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امد لله مدا لا ينفد. أفضل مما ينبغي أن بحمد» وصل الله وسلم على أفضل المصطفين 
حمد» 

وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. 

الشرح: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

قال المصنف مه في كتابه ازاد المستقنع في اختصار القنع): : (الحمد لله مدا" لا ينفد)» 
هذا الكتاب يتحدث عن الفقه. 

والفقه لغة: الفهم» قال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین). 
واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. 


وعلم الفقه هو أكثر احتياج الناس إليه بعد العقيدة» فيحتاجه الرء في جميع شؤونه من 


عباداته ومعاملاته» وقد اجتهد العلماء رمهم الله في جميع المذاهب على تصنيف مؤلفات 
وقد تنوعت كتب الحنابلة في التصنيف إلى أقسام: 

القسم الأول: ما هو متن وصنفه العلماء ليُُحفظ؛ وأقدمها «مختصر الخرقي» المتوفى سنة ثلاث 
مئة وأربع وثلاثين (۳۳۶) للهجرة» ومنها أيضا كتاب «ادایة» للكلواذاني» و «المحرراء 
و«العمدة)» و«دليل الطالب». 


هذه مصنفات متون على قول واحد. 
والقسم الثانی: ما هو متن على قولين - يعني يذكر ما فيه روايتان- ؛ مثل: «المقنع). 
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والقسم الثالث: ما حوی مسائل كثيرة على قول واحد ولکنه کبیر لیس بمتن؛ مثل: «الاقناع» 
للحجاوي مه » «ومنتهی الارادات». 

وهذا القسم الغالث على قول واحد. 

القسم الرابع: ما هو شرح لعلك الکتب الكبيرة؛ مثل: «کشاف القناع» واشرح منتهی 
الا رادات) . 

القسم الخامس: ما فيه ذكر الروایات وذکر الذاهب الاخری مع الادلة باختصار؛ مثل: 
«الفروع) لابن مفلح. 

والقسم السادس: ما كان على روايتين ويذكر فيه الأدلة؛ مثل: «الكافي» لابن قدامة. 


والقسم السابع: ما هو شرح للمتون؛ مثل: «المغني) شرح ل ١مختصر‏ اخرفی» وتوسع فيه وجعله 
على المذاهب الأربعة مع الدليل والترجيح» ومثل: «شرح الزركشي» أيضا ل١‏ مختصر الخرقي). 
ومثل: شروحات ماق «المقنع)؛ و«المبد ع)» و«الا نصاف» واالشرح الکبیر». 


ومنه ما هو شرح ل«دليل الطالب»؛ مثل: «منار السبیل). 

ومثل: «الروض المربع» شرح #زاد الستقنم في اختصارالمقنع». 

ویتمیزهذا الصنف التن - وهو «زاد الستقنع في اختصار المقنع) - بعدة آمور: 

الميزة الأولى: أنه ختصر ل«المقنع)» و«المقنع! مأخوذ جل مسائله من ١مختصر‏ الخرقي)» فمصنفه 
والميزة الشانية: أنه ساقه على قول واحد. 

الميزة الشالشة: أنه اختار ما هو الراجح من روايات المذهب . 

والميزة الرابعة: أنه حوى كثيراً من مسائل الفقه» حتى قال بعض أهل العلم: الإنه حوى أكثر 
من ستين ألف مسألة)» ما بين المنطوق والفهوم» فهو أشمل وأتقن وأدق كتاب من المتون في 





وأما شروحاته: 

فلا نعلم له سوى شرح واحد قديم وهو «الروض المربع» للبهوتي مه » ثم في هذا العصر 
الحديث تتابع أهل العلم في شرحه. 

وأما مصنفه: فهو الشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي موه 
ذسبه إلى احجّة) بلدة في نابلس في فلسطين. 

وقد عرف عن الصنف له خسن جمعه للمسائل فقد ألّف أوسع كتاب عند الحنابلة في 
ذكر المسائل وهو: «الاقناع» ثم أردف الإمام البهوتي له شرحاً له فكان كتابه «الإقناع» 
مع شرح البهوتي: أوسع كتاب في ذكر المسائل عند الحنابلة. 

ومولفات الصنف مه : 

هذا الكتاب: «زاد المستقنع ف اختصار القنع)» واالاقناع)» و«الحنقيح»). 

ولجلالة علمه؛ كان هو قاضي دمشقء ومفتي الحنابلة في عصره وكان رجلاً عابدا صالحاًء 


ايه عل لشيخ الإسلام بیو 0 ولعلميذه ابن القيم. 


وقد توفي به سنة قسع مئة وثمانية وستين (۹۱۸ ه) للهجرة. 


وأما اسم هذا الكتاب: فلم يسمه المصنف مه » وإنما سماه النساخ أو بعض أهل العلم 
کالبهوتي في «الروض المربعا» باسمين: 

منهم من سماه «ختصرالقنم» كما هو في أقدم مخطوطة للزاد. 

ومنهم من سماه «زاد المستقنع ف اختصارا مقنع). 


() : ومتى قال شیخنا وفقه الله «شیخ الاسلام» فهو يعني شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


wft 
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ومن حفظ كتابه - «زاد المستقنع في اختصار القنم» - تأهل بأمر الله للفتوی» والتعلیم» 
والتبحر في الدين؛ إذا فهم مسائله. 

لذلك تُوصي طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب؛ لجمعه جل مسائل شرع الله في الفقه؛ ليعرف 
المسلم ما أمره الله كبك به من أمور العبادات والمعاملات. 

قال المصنف مه في أوله: (بسم) الباء للاستعانه والعبرك أي: أستعين وأتبرك (بسم اللّه) 
في تأليف هذا الكتاب راجياً نفعه» و(اللّه) علم الأعلام؛ ولا يطلق هذا الاسم إلا عليه 4ل 
و(الرحمن) اسم ثان له» و(الرحيم) اسم ثالث له أيضاء و(الرحمن) و(الرحيم) اسمان لصفة 
الرحمة» و(الرحمن) دال على الرحمة القائمة بذاته 4 و(الرحیم) دال على تعلقها بالرحوم. 

ثم قال: (الحمد لله مدا لا ينفد)» (الحمد) الألف واللام للاستغراق أي: جميع الحامد (للّهِ)» 
و(الحمد) ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظیمه» (حمداً) هذا مفعول مطلق أي: أحمده دا 
یت نی يقيد» (لا ينفد) يعني لا ينتهي» (أفضل) هذا وصف للحمد وصفه 
ب(أفضل ما ينبغي أن يحمد) يعني أحمده وله بأفضل حمد یحمده الله ل 
؛(وصلى 0 اسأل الله آن يثني على الحبي = (وسلم) آدعوا الله أن يسلم البي ج 
من كل آفة ومكروه» (على أفضل المصطفين) يعني على أفضل من اصطفاه الله وأفضل من 
اصطفی الله الأنبياء والرسل» وأفضلهم (تحمد)» (عل أفضل المصطفين ممد» وغل آله) الآل 
إذا أطلق فالمراد به كل من كان على دينه عليه الصلاة والسلام» (وأصحابه) والصحابي من 
رأى البي ع مؤمناً به ومات على ذلك» (ومن تعبد) آي: ادغو الله أن يني وأن يسلم على 
كل من عبد اللّهء كما قال = : «فإذا صل أحدكم؛ فلیقل: ... السلام علینا وعل عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتموها: أصابت كل من عبد لله صالح في السماء والأرض)). واللّه 
أعلم؛ وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اها معد 





فهذا مختصرفي الفقه من «مقنع) الامام الموفق أبي حمد» على قول واحد» وهو الراجح في مذهب 
أحمد» وما حذف منه مسائل نادرة الوقوع» وزدت ما على مثله یعتمد» إذ الهمم قد قصرت» 
والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد کثرت» وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن 
الطویل» ولا حول ولا قوة إلا باللهه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال بوه :(أما بعد) هذه كلمة یوق بها للانتقال من معنى إلى معنى آخرء ومعناها مهما 
يڪن من شيء ما سبق؛ فاستمع الآن إلى ما سأقوله لك؛ شيء جديد. 

قال :فهذا مختصر في الفقه من مقنع «الإمام الموفق أبي محمد (هذي مقدمة للمصنف ذكر 
فيها أصل الكتاب ومنهجه فيه» وأسباب اختصارهه وأنه مع اختصاره كتاب نافع 


قال فهذا مختصر في الفقه من مقنع «الامام الموفق أبي محمد (هذا أصل الکتاب وهو أنه كتاب 
( مختصر) من كتاب آخر؛ والكتاب الآخر؛ هو: ال لذلك قال: من [مقنع] (أي : کتاب 
(المقنع)» ) الإمام الموفق (هذا لقبه: «الموفق») 1 محمد (هذه كنيته؛ وهوابن قدامة جح 


المتوى ستمائة وعشرين (5 ه) ا 

ابن قدامة موده ألف أربعة كتب في الفقه» وجعلها متدرجة : 

أخصرها كتاب «العمدة)» وجعله على قول واحد. 

ثم أعلى منه كتاب «المقنع)» وجعله على روايتين» ويذكر فيه أحيانا الأدلة» والتعليل. 

ثم أعلى منه «الکافی» ويذكر فيه الروايات والأدلة والترجيح غالبا 

ثم أعلى منه 'المغني»» وجعله على المذاهب الأربعة بالأدلة والترجیح غالبا 
وکون الصنف یذکر أن أصل هذا الکتاب هو «القنع» لأمرين: 

الأمر الاول: لعقوية کتابه؛ فانه إذا كان ما ذکره من مسائل مأخوذة من «القنع" وهو من کتب 
الحنابلة العتمدة فدل على قوة هذا الکتاب» أي: أن الصنف لم يأت بهذه السائل من تلقاء 


والأمر الغانی: هذا من تواضعه له وأسند الفضل لأهل الفضل. 


° 





وأما منهجه فهویشتمل في هذه المقدمة على أربعة أمور: 

الأمر الأول ذكره بقوله: على قؤل واحد؛ (ليكون أرسخ لطالب العلم في الحفظ» وأيسر له والأمر 
العاني في منهجه قال: وهو الراجح في مذهب أحمد أي: عنده فيما ترجح له فهو لا يذكر إلا 
الراجح من الروايات في مذهب أحمد. 

الأمر الغالث ذكره بقوله : و ريما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع (أي: أنه لم يذكر جميع 
المسائل التي ذکرها ابن قدامة في «القنع» بل حذف منه شيثا يسيرا وسبب الحذف؛ لأنها 
(نادرة الوقوع). 

والأمر الرابع أشار إليه بقوله: وزدت ما على مثله يعتمد (يعني لما اختصر ما في 
(المقنع) ما اقتصر على الاختصار فقط بل زاد فيه مسائل من عنده يحتاجها طالب العلم وهي 
مسائل قليلة» لذلك قال : و ربما زدت ما على مثله يعتمد (أي: يحتاج إليه) 


ثم بعد ذلك ذكر أسباب اختصاره فقال أنها لأمرين: 

الامر الأول ذكره بقوله :إذ الحمم قد قصرت (أي: همه طلاب العلم وعزيمتهم على الحفظ 
ضعفت» فعزفوا عن «المقنع) لما فيه من الطول فاختصرته. 

والسبب الغانی لاختصاره أشار إليه بقوله: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد کثرت» 
(والأسباب المثبطة) أي: القعدة والمثقلة (عن نيل المراد) في طلب العلم 
قد كثرت) أي: أن الصوارف عند طلبة العلم كثيرة؛ فانصرفوا عن حفظ المطولات 
فاختصرته» وكلامه هذا يزيد على أربع مائة سنة» فما ظنك بما يجده الآن طلبة العلم من 


شبهات» وشهوات» والصوارف» وما وضع م من عقبات وغير ذلك» فحقيق بهم أن يحفظوا 
هذا المختصر؛ لجمعه شتات المسائل. 





ثم بعد ذلك ذكر أن اختصاره غير مخل فقال :(وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني 
عن التطويل)» وهو آي: «زاد المستقنع في اختصار القنع» (بعون الله) وتوفيقه وتسديده 
وإعانته (مع صغر حجمه حوى) أي: جمع (ما يغني عن التطويل) في جعل الكتاب كبيراً. 
ثم بعد ذلك أسند ما تقدم من التوفیق لاخراج هذا المصنف إلى الله کت وتوفیقه» لذلك قال 
: ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل (أي: هذه كلمة استعانةه 
ليس مني شيء في جمع هذه المسائل» وانتفاع الاس بهاء وإنما هو من اللّه: (ولا حول) أي: لا 
حيلة (ولا قوة) وتحول من حال وحال (إلا باللّه). 

ثم بعد ذلك ذکر آنه متوكل عل الله فقال :(وهو حسبنا) آی: کافینا (ونعم الوكيل)في كفايته 
لجميع الأمور. 

وهكذا كلام السلف رحمهم اللّه» قليل لكنه جامع لمعان كثيرة» والسبب في ذلك؛ لقربهم من 
الكتاب والسنة ففيهما جوامع الکلم» ومن أكثر من الادمان من قراءتهما ناله بركتهما وانتفع 
بما فيهما من جوامع الكلم. 





رهي: ارتفاع الحدث» وما في معناه» وزوال امخبث. 
المياه ثللائة: 


طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره» وهو الباقي على خلقته. 

الشرح: 

قال مهد( كتاب الطهارة)» (كتاب) يصح أن یکون خبراً لمبتدأ حذوف أي: هذا كتاب 
الطهارة» أو مبتدأ الخبر حذوف أي: كتاب الطهارة هذاء ويصح أن يكون مفعولاً لفعل 
محذوف أي: اقرأ كتاب الطهارة» وكتاب فعال بمعنى مكتوب» والكتب أي: الجمع» أي: هذا 


محل جمعت فيه مسائل (الطهارة). 

وجرت عادة المصنفين ر همهم الله أن يقسموا مصنفاتهم ا كتب» ثم أبواب» ثم فصول» ثم 
مسائل» ثم فروع. 

وهذا هو الکتاب الأول من كتب «زاد الستقنم» والمؤلف مه وضع في «زاد الستقنم» تسعة 
وعشرين كتاباً استفتحها بالطهارة؛ لانها مفتاح الصلاة. 

قال:[ كتاب الطهارة ] الطهارة لغة: النظافة والنزاهة؛ وهي تنقسم ال تسس 

القسم الأول: أصل الطهارة: وهي الطهاره من الشرك قال 8#: وثيابك فطهر» 
والقسم الغاني: الطهارة من النجاسات وهي فروع وهذا هو القسم الذي يريده المصنف هنا. 
والطيارة واصطاكها عرفا اد نها قشم كلاثة امور 

الأمر الأول ذكره بقوله: وهي: (ارتفاع الحدث) والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من 
الصلاة وغيرهاء فمثلا: لو أن شخصاً خرج من سبيله شيء كالبول مثلاً هذا حدث إذا توضاً 
ارتفع احدث يعنى: زال ذلك الحدث. 





والنوع الغاني ما تشمله الطهارة ذكره بقوله :(وما في معناهة ) أي: ما في معنى ارتفاع الحدث: 
أي: أنه ليس هناك حدث وإنما بهذه الطهارة ارتفع ما هو في معنى الحدث؛ وان لم يكن فيه 
حدث حقيقة» مثال ذلك: مثل غسل اليدين للمستيقظ من نوم ليل» فغسلها ثلاثا ليس عن 
حدث لیس فیها نجاست» وانما غسلها: لأنها نی معي امحدث» ومثل أیضا: تجدید الوضوه هذا 
طهارة لکن ليس عن حدث» ومثل آیضا: غسل الیت ليس 
عن حدث وهكذا. 

والأمر الثالث ما تشمله الطهارة ذكره بقوله: (وزوال الخبث) أي: النجسء مثل: لو أصاب 
الغوب بول ثم غسلته بالماء هذه طهارة» وكذلك لو وقعت على يدك نجاسة فإذا غسلتها تطهرت 
من تلك النجاسة . 

ولاعرّف الطهارة» ذكر بعد ذلك أقسام المياه؛ لأنها - أي: بالمياه - بها یتطهر 

الشخص بالطهور منهاء فقال : (المياه ثلاثة) أي: المياه ثلاثة أقسام - وهذا عند الحنابلة: أنّ 


المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: طهورٌ وسيأقٍ تعريفه . 

والقسم العنی: طا ل العصیی والقهوة والشاي وضو ذلك. 

و القسم الغالث: النجس: وهو الماء الیسیر الذي وقعت فيه نجاسة . 

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أبي حنيفة إلى أن الاء ينقسم إلى قسمين 
فقط: 


القسم الأول: طهورٌ طاهرٌ. 

والقسم الخانی: جس. 

ولیس هناك قسم ثالث عندهم وهو الطاهر؛ لأن هذا - وهو الطاهر كالخل؛ والحبر» وماء الرق 
والبيبسي ونو ذلك - لا ذسميه ما فلا يجوز زالة النجاسة أو التطهر بالعصیی أو البيبسي 
و نحو ذلك. 





وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بل وابن القيم» قال شيخ الإسلام: «اسم الماء مطلق في 
الكتاب والسنةء ولم يقسّمه البي = إلى قسمين: طهور وغير طهور- أي: قسم الطاهر - 
فهذا التقسیم مخالف للکتاب والسنة . 

ورف الصنف مه القسم الأول - وهو الطهور - بقوله: (طهورٌ لا یرفع الحدث ولا يزيل 
النجس الطارئ غیره )أي: ما اشتمل على آمرین: 

الامر الاول: (لا یرفع احدث) إلا هو مثل: لو شخص آراد أن یتوضاً فالذي يزيل الحدث هو 
الا الطهون آما العصیر مكلذ فلا يريل احدث فلا نسمیه مك طهورا» وعل قول الصنف 
نسمیه ماءً طاهراً في نفسه» فلو وقع على ثوب لا ینجس الغوب ولکنه لا یطهر غيره. 

ولا يزيل النجس الطارئ غبزه (» (ولا یزیل) آي: هذا الاء (النجس الطاری غیره) النجاسة 


تنقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: نجاسة طارئة» مثل: شخص توضاً ثم أحدث» هذه طرأ الحدث. 


والقسم الثاني: نجاسة عينية لا تزول مهما كان» مثل: نجاسة الكلب؛ فلو سل بماء البحر 
ل ل 

فقوله: (ولا يزيل النجس الطارئ غيره) يعني لا يزيل هذه النجاسة الا الماء الطهون لذلك 
نسميه طهورا» مثل: لو وقعت نجاسة على ثوب» لو غسلناه بالعصير لا يطهر الغوب» ما الذي 
يُطهره؟ 

والوصف الثاني - للماء الطهور- (:وهو الباقي على خلقته) يعني: وهو الباقي على أوصافه التي 
خلقها الله کت مثل: البرودة» ل ا ره وغير ذلك. 





فإذا لم يبق على خلقته» مثل: لو أتينا بكأس ووضعنا عليه شيثاً من ا حبر فتغير لون هذا الماء 
وأصبح ماء أزرق» فلم يبق على خلقته التي خلقها الله كك عليه - أي: الماء - فهذا لما تغير؛ 
اماو 

أما الذي بقي على خلقته» مثل: مياه الآبارء والأمطارء والعيون» والبحار هذه ذسميها: مياه 
طهورة» کما قال 027 ام السماء ماء طهوراگ » وقال عن البحر علیه الصلا: 
والسلام قال: «هو الطهور» فوصفه بأنه طهور قال:«هوالطهورماو) 

نان تخیر بغير مازح. کقطع گافور ودهن -» أو بملح مائ آوسخن بنجس: کره. ‏ وان تغير 
بمکثه أو بما پشق صون الاء عنه - من نابت فيه» وورق شجر أو 
بمجاورة ميتة» أو سُخن بالشمس» أو بطاهر: لم يكره. 

قال مله :( فان تغير بغير ممازج )»لما ذكر المصنف مه أن من أوصاف الماء الطهور أنه 


الباقي على خلقته» فإذا لم يبق على خلقته وتغير؛ فهذا التغير لا يخلو من أقسام: 
قسم لا يسلب الماء الطهورية ولكنه يكره. 

وقسم لا سلب الماء الطهورية ولكنه لا يڪره. 

وقسم إذا استعمل هذا الماء . 

وقسم إذا وقعت في الماء نجاسة ولكنه كثير. 

وقسم يغير الماء حتى يغير مسماه فيسلبه الطهورية ولكنه طاهر. 





وأشار مه إلى القسم الأول - وهو أن الماء يتغير ولكنه يبقى على طهوريته؛ ولكنه یکره . 
فقال : (فإن تغير بغير ممازج ) ومكّل لهذا التغير الذي یکره معه الماء بثلاثة أمثلة: 
المثال الأول آشار إليه بقوله : (فإن تغير بغير مازج ) يعني بغير مخالط» يعني وقع في الماء ولكنه 
لم يُخالط هذا الماء ويتغيرء ومقل للذي وقع في الماء لكنه لم يمازجه فقال: 
(كقطع كافور) الكافور شجرة معروفة ها رانحةء فلو وقعت قطعة من هذا الکافور الذي له 
رانحة ركية عل الاء یکون طيورا لکن یکره؛ لعلك الراحة. 

قال:(ودهن)هذا المثال الغاني الذي لا يمازج ولا يخالط الاء» فلو أن شخصا عنده إناء ووقع 
فيه نصف كأس مثلاً من الدهن - وهو الزیت» الزیت لا يخالط الاء وانما یرتفع . فلو أن 
شخصا آبعد هذا الزیت بيده له أن یتوضاً بالماء؛ لأنه لم يمازج الماء» وکذا لو وقع في الاناء مثلاً 
ورقات يسيرة من ورق النعناع فأصبح في هذا الإناء رانحة النعناع ولكنها لم تغير 
طعمه أو لونه: تصح الطهارة به ولکن يكره. 
هنا قال : (فإن تغير بغير مازح ) لكن لو كان مازجا للماء - أي: مختلطا به - وأصبح 
كالشيء الواحد مثل: لو أن شخصا عنده إناء» فوضع عليه حبرا فأصبح الماء أزرق هنا لا 
يكون طهورا وانما یکون طاهرا - كما سيان إن شاء الله عند قوله +( وان تغیر لونه أو 
طعمه أو ريحه . بطبخ» أو ساقط فيه ). 
والمثال الشاني: الذي مقل به المصنف فيما إذا تغير» ولكنه يكره؛ قال : (أو بملح مائي) والمراد 
باللح الماي» هو الملح المعتاد - ملح الطعام - وسّمي مائيا؛ لان أصله ماء فلو أن شخصا عنده 
إناءء ووضع فيه ملحا وغيّر طعمه هذا الملح الممازج لا يسلب الطهورية؛ ولكنه يڪره 
والمصنف قال :( أو بملح مائي )لاخراج الملح المعدني - ويسمى «الملح الصخري» - وهو قطعة 
في أصلها مالحة ولا تستخرح من الماء وإنما في الجبال ونحوهاء فعلى قول المصنف مه لو 
اختلط الماء بهذا الملح المعدني لا یکره وقال شيخ الإسلام مه أنه لا فرق بين الملح العدني 
والملح والمائي وكلاهما لا يسلب الماء الطهورية . 





وذكر المصنف مه الثال الغالث - لما یکره فيه الماء ولكنه يبقى على طهوريته - فقال : 
(أوسخن بنجس ) مثال ذلك: لو أن شخصا في أيام باردة؛ أخذ إناء ووضع فيه ماء ووضع تحته 
ما يسخن به ولكنه نجس» مثل: روث الحمار أو الخنزير» وغير ذلك. فالماء يبقى طهورية حتى 
ولو كانت فيه شيء يسير من الراتحة؛ لأن تلك النجاسة لم تختلط بالاء وإنما جاورت الماء؛ 
وأما إذا سخن الماء TS‏ وغير ذلك: فلا يكره. 

ولا ذكر المصنف بجر له الأمثلة الغلاثة التي يتغير فيها الاء قال: ( کره )أي: مع بقاء 
الطهورية . 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني - وهو فيما إذا تغير الماء» وهذا العغير لا يسلب الماء الطهورية؛ 
ل 

المغال الأول: قال:( وان تغير بمكثه) يعنى: فإن تغير الماء بطول البقاءء مثل: لو أن شخصا 
وضعه في إناء وبقي مدة طويلة وراتحة هذا الاناء الذي من نحاس تظهر عل الماء: لا یکره 
وكذلك مياه الآبارالمهجورة: لا يكره؛ لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه. 

وأشار إلى المثال الغافى بقوله : ( أو بما يشق صون الماء عنه ) أي: وان تغير الماء بما يشق حفظ 
الماء عنه» ومثّل لعلك المشقة بمثالين: 

فقال :( من نابت فيه) مثل؛ لو أن ماء في الصحراء نبتت فيه أشجار: هذا الماء لا يكره؛ 
لأنه يشق إزالة كل ما نبت في الماء. 


قال : (وورق شجر)أي: لو سقط فيه ورق شجر: لا يكره؛ لأنه یشق أن نمنع كل ورقة 
Ss‏ ل ل ۳ 
لا دم فيهاء مد مثل: الجراد أ والنمل وغير ذلك: لا يكره ه هذا الاء؛ لأنه يشق منع تلك الحشرات 
من الوقوع فيه . 





ثم مقل بالمثال الغالث وأشار إليه بقوله :( أو بمجاورة ميتة ) يعني لو أن في البيت خزان ماء 
مفتوح وبالقرب منه دجاجة ميتة ها رانحة: لا يكره ذلك الماء؛ لأن المجاورة لا تؤثر 
كالممازجة. 

وأشار إلى المثال الرابع بقوله :(أو سحن بالشمس )أي: لا یکره فلو وضعت إناء من ماء في 
السيارة وفي الظهيرة أصبح ذلك الماء ساخنة بالشمس: لا يكره هذا الماء» ومثله المسخنات 
الطاهرة سا نات البیوت» وال حطب» والغاز وغير ذلك. 


قال :( أو بطاهر) يعني لو سحن بطاهر مثل ما تقدم من الحطب أو بالکهرباء سُخن: فإن الاء 
کون 

وان استعمل في طهارة مستحبة - کتجدید. وغسل جُمعة» وغسلة انية والشة -: کره. 

وان بلغ قلتین . وهو الكثيرء وهما: خمس مئة رطل عراقي تقریبا - فخالطته نجاسة -غير 
بول آديء أو عذرته الائعة - فلم تغیره أو خالطه البول أو العذرة ویشق نزحه - گمصانع 


طریق مكة : فطهور. 

ولا يرفع :حدث رجل طهور یسیرخلت به آمرأة لطهارة کاملة عن حدث. 

قال به :(وإن استعمل في طهارة مستحبة ) هذا هو القسم الخالث من آقسام تغير الماء؛ 
وتغیره فیما إذا كان مستخدماً في طهارة مستحبة» وأشار إلى هذا بقوله :( وان استعمل )أي: 
الماء القلیل (في طهارة) أي: في ازالة (طهارة مستحبة) أي: غير واجبة» ومثّل للطهارة 
الستحبة بثلائة أمثلة: 

المغال الأول قال :( کتجدید) أي: کتجدید وضوی آي: إنسان متوضیع ولکن آراد أن جدد 
ا 

والمثال الغاني قال : (وغسل جمعة). 





والمثال الشالث قال:(وغسلة ثانية وثالغة ) يعنى في الوضوء مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ إناء 
وجدد وضوءه؛ فلو أى شخص آخر فاراد أن يتوضاً بهذا الماء التساقط » هل يرفع الحدث أم لا 


؟ 


قال المصنف: (كره) أي: استخدام هذا الماء؛ لأنه استعمل في طهارة مستحبة . 
مثال آخر: لو آن شخصا أراد أن يغتسل للجمعة أو للعيد أو للحج أو للعمرة» وهذه الاغسال 
مستحبة . على قول بعض أهل العلم - لو وضع تحته إناء ثم اغتسل فهذا الماء الذي جرى على 
جسده لو اتی شخص يرد أن يتوضا به» هل يصح أم لاء قال :( کره). آما لو كان الماء مستخدما 
في الطهارة الواجبة مثل الغسلة الأولى والغانية فان الماء على قول المصنف مه كما سيأتي 
لا يصح أن يستخدم في رفع الطهارة» فيكون طاهرأ غير مطهر - وسيأتي إن شاء 


الله في قسم الطاهر عند قوله: ( أو رُفع بقليله حدث ). 


ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الرابع - وهو إذا تغير الماء بقليل النجاسة» ولا يخلو وقوع 
النجاسة في الماء من قسمين: 

القسم الأول: إذا وقعت السجاسة في الماء وهو قليل - فسيأقي إن شاء الله: بأنها نجسة - القسم 
الثاني: إذا وقعت السجاسة اليسيرة في الماء الكثير» وضابط الماء الکثیر- كما سيأتي - ما كان 
قلتين فصاعدا فهذا ينقسم إلى قسمين أيضا: 

القسم الأول: أن يكون الواقع في هذا الاء الكثير نجاسة غير الآدي» مثل: بول الكلب أو 
الحمار؛ فلا تنجسء وهذا بالإجماع. 

والقسم الغافي: إذا كانت النجاسة نجاسة آدي؛ فتنقسم إل تیش نضا 

القسم الأول: إذا كان لا يشق نزحها: فالماء نجس. 

والقسم الثاني: إذا كان يشق نزحها: فالماء طهور. 





واغار الصنف إلى ما تقدم فقال: (وإن بلغ) أي: الماء (قلتين) ثم آشار إلى ضابط كثرة الماء 
بقوله: (قلتين)» ومقدار القلتين قال: (وهما: مس مئة رطل عراقي تقريبا) وتساوي باللتر 
مائة وستین لثرا تقریباه فعند التابلة ما كان مائة وستین لثراً و قریبا منه فصاعدا هذا ماء 
کنر وما كان آقل من ذلك فهو ماء قلیل» قال: (فخالطته نجاسة) اي: يسيرة (فلم تغیره) أي 
فلم تغير الاء بأحد الأوصاف الغلاثة وهي: 

الريح» أو اللون» أو الطعم» وهذه النجاسة غير نجاسة الآدي» ولذلك قال: (فخالطته نجاسة - 
غير بول آديء أو عذرته المائعة) - أو أيضا الجامدة الحكم سواء (فلم تغيره)مثل: بول مار 
وقع في خزان ماء أكثر من مائة وستين لتراً ولم يحصل هناك تغيير في الماء: فيكون الماء طهور. 
ثم أشار إلى القسم الثاني وهي نجاسة الادي فقال: (أو خالطه البول) يعني أو خالط الاء البول 
- يعني وهو بول الآدي - (أو العذرة) فلا يخلى قال: (ويشق نزحه) يعني إذا كان يشق نزح 
تلك النجاسة فطهو وإذا كان لا يشق نزحها نرى العذرة مثلا أو لون البول فلم نزله: فإن 
اوها لذ مکون هو 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الخامس - وهو فيما إذا خشي تغير الماء بوقوع نجاسة فيه من 
قبل امرأة -: فقال: (ولا يرفع: حدث رجل) ومعنی كلامه: أنه يمحكن رفع حدث امرأة بهذا 
الماء (طهور يسير) يعني ماء طهوریسیر أي: لو كان طهورا كثيراً لا يضرء ما هو هذا الماء الذي 
قد یطراً عليه شيء من النجاسةء قال: (خلت به امرأة) والراد 
(خلت) يعني لا يراها میزه ومفهوم الكلام أيضا لو خلا به رجل لا یضر وسبب خلوتها بالاء 
قال: (لطهارة كاملة) يعني وضوء كامل أو غسل كامل (عن حدث) يعني عن حدث واجب 
أما إذا كان عن مسنون فلا يضرء ومثال ذلك: لو كان في محل الغسل إناء يتوضاً منه الزوج 
والزوجة والأولاد فدخلت الأم في هذا المكان وأغلقت الباب - 





وهذا الماء قليل - وتوضأت منه على قول المصنف مه الماء الباقي الذي لم تتوضاً منه: لیس 
بطهور ولا يرفع الحدث» والدلیل: «آن النبي ج نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة 
بفضل الرجل.)) 

ولکن ثبت أن البي 8 اغتسل بفضل میمونةه واغتسل مع عائشة د فقالت: «کنت 
آغتسل آنا والبي = من اناء واحد» من قدح يقال له الفرق» فدل على أن استخدام المرأة 
الماء لرفع طهارتها لا يسلبه الطهورية وإنما يكره ذلك؛ لأن السبي 82 كان یغتسل بفضل 
فعندنا دلیل أنه نهي» ودلیل أن البي = و فعل» فدل على أن النهي للکراهة. 

فیکون الصنف موه بهذا قد انتهی من القسم الأول من أقسام المياه وهو الاء الطهورء 
ویلیه باذن الله الماء الطاهر. 


وان تغير لونه أو طعمه أو ريحة - بطبخ, أو ساقط فيه -» أو رفع بقليله » أو غمس فيه يد 
قائم من نوم ليل ناقض لوضوءء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها: 
فطاهر. 


قال مله : (وان تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخ ...) إلى آخره» هذا هو القسم الثاني من 
أقسام المياه: وهو الماء الطاهر وحكمه أنه طاهر في نفسه فلو وقع على الغوب» أو على السجاد: 
لا ينجسه؛ مثلا اللبن والعصير والشاهي وغيرهاء ولكنه لا يرفع الحدث فلا يجوز الوضوء به 
كلك ل زيل لجس قل أن بر عل ثيب ال بهرت وهنا سا 
اشتمل على أ حد أمور أربعة: 

الأمر الأول أشار إليه بقوله: (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أي: إذا تغير أحد أوصاف 
الماءء وأوصاف الاء تغيرها بما ذكره المصنف قال: (وان تغير لونه) مثل: عندنا كأس ووضع 
عليه حبر فتغیر لونه: هنا یکون طاهراً غير مطهر لغيره. 





والوصف الثاني قال: (طعمه) مثل: لو عندنا كأس ماء ثم وضع فيه قهوة فتغير طعمه من ماء 
إلى قهوة: هذا طاهر. 
والوصف الخالث قال: (أو ريحه) مثل: لو فيه إناء ثم طبخ معه زعفران فإذا تغير ريح الا 


وتغير أحد أوصاف الماء یکون بأمرين: 


الامر الاول آشار الیه بقوله: (بطبخ) مثل: ماء ثم تضع عليه شاهي وتطبخه هنا يغير وصف 
اللاء» وكذلك لو ماء وتضع عليه الطماطم والبصل فیکون ماء مرق. 

والامر الخاني الذي یتغیر به الماء قال: (أو ساقط فیه) يعني من غير طبخ» مثل: لو عندنا إناء 
ووضع فيه الحبر» أو وضع فيه حلیب» أو لبن وهكذا. 

هذا هو الأمر الأول في تحول الماء من طهور إلى طاهر. 

الامر الغاني: قال: (أو رفع بقليله حدث) أي: أو رفع بقليل الماء حدث واجبء مثل: 


غسل الجنابة» والغسلة الأولى من الوضوء الواجب» فعلى قول المصنف له هذا المتساقط 
من الماء لو توضاً منه آخر أو أغتسل: لا يرفع حدثه؛ لأنه تحول من الطهور إلى الطا 
والراجح: أن الماء الستعمل سواء في طهارة مستحبة یی 
شف : «إن الاء لا جنب». 

والأمر العالث آشار إليه بقوله: (آو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) (آو 
غمس فیه) يعني: الوا حل و و 
یکون الاء طاهراًء وقال: (من نوم لیل) فلو نام * ی اه 
یبقی على طهوریته» وهذا النوم (ناقض لوضوه) يعني مستغرق النوم؛ ودليل الصنف له 
على أن هذا الماء الذي غمست فيه اليد من الستیقظ من نوم الليل یسلبه الطهورية قول النبي 
: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا 





يدري أيق بائت يذه وجه الاستدلال» قالوا: لا آمر الي فق أمر بغسل الید» دل على 
والقول الراجح: أنه لا يسلب طهوریته» وبين البي © العلة من غسل الیدین ثلائا قال: 
(فان آحدکم لا يدري اين باتت يده), ولم يذكر أن العلة هي النجا 

والامر الراب آشار الیه بقوله: (آ و كان آخر غسلة زالت النجاسة بها)» (أو كان) أي: الاء (آخر 
غسلة) يعني: من الغسلاات السبع الواجبة» (زالت النجاسة بها) يعني: 

الغسلة السابعة ليس فيها شيء من أوصاف النجاسات: فهذا طاهر؛ لأنه كما سيأق عند 
الحنابلة أن النجاسة لو وقعت على الأرض تغسل سبع مرات» وكذلك لو وقعت على ثوب تغسل 
سبع مرات. 

فعلى قول المصنف الغسلات الست؛ لإزالة النجاسة والسابعة للتأكد من ذلك» فهذه السابعة 
إذا خرجت صافية ليس فيها شيء من السجاسة» على قول المصنف لا يجوز الوضوء بها؛ لأنها 
أصبحت طاهرة وليست مطهرة. 

وتحرير القول في هذا القسم الثاني وهو كونه طاهرا غير مطهر خلاف قول الجمهور. ویکون 
الضابط في المياه ما يل: 

القسم الأول: إذا كان ماء باق على خلقته: فهو طهور. 

القسم الغانی: إذا كان هذا الماء تغيره يسيراً: فهو طهور أيضاء مثل: كأس من الماء وقع فيه شيء 
من الشاهي نقول: طهورء إذا كان هذا الشاهي شيئا يسيرا فيجوز الوضوء منه. 


القسم الخالث: إذا تغير مسمی الماء بعد وقوع شيء فيه» فنقول: هذ لا يسمى ماء أصلاء مثل: 
لو عندنا كأس من ماء فوقع في نصفه لبن» نقول: تحول اسمه لبناه فلا يسمى ماء» فهذا لا نقول 
كنا قال ات اه اهر قينا تقول :ل ی ا عاونا ی ا 





أما إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الغلاثة بكليته كاللبن السابق في المثال أو بالغالب عليه 
بالنجاسة» فان هذا بالإجماع - إذا تغير بأحد الأوصاف الغلاثة - يكون نجساء وليس طاهراً. 


وإذا تغير بطاهر بأحد الأوصاف العلاثة» فعلى التفصيل السابق: ذسمیه لبناء أو نسمیه ماء وقع 


فيه شيء من الشاهي» فنقول: هذا ماء شاهي» فيكون طهوراً يجوز الوضوء به. 
أي: أنه على الراجح: ليس هناك قسم اسمه «طاهرا» وإنما «طهوراء أو كما سيأتي بإذن الله 
«(نجس»» ولم اٿ دليل على هذا القسم من المياه وهو "طاهر". 


والنجس: ما تغير بنجاسة» أو لاقاها وهو يسيرء أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواطا. 

فان أضيف إلى الماء النجس طهور كثير - غير تراب ونحوه - » أو زال تغير النجس الكثير 
بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير: طهر. 

قال جح : (والنجس: ما تغير بنجاسة)» هذا هو القسم الغالث من أقسام المياه عند الحنابلة 
وهو الاء النجسء والاء التجس ثلاثة آنوا ع: 

النوع الأول آشار إليه بقوله: (ما تغير بنجاسة) آي: ما تغیر آحد آوصافه الغلاثة - 

وهي: اللون» والرانحة» والطعم - بنجاسة» سواء كان الماء قلیلا أو کثیراه مثال ذلك: لو أن 
شخصا عنده كأس ماء فأق صي فبال فيه وتغیر لونه: هنا نجس بالاجماع وکذلك: إذا كان 
کثیرا مثل: لو عندنا ثلاث مائة لترماء فوقعت فيه نجاسة وغیرت أحد أوصافه: کذلك یکون 
هذا الماء نجساء والدلیل قول النبي عم : «إن الماء لا ینجسه شيء؛ الا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه)؛ بنجاسة تقع فیه. 

والنوع الغاني من النجاسة آشار إليه الصنف بقوله: (أولاقاها وهو يسير) أي: أو لاق الاء 
النجاسة وهذا الاء قليلاء مثال ذلك: لو أن بول آدي على طرف الخوب فلو وضعت ماء علیه؛ 
ککأس ماء هذا الذي لاق الدجاسة وتحدر: نجس. 

والنوع العالث آشار إليه بقوله: (أو انفصل) أي: الاء (عن محل نجاسة قبل زواطا) 


۲۰ 





أي: قبل زوال النجاسة حكما أو حسّاء مثال ذلك: لوأن بولا وقع سجاد ونريد أن نغسل هذا 


السجاد من بول آديء فلو وضعت عليه ماء» ثم خرج ماء فيه راتحة النجاسة: هذا نجس. أو 
النجاسة يقينا بعد الغسلة الغالشة» فعلى قول المصنف الغسلة الرابعة والخامسة إلى السادسة 
هذه في حكم النجس» فما انفصل من هذه الغسلات من الماء عن الغوب: نجس» حتى ولو لم 
تكن فيه شيء من أوصاف النجاسة. 

والقول الراجح: أن الماء المنفصل أو الذي لاق نجاسة إذا لم يكن في أحد أوصاف 

الماء الخلائة تغير: فهو طاهر؛ للحديث السابق: « إن الماء لا ينجسه شيء؛ الا ما غلب على 
ريحه وطعمه ولونه ). 

ثم بعد ذلك انتقل المصنف مه إلى كيفية تطهير ما وقعت فيه النجاسة» أولا ما وقع فيه 
النجاسة لا خلو من ة قسمين: 

القسم الاول: أن يكون ماء وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: 

النوع الأول: أن يكون الواقع فيه نجاسة آدي. 

والنوع الغانی: أن یکون الواقع فيه نجاسة غير آديء مثل: بول الحمار أو الكلب. 

والقسم الخاني: أن تقع النجاسة على المائعات غير الماء» مثل: اللبن أو العسل وغير ذلك. وهذا 
القسم؛ إذا وقعت فيه نجاسة ولويسيرة» مثل: نقطة واحدة من الدم المسفوح فإنه ينجس جميع 
هذا المائع سواء كان قلیلا أو كثيراء لقول النبي 2 لما وقعت الفارة في السمن قال: «ألقوها 
وما حوطاء وكلوه)» وهذا القسم الغاني لم يشر إليه الصنف. 

وأما القسم الأول وهو إذا وقعت النجاسة في الماء فأشار إليه المصنف بقوله: (فإن أضيف إلى 
الماء النجس) وهنا نوع السجاسة الق وقعت فيه ماء» فان أضيف إلى الماء النجس) أي: غير 
بول الآدي أو عذرة المائعة التى لا يشق صونها إذا أضيف إليه ماء كثير یطهر وهذه الحالة 
الأولل» مثال ذلك: لو أن شخصا عندة إناء كبير فيه مسون لترا من الماء فوقعت فيه النجاسة» 


۲١ 





الحالة الأولى في تطهيرها: أن يضاف إليه ماء كثير» وسبق أن الماء الكثير عند الحنابلة قلتان 
فصاعداء فلو أضفت إلى هذا الماء النجس مثلا مئتي لتر عليه: تزول النجاس. 

وإذا كانت نجاسة آدي فلا خلو من آمر: 

الامر الاول: إذا كان يشق نزحه - يعني يصعب إزالته - من الماء لبعده مثلا فحكمه كالنجاسة 
التي ذكرها المصنف - يحفي إضافة الماء الكثير - . 

الامر الغاني: إن كانت السجاسة لا يشق نزحهاء نستطيع إخراجها فلا يطهر ذلك الماء النجس 
إلا بإخراج تلك النجاسة حتى ولو كوثرت فيه الاء» مثال ذلك: لو أن عذرة رجل سقطت في 
حوض كبير فيه ألف لتر على قول المصنف لو تضيف إليه مليون لتر والعذرة تراها بجانبك لا 


يطهر الماء» وإنما يطهر بأمرين: 
الآموالاول؟ نزیل العذرة. 
ثم الأمر الشانی: أن نضع ماء كثيراء أكثر من قلتین.حین ذاك یطهر إذا زال التغییر في 


ع 


أوصافه الخلاثة. 

والراجح: أن الماء سواء وقعت فيه نجاسة آدي أو نجاسة بهيمة» إذا وضع عليه الاء ولو لم يڪن 
كثيرا لكن زال التغيير الذي طرأ على أوصافه الغلاثة: فيكون طهوراء مثال ذلك: لو عندك 
او امار بو او ل ل ا وتو دار 
طهور وإذا كانت فيه أحد آوصافه الثلائة أو جميعها إذا أضفنا ماء لو عشرة لتر ثم زال التغيير 
الذي طرأ على أوصافه: يكون طهورا. يعني لا يلزم أن نضيف قلتين فصاعدا حتى يطهر. 


قال: (غير تراب ونحوه) يعني: لو عندك خزان مای وأتت قطط وتبولت فيه فتغيرأ حد أوضافت 
الماء الغلااث» أو قليل ولم يتغير أ حد أوصافه الثلاثة على قول المصنف» إذا أضفت إليه غير 
الماء لا يطهر حتى لو وضعت فيه تراب» قال: (ونحوه) أو نحو التراب مثل لو تضع فيه إسفنج 
ليتشرب النجاسة على قول المصنف لا يطهر. 





والنوع الغاني في كيفية إزالة النجاسة عن الاء أشار إليه بقوله: (أو زال غير النجس الكثير 
بنفسه) أي: (أو زال تغير) الاء (النجس الكثير بنفسه) بزوال التغيير الذي 
طرأ على أوصافه الغلاثةء واشترط المؤلف هنا أن يكون الماء كثيرا وزالت النجاسة بنفسهاء 
مثال ذلك: لو أن شخصا عنده وايت ماء فيه خمس مائة لتر وتبول فيه كلبء ثم بعد يوم زال 
لون ورالحة ذلك البول: یطهر وإذا کان الاء قلیلا مثل مائة لتر وبعد شهر زال التغییر اى 
طرأ على أوصافه الغلاثة على قول المصنف يبقى على نجاسته. 

والنوع الخالث في كيفية تطهير النجس أشار إليه بقوله: (أو نزح منه) أي: نزح من الماء 
المتنجس ماء كثيرء (أو نزح منه فبقي بعده كثير) أي: ماء كثيرء وهذا الكثير (غير متغير) 
أي: غير متنجس (طهر) يطهر. مثال ذلك: لو أن بثرا كانت الكلاب تبول فيه» من طرق تطهيره 
الطريق الغالث: ينزح يعني يزال الاء الذي في البثرء فإذا أزلنا الماء الذي في البثر وزال التغيير 
الذي طرأ على أوصافه» وكان المتبقي قلتين فصاعدا يكون طهورا. 


والقول الراجح: أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا وليس فيه من التغيير في أوصافه الغلاثة 
يطهرء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام مه وابن القيم وغيرهما. 
مثال ذلك: لو أن كأس فيه ماء وأقى طفل صغير وأوقع فيه خمس نقط من البول» فلو أضفت 
إليه كأس آخر وزال لون ذلك البول: يجوز أن تتوضأ من هذا الکاس؛ لعدم وجود النجاسة في 
أحد أوصافه الخلاثة. 





وان شك في نجاسة ماء - أو غيره » أو طهارته: بنى على اليقين. 

وان اشتبه طهور بنجس: حرم استعماهما » ولم يتحر- ولا يشترط للتیمم إراقتهما » ولا 
خلطهما. 

وان اشتبه بطاهر: توضأ بينهما وضوءا واحدا - من هذا غرفة ومن هذا غرفة - وصلى صلاة 
واحدة. 

وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة: صل في كل ثوب صلاة بعدد النجس» وزاد صلاة 

قال بلّه: (وإن شك في نجاسة ماء - أو غيره -» أو طهارته: بنى على الیقین)» لما فرغ له 
من ذكر أقسام المياه» شرع بعد فيما إذا شك في أي من أنواع المياه التي أمامه أواشتبهت عليه 
قال: (وإن شك) والشك التردد بين أمرين ولم يترجح له آحدهماه قال: (وإن شك في نجاسة 
ماء) شك في نجاسة ماء يعني أمامه ماء وشك هل هو نجس أم طاهرء فهنا قال: (بنی على 
اليقين) ويطرح الشكء والشك هنا هو النجاسة فيكون هذا الماء طاهرء مثال ذلك: لو أن 
شخصا رأى إناء في مكان وأراد أن يتوضأ منه فشك أنه نجس» الشك هذا نطرحه يعني نلغيه؛ 
ويبقى الأمرعلى ما كان وهو الطهورية. 

قال: (أو طهارته) يعني عكس المسألة السابقة» لو شخص رأى إناء يعلم في الأيام السابقة أنه 
نجس رأى مثلا كلبا يبول فيه» ولا رآه فإذا فيه شيء من أوصاف النجاسة في الطعم أو اللون 
أو الریح» فشك أنه قد طهرء هذا الشك نلغيه وهو الطهورية» ويبقى الأمرعلى ما كان» وهو أنه 
نجس. وهو اليقين في هذا الثال. 

قال: (بنى على اليقين) لقول البي #: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر کم صلى 
ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» فالقاعدة الفقهية التفق عليها بين هل 
العلم آن «اليقين لا يزول بالشك). 





وهناك مسألة أخرى وهي مسالة الجهل بحال الماءء أو غيره» ماذا يصنع إذا جهل هل هو طاهر 
أم نجس فالقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الطهارة» مثال ذلك: لوأن شخصا دخل غرفة 
مستأجرة وأراد أن يصلي وفيها سجاد نقول صل على هذا السجاد؛ لأن الأصل أنه طاهرء لأنك 
جاهل بحقيقته. وكذلك لو أنت تسیر في طريق وفي الطريق ماء أصابك منه شيء في ثوبك 
فالأصل أنه طاهر وهكذا ففرق بين الشك وبين الجهل. 

والمصنف مه لما ذكر الشك في الماء قال: (أو غيره) يعني وكذلك لو شك في غير الماء» مثل: 
شك في نجاسة ثوب أو طهارته يبني على ما استيقن» مثال ذلك: شخص عنده ثوب في بيته وهو 
غسل للتو فأراد أن يصلى فشك أنه نجس: نطرح هذا الشك - وهو النجاسة - ويبقى الأصل 
آنه هور 

وکذلك العکس لو أن صبیا بال على ثوبك وأردت أن تصلي بعد ساعة مثلا فشکیت هل هو 
طهر من النجاسة أم لا؟ 

فهذا الشك وهو الطهورية نزيله ويبقى الغوب على أصل ما تيقنته وهو النجاسة. ولا فرغ 
المصنف مه من الشك» شرع بعد ذلك في الاشتباه بين أنواع المياه» والاشتباه أي: إذا كان 
فيه أكثر من نوع» أما الشك فهو شيء واحد متردد فيه» مثال ذلك: لو رأيت رجلا وأنت 
شككت هل هو زيد أم عمرو؟ نقول: هذا شك» ولو رأيت رجلا وتقول اشتبه على هل أنت 
خالد الغاني أم لا؟ 


فالاشتباه بين أمرين قال 4# : إن البقر تشابه علینا 

والمسألة الأو لى التي ذكرها في الاشتباه قال: (وإن اشتبه) أي: الماء (طهور بنجس) أي: بماء 
نجس» يعني عندنا إناء طاهر واناء نجس» لكنه مشتبه عليه بين الطاهر والنجس قال: (حرم 
استعماطما) فلا يجوز أن يستخدم هذا أو هذا؛ لأن أحدهما يقين أنه نجسء (ولم يتحر) أي: 
لا يغلب ظنه في أحدهما أنه هو الطهور. 





ولا بين أنه لا يستخدمها وأراد أن يصلي قال: (ولا يشترط للتيمم) لكي يصلي (إراقتهما) لا 
دشترط أن بریق الاء الطهور وکذلك النجس لكي يتيمم؛ لان من شروط التيمم عدم الماء 
فحتى لو كان عندك ماء» ولکن اشتبه عليك هل هو طهور أو نجس هنا لا تلزم بإراقتهما 
وتتیمم» قال: (ولا خلطهما) يعني يخلط الطهور بالنجس» حتى يتيقن أن هذین الاناءین 
آصبحا في إناء واحد وتيقن آنهما نجس. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الشانية من الاشتباه فقال: (وإن اشتبه بطاهر) أي: وإن اشتبه 
الاء الطهور بماء طاهر» هنا لكف لیس فیه نجاسة وإنيا هو ظاهر» مثل: عندنا إناء طهور 
یقینا أخذ من ماء الب و اناء آخر استخدم في الغسلة الغانية والغالغة الستحبة هذا طاهرء 
فإذا اشتبه عليه الطهور بالطاهر قال: (توضاً منهما وضوءا واحدا) يعني له أن بستخدمهما؛ 
لأنه ليس فیهما نجس» وكيفية الوضوء الواحد منهما قال: (من هذا غرفة) يعني من الاناء 
الأول یغسل وجهه (ومن هذا غرفة) ثم يذهب للاناء الثاني ويغسل وجهه» ثم یعود للاناء 
الأول ویغسل يديه ثم یعود للاناء الثاني ویغسل يديه يعني لا یتوضاً بالأول حتی يڪمل 
الوضوء ثم يذهب للثاني ویکمل الوضوء وإنما من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم (وصی صلاة 
واحدة)؛ لآق آحدهما طهور. 


وسبق أن القول الصحیح أن الطاهر إذا بقي فيه وصف الاء يجوز استخدامه ویسمی 
طهورا» مثل ماء الورد» والاء إذا وقعت فيه قطرات يسيرة مثلا وهکذا: يجوز الوضوء مند. 

ولا فرغ من الاشتباه في الیاه استطرد وذکر مسالة الاشتباه في الغیاب وان كان محلها في اللباس 
لکن ذکرها هنا لا ذکرالاشتباه فقال: (وإن اشتبهت ثیاب طاهرة بنجسة) مثل: عنده ثوبان 
متیقن أن آحدهما طاهر والاخر نجس لكن لا یعلم أيهماء اشتبه علیه» قال: (صلى في کل 
ثوب صلاة بعدد النجس) يعني لو عندنا ثوب طاهر وئوب نجس» معناه: يصلي مرتين» ولوعندنا 





هن ی هده تفت با من ثوب طاهرء لذلك قال: (صى في كل ثوب صلاة بعدد 
النجسء وزاد صلاة). 

والراجح: أنه يصلي فیما یغلب على ظنه صلاة واحدة؛ لأن الله تعالی لم يفرض علینا سوی 
صلاة واحدة لكل فریض فلا نکرر الفريضة أكثر من مرة من أجل ثیاب أو غیرها. 
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كل إناء طاهر- ولو ثمینا- : يباح اتخاذه واستعماله؛ إلا آنية ذهب وفضة وفضة ومضببا بهما؛ 
فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى - وتصح الطهارة منها - إلا ضبة يسيرة من 

فضة لحاجة» وتكره مباشرتها لغير حاجة. 

قال جه : (باب الآنية)» الآنية جمع إناء وهو الوعاء ووضعه المصنف له بعد المياه؛ لأن 


الماء لا يكون غالبا في استخدام الناس إلا بالإناء» والأواني من حيث استعماها واتخاذها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: آنية غير الذهب والفضة. 

والقسم الخاني: آواني الذهب والفضة. 

والقسم الغالث: المضبب بالذهب والفضة أو غيرهما. 

وأشار المصنف مه إلى القسم الأول بقوله: (كل إناء) أي: جميع الآنية (طاهر) يعني: بشرط 
أن يكون الإناء طاهر (يباح اتخاذه واستعماله) (يباح اتخاذه) أي: اقتناژه من تعليقه على 
الجدران مثلا؛ كتعليق إناء الحديد (واستعماله) مثل: استخدامه في عمل القهوة والشاهي و نحو 
ذلك» وذلك مثل: آنية الحديد» وكذلك آنية النحاسء والزجاج» والخشب وغير ذلك» ف(كل 
إناء) غير الذهب والفضة (طاهر- ولو ثمينا - : يباح اتخاذه واستعماله) والدليل على ذلك 
حديث عبد اللّه بن زيد 5ه قال: «أقى رسول اللّه 2 فأخرجنا له ماء في تور من صفر- يعني 
من نحاس - » فتوضاً).. 

وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (إلا آنية ذهب وفضة) أي: يحرم اتخاذ الأواني من الذهب أو من 
الفضة وکذا استعماطما مل اتخاذ کاس من ذهب أومن فضة لا بجون وکذا القدور من 
الذهب والفضة لا يجوز؛ لقول البي =#: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافها؛ فانها هم في الدنیاه ولنا في الا خرة)؛ 





ولقوله #: «من شرب في اناء من ذهب أو فضة فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم» 
والعياذبالله. 

(يحرم اتخاذها) يعني حفظها أو تعليقها مثل تعليق كأس من ذهب على الجدران أو تعليق 
عم مصبوغا من ذهب أو فضة يعني الطبقة الأخيرة منها ذهب أو فضه أو جميعه من أوله إلى 
آخر ذهب أو فضة؛ آما اللون الأصفر الذي یشابه الذهب وهو لیس من مادة الذهب فیجون 
وکذلك آیضا يحرم کل ما فيه ذهب أو فضة سواء باتخاذه يعني بحفظه واقتناءه أو تعلیقه على 


الجدران مثل تعلیق سیف من ذهب أو أخذ قلم من ذهب لاستخدامه أو عدم استخدامه 
وكذلك جوال لو كان فيه شيء من ذهب أو فضة فيحرم على الرجال والنساء جميعاء كما سيأقي 
في المثال» لذلك قال: (فإنه يحرم اتخاذها واستعماها) أي: آنية الذهب والفضة. 

وأشار إلى القسم العالث بقوله: (ومضببا بهما) الراد بالتضبيب: هو وضع مادة على الإناء 


الکسور أو الكأس ونحوذلك حتى يزول كسره وينتفع به» قال: (ومضببا بهما) 

وهذا اللحام الذي يجعل سابقا لإصلاح ما انكسر من الأواني والكؤوس ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: إذا كان من ذهب: فهذا لا جوز. 

والقسم الغاني: إذا كان من فضة: فهذا يجوز بشروط أربعة سيذكرها. 

والقسم الغالث: إذا كان من غير الذهب والفضة:؛ مثل: الصمغ؛ أو الرصاصء أو النحاس: فإنه 
جوز. 

لذلك قال: (ومضببا بهما) أي: بالذهب والفضة (فانه يحرم اتخاذها واستعماها) أي: آنية 
الذهب والفضة (ولوعل آننی) فلا يجوز لأن أن تشرب في کأس من ذهب ولو كان مباحا لها 
لبس الذهب وکذا الفضة فالشرب حكم واللباس حکم. 





وأشار إلى شروط الضبة إذا كانت من فضة فقال: (لا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما؛ فإنه يحرم 
اتخاذها واستعماا ولوعلى أننى - وتصح الطهارة منها...) إلى آخره. وقبل شروط الضبة اليسير 
استطرد المصنف له في حكم الوضوء من أواني الذهب والفضة فقال: (وتصح الطهارة 
منها) وهي جملة معترضة لو أخرها المصنف لكان أوضح؛ لعلا يظن أن ما بعدها تابع لهاء يعني 
أن لا يظن أن عبارة (إلا ضبة يسيرة..) تبع (وتصح الطهارة منها)» وبعد هذا الاستطراد ذكر 
شروط ضبة الفضة: 

الشرط الأول قال: (إلا ضبة يسيرة) يعني لا يكون هذا اللّحام كثيرا. 

والشرط الغاني: أن يكون هذا اللّحام من فضة»؛ فان كان من ذهب: لا يجوز. 

الشرط الخالث قال: اجن وا لم يوجد مثلا إلا الفضة. 

الشرط الرابع: ل ی 

ولذلك قال: (وتستر مباشرتها) أي: تکره مباشرة الضبب بالفضة (لغیر حاجة) ‏ ومن 


الحاجة أن يكون الاناء صغيرا فلا مناص لوضع شفته علیه. 

ودلیل استثناء الفضة في المضبب ما جاء في صحیح البخاري «آن قدح البي جه انكس 
فاتغذ مکان الشعب - يعني الکسر - سلسلة من فضة» ان إن شاء الله حڪم أ 
الكفار. 





وتباح آنية الكفار- ولو لم تحل ذباتحهم - » وثيابهم إن جهل حاها. 

ولا يطهر جلد ميتة بدباغ - ويباح استعماله بعد الدبغ في یابس» من حيوان طاهر في الحياة 
-» ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. 

وما أبين من حي: فهو كميتته. 

قال مله : (وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبانحهم -)» لما ذكر مه أن جميع الأواني 
الطاهرة يباح اتخاذها واستعماطاه شرع بعد ذلك في حكم أواني الكفار فقال: (وتباح آنية 
الكفار) أي: اتخاذها كتعليقها على الجدران مثلاء وكذلك استعماها كالطبخ فیهاه لكن 
بشرط ذكره الصنف: (إن جهل حاها) أي: إذا كنا لا نعلم هل طاهرة أم نجسة فيباح اتخاذها 
واستعمالهاء وكذلك من باب أولى إذا تیقنا طهارتها یباح اتخاذها واستعماهاء لأن البي < 
أكل من مائدة اليهودية ولم يسأطم عن طهارتها» أما إذا علم نجاستها فقال البي نك : 
«فاغسلوها». 

وأوافي الكفار مباحة سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب» لذلك قال: 
(ولو لم تحل ذبانحهم) أي: من غير أهل الكتاب مثل: الجوس» أو البوذيين وغيرهم؛ قال: 
(وثيابهم) أي: وكذلك ثيابهم - ثياب الكفار - مباحة» سواء ما كان منها غير منسوج يعني 
قماش مفرد أوما كان منها منسوجا كالغياب الجاهزة ونحوها؛ لأن السبي = وصحابته انوا 
يلبسون ثياب الكفار وتهدى إليهم البرده لكن بشرط (إن جهل حاها) من ناحية النجاسة 
من عدمهاء فإذا جهل حاها تستخدم من غير غسلء وكذلك إذا تيقنا طهارتهاء مثل: خرجت 
من المصنع ثم أتت إلينا مباشرة» أما إذا تيقنا نجاستها مثل: لو كنت في الطريق واحتجت إلى 
ملابس تباشرالعورة فأعطاك مشرك ثوبا له يغطي العورة» وأنت متيقن أنه لا يتطهر بعد 
الغائط» فلا يجوز استخدامها إلا بعد غسلها قياسا على الأواني» فان الي = قال: 
«فاغسلوها» وقوله: (إن جهل حاطا) آي :إن جهل حال الأواني والغیاب. 





ولا فرغ مه من أحكام الآنية» شرع بعد ذلك في أحكام طهارة الجلود وكذلك استعماله» 
والجلود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث طهارتها - ونبحث عن طهارتها؛ لكي ذستخدمها 
بعد ذلك بعد الدبغ من استخدامها في الحقائب أو في الفرش أو الشياب وغير ذلك -» وهي 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إذا كان الجلد هذا أخذناه من ميتة: فحكمه أنه لا يطهر- كما سيأتي -. 
القسم الخانی: إذا أخذناه من حيوان نجس غير مأكول مثل جلود السابع کالنمر والاسد وغير 
ذلك: وهذا حكمها أنها نجسة؛ لأن «البي = نهى عن جلود السباع أن تفترش» من أجل 
القسم الغالث: إذا كان هذا الجلد من حيوان طاهر سواء كان مأكولا: كجلد الابل» أو البق 
الغنم. أو غير ما کول مثل: ما هو كالرة فما دونه في الخلقة» فهذا إذا دبغ إهابه طهر لقول النبي 
ج لما رآهم يجرون شاة قال لهم: «أيما إهاب دبغ» فقد طهر). وفي لفظ: «إذا دبغ الاهاب 
فقد طهر). 

وأشار المصنف مه إلى القسم الأول وهو دباغة الجلود الميتة» فقال: (ولا يطهر جلد ميتة 
بدباغ) سواء كان مأكولا: كجلد الغنم» أو غير مأكول: كجلد الأسد؛ لأنه ميت والله قال کل 
عن الیتة: الرفل لا اجون ا أرس إل محرما عل طاعم یطعمه إلا آن یکون ميتة اروا 


بت وا و لحم خنزیر فانه یس ۳ فوصف اليتة بأنها نمجسة» ویحمل حدیث ميمونة هه 
على ما هو طاهر في الحياة» لیس ميتة. 





الآن انتهى من حكم دبغ الجلود من ناحية طهارة أو لاء ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم 
استعمال تلك الجلود» واستعمال تلك الجلود ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: 

القسم الأول: إذا كان جلد ميتة - وسيأقي حكمه - . 

القسم الغاني: إذا كان جلد ما هو حيوان طاهر مأكول مثل: الغنم: فهذا يباح استعماله مثل: 
في البرد لو ا تخذ شخص وبر الابل لعدفئته وهو مذبوح في الحياة: يباح استعماله» أو حقيبة من 
جلد الغنم أو نعل من جلد البقر وهكذا. 

القسم الغالث: إذا كان هذا الجلد من حيوان نجس مثل: الاسد وغير ذلك» فمثلا لو رى شخص 
أسدا فمات فهذا ليس ميتة ومع ذلك لو آخذ جلده ليبيعه» نقول: لا يباح بيعه؛ لأنه نجس في 
الحياة» لأن «البي 4# نهی عن جلود السباع أن تفترش». وأشار له الى القسم الأول 
وهو جلد الميتة فقال: (ويباح استعماله بعد الدبغ في یابس) مثل: لوا تخذت جلد شاة ميتة يجوز 
استخدامه على قول المصنف لكن في غير مائع مثل: تضع فيه كتاب» أو تضع فيه ثيابك ونحو 
ذلك» ولذلك قال: (من حيوان طاهر في الحياة) مثل: الغنم والابل والبقرء ولا يجوز استخدامه 
على قول المصنف في المائعات يعني: لو عندنا شاة ميتة ثم أخذنا جلدها ودبغناها على قول 
المصنف لا يجوز أن نضع فيها ماء لنشربه أو زیت أو عسل وهكذا. 

والراجح: أنه يجوز استخدامها في المائعات وغير المائعات من الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة؛ 
لقول النبي َيه لما رآهم يجرون شاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها». 

ثم بعد ذلك ذكر حكم فقال: (ولبنها) أي: اليتة (وكل أجزائها) مثل: اليد والقدم» (نجسة)؛ 
لأن الله كك قال: قل لا أجد في ما وی إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 


دما مسفوحا آ وم خنزیر قانه رجس4 يعني: نجس؛ قال: (غیر شعر) فیجوز آن تأخذ شعر 
شاة ميتة بجزه يعن بقصه» 





ويجوز أن يستخدم - أي: الشعر - في الملابس وغيره؛ لأنه طاهرء قال: (غير شعر ونحوه) مثل: 
ریش الحمام لو كان ميتة يجوز استخدامه وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: ( وما أبين من حي: فهو كميتته)» (وما أبين) أي وما قطع (من) الحيوان 
وهو (حي: فهو كميتته) يعني: فهو حكم ميتته في الطهورية والنجاسة مثال ذلك: لو أن 
شخصا عنده شاة وهي حية قطع شيئا من ذيلها للشحم: هذا لا يجوز استخدامه؛ لأنه ميتة 
لذلك قال: (فهو كميتته) يعني: لو كانت الشاة ميتة هل يجوز أن أستخدم الشحم؟ لا يجوز 
كذلك وهي حية لا يجوز أن نقطع منها شيئا ونستخدمه» ومثال الطاهر مثل: لو أن شخصا في 
البحر فوجد سمكة ومعه سكين قطع نصفها وهي حية في البحر: يجوز ويكون طاهرا؛ لأن 
ميتة السمك ظاهرة كا قال :أل لکم صید البحر وطعامه متعا لکم وللسياز: © 
وفي حدیث ابن عمر أن الي = قال: «أحلت لنا میتتان ودمان» فأما الیتتان: فاحوت» 
وا مجراد» وكذلك اراد لو شخص قطع منها نصف وهي حیة: یجوز؛ لأنه 

جوز أكليا وهي ميعة. 
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يستحب عند خول الخلاء قول: «بسم اللّهء أعوذ باللّه من الخبث والخبائث» وعند الخروج 


منه: «غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافانی» وتقديم رجله اليسرى دخولا 


ويمنى خروجا - عكس مستجد ونعل -. 

قال جه : (باب الاستنجاء) الاستنجاء لغة: مأخوذ من النجو وهو القطع». 

وشرعا: إزالة ما خرج من سبيل بالماء أوما في حكم الماء كالحجارة. 

قال به : (يستحب) يذكر هنا مستحبات قولية وفعلية» قبل دخول الخلاءء وأثناء الخلا 
وبعد انقضاء الخلاء» أشار إلى أوها وهي المستحبات القولية فقال: (يستحب عند دخول 
الخلاء) والخلاء لا يخلو: إما أن يكون ذا بنيان» أوأن يكون في فضاء. 

فإذا كان في بنيان قال: (عند) أي: قبل (دخول الخلاء) يقول ما سيأق» وإذا كان في فضاء يقول 
هذا الذكر عند التهيؤ لقضاء الحاجة» مثلا: لو كان قائما ويريد أن يجلس يقضي حاجته يقول 
ذلك قبل أن يجلس وهكذاء (يستحب عند دخول الخلاء قول: «بسم الله لم تثبت البسملة 
عند دخول الخلاء وانما ما ذکر بعدها (أغوذ باللّه من ابت والخياقت) فیقتصرعل هذا 
الدعاء دون البسملة» (الخبث) باسکان الباء يعني: الشر وا خبث» بالضم يعني: آهل الشر من 
الشیاطین» (والخبائث) أي: أنثى الشیاطین وکلا اللفظین صحیح (الخبث) أو «الخبث». 

ومن المستحبات القولية ما يقوله إذا فرغ من قضاء الجاجة» إذا كان في الفضاء إذا قام مثلا 
ومشى خطوه أو ما حوطا يقول ما سيأقي» وإذا كان في بنيان إذا خرج من البنيان المعد لقضاء 
الحاجة قال: (وعند الفروج منه: غفرانك) ومعنى «غفرانك» أي: له اغفر لي» وقيل: إن 
الحكمة من الدعاء بالمغفرة بعد قضاء الحاجة يعني: يا رب كما يسرت لي إخراج هذه 
الفضلات» فيسر لي مغفرة السیئات. 





وقال شيخ الإسلام مله : يقول:«غفرانك)؛ لأن الانسان واجب عليه الذكر في كل حال فلما 
توقف عن الذکر أثناء قضاء الحاجة إذا خرج يقول يا رب اغفر لي ما توقفت عنه من الذكر. 
وقد تكون الحكمة لا يعلمها إلا اللّه. 

وذكر المصنف مه :عند الخروج دعاءين: 

الأول ما سبق (غفرانك). 

والدعاء الا (امحمد للّه الذي أذهب عن الأذى وعافانی) لکن الحديث هذا ضعیف » 
(الحمد لله الذي آذهب عني الأذى) يعني: أذى البول أو الغائط» (وعافانی) بأن لم يجعله 
محتجزا في بطني» فالذي يصح عند الدخول دعاء واحد فقط وعند الخروج دعاء واحد فقط. 
ولا فرغ المصنف مه من المستحبات القولية» شرع بعد ذلك في المستحبات الفعلیة» فمن 
الفعلية: 


قبل قضاء احاجة قال: (و تقدیم رجله الیسری دخولا) يعني إذا آراد الدخول: ال الکان يد 


لقضاء الحاجة؛ والدليل عل ذلك مفهوم حدیث (کان الي تج یعجبه التیمن في تنعله» 
وترجله» وطهوره في شأنه كلها فما من شأنه التعظيم يكون باليمن» وما من شأنه التهوين 
يكون باليسار. 


قال: (وتقديم رجله اليسرى دخول ويمنى خروجا)» (ويمنى) أي: وتقديم رجله اليمى 
(خروجا) من مكان الخلاء ثم استطرد فقال هذا الفعل في تقديم الرجل اليسار والخروج اليمين 
قال: (عكس مسجد) أي: أن المسجد يشرع في تقديم الرجل اليمنى وعند الخروج اليسرى 
لعموم الحديث السابق «کان الي = يعجبه العيمن في تنعله» وترجله» وطهوره في شأنه 
کله» (ونعل) أي: كذلك يستحب إذا أراد أن يلبس النعل أن يلبس أولا اليمين» وإذا أراد 
أن يخلع يخلع الشمال» وكذا ما في حكم النعل مثل الشراب» 





ومثل: أيضا الخفين وهكذاء وقد أثبت الطب الصحة في ذلك» والتعبد للّه بذلك يكون 


واعتماده على رجله الیسری» وبعده في فضاءء واستتارهء وارتياده لبوله مکنا 
رخواء ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاء ونتره ثلاثاء وتحوله 
من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. 

قال َه: (واعتماده على رجله الیسری) لا فرغ لَه من المستحبات القولية في دخول 
الخلاء» شرع بعد ذلك في المستحبات الفعلية» وذكر مه سبع مستحبات فعلية: 

الأول أشار إليه بقوله: (واعتماده على رجله اليسرى)» (واعتماده) أي: اعتماد من أراد قضاء 
الحاجة (على رجله اليسرى) أي: يميل جسده على البهة اليسرى ليكون أسهل في خروج 
الفضلات» ولم يرد في ذلك نص» فسواء اعتمد على رجله اليمنى أو اليسرى أو على كلاهما 
فالامر واسع. 

والمستحب الغاني من المستحقات الفعلية بقوله: (ویعده في فضاء) أي: بعد من أراد قضاء 
الحاجة عن الناس إذا كان ذلك في فضاء؛ لعلا يراه آحد» وف سنن أبي داود وابن ماجه «أن 
البي = كان إذا أراد البراز انطلق حت لا يراه أحدا» وأما إذا كان هناك ساتر فلا يشترط 
البعد؛ لن القصود من البعد عدم رؤية العورة. 

والستحب الغالث بقوله: (واستتاره) يعني: ستر عورته إذا كان يراه آحد» وهذا من الواجبات 
فيحرم أن يكشف الافسان عورته لغيره؛ إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه. 
والمستحب الرابع الفعلي أشار إليه بقوله: (وارتياده لبوله) يعني: إذا أراد أن يقضي حاجته من 
البول يذهب إلى مكان قال: (مكانا رخوا) يصح أن يقال: «رخوا»» و رّخوا)» وارخوا" آي: غير 
صلب؛ لعلا یتناثر البول على جسده أو ثوبه إذا كان صلباء وأما الرخو کالتبول على أرض ناعمة 
كرمل ونحوه فهذا أضمن من عدم تناثر شيء من البول إليه. 


أ 





والمستحب الخامس: قال: (ومسحه) أي: مسح ذكره (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل 
ذكره) أي: ما يلي بدنه (إلى رأسه ثلاثا) أي: يمر أصابعه مضغوطة على الذكر من صله إلى 
الرأس؛ ليخرج ما تبقى ما هو داخل في ذكره» وهذا لا دليل عليه» بل فيه ضرر على الانسان 
من إحداث سلس البول له» ولم يرد في الشرع» فإذا توقف البول يغسل ذكره ولا حتاج إلى 
فعل ذلك. 

والمستحب السادس أشار إليه بقوله: (ونتره ثلاثا) والراد باالنتر» يعني بعد أن يمسح من 
بعد أن يمسح من الأصل إلى الرأس يضغط عل ذكره ليخرج آیضا ما هو متبق في ذلك» وهذا 
لم يرد فيه نص بل فيه ضرر. 

والمستحب السابع قال: (وتحوله من موضعه) أي: من موضع قضاء حاجته 
(ليستنجي) أي: لما فرغ من الغائط يغير مكانه ليستنجي» وأما البول فلا حاجة لتغيره من 
مكانه؛ لأن الغالب عدم العلوث من البول قال: (إن خاف تلوثا) أي: إن قام من الغائط 
ويستطيع أن يستنجي ولا يتلوث شيء من جسده بالتنظف هذا بسبب الغائط لا یتحول» وان 
كان يخاف التلوث: یتحول» وكذا البول» وكذلك أيضا لو كان اغتسل في مكان وتبول فيه» نقول: 
يخرج قدميه من ذلك المغتسل ويغسلها ما أصابها أثر البول وهكذا. 

وبكره دخوله بشيء فيه ذكرالله تعالى إلا لحاجة» ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض» وكلامه 
فيه» وبوله في شق ونحوهء ومس فرجه بیمینه» واستنجاؤه واستجماره بهاء واستقبال النيرين. 


قال َه: (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى ...) إلى آخره لما فرغ الصنف مج 
من ذكر ما يستحب في الاستنجاء» شرع بعد ذلك في ذكر ما یکره فیه وذكر مه سبع 
مكروهات في الاستنجاء: 

أشار إلى الأمر الأول بقوله: (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى) » (ويكره 
دخوله) أي: دخول قاضي الحاجة (بشيء فيه ذکر الله تعالى) مثل: كلام وتفسير أو موعظة في 
ورق ونحوذلك» 





(إلا لحاجة) مثل: لو خشي أن يضع الكتاب مثلا خارج مكان الخلاء خشي أن يسرق» وكذلك 
لو كانت نقود فيها ذكر الله ويخشى سرقتهاء وأما الصحف فيحرم دخوله إلى مكان الخلاء 
بالإتفاق إلا إذا خشي سرقته مثلاء وأما الأجهزة الحالية التي فيها القرآن فلا بأس بالدخول 
فيها؛ لأنها لا تظهرء وانما يحرم فتح ذلك الجهاز على المصحف أثناء قضاء الحاجة. 

والمسألة الغانية ما يكره قال: (ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض)» (ورفع ثوبه) أي: رفع من 
أراد الحاجة (ثوبه قبل دنوه) يعني قبل نزوله إلى (الأرض) وهذا فيما إذا كان في مكان فضاء؛ 
لعلا يراه أحد» ونهی الحبي 2 أن يظهر الرجل عورته للرجل» أما إذا كان في مكان فيه بنيان: 
فلا بأس برفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن يره أحد في ذلك البنيان» وهذه المسألة 
هي التي ذكرها المصنف إذا أراد الشخص أن يقضي الحاجة» لكن لو كان الشخص في مسكنه 
لوحده أو في غرفته لوحده: فكره بعض أهل العلم أن یکشف عورته؛ ولو کان وحده» وقد 
استحت الملائكة من عثمان لعدم كشفه عورته حتى ولو كان وحده من شدة حياءه فكان 
يغتسل وعليه إزاره وهو وحده في بنيان. 

والمسألة الخالفة قال: (وكلامه فيه) أي: وكلامه في مكان قضاء حاجة» ومراد المصنف بذلك 
الكلام المعتاد مثل: أن يسأله أحد ويجيب ویتکلم» آما ما فيه ذكر وما فيه معناه فلا يفعل ذلك 
حال قضاء الحاجة فقي صحيح مسلم: «آن رجلا من ورسول الله 2 2 يبول» فسلم» فلم يرد 
علیه) . 


وإذا سمع قاضي الحاجة الآذان وهو في حال قضاء الحاجة: فلا يردد معه الأذان» وإذا خرج 


يقضى ما سمعه من الأذان. 
وذهب شيخ الاسلام مه إلى أنه يخافت بترديد الآذان» لكن النص السابق يخالفه. 
وإذا كان الكلام لحاجة مثل: إنقاذ شخص أو نحو ذلك فلا بأس. 





والمسألة الرابعة ذكرها بقوله: (وبوله) أي: بول من يقضي الحاجة (في شق ونحوه) أي: في مكان 
مشقوق في الأرض فيه ثقب في الأرض؛ لأنه يخشى أن يخرج منه ما بضره» أو بکون من 
مساكن للجن (ونحوه) مثل: التبول على مكان مفتوح زان ونحوه. 

المسألة | الخامسة ذكره بقوله: (ومس فرجه بي بيمينه) يعني حال قضاء الحاجة. 

والراجح: أن ذلك محرم؛ لآو الح عي کمای البخاري ومسلم قال: «لا یسکن أحدكم 
ذكره مه وهو مول اما شش الفرح في حال غير قضاء الحاجة: فلا بأس؛ لأن النبي كت 
قال: «هل هو الا مضغة منك أو بضعة منك» آي: قطعة منك. 

والسألة السادسة قال جله: (واستنجاژه واستجماره بها) والاستنجاء أي: إزالة الأذى 
بالماء» والاستجمار ازالته باحجارة ونحوها کالندیل» فعلى قول المصنف یکره الاستنجاء 
بیمینه» أي: أن تکون اليد الیمنی هي التي تباشر الاذی بالتنظیف سواء في البول أو الفائط 
مثلا: يدلك مکان خروج | الغائط بالید الیمین» عل قول الصنف: یگره» وکذا الاستجمار 
(بها) أ أي: باليمين» » يعني: 3 تنظيق الأذئ باحجارة وهو يمسك الحجار بالیمین. 

والراجح : أن ذلك الفعل يحرم؛ لقول الي = أيضا في الصحيحين: (إذا بال أحدكم فلا 


يأخذ ذكره بیمینه» ولا يستنجي بيمينه)» ولان اليمين تستخدم فيما هو للتشريف» وإزا لة الأذى 
لیس تشریفا وانما هو من طبع الید الیساره لا (ذا کان حاجة ککسر فيالید الیمنی و قطعها 
أو نحو ذلك. 


وأشار إلى المسألة السابعة بقوله: (واستقبال النيرين) يعني: حال قضاء الحاجة في الفضاء 
والمراد (بالنيرين) أي: الشمس أو القم على قول الصنف موللنه؛ لأنها مخلوق عظيم فلا 
3 تستقبا أثناء ذلك. 





والراجح: أن ذلك لا يكره؛ لأن البي = قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها» ولحكن شرقوا أو غربوا» وجهة الشرق أو الغرب هو مكان شروق وغروب القمر: 
فلا يكره إذاء والسموات أكبر من الشمس والقمر ومع ذلك بالاتفاق: يجوز أن يقضي 
الشخص حاجته وهو ينظر إلى السماءة أو متوجه عل قضاء الماجة للعلو. 


ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان» ولبثه فوق حاجته» وبوله في طريق وظل نافع 
وتحت شجرة عليها ثمرة. 

ويستجمر ثم يستنجي بالاء ويجزثه الاستجمارإن لم يعد الخارج من موضع العادة. 

قال له تعالى: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان) دا ذكر بوبه ما 
يستحب في الاستنجاء وما يكره فیه» ذكر بعد ذلك ما يحرم» فهو ذكر ستة أمور تحرم أثناء 
قضاء الحاجة: 


الأمر الأول والغاني أشار إليه بقوله: (ويحرم استقبال القبلة) هذا الأمر الاول» والخاني 
(واستدبارها)» (استقبال القبلة) أي: أن يتوجه فرجه إلى جهة الكعبةء 


(واستدبارها) أي: أن يكون فرجه متوجه إلى عكس الكعبة ومقعدته متوجهة إلى جهة 
الكسة. 

واستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين: 

الق الأول آن یکون فی فضاء. 

القسم الغاني: أن يكون في بنيان. 

وأشار إلى القسم الأول بقوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنیان) بلا حاجة 
وهذا بالإجماع؛ لقول البي : «إذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاه 
ولکن شرقوا أو غربوا» متفق علیه» وهذا الحديث قاله البي < وهو في المدينة» وقبلة 
المدينة إلى جهة الجنوب» 





فلا يقضي أهل المدينة ومن في جهتهم حاجاتهم وهم متوجهون إلى جهة الجنوب أو الشمال 
بلا حاجة» مثل: لو آن شخصا في صحراء وأراد أن يقضي حاجته بیول ا غائط: لا جوز آن 
یتوجه إلى الکعبة» وكذلك لا يجوز أن يستدبر الکعبة» هذا إذا كان بلا حاجة» آما إذا كان 
هناك حاجة مثل: لو توجه إلى غير القبلة يرى الاس عورته» فهنا معذور يتوجه إلى القبلة 
لعلا تنكشف عورته للناس» وعليه أن ينحرف انحرافا كثيرا عن جهة القبلة» لقول 
البي =: «ولكن شرقوا أو غربوا» فالا نحراف اليسير لا يكفي» يعني اتجهوا من جهة إلى 
جهة اج 

والقسم الغاني: استقبال القبلة واستدبارها في البنيان مثل: وضع المراحيض في بنيان. 
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الاول: أن ذلك يحرم مثله مثل الفضاءء واليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. 
القول الانی: أنه یکره والصارف ديت 5 یعقوب اولکن شرقوا آو غریوا» حدیت 

ابن عمر د قال: «ارتقیت فوق بيت حفصةه فرأيت البي = يقضي حاجته مستدبر 
القبلة» مستقبل الشام» وهذا في بنیان. 

القول الثالث: توسطوا بين القولین» فقالوا: يجوز الاستدبار كما فعل النبي < ولا يجوز 
الاستقبال في البنیان. 


والراجح: أنه يجوز في البنیان مع الکراهة. 

والأمر الغالث من المحرمات حال قضاء الحاجة ذكره بقوله: (ولبثه فوق حاجته) يعني لبث 
قاضي الحاجة في مكان قضاء الحاجة وهوغير محتاج لذلك؛ لما فيه من انحکشاف عورته بلا 
حاجة» ولا فيه من الضررء ولكونه يجلس في مكان مستخبث بلا حاجة. 

والأمر الرابع من المحرمات ذكره بقوله: (وبوله في طريق وظل نافع) يعني وبوله في طريق نافع 
يعني يحتاجه الناس يمرون علیه» (وبوله في طريق) يسلكه الناس. 





الأمر الخامس ذكره بقوله: (وظل نافع) سواء كان ظل شجرة» أو ظل جدار أو غير ذلك 
والدليل على تحريم قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع قول البي = في صحيح مسلم 
«اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول اللّه؟ قال: الذي تخل في طريق الناس» أو في ظلهم)؛ 
والأمرالسادس قال: (وتحت شجرة عليها ثمرة) أي: يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة وهذه 
الشجرة فيها ثمر يحتاجه الناس؛ لما في ذلك من مضايقة الناس واستقذار تلك الشمرة» ويقاس 
ذلك على الحديث السابق: «اتقوا اللعانين ...). 

ولا فرغ من الأحكام الغلاثة ما يستحب وما یکره وما يحرم» ذكر بعد ذلك كيفية العنظف 


(ثم يستنجي بالماء) يعني يجمع ما بين الاثنين يستجمر ثم يستنجي بالماء على قول الصنف 
ونه وليس هناك حديث صحيح يجمع بين الأمرين» وقد فعل الي < الاستنجاء فقط 


كما في حديث أنسفك: «کان رسول الله 4 يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء 
وعنزة؛ يستنجي بالاء» والاستجمار وما في حكمه كالخرق والمناديل يجوز أن يستخدمها بدون 
الماء ولو مع حضرت الماءء ولكن الأفضل الاء ولا يشرع أن يجمع بينهما. 

ثم قال: (ويجزثئه الاستجمار) يعني: عن الماء (إن لم يعد الخارج) يعني: اخارح من السبيلين 
( موضع العادة) يعني إن لم يجين لين فيجب الماء» وإذا لم يتعد المعتاد فيكني فيه 
الاستجمار. 





ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا - غیرعظم وروثء وطعام؛ 
ومحترم» ومتصل بحيوان -. 

قال بَوَقْلدََه: و(يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهرا منقيا) لا ذكر أنه 
يستجمر ثم يستنجي بالماء ذكر بعد ذلك ما هو شروط ما يستجمر به وبين مه أن الذي 
يستجمر به على قسمين 

القسم الأول مشروع. 

والقسم الخاني: غير مشروع. 

وأشار إلى الشروع بقوله: (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) مثل: الخرقة» والندیل» 
والقطن» وغير ذلك» يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول ذكره بقوله: (طاهرا) فالنجس هو نجس في ذاته فلا يطهر غيره» مثل: لو كان 
منديل فيه نجاسة لا يستخدم في إزالة النجس. 

والشرط الغاني أشار إليه بقوله: (منقيا) أي: منظفاء فلو كان غير منظف مثل: الشوك لا 
يستجمر به» أو شديد النعومة مثل: الزجاج» وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهو الغير مشروع» يعني الذي لا يستجمر به» وهي خمسة أنوا ع: 
النوع الأول آشار إليه بقوله: (غير عظم) فالعظم لا يجوز الاستجمار به والمراد بالعظم سواء 
عظم بهيمة الأنعام» أو عظم بني آدم؛ وقد نمی البي 2 عن عظم بهيمة الأنعام وبين العلة 
في ذلك» فقال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن). 

والعظم من بهيمة الأنعام إذا رماه بني آدم كما قال الي = أنه يڪون أحسن ما يكون 
لحما ينبت الله عليه كجك لحما طعاما للجن. 





والنوع الخاني أشار إليه بقوله: (وروث) والمراد بالروث فضلات البهائم فلا يستجمر بها حتى 
ولو كانت من حیوان طاهر في الحياة مثل: روث البقر أو الغنم» والعلة كما سبق في الحديث 
السابق «فانه زاد إخوانكم من الین» وق الويف الخر: اهذا رکس» آي: نجس. 

والنوع الغالث أشار ! ليه بقوله: (وطعام) أ ما يؤكل سواء يأكله الادي آم البهیمة» مثل: 
ی ب : رغيف الخبز. 

هل العلم ومثل: سجاد المسجد وغير ذلك. 

والنوع الخامس آشار إليه بقوله: (ومتصل بحیوان) مثل: ذیل الفرس» أو ذيل البقرة» أو شعر 
الشاة» وهکذا. 

ویشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر - ولو بحجر ذي شعب -» ويسن قطعه على وتر. ويجب 
الاستنجاء لكل خارح الا الریح» ولا يصح قبله وضوء ولا تيممم. 


قال مَه: (ویشترط ثلاث مسنات منقية فأكثر) لا ذكر قله النوع الذي يصح به 
الاستجمار ذکر بعد ذلك ما هو الشرط في ذلك النظف» مثال ذلك: لا ذکر أن الحجر أو 
الندیل يصح الاستنجاء به» ذکر بعد ذلك ماذا یشترط في هذا الحجر أو الندیل فقال: إنه 


يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول قال: (ثلاث مسحات) يعني: يمسح مكان ما خرج من السبيلين» فيمسح ذکره» 
أو دبره مرة ثم مرة ثم مرة» حتى لو طهر قبل الغلاث يجب أن يجعلها ثلاثاء مثل: لو استجمر 
بمنديل فيه مادة منظفة قوية» نقول يجب أن يڪرر ذلك ثلاث مرات؛ لأن البي = نهى 
أن يستجمر بأقل من ثلاث حجار 

والشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (منقية) أي: منظفة فل و كانت المسحة الأولى والغانية والخالحة 
غير منقية يزيد العدد» لذلك قال: (فأكثر) يعني إذا لم يحصل الإنقاء. 





قال: (ولو بحجرذي شعب) يعني لوأخذ حجرا بمقدار الکف مثلا فمسح من جهة من الحجر 
ثم الجهة الشانية ثم الجهة الخالشة: يصح. يعني: المراد أن يمر على مكان خروج النجاسة ثلاث 
مرات» ولكن لا يتكرر من موضع واحدء يعني: لو استجمر بحجر في أحد جهاته لونها أسود 
يمسح مسحة واحدة بها ولا يعود المسحة الخانية اللون الأسود في تلك الجهةء وإنما باجهة 
الشانية ثم الخالشة» ولو كان بثلاثة أحجار متفرقة فهو أفضل. 

قال: (ويسن قطعه على وتر) يعني قطع العدد في الاستجمار على وت يعني ثلاث فإذا آنقت 
الرابعة يزيد واحدة يجعلها خمسا وتراء ولو آنقت في السادسة يزيد يجعله وترا سبعا وهكذا؛ 
لقول البي <: «ومن استجمر فليوترا.. 

ثم بعد أن ذكر مله النوع الذي يستنجى به وما يشترط فیه» ذكر بعد ذلك ما هو الکان الذي 
ننظفه فقال: (ويجب الاستنجاء) يعني الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة ونحوها (لكل 
خارج) من السبيلين» فما خرج من الدبر يجب أن يستنجي منه» وما خرج من القبل ما هو 
سن مقا البول او المذق» أو الطهارة من ایض او الغاس للمراة» جب الاستتجاء ر 
الاستجمار منه» يعني يجب أن ننظف مكان النجاسة. قال: (إلا الريح)؛ لأن الريح هواء وهي 
طاهرة حت لو خرجت في مكان نجس لكنها هي طاهرة؛ لأنها ليس لها جرم» يعني: جسد يخرج 
مثل الغائط ونحوه» وانما هي شيء غير حسوس وملموس فلا يجب الوضوء أو الاستجمار منهاه 
مثال ذلك: لو أن شخصا خرج منه ريح وهو يريد أن يصل فنقول: توضاً ولا يحتاج أن تغسل 
دی د؛ لأن ما خرج طاهر» وبعض العامة إذا خرح منه ريح؛ واد یتوضاً يغسل دبره ثم 


بعد ذلك یتوضاه وهذا خطا؛ لأن الریح طاهرة كما سبق. 

قال: (ولا يصح قبله) أي: قبل الاستنجاء أو الاستجمار (وضوء ولا تیمم) آي: الا بعد أن 
تزيل تلك النجاسة؛ لأن البي غك قال للمقداد: «یخسل ذکره ویتوضا» متفق علیه» مثال 
ذلك: لو أن شخصا بال ولم یستنج أو یستجمس ثم توضأً هنا لا يصح الوضوء؛ لأن النجاسة لم 
تزل بعد» ومثال آخر: لو أن شخصا تغوط فلما انتهی وهو لم يغسل ذلك الموضع بل توضاًء 





وكذلك التيمم ما يصح الانسان يتيمم قبل أن يغسل تلك النجاسة 





8# باب السواك وسنة الوضوء 8# 
التسوك - بعود لين» منق» غير مضر لا يتفتت» لا بإصبع وخرقة - : مسنون كل وقت لغير 
صائم بعد الزوال. 
متأكد: عند صلاةء وانتباهه وتغير فم. 
ويستاك عرضاء مبتدئا بجانب فمه الأيمن. 
قال 115 (باب السواك وسنة الوضوع) آي: باب صفة السواك وحکمه وما ولحق به من 
الکحل والختان وغير ذلك» وأيضا سنن الوضوء. 
وذكر المصنف + سنن الوضوء مع السواك إماء منه بأن من مواضع التسوك عند الوضوء. 
والسواك له فوائد عديدة أجملها الي = في قوله: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»» وطذا 
قال الصنف: (التسوك - بعود...) إلى آخره» يذكر هنا مه صفة السواك» وذكر للسواك 
خمسة أوصاف: 
الوصف الأول قال: (بعود) فما كان غير عود مثل قطعة من الحديد مثلا أو الفضة فإنها لا 
تسمى سواكا. 
الوصف الغاني قال: (لين) أي طريء» ويخرج بذلك ما كان يابسا فإنه لا يفيد في التطهیر. 
والوصف الخالث: قال: (منق) أي: منظفء فإذا كان لا يفيد في التنظيف لا يكون من صفات 
السواك؛ لأن من مقاصد السواك التنظيف. 


الوصف الرابع قال: (غير مضر) أي: هذا العود يشترط أن یکون من شجرة غير مضرةء فلو 
كان في ذلك العود سم: فلا يجوز التسوك به» وكذا ما فيه ضرر. 

والوصف الخامس قال: (لا يتفتت)؛ لأنه إذا تفتت لا ينفع في التنظيف والمراد ب(لا يتفتت) 
أي: لا يتساقط» ثم أستطرد مه وقال: (لا باصبع) أي: لا يصح السواك باصبع» قال: 
(وخرقة) أيضا لا يصح السواك بالخرقة ولم يأت نص على تعيين شجرةمعينة للسواك فلو 





تسوك بغصن رمان مثلاه أو بشيء من سعف الدخل» أو بالاراك 
يجزئ» وأفضل ما تقدم هو شجر الأراك. 

ولا ذكر مه أوصاف السواك» ذكر بعد ذلك حكمه قال: (مسنون) هذا خبر لأول كلمة في 
الباب وهي: (التسوك) كأن الصنف قال: التسوك بسواك هذا صفته 
(مسنون كل وقت) أي: لو تسوك بالليل أو بالنهارفهوسنة للحديث السابق في السنن: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب». 

قال: (لغير صائم بعد الزوال) أي: أن الصائم لا يسن له عند المصنف مه أن يتسوك بعد 
الزوال» وآما قبل الزوال فيسن للصائم ودليله: ١لخلوف‏ فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح السك». 

ولكن هذا القول مرجوح وليس هناك دليل ينص على منع التسوك للصائم بعد الزوال» فهو 
سنة قبل الزوال أو بعد الزوال للصائم أو لغير الصائم. 


ثم بعد ذلك قال: (متأكد) أي: أن شته مو کنخ ق ثلاث حالاث: 


الحالة الأولى قال: (عند صلاة) أي: أنه سنة مؤكدة عند كل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة 
لقول البي 5:2: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» وإذا 
كانت الصلوات متتالیة» مثل: التراويح أو قيام الليل فقي الصحيح أن السي ‏ كان يستاك 
بعد كل تسلیم من صلاة الليل. 

الحالة الخانية قال: (وانتباه) أي: أن السواك سنة مؤكدة عند الانتباه» أي: الاستيقاظ من النوم؛ 
لا ثبت أن ا يق کان إذا استيقظ يستاك. 

والحال الغالحة قال: (وتغير فم) أي: بالرانحة الكريهة لقول الي ع: السواك مطهرة للفم». 





فذكر له ثلاث حالات» وما يتأكد آیضا عند الوضوء لقول الي = الول أن شق هل 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». 

وما يتأكد أيضا عند شعور المرء بخروج روحه؛ لأن الي 322 لما مرض وكان عند عاقشة دة 
دخل عبدالرهن بن أبي بكركه وكان معه سواك فنظرظة8 له قالت عائشة: «فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمه ثم مضغته» فأعطيته رسول الله ج 


وهو مستند إلى صدري). 


وما يتأكد أيضا السوك عند دخول المنزل» لما في صحيح مسلم وأحمد لما سئلت عائشة و 
بأي شيء كان يبدأ السی 5# إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك). 

وما يشرع لكنه يدخل في عموم حديث «السواك مطهرة للفم» عند تلاوة القرآن العظيم؛ 
وليس عليه دليل يخصهه ولم يثبت أن الي ج كان يتسوك قبل أن يلقي خطبته ثم بعد 


ذلك ذکر وتنك صفة التسوك قال: (ویستاك عرضا) آي: نظف السن من عرضه آي: يمينا 
وشمالا» ولم يرد دلیل على تلك الصفة وانما مسکوت عنه»ء فان احتاح السن للتنظیف بعرضه 
يعني من اليمين للشمال أو من أعلى السن لاسفله فالامر واسع. 
قال: (مبتدئا بجانب فمه الأيمن) يعني يدخل السواك أولا في الجانب الأيمن ثم بعد ذلك 
الجانب الایس ولم يثبت أيضا أن البي 2 كان يتسوك بيده الیمنی أو الیسری» وفصل 
بعض أهل العلم على أنه إذا راد أن يفعل ذلك لعبادة مثل: الصلاة فيكون بيده الیمنی» وإذا 
كان للتنظيف بيده الیسری؛ لأنه من إزالة الأذى» والأمر في ذلك واسم» والسواك مشروع 
للرجال والنساء جميعا وليس خاصا للرجال فقط. 





ويدهن غباء ويكتحل وترا. 

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. 

ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. 

ويكره القزع. 

قال جله: (يدهن غباه ويكتحل وترا) لما فرغ من أحكام السواك شرع بعد ذلك في ذكر 
مسائل فيها مطهرة للانسان ونظافة له فقال: (ويدهن) أي: يجعل الدهن في رأسه (غبا) أي: 
يوما بعد يوم» ولم يرد حديث صحيح في الدهن في وضعه على الرأس أو اللحية أو في تحديد 
وضعه» وإنما هو من شجرة مباركة للانسان أن يضعه متى شاء. 

قال: (ويكتحل) (أي: في عينيه (وترا) أي: يضع في كل عين من الكحل (وترا) أي: عددا 
وترا مثل: ثلاث مسحات في كل عين أو خمس وهكذاء وكذلك لم يرد في الكحل شيء فلم 
يثبت أن البي = اكتحل أو أمر به وما ورد فيه من الأحاديث لم تصح» لکن إن استعمله 
المرء - أي: الكحل - للعلاج أو لتقوية البصر فلا نقول أنه سنة وإنما نقول هو نوع من 
العنظف والتداوي. 

ثم بعد ذلك قال: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذکر)» (وتجب التسمیة) أي: قول 
«بسم اللّه...» (في الوضوء) أي: قبل الشروع في الوضوه؛ لقول الي ع: «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله علیه» قال: (مع الذکر) أي: إن ترك ذسيانا صح الوضوء ولم يأثم . 


والراجح: اه لا ول تین الكسسية ف اوضر ولم يرد فيها حديث صصح والأحاديث 
التي في البخاري ومسلم مثل حدیث حمران مولى عشمان و غیره لم تذکر فيه التسمية . 





قال: (ويجب الختان ما لم خف عل نفسه) آي: ضرراء راتان ما آن يكون للذكور أو 
الإناث» فللذكور إزالة الجلدة الى على رأس الذكرء وللمرأة إزالة شيء من بظرهاء وهوسنة في 
حق الرجال» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختتنوا كإبراهيم ليا وأما النساء فهو 


ميدعب وكين 

والحكمة في ختان الرجال؛ لنظافة الذكر بعد قضاء الحاجة وغيرها كالجماع لأن تلك الجلدة 
تجمع الأوساخ» والحكمة في ختان النساء لعقليل رغبتهن في الرجال. 

ثم قال: (ويكره القزع) والقزع له عدة صور: إما حلق بعض الرأس بالكلية وترك بعضه أو 
تخفيف بعضه وترك بعضه وقوله: (ويكره) هذا فيه تفصيل: إذا كان في تخفيف بعض الشعر 
فهو للکراهة» وإذا حلق بعض وترك بعض فهو للتحريم لما جاء في البخاري ومسلم: "أن رسول 
الله < نهی عن القزع» والنهي للتحريم؛ 39ب Ae‏ 
بالكفار أو أهل الفسق فيكون محرماء ويعظم ذلك في حق النساء؛ لأنه منهي عنه حلق 
رؤوسهن.. 

ومن سنن الوضوء: السواك» وغسل الكفين ثلاثا- ويجب من نوم ليل ناقض لوضوءء والبداءة 
بمضمضة ثم استنشاقء والمبالغة فيهما لغير صائم» وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع» 
والتيامن» وأخذ ماء جديد للأذنين» والغسلة الغانية والثالشة. 

قال 0 (ومن سنن الوضوء) أيه أن للوضوء سنناء وذكر ا ثمانية سنن: السنة الأو 
قال: (السواك) أي: عند الوضوء؛ لما رواه الإمام أحمد أن النبي يق قال: «لولا أن آشق على 
أمتي لأمرهم بالسواك عند كل وضوء»» ول السواك في الوضوء عند المضمضة. 





والسنة الغانية قال: (وغسل الكفين ثلاثا) واتفق أهل العلم على أن غسل الكفين في أول 
الوضوء ليس واجباء فلو بدا في الوضوء بغسل وجهه يصح؛ لقوله :ییا الذين عامنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهت, 4 ولم يذكر غسل الکفین» وإنما غسل الكفين يجب مع 
غسل الساعد بعد الوجه ق ركن آخر آما ق بداية الوضوء فهوسنة» وکذلك سنة لو غسل کفیه 
مرة واحدة ورن 

ثم استطرد مه وقال: (ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء) يعني (ويجب) غسل الكفين ثلاثا 
(من نوم ليل) يعني إذا استيقظ الشخص من نوم الليل لا من نوم النهار بشرط أن يكون هذا 
النوم مستغرقا - وهو النوم الذي يفقد فيه المرء شعوره - . 

والراجح: أن غسل الكفين هنا - أي: من نوم الليل - مستحب وليس بواجب. 

ثم بعد ذلك قال في السنة التالخة: (والبداءة بمضمضة ثم أستنشاق) فالسنة أن يبدأ بالضمضة 
ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه» ولو عکس فغسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض: یصح؛ لأن 


الترتیب هنا سنة لكونها ركن واحد كما قال يكل لريأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم) والمضمضة والاستنشاق من الوجه. 

والسنة الرابعة قال: (والمبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق سنة لقول الي 2125 : 
اوبالغ في الاستنشاق» إلا أن تکون صائما» لذلك قال: (لغير صائم)» آما الصائم فیتمضمض 
ویستنشق لكن لايبالغ في ذلك؛ لعلا يدخل لجوفه شئ من الماء. 

والسنة الخامسة قال: (وتخليل اللحية الكثيفة)» (وتخليل) أي: إدخال الأصابع مبلولة بين 
شعرات (اللحية الكثيفة)» وإذا كانت اللحية غير كثيفة فيجب أصلا غسل الوجه بما فيه 


من ا ا | لخفيف. 
والراجح: أن تخليل اللحية الكثيفة ليس بسنة؛ لأن الحديث الوارد في التخليل ضعيف» وإنما 
الواجب أن يغسل وجهه ولا يسن تخليل اللحية الكثيفة. 





قال: (والأصابع) او آصابع الیدین والرجلین؛ والراد بالعخلیل هنا أي ادال آصبع 
بين أصابع القدمين والرجلين لفرك ما بينهماء ولكن الحديث ضعيف فلا يستحب التخليل. 
والسنة السادسة قال: (والتيامن) والمراد له هنا البدء بالجانب الأيمن في غسل اليدي 
والرجلين وكذا في تنظيف الأذنين» واتفق أهل العلم على أن العيامن سنة لحديث عائشة وها : 
اکان السی = يعجبه العيمن في تنعله» وترجله» وطهوره في شأنه کله.. 

فلو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء» ولو غسل الرجل اليسرى قبل اليمني يصح 


السنة السابعة أشار إليها بقوله: (وأخذ ماء جديد للأذنين) يعني: إذا مسح رأسه يأخذ ماء 
خاصا في أصبعيه السبابة والابهام لسح آذنیه ولكن الحديث فيها ضعيف» فيمسح رأسه 


السنة الغامنة أشار إليها بقوله: (والغسلة الثانية والغالغة) أي: غسل الوجه المرة الغا 

والغالغة» وكذا اليدين» وكذا الرجلين» أما الرأس فالسنة مسحه مرة» وثبت أن الي = 
توضاً مرة مرة» 0 مرتين - يعني يغسل العضو مرتين مرتين - في الوجه واليدين 
والرجلین» وثبت آیضا أنه توضاً فلاا ثلائاه فكل سنة - الرة الغانية والغالغقه آما الأول فهي 
ركن في الوضوء - » ولو فعل العبد آحیانا مرة وأحيانا مرتین» وأحيانا ثلائا یکون مصيب 





© باب فرض الوضوء؛ وصفته 8# 
فروضه ستة: غسل الوجه - والفم والأنف منه - » وغسل الیدین» ومسح الرأس - ومنه 
الأذنان - » وغسل الرجلین» والترتیب» والموالاة - وهي: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف 
الذي قبله - . 
قال جه : (باب فرض الوضوء وصفته) أي: باب ذكر فروض الوضوء أي أركانه وأيضا ذكر 
صفة الوضوء» قال: (فروضه ستة) أي: أركانه ستة» لو اختل واحد منها: بطل الوضوء. 
قال في الفرض الأول: (غسل الوجه)» ويكفي فيه لو کاثره بالمسح» وضابط الغسل أن يتقاطر 
شيء من الاء ولو کان بسیرا هذا مسي غسلاء وسياق باذن الله ف صفة الوضوء حد الوجه 
قال: (والفم والأنف منه) يعني من الوجه (والفم) أي: الضمضة 
(والأنف) أي: الاستنشاق داخل في فرض الوجه؛ وإذا اغتسل المرء فعم جسده بالماء يكفيه 
عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ویستنشق. 
والفرض الثاني أشار إليه بقوله: (وغسل اليدين) والراد الى المرفقين لقولهكلة: 
لريابها الذین ءامنوا (ذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا ومركم وأیدیکم إلى الرافقی وحدها 
من أطراف الاصابع - ولیس من مفصل الکف - إلى الرفقین» والرفق داخل في ذلك الفرض. 
والفرض الخالث قال: (ومسح الرأس) كما قال 84: وأمسحوا برهءوسکم » ویمسحه مرة 
واحده ولايزيد» والواجب هو مسح جميع الرأس ولو ترك منه شیئا يسيرا لا بأس» قال: (ومنه 
الأذنان) أي: أن الأذنين داخله في ذلك الفرض» ولو مسح أذنيه من أي جانب منها اجزأء 
ولكن الافضل أن يضع سبابته في صماخ أذنيه والابهام على ظاهر أذنيه من الأعلى» ولو مسح 





والفرض الرابع قال: (وغسل الرجلين) أي: حن یتقاطر منها الاء» والراد إلى الكعيين كبا 
قال :روآ رجلکم إلى الكعبين). 

والفرض | امس قال: (والترتیب) أي: الترتیب بين هذه الفروض الأربعة» فلا يبدأ بفسل 
الرجلین ثم الوجه مثلاء وانما على الترتيب السابق المذكور في الآية. 

والفرض السادس قال: (والموالاة) والراد بالموالاة ما ذكره بقوله وهي: (ألا يؤخر 


غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) مثل: لو غسل وجهه وتاخر يسيرا عن غسل اليدين 
لكن الماء لم ينشف من وجهه نقول يكمل الوضوء وإذا نشف الماء من وجهه ولم يشرع في 
غسل يديه فالوضوء هنا يكون قد بطل ودليل الترتيب والموالاه فعل النبي < مع الاية في 
ذکر الترتیب: ا الذین ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهصم ایر إل 
المرافق ...© 





والنية شرط لطهارة الحدث كلها؛ فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. 
فإن نوی ما قسن له الطهارة - كقراءة -» أو تجديداً مسنونا ناسيا حدثه: ارتفع. 

وان نوی غسلا مسنونا: أجزاً عن واجب وكذا عكسه. 

وان اجتمعت أحداث توجب وضوءاء أو غسلا فنوى بطهارته أحدها: ارتفع ساثرها. 

ما ذكر مه فروض الوضوء شرع بعد ذلك في شرط الطهارة فقال: (والنية شرط لطهارة 
الحدث كلها) أي: شرط لكل أنواع الطهارة» والذي یطهر من الحدث 

ثلاث طهارات: 

الأول: الوضوء. 

والغانی: الغسل. 

والغالث: التیمم. 

فإذا آراد أن یفعل شیئا من هذه الغلاث: یشترط أن ينوي فعلهاء فلو انغمس في الاء مغلا 
للتبرد: 

لم یرفع الحدث» وکذا لو تمرغ في التراب وهو لم ينو الطهارة: لم يرفع الحدث. 


ثم بين بعد ذلك كيفيه النية في رفع الحدث» وذكر قله أمرين: 


الأمر الأول قال: (فينوي رفع الحدث) يعني: إذا أراد أن یتوضاً - وهو قد قضى حاجته - ينوي 
أن يرفع ذلك المانع» وكذلك لو أراد أن يغتسل - وقد جامع أهله - ينوي أن يرفع ما وقع عليه 
من حدث الجنابة. 

والأمر الغاني قال: (أو الطهارة) يعني (أو) ينوي (أو الطهارة لا لا یباح الا بها) مثل: لو 
شخص قضى حاجته هو بالخيار بين أن ينوي رفع ذلك النجس الذي وقع منه أو ينوي أن 
يتطهر من تلك النجاسة التي خرجت منه؛ ومثل: أيضا لو أن شخصا أصابته جنابه له ان ينوي 
العطهر من تلك الجنابة فنيته في ذلك صحيحة. 





وأمر ثالث لم يذكره المصنف: له أن ينوي فعل تلك العبادة؛ ليفعل ما آمره الله كك به مثل: 
لواحيف پنوي آن یتوضا؛ لیثاب يذلك الوضوء على ما وقع منه على ذلك احدث. 

ثم بعد ذلك ذكر مسالة أخرى فقال: (فإن نوی ما تسن له الطهارة - كقراءة -) يعني لو أن 
شخص عليه حدث ثم توضأ ليفعل أمرا مسنونا قال: (كقراءة) يعني مثل: قراءة القران وهو 
على وضوءء ومثل: لو توضأ قبل أن ينام - وهو قد أحدث قبل ذلك - » فنيته هنا فيما يسن له 
الوضوء: ترفع الحدثء فلو أراد أن يصلي بذلك الوضوء: يصح 

قال: (أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه: ارتفع) مثل: لو أن شخصا أحدث ثم سي أنه أحدث 


وظن أنه على طهارة ثم أراد أن يصلي الظهر فنوى أن يجدد وضوءه وهو ناس أنه أحدث يرتفع 
ذلك الحدث بذلك الوضوء الذي نوی به تجديد الطهارة» وهو قد نسي أنه حدث لذلك قال: 
(ارتفع) أي: ا لحدث» حتى ولوذسي أنه قد أحدث» مثال ذلك: وان حصا سد خيلا المغرب 
آحدث ثم شي أنه أحدث وقبل أذان العشاء قال: اود ان اده وضو ا أنه قد 
أحدث - فتوضاً بنية التجدید: له أن يصلى العشاء؛ لأنه فعل طهارة مشروعة سواء نىي 
الحدث أم لا. 

ثم بعد ذلك قال: (وإن نوی غسلا مسنونا: أجزأ عن واجب)» (وان نوی غسلا مسنونا) مثل: 
لو اغتسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة - على قول بعض أهل العلم -» ثم بعد ذلك تذكر أنه 
أجنب قبل ذلك الغسل ولم ينوبغسله رفع جنابة» نقول: يرفع ذلك 

الغسل غسل الجنابة» يعني لا يحتاج أن يعيد الغسل بنية الجنابة؛ لأنه أدى طهارة کاملقه 
قتشم الستون, و م الراجب نضا مفال آخر لو أن اما عفسلت اليد نا 

العيد - ثم لا انقضت من ذلك الغسل» ثم تذکرت آنها طهرت قبل ساعة لکنها لم تنوي بهذا 
الفسل الفسل عن ایض تفول: عزف ما اختسله للعید عن افیض؛ لانه طهارة واحدة؛ 
قال: (وکذا عکسه) يعني من باب أولى لو فعل غسلا واجبا یدخل فيه السنون» 





مال ذلك: لو أن رجلا صباح يوم الجمعة أجنب فاغتسل من الجنابة. نقول: غسل 
الجنابة يجزئك عن غسل الجمعة» وكذلك امراة لو كان عليها حيض فاغتسلت في الحيض قبل 
العيد. نقول: يجزئك عن غسل صلا: العيد. 


وبعد ذلك قال: (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا)ء قوله: (وإن اجتمعت أحداث) 


مثل: لوتبول وتغوط وخرح منه ريح هذه (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا) 


هه الى 


سيأتي (ارتفع سائرها) يعني إذا توضأ وضوءاً واحداً ترتفع جميع نواقض الوضوء. 
قال: (أوغسلا فنوى بطهارته أحدها) يعني لونوى غسلا لكن لعدة أمور مشل: لو كان امراة 
عليها جنابة وحیض: يكفي غسل واحد» فلا تغتسل للحيض ثم بعد ذلك تغتسل اللجنابة. 
لذلك قال: (ارتفع سائرها) يعني ارتفع جميع أنواع الأحداث بالطهارة الواحدة. 

ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - . 

ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب» واستصحاب ذكرها في جميعها. 

ويجب استصحاب حكمها. 

قال بَّه: (ويجب الإتيان بها ...) لما ذكر مه أن النية شرط لصحة 

الوضوءء ذكر بعد ذلك ما هو وقت الإتيان بها قال: (ويجب الإتيان بها عند أول واجبات 
الطهارة - وهو التسمية - ) يعني إذا أراد أن يسمي للوضوء يجب أن ينوي أنه يتوضأء لقول 
الي : (انما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی» متفق علیه» ولا ينطق بها وإنما 
النية تظهر فيما لو سأله أحد فلو قال له: ماذا تصنع؟. قال: أتوضاً. 

هنا ظهرت النية. ولو قال شخص له: ماذا تصنع؟. فقال: أنظف أعضائي. هنا لم يكن متوضاً 
الوضوء الشرعي. 





ولا ذكر متى تجب النية» ذكر بعد ذلك می تسن فقال: (ويسن) أي: الآثيان ها عند 

أول مسنونات الطهارة (إن وجد قبل واجب) أي: إن وجد قبل واجب الطهارة وهو التسميةه 
مثال ذلكك: لو أن شخصا قبل آن یسم يدا نی غسل کفیه: هنا یسن له آن یی بالسية وان کان 
غسل الکفین لیس داخلا في فروض الوضوء و مله بعد التسمية لكن لو قدمه على التسمية 
يسن للاتیان بها عند غسل اليدين فينوي ویفسل کفیه ثم یقول 
البسم الله 

قال: (واستصحاب ذكرها في جميعها) أي: ويسن استصحاب أي استشعار أنه يتوضأ لرفع 
الحدث؛ ليؤدي عبادة (في جمیعها) أي: يستشعر ذلك الأمر في جميع أفعال الوضوء من أوله إلى 
آخره. 

ثم قال: (ويجب استصحاب حکمها) آی: يجب استصحاب حكم النية أ الاستقم از 
عليها - أي: أن لا ينوي قطعها وهو يتوضاً - » فلو غسل وجهه ثم يديه» ثم قطع النية» ومسح 


رأسه للتبرد وغسل قدميه للتنظف: لم يصح الوضوء؛ لأنه قطع الدية» والبي 62 
قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ولو غير نيته بعد انقضاء الطهارة: لا 
تبطل تلك الطهارة» مثال ذلك: لو أن شخصا توضاً للصلاة. فقيل له: سوف نؤخر الصلاة إلى 


۰ 


ساعة. فقال: إذا الوضوء السابق سوف أغير النية فيه وأجعله للتنظف. نقول: هنا لا تبطل 
الطهارة؛ لأنها تمت بنية صحيحة» وابطاطا بعد انقضائها لا يصح. 

ال اخرة لو آن مخضا علیه جنابة واغتسل» وبعد الغسل قال: آنا لا ارید هذا الغسل 
اجنابة. نقول: لاء هو للجنابة» ورفع الحدث بتلك النية السابقة ویکون الغسل صحیحا. 





وصفة الوضوء: أن ينوي» ثم يسميء ثم يغسل كفيه ثلاثاء ثم یتمضمض ويستنشق» ويغسل 
وجهه - من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والدقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن 
عرضا - وما فيه من شعر خفيفه والظاهر الكثيف - مع ما استرسل 
منه - » ثم يديه مع المرفقين» ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع 
الكعبين. 

قال مته : (وصفة الوضوء) لا ذكر مه فرض الوضوء ثم شرطه - وهو النية - » شرع بعد 
ذلك في صفته فقال: (وصفة الوضوء) أي: وكيفية الوضوء وصفته الكاملة» (أن ينوي) أي: 
الوضوء (ثم يسمي) يقول: جسم اه" وسبق أن النية شرط في صحة الوضوء أما التسمية فقد 
رواها الامام امد وضعفهاء ولم یثبت عن الحبي 822 أنه سمى عند الوضوء. 

قال: (ثم يغسل كفيه ثلاثا) وهذا سنة» ولوغسلها مرتين يجزئ» ولو غسله مرة يجزئ» ولو لم 
يغسله البته يجرئ؛ لأن غسل الكفين هنا سنة. 

قال: (ثم یتمضمض) وهو إدخال الماء وادارته في الفم (ويستنشق) وهو أن يدخل الماء في أنفه 
ثم خرجه بانتثاره» ولو قدم أحدهما على الآخر بأن قدم الاستنشاق على المضمضة: يصح. وكذا 
لو قدم غسل الوجه على أحد الاثنين: يصح؛ لأن كلاهما فرض واحد. 

قال: (ويغسل وجهه) ورد أنه غسله مرة ومرتين وثلاثا عليه الصلاة والسلام» ثم ذكر بعد 
ذلك حدود الوجه الواجب غسله قال: (من منابت شعر الرأس) يعني من الأعلى غالباء يعني 
ينظرما هو الغالب في منبت الشعر لبني آدم وهو أعلى الجبهة» ولو أن رجلا أصلع لا يلزمه أن 
يغسل من أعلى رأسه؛ وإنما من أعلى اجبهة من منابت شعر الرأس. (إلى ما انحدر من اللحيين) 
واللحييان هما العظمان اللذان على الوجه في يمينه وشماله» يبدأ من طرف الأذن ويلتقيان 
تحت الفم» (إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا) يعني كذلك الذقن يدخل في 

الوجه هذا (طولا) والراد بالطول من أعل الوجه لاسفله 





(ومن الأذن إلى الأذن عرضا) أي: عرض الوجه (من الأذن إلى الأذن) وعليه فلا يلزم بل 

ليس من المشروع أن يغسل ما هو قريب من الحلق في الأعلى؛ لأنه ليس من الوجهه وكذا لا 

يلزمه أن يغسل ما تحت شحمة الأذن فهو لیس من الوجه؛ لأنه خارج عن اللحيين. 

ولا ذكره حدود الوجه ذكر مافي الوجه من شعرء والناس في الشعر ينقسمون إلى 

ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لا شعر في وجوههم؛ فهذا حكمه أنه يغسل الوجه فحسب. 

والقسم الشانی: من فيه شعر لكنه خفيف» حكمه حكم الأول - وهو أنه يغسل هذا الخفيف 
مع الوجه - لذلك قال عن هذا القسم: (وما فيه من شعر خفيف) أي: يجب عليه أن يغسل 
الوجه مع ذلك الشعر. 

والقسم الغالث: من في وجهه شعر كثيف سواء كان كثيفا بكثرته أم بطوله أم بکثافته - 
أي: بكثرته وطوله -» فحكمه كما قال: (والظاهر الكثيف) أي: ويغسل الظاهر الكثيف 
فلو كان على خده شعر يغسله يضع الاء علیه» ولا يلزم أن يدخل الماء إلى صول الشعر وإنما 
يکنفي إذا وضع الماء على لحيته اللتي على خده قال: (مع ما استرسل منه) أي: مع ما استرسل 
من ذلك الشعر الكثيف» أي: مع اللحية الطويلة التي تعدت حدود الذقن واللحية نزلت 
للصدر كذلك يجب عليه أن يمر الماء عليها مثلا بقبضه على لحيته وفي يديه ماء» وان لم 
تكن من الوجه - أي: هذه اللحية الطويلة - لكنها في حكم الوجه؛ والإسلام آمر بغسل ما 
هو مواجه للناس ما في الوجه من: الخدين» والجبهة» وكذا اللحية. 

ثم بعد ذلك قال: (ثم) يغسل (يديه مع الرفقین) كما قال يل: (وأيديكم إلى الرافق 4 
والمرفق داخل في الغسل ف .إلى بمعنى مع هنا. 

ثم بعد ذلك قال: (ثم يمسح کل رأسه) أي: يعم بالسح جميع الرأس» ولا يلزمه أن يمسح على 
كل شعره؛ لتعذره ذلك» 





وإنما يمسح بيديه وفيهما شئ من الماء من ظاهر الرأس من الأمام إلى الموخرة ثم يعيدها 
للامام» ولا يكرر أكثر مرة واحد؛ لأنه لم يثبت عن الي = أنه كرر المسح. 

قال: (مع الأذنين مرة واحدة) أي: يمسح الأذنين أيضا مع الرأس» ومسح الأذنين سنة وليس 
بواجبه والله كك قال: #روامسحوا برءوسكمة ولم يذكر الأذنين» وإليه ذهب شيخ 
الإسلام له وغيرهم وهو مذهب الجمهورء ولا يأخذ لاذنیه ماء جديد؛ لأن الحديث لم 
يصح في ذلك» وإنما بنفس الماء الذي مسح ا 

قال: (ثم يغسل رجليه مع الكعبين) كما قال يلِ: (روأرجلكم إلى الكعبين) » والكعب هو 
العظم الناتئ الفاصل بينه وبين الساق» وهو واجب - أي: الكعب - داخل في الغسل في 
البخليت: 

هذه هي الصفة الكاملة للوضوء والصفة المجزية: أن ينوي» وعلى قول المصنف يسمي» ثم 


يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرة واحدة» ثم يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة» ثم 


يمسح رأسه من غير الأذنين مرة» ثم يغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة. 
نم يرفع نظرة إلى السماء ويقول ما ورد. 


ع 


وتباح معونته» وتنشيف أعضائه. 
قال مه: (وینسل الأقطع بقية الفروض) لا ذكر مدن صفة الوضوء الكاملة» ذكر بعد 
ذلك فيما إذا كانت أحد أعضاء الوضوء فيها قطع» قال: (ويغسل) أي: المتوضئ (الأقطع) أي: 
من قطع فيه شيء من يديه أو قدميه (بقية المفروض) يعني: يغسل بقية العضوء مثال ذلك: لو 
أن رجلا مقطوع منه أحد أصابعه يغسل بقية العضوء وكذا لو كانت يده اليمنى مقطوعة من 
الکف یغسل الساعد إلى الرفق وهكذاء 





قال:(فإن قطع من المفصل) يعني من نهاية العضو فبالنسبة لليدين لو قطعت يده الى الرفق» 
وظهر شئ من المرفق فيغسل هذا المتبقي من المرفق» وكذلك لو كانت قدمه مقطوعة الى 
الكعبين وبقي شيء من مفصل الكعبين يغسل ذلك المتبقي؛ لأن ما كان واجبا قد زال - وهو 
العضو - فيزول ماترتب عليه - وهو الغسل - أما إذا كان العضو بكامله مقطوع مثل: لو 
كانت يده اليمنى مقطوعة إلى الكتف: فإن ذلك العضو یسقط غسله؛ لأن الله أمر بغسل ولم 
يوجد العضو فسقط التكليف فيه. 


ثم بعد ذلك قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد) لم یثبت حديث رفع النظر إلى 
السماء حال ذكر الدعاء وإنما هو ضعيف وهو في السنن» (ويقول ما ورد) والذي ورد هوما في 
صحيح مسلم أن النبي #822 قال: «ما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ - أو : فيسبغ - الوضوء 
ثم يقول: أشهد أن لا له إلا الله وأن حمدا عبد الله ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانیقه 


يدخل من انها شاء)» وآما زيادة: له اجعلني من التوابین» واجعلني من التطهرین» فهي 


عند الترمذي لكنها ضعيفة. 

ثم قال: (وتباح معونته) أي: وتباح مساعده التوضیع بتقريب الماء له مثلا أو بحمل الاء إليه 
ونحو ذلك» وقد أعين الي < في وضوءه وطهوره وكذلك أسامة بن زيد ده أعانه في 
الوضوء في الحج» قال: (وتنشيف أعضائه) أي: ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضائه» وهذا 
العنشيف سواء كان بالخرقة أوما في معناها من المنديل أو بتعمد تنشيفه بقوة هواء كأن يضع 
يده بالقرب من مروحه ونحوذلك: هذا مباح» وفي حديث ميمونة دة : «فناولعه خرقة» فقال 
بيده هكذاء ولم يردهاا» فهذا الأمرمن المباحات إن شاء مسح أعضاءه وإن شاء ترك ذلك 
وقول الي 5#: «إذا توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء -» فإذا سل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت کل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء » 





حت بخرح نقیا من الذنوب». فمسح العضو بخرقه لایمنع من هذاء فیکون وال السیثات 
بمسح آخر جزء من الاء وفضل الله واسع» وقال ابن القیم مه لم یثبت أن الي < 
نشف أعضائه. وقد يكون العله في ذلك لأن الاء الذي یستخدمه الي = #قليل وهو مد 
فلا يحتاج إلى تنشيف عضو منه؛ لأن الماء يسير علیه» فیمکن للمرء أن يجمع إذا كان شيء 
يسيرلا ينشف أعضائه؛ لأنه سينشف من حاله وإن كان كثيرا يتأذى منه فله أن ينشف 
ذلك العضوء والامر كما قال المصنف عل الاباحة. 





33 باب مسح الخفين 8 
يجوز يوما ولیلة» ولسافر ثلاثة بلیالیها؛ من حدث بعد لبسء على طاهرء مباح ساتر 
للمفروضء یثبت بنفسه - من خف» وجورب صفيق» ونحوهما - 
قال لّه: (باب مسح الخفين) أي: باب تذکر فيه مسائل السح على الخفين والعمامة 
والجبيرة ونحوهاء والسح على الخفين دل عليه الکتاب والسنة والاجماع. 
فمن الكتاب قوله 4# فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا برؤسڪم 
وأرجلکم4 عل قراءة الکسر ی الکعبین 6 
ومن السنة ما تواتر عن السبي = قولا وفعلا من السح على الخفين؛ کحدیث صفوان 
وحدیث على د . قال الامام مدمه : «ليست في قلبي من السح شيء فيه أربعون 
حدیثا عن أصحاب رسول الله = ما رفعوا إلى السبي = وما وقفوا. 


واجمع العلماء على مشروعیته. 


قال: (مسح الخفين)» ما یلبس على القدم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الخف» وهو ما كان من الجلد إذا كان فوق الکعبین» ویدخل في ذلك الحذاء إذا 
كان فوق الكعبين. 

والنوع الغاني: الجورب» وهو ما كان من الصوف أو قطن وهما يسميه بعض الناس «الشطب». 
والنوع الشالث: الجرموق» وهو ما يلبس فوق الجورب» ویکون أوسع منه مثل حذء واسع فوق 
الكعبين يمنع الوسخ إلى الجورب» وبعض أهل العلم يقول: إن الجرموق ما يجعل تحت الخف؛ 
ليكون الجورب صفيقا. 

قال: (يجوز يوما وليلة) يذكر هنا مدة المسح» قال: (يجوز يوما وليلة) يعني: للمقيم أن يمسح 
على الخف وما في معناه (يوما وليلة). 





(ولسافر ثلائة بلياليها) ؛ حدیث عل د قال: جعل رسول الله 4# ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ويوما وليلة القیم» رواه مسلم. 

e 

ثم بعد ذلك ذكر مق تبدأ المدة» فقال: (من حدث بعد لبس) أي: إذا لبس الخف أو الجورب 
ثم بعد لبسه هذا بساعة أحدثء من هذا الحدث تبداً مدة السح» مثال ذلك: لو أن شخصا 
لبس الشراب الساعة الواحدة ظهرا على طهارة» ثم آحدث الساعة الغالغة» بداية الدة تبدأ من 
الساعة الغالخة» ولیس من لبس الشراب الساعة الواحدة وهکذا. 


ثم بعد ذلك ذکر الشروط الواجب توفرها في الخف وما في معناه وهي خمسة شروط: 


الشرط الأول قال: (على طاهر)» فلو كان نجسا: لا يجوز السح علیه» وكذا لو كان الشخص في 
قدمه . اة ولیس عليه خف» ولا یزیل النجاسة ثم یتوضا لذلك قال: 


(على طاهر). 

الشرط الغاني قال: (مباح) أي: أن يكون الملبوس هذا مباحاء فلو كان من حرير على قول 
الصنف مه لا يجوز المسح» ولو كان مغصوبا: كذلك لا يجوز السح 
على قول المصنف. 

والراجح: أنه يجوز المسح مع الاثم؛ لأنهما آمران منفكان عن بعضهماء مثل: لو شخص يصلي 
وهو حليق» يأثم بحلق اللحية وتصح صلاته. 

الشرط الغالث قال: (ساتر للمفروض) أي: أن يكون فوق الكعبين» فلو لبس حذاء تحت 
الكعبين لا يمسح علیه» وكذا لو لبس جوربا لا يمسح عليه إذا كان دون الكعبين؛ لانه 
بدل عن الغسل. 





الشرط الرابع ل 
عليه عند كل لبس على قول المصنف مله لا يصح أن يمسح علیه» وإنما يشترط على قول 
المصنف أن يكون فيه مطاط مثلا أو خيط ملتصق به أما تأتي بخيط خارجي فتربط هذا 
الخف لا يصح. 

والراجح: أن هذا لا يشترط؛ لأن المقصود ستر المفروض سواء ثبت بنفسه أو وضع المرء عليه 
ا 

(من خف) يعني الآن يذكر ما الذي يجوز المسح عليه ما يلبسء قال: (من خف) وهو مايسى 
الآن «الجزمة» إذا كان فوق الكعبين. 

(وجورب صفيق) هذا نوع ما یلبس» وهذا الشرط الخامس من الشروط في الجورب: أن 
يكون صفيقاء أي: أن يكون سميكا أي: تخيناء لا يشف ما تحته» فان کان خفيفا يظهر 
القدم لا يجوز السح عليه؛ لأن المقصود أن الخف عوض عن القدم فإذا ظهرت فليس عوض» 
وعلى قول المصنف أيضا إذا كان فيه ثقب يسير أو تمزق - أي: في الشراب مثلا- : لا يصح 
السح عليه. 

والراجح أنه إذا كان الغقب أو التمزق ليس بكثير فيصح المسح عليه؛ لأن الصحابة وة 
کانوا في غزوة ذات ت الرقاع يلبسون خفاف مزقة ويمسحون عليهاء وإلى هذا ذهب شيخ 
الاسلام مه 

قال: (ونحوهما) أي: نحو الخف والبورب مثل: الجرموق» والیرموق كلمة معربة؛ لأن اللغة 
العربية لا جتمع فیها في الكلمة الواحدة حرف الجيم والقاف» ویسمی أيضا الوق. 

وما ذکره ما تقدم في ما یلبس على القدم» وسيأتي إن شاء الله ما یلبس عل الرأس من العمامة 
وك نظيو تار شير 





وعلى عمامة لرجل محنكة» أو ذات ذؤابةء وخمر نساء مدارة تحت خلوقهنء في حدث أصغرء 
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة - ولوفي أكبر - إلى حلهاء إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. 
قال مله : (وعلى عمامة لرجل محنكة: أو ذات ذوّابة» الذي يشرع مسحه أربعة أصناف: 
لصنف الأول: الخف وما في معناه من الجورب والجرموق. 
الصنف الغاني: عمامة الرجل. 
والصنف الخالث: خمرالنسا 
الصنف الراد بع: الجبيرة. 
سبق الصنف الأول» وأشار مه على | لصنف الخانی بقوله: (وعل عمامة لرجل) » العما 
ام ویکون لفه مدرجاء وقد مسح النبي = على العمامة واخفین» ويشترط 
في جواز المسح على العمامة شرطان: 
الشرط الأول أشار إليه بقوله: (محنكة) أي: جعلت تحت الحنك - والحنك هو الذي تحت 


الذقن» يعني ما بين الحلق واللحية -» وإذا لم تكن ملفوفة على الحنك قال: (أو ذات ذؤابة) 
والراد بالذؤابة طرف العمامة» أي: إذا وضع كور العمامة على الرأس يشترط إخراج طرفيها 
أو طرف منهاء وسبب اشتراط الصنف موه لهذا - وهو أن تكون محنكة أو ها ذؤابة -؛ 
لأن السي = كانت عمامته هكذا أحيانا يجعلها تحت حنكه وأحيانا يڪون ها ذژابة. 


والراجح : أنه لا یشترط هذا الشرط بنوعیه فيكفي أن تکون عمامقه والعلة في جواز السح 
على العمامة؛ لمشقة 1 نت وس 
لا يجوز المسح عليه؛ لعدم المشقة في نزعه عند الوضوء. 





والشرط الغاني أشار إليه في آخر هذا الفصل بقوله: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)» فلو 
لبسها وهو غير طاهر - يعني غير متوضئ - : لا يجوز له أن يمسح عليهاء مثل: الخف» لو 
لبسه على غير طهارة لا يمسح عليه. 

والصنف الغالث ما شرع المسح عليه آشار إليه بقوله: (وخمر فساء) الخمارما يلف على الشعر 
من أعلاه ويدار تحت الحلق وهو الذي يسمى الآن عند بعض الناس «الحجاب» وهو تغطية 
الشعر» ویکون مدارة تحت الحلق» ودليل جوز ذلك قياسا على العمامة بجامع المشقة في نزعه 
- أي: الخمار -» ویشترط في الخمار شرطان: 

الشرط الأول أشار إليه بقوله: (مدارة تخت خلوقهن) » فلو لبست حجابا غطت به شعرها 
مثل: الطاقية الواسعة لا يجوز المسح عليها؛ لعدم المشقه في نزعها. 

الشرط الغافي آشار و وی (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) فيشترط لجواز 

المسح عليه - أي - أن یلبس والمرأة متوضتة فاذا حدئت مثلا أو آرادت ديد 
o‏ 

قال: (في حدث أصغر) أي: يجوز المسح على الأصناف الغلاثة المتقدمة - وهي: الخفان» 
والعمامة» وخمار المرأة - في الحدث الأصغر فقطء أما الحدث الأكبر - من الجنابة مثلاء أو 
عنم ليطن وای ES‏ اک 
جميع الأصناف الغلاثة عند الغسل الا کی أما الحدث الأصغر فلا. 

وأشار إلى الصنف الرابع بقوله: (وجبيرة لم تنجاوز قدر الحاجة)» (وجبيرة) أي: ويجوز المسح 
على الجبيرة؛ قياسا على الخف» ولوجود المشقة» ويشترط للمسح على الجبيرة شرطان: 

الشرط الأول أشار إليه بقوله: (لم تتجاوز قدر الحاجة)» فلو كان مثلا الكسر في الاصبع» 
فجبر الساعد جميعا وهو غير محتاج لذلك: لا يجوز المسح علیه» بل يجب أن ينزع الزائد عن 


والشرط الثاني أشار إليه بقوله: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) يعنى على قول الصنف 
له لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا وضع الجبيرة وهو متوضئ. 


۷۰ 





والراجح: أنه لا يشترط ذلك؛ لوجود المشقة فقد يجبر الشخص وهو متألم وهو لم يتوضاً بعد. 
قال : (ولوفي أكبر) يعني: لو أن الانسان عليه حدث أكبر» وأراد أن يغتسل لا ينزع الجبيرة» 
وإنما يجوز له أن يمسح عليها؛ لوجود المشقة في ذلك. 

والأصناف الغلاثة المتقدمة ينتهي مدة السح: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام» فيمسح 
على الخف وعل العمامة» والمرأة على الخمر» على تفصيل المدة السابقة. 

آما الجبيرة قلا تتحدد لذلك قال في مدتها: (الى حلها) يعني الى نزعها وخلعهاء فلو مکشت 
الجبيرة شهر يمسح» ولو احتاج الى شهرين يمسح وهكذا. 

قال: (إذا لبس ذلك)» والمراد ب(ذلك) أي: الاصناف الاربعة (بعد كمال الطهارة) 

وسبق أن الراجح أنه لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة. 

ومن مسح في سفر ثم آقام أو عكسء أو شك في ابتدائه: فمسح مقيم. 

وإن احدث ثم سافر قبل مسحه: فمس مسافر. 

ولا يمسح قلافسء ولا لفافة» ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. 

وإن لبس خقا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني. 

قال '#لشَته: (ومن مسح في سفر ثم أقام» أو عكس» أو شك في أبتدائه: فمسح مقيم ...) إلى 
آخره» لما ذكر المصنف مه أن ثلاثة أصناف يجوز السح عليها لدة محدد وهي: الخف وما 
في معناه» والعمامة» وخمر النساء. فهذه الأصناف الخلاثة: 

تمسح يوم وليلة للمقیم» وللمسافر ثلاثة أيام. لما ذكر هذاء ساق بعد ذلك فيما إذا تغير حال 
الاسح من حكم الإقامة إلى السفر أو العكسء فقال: (ومن مسح في سفر ثم أقام) أي: كان 
مسافرا ومسح في سفره ومضى يوم واحد فقط دون الليلة» ثم أقام فهنا زمن مسحه کالقیم؛ 
لانه أقام» ونجري عليه أحكام الاقامة من إتمام الصلاة وتحريم الفطر وغير ذلك. 

قال: (أوعكس) مثل: كان مقيما ثم سافر» وفي حال إقامته مسح ثم بقي على انتهاء المدة عشر 
ساعات مثلا وسافر: لا تجري عليه هنا أحكام السفر في مدة السح» وإنما نجري عليه أحكام 
الإقامة؛ تغليبا للحضرء يعني احتياطا في ذلك» 


الا 





فإذا مضى يوم وليلة من حين مسح في إقامته تنتهي مدة المسح ولو كان مسافراء لذلك قال: 
(فسح مقيم). 

والمسالة الثالخة قال: (أو شك في ابتدائه» يعني لا يعلم هل مسح أول مسح في حال الإقامة 
أو السفر: نجري عليه أحكام الإقامة؛ تغليبا للحضر - أي: احتياطا في ذلك -» مثال ذلك: لو 
أن شخصا أقام ثم سافر بعد عشرين ساعة من السح» لكن لا يعلم هل المسح كان في السفر 
أو الإقامة؟ 

نجري عليه أحكام الإقامة» فإذا تمت أربعا وعشرون ساعة ينتهي زمن الطهارة للخف لذلك 
قال: (فمسح مقيم) في السائل الشلاث. 

ثم بعد ذلك قال: (وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه) مثل: لو أن شخص كان مقيما و لبس 
ا لحف في حال إقامته الساعة الواحدة ظهرا ثم أحدث ثم بعد ذلك سافر ومسح وهو على الختف 
وهو في السفر فهنا استثناء من السائل الغلاث السابقة نجري عليه أحكام السفر؛ لأن المسح 
تم في السفرء والعبرة بالحدث بعد اللبس» فإذا مسح نجري عليه أحكام السفر لذلك قال: (وان 
ولا بين مه أن الذي يمسح هي الأصناف الأربعة» ذكر بعد ذلك الذي قد يتوهم أنه یمسح 
وهو لا يمسح فقال: (ولا يمسح قلاذس) والقلاذس مثل الطاقية التي تلبس وتختلف من بلد 
إلى بلد» وكذلك ما كان مثل الطاقية وعليه مخيط كالعمامة - يعني العمامة مخيوطة - فهذا 
أيضا نوع من أنواع القلافس لا يمسح عليه» وكذلك الشماغ والغترة لا یمسح عليها. 

قال: (ولا لفافة) يعني لا یمسح على لفافة لو جعلت على القدم؛ لأنها ليست مستمسكة 
بنفسها على قول المصنف مه 

والراجح: أنه يجوز المسح على اللفافة إذا كانت ساترة للمفروض» مثل: القماش الذي يلف على 
المجروح ونحوهاء أو يجعل لمنع البرد» وإلى هذا ذهب الحنفية وشيخ الاسلام نه فكلما وضع 
على القدم وهو ساتر للمفروغ من خف أو اللفافة أو غير ذلك يجوز المسح عليه. 





قال: (ولا ما يسقط من القدم) يعني الذي لا يثبت بنفسه على قول المصنف لا يجوز المسح 
عليه» والمسألة فيها تفصيل: 

إذا كان يسقط من القدم إلى ما تحت الكعب فهذا لا يمسح عليه؛ لظهور الفرق للمسوح. وإذا 
كان يسقط مثل من الركبة إلى ما فوق الكعب فسقوطه هنا لا يؤثر ويجوز المسح عليه. 

ثم قال: (آویری منه بعضه) يعني لا يجوز أن يمسح على الخف ونحوه إذا كان يرى من ذلك 
الخف بعض القدم» يعني لا یمسح على خف مزق» أو فيه خروق» أو شقوق على قول الصنف 
له وهذا قيد ما ذكره في الشرط السابق وهو أن يحكون ساترا للمفروض» وسبق أن الراجح 
أنه إذا كان ممزقا يسيرا يجوز المسح علیه» أما إذا كان خفا ليس بصفيق - ليس بثقيل - ويرى 
منه القدم فلا يجوز المسح عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وإن لبس خفا على خف قبل الحدث) يعنى لبس خفا الساعة الواحدة 
وبعد نصف ساعة قبل أن يحدث لبس خفا آخر فعلى أي الخفين یمسح؟ 

قال: (فا کم للفوقانی) يعني احکم على ما لبسه آخیرا بشرط: أن یکون قبل احدث 
على قول المصنف مر 

والراجح التفصیل في ذلك: وهو إذا لبس خفا على خف فانه یمسح الأعلى - يعني 

الاخير - ولكن المدة تبدأ من أول خف لبسه؛ لأنه هو الذي ستر الفروض أولا فلا 

يضر ما توالى من الخف أو الخرق ونحو ذلك بعد الخف الأول؛ لأنها في حكم التابع لما. 





ويمسح أكثر العمامة» وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه - دون أسفله وعقبه- » وع 
جميع اجبیرة. 

ومق ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث» أو تمت مدته: استأنف الطهارة. 

قال له : (ويمسح أكثر العمامة)»... يذكر هنا مله كيفية السح على الأصناف الأربعة 
التقدمة؛ والأصناف الأربعة المتقدمة تنقسم قسمين في المسح: 

القسم الأول: يمسح أكثرها. 

والقسم الثالي: يمسح جميعها. 

وأشار إلى القسم الأول بقوله: (ويمسح أكثر العمامة) يعني: إذا أراد أن يمسح العمامة لا يلزم 
أن يمسح جميعها أوما بين أكوارها - أي: ما بين اللفة واللغة الأخرى -» وإنما يمسح الظاهر 
منها ويمسح أكثرهاء وكذلك خمار المرأة يقاس على العمامة. 

وقال أيضا في القسم الأول: (وظاهر قدم الخف) وهو هنا كيفية السح على الصنف الثالث - 


وهو الخف ۰ قال: (وظاهر) أي: ويمسح أكثر ظاهر الخف» فلا يلزمه أن يعم 
جميع أجزاء الخفء وإنما يمسح ظاهر القدم من الأعلى. 

وصفة المسح» قال: (من آصابعه) أي: يبدأ من أصابعه» قال: (إلى ساقه) والساق غير داخل في 
الممسوح. ولا يمسح سوى مرة واحدة - وسواء مسح قدمه اليمنى باليد اليسرى أو باليد اليمني 
الأمر في ذلك واسع - قال: (بدون أسفله) أي: دون أسفل اف يعني: أسفل القدم التي 
يمشي عليها لا یمسحه قال علي وَل : الو كان الدين بالرأي لكان أسفل العف أولى بالمسح 
من أعلاه» ولقد ریت رسول الله خف يمسح على ظاهر فیه». قال: (وعقبه) أي: كذلك لا 


يمسح مؤخر القدم الذي من الخلف» وإنما يمسح فقط: الظاهر أمامه. 
وأشار إلى القسم الغاني» قال: (وعلى جميع الجبيرة) فيلزمه أن يمسح على ظهر الجبيرة وعلى 
باطنها من الظاهر وهكذا. يعني: من الأمام ومن الخلف -» دون داخل الجبيرة» أي: يمر يده 
على جميع الجبيرة. 





ثم بعد ذلك يذكر مه : مى ينتهي المسح؟ 
ينتعي المسح بأمرين : 


الامر الاول قال فيه: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث)» يعني:متى ظهر شيء من 
القدم» (بعد امحدث) أي: بعد الحدث الاول من اللبس» لا يجوز له أن يمسح - سواء كان 
ظهوره وهو حدث أو وهو طاهر -» مثال ذلك: لو أن شخصا لبس اف الساعة الواحدة ظهرا 
ثم أحدث الساعة الرابعة عصراء لو خلع خفه المغرب مثلا ليبدله بخف اخر أو ليرى قدمه 
من الاسفل: هنا يبطل المسح» لانك قد أظهرت الاصل المسموح فبطل الفرع - سواء كان 
اظهارك له وأنت محدث أو وأنت طاهر - . 

والأمر الثاني الذي ينتهي بالسح» قال: (أو تمت مدته) بأن قضى المقيم بعد مسحه يوما وليلة 
والسافر ثلاثة أيام. 

لذلك قال: (استأنف الطهارة) أي: في الامرين السابقين يتوضأ من جديده أما اذا خلعه وهو 
طاهر وني المدة يجوز أن يصلي بهاء وكذا لو لبسه مرة اخرى وأراد أن یسح فلا يستأنف. 





8# باب نواقض الوضوء 8# 
ينقض ما خرج من سبيل. 
وخارج من بقية البدن؛ إن كان بولاء أو غائطاه أو كثيرا نجسا غيرهما. 
وزوال العقل؛ إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. 
ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه» ولسهما من خنق مشکل» ولس ذكر 
0 + أو نق قبله لشهوة فيهما. 
قال له : (باب نواقض الوضوء) أي: باب مفسدات الوضوء» وهي ثمانية» منها ما هو مجمع 
عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 


أشار إلى الناقض الأول بقوله: (ينقض ما خرج من سبيل) أي: ينقض ما خرج من الطريق 
الذي خلقه الله لمخرج البول أو الغائط» والذي يخرج من السبيلين: 
منه ما هو طاهر» مثل: النی» أو الولادة - فإذا خرح المولود فهو طاهر -: فإذا خرج الطاهر من 


السبيلين ينقض الوضوء» حتى ولو كان طاهرا. 

والقسم الغاني: نجسء مثل: البول» والغائط» والمذي والودي» والحيض» والاستحاضة: فإذا 
خرجت هذه من أحد السبيلين انتقض الوضوء قال 7112 أرياء الس منکم من الغافط 4 
هذا الدلیل على مخرج الغائط» والدلیل على مخرج البول قول النبي = في مسند الامام أحمد 
بوبه : «لا یقومن آحدکم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول». 

وأشار إلى الناقض الثاني بقوله: (وخارح من بقية البدن) » والذي یخرح من بقية البدن من 
غیر طریق السبیلین ثلائة آنوا ع: 

النوع الأول: البول والغائط» وهو نجس بالاجماع. 


والنوع الخاني: ما هو ختلف فيه» مثل: القيء» وخروح الدم - غير دم ایض والنفاس 
والاستحاضة -. 





والنوع الفالث: ما هو طاهرء مثل: اللعاب» والعرق» ودمع العين» وما يخرج من الأنف. 
وهكذا: 

وأشار المصنف مه إلى هذه الأنواع الغلاثة: 

فقال عن النوع الاول: (وخارح موينية ن إن كان بولاء أو غائطا) یعنی: إن خرج البول 
أو الغائط من غير السبيل وإنما من أي مكان من البدن: ينقض وضوء» مثل: لو أن مریضا 
احتبس بوله فأخرج بإبرة نقول ينقض الوضوء» وكذا الغائط. 

وأشار إلى النوع الغالث في مفهوم النوع الأول» وهو: أن الطاهر ما يخرج من البدن لا ينقض 
الوضوء. 

وأشار إلى النوع الخاني بقوله: (أو كثيرا نجسا غيرهما) يعني: غير البول أو الغائط» ويشترط في 
النوع الثاني لنقض الوضوء شرطين ذكرهما في قوله: 

الشرط الأول قال: (كثيرا) فلو خرج دم يسيرلا ينقض الوضوءء وكذا لو خرج قيء يسير لا 
ينقض الوضوء. 

الشرط الغاني قال: (نجسا) أي: أن يكون الذي خرج من غير مخرج السبيلين نجساء مثل: 
القيء أو الدم فان كان طاهرا 1 ينقض الوضوء. 

والراجح أن النوع الثاني - وهو خروج غير البول أو الغائط من البدن -: لا ینقض الوضوء 
کالدم والقيء» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام يدنه لأن الادلة التي تدل على نقض القيء 
الوضوء ضعيفة» والصحابي 52 وهو يحرس أتاه سهم فخرج منه الدم فأكمل صلاته ولم 
يقطعهاء فدل على أن الدم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيراء مثل: الرعاف الذي يخرج من 
الأنف. 





وأشار إلى 'الناقضن: الالث بقوله: (وزوال العقل) بجنون يسير أو إغماء يسين أو سكن ونحوه» 
فإذا زال العقل كان مضنة لخروج لحدثء أي: قياسا على النوم - كما سيأتي في الناقض الرابع» 
بإذن الله- . فلو أن شخصا حصل عليه حادث وأغمي عليه عشر دقائق ثم أفاق وأراد أن 
يصلي نقول له: توضا؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء. 

قال: (إلا يسير نوم من قاعد أو قائم) لأن النوم مضنة الحدث» أي: أن النوم ليس بذاته ینقض 
الوضوی وانما إذا نام الشخص یغلب عل الظن خروح رح عي وهو لا يشعر أو مس ذكره 
وحو ذلك. 


قال: (الا يسير نوم) يعني: لا ینقض الوضوء؛ لما رواه مسلم من حدیث انس ذه قال: «کان 
آصحاب رسول الله ع ینامون» ثم يصلون» ولا یتوضئون» قال قلت- يعني لقتادة -: سمعته 


من أنس؟ قال: إي واللّه. 

قال: (من قاعد أو قائم) هذا الشرط الغاني من المصنف. 

الأول: (يسير). 

والغانی: (من قاعد أو قائم) يعني: يشترط أن يكون النوم يسيرا وهو قائم» أويسيرا وهو قاعد» 
أما المضطجع على قول المصنف مه وان كان يسيرا ينتقض وضوءه. 

ورجح شيخ الإسلام له أن النوم إذا كان يسيرا وليس مظنة خروج حدث لا ينقض 
الوضوءء للحديث السابق: «کان أصحاب رسول الله 2 ينامون» ثم يصلون» ولا یتوضئون». 
وأشار إلى الناقض الرابع بقوله: (ومس ذكر متصل) أي: لم يقطع - أي: الذكرء فإن قطع الذكر 
ومس بعد القطع لا ينقض الوضوء لذلك قال: (ومس ذكر متصل)» (أو قبل) بالنسبة للمرأة» 
(بظهر كفه أو بطنه) يعني: سواء لسه بالباطن أو الظاهر - مع أي جهة من الکف لس الذكر 
ينتقض الوضوء -» 





والدليل حديث بسرة د «من مس ذكره فليتوضأ» لكن هذا الحديث فيه ضعف» وأصح 
منه حديث طلق بن عیل: «يا رسول اللّه» ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو 
إلا مضغة منك أو بضعة منك» يعنى: قطعة منك. 


ورجح شيح الاسلام وله أن شق الذكر يستحب فيه الوضوء ولا يجب. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مس عورة الخننى الشکل» قال: (ولسهما) أي: الذکر والفرج بالنسبة 
للخنفی الشکل» (ولسهما من خنثى مشکل) أي: مس ذکر الخنفى وقبله معا ینقض الوضوء 
سواء لشهوة أم لا إذ احدهما أصلي قطعاء وسواء كان الس منه أو من غيره» مثل: لو أن شخصا 
وضع يده على ذکر وفرج الخنق کلاهما: ينتقض وضوءه للحدیث السابق. 

وأما مس إحدى الآلعين للخنئى المشكل فقال: (ولس ذكر ذكره) أي: ومس ذكر ذكر الخنق 
المشكل بشهوة ينقض الوضوءء أما مس قبل الخننى على قول المصنف لا ينقض الوضوء ولو 
بشهوة» قال: (آو أنثى قبله) أي: مس أنثى قبل الخنثى المشكل ينقض الوضوء بشرط الشهوته 
وعلى قول المصنف: مس الأنثى ذكر ا لخن لا ينقض الوضوء» ومس الأننى قبل الخنق للشهوة 
ينقض الوضوء والسبب فيما تقدم: لأنه قد يكون إحدى الألعين هي الفرع. 

آما مس الذكر لذكره بالشهوة ينقض الوضوء وكذا الأنق إذا مست القبل بالشهوة ينقض 
الوضوءء وهذه المسألة من النوادره لكن يذكرها آهل العلم فيما لو وقعت. 

وسيأتي باذن الله بقية النواقض. 





ومسه امرأة بشهوة» أو تسه بهاه ومس حلقة دبر - لا مس شعر وسن وظفر وآمرد. ولا مع 
حائل» ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة -. 

وينقض غسل ميت. 

و کل اللحم خاصة من الجزور. 

وكل ما اوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الوت. 

قال مه (ومسه امرأة بشهوة) هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوءء وهو أنواع 
اللمس الذي ينقض الوضوء» والذي لا ینقضه» وذكر الصنف بوبه أن اللمس عل نوعين: 
النوع الأول: ينقض الوضوء وذلك في ثلاث مسائل. 


والنوع الغاني: لا ينقض الوضوءء وذلك في ست مسائل. 
وأشار مله إلى التوع الأول بقوله: (ومسه) أي: ومس الرجل (امرأة) أي: أي امرأ؟ لقوله 
3 أو لستم النساء » وفي قراءة: ل(أولمستم النساء4» ثم قال: (بشهوة» وذ كن بغیر 


شهوة لا ینقض الوضوء؛ لأن النبي #2 مس عائشة شش وهو يصلي كما في الصحیحین 
تقول عائشة دع : «فإذا سجد غمزنی» ولا ثبت أن البي = صل وهو يحمل أمامة على 
كتفه» فإذا مس أي امرأة صغيرة كانت أم كبيرة بشهوة: على قول الصنف مه ينقض 
الوضوء. 

المسألة الغانية أشار إليها بقوله: (أو تمسه بها)» يعني: ينقض الوضوء إذا المرأة تمس الرجل 
(بها) أي: بالشهوة؛ للأدلة السابقة» فإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. 

وذهب شيخ الإسلام قله أن مس الرجل المرأة أو العكس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء 
والایة: قرو لا مستم النساء المراد بها: الوطءء ولم يرد دليل على أن المس بشهوة ينقض 
الوضوء. 





وامسالة الخالخة أشار إليها بقوله: (ومس حلقة دبر) سواء حلقة دبر نفسه» أو دبر غيره؛ أنه 
فرح والنبي ج قال: امن مس ذكره فلیتوضا» وعليه فلو أن أم طفل وهي تطهر ابنها أو 
ابنتها من النجاسة فوقعت يدها على فرج ابنها الصغير: ينتقض وضوء الأم. 

وسبق آن شيخ الاسلام له يرى أن مس الذکر وکذلك الفرح يستحب منه الوضوء ولا 


ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الغاني من الس وهو الذي لا ینقض الوضوء: 

فقال: (لا مس شعر) أي: لا مس رجل شعر امرأة بشهوة فلا ینقض الوضوء وکذلك العکس 
لو آن المرأة مست شعر رجل سواء كان من محارمها أم لا بشهوة: لا ینقض الوضوء؛ لأنه - آي: 
الشعر - منفصل عن البدن - أي: لا حياة فيه - فمن قص شعره لا یتألم ولا يشعر به. 

قال: (وسن) آي کذلك لا ینتقض الوضوء بيس السن من الذکر أو الانق بعضهما لبعض 
سواء من الحارم أم لا؛ للعلة السابقة لأنه منفصل - يعني يمكن أن يخلع -. 

قال: (وظفر) أي: لو مس الرجل ظفر امرأة لشهوة لا ینتقض الوضوء؛ لأن الظفر ما هو منفصل 
عن الإفسان» فلو قلم الانسان آظافره لا يشعر بألم في ذلك فهو منفصل. 

قال: (وأمرد) وهو الذي لا شعر فیه» سواء لعدم بلوغه أو لبلوغه لڪن لم يظهرعلى وجهه شعر 
فلو أن رجلا مس جسد رجل آمرد لشهوة: لا ینتقض وضو ءه؟ لأن الله قال: أو لامستم 
النساءگ ولیس الرجال. 


قال: (ولا مع حائل) يعني: لو مس ما ینقض الوضوء من مس ذکره التصل» او مس امراة 
بشهوة» أو تمسه بها بحائل مثل: قماش» أو جبيرة على کفه: لا ینتقض الوضوء؛ 
لانه لا مسي مسا بمباشرة والراد الس الباشر - أي: أن یمس اللحم اللحم -. 





ثم قال في المسألة السادسة من النوع الثاني قال: (ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) أي: 
أن الذي ينتقض وضوءه عند المس هو اللامس؛ لأنه هو الجاني» أما من أمس بدنه مثل: رجل 
وضع يده على امرأة بشهوة: لا ينتقض وضوء المرأة» وإنما ينتقض اللامسء قال: (ولو وجد منه 
شهوة) أي: ولو وجد الملموس من اللامس شهوة لا ينتقض وضوء الملموس؛ لأنه لا نص على 
أن الملموس ينتقض وضوءه» فعلى قول المصنف: لو أن امرأة في الطريق مسها رجل بشهوة بيده 
والمرأة شعرت بشهوة: الذي ينتقض هو وضوء الرجل لا ار 

ويتبين ما سبق من نوعي المس أن الراجح: أن جميع المس لا ينقض الوضوء» وإنما یستحب 
الوضوء من مس الفرج. 

ثم آشار المصنف مه إلى الناقض السادس بقوله: (وينقض غسل ميت)» (وينقض غسل) 
آي: الباشر للغسل لا الساعد للغاسل» (میت)؛ لان ابن عباس وابن عر کنا یأمران 
من غسل الیت أن يتوضاً. 

ولکن لیس هناك نص أن غسل الیت لا ینقض الوضوءء فالراجح: أن غسل الميت لا ینقض 
الوضوء فهو كالحيء والبی = آخبر أن الیت المؤمن لا ینجس كما قال: «يا أبا هت إن 
المؤمن لا ینجس» وهذا يشمل الحي والميت. 

وأشار إلى الناقض السابع بقوله: (وا کل اللحم خاصة) أي: لا ينقض ما سواه من الكبد 
والقلب والكرش والکل واللسان وغير ذلك ما لا يشمله اسم «اللحم) وكذا المرق ولو طبخ فيه 
اللحم؛ قال: (من الجزور) أي: الذي ينقض هو اللحم من الجزور فقط - أي: الإبل - فلو أن 
شخصا طبخ لحم إبل وشرب من مرقها: لا ينتقض الوضوء؛ والدليل على أنه ينقض الوضوء - 
آي: اللحم - آن الي 6 سثل: آتوضاً من لحوم الایل؟ قال: «نعم)» ولا ينقض الوضوء لحم 
ما سواه من الضبع مثلاء أو الغنم» أو بقية الجوارح الباح أكلها. 





ثم قال في الناقض الغامن والأخير : (وكل ما أوجب غسلا) أي: كل ما كان سببا في الغسلء 
(أوجب وضوءا) مثل: دخول الكافر في الإسلام - على من يوجب الغسل عند دخول الإسلام 
وهم «الحنابلة» -: فيجب عليه على قول المصنف أن یتوضاً ثم يغتسل» وكذلك العقاء الختانين: 
يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء» وكذلك على الحيض والنفاس. 

وذهب شيخ الإسلام مله إلى أنه إذا جمع بين النیتین في الوضوء والغسلء فالوضوء يدخل في 
الغسل ولا يلزمه الوضوه والأحوط أن يتمضمض ویستنشق مع الغسل. 

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين» فإن تيقنهما وجهل السابق: 
فهو بضد حاله قبلهما. 

ويرم على المحدث: مس الصحف. والصلاةء والطواف. 

لما ساق المصنف مه نواقض الوضوءء شرع بعد ذلك فيما إذا شك في أحد تلك النواقضء 
فهل ينتقض وضوؤه أم لاء والشك لا يخلو زمنه من حالين: 

امحالة الأولى: أن يكون هذا الشك قبل العبادة أو أثناء العبادة. 

والالة العانية: أن يكون الشك بعد انقضاء العبادة» والشك بعد انقضاء العبادة: لا پلتفت 
ای ار 

لا يلتفت لهذا الشك» أما إذا ت تيقن الحدث: : فهذا حكم آخر - وهو SE‏ 
الحديث هنا عن الشك. 

وأشار المصنف بيبل إلى القسم الأول وهو إذا كان الشك قبل العبادة أو أثناءها بقوله: (ومن 
تيقن الطهارة وشك في الحدث) الحكم: (بنى على اليقين) وهذه إحدى القواعد الخمس الكلية 
في الفقه «آن اليقين لا يزول بالشك» والقاعدة فيه: أجعل الشك مع اليقين كالعدم - يعني لا 
تلتفت للشك -؛ والدليل على ذلك قول الحبي #: «إذا وجد أحدكم في بطنه شیثاه فأشكل 


عليه» أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاء أويجد ريحااء 





ولقوله غ: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صل ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح 
الشكء وليبن على ما استيقن» فلو أن شخصا أراد أن يصلي فشك» هل خرج منه شيء من 
البول أم لا؟ 

نقول: لا يلعفت طذا الشك. 

قال: (أو بالعکس) آي: تيقن احدث وشك في الطهارة» أ متیقن أنه بال» لحن شك هل 
توضاً أم لا؟ 

يطرح هذا الشك» ونقول: إنه حدث لذلك قال: (بنى على اليقين). 

ثم قال: (فإن تيقنهما) يعني: تيقن الطهارة والحدث جميعاء يعني: متيقن أنه بال ومتيقن أنه 
أحدث» وجهل السابق» يعني لا يدري أيهما الأول البول أم الوضوء؟ قال: (فهو بضد حاله 
قبلهما) أي قبل الحدث وقبل الوضوءء ماذا يظهر له: هل كان متوضنا أم محدثاء آی: أن 
الأمرين يسقطهما - وهو يقينه بالحدث والطهارة يطرحهما - ثم ينظر إلى حاله قبل ذلك» فان 
ظهر له أنه حدث وهو يعلم ذلك فهو حدث» وان كان ظهر له أنه على طهارة وهو يعلم ذلك 
فهو عل طهارة» وأما إذا كان لا يعلم قبل هذا اليقين في الأمرين قال: ما أعرف فالأصل عدم 
الطهارة؛ لأنه متيقن للحدثء فما دام وجد يقين بالحدث نقول: آنك وأنت لا تعلم حالك 
قبلهما فالأصل هو الحدثء لذلك قال: (فهو بضد حاله قبلهما) يعني إن کان يعلم حاله قبلهما؛ 
وإذا كان لا يعلم حاله قبلهما فإنه يتطهر. 

ولا ذكر مه النواقض التي خرجت منه بيقن والشك فيهاء ذكر بعد ذلك ما هي الأمور التي 
لا تصح إلا بالطهارة ولا يصح فيها عدم الطهارة فقال: (ويحرم على المحدث) أي: الحدث 
الاصغر ف الوضوء: 

(مس الصحف) ویستدلون عليه بقوله #[: لا يمسه إلا الطهرون4 وحدیث عمرو بن 
حزم ذه «آن رسول الله 222 كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن الا طاهر» وإلى هذا ذهب 


الائمة الاربعة. 





والقول الغانی: أنه يجوز مس المصحف بغير وضوء والرد على الآية أنها وصف للملائكة 
الذين يحملون الكتاب كما قال ل: ولا أقيم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
وانه لقران کریم في کتب مکنون لا یمسه الا ارون یق السماء وأما احدیث ففیه 
ضعف» لکن تحب أن یتوضاً الرء عند مس الصحضه وأما تلاوة القرآن من غير مس 
للمصحف فهي جائزة بالاجماع» ولذلك قال: (مس الصحف). 

قال: (والصلاة) هذا الأمر الغاني الذي يحرم على الحدث لقول الي : «لا يقبل الله 
صلا أ حدم |ذا أحدث سى براه ولقوله 1155 ا الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الکعبین ...4 
سواء كانت فريضة أم نافلة» وهذا بالإجماع. 

قال: (والطواف) أي: حول الكعبة؛ واستدلوا بقول البي 2 «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخيرا. 


والراجح: أن الطواف لا يشترط فيه الوضوء» لان الحديث ضعيف لكن يستحب للمرء اذا 
آراد أن يؤدي هذه العبادة أن يتوضأء ولا نقول أن من طاف وهو غير متوضئ أن طوافه باطل» 
ولانه لا يعلم عبادة فيها مشي يشترط فيها الوضوء فالطواف مشيء فلا يشترط فيه الوضوء 
لعدم ورود دليل على ذلك. 

ويكون المصنف له بذلك قد انتهى من نواقض الوضوء. 





8 باب الغسل 68 
موجبه: خروج المني دفقا بلذة - لا بدونهما من غير نائم -» وإن انتقل ولم يخرج: 
اغتسل له فإن خرج بعده: لم يعده. 
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي - قبلا كان أو دبراء ولو من بهيمة» أو ميت -. وإسلام 
كافر» وموت. 
وحیض» ونفاس - لا ولادة عارية عن دم -. 
قال بوه : (باب الغسل) أي: باب موجبات الغسل وصفته والمجزئ منه وغير ذلك» قال: 
(موجبه) أي: أسبابه الواجبة» وأسباب الغسل الواجبة ستة: 
ذكر الأول بقوله: (خروج المني) والدليل على ذلك قول النبي لَن: «إنما الماء من الماء » آي: 
وجوب الغسل بالماء هو بسبب خروح المني وهو المني وهو الاء» وخروح المني في هذا الناقض 
لا يشترط فيه الوطء بل جرد خروج المني يجب فيه الغسل» ويشترط في المني الذي يخرج 
شرطان: 
الشرط الأول أشار إليه بقوله: (دفقا) أفرم قذة بعد قذفة لقوله 3 لرفلينظر الافسان مم 
خلق خلق من ماء دافق ‏ 
والشرط الغاني أشار إليه بقوله: (بلذة) هذا الشرط يتضمنه الشرط الأول؛ لأن کل دفق يكون 


وهذان الشرطان يشترطان في المستيقظ المستجمع لعقله» أما النائم والسكران والمغمى عليه 
إذا خرج منهم المني لا شترط أن نقول له هل هو بدفق أو لذة؛ لعدم شعورهم بذلك» لهذا قال: 
(لا بدونهما من غير نائم) يعني لا يشترط الدفق أواللذة في الحائم ونحوه؛ لآن النائم قد ينام ثم 
يستيقظ ويجد الني» وهو لم يشعر بدفقة أو لذة. 





ثم بعد ذلك قال: (وإن أنتقل ولم يخرج: أغتسل له) يعني إذا 6 بانتقال المي من صلبه 
لكنه لم يخرج من ذكره كأن یکون ضغط على ذكره؛ لعلا يخرج شيء من المني: فيجب الغسل؛ 
ولذلك قال: (وإن أنتقل ولم يخرج) يعني من ذكره (اغتسل له). 

قال: (فإن خرج بعده) يعني فان خرج المني بعد الغسل» الذي خرج منه (لم يعده) أي: لم يعد 
الغسل» أي: لو خرج منه مني ثم اغتسل وبعد الغسل خرج بقايا من المني لا يغتسل مرة 
لخر 

وأشار إلى الناقض الغاني بقوله: (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصبي). (وتغييب) يعني: 
إدخال (حشفة) التي على الذكر (أصلية) لا زائدة (في فرج أصلي) وليس بخننی مشكلة؛ وان 
لم يحصل إنزال» فمجرد إدخال الذكر في فرج المرأة يوجب الغسلء لما جاء في الصحيحين أن 
البي 2 قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل» يعني: وان لم 
ينزل» فكل إيلاج في إذسان أو غيره: يجب فيه الغسل لذلك قال: (قبلا كان) أي: سواء كان 


الإيلاج في قبل امرأة (أو دبرأ) مع أنه حرم لکن يجب فيه الغسل» (ولو من بهيمة) أي: ولو 
کان تغییب امشفة في بهیمة (أومیت) آي: آواذسان میت من ذکر وک سواء ف القبل أو 


في الدبر. 

والفرق بين الناقض الأول والخانی: أن الناقض الأول خروج المني ولو لم يحصل الوطء أما 
الناقض الثاني فهو الوطء وان لم يحصل نزول مني» ولو وطء وخرج منه مني يكون قد جمع 
ناقضين اثنين» مثل: لو أن شخصا تبول وتغوط جمع ناقضين. 

وأشار إلى الغالث بقوله: (وإسلام كافر) يعني يجب فيه غسل؛ لحديث قيس بن عاصم نله قال: 
«أتيت الهبي #2 لا أريد الاسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن إسلام الكافر لا يجب له الغسلء وإلى هذا ذهب الشافعية والأحناف؛ لأن جماعات كثيرة 
في فتح مكة دخلوا في الإسلام؛ ولم يأمرهم النبي © بالغسل» وإن فعله إن دخل في الإسلام 
استحبابا فلا بأس. 





قال في الناقض الرابع: (وموت) أي: يجب له أيضا الغسلء وهذا في غير الشهيد لأن الي 0 
قال ف المحرم الذي مات قال: (اغسلوه بماء وسدر» وكفدوة ف ثوبين» ولا حنطوه» ولا تخمروا 
رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». ولا توفيت بنته قال: «اغسلها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر 


من ذلك» إن رأيتن ذلك» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافورء فإذا فرغتن 
فاذنني)» 

۳ الشهيد فإنه لا يغسل وإنما یکفن في ثيابه مع الشهداء فيدر وا خد وغيرهيا. 

وأشار الى الناقض الخامس بقوله: (وحیض) آي: يجب الاغتسال اذا طهرت المرأة من احیض» 
لقوله ْلّ: ‏ ویستلونك عن الحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحیض ولا تقربوهن 
حتی يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابین ويحب التطهرین 6 
»ولقول البي : «فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم 
صل». 

قال: (ونفاس) أي: يجب كذلك الاغتسال بعد الطهر من النفاس قیاسا على الحيض. 

قال: (لا ولادة عارية عن دم) يعني لا يجب الغسل للمرأة إذا ولدت من غير دم» مثل: 

لو شق بطن الام وأخرج الولد ولم ینزل دم مع فرجها من النفاس لا يجب الغسل» وهذه 
المسألة من دقائق الفقهاء التي وضعوها قبل زمنهم. 





ومن لزمة الغسل: حرم عليه قراءة القرآن» ويعبر المستجد لحاجةء ولا يلبث فيه بغيروضوء 
ومن غسل ميتاء أو آفاق من جنون أو إغماء بلا حلم: سن له الغسل. 

قال مله : (ومن لزم الغسل: حرم عليه قراءة القرآن) لما ذكر بقل موجبات الغسل» شرع 
بعد ذلك في ذكر الآثار المترتبة على من وجب عليه شيء من موجبات الغسل. 

قال: (ومن لزمه الغسل) أي: الواجب (حرم عليه) أي: ثلاثة آمور: 

الأمر الأول قال: (قراءة القرآن) لما ثبت أن البي = كان يعلم صحابته وهو جنب إلا 
القرآن كما في حديث علي مَل وكذا أيضا يحرم عليه ما يحرم في نواقض الوضوء من مس 
الصحف والطواف والصلوات» فإذا كانت هذه الغلاثة في الحدث الأصغر فمن باب أولى في 
الحدث الأكبر. 


والأمر الغاني قال: (ويعبر) أي: من عليه جنب (المسجد لحاجة) أي: يجوز أن يدخل المسجد 
من باب و ج من باب آخر؛ لقوله ا اعا اا ءامنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سکاری 


حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلاعابرى سبیل حتى تغتسلوا © قال: (لحاجة) أي: أنه لا 
يجوز له أن يعبر السجد الا لأمر محتاج إليه وهو جنب. 

والراجح: أنه يجوز أن يعبر المسجد ولو لغير حاجة؛ لأن الله 8 قال: ولا جنبا إلا 

عابری سبیل حتی تغتسلوا ولم يقيد بالحاجة. 

والأمر الغالث قال: (ولا یلبث فیه) أي: في المسجد (بغیر وضوء) لقول الي : «فإني لا 
أحل السجد لحائض ولا جنب» ولکن إذا توضأ من عليه جنابة يجوز له أن یمکث في 
السجد لقول عطاء بن يسارد : «رأيت رجالا من صحاب رسول الله 8 جلسون في 
الجسد وهم مجنبون؛ إذا توضئوا وضوء الصلاة؛ ومن نام في السجد واحتلم: فلا إثم عليه 
وإذا آراد أن یمکث فیه: یتوضا؛ ولو لم یغتسل. 





ولا ذكر متى يجب الغسل والآثار المترتبة على ذلك» شرع بعد ذلك من الذي يستن له الغسل 
قال: (ومن غسل ميتا): (سن له الغسل)» (ومن غسل ميتا) أي: دون المعاون له في تقليب 
الیت ونحو ذلك» ومن رأى سنية ذلك استدل بقول البي = : «من غسل ميتا فلیفتسل»» 
لكن الحديث ضعيف» فمن غسل ميتا لا يسن له الغسل ولا الوضوء» حتى ولو كان المغسل 
كافرا. 

رما يسن له الغسل قال: (أو فاق من جنون) يعني كما سيأتي (بلا حلم) أي: بلا انزال» يعني 
من زال عقله بجنون ثلاث ساعات مثلا ثم أفاق وهو لم يحصل منه إنزال بوطء أو احتلام 
ونحو ذلك: (سن له الغسل)؛ والدليل على أن البي ج أراد أن يخرج إلى أصحابه فأغمي 
عليه ثم اغتسل فأغمي عليه. 

والراجح: أن هذا فعل من السبي = ومنهم من جمع بينهما وقالوا: يستحبه والراجح: أنه 
لا يستحب في ذلك. 

قال : (أوإغماء بلا حلم) والدليل هو الحديث السابق لا أغمي على النبي 2 في آخر عمره» 
في مرضه الذي مات فیه» قال: (سن له الغسل). 

والغسل الكامل: أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوئهءویتوضا ويحني على رأسه ثلاثا 
ترويه» ويعم بدنه غسلا ثلاثاء ویدلکه» ويتيامن» ويغسل قدميه مكانا اخر. 


والمجزئ: أن ينوي ثم يسميء ويعم بدنه بالغسل مرة. 
قال مه : (والغسل الكامل) أي: وصفة الغسل الکامل» والغسل ينقسم الى قسمين: 
القسم الاول: الغسل الکامل» والمراد به ما أوتي فيه بالواجبات فقط. 





وأشار له الى القسم الاول بقوله: (والغسل الکامل)» وهو ما اشتمل على عدة 

آمور: 

الامر الاول: (أن ينوي) ف آن ينوي بهذا الغسل الطهارة والعبادة لامر مستحب» فلو 
انعمس في الاء للتبرد أو آفاض عليه الماء من أجل النظافة: لم يصح غسله لرفع النجاسته 
مثل: رفع الجنابة عنه» لقول الي #2: «انما الاعمال بالنیات» وانما لكل امرئ ما 


نوىاويحتاج الت 

الأمر الثاني ما يشمله الغسل الكامل قال: (ثم يمسي)؛ لأن المصنف موه يرى أن التسمية 
عند الوضوء مع الذكر واجبة» فكذلك عند الغسل» ولكن الحديث الوارد فيها ضعیف» فقد 
رواه الامام أحمد وضعفه من 

والاأمر الثالث قال: (ويغسل يديه) أي: كفيه (ثلاثا)» يعني أول ما يبدأ به بعد النية والتسمية 
غسل اليدين ثلائه وجاء في حديث ميمونة دة أن البي ج غسل يديه مرتين أو ثلاثا. 
والأمر الرابع قال: (وما لوثه) أي: يغسل آثار المني الذي لوث جسده وإن كان طاهر - أي: 
المني - لكن السنة غسله وهذا جاء أيضا في حديث ميمونة دع وحديث عائشة و . 
والأمر الخامس قال: (ويتوضاً) أي: يسن أن يتوضاً الوضوء الكامل قبل أن يقع الماء على جسده؛ 
لفعل النبي 9 في حديث ميمونة). 

الاسر السادس آشار إليه بقوله: (ويحني عل رأسه) اق با ماء ويضعه على اص شعره» 
يعني يضعه على شعره ويفرك في شعره حتى يصل إلى فروة الرأسء قال: (ثلاثا) يعني مرة في 
وسط الرأس والمرة الشانية في يمين الرأس والرة الخالغة في يسار الرأس» ولو جعل في كل مرة 
جميع الرأس لا بأس. قال: (ترويه) أي: هذه الحثيات تصل إلى جميع أجزاء الرأس من أصوله 
وفروعد. 

والأمر السابع قال: (ویعم بدنه غسلا ثلاا) آي: يفيض الاء على بدنه ثلاث مرات» ولم يرد 
أن البی 4# أفاض الاء على بدنه ثلاث مرات» وانما يكفي في ذلك ما يعم به البدن. 
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والأمر الغامن أشار إليه بقوله: (ويدلكه) أي: يفرك الماء على البدن» وهذا مستحب؛ ليطمثن 
آن الاء وصل إل جميع آجزاء البدن. 

ولا مور التاسع قال: (ویتیامن) أي يبدا نى هذا الغسل جاتب بدنه الاين كنا فعل 
البي خی ثم بعد ذلك بالجانب الایسر. 

والأمر العاشر: قال: (ويغسل قدميه مكانا آخر) كما فعل البي © » ولكن إذا كان 
الانسان قد تلوئت قدمه مثلا من الطين الذي وقع تحت قدميه إذا كان على تراب أو يخشى 
أن نجاسة وقعت على قدميه إذا لم يكن غسله على التراب» هذا هو الغسل الكامل. 

والقسم الغاني من الغسل أشار إليه بقوله: (والمجزئ )» والمراد بالجزی أي: المسقط للمطالبة 
بإعادة الغسل - أي: أنه غسل يحفي -» ويشمل ثلاثة آمور: 

الامر الاول: (أن ينوي)» كرفع الجنابة أو المرأة رفع عنها الحدث الا کبر بالحيض وغير ذلك. 

والأمر الغاني قال: (ثم يسمي)» وسبق العفصيل في ذلك وأنها ليست بسنة. 


الامر الغالث أشار اليه بقوله: (ويعم بدنه بالغسل مرة) أي: يجعل الاء يصل الى جميع بدنه» 
ومن البدن الذي يجب أن يصل اليه الماء المضمضة والاستنشاق» ولوأن المسلم في البحر مثلا 
أو في مكان واسع فيه ماء ونوى الغسل يجزئه مع المضمضة والاستنشاق. 





ویتوض بمد» ويغسل بصاع» فان أسبغ بأقل» أو نوي بغسله الحدثين: أجراً. 

ويسن لجنب: غسل فرجه والوضوء لا کل ونوم ومعاودة وطء.. 

قال مله : (ويتوضا...) إلى آخره» يسوق هنا له مقدار الماء الذي یتوضاً به ويغتسل به 
قال : (ویتوضاً بمد) أي: وپسن أن وكا بمد؛ لقول أفس قوق «كان الي ع ضا بالد» 
ویغتسل بالصاع» متفق علیه » والد هو ربع صاع» والراد بالصاع هنا هو صاع الطعام» 
ويساوي باللتر من الماء لتر الا ربع تقریباه فكان السبي 44# یتوضاً بلترإلا ربع تقريبا. 
(ویغتسل بصاع) ومقداره باللتر ثلاث لترات الا ربع تقریباه وإذا كان الشخص يريد أن 
يصيب السنة يقدر ذلك إذا لم يكن عنده ما یعرف مقدار ما يتوضأ به أو یغتسل به. 

قال: (فإن أسبغ بأقل) أي: فإن غسل أعضاءه بأقل من مد أو أغتسل باقل من صاع جاز 
لذلك قال: (أجزأ)ء وكذا لو زاد يسيرا لا باس لكن لا يصل إلى حد الإسراف؛ لقوله و 
ولا مُسرفوا إنه لا يحب السرفین 4 

قال: (آو نوی بغسله الحدثين: أجزأ)» (آو نوی) آي: من عليه الغسل الا کبر (بخسله 
الحدثين) آي: نوی الاکبر والاصغر (أجزأ)» وان لم يتوضاً بل يكف معه والضمضة 
والاستنشاق؛ لقول الي 46 : «إنما الاعمال بالنیات». 

ولو نوی الغسل فقط يجزئ عن الوضوء؛ لأن الأصغر یدخل في الا کب وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام مدن ولو نوی الوضوء لم يجزئ عن الغسلء وإذا نوی لغسله الصلاة فقط یجزی 
عن غيرهاء مثل: قراءة القرآن» ومس الصحف» وغيرها. 





ثم بعد ذلك انتقل إلى المسالة الأخرى وهي إذا أراد أن يؤخر الغسل وليس هناك ما يلزم منه 
الغسل حالا كالصلاة فإذا أراد أن يؤخر الغسل» قال: (ويسن لجنب) أي: إذا أراد تأخير الغسل 
يسن له أمران: 

الأمر الأول قال: (غسل فرجه)؛ لأن الي = إذا كان على جنابة وأراد أن ينام غسل فرجه 
وتوضأء كما في حديث عائشة ضن. 


والأمر الغانی یتوضاً للحديث السابق» لذلك قال المصنف: (والوضوء). 

ثم ذكر مق يسن هذان الأمران» قال: (لأكل) يعني إذا أراد أن يأكلء لما جاء عن عائشة وة 
آنها قالت: «کان رسول الله = إذا كان جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة). 
قال: (لأكل ونوم) فإذا أراد أن ينام يسن له أيضا غسل فرجه والوضوء. 
والأمر الغالث قال: (ومعاودة وطء) يعني إذا وطء امرأته ثم أراد أن يعود إليها قبل الغسل 
يسن له أمران: 
الامر الاول: غسل فرجه. 
والأمر الغانی: الوضوء. 
لقول البي = : «ٍذا تى أحدكم آهله ثم أراد أن يعود» فلیتوضا» وعلیه فلو أن شخصا 
آرد آن بقخر الغسل ولیس هناك موجب وراد آن يقرا نی کتاب مثلا لا بسن له خسل الفرج 
والوضوء وانما يسن طذه الأمور العلاثة» ولو أغتسل بعد الجنابة فهو آفضل وأكمل؛ لأنه 
حدث أكبر والأفضل المسارعة إلى رفعه لقوله يل (وإن كنتم جنبا فاطهروا 





باب التي 68 


وهو بدل طهارة الماء. 

اذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماءء أو زاد على ثمنه كثيراء أو ثمن يعجزه أو 
خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه» أو رفيقه» أو حرمته» أو ماله - بعطشء أو مرض» أو 
هلاك ونحوه -: شرع التيممم. 

قال له تعالى: (باب التیسم) التيمم لغة: القصد» وشرعا: مسح الوجه واليدين بالصعيد على 
وجه خصوص. 

وقد دل عليه الكتاب كما في قوله #: گر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 


وأیدیک منه 

ومن السنة ما جاء في الصحیحین أن البي = قال لعمار: «إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هکذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدةء ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهة 

والتيمم من خصائص هذه الأمة كما قال الي © في الصحيحين: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغانم ولم تحل لأحد قبي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي خا يبعث إلى قومه خاصةه» وبعشت إلى الناس عامة»» وهو رحمة على 
هذه الأمة لعخفيف الطهارة بالماء عليها بشروطه» ورحمة ها أيضا لعلا تتوقف عن التعبد لعدم 
الاء» فجعل 45 صلة هذه الأمة بربها لا تنقطع بعدم الماء. 

قال: (وهو) آي: العيمم (بدل طهارة الماء) أي: بدل الماء في الطهارة» وقوله: (بدل) أي: ليست 
أصلا في الطهارة فلو وجد الماء لم يصح التیمم» (وهو بدل طهارة الماء) أي: في رفع الحدث 
فقط وليس في إزالة النجاسة على ثوب أو البدن» ويشترط للتيمم شرطان: 





الشرط الأول: دخول وقت الفريضة أو إباحة الدافلة. 

والشرط الغاني: تعذر استعمال الماء أو إذا خاف بطلبه أو استعماله ضررا. 

وأشار إلى الشرط الأول بقوله: (إذا دخل وقت فريضة) فعلى قول المصنف مه أن التيمم 
مبيح لا رافع» يعني يباح إذا دخل وقت الفريضة» أما إذا لم يدخل فلا. 

والراجح: أنه رافع للحدث فمن عدم الماء ولولم يدخل وقت الفريضة: يصح له أن يتيمم وأن 
يقرا القران ساق لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم 
وأيديكم منه ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم 

فدل على أنه مطهر رافع» قال: (أو أبيحت نافلة) يعني في وقت النهي على قول المصنف مه 
ناسین تتيمم فمن صلى العصر ثم ذهب إلى صحراء وعدم الماء على قول المصنف لا یتیمم» 
إذا آبیحت الافلة غر بت الشمس. 


الشرط ۷ زهو e‏ را ها و ر و 


الصورة الأولى قوله: (وعدم الماء)» هذه الصورة الأولى وهو الشرط الشانی» فمن عدم الماء آبیح 
له العيمم؛ لقوله #ال: فلم تجدوا ماء ‏ 

الصورة الغانية ذكرها بقوله: (أو زاد على ثمنه كثيرا) فلو كان الماء مغلا يباع بخمس ريالات 
وبيع بخمسين ريالا على قول المصنف وان كان مقتدرا له أن یتیمم. 

والراجح: أنه إذا كان قادرا على الشراء من غير ضرر دشتري ولو کان ثمنه كثيرا. 

والصورة الغانية یتفرغ عنها صورة وهي: (أو ثمن يعجزه) يعني فيه ماء لكن يباع بخمسة 
ريالات وخمسة ريالات یعجزه: فهنا يتيمم. 





والصورة الالغة ذكرها بقوله: (أو خاف باستعماله) يعني ضرراء مثل: إذا كان الماء باردا يخشى 
أن يمرض» أو فيه حروق ويخاف من استعماله. 

الصورة الرابعة ذكرها بقوله: (أو طلبه) يعني خاف بطلبه ضرراء مثل: يوجد ماء لكنها على 
بعد مائتي متر ویخاف إذا خرج يسرقه اللصوص أو يعتدي عليه أحد هنا يكون الماء في 
حكم تعذرالاستعمال: فله أن يتيمم. 

ثم ذكر بعد ذلك المصنف مه أين يكون الضرر في استعماله أو طلبه؟ 

قال: (أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر): 

آولا: (بدنه)» مغل: لو توضاً بالاء پمرض) لبرودته الشدیدة ولیس عنده ما یدفته. 

ومثال الشانی: (أو رفيقه) يعني يخشى باستعماله ضرر رفيقه مثل: لو توضأ ينتعي الماء الذي 
سيشربه رفيقه» وكذلك إذا كان في طلبه ضرر على رفيقه مثل: لو خرج يطلب الاء يأتي من 
يعتدي على رفيقه: هنا يكون الماء في حكم المعدوم. 


قال: (أو حرمته) مثال خوف الاستعمال على حرمته: لو استعمل الماء ينتهي ولا تستطیع امرأته 


أو أحد حريمه كأخته أو بنته شرب الماء ويحصل لهم العطش» ومثال ضرر الطلب على حرمته 
مثل: لو خرج يطلب الماء يخشى أن يسطو أحد على أهله أو يعتدي عليه. 


قال: (أو ماله) يعني إذا خاف بطلبه ضرر ماله مثل: لو خرج بالسيارة يخاف أن تسرق سیارته» 
ومثال الخوف في استعماله على ماله مثل: لو استعمل الماء وهو مقيد وتحته مال له من النقود 
ويخشى باستعماله تتلف النقود: هنا نقول يتيمم. 

ثم مغل + لأمغلة الضرر: قال: (بعطش) مثل: لو أستعمل الماء يخاف عليه العطش. (أو 
مرض) مثل الرجل فيه حروق. (أو هلاك) مثل: لو کان الشخص عنده ماء يسير لوتوضاً به قد 
يهلك. (ونحوه) مثل: السرقة لو علم الناس أن عنده ماء وأظهره يسرقونه» ونحو ذلك. 





قال: (شرع التيمم) إذا توفر الشرطان السابقان وهما: أن يدخل وقت الفريضة - وسبق 
الراجح فيه -» وتعذر استعماله» والتعذر في صور وهي: (وعدم الماء» أو زاد على ثمنه كثيراء أو 
ثمن یعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر). 

والراجح: أنه إذا توفر الشرط الثاني فقط (شرع التيمم)؛ لأنه رافع لا مبيح» فمن كان مثلا 
بعد صلاة الفجر خرج وما عنده ماء ويريد أن یکون على طهارة حتى ولو لم يصل أو يقرأ 
القرآن نقول: يشرع له التیمم لا بأس. 

ومن وجد ما يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله. 

ومن جرح: تيمم له» وغسل البافي. 

وبحب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة» فان نسي قدرته عليه وتیمم: أعاد. 

قال مه : (ومن وجد ما يڪفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله. 

ومن جرح: تيمم له» وغسل الباقي)» يذكر هنا مه مسألعين: 


المسألة الأولى وهي: إذا لم يستطع أن يغسل جميع أعضاء وضوءه لقلة الماء. 

والسالة الغانية: يجد ماء كافيا لكن هناك في الجسد مانع من غسل بعض أعضائه. 

وأشار إلى المسألة الأولى بقوله: (ومن وجد) أي: من آراد التیمم» (ما يكفي بعض طهره) من 
الما (تيمم) ا تيمم للمتبقي الذي لم يستطع أت تساه (تيمم بعد استعماله) ا نفد أن 
تعمل هذا الماء إلى السفاد. مثال ذلك: لو أن رجلا ق صحراء ليش عنده سوى ماء قلیل لا 


يحكفي سوى غسل وجهه ويد يه؛ فيغسل وجهه ويديه بهذا الماء» فإذا نفد يتيمم لبقية الأعضاء 
التي لم يجد الماء لغسلهاء أي: أنه إذا كان عنده ماء ولو قليلا يستعمله للوضوء فإن نفد تيمم. 
والمسألة الشانية عنده ماء» لكن لا يستطيع أن يمره على جميع أعضائه؛ فقال: (ومن جرح) 
في يده مثلاء ويضره إمرار الماء على هذا الجرح» قال: (تيمم له) أي: للموضع الذي لم يصله 
ماءء (وغسل الباقي) أي: من أعضائه التي يستطيع أن يصلها الماء. 





ومتى يتيمم» هل إذا وصل إلى العضوء أم بعد نهاية الوضوء؟ 

يتيمم بعد نهاية الوضوء. 

ثم بعد ذلك» ذكر أنه إذا فقد الماء يحب عليه أن يطلبه؛ يعني: يبحث عنه» لذلك قال: 
(ويجب طلب الماء ) أين يطلبه؟ 


ف ثلاث مواضع: 
الموضع الأول قال: (في رحله) أي: في متاعه» لعله يجد ماء. 


الوضع الغاني قال: (وقربه) فیلتفت يمينا ويساراء لعله يجد ماء. 

ثم قال: (فان سي قدرته عليه وتیمم: أعاد) يعني: فان سي قدرته على الماء» يعني: 

عنده ماء في رحله أو قريب منه» لکن نسي أن عنده ماء» ولا نسي: تيمم» فعلى قول المصنف: 
لوضل یعید لذلك قال (أعاد)» حتی لر شی أن عنده ماء. 

والقول الخانی: إذا بحث ولم يجد» أو ذسي مكان فيه ماء باه لكن نسيه؛ ثم تيمم وصلى : لا 
يعيد الصلاة؛ لأنه لما تيمم قد حقق شرط العيمم - وهو: عدم الماء - والله كبك يقول: 

ربنا لا تؤاخذنا إن ذسينا أو أخطأنا» 





وان نوی بتيممه أحداثاء أو نجاسة على بدنه تضره إزالتهاء أو عدم ما یزیلهه أو 

خاف برداء أو حبس في مصر فتيمم» أو عدم الماء والتراب: صل ولم يعد. 

قال مله : (وان نوی بتيممه أحداثا)... إلى آخره» يذكر له هنا ستة صور لمسائل فيما إذا 
عدم الماء» أو وجد الماء لكن تعذر استعماله» أو تعددت النيات: 


قال في المسالة الأولى: (وإن نوی بتيممه أحداثا)» (أحداثا) سواء كانت الأحداث في الأصغر 
من نوع واحد» مثل: لو تبول ثلاث مرات» ثم تیمم» قال : (صلى ولم يعد) أو اختلفت 
العواقض» مثل: تبول وتغوط وخرج منه ريح: هنا يصللٍ ولا يعيد. 

وکذلك آیضاً لو کان عليه حدث آصغر وا کی فنوی الا کبر: یدخل فیه الاصفر. وكذلك 
العکس: لو نوی الاصغر وتیمم - وهو لم ينوي رفع الحدث الا کبر-: يجزئ على الصحيح؛ وإلى 
هذا ذهب شيخ الاسلام بل لقوله يله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیدا طيبا) , ولقوله: 
رما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطهرکمگ » فيرفع بتطهيره هذا جميع 


الأحداث» وهذا جخلاف الصورة الأخيرة مع وجود الماء» فلو توضاً: لا يجزئ عن الحدث الا کبر؛ 
والعلة في ذلك أن صورة التيمم - أي: صفة العيمم - في الحدث الأكبر والأصغر سواء لا 
تختلف» بخلاف الوضوء والغسل مع وجود الماء. 

والمسألة الغانية ذكرها بقوله : (أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها)» (أو نجاسة )أي: (أو نجاسة) 
وقعت (على بدنه)» مثل: لو كان في يده حريق ووقع على يده نقط من البول» قال: ( تضره إزالتها 
)أي: یتضرر من إزالة هذه النجاسة التي على بدنه بسبب الحريق الذي على يده قال: (صلى 
ولم يعد)أي: إذا عوفي من جرحه. 

وهذا على قول المصنف له أن التیمم يشرع لأمرين: 

الأمر الأول: لرفع الحدث. 

والأمر الثاني: لرفع الخبث عن البدن. 





والراجح: أن العيمم لا يشرع إلا لرفع الحدث؛ لقوله كل: ...و جاء أحد منکم من الغائط 
أو لستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) فلا يشرع العيمم إذا وقعت نجاسة على البدن إذا 
عدم الماء أو تضرر الشخص من استعماله وأما التیمم لوجود نجاسة على البقعة: فهذا بالإجماع 
لا پشرع. 

والمسألة العالغة قال: (أوعدم ما یزیلها) آي: إذا عدم ماء يزيل النجاسة الق على البدن» فعل 
قول المصنف قال: (صل ولم يعد) إذا وجد الاء. 

والفرق بين المسألة الغانية والخالخة: 

آن الساألة العانية وجد الاء لکنه پتضرر باستعماله. 


وأما المسألة الغالغة: عدم الاء. 


وكلاهما لتطهير النجاسة التى على البدن. 
المسألة الرابعة أشار إليها بقوله: (أو خاف بردا) يعنى: عنده ماء ولا يتضرر من استعمالهه 


ولكنه يخشى أن هذا البرد يضره» فهنا قال: (صلى ولم يعد) يعني إذا ذهب البرد سواء برد الماء 
أو الطواء؛ لأنه معذور عن استعمال الاء. 

والمسألة الخامسة ذكرها بقوله: (أو حبس في مصر فتيمم)» (أو حبس في مصر) أي: حبس 
وليس على سفر بل مقيم؛ والاء في المصرء لكنه محبوس عن استعماله» قال: (صلى ولم يعد)؛ 
لعدم قدرته على الماء» لذلك قال: (فتيمم) فصلاته صحيحة» ولو خرح من حبسه لا يعيد. 
المسألة السادسة إذا عدم الماء قال: (أو عدم الماء والتراب) فهنا قال: (صلى ولم يعد) أي: 
يسقط عنه الوضوء» ویسقط عنه التیمم» مثل: لو كان في طائرة أو في حافلة في الطريق؛ ولم 
يتوقف صاحب الحافلة» وليس هناك ماءء أو لم يمكن الراكب في الطائرة مثلا من استعمال 
الاء لخطورة الطيران» ولا يستطيع أن يتيمم أيضأ قال: (صلى ولم يعد). 





والفرق سين ل ا ةو اة 

أن الخامسة يستطيع أن يتيمم لذلك قال: (فتيمم). 

وأما المسألة السادسة فلا يستطيع أن يتيمم آو یتوضا. 

قال في جميع المسائل الست: (صلى) أي: على حسب حاله المتقدم ذكرهاء (ولم يعد) إذا وجد 
الماء؛ والدليل لأن الله كمك لم يأمرنا إلا بأداء كل فرض مرة واحدة» فإذا صلى الظهر على حسب 
استطاعته: لا يعاد إذا زال العذر؛ لقوله تعالى: رفاتقوا الله ما استطعتم 4 » ولقول السي < 
: اوإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذه قاعدة شرعية ينتفع منها طالب العلم: أن 
المرء إذا أدى العبادة حال عذره ثم زال: لا يعيد» مثل: لو كان الشخص لا يحسن الصلاة ثم 
علم بالصلاة» لا نقول له: أعد ما سبق؛ الحديث المسيء في صلاته» وهكذا. 

ويجب التيمم: بتراب» طهورء له غبار لم يغيره طاهر غيره. 

وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه» وكذا الترتیب» والموالاة في حدث أصغر. 


قال لَه (ويجب التيمم: بتراب)» (ويجب) أي: ویشترط إذا وجب التيمم أن يكون المتيمم 
به تتوفر فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأرل آشار الیه بقوله: (بتراب)؛ لأ الّه قال: فتیمموا صعیدا طیبا » ولقول 
البي ج : «وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا»» وفي لفظ: «وجعل التراب لي طهورا» آما 
غير التراب فلا يجوز التیمم به» مثل: الاسمنت قبل أن يجف - يعني الطحون- » وکذلك 
ا لجص قبل أن يجفء فهذه لا يصدق علیها آنها تراب. 


الشرط الغاني أشار إليه بقوله: (طهور)» فإذا كان ترابا لکنه نجس فلا يجوز التیمم به» الله 
يقول: [صعيدا )€ ای طاهرا. 





الشرط الخالث أشار إليه بقوله: (له غبار) وذلك لک يعلق في الوجه واليدين شيء منه؛ لأنه 
بدل عن الاء وإذا كان على السجاد مثلا أو القماش عليه غبار: يجوز أن يتممم به؛ لتوفر 
الشروط السابقة» إذا كان أصل الغبار هذا من تراب. 

ثم بعد ذلك قال: (لم يغيره طاهر غيره)هذا تفصيل للشرط الاول» (لم يغيره) أي: لا يغير 
التراب» (طاهرغيره) فان اختلط بالتراب غيره فغيره - مثل: لو خلط التراب مع طحين 
الاسمنت أو الیص- : لا يتيمم به. 

وهذا التوضیح بعد هذه الشروط لم یذکرها بعض آهل العلم؛ لوضوحها. 

ثم بعد ذلك قال: (وفروضه) آي: فروض التیمم» للحدث الأصغرعلى قول الصنف مه 
آربعة فروض» وللحدث الا کبر: فرضان فقط. 

الفرض الأول للحدث الأ كبر والأصغر قال: (مسح وجهه)» لقوله يول فامسحوا بوجوهکم 
وآیدیکم منهگ » وبين البي ج كما في البخاري ومسلم بقوله: لإنما کان يڪفيك أن 
تقول بيديك هكذا ثم ضرب بیدیه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على الیمین» وظاهر 
کفیه ووجهه. 

ولا يشرع نفخ هذا التراب» ولا باس بفرك بطون اليدين بعضهما ببعض لیقل التراب الذي 
سیکون على الوجه. 

والفرض الثاني شار إليه بقوله: (ویدیه إلى کوعیه) أي: یمسح بیدیه إلى کوعیه بالضربة 
الاول السابقة - آي: یمسح وجهه ثم باطن اليد الیسری على ظاهر الکف الایمن ثم العکس 
-؛ لقوله يلة: (فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه) والراد بالأيدي هنا: إلى الکف فقط؛ 
لأن الي ظة© فسر ذلك بالکف والید إذا أطلقت فالراد بها: إلى الکف» لقوله 0 
#روالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) » وهذان الفرضان يشترك فیهما رفع الحدث الأصغر 
وال کبر. 





وعلى قول المصنف موه يزيد في الحدث الأصغر فرضانء لذلك قال:(وكذا الترتيب )هذا 
الفرض الغالث لرفع الحدث الاصغی (الترتيب) أي: يرتب في المسح بين الوجه واليدين. 
والفرض الرابع قال: ( والموالاة) يعني: إذا مسح الوجه لا يمكث فترة طويلة ثم بعد ذلك يمسح 
الكفين» وتعرف الموالاة كأن هذا التراب ماءء فلو كان ماء ونشف الوجه انتهى زمن الموالاة. 
والراجح: أن الترتيب ليس بفرض؛ لأن الله كك لم يرتبه» وإنما قال: (فأمسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منهگ ب«الواوا التي تفيد التشريك» وفعل البي يق من باب الاستحباب» فلو 
مسح يديه را ثم الويف ز اسن 

آما الموالاة فهي شرط لرفع الحدثين في التيمم» فلو مسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه 
نقول: ما يصح. فالموالاة فرض للحدثين. 

فتبين ما سبق: أن الراجح في التيمم: أن له ثلاثة فروض - سواء الحدث الأصغر أو الا کبر- : 
مسح الوجه؛ واليدين» والموالاة فقط وليس هناك تفريق بين الحدث الأصغر أو الا كبر. 
وتشترط النية لما يتمم له من حدث أو غيره» فان نوی أحدها: لم يجزئه عن الآخر. وان نوی 
نفلا أو طلق: لم يصل به فرضاًء وان نواه: صل كل وقته فروضاً ونوافل. 

قال لله : (وتشترط النية لما يتمم له من حدث أو غیره» يذكر هنا له ذا تيمم ماذا 
ينوي بتيممه؟ وفرع على هذا الأصل ثلاث مسائل. 

فالأصل» قال: (وتشترط النية) أي: للمتيمم (لا يتمم له) يعني: ينوي بهذا العيمم؛ قال: (من 


حدث) يعني: ينوئ بتیممه هذا: رفع الحدث الأصغر مثلاء أو رفع ات الاک ا وفلوف 
رفع النجاسة التي على الشوب أو البدن؛ لقول البي #38 «إنما الأعمال بالنيات». 





وفرع المؤلف مه على هذا الأصلء ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى قال: (فإن نوى أحدها) أي: نوى مثلا الحدث الأصغر (لم يجزئه عن الآخر) 
أي: الأكبر» ولو نوی رفع الحدث الا کبر لا يرفع على قول الصنف مه النجاسة التي على 
البذن. 

والمسألة الغانية ذكرها بقوله: (وإن نوى) أي: بتيممه (نفلا) هذه المسألة» فيما إذا نوی ماذا 


يصل بهذا التیمم. 
افا المسالة الول عند الحدث ماذا ينوي: 

فالمسألة العانية: (وإن نوی نفلا) أي: يصلي مثلا: الضحی قال: (لم يصل به فرضاً)؛ لأنه لم 
ينو سوى النافلة على قول الصنف به وكذا لو تيمم وينوي به صلاة الليل» لا يصلي به 
الفجر. فيحتاج على قول المصنف: أن يتيمم مرة أخرى للفجر. 

قال: (أو أطلق) يعني: تيمم لرفع الحدث» ولم ينو به لا نفلا ولا فرضاء قال: (لم يصل به 


فرضا). 

المسألة العالشة فيما إذا نوی أن يصلي فرضاء فهل يدخل النفل فيه أم لا؟ قال: (وإن نواه) أي: 
وان نوی بذلك العيمم أن يصلي به الفرضء قال: (صلى كل وقته فروضاً ونوافل) ؛ لأن إذا نوی 
الفرض يدخل فيه الحفل من باب أولى. 

وهذا على أصل الصنف تنه وهو: أن التيمم مبيح لا رافع. 

والراجح: أنه رافع» مثله مثل الماء» كما قال يل (رولكن يريد ليطهركم© وقال عليه الصلاة 
والسلام كما في البخاري ومسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا» فمن تيمم يفعل من 
العبادات ما شاء من فروض ونوافل سواء نوي النفل؛ أو آطلق» أونوى الفرض كما في الوضوء: 
لو أن شخص توضاً وأطلقء وبعد ساعة يجوز له أن يصلي الفرض» ويجوز أن يصلي النافلةه 
وأيضا الوضوء: لو توضأ ليصل به نافلة: يصل به الفرض وهكذاء وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام 
له وقال:عليه دل الكتاب والسنة. 





ویبطل التیمم: بخروح الوقت» ویمبطلات الوضوی ووجود الماء ولو في الصلاة» له بعدها. 
والتیمم آخر الوقت لراجي الماء: أولى. 

وصفة: أن ينوي» ثم یسی» ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع» یمسح وجهه 
بباطنها وكفيه براحتيه» ويخلل أصابعه. 


قال ه: (ويبطل التيمم ) يذكر هنا مه مبطلات العيمم» ومبطلات التیمم ثلاثة: الأول 
قال عنه :ويبطل التيمم: (بخروج الوقت)أي: إذا خرج وقت الفروضة التي تيمم طاء أو النافلة 
التي تيمم من أجلها: يبطل التيمم. 

وهذا على أصل الصنف له: أن التیمم مبيح - أي: مجيز لك أن تصلي هذه الصلاة ثم 
يزول نفعه . 

وسبق أن الراجح: أن التیمم رافع كالماء» لقوله 8# لما ذكر التیمم: (ولكن يريد ليطهركم): 
وقال الي #2 : رروجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»» فهو طهور رافع» وعليه: فإذا تيمم 


مثلا قبل صلاة الظهر: له أن يصلي به الظهر والعصر والمغربء إذا لم يحدث مبطل. 

والمبطل الغاني للتيمم قال : (وبمبطلات الوضوء) أي: يبطل التيمم بأي مبطل من مبطلات 
الوضوء - أي: من نواقض الوضوء: من الخارج من السبيلين» ومن غير السبيلين» وأكل لحم 
الجزور» وغير ذلك من نواقض الوضوء ؛ لأن مبطلات الوضوء إذا كانت تبطل الأصل - وهو: 
الوضوء . فمن باب أولى تبطل ما هو بدل عنه . وهو: التيمم 

- والمبطل الغالث أشار إليه بقوله : (ووجود الماء ولو في الصلاة)» وجود الماء لا خلو من ثلاثة 
ا 

الامر الاول: أن يجد الماء قبل الصلاة» إذا تيمم» فهنا: يبطل العيمم» لوجود الماء؛ لأن الله ل 
قال: فلم تجدوا ماء© فإذا وجدنا الاء: يبطل التیمم. 





والنوع الغاني: إذا وجد الماء في الصلاة على قول المصنف بيه أن العيمم يبطل إذا وجد أيضا 
في الصلاة؛ لأنه - أي: العيمم - بدل عن الماء» فإذا وجد وهو لم ينقض من تلك العبادة: تبطل. 
والقول الغانی: إذا شرع في العبادة» ووجد الماء: فإنه يكمل تلك العبادة؛ لأنه شرع فيها بأمر 
شرعيء ولا يقطعها لقوله يقل ولا تبطلوا أعملكم)ء وهذا الراجح؛ لأن الله أباح له التیمم 
وأباح له أن يصلي بالتیمم 

والنوع الخالث: إذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة» فهذا بالإجماع لا يعيد الصلاة؛ لانه أداها 
كما أمره اللّه تعالى بهاء لذلك قال المصنف مَُه: (لا بعدها ) أي: لا يعيد الوضوء بعد أداء 
الصلاة. وهذه قاعدة شرعية: أن العبادة إذا انتهت كما أمر اللّه» لا تعاد. 


ثم بعد ذلك قال : (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى): » (والتيمم آخر الوقت) يعني: آخر 
وقت الصلاة الفروضةء (لراجي الماء) يعني: لمن يرجو أن يجد ماءً؛ إما القرب وصوله إليه» أو 
لقرب وصول من يوصل الماء إليه» (أولى)يعني: أفضل من أن يصل أول وقت الصلاة بالتیمم. 
والراجح: أنه إذا دخل وقت الصلاة وشروط إباحة العيمم متوفرة: يتيمم ويصبي؛ لأن هذا 
شرع الله وإذا كان لا يرجو الماء أصلا فعلى قول المصنف م الَتَه: أنه يصلي أول الوقت؛ لأنه 
قال (لراجي الماء) وما ذكره هو الراجح أيضا بمفهوم هذه العبارة ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة 
التيمم» فقال : (وصفته: أن ينوي» والنية بالقلب لا توصف؛ لأنها مخفية» لكن ذكرها 
المصنف جنه لبيان صفة التیمم الذي تُباح به الصلاة وغيرها. 


قال : (ثم سمي) قياسا على الوضوء؛ لأن الصنف مه يرى أن التسمية عند الوضوء واجب» 


وسيق ان اديت فيها ضعیف: 
قال: (ویضرب التراب بيده كما قال : فتیمموا صعیدا طیباگ» (مفرجتي الأصابع) 





والراجح: أنه لا يشترط تفريج الأصابع؛ لأنه لا دليل عليه. 

(يمسح وجهه بباطنها) يعني: بباطن الأصابع - أي: لا يضع جميع كفه على وجهه - وانما 
الأصابع» ولا يشترط التفریق - سواء فرق يسيراً أو قبض أصابعه ؛ لأن الله تعالى يقول: 
#فأمس‌حوا پوجوهکم وآیدیکم منهگ 

(وكفيه براحتیه) يعني: باطن الاصابع على كفيه» یمسح بهما الکفین. 

وإذا ضرب بیدیه التراب لو كان كثيراً يتأذى به لو وضعه على وجهه: لا باس أن ینفخ فیه» لذلك 
الي = نفخ في التراب؛ لکثرته» آما إذا لم يكن التراب کثیرا: فلا ینفخ فیه» أي: أن الحفخ 
لیس بسنة» لذلك قال البخاري وه : «باب: التیمم هل ينفخ فیهما ؟» آي: أن ذلك لا شرع 
وإنما إذا أحتاج لذلك. 

ثم قال : (ويخلل أصابعه) وهذا بناء على أن التخليل في الوضوء سنة» ولڪن الحديث الوارد 
فيه ضعيف» فلا يخلل أصابعه في التيمم. 


فتبين أن الصفة: أن يضرب بيديه التراب» ويمسح بأصابعه الوجه» ثم يأخذ باطن كفه الشمال 
على اليمين» واليمين على الشمال. 





8# باب إزالة ااسجاسة 68 
بجزی في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأض: غسلة واحدة تّذهب بعین النجاسة. وعل 
غيرها: سبع» إحداها بتراب» في نجاسة كلب وخنزیر ويجزئ عن التراب أَشْتَانء ونحوه. وفي 
نجاسة غيرهما: سبع بلا تراب . 
قال مله : (باب إزالة النجاسة) أي: هذا باب يذكر فيه كيف تزال النجاسة» وأحكامها 
بالتفصیل. 
والنجاسة تنقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: نجاسة حكمية - آي: طارئة یمکن ازالتها - کالبول مثلا إذا وقع على الشوب. 
والقسم الغاني: نجاسة عينية - أي: نجس لا بمکن أن یتطهر ولو هر - مثل: نجاسة الخنزير 
والکلب. 
ومقصود الصنف مه من هذا الباب هو القسم الأول - وهو النجاسة الحكمية .. وأشار 
له إلى القسم الأول بقوله: (يجرئ في غسل النجاسات)» السجاسة إذا وقعت لا خلو: 
إما أن تقع على الأرض» وإما أن تقع على غير الاارض. 
وأشار إلى النوع الأول - وهو وقوعها على الأرض - بقوله: (يجزئ ) أي: يڪفي (في غسل 
النجاسات) كلها كالبول والغائط قال: (غسلة واحدة)؛ لقول البي = عن دم الحيض: 


«عته ثم تَفْرْصه بالماء» وتنضحه» وتُصبي فيه» » (تذهب بعين النجاسة) ت يزول أثرها من 
اللون والرانحة إذا تيسر ذلك» وإذا لم یتیسی فلا يضر أثر النجاسة باللون» مثل: بقاء لون الدم 
على الغوب؛ لقول الي ج : « تنه ثم تقرصه بالماء» وتنضحه وتصلي فيه» ومثال ما تقدم 
- وهو وقوع النجاسة على الأرض -: لو أن رجلا بال على الأرضء وأراد أن يصلي على تلك 
الأرض: فيكني أن يراق عليه الماء مرة واحدة؛ لقول البي يق في بول الأعرابي: «دعوه 
وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء»» كذا لو آراد شخص أن يذبح شاة فتطاير 
الدم عند الذبح على الغوب: يحفيه غسلة واحدة. 


١ 





والنوع الغافي من النجاسات - إذا كانت النجاسة على غير الأرض ۰ مثل: إذا كانت 
على الإناء» أو على الثوب» أو على البدن» وهذا النوع ينقسم أيضا إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تکون هذه النجاسة من الكلب والخنزير. 

والقسم الغانی: أن تحكون من غير الكلب والخنزير» كالبول والغائط إذا وقع على الذوب» ونحو 
ذلك. 

وأشار المصنف مه إلى النوع الأول إذا وقعت النجاسة على غير الأرض بقوله: (وعل 
غيرها) أي: وعلى وقوع النجاسة على غير الأرضء قال: (سبع؛ إحداها بتراب» في نجاسة کلب 
وخنزير) يعني: إذا ولغ الكلب في الإناء: يغسل سبع مرات» أولاها بالتراب كما في صحيح 
مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» أولاها بالتراب». قال: 
(وخنزیر) يعني: إذا ولغ الخنزير في إناء: فإنه يغسله سبعاًء أولاها بالتراب؛ قياسياً على الكلب 
على قول المصنف بجوالن.. 

والراجح: أن الذي يغسل سبعاً: هو ولوغ الكلب في الإناء» أما بوله وروثه لو وقع على الغوب أو 
البدن: يكفي فيه غسلة واحدة» وكذلك الخنزير لو ولغ أو بال أو تغوط: يجزئ فيه غسلة 
واحدة؛ لأن النص لم يأتي إلا في الولوغ ومن الكلب فقط. 

ثم قال: (ويجزئ عن التراب) يعني: في الغسلة الأولى (آشنان) الأشنان: ورق يؤخذ من بعض 
آنواع الشجر ويتخذ في غسل الاعیان» (ونحوه) يعني: نحو الأشنان» مثل الآن: الصابون» وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام له 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة تعبدية» لا يجزئ عن التراب شيء؛ لورود النص فيه. 
وأشار إلى النوع الغاني بقوله: (وفي نجاسة غيرهما) أي: في غير نجاسة الكلب وا خنزیر مثل: 
بول الآديء والدم السفوح: (سبع) أي: يغسل سبع مرات» قال: (بلا تراب)؛ لقول ابن 
عمر تو : «أمرنا بغسل الأنجاس ا 





فعلى قول الصنف وه لو وقع شيء من البول على الغوب أو على القدم: تغسله سبع مرات» 
فإذا تساقط ماء في الغسلة الأولى: تغسله ثانية وثالغة وهكذا . 

والراجح: أنه يتكفي في ذلك غسلة واحدة؛ لقول السبي < في بول الأعرابي: «دعوه وهريقوا 
على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء » ولم يذكر العدد فإذا ذهب أثر النجاسة يكنيء 
ولقول النبي طق ۰ « ته ثم تقرصه بالاء» وتنضحه وتصلي فيه » . وأما الحديث السابق 
«آمرنا بغسل الأنجاس سبعاً»: فلا يصح. 

يتبين ما سبق أن الراجح فيما تقدم: أن كل نجاسة إذا ذهب أثرها: يكفي فيه غسلة واحدة؛ 
سوى ولوغ الكلب: فيغسل سبعاً أولاهن بالتراب. 

ولا يطهر متنجس بشمسء ولا ريح» ولا دلك» ولا استحالة غير الخمرة» فان حُللت أو 
تنجس دهن مائع: لم يطهرا. 

وإن خفي موضع نجاسة: غسل حتى يجزم بزواله. 


قال له : (ولا يطهر متنجس بشمس.ء ولا رك ولا دلك» ولا استحالة غير الخمرة)» لما 
ذكر يله أن السجاسات یطهرها الاء» زاد في بيان ذلك» فقال: أن غير الاء لا يُطهن 
والطهرات عدةه وما ذکره الصنف 112 أريعة آمور: 


وأشار إلى الأمر الأول بقوله : (ولا يطهر متنجس بشمس) يعني: لو وقعت نجاسة على أرض؛ 
فأذهبت الشمس رطوية تلك النجاسة وريكها ولونها على قول المصنف مَْه: لا يطهر ذلك 
المتنجس» سواء كان التنجس بقعة من الأرض أو وقعت النجاسة على ثوبه» واستدل المصنف 
نه بقوله عليه الصلاة والسلام لا بال أعرابي في المسجدء قال: «دعوه وهريقوا على بوله 
سجلا من ماء - اوا من ماء». قال: ولو کان یطهر غیره لذکره» واستدل انتا بقو له له 
وینزل علیکم بين السماء ماء لیطه رکم بو » فقالوا: إن التطهير مقتصر عل الماء فحسب. 
والراجح: أن الشمس تطهر النجاسة» إذا وقعت على الثوب أو على الارض أو على البدن؛ إذا 
ذهب لونها وريحها ولم يبق طا أثراًء 





والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر ها قال: «کانت الكلاب تبول» ومیل وئذبر 

في السجد في زمان رسول الله 4 » فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»» آما إذا بقي شيء 

من أثر النجاسة» من لون كصفار لون البول على الغوب» لم تطهره الشمس: فإنه لا يڪون 
متطهراه حتى يذهب أثر النجاسة. 


والأمر الغاني ما ذكره المصنف مما لا يُظهِرء قال: (ولا ريح) يعني: هواء فلو أن نجاسة وقعت 
في ثوب» کالبول مثلاً» وأ هواء وأزال عين النجاسة وأثرها على قول المصنف مه: لا يطهر. 
والراجح كما سبق: أنه يطهر؛ لأن العبرة بإزالة عين النجاسة وأثرهاء وإلى هذا ذهب الحنفية 
وشیخ الاسلام نله . 

والأمر الغالث ما لا يطهر قال: (ولا دلك) والراد بالدلك: أي الفرك وتحريك التنجس؛ لتزول 
نجاسته» وکما سبق لو أن التنجس زال آثره بالدلك: فانه يطهرء مثل: لو وقع شيء من الغائط 
على الغوب» ثم دلك بالتراب مغلا أو بالندیل» وزال أثر النجاسة تماما من الراتحة واللون: فإنه 


يكون طاهرة. 

والأمر الرابع قال: (ولا أستحالة) أي: تحول النجاسة من حال نجاستها إلى حال الطهارة من 
غير ماع فعلى قول المصنف مه لو أن كلباً وقع في ملح» ثم بعد شهرين تحلل ذلك الكلب» 
ولم يظهر شيء من أثره تماما فعلی قول المصنف» أن هذا التحول بسبب الملح» وزوال الكلب 
وأثره» لا يعني ذلك أن تلك البقعة طاهرة» بل هي نجسة؛ فلا يجوز الصلاة عليها. 
yS‏ ل ا ده 
فخرج ماء نقي على قول المصنف لصنف بوه : أن ذلك الماء الذي تحول طاهرا؛ ليس بطاهر. قال: 
(غير الخمرة) يعني: سوى الخمر إذا تحول من غير فعلي آدي إلى خل» فإن هذا الخل طاهر. 





والراجح: أن الاستحالة إذا تحولت إلى طاهر؛ فهو طاهر. وبناء عليه: تنقية المياه النجسة 
للشرب أو الغسيل: طاهرة» بشرط: إذا لم يتغير طعمها ولا ريحها ولا لونها بنجاسة» فإذا 
خرجت لا ريح ها من النجاسة؛ وعدم لونها من النجاسة» فیکون الاء طاهرا؛ وهو مذهب 
الحنفية وذهب إليه شيخ الاسلام مه وابن القیم أيضاء قال: "ودل عليه أصول الکتاب 
ا 

قال: (فإن خلت) يعني: حول رجل خليط الخمر إلى خرء ثم انتظر فترة حتى يتحول إلى خل» 
قال: (لم يطهرا)؛ لأنه تخلل بفعل آديء ووصل إلى الحلال - وهو الخل - بأمر محرم - وهو 
الخمر : فلا جوز؛ والدلیل على ذلك: «آن البي همقل عن الخمر تُتّخذ خلاء فقال: لا»» 
ولان الافسان قد غل اين فاذا وصل ی مرتبة الم قد یشربها» فدرءٌا للمفسدة؛ أن 
الخمر إذا وصل إلى خل: لا بجوز. 

وال الآن ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: خل لا يكون خلاٌه حتى يمر على مرحلة الخمر: وهذا كما قال الصنف: لا 
يجوز. 

والقسم الثانی: خل لكن يتخذ بطريقة لا يمر بمرحلة الخمر: وهذا يجوز إذا خلله البشر. 
فتبین: أن ال ذا تحول طاهر سوی اذا خلله الادي هرو بمرحلة امد 


ثم قال: (أو تنجس دهن مائع: لم یطهرا)» (تنجس دهن) آي: وقعت نجاسة في دهن» والراد 
بالدهن: الزیت» یعنی: إذا كان الزیت مائعاه فوقعت فيه نجاسة» مثل: نقطة من بول أوفارة عل 
قول المصنف: جميع هذا الزیت خس. 

والقول الغاني: أن النجاسة إذا وقعت في الزيت المائع» مثل: وقعت فيه هرة: حكمه حكم 


الماء» إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة؛ فهو طاهرء وان تغير شيء من 
ذلك: فهو نجس. 





وتخرج النجاسة من الزيت» وينظر بعد ذلك في أوصاف النجاسة: فإذا أزال ما حول التنجس 
هذا كالمرة والفأرة؛ فالباقي طاه وهكذا. 

وعلى قول | لصنف مه في مفهوم كلامه: أ أن الزيت الجامد يطهر إذا وقعت فيه النجاسة إذا 
أزيلت النجاسة وما حوطا؛ والدليل على ذلك أن الي = قال: «ألقوها وما حوطا». 

فتبين ما سبق: أنه يصح تطهير النجاسة بغير الماء. 

ونما يزيل النجاسة آیضا: المائع الطاهرء مثل: النظفات الحاليةء لو وقعت نجاسة على الشوب 
فازيلت النجاسة به: يطهر. 


آما الزیت والیب: فليس بمطهر للطهارة. 

وإذا وقعت نجاسة على شيء صقيل - يعني: لا يتشرب النجاسة » مثل: المرآة أو القلم آوعل 
الجوال من خلفه» فعلى قول الصنف: لا يطهر الا بالاء. 

والراجح: أنه يطهر لو بمسحه بمندیل ونحو ذلك» إذا زال آثر النجاسة» وكذلك لو سقط القلم 


مثلا في نجاسة» ا الشخص و مسحه بمندیل: يطهر» دشر ط : زوال آثر الدجاسة من لونه 
وريحه وطعمه. 

ثم بعد ذلك قال: (وإن خفي موضع نجاسة: غسل حتى يجزم بزواله) يعني: (وإن 
وهو يبول وقعت نقط على قدمه لکن لا يعلم هل هي عل الركبة أو على الساق؟ 

يتيقن (بزواله) يعنى: بزوال ذلك المكان النجس؛ لأن إزالة النجاسة واجب» ولا یتوقف عن 





ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. 

ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس بين حيوان طاهرء وعن اثر استجمار 

قال مله : (ويطهر بول غلام لم یا کل الطعام بنضحه ...) إلى آخره» يذكر هنا المصنف مه 
العجاسات اة کیف س 

قال : (ویطهر بول غلام) بول الغلام ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: من لا يأكل الطعام باختیاره أو بشهوة منه له: فهذا نجاسة بوله مخففة» ولو كان 
يؤكل طعاماًء فهذا نجاسته مخففة» فالضابط في الا کل ما تقدم الشهوة والاختيار. 

القسم الغاني: غلام يأكل الطعام باختیاره أو بشهوة منه له: فهذا نجاسة بوله کنجاسة الکبیر. 
وأشار الصنف مه إلى القسم الأول» بقوله: (ویطهر بول) أي: أن هذا احکم خاص 
بالبول دون الغائط» وقوله: (بول غلام) أي: وکذا قيئه» (لم یا کل الطعام) هذا الضابط كيف 
قال: (بنضحه) أي: بمکاثرة الاء على موضع البول» ولا يشترط في الماء أن یتساقط من الغوب 
مثلاه وإنما يكفي أن نضع ماء كثيراً على هذا البول؛ لحديث أم قيس : «آنها آتت باین 
لما صغیر لم يأكل الطعام» إلى رسول الله ج » فأجلسه رسول الله في حجره فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) . 

والقسم الثانی: هو مفهوم ما ذكره المصنف بقوله: (لم يأكل الطعام) أي: إذا كان يأكل الطعام 
فنجاسة بوله وقيئه كنجاسة الكبير؛ لحديث آذس 4ه في بول الأعرابيء قال: «دعوه وهريقوا 
على بوله سجلا من ماء - أو ذنويا من ماء )-. 

ثم بعد ذلك ذكر نوع آخر من النجاسات لكن نجاساتها مخففة» فقال: (ويعفى) أي: يتسامح 
في السجاسة الآتي ذكرها : 

(في غير مائع) المائع: هو السائل» مثل: الماءء أو اللبن» أو العصبی ونحو ذلك. 





فإذا كان مائعاً على قول المصنف مه هذه نجاستها مغلظة» تُنجس الاء إذا كان أقل من 
قلتين» يعني على قول المصنف له لو وقع على ماء نقطة من دم إصبع (نسان» وهذا الماء أقل 
من قلتين: ینجس» فهذا الشرط الأول وهو أن یکون ما سيأتي ليس مائعة» لذلك قال: (ویعفی 
في غير مائع). 

(ومطعوم) هذا شرط الشرط الغاني: أن تكون النجاسة وقعت على غير مطعوم » المطعوم 
مثل: الخبن ومثل: ما يوضع من مأكولات الحلى ونحو ذلك . 

هذه لو وقعت عليها نقطة يسيرة من الدم: تنجس عل قول المصنف م2 

فإذا كان ما وقع عليه الدم غير مائع ولا مطعوم» مثل: الغوب» والسجاد» والكتاب» ونحو ذلك: 
هذه قال المصنف عنها: ا (عن سیر دم جس) يعني: الدم اليسير النجسء فقيدها 
بالدم النجس؛ لأن الدماء تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دماء نجسة: وهي ما يخرج من السبیلین» وكذا الدم المسفوح؛ وكذا دم الحيوان 


التجس» مثل: دم الحمار أو الخنزير» وكذا دم حرم الا کل. 

والقسم الغاني: دم طاه مثل: دم السمك وكذا دم الكبد والطحال؛ لقول الدبي 3 : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان : فالحوت» والجراد» وأما الدمان : فالکبد» والطحال» 
وكذا دم الشهيد إذا كان على جسده لم يفارقه» فان وقع دم الشهيد على غيره فهو نجس؛ لأن 
البي = أمر بدفن الشهداء وهم في دمائهم والصنف مه قال: (دم نجس) مثل: الدم 
الذي يخرج من الانسان» هذا معفو عنه إذا كان يسيرا لذلك قال: (یسیر)» فان كان کثیراء إذا 


خرج من غير السبيلين» إذا وقع على الفراش مثلا أو على الغوب: فهو نجس 
قال: (من حيوان طاهر) مثل: الفرس» ومثل: الشاة وغير ذلك» بشرط ألا يكون دم 





وما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وذهب الأحناف إلى أن الدم أصلا 
من حيوان طاهر ليس بنجسء فلو وقع على المائع أو على الطعوم أو على غير المائع والمطعوم 
کالشوب: فهو طاهرء وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام مه وابن القيم فان قيل: لماذا خص 
المصنف مه الدم اليسير أنه لا ينجس الخوب؟ 

نقول: لأن هذا كان في السابق لا حترزمنه فكانوا يعملون بأيديهم؛ فيخرج أثناء مشقة العمل 
دم یسیر من اليد فيقع على الغوب» قال المصنف: إن هذا طاهر؛ لانه دم يسير 

وما يعفى عنه أيضاء قال: (وعن أثر استجمار)» (وعن أثر) أي: عن ما تبقى (من 
أثر استجمار) آي: بعد تنقية الدبر بالحجارة من لون الغائط: هذا معفو عنه» وهذا بالاجاع 
يك العو براح م ذکر بأن الحجارة مطهرة» فما بقي من آثر ذلك: فهو 
طاهرء وعليه فلو بقي آثر من لون على ملابس الإذسان بعد الاستجما ومن باب أولى إذا كان 
بعد الماء: هذه 2 معفو عنها. 

ولا ينجس الادمي بالموت» ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. 

وبول ما يؤكل محمه وروثه» ومنیه ومن الآدميء ورطوبة فرج المرأة» وسؤر ار وما دونها في 
الخلقة: طاهر. 

وسباع البهائم والطیر والحمار الأهيء والبغل منه: نجسة. 

قال مله : (ولا ينجس الآدعي بالوت)» لما ذکر ونه أن هناك نجاسات لكن الخفيف منها 
معفو عنه - وهو يسير الدم النجس - ذكر بعد ذلك أن صنفين من المخلوقات لا تنجس ولو 
بعد موتها: 

الصنف الأول أشار إليه بقوله: (ولا ینجس الادمي بالوت) لقول الي = : «سبحان الله 
يا آبا هر إن المؤمن لا ينجس» متفق علیه وا والکافر كذلك لیس ساق اتةه ان | الله کرت 
أباح للمسلم نکاح آهل هل الکتاب ولا يباح له شيء نجسء وكذلك إذا مات الکافر لا ینجس» 
فلو وقعت اليد على جثة کافر: لا يلزم غسلها؛ لازالة نجاسة بهاه 


YN. 





وقوله ##: ریأیها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس) المراد: النجاسة المعنوية أي: نجس 
الشرك والكفر بالله» وإذا كان لا ينجس بالموت» فمن باب أولى» لا ينجس وهو حي. والصنف 
الغاني قال: (ولا ما لا نفس له سائلة) ای لا ينجس بالموت» (ما لا نفس ) آي: ما لا دم (له 
سائلة)» 5 لو قتلتها لا يسيل دمهاء بشرطين: 

الشرط الاول: ما ذکره (ما لا نفس له سائلة). 

الشرط الغاني: (متولد من طاهر) مثل: الذباب؛ لأن البي 4# آمر بغمسه» ولو كان نجسة؛ 
لم يأمر البي يدنك بغمسه في الاناء ومثل: البعوض» والعقرب وهكذاء فهذه إذا ماتت: 
طاهرة» فلو وقعت في ماء: لا تنجسه ولولمستها بيدك: لا يلزم غسل اليد؛ لأنها طاهرة. 

ثم بعد ذلك ذكر مه مائعات تخرج» هي أربعة أصناف» كلها طاهرة: 

الصنف الأول قال: (ما يؤكل لحمة) أي: ما يخرج منه ما يؤكل لحمه. 

والصنف الغاني: (منی الآدي). 

والصنف الثالث: (رطوبة فرج المرأة). 

والصنف الرابع: (سؤر اطر). 

وأشار إلى الصنف الأول بقوله: (وبول ما يؤكل لحمه) أي: أن ما يؤكل مه من الابل والبقر 
والغنم والأرنب والدجاج والحمام: طاهر» فلو صلیت في مكان تبولت فيه: تصح صلاتك» ولو 
أنت تصلي ذرقت حمامة أو دجاجة عليك: لا تقطع صلاتك؛ لأن ما 
خرج منها ليس بنجسء لذلك قال: (وبول ما يؤكل لحمه)» (وروثه) كذلك لو وقع شيء من 
روث البقر عليك: لا ینجس» (ومنیه) آي: مي ما يؤكل لحمه؛ من الإبل والبقر والأرنب وغير 
ذلك: طاهر؛ والدلیل على هذا أن البي ل آمر العرنیین بشرب آبوال الابل» وأَمْره بشربها 
يدل على طهارتها. 





والصنف الخاني أشار إليه بقوله: (ومنئ الآدي) أي: أن هذ | المائع - وهو المي - الذي يخرج 
من الم طاهر؛ والدليل على ذلك أن البي 5-6 كان يقع المي على ثوبه» فتفركه 
عائشة 2 وهو یابس» ويخرج النبي ج يصل وهو فيه؛ فدل على طهارته» ولأن أصل 
الافسان من طاهر. 

والصنف الغالث آشار إليه بقوله: (ورطوبة فرج المرأة) وفرح المرأة داخله له خرجان: مخرج 
للبول» وخرح للوطء ونحوهه فما خرح من فرجها رطباً - وهو ما يسمى «عرق الفرج» مثل: 
عرق الابط : هذا طاهرء والدلیل على طهارته: أن الاصل هو الطهارة» ولا یعدل عنه إلى 
النجاسة الا بدلیل» والنص أتى بنجاسة ما خرج من فرجها من البول والحيض والتفاس والذي 
والودي» أما الرطوبة هذه فهي طاهرة . 

والصنف الرابع قال: (وسور اهر وما دونها في الخلقة: طاهی)» (سور): أي باقي ما تشربه الطرة» 
(وما دونها) آي: سور ما دون الهرة» لو شربت في الاناء: طاهر مثل: العقرب لو شربت في 
إناء: لا ینجس» وکذلك لو شرب العصفور مثلا من ماء: لا ینجس» ولو شرب القنفذ من اناء: 
لا ينجسء وهكذاء لذلك قال: (وسور ار وما دونها في الخلقة: طاهر)؛ والدلیل على طهارة 
سور الحرّة » أن الي 4# قال عن اطرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافین علیکم 
والطوافات» وكذا الراجح إذا كان الحيوان ما هو من الطوافين» أي: يستخدمه الاذسان كثيراً: 
فهو طاهر» مثل: 00 ر: طاهر ولو كان أكبر من اطرة؛ لأن العلة: الطواف» أما الكلب 
مثل: في حراسة الغنم أو البيت وإن كان من الطوافين لكن أنى التص بنجاسة سؤره» لقول 
البي 2 : «إذا شرب 0 أحدكم فليغسله سبعاً». ولا فرغ ما هو معفي عنه 
وما ليس بنجس بعد ماته ومائعات تخرج من مخلوقات طاهرة» شرع بعد ذلك في بيان 
خلوقات نجسة:؛ وذكر له منها ثلاثة أصناف: فقال عن الصنف الأول: (وسباع البهائم 
والطير)» (وسباع البهائم) أي: ما ا ناب 





مثل: الأسدء والفهد والتس والفيل: هذه نجسة» فلو أصاب عرقها يدك: تغسلهاء وبوطا 
وروثها: كذلك نجس؛ لأن البي ج نمی عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

(والطير) آي: سباع الطير أيضا: نجسء لا يجوز كله» وما يخرج منه: نجس» مثل: النسر والباز 
والحدأة؛ لأن «النبي 2 نمی عن كل ذي ناب من السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطیرا» 
ولو آن شخصا يصل» فذرق الصقر على ثوبه أويده: فهذا نجسء یغسله» ولو أن شخصا يعلم 
الصقر الصید» فذرق عليه أوبال: يغسله؛ لأنه نجس. 

والصنف الخاني أشار إليه بقوله: (والحمار الأهلي) نجس لا يجوز أكله؛ لأن الي 2 قال: 
«إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهلية ؛ فإنها رجس» نا أمر بإكفاء القدور وعل 
قول الصنف له سؤر الحمار نجس أيضاًء وعرقه نجسء وكذا بوله. 

والراجح: أن ما خرج منه طاهر فلو شرب في إناء وبقي بعده ماء: يجوز الوضوء منه» ولو ركبه 
شخص وعرق: طاهرء وكذا البول والروث؛ لأن النبي ج كان يركب الحمار ويعرق ولم 


يغسل شيئا من ذلك» وكذا لم يأمر صحابته بذلك» وأما سؤرها: فقياساً على اطرة؛ لأنها من 
الطوافین» وكذا الحمار من الطوافين. 


والصنف الغالث ما هو نجس في حياته وبعد ثماته قال: (والبغل منه) أي: والبغل المتولد من 
الحمار الأهلي إذا نزع على الفرس: هذا نجس؛ تغليباً للحظر على الإباحة» فالفرس طاهرة 
والحمار الأهلي نجسء فما يولد منهما: نجس؛ لأن أباه نجس. 

والراجح: أن حكمه حكم الحمار الأهلي بوله وروثه وسؤره وعرقه: طاهر؛ لانه من الطوافين» 
لذلك قال لما ذكر الأصناف الغلاثة على قوله له بأنها نجسة» قال: (نجس) أي: في حياته 
وبعد مماته في الأصناف الخلاثة السابقة. 

ویکون المصنف رحمه بهذا انتهی من (باب إزالة النجاسة) في كيفية إزالتهاء وما هو طاهرء 
وما هو نجس . 





© باب الحيض 68 
لا حيض قبل تسع سنین» ولا بعد خمسين سنةء ولا مع حمل. 
وأقله: يوم وليلة» وأكثره: خمسة عشر وغالبه: ست أو سبع. 
وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشرء ولا حد لا كثره. 
قال بعاَتَه: (باب الحيض) الحيض لغة: هو السيلان» يقال: حاض الواديء أي: سال. 
وشرعا: هو دم جبلة» وطبيعة» يخرج من قعر الرحم. وقولنا: ادم جبلة» 1 هذا جميع النساء 
مجبولة علیه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ٍن هذا شيء کتبه الله على بنات آدم). 
«وطبیعة»: أي ليس بمرض» فالاستحاضة مرضء ولکن ایض لیس بمرض. 
«يخرج من قعر الرحم» أي: من موضع تجمع الولد» آما الاستحاضة فانه يخرج من آدفی الرحم 
والحكمة من الحيض: أن الله كك جعل في كل شهر یتجمع دم في رحم المرأة؛ لتغذية الجنين» 
فإذا لم يكن هناك جنین» ينظف الرحم نفسه فيعصر هذا الدم المتجمع او 
الشهر الغاني يكون الدم تجمع أيضا في الرحم؛ فإن وجد نطفة غدّی الجنين وإلا عصر الرحم 
نفسه فأخرج ذلك الدم؛ لعلا يتعفن في الرحم. 
والرحم كالإسفنجة يتجمع فيه الدم وإذا لم يكن جنين يعصر هذا الدم» وقد دل على الحيض 
الكتاب والسنة والإجماع في الجملة: فمن الکتاب قوله ول #ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى€ ومن السنة قول الي 4# لحمنة: التحيّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام» أو سبعة 
أيام)» وغيره من الأحاديث. 


والحيض للنساء من آيات الله يل فلا يڪاد تجد امرأة تتفق مع الأخرى فيه - سواء في نزوله 
أو في کمیته -» لذلك يشكل أمره حتى على النساء بل حتى على الحائض نفسها. 





وشرع المصنف فيه بذكر زمن دائم ومؤقت لا يمحكن أن يكون فيه حيض؛ فالأزمان التي 
لا يكون فيها الحيض ثلاثة: 

الزمن الأول ذكره بقوله: (لا حيض قبل قسع سنین)؛ لانه لم يعهد أن امرأة حاضت قبل قسع 
سنین» فالبنت إذا كان عمرها سن سنوات أوست لا یوجد منها حیض؛ لآنها فى الغالب 
والزمن الغافي ذکره بقوله: (ولا بعد خمسين سنة)؛ لقول عائشة دة : «إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة خرجت من حدّ امیض» ولأن هذا هو الغالب على طبع النساء فلا تحیض بعد مسین 


3 


سنه. 


والزمن الغالث آشار إليه بقوله: (ولا مع حمل)؛ لانه الغالب على النساء عدم الحيض مع 
او 


والزمن الأول والغالث موقتان ثم یزول» فإذا بلغت تسم سنوات زالت العلة: وتحيض» وإذا 


نزل الحمل: تحيض» وزمن دائم وهو الزمن الغاني - وهي اليائسة من احیض - 

والراجح: أنه لا حدّ لاقل زمن ایض ولا لا کثره» ولا مع الحمل؛ لاختلاف النساء في ذلك» 
والله #4 ذکر الحيض ولم یذکر زمناً له وانما علق الأحكام به قال :4ل 
#ویستلونك عن الحیض قل هو اذى » وال هذا ذهب الجمهور وشیخ الاسلام له . 
ولا بين مه الأزمان التي تحیض فیها المرأة والتي لا تحیض, ذکر بعد ذلك زمن نزول الحيض 
عند النساء فقال: (وأقله) آي: أقل احیض (یوم ولیلة) فعلى قول الصنف لا یوجد امرأة 
حیضها آقل» (وأكثره: خمسة عشر)؛ لقول علي 64: «ما زاد على الخمسة عشر استحاضه). 
قال: (وغالبه) يعني: غالب زمن نزول الحيض عل النساءء (ست) أي: ست ليالي مع أيامهاء 
(أو سبع) آي: بعض النساء تزید إلى سبع؛ لقول النبي يق لحمنة بنت جحش: 
«تحيّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام؛ أو سبعة أيام). 





ولا ذكر مه الزمن الذي ينزل فيه الحيض عند النساء» ذكر بعد ذلك الزمن الذي تطهر فيه 
قال: (ولا حد لأكثره) يعني: قد تکون تطهر المرأة عشرين يوماء بل وجد بعض النساء من 
لا تحيض أصلاً في كل شهر. 


والراجح في جميع ما تقدم: أن العبرة بالميض - سواء في الأقل أو بالأكثر -» فمتى رأته المرأة 
أقل من يوم وليلة فهو حيضء ولو رأته زيادة على خمسة عشر مثل: ستة عشر يوماء أو سبعة 
عشريوما: فهو كذلك حيض؛ لما سبق في التعلیل أن الله كبك لم يحدد له زمناء وأما كمية الدم 
ا بام الأخرى ما بين كثافة وقلة» وهذا أيضا من آيات 

ا 3 وتعالى التي خلقها في النساء وتأثر المرأة في نفسيتها له تأثير في حيضهاء وهذا من 
علم الغيب ومن تمام كمال خلق الله 4 وتعالى للنساء. 


وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة» ولا یصحان منها؛ بل يحرمان» ويحرم وطوها في الفرج» فإن 
فعل: فعليه دینار أو نصفه كفارة» ويستمتع منها بما دونه. 

وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق. 

قال مه تعالى: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها ...)» يذكر المؤلف 
له هنا الأحكام المترتبة على نزول الحيضء وذكر مله حكمين اثنين: 

الحكم الأول قال: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) أي: إذا نزل عليها ایض في رمضان» 
فإنها تقضي بعدد الأيام التي نزل عليها ا لحيض. 

(لا الصلاة) أي: لا تقضي الصلاة في الأيام التي نزل عليها احیض؛ لقول عائشة فش : ركان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة» والحكمة في ذلك لأن الصلوات 
كثيرة» فقي قضائها مشقة على الحائض ففي كل شهر تقضي أياماء أما الصوم فليست فيه مشقة 
ف قضاء ما أفطرته. 





وفصّل في هذا الحكم وقال: (ولا يصخان منها) يعني: لو صامت» أو صلت وهي حائض» 
فلا يصح الصوم ولا الصلاة» فلو صامت وهي حائض: يلزمها أن تقضي؛ لأن صومها باطل؛ 
ولو صلت وهي حائض: لا تصح منها الصلاة. 

قال: (بل يحرمان)؛ لأن الشرع نهاها أن تقرب الصلاة وهي حائض» أو أن تصوم وهي حائض؛ 
فتأثم بذلك الفعل» ومثل تحريم الصوم والصلاة: كذلك الطواف فلا يجوز للحائض أن تطوف 
إلا لحاجة» كما ذكر ذلك شيخ الاسلام له كخشية فوات الرفقة. 

وأما قراءة القرآن للحائض فالراجح: أنها تقرأ القرآن حفظاًء وها أن تقرأ القرآن بمس 
الصحف بشرط وجود حائل» وأما حديث نهي البي = الحائض أن تقرأ القرآن فهو 
ضعیف» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام بقل وقال: 'يخفى غليها أن تنسی ما حفظته ف 
طهرها". 

وا کم الغاني من الاحکام المترتبة على نزول الحيض هو ما آشار إليه بقوله: (ویحرم وطوّها في 


الفرج) ی حرم الوط ء بالایلا ح؛ لقوله 5 ۵ ولا تقربوهن حق بطهرن 4 2 
(فإن فعل) أي: وطأها في الفرج» قال: (فعليه دينار أو نصفه كفارة) أي: فعل هذا الوطء 
كفارة» (دينار أو نصفه) أي: مقدار هذه الكفارة «دينار» وهو الذي يسمى الآن «الثقال»؛ 


والمثقال يساوي أربعة غرامات وأربع وعشرين من المثة» وقيمة الدينار هذا اليوم أربع مئة 
وأربع وعشرون ريالاء وتزيد الكفارة وتنقص بزيادة قيمة الذهب وانخفاضه. 

قال: (أو نصفه) أي: على التخيير له أن ينقص من الدينار إلى التصف» فيخرج مئتين واثنا 
عشر ريالا كفارة للوطء في الحيض؛ لحديث ابن عباس مه عن السی س أنه قال في الذي 
يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار» أونصف دينارا» لكن الحديث ضعيف. 

فإذا وطی الرجل امرأته وهي حائض فلا كفارة عليه ولكنه يأثم على الراجح» وأصول الشرع: 
أن الأمور المستخبثة لا كفارة فیهه فالوطء في الحيض - وهو أذى مستقبح - لا كفارة فيه 
كأكل الميتة» وكذا شرب الخمر؛ لأنه مستقبح في رانحته» وطعمه. 


٤ 





ثم ذكر بعد ذلك أن له أن يباشرها ویستمتع منها بما دون الفرج؛ لذلك قال: (ويستمتع منها) 
أي: من زوجته (بما دونه) أي: بما دون الفرج من تقبيل الزوجة مثلاء ولسها وهي حائضء 
وغير ذلك سوى الوطء» ودين الإسلام وسط في هذا بين اليهود والحصاری» فاليهود إذا حاضت 
المرأة لا ينامون بجانبها ولا يؤاكلونهاء والنصارى يبيحون الوطء وهي حائض» فأقى الإسلام 
وسط: تنام مع المرأة وتقبلها ونحو ذلك لکن لا تطؤها وهي حائض» قال يله لروكذلك 
جعلنكم أمة وسطاگ: 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي: فيما إذا انقطع ا لحيض» ولكن لم تغتسل» فما ا جڪم في 
ذلك؟ 

فقال: (وإذا انقطع الدم) أي: دم الحيضء (ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق)» يعني 
يباح امران: 

الامر الأول: (الصيام) فيباح ها أن تصوم إذا انقطع الدم ولم تغتسل» مثال ذلك: لو أن المرأة 
انقطع عنها الدم الساعة الواحدة ليلاء ثم بيتت الصيام ونوت أن تصوم وهي لم تغتسل بعد: 
يصح؛ لأن الصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

والسألة الانية: ٍذا طهرت ولم تغتسل یباح الطلاق أیضا؛ لأن الله قال: ولا تقربوهن حتی 
یطهرن؟ فقد نهى عن قربان المرأة وهي حائض» لكن لو طلقها بعد الطهر: يقع هذا الطلاق؛ 
لحديث ابن عمر د أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله = فسأل عمر بن 
الخطابكه رسول الله له عن ذلك» فقال رسول الله وه : «مرهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حق 
تطهر تم تحیض, ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد» وان شاء طلق قبل أن یمش» فتلك العدة 
التي أمر الله أن تُطلق ها النساء». 





. وما عدا هاتين المسألتين فلا يصح منها إلا بعد الغسل» مثل: الصلاة» فلو انقطع الدم ولم 
تغتسل لم تصح منها الصلاةء بل لا بد من الغسلء وكذلك الوطء لا يصح منها إلا بعد الغسل؛ 
قال 5: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمرکم اللّه) 


والمبتدأة: تجلس أقله» ثم تغتسل وتصبي» فان انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت إذا انقطع» 
فان تكرر ثلاثة: فحيض - تقضي ما وجب فيه » وان عبر أ كثره: مستحاضة. 
قال ويله : (والمبتدأة: تجلس آقله ثم تغتسل وتصبي)» (والمبتدأة) أي: المرأة التي بدا علیها 
نزول الحيض ولم يسبق أن نزل عليها من قبل» وذکر المصنف مه أن المبتدأة بالحيض تفعل 
أمرين اثنين: 
الأهين الول آشار إليه بقوله: (تجلس) ا عن الصلاة وعن الصيام؛ (أقله) آی: أقل زمن 
الحيض - وهو يوم وليلة » (ثم تغتسل وتصبي) ولو كان الحيض ينزل عليهاء فهذا هو الأمر 
الأول أنها إذا مضى عليها يوم وليلة من الحيض» أو أي دم ينزل من الصفرة» أو الكدرة: 
تتوقف عن الصلاة والصوم» ثم تغتسل بعد يوم وليلة ثم تصلي. 
والأمر الغاني الذي تفعله المبتدأة بالحيض أشار إليه بقوله: (فإن انقطع لأكثره فما دون: 
اغتسلت إذا انقطع)» (فإن انقطع) أي: الحيض (لا کثره) أي: لأكثر زمن الحيض - وهو خمسة 
عشريوما -» (فما دون أي: ما دون زمن أكثر الحيض» مثل: عشرة أيام» اغتسلت إذا انقطع). 
فعند المصنف مه أن المبتدأة في أول شهر من ایض تغتسل مرتين: 
المرة الأولى بعد يوم وليلة. 

والرة الغانية: إذا أنقطع عنها الدم زمن أكثر الحيض فما دون وكذلك تفعل في الشهر الغاني 
من الحيض» وكذلك أيضا تفعل في الشهر الغالث من الحيض» ثم بين مه ماذا تفعل في 
الشهر الرابع؟ 





فقال: (فإن تكرر ثلاثا: فحيض - تقضي ما وجب فيه .) أي: في هذه الأشهر الثلائة» وفي 
الشهر الرابع تسیر على حيضتها. 

فقي الأشهر الثلاثة الأولى» تنظر في الشهر الأول: كم يوم حاضت» فإذا كانت الأيام 
متساوية: عشرة آیام» وفي الشهر الاني عشرة أيام» وفي الشهر الغالث عشرة آیام» هنا تقضي 
الأيام التي صامتها وهي حائض بعد اليوم والليلة» لذلك قال: (فإن تكرر) أي 
عدد الأيام» (ثلاثا) أي: ثلاثة أشهر متساوية: (فحيض) أي: ما بعد الغسل الأول حتى الطهر 
- وهو الیوم العاشر - هذا تعيد صومه وان كانت صامته في الشهر الأول والخاني والغالث» وإذا 
اختلفت الأيام في الأشهر العلاثة الاو فمثلا في الشهر الأول: حاضت 
عشرة أيام» وفي الشهر الغاني: ثمانية أيام» وفي الشهر الخالث: ستة أيام» على قول 
الصنفمولَه: نأخذ بالأقل - وهو ستة أيام -؛ لأنها هي المتكررة في جميع الأشهر الخلائقه 
أما الشمانية تکررت مرتين: في الغمانية وفي العشرة» وأما العشرة فلم تتكرر. 

فهذه الستة الأيام تقضي ما وجب فيهاء فهي توقفت يوم وليلة عن ایض ثم ستة أيام فهذه 
سبعة أيام» تقضي سبعة أيام من الصيام» وهي قد صامت ستة أيام والحيض ينزل عليها في أول 
الشهر والغاني والغالث» المصنف يقول: (تقضي ما وجب فيه) تصوم مرة أخرى؛ لأننا تيقنًا 
الحيض» وبعد الشهر الرابع هو حيضتها في المتكررء يعني: الشهر الرابع تکون حيضتها ستة 
أيام. 

إذاً المرأة تفعل في الشهر الأول: تغتسل بعد يوم وليلة» ثم تصلي وتصوم ولو كان الحيض ينزل 
عليهاء وإذا انقطع لأكثر الحيض فما دونه: تغتسل مرة آخری» وتقضي ما صامته من الشهر 
الأول؛ لأنه وقع وهي حائض. 

ثم قال: (وإن عبر) أي: الحيضء (أكثره) أي: أكثر زمن الحيض - وهو خمسة عشر يوما : 
(فمستحاضة) يعني: تصوم وتصلي» ویکون يكنا كان الدم لم يتجاوز أكثر زمنه وهذا 
الذي ذكره المصنف بيه هو مذهب الحنابلة» بل من غرائب الذهب» 





وذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية» والشافعية» والمالكية إلى أن المبتدأة إذا نزل عليها 
ا لحیض: لا تصلي ولا تغتسل حتى تطهر إذا لم يصل إلى أكثر زمن الحيضء فلا تغتسل سوى 
مرة واحدةء فحکمها حکم العتادة على الجيض» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام اند 

وما ذکره الصنف لا دليل عليه من النص» وإنما احتیاطا لامر المبتدأة حتى يُعلم ما هو 
الحيض الذي استقر عليه زمنه» هل هوستة أيام؛ ام سبعة آیام؟ 

وعند الصنف: لا يستقر ذلك إلا في الشهر الرابع» يعني الشهر الأول والعاني والخالث تتأمل 
البتدأة ماذا ستکون حیضتها. 

فان كان بعض دمها أحمر وبعضه أسودء ولم يعبر أكثره ولم ینقص عن آقله: فهو حيضهاء 
تجلسه في الشهر الثاني والثالث والأحمر استحاضد. 

وان لم يكن دمها متميزاً: جلست غالب الحيض من کل شهر 

قال بيه : (فان كان بعض دمها أحمر وبعضه آسود ...) إلى آخره المبتدأة باحیض لطا ثلاثة 
ال الأوی: إذا كان الذي ینزل منها حیض فقط ولم یزد عن آکثره نحکمه كنا سبق آنها 
تغتسل لاقل الحيض - يعني: بعد یوم وليلة -» ثم إذا انقطع عنها الدم تغتسل مرة آخری» 
وتفعل ذلك في الشهر الغاني والغالث» فما تکرر - يعني: الاقل من عدد الأيام في نزول الحيض 
- هو حیضها في الشهر الرابع» وسبق ذلك. 

الحال الخانية: إذا كان ينزل مع احیض استحاضة والحيض والاستحاضة متمیز بعضه عن 
بعض» يعني: تعرفه المبتدأة» فالحكم كما قال مّه: (فإن كان بعض دمها) أي: دم المبتدأة 


بالحجيض» (أحمر) ای اا وهذا من أوصاف الاستحاضة آنه أحمن ووصف ثاني: وا 
لیس له را حة؛ لاه دم. 





قال: (وبعضه آسود) وهذا الحيض: آسود» وكريه الرانحةء ولا يتجمدء بشرط (ولم يعبر أ كثره) 
أي: لم يعبر الاسود أكثر زمن الحيض - وهو خمسة عشر يوما -» (ولم ینقص) أي: احیض 
هذا الأسود» (عن أقله)» فحكمه قال: (فهو حيضهاء تجلسه) قال: (في الشهر الثاني والثالث)» 
وما زاد عن ذلك - آي: عن اللون الأسود - قال: (والأحمر استحاضة) يعني: تصوم وتصلي» 
مثال ذلك: لو حاضت المرأة المبتدأة في الشهر الأول عشرة أيام متمیزا لونه نز 
لونها أحمر عشرة أيام أخرى: TT‏ الاسود وهو الحيض - عشرة أيام - وما زاد 
استحاضة:؛ وفي الشهر الانی: لو كان الأسود ثمانية آیام» والأحمر عشرة أيام: تجلس ثمانية آیام» 
ولو كان في الشهر الغالث ثلاثة عشر يوما آسوده وسبعة أيام أحمر: تجلس ثلاثة عشر يوما 
حيض» وما زاد فهو استحاضة . 

والحالا الخالفة للمبتداً: لواو ع ی ار يكن مدير بعص كن رمي 
يعني: لم قستطع المرأة تمييزه» قال: (وان لم يكن دمه متميزا) أي: الا مر والاسود» لم يڪن 
متميزا 0 تجلس آقل الحيض - وهو یوم وليلة -» ثم تغتسل» ثم بعد ذلك 
قال: (جلست غالب الحيض) وهو ستة أيام أوسبعة أيام» تتحرى أيهما هو الحيض باجتهادهاه 
أو بسؤال القريبات منهن كأمها وجدتها وأخواتهاء تسألهن: كم مدة احیض عندكن؛ ستة 
أو سبعة؟ قال: (جلست غالب الحيض من كل شهر) وذلك في الشهر الاول» وفي الشهر الثاني 
تصنع كذلك تغتسل بعد يوم وليلة - وهو أقل الحيض » وتصوم وتصلىء فإذا مضى عليها 
غالب الحيض تغتسل مرة أخرى وتقضي الصیام» وفي الشهر الشالث أيضا: بعد مضي يوم وليلة 
تغتسل» ثم تصوم وتصل» ثم تغتسل إذا مضي غالب الحيض ستة أو سبعة وتقضي الصيام؛ وفي 
الشهر الرابع تغتسل إذا نقضى غالب الحيض» وهو ستة أيام أو سبعة أيام. 





فتقدم ما سبق: أن الفرق بين الحائض المبتدأة التي لم ينزل مع حيضها استحاضة:» وبين المبتدأة 

إذا نزل عليها دم استحاضة ولم يكن متميزا الحيض من الاستحاضة ما يلي : 

ین ع ا اي 

الرة الأولى: إذا جلست أقله - يوم وليلة . 

yS 

أما المبتدأة التي نزل عليها الاستحاضة ولم يتميز الحيض من الاستحاضة فإنها تغتسل مرة 

واحدة [ذا مضی اقل احیض. 

e‏ والمررو ا وا كا وو ياك 
SS‏ استحاضة تجلس أقل الحيض فقط . 

ثالغا: المبتدأة التي لم ينزل مع حيضها استحاضة إن تکرر ثلاثا فهو حيض تجلسه في الشهر 

الرابع» n‏ استحاضة إن تكرر ثلاث: تجلس غالب الحيض في 





والمستحاضة العتادة . ولو مميزة : تجلسن عادتها. 

وان ذسیتها: عملت بالتمييز الصالح» فإن لم يكن ها تمييز: فغالب الحيض . 

كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. 

وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر - ولوفي نصفه: جلستها من أوله - كمن لا 
عادة لما ولا تمييز. 

قال جمنه: (والمستحاضة المعتادة . ولو ميزة : تجلس عادتها)» النساء اللاتي ينزل عليهن 
الحيض ينقسمن إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون مبتدأة لهذا الحيض» أي: ول مرة ينزل عليها الحيض» وسبق أن ها 
ثلاث حالات. 

والقسم الغانی: المرأة العتادة للحيض؛ والمراد بالمعتادة للحيض ما توفر فيه ثلاثة شروط: 

أن تكون علمة بعدده» وموضعه» وتكرر عليها ایض ثلاث مرات فصاعدا وأشار 
المصنف موه إلى هذا القسم بقوله: (والمستحاضة المعتادة) أي: المرأة التي نزل عليه ایض 
وهو متكرر فسبق أن نزل عليها ولکن أصيبت بمرض الاستحاضة» فما حكم ذلك؟ 

قال: (والستحاضة المعتادة . ولو مميزة .) أي: للدم» تعرف أن هذا أسود وهو الحيض» وتعرف 
أن هذا أحمر وهو الاستحاضة» كم يوم تجلس للحيض؟ 

قال: (تجلس عادتها) يعني: تنظر إلى الشهر السابق» كم يوم حاضت قبل أن ينزل عليها 
مرض الاستحاضة فتجلس مقدار ما جلسته في الشهر الماضي؛ لقول الي 4 : «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيض » ثم أغتسلي» وصلي) رواه مسلم). 

ومن باب أولى إذا كان الدم غير متمین هل هو حيض أو استحاضة؟ فتجلس عادتهاء 

لذلك قال: (ولومميزة). 





والأصل أن المرأة لا ينزل عليها الاستحاضة» وإنما حيض أسود ينزل ثم ينقطع؛ فا حکم في 
هذا إذا لم تكن مريضة بالاستحاضة: إذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثره - وهو خمسة عشریوما 
- فإنها تصوم وتصلی» والمرأة التي تصاب بمرض الاستحاضة ليس عددهن بالكثين ولكن 
يشكل عليهن في المسألة» وهذه المسألة - وهي نزول الاستحاضة على الحائض المعتادة : هو 
غالب أسئلة النساء فإذا سألت امرأة وقالت: إنني أحيض ونزل علي دم آمره أو قالت: نزل 
علي دم وأنا لا أميز الحيض من الاستحاضة» كم أمكث؟ 

تقول: امكثي عادة الشهر الماضي» كم عادت؟ خمسة أيام: تجلسين خمسة أيام» وإذا كانت 
عادتك في الشهر الماضي خمسة أيام والذي قبله ستة والذي قبله سبعة: تجلس الشهر الماضيء 
أي: أقرب شهر. 

ولا كان هذا هو الحكم الأصلي في هذه المسألة» فرع بعد ذلك المصنف موه ربع مسائل 
في ذسیان عادتها: 

المسألة الأولى آشار إليها بقوله: (وان نسیتها) آي: سيت الستحاضة العتادة حیضهاء سواء 
موضعه أو عدده» يعني: لو قالت المرأة: آنا نسیت کم عدد الأيام التي أحيضها. قال: (عملت 
بالتمییز الصالح) والراد بالتمییز الصالح آي: الذي یعرف فيه الحيض من الاستحاضةء» الحيض 
اسو وهذا أحمر. 


فإذا قالت: أنا نسيت حيضتي وأنا أعرف أن الذي ينزل الآن لون أسود» ثم بعد ساعة توقف 


ونزل أحمر ولي خمسة أيام. نقول: صوي وصلي بعد توقف دم الحيض» وهو الأسود. 

والمسألة الغانية أشار إليها بقوله: (فإن لم يكن ها تمييز) يعني: إذا ذسیت عادتهاء ولم يڪن 
ها تمييز. ما تعرف الحيض عن الاستحاضة» التبس عليها الأمر. قال: (فغالب الحيض) يعني: 
تجلس غالب ما يجلسه النساء من الحيض وهو ما جاء في قول الي ي 
«تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام» أو سبعة أيام). مثال ذلك: لو قالت المرأة: أنا لي عشر 
سنوات ينزل على الحيض» ثم مرضت هذا الشهر بمرض الاستحاضةه 





وأنا ذسیت كم عدد الأيام التي كنت أحيضهاء ولا أعلم کم عددهاء ولا أعلم عن اللون 
العبس علي. نقول: أجلسي ستة أيام أو سبعة أيام. 

السألة الغالفة قال المصنف: (كالعالمة بموضعه الناسية عدده) يعني: إذا ذسیت عادتها ولم 
يڪن ها تمييز صالح؛ ولکنها تعلم موضعه من الشهر في أوله او في نصفه أوفي آخرهه لکن 
نسيت عدده» فاکم: تجلس غالب الحيض؛ لذلك الصنف مه جعل هذه المسألة مشبها 
بها وهو يريد حکما جدیدا» مثال ذلك: لوقالت خمسة عشریوما - فاٍنها تصوم وتصلی» والمرأة 
التي تصاب بمرض الاستحاضة ونسیت عدد أيام حيضي» لكن آنا آعرف أن حيضيي تأتيني 
في أول الشهر. نقول: تحیضی غالب الحيض: ستة أيام» أو سبعة آیام. 

المسألة الرابعة عکس السألة الخالشة: لو قالت: آنا أعلم عدد حيضتي وهو عشرة آیام» لكني 
سیت هل هي أول الشهر أو نصف الشهر أو آخر الشهر. قال الصنف: (وإن علمت عدده) 
آي: عدد ایض (ونسیت موضعه من الشهر . ولو في نصفه .) يعني: لو قالت: آنا أعلم أن 
موضعه نصف الشهر: قال: (جلستها) أع: عادتهاء (من أوله) ا من ال الشهر فلو قالت: 
نسيت عادتي وليس فيه تمييه لكن أنا علم أنها عشرة آیام» وهذه العشرة أيام في نصفه 
لكن نزل على الآن مرض الاستحاضة؛ فل قول الصنف اله تجلس من أول الشهر يوما 
وليلة ثم تغتسل» ثم بعد ذلك إذا انقطع عنها الدم تغتسل مرة أخرى وتقضي ما وجب فيه 
لذلك قال: ( کمن لا عادة طا) يعني: كالمبتدأة في | الة الخالغة التي سبقت من حالات المبتدأة 
التي (لا عادة طا) يعني: أول مرة ینزل علیها الدم» (ولا تمييز) ولم تكن مميزة للدم: فاکم 
آنها تجلس آوله» ثم بعد يوم وليلة - يعني أقل الطهر - تغتسل» فإذا طهرت تغتسل مرة آخری 
وهکذا 





والراجح في هذه المسألة: انها إذا علمت عدده ولكن ذسيت موضعه انها لا تكون كالمبتدأة 
وإنما تجلس على قول بعض أهل العلم تجلس من نصف الشهر عادتها فإذا قالت: آنا أعلم 
أنها سبعة أيام ولكن لا أعلم متى هي نقول تجلس نصف الشهر عشرة أيام مثلاء ولا نقول 
كما قال المصنف تغتسل بعد يوم وليلة وتصوم وتصل» ثم إذا انقطع تغتسل مرة آخری» 
وتقضي ما وجب بعد الغسل الأول. 


ومن زادت عادتهاء أو تقدمت أو تأخرت. فما تكرر ثلاثا حيضء وما نقص عن العادة: طهرء 
وما عاد فيها جلسته. 

والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيض . 

ومن رأت يوما دما ويوم نقاء: فالدم: حیض, والنقاء: طهرء ما لم يعبرا أكثره. 

قال بح (ومن زادت عادتهاء أو تقدمت» أو تأخرت) النساء المعتادات للحيض - أي: شيو 
المبتدات . ينقسم حيضها إلى ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: أن تکون عادتها ثابتة» مثل: خمسة أيام من كل شهر ولا تزيد حيضتها عن 
أكثر الميضء ولا عن آقله» فهذا حكمه: متى ما انقطع الحيض تغتسل» ثم تقضي ما وجب 
فيها. 

الحالة الخانية: إذا كان ينزل مع حيضها استحاضة» وهذا سبق التفصیل فيها الحالة الخالخة: إذا 
كان الحيض ليس فيه استحاضة» ولكنه لم يثبت على حاله في العدد أو الموضع؛ وهذا ينقسم 
إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: إذا زاد الحيض عن عادتها ولم يصل إلى أكثر الحيض - وأكثر ایض كما سبق 
خمسة عشر يوما -» وال هذا القسم آشار الصنف وه بقوله: (ومن زادت) آي: وال 
المعتادة التي لا ينزل مع دمها استحاضة» وتغير عدد أيام نزوله» قال: (ومن زادت عادتها) أي: 
ما اعتادت عليه من الحجيض» المحكم: (فما تكرر ثلاثة حيض) يعني: إذا كانت حيضتها 


Té 





المعتادة خمسة أيام» ثم زادت عادتها في الشهر الأول ستة أيام» وفي الشهر الغاني أصبح سبعة 
أيام» وفي الشهر الخالث أصبح ثمانية أيام» نعمل هنا أمرين: 

الامر الاول: إذا مضى يوم وليلة تغتسل» ثم بعد ذلك إذا طهرت في الشهر الأول تغتسل منه؛ 
وفي الشهر الغاني كذلك تغتسل مرتین» وفي الشهر الغالث تغتسل مرتين. 

والامر الغاني: تنظر ما هو الأقل في عادتها في الغلاثة آشهر» وهو التکرر وفي المثال السابق هو 
ستة أيام» فتكون عادتها في الشهر الرابع والخامس والسادس وما بعده: ستة أيام. 


والقول الراجح: ما دام أن عدتها تغيرت فننظر إلى العمیین فإذا كانت تعرف الدم الاسود إذا 
توقف عنها تصلي وتصوم بشرط أن لا يجاوز ذلك الأسود خمسة عشر يوما. 
والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (أو تقدمت) يعني: تقدمت عادتهاء مثل: ينزل عليها الحيض 
خمسة أيام» ونزول الحيض عليها في اليوم العشرين من كل شهرء لكن في هذا الشهر تقدمت 
فنزل عليها الحيض في اليوم العاشس على قول المصنف وله يكون حكمها: کمن زادت 
عادتها (فما تكرر ثلاثا حيض) عل التفصيل السابق. قال: (أو تأخرت) مثل: كانت عادتها 
تأتيها في اليوم الأول من كل شهرء ثم تأخرت في هذا الشهر ونزل عليها ایض في الوم 
العشرین» ونفس عادتها خمسة أيام» على قول المصنف له لما تأخرت ونزل عليها الحيض 
في اليوم العشرین» إذا مضى يوم وليلة تغتسل» ثم بعد ذلك إذا طهرت بعد خمسة أيام تغتسل 
مرة آخری» وتقضي ما وجب فيها لذلك قال مله عن الأقسام العلاثة: (فما تكرر ثلاث 
حيض). 
وأشار إلى القسم الرابع بقوله: (وما نقص عن العادة: طهر ) مثال ذلك: لو كانت عادتها عشرة 
أيام» ثم في هذا الشهر نقصت» وأصبحت ثمانية أيام» فإذا طهرت في اليوم الثامن فما بعده: 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنّ من حيث 





(وما عاد فيها) يعني: وإذا عاد ایض في زمن الطهر (جلسته) مثال ذلك: لو كانت عدتها 
عشرة أيام» وفي هذا الشهر نقصت عادتها فأصبحت ستة أيام» إذا طهرت بعد ستة أيام تصوم 
فیها) آي: تن ۳ 00 فإذا عاد لما الدم في اليوم 


لام لول نزول القصة البیضاء - وهو سائل لونه أبيض قريب من الم -» فإذا نزل بعد 

حیض المرأة فمعناها آنها طهرت» وهذه القصة لا تنزل على جمیع النساء» ومنهن من تنزل علیها 

ا ا 

والعلامة الغانية للطهر: هو النشوف - أي: أن ينشف فرج المرأة من ذلك الدم -» والسبيل 

الل او و ی 
فهذا علامة أنها طا ا ا 


E 
ولا ذكر بم أن المرأة إذا طهرت» ذكر بعد ذلك علامة قد يظن أنها من الحيض أو ليست‎ 
من الحيض فقال: (والصفرة) وهو سائل أصفر ينزل من فرج المرأة» قال: (والكدرة) وهو أيضا‎ 
لون سائل لونه مثل لون الماء التکدر قال: (في زمن العادة: حیض)» الصفرة نزوطا لا يخلو‎ 

من أربعة حوال: 

الحالة الاولی: أن تنزل قبل الحيض بفترة؛ کیوم أو يومين: فهذه لا عبرة بها. 

الحالة الغانیة: أن تنرل قبل الحيض بیسیر أو معه: فهذا حیض؛ لذلك قال الصنف: (والصفرة 
والکدرة في زمن العادة: حیض). 

والحالة الغالغة: عکسه» وهو أن تنزل الصفرة والکدرة وهي ملاصقة للحیض: فهذا حیض 
ويجري عليه قول المؤلف السا 





والحالة الرابعة: إذا نزلت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر مثل: بنصف يوم أو بيوم ونحو ذلك: 
فهذا ليس من الحيض» وإنما بقية وسخ كان في فرجها؛ والدليل على ذلك قول أم عطية دة 
قالت: «کتّا لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شیثا » وهو القسم الرابع. 
فدل على أنه في الأقسام الغلاثة السابقة يعتبر من الحيض. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنف مه إلى قسم يمحكن يضاف إلى الأقسام الأربعة في أحوال 
النساء وهو: أن عادتها تنزل لكنها متقطعة» وأشار مه إلى هذا القسم - وهو الخامس من 
أقسام النساء اللاتي ينزل عليهن الحيض من غير البتدات -» قال: (ومن رأت يوما دما) أو 
أقل أو أكثرء ( ويوما) أو أقلء أو أكثرء (نقاء) يعني ما ينزل الدم؛ قال: (فالدم: حيض) سواء 
نزل يوم ثم طهرت یوم» اليوم دم والشافي: طهر تصلي وتصوم» (قال: فالدم:حيضء والنقاء: طهر) 
أي: تصلي فيه» لحكن بشرط: أن هذه المدة التي بکون فيها حيض وطهر لا تزيد عن خمسة 
عشر يوماء مثال ذلك: لو حاضت ستة آیام» ثم طهرت ثلاثة أيام» ثم حاضت ستة أيام: فهنا 


الستة أيام الأولى والغانية حيض وما بينهما تصلي؛ لأن مجموع ایض والطهر هنا لم يزد عن 
خا عشر یوما بل عة عشر یوما» ولو زاد فهو ا اده مثال ذلك: لو حاضت خسة 


آیام» ثم طهرت خمسة أيام» ثم حاضت سبعة أيام» فهنا الجموع سبعة عشر يوما. ما زاد عن 
خسة عشر- وهو الیومان الأخیران -: فهو استحاضة. 

وما سبق في الأيام التقطعة في الحيض لا تصلي» وفي النقاء: تصلي. 

وبهذا یکون المصنف موه قد انتهى من مسائل الحيض» وهو على سبيل الاجمال ينقسم إلى 
فسمين: 

القسم الأول: أن تکون مبتدأة» وهذه لما ثلاثة أحوال. 

القسم الغاني: أن تكون غير مبتدأة» وهذه تنقسم إلى أربعة آقسام» وسبق التفصيل في كل 
قسم منها. 





ولا يمكن أن تخرج أي امرأة عن هذين القسمين الرئيسيين: 

مبتدأة» وغير مبتدأْة» وما تفرع منهما. 

وقد اختلف أهل العلم كثيرا في مسائل الاستحاضة؛ لذلك قال شيخ الإسلام مجه: "وأما 
الاستحاضة فمسائلها مشكلة". سواء في فهم النصوص أو لاختلاف طباع النساء في الحيض. 


والمستحاضة ونحوها: تغسل فرجهاء وتعصبهء وتتوضأ لوقت كل صلا وتصلي 
فروضا ونوافل» ولا توطأ إلا مع خوف العنت» ويستحب غسلها لكل صلاة. 

قال بكلَتَه: (والمستحاضة ونحوها: تغسل فرجهاء وتعصبه ...) إلى آخره لا ذكر بوبه نوعي 
الاستحاضة وأنها قد تنزل عل المبتدأة» والقسم الغاني: قد تنزل على المرأة العتادة للحيض» لما 
ذکر ذلك» شرع بعد ذلك في الأحكام المترتبة على هذه الاستحاضةء قال: (والمستحاضة ونحوها) 
أي: من هو كنحو الاستحاضة کمن به سلس البول» وكذا الذي يخرج من جسده دم عند من 
يقول بنجاسته» وكذا من عملت له عملية يخرج البول دائما في كيسء فمثل هؤلاء أشار 
EE‏ م أحكاما ستة: 

الحكم الأول آشار إليه بقوله: (تغسل فرجها)؛ لأن دم الاستحاضة نجس فتغسله إذا أرادت 
آن تؤدي عبادة. 

والحكم الثاني قال: (وتعصبه) آي: تصنع ما يمنع خروجه سواء بعصبه» أي: بوضع خرقة 
ده أو بشيء تستخدمه الراة ما حفظ خروجه أو بغير ذلك؛ وذلك لعلا خرح النجاسة 
ا 

والحكم الثالث قال: (وتتوضأ لوقت كل صلاة) يعني: أن المستحاضة أو من به سلس بول إذا 
دخل الوقت أو أراد أن يصلي: يتوضأء حتى ولو كان متوضئا للفريضة التي قبلها؛ لأنه لما نزل 
هذا الدم النجس ينقض الوضوء فتوضاً للفريضة الأخرى؛ والدليل أن السي < قال لفاطمة 


ع 


بنت ابي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة). 





وا حکم الرابع قال: (وتصلی فروضا ونوافل) أي: أن الاستحاضة ليست كالحيض تمنع عن 
الصلاة أو الصیام» بل تصلي فروضا بذلك الوضوء وتصل بذلك الوضوء أيضا نوافل حتى يخرج 
وقت الفريضة» فإذا ی وقت الفريضة الأخرى تتوضأ مرة أخرى. 

والحكم الخامس أشار إليه بقوله: (ولا توطأ إلا مع خوف العنت) أي: إلا مع شدة الحاجة 
للوطءء سواء كانت هي محتاجة للوطء أم زوجها؛ لقول عائشة شش : «المستحاضة لا يغشاها 
زوجها». 

والقول الغانی: أن المستحاضة لزوجها أن يطأها؛ لأن الله ی وتعالى نهى عن وطء الحائض 
ولم يذكر المستحاضة فقال: هو أذى فاعتزلوا النساء في الحیض4 فللزوج أن يطأ زوجته 
ولا كفارة في ذلك إجماعاء ولكن الأولى أن الزوج ينتظر حتى تزول تلك الاستحاضة . 


والراجح: أنه لا يستحب غسلها؛ لأن الي = لا سألعه فاطمة بنت أن حبیش: یا رسول 


الللهء إني امرأة استحاض, فلا آطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله < : «لا۰ !ما ذلك 
عرق» ولیست بحيض» فإذا آقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم 
صل» ثم توضئي لكل صلاة» حتی يجيء ذلك الوقت» آما فعل أم حبيبة فهو اجتهاد منها آنها 
كانت تغتسل لكل صلاة» وقول الي = مقدم على غيره» فلا يستحب للمستحاضة الغسل؛ 
ولا في ذلك من الشقة علیها لا سيما في البرد. 





و کثر مدة النفاس: اربعون يوماء ومق طهرت قبله: تطهرت وصلت» ويكره وطؤها قبل 
الأربعين بعد التطهیر. 


قال جنه : (وأكثر مدة النفاس ...) إلى آخره؛ الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة: الحيض؛ 
والاستحاضةه والتفاس. 


وسبق أن ذکر به ايض والاستحاضةء ویذکر هنا أحكام النفاس» وأخّر النفاس؛ لأنه أقل 
الدماء في الغالب - نزولا على المرأة قال: (وأكثر مدة النفاس)» يذكر هنا مه ثلاث مسائل 
في أحكام مدة النفاس: 

المسألة الأول قال: (وأكثر مدة النفاس) يعني: التي جلسها المرأة لا تصلي فیها ولا تصوم 
قال: (أربعون يوم)؛ لحديث أم سلمة دة : كانت النفساء على عهد رسول الله ج " تقعد 
بعد نفاسها أربعين يوما - أو أربعين ليلة -») وساق الترمذي مه اجماع أهل العلم على 


ذلك» ولكنه اجماع مخروق» فعند الشافعية أكثره ستون يوما. 

وذهب شيخ الإسلام مه إلى أن الغالب في النفساء أنها تجلس أربعين يوماء وإذا زادت عن 
ذلك فهو نفاس. 

ثم ذكر بعد ذلك المسألة الشانية فقال: (ومتى طهرت) أي: النفساءء (قبله) أي: قبل الأربعين 
يوماء (تطهرت) أي: اغتسلت» فحكمها في ذلك كحكم الحيض؛ (وصلت) يعني: لا يشترط 
أن الأربعين يوما التي تمكثها النفساء لا تصلي فيهاء بل إذا طهرت قبل ذلك تصلی» ولکن 
قال عن غير الصلاة» فقال في وطئها: (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير)؛ لحديث 
عثمان بن أن العاص ه أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا اس ول تقربيني أربعين ليلة 


» یعنی: بالجماع؛ وهذا القول المأثور عنه ضعیف. 


والراجح: أنه لا يكره وطؤها إذا طهرت قبل الا ربعین» فليس هناك دلیل على كراهة ذلك» بل 





والمسألة الغالغة في زمن النفساء قال: (فإن عاودها الدم) أي: عاود المرأة دم النفاس» (فيها) 
أي: في الأربعين» (فمشكوك فيه) يعني: يحتمل أن يكون دم نفاس» ويحتمل أن يكون دم 
استحاضة على قول المصنف مه 

مثال ذلك: لو نفست المرأة» وطهرت بعد عشرين يوماء ومكثت طاهرة خمسة أيام» ثم بعد 
ذلك عاودها الدم - أي: دم النفاس - بعد خمسة أيام. ما حكم ذلك - أي: الدم الأخير. ؟ 
قال المصنف: (تصوم وتصبي) وان كان دم نفاس» فتصوم وتصبي» فإذا مضى عليها يوم وليلة 
من هذا الدم تغتسل» وتتكمل الصوم والصلاة كالمبتدأة» فإذا طهرت بعد خمسة عشر يوما 
تغتسل مرة خرف (وتقضي الصوم الواجب) الذي ضامعة» اما الصلاة فلا تقضی؛ لانها 
وهذا قول مرجوح؛ لأن الله كب لا يأمر بفعل طاعة مرتين» فإذا عاودها الدم في الأربعين 
وتحققنا أنه دم نفاس: لا تصلي ولا تصوم؛ فإذا طهرت تصلي وتصوم» وتقضي ما وجب . 


وما ذكره المصنف من أنها تغتسل بعد يوم وليلة كالمبتدأة» ثم تصوم وتصلي» فإذا طهرت مرة 


وهو كالحيض - فيما يحل ويحرم؛ ويجبء ويسقط -غير العدة والبلوغ. 

وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخرة من أوطما. 

قال بحَُه: (وهو كالحيض)ء لما ذكر بوبه مدة النفاس» شرع بعد ذلك في أحكامه فقال: 
(وهو) أي: النفاس (احیض) أي: في أحكامه الا تي ذكرهاء ويشتبهان في أربعة أمور» ويختلفان 
في أمرين» والتي يأخذ فيها أحكام الحيض ما يلي: 

الامرالاول قال: (فيما يحل) أي: الأمورالتي يحل للحائض أن تفعلها يحل للنفاس أن تفعلهاه 
مثل: جواز المباشرة بما دون الفرج . 





والأمر الثاني قال: (ويحرم)» وما يحرم به الحيض: الوطء» والصلاة» والصيام» والطواف» ومس 
الصحف والنفاس آیضا کذلك. 

والامر الثالث قال: (ويجب).؛ وما يجب على الحائض: هو قضاء الصیام» وكذلك التفاس يجب 
علیها أن تقضي الصيام. 

والأمر الرابع قال: (ويسقط)» وبما يسقط عن الحائض: قضاء الصلوات حال حيضهاء وكذلك 
النفاس لا تقضي الصلوات؛ لقول عائشة دة : «كان يصيبنا ذلك - أي: احیض - فنؤمر 
بقضاء الصوم ود نؤمر بقضاء الصلاة». 

وما یفترقان فيه قال: (غير العدّة) أي: أن احیض جعله الله كك من علامات انقضاء العدة 
کما قال :وا لطلقات یتربصن بأنفسهن خلاثة قروعگ وأما النفاس فلا یعتد به نی العدة. 
والأمر الثاني ما یفترقان فيه قال: (والبلوغ)» فان الحيض يعتد به علامة على بلوغ المرأة» وأما 
النفاس لو در أن المرأة نفست قرابة البلوغ فلا يعتد به. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة وهي: فيما إذا ولدت أكثر من مولود فقال: (وإن ولدت توأمين) 
والمراد بالتوأم: وضع أكثر من جنين في حمل واحد» فلو ولدت توأمين» متى تبدأ مدة النفاس» 
ومق ي 

فقال عن أوله: (فأول النفاس) أي: كما سيأتي (من آوما) يعني: من ولادة أول مولود» مثال 
ذلك: لو ولدت امرأة مولودا في الأول من محرم؛ ثم في الغاني من حرم وضعت مولودها الخاني: 
فالمدة تبدأ من ول الوضع للمولود الأول. 


قال: (وآخره) يعني: وآخر مدة النفاس» (من أوهما)» فعلى قول المصنف مَّه: إذا وضعت 
الولود في الأول من محرم» ثم بعد عشرة أيام وضعت مولودا آخر - والصنف مه ذكر أن 
أكثر مدة النفاس أربعون يوما -» فعلى قوله بله: إذا انقضت أربعون يوما من أول مولود 
تنتهي عدة النفاس. 





والراجح: أن أول التفاس كما ذكره المصنف مه وأما آخره فعند نزول آخر جنين» فآخره 
يحسب من آخر جنين ينزل» مثال ذلك: لو وضعت الجنين في الأول من حرم الجنين الأول 
ووضعت الجنين الثاني في اليوم التاسع والشلاثين من المولود الأول؛ على قول المصنف: بعد نزول 
الجنين الغاني بيوم ينتهي النفاس. 

والقول الراجح: آنها تحسب مدة جديدة للنفاس من نزول الجنين الغاني؛ والعلة في ذلك لأن 
النفاس كالحيض ترتب عليه أحكام» فمتى ما وجد النفاس وجد الحكم. 


للاشتراك في قناة دروس زاد المستقنع اضغط هنا 








ليب کال 
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جب عل کل ۷ مسلم» م مكلف إل الا E‏ 
وَيَقْضى مَنْ رال عَفله بتوم و اغمای أو سكر ونوه 


السرَخ: 

پم الله البَحْمَنِ البَحِيمء ال له رب العَالَمِينَه والصلاه والسَلام عل تین 
حْندِ ول آله وأضخایه أمنهين. 

قال المصنف ©: (کتاب الصّلاة) السلا اة هي اقا قال سبحانه: 


ساس رس اضر 5 ۳7 
#وصل عليه ) [سورة التوبة:۱۰۳] اي: ادع طم وقال سبحانه إخبارا عن قوم شعيب 2 : 


aS‏ ئ 
1 ۱ یلسعیبت اصلو تلف امرك ۷ [سورة هود: ۸۷] اي: ادعاوك. 


وشرعًا: هي عبادةٌ ذات أقوالٍ وأفعال مخصوصة مفتتحةٌ بالدكبير» ومختتمة 
بالتسلیم. 

وَقَدْ دل علیها: الکتاب والسنة» وأجمع علیها آهل العلم» وهي الركُنُ الغاني 
من أركانٍ الاسلام» ومکانتها عند الله ی كبيرة» وهي أكثرٌُ شعيرة بعد الرکن 
الأول ذكراً في کتابه يا واختصت مِنْ بين الشرائع أنها فرضت في السماء 
وفرضها الله وك على نبيه من غير واسطة فكلم الله كك فيها نبیه» وفرضت في 
أفضل ليلة للنبي بي وهي ليله المعراج حيتٌُ بَلَعْ منزلًا بالشرب من الله لم يبلغ 
في غير تلك الليلة» وهي الشعيرةٌ الوحيدة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات؛ 
ولأهميتها رت یبن صَلاة لكنها حُففت فبقي الأجر على الخمسين والعدد 
خفف إلى خمس» 


وهي الفریضة الق لا تسقط عن آحد جال سوی الخائض والتفساء - كما سيان 
-» وهي الشعيرة التي لم يأمر الاسلام بضرب أحد علیها إلا في الصلاة» وهي 
صلة بين العَبِدِ وربه ومن رحمته بعباده أن شَرَعٌ الصلاة ة لیکون الرء قريب من 
ربه کا » وهي الشعيرة المتكررة في جميع المللء قال سبحانه لوسی :92 ان 3 


هه لا إل الا آا يڌ راقم الصَلره إنكرف) مره ده وقال 


إبراهيم :رب أجَعَلَن ۸ مُقِيمَ صَرة وین دیق ربا وتتبل دعلء) 


° مت 
5 


[سورة ابراهیم::1]) وهي من يات رحمة الله للعبد» قال سبحانه: انوا ال 1 


E 


ار ویو اسول لحك يِحَمُونَ) ‏ سیر وهي العبادة التي 
وعد ال بالرزق؛ قال سبحانه وم امک باه كوو 
E‏ لا س تك رنف 0 و۹ وَالْمِبَةٌ موی :> وکان 
الأنبياء 4 يَشْرَفُون أنهم کنو يؤمرون بھاء اواد رف آلکتب | الیل هه رن 
صادق الوعد وان ره ان @ ون E‏ َو وان هده 
رنه مرب © و 558 الكت | رادرس له کات ییا ی عرفو اد 
فرصت على النبي 4# قبل الحجرة بنحو سنتین» وکان من آخر کلام ۳ 
يل في حیاته: «الصلا وَمَا مَلَكْتْ یناکم *» 


(1) رواه أحمد (۰۸0) أبو داود (0۱۵۳) والنسائي في الکبری )۷۰٦۰(‏ وآبن ماجه (۲۹۹۸) واللفظ له من حدیث 
أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أي طالب عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم القرشي أبن عم رسول يله وزوج 
بنت رسول الله فاطمة ايء أول من آمن من الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدراً وما بعدهاء كناه 

رسول الله م بأبي تراب» ولد بمكة» وتوف بالكوفة عام 4٠‏ للهجرة. 
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وهي الشعيرة الوحيدة من أركان الإسلام بعد الشهادتين من تركها خرج من 
الإسلام بخلاف الركاة والصيام والحج قال ##: «الْعَهدُ اي بيتتا رهم الا 
من رگا ققد سکقره. 

وأما حکمها فقال الصنف 4#: (تَحَبُ) أي: ليست هي من فروض الكفاية 
ولا من السنونات بل تجب عيناً على کل أحد؛ لذلك قال: (نجب عل کل مُسْلِم)» 
وأمّا الافر فلا يجب أن يؤمر بها وهو لم یدخل في الاسلام؛ وک فرض ينقضي 
زمنه ووقته لا يصل فيها الكافر يڪون وزرا عليه والعياذ باللّه؛ قال سبحانه 


ووه سس 


عن الکفار وهم في جهنم: اما ملک في سَقَرَ @ تلوأ ار تك ون لصن( مره 
اددئر»:-+ن» فعدمٌ وجوبها عليهم لا لكونها ساقطة؛ بل لأنها لا تصحٌ لوأدوها؛ لفقد 
شرط الإسلام في كل عبادة. 

قال: (مُكلّفِ) هذا آصطلاحٌ بين أهل العلم مختصر لكلمتين فيختصرون 
بكلمة (مُكلّف): العاقلء البالغ. فالجنون غير مكلف - كما سيأتي بإذن الله - 
» والصغير غير مكلف؛ لذلك قال: (تَحَبُ ڪل کل مُسِْلِم) سواء كان مسافراً أو 
بجا امي اميه جاه رامد نقد كل ارين انوا 

قال: ل لا اا فلا جب علیها آداء الصلاة ولو صلت لا تقبل منها کما 
في قول عائشة زه: كنا تُؤْمَرُ بقَضاء الصوّم ولا نوم بَضّاء الصَلاد»:» 


1 رواه هد (۲۲۹۳۷) والترمذي (۲۰۲۱) والنسائي (40۳) وآبن ماجه (۱۰۷۹) وصححه أبن حبان (۱454) 
والحاكم (۱۱) وقال الحاكم: عَدّا حَدِيتٌ صَحیخ الأَسْتَادٍ لا عرف له عِلَةٌ بوجه من الْوْجُووء وقال الترمذي: عَذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحیخ عَرِيبٌ. وهو من حدیث أبي عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج 
بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الأسلمي البصري وهه » أسلم قبل غزوة بدر» وشهد خی أقام بالبصرة بعد المدينة» ثم سكن بلدة «مرو» 
يقال هي ام في تركمانستان والله أعلم» وا قبره توفي عام 57 للهجرة. 

)۲( رواه مسلم (85) من حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 


عمرو بن كعب بن سعد بن تيّم بن مرة القرشية المكية المدنية جي أم عبد الم الحميراء» قال أبن حجر بهم في 
زع 


والنبي لي قال: لیس اذا حَاضَتْ لَمْ مُصَنَّ وَلَمْ تضم»" فدل على أنه لا يحب 
عليها أداء الصلاة» وعدم وجوب الصلاة عليها نقص في دينها لكن بغير 
آختيارها فلا تلام عليه» لذلك شَرّف الرجل عليها بالصلاة وغيرهاء قال: 
وَنْقَسَاءَ) أي: كذلك لا يجب أداء الصلاة على النفساء قياساً على الحائض. 

ولا ذكر أن الصلاة لا تسقط عن أحد بحال شرع بعد ذلك في ذكر من 
سقطت عنهم الصلاة را سر لعذر ار لسیب ثم زال السبب ذلك فماذا 
یفعلون؟ 

قال: (وَيَفُضي مَنْ ال عَفْلَُّ) يعني زمناً ثم عاد إليه عقله» قال: (وَيَفْضي 
مَنْ رال عَفُلَُهُ بتوم) فالدائم إذا آستيقظ وقد فاته وقت صلاة أو أكثر يقضي ما 
نام عنه قال &: «مَنْ نی صلات و ام عنهه فکارئها ها إا 
دگرهَا»» ولکن يحرم على العبد أن لا یتخذ آسباب الآستيقاظ طا؛ ومن تعمد 
عدم الآستيقاظ ها حتى خرج وقتها فهذا کفر والعیاذ باه كما سیاأتي إن 
شاء الله فمن وضع النبه بعد طلوع الشمس عامداً لذلك فهذا کفر قال: (أَوْ 
ِعْمَاءِ) أي: من زال عقله بإغماء مثل: حصل عليه حادث فزال عقله» 


التقریب (۱۳۰/۱): «أفقه النساء مطلقاء وأفضل آزواج البي 3 إل خديجة ففيها خلاف شهیر». الطاهرة 
العفيفة المبرة من فوق سبع ماوات» دخل با النبي ي في شوال بعد بدر وها من العمر تسع سنين» ولدت بمكة 
وماتت بالمدينة عام: «oV‏ وقیل: ۸ للهجرة. 

00 رواه البخاري (۳۰) ومسلم (۷۹) واللفظ للبخاري من حديث اي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الخزرجي الخدري ريه قال الذهبي لام في الكاشف (4۳۰/۱): «من أصحاب الشجرة» فَقِيه نبیل» توفي بالمدينة 
عام ۳ وقيل: 065 وقيل: 1° وقيل: ”7 للهجرة. 

(") رواه البخاري (0۹۱۷) ومسلم )1۸٤(‏ من حدیث أبي حمزة آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري 
النجاري المدن ول نزیل البصرق خدم رسول الله ي عشر سنين» دعا له النبي کل بطول العمر فکان آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة عام: ٩۰‏ وقیل: ٩۱‏ وقیل: ٩۲‏ وقیل: ٩۳‏ للهجرة. 
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وعلى قول المصنف 4# لو زال عقله شهراً يقضي صلوات ذلك الشهرء ولو زال 
عقله خمس سنوات يقضي ما زال فيه عقله خمس سنوات. 

والقول الثاني: أنه يقضي إذا كان الاغماء ثلاثة أيام فما دون؛ لما ثبت أن 
آبن عمر به أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاهاء وكذلك عن عمران بن حصين یله 
فما زاد عن ذلك فيه مشقةٌ ولا يُقضى» قال: (أَوْ سّكْرِ) يعني من آتخذ سبباً لزوالٍ 
عقله بسكر فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي سكر فيها؛ قياساً على من زال 
عقله بالنوم بجامع فقد العقل وتغطيته قال: (وَتَخُوِ) أي: نحو النوم والاغماء 
والسكر مثل: آتخاذ دواء للنوم أو بنج للعلاج فمن زال عقله من البنج يومين 
مثلاً يقضي ذلك الیومین» فإن زاد عن ثلاثة لا يقضي. 

ولا ذکر من الذي تجب عليه الصلاة ويقضيهاء ذكر بعد ذلك من الذي لا 
تصح منه الصلاة؟ 

فقال: (ولا تح مِنْ عَخْنُونِ)؛ لقول البي :رف الم عَن کلات» وذكر 


منها («وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَنّ يَعْقِلٌ» أو يُفِيقَ)» ومن شروط الصلاة العقل وهذا 
فاقد عقله. 


)۱( رواه اهمد )١5795(‏ وأبو داود (4۳۹۸) والنسائي (۳۳۲) وصححه أبن حبان )١57(‏ من حديث عائشة 
ورواه أحمد )٩ ٤۰(‏ وأبو داود (4۳۹۹) والترمذي )۱٤۲۳(‏ وآبن ماجه )۲۰٤۱(‏ وصححه أبن خزعة )۳٤۸/٤(‏ برقم 
)۳۰٤۸(‏ والحاكم (۸۱۸) وقال الحاكم: «هَذًا حَدِيتٌ صَحیخ عَلَى شَرْطٍ الشَبْحَبْنِ و ضَرّجَّاه»» وهو من حديث 


على بن أبي طالب وه. 
۷ 


قال: (وَلا و ی أن يؤديها لكن لو 

قام الكافر وص قال الصنف ۵( :نم حأ يعني نکم 
بإسلامه؛ الي يله قال لمعاذ بن: دم عقوم هل کتاب فَلْيكُنْ اول 
مَا تَدْعُوَهُمْ یه 1 قال + خْيِرُهُمُ أ اله قد فرض عَلَيْهِمْ 
مس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَليْلَتِهِمْ"'فإذا أدى الصلاة : نحكم بإسلامه؛ لقول النبي 
:من صل صلاتته وَآسْتَفْبّلَ لته وَأكلَ دَبِيحَتَنَا فلکم الم" لم واللّه 


782 محر اص صر 2 


يقول: قن ابا وَأقَاهُوأ السو واوا اڪره يلم ڪر في لر 
ّت قوم ۱ و من دی الصلاة کا 


سے 
ما 
۱ 
2 
65 


7 البخاري (۱5۸) ومسلم (۱۹) من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشی احانفی وف أبن عم رسول الله عل » حبر الم وترجمان القرآن» ولد بمكة في شعب بني هاشم» 
وأقام مع رسول الله ب ف المدينة» من صغار الصحابة دعا له البي ب بالفقه والتأویل ومن فقهاء الصحابة ومن 
المكثرين في الرواية توفي بالطائف عام: 1۸ وقیل: 1٩‏ وقیل: ۷۰ للهجرة. 

)۳( رواه النسائي (4۹۹۷) وأصله في صحیح البخاري (۳۹۳) بزيادة في أول الحديث «من شهد أن لا إله الا اللم»» 


من حدیث آنس بن مالك وله. 


مر بها ضغب لسبع وَيُضْرَبُ علیها لِعَشْرِ فان بل و 
وَقَتهًا: ا 


71 
7 و و 


و رم تأخیزها عَنْ وف ؛ إلا لكاو الجمع ولمشتغل بِشَرْطِهَا الذي 


۳ 
سم 2 


ریا 

ارج 

قال المصنف 4#: (وَيُؤْ مَر ها صَغْيرً)ء لما ذکر :© حكم الصلاة للكبير في 
قوله: (نحبٌ عل كل مسلم)» شرع بعد ذلك في بیان حكمها على الصغير» فقال: 
دون السبع يؤمربها أحيانا؛ ليعتادها ولتسهل عليه إذا تقدم في السن» (وَيُصْرَبُ 
عَلَيْهَا لعشر) أي: إذا ترك الصلاة وعمره عشر سنوات: يُضرب» ولكنّ هذا 
ی وا ا وا أَبْتَاَكُمْ 

لضَّلاة لِسَبّم» وَآَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِا" ويستوى في ذلك الذكر والأنء وإذا 
e‏ يؤفجر على ذلك؛ لقوله سبحانه: من جك باه قله 
عَم مها سور الأنعام:170] > ولان فو رفعت للني ج سا قَقَالَتْ: لها حك 
قَالَ: «تَعَم» ول أَجْرٌ)”» ومن كان دون البلوغ يشترظ له ما يشترط للكد سوق 
ستر العورة فلو ظهر من عورته شيء يُعفى عن ذلك» فيؤمر بالوضوء وآستقبال 
القبلة وكافة الشروط وغير ذلك من الشروط ویومم أيضاً بفعل الأركان. 
(۱) رواه أحمد (1755) وأبو داود (4۹0) من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 

سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. القرشي السهمي راء أحد العبادلة الفقهاء ومن 


نجباء الصحابة وعلمائهم. آسلم قبیل آبیه إِمامٌ حبر عابد» ولد عص وأقام بمكة الشام» ثم توق عصرعام ۳ 


)۳( رواه مسلم )١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس 85. 
۹ 


ثم قال: (َنْ بلع نی نها يعني إذا أتمّ ا لخمس عشرة سنة وهو في الصلاة 
على قول المصنف #82 قال: (أعاد)؛ ا ا قول المصنف له 
إذا بلغ: لا 7 تصحٌ؛ لانها جمعت بين عدم بلوغه وبلوغه قال: 0 
يعني لو صلى الظهر مثلا بعد الزوال وبعد نصف ساعة بلغ على قول المصنف 
يعيد؛ لانه حين أداءها لم يكن بالفا. 

والراجح: أنه لا يعيد في كلتا الحالتين؛ لأن الله ك لم يأمر بإقامة الصلاة 
مرتين» وصلاة غير البالغ صحيحة إذا قى بشروطها وأركانها سوى ما سلف من 
ستر العورة في الشيء اليسير. 

ودابين الصنف 5 وجوب الصلاة علی الکبیر وأن الصغير يؤمر بهاء ذكر 
بعد ذلك أنه يحرم تأخيرهاء فقال: یرم رها عَنْ وَفْتِها)؛ لأن الله یقول: 

آقر اقل ذو الممی اک عق الیل ونان المجر إن ران اج کارت 

نود [سورة الإسراء:۷۸» ولان النبي 0 © قال له جبریل: «يَا 
مد هَذا الْوَقْتُ وَفْتُ التَبيِّينَ فك اوقت مَا ۳ نزن الْوَفْمَيْنْا" والله َه 
یقول: إن الوه کات عل موم رک كتنبا مَوقوها درس أي: فرضا 7 





۱ رواه أبن اي شيبة (۲۲۰۳) وأحمد (۳۰۸۱) أبو داود (۳۹۳) والترمذي (۱4۹) والطبراني في الأوسط (2۷۸۷) 


وصححه أبن خزمة (775)؛ من حديث أبن عباس تن 
١‏ 


وذكر المصنف 4# أنه يجوز تأخير الصلاة في حالتين: 

الحالة الأولى: قال: لا لَِاوالْجَمْع) وهذا باتفاق العلماء؛ فيجوز إذا كان 
لعذر كالسفر والمرض أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع 
العصر؛ لأنه ناوي للجمع كما فعل النبي ي حيث آخر وقت صلاة الظهر إلى 
وقت صلاة العصر كما في الصحيح. 

والحالة الثانية: قال: (وَلِمُشْتَغِلٍ بترطها الذي يحَصّلْهُ قریبا)» (وَلِمُشْتَغِلِ) 
أي: الساعي (بِشَرْطِهَا) يعني لإكمال شرط من شروطها مثل: البحث عن الماء 
فعلى قول الصنف 4 إذا بقي من وقت الصلاة شین يسيراً ثم ذهب يبحث عن 
الماء حتى خرج وقتها لا شيء عليه لكن بشرط (الَذِي يُحَصّلَهُ قَرِيباً) يعني 
بشرط أن يكون تحصيل هذا الشرط قريباً ولو بعد خروج الوقت يسيراً. 

مثال آخر مثل: لو أن شخصاً ليس عنده من الشياب ما يغطي ستر عورته 
فلو سعى لتحصيل ثوب وخرح وقتها فلا شيء عليه. 

والقول الشانی: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو بالبحث عن شرطها؛ 
لقوله سبحانه: لا مكل الله تالا وسعها رر: البقرة+:» ولقوله: اتواه 


ما سطع واسمعوا 4 سره التغاين::؟» فلو آستیقظ وبقي مغلا ربع ساعة على غروب 
الشمس فلو ذهب يبحث عن الاء حتى يخرج وقت الصلاة يأثم» وانما إذا 


سیر 
وو ۶4 


وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا کم وکا تارکها نَهَاوْنا ودعاء إِمَام أو نب فَأْصَرَّ 


الشَرْحُ: 

قال المصنف 4: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُويَهًا کمن وَكَذَا تارکها تَهَاوناً)» يذكر 
هنا © حكم من يجحد أو يترك الصلاة وهذا الأمران ينقسمان إلى قسمين: 

القسم الأول: (جَحَدَ وُجُوبَهَا). 

والقسم الثاني: (تَرِكهَا هون 

أما القسم الأول: أشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَد) أي: أنكر (وُجُويَهَا) أي: 
وجوب الصلوات امس أو أحداً منها (كَفَرَ) أي: كفراً أكبر والعياذ باللّه؛ 
لأن الله أمر في كتابه بإقامتها كما قال سبحانه: ظوَآَقِيمُوا ألصَّلَوةَ وََانواا لَكدة 
واركعوا مع کیت سور لبقرة::]» وجحد وجوبها كفر سواء جحدها ولم یودها؛ أو 
جحدها وأداهاء فمجرد ا جحد ڪفر. 

والقسم الشاني: إذا ترکها تهاوناً مع إقراره بوجوبهاء وأشار إليه بقوله: (وَكَدًا) 
أي: يكفر (تارکها) أي: تارك الصلوات الخمس أو أحداً منها (تَهَاوْناً) ولو کان 
مقراً بوجوبها فلو تهاون في أداءها حتى خرج وقتها فإنه والعياذ بالله یک 
وكذا یضا يكفر والعیاذ بالله لو كان مقراً بها ولكنة ترکها كسلا عن أدادها 
فلو قيل له: «صلي» قال: «آنا متعب فهذا متكاسل عن آداء‌ها». 

ومثال تركها تهاوناً مثل: أن ينام عن صلاة الفجر ولا يتخذ أسباباً 
للاستيقاط: 

والحكم بكفر تاركها تهاونا ليقام عليه الحد مشروط بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: آشار إليه بقوله: (وَدَعَاه إِمَامٌ) أي: دعاه ولي الأمر(أَوْنَائِبهُ) 
مثل الآن: رجال الحسبة. 


والشرط الثاني: أشار إليه بقوله: (فَأَصَيّ) أي: أنه لم يتغير حاله عن تركها 
بل متشدد في تركها ومصرٌ عليه. 

والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (وَضَاقَ و لاب عنها) يعني ضاق 
وقت الصلاة الغانية عن الصلاة الأولى. 

مثل: لو دعاه إلى صلاة الظهر فلم يصبل وخرج وقت صلاة الظهر هنا 
والعياذ بالله يححكم بكفره إذا توفرت هذه الشروط الغلاثة. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرى وهي تنفيذ حكم الكفر فيه بالقتل 
وأشار < ھ4 أنه لا يقتل إلا بشرطين: 


الشرط الأول قال: (وّلا ) آي: من جحد وجوبها أو ترکها هارن 
الشرط الاول: (حتی يُسَتَتَابَ) يعني تُعرض عليه التوبة؛ لأن الله قال: ظ فلا 


هم كه سس ماح سا 2 0 و ۳ ۶ و _- 


ووا الله وف قرو هة ونه ع فو ر مر اا 

والشرط الثافي: قال: (ثَلّاثاً) يعني یاب ثلاث مرات فيُحضره القاضي 
مرة ثم الغانية ثم الغالغة يعرض عليه التوبة في كل مرة فان أصر على جحدها أو 
أقر بها لكنه مصرّ عل تركها تهاوناً يقتل والعياذ بالله حد الردة لقول البي جي 
في حديث جابر: بين الرْجَل و ين الق والفر كك الصَلاة» رواه مسلم!» 
ولحديث بر يد ان النبي © قال: «الْعَهْدُ الَّنِي یا وَيَينَهُمُ الصَلاه فمن كرك 
فَقَدْ را ما يدل على عظیم شأن الصّلاة آما من ترك الركاة أو الصیام ۳ 
ا حح فإنه لا يڪفر إذا تركها تا 





(') أنظر صحيح مسلم (۸۲)» من حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري 
السلمي وك ذكر الذهبي في السير أنه من أهل بيعة الرضوان توفي بالمدينة عام: 1۸ وقيل: ۰۷۲ وقیل: 0۷۳ 
وقيل: VV‏ وقيل: VA‏ وقیل: ۷۹ للهجرة. 


(") سبق تيه في صن + 


تاب الأذان والإقامة 
هُمَا فَرْضُ كِنَايَةِ عَلَ الرَجَالِ» المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُويَةء يُقَائَلُ 


سم 


ورم آجرتهما - لا رَزق من بِيْتِ المَالٍ لِعَدَمِ مُتطوّع -. 

ا 

قال المصنف #ه: (بَابُ الاذان وَالإقامَة) أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام 
الاذان وأحكام الاقامة. 

والأذان: هو الإعلام - آي: الاخبار - بدخول وقت صلاة من الصلوات 
الخمسء أو إعلام بقرب دخول الفجر. 

والاقامة: هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة. 

والأذان ما آختصت به هذه الأمة فکانت الیهود إذا حَل وقْ عبادتهم 
یو قدون نار والنصاری إذا 0-3 وقتهم یضر بون اجرس» فاق الاسلام بهده 
الالفاظ في الأذان الدالة على التوحيد والنداء للصلاة» وأصل مشروعية الاذان 
هو بالرؤيا فقد رأى عَبْد الله بْن رَيْد رؤيا فيها ألفاظ هذه الأذان فأخبر النبي 
© فأقره على ذلك"» فد على أن الرؤيا في التشريع في زمن الحبي © إذا أقره: 


( انظر مسند الأنام أحمد (۱۱۷۷) وسنن أبي داود (4395) والترمذي (۱۸۹) وأبن ماجه (۷۰) وقال الترمذي: 
ڪيٽ عَبْدٍ الله بن ری دی حَسَنٌ صَحیخْ. وعبد الله بن زيد هو أبو محمد بن زيد بن علبة بن عبد ربه بن زيد 


بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني البدري وإ شهد العقبة وبدراً توفي عام ۳۲ للهجرة. 
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والأذانُ عبادةٌ عظيمة من العبادات التي تُعلن في لحظات الیوم واللیلة» من 
فضائله أن الوذنین ول الاس أختاقا + یوم الْقِيَامَة*» ومن فضائله أن كل شيء 
وصله صوت المؤذن من حجر ومدر وإنس وجن یشهدون له يوم القيامة» ولم 
یثبت أذ اني أَذّنَ في یوم من الأيام؛ لأن هناك عبادات من الولایات آختص 
بها الي 4 من الامامة وجعل النداء هذه الإمامة لعموم المسلمين. 

قال :©#: (هُمَا) أي: الأذان والإقامة (فَرْضُ كِمَايَة) والأصل في فرض 
الكفاية أي: أنهما - أي: الأذان والإقامة - واجبان على كل مسلم إلا إذا أداه من 
يڪي منهم سقط عن الباقین؛ والدلیل على أنه لا يجب أن یوذن کل مسلم إذا 
دخل الوقت قوله (: «فَإِذا حشرت الا دیدن أَحَدُخُنَاه وهو - أي: 
الأذان - عبادةٌ تشترظ فيه الدية فينوي المؤذن أنه يؤذن لصلاة الظهر أو العصر 
وهكذاء وعليه فلا يجوز الاكتفاء بتسجيل الأذان ونقله بين الصلوات» وعليه 
أيضاً إذا سُمع التسجيل فلا يشرع لمن سمعه أن يردد خلفه لافتقاد النية في ذلك 
الوقت. 

ولمًا ذکر 4# أنه واجب» آشترط لوجوبه ثلاثة شروط إذا تحققت فيجب 
والا فلا: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (عَلَّ الرَجَال) فالأذان واجب عل الرجال 
دون الاناث» فلا يجب عل المرأة بل يحرم آن توقذن» 


7 انط مخ عع ۷۵ من دیک آن هيد الین دعا بن آن سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي وه صاحب رسول الله مك الخليفة الآموي أسلم قبل أبيه قیل یوم عمرة القضای 
وأظهر إسلامه يوم فتح مكة» ولد بمكة وبا أقام» ومات في دمشق - حيث مقر الخلافة - عام: 1۰ للهجرة. 

1 رواه البخاري (۲ الس را وت یی بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع 
الليثي البصري ريه قدم على رسول الله ج وآقام أياماء ثم أذن له ج في الرجوع إلى أهله ثم نزل البصرق وبا 
توفي عام: ۷ للهجرة. 


1o 


فلو وجدت قرية كلها نساء لا مُشرع الأذان في حقهن؛ لأن الله كه أمر النساء 
بخفض الصوت والقرار في البيوت والأذان ينافي ذلك» ولانه لم يثبت أن آمرأة 
قد أذنت في عهد الي © أوفي عهد الخلفاء الراشدين. 

والشرط الثافي: أشار إليه بقوله: (المُقِيمِينَ) فالقیم في القرية يؤذن وعلى 
قول المصنف "ا هه أنه لا يشرع الأذان في حق المسافر. 

والراجح: أن الأذان يُشرع حتى للمسافر؛ لقول البي ي لمالك بن الحويرث 
@: دا سافرتما ادنا قيا 

والشرط الشالث: آشار إليه بقوله: (لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُويّة) أي: الصلوات 
لعن المكتوبة فلا مُشرع الأذان للعیدین؛ لحديث جابر له قال: اصَلَيْتٌ م 

سول الله ج © الْعِبدَيْن غَيْرَ مر ولا مرت بر أَذَانٍ ولا قامَوکذا لا يُشرع 

لبقية الصلوات مثل: الاستسقاء أو صلاة التراويح وهكذاء وإذا خرج وقت 
الصلاة ولم يُؤذن لما فإذا كانت الجماعة واحدة وليس هناك تشويش على 
الآخرين فيؤذن ها لما جاء عن النبي ي لما نام عن الصبح آمرهم بالتحول ثم 
آمر بلالاً أن يؤذن بعد طلوع الشمس"» وإذا كان في الحي أكثر من مسجد ولم 


۱ ۱ روا البخاري (۰۳۰) والترمذي (۲۰۰) واللفظ له وقي صحيح البخاري قال مالك بن الحويرث: أَنّى رَجُلانِ الي 

يي ييدان السَمَ فَقَالَ اي 

)۳( رواه مد )۲۰۸٤١(‏ وأبو داود (۱۱۸) والترمذي (277)» وقال الترمذي: حدیث جابر بن رة حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ) » العمل عَلَيِْ عِنْدَ أَهْلٍ العلم من آصلحاب ال ي وغترمم أنّه: لا يودد لصلاة العِدَيْنِ ولا لِشَيْءٍ من 
الا 

ری یی وس ی O‏ یت ان موی ور و هش یل 
بن عبد کم ب DTS‏ ا 9 حارثة بن 


عمرو بن عامر بن حارثة بن امری القيس بن ثعلبة بن مازن بن الآزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 






0-0 ثم ساق الحديث. 









بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان الخُراعي الأزدي البصري وه 4 أسلم هو ووالده وأبو هريرة معا وی بعثه 


عمر بن الخطاب وه به إلى البصرة ليفقههم في دينهم فأقام بماء وا توفي عام: ۲ للهجرة. 
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يؤذن أحد من المساجد ومضى زمن طويل فإلاولى ألا يُؤذْن؛ لعلا يشوش على 
الأخرين ويكتفى بأذان غيره من المساجدء وإذا كان المرء مسافراً وحده فيشرع 
له الأذان. 

ثم بعد ذلك لما ذکر حككم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم من 
تركهما فقال: (يُقَائَلُ اَهَل بَلدِ تَرَكُوهُمَا) أي: إذا تركوا الأذان والإقامة - سواء 
آتفقوا عل تركها أم لم يتفقرا -؛ لأتهما من شعاثر الاسلام الظاهرته وترك شعيرة 
ظاهرة من شعائر الإسلام يبيح قتاهم» وقوله :48: (تَرَكُوهُمَا) مفهوم ذلك لو ترکوا 
الآذان دون الاقامة أو العكس فلا يقاتلون وانما يُقاتلون بترك الائنین» وهکنا 
كل شعيرةٍ ظاهرة لو آتفقوا عل تركها يقاتلون مثل: لو آتفقوا على إغلاق الساجد 
وعدم صلاة الجماعة فيهاء أو آتفقوا على منع تلاوة القرآن في البلد وهكذا. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم أخذ 
الأجرة عليهماء فقال: ( ورم ا أي: يحرم أخذ الأجرة من أجل الأذان 
أو الإقامة» وصورة ذلك أن يقول رجل: «آنا لا آژذن لكم إلا إذا دفعتم لي عشرة 
ريالات على كل أذان أجرةً لذلك الاذان» أو يقولون له: «أذن ونعطيك أجره 
لأذانك» هذا يحرم؛ لأن العبادات قربة إلى الله ك والقربة لا یذ عليه أجر. 

ومثل: لو قال شخص - وهو إمام -: «آنا لا أصلي بكم بوضوء إلا إذا 
اقطيتبون ا صل بكم وأكا متوضا) وهكذا: 

قال: (لا رَرْق) أي: لا يحرم أخذ رَرْق والمراد بِالرَرْق: العطاء (مِنْ بَيْتِ 
المَالِ) فالعبادات لا يؤخذ عليها أجر وإنما عطاء بدون إيجاره من الإمام له 
فيجوز ذلك» قال آبن قدامه .8د «وَلَا تَعْلَمُ خلافّا في ا الرّرْقِ عله 


(۱) آنظر المغني (۷۰/۲). 


وكذلك يجوز أخذ القاضي والمجاهد في سبيل الله والداعية يأخذون رزقاً من 
عت حال لذ اجر 

والفرق بين الأجرة والرزق: أن الأجرة مقابل ذلك الفعل بالتمام؛ أما الرزق 
فهو أشبه بالحدية لمن يقوم بذلك. 

قال: (لِعَدَمِ مُتَطوّع) آشترط هه أنه يجوز أخذ الرزق بشرط: عدم وجود 
متطوع؛ فلو وجد متطوع على قول المصنف 4# لا يجوز آن نعطي المؤذن رزقا. 

وما ذهب إليه المصنف 4# في هذا الشرط - وهو عدم متطوع - لا دليل 


رء و و وچو ور 2 ان نه 

ن المودن صبتا اميتاءعا 
ویکون الموذن سب » امیناه لا بالوقت. 
۵ مهم رنه 2 هر 92 ر کور وي ۹۶ے دور 3 74 
فان تشاح فيه آثنان: قدم افضلهما فيه» ثم افضلهما فى دينه وعقله. نم 
ع سر هچ سس تسج سر هه سس سر و سا سس سر سر 


مَنْ یاه اطجیران, نم فرعَة. 

الشرَخَ: 

قال الصنف © (وَيَكُونُ المُوَّذْنُ صیتا...) إلى آخره» يذكر هنا :2 الآداب 
المستحبة في المؤذن وذكر له ثلاث شروط: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (وَيَكُونُ) أي: يستحب أن يكون 
(المََدنْ صِيََاً) أي: عالي الصوت؛ لأن البي # قال لأبي سعيد الخدري :#ة: 
ي اراك حب الْعََمَ واْبادی قدا كُنْت في عَتَيِكَ - أو اديك - قات 
بالصَلاة» فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بالتداء اه لا منم مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ جن ولا فش 
5 شیم شهد 1 یوم الْقَيَامَة)» ولیسمعه من حوله فان كان ضعیف الصوت 
لا يؤدي الحكمة التي من أجلها الأذان وهي الإعلام بالوقت لكن أذانه يصح. 

والشرط الثاني من الشروط الستحبة: أشار إليه بقوله: (أَمِيناً) والمراد 
بالأمانة هنا: الأمانة في الظاهر والباطن» أي: صلاح الظاهر بالإستقامة: 
وصلاح الباطن أيضاً؛ والدليل على هذا الشرط قول الي :لو تام 
لكن الحديث ضعیف ولو كان المؤذن فاسقاً: يصح أذانه؛ لأنه يُنادي الناس» 
ولا يشترط فيمن ينادي الداس الديانة - آي: صلاح دينه - وإنما يُستحب ذلك؛ 
إلا إذا كان المؤذن غير أمين في وقته كأن يكون في بادية وليس في المحل سوى 


( رواه البخاري (505). 


0 رواه أبن خزعة في صحيحه )١7/5(‏ برقم )١5171(‏ من حديث أبي هريرة وه ورواه الطبراني في الكبير (۱۷/۷) 
برقم ٤۳(‏ 1۷) والبيهقي في الكبرى (177/1) برقم (۱۹۹۹) من حديث أبي محذورة ريه وحسنه الميثمي في الزوائد 
(۱۹۰۰) وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (۱4۰۳) ورواه الشافعي في مسنده (۳۳/۱) البيهقي في 
الكبرى (۲۰۰۰) لكنه مرسل من مراسيل الحسن :38 


۱۹ 


هذا المسجد فیّقدم الأذان كذباًء ويصلي الاس قبل الوقت: حين ذاك إذا كان 
معروفاً بالكذب في مواقيت الأذان فلا يجوز تعينه» ولا يجوز أن يؤذن. 

والشرط الثالث: أشار ! له بقو له: (عَاِا بالوَقْتِ) وهذا من الستحبات؛ ۳ 
آبن آم مكتوم ا وه كن رجلا آغتی» لا بتادي خی يقال ارط يفك 
' فإذا کان الشخص لا يعلم الوقت ولا يعرف للساعة مغلاً فيصم 
أذانه إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت. 

ثمّ بعد ذلك بیق أنه إذا تنازع أكثر من واحد في الأذان طلباً لفضله فمن 
يُقدم؟ 

قال: (فَإِنْ تَشَاحَ) أي: تنازع (فیه آفتان) 1 يريك أن بوذن نتخذ عند 
المنازعة» ثللاث أمور : 

الأمرالأول: أشار إليه بقوله: (قُدَّمَ أَفْضَلُهُمَا فیه) أي: أفضلهما في الصفات 
الغلاثة السابقة رت مین عالا بالوقت» فاذا کان آحدهما صوته منخفض 
والآخر صيتاً نقدم الصیت وهکذا. 

الأمر الثاني إذا تساویا في الصفات الغلاث قال الصنف: (ثُمَ َفضلَهمَا في 
دینه وَعَفَلِهِ)» (في دینه) يعني أكثرهم ديانة وتقوى للّهء قال: (وَعَفَلِهِ) أي 
هو أرجح عقلا؛ لعلا يُنازع جماعة المسجد. 

الأمر الثالث إذا كانا جمیعا بهذه الصفة كلاهما ذو دين وعقل قال: (ثُمَّ مَنْ 
تا الْجيرَانُ) وليس له دليل ولكن؛ لأن الجيران يصلون في المسجد 
فيختارون من يرونه تأليفاً للقلوب بينهم 


۳ في الرواية» ومن الفقهاء العبادلة» هاجر مع آبیه وهو صغیر قبل أن شقیق آم ۳۳ حفصة و 


ولد بمكة» وبا توفي عام: ۷۳ وقیل: ۷٤‏ للهجرة.. 
۲۰ 


فإذا قساوت هذه الأمور الغلائة نتخذ الأمر الأخير الشرعي: قال: (ثُمَّ 
قرعف) يعني: نُقرع بينهما. 
وما ذکر الولف ن ھ2 يكون اما ق ال السفر ول پرید أن يؤذن نتخذ 
هذه الامور أو أن یکون لیس في البلد نائب عن الامام في تولية المؤذنين» مثل: 
لو کان في بلد غير مسلم وفیه حي مسلمون نتّخذ هذه الا مور معهم. 

آما إذا كان فيه نائب للامام في تولية المؤذنين فما يختاره نائب الامام هو 
الذي يقدم» والافضل في التقدیم من توفرت فيه هذه الشروط. 
وَهُوَ مس عشر؟ جمَلَةً؛ پرتلها عل على متطهراء مُستقبل القَبلّه جاعلا 


و 
۶ همه 


إضبعيه في أذنَيِه غَيْرَ مستدیر مُلتَفتا في امبعلة يمينا وَشِمَالاء قاثِلا بعدهما 


8 ۳ 


و م 


ف دان ن الصبح: «الصلاة خير من ع السَّومِ» مَرَنَيْنِ. 


وه اخدی عشرة؛ يحْدُرْهَا وَيْقِيمُ من أَذَنَ في مکانه _ إِنْ سَهُلَّ _. 


۳ 


الشَرح: 

قال الصنف 4#: (وَهْوَ مش عَشْرَةَ جمْلَة)» لما ذك رآداب المؤذن وتم آختیار 
المؤذن» شَرّحَ بعد ذلك في صفة الأذان والآداب التي تكون حال الأذان: 

قال: (وَهَع) أي: الأذان ( حمس عشرة خُمْلَةً) فكلمة: «الله أ كبر جُمْلَّةء و«اللة 
کیره جملَة ثانية وهکذا إلى الهايه حدیث عبداللهبن زید بت نی رژی القاط 
الأذان فلما أخبر رسول الله 4 بما رأى؛ قال له رسول الله : «إِنَهَا ریا حَقٌّ 
ِن شَاءَ الله فَقُمْ مَعَ بلالٍ كَألْق عَلَيْهِ ما ریت فَلْيوَدْنْ بهه قله أتى صوکا 
منك»" فالقاه على تلك الصفة» 


ا 


() رواه أحمد )۱۹٤۷۸(‏ وأبو داود (4۹۹) والترمذي (۱۸۹) وآبن ماجه )1١5(‏ وصححه أبن حبان (۱5۷۹) من 
حديث عبد الله بن زيد وليه . 
۲١‏ 


وهناك صفةٌ أخرى وهي أذان أبي محذورة :8؛ ات ا ة جْمْلَّة وهو كآذان 
نالأ لوه لکنه یزید فیه التثویب بعد العکبیر فاذا قال: «لله کم له أ کال 
0 و مرا و ردو رد 


4و2 


ةا | أن 1 إل ال اسهد ا م اللّه» أَشْهَدُ 
اللّه 


E‏ ا ae E‏ نهد أن لا إل لا لله 
أَشْهَدُ أَنْ 0 الك شيك ها تقول اه أشي أن e‏ 
وكلا الصفتين ثابتتان» فإذا أذن على صفة أذان بلال :ه: سنةء ولد أَذْنَ عل صفة 


أذان أت محذورة وللة: سنة. 

ولمّا دَكْرَ مل الأذان شرع بعد ذلك ما هي الأداب التي يفعلها المؤذن 
حال آذانه؟ 

وذکر 9ك ثمان صفات: 

الصفة الأولى: قال: (يُرَثَلَّهَا) أي: برتل تلك الکلمات اطمسة عشر ومعنی 
(يُرَتَلْهَا) آي: يتأن فيها؛ لحديث: (إذَا ع ترس" والحديث فيه ضعف 
ولكن يتأنى في الأذان؛ ليسمعه الناس. 

والصفة الثانية: قال: (عَلَ عُلْوٌ) يعني يؤذن في مكان مرتفع كما كان بلال 
چ یژذن على بيت أم زيد بن حارثة ي ليكون أدعى للسماع. 

ولم يكن في عهد السبي 4# منارة يُصعد إليهاء وأول من أحدث المنارة 
للأذان وإعلام الناس بمكان مسجد هو معاوية :4# لما آتسعت الفتوحات» 
فكان السافر إذا قى إلى بلد تکون المنارة شعار لوجود مسجد ليصلي فیه» 


00 رواه الترمذي (۱۹۰) والدار قطنى »)34١5(‏ وقال الترمذي: حَدِيتُ جابر هَذَا دی لا نَعْرِفْهُ الآ من هَذَا الوَجْهِ 


من حَدِيثٍ عبد لني وهو سا تنهول. 
۳۲ 


وهذا من المصالح المرسلة التي لا تُعارض الإسلام بل تحقق حكماً من أحكامه» 
ومع وجود المكبرات لا يلزم الصعود للعلو. 

الصفة الثالثة: قال: (مُتَطََرا) ويعني بذلك آي: فرظا أ معاد باقع 
الحدثين الأصغر والا کبر؛ لقول النبي , رلا 1۳92 لا موص لکن الحديث 
ضعیف» فیجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على غير وضوء ویُکره إذا كان على جنابه؛ 
لعلا يتأخر غسله عن الناس» لأن الأذان نداء دعوة الناس ولا يلزم هذه الدعوة 
الوضوء. 

والصفة الرابعة: أشار إليه بقوله: (مُسْتَقْبلَ القِبْلَة)؛ لفعل المؤذنين في عهد 
الي © فيسن ذلك» ولو أذن إلى غير القبلة: يصح؛ لأنه نداء ولا يشترط في 
الداء ادال القبلة. 

والصفة الخامسة: قال: (جَاعِلاً ضْبَعَيْهِ في تیه الدليل أن بلال ل كا 
يضع إصبعيه في آذنیه"؛ لخلا يسمع صوته فیخفض صوته» ولو أذن مؤذن وهو لم 
يرفع يديه أو يضع إصبعيه في أذنيه: يصح الأذان ولا يكره. 

الصفة السادسة: قال: عد مستدیر) يعني وهو يؤذن كان في السابق حال 
الأذان يدور في المنارة حتى يُسِمِعٌ جمیع الجهات فأحيانًا يكون في الجهة الجنوبية 
ثم يلتفت إلى الغربية والشرقية والشمالية وهو يؤذن والمصنف ©« قال: (غَيْرَ 
مُستدیر) يعني بُکره له ذلك» ومُكبر الصوت يغني الآن عن تلك الصفة. 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۰) وهو ضعيف من وجهين: فان في سنده معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف» وفيه آنقطاع 
بين الزهري وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه كما صرح به الترمذي. 
( رواه البخاري تعليقا (باب: هَل ينع لد فا ها نا وکا ا؟ وقل ينث في الدَانِ؟) ثم قال: وَبْذْكرْ عَنْ 
بلال: انه جَعَل إِصَْبَعَيْهِ في دنه : 
۲۳ 


الصفة السابعة: قال: (مُلْتَفِتاً في الحَيْعَلَةِ يَميناً وَشِمَالاً) الراد بالحبْعلَة 
يعني عي عل ااصّلای ی عل الصّلای ی عل الملا عل الما ح»؛ دق 
بلال وه كان يلتفت فيهما”» وسواء كان التفاته في الجهة اليمنى: «عَيّ گل 
الصّلای عي عل الصَّلَاة) وف الیسری ی عل املاح عل الما ح»» أو اعيّ 
6 الصلاةا يميا ثم یلتفت ای 19 الصَّلَاة) ثم يعود س ای عَلَ 


القلاح» وشمالا اج عل الما ح»؛ لیسمع الناس. 


والصفة الفامنة: قال: (قَائِلاً بَعْدَهُمَا في ادان الصّبْح : «الصَّلَاة خَيرٌ ین 
التّوم» مَرَتَيْنِ)؛ لأمر الي © بلالا أن يقول ذلك في أذان الفجر”؛ لكي بستیقظ 
النائم ویستعد المستيقظ للصلاة. 

ولمّا فرع من ذکر صفة الاذان شرع بعد ذلك في الإقامة» قال: (وّهي) آي: 
الاقامة (اخدی عَشْرَة) جملة» وهي الاقامة الآن التي تقام في الحرمين» ولو آقام 
باقامة أبي محذورة یصح واقامة أبي محذورة مثل الأذان الآن لکن يزيد فیه: 
مد قَامَّتِ الصَلاء قَدْ قَامَتِ الصّلاْ» ولو آقام على صفة بلال أو عل صفة أبي 
محذورة کلاهما مسنون. 

وقال في صفة الاقامة: (بخدزها) يعني لا يترسل في الاقامة وانما تکون 
أسرع من الأذان؛ لأن الإقامة اعلام بالقيام للصلاة للحاضرین. 

3 بعد ذلك قال: (وَيُقِيمُ مَنْ أَذّنَّ في مَكَانِه) على قول المصنف 9 إذا أذن 
في النارة يقيم في النارة؛ لیسمعه من في الخارج» واذا آذن على ظهر بيت عالٍ 
يقيم في ذلك المكان؛ ليسمعه الناس» 


)۱( أنظر صحيح البخاري (15؟5). 


1 أنظر سنن أبن ماجه (۷۱۲) من حديث بلال بن رباح چ وراه أحمد (-۱۰۳۷) وأبو داود (0۰۰) والنسائي 
(TT)‏ من حديث اي حذورة له ولق : 
۲ 


لذلك قال: (إِنْ سَهُلّ) إذا كان فيه مشقة يصعد النارة ويقيم ثم يأقي للصلاة: 
يقيم في المسجد» وهذه الجملة تدل على أنه لا باس في إسماع الاس الإقامة 
بمكبرات الصوت - أي: أن مكبر الصوت ليس مقتصراً على الأذان فقط بل 
وحتى الإقامة -» وأهل العلم ذكروا ذلك في هذه المسألة أي: أن الإقامة تکون 
أيضاً لمن هو خارج المسجد فيقيم في مكان عالٍ ليسمع من في الخارج الاقامة. 
والأفضل في الأذان أن يجعل كل جملة وحدهاء فيقول: «الله أَكْين)ء «الله 
کر «الله اکب «اللة أ كينا ولا يجمع بينها؛ لأن كل جملة إذشاء جديد ولیست 
تأكيده لسابقتهاء وكذلك الإقامة فيقول: «اللهُ کم (اللهُ أَكُيَد) وهكذا. 


ا 


ولا يصح الا مُرتب مُتوالی من عذل وَلَوْ مُلَحَّنا وَمَلحُونا. 

لا ری قَبْلَ الوف؛ إلا المَجْرَبَعْدَ نضف اللَيْل. 

ال 

قال المصنف ل: ۳ يصح إل مرتبا مُتَوَالياء من عدل» فلا 
وَمَلْحُوناً)» لا ذکر صفة الأذان شرع بعد ذلك في شروط صحته ويشترط لصحته 

الشرط الأول: أشارإليه بقوله: (وَلَا يَصِحٌ الا مُرَنَّبا) وهو الترتيب في الأذان 
فلو قال مثلاً في بداية الأذان: ١عىّ‏ عل القلاح» ثم قال: «اللَّهُ أكبراء وإذا قيل (لا 
یصح) حتى يصح يعاد من بدایته. 

والشرط الثاني: آشار إليه بقوله: (مُتَوَاليا) أي: أن يذكر الجملة الغانية بعد 
الأولى ولا يفصل بينهما بفاصل كثير؛ لأن المقصود من الأذان هو إعلام الناس؛ 
وإذا لم يكن (مُتَوَاليا) لم يحصل به تمام الإبلاغ للناس. 

والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (مِنْ عَدْلٍ)» وعلى قول المصنف ته أن 
أذان الفاسق: لا يصح. 

والراجح في ذلك التفصيل: وهو أنه إذا وجد عدل وغير عدل فيّقدم العدل 
على غيره» وإذا لم يوجد سوى غير العدل فيصح أذانه؛ لأنه نداء ولا يبطله الفسق 
ولا يوجد غيره. 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَوْ مُلَخّناً وَمَلْحُوناً)» يعني يصح الأذان (وَلَوْ) كان 
(مُلَخَناً) أي: فيه تطريب وترتيل شديد فيه مع الكراهة في ذلك؛ لأن الهدي 
الغبوي ما أرشد البي 3 به أبوسعيد الخدري وه قال: «فَإِدَا گنت في عَتَيكَء 
و بَادِيكَه دنت بالصَّلَاةٍ رقم و بالتداء»*» ولم يُذكر عن بلال أو 
غيره من المؤذنين في عهد البي © التطريب في الأذان وإنما المشروع رفع 
الصوت بالأذان» (وَمَلْحُوناً) والمراد باللحون يعني ما حصل فيه خطأ في أواخر 
الكلِم أو أواسطه إذا لم يخل المعنى مثل لو قال: ١عيّ‏ عل الصَلا» بنصب التاء أو 
لوقال: اعَيّ عى الصَلا؛ بالضم فيصح الأذان؛ لأنه لم يل بالمعنى. 

قال: (و یی من مُمَيَزْ) آي: (وَيَخْزِئ مِنْ) ذكر (مُمَيْز)؛ لأنه إذا صحت 
صلاة ومن باب اول آن يصح نداءةٌ بالصلاة. 

ثم بعد ذلك ذکر مبطلات الأذان والإقامة» وهما آثنان: 

انبطل لول آشاراله بقول: و ل کی يعس توقف تين 
جملة وجملة آخری» وهذا التوقف (کثیر)؛ لانه يزيل الحكمة التي من آجلها 
شرع الاذان. 

البطل الثاني: قال: (وَيَسِيرٌ حرم) يعني یبطل الأذان أيضاً إذا فصل بين 
جملة والجملة التي تلیها بکلام حرم ولو یسیر مثل: لو قال مثلاً عي عل 
الصّلا» ثم شتم والدیه ثم أكمل الأذان وقال: «عيّ عَلَ الصّلاة» الجملة الأخرى. 

والراجح: أنه لا یبطل الیسیر الحرم؛ لأن ذلك اليسير الحرم خارج عن 
کلمات الأذان ولا ضرر في الأذان لا سیما إذا لم يڪن بصوت مرتفع لا يسمعه 
الناس. 


( رواه البخاري (0۰). 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة أن الأذان لا يبطل لكنه لا يجزئ يعني الأذان 
صحيح لكنه في غير وقته» فقال: (وَلَا يُخْزِئُ) أي: الأذان الذي (قبل الوقت) 
للنداء بهذه الصلاة» ومعنى عدم الاجزاء أنه يعيد الأذان إذا دخل الوقت 
الصحيح مثال ذلك: لو أذن للمغرب قبل غروب الشمس» نقول: الأذان هنا 
صحيح لكن لا يجزئ لأذان الغرب ويُعاد الأذان إذا غربت الشمس. 

واستئنی صحة ذلك ور فرض راع فال( ا بى الا أذان 
الفجر (بَعْدَ ضف اللَّيْلِ) أي: وما بعده إلى طلوع الفجر الثاني وهو الأذان 
الأول لصلاة الفجر ومن قول الصنف هنا أن آذان الفجر الاول يبدأ من بعد 
منتصف اللیل» وسبب ذکر الصنف #8 أنه بعد منتصف اللیل؛ لأنه زمن 
خروج وقت العشاء فیبداً بعد ذلك النداء للفجر الأول وما بعده. 

وهناك آذان يجزئ قبل الوقت لم يذكره الصنف وهو الأذان الأول لصلاة 
ا لجمعة الذي شرعه عثمان #؛ وهو سنة لقول البي 8# «فَعَلَيكُمْ بسني وَسُنَةٍ 
الخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ امه" فيجزئ قبل الصلاء بساعة أو ساعتین حسب 
عرف کل بلد في ال‌استعداد لصلاة الجمعة. 


00 رواه مد (5 5 )١1١‏ وأبو داود (401) وآبن ماجه (4۲) وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: عَذّا حَدِيثٌ صّحِيحٌ 


یس له عِلةّ. من حديث العرباض بن سارية ول 
YA‏ 


وس جُلُوسُهُ بَعْدَ دا ارب يَسِيراً 
ن لار : 


7 ی 3 2 3 
وَمَنْ جمع» او قضی فوائت: | 
6س 


لسامعه: متایعته 1 وَحَوْقَلتَهُ 6 الحيعَلة قله بعد راغه: 
ویس لسامعه: متابعته برا قلته في ٠‏ وَقو فراع 


۳4 


الم رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةِ الم والصَلاة القَائِمَة آت مدا الوَسِيلَةَ وَالقَضِيلَةَ 


ور ۵ م ٩و‏ مه و 


وَآبْعَنْهُ ماما محمودا الذي وَعَدُتَه. 


۳7 


الشرخ: 

قال الصنف 4#: (وَيْسَنٌَّ)؛ لما ذكر الاحکام الترتبة على الأذان شرع بعد 
ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان ماذا يصنم؟ 

قال: (وَيْسَنُ جُلُوسُّ) أي: للسامع وأيضاً المؤذن (بَعْدَ ان المَغْربٍ ییرا) 
يعني يسن الجلوس ولكن هذا امجلوس يسيراً ليس طویلا ومقدار هذا اليسير 
بما يكفي لقضاء حاجته ووضوئه ورکعتین خفيفتين؛ لأن البي 3 
قا قَبْلَ صَلَاةٍ ق المَغرب» 5 قبل ا المَغْرب» قال في المَالِكَةِ: «لِمَنْ شَاء»۲» يعني 
فالسّنةٌ أن يُنَْطر في الإقامة يسيراً لمن أراد أن يطبق ولو تسليمة واحدة من 
الحافلة. 





1 رواه البخاري (۷۳۲۸) من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة 
بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان المزني ريف سكن المدينة» وكان له سبعة من الولد» بعثه عمر ول للبصره ليفقه أهلها في دينهم» 
وكان من نقباء أصحابه؛ وكان من البکائین وهم الذين نزل فيهم قوله سبحانه: (کک گ گ 25 گ ڳ گ گ 
گ گ 5 كن ں ن 33 4 ه مدب ه 44 [سورة التوبة: ۰]٩۱‏ شهد بيعة الشجرة؛ وهو أول من دخل من 


باب مدينة «تستر» حين فتحهاء توفي عام ۷ه للهجرة. 
۳۹ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: إذا جتمعت أ كثر من فريضة» كيف يكون 
الأذان والاقامة؟ 

فقال: (وَمَنْ جَمَعَ) أي: بين صلاتين كالمسافر مثلاه أو في حال المطرء أو 
الرض, أو الخوف» ونحو ذلك. (أَوْ قَضَى قَوَايتَ) يعني مثلاً نام عن صلاة الظهر 
والعصرء قال: (أَذَّنَ لاو ل) يعني يؤذن أذاناً واحداً فقط از لی) وذلك إذا لم 
يكو في مکان (قامة حوله ناس یشوش علیهم - [ذا لم يكن الوقت وقت صلاة 
-» وإذا کان فيه تشويش لا حاجة للأذان إذا كان في داخل البلد» قال: (ثُمَ ام 


ود م 


لكل فَرِيضَةِ) يعني يُقيم مثلاً للظهر وإذا فرغ من الظهر يقيم للعصر؛ ودليل أنه 
يُؤذن للأولى ويقيمٌ لكل فريضة في الجمع حديث جابر في صحيح مسلم أن البي 
© في حجة الوداع أذن في مزدلفة وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء"» وفي قضاء 
الفوائت مافعله النبي 4 في غزوة الأحزاب أذن أذاناً واحداً وأقام لكل فريضة 
لما قال: «مَلا الله له بیوتهم وه قُبُورَهُمْ تاره شَعَلُونَا عن الصلاة و الْوُْسْطَى)0. 

ثم بعد ذلك لما فرغ من أحكام المؤذنين» شرع بعد ذلك في أحكام 


السامعين للأذان : 
فقال: وت لسامعه) يعي خسن لسامج الاذان» سن له مس امور ذکر 
لصف نانك بعضع | 


مر م و و 


مر الأول: قال: (متابعته يراً) يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن س( 
ی زیت 0 7 0 الصوت خاص بالمؤذن والمراد 


أ 


)۱( آنظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ي قال جابر: «حَىٌ تَصْعَدَ حم أَنَى 
الْمردلِمَ فصلّی با لغب والیشاء بِأَذَانٍ وَاجدٍ وَإقَامََيْنِ و1 سیخ بیتهما سیا». 


0 رواه البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (571) من حديث علي بن ابي طالب ول 
۳۰ 


قال: (وَحَوْفَلتُهُ في الحَيْعَلَةٍ) حوقلة هذا إشارة لكلمة «لا حول ولا قُوءَ إل 


باللّه) فحرف الحاء يشير إلى حول» والواو «ولا» والقاف ١(قُوةً)‏ واللام إشارة 
إلى «إلّا باله» وقوله: (في الْحبْعَلَِ) الراد بذلك في: «عيّ على الصَّلَاةِ عي عل 
افاج وهو آختصار حيعلة اعيّ عل ثم ما بعدها للصلاة أو للفلاح» فهذا 
هوا لمن الأول یتابعه لا ف امحيعلة وحتی نی الصلاة خبر من النوم رل مغله: 
«الصلاه خبر من التَّوْءا. 

الأمر الشانی: ما شرع إذا قال المؤذن: هد آن لا هللا اه أَشْهَدُ أن لا 


أن ۳ 


له لاله آشهد أَنَّ مدا رَسُولُ الب أَشْهَدُ أنَّ مها رسول اللّدا يقول السامع: 


وأنا آشهد» رضیت بالله رباه وبمحمد نبياًء وبالاسلام ديناًء قال البي 4 من قال 
ذلك: «غفر لَه دنب رواه مسلم". 
والأمر الشالث: ما شرع إذا فرغ من الأذان يسلم السامع على البي جي 
یقول: له صل على محمد ...» كما جاء في الحديث©. 
9 یقول ما ذکره المصنف ه: (وَقَولُهُ يَعْدَ قراغه: للم 52 
هه الدَّعْوَةٍ التَامّةِ..) إلى آخره - وسيأتي شرحها -. 


() أنظر صحيح مسلم (۳۸۱) من حديث آي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن آهیب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري المدني المكي وء ولد هکت قال فيه رسول الله : 
«عَذّا خَالي؛ لین مرو خَالَّهُ»؛ لكونه من بني زهری وهو أحد السابقين للاسلام» شهد بدرًا وصلح الحديبيه» وهو 
آول من رمي بسهم في سبیل الم فارس الآسلام» وأحد الستة أهل الشوری وأحد العشرة البشرین بالجنة» وکان 
مقدم الجيوش في فتح العراق» جاب الدعوق کثیر الناقب. وکان من آعترل ما وقع بين علي ومعاوية وله يوم صفين» 
توق ئ العقیق بالدینه غام ۵ للهجرة. 

(۲) حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 في صحيح مسلم (۳۸4) وفیه: «إِذًا يمم الْمُوَذْنَ ولو مثل ما یفول» 
م صَلُوا عَلْحَ» َه من صَلَّى علي صلا صلَّى له ها عَضْرَ». 


۳۱ 





وقوله: (وَقَولة) أي: وقول السامع وكذا المؤذن (بَعْدَ فَرَاغِِ) أي: من الأذان 
(«اللَهُّمَّ رَبَّ هَذِه الدَعْوَةِ القَامَّة) المراد ب(هَذِه الدَعْوَة) أي: الأذان؛ لأنها دعوةٌ 
إلى الصلاة. (التَامََةِ) أي: لا أكمل منها في دعاء الناس إلى أداء هذه العبادة؛ 
ل‌آشتماها على إثبات صفة لله وهي الکبر له کب ووحدانية والشهادة للني 
© بالرسالة فکنّت بذلك هذه الدعوة كما قال سبحانه: لد ره ی دید 
لرعد:۱» ثم ما بعده نداء ویختم بما بدا به من التکبیر والوحدانیة» (والصلاة 
القَائِمَة) يعني: يا رب آنت رب هذه الصلاة التي سوف نصلیها (آتِ مدا 
الوسِيلَة)؛ (الوسِيلَة) كما فسرها البي © قال: «سلُوا الله لي اوسيل قاتا مَرلة 
ق اه لا تن إلا معنن وخ عباد ال و یوان أكرق آنا و قمن شأل لي 
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الَمَاعَه*» فهي أعلى منزلة في الجنة قريبة من عرش الرحمن» 
(وَالقَضِينَةً) المراد ب(الفَضِيلّة) يعني آتِ حمداً كل منزلة وفضل عال» (وَآبْعَنْهُ 
ماما تحْمُودًا) يعني: يا رب يوم القيامة أئذن له أن يشفع للخلائق بأن يُحَاسبوا 
فهذا مقامٌ حمود - أي: حال يحمد عليه البي 8ل - بأن كان هو الشافع لجميع 
الخلق» حيث يتراجع الأنبياء من أولي العزم عنها: آدم؛ ونوح» وإبراهيم؛ وموسی 
وعیسی 22. 

وأما زيادة بعد هذه الكلمة (إِنّكَ لا تلف الْمِيعَادَ) فرواه البيهقي”» لكنها 
شاذة فلا تقال. 





)00 رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تن 
( أنظر السنن للبيهقي في الكبرى (1۰۳/۱) برقم (۰)۱۹۳۳ قال الآلباني في إرواء الغليل (۲۱-۲۰/۱): «زيادة: 
«إنك لا تخلف الميعاد» فى آخر الحديث عند البيهقى» وهي شاذة؛ لأا لم ترد فى جميع طرق الحديث عن علي بن 


عياش». 
۳ 


قال البي 4# من قال هذا الدعاء بعد الأذان قال: «حَلَثْ له هماع یوم 
القِيّامَةِ"» يعني البي < يشفع لهذا القائل عند الله وك بأنه إن كان من أهل 
العاصي وآستحق دخول النار أن لا يدخلهاء أو إذا كان دخل الجنة يشفع النبي 
© أن الله َه يرفع منزلعه. 

والأمر الخامس: ما مُشرع بعد هذا در الدعاءء أي: دعاءٌ الاذسان فيما 

يخصه او خص السلمین؛ ؛ كما قال البي ۶ 0 تُعطه)", وقال البي + :ن 
الدّعَاءَ لا یرد بين الادان وَالْإِقَامَةٍ 8 “فبعد الله رب هذه الدعوة العامة ثم يدعوا 
الشخص الدعوة بإذن الله مستجابة. 

فتبین أن الأذان له فضلٌ عظیم للمؤذن» ومن فضله © لم يحرم السامع من 
فضل هذا الأذان حيث شرع أن يقال مثل ما قال اح را 
فيها مغفرة الذنب وآستجابة الدعاء وآستحقاق شفاعة البي + © للقائل للذكر 
هذه ذلك الل 

وأما حديث في الأذان التثويب اصدَفت وَبَرَرْتَ) فهو ضعیف" وإنما يقول 
مثله: «الصَّلَاةٌ خَيرُ من التّوْع). 


)00 رواه البخاري (4 )51١‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 85. 

)۱۶۹۵( وصححه أبن حبان‎ Ea A اوددر 404 ا ديك يك‎ SS 
وحسنه شعيب الأرنؤوط يفك في تعليقه على صحيح أبن حبان.‎ 

(") رواه أحمد )١١54(‏ وأبو داود (0۲۱) والترمذي (۲۱۲) من حديث أنس بن مالك وله. قال الترمذي: حديث 
أنس حديث حسن. وجاء بزيادة عند أحمد: «فادعوا». 

)٤(‏ قال الصنعاني اي سبل السلام (۱۹۰/۱): «وقيل: يقول في جواب التفويب «صدقت وبررت»» وهذا آستحسان 
من قائله» والاً فليس فيه سنة تعتمد»» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يفتك كما في مجموع فتاواه (44۸/۲): «أما 


«صدّقت وَبَررَتَ» فإنما جاءت في حديث ضعيف». 
۳۳ 


باب شروط الصّلاة 
منها: الوفث والَهارة من امحدث والّجُس. 
وف الظهر من الزَّوَالِ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فيه بَعدَ ف وال تمجیلها 
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صل إلا في دة حر ول صل وخده رمع عنم یمن بصي ماع 

ال 

قال المصنف 4#: (بَابُ شُرُوطٍ الصَّلَاةِ)» (شُرُوطِ) جمع شرط» والشرط لغة: 
العلامة. 

وآصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم 
لذاته. 

مثال ذلك: الوضوء: «مایلزم من عدمه» آي: ما يترتب على عدم وجود 
الوضوء قال: «العدم» أي: عدم صحة الصلاةء «ولایلزم من وجوده وجود؛ أي: لا 
يلزم إذا توضأ الرء مثلاً بعد صلاة العصر أن يوجد الصلاة بعده. ولا عدم 
لذ اته) آي: لذات الشرط» أمنا إذا وجد عدم لذات الشرط فاکم بخلاف ذلك. 

والشرط یترتب على عدمه بطلان الصلاة» والفرق بين الشرط والرکن في 
آمرین: 

الأمر الأول: أن الشرط ساب للعبادة مثل: الوضوء وکذلك ستر العورة 
وآستقبال القبلة» هذه یفعلها قبل أن یکبر تکبيرة الاحرام. 

أما الركن فهو في ذات العبادة مثل: تكبيرة الاحرام» والفاتحة» والركوع 
9 

والأمر الثانی: الشرظ يستصحب العبادة من أوطا إلى آخرها» فیجب أن 
یکون متوضاً من أول الصلاء إل آنقضاه‌ها. 


۳ 


أما الركن فممكن أن ينقضي في العبادة مثل: قراءة الفاتحة» ومثل: الرفع 
من الركوع ينقضي إلى ركن آخرء وهكذا. 

لذلك قال المصنف #ه: (شروظها) أي: شروط الصلاة (قَبْلَها) أي: يجب 
أن تتوفر قبل الصلاة ومن شروطها: الإسلام» والعقل» والتمييز. وهذه الشروط 
الغلاثة شر في كل عبادة لذلك لم يذكرها الصنف ©ه؛ لأنها مشروطة أصلاً 
ف کل طاعة لله. 

قال: (هِنْها: الوَقْتُ) أي: من الشروط دخول الوقت» وسيأتي تفصيله. 

والشرط الثاني - ذكره مجملاً وسيأتي تفصيله أيضا -: قال: (الظهَارَةٌ من 
الحتدّث)» الراد (مِنَ الحتدّث) أي: الطهارة من الحدث الأصغر والآكبر؛ لقوله 
معان ور تيا كلو د سعجه ولقول الي ك: «لا يهَل الله 
صلاء حدم إا او عق وكا “فلو كان على المسلم عدت اغراد 
آکبر: لا تصح الصلا:. (وَالتَجّس) أي: الطهارة من النجاسات» والطهارة من 
النجاسات جب أن تکون طاهرة في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: طهارة البدن؛ والدليل أن الحبي 4# أمر علي 4# أن يغسل 
المذي ما أصاب جسده"» وكذلك آمر النبي © أن يُغسل الحيض إذا أصاب 
اليدن: 


رت رواه البخاري (5 535) ومسلم )١١5(‏ من حديث أي هريرة و 
)٤٤(‏ رواه البخاري )١59(‏ ومسلم (۳۰۳) ولفظه أن عليًا 4 قال: «كُنث رجلا مدا كَأَمَتُ راد أَنْ يسال التي 
00 © لِمَكَانِ أَبْنته» سل فَقَالَ: توا وَأَعْسِلْ 0 
۳۵ 


والموضع الشاني: طهارة الغوب؛ والدليل عليه أن غلاماً بال في حجر النبي 
© فرش على بوله الماء”» وكذلك آمر النبي 4 أن الحيض يُغسل ذا أصاب 
الغوب"». 

والوضع الثالث: طهارةٌ البقعة يعني الکان الذي يصلي فیه؛ والدلیل على 
آشتراطه حدیث أنس 4 أن آغرابّ بال في السجد فأمر النبي 5 بذنوب من 
ماء فأهرق عليه" وأيضا لا صلى النبي مك في النعلين وکان فیهما نجاسة آخبره 
جبریل بها فنزع نعلیه وهو یصلِ"". 

ولمًا ذكر هذین الشرطین آجمالاء شرع في تفصیل الشروط: 

فقال في تفصیل الشرط الأول - وهو دخول الوقت -: (فوفث الظَهْر) أي: 
فوقت دخول الظهر (مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْئَهُ َعَْدَ فیء الزَّوالِ) قال: 
(مِنَ الزََّاِ) أي: من ميل الشمس عن وسط السماء إلى المغرب فإذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهر لقول الله 8: ۶ آقر آلصّلَوةَ دلوك انس 4 اسر 
لاسدم» ولا جاء في صحیح مسلم قال: «وَفْثٌ اضر دا ات الشّمْسُ)0» قال: 
(إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْئَهُ َعْدَ فیء الزَّوَالِ) کل شيء شاخص إذا طلعت الشمس 
يكون له ظل وكل ما آرتفعت الشمس كلما قَصر الظل» 


5 
ا 





6 


() أنظر صحيح البخاري (۲۲۲) ومسلم )۲۸١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 4 


3 أنظر سنن أبي داود (۳۲۳) النسائي (595) وأبن ماجه (/57) من حديث 14 فيس بنت صن 5 قالت: 
سَأَلْتُ الوم 


عَنْ دم ایض يَكُونُ ی لذّب؟ قَالَ: «+ كه : بضلع و۶ عسلیه بمَاءٍ وَسِذْرِ». 


( انظر صحیح البخاري (1۱۲۸) ومسلم (۲۸4)» وهذا الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني وه. 





(۸*) آنظر السند (۱۱۱۰۳) وأبو داود (15۰) والطيالسي (۲۲۸) وصححه أبن خزيمة (۱۰۱۷) من حدیث أبي 


550 روه سان لان امن ديت یل لبن هو ذل ا ا 
۳۹ 


فإذا كانت الشمس فوق هذا الشاخص فإذا توجهت الشمس إلى جهة المغرب 
وخرج الظل ولویسیر جهة الشرق دخل هنا وقت الظهر متى ينتهي؟ 

قال: (إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فيه بعد فَيْءٍ الزَّوَالِ)» (مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فَبَنَهُ) 
آي: إلى مساواة الشيء الشاخص يساوي ظله فإذا كان الشاخص طوله متر 
واصبح الظل طوله متر هذا جميعه وقت الظهر فإذا زاد عن المتر هذا دخل وقت 
العصر. قال: (بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ) يعني لا عبرة بالفيء إذا كان قبل الزوال وكان - 
أي: الظل - جهة المغرب مثال آخر: لوأن شخصاً معه قلم فينظر كم طول هذا 
القلم» ويضعه جهة المشرق ثم يوقف هذا القلم وينظر الظل يزيد يزيد يزيد إلى 
نهاية القلم إذا آنتهی ظل القلم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

وهذا الضابط لا يتحقق في جميع الأزمان والأمكنة وإنما يتحقق في جزيرة 
العرب فوصف النبي 4# لمن كان في المدينة» ولحذا من كان في شمال الجزيرة 
كالشام أو ما بعده لايظهر له زوال جهة المشرق» فإذا قيل: كيف نصنع ؟ 

نقول: يقدر قدره من جهة من ييكون هم فئ جهة الشرق» وهذا الذي 
يعمل به في بلدان العالم. 

ثم بعد ذلك لما ذكر وقت الظهر شرع بعد ذلك في ذكر مق يصلي الظهر 
هل في أول الوقت أو في آخره؟ 

قال: (وَتَعْجِيلَّا أَفُضَلْ) أي: وتعجيل الظهر في أول الوقت أفضل؛ لقوله 
محا و قي الك 0 یره ولا سُّثل البي © أي العَمَلٍ أَحَبِ إلى 
اللّه؟ قال: «الصّلدةُ ةَ عل وقتها قتها)(*» ولان الصلاة في اول وقتها فيه إبراء للذمة» 
وطذا ذهب المالكية والشافعية. 


1 *) رواه البخاري (0۲۷) ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود 4 
۳۷ 


وذهب الأحناف أنه في أي زمن يصليها فهو فاضل؛ لأن الكل وقت الصلاة. 

والراجح: القول الأول؛ لأن فيه إبراء للذمة. 

ثم قال: (لا) آي: أن تمجیل الظهر افضل الا في حالین: 

0-00 الأول: قال: (في شِدَّةِ حر ولو صل وحْده» (في شِدَّةٍ حَرٌ)؛ لقول النبي 
١‏ یرو ِالظُمِْ فَإنَّ شِدَة ار من فَيْح جهن *" فینتظر زمناً حتى يبرد اهواء 
يسيراً فمثلاً: لو كان يؤذن للظهر على الساعة الواحدة» والوقت ينقضي مثلاً 
الساعة الغالغة فلو صل مغلا الساعة الغانية والربع أو النصف هذا أفضل؛ لخلا 
بوقع الغبادة في آمر آخبر عنه التي 489 آن جهنم فیه تسجر فك شِدَةً ار من 
یج جَهت» قال: (وَلَوْصَنَّ وَحْدَُ) أي: ولو کان رجل مریش في بیته يؤخر أيضا 
الصلاة؛ لآن العلة لا الشقة وانما العلة هو البّعد عن الزمن الذي تَفُوحٌ فيه 

والوقت الغاني: أشار إليه المصنف بقوله: (أَوْمَعَ غِيْ) يعني إذا غيل یی 
في صلاة الظهر فالافضل تأخيرهاء قال: (لِمَنْ بص جَمَاعَةً)؛ ليجمعوا بين الظهر 
والعصر لمشقة المطر يخشى منه إذا نزل» يعني على قول المصنف إذا رأى غيماً 
بعد أذان الظهر يؤخر صلاة الظهر حتى تكون قريبة من العصر فیخرج 
الجماعة مرة واحدة يصلون الظهر ثم ينتظرون حت وقت العصر فيصلون 
العصرء والتعليل على قول المصنف؛ لأنه يمكن أن ينزل مطر فيشق الذهاب 
للمسجد وقت نزوله. 


)575( رواه البخاري (57/8) من حديث أبي سعيد الخدري ويه وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه البخاري‎ (٥۱) 


.)5١5( ومسلم‎ 


۳۸ 


والراجح: أن الظهر لا تؤخر إلا للأمر الذي ذكره المصنف مع شدة الحر؛ 
لورود الدليل فیه» أما الحالة الغانية فهو أمر مظنون فقد يأتي مطر وقد لايأتي 
مطرء ولو آق مطر بعد أن صلوا الظهر يصلون العصر في بيوتهم؛ كما كان في 
عهد النبي © إذ أنه يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ا را في 
رحَالکم". 

ووقت الظهر على ما ذکره الصنف : (مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاواة الشَّيْءِ یه 
بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَال) وقت ليس بالطویل فأقصر الاوقات الغرب ثم الظهن - 
الغرب ساعة إلا ربع حتی مغیب الشفق -» والظهر قد يصل إلى ساعتین أو آقل. 


6 رواه البخاري )٩۳۲(‏ ومسلم (1۹۷) من حدیث أبن عمر و8. 
۳۹ 


وله وقث العَضْرٍ إِلَ مصبر المَىْءِ مثلیه بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ وَالصَّرُورَة ال 


مر وس ثم هه 


زره تفجيلها 

يليه وَقْتُ المَغْرِبٍ إلى مَغِيبٍ الحُمْرَةِ وَْسنْ تعجیلها؛ إلا ليله جمع 
نوی 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ) أي: ويلي وقت الظهر )وقث العَض) أي: (ذا خرج 
وقت الظهر تلا وقت العصر فليس بینهما إشتراك في الوقت» وانما يخرج هذا 
ویدخل وقت العص ووقت العصر يبدأ من مساواة الشي فیثه بعد فيء الزوال 
أي: لو كان هناك شاخص طوله متر إذا كان الظل بعد فيء الزوال أصبح طوله 
متراً دخل وقت العصرء أما نهاية وقت العصر فله وقتان : 

الوقت الاول: وقت آختیار والراد بالاختیار أنه وق ختار لصلاة العصر 
فلو صلاه في وله أو آخره بلا عذر لا يأثم» وأشار إلى هذا الوقت بقوله: (ل 
مَصِيرٍ العَيْءِ مثلیه بَعْدَ فیء الزَّوَال) يعني إلى مصير الشيء مثلیه» لو عندنا 
شاخص طوله متر إذا كان ظله في الأرض طوله مترين يكون هنا آنتهى وقت 
صلاة العصر لقول البي يَدِ: «إلى مصير الشيء مثليه) ولا جاء في قصة جبريل 
عليه السلام بصلاة البي ی صلى به بعد أن أصبح الشيء مثله» وفي اليوم 
الآخر بعد أن أصبح الشيء مثليه وقال: «يا مده هَذَا وَفْتٌ الاثبیاء من قَبْلِكَ 
والوفث فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوفتین»- 


۳ رواه الترمذي )١45(‏ والنسائي في الکبری (۱۵۱۹). 
۶ 


ونهاية وقت العصر الغاني ويسمى وقت ضرورة» والمراد بالضرورة هنا أي: 
إذا حصل له أمر لم یود فيه صلاة العصر في وقتها الإختياري وأخر الصلاة الى 
وقت الضرورة ضرورة في ذلك فإنه يجوز له ذلك الفعل ولا يأثم إذا كان بعذرء 
مثال ذلك: لو كان طبيبٌ يحتاج لعلاج مريض بإجراء عملية له فله أن يؤخر 
العصر ويصليها في وقت الضرورة ولا يأثم؛ لأنه بعذر والدليل على ذلك الي 
يه قال: »روف الْعَضْرِ مَا لَمْ تَغِبٌ الشَّمْسش)" وفي لفظ: «ما لَمْ تفر 
المَّمْسُ)» لذلك قال المصنف: (وَالضَرُورَة إلى غرویها) فإذا غرب قرص 
الشمس كاملاً خرج وقت العصر. 

فتبين بهذا أن وقت العصر الاختياري والضرورة طويل» وأما وقت 
الإختيار فهو أقصر من الظهر؛ لأن الشمس عند المغيب ظلها يكون أسرع. 

قال: (وَیْسَنْ تَعجیلها) أي: یس تعجيل وقت العصر سواء في شدة حر أم 
لا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بصلون مع الي 95 قال الراوي: ایزجع 
َحَدُا إلى رَحْلِهِ في قح المَدِيئَةِ وَالسَّمْسُ حَيّة© يعني لا زالت مرتفعة» وكان 
الصحابة رضوان الله عنهم بعد صلاة العصر ينحرون جزوراً فيقسمونه بينهم 
عشراً وينضجونه ويأكلونه والشمس لم تغب بعد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الوقت الغالث وهو وقت المغرب فقال: (وَيَلِيهِ) أي: 
ويلي وقت العصر فدل على أنه لا إشتراك بين الوقتين فإذا غربت الشمس دخل 
وقت المغرب مباشرة لهذا قال: (وَقْتُ المَغْرِبِ) أي: يبدأ وقت المغرب إذا انقضی 
وقت العصر بمغيب الشمس 


1550 رواه ی (۲۰۳/۲). 
ag‏ 


(ده) رواه البخاري )٥٤۷(‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 


قال: (إلى مَغِيبٍ الحُمْرَةِ) والمراد بِالحُمْرَةٍ هنا الشفق» فإذا غاب قرص 
الشمس يكون بعده ظهور الشفق ویستمر ظهور الشفق قرابة خي وأربعين 
دقيقه ثم يغيب وهذا في الجزيرة في غالب أوقات السنة وأحياناً يقل وأحياناً يزيد 
في بعض أيام السنة وهو أقصر الأوقات الخمسة - أي: المغرب -. 

قال: (وَيْسَنُ تَعْجِيلْهَا) أي: السنَّةُ أن تعجل صلاة المغرب فلا تخر الا في 


7 -ه 


حالة واحدة ذکرها بقوله: (الا لَيْلَّهَ مُم) أي: ليلة مزدلفة بمزدلفة وأيضاً خاص 
هذا قال) لِمَنْ قَصَدَهَا مخرما) أي: لمن قصد مردلفة وهو حاج وعل قول 
الصنف أن أهل مكة - الحجاج - لا يؤخرون صلاة الغرب؛ لأنهم لا یچمعون. 

والقول الغاني: أن الجمع في مزدلفة وفي عرفة من نسك في الحج؛ لان أهل 
مكة جمعوا مع النبي کل وهم لیسوا سفراً وإذا كان في غير المزدلفة من الأرض 
فالسنة تعجيلهاء أما في مزدلفة العلة في التأخير ليجمعها الحاج مع العشاء كما 
فعل الي يللي صلاها في مزدلفة» وإذا خشي خروج وقت العشاء يصليها - أي: 
الغرب مع العشاء - في أي مكان سواء كان في عرفة أو في الطريق إلى مزدلفة. 


یله وقث العشاء إلى المَجْرِالَان - و وف لاش المُعْتَرضُ - وَتأَخِيرُها 
لل ۴ و إن سَهُلَ. 

له وقثْ المَجْرِإِلَ ظلُوع الشَّمْسء وَتَعْجِيلْها أفْضَلُ. 

۷ 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ وَقْتُ العشّاء إلى المَجْرٍ اللاي - وَهُوَ ایض 
المُعْتَرِضُ -) ويليه أي: ويلي وقت المغرب )وقث العشّاء) أي: ويل مَغِيبٍ 
الحمرة وهو الق دخول وقت العشاءه والدليل غل ذلك حدیث عادشة رضي 
الله عنها: «کاثوا يُصَلُونَ صلاة العتعة قیما تن أن پیت التتقق إل نله 
الیل" فهذا أول آبتداء وقت العشاء من مغيب الشفقء وأما نهاية وقت العشاء 
قال: (إِلَ المَجّر اللّاني) الفجر فجران: فجرٌ أول ویسمی «القَجْرُ الكاذب)» وفجرٌ 
بعده يسمى "الْفْجر الغاني». 

وهناك فرق بين الفجرين فيما يلي: 

الفرق الأول: أن القَجْرَ الأول يأتي مستيطلاً من فوق الى أسفل؛ أما المَجْر 
الخاني فهو معترض من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الغاني: أن القَجْرَ الأول أزرق وبعده يأقي ظلمه» أما الجر الغاني 
فهو بياض منتشر شرقاً وغرباً وبعده طلوع الشمس يعني لا يأتي بعده ظلمه. 

والفرق الغالث: أن الفجر الأول لا ينبني عليه أي حكم شرعي وإنما هو 
كالتنبيه للمؤمن لقيام الليل وقرب الفجر الثانی» والفجر الثاني ينبني عليه 
أحكام كثيرة» منها: دخول صلاة الفجر. 


۷ رواه الطبراي في مسند الشاميين برقم (015. 


فعلى قول المصنف رحمه الله وقت العشاء ينتهى بطلوع الفجر الغاني يعني 
إذا أذن الفجر خرج وقت العشاء قال: (وَهُوَ البيَّاضُ المُعْتَرِضُ) شرقاً وغرباً 
والدلیل على هذا القول أن الدي كه قال: (إِنَهُ لَيْسَ ف في اللوم تفریظ نا 
الفریظ عل م مَنْ لَمْ بل الصَلاء حي ئى يحِيءَ وثث الصلاء ری" فمن 
آستدل بهذا الحديث: قال: إن.ؤقتك 7 ۲ ينقضي الا إذا دخل وقت الصلاة 
الاخری. 

وهذا ال‌استدلال ضعیف» لأن طلوع الشمس لا یترتب علیها دخول 
وقت الظهر وکذلك خروج وقت العشاء - كما سيأتي - لایترتب عليه دخول 
الفجر الراد بالحديث حت یدخل وقت الصلا: الاخری - أي: التصل بها 
والخلاثة الأوقات التصلة: الظهر والعصر والغرب» وآثنان مفترقة: الفترقة: 
العشاء والفجر. 

والقول الغاني: أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث اللیل» كما جاء في الحديث 
«صَلاة الْعَكمَةِ فِيمَا بن أَنْ يَغِيبَ الشَمَق إلى تب اللَيْل٠.‏ 

والقول الشالث:أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل؛ لأن المي بل آخر 
الصلاة إلى نصف الليل حتى نام الناس. 

والراجح : أن وقت صلاة العشاء طا وقتان: 

وقت آختیار: إلى ثلث الليل» فمن أداءها إلى ثلث الليل فهو مأجور عل 
ذلك. 

ووقت آضطرار: إلى نصف الليل» فإن كان معذوراً وأخرها إلى نصف الليل 
أداءٌ وليس قضاءً. 


مم رواه مسلم .)58١(‏ 


)8( شق ره عن نا 


وبهذا تجتمع النصوصء وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نصف الليل 
وثلث الليل لا تعارض بينمهاء وإنما الإختلاف في منتهى الليل هل هو الفجر أم 
طلوع الشمس ؟ 

فإذا كان إلى الفجر فهو ثلث الليل» وإذا كان إلى طلوع الشمس فهو نصف 
a‏ 3 231 ودين لان اليل عسي هن معت لغش سانا 
فلو حسبناه إلى طلوع الشمس أصبح نصف الليل الساعة الشانية عشرة تقريباً 
وإذا حسبناه الى طلوع الفجر وآحتسبنا منه الغلث آصبح ثلث الليل الساعة 
العاشرة» وعلى قول شيخ الإسلام يكون هناك فرق بين الثلث والنصف قرابة 
ساعة والنصف» لذا فإن أقرب الاقوال أن للعشاء وقتين 

وقت آختيار إلى ثلث اللیل» ووقت ضرورة إلى نصف اللیل» وما ذكره 
الصنف إل طلوع الفجر هو قول ضعیف. 

قال: رت غفا آي: تأخیر العشاء (إِلَ تن الیل أَفْضَلُ) واللیل ثلثه 
يختلف شتاءً وصيفاً فقي الشتاء يطول اللیل وفي الصيف یقل» وقي هذه الا یام 
نقول: ثلث الليل الساعة العاة شرة؛ لأن اللیل شتاء» وفی الصیف یکون ثلث 
اللیل الساعة الحادي عشر تقريباً (وتأخیزه رل ثل الیل أَفْضَلُ)؛ ا 
له آخرها حتى نام الاس وقال: «َلولا أن یل عل ام َصَلَّيْتُ بهم هَذه 
السَّاعَةً)” "يعني في هذا الوقت. 


3ك رواه مسلم .)٩۳۹(‏ 


ثم بعد ذلك قال: (وَيَلِيهِ) يعني آنتقل إلى وقت الفجر فقال: (وَیلیه) أي: 
ويل وقت العشاء وهو ظهور القَجْرٍ الثاني قال: (إِلَ ظلُوعِ الم( وهذا 
بالاتفاق أيضاً لا جاء فى حدیث جبريل عليه السلام وقال: «يَا ده هَذَا وَفْتُ 
الائبیاء من قَبْلِكَ» وَالوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوفتین*۳» وفي الحديث الآخر: «مّا 
لَمْ تلع الشَّمْسُ«”» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يختلف بحسب 
الأمكنه وأيضا فق الصیف الشتاء لكن هنا قرابة ساعة ونصف وأخياتا بقل 
ی ساعة وريم هذا وقت الفجر قال: سل أي الصلاة بعد طلوع 
الفجر أفضل من الاسفار لقول الله عز وجل: «فاستبقوا وا الخيراتٍ» ]البقرة: 
۱۸ [ ولأن البي ک4 کان يصليها بغلس» > وكان النساء صل ل 7 مَعَ البي ك0 
فیخرجن وهن مُتَلَفَّعَاتِ بمروطهنَ ما يُعْرَفْنَ من الْْلس"» وکان الي يي يصلي 
بالفجر ما بين الستین آية إلى مائة فدل على أنه يصلي في أول الوقت وآما حديث 
0 بالفج اه أَغْطلمُ لاجر" فهو حدیث ضعیف. 


( سیق تنریجه ص ۹ 

)1( رواه مسلم برقم (۱۲). 

.)545( انظر صحيح البخاري رقم (۵۷۸) وصحيح مسلم رقم‎ (ır) 

7*1 رواه الترمدي (۱۰4) والنسائي رقم (۱۵۶۳) عن رافع بن ديج وقال الترمذي: حَدِيثٌ ڪس متجیخ. ثم قال 
ره الله: وال الافعد و وَإِسْحَاقٌ: مَعْقى سار أَنْ بضع جر فلا يُشَكَّ فيه و1 یروا أن مَعْى الأَسْمَار: 


4.5 


ندرك الصَّلَاةٌ بالاخرام في وفتها. 


وراك هم 2 


لا َصل قَبْلَ عَلَبَةِ َه بدخول وفیها - إِما د بِاجتِهَادِ أو حَبَرِ متیر 
إن أحْرَمَ ايها قبَانَ َبْله لوالا ققرض. 


قال رحمه اللّه: (وَتُدْرَكُ الصَلاةٌ بالاحرام في وَقَتِهًا) لما بين رحمه اللّه أوقات 
الصلوات» شرع بعد ذلك متى يكون مؤيداً للصلاة في وقتها فقال: (وَتُدْرَكُ 
الصَّلاةٌ) أي: من الصلوات الخمس المؤقتة أوالنوافل المؤقتة كصلاة الضی وغير 
ذلك» قال: (بالاخرام) أي: بتكبيرة الإحرام )ني وَقتِهَا) ولو لم يبقى من الوقت 
سوى جزءٍ يسير مثال ذلك: لو بقي على طلوع الشمس نصف دقيقة فکتر 
تكبيرة الإحرام خلال هذه النصف وآنقضت الصلاة بعد طلوع الشمسء فعلى 
قول الصنف رحمه الله يكون مؤدياً للصلاة في وقتهاء وتعليل ذلك؛ لأن الصلاة 
تُستفتح بتكبيرة الإحرام وقد آستفتح الصلاة بتكبيرة الاحرام وهو في الوقت. 

والقول الغانی: أن الصلاة لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة فصاعداء وأما 
ما دون الركعة فلا تدرك الصلاة؛ لقول البي کل «مَن أَذْرَكَ من بح ره 
بل أَنْ تظلع الشَّمْسُء فَقَدْ أذرك الصّبْحَ» وَمَنْ أذرك رَكْعَةٌ ین العضر قَبْلَ أَنْ 
تَغْرْبَ الشَّمْسُء فَقَدْ أَذْرَكَ العَصْرً" وهذا هو القول الراجح للدليل» وإليه ذهب 
شيخ الإسلام رحمه اللّه. 

ثم لما بين رحمه الله متى تدرك الصلاة» ذكر بعد ذلك متى يصل إذا حان 
وقت الصلاة» وَعِلْمُ المصلي بدخول الوقت لايخلو من أمرين: 

الأمر الأول: الامر الیقین عنده. 


(1 رواه البخاري (۵۷۹) ومسلم (2۰۸). 


والامر الغانی: غلبة الظن. 

والأمر الأول - وهو الأمر اليقين عنده - مثل: إذا هو رأى غروب الشمس 
دخل وقت الغرب أو هو رأى طلوع الفجر الثاني فهنا يصلي ولايعيد؛ لأنه قد 
صل لأمر متيقن عنده. 

والأمر الشاني غلبة الظن تتحقق بأمرين: 

الأمرالأول: باجتهاد مثل: هو لايعلم عن صفة الفجر الغاني لكن يجتهد 
يقول: لعل هذا الفجر الغاني. 

والأمر الخاني: خبرٌ مُتيقن يعني سمع خبراً متيقناً من غيره مثل: لو قال له 
شخص: غربت الشمس لكنه هو لم يرها وحكم ذلك قال الصنف: (وَلَا يصن 
بل غَلَبٍَ ظَنّه) يعني قبل غلبة ظن المصلي (يدُخُولٍ وَقتِهَا) يعني حتى يغلب 
على الظن أنه دخل وقتهاء وإذا كان شاكاً في دخول الوقت مثل: إذسان في غرفة 
وشك أن الشمس غربت فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب؛ لأن 
الدخول في الوقت يجب أن يكون بيقين وهذا بالإجماع؛ ثم فسر رحمه الله ماهو 
غلبة الظن قال: (إِمَّا ِاجْتِهَادِ) يعني هو يتحرى مثل: يضع شاخصاً يبحث عن 
فئ الزوال وهو لا يعرف من قبل ذلك ثم صلى ولكن تبين له أنه أخطأ فصلاته 
تكون نافلة ويعيد الفريضة - كما سيأتي > ومن الاجتهاد أيضاً النظر في 
الساعة هذا يغلب على الظن دخول الأذان بهاء وكذا سماع المؤذن فلو تبين له 
مثلاً أن ساعته متقدمة في الوقت فصل ثم تحقق أن الساعة متقدمة ليست على 
الوقت فيكون ما صلاه نفل ويعيد الفريضةء قال: (أَوْ خَبَرِ مُتََفَن) ومنه أذان 
المؤذن فلو أذن مؤذن وصلى الظهر ثم تبین أن القذن أخطأ ما دخل الوقت» ما 
صلاه نفل ويعيد الفريضة؛ لذلك قال: (فَبَانَ قَبْلَهُ) أي: فظهر أنه صلى قبل 
الوقت (قَتَفْلُ) يعني ما صلاه من قبل یکون نافلة ويعيد الفريضة» 


والدليل على الحالة الأولى وهي أنه إذا صلى بيقين عنده لا يعيد ما في 
صحيح البخاري من حديث أسماءً بنتِ ابي بكر انهم کانوا مع الي 4 في 
سفر فدخلت الشمس في غيم فظنوا آنها غابت ثم طلعت عليهم الشمس وهم 
في صوم فلم يأمرهم البي بل بالقضاء”» فتبين ما سبق أن الحالة الأولى لا 
يعيد وهي ابر اليقين عنده» والحالة الشانية وهي غلبة الظن يعيد لو صلى قبل 


۶ 2 


)۳( انظر صحیح البخاري (۱۹۹). 


و دی و و رم م2 2% روي ه اا له 7 4 مس م 9 2 
ان أَذْرَكَ مُكَلْف من وفتها قذر اللَحريمة نم ال تکليفة أو حَاضَتْ نم 


كل وطهرث: ا 

وَمَنْ صار آهلاًلجُوبها قبل خروج وفتها: لرمته وَمَا جع یاقب 

وب فَوراً قضاء القَوَائْتِ مرت وَيَسْفْظ الَرْتِيبُ: پنسیانه وَبْحَشْيَةِ 
خروج وَقْتِ آختیّار الْحَاضِرَة. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ أَذْرَكَ مک ...) إلى آخره کم المسألة الأخرى: (وَمَنْ 
صَارَأَهْلاً ِوُجُوبها ...). 

يذكر رحمه الله هنا مسألتین: 

المسألة الأولى: إذا دخل الوقت على المكلف ثم زال تكليفه ولم يؤد الصلاة. 

والمسألة الغانية: عکس هذه المسألة» وهي إذا دخل الوقت وهو غير مكلف 
ولکن في آخر الوقت أصبح مكلف. 

وأشار الصنف رحمة الله للمسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ أَذْرَكَ مک) الراد 
بالمكلف: المسلم العاقل البالغ (مِنْ وفتها) أي: من وقت الصلاة ما مقدار هذا 
الإدراك قال: (قَدْرَ الفَحْرِيمَة). 

والقول الغاني: أنه إذا أدرك منها قدر ركعة» كقول الي تارمن أَذْرَكَ 
مِنَ العصر قبل أَنْ ا و درك احص" قال: رم رال 
تَكُلِيفَُهُ) مثل: لو أن الشمس غربت وإنسان مكلف ثم بعد غروبها بنصف 
دقيقة زال عقله على قول المصنف رحمه الله إذا عاد إليه عقله يقضي تلك الصلاة 
لذلك قال: (ثُمَ کف يعني عاد إليه عقله» ماذا يفعل إذا عاد إليه عقله 


(۷ سبق كرض ص ۳4 . 


قال: (قَضَوْهًَا) - كما سيأق - وهذا المثال الأول وهو المجنون إذا دخل عليه شيء 
من الوقت» والمثال العاني قال: (أَوْ حَاضَتُ) يعني غربت الشمس وبعد غروب 
الشمس بربع دقيقه على قول المصنف إذا طهرت تقضي تلك الصلاة؛ لأنها 
آدرکت جزءً من الوقت وهي مكلفة فيه فيجب عليها أن تقضي قال: (ثُمَ كلَقّ) 
يعني المجنون لما غربت الشمس بربع دقيقة جُنّ تم بَعْد يوم عاد إليه عقله أو 
مغمى عليه بعد غروب الشمس بيسير ثم أفاق» أو حاضت المرأة ثم طهرت قال: 
(قَصَوْها). 

والقول الراجح: أنه إذا أدرك أحداً من سبق ممن دخل عليه الوقت وهو 
مكلف ثم زال تكليفه قدر ركعة كاملة يقضي وإلا فلا للحديث. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الغانية: وهي عكس المسألة الأولى 
فقال: (وَمَنْ ضَارً) أي: السلم (أَهْلاَ لوُجُويهًا) أهلا لوجوب الصلاة بل خُرُوج 
َقْتِهَا) أي: كان مثلاً جُنّ أوحاضت المرأة قبل أذان الفجر وقبل طلوع الشمس 
بربع دقيقة يجب على من سبق أن يقضي الصلاة هذه هي المسألة» ويتفرع منه 
مسألة آخری وهي !ذا آدرك من صلاة يجمع إليها ما قبلها مثل: إذا أدرك قبل 
غروب الشمس بدقيقة واحدة قال: (لِزِمَنَهُ) آي: قضاء العصر )وما يُجْمَعْ ها 
بلها) وهي صلاة الظهر وعلى قول الصنف؛ لأن الصّلاة التي يجوز الجمع فیها 
تکون لأهل الأعذا ركالمسافر وکذا من لم يڪن مكلفاً ثم کلف يكون الوقتان 
في حقه وقتاً ولخدا وإلى هذا ذهب آبن عباس وعبدالرهن بن عوف وجماعة 
من الصحابة. 


5۱ 


والقول الغاني: أنه يقضي الصلاة الشانية العصر أو العشاء دون ما يجمع إليها 
قبلها وهي الظهر أو المغرب؛ لأن كل صلاة منفردة على حدة في الوقت كما في 
حديث جبریل» وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما". 

ولا ذكر ما سبق» شرع بعد ذلك في حكم قضاء الفوائت فقال: (وَيحَبٌ 
فورا قَضَاءُ المَوَايْتِ مُرَنَبا) المراد بالفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها ماذا يصنع 
فيها المسلم قال: (وَيْب فَْراً) يعني لا يتراخى في قضائها لقول البي لل »هَن 
یی لا َو ام عَنْهَاء کم رئها آن يُصَلَيهَا إا د رها مثال ذلك: لما غربت 
الشمس صى الغرب تذکر أنه لم يصلي الفجر يصلي الفجر فوراً ولا ینتظر 
دخول الفجر الثاني ويقضي في وقت آخر وما جاء في صحیح مسلم أن البي 
يكل لما نام عن صلاة الصبح هو ومن معه من الصحابة وأمرهم بالتحول من هذا 
الکان وآمر بلال أن يؤذن ثم صلى الراتبة ثم الفجر فهذا بين السي بيك العلة 
قال: «هَدَا رل حَصَرّنا فیه الیْان«" ولیس هذا ترا عن آداء‌ها وانما هو 
مثل الوضوء فلو تأخر شینا یسیرا لا يڪون متأخراً عن وقتها. 

ثم قال في الأمر العاني في الفوائت قال: (مُرَتَبً) أي: يرتب الفوائت كما 
شرعها الله الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا؛ لأن القضاء يحكي الاداء واللّه عر 
وجل رتب الصلوات كما قال: إن الصَّلاةَ كانّت عَلَّ المُؤْمِنِينَ کتابا مَوقوتًا) 
[النساء: ۱۰۳] يعني مؤقتاء ولا أخر البي ب في غزوة الأحزاب أربع صلوات 
قضاها مرتبة". 


)4 وهو القول الذي رجحه الشیخ. 
۷ سی ذكن و د 
ا یھ تر 


)۳( انظر مسند الأمام أحمد (ههه©) والترمذي (۱۷۹) والنسائي (5717). 
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ثم ذكر بعد ذلك متى يسقط الترتيب قال في أمرين وأشار إليه بقوله: 
(وَيَسْقْظ الَرْتِيبُ): 

الأمر الأول: (پنشیانه) يعني» نسي أيهما ترك أولاً الظهر أو الفجر؟ 

فإنه يقضي ویسقط عنه الترتيب مثال ذلك: لو أن شخصا نام عن صلاة 
الفجر قبل أسبوع ونام عن صلاة العصر بعد يومين ولکن سي أيهما ول هل 
هو الیوم الأول الفجر أم اليوم الغاني العصر؟ 

فهنا نسي الترتيب فله أن يصلي الفجر ثم العصر أو إذا كان اليوم الأول 
الغرب يصل الغرب ثم الفجر أو الفجر ثم المغرب وهكذا. 

والأمر الثاني - فيما مسقط فيه الترتيب -: قال: (وَبْخَشْيّة حُرُوج وَفْتِ 
اختیار الخاضرة) وَيِكَشْيَةِ أي: يسقط الترتيب إذا خاف خروج وقت آختيار 
الصلاة الحاضرة مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يصلي الفجر ولم يبق على طلوع 
الشمس سوی ثلاثة دقائق وتذكر أنه لم يصبى العصر أمس فلو صلى العصر 
خرج وقت اختيار الفجر الصلاة الحاضرة لذلك يسقط هذا الترتيب ويصلي 
الفجر؛ لعلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقضي العصر والعلة في ذلك» لأنه لورتب 
العصر ثم الفجر يكون قد خرج وقت آخر غير الفائته أيضاً وهو الفجر فيّدرك 
الصلاة في وقت خير له من أن يفوته الوقت لفرضين اثنين ويكون المصنف 
رحمه اللّه بهذا آنتهی من الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت. 


or 


ومنها: سَْرْالعَوْرَةِ؛ فَيَجِبُ بما لا بتصف يَشَرَتَهَا. 


وَعَوْرَةُ جل مهم وَل ومعتن بَعْضْهَا: ین السرَّةٍ ال ار کب 


ا 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة (سَئْرُ العَوْرَةٍ) وستر العورة 
يكون في أمرين 

الأمر الأول: إما أن يكون في الصلاةء وإما أن يكون خارج الصلاة من 
باب النظرء والذي داخل الصلاة ستره یکون في موضعين: 

الوضع الأول:العورة - كما سيأتي -. 

والأمر الغاني: تغطية المنكبين كما قال :لا بصن أَحَدُكُمْ في الوب 
الْوَاحِدِء لیس عل عَاتقه مِنْهُ شَيْءٌ0”“ وذکر الصنف رحمه الله هنا ستر العورة في 
ااا عدوي كر یا سس وهو ما کان من باب النظر. 

وأشار إلى النوع الأول بقوله: (منها: سَنْرُ) أي: تغطية (العَوْرَة) أصل العورة 
مأخوذ من العَوّروهو العیب أي سترما يعيب الاذسان والمراد به الفرجان» وقول 
المصنف رحمه اللّه: (منها: سر العَوْرَة) جاءت النصوص في هذا الشرط بالتعبير 
عن الزينة في الصلاة وليس بستر العورة وإنما تداول الفقهاء رحمهم الله هذا 
اللفظ بينهم» والدليل على ستر العورة هو الزينة في الصلاة قوله سبحانه: یا بني 
دم خذوا زیم عِندَ کل مسجد 4 [الأعراف: 2۳۱ 

ومن الدلیل آیضا زيادة على ستر العورة ما بين السرة والركبة وما سيأتي قول 


0 رواه النسائي »)۸٤۷(‏ ورواه البخاري (۳۹۹) ومسلم (9۱) لکن بلفظ «لیس على عاتقیه منه شيء». 
o٤‏ 


وهذا المستور (يَحِبٌ) أي: إن تركه الشخص بطلت صلاته إلا من عذر ما هو 
المستور قال: (فَیْجبٌ يما لا يَف بَشَرَتَهَا) أي: بما لا يصف البشرة معنى ذلك 
لو کان اللباس خفيفاً يُظهر لون ا أم سوداء فهنا 
لايحني الست وإذا كان لا يصف اللون ولحكن يصف كبر وحجم العورة 
والفخذ ونحو ذلك فهذا يصح الستر له في الصلاة فلو لبس شیتا ضيقاً تخینا 
يصف عورته المغلظة ويصف فخذه ومؤخرته تصح الصلاة» ثم ذكر بعد ذلك 
ماهي العورة التي تستر والعورة التي تستر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ' 

القسم الأول: وهو أربعة أنواع وذكره بقوله: (وَعَوْرَةُ َجلِء وم موی 
وهي التي ولدت من سيدها ولم يمت بعد (وَمُعْتَقٍ بَعْضُْهَا) کن يكون آثنان 
شريكين في أمه فاعتق أحدهم نصيبه وكذلك المدبرة وهي التي علق عِتَقُهًا 
بالموت قال: (مِنَ السّرَةِ إلى المكْبَة) والمراد بذلك في الصلاة لقول السي كَلِ: ما 
ين السرَة إلى الرُكْبَةِ عَوْرَة«“فلو صلى الرجل وهو ساتر ما بين ركبته وسرته 
ولكن مُنكشف بطنه أو ظهره تصح الصلاة» وإذا أظهر عاتقيه عمداً يأثم؛ لأنه 
خلاف الزينة في الصلاة» وكذلك عورة الأمة في الصلاة وقد ساق الإجماع أهل 
العلم على ذلك بأن عورتها من السرة إلى الركبة وما بعدها مقيس عليها وهي: 
أم الولد» والمعتق بعضهاء والمدبرة. 

والنوع العانی: من .تعب خليه ستر العورة في الصلاة قال: زو الي 
عَوْرَةً) آي: في الصلاة لقول البي 6 «المَرْأة عر 0 زر( وَجْهَهَا) لقول الله 


ہے و rr‏ 


سبحانه وتعای: ولا يُبدينَ زينتهن ن إلا ما طهر مِنها) [الشور: ۳۱] 


۷۳( رواه الطبراني في الأوسط (۷۷۲۱) والحاكم في الستدرك (6۱۸) وضعفه اميثمي في الزوائد (۲۲۳۰) لضعف 
اضر بن خوشب. 
(* رواه الترمذي (۱۱۷۳) وقال: هَدًا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحیخ عریب وصححه أبن خزمة في صحیحه (۱5۸۰) 


وآبن حبان (5595). 


oo 


ما يظهر في الزينة الوجه» فتصل المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب وهي 
كاشفة وجهها » أما إذا كان هناك رجال آجانب وهي ترید آن تصل كب أن تخطی 
وجهها لقوله سبحانه: «وَلِيَضْرِبِنَ بخمرهن على جيوبهن) [النور: ۳۱] ويجوز 
أيضا - على الراجح - في الصلاة للمرأة إذا لم يكن عندها رجال اجانب: أن 
تظهر كفيها أيضا لقول آبن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير :( إلا ما ظهرَ 
مِنها 4 قال: الوجه والكفان المراد بذلك الصلاة» أما قدماها فذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب تغطية قدميها لحديث أم سلمه -والمراد في الصلاة- أنها سألت 
البى 4 : اْصل الْمَرْآةُ في دزع وخمار لَيْسَ عَلَيّهَا ور ؟ قال: »دا گان الدَّرْعٌ 
سَابِكًا يَعَطَى طْهُور قَدَمَيّْهَاا“ ولکن هذا الحديث رفعه لا يصح وإنما يصح 
موقوفا. 

والقول الغانی: أنه يجوز صلاة المرأة لو آنكشفت قدماها؛ لأن المرأة في 
عهد الي 5 كان عليها قميصٌ واحد فتغسله زمن الحيض ويظهر من قدميها 
شيء في الصلاة فلا تبطل الصلاة لو ظهر من قدميها شيء. 

والنوع الغالث: من ستر العورة في الصلاة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهي 
عورة ما كان دون عشر سنين من الصبيان والواجب هو تغطية الفرجين في 
الصلاةء والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري لما كان عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي 
الله عنه يصلي فإذا سجد آنكشفت عورته فقالت آمرأة من القوم: ا تُفَطُوا 
عَنَا آشت قاریکم ۴ فدل عل ان کان يصل ويظهر شيء من الفخدين وو 
ذلك لكنه معفو عنه لصغره» 


0 رواه أبو داود (14۰) والحاكم في المستدرك )٩۱۰(‏ وقال بو دَاوْد: رَوَى هدا الحَدِيت مالك بن نس وبکز بن 
ر 3 با ەر 7 3 هاه رو م توم یز ۳ 0 4 م 
مُضَرَ وَحَفْصُ بن غياثِ وَإِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ وآبن أبي ذَِنْبٍء وآبن ٳسڪاق» عن محمد بْنِ زند عَنْ مه عَنْ آم 
کرام و رگ ۶ هر و 32 0 1 3 ري م2 2 
سَلَمَة ۾ يَذَكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الي صلی الله عليه وَسَلم قَصَرُوا به عَلَى اح سَلَمَةَ زضی اله عنها. 


(۳( انظر صحيح البخاري (4۳۰۲). 
25 


وما كان أكثر من عشر سنين فيدخل في النوع الأول وهو ما ذكره الصنف: 
(وَعَوْرَةُ رج ...) إلى آخره» فهذا ستر العورة أو الزينة في الصلاة. 

وأما خارج الصلاه فعورة من كان مميزاً إلى عشر سنين: الفرجان» وأما 
الصغير دون سبع سنين وهو تقريباً سن العمييز فلو ظهر شيء من عورته فلا 
شيء عليه لكن تُغطى عورته من باب التعويد وإذا بلغ سبع سنين يجب أن 
يُغطى الفرجان منه» وإذا كان عشرة سنين قضاعداً - فعورته كعورة الرجل -: 
ف انمره إل رکب سره وا کیه لیس نوكين فى العورة فار ظهرت ره 
الرجل أو رکبته فلیست من العورته والدلیل على ذلك قول السي للل "ما ب 
السرَة إلى الرُكْبَةِ عَوْرَة”"ولوظهر شيء من الفخذ ولم يُطل الزمن في ذلك فليس 
فيه شيء؛ لأن النبي 18 حسر عن فخذه في خيبر فرأى الصحابة رضي الله عنهم 
فخنه» وكذا حسر البي ي عن فخذه وهو متدل على البثر في قصة دخول 
الصحابة رضي الله عنهم عليه واذا کان 5 وف إظهار ركبتيه ويطنه وساقيه 
فتنة فيغطى للفتدة لبي كلل يقول: لا َر ولا رار“ لعلا ينضر المبصر إليه 

واما عورة المرأة احرة والامة - عل لدم ده أنها كلها خورة لقوله 
سبحانه: (ولیضری ره على جُیویهن ولا مدین زيتهُنَ إلا ليُعوليهنَ» 
[الغون ] فتغطي وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «گانَ لكان 


و و 7 


یمرون بت 


( سبق تخريجه ص ° 
)۷۸( رواه أحمد (۲۸۵) وأبن ماجه (۲۳۶۰) والطبراني في الأوسط (۱۰۳۳) والحاكم (۲۳۵) وقال الحاكم: هَذَا 


حَدِيثٌ صَحیخ الأسْتَادٍ عَلَى شرط مُسْلِم. 
oV‏ 


رن مَعَ سول الله بق رما فا حَادَؤا يتاه أَسْدَلَتُ إِحْدَانَا لابا مِنْ 
رآیها عَلَ وَجْهِهَاء فَإِدَا جَاوژوتا كُشَفْنَاة”» والدليل على ستر اليدين قول النبي 
ي للنساء : »وا تاو الفُقَارَيْن«“فدل عل آنهن يلبسن القفازين في عهد 
البي ي لکونهما عورة. 

فتبين ما سبق أن لستر العورة في الصلاة أحكام وبناءً عليه لو صلت المرأة 
وحدها أو الرجل وحده يجب أن يتزين في الصلاة بستر عورته وكذا المرأة» وكذا 
لو صلى الزوج عند زوجته يجب أن يستر عورته؛ لأن المراد في الصلاة حق لله 
بستر العورة. 

وأما من باب النظر - يعني خارج الصلاة -: فالذي يحل لك أن ترى عورته 
ویری عورتك هما الزوجان وملك الیمین كما قال سبحانه:(وَلذین هم 
لمُروجهم حافظون (۰) إلا على أزواجهم أو ما مَلکت آیمانهم [المؤمنون: ه- 
5 فلا یحل لاحد آن یری عورتك سوی زوجتك أو آمتك» والعکس کلت لا 
آحد يرى عورة المرأة سوی زوجهاء وأما العبد عند السيدة فلایجوز له أن یری 
عورة سیدته» ویجوز کشف العور: محاجة مثل: الحداوي أو قضاء ا اة راما 
کشف العورة بلا حاجة كأن يكون الانسان في حجرته لوحده فقد کره بعض 
أهل العلم ذلك ولا يصل إلى التحریم» وإذا أظهر الناس عوراتهم حراماً فقد 
آذن الله عز وجل بعقوبتهم كما قال سبحانه عن آدم وحواء: (فبدّت لَهُما 
سَوآَتهُما وَطفِقا بخصفان علیهما مِن وَرَقٍ ا 4 [طه: ]1١‏ ثم بعد عقوبة ذلك 
فلا آهبطوا منها میا [البقرة: ۳۸] 


)۷۹( رواه امد (۲۰۲۱) وأبو داود (۱۸۳۳) وهو ضعیف لضعف يزيد بن أبي زياد» وثبت غيره في الموطأ (۱) - 
9 کی بدن 35 ر م و 5 ۳ 3 o£‏ 5 
ت عبدالباقی - من حديث فَاطِمَةَ بنتِ الْمنْذِرِ آما قَالَتْ: كنا »محر وُجُوهََا ون رما وحن مَع أسماء بنتِ 
ي بَكْر الصِّدّيقٍ رضي الله عنها». 


)۸۰( رواه البخاري (۱۸۳۸). 
0۸ 


ف ارجا من الخير الذي هم فيه في الجنة - آدم وحواء - بسبب آنحشاف 
عورتهما لذلك قال ابن كثير رحمه الله: «إذا آنکشفت العورة فقد أذن 
بالعقوبة». 

والقواعد من النساء أي: المرأة القعدة لكبر سنها التي لا يرغب الرجال 
فيها فيجوز أن تُظهر وجهها من غير زينة قال سبحانه: وَالقَواعِدُ من النّساءِ 
للدي لا برجو اما فليس عَلمهنَ ناح أن يَصَعنَ یاه 4 في كشف 
الوجه عير رجات بزيتة 4 [النور: 7۰] فدل على أن كشف الوجه مع الزينة 
للمرأة عند اليجال الأجانب إثمه عظیم وهو سبب الفواحش قال سبحانه: لفل 
لِلمُؤمِنِينَ يَعْضَوا مِن آبصاريم وَیقظوا فروجهم» والاية بعدها «وَقل 
لِلمُؤْمِناتِ یَفضْضن من آبصارهنَ وَيحمَظنَ فروجَهنَ 4 [النور: ۳۱-۳۰] والنظر 
هو - والعیاذ بالله - بريدُ الزناه وإذا كان الجتمع متعففاً حصلت له البرکات 
والخيرات قال سبحانه: ([قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضوا مِن أبصارهم وَيَمَظوا فُروجَهُم 
ذلك آزک لَهُم) [الحور: ۳۰] 


68 


دست 


۳ د بيرع . وه رھ ف وو میس س ی ی 
ب لرجل: صلاته في ثوبينء و زئ سنز عورته في الثفل» ومع احد 


عَاتِقَيهِ في الفرض. 

وصلائها: في دزع وخمار وَِلْحَفَة وَيجْزُِ سر ور 

الشر خ: 

قال رحمه الله (َْتحَبٍ لرَجُلِ: لاه في ون) ستر العورة ینقسم إلى 
ثلاث أقسام 


القسم الأول: قسم واجب» وقد سبق عند قوله رحمه الله: (فَيَحِبُ يما لا 
یصف بر تھا) فلو صل رجأ وقد غطی ما بین سرته إلى رکبتیه تجزی صلاته» 
ولو صلت المرأة غطت شعرها ونحرها وجسدها وأظهرت القدمین والکفین 
والوجه صحت صلاتها. 

والقسم الغاني: لباس ستر عورة مستحب. 

والقسم الخالث: مجزئ. 

وأشار رحمه الله إلى القسم الخاني بقوله: (وَيستَحَبَّ لِرَجْلِ) أي: دستحب 
حين ستر العورة في اللباس للرجل (ثوَبَيْنٍ) والمراد بالغوبين هنا: القطعتان من 
اللباس» فلو لبس قمیصا - وهو الذي شب الیوم الغوب -وسروالا هذا یستحب 
بالاجماع ولو لبس رداءً وإزاراً كهيئة 2-7 ُستحب أیضا ولو لبس إزاراً 


و و 


وثوباً كذلك بستحب؛ لذلك قال: (وَيْسْتَحَبُ لِرَجْلٍ: لاهن تَوبَئنِ). 

ثم بعد ذلك ذكر ما هو مجزئ؛ والذي يجرئ للرجل لا يخلو: !ما أن يڪون 
في صلاة نافلة» وإما أن يكون في صلاة فريضة. 

وأشار للمجزی بقوله: (وَيْجْرِىُ) في النافلة )سَئْرُ عَوْرَتِِ) فلو ستر ما بين 
ركبتية إلى سر ذه یجزی) وتصح الصلافه 


وقال: (وَمَعَ أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ في المَرْض) يعني: في صلاة الفريضة يجزئ ستر عورته 
إضافة إلى تغطية أحد عاتقيه وليس كلا العاتقين والراد بالعاتق هو: مجمع العنق 
مع الكتف. 

والمصنف رحمه الله فَرّق بين النافلة والفريضة ولا دليل على التفریق؛ 
والراجح: المستحب كما ذكره المصنف وهو بالإجماع» والمجزئ هو ستر العورة 
۱ الفرض والنافلة» ومن باب اللباس يجب أن يغطي عاتقيه الإثنين» وتغطية 

لعاتقيز را و ی ی ان 

: 1 ۳ حَدُكُمْ ف الوب الوا جده ا ع عاتقه مله شيم 3 
والدلیل عل آنه ُستحب العويان: أن الحبي يلي لا سّئل عن صلاة الرجل في ثوبين 
قال: لحم توان ؟)”” يعني لا يلزم لبس الخوبین وجوباً. 

ولا فرع من ما هو مستحب ومجزئ من عورة الرجل» آنتقل بعد ذلك رحمه 
الله إلى الستر الستحب في صلاة المرأة فقال: (وصلاتها) أي: ودستحب سترها 
في صلاتهاء في ثلاثة آمور: 

قال: (في دزع) والدرعٌ هو اللباس الذي يغطي جميع جسد المرأة وهو الذي 
يسميه بعض العامة الدَرّاعة الان» ويُسمى أيضاً الفُستان. 

(وقار) وهو ما تغطي به شعر راسها وحرها مع رقبتها. 

(وَملحَمَة حَفْةَ) وهو ما تلبسه الرآه فوق ذلك» مثل الآن: امه اویسیی عند 
بعض الناس الفرشفت ¢ أو الجلال؛ فيستحب ار أن تصلي ف هذه اللاپس 


( سبق تخريجه ص ۳۹ . 


.)۵۱۰( رواه البخاري (۳۰۸) ومسلم‎ (AY) 


والمجزئ للمرأة قال: (وَيجْزِئُ سر عَوْرَتِهَا) فلو کتفت بلبس فستانها مع 
الخمار يكفي في ذلك في تغطية شعرها؛ لذلك قال: (وَيْجْرِئُ سر عَوْرَتِهَا) ولو 
صلت المرأه في قطعة واحدة فستان مع ما يغطي شعر رأسها ونحرها يکني في 
ذلك. 


یر یر 
عن امن ف مس چم مه و PT‏ رچ و 30 ت 5 ۹ 3ے كه 
ومن آنکشف بعض عورته وَفحشء او صل في ثوب محرم عليه او 


ساك م 


تجين: اعا لا من خبش في تحر نَجِي. 

َمَنْ وَج كاي غزرته سترهه ولا فَالمَرْجَيْنِء فَِنْ لم يَحْفِهمًا الب 
وان أُعِيرَ سار رمه قَبُولّهَ. 

الشرخ: 

قال رهه الله: (وَمَنِ کف بعض عَوْرَتِه) يذكر رمه الله هنا الاحوال 
التي يُعيد فيها المصلي الصلاة بسبب السترة» وذكر الصنف رحمه الله ثلاثة 
اال 

ا حال الأولى: ذكرها بقوله: (رَمَنِ آنْكَسَفٌ) أي: ظهر (بعض عَوْرَتِهِ) أي: 
على التفصيل السابق في بيان عورة الرجل أوالمرأة )وَفَحْشّ) أي: كان كثيراً عرفا 
قال في الحكم: (أعَاد) أي: بطلت الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة» وسواء كان 
هذا الانحشاف عمداً أو نسیانا ومن باب أولى إذا صل عامداً من غير عذر 
عرياناً أولم يسترعورته؛ والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة في 
الصلاة ومن ذلك ستر العورة قال سبحانه: لیا َي دم خذوا زيتتڪُم ند کل 
مُسجد ‏ [الاعراف: ۳۱]. 

والحالة لعاني: أشارإليها بقوله: (أَوْصَنَّ في لَوْبِ) أي: قطعة ستر بها عورته 
محر عَلَيْ) أي: محر على المصلي مثل: الحرير للرجال» وعلى قول المصنف من 
صلى وستر عورته بالحرير تبطل صلاته» وعلى قول المصنف أيضاً: لو صلى الرجل 
أو المرأة بشيء مغصوب أو مسروق تبطل الصلاة» وهذا عند الحنابلة» وهو قول 


مرجوح. 


والراجح: أنه لو صلى في ثوب محرّم عليه تصح الصلاة مع الإثم؛ لأنهما 
أمران منفكان عن بعضهماء فستر العورة آم وكونها - أي: السترة أو الغوب - 
ره ام لخر 

والحالة الالعة: أشار إليها بقوله: (أَوْ تجي) أي: أو ستر عورته بشيء 
نس الحكم: (أَعَاد) أي: تبطل صلاته ويُعيده والقصود لو عَلِمَ أن في ثوبه 
نجاسة وصل فيه تبطل صلاته؛ لأن الله يقول: «إوَثِيابَكَ فطهر» [المدثر: ؛] 
وكذا لو كان في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد آنقضاء الصلاة تبطل أيضاً 
صلاته» کمن صل إلى غير القبلة وعلم بذلك بعد فراغ الصلاة» وكذلك لو صل 
في ثوب نجس وعلم بالنجاسة أثناء الصلاة تبطل صلاته؛ لأن من شروط الصلاة 
يشر العو 4 وب ان يكن ذلك الساتر طاهراً. 

لذلك قال في الحالات العلات: (أَغَادَ) أي: الصلاة لبطلانها. 

قال: (لا من خبش ف مَل نَجِيس) مثل: لو أن شخصاً حُبس في حمام 
نجسء أو في غرفة فيها نجاسة» فهنا يصل ولو على هذه النجاسة؛ لأن الله يقول: 
فاقوا اللّهَ ما استطعتّم 4 [التغاين: 17] وهذا أمر خارج عن إرادته. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرى» وهي: إذا وجد سترة كاملة أو ناقصة 
ماذا یصنم» فقال: (وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ سَثَرَهَا) أي: ومن وجد سترة تحكفي 
لتغطية عورته» وفي الرجل من السرة إلى الركبة ومع عاتقيه - على الصحيح - 
والمرأة كما سبق كلها عورة إلا وجههاء وعلى الصحيح: ويديها وقدميهاء فمن وجد 
سترة يجب عليه أن بستر ما تقدم. 

قال: (وَإِلَّا فَالمَْجَيْنَ) أي: وإلا إذا لم يجد ما يستر العورة كاملة السابق 
ذكرهاء فإنه يستر الفرجين؛ لأنهما أفحش ما في العورة. 


(فَإِنْ لَمْ يَحُفِهِمَا) أي: فان لم تكف السترةً للفرجين جميعاً قال: (قَالدُبْرَ)؛ 
لأنه أفحش ما في الفرجين. 

ثم ذکر بعد ذلك ٍذا لم بکن عنده سترة تکفیه ثم أعطي سترة قال: ون 
بر س یمني: اة عورته ق الصلاء (لرمة قرا فیجب علیه أن 
يأخذها ليغطّيَ عورته. 

ومفهوم كلام المصنف رحمه اللّه: أنه إذا غرضت عليه السترة عارية (لَزمَهُ 
قَبُولَهَا) ولا يلزمه أن يستعير هو سترة ليصل بهاء ومفهوم كلامه أيضاً: أنه لا 
يلزمه أن يأخذ هبة لستر عورته لما فيها من المِنّة» والّه عز وجل أمر بأداء 
الواجبات والشروط على حسب الإستطاعة» كما قال سبحانه: فاقوا ال ما 


استطعتم 4 [التغاین: ۱1 


ريصا ص ل ع تخت قَإِنْ سق صي الرّجَالُ وآسْتَدْبَرَهُمُ انس ثم حَكسُوا. 


ا 

قال رحمه الله: (وَیْصَ العاري فَاعِداً بالإيمَاءِ آسْتِحْبَاباً فِيهمَا) لما ذكر 
رحمه الله أحكام من وجد شيئاً من السترة» شرع بعد ذلك في ذكر أحكام من عدم 
السترة بالكلية» وهو ما يسمى ب١صلةة‏ العراة). 

وذكر رحمه الله في العراة أربعة أحكام: 

الحكم الأول: في كيفية صلاة العاري وحده أو إذا كان جماعة فقال: 
(وَیصٍَ العاري قاعدا بالایماء) الاصل آن العاري كغيره يصلي قائما؛ لآق الله 
عز وجل فرض بالقیام ویستحب له إذا فقد السترة آمران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (قَاعِداً) يعني يصل قاعداً ولیس قائماً. 

والامر الغاني -في حقه -: قال: (بالایماء) يعني يركع بالإيماء والمراد 
للركوع فالمراد بالإيماء تحريك الرأس للأسفل مع بقية الظهر هذا هو کم 
الأول وهو أنه في حقه أن يقوم ولكن يستحب له أمران: القعود والایماء 
والعلة؛ لعلا تنکشف عورته سواء كان وحده أو كان عند جماعة» فانڪشاف 
العورة الغليظة مر مستقبح» فيستحب عدم إظهارها عند العراة. 

والأمر الغافي - من أحكام العراة -: قال: (وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وسَطهم) أي: 
0 الإمام لا يتقدم عليهه؛ لغلا برق المأموموة عورته فيكون في وسط الصف 
ع ا لاد ات لاك ا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصل متقدماً عليهم؛ لأن الامام مأخوذ من 
الإمامة أي: التقدم. 

والراجح: أن ذلك فيه تفصيل: ففي حال الظلمة مثل: الفجر والمغرب 
والعشاء يتقدم؛ لأنهم لا يروه وإذا كان في حال الإبصار كصلاة الظهر والعصر 
لا يتقدم؛ لخلا يروا عورته. 

والححكم العالث: أشار إليه بقوله: (وَيُصَيٍّ کل نَوْعِ) أي: من الانسان - أي: 
الذکر والانق - (وحده) أي: إذا كان في الکان متسع للنساء في جانب من 
السجد والرجال في جانب آخر من السجد لا یری بعضهم بعضا: 

وا لحڪم الرابع: قال: (فَإِنْ شَّقّ) يعني إن شق أن يكون الرجال في مکان 
والنساء في مكان لضيق المكان مثلاء أو لوجود الخوف أو البرد ونحو ذلك قال: 
(صَيَّ الرّجَالُ) أي: يصلون على الصفة السابقة الإمام في الوسط (و آسَتَدْبَرَهُمُ 
النّسَاُ) أي: إذا أراد أن يصلي الرجال وتوجهوا للقبلة يستدبر النساء القبلة؛ 
لعلا يرو الرجال وكذلك هم لا يرون النساء (ثُمَّ حَكُسُوا) أي: إذا أراد أن يصبي 
النساء وهم عراة توجه الرجال عكس القبلة مستدبرين ها؛ لعلا يروا النساء 
ولعلا يراهن الرجال. 

فإذا قيل: هل يتصور وجود مثل ذلك مجموعة من العراة ؟ 

نقول: نعم يُتصور في عدة حالات منها: في حال الجوع -مثلاً- والفقربحيث 
لا جد الناس ملابس شم أو في حال حريق أصاب القرية فأتلف ملابسهم أو 
آستولى عليهم قطاع الطرق فخلعوا ملابسهم أو نفاذ من يصنع تلك الغیاب 
أو وجود مانع من يصنع تلك الشیاب إلى من يستخدمها كوجود خوف في الطریق» 
وطذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكاماً قد تقع» أويكونون بوسین ف مکان 
واحد بعد أن أسروا وهكذا. 


ثم بعد ذلك لا ذكر أحكام من لم يجد سترة بالكليةء شرع بعد ذلك فيما إذا 
وجد سترة بعد أن کان عاري فقال: (قٍن وَجَدَ ساره قريبَة في نا الصلاة سَتر 
وَبَىَ) يعني وهو يصلي عارٍ لو أق شخص وأعطاه سترة وهي قريبة منه يُحكمل 
صلاته» أما إذا لم تكن السترة قريبة منه بل كانت بعيدة أو قطع صلاته 
ليحضرها ویلبسها قال: (آبْتَدَْ) يعني يستأنف الصلاة ويعيدها من جديد. 
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یکره في الصَّلَاةِ: السَّدْلُ و آشتمال الصَّماءءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِ وَاللَتَامُ عَلّ 


سم 
ت ع 
ت 


رم الخیلاء في توب وَغَيْ وَالمَصْوِيرُ وَآسْتِعْمَاله. 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَيُكْرَهُ في الصّلاة: اذل واشتمال الصّمَّاءِ ...) إلى آخره 
يذكر هنا رحمه الله ما ُکره من اللبس في الصلاة» وكرر المصنف رحمه اللّه ما 
يكره في الصلاة في ثلاثة مواضع: 

هذا موضع» وموضع يليه في هذا الفصل: (وَيُكُرَهُ: المعضفرٌ 
العف ثم فَضْلْ في مكروهات الصلاة. 

والنوع الأول والغاني سواء؛ كلاهما في اللبس» أما الفصل في الکروهات 
إنما هو ما ليس في اللبس. 

وذكر رحمه الله ستة آمور ما یکره لبسها في الصلاة: 

قال عن الأمر الأول: (وَيُكُرَهُ في الصلاة: السَّدْلُ( لأن الي كل نهى عن 
السدل في الصلا:"» والمراد بالسدل هنا أن يطرح على عاتقيه ثوباً ويجعلهما 
متدليه أمامه ولا يرد أحدهما على الآخر» وهذا فيما إذا لم يڪن عليه سوى 
ثوب واحد یستره أما إذا کان عليه ثوب يغطي عاتقيه وما نزل فلا بأس بهذه 
السك 


.)۳۷۸( انظر سنن أبي داود (5147) وسنن الترمذي‎ (Ar) 
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الأمرالغاني - ما يكره من الصفات في اللبس -: قال: (و آشتمال الصّمَّاءِ) 
وهذه صفة اللبس عكس الصفة الأولى وهي أن يطرح على عاتقيه ثوباً ثم يأخذ 
أحد طرفي الثوب ويرفعه على عاتقه فيظهر شيء من صدره وبطنه وهذا أيضاً ما 
يكره في الصلاة. 

والأمر العالث: أشار إليه بقوله: (وَتَفْطِيَةُ وَجْهِهِ) أي: یکره في الصلاة أن 
يغطي وجهه كاملاً؛ لأن هذا ليس من الزينة . 

والأمر الرابع: أشار إليه بقوله: (وَاللَّنَامُ عل قمه وَأَنْفِه) يعني تغطية الأسفل 
من الوجه» وهذا أيضا ليس من كمال الزينة في الصلاة. 

والأمن اشامن قال: (وكق كته ) لقول الى كارت أن مدل 
سَبْعَةِ أَعْظي» ولا اکى وبا ولا مرا" والراد بکف الفوب هنا إذا كان 
الشخص كمه واسعاً فإذا أراد ان يسجد يرفع کمه؛ لعلا يطوئ الأرض والسنَّةُ أنه 
لا يرفع كمه إذا أراد أن يسجد؛ لعلا يقع على الأرض بل يسجد معه. 

والأمر السادس: قال: (وَشَدُ وَسَطِِ كَرُنَارِ) شد الوسط يعني المراد بوسط 
جسده ما هو أسفل البطن» وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا كان شد وسطه بمثل لُبسّة أهل الذمة وهو'الرُنَارِ) والراد 
ولد ركان هام موف انب میزاً بین أهل الذمة وغيرهم 07 عل 
البطن عرضه آصبع فمثل هذه الفعلة تکره؛ لشابهة آهل الذمة. 

والقسم الغانی: إذا كان ما على وسط جسده خيط لکنه لا پشبه انار مثل: 
خيط عریض أو ما یوضع من آنواع الحزام على أسفل البطن فهذا لا يكره. 

ولا ساق رحمه الله ما يكره في الصلاة» شرع بعد ذلك ما يحرم فيها من 
صفات اللبس» وذكر فيها أمرين رحمه اللّه ما بحرم: 


(45) رواه البخاري (817) ومسلم .)4٩۰(‏ 


قال عن الأمر الأول: (وَيَحْرْمُ الخُيّلَاءْ في توب وغیره) الخيلاء مأخوذ من 
الخيل؛ لأن الخيل تؤخذ عند بعض الناس للتباهي والترفع والتعالی» والمراد 
بالخيلاء أبس شيء للتباهي به عند الناس» والذي يحرم قال: (في توب مثل: أن 
يلبس ثوبا يختال فيه أمام الناس كثوب ثمنه غالٍ (وَغَيْر) أي: كذلك يحرم 
الخيلاء في غير اللبس مثل: لبس الساعة أو خيلاء في السيارات ونحوها الدليل 
على ذلك أن البي ي لما رأى أحد الصحابة يمشي تالا في صفوف صف 
المعركة قال: (إِنّهًا 9 ببفضها الله إل في هَذَا الْمَوْضِعْ)”". 

والأمر الفاني: قال: (وَالتَصْوِيرُ وَآسْتِعْمَالَهُ) أي: وَيكْوُمُ التضویزه ویر 
ا 

والتصوير ينقسم إلى قسمين من ناحية الْصوّر 

القسم الأول: تصوير ما فيه روح يعني يتنفسء مثل: الانسان» والحيوان» 
والطيور» وغير ذلك - وهذا سيأقي حكمها -. 

القسم الغاني: تصويرٌ ما لا روح فيه مثل: المسجد وهو خال» الجبل» الشجر 
وهكذاء وهذا جائز بالإجماع. 


وينقسم العصوير من ناحية آلته ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: النحتٌ على الحجارة ونحوها سواء نحت أصنام أو نحت طيور 
او این اسان رجن 

والقسم الغاني: وهو رسم ما فيه روح بالقلم. 

والقسم الثالث: العصوير الثابت بالالات الحديثة ما یسمی ب«التصوير 
الفوتغرافی). 


( رواه الطبراق تف الکبیر (1۵۰۸). 


۷۱ 


القسم الرابع: العصوير بالالات الحديثة لكنه متحرك وهو ما يسمى 
ب«الفيديوا). 


وينقسم التصوير من ناحية موضع الصورة إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يكون منبوذاً مثل: صورة طائر على وسادة» أو على سجاد 
يوطئ. 

والقسم الخاني: ما يعلق كالستار ونحوه. 

والقسم الغالث: مايعلق على الحيطان. 


وسبق أن التصویر ينقسم إلى قسمين: 

قسم: ما لا روح فيه وهذا جائز بالإجماع. 

وقسم: ومافيه روح باً قسامه الأربعة» والحكم في الأقسام الأربعة يتبين 
من الحكمة في تحريم التصوير كما قاله المصنف رحمه الله والحكمة من تحريمه 
مايل: 

الحكمة الأولى: منه ما خشی منه العبادة من دون الله إذا طال الزمن أو 

قصرء كما فعل قوم نوح بعبادة الأصنام لما نحتوهاء وأول شرك في العالم سببة 
نحت هذه الأصنام كما قص الله عز وجل في سورة نوح: #وقالوا لا تَدَرْنَ 


2 


آلهتگم ولا تذزن ودا ولا سواعا 4 [نوح: 6۳]. 


۷ 


والحكمة الغانية: منه ما لا يخشى أن يُعبد» وإنما فيه مظاهاة لخلق اللّه 
سبحانه وتعالى مثل: لو نحت رجل صورة طائرء والدبي که يقول: E‏ ڪر 
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ك حة 

شَعِبيرَة) 07 او يقال هم أَحْيُوا ما حََفْ*". 

واکمة ثالفة: من أنواع التصویر يخشى أن يفتتن به سواء في الحال أو 
التآل - كما سيأتي - مثل: لو وضعت صورة البي بي الآن. 

وال حكمة الرابعة: منه ما فيه مفسدة مثل: تصوير بعض النساء اواس 

والحكمة الخامسة: أن من الحكم أن منه ما لا تدخل الملائحة البيت 
الذي فيه صورة كما جبریل عليه السلام للني کل «إِنَا لا تخل با ىتا فيه 
صورة)(. 

والحكمة السادسة: n‏ لحكمة» وانما نمتثل آمر الي ل 

۱ د ی‎ e 
للصَرّرين‎ 

والالف واللام في 'المُصَوّرِينَ' للعموم لجميع أنواع الآلات التصوير 
السابقة الاریعقه ولقول النى 495: 2 مصور في التّارا رواه البخاري“ ولفظة 
«كل» باتفاق الاصولیین للعموم» فتشمل جميع ما يصور به. 


)۸7( رواه البخاري (75595) ومسلم (۲۱۱۱). 
(AY)‏ انظر صحيح البخاري (۵۱۸۱) ومسلم (۲۱۰۷). 
(۸۸ رواه البخاري (۳۲۲۷) ومسلم (۵ ۲۱۰). 


( بل مسلم برقم (۲۱۱۰). 
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فإذا قيل: الأنواع الأربعة السابقة» أيها أشدٌ حرمة ؟ 

نقول ينقسم إلى قسمين: 

في الضاهاة ملق الله أعظمها في التحريم: النحت على الحجارة؛ ثم يليه: 
الرسم بالقلم أو الريشة. 

وأشدها تحريماً من ناحية الافتتان: التحرك ثم الغابت. 

ويتبين ذلك بالأمثلة: لو نحتت صورة البي كله وآخر رسمهاء وثالث 
صورهاء والرابع صورها بالتحرك أيها أعظم إفتتان وتلهف القلوب لما ؟ 

لا شك» المتحركء ثم الخابت» ثم الرسم» ثم النحت. 

وكذلك لو كانت صور الصحابة رضي الله عنهم سواء على أفرادهم أو في 
المعركة أو غير ذلك على التقسيم السابق. 

وأما قياس التصویر على حبس الظل هذا قياس مع الفارق» فالتصویر 
ينقسم إلى قسمين من ناحية الظل: 

قسم يزول مثل: رؤية الشخص نفسه أو غيره في ضوء القمر على الاء 
ومثل: رؤية الشخص نفسه بالمرآة هذا لا باس به؛ لأنه غير ثابت يعني لو شخص 
رأی نفسه بذرآة لم ذهب ویعد شهر نذهب ال اانا نری صورته 

ومن التصوير الذي لا یثبت لیس فيه حبس للصورة هذا لا بأس به لکن 
يخشى أن يُتخذ ذريعة لحبسهاء وهناك فرق بين حبس الظل وبين ما هو يقاس 
عل المرآة ونحوه. 

ثم قال المصنف رحمه الله: (وَاسْتِعْمَالَهُ) أي: يحرم آستعمال المصّور من 
الحيوانات وغيرها سواء بتعليقها على الجدران أو عل الغیاب في الصلاة وغيرها 
ونحو ذلك» وهنا ذكر رحمه الله آبتداء التصوير ثم آستعماله بعد 
التصویر. 


۷ 


5-0 0 ور وا ره ۹ روه ماس وى ا چام م2 
وَيحرم: لا ا ویاب حریر وما 


د هور على ال ور - زا آسْتوَيَاء أو 0 أَوْمَرَضِء أَوْ 
م2 0 


وسجف فراء -. 

وَيكْرَه: المعضفر والمرَعفر 

ا 

قال رحمه الله: بر آسْيعْمَال مَنْشُوج أو مُمَو ذهب قَبْلَ آسْتحَالَيه) 
الذي يحرم من الغياب على الرجال أنواع: 

النوع الأول» ما هو حرم بسبب فساد نية لبه وهذا سبق آشار الیه 
الصنف : (وَيَدْرُُ الخیلاء في توب وغنرد). 

والنوع الغاني: محرمٌ للونه» وهو اللون الأحمر للرجال؛ لأن النبي له نهی 
عن لبس الأحمر". 

والنوع الخالث: مباح لكنه حرم في صفة اللبس» وهو: الاسبال. 

والنوع الرابع: حرم من أجل المادة التي نع منهاء وهو: الذهب والحرير. 

وأشار الصنف رحمه الله إلى النوع الأخير بقوله: (وَيَخرُُ يمال 
مَنْسُوج) الذي يحرم على الرجال من أجل مادته التي صنع منها أمران: الذهب» 
والحرير. 


)۰( انظر سنن النسائي (كدده) حديث أبن عباس. 
Vo‏ 


° 


وأشار إلى الذهب بقوله: (وَيَْرُم آسْتِعْمَالُ مَنْسُوج) أي: مخيوط بذهب» 
فلا يجوز لبس ثوب فيه خيوط ذهب أو في أطرافه ذهب أو نحو ذلك؛ لأن البَرَاءِ 
بن عازب رضي ال عَنْهُما قال: ١أَمَرَنا‏ شو اللّهِ كله بسني وَتَهَانَا عن سَبْع: 
تھاتا عَنْ حاتم الذَّهَبء ا الخرير...) متفق عليه”. 

وما يدخل في الذهب قال رحمه اللّه: EE‏ پذهب) الموه بذهب هو 
الذي ليس فيه خيوط من ذهبه وإنما نضع ماء؛ لذلك قال: (مُمَوَه) نضع ماء 
تيكل فيه ی نغمس الغوب أو طرفاً مته فیکون لونه لوق الذهب لذلك 
قال: (أَوْ مْمَوَْ بدَهَب)» قال: (قَبْلَ آسْتِحَالَه) أي: قبل تحول اللون من اللون 
الذهي إلى غيره فإن المموه بالذهب مع الزمن يزول لون الذهبء فإذا حول لون 
الذهب من الغوب يجوز لبسه أما إذا بقي لون الذهب في الغوب أو في أطراف 
الأكمام فلا يجوز لحر سي بْنَ أي طالب ان تي الله كه أَحَدَ حریراه 


< + 


ن ت ا دقرا ق ف شا ۰ ثم قال: »لن هَدَيْنِ حَرَامُ عل ذ كور 


هه سے هو سا سے 


والنوع الغاني ما حرم على الذكور: وهو الحرير وأشار إليه بقوله: (وَثِيَابُ 
خریر) لحديث البراء بن عازب السابق: «َهاتّا عَنْ حاتم ال وَلْبْيس 
الخرِير»”» ولأن البي بي قال: «مَنْ بش اریز في انیا لم يَلْبَسْها في 
الآخرَةا"» والذهب والحرير سواء كانت ثياب خارجية أو ملتصقة بالبدن 
لایراها حد لا عو 


۷ انكر مجع التاق Eo‏ وم O‏ 
)4۲( رواه أبو داود )4.0۷( والنسائي (55١ه)‏ وآبن (۳۵۹۰). 
۳ سق رچ ص :۵ . 


(:( رواه البخاري (۵۸۳۲) ومسلم (۲۰۷۳). 
۷٦‏ 


وما يحرم من الحرير قال: (وَمَا هو کته ظُهُوراً) أي: ويحرم (مَا) أي: من 
الغياب (هُوَ) أي: من الحرير لذا كان هو الغالب على الغوب إذا كان الحرير متفرقاً 
في الغوب مثال ذلك: لو كان عند إذسان ثوب وجزءٌ منه العلوي فيه حرير» وجزء 
من وسطه حریر وفي أسفله حریر وفي الخلف قطع منه حرير فلو جمعنا هذه 
القطع الحرير وصارت مساحتها أكثر من غير الحرير من الغوب يحرم ؛ لأن 
ا لحم يكون للغالب أما إذا كان قطعة واحدة من الحرير فسيأتي - إن شاء 
اة 

قال: (عل لد کور) أي: ما سبق من التحريم في الذهب أو الحرير حرم على 
الذکور فقطء أما الاناث يجوز هن لبسهما؛ لأن المرأه مأمورة بالتجمل للرجل لا 
کی یی تا هی ا علق ال دق 

ثم آستثنى رحمه الله من تحريم لبس الحرير عشرة آمور فیجوز فیها أن 
يُلبس الحرير: 

الأمر الأول: قال: (لا ذا آسْتَوَيَا) آي: يجوز لبس الحرير إذا آستوی الحرير 
وغير الحرير في الشوب الواحد» مثل: لو لبس الرء من الملابس الداخلية كفلينته 
مثلاً من الأمام حرير ومن الخلف غير حرير يجوز؛ لأن العبرة بالغالب والبي 
5 - كما سيأتي أيضًا - آستثنى لبس شيء من الحرير. 

والأمر الغاني - ما يستثنى فيه لبس الحرير للرجال -: قال: (أَوْ لِضَرُورَِ) 
فيجوز لبس الحرير للضروة مثل: البرده أو ار أو في جسد الانسان حريق لا 
يطيق لبس القطن ونو ذلك. 

ولا ا ما ای ماه ری وا اد اک انم 
الافسان إلى تحريك جسده بأظافره فیجوز لبس ذلك. 


VY 


والأمر الرابع: قال: (أَوْ مَرَضِ) فلو كان الشخص في جسده حساسية فيجوز 
هب ری 

والأمر الخامس: قال: (أَوْ حرّب) فلو لبس الحارب الحرير لا غاضة العدو 
واظهار أن السلمین في نعمة وقوة يجوز؛ لأنه آبیح في الحرب الخيلاء» وکذلك 
الحرير للرجال فيه شيء من الخيلاء فيجوز في الحرب. 

والأمر السادس: أشار إليه بقوله: (أَوْ حَشُو) يعني يجوز أن يحشى باطن 
الغوب باحریر» مثل: داخل جيب وب ومثل: أسفل الثوب من الباطن عند 
نهايته لكن لا يرى وإنما من الباطن وهكذا. 

والأمر السابع: أشار بقوله: (أو گن علماً ری أصابع قَمَا ذون» (أوْ كَانَ 
عَلّماً) أي: شيء بارزاً يتجمل فيه بالغياب مثل: أعلى الجيب» ومثل: القطعة 
المستطيلة التي فيها آزرار الثوب ومثل: أطراف أكمام الغوب» وأطراف الغوب 
من الأسفل فهذه يجوز بشرط أن لا تزيد عن أربعة أصابع والدليل ما في صحيح 


مسلم «آن الي کل تھی عَنْ لس اخریر إلا مَوْضِعٌ إِصْبَعَيْنِ أو تلا أو 
أَريّع”» والفرق بين هذا الأمر وبين ما ذكره المصنف في مقدمة الحرير بقوله: 
(لا إِذَا آسْمَوَيَا) أن المراد في الإستواء هناك إذا كان الحرير متفرق في كل مكان 
أقل من أربع أصابع» آما هنا إذا كان قطعة واحدة أربعة أصابع. 

والأمر العامن: أشارإليه بقوله: (أَوْ رقاعا) والراد بالرقاع أي: رقعة الغوب 
أي: لو حرق الشوب أو مزق الوب يجوز أن یوضع مکانه حريراً بشرط أن لا يزيد 


8 انظر صحيح مسلم (۲۰۹). 


۷۸ 


والأمر التاسع: أشار إليه بقوله: و جَیْب) الجيب هو موضع إدخال 
الرأس في الغوب الذي عند الرقبة والله عز وجل قال للنساء: «وَلِيَضْرِبنَ 
بحُمْرهِنَ عَلى جُيويهِنَ 4 |النور: ۳۱[ والمراد أن ثنزل الجلباب من الرأس إلى الوجه 
ويوضع داخل الجیب» وقوله: ی اللبنة هي القطعة الحاطة على العنق الذي 
يسميه الناس اليوم «الغوالیق» أي: التي تغلق جيب الثوب فهذا يجوز أن یکون 
من الحرير فبعض العياب خشنة ويضعون في هذا المكان حريرا؛ لعلا يتأذى 
اللابس منه عند حركة الرقبة لكثرة حركتها. 

والامر العاشر- ما يباح فيه الحرير في الغوب -: قال: (وَسُجُفَ فِرَاءِ) الفراء 
جمع فروة» وهي الفروة المعروفة التي تلبس؛ للإتقاء من البرد» (وَسَجفَ) الفروة 
وهو طرفها الفتوح من اليمين إلى الشمال فيجوز أن يحكون طرف الفروة من 
الأعلى إلى الاسفل من الحرير بشرط: أن لا يزيد عن أربعة أصابع. 

والمراد بالحرير هنا في هذه المسائل هو الحرير الطبيعي الذي يستخرج من 
دود القزء أما الحرير الصناعي الذي يُضَاهى فيه الحرير الطبيعي فيجوز لبسه 
للرجال» وإذا قيل: «الخیاب» فيشمل كل ما يلبسه الرجل من ملابسه الداخلية» 
أو من ثوبه» أو ما كان فوق ثوبه من: عباءة الرجل؛ أو عمامته» أو غترته ونحو 
ذلك. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله ما يحرم من الشياب لذاته» شرع بعد ذلك فيما 
یکره للرجال فقال: (وَيَكُرَهُ: المَُعَصْمَرٌ) الذي یکره لبسه من الغياب للرجال 
آمران: 

الأمر الاول: الصف 

والامر الغاني: وَالمُرَعْفَرُ 


۷۹ 


وأشار إلى الأول بقوله: (وَيُكُرَهُ) لبس (المُعَصْفَرٌ) المراد بالعصفر هو 
نبت ثمرته تخرج كالوردة كانوا يأخذونها ويعصرون مادتها تجعل لون الغوب 
أصفرء فيقال للثوب المصبوغ به ذلك اللون: معصفر بأن وضع عليه اللون 
الأصفر. 

والمصنف رحمه اللّه يذكر هنا الشياب التي یکره لبسها من أجل ما صبغ 
فيها من لون» وإلى الآن تُصبغ الغياب عند الغسيل عند بعض الناس باللون 
الأزرق وهذا مباح لا بأس به والذي یکره أمران: المعصفر إذا أخذ من ذلك 
النبات» والدليل على كراهة ذلك أن النبي بل قال: لابن عمر لا لبس ثوبین 
معصفرين قال: ان هَذِهِ من ثِيّابٍ الْكْفَارٍ قلا تَلْبَسْهَاا رواه مسلم”» والذي 
صرف هذا الحديث عن التحريم هو أن ابن عمر رضي الله عنه رأى البي كله 
يصبغ ثوبه بالضفرة» وأما صبغ الغوب باللون الأصفر بغير نبات العِضصْفِر يجوز. 

قال: (وَالمَرَعْمَرُ) آي: الذي يصبغ لونه بالزعفران» فالغوب إذا صبغ 
الزعفران يسمى «مزعفر» والزعفران إذا وضع مع الغوب يكون لونه أحمر 
والدليل على كراهة ذلك أن النبي يي نهى عن لبس الغوب الزعفر والذي صرفه 
عن التحريم أن النبي ئل لبس له مراء۳» والیمع بين ذلك أنه لا يجوز 
للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران للحديثء وأما لبس السي يي ال الحمراء 
فالمراد بها ليست الحمراء الخالصة» وإنما فيها خطوط مثل: لبس الشماغ للرجل 
ليس أحمر خالصا وإنما فيه بياض» وهذا فيما بخص الرجال. 

وأما ما خص النساء فلا أعلم أن النبي بل نهى المرأة أن تلبس شيئاً يحل 
للرجال مثل: القطن مثلاً ونحو ذلك. 


A عنمي هب‎ O 


(۷) انظر صحيح البخاري (۳۵۵۱) ومسلم (۲۳۳۷). 
۸۰ 


- 
سه ص 


وین اياب التَجَاسَاتِء من کل جام لا ی عنها أَوْلاقَاهَا بوب أو 

ان ی آزضا نجسه أو فرتها طایردگرة وَصَحَّتْ. 

وك بر مق ا 

الع 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا: آجْتِئَابُ التَجَاسَاتِ( )وَمِنْهَا) أي: من شروط صحة 
الصلاة (آجْتِنَابٌ) أي: التباعد والعنه عن (التَجَاسَات)» والنجاسة لا يخلو: إما 
أن تکون على الغوب» أو البدنء أو البقعة. 

فعلى الغوب يجب إزالتها كما أمر الي بي الحائض أن تزیله عن ثوبها. 

والبدن كما هوق أحاديق الاستنجاء والاستجمار. 

والبقعة كما في حديث الأعرابي الذي بال في السجد فأمر السي بل أن 
هراق علیه ذثوباً من ماء. 

والصنف رحمه الله ذکر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا باشر النجاسة. 

والمسألة الغانية: إذا غطى النجاسة» أي: لم يُباشرها. 

والمسألة الغالفة: إذا كانت النجاسة في طرف مصلاه؛ أي: لم يُباشرها. 

وأشار - رحمه الله - إلى المسألة الأولى - وهي فيما إذا باشر النجاسة - فقال: 
(فَمَنْ مَل نَجَاسَةٌ) سواءً كان مله لما في قارورة مثلاً وضعها في يده أو جيبه 
قال: (لا يُعْتَى عَنْهَا) يسيرها يعني: نجاسة يجب أن يتطهر منها» والذي یعفی عن 
يسيرها سبق في (بَاب رال التَجَّاسَة)» وهما شیثان: 

الشيء الأول: سیر دم من حَيوان طاهر في الحياة. 

والشيء الخافي: اثر الاستجمار. 


۸۱ 


هذان الأمران معفوٌ عنهماء أي: لو وقع دم يسير من دبج شَاةٍ أو رح 
إفسان وصل فصلاته صحيحة؛ لأنه يُعفى عن اليسير» وكذلك أثر الاستجمار لو 
كان في ملابسه أثر من الاستجمار بالحجارة - كاللون الأصفر للغائط - وقع على 
ملابسه الداخلية تصح الصلاة؛ لأن هذا آمر يسير يُعفى عنه. 

أما إذا لم يحكن يسيراً مثل: بول إذسان في قارورة ووضعها في ثوبه: تبطل 
الصلاة؛ لأنه باشر النجاسة في ثوبه» وكذلك لو أن المصلي وضع كيساً يخرج منه 
البول وهو غير محتاج لذلك» ووقع فيه بول: تبطل صلاته» أما إذا كان مريضاً 
ومحتاجاً لذلك: فلا تبطل؛ قياساً عل سلس البول. 

ومن الباشرة للنجاسة قال: (أَوْ لاقاها بئوبه) يعني: لو كانت نجاسة على 
الأرض فسجد ووقعت النجاسة على ثوبه: تبطل الصلاة؛ لأنه باشر الحجاسة 
ووقعت على الخوب. 

قال: (أَوْ بَدَنه) يعني: لو كانت فيه نجاسة ووقف فوقهاء أو وضع يده حال 
السجود عليها: تبطل صلاته؛ لأنه باشر النجاسة» وهذا بالإجماع؛ لأن الله عر 
وجل أمر بالطهارة في الصلاة» لذلك قال: (لم نصح صلائه. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الغانية - وهي إذا كانت النجاسة تحته لكنه وضع 
عليها شيا فصل فوق ذلك الطاهر - فقال: (وَإِنْ طَيِّنَ أَزْضاًنَحِسَةٌ) يعني: أن 
المصلي إذا كانت النجاسة تحته لا يخلو في حال التغطية من أمرين: 

الأمر الأول: (وَإِنْ طيِّنَ أضاً نجسة) يعني: أرض نجسة ووضع عليها 
طينا فهنا يجوز أن يصلي فوق ذلك الطین؛ لذلك قال: (كرة) أي: ذلك الفعل 
)وَصَخَّتُ) الصلاة؛ لأن البقعة طاهرة. 


AY 


قال: (أَوْ فَرَشَهَا ظاهِراً) هذا الأمر الان مثل: فَيَمَهَا مثلاً ببلاط أو 
بخشبء أو بسجاد لا جذب النجاسة إليه» يصح ذلك. وبناءً عليه» لو كانت ممع 
النجاسات تحت الصلین وبينهما بلاط قال: ( کرت وَصَحَّتْ) وأيضاً لو كان فيه 
نجاسة لصبي فأخذ المصلي سجادة ووضعها فوق تلك النجاسة ولم تتشرّب 
السجادة تلك النجاسة وصىء قال: ( گره) ذلك الفعل )وَصَحَّتٌ) الصلاة. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى المسأله الغالغة: وهي فیما إذا كانت النجاسة ليست 
مباشرة ولا مُغظاه وانما في طرف المُصلى فقال: (وَإِنْ كَانَتْ) أي: النجاسة 
(بظرف مُصَقَ) يعني: في جانب مصل )مُتَصِلٍ) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصلي 
على سجادة طويلة وعريضة والنجاسة في طرفها مثل: بول صبي» قال: (صحث) 
الصلاة؛ لأنه لم يُباشر النجاسة والبعقة التي هو فيها طاهرة» قال: (إِنْ لم يَنْجَرّ 
بِمَشْيهِ) أي: إن لم ينجر ذلك النجس بحركة تلك النجاسة من المشي يمنة أو 
یسری مثال ذلك: لو أنه بجانب الشخص حجرٌ كبير» وعل ذلك الحجر بول آدي 
وفيه حبل مربوط بذلك الحجر في يد المصلى» فإذا كان ذلك الحجر لا يتحرك 
تصح الصلاة؛ لأنها مستقلة وليست متصلة بالمصل. 

وإذا كانت تلك النجاسة تتحرك بحركة المصلي بحبل مثل: لو كلب مربوط 
في يد المصلي - والكلب نجس - فعلى قول المصنف أن الصلاة باطلة؛ لأن النجاسة 
تتحرك» وهي مربوطة بيد المصل - أي: كأنها لامسته -. 

والقول الراجح: إذا كانت النجاسة متصلة بحبل إلى المصل لا تبطل صلاته 
سواءً كانت تنجر بمشيه أم لا؛ لأنها نجاسة منفصلة عن المصلي وليست متصلة 


به. 


AY 


تن ریغ اما َغ صلاتهجهل كته فيه لم به ون عل 
7 مر ه . س0 هم م > ی سل ہے د 
1 كانت فیها لکن سیها او جهلها: اعاد. 


ےت 6 سے و ت 


من جر عَظمُهُ بتَجِيس: لم يِب قَلْعة مَع اضر وتا سقط مِنْهُ ین غضو 
أو سن فَطَاهِرٌ. 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَمَنْ ری عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ صلاته جَهِلَ گوتها فیها: له 
يُعِدْ) النجاسة التي على الغوب أو البدن لا تخلو من ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن يعلم بها قبل صلاته» وهذه سبق أنه يزيلها كما قال 
الصنف: (وَمِنْهَا: آجتتاب التّجَاسَات). 

والحالة الغانية: إذا وقعت عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه وهو يصبيء أو بدا 
بجاسة وهو لم یعلم بها وعلم بها وهو يصل فهذا حکمه أنه یزیلها وهوفي صلاته 
إن تيسر له ذلك كما خلع السي ي نعلیه في الصلاة وفیها نجاسة. 

الحال الخالغة: إذا رأى النجاسة بعد آنقضاء الصلاة فحكم ذلك ما ذكره 


سم 
ع 


المصنف (وَمَنْ ری عَلَيّهِ نَجَاسَةَ بَعْدَ صلاته جَهل) يعني لم يعلم (گونهافیها) 
أي: كونها في الصلاة» أي: لم يعلم هل هذه النجاسة كانت فيه أثناء الصلاة أم 
لم تحدث إلا بعد الصلاة ؟ 

فهنا (لم يُعِدْ)؛ لأن اليقين لا یُزال بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين فطروء 
النجاسة أثناء الصلاة شك فلا يلتفت الیه» والقاعدة الشرعية أن كل شك بعد 
فتاه الل لذ ا اله يد 


۸ 


سم 
عر 


ثم ذکر حال أخرى إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة قال: (وَإِنْ عَلِمَأَنَّهَا َرَت 
فیها) يعني قبل أن يصلي أو وهو يصلي رأى السجاسة في ثوبه أوفي بدنه (لکن 
نسِيَهَا) أي: وقعت عليه نجاسة مثل: بال صبيةٌ الصغير على ثوبه ثم بعد ساعة 
أذن المؤذن فخرج وذسي أن يغسل تلك النجاسته (أَوْجهِلَهَا) جهل كونها فيها 
يعني لو وقعت نجاسة قبل أن يصلي بجانبه وظن أن هذه النجاسة لم تقع على ثوبه 
أو بدنه فصلى وبعد الصلاة رأها فظن أنها لم تكن عليه أثناء الصلاة» قال رحمه 
الله في كلتا الحالعين الجهل والنسيان قال: (َعَا) قياساً على آشتراط الوضوء قبل 
الصلاة. 

والراجح: اذه إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة لكن جهلها أو ذسيها لايعيد 
الصلاة لقوله سبحانه: تإرَيِّنا لا تُؤاخذنا ان نّسينا أو أخظأنا) ]البقرة: 16۸7 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله» ولا تقاش النجاسة على الوضوء؛ لأن 
الوضوء من باب الأوامر فلا يسقط بالجهل والنسیان» وأما إزالة النجاسة فهي 
من باب الترك فلو ذسي تركها أو جهلها تصح الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة لخر وهي النجاسة إذا كانت لازمة فقال: (وَمَنْ 
بر عم أي: عظم المسلم (يتجيس) مثل: وضع عظماً سیر من عظام الكلب 
أو الخنزير على أصبعه لينجبر» وكذلك الآن في زراعة الأعضاء لو أحتاج أن 
يأخذ عضو بهيمة نجسة قال: (لَمْ یب فَلْعُهُ مَعَ الصَّرّرِ)» وإذا لم يڪن فيه ضرر 
فإنه يزيل تلك النجاسة؛ لعدم الحاجة إليها. 


هم 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى: (وَمَا سَقَط مِنْهُ) أي: من الانسان سواء 
مسلم أو مشرك (مِنْ عُضْو) مثل: أصبع أو اليد ون فَطاهِرٌ) أي: لو فطم 
أصبع الافسان ثم أراد أن يعيده بعملية مثلاً نقول: له ذلك؛ لأن أصبع الإفسان 
طاهر حتى ولو آنقطع لقول الدي يكل (إنَّ اون لا يَنْجْسُ«”» وكذلك الكافر 
اه تیه و تست تسه فلو آنقطع منه شيء آي: الکافر يجوز أن يعاد 
إليه» وكذا زراعة الأعضاء لو خذ مسلم من کافر جزءٌ من الکبد مثلاً (فَظَاهِرٌ)؛ 
لأن ما سقط من الانسان طاهر وهکذا. 


340 رواء البخاري (۲۸۰) ومسلم (۲۷۱). 
۸٦‏ 


یں 
و 2 


ولا نصح الصا في: مَفْبَرَهِ وخش ومام وَأَعْطَانِ بل وَمَغْضُوبِ 
وَأَسْطِحَتِهاء وَتَصِحٌ لها 

ولا نصح المَرِيِصَةُ في الكَعْبَةِ ولا فوقهه وَتَصِحٌ لاله ِاسْتَقْبَالٍِ شاخ 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَلَا تصم الصَلاه في: یرت وخش, ومام رظان إبل ...) 
إلى آخره» لا فرغ رحمه الله من أحكام النجاسة التي على الغوب أو البدن» شرع 
بعد ذلك في الأماكن التي للا تصح الصلاة فيها لبقعتهاء فقال: )لآ صح 
الصَّلَاةٌ في: مَقْبَرَةٍ...(, وذكر ستة أماكن لا تصح الصلاة فيها: 

قال - عن الکان الأول (وَلَا تصح الصَلاة في: مف سواء كانت الضاذة 
فريضة أم نافلة» وسواءٌ كان قبراً واحداً أو أكثر لقول الي يكل:» لا تصلوا ِل 
الْقُبُورِا””» ولقوله عليه الصلاة والسلام: »لَعْنَةُ الله عَلَ الِيَهُوده وَالتَصَارَى 
انوا راهم مساجت«» والهي عن الصلاة في لب لكونها ذريعة 
إلى الشرك - والعیاذ باللّهت لا لحجاسة القهر. 

ویستئنی من الصلاة: صلاة اعبنازة؛ لأن البي ب صب على المرأة التي كانت 
قم الْمَسْجدَ وهي في قبرهاد"» وکذا لا يجوز قراءة القرآن في المَقْيرَة ولا توزیع 
الصدقات فیها ولا غير ذلك» إلا ما جاء الشرع فیه: من الدعاء طم. 


تفر 


.)٩۷۲( رواه مسلم‎ VY 
.)۵۳۱( رواه البخاري (۳۹۵۳) ومسلم‎ (۱۰۰) 


(۰۱ ۱( انظر صحيح البخاري (47۰) ومسلم (555). 
AVY‏ 


والمكان الثاني - ما لا تصح في الصلاة -: قال: (وَحُشّ0 والراد باشش: هو 
مکان قضاء الحاجة» فلا يجوز الصلاة فيه؛ لأن آماکن قضاء الحاجة هي مکان 
للشياطينء كما قال انس رضي اللّه عنه: گان ال يذ لد دَحَلَ الاء قال: 
»ال ِن غود بلق من الث روَا تباث« والطاعةٌ طيبَةٌ ولا يكون أداؤها 
في مکان خبیث. 

والکان العالث: قال: (وَحمامِ) وهو الذي یسمی الیوم الْعتسَل؛ لأن الانسان 
حال الاغتسال قد لا يحترز منه التبول - آثناء الاغتسال -» فلا تصح الصلاة 
فیها. 

والکان الرابع : قال: (و- عطان بلٍ) آي: آماکن الابل التي تجلس فیها - 
برت ۰ ۱ براي كرسي 
الاسلام أ ن أعطان الإبل مأوى للشیاطین*. 

وليس هذا القول دليل فلو صلى في معاطن الإبل لا بأس» لكن غيرها 
اول 

والمكان الخامس: قال: (وَمَعْضصُوبٍ) أي: المكان المغصوب؛ لأنه مكان 
مغصوب لا تصح الصلاة فيه» لأنه مكان محرم» والمغصوب سواء كان كامل 
المسجد أم غصب الإذسان مكان آخر في المسجد وصل فيه بغير حق» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله - إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب -. 


.)۲۷۵( النغاري 5000 ومسلم‎ E 


(۳) انظر الأخنائية (4۲۲/۱). 


A۸ 


والمكان السادس: أشار إليه بقوله: (وَأُسْطِحَتِها) أي: سطوح الأماكن 
الخمسة المتقدمة» فلا تجوز الصلاة فوق سطح المقبرة - والسطح هو الآن السطح 
العروف الذي يكون مبنياً فوق الأرض - فلا تجوز الصلاة فوق سطوح المقبرة؛ 
لأنه ذريعة إلى الشرك» فقد يصل اليوم فوق السطح وبعد فترة يصلي عند القبر. 

وأما الأماكن الأربع المتبقية - وهي الحش» والحمام» وأعطان الابل» 
والغصوب - فالراجح: أنه يجوز الصلاة فوق أُسْطِحَتِهاء فيجوز مثلاً الصلاة فوق 
مجمع النجاسات إذا كان سطحه مبنيّاء فلو كان كانت في جهة من المسجد مجمع 
للنجاسات ومُسظح أعلاه يجوز الصلاة فوقه» وكذلك الحمام وأيضاً أعطان 
الابل والمكان المغضوب. 

ولما فرغ من ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها لأنه وسيلة إلى 
الشرك أو لنجاستهاء أو غضبها» شرع بعد ذلك في ذكر خکم الصلاة في أطهر 
مكان في الأرض - وهي الكعبة -» فقال: 


(ولا صح المَرِيضَةٌ في الكعْبّة) أي: داخل بنيان الكعبة )ولا فَوْقَهَا) أي: 
في سطح الكعبة. ومفهوم كلامه رحمه الله أن النافلة تصح في الكعبة وفوق 
الكعبة؛ لأن البي بي صلى ركعتين في جوف الكعبة بين الرکنین» و آقتصر 
المصنف رحمه الله على جواز الصلاة في الكعبة في النافلة دون الفريضة؛ لأن 
النبي بي لم يصلى الفريضة في الكعبة. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الكعبة» سواء كانت فريضة آم نافلة» فما جاز 
في السافلة يجوز في الفريضة. 


3" ارط مجو مر O‏ 


۸۹ 


ثم بعد ذلك قال: (وَنَصِحٌ النَافِلَةُ تیال شاخ منها) يعني: تصحٌ 
النافلة في الكعبة بشرط أن يكون أمامك في الكعبة شيء قائم فعلى قول 
الصنف رحمه اللّه: لو کان باب الکعبة ممفوسا وتوجهت إلية وأنت داخل الکعبة 
لا تصح؛ لانك صلیت آمام فضاء. 

وکذا حجر إسماعيل» ثلاثة آمتار منه شمال الکعبة من الکعبة» فلو صلل 
الشخص جهة مدخله من الشرق أو من الغرب على قول الصنف: لا تصح 
الصلاة؛ الا ٍذا صلیت إل جدار اجر ما هو داخل ثلائة آمتاره و آستدل 
الصنف رحمه الله على ذلك بأن آبن عباس رضي الله عنهما لا هُدمت الکعبة 
في عهد عبداللّه بن الزبیر آمر بوضع آخشاب وفوقه ستار لیتوجه الناس إليه. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الفريضة والنافلة ولو إلى غير شاخص منها؛ 
لأن ذا السويقيتين في آخر الزمان ینقض الکعبة حجراً حجرأ ولم يأمر البي 
#4 بعدم الصلاة حال نقض الكعبة» لکن الاصل التوجه إلى بُنيان الكعبة 
لقوله تعالی: ِإقَوَلّ وَجِهكَ شَطرَ المَسجِدٍ ارام 4 ]البقرة: ۱54[ ولو توجه إلى 
غيره وإنما إلى جهته جازه ولو كان منهياً عنه لبيّن الي و عدم جواز صلاة 
الفريضة في مدخي حجر إسماعيل عليه السلام. 


ومنها: استقبال القبْلَة؛ فلا نصح بذونه الا لِعَاجِنِ وَمْتَتَمْلِ راكب سَائِرِ 
في سَفَر وَيَلَرَمُهُ آفتتاح الصَّلَاة هه وماش وَيَلْرَمُهُ الافتتاخ وَالوّكُوعٌ وَالسّجُودُ 
ليها 

وَفَرْضُ مَنْ قرب مِنْ القَبلَة: إِصَابَةُ عینهاء وَمَنْ بَعْدَ: جهتها. 

امرخ 

قال رحمه الله: (ومنها) أي: من شروط صحة الصلاة قال: (آستقبال 
القَبلة» (َستبال) أي: العوجه إلى (القبلةَ) أي: الکعبة وسمیت قبله؛ لأن 
المصل يستقبلها بوجهه» قال سبحانه:فوّل وجهات شطر المسجٍ ارام وَحَيتُ 
ما کنثم فَوَلَوا وُجوهگم شَطْرَةُ) [البقرة: ۱0۰]» ولايسقط هذا الشرط إلا في 
آمرین: 

الأمر الأول: قال: (إلا لعاجز) آي: سقط اسْتِقْبَالُ القِبْلَةٌ عمن عجز عن 
آسْتِقْبَلَِا مثل: من كان مُقَيداً في سارية إلى غير جهة القبلة» ومثل: لو كان 
مريض موجهه سريره إلى غير القبلة ولایمکن تبديل مكان السرير إلى القبلة. 

والأمرالغاني: يسقط اسْتَقْبَالُ القِبْلّة في حال السفر» ولكن بشروط : 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَمْتَتَقْلِ) أي: أن المسافر في صلاة النافلة 
يجوز له أن يتوجهه إلى غير القبله لحديث ان عُمَرَ رضي اللّه عنهما: »گان رَسُولُ 
الله کل مُسَبَحُ کل الدَاجِلّة قبل ی وجه ترجه ویوتز عَلَيّْهَا متفق عليه أما 
في حال الفرض فللمسافر وغير المسافر يحب أن يتوجهه إلى القبلة؛ إلا إذا عجز 


۱ ار مم اکان( وسار دا 


والشرط الثاني - في المسافر -: قال: (راکب) أي: راكب على دابة فله أن 
يتنفل إلى غير القبلة» أما لو كان ثابتاً عل الأرض في النافلة وهو مسافر لا يجوز 
له أن يتوجه إلى غير القبلة بل يتوجه إلى القبلة؛ لأن السي ب توجه إلى غير 
القبلة وهو راكب على دابته. 

قال: (سَائْرٍ في سََرِ) أي: أنه يجوز التوجه إلى غير القبلة في حال السفر 
بالشرطين السابقين. 

قال: (وَيَْرَمُهُ) التوجه عند (آفْتِتَاحُ الصّلَاةٍ إِلَيْهَا) يعني إذا أراد أن يصلي 
على دابته أو في سيارته وهي تسیر به في سفر عند تكبيرة الإحرام يتوجه إلى 
القبلة ثم بعد ذلك له أن يقير إل غير القبلة ف مساره ف السفر و آستدلوا بان 
الي ب وهو في الدافلة توجه إلى القبلة ثم سار لکن الحديث فيه ضعيف» فلا 
يلزمه حال تکبيرة الاحرام التوجه إلى القبلة ومثال ما سبق: لو ذهبت من 
الدينة إلى مكة وأردت أن تصل الوتر وأنت في سيارتك فلك ذلك ولو إلى غير 
القبلة حال السفر وتومئ برأسك إيماء في الركوع والرفع والسجود وهكذا. 

قال: (وَمَاش) أي: وكذلك السافر الماشي الذي يريد أن يصل النافلة له أن 
يتوجه إلى غير القبلة في الصلاة - إلا كان ما سيأتي -» وقاسوا الاشي على قدميه 
في السفر على الراكب على الدابة بجامع أن کلاً منهما لوتوقف عن القوم في المسير 
لذهبوا وترکوه» فلم يحرم السافر من الصلاة ولو إلى غير القبلة في النافلة» قال: 
(وَيَلْرَمُهُ الافتتاخ) أي: الماشي على قدمیه» يعني التوجه إلى القبلة عند تكبيرة 
الإحرام؛ قال: (وَالرّكُوعٌ) يعني إذا أراد أن يركع يتوجه إلى القبلة (وَالسَّجُودُ) 
يعني إذا أراد أن يسجد يتوجه أيضاء إلى القبلة و آستدلوا بالدليل السابق النبي 
يي لما أراد أن يكبر توجه إلى القبلة وأضافوا الركوع والسجود قالوا: لأنه ماش 
وقادر على العوجه إلى القبلة. 


والراجح: أن الاشي والراكب لا يلزمهما التوجه إلى القبلة في حال النافلة 
في السفر مطلقاً لفعل السي کف 

وقال: (وَفَرْضُ مَنْ قَرْبَ مِنْ القبْلَةِ: إِصَابَةُ عَيْنْهَا) يعني واجب من كان 
قريبا من الكعبة يجب أن يتوجه لعين الكعبة يعني بكل جسمه فلو كان نصف 
جسده متوجه خارج جهة الكعبة لا تصحء قال سبحانه: فول وَجِهّكَ شَطْرٌ 
المسجد الحرام) [البقرة: ]٠١١‏ يعني آقصد الكعبة بوجهك» فمن كان مغلا أمام 
الكعبة يحب عليه أن يتحرى أن يصيب وجهه الكعبة» لذلك من كان قريبا من 
الكعبة يتحرى إصابة العين. 

قال: (وَمَنْ بُعَدَ(آي: عن الكعبة )جهتها) أي: جهة الكعبة فقط لقول 
الي يل وهو في المدينة: »ما بَيْنَ المشرق وَالمَغْربٍ قِبْلَةُ«“*فلم يأمر بإصابة 
العين للمشقة في ذلك» وعليه لو صلى من في المدينة منحرفاً جهة الشرق تصح 
صلاته» وكذا لو صل منحرفاً جهة الغرب تصح صلاتهه ما دام أنه متوجهه جهة 
الجنوب تصح صلاته» لکن الأولى أن يتوجهه منتصف الجنوب إذا كانت القبلة 
كذلكةولى ارف يمينا او شالا صحفت 
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ِن احبر يِقَةُ بیقین» أو وَجَدَ َحَارِيبَ إِسْلَامِيةً: عَمِلَ بها. 

8 ان اّمم القُظبء وَالشَّمْسسء وال ومتازلها 

ال 

قال رحمه الله: (قَإِنَ أحبه ...) إلى آخره» يذكر هنا رحمه الله الأمور التي 
يستدل بها على معرفة القبلة: 

الامر ا لأول: خبر الفقة» والیه فار ا رق ی أي آخهر من برید 
أن يصلي وهو جاهل القبلة) يِقَةُ) آي: يجب أن یکون الخبر له ثقة» ویجب أن 
يڪون أيضاً خبره (بیقین) وليس باجتهاد» والدليل على ذلك: أن رجلاً من 
الصحابة لما تغيرت القبلة وصبل مع الي ي ذهب إلى قباء وجدهم يصلون 
وأخبرهم عن تحويل القبلة إلى جهة الکعبة» فإذا كان المخبر غير ثقة فلا يؤخذ 
بقوله» وإذا كان شاكاً في القبلة أو مجتهداً فيها لا يؤخذ أيضا بقوله. 

والأمر الحاني - مما يستدل به على القبلة -: قال: (أَوْ وَجَدَ تَحَارِيبَ امه 
وجْ) أي: الجاهل بالقبلة لودخل إلى مدينة ورأى مسجداً فيه حراب يصلي 
على جهة ذلك المحراب. 

وقال: (إِسْلَامِيةٌ)؛ لأن محاريب غير المسلمين لایعتدٌ بها ولو كانت متوجهه 
إلى الكعبة لأنهم لا يُؤْمَنُونَ علينا في دينناء لذلك قال: (عمل بها) يعني خبر الفقة 
وبالمحاريب. 
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والأمر الغالث - ما يستدل بها -: قال: (وَیْستَدل عَلَيْهَا) أي: بجهة القبلة 
قال: (في السَّمَرِ) وذلك إذا لم يجد من يخبره» أو لم يجد محارب» وإنما السائر في 
سفر في الصحراء مثلاً» وهذه الأمور الغلاثة التي سيذكرها أيضا هي علامات في 
الحضر: 

فقال في العلامة الغالعة: (بالقظب) والقطبٌ يقع في الجهة الشمالية 
الشرقية من المدينة المنورة» وهو نجم ثابث لا يتحرك يُعرف منه جهة الشمال» 
راذا عرف السافر أو غيم جهة الشمال یتیسر عليه معرفة اجنوب في آتجاه 
القبلة إذا كان من آهل الدينة. 

والأمر الرابع: قال: (والشَمُس) أي: كذلك بستدل على جهة القبلة بجهة 
سير الشمس» فإذا رأى الشمس تُشرق عرف جهة الشرق ثم يتبين له بعد ذلك 
جهة الجنوب لمن كان في المدينة. 

والامن الخامس: قال: (وَالقَمَرِ ) آي: کذلك بستدل علیها - آي: عل الکعبة 
- بسیر القمر إذ أنه هو والشمس يطلعان من المشرق ويغربان من المغرب فثعرف 
جهة الجنوب وهو أن الواقف جهة المشرق يكون الجنوب عن يمينه. 

قال: (وَمَنَازِلِهمًا) أي: منازل الشمس والقمر ومعنی المنازل الله يقول:«(فلا 
أقينة رب التشارق غارب [العارج: ۰*] كل یوم الشمس والقمر له منزلة 
- مکان - يخرج منه» الیوم الغاني یمیل إلى منزلة آخری» والیوم الغالث یمیل» 
فالقمر له ثمان وعشرون منزلة ثم بعد ذلك یعود إلى نفس الکان وهكذا. 

ونما يستدل عليه من الایات في الکون سیر الانهار إذا كان عنده نهر 
فجمیع آنهار الأرض تسیر من الجنوب إلى الشمال سوی نهر العاصي في الشام 
وسمي عاصياً؛ لأنه سیر من الشمال إلى الجنوب فاذا عرف جریان النهر عرف 
المشرق من المغرب ويتوجه إلى القبلة. 


ومن العلامات أيضاً ما سخره الله عز وجل ق هذا الزمن من فضله عل 
الاس بالساعات على اختلاف آنواعهاه فكل آمر ما سبق يصح أن یتوجه فيه 
المصل إلى القبلة» وتصح صلاته بتلك العلامات واللّه آعلم. 

ومن العلامات هجرة الطيور فالطيور في الصيف دائماً تهاجر من الشرق 
إلى المغرب والعكس في الشتاء. 


م 2 


ان آجْتَهَدَ نجتهدان فَاخْتلَمَا جهةه لم یم أَحَدهما اکن وَيَتْبَعْ المُقَلَ 
هت عِنْدَهُ 

وَمَنْ صل بر اجتهاٍ ولا تفلیي: قضی ان وَج من یلد 

هد العارف بأدلة الِبْلَةِ لكل صلاة وَیْصَلٌ بان ولا يفضي مَاصَقَّ 
پالاول. 

الكت 

قال رحمه الله: (وَإِنْ آجْتَهَدَ تجْتَهِدَانٍ...) إلى آخره» يذكر المصنف رحمه الله 
هنا ثلاث مسائل في الاجتهاد في القبلة: 

المسألة الأولى: إذا مُجد مجتهدان. 

والمسألة الغانیة: إذا صلى بغير آجتهاد. 

والمسألة الغالغة: إذا صل الفرض الأول باجتهاد هل يجتهد في الفرض الخاني 
أم لا؟ 

وأشار رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ آجْتَهَدَ جتهدان) يعني في 
بیان القبلة ولكن هذين المجتهدين (آخْتَلَهَا جهة) بأن قال أحدهما: القبلة 

من المشرق» وقال الآخر: بل هي من المغرب» قال المصنف: (لَمْ يَْبَعْأَحَدُهُمَا 
الآخَرّ)؛ لأن آجتهاد الآخر ليس بأصوب من الأول وكذا 0 فيصل كل 
واحد باجتهاده هذا على قول المصنف رحمه الّه. 

والراجح: أن أيا منهما يقلد الآخر وان كان مجتهدا لیصلیا جماعةً. 

وقوله رحمه اللّه: (جهة) مفهوم قوله أنهما إذا لم يختلفا جهةء وإنما آختلفا 


في شيء من الإنحراف يمنة أويسرة فيتبع أحدهما الآخر. 


قال: (وَيَْبَع المُقَلَدُ) يعني الذي لا بسن الاجتهاد في بیان القبلة 
ا أي: أوثق المجتهديّن (عِنْدَهُ) بأن بکون صاحب علم ببيان القبلة 
ودين يمنعه عن الكذب. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الأخرى وهي: (وَمَنْ صل بِعَيْرِ آجْتِهَادِ) إذا 
كان يحسن الاجتهاد في القبلة» (وَلَا تَمْلِيدِ) إذا كان يوجد من يقلده قال: (قَضَى) 
ما صلاه أي: تبطل الصلاة التي صلاها بشرط إن وجد من يقلده من الجتهدین» 
أما إذا لم جد أحداً يقلده وصل على غلبة ظنه ولو بغیر آجتهاد إذا كان لا بحسن 
الاجتهاد تصح صلاته» مثال ذلك: لو أن شخصا في البرية أذن العشاء ثم صل 
من غير أن يتطلع هل حوله أحد يعرف القبلة ولم يرفع رأسه ينظر أدلة القبلة 
فهذا يقضي لا سيما إذا كان من هو قريب منه يعلم بأدلة القبلة. 

ثم بعد ذلك ذکر السألة العالث بقوله: ید العارف با القبلَة لكل 
صلاة)» )ره العارف) أي: الذي عنده علم (بأُدِلَّةِ القِبْلَةِ لک صلاة) يريد 
أن يصليهاء مثال ذلك: لو أذن الغرب وهو في الصحراء ویعرف القبلة فیجب 
عليه أن يجتهد في مدید القبلة» وإذا أذن العشاء يجب عليه أيضا أن يجتهد في 
تحديد القبلة» مثال ذلك: لو صل المغرب وآجتهد في معرفة القبلة ووضع حجراً 
جهة القبلة إذا أذن العشاء على قول المصنف لا يؤذن ثم يصلي جهة الحجر وإنما 


یں 
ر ص 


يجب عليه أن يجتهد آجتهاداً آخر ويبحث عن القبلة» قال: (وَيْصَيّ بالدّاني) أي: 
ويصلي بالاجتهاد الغاني يعني لا یکفیه الاجتهاد الأرله (ولا ما ص 
بالاوّلِ) أي: بالاجتهاد الأول» يعني لو صل الغرب بعد آجتهاد في القبلة فوجد 
القبلة جهة الشرق ثم آجتهد العشاء فوجد القبلة جهة الشمال قال: (وَلَا يَمْضِي 
مان بالاوّل) آجتهاده الأول مأجور عليه والاجتهاد الغاني لا ینقض الاجتهاد 
الأول؛ فقد یکون آجتهاده الأول هو الاصوب. 


والراجح: أنه لا يجتهد لكل صلاة بل يكفيه آجتهاده الأول إلا إذا تبين 
له خطأه؛ وآجتهاده لكل صلاة هذا فيه مشقة لم يأمر الله عز وجل بها. 

فيكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من شرط آستقبال القبلة ويليه - بإذن 
الله - الدّيّة. 


ت ت سے نت 3 2 ۳ سم 5 ت ۳ مس کم 

وَمِنْهَا: الب فِیجب أن بنوي عَينَ صلاة معينة. 
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الشرخ: 

قال رحمه اللّه: (وَمِنْهَا) آي: من شروط الصلاة» وهذا هو الشرط الأخير من 
شروطها. 

وسبق آن شروط الصلاة تسعة: 

الاسلام» والعقل» والتمییزه والوقت» وازالة النجاسة» وآجتنابٌ النجاسات» 
وسار العورك. و اسان اال رها اة 

والنية شرط لجميع العبادات» فلا تصح أي عبادة إلا بهاء قال عليه الصلاة 
والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: (إِنّمَا الاغْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنّمَا 4 
آمُری ما وى" والدية عبادة قلبية لا تظهر إلا بالسوال فلو سألك شخص: 
ماذا تصل ؟ 

فتظهر ما في نيتك» تقول: صلاة الظهر وهكذا. 

والنية من رحمة الله عز وجل على عباده» إذ لوقيل لشخص: صل بدون نية» 
أو آعمل بلا نية لما آستطاع؛ لأن النية إما أن تكون لله خالصة أو لغيره أو 
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والنية في الصلاة شرط لا تصح إلا بهاء لذا قال الصنف: (وَمِنْهَا: اليه 
یب أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ صلاة مُعيتَ) فينوي أن يصلي الفجر وينوي أن يصلي 
الظهر وهكذاء ولو أذّن العصر وصلى وقال: نويت الظهر وهو لم يصل العصر 
وخرج وقت العصرء لا يصح منه إلا ما نوى. 

ولا ذکر رحنه الله أنه يجب أن ینوی عين صلاة معينة: ذكر بعد ذلك ما 
هي الأمورالتي لا يشترط ها النية» فقال: (وَلَا يُشْتَرَظ) نيتها (في المَرْضٍ) يعني: 
لو راد أن يصلي الظهر لا ينوي أن يصلي فرض الظهرء إنما يكفي أن ينوي 
الظهر؛ لأنه إذا حدّد الظهر فمعناه: فرض الظهر. 

قال: (والاداء) أي: لا يشترظ أيضاً حال صلاة العصر مثلاً أن يقول في 
قلبه: نویث أداء العص وإنما يكفي نويت العصر - في قلبه -» ولا يتلفظ 
بالحية؛ لأنه لم يرد عن السي کل ذلك. 

ثم قال: (وَالقَضَاءِ) أي: لا يشترط أيضاً أن ينوي القضاء فلو نام عن صلاة 
الفجر وطلعت الشمس وأراد أن يقضي صلاة الفجر لا ينوي قضاء الفجر وإنما 
يكني أن ينوي صلاة الفجر. 

(وَالتَمْلٍِ) كذلك لو آراد أن يصلى السنة الراتبة بعد العشاء لا يقول في قبله: 
نويت نافلة العشاء» وإنما NT‏ ولا یقول: نافلة السنة 
الراتبة وهكذا؛ لأن هذا وصف زائد لا يلزم منه. 

قال: 66 آي: لو راد أ یمید صلاة الظهر لا ينوي فی قبله أن یعید 
صلاة الظهر وانما يكفي أن ينوي الظهر لذلك قال: (نِيْتَهُنَ) أي: لا يشترط 
فیما سبق الديةء لا ذکر. 


ولا در رحمه اللّه ما الذي يجب في النية وما الذي لا دشترط» ذكر بعد ذلك 
زمن النية في الصلاة» فقال: (وَيَنْوِي مَعَ التَحْرِيمَة) أي: ذا أراد أن يكيّر ينوي 
أنه يصلي فرض. 

وإذا قدَّم النية بشيء يسير فلا بأسء لذا قال: (وَلَهُ تَقْدِيمُهًا) أي: التحريمة 
(عَلَيَْا برع یرف الوَقْتِ) لکن لو كان الزمن طويلاً لا تصح الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر أنه لو نوی مع التكبيرة أو قبلها بزمن يسير ولكن طراً 
غليها أمران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (فَإِنْ قَطعَهًا في نا الصَّلَاٍ) أي: قطع الدية» 
مثل: يصب العصر في الركعة الخانية قطع النية وقال: لاء أنا أنوي بها الظهر؛ لأني 
نسیت أن أصليهاء هنا تبطل نية العصر والظهر أيضاً لعدم كمال النية من أول 
الصلاة إلى آخرها. 

والأمر العاني ما يطرأ عليها: قال: (أَوْ تَرَدّد) أي: تردد في أثناء الصلاة في 
نيته» مثل: لو وهو يصل الظهر وتردد هل يقطع الصلاة ليصلي مع جماعة أو 
يستمر فيها على قول المصنف رحمه اللّه: أن الصلاة تبطل. 

والراجح: أنها لا تبطل؛ لأن الصلاة دخل فيها بيقين - وهي النية -» فلا 
تزول هذه النية بشك - وهو التردد -» فلو تردد لا تبطل صلاته. 

وأما العلقّظ بالنية فلم يرد عن النبي بل أنه تلفظ في ی عبادة بالنية 
سواء في الصلاة أم غير الصلاة» وأما التلبية في الحج فهو إظهار السك لذا يكبر 
للصلاة من غير تلفظ بها؛ لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك وهو سبحانه أعلم 
بنيات العباد. 


وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَرِد فرضه تفلا في وَفته المشیع: جَارَ. 

رن انتقل َة من فرض إلى فَرْضٍ: بَطلا. 

وجب نِيّةُ الامَامَة والائتمام. 

ل این وت كني امامته فَرْضاً -. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَرِدٌ َرْضَهُ تفلا في وفته المَنْسِع: جَانٌ وان 
آنْتَقّلَ پنیتیه مِنْ فرض ال فَرْضِ) يذكر رحمه الله في هاتين السألتین حكم 
الانتقال من نية إلى نية في الصلاة» وذكر فيها مسألعين: 

المسألة الأولى؛ الانتقال بالىية من فرض إل نفل» وقال عن :هذه المسألة: 
(وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَردُ) يعني یصل وحده وکذا مأموم لو قلب نيته (وَإِنْ قَلَبَ نفد 
9 رفص ی میسن 
إلى السافلة» قال المصنف: (جَاَّ) لكن بشرط قال: (في 00 المَنیع) یعنی ذأ 
كان هناك وقت لأن يصى الفريضة بعد أن قَلّبها إلى نافلة وهذا جائر بل قد 
يستحب في بعض الصور كما سبق؛ لأنه لا حذور فيه وهو آنتقال من الأ كبر الى 


الاصغر. 


وإذا آنتقل بنیته من تقل إلى فرض - أيه عکس السألة السابقة -: لم 
يصح» مثال ذلك: وهو يصلي نافلة الفجر وبعد مضي ركعة قال: آنا متعب آرید 
أن آجعل هذه الصلاء التي صلیتها هي الفجر هنا لایصح؛ لانه آنتقل من الادنی 
- وهي النافلة - إلى الاعل» ويجبٌ أن ينوي حين تكبيرة الاحرام أن يعين 
الصلاة» مثل: صلاة الفجر - كما سبق في الدرس الماضي - تكبيرة الإحرام. 

وإذا قلب الصلي نيته من نفل إلى نفل فلا باس مثل: وهو يصلي السنة 
الراتبة للعشاء تذكر أنه لم يصل نافلة المغرب فقلب نيته إلى نافلة الغرب: يصح. 

وأما إذا كان من فرض إلى فرض فقال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ آنْتَقَلَ بو ية 
مِنْ فرض إلى فَرْضٍ: بَطلا) مثال ذلك: لو كان يصل المنفرد أو المأموم صلاة 
العصر وفي الركعة الغانية تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال: أجعل هذه هي صلاة 
الظهر قال المصنف: (بَطَلا) أي: بطلت الصلاة التي بدأها وهي صلاة العصر؛ 
لانه قطع النية» ولم تنعقد صلاة الظهر؛ لأنه حين تكبيرة الإحرام لم ينوي 
الظهر. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله من الانتقال بالنيات» شرع بعد ذلك في 
الانتقال في الأوصاف وهي: صفة الإمامه أو الإثتمام - أي:مأموم - أو صفة 
المنفرد فوضع قاعدة عامة قبل الشروع في تفصيل المسائل» فقال: (وَتَّحِبٌ نی 
الإمَامَةٍ والائیمام) وتجب نية الإمامة أي: لو أن رجلاً يصلي منفرداً وحده وأتى 
شخص يريد أن يصلي معه على قول المصنف لا يصح الإقتداء به؛ لأن المنفرد 
الأول لم ينوي أن یکون إماماً والراجح - كما سيأتي - أنه لا يشترط نية الامامقه 
قال: (والِانْتِمَام) أي: يجب أن ينوي المأموم أنه مأموم؛ 


ولعل الصنف رحمه الله يشير إلى مسألة: فيما لو لم رد أن يصلى صلاة 
کاملة» مثل: لو آنتقض وضوءه فبدأ یکمل بدون نية فهي صلاةً باطلة وهذا 
تحصيل حاصل أصلاً لذلك قال بعض أهل العلم أنه لا بمکن للمأموم إلا أن 
ينوي نية أن یکون مأموماً. 

ثم بدأ المصنف رحمه الله يُفصل في صل هذه القاعدة بذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المنفرد ينتقل من كونه منفرداً إلى مأموم. 

والمسألة الغانية: المأموم ينتقل إلى إمام. 

والمسألة العالعة: عكس المسألة الأولى ينتقل من مأموم إلى منفرد. 

وقال عن المسألة الأولى رحمه اللّه: (وَإِنْ نی المُنْفَرِدُ الإنْيمَامَ لَمْ بَصحَ) 
مثال ذلك: لو أن جماعة يصلون وأق شخص لم يعلم بهذه الجماعة في الظلام 
مثلاً فصل وحده ولا علم أن هناك جماعة دخل معهم مأموماً على قول المصنف 
رمه الله: لا يصح. 

والمسألة الغانية: أشار إليها بقوله: (كَييَّة امه قَرْضأ) يعني لو تحول من 
مأموم الى إمام أو منفرد إلى إمام على قول المصنف: لا تصح» مثال ذلك: لو أن 
شخصاً يصلي وحده الظهر ثم بعد الركعة الغانية آق رجل فصل معه على قول 
الصنف: لا يصح أن يكون ذلك المنفرد إماماً. 


۱ ۰ ۵ 


والراجح: أيه يصح لعذة 63 متها 

أن البي ي كان يصلي الليل فصلى صحابته من وراه وهو لم ینوی الإمامة 
بهم وكذلك صل السي ٤‏ وحده في الليل ثم قام آبن عباس وهو في بيت خالته 
ميمونة وصلى معه الليل والنبي يي شرع الصلاة وحده منفردا*"» وكذلك حديث 
جابر وجبار وهكذا”". 

ثم بعد ذلك ذکر عکس المسألة الأولى وهي المسألة العالعة: (وَإِنْ آنفرد 
مُؤْنَمُ پلا غذر: بَطلث) قوله: (وَإِنْ رد مُؤْنَمٌ) أي: إمامٌ من صلاة الجماعة 
فأتمها وحده (بلا غذر: بَطلَت) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصل مع الامام الفجر 
ثم طال الامام فلو أحد المأمومين أكمل الصلاة وحده منفرداً وسلم وخرج: على 
قول الصنف لا یصح؛ لأنه آبطل التابعة مع الامام. 

والراج جح: أنه يصح والدلیل أن معاذاً رضي الله عنه صل بجماعته فاستفتح 
البقرة فأطال فأنفرد أحد من كان معه وأتم الصلاة وحده 0 ل إلى البي كله 
وأخبره بالخبر فقال النبي يل »یا مُعَادُ أَقَتَانُ انت ؟1 متفق علیه""» فإذا كان 
هناك عذر: كتطويل الامام» أو وجود حريق» أو التطويل للمشقة» أو لوجود عمل 
ونحو ذلك: يجوز أن ينفرد المأموم ويتم صلاته وحده آما إذا لم يكن بعذر 
فتبطل الصلاة كما قال المصنف. 


۱ انظر صحیح البعاض (۷6۵۷): 
ان هع سای روت 


)۱۱۱ انظر صحیح البخاري (۷۰۰) ومسلم (4719). 
۱۰۹ 


يا ان[ 7 1 2 ول مر ی و 
وتبه صلا مَاموم ببطلان صلاة إِمَامَهِ فلا استخلاف. 


۳4 
سے ين 


ان أَحْرَمَ إِمَامُ اج بِمَنْ أَحْرَمَ بهم ناب وَعَادَ التَايْبُ مُؤْكَماً: صمٌ. 

ال 

قال رحمه الله: (وَتَبْظلُ صَلَاة مَأمُوم بِبُظلانِ صَلاة إِمَامَه فلا اسْتَخْلَافَ) 
لما ذكر رحمه الله أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه بعذر وأن صلاته لا تبطل» 
شرع بعد ذلك في ذكر فيما إذا حدث مبطل من المبطلات في الصلاة للإمام 
قال (وَكِبَظل صلا مام رنظلان صلا زعام سواء کن لعذر مغل ست 
الحدث» أو لغير عذر مثل: لو تعمد الحدث» مثال ذلك: لو أن الإمام يصلي بهم 
صلاة المغرب وفي الركعة الغانية والأمام قائم أحدث الإمام في الصلاة فعلى قول 
الصنف رحمه الله أن صلاة المأموم تبطل تبعاً لصلاة إمامه فبطلان صلاة الإمام 
بالإجماع للحدث قال: (قلا اسْتَخْلَافَ) يعني لا حاجه أن يستخلف الإمام من 
يصل بالناس مكانه؛ لأن صلاة المأمومين بطلت» والقول الغاني وهو قول المالكية 
والشافعية والحنيفة أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة الإمام ولكن اختلفوا 
كيف يتمونها فقال بعضهم كل مأموم يصبي وحده فرادی» وقال بعضهم بل يتقدم 
من يصلي بهم ويتمهم جماعة والدليل على ذلك -أي: أن صلاة المأمومين لا 
تبطل- أن معاوية رضي الله عنه قدم من يصلي بهم لما طعن؛ وكذلك عمر رضي 
الله عنه ور هذا القول أيضا عن عمر وعلي رضي الله عنهم. 

وعليه فلو كان الإمام كبر تکبيرة الاحرام ثم تذكر أنه لم يتوضاً لا تبطل 
على قول الجمهور صلاة المأموم على التفصیل السابق. 


۱۰۷ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي فيما إذا دخل إمام الحي في الصلام ولکن 
ليس من بدايتهاء فقال: (وَإِنْ أَحْرَمَ ِمَامُ اليَيّ) اختصر المصنف رحمه الله هذه 
العبارة وتتمتها: إذا أحرم نائب إمام الحي بالمأمومين ثم حضر إمام الحي وأحرم 
فأتم الصلاة (وَعَادَ لیب مُؤْنَمَا: صَعَّ) مثال ذلك: لو أن إمام الحي تأخر عن 
صلاة الفجر فتقدم اعد -وهو النائب عنه- فصلل بالأمومین وبعد الفراغ من 
قراءة الفاتحة حضر الامام الصنف هنا رحمه الله يتكلم عن صحة صلاة النائب 
قال: لورجع النائب مأموماً تصح صلاته» لذلك قال: (وَإِنْ أَحْرَمَإِمَامُ الک) أي: 
بعد إحرام النائب بهم (بِمَنْ أَحْرَمَ بهم) أي: بمن آحرم بالمأمومين (تَائْبَةُ) ثم 
عاد هذا النائب مأموماً (صَحَّ) يعني صحت صلاة المأموم والدليل على ذلك كما 
في البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض الني كله 
ولا خرح عليهم النبي ب تأخر أبو بكر وأتم الني كَل بالمأمومين الصلاة”". 

وبهذا يكون الصنف رحمه الله قد بين ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا انفرد المنفرد. 

المسألة الغانية: إذا انفر الإمام ببطلان صلاته. 

والمسألة العالغة: نائب إذا تحول من إمام الى مأموم. 


)۱۱۲ انظر صحيح البخاري )1۸٤(‏ ومسلم (4۲۱). 
۱۰۸ 


باب صفة الصلاة 

بسن ليام عِنْدَ «قذ» من إِقَامَتِهَاه وَنَسُويَةُ ااصَف. 

َيقُولُ: لآ کته رَافِعا يديه مُضْمُومَةَ الاصَابعه مَمْدُودَةً حَذْوْمَنْكْبَيْه 
- كالسجود -. 

ومع الما من له -کتراءته في اوي خَِْ الظْرَيْن- عبر تفس 

السرَخْ: 

قال رحمه الله: (يَابُ صمَة الصَلاة) أي: ذکر بیان الصفة للصلاة بذکر 
مسنوناتها وواجباتها وأركانها. 

والبي كلل بن كيفية الصلاة بقوله وبفعله: بقوله قال:» صَلُوا گنا 
رون أَصَلّ«۳» وبفعله: صل بالصحابة رضي الله عنهم» بل إنه ضود النبر 
وبيّن لهم كيفية الصلاة» وما ذاك الا لاهمیتها في الاسلام كي تقبل عند اللّه. 

قال: (يُسَنٌ) للصلاة عدة مسنونات ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه 
آنها ستمائة سكة قال: 6 القیام) أي: للمأمومين )عِنْدَ »قَدُ«) أي: عند كلمة 
»قد« من إقامتها في قول القیم: قَدْ قامت الصلاة؛ والحبي لي قال: »لا تَقُومُوا 
حى رن« وکان بيت الي بل جاورا للمسجد فإذا خرج الي ب آقام 
الصلاة. 

وبعد وفاة السبی ب ليس هناك دليل يُبِيّن زمن إقامة المأمومين للصلاة» 
فللمآموم أن يقوم في الزمن الذي يرى أن الصف وی بقيامه قبل أن يُكَبَّر 
الإمام» فله أن يقوم أول الإقامة أو وسطها أو آخرها. 


۱۱۳( رواه البخاري (۳۱). 


(۱۱4) رواه البخاري .)٩۰۹(‏ 


قال: (وَنَسوِيَة السّف) آي: ویسن قسوية الصف؛ لامر التبي ب بتسوية 
الصف أو الصفوف» والقول الغانی: أن تسوية الصف واجبة» لقول الي كله: 
»ووا صُفُوفَكُوْ«”*, ولقوله »لو صْفُوفَكُمْ) أو لَيْخَالِمَنَ ال بين 
وُجُوهِكُءْ«”" فيّحرم عدم تسوية الصف» بل ذهب بعض آهل العلم إلى 5 
الصلاة إذا لم يستوي الصفء والراجح: عدم بطلانهه لكن مع الاثم. 

وكان النبي ي يسوي الصفوف بأمرين: 

الامر الاول: بألفاظه التعددة لتسوية الصف کقوله: ما وور 
»اعكدٍلوا«"“وغير ذلك ما ورد» ولا يجوز الإتيان بألفاظ غير ما ذکرها المي كلل 
لتسوية الصف؛ لأنها توقيفية» فلا يقول الإمام مثلاً: صلوا صلاة مودّع؛ لعدم 
ورود ذلك. 

والأمر الغانی: كان النبي بي يسوي الصفوف بيده» فكان يمسح المناكب 
ويُعدّل الصف بيده فالمشروع للأمام أن يُعدّل الصفوف بالامر بها وبالفعل. 

قال: (وَيَقُولُ: «اللّه أُكْبَره) يعني: عند تكبيرة الاحرام» ولا يجرئ غيرها 
ك "الله أعظم' ونحو ذلك» وهذا ركن لقول المي بلي » تخریمها الفَكْبيرُد”. 


۱ رواه البخاري (۷۲۳) ومسلم (4۳۳). 
(۱۱) رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم (۳7). 
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)۱۸ ۱( روا واه أبو داود (1۷۰). 





ل" واه أبو داود (11) والترمذي (۳) وآبن ماجه »)۲۷١(‏ وقال الترمذي: دا الحِيث اصح شَيءِ في هذا لباب 


وَأحَسَنٌ. 
١٠‏ 


ثم ذكر ثلاث صفات لليدين اماع حال تكبيرة الإحرام: 

الصفة الأولى: قال: (رَافِعاً يَدَيه) أي: عند العكبير» وقد ثبت ثلاتُ صفات 
لزمن الرفع: 

الصفة الأولى: أن رفع اليدين يكون قبل التکبیر بيسير. 

والصفة الخانية: مع التكبير. 

والصفة الغالفة: بعد العکبیر. 

والأمر الثاني: قال: (مُضْمُومَةَ الاصابع) أي: يسن عند رفع اليدين أن 
الاصابع تكون مضمومة؛ لفعل البي عل 

والأمر الغالث: قال: (مَمَدُودة) أي: الأصابع )حَذّوُ مَنْكْبَيْهِ) وهذه الصفة 
الاول» أن تکون آصابع يديه محاذية - آي: إزاء - النکبین. 

والصفة الغانية: أن تکون آصابع اليدين بحذاء فروع الأذنين -يعني: 
محاذية لأعلى الأذن-» وکلا الصفتین ثابتتان عن المي بل 

قال: (كَالسَّجُود) وسيأت إن شاء الله بیان هذه الصفة وذكرها هنا استطراداً 
أي: أن أصابع اليدين في حال السجود تکون محاذية للمنكبين. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما يقوله الإمام بصوت مرتفع» فقال: (ویسیع) 
أي: ويرفع الامام صوته مسمعاً من خلفه؛ متى يرفع الإمام صوته مثّل رحمه الله 
بمثال واحد فقال: (كَمِرَاءتَهِ في أَوَّلَقَ) يعني: كقراءته في الركعتين الأوليين في 
(غَيْرِ الظَهْرَيْنِ) أي: في غير الظهر والعصر فالركعتان الأوليان في الظهر والعصر 
شير بهما -أي: يجهر في الركعتين الأوليين ما هو سوى ذلك- مثل: الركعتين في 
صلاة الفجرء والركعتين الأوليين في صلاة المغرب والعشاء وكذلك الجمعة 
والاستسقاء والكسوف والعيدين. 


وما يجهر به الامام أيضاً: تكبيرة الاحرام» وتكبيرات الانتقال» والسلام 

وأما النفرده مثل: شخص يصل في بيته صلاة الفجر فله أن يجهر وله أن 
یم -کما سیأق ٍن شاء الله-. 

قال: (و) يُسمع (غَيْرُهُ)» آي: ونیم آي: يرفع صوته (غَيْرُهُ) آي: غير الإمام 
أي من الأمومین أو النفرد (نفسة) آي: في میم آقوال الصلاة يتكلم بصوت 
منخفض ینیم نفسه» وذهب شيخ الاسلام ره الله: أنه لو حرّك لسانه 
بالألفاظ يجزئ» لکن لو أَسْمَع نفسه من غير تشویش على من حوله فهو آفضل. 

وإذا لم يحرّك لسانه في الصلاة فساق شيخ الاسلام رحمه الله الا ماع على 
بطلان الصلاة» وهذا ما يقع فيه كثير من المصلين فلا يحرّكُ لسانه بالتسبيح 
والتشهّد وغير ذلك» وسواء تعمّد عدم تحريك لسانه أو لم يتعمد تبطل صلاته؛ 
لأن اللّه أمر بالقراءة في الصلاة» Rae‏ ما 
يسمى قولاً. 


تم يفص کوع يُسْرَاهُ تخت سره وَيَنْظرُ مَسْحِدَهُ 


و 
سر مس 
مھ لب 


ثم يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ نیت وَتَبَاتَكَ آسْمُكَه وَتَعَالَ جك وَلَا إل 


۱ 


فا 


كت ا و 


قال رحمه الله: ثم يَفْبِضُ کوع یناه تخت سُرَّنهِ) لما ذكر أن المصلي 
يكبّر تکبيرة الاحرام قائلاً "الله آکبر قال: نم و یقیض) آي: بیده الیمنی 
(گوع شتا أي: كوع اليد اليسرى -والکوح هو فصل الکف ما يل الإبهاء؛ 
والذي يلي الخنص ريسمى کرسوع؛ والوسط بینهما الرسغ-» وهذه هي الصفة الأولى 
في قبض الید. 

والصفة الخانية: أنه یضع يده الخ فل ساعن لسع طلست سول ون 
سعد الساعدي رضي الله عنه» فللمصل أن يفعل هذه وهذه. 

قال: تحت سَرَته) أي: يضع اليدين بعد القبض تحت سرته» لحديث علي 
رضي الله عنه" من الستَة آن يضع يديه تحت السرة "لكن الحديث ضعيف» 
والراجح أنه يضع يديه بعد قبضها باليسرى على الصدر وليس الراد بالصدر 
آعلاه» وانما لو آدناه من أسفل» لحديث وائل بن حجر رضي اللّه عنه قال: 
ات رل الله قله |16 و ی توص إل الد كتين الات شم رقم 
یه پاکیم ثم وضع یمیله على ُسْرَاهُ عل صذرو» ۳ 


اا روه البيهقي ‏ الکبری (۲۳۳۰) ورجاله ثقات سوی موّمل بن إسماعيل متکلم فیه قال عنه أبن حجر رحمه 
۱۳ 


قال: (وَيَئْظرُ مَسْجِدَةُ) أي: حال القيام ينظر الى مكان سجوده؛ لانه أخشع 
لصلاته» وموضع النظر في الصلاة ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: نظر محرم» وهو أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة» 
لذلك قال الي يلِ: »ما بال َقْوَام یَرقعون بارخ إلى السَمَاء في صلاتهمه 
اشد َوه ف ذَلِكَء ح حَقٌ قال: »نهن عَنْ ذَلِكَ او لحل بارهم« 

والقسم الفاني: أن يُعَمّضَ حال الصلاة وهذا مكروه» وفيه تشبه بأهل 
الكتاب إذ يغمضون أعينهم حال الصلاة. 

والقسم الغالث: أن ينظر إلى موضع سجوده» وليس على ذلك دليل. 

والقسم الرابع: أن ينظر وهو قائم أو جالس بين السجدتين أمام قبلته» 
وهذا الذي دلّت عليه عدة نصوص, منها حديث البراء بن عازب قال: ١‏ كنا صل 
E‏ : ل سیم اله له لِمَنْ ید 4 لم ناخد هنا هر حَقٌ تی يَضَعٌ 
ال صل الله عَلَيْ عليه وم لم جَبْهَكَهُ ع الازض « فدل عل ان الصحابة 
آمامهم» ولا في النساق: ۳1 تيء کلم تَعْلَمُونَ قِرَاءَئهُ؟ -أي: في الصلاة 
السریة- قَالَ: »پاضطراب یه« فدل على آنهم یرفعون آبصارهم وكذا 
حدیث الکسوف لا آق الشیطان وآراد أن یضع النار -والعیاذ بالله- على وجه 
البي كل فاستعاذ الي بب باللّه وأخذه بيده"» فدل على أن الني ٤‏ كان 


رافعاً بصره. 


۲۷ رواه البخاري (۷۵۰) ومسلم (4۲۹) واللفظ تلبخاري. 
۱ رواه البخاري (۸۱۱) ومسلم (4 4۷). 
157 انظر ستن النسائي الکبری (۵۳۵) ورواه أيضا البخاري (۷۲۱). 


0150 ع ا م 


وأما في حال التشهّد فبعض آهل العلم يرى أنه ينظر إلى سبّابتهه لكن 
الأفضل أن يبقى على الحال الأصلية وهو النظر لقبلته. 

قال: (ثَمَ يَثُولُ: «سُبحَانَكَ ال ردك (سبحائك) هذه 
مختصرة وهي مصدر ومعناها: أنرّهك عن كل عيب أو نقص» عن كل عيب يقال 
فيك مثل: أنّ لك ولدا؛ أو نقص مثل: من يجحد صفاتك. (وَيْحَمْيِكَ) أي: أنا 
أنّهك وأحمدك؛ لأنك أنت الكامل في كل شيء (وَتَبَارَكَ آسْمُكَ) أي: أن آسمك 
إذا قيل في كل أمر حلّت فيه البركة» فلا أعظمَ من ذک رآسمك في كل أمرء )وَتَعَالُ 
جَدُكَ) أي: تعاظم مجدك» وتعالت عظمتك سبحانه وتعالی. 

وهذا أخصر دعاء للاستفتاح ورواه الإمام مد" (وَلَا 2 غَيْرْكَ) وهي 
كلمة العوحيد» أي: لا إله حق يُعبد غيرُك» وهذا الذي ذكره حديث في المسند وهو 
أخصردقاء للاستفتاح. 

وورد آیضا في دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة في الفريضة:؛ قال: ایا سول 
الله باي أَنت وأئي ریت شكوقك بن القكبير وَالْقَِاءَة ما تفول؟» قال: »آقول: 
اللهم باعد در بيني وَيَيْنَ خطايّاي ۰ إل آخره. 

وبقية ما ورد من دعاء الاستفتاح كما جاء في البخاري: «اللّهُمَ لَكَ امد 
أَنْتَ قیم الات والارزض ا إلى آخره» هذا في قيام اللیل» لذلك قال شيخ 
الإسلام رحمه الله لله" :وغالب الاستفتاحات الواردة إنما هي في قيام اللیل. 


(۱۲۰) انظر مسند الأمام أحمد )١١551(‏ ورواه أبي داود (177) والترمذي (۲4۳) والنسائي )٩۰۰(‏ وآبن ماجه 
(6 ۸۰). 

۱۳۰( رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸) وقامه: «اللهُمٌ باع يي وَبَيْنَ خطاياي گما باعذت بي الْمَشْرِقِ 
وَالْمَغْرب» الله قي من حَطَايَاي گما يمى الب ایض من دنَس الله اغسلیي من خطاياي بالج وَلمَاء 
ول ۱ 

110 ار عازن 010۳ 


2م مه م2 و ل سم 


قال: نم يَسْتَعِيدٌُ) أي: سرا لقوله سبحانه: فذا قرأت القّرآنَ فاستعذ 
باللّهِ مِنَ الشَّيطانٍ الرجیم 4 [السحل: ۹۸] » ولو قال في الاستعاذة -أيضاً-: "أعوذ 
باللّه السميع العلیم من الشیطان الرجيم؛ من هَمْزِِ وه وَتَفْخِهِ' له ذلك كما 
في السند"». 

قال: (ثم يُبَسمِلُ سرَاً) البسملة لا يخلو: إما أن تکون قبل الفاتحة» وإما 
آن تكون في القراءة بعد الفاحة. 

فأما الفاتحة فقال الصنف: (ثم یسمل سراً) وورد أيضاً في الصحیح أن 
البي ي كان يجهر بهاء فورد الجهر وورد السر. 

قال: (وَلَيْسَثْ مِنَ القَاتتِحَةِ) اختلف أهل العلم: هل البسملة من الفاتحة 
أم لا؟ على أقوال: 

القول الأول: أنها ليست من الفاتحة» فلولم يقرأها صحت صلاته لقول 
البي کي »قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِيء فَإِدَا قال: اند يله رب 
الْعَالَِينَ4 [الفاتحة: ]<...”"فلم يذكر البسملة» والقول الغاني: إنها آية ولكن 
ليست من الفاتحة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّهء فلو آسقطها لم تبطل 
صلاته. 

والقول الغالث: إنها آية في بعض القراءات» وإلي هذا ذهب صاحب 
'أضواء البيان 'رحمه الله في 'مذكرة أصول الفقه۳. 


سم 
5 


)۱۲۸( انظر مسند الأمام امد (۳۸۲۸). 
(۱۲۹ رواه مسلم (۳۹۵). 


(۲۰ صاحب الکتاب هو الشیخ محمد بن امین بن محمد للختار الى الشنقيطي رحمه الله وغفر له. 
۱۹۹ 


والقسم الشافي ما يبسمل به: في السورة التي بعد الفاتحة» آتفق أهل العلم 
على أنه لا يجهر بالبسملة بما بعد الفاتحة» وإنما ا لحلاف هو في الجهر في الفاتحة 
فقطء وآتفقوا أيضا عل أنه لا يسمل نينثا أيضا ف بداية سورة براءة. 


ل شيف كن E‏ عر تنووقنن رطان (١‏ 
ور الكل بامین في الجهر. 


ا 

قال رهه الله ف صفة الصلاة» قال: ثم ی المَاتِحَة) أي: بعد أن دستعیذ 
ويبسملء وقراءتها ركنٌ في حق الإمام والمنفرد» وكذا المأموم في السرية» لقول 
الي يَِ: »ثم آقرأ بأم الکتاب« وأما في الجهرية للمأموم فالأحوط له أن يقرأهاء 

ثم بين بعد ذلك خمسة آمور تبطل بها قراءة الفاتحة في حق الامام والمنفرد: 

فقال عن الأمر الأول: (فَإِنْ قطعها پذ کر) -كما سيأقي- عبر مشروع 
مثل: لو قال: الرمن الرحیم ‏ [الفاتحة: ۲۳ ثم بدا يقول: "لا حول ولا قوة الا 
باله» أو يذكر شيئا من آذکار الصباح والساء هنا تبطل الفاتحة» وعلیه أن 
الفاتحة» وأما إذا قضر فمن الاية الق قبلها. 

آما إذا كان الذکر مشروع. مثل إذا قال: «اهدتا الصّراط المستقيم» 
[الفاتحة: ]١‏ وقال (نسان: "للم آهدني لصراطك الستقیم" هذا ذکر مشروع 
بالدعاء لکن ليس هذا موطنه» لکن لانه مشروع لا تبطل به الفاتحة. 

قال: (أَوْ سکوت) یعنی: لو سكت عند قوله امد يله رَبّ العالمّينَ 4 
]الفاحة: ؟[ قال المصنف: (وطال) أي: طال السکوت» يعيد الفاتحة من أوطا؛ 
لأنه ما زال في أول آية» أما إذا كان السكوت يسيراً فلا تبطل الفاتحة» لذلك قال: 
(فِنْ فطعها بذ کر أو شکوت عبر مُشْرُوعَيْنٍ وطال) أي: -كما سيأقي- (لزم 
غَيْرَ مَأَمُومِ إِعَادَتُهَا) هذا الامر الأول والعاني. 


1۱1۸ 
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الأمر العالت: قال: راز 2ك ما والراد بالتشديدة أ تراد هري 
مُشَّدّداً لم مُمَدّده. وفي الفاتحة إحدى عشرةً تشديدة» فلو قال مثلاً عند رب 
العالِينَ 4 [الفاتحة: ؟] قال' :رب العالَينَ'» هنا تبطل الفاتحة» ويلزمه إعادتها. 

والأمير الرابع: قال: ف آي: لو أسقط منها حرفاً کذلك تبطل 
الفاتحة» وعليه أن يعيد الاية التي وقع فيها السقط إن كان يسيراً وال دمن 
أول السورة. 

امراف قال( از ا بق : إن ترك الترتيب تبطل الفاتحة مثل: 
لو قال: #الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا هنا قال: (لزم 8 اميه 
إِعَادَتْهَا) يعني: لزم الامام والنفرد أن يعيدهاء آما المأموم: فإذا كان في الجهرية 
فالإمام يَتَحَمَّلُها عنه» وإذا كان في سرية في الركعة الغالغة أو الرابعة في الظهر أو 
العصر فحكمه حكم الإمام والمنفرد؛ والعلّة فيما تقدم لأن قراءة الفاتحة ركن» 
فإذا آختل شيء منها يبطل ذلك الركن. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَْهَوُ الكل این في الجَهْره )ریز الكلّ) يعني: 

جميع أنواع المصلين وهم: الامام والمنفرد والمأموم؛ لقول النبي كلة: »وَإِذَا قال: 
ولا الصّانَينَ» فَقُولُو: آی«۳. 

وكلمة 'آمين 'سواء الاتيان بها أو الجهر بها كلاهما سنة؛ لأن هذه الكلمة 
ليست من الفاتحة» ومعناها: يا رب أجب دعائي أنك تهديني للصراط المستقيم. 

قال: (في الجَهر) يعني: أن الجهر بکلمة 'آمين 'للجميع فقط في الركعات 
الجهرية» ۳ في السرية مثل: الرکعة الخالغة والرابعة في العشاء ۲ الظهرء آو 
العصر: فلا يجهر بكلمة آمین؛ لانه لم يثبت أن السي كَل جهر بها في السرية. 


(۱۳۱) رواه البخاري (۷۸۲) ومسلم .)4١5(‏ 


و فقا بريه د و دي ي و ابراه 6 0 97 و ت ر ر 0 
ثم يقرا بعدها سورة: تكون ني الصبح من طوال المفصلء وَفي المغرب من 
قصاره ون الباق من اوساطه. 

رك 2 2 1 وا 2 سين ماه م ° 

ولا تصح الصلاء بِقِرَاءَةٍ خارجَة عَنْ مُضْحَف عنمان. 

له ۱۳ 0 ۲ 1 

نم ركم مُكبراً وافعا يده وَيَضَعْهُمَا عل رکبتیه مُفْرَجَقَ الاصابع» 
5 ظهره رول «سبحان 417 العظيم). 


ار 


قال رحمه الله (نم 


را 


را بَعَدّهًا) أي: الم يقرأ بعد الفاتحة» قال: (سورة) أي 
سورة کاملة في كل رک (تَحُونُ في الصَبح من طِوَالٍ المْفْصل)» سورة من 
الفصّل تون في الصبح من طواله. 

الفصّل هو: الحزب السابع والأخير من تحزیب القرآن» كما كان الصحابة 
رضي الله عنهم يحرّبونه: 

الحزب الأول: يبدأ من 'الفاتحة'» والحزب الغانی: يبدأ من 'المائدة'» والحزب 
الغالث: يبدأ من سورة یونس» والحزب الرابع: يبدأ من سورة الإسراء» والحزب 
الحافنين بيدا من الشعراء؛ وازب السادس يدا من الصافات» وا زب 
الأخيرء وهو السابع وهو الأخير يبدأ من 'ق.' 

واطحزب الأخیر مقسّم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: طوال الفصّل: ویبداً من 'ق 'إلى اعمّ» وسورة عم ليست 
داخلة فیه» وهذا یسمی طواله. 

والقسم الغاني: آوساطه: ويبدأ من "عم 'إلى الضحی» والضی لیس داخل 


والقسم العالث: يبدأ من الضحی ی الناس .' 


والصنف رحمه الله قال يقرأ في الصبح من طواله أي: من 'ق "إلى اعم 
والنبي يله قرأ من غيره» كما بدأ في سورة المؤمنون حتى أصابته سَعْلَة في قصة 
موسی""» وقرأ الي بي في السفر أيضاً بالزلزلة في الرکعتین. 

قال: (وَفي المَغْرِبٍ مِنْ قضاره) يعني: هذا في الأغلب» لكن لا يقتصر 
عليه فقط» وقد أنكر الصحابة على مروان لما كان مقتصراً عل قصار السور في 
المغرب» وثبت أن الى يي قرأ في المغرب سورة الاعراف*"» وقرأ الطور» 
وقرأ 'المرسلات””» وكلها ليست من قصار المفضل. 

قال: (وَفي الجاقي) يعني: في غير الفجر والمغرب» كالركعتين الأوليين في 
الظهر أو العصرء أو العشاء قال: (مِنْ أَوْسَاطِهِ) يعني: من "عم 'إلى الضحی؛ كما 
أرشد البي کل معاذ قال: »هلا قرأت بلالسمس وَصُحاها) وق(سبِح اسم 
رَبك الاعل gf‏ 

وكان النبي م4 في هديه على أحوال: 

الحال الأولى: أنه في الفجر وبقية الفرائض سوى المغرب لا يطيل فيهاء 
اکا و ان نل د 

وما یفص فيه كالمغرب أحياناً -وهو الأغلب- يقرأ من قصار المفصّل؛ 
وأحياناً يطيل. 


ES ای اک توراه سل يرق‎ SEO واف ليشا تیه بسو پات‎ TTD 

( انظر رن أ داود 011 

9 إنكار الصحابة على مروان وأن النبي قرأ بالأعراف كلاها في صحيح البخاري » انظر صحيح البخاري )۷٦٤(‏ 
وف سنن أبي داود رواية آوضح (۸۱۲). 

1056 هرو ميلعاي (775) ومسلم (471). 

ان نیح ا ا و 


)۱۳۷( رواه البخاري )1۱۰٦(‏ ومسلم (458). 
۱۳۱ 


ومن هديه أيضاً: قد يكرر السورة مرتين في الركعتين. 

ومن هديه أيضاً: أنه يقرأ في كل ركعة سورة. 

وأحياناً في سورة يقسمها بين ركعتين. 

وجماع ما تقدم قول الي كلل »ثم را مَا تَيَسّرَ مَعَكَ من الفرآن«» 
وجميع ما تقدم أيضاً مشروط: ألا يكون فيه مشقة على المأمومين» لقول النبي 
كله »فان وراءك الصعیف والکبیر ود ا اجه« وني لفظ: »والمسافر«7". 

قال: (وَلَا صح الصَلاة بقراءة خَارِجَةِ عَنْ مَضحف عُثْمَانَ) رضي الله عنه 
كان القرآن ينزل في عهد الني بل فيكتبه الصحابة على جريد النخل» وع 
الحجر الأبيض» وعلى الجلود» ومنهم من يحفظه في صدره» ولا مات النبي 36 جمع 
القرآن مرتين: 

المرة الأولى: في عهد أبي بكر رضي الله عنه» فجَمَعَ ما كان متناثراً منه 
ووضعه في مصحف واحد وأودعه عند حفصه بنت عمر بن الخطاب. 

والمرة الشانية: جمع عثمان رضي الله عنه الصاحف وقصرها على لغة قریش» 
وكتبه رضي الله عنه» وطذا ذسب الرسم العثماني ذسبة إليه» إلى عثمان بن عفان» 
وفرّقه في الأمصار وألزمهم ألا يقرؤوا إلا بما جمعه؛ لعلا يختلف الناس في 
القراءة» وقيل: أنه أحرق ما سواه؛ لعلا يختلف الناس وأقرّه الصحابة رضي اللّه 


)۱۳۸( رواه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷). 
aaa ae 7‏ انطو سحل O a‏ 0 


.)۷۹۱( داود‎ a OS) 
۲۲ 


وكانت أحرف غير ما كتبه عثمان موجودة مثل: قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه وغيره» والمصنف رحمه الله قال: (وَلَا صح الصَّلَاةُ بِقرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ 
مُضْحَفِ عْفْمَانَ) وتعليل المصنف رحمه الله؛ لأنها هي المتواترة والتي أجمع عليها 
الصحابة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غير ما جمع عثمان من قراءة بعض 
الصحابة: تصح الصلاة بها إذا صحت سنداه كقراءة ابن مسعود. 

هديا | حرف یه وق اواك نيع 

الأحرف السبعة: هي لحجات نزل بها القرآن العظيم ليكون سهلاً على 
الناس قراءة القرآنء ثم جع عثمان رضي الله عنه الناس على لغة قريش. 

وأما القراءات السبع فليس لما آتصال بتلك الأحرف» وإنما وافق عدد من 
نُسبت طم القراءة بعدد الاحرفه فكان كل عالم في مِضْرٍ من الأمْصَّار یقرٍی 
بقراءة» ولكل واحد راويان عنه. 

وطذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأحرف السبع نُسخت» ولم يبق 
سوى حرف واحد الذي جمع عثمانُ الاس عليه» ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على كتابة المصحف بما آرتأهٌ عثمان» فآتفق العلماء عل أنه لا يجوز كتابة 
المصحف بالرسم الإملائي الحديث؛ الزكاة بدون 'واو 'وغيرها. 

ثم بعد ذلك قال» أي: حينما المصلى يقرأ سورة بعد الفاتحة قال: (نمَيَرْكَمُ 
مکی لقول العبي كل »ثم آركع وكيّر «وهذا التکبیر واجب لو تركه سهواً 
بسجد للسهوه وأماالرکوع فهو ركن لو ترکه سهوً أن بركعة عوضاً عنها 


۳۳۳ 


وهذا الركوع يسن فيه عدة أمور: 

الستة الأولى: ذكرها بقوله: (رَافِعاً يَدَيْه) لقول ابن عمر" :كان يَرْفَعُ يدي 
حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ دا ات الصَلاة وَإِدَا کر للرکوع ۰ وثبت عنه أن السي كله 
رفع إلى حذو منکبیه وصفة آخری: إلى فروع آذنیه. 

والسته الخانية: ذکرها بقوله: (وَيَضَعْهُمَا عَلَ رَُكُْبَتَيْ) آي: يضع يديه على 
رکبته» أي: لا يضعهما: على الفخذ -مثلاً-» أو عل الساق؛ لفعل السي كَل ذلك. 

والسنة الخالعه قال: (مُفْرَجَت لّاصَابع) أي: مفرقة الأصابع؛ لفعله عليه 
الصلاة والسلام. ۱ 

والستة الرابعة قال: (مستَویاظَهره) أي: لیس نازلاً ولا مرتفعاً؛ لأن البي 
له رگان دا رگم لم #شخض رأسه وم یُصوَبه"» 

قال: (وَيَقُولُ) أي: وجوباً »مَبْحَانَ ری العظیم« لقول البي یل »وأما 
الکو فَعَطّمُوا فیه الرَب«۳» ولا نزلت «فسَبح پاسم رَبك العظیم» قال: 
»آجعلوها ف الركو عر ولا يقول' :سبحان رلي العظيم و مده ؛ لأن الزيادة 


09 


(۱۱) رواه البخاري )۷۳) ومسلم )۰ ۳۹(. 
(۱۲ انظر صحیح مسلم (4۹۸). 

7 رواه مسلم (4۷۹). 

O Eg 


ay O‏ داود (۸۷۰) وقال:وهذه لزید غخاف آن لا تکون فوظك 
۱۲ 


و و 


وفي صحیح مسلم أن الني ٤‏ كان یقول في الرکوع: »سبح فدوش» رب 
الْملاتة اوح« يعني: آنت مسبح ومقدّس, وثبت ایضا آن الي يله كان 
یقول: »حَْع َك سَمْعِي» وَبَصَرِيه وم وغظبي وَعصي«» وذكرٌ رابع کان 
البي 5 يقول: » سُبْحَائَكَ الم ربا َبحَمْدِكَ الهم آغفر لي« 

ویجوز آن یدعوا في الرکوع» للحدیث السابق: #نبكائك الم رتنا 
نیت الم آغیز لي« لكن لا کثر منه» لقول الدبي :»ما الوم 
فَعَطّمُوا فيه ارب عَرَّ وجل وأا السْجُوذ قاجتهدوا في الدعَاءِء فَقَمِنٌ أن مُسْتَجَاتَ 

والركوع صفة ذل وخضوع لله سبحانه» وتعظيم الرب به في حالين: 

الحالة الأولى: بالفعل» وهو الرکوع. 

والحالة الشانية: بتسبيح الله ووصفه بالعظمة "سبحان ري العظيم'. 

وكلا الحالين آمتغال لقول السي .»فا الرّكُوعٌ فَعَطَلمُوا فيه ارب« 


00 E O 
.)۷۷۱( رواه مسلم‎ ۱:۷( 
.)٤۸٤( رواه البخاري (۷۹4) ومسلم‎ ۱4۸( 


.)6۷۹( رواه مسلم‎ e 


2 سای ر سم سر ا E‏ ما سا 9 م92 م 
نم رفع رأسَه وَيَدَيِهِ الا - مام وَمُنْمَرِدٌ -: سَمِحَ ال لِمَنْ حیده» وَبَعْدَ 
قیامهما: «ربتا وَلكَ الحمدذ» ملء السماء وملء الازضء وملء ما شنت مِنْ 


6 
رعو و 


56 مو ۳ ۰ ت . ر م ع 2۱۹ م مو o‏ 
شيْءٍ بعد» وَمَأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمدا فقط. 
2 جا و 


الا 

قال رحمه الله: (ثُمَ رفع رك وَيَدَيه) أي: المصل إذا كان راکعاه قال: (ثُمَ 
رقم رأسَه) أي: وظهره أيضاً ليعتدل» لقول البي :»ثم ارَْعْ حك تفتدل 
قَائِمّااه". قال: (وَيَدَيهِ) أي: أيضاً يرفع يديه إذا رفع من الركوع لحديث ابن 
عمر" :گان یرف يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْكِبَيِْ ِا ات الصلاه وَإِدَا بر لوكُوعء ود 
رقم رس من لكوع رَفَعَهُمَا گدلت صا" .الا ام ومفرُ) آي: 
یقول حال الرفع الإمامٌ والمنفردٌ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لفعل الحبي بل ولقوله: 
5 3 ل في 0 ((۳, 

ومعنى: (سَمِعَ اله لِمَنْ کیده)» (سَيِعَ) أي: أجاب وقیل (اله) من (حِدَهُ)) 
أي: أجاب الله حَمْدَ من مده» وليس معن (سَهع) هنا هو الاستماع فقط وإنما 
الإجابة والقبول. 


(۱۵۰) حديث المسئ في صلاته في صحيح البخاري (۷۹۳). 
(۵۱ ۱( رواه البخاري )۳°( ومسلم )0 8). 


یی دمن بر 
۳۳۹ 


> 6 م 


(وَبَعْدَ قِيّامِهِمَا) أي: بعد رفع الامام والمنفرد رأسه» يزيد: »ریا ول 
الحَمْدًاء وورد هنا أربع صيغ؛ کلها في صحيح البخاري: 

فله أن یقول: »ریت لَكَ اليد« 

والصيغة الغانية: »ریتا وَلَكَ المد« 

والصيغة الخالخة: »ال ریا لك الخمد«". 

والصيغة الرابعة: »ال ۳ لك الخد« أي: أنت يا رب» کل خمد 
خلقك فأنا أحمدك فآقبل مدي وحمدي لك كثير املْء السمَاء» ورد في صحیح 
مسلم: »السماء«» وفي رواية لمسلم أنضاً: »السماوات«؛ ولو قال اهما آصاب 
الستة: «ملء الا وَمِلْءَ الازض) أي: آن حمدي لك کثین پملا الشات 
والارض. 

و E‏ ی ان تست E N‏ 
صحیح؛ لأن الأجسام في السماء والأرض كثيرة» وال عز وجل یسب له من 
في السّماواتِ والارض)» فلا یبقی من حمدك شيء كثير» وإذا قلنا ان المراد: "أن 
عزنا لک یار السمابه ولا رض ۱ فهو صخ وأکث حدا. 

(وَمِلْءَ مَا شنت من شَيْءِ بَعْدُ) أي: مدي يملأ أيضاً ما شئته من غير 
السماء والأرض» لأن حمدي لك یا رب کثبر. وق لفظ أيضا راد هر الكتاء 
OES‏ الم لا مان ما أَعْطِيْتَ» ولا معط 


ا ص 0ے 
لِمَا متعت««۳» 


)1( نظر صحيح البخاري (۷۲۲) وفي صحيح مسلم (4۷۷). 
(۱۰4) 


)۱۰۰( 


نظر صحیح البخاري (4۰7۹) وقي صحیح مسلم (1۷۰). 
نظر صحیح البخاري (۷۹۲) وفي صحیح مسلم (4۱۷). 
(۱۰۰) نظر صحیح البخاري (۷۹۰). 


I رواه مسلم (4۷۷) وزاد «وا ينقة 5 اد‎ OY 
۱۳۷ 








وني صحيح مسلم أن رجلاً صل مع البي ال قرع رمن ره ال 
»سَيِعٌَ الله ا ا وك لخدم دا كَثِيرًا یا 7 
لوا ار سول الله يل قال: »من الْمْتَكلَمُ آنِمًا؟ «قال رَجُلٌ: أنَا یا َسُولَ 
الل قال وَسُولُ الله ل قد رَأَيْتث بضع وَكَلَانين ملگ يَتكدروتهًا -أي: 
50 ۳1 59 

50 ه) أي: حال الرفع» وبعد الرفع أيضاً 
على قول الصنف رحمه الله: رجا وَلَكَ الحَمْدُ) يعني: لا یقول" :سمع الله لمن 
حمده" ولا يزيد عن "ربنا ولك الحمد "من الذكر السابق» وهو "مدا كثيراء مل 
السماء والاارض" لقول النبي 4 -على قول المصنف- » ود قال -أي: الإمام- 
: سیم الله لله من کیده. فَقُوُوا: ربا ول الحَمْدُ«ه". 

والراجح: أن الراد بالحديث أن المأموم لا یقول: سمع الله لمن ده وانما 
يقول "ربنا ولك الحمد" وما بعده من الذكره وكان امد اللمصلي بعد الرفع من 
الركوع؛ لأنه أدى هيئة عظيمة» وهي هيئة الخضوع لله سبحانه وتعالى» فيحمدٌ 
الله حمداً كثيراً عل على أنه خضع للرب سبحانه وتعالى. 


(۱۵۸) في صحيح مسلم (1۰۰) قال الني يه «لمد ریت انم عفر ملک دهع ته يَرْفَعْهَاء وفي مسند أحمد 


(۱۸۹۹۲) وسنن أبي داود (۷۷۰) والنسائي (۱۰۲۲) قال: «بضعة وثلاثين». 


(۱۰۹) رواه البخاري (4 ۷۳) ومسلم (4۱۱). 
۱۳۸ 


و مرجم ود رم ەس 2 ۵ ا oo‏ 2 ا وه 22 سر ه 

نم خر | ساجدا على سبعة اعضاء رجلیه ثم عل رکبتیه ثم يديه 
22 مهم مك ا ۰ ۶2 و م کے ام اس واه 
م جَبْهَته مع نِه - ولمع حال لیس يِن أعْضَاءِ سْجووو- > و ماف عضديه 
عن جنیه بط عن نورق زکبتیه وََُوُ:اسبْحَانَ ری ال 


افرح 

قال رحمه الله: (ثُمَ خر مکبراً سماجدا ڪل سر سَبِعَة أعْضَاء)؛ یذکر هنا رحمه 
الله ركن السجود» وصفتّه» وأركانها. 

قال: (ثُمَ يخرٌ) أي: بهوی» وحال اموی قال: (مُكَبُراً) أي: إذا حنی ظهره 
للسجود یقول: «الله أكبر). وفي سجوده هذا یسجد على سبعة أعضاء لذلك قال: 
(ساجدا ڪل سبعَة شك آغضاء) ) والعضو هو: الجزء من البدن» وهذه الأعضاء فصلها 
بقوله: 

( رَجُلَيه) بسجد على رجلیه» بمعنی: أنه في حال السجود لا یرف رجلیه من 
الأرض» ولو وضع في حال السجود آطراف آصابعه على الارض: صَتّ والسنّة أن 
یضع باطن الأصابع على الأرض» ولو تخلف أصبع من آصابعه -كالسبابة والابهام 
مثلاً- صح سجوده لقصرهما عن الأرض. 

6 نه عل رکبتیه) أي بسجد آیضاً غل رك ی مت من 
جسده على الأرضء لحديث أبي هريرة أن البي 6 قال: »ولا تبركوا كما يرك 
الْجَعِيدُ«"أي: لا تقدموا اليدين على الركبتين. 

قال: (ثُمَ يَدَيْ) ولو وضع أطراف يديه على الأرض صح والأكمل أن يضع 
الباطن مع الأصابع» ولو وضع يداً واحدة فقط لم يصح سجوده. 


155 ورين نوم الم ۷ ود . 


)۱71( رواه آبو داود (۸4۰) والبيهقي (۲۱۳۳). 


۱۳۹ 


21 مر ۵ م 


قال: (ثُمَّ جَبْهَتِ) الجبهة: هي مقدم الوجه من الأعل» (مَعَ أئقة) آي: جب 
أن يلتصق أعلى الأنف في الأرض» ودلیل هذه الاعضاء السبعة قول الدبي 4 في 
البخاري ومسلم: ا اَن ڪل سب آغظم«» ولسلم: »ا َيه 
واا نف« فأصبحت الأعضاء ثمانية» لكن دخل الأنف في الجبهة فأصبحت 

وإذا كان الصل لا بستطیع أن يصلّ في سجوده إلى الأرض فلا يلزم منه أن 
يضع يديه بينه وبين الأرض» كما قد يفعله بعض الناس إذا كانت يداه لا تصل 
إلى الأرض. 

ثم قال: (وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ یس من أَعْضَاءِ سجُوڍو) يعنى: يجب أن تڪون 
هذه الأعضاء مباشرة للأرض؛ فإذا كانت هذه الأعضاء بينها وبين الأرض حائل 
ففيه تفصيل عل أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: إذا كان الحائل بينك وبين التراب منفصل عنك مثل: السّجّاد 
فهذا لا بأس به» وقد صل الهبي 6 على حصير بينه وبين التراب”» لكن لا 
يخص عضواً من أعضاءه السبعة بالسجود على التراب دون غيره مثل: الجبهة 


۳ رواه البخاري (۸۱۲) ومسلم .)4٩۰(‏ 
)11۳( انظر صحيح مسلم (450). 


.)5١19( وصحيح مسلم‎ (rrr) ET 
۱۳۰ 


والقسم الغانی: إذا كان هذا الحائل متّصلاً بللمصلي -مثل: عمامته أو غترته 
ونحوذلك- مثل: أن يضع غترته بينه وبين الأرض أ والشكات فهذا یکره لأنة 
لم یثبت أن الحبي بل فعل ذلك» إلا إذا كان لعذر مثل: حرارة الأرض أو الغبار 
الكثير و و ذلك لقول الحسن رحمه الله" :كان القوم -أي: الصحابة- يسجدون 
على كور العمامة والقلوذسوه» يتقون بها حر الشمس ." 

القسم الغالث: إذا كان أحد الأعضاء السبعة بينه وبين الأرض عضو آخر 
من تلك الأعضاء السبعة مثل: أن يضع يده اليمنى حال السجود على اليسرى» 
أو يضع قدمه على قدمه الأخرى» هذا لا يصح سجوده» ولذلك قال المصنف: (وَلَوْ 
مَعَ حَائْلِ) أي: يصح السجود على تلك الأعضاء السبعة إذا كان هناك حائل 
تفا ا a‏ تنس E‏ (فی اعضاء E‏ 
کان من أعضاء سجوده لا يصح السجود. 

ثم لما ذكر أركانَ السجوده شرع بعد ذلك في مستحباته» فقال: (وَيُجَافي) أي 
يباعد (عَضُدَيْهِ) العضد: ما بين الرفق إلى الابط )عَنْ جَنْبَيه) أي: جاني 
البطن» لما ثبت في صفة سجود البي 4 كان يجاني عضديه عن جنبيها”» وفي 
صحیح مسلم قالت ميمونة رفي الله عنها»" :کان ال صل الله یه و 1 
إذا ع و ها مرب يَدَيْهِ مرت« وکان الي ل إذا سجد 
وك افيه ۱ 0 المفارقة؛ إلا إذا كان هناك مص بجانبك فلا 
لعلا تشق عليه وكان فعل الي 46 هذا وهو إمام أو منفرد. 


(۱۰۰) انظر سنن أبي داود .۰ ۹۰ 


Oe 


۱۷ انظر صحيح البخاري (5515؟) من حديث أبن بحينة رضي الله عنه. 


۳۳۱ 


قال: (وَبَظْنَهُ عَنْ فَخِذَيْه) أي: يباعد بطنه عن فخذه فلا عله 
ملتصقان» وإنما سجوداً لا تکلف فيه أي: لا يطيل رأسه في الأمام. 

قال: (وَيُفَوَقُ رُكُبَتَيْه) أي: حال السجود يباعد ركبته اليمنى عن اليسرى. 

وفي هذه الصفة العظيمة التي هي اذل حال للانسان فيها مع ربه» إذا سجد 
السلم يبكي الشيطان ويقول: ايا وَيْلٍ یر ابْنُ آدَمَ َالسّجُودٍ فَسَجَدَ قَلَهُ ا مجه 
شر 0 قى الاز۳۷» وإذا سجد المسلم خالصاً للهء قال البي 


7 
2 
ی ی رد چ 


4 »من سَجَدَ لله سَجْدَةَ ر رَفَعَهُ اللّهُ بها در 4( 

وما قبل السجود 0 بعده كله من أجل ركن السجود» أن يُعمّر الانسان 
وجهه في التراب للّه. 

وفي هذه الحال يقُولُ: «سْبِحَانَ ری لا آي: آنّهك يا رب وجبهتي في 
الأرضء وأنا الأدنى وأنت الاعل. 

وهذا هو كمال اذل له سبحانه وتعالى» وهو المقصد من إقامة الصلاة: 
القلب يخضع؛ والجوارح تذل للّه سبحانه وتعای. 


.)۸۱( رواه مسلم‎ A) 


)۱7۹( رواه أحمد (47 4 ۲۲) والترمذي (۳۸۸) والنسائي (۱۱۳۹) وآبن ماجه (۱4۲۳). 
۱۳۲ 


و هجاو مه 


نم یرف مكبر وی ُفْترشاً سرا تاصباً بِمتاه ویول: ارب اغفر 
ی وسجد الَّانِيَةٌ كَالأول. 


4 و 


م رقم مکبر تاهضا عل دور قَدَمَيْ مُعتمدً عل رَكُبَتَيْهِ | ن سهل. 
یل التَانِيَةَ دك ما عدا الَحْرِيمَة وَالِآسْتفْتَاحَء وَالتَعَود وَتَجْدِيدُ 


القدخ: 

قال رحمه اللّه: ( نم رفع مُكبّراً) أي: بعد ان و اليد ة الأولى (يَرْفَعْ) 
آي: اة ود وی ظهره (مُكبُراً) أي: حال الرفع قائلاً: "الله أكبر" (وَ يجا ۳ يخْلِس) أي: 
ويجلس هذه الجلسة» وهي التي بين السجدتين» وهي ركن من كان الصلات 
e‏ :مسجد جد حه خی تَظمَيْنّ ساجداه ثم ارف حت تَظمَيْنَ جَالِسَا « 

وهيئته في الجلسة بين السجدتين قال: (مُفْتَرِشاً يُسْرَاهُ) أي: يجعل رجله 
الیسری کالفراش لقعدته» (تاضباً تمتا أى: ا 
عن عائشة رضي الله عنها" :أن العي ٤ي‏ گان یفرش ِجْلَّهُ الْيُسْرَى و 
ِجْلَهُ ینت » (يَقُولُ) أي: في الجلسة بين السجدتين: »رب ا وهذا 
من واجبات الصلاة» لما في سنن النساثى أن السي ب كان يقول في الجلسة بين 
السجدتین: »رب عفر ی«( 


( انظر صحیح البخاري (۷۵۷) ومسلم (۳۹۷). 
( انظر صحیح مسلم (4۹۸) ورواه البخاري لکن في حدیث آبو يد الساعدي (۸۲۸). 


.)۱۱4۵( انظر سنن النسائي‎ (YY) 


وعند الترمذي أن النبي بل كان يقول في الجلسة بين السجدتين: »الم 
اغفِز ليه وَارَْمْنِيء وَاجْبْرْنِء واهدني وازژفیی«۳ لکن الحديث فيه ضعف» 
وهو موطن من مواطن الدعاء فله أن يدعو بما سبق ولا باس إن زاد في الدعاء. 

الد( اكان الاول) أي: ویسجد السجدة القانية کالسجدة 
الأولى» من السکبیر حال الهُوي» والتسبیح وهيئة السجود - بأن يجافي عضدیه 
عن جنبیه» وبطنه عن فخذيه -» وكذلك کالسجدة الأولى في الدعاء. 

والسجود هو الركن الوحيد في الصلاة الذي يتكرر مرتين؛ لأنه هو القصود 
من الصلاة» وهو كمال الذل لله سبحانه وتعالى. 

قال: نم يَرْقَعْ ُكيّرا) أي: ينهض للركعة الثانية» وصفة قيامه للركعة 
الغانية قال: (نَاهِضاً عَلَّ ضُدُور قَدَمَيْه) صدر القدم: ما كان متقدماً منها من 
باطنهاء أي: من أسفلها ما هو عند الأصابع )مُعْتيداً عل رُكْبَتَيْه) أي: لا يكئ 
بيديه على الأرض وإنما على ركبتيه )إِنْ سَهلَ) أي: آعتماده على ركبتيه» وحديث 
الاعتماد على اليدين الذي يعرف بحديث العجن" حديث ضعيف» فلو نهض 
عل رکبتیه و عل يديه الأمرفي ذلك واسع حسب استطاعفه: 

ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا جلسة الآستراحة» وهي كالجلسة بين 
السجدتین - کجلسة التشهد- لکنها شير ولا ذکر ا ثبت أن الي كله 
كان ينهض من سجوده إلى الركعة من غير جلوس» وثبت عنه أيضاً أن السبي كل 
کان جلسها۳» 


.)۲۸۹( انظر سنن الترمذي‎ (VY) 
.)4۰۰۷( انظر للعجم الأوسط الظياق‎ ۶ 


)۱۷°( انظر صحیح البخاري (۸۰۲). 
۳٤‏ 


وجمع شيخ الاسلام رحمه الله بين الحديثين: بأن جلوس النبي کل كان في 
آخر حیاته» لا مَل عليه الصلاة والسلام» فهي جلسة استراحة يسيرة؛ ليتنشط 
على القيام. 

وبهذا القيام يكون قد آنتهى من الركعة الأولى» لذلك قال: (وَيُصَنٌ الَانِيَة 
كَذَلِكَ) آي: يصل الركعة الغانية كالركعة الاول. ۱ 

والرکعة الأولى والغانية فیها (حدی عشرة تکبیرة» ما يدل على أن القصود 
من الصلاة هو الذل للّهء فهو الا کبر من المصل ومن غيره؛ وفي الرباعية اثنتان 
وعشرون یرد 

قال: (ویِصلّ الثَانِيَة کََلكَ» مَا عَدا) أي: آربعة آمور أي: کالرکعة الخانية 
في صفتهاء وهيئتهاء وآقواها کال ول» سوی أربعة آمور: 

الامر الاول: قال: (مَا عَدَا القَحْرِيمَةَ) أي: ما عدا تكبيرة الاحرام» فإذا 
قام للآنتقال لا يكبر تكبيرة الإحرام آخری» لا ثبت أن السي ب إذا قام يقرأ 
باحمد للّه رب العالین. 

الأمر الغاني: قال: (والاستفتاح) آي: کذلك لا يقرأ الِآسْتِفْتَاحَ في الركعة 
الغانية» وكذلك أيضاً لا يقرؤها في الركعة الغالغة في العلاثية» أو الرابعة في 
الرباعية. 

والأمر الغالث: (وَالتَعَوَد) أي: كذلك لا يقرأ الآستعاذة في الركعة الغانية 
قبل الفاتحة والبسملة» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه یتعوذ. 

ودليل ما ذهب إليه المصنف رحه اللّه: أن البي بل كان إذا قام يستفتح 
قراءته بالحمد لله رب العالمين» ودليل شيخ الاسلام رحمه اللّه: عموم قوله 
سبحانه: «فاذا قرأتَ القّرآنَ فَاسِتَعِذ بالزَّو» [النحل: ۰٩۸‏ ومراد الحديث 
الأول: أنه لا يكبّر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح. 


والامر الرابع التي تختلف فيه الركعة الغانية عن الأولى: قال: (وَتَجْدِيدٌ 
الثيّة) أي: إذا بدأ فى الركعة الغانية لا يبدأ بنية جديدة للصلاة وانما تکفية 
النية الاولی عند تكبيرة الاحرام» وأما آستمرار النية في الصلاة وآستشعارها 

وهناك أمر خامس لم يذكره المصنف مما تفارق فيه الركعة الغانية الأولى؛ 
أن الخانية تکون أقصر في القراءة من الأولى. 


۳۳۹ 


ثُمَ خلس مُفترشا وید ۴ فخدیه یبش خنصر الیمق وَبِنْصِرَهَا ول 
ناما مَعَ الؤسىء وَيْشِيرُ بسباحتها في هدب وَيَبْسْظ اليُسْرَىء وَيَقُولُ. 
لیات بل وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ ها اس ور الله 


0 السَلَامُ عَلَيَْا وَعَلَ عباد الله ه الصا یب اسهد إلا! 1 الله وآشهد أن 


2 
۳4 2 


مدا عبده ورسولة» - هذا التقيد الاو 

ا 

قال رحمه الله: (ثُمَّ لش مُفْتَرشا) أي: ثم بعد رفع رأسه من السجدة 
الغانية في الركعة الغانية يجلس مفترشاً 

يذكر هنا رحمه الله صفة الجلوس للتَسَهّد الأول في الغلاثية والرباعية؛ 
وهذه الصفة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: صفة رجليه في التَشَّهُد. 

والقسم الغاني: صفة كفيه. 

والقسم الشالث: صفة أصابعه. 

والقسم الرابع: صفة قوله. 

قال رحمه الله عن الصفة الأولى: (ثمَ خلس مُفترشاً) أي: ثم يجلس 
كالجلسة الق بين السجدتین (مُفْترشا) آي: رجله السرف» ريصب ضا 
ليمنى؛ كما في الصحیح" :كان النبي كل پفرش رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ 

وأشار إلى القسم الغاني: وهو صفة يديه » قال: (وَيَدَاهُ عَلَ فَخِدَيِه) أي: 
ليست على الأرضء ولا على صدره» وإنما على فخذيه. 


7 سبق تخريجه ص ۱۰۲ . 


۱۳۷ 


والصفة الغالفة: وهي صفة آصابعه» فقال عن صفة أصابع اليد اليمنى» قال: 
(یقیض خِنْصِرَ ایْتی) وهو الاصبع الصغير فيها (وَبنصر‌ها) وهو الذي الاصبع 
يلية شا ولق ابهامها م الوسطی) أي: يجعل طرف الا بهام مع طرف 
الأصبع الوسطی كالحلقة دأ داثرة- (وَبْشير سب خی أي: : السّبّابة بة اليمنى في 
دهد آي: : عند كلمة الشهادتين» فاذا قال: أَسْهَدُ 
ثم خفضه» يد 0 یداع ورس کز رنه 

وهذه إحدى صفات الرفع؛ وا الي ي كان إذا أراد أن يدعو يرفع 
اة ایض وورد أنه غك ا أنه ل ع که والجمع بينها: أنه رك 
السبابة» لكن ليس دائماً. وقوله ولا يحركها 'أي: لا يجعلها متحرّكة من أول 
التمهد ال آخره. 

ثم یبقی متى يحرّكها هل عند الدعاء أم عند الَشَهُد؟ 

آرجح القولین أنه عند التَّشَّهُدء كما قال الصنف والیه ذهب الشیخ ابن 
باز رحمه اللّهء ومن أشار عند الدعاء فلا بلس في ذلك فالأمر بالآجتهاد» فمن 
آصاب له أجران ومن أخطأ فله أجرء والامر واسع. 

ولا فرغ من ذكر صفة أصابع اليد الیمنی» ذكر صفة أصابع اليد اليسرى 
فقال: (وَيَبْسْط اليُسْرَى) أي: يجعل أصابع اليسرى مفتوحة وعلى فخذه الیسری» 
هذه الصفة التي ذكرها المصنف في أصابع اليد اليمنى واليسرى 

وورد أيضاً صفة أخرى لأصابع اليد اليمنى: وهو أنه يقبض الخنصر 
والبنصر ووسط الأصابع أيضاً ويجعل الإبهام فوقهاء وتکون والسبابة 
لوحدها۳؛ 


OO سر‎ 0071 


۱۳۸ 


وورد صفة أخرى لليد اليسرى: أنه يلقمها على فخذه -يعني: على ركبته-» 
يعني له أن يضعها على الفخذء وله أن يضعها على الركبة اليسرى» فيما بخص اليد 
الپسری. 

ثم ذکر بعد ذلك القسم الرابع - وهو الصفة القولية للتّمَّهّد -» وهویشتمل 
على ربع جمل: 

أ الأول اظهار السحية للّه سبحانه وتعالی. 

واجملة الغانية: السلام على المي بل 

والجملة الشالشة : سلام الصلي على نفسه وعلی الصالحين. 

والجملة الرابعة: اعلان الشهادة بالوحدانية للّه؛ والشهادة برسالة الي 6 

وتفصیلها كما قال رحمه اللّه: 

أما الجملة الأولى فهي: (التََحِيَّاتٌ لنَّهِ) الألف واللام للآختصاص واللكك» 
يعني: التحيات الكاملة خاصة لله وهي ملك له سبحانه وتعالى» والمراد بالتحية 
هي التعظيم -أي: تُحِيّ ربّكء وتقول له سبحانه وتعالى' :جميع التحيات من ال 
وا خضو ع والسجود هي لك» وأنا ألقیها لك يا ربّ» وأفعلها'-» وقوله: (والصَلَوَاتُ) 
أي: الصلوات المفروضة أو النافلة لا نصرفها إلا لك» ومنها ما أصليه الآن في 
هذا الَّمَهُّد (وَالطَيبَاتُ) أي: الأعمال والأقوال الطيبة هي لك» ومنها ما أقوله 
وما أفعله في صلاتي هذه. 

وفقول :هذه لسلة وانت عل صف الل کل ,رات جا ومفترش عن 
يسراك» وهي من صفات التعظیم. 


۱۳۹ 


والجملة الغانية: وهي السلام على النبي يله فتقول: (السَّلَامُ عَلَيْكَ آیها 
الَّهنّ) السلام» يعني: يا رب سلّم البي بل من كل آفة أو مكروه؛ وإذا قيل أن 
لني يله مات الآن» كيف يُسَلَّم؟ 

نقول: في الآخره كربات وشدائد ندعوا الله أن يُسَلَّم نبينا محمد لل منهاه 
وقوله: (أَيهَا النّيُ) هذا خطاب للحاضر وان كان الي ئل غائباً عنلك لكن 
لن ستحضاراد له في القلب ومحبتك له كأنه أمامك عليه الصلاة والسلام 
یا التَيُ) أي: الما بالشبوة والمرسّل بالرسالة» (وَرَحْمَةُ للّو) يعني: يا رب أنزل 
علیه رة من رحماتك» وقوله: (وَيَرْكَانَهُ) البركة هي: الخير الكثير الغابت النافع؛ 
يعني: أنزل على السي بي برکات من عندك والبي بي الآن میت» ومن الدعاء 
له بالبرکة: كثرة آتباعه؛ لأنّ كلما کثر آتباعه زاد أجره عليه الصلاة والسلام» 
وکذا بارك له فیما يحصل في آرض المحشر من آعمال تنفع آمته وعموم المسلمين. 

وأما الجملة الخالشة: وهو أنك تسم على نفسك ومن حولك» مع الصالحين» 
فتقول: (السََّامُ حَلَينَا) أي: يا رب أنزل علينا کل سلام وأمان» وسلّمنا من كل 
آفة ومكروه وشر( عَلَيْنَا) نحن المصلين والامام والمأمومين» وإذا كان المصلي 
وحده فمراد (السَّلَامُ عَلَيْنَا) يعني: عل أنا وحديء (وعل عباد الله الصَّالِينَ) 
أي: على كل عبدٍ صالح في السماء والأرض» من الملائكة وصالحي البشر 
وصالحي البن؛ لذلك لولم يأتك من فوائد الصلاح والعمسّك بالدين إلا أن كل 
مصل يدعوا لك لكفى بذلك فائدةٌ وشرفاً. 


ثم بعد هذه الجمل العلاث التي فيها ذُلَ لله تحیه» وتسلّم على نبيك» وعل 
نفسك» تُظهر لربك عبادة عظيمة وهي: الشهادة له بالوحدانية » فتقول: (أَشْهَدُ 


إلا ال إلا اللَّهُ) أي: آنفي عما سواك الألوهية» وأنها لا تصح لأحد سواك ولا 
أثبتها إلا لك» وتعلن أيضاً أن البي يله عبد ورسول (وَأَشْهَدُ أن مدا عَبده 


ورسوله). 

وهاتان الکلمتان هما مفتاح الجنة؛ الشهادة الأولى شیر للاخلاص لله 
سبحانه وتعالی» والشهادة الخانية شیر إلى متابعة البي كك وهما - أي: 
الاخلاص والتابعة - ركنا العبادة. 

ثم قال رحمه الله: (هَدا التَّمَهُدُ الَاوّلْ) أي: في الصلاة الغلاثية کالغرب. أو 
الرباعية من الظهر والعشاء والعصرء وهو واجب كما سيأتي بإذن الله في 
الواجبات. 


۱۶۱ 


ری ع ERE‏ م 
ال ید جي وارك عل مه وعل آل مي كُمَا بارکت عل آل ابراهي 
انك ید تجِيدًا 


وَيَسْتَعِيذٌ من عَذاب جهن وعذاب الب وفنة المخیا والمَمات» وفنة 
المییح الَجَال وَيَدْعْويِمَا ورد 

م سم عَنْ بمینه: «السََّامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّداه وَعَنْ ساره كَذَلِكَ. 

افوخ : 

قال رحمه الله: (ثُمَّ يَقُولُ) أي: ثم يقول في الَمَهّد الأخير اضافة إلى قوله: 
(التَحِيَّاتُ ...)ای آخره؛ يقول: (الَُم صل عَلَّ تُحَمّد...) وذلك لأن الصحابة 
رضي الله عنهم سألوا السبي له فقالوا له" :يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا کیف فسلم 
عَلَيْكَ؛ فَكَيَْ ص عَلَيْكَ؟ قال " :فَقُولُوا: ال ص ڪل د ۱( 

وقوله رحمه اللّه: ثم يَقُولُ: له ص 6 ) أي: الم آثن عل 
نبينا محمد بي عندك في الملأ» يعني: يا رب آمدح نبيك بي في السماء؛ لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ صل َل وَاحِدَةَ صل الله عَلَيْهِ عشرّا«"يعني 
إذا قلت الم صل عل محمّیٍ "يعني: يا رب آثن وآمدح محمداً عندك: تمد ح في 
لملا الأعلى عشر مرات» )وغل آل مُحمّدِ) آل محمد هم: قرابة البي ل من هم 
على الإيمان» وقيل: أيضاً أتباعه وان لم يكونوا من قراباته وعليه فكل مؤمن 
فهو من آل النبي ل 


)۱۷۸( رواه البخاري (/5751) ومسلم (4۰7). 


.)٤۰۸( رواه مسلم‎ e 


۱: 


(كُمَا یت كَل آل ابراهیم) أي: كما أثنيت على إبراهيم عندك في السماء 
آنْنِ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية أيضا: » گنّا لت عَلّ 
إِيْرَاهِيمَ «فالمراد: أن جميع ثناءك على إبراهيم ومن بعده من الرسل ومن أتباعه 
آجعل ثناء البي يإ عندك كثناء أولائك مجتمعين. 

ان حَمِيدٌ) أي: محمود بكمال الصفات -سبحانه وتعالی- (تَجِيدٌ) أي: 
الواسع في كل شيء ومنه: كمال الشرف والگرم؛ والسَُؤْدَدُ ونحو ذلك. 

(وَيَارِكْ عل محمد) البَركةُ هي: الخير الكثير الخابت الدائم» ومنه البِرْكةِء أي: 
بركة الماء» وهي التي يجتمع فيها الماء الدائم. والدعاء بالبركة للنبي ل في حياته 
بنشر دعوته» وبقاءهاء ودوامهاء وکل خير يعمله السبي يي وبعد وفاته رکف 
سثتهه وکثر: اتباعه, و دان 

(گما بَاركْتَ عل آل إِبْرَاهِيم) كما قال سبحانه عن ابراهیم: رح الله 
یاه عَلَيكُم هل ابیت ]هود: ۷۳[ فبيت إبراهيم قال ابن كثير رحمه الله : 
"لا يُعلم بيت في الأرض أكثر بركة من بيت إبراهيم عليه السلام » فكل نبي من 
بيته كما قال سبحانه :في ذُرٌيِتَهِ التبُوَةَ والکتاب 4 ] العنكبوت: 57[؛ وکل كتاب 
لم ينزل إلا على أحد ذريته فقط. 

وهذا من الول بعطاء الله سبحانه لعباده» آي: پا رب كنا عطیت فلاناً 
فأعطني؛ کقولك: الم يا ولي الصا ین تون 

وني رواية: اگما بَارَكتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) أي: کل بركة جعلتها في إبراهيم؛ وفي 
ذريته» وفي آله» آجعل مثلها في محمد وآله» (إِنَّكَ ید عَجِيدٌ) 


YEY 


قال: (ویستییذ مِنْ عذاب ب جهن لقول الي کل »إا تشه هد حدم 
َلْيَسْتَعِدْ بالله مِنْ زیم يَقُولُ: الم غود پلت ین عذاب جَهَنَم ین عَدَاب 
مب وَمِنْ فة لمح وَالْمَمَاتِء ون شر فة المییح الال «رواه مسلم""» 
)وَيَسْتَعِيدُ مِنْ عذاب جَهَّم) -والعیاذ بالله - جهنم: إسم من أسماء الناره ومن 
)عدّاب القَبْر) فيه دلالة على أن الميت يُعَذَّب في قبره» وضد ذلك: قد ینعم أيضاً 
الافسان فيه» وهو منزلة بين الدنيا والآخرة -أي: عذاب القبر-» ومن إفِتَنَةٍ 
المَحْيًا) أي: أعذني يا رب من كل فتنة في الحياة» )وَالمَمَاتِ) يعني: يا رب أعذني 
من كل فتنة بعد موقي ویدخل فيها فتنه القبرء كما قال البي #للة: »وأُوحي إل 
نكن تُفْتنُونَ في القبور قَرِيبًا من فثلة الَجّا«" ويدخل فيها أيضاً الفتن 
والكروب التي في الحشس ومن )فة المَسِيح الدّجَّالِ) فتنته تدخل أيضاً في فتنة 
المحياء ولكن آفرد بالذكر لعظم فتنته» ومن )فتنة المییح) سي مسيحاً 
لسرعته في الأرض فيطوف في الأرض أربعين یوم )الدَّجَّالِ) أ ي: البالغ في 
الكذب وفتنته أنه إنسان عظيم الخلق -يعني: طويل عريض- كما قال تميم 
الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: »أَعْظمٌ ان رَأَيَْاهُ قظ عم« فهو 
طويل عريض» ويقول للسماء آمطري» وللارض الخَرِبَةِ آخرجي كنورّكِ» ويقول 
للناس: أنا رب العالمين» فيتبعه الكافر - والعياذ باللّه وهی يون أنه هو 
رب العالمين» وهي فتنة عظيمة قال البي 5: : »ما بعت د ني لا A‏ 
الکداب«. 


)۱۸۰( انظر صحیح مسلم (9۸۸). 
)۱۸۱( رواه البخاري (۷۲۸۷) ومسلم .)٩۰۵(‏ 
Ee eg ET‏ 


۳ رواه البخاري (۷۱۳۱) ومسلم (۲۹۳۳). 


ثم قال: (وَيَدْعُويِمَا وَرَدّ) يعني: استحباباً يدعو بعد هذا الدعاء لقول البي 
يكه: »ثم ليَتَخَيّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ما شاء«۳ فهو من مواطن إجابة الدعاء في 
الصلاة -کالرکوع» والسجود» ومنه ما قبل السلام-. 


رضي الله عنهم یرون بیاض خده عليه الصلاة والسلام» ویقول حال الالعفات: 
(السلام عَلِيِكُمْ ورد لو( وهذا آمر تعبديء یقوله الانسان ولو لم يكن 
حوله آحد» فقد یکون سلامه للملائكة:؛ أو للجن؛ وإذا كان مع جماعة قد 
یکون سلامه للحاضرین» والعلم عند الله. 

قال: (وَعَنْ ساره كَذَّلِكَ) أي: يلتفت ويقول أيضا: (السَّلَامُ عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَةُ لو( 

وبهذا تنقضي الصلاة لقول البي ئك »ريما الكَكْبين وتلیلها 
التَْلِيهُ«"”يعني: كل ما هو حرّم ما هو في الصلاة -كالكلام والأكل- يكون 
حلالا بالسلام. 

وبهذه الصفة التي ذكرها المصنف ما يدخل في قول الي يله: »صَلُوا گنا 
رین اصن« مع الاخلاص بإذن الله تكون صلاة العبد مقبولة عند 
الله. وهي -أي: الصلاة- أجل عبادة بدنیه» لذلك على المسلم أن يكون ملازماً 
للصلوات» سواء كانت المفروضة أو التطوعات كسنن الرواتب» أو النوافل 
المطلقية أو الوتر. 


٣ س‎ 


ت 
TT‏ اة أ وس الى ےا ود 
وَِنْ كانَ في ثلاثِيةٍ أو رُبَاعِيةِ: تهض مكبر 
ا 
ت 
بى بية د 5 
۳ ت 


بَعْدَ التَمَهْدٍ الاوّل» وَضَنَّ ما 


متس في هه الاخير مُتَوَرٌك. 

اماه نله لَحِنْ تَصُمٌ تفسهه ول رجلیها في جَانِبٍ يَمِينها. 

لقا خ: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ گان في ايآ رُبَاعِيِّ: تهض مُكَبّرا بَعْدَ لد 
الاوّل(..» لما ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة وصفها مفضّلة في رکعتین» 
فلما ذكر الكَسَهّد الأول ب)التَّحِيَّاتُ ثم الصلاة على النبي كلك قال: (َم مُسَلَّمُ). 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما إذا كانت الصلاة غير ثنائية فقال: (وَإِنْ كان 
في ثُلائِيّة) کالغرب )أو رُبَاعِيّة) كالعصر والعشاء قال: (نهَضَ مُكَبّرً) يعني: أنّ 
تكبيرات الإنتقال تكون بين ركنين» ومفهوم كلامه أيضاً أنه لا يرفع يديه 
خلافاً للجمهور» وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن البي 
يل رفع يديه إذا نهض من التّشَّهّد الأول"۳. 

قال: (وَصَنَّ ما بَقِي) سواءً كانت ركعة أو رکعتین» )كَالثَانِيّة) ولم يقل 
کالاولی؛ لأن الأولى فيها: تكبيرة الإحرام؛ وفيها آستفتاح وآستعاذة» وبسملة؛ 
لذلك قال: (كَالثَانِيَةِ الْحَمْدِ فَمَظ) أي: شرع بلفظ <الحَمدُ یله رب العالمَينَ 4 
]الفاتحة: ؟[ من غير ما تقدم -على قول المصنف رحمه اللّه- من: الاستفتاح وهذا 
بالإجماع؛ وكذا تكبيرة الإحرام بالإجماع . 


(۷ سبق تخريجه ص 44 . 
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وأما الاستعاذة والبسملة فذهب بعض آهل العلم إلى أنه يستعيذ ويُبَسْمِل؛ 
لأن قراءة الفاتحة مستقلّة عن الركعة الأولى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام؛ 
وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه: لا يستعيذ ولا يبمسل» لانه قد آکتفی 
بالبسملة والاستعاذة في الركعة الأولى. 

والأمر واسع؛ فإن استعاذ فله ذلك» لقوله سبحانه: «فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالّه 4 ]النحل: 4118 وان لم يستعذ فله ذلك؛ لأنه ذكر متواصل في 
الصلاة بعد الفاتحة, وله كين ذلك. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر صفة الجلوس للتَمَهّد الآخير الذي يَعْقُبُةُ سلام 
- وهذا هو ضابط اسهد الأخير-» فقال: (ثُمَّ بل في تَشَهُدِهِ الاخير مُتَوَركا) 

ذكر المصنف رحمه الله صفة واحدة» و هي التى ذكرها بقوله: (مُتَوَر كا 
وَالوّرُْكُ هو ما كان أعلى من الفخذ -كالكتف للعَصد-» وصفة هذه الجلسة: أن 
ینصبٍ رجله الیمنی ویّدخل بسراه تحت ساقه الاأْیمن» ویجلس عل آلیتیه نی 
الأرض. 

والضفة الغانية: أن تکون رجله الیمنی والیسری مفترشها جهة الیمین. 

والصفة العالعة: أن يفرش رجله الیمتی -ومعنی فرش رجله الیمنی: أن 
يجعل ظاهرها إلى الارض- ویْدخل رجله الیسری بين قخذ وساق الرجل الیمنی 
- كما في الصحیح -. 

ولما ذكر صفة الصلاة سواء كانت رواخ ورک تا و رها 
ذكر بعد ذلك بأن ما كر هو صفة لصلاة الرجال» وفصّل في كيفية صفة النساء 
فقال: (والمراة) أي: في صفة الصلاة المذكورة» )مثلة) أي: مثل الرجل في 
الصفات السابقة» (لحن) ستئق آمران: 


۱:۷ 


د ع ثر به م م 


2 الأول: (نَضُمَ نَفْسَهَا) أي: في الركوع والسجودء في 
الركوع: أن تجعل يديها حال الركوع ملامِسَةً لبطنهاه وفي السجود: تم 
بحيث يُلاصق بطنها تَخِدّهاء ولا تجافي عن جنبيها. 

والأمر الغاني: في الجلسة للتَشَهُدء سواءً كانت التَشَّهّد الأول أو الغافي» قال: 
روتسد رِجْلَيْهَا) أي: تفزش رجليها بِ)جَانِبٍ يَمِينِهًا) متجهة إلى اليمين. 

وال هنا يكون آنتهت صفة الصلاة» ولم يذكر المصنف رحمه الله ماذا 
یفعل الإمام أو المأموم من الذكرء أو من صفة الجلوس بعد الصلاة. 

آما صفة الجلوس بعد الصلاة فیِسَنْ للإمام أن يجلس مقدار قوله: »ال 
آنت السَّلامُ ومِنْكَ السلا E‏ یا 5ا الا والاگرام« كما قالت عائشة 
رضي اللّه عنها””؛ ثم يلتفت إلى المأمومين» أي: لا يطيل المكث بعد سلامه. 

DC‏ ار في جلسته» أو 
في القيام» ونحو ذلك فله ذلك لا نقضاء الصلاة. 

وأما الذكر فوردت عدة أذكار: 

الاستغفار ثلاث حديث ثوبان." 

ويقول: »للم ئت السلا ومِئْكَ المّلام كَبَايَكْتَ یا دا الجَلالٍ 
وال کرام لما في الصحیح". 


E a 114 
E )۱۸۹( 
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۳ 


ويقول أيضاً: »۷ له إلا الله رَد ؛ لا شَريك له له المُلْكُ وَلَهُ لحد وَهُوَ 
u‏ إلا با لا إل إلا الگ ولا ند إلا یا له 
عم وَلَهُ المَضْلْء وه القتاءُ الحَسَنْ. لا لَه إلا اله ُخِْضِنَ له الدينَ وَلَوْ گرة 
0 ون«( 
وفي صحيح مسلم کان الي کي یقول مغك ا تاه الصلاة: »رب تي 
عذایل یوم تبعث تَبَعَتُ عبادَكَ«. 
وأما التسبیح فورد فيه آربع صفات فیه: 
ادا لسن دیهان الله تلا وطافن وان سای روك 
۴ کب أربعاً وئلائین". 
والصفة الغانیة: یقول: سُبْحَانّ الثّه ثلاناً وثلائین» ومد ونه CS‏ وئلائین» 
له أكبر ثلاثاً وفلائین» ویختمها بالعة ب »لا إ4 إلا الله وَمْدَهُ لا شريك لَه له 
المُلْكَ َه ا وهو عل 15 نََيْءٍ قدیرژ«ه وهذه في الصحیح. 
والصفة العالفة: مُسَبّحْ عشراً ويقول: الحَمْدُ يله عشراً ویقول: الله كبر 
عشراء وهذه عند أحمد والترمذي بإسناد صحیح". 
والصفة الرابعة فى السند وعند الترمذي ايض قول :سبحان الله خمسا 


۳ 
0 


۶ 


7و 


وعشرین» و د له مسا وعشرین» ولا له إلا هُ خمساً وعشرین» الله اکر 


)١51(‏ رواه البخاري (۷۲۹۲) ومسلم )٥۹٤(‏ من حدیث أبن الزبير. 
) انظر صحیح مسلم (۷۰۹). 
(۳ ۱ انظر صحیح مسلم (095). 
(۱۹٤(‏ عمف ا 


(155) نظر مسند الأمام أحمد(۹۸٤1)‏ وسنن الترمذي )٤٠١(‏ 





.)۲۱5۰۰( انظر مسند الأمام أحمد‎ )١17( 
۱:۹ 


وصفة قوها: أن يجهر بها بصوته» لا في البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: » کنك آغرف اتفضاء صاو و اَي 3 بالکبیر««۳» فيرفع الصوت 
فیها کل مصلي منفرد» ولم یثبت القول فیها قولاً جماعياً. 

ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي» والعوذات» كما في السنن". 

وان قال هذه الأذكار وهو جالس بعد الصلاة فهو أفضلء وان قاطا بعد 
خروجه وهویسیر من خارج السجد فله ذلك» أي: لا بشترط ذكرها وهو جالس 
في المسجد بعد الصلاة. 


0) انظر صحيح البخاري (۸4۲) ورواه مسلم (0۸۳). 


)۱1۹۸( دليل قراءة اية الكرسي في سنن النسائي الكبرى (۹۸4۸)» والمعوذات في سنن أبي داود .)١57(‏ 
۱۵۰ 


+ و 8 


فصل 
و ۵ رو 


یک في الصَّلَاةِ: ماه وَرَفْعْ بَصَرِهِ إلى السَمَاك وفعاو وآفتراش 


o 
+ 


ذراعیه ساجدا وَعَبَنُهُ وعَضره وتروخه وََرْفَعَةُ آصابعه وتشییگهه ون 
کون حافنهآز حضرة عام يهيب راز الا عحة - لا جع سور في فَرْضِ 

ا 

قال رحمه الله: (فَصْلٌّ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل مكروهات الصلاة؛ 
وذکر آثني عشر فعلاً يُكره في الصَلاة» وَهَذْهِ الأفعال تكره منها: ما فيه إشغال 
عن الخشوع» ومنها ما هو مشابهة لليهودء ومنها ما هو مشابهة للحیوانات» 
اداج اولض 

والفرق بين هذه المكروهات وبير مكروهاتٍ ذكرها في شروط الصلاة ف 
ستر العورة عند قوله: (وَيُكُرَهِ في الصّلاة: السَذل واشتمال الصَّمّاي وَتَغْطِيَةُ 
وَجْهِهِ وذكر في موضع آخر )رب المُعَصْمَرُ وَالمرَعْمَرُ لِلرّجَالِ) أن تلك 
الکروهات ليست في فعل الصلاة من قِبَّل المصلي» وإنما هي في الغياب التي 
يلبّسهاء لذلك ذكرها في شروط الصلاة؛ أما هنا فهي أفعال يفعلها المصلى بجسده. 

وهذه المكروهات» أَرَلْهَا ذَكَرَهَا بقوله: (وَيُكْرَهُ في السَلاة: یال 
الا لعفات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: أن یلتفت بوجهه أو بعینیه فهذا یکره ولا یبطل الصلاة 
إذا كان لغير حاجة لقول الي 3 لا سئل عن الا لعفات قِ الصلاة» قال: »هو 
اختلاس كلس الشَّيْطَانُ من كت أح رگن« 


(o 


۽ طخ 


۹( رواه البخاري (۳۲۹۱). 


أما إذا كان لحاجة فلا بأس به ففي الصحيحين أن الي 4 لا صل بالصحابة 
وهو قاعد آلتفت إليهم فرآهم قياماً“» وكذا لا صلى أبو بكر رضي الله عنه 
بالصحابة» فصفقواء فآلعفت» فرأى السي كَل قادما". 

القسم الغاني؛ أن يكون الآلتفات بالجسدء فإذا كان الآلتفات بالجسد في 
E‏ تسیل اها إذا كان آلتفاته بجسده إلى غير القبلة فإنه 
يُفسد الصلاة لخالفته لقوله سبحانه: فول وجها شطر المسجد ارام 
]البقرة: | 


إلى السماء لقول النبي يلي »ما بال ام یرون أَْصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ في 
صَلَاتِهِئْه اش قول في َلك حى قال: »یهن عَنْ دك أو من 
أَبْصَارُهُمْ «متفق عليه"» وهذا وعيدٌ شدید» يدل على أن هذا النهي ليس 
للكراهة وإنما هو للتحريم؛ فلا يجوز أن يرفع المصلي بصره إلى السماء وهو في 
الصلاة» أما في خارج الصلاة فقي صحيح البخاري كان الدي کي يكثر من رفع 
بصره إلى السماء*؛ للتفگر فيها. 


( ۲ انظر صحیح البخاري (2۸۸) ومسلم (2۱۲). 
( انظر صحیح البخاري (5۸4) ومسلم (۲۱). 
مق غظرچه ض ۸ . 


O‏ العاف( 


والأمر الغالث: ذكره بقوله: (وَإفْعَاوُة) هناك أكثر من صفة للاقعاء والصفة 
التي یکره فعلها في الصلاة: أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه؛ وآستدلوا بما 
جاء في مسند الإمام أحمد أن البي بل نهی عن إقعاء كإقعاء الکلب"" لکن 
الحديث ضعيف» وإنما وجه الكراهة في ذلك لأنه يخالف سنة الي بي في 
الرس من الصفات الواردة ف :لكلو سواء:ف التَسَهد آوبین السجدتین. 

والامر الرابع : ذکره بقو له: (وآ فتراش ذراعیه ساجدال) وآفتراش) أي: مد 
ذْرَاعَيّهِ) في الارض )سَاجِداً) آي: حال سجوده» أي: يلامس الذراعان الارضء 
والدليل قول السبي كلل »اغْتَدِلُوا في السْجوده ولا یس حدم ذراعیه 
ابساط الکلب««». 

الأمر الخامس: ذكره بقوله: (وَعَبَنْهُ) آي: يكره عبثه في الصلاة بحركة 
تیه مکی أو سر که سم سوسیا تسيل ذلك مان بات ج ذكر هذا 
الکروهات- والدلیل: آن السبي ا أخريف الیه بجا فیها اطوط من إلى 
جَهِي» قال: » قَإِنَهَا ۳ آنفا عَنْ صلانی«» فكل ما لهي عن الصلاة من 
عبث ونحوه لذا كان سيراً يكرد :وأما إذا كان كيرا بطل الصلاء - كما سباق 
بعد ذکره رحمه اللّه للمکروهات -. 

الأمر السادس: قال: (وَتَخْصُُْ) والراد بالخَصّر: أن یضع يده على خاصرته 
-وهي: ما فوق الحوض-؛ لأن الي ب نهی عن التخصّر في الصلاة"» وقال ابن 
عمر إنه من فعل اليهود. 


( ۲ انظر مسند الآمام مد (۸۰۹۱) 
( رواه البخاري (۸۲۲) ومسلم .)4٩۳(‏ 
(۲۰۰( رواه البخاري (۳۷۳) ومسلم (55ه). 


۲۰۱۷ رواه البخاري (۱۲۲۰) ومسلم (ه:ه), بلفظ «ختصر» . 
۱۰۳ 


والأمر السابع: قال: (وَتَرَوْحُهُ) والمراد بالترژح أي: تحريك الهواء بشيءٍ في 
يدو لأنهُ مُفغل عن الخشوع هذا إذا كان غير محتاجاً إليه» ما إذا كان محتاجاً 
إليه كحر شديد فلا بأس؛ لأن النبي يل فتح الباب وهو في الصلاة» وحمل أمامة 
وهو في الصلاة. 

والأمر الخامن: قال: (وَفَرْفَعَةٌ أْصَابِعِهِ) والمراد بالفرقعة: الضغط عل 
الأصبع حتى یخرح و1 جاء عند ابن ماجه» 5 قق أصَابِعَكَ نت ف 
الصَّلَاةِ«”' ولكنه ضعيف؛ والعلّة الكراة: لأنها تشغل عن الخشوع في الصلاة. 

والأمر التاسع: قال: (وَتَشْبِيَكُهًا) أي: تشبيك الأصابع وهو إدخال بعضها 
في بعض في الصلاة ؛ وآستدلوا بأن الي کل كما عند ابن ماجه رأى رجلاً 
مُشَبّكاً أصابعه قََرّق بينها» والحديث ضعیف» لكن علّة الكراهة أن 
التغبيك فى الصلاة لم بره ویخالف قزل البي کل »صَلُوا كما رأتقوي 

والأمر العاشر: ذكره بقوله: (وَأَنْ يَكُونَ حَاقِئًا) أي: محتبساً للبول» وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اذا كان محتبساً شيئاً یسیراء لا مُشغله عن الصلاة أبداًء فهذا 
و 

والقسم الغاني: إذا کان بشغله عن الصلاة» لکن يعي ما یقول» فهذا یکره 
وهو الذي یقصده الصنف. 


0 ۲ انظر سنن آبن ماجه )٩50(‏ وني بعض النسخ «تقعقع». 
( ۲ انظر ستن آبن ماجه 80 


( مسق تخريجه ص ۸۲ . 


والقسم الخالث: إذا كان حاقناً كثيراء فلا يدرك ما يقول فهذا يبطل الصلاة 
لقول المي بل »لا صلا يحَضْرَةٍ الَّعَاءء ولا هر يُدَافِعُهُ الاخْبَكَانِ«”. 

ومقصود الصلاة الخشوع فيهاء إذ هي المقصد من إقامة الصلاة. 

الأمر الحادى عشر: أشار إليه بقوله: (أَوْ يحَصْرَةٍ طَعَامِ یشتهیه) تكره 
صلاته بالشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان الطعام حاضراً عنده أما إذا كان غائباً فلا يكره؛ 
لأن الإنسان قد يكون يشتعي الطعام -وهذا غالب المصلين- فلو قلنا: یکره 
لكرهت صلاة غالب المصلين. 

الشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (يَشْتَهِيهِ) لو كان أمامه طعاما لكن لا 
يشتهيه لشبعه» فهنا لا تکره صلاته بسبب الطعام الوجود» ودليل ذلك ما سبق: 
SR‏ بحَضْرَةٍ الطّعَام)”" يشتهيه. 

الأمر الغاني عشر: آشار إليه بقوله: (وَتَكُرَارُ الفَاتِحَةِ) أي: كلّما آنتهى منها 
أعادها؛ لأنه يخالف هدي الي بي ولم يثبت أن الي بي وهو إمام في فريضة 
کر رآية» سواءً في الفاتحة أوغير الفاتحة» وإنما كان عليه الصلاة والسلام یکرر 
إذا كان وحده في النافلة. 

قال: (لا جع سُوَرِ) أي: لا يكره جمع سور )في فر( لماذا لا يكره في 
فرض؟ 


قال: نف( لأنه ورد أن البي كي في النافلة جمع في ر كعة واحدة بالبقرة 
والنساء وال عمران؛ فلما جاز في النافلة كذلك جاز في الفرض» ولما 0 
صحيح البخاري أن 5 کان ينح ركعة بقل هو ال 


۳ 
عم 


] الاخلاص: »[١‏ فسأله البي کي فَقَالَ: 1 ا قَقَالَ: »حبك إِيَامَا أ 
ات 


حد» 
ذخَنَكَ 


ese EY 
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وَل رَد المَارٌ بَيْنَ دی وعد الآي وَالمَنْحُ عَلَّ لٍمایه» بش الب 
والیمامةء وَقثْلُ حَبة فرب وَقَمْلٍ. 

رن اال الفِعْلَ غرّفا من غبر صَرُورَةِ ولا تفریق: بَطلّث - ولو سَهواً-. 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (وَ: رَدُ المار بيْنَ يَدَيْهِ(...» الأفعال التي في الصلاة تنقسم 
إلى ثلاث أقسام -أي: التي لا يشرع فعلها آویشرع-: 

القسم الأول: ما يكره فعله؛ ومثّل المصنف رحمه الله له بإثنتي عشرة 
مسألة. 

والقسم الغاني: ما لا یکره فعله. 

والقسم الثالث: آفعال تبطل بها الصلاة. 

وسبق ذكر القسم الأول» وأشار رحمه الله إلى القسم العاني بقال: (وَلَهَ: رد 
الماز بَيْنَ پدیه) أي: لا یکره رَد المار بَيْنَ يَدَيْهه وإنما له أن يردّهء وبعض آهل 
العلم يرى أن ذلك الرد -كما سيأتي- مباح» أو مسنون» أو واجب. 

والمصل إذا صلى لا يخلو: !ما أن يكون أمامه سترة أو لا: 

فإن كانت أمامه سترة ولا تبعد عنه فيحرم المرور بينه وبين السترة. 

وإذا لم يضع المصلي سترة بين يديه» فإن الذي ينهى عنه في المرور بين يديه: 
ما بين قدي المصلي إلى منتهى سجوده» فلو صلى مسلم ولم يضع سترة» فللمار 
بين يديه أن يتجاوز بما هو بعد منتهى سجوده» وسواء كان هذا المار بين يدي 
المصلي اسان بالغ أو بهيمة؛ لأن العبي يل منع الشاة أن تمر بين يديه 


حتى ألصق النبي 6 بطنه في امجدار"» وأما الصغير - سواءً كان ذكراً أو 
أنث - فيجوز أن يمر بين يدي المصل» لکن يستحب منعه. 

والمرأة والكلب الأسودء والحمارء لو مر أحدهم بين يدي المصلي تبطل 
صلاته. 

ولا فرق في منع المار بين يدي المصلي سواءً في المسجدء أو في البيت» أو في 
المسجد الحرام» أو النبوي فالحكم عام. 

وإلى شيء ما تقدم أشار المصنف بقوله: (وَلَه) أي: للمصل )رد المَارٌ بَينَ 


وآختلف أهل العلم في حكم الرد: 

القول الأول: أنه يباح له الرد ولولم يرد لم يأثم» وهو ما ذهب إليه الصنف 
رحمه اللّه. 

القول الاني: نه من رد مار لا جاء و صحیح مسلم آن التي 4 قال: 
»ذا كان حدم بص تاه ید ع عم یمرب يَدَيْه فان أ IQEC‏ قان 
مَعَهُ الْقَرِينَ«” "وقالوا أن هذا الأمر للاستحباب. 

القول الخالث: أنه يجب منع المار بين يدي المصلي للحديث السابق» ففيه 
النجر: »فَإِنْ أ فَلْيْقَاتِلَهُ «فدل على وجوب رد المار بين يدي المصلي» وهذا هو 
القول الراجح. 

ومراد المصنف رحمه الله فيما يذكره هنا: لو أن المصلي رفع يده في الصلاة 
لمنع المار فان هذه الحركة لا تکره. 


. )۲۳۷۱( رواه أحمد (۲۰۰۳) وأبي داود (۷۰۸) وصححه آبن حبان‎ )"١9( 


11 ارس مي مل رو 


ثم ذكر رحمه الله مثالاً ثانياً على الأفعال التي لا تتكره في الصلاة فقال: 
(وَعَدٌ الآي) الاي جمع آية» يعني: لو ان رجلاً مغلا يحفظة ضعیف» ویخشی من 
الخطأء وآراد أن يَعّْ الآيات في السورة التي سيقرأهاء مثل قل يا یه 
الكافِرونَ» ]الكافرون: [١‏ آية» «إلا َعبدُ ما تَعبّدونَ 4 ]الكافرون: ؟[ ويحرك 
إصبعه إلى آخر الآية حتى لا يخطى» فعلى قول الصنف رحمه الله لا یکره له 
ذلك الفعل» لكن لو قیّد: له عد الآي إذا آحتاج لذلك» أما إذا لم يحتج فليس 
له أن يحرّك أصابعه في عد الآيات» مثل: لو قرأ الإمام آية يبدأ يعد وليس له في 
ذلك مصلحة» فيكره له ذلك الفعل. 

والثال الخالث: قال: (وَالقَتح عَلّ ٍمامهل والراد ب)المَنْحٌ عل إِمَامِهِ 
تصحيح ما أخطأ فيه في الصلاة» سواء في القراءة أو في یز یز 59 
6ه ی نت تن 

والفتح على الإمام ينقسم إلى أقسا 

القسم الاول: ب علیه ی إذا ترتب عل السکوت زيادة 
ركن أو نقصائه» مثل: لو جلس في الخالفة في الصلاة الرباعية لیسلم» فهذا واجب 
عليه أن یفتح على إمامه» وکذلك لو أخطأ في لحن يل بمعنی القراء» مثل قوله 
سبحانه: تا إلينا إيابهم» هذا لحن يخل بالمعنى» فالله عز وجل لا يرجع للناس 
وإنما نالا إياجهم) ]الغاشية: 50 

الفح الحا وسح يلت عر ی ی 
مثل: لو أخطأ في القراءة مثل: لِد ال ی کل شَيءِ قَديرٌ» فقال: وهو على 
كل شيء قدير) الدليل على ذلك: أن الحبي 5 صلى صلاةً فقرأ فيها فليس عليه 


فلمّا انصرّف قال ی «اصلیت معنا؟» قَالَّ: عم قال: »ما مَتَعَكَ)”أى: أن 
ترد عل 

والقسم الخالث: الفتح على إمام في أمور مباحة» فهذا له أن برد وله ألا يرد. 

بعد ذلك مقل بالمثال الرابع: وقال: (وَلْبْسٌ القَوْبِ وَالعِمَامَة) أي: أن لبس 
الغوب والعمامة إذا آحتاج إليها في الصلاة لا يكره له ذلك الفعل» والدليل على 
و بان نی ل لض ملعي ا اذ 
ن بر خر يديه من ذلك الرداء ثم رگ 

ولبس العمامة كذلك لا يكره مثل إذا آحتاج المصلي إليهاء مثل: لو أن 
لحر نع اس نیس 

ومقل بالمثال الخامس: (وَقَثْلُ حبة وعَقرب وَفمل) أي: أن قتل الحية 
والعقرب في الصلاة لا یکره بل ا فالبي ل آمر بقتل الأسوديين في 
الصلاة: الحية والعقرب"» وَالقَمْلُ مؤذِ فيقاس علیه» فمن رأي أمامه عقرباً له 
أن يقتلها وهو في الصلاة. 

ثم بعد ذلك شرع المصنف ی إذا كانت 
من غير جنس الصلاة» وذكر الضابط فیهاء فقال: (فَإنْ أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفًا من 
عبر ضَرُورَِ ولا تفریق: بَطلّث .( 

الأفعال التي من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أشار إليه الصنف بقوله: (فَإِنْ ال الفِعْلَ) وهو أفعال 
محرمة تبطل الصلاة» 


و او دای اه مه این ضاق د 


Ea E 


(519) رواه أبو داود )٩۲۱(‏ والترمذي (۳۹۰) وقال حديثٌ حسنْ صحيح. 
۱۹۰ 


وقيّدها الصنف رحمه الله بثلاث شروط: 

الشرط الأول: (فَإِنْ أَطالٌ الفغل) أي: الحركة» )أَطَالٌ) يعني: أكثر من الفعل 
غُرْفًا) يعني ما هو ضابط هذه الحركة الكثيرة التي في الصلاة؟ قال: العرف؛ فإذا 
رأى الشخص آخر يتحرك ورأى أن حركته كثيرة فهي كثيرة. 

والشرط الخاني: قال: (مِنْ عَيْرٍ ضَرُورَةِ( فإذا كانت حركته كثيرة» ومن غير 
ضرورة: تبطل الصلاة مع ما سيأتي. 

الشرط العالث: قال: (وّلا تفریق) يعني: متوالية غير متفرقة في ركعات 
الصلاة. 

فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة تبطل الصلاة؛ فلو تحرك كثيراً لكن 
لضرورة لا تبطل الصلاة» كجِكّة في جسده مثلاًء أو عنده طفل يخشى من 
آبتعاده عنه فيضيع. 

ولو تحرك كثيراً لحكن حرکات غير متوالية» مثل: تحرك بحركة في الركعة 
الأولى» وحركة في الغانيةء وحركة في الخالخة» وحركة في الرابعة» لا تبطل الصلاة. 

قال):بَطَلَتْ - وَلَوْسَهُوا -) يعني: ولوكانت حركاته ساو عنها وذاهل -يعني: 
يتحرك من غير شعور من غير آنتباه- : تبطل؛ والدليل أن الحركات في الصلاة 
تبطل؛ لأنها تنافي الخشوع لإقد أَفلَمَ المُؤْمِنونَ (۲) الَّذِينَ هُم في صلاتهم 
خاشعون ) |المؤمنون: ۲-۱[؛ ومقصد الصلاة هو الخشوع فيها. 

لم يذكر المصنف بقية أقسام الحركة؛ لأن قصده ذكر الحركات التي تبطل 

ولکن: 

القسم الغاني: وهو الذي تکره فيه الحركة» وهو ما إذا تحرّك من غير حاجة» 
مثل: مصلي وهو يصلي يلمس ساعته ثم يركع مثلآ» فلمس الساعة إذا لم يحتج 
إليها يكره له ذلك. 


والقسم الثالث: تباح له الحركة» وهي إذا كانت يسيرة لحاجة» أو كثيرة 
لضرورة مثل: يمسك الباب يخشى أن يسقط عليه -هذا إذا كانت الحركة كثيرة 
تباح في حق أو يسيرة لحاجة: يخشى أن غترته مع اطواء تطير - هذه حركة 
ماجة -. 

والقسم الرابع: دسَنْ فيه الحركة إذا كانت من مکملات الصلاة السنونةه 
ذلك الصوت أو أخرج مكبر الصوت صوتاً مزعجاً للامام أو من حوله أن یتقدم 

والقسم الخامس: حركة تجب |ذا كانت تبطل الصلاة لو ترکتها؛ مثل: لو 
علم أن في غترته نجاسة يجب عليه أن يتحرّك ويخلع غترته ومثل: لو آخرج 
هاتفه المحمول صوتٌ معازف» فيجب أن يدخل يده في جيبه ويسكته. 


وَيبَاحُ قِرَاءة خر السّوَرِ ماي 
سح رَجُلٌُ» وَصَفَّّتِ آمرأة یبن نها عل هر الأخْرَى. 
وَيَبْضُقُ في الصَلاة عَنْ بساره ون الْمَسْجِدٍ في تیه 
ا 
قال رحمه الله: (وَيْبَاحٌ قِرَاءَةٌ آواخر السور وَأوْسَاطِهًا) لما ذكر رحمه الله 
الأفعال التي تكره في الصلاة» شرع بعد ذلك في أقوال لا تكره في الصلاة» لدفع 


ا سر له 
وَإذا نابه شيْء: 


ما قد يظن آنها مکروه فقال: (وَيْبَاحُ) آي: لا یکره ی یی 
السور) الخابت عن الني بي أنه قرأ من آوائل السور: كما قرأ من أول سورة 


المؤمنون» وقراً الأعْرَافٌ كاملة قسّمها بين ركعتين. 

وثبت أيضاً كما في الصحیح أن المي بل قرأ هو داش الور کا 
في ركعتي الفجر: في الركعة الاولی قولوا آمَنَا باه 4 ]البقرة: ۱۳۰ إلى ۳ 
الآيةء وفي الركعة العانية تقل يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سوا او بيتتَا... 4 ]آل 
کا اخر الا ید: 

وقال لمعاذ رضي اللّه عنه: »هلا قرأت بسب آسم رد بك الاعل 4 ]الاعل: 
ا (والشّمس وَضُحاها» ]الشسس: ۱[ لیا یخشی» ]الليل:١‏ «[يعني 
في كل ركعة سورة كاملة. 

وقال البي » ام اقرا ما تس رمع مِنَ القند" يعني: سواء من أول 
السورة» أو من أوسطهاء أو من آخرهاء لذلك قال: (وَيْبَاحُ قراعة خر السّوَرِ) 
آي: لا یکره ذا قرأ من آواخر السور؛ لکن لذا آعتاد ذلك - آي: لا يقرأ الا 
من آواخر السور فقط -» قال شيخ الاسلام" :يكره ذلك." 


)۲۰( رواه البخاري (۷۰۷) ومسلم (۳۹۷). 
۳ 


وَأَوْسَاطِهَا) أي: يباح القراءة من وسط السورة» لا سبق بيانه. 


ثم ذكر بعد ذلك قول لا یکره أن يقال في الصلاة مع أنه لیس من جنس 
الصلاة» فقال: (وَإِذَا َابَهُ شَيْءٌ) أي: عرض له شيء في الصلاة» أو آستئذن عليه 
أحد وهو يصيل مثل: لو طرق باب غرفته أحدء قال: (سَبِحَ رَجُلٌ) أي: إذا ناب 
الإمام أمر مثل: زيادة ركعة» أو نقص في رکن» فيقول: سبحان الله لقول البي 
کل من اه َي في صَلَاټه سيد" وكذا لو ناداء أحد وهو يصلي له أن 
يقول: سبحان اللّه» ليشعره أنه في صلاة» أو طرق عليه الباب يقول: سبحان الله 
ولو کرر عليه ذلك لا تبطل الصلاة. 

قال: (وَصَنقَت آمرأل العصفیق معر ضرم باد E‏ 
بالأخرى -سواء بالباطن أو بالظاه قال: (وَصَفَفَتِ آمرأة) لقول البي یف 
المَنْ رَابَهُ شَيْءٌ في صلاه فَلْمُسَبّحْ فان هُ دا سبح ات ی وَإِنَّمَا المَضْفِيقٌ 
لِلِنّسَاءٍ«. 

والمصنف رحمه الله ذكر صفة التصفيق» فقال: (ببظن كَفّهَا) سواء الأيمن 
أو الأيسر )عل هر الأَخْرَى) ولوضربت ظهر كقّها على باطن الأخرى جان ولو 
وضعت باطن إحدى اليدين على باطن الأخرى جاز فكل ما يصدق عليه 
تصفيق يجوز من غير تخصيص صفة؛ لأن المقصد ألا تتكلم المرأة» وانما تُصمّق. 

ومن هنا يتبين حرص الإسلام على النساء بسترهن عن الفتن» حتى ولوكان 
اجمیع من رجال ونساء في عبادة. 


)۲۱( رواه البخاري (1۸4) ومسلم (۲۱ ۶). 


كور نامع المصلي؛ بل قال النووي رحمه اللّه" :دستحب ذلك #مقلة 
مثل غيره» قال شيخ الإسلام" :إلا ألا يعرف المصلي كيف فرش كان يرد بالكلام- 
فلا بسلّم عليه" 

والمصلي يرد عليه بالإشارة» برفع يديه إلى الأعلى ثم يخفضهاء كما فعل 
البي کل 

واذا عطس يدل ق الصلاةء له آن یقول: امد للّه» كما ف حدیث معاوية 
بن ا کم وقال شيخ الاسلام" :يقوطا بقلبه » يعني: لا يرفع صوته بهاه وآما 
من حوله فانهم لا عون لقول البي 4: »إنَّ هَذِ الصَلاة لا يلځ فیها شَيْءٌ 
من كلام الاس« 

وأستثني أن العاطس يقول: امد له لان الي بي لم ينكر على معاوية 
قوله: امد لله" وإنما أنكر الي كَل على من قال: يرحمك اللّه"". 

ولا أعلم في هذا نزاعاً بين أهل العلم بأن العاطس يقول: الحمد للّهء سواء 
بقوله أو بقلبه. 

ثم بعد ذلك ذكر ما یکره فعله في الصلاة وهو ليس من جنس الصلاة» 
فقال: (وَیبضق في الصلاة عن يسَارِهِ) أي: یکره أن يبصق في الصلاة أمامه» أو 
عن يمينه؛ أما أمامّه فلقول الي ئل قال: »فان أُحَدَكُمْ دا قَامَ بل فَإنَّ الله 
تارك وتغال قبل وجهه» قلا یبن قبل رجهه ولا عَنْ ییییه وَيَبْضْنْ عَنْ 
سار وت ر جله لیس« 


۳ رواه مسلم (0۳۷) وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
7 چ و 
)<۲( رواه مسلم (۳۰۰۸). 


يساره إذا كان في غير المسجدء أو تحت قدمه إذا كان في غير السجد» وهو إلى 
التحريم أقرب» أي: أن البصاق أمام المصلي يحرم وكذا عن يمينه لنهي السبي كله 
فلا يَبْضْمَنَّ« والنعي للتحريم. 

قال: (وَفي الْمَسْجِدِ) يعني: إذا كان في غير الصلاة» قال: (وَفي مسج في 
تيه لأن النبي 4 قال: »الاق في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةُ وَكَفَارَتُهَا دفنها«*» 
والحبي ب قال: »فلا يبصقن أحد في المسجد« وبصق السبي كي في رداءه» ومسح 
برداءه» وقال: »لعل هَكدَا«". 

ولم يتكلم المصنف عن البصاق خارج الصلاة والسجدلانه يتكلم عن 
مكروهات الصلاة» لذا فمفهوم كلامه رحمه الله أنه إذا كان في خارج الصلاة وفي 
خارج المسجد له أن يبصق آمامه أو عن یمینه» ومن باب أولى عن يساره أو 
تحت قدمه لعدم الدهي عن ذلك ديت این عجره دا كان حدم 
يُصَلٌ...«*" فقيّد النهي بأن يكون في الصلا:. 


(۲°) 


رواه لبخاري (5١ة).‏ 
( ۲ رواه البخاري (۶۱۰) ومسلم (۵۵۲)» ولبزاق والیصاق جمتی واحد. 
0 ') رواه البيهقي في الکبری (4 ۳۰۹)» وأصله في صحیح مسلم (۳۰۰۸). 


رواه البخاري (4۰) ومسلم (4۷ 5). 








۲۲۸۱ 
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۰ ل بِمُرُورٍ کلب سود نهیم فَنَظ. 

و ویو عند آیة وعید» والسوال عند 1ه ةد لق فزض -. 

ال 

قال رحه اللّه: (ونسن صلائه إلى سترة 0 قائْمَةٍ) يذكر هنا أحكام السترة» قال: 
و آي: أ حکم السترة ا والدليل عل السترة قول الي له »دا ص 
اڪ فيصل إل سُتَرَ«. وذهب بعض هل العلم إلى وجوب السترة 
آستدلالاً بالحديث السابق» وذهب بعضهم إن ان الما o‏ 
الراجح» جمعاً بين الحديث السابق وبين أن البي ي صلى بمنی إلى غير سترة 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما". 

وقلنا أنها مؤكدة؛ لما يترتب على عدم السترة وهو بطلان الصلاة -كما 
سوال بٍذن اللّه -. 

قال: (وَنْسَنٌ صَلاُ) أي: النفرد والامام» النفرد لقول البي يلةِ: »دص 
حدم فيصل لل سرود والامام لما في الصحیحین آن الي يي لما خرح ۷1 
مصل العيد وضع بين يديه حَرَيَّة سترة له( وأما الأموم فسترته سترة امامه» 
فللا نسان أن يمربين يدي المأموم 


(۲۲۹( رواه آبو داود (4 )٩۵‏ 


( انظر صحیح البخاري (۷1) ومسلم (4 ۵۰). 
7( انظر صحیح البخاري (۳۷۹) ومسلم (۵۰۱) كلهم بلفظ العنة وليس الحربة» والحربة والعنزة متقاريان في المعنى. 


۱۹۷ 


والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان في منى فأرسل الاكانَ 
رتم وكان هو أيضاً يمشي بين الصفوف””» وسواء كان في السفر أو في الحضر 
يتخذ سترة. 

وكذلك یتخذ سترة سواء كان وحده آم كان يخشى مرور أحد بين يديه 
ان ار الست شاه تالکش سنا هی 

قال: (قَائِمَة) أي: أن صفة السترة تکون قائمة» من أسفل إلى اعل» سواء 
کانت عریضة - کالجدار آو الساری آو کانت دقيقة -کا یه 

وأما طوها فقال الصنف: (كُآخِرَةٍ الرَّحْلِ) من آراد أن يركب الجمل فانه 
یوضع عليه مثل الكرسي الصغيرء وله مِسْتَدَّة» وهذه السندة آرتفاعها ذراع 
)كَآخِرَةٍ الرَخْلٍ) يعني: كمؤخرة الراح الذي يَسْتَيِد علیها -وآرتفاعها قرابة نص 
مترآ و أقل-. 

وسن القرب من السترة -حتى لولم يكن أحد يمر-» فقد كان البي كل 
يجعل بينه وبين سترته قدر مر شاة”» يعني: قرابة متر أو أقل. 

قال: (فَإِنْ لَمْ جذ شاخصا) يعني: شيئاً قائماً يتتخذه سترة» قال رحمه الله: 
(فَإِلَ خَط) على قول المصنف رحمه الله خظ خطا في الأرض - سواء كان كالهلال» 
أو خطاً معترضاً - في نهاية سجوده» لقول البي :»ِن لم َد عَضَا یمس 
خَطّاد “لحن الحديث ضعیف» وعليه فمن لم يجد سترة فلا يخظط خطاً لقول 
سبحانه: زا لا ل له تفا الا وُسعّها» ]البقرة: 1287. 


(۲۳۲( انظر صحيح البخاري (<a)‏ ومسلم 3 1 5). 
۳ رواه البخاري (4۹7) ومسلم (5۰۸). 


(Te)‏ رواه أبو داود (۰۸۹) وآبن ماجه ٩4:۲(‏ وقال أبو داود: قال سفیان: لم جد شيعا تشد به هذا الحديث. 
1۸ 


ويجوز أن تحكون السترة بهيمة» فالدبي بي صلى وآتخذ راحلته سترة له:”, 
وكوز أيضا لو أن اكات معترضا سوام كان رجا أو ام ةد أن بحت س 
حت ولو کان آمرأة؛ لأن الي کي كان يصبي وعاثشة رضي اللّه معترضة بين 
يديه فیجوز ا تخاذ المرأة. -إن كانت ثابتة- سترة أما أن تمر المرأة فلا جوز - 
كما سيان 

TT‏ (وتبظل) أي: الصلاة إذا لم 
اتيت أو ١‏ لشمدرة وسر فين يدي ) كلي PT N‏ وت 
ِمُرُورِ) دون الإعتراض» فلو كان كلباً جالساً يجوز أن تصلي آمامه» وهذا الكلب 
الذي يبطل الصلاة» آشترط الصنف رحمه اللّه له شرطين: 

الشرط الأول: سود فغير الكلب الأسود لو مر بين يدي المصلي لا تبطل 
الصلاة. 

والشرط الغاني: قال: (بَهِيم) يعني: خالص السواد في جميع جسده» ولو كان 
عند عينيه بياض يسير فإنه پلحق بالمهيم. 

قال: (فَقَظ) عند الصنف -وهو المشهور في الذهب- أن الصلاة تبطل 
بمرور الكلب الأسود البهيم فقط» دون المرأة والحمارء والقول الثاني -وهو النهب 
على التحقيق» وآختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله- أنها تبطل أيضاً 
بمرورالمرأة إذا كانت بالغة» وتبطل أيضاً بمرور الحمار لما ثبت في الصحيح النبي 
له قال: » إِذَا قام حدم صل فَِنّهُ يسُر دا کات بَيْنَ يَدَيّهِ مثل آخِرَةٍ الرَخل» 


(۲ انظر صحیح البخاري (4۳۰) ومسلم (۵۰۲). 
)۳7( رواه مسلم (۵۱۲). 


ها لم ڪن بن يديه مقل آخِرَة رخ فِِنَُّ فطع صلاته الما وامره 
کلب الاسوَد ۱ 

وهذه العلة تعبدیة» وقد يكون من الحكمة أن هذه الفعات الخلاث فیها 
من وصف الشيطان: فالكلب: النى ي قال عنه: »الگ ال بان« 


و 


۳ 


والمرأة: الى 4 قال: «المَرْأٌ عَوْرَة فادّا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا -يعنى: زيّنها- 


الشَّيْطانُ«”» والحمار: النبي کي قال: »ودا سَمِعْتُمْ تهیق الٰيمَارِ فَتَعَوَدُوا بالّه 
من الشَيْطانِء اه رای ْیطاتا«*. 

ثم بعد ذلك ذکر حکم العلمّظ باللسان عند تدبره» فقال: (وَلَهُ: التَعَودُ 
عِنْدَ ية وعید) مثل: أن یقول: أعوذ بالله» أو نجني يا الله من ذلك العذاب قال: 
(عِنْدَ آية وَعِيِدِ) مثل: لو تلا أوسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن طش رَبْكَ 
لَشَدِيدٌ4 ]البروج: 1۱ فيقول الصل: الم إني أعوذ بك من بطشك يا رب» 
ومثل قوله سبحانه: ما سَبعَةُ بوب لكل باب مِنهُم جُزءٌ مَقسومٌ) ]الحجر: +11 
يقول: أعوذ باللّه من النار. 

وَالسُوَالُ ند آية َحمَ) مثل: لوسمع أوتلا قوله سبحان: هن این آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصا مات لهم جَنَاتٌ التّعي» |لقمان: ۸[ يقول: اللي آجعلنی منهم؛ أو 
آسالك من فضلك ؛ لأن البي يلِ-وهويصي في الليل- إذا مر بآية وعيد تعوّذ 
وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله"". 


.)۵۱۰( رواه مسلم‎ (rv) 
وا‎ (Y۸) 
عه یت ت‎ e N E ورا‎ 1 
.)۲۷۲۹( رواه البخاري (۲۳۰۳) ومسلم‎ ۲ ( 


( رواه مسلم (۷۷۲). 





وكذا له أن يتكلم إذا قرأ آستفهاماً مثلاً» كقوله: «أَلَيسَ الب بأحکم 
الحاكمين» ]العين: ۸[ أو کقوله: نم أَشَدٌ لا آم السّماءُ) ]السازعات: 16۷ 
فیقول مثلا: بل السماء. 

قال: (وَلَوْ في فرض) ثبت أن الي بي كان یقول ذلك في النافلة» وآما 
الفرض فلم يثبت عن الي يي أنه كان يقول ذلك» لكن لو فعل الامام» سكت 
وبين تلاوته ويقول ذلك» فلا بأس لفعل الني بُ ذلك في النافلة» فلا تبطل 
الصلاة بذلك. 

وأما المأموم فله ذلك -سواء في النافلة أو الفرض- والفرق بينهما أن 
المأموم لا يتلو القرآن وإنما يسمع. بعض الناس عند آيات عذاب وغيرها يرفع 
أصبعه وهذا لم يرد» يعني: فعله بدعة ما يصح. 


قَصْلْ 
أَرْكَانْهَا: اليا وَالكَحْرِيمَةُ واه والرکوغ. والاغتدال عَنْهُء والسجُود 
َل الاعضاء السّبْعَةوَالآعْيَدَالُ عَنْه وَالجِلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِء وَالظَمَاَنِينَة 


و 


في الكل والتمَهدٍ الاخین وَجَلْسَتُه والصَلاءٌ َل الم كل فيه وَالتَرتِيبُ 

الت 

قال رحمه اللّه: (قشن) يذكر رحمه ی هذا الفصل آرکان الصلاة وواجباتهاه 
ون ما عداهما فهو ستة. 

قال عن الأركان: (آرکانها) آي: الق عددها آريعة عشر ركنا ما يل: 

الركن الأول: (القِيَامُ) لقوله سبحانه: ‏ وقوموا لَه قانتیق 4 ] البقرة: 16۳۸ 
وضابط ركن القيام: أنَّ الافسان يعتمد على نفسه في القيام» ولو اتصاعل خشبة 
ثم أزيحت عنه سقط هذا معناه أنه لم يقم القيام المشروع. 

ولا یسقط القيام إلا حال العذر» من مرضء أو خوفٍ إذا قام من أن يراه 
عدوء ونحو ذلك» كما قال سبحانه: فان خِفتّم فرجالا أو رُكبانًا» ]البقرة: 
۰۹ ولحديث عمران بن حصين: »صل قَائِمّاه -أي: حال الرض- فَإِنْ لَمْ 
ستطم فقاعدّا««». 

والامر الغاني: الذي یسقط فيه ركن القیام: النافلة؛ فللانسان أن يتنفل 
قاعداً ولو من غير عذره لحديث عائشة رضي الله عنها أن الي بب كان يصلي 
أن النبي يي كان يصل الوتر وهو على الدابة. 


(* ۲ رواه البخاري (۱۱۱۷). 


والركن الخاني: قال: (وَالتَحْرِيمَةُ) أي: تكبيرة الاحرام» لقول السي كلله: 
»خخْرِيمُهَا التَكْبِيرُ«*» وليس هناك ركن في الصلاة من العکبیرات سوى تكبيرة 
الإحرام. 


والركن العالث: قال: (وَالقَاتحَةُ) لقول البي : »لا صلا یمن ل یر 
ِقَايْحَةٍ الکتاب«» وهي ركن في اجهرية والسرية للإمام والنفرد. 

وركن في حق المأموم في السرية» وأما الجهرية للمأموم فقد آختلف أهل 
العلم فيهاء مثل: في صلاة الفجر هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة 
الامام؟ 

على قولین: 

القول الأول أنه يقرأ الفاتحقه لعموم قوله :»لا صَلاة لعن ل بغرا 
فَاححَةٍ الکتاب«. 

والقول الغاني: أن الفاتحة قسقط عن المأموم في الجهرية» لقوله سبحانه: 
(وَإِذا فرع ارآ فاستمعوا له وَأنصتوا» ]الأعراف: +6۰[ 

والراجح: أنه يقرأ الفاتحة» وهو أحوط في حقه. لقول الدبي يل لما قرأ 


الصحابة رضي اللّه عنهم خلفه قال: »قلا تَفْعَلُوا لِيَهرَأ أْحَدُّكُمْ بقَاة الکتاب 
في نفسو« فثخض الفاتحة من عموم قوله سبحانه: (وَإذا فرع الآ 


ع 


فاستمعوا له) ]الأعراف: 6۰4 أي: آقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء هذا معنى 
الحديث. 


. ۸۳ تي ص‎ O 


)4<( رواه البخاري (755) ومسلم (۳۹۶). 


)<( رواه الطبراني في الأوسط (۲۰۸۰) وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (۲4۲): رجَالة ثِقَاتٌ. 
۱۷۳ 


والركن الرابع: قال: (وَالوّكُوعٌ) لقوله سبحانه: یا یه لین منوا ارکعوا 
واسجدوا» |الحج: ۷۷ ولقول البي 4 للمسيء في صلاته »ثم اگم «۳ 

وضابط الرکوع هو: ميلان الظهر إلى أكثر من نصف حالة الرکوع الساوية 
تلظهرتای: انا تام لا می ركرها »ول عفنا طن أ كثر فرق تق الزات 
أجزأه» وكان الي ب إذا ركع لم يخفض رأسه ولم یرفعه"» وإنما ظهره مستوياً. 

الركن الخامس: قال: (وَالْآَعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا الركوع إلى 
غيره وهو هنا الرف. لقول الي كله مار رَأسَكَ ی تفئیل قَائمّاده» ولو 
قام نصف قيام في الإنحناء فأكثر يصح هذا القيام. 

والركن السادس: قال: (وَالِسّجُودُ عَلَ الاغضاء السّبَّعَة) لقول السي كله: 
»ايرث أن أَمْجُدَ عل سَبْعَةِ آغظم« ولقوله سبحانه: «إيا أَيّهَا لین اما 
اركعوا واسجدوا ]الحج: ۷۷[ وهو القصود من أقوال وأفعال الصلاة» إذ هي 
أعظم زان سيق له EE‏ دامن قفا هه لضفه موق 
الذل- رفعه الله كما قال البي يك »من سَجَدَ للّه سَجْدَةَ رَفَعَهُ الله بها دَرَجَدّده». 

والركن السابع؛ قال: (والاعتدال عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا السجود -أي: 
آرفع رأسك من هذا السجود-» لقول عائشة في صحيح مسلم: «کانَ - أي: البي 


ع 


ينه ادا رَفْعَ راس مِنَ السَّجْدَة 4 يَسْجُدْ حَقّ يَسْتَويَ جالسَا»« 


(5:؟) رواه البخاري (751) ومسلم (/891). 


60 و 


(44 ") في حديث أبي هريرة للعروف بحديث السی في صلاته وقد سبق تخريجه أكثر من مرة. 


TE‏ قي م ا 


188 رو رمش أ 


ED ونع سل‎ O 


والركن الغامن: قال: (وامجْلوس بَيّْنَ المَّجْدَئَيْن) لحديث عائشة - أيضاً 


السابق -: »گان - أي: السبي ¥ اڏا رَقَعَ وَأْسَهُ من السَّجدَة لم يمَسْجُدْ خی 
نوی جَالِسََاه ولو آکتفی المصنف رحمة الله في الجلسة بين السجدتين عن 
الاعتدال عنه لکفی؛ لاآن امیلسة بین السجدتین لا تکون الا بعد الاعتدال 
عن السجود» لکن كأن الصنف يرى أن رفع الرأس من السجود -مجرد الرفع- 
هذا رکن. 

والركن التاسع: قال: الم في الكُلّ) لقول الي يله للمسيء في 
صلاته: »خی تفن رایمه وقال له: »حت تَظمَيْنَ ساچذا« وضابط 
الظمأنينة: أن يسكن كل عظم إلى مكانه -يعني: تتوقف الحركة-» ومقدار هذا 
العوقّف هو: القول الواجب -أي: أن مقدار العوقّف في السجود مثلاً: سبحان 
ربي الأعلى' مرة واحدة» وكذا في الركوع: "سبحان رلي العظيم'-. 

وذكر رحمه الله هنا الظمأنينة قبل أن ينتهي من بقية الأركان؛ لأن ما بقي 
من الأركان يلزم منه الطمأنينةء فالجلوس في التشهد الأخير طويل يلزم منه 
طمأنينة» والتسليم كذلك يقول: "السلام عليكم ورحمة الله" فيها طمأنينة؛ أما 
ما سبق ففيها نزاع بين الجمهور وبين الحنفية» إذ يرون أن الطمأنينة سنّة» ولكنه 
قول مرجوح للأحاديث السابقةء ولأن المقصود من الصلاة هو الخشوع فيها. 


الركن العاشر: قال: (وَالتَّمَهّدٍ الاخیز) لقول البي :»قدا قَعَدَ حدم 
ف الصّلا: لیف التّحِيّاتٌ...«<”». 

أما التشهد الأول فليس بركن» ويخرج من هذا الحديث؛ لأن الي كل لما 
قام عنه جبره بسجود السهوء فلو كان ركناً لأبطل تلك الركعة 


۳۹1 رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم (4۰۲). 


وبسبب فعل النبي َل لهذا الأمر جاء التفريق بين التشهد الأول والتشهد 
الانخیر فالاول واجب - كنا شياق باذن اللّه -» وخر كنا ذکر الصنف ها 
03 

الركن الحادي عشر: قال: (وَجَلْسَتُهُ) أي: جلسة التشهد الأخير رکن» أي: 
يلزم أن يقول هذا التشهد وهو جالس» فلا يقوله حال قيامه مثلاً. 

وآتفق أهل العلم على أن الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير لو 
جلس على أي صفة أجزأء فلو جلس متربعاً يحزئ» والأفضل هو ما فعله النبي 
يل على الصفة التي قد كرت من قبل في التشهد. 

والركن الغاني عشر: قال: (وَالصَّلَاة عَلَ ای ل فیه) وآستدل المصنف 


رحمه الله على هذا بفعل اي وأرشدهم إلى قوله »ولو الهم صل عل محمد 


وا 


3 أل مد <.2 

قال: کت لا صَلْيْنَا ڪلف الى كَل فُلنَا: السَّلَامُ عَلَ چبریل وَمِيكَائِيلَ السام 

ڪل فان وَقُلَانِء قلعت إِلَيْنَا يَمُولُ اله يكل فقال: «إنَّ الله هو السام فاد 

ض أحَدُكُمْ لیف الّحِيَّاتُ ِلّه... ولم يذكر الصلاة على النی 4 
والراجح: أنه ركن من آرکان الصلاة؛ لأنه لا يُعلم أن السي كَل ترکه. 
والرکن الثالث عشر: قال: (وَالترَتيبُ9 لأن الي يق لما علم السيء في 

صلاته کان يأتي بحرف العطف "ثم" »ثم ارگ ی تن راکمه 


(۳ رواه لبخاري (۳۳۷۰) ومسلم (4۰). 


)£( رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم (4۰۲). 


تم ارف حي خی توي قَائْمّه ثم اسْجدْ حَقّ تم سَاجدّا «...وهكذاء 
ولقول الي ک4 »صَُوا كما يوني اص« وکان النبي کي يصل مرا 

قال: (وَالتَسْلِيمُ) وهذا الركن الرابع عشر؛ لقول النبي ل »ریا 
الکبیز وَتَخْلِيلُهَا ین 3 لقو ل جَابِرِبْنِ سَمْرَةَ في صفة الصلاة: » کت لد 
صَلَيْنَا مَعَ رمول الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ فلا السام عَلَيَْكُمْ وَرخَه ال 
السَلام ۳۳۳ وَرَحْمَةَ ال« 

والراجح أن التسلیمتین کلاهما ركن» آي: أن من فاته شيء من الصلاة لا 
یقوم یقضیها حتى بسلّم الامام التسليمة الشانية» لأن قوله: (وَالتَّسْلِيمٌُ) الراد به: 
نهاية التسلیم من کامل الصلاة التي تنقضي ال 

وبعض أهل العلم يرى أنها -أي: التسليمة الخانية-: واجبة» وبعضهم يرى 
أنها: سنةء وبعضهم يفرّق بين الفريضة والنافلة لكن من غير دليل. 

والراجح: ما ذكره المصنف بأن التسليمتين كلاهما ركن. 


. ۸۲ وص‎ 9 
A 


.)4۳۲( رواه مسلم‎ EY) 


رَوَاحِبَانْهَا: التكبيرٌ غَيْرَ التَحْرِيمَة وَالتَسْمِيعٌ وَالتَحْيِيدُ وَتَسْبِيحَنَا 
الر کوع َالو وال المع اه وم وی TS‏ ید 0 


ل 


5 


وَمَا عَدَا الشَّرَائِط وَالَارْكَانَ والواجبات المد كورة: سنه 

الشرخ: 

قال رحمه اللّه: (وَوَاحِبَاتُهَا) آي: واجبات الصلاة التي عددها ثمانية: 

الأول منها: قال: (التَكْبِيرُ یر لَحریمَة) أي: تڪبيرات ال نتقال من ركن 
إلى ركن لقول الي كل »لا ثبادژوا لماع دا گر فَكَيْرُو«”*» وأما تڪبيرة 
الاحرام فسبق آنها ركن لقول الي ي: »ريمه الکبیر«. 

ویسقط العكبير إلى الرکوع للمسبوق فقط إذ هذا العكبير یدخل في 
تكبيرة الاحرام فلا يلزم أن يكبّر مرتين -الأولى للإحرام والثانية ليركع-» فلو 
کتر مرة واحدة وركع أجزأء ولكن الأفضل أن يكبّر تكبيرة للإحرام ثم 
يكبّر تكبيرة أخرى للرکوع؛ لأن القاعدة: الأصغر يدخل في الا كبر. 

والواجب الثاني: قال: (وَالتّسْمِيعٌ) أي: قول "سمع الله لمن حمده' للامام» 
والمنفرد -دون المأموم-» لقول النبي :»لد قال الامام: سَيعَ الله لِمَنْ 


مد ه(.. .0 


ات رواه مسلم (4۱). 
( سبق تخريجه ص ۸۳ . 


۱ رواه البخاري )۷۹٩(‏ ومسلم (4۰۹). 


والواجب الخالت: قال: ی أي: قول "ربنا ولك امد" لقول النبي 
ل »دا قال الإِمَامُ: سَیع ال لِمَنْ کید فَقُولُوا: اللَّهُمَ ربا لک اند« وهذا 
التحميد للجميع: من 3 والنفرد» والمأموم. 

والواجب الرابع والخامس: قال: (وَتَسْبِيحَتَا الرّكُوعِ والسجود) أي 
تسبيحة واحدة في الركوع؛ لأن البي يي لا نزلت عليه لقُسَبّح باسم را 
العظیم » قال: »اجْعَلُوهًا في رُكُوعِكُمْ)0. 

وتسبيحة واحدة في السجود أيضاً؛ لأن الي ب كان يقول في السجود: 
»سبحان وب الأعلى«» وقال: »صَنُوا گما نون أَصل«"» ولا نزلت عليه 
#( سبح 0 سم رَبكَ الاعل > قال: »ا جْعَلُوهًا ف سُجو گم «. 

رابب السادس: 6 0 المَغْفِرَةِ مَرَةَ مرةّ) وَسُوَالُ المَغْفِرَ) يعني 
یقول: رب آغفر لي» أو الله غفر لي ونو ذلك» ولو سأل الله غير المغفرة يصح 
ال ري لاسي م 
دعا باي دعاء أجرأ جزا -عل الراجح-. 

قال: (مَرَةَ مَرةّل الصنف رحه الله يصف الصلاة إذا كانت ركعتين» فقال: 
(مَرَهَ) أي: مرة في الركعة الأولى فیما بين السجدتین» و)مَرَةٌ) في الركعة الغانية 
فيما بين السجدتين. 

قال: (ويسن س د لانا)؛ لأن بعض أدعية النبي ينه کان يكرر الدعاء تلایا 
ولو زاد عن ثلاث فله ذلك؛ لأن هذا دعاء. 


كد رواه أبو داود (855) وآبن ماجه (۸۸۷) وقال الحاكم (۸۱۸): هدا دی حِجَازِيٌ صَحیخ الأَسْنَادٍ وَقَدٍ 
انّمَمَا عَلَى الَختجاج بژواته غَيْرِ (یاس بن عَامِرِء وقال الذهبي عن إياس هذا: ليس بالعروف. 
(۳۹۲( سبق تخريجه ص ۸۲ . 


7 رواه آبو داود (۸7۹) وآین ماجه (۸۸۷). 


والواجب السابع: قال: (والتََهد الَاوَّلْ) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
۱ ۱ المَلام عل جِبْرِيل وَمِيكائِيلَ السام عل 
فلان وفلان» ايك كار ل اللّه ه E‏ 507 »ن 0 هو السلا َإِدًا ص 
حَدکه لیف ال e‏ ۰ وهو واجب؛ لأن البي بي لا ترك 
التشهد الأول جبره بسجود السهوء ولو كان ركناً لبطلت تلك الركعة. 

قال فی الواجب الغامن: (وَجَْسَنْهُ) آي: جلسة التشهد ا رل واجب» و ا 
كيفية الجلسةء فله أن يجلس كما شاء» سواء كان متربعا؛ أو على الصفات التي 
قد سبقث س الیسری وینصب الیمنی -. 

ولا ذكر رحمه اللّه هنا الواجبات» وقبلها الأركان» وذکر شروط الصلاة من 
قبلء قال: (وَمَا عَدَا الشَرَائْط) يعني: الشروط )وَالَارْكانَ) أي: الذکو ل السابقة 
الأربعة عشرء )وَالوَاجِبّاتِ) العمانية التي سبقت» قال: (المَذْ كُورَةٌ: سنه .( 

والسنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: سنن قولية: كدعاء الاستفتاح والتعوذ» والدعاء قبل السلام. 

والقسم الخانی: سنن فعلية مثل: رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام» ومثل: 
رفع الأصبع في الصلاة» والعورّك وغير ذلك. 

وسيأتي بإذن الله الفرق بين الشروط والأركان» والواجبات -أي: ما هي 
الشمرة من تقسيم الصلاة إلى: شروط» وأركان» وواجبات» وسنن؟ 


(۲ سيق غرچه ص ۱۳4 . 


من ترك رطا ِبر غذر -خَيْرَ لَبّة: قاتها لا تفط يحَالٍ- أو تَعَمّد رت 
رگن َو واجپ: : بَطَلَتْ صلا بخلاف الباقي 

وَمَا عَدَا ذَلِكَ: سُئَنُ أقْوَالٍ وَأَفْعَالِ وَأَفْعَالٍ لا مُفْرَعٌ السّجُودُ لِترْكِه وان 
سَجَدَ فلا باس 


الشرخ: 

قال رحمه الله: (قَمَنْ تَرَكَ شَرّطاً لیر عُذْرٍ...) لما ذكر رحمه الله أن الصلاة 
فیها أردعة اشيا إها شرط ولما رکن» وإما 5 وإما سنة؛ لما ذكر ذلك بدأ 
يذكر حكم ما إذا ترك شيئاً من هذه الأمور الأربعة: 

قال عن الأمز الأول (فمق تر شَرطا) امن شروط الصلاء السابقة - 
التسعة -» ومن باب أولى لو ترك شرطین» مثل: لو صلى غير مستقبل القبلة لغير 
عذر قال رحمه الله في آخر السألة: (بَطلَتْ صَلائَهُ .(وكذلك لولم يست عوركه 
لغير عذر: (بَطلَتْ صَلَائُُ أما إذا كان لعذر كما لو كان مقيّداً لا يستطيع أن 
يتوجّه إلى القبلة فلا تبطل صلاته. 

والمصنف رحمه الله وضع قاعدة' :أنها إذا تركها بغير عذر تبطل" قال: (غَيْرَ 
ال لأن التَيّة لا بستطیع أحدٌ أن يوجه النية إلى ما يريده؛ لأن محلها القلب. 
فمثلاً: يستطيع أحد أن يوجهك إلى غير القبلة» لكن لا بستطیع أحد أن يدخل 
إلى قلبك ويحوّل النية من ظهر إلى عصر وهكذاء لذلك قال لو حوّلت النية ولو 
لعذر تبطل الصلاة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يغيّرما في قلبك. 

ثم بعد ذلك ذكر الأمر الثاني فیما إذا ترك شيء منه -وهو ترك ركن من 
أكان الملذفه فال را که ترك کن) مثل: تعمد أنه لا يكبّر تكبيرك 
الاحرام أو تعمّد أنه لا يركع وإنما يسجد مباشرة 


قال: (بَطلَّتْ صَلائَهْ( لأن المسيء في صلاته لا ترك ركناً من أركان الصلاة 
دوقو الخلي تبراح قال له البي كله »ارجم قصل“ فك ا صل «. 

وقال عن الأمر العالث: (أَوْ واجپ) أي: تعتد ترك واجب تبطل صلاته 
مثل: لو ركع ن لا يقول "سبحان رلي العظیم» a‏ ا 
التشهد الأول» قال: (بَطلَتْ صلائه(؛ لأن المي بي جبر ترك التشهد الأول -لما 
سها- بسجدتي السهو» فمن تعتّد ترکه تبطل صلاته» البي قله قال: »صلُوا کا 
رین أصل«» ولأن الي كل قال: »فلا رگع -أي: الامام- ما زگغواء و 
رقم قَارْفَعُواه””» فإذا تعند مخالفة الامام بطلت صلاته» وکذا لو ترك واجباً 
بمفرده. 

وأشار للأمر الرابع: -وهو السنن- بقوله: (يخِلافِ البَاقي) يعني: بخلاف ما 
تقدم من الشرائط والأركان والواجبات وهي: السنن -أي: فلا تبطل الصلاة 
بتركها عمداً- فمثلاً: لولم يقرأ دعاء الآستفتاح عمداً لا تبطل صلاته» كذلك 
لولم يجهر بكملة آمین" -في الجهرية- لا تبطل صلاته» وهكذا. 

ولا ماق رحمه الله آن ترك السئن عمدا لا تبطل بها الصلا» قال هل يشرع 
ها سجود سهو آم لا؟ 

فقال: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) آي: من الشرائط والارکان والواجبات وهي السنن - 
أي: إذا ترك شيئاً منها عمداً لا پشرع ها السجود-. 

قال: (سُئَن أَقوَال) مثل: البسملة» ومثل: الدعاء قبل السلام) وَأَفْعَال) مثل: 
رفع الأصبع عند التشهدة التورك ف التشهد الاخیر إذا كان تشهد قبله أو أكثر, 
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قال: (لا یش السجُود) أي : سجود السهو الِتَرْكِه) أي: لترك القول أو 
ا 

لا يشرع؛ لكثرة السنن في الصلوات» بل لكثرة من يدع السنن في الصلاة» 
فقوله: (لا يُشْرَعٌ) أي: ليس بواجب ولا مستحب. 

قال: (وَإِنْ سَجَدَ) للسهو بترك سنة قول أو فعل» )فلا باس) أي: يباح له 
ذلك. 

والراجح: أنه لا سجد للسهو بترك سنة قول أو فعل» قال ابن أبي حاتم رحمه 
اللّه: ”في الصلاة ستمائة سنة"» قال: "وقد ذكرناها في كتابنا الكبير"» فلو قلنا: 
يُشرع السجود لترك أي سنة في الصلاة للم من ذلك أنه بعد كل سلا من 
الصلاة يسجد الانسان للسهو؛ لانه لا يستطيع أن يحيط بعدم ترك سنة» والله 
يقول: یرد الله بِكُمْ اليُسِرَ ولا پریذ بِكُمْ العسرٌ) ]البقرة: ۱۸۰[. 

وأيضاً لم يثبت أن البي کل سَجَدَ برك سُنَّةٍ قولية أو فعلية» بل إنه ترك 
ركناً من الأركان بعذر -وهو القيام في مرضه- ولم يسجد له» فمن باب أولى لو 
ترك سنهة. 


۱۸۳ 


باب سجود السهو 
پشر ع: : ریاد وَنقصء وم - لاق غد - في القَرْضٍ والَافلة. 


2 
> 2ى 


مت راد فِعْلا من جنس الصلاة - قِيَاما 


ود 


وَفعُود 4 ور کوعا اسن ع 


عدا بطلث؛ وسهوا: سد له 
وان راد رَكعَةَ فلم يَعْلَمْ حت فرع مِنها: سَجَدَ؛ِ وَإِنْ عَلِمَ فیها: جلس في 


ت 


الخال فَتَشَهَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سه دهد وج و 

الشرخ: 

قال رحمه اللّه: (يَابُ سجود السَّهُو) هذا من إضافة الشيء إلى سببه أي 
اب الد لام سعية السهوة و انا لهو تیان و هول 

قال: (يُشْرَعٌ لزِيَادَةِلِ )بْْرَعٌ) أي: يجب - أو يسن في بعض الحالات - 
سجود السهوء إذا حدث في الصلاة أحد حالات ثلاث: 

امحالة الاو لى: قال: (لِزِيَادَة) -وسيأق بإذن الله تفصيل الزيادة في ماذا 
تکون-. 

والحالة الغانیة: قال: (وَتَقُْصٍ) أي: کذلك إذا نقص شيئاً من الصلاة - كما 
سيأق - لقول البي لك »إا راد بل آز تقض -في صلاته-» یبد 
سَجدتَين «رواه مسلم". 

والحال الغالحة: قال: (وَشَّكٌ) والشك هو: التردّد بين أمرين لا مرجُح بینهماه 
والدلیل على أنه يسجد للشك قول المي كَله: »فا لم بذر حدم کم صل 


2 2 


ار أرَيَعًاء سجدتین وهو جالش«۳. 


.)٥۷۲( انظر صحيح مسلم‎ (TY) 
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ثم لص ضد الحالات الغلاث؛ فقال: (لا في عَمْدِ) أي: لا يشرع سجود 
السهو في عمد قصده الصلل؛ لأن السجود فقط للسهو. 

ومتی يُشرع سجود السهوء في أي صلاة؟ قال: (في المَرْضٍ وَالتَافِلَة) في 
الصلاة الفروضات» وفي النوافل أيضا ولا يشرع في الصلاة التي لا ركوع فيها 
ولا سجود» مثل: صلاة الجنازة» وبعض أهل العلم يقيس عليها صلاة الخوف» 
وكذلك سجود الشکر والسهو ليس له سجود؛ لعلا يلزم منه التسلسل. 

ولا ذكر رحمه الله متى يشرع السجود» بدأ يفصّل في الحالة الأول من 
الحالات التي بشرع فيها السجود - وهي الزيادة في الصلاة -» والزيادة في الصلاة 
تنقسم إلى قسمين: 

اما آن تكون في الأفغالة وإما أن تكون في الأقوال. 

والزيادة في الافعال إما أن تکون من جنس الصلاة» أو لا تکون من 
جنس الصلاة. 

والي من جنس الصلاة تنقسم إلى قسمین أيضاً: 

إما أن يأ بفعل داخل الرکعات المشروعة» وإما أن يأتي بزيادة ركعة عن 
الصلاة المشروعة. 

وأشار إلى القسم الأول - وهو الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة -» فقال: 
(قَمَقَ راد فِعْلاً) أي: هنا الزيادة في الأفعالء )ین جنس الصّلَاةٍ) -وسيأتي إن 
شاء اله الزيادة من غير جنس الصلاة عند قوله: (رَعَمَلْ مك 016 من غير 
جس الصلاة: يبطلا عَمْدُهُ وَسَهُوهُ) .- 


ثم مثّل للعمل الذي هو من جنس إذا كان ضمن الركعات المشروعة؛ مثل: 
لو زاد في الركعة الأولی» قال: (قِيَامهً أو ود و رُكُوعاً) مثل لا آنتهی من 
الركوع الأول قام - هذا قيام زيادة -» ثم ركع - هذا ركوع زيادة - )أو قُعُوداً) 
مغل لو جلس مرتين بين السجدتین» )أو سُجُوداً) مثل: سجد مرتين؛ قال: 
(عمدا: بَطل) -وهذه قاعدة: أنه إذا تعد زيادة ركن أو والجب تبطل الصلا:؛ 
لأنه يخالف قول الي #ل: »صَلُوا کما یو اص« + قال: (وَسَهُواً 
يَسْجُدُ 4) أي: لا يُكمل ما بعده من أركان» وإنما لو زاد سجدة مثلاً يُكمل 
بقية الأركان ثم یسجد للسهی لذلك قال: (وَسَهُوا يَسْجدُ 3( مثل: لو ركع ثم 
رفع ثم عاد مرة آخری: ركع - هذا الرکوع زائد -» ماذا يصنع؟ لا يڪمل يرفع 
وانما يسجدء ثم إذا انقضت الصلاة يسجد للسهو - كما سيأتي -. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى القسم الخاني - وهو فیما إذا زاد ركعة -» مثل لو قام 
إلى الركعة الغالغة في الفجرء أو خامسة في العص أو رابعة في الغرب؛ ولا يلزم 
أن يأتي بركعة كاملة» وإنما زاد عن العدد» سواء زاد في الرکوع» أو في ركعة كاملة 
بركوعها وسجودها وغير ذلك» فقال: (وَإِنْ راد رکه قلم یلم خی فَرَعَّ مِنْهَا) 
يعني: فرغ من الصلاة سلّم؛ في الفجر مثلاً بعد ثلاث ركعات» وبعد أن سلّم 
قيل له: زدت ثالغة» قال المصنف رحمه اللّه: (سَجَدَ) يعني: فسحد للسهی أي: 
صلاته صحيحة ولا يعيديهاء وإنما يجبر هذا السهو بالسجود. 

والقسم الغاني: إذا علم وهو يودّي الركعة الخامسة مثلاً في العشاء قال: 
(وَإنْ عم فیها) أي: وهو في الصلاة» هل یکمل بقية الأركان حت ينقضي من 
الركعة؟ قال: (جَلَسَ في الحال) أي: للتشهدء فإذا كان تشهد يسجد للسهو 


چس سر یں ے 
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)سل أي: أن من قام إلى ركعة زائدة فبإجماع أهل العلم يعود إلى التشهد - 
سواءً كان في آول الرکعة» أو في منتصف الرکعة -؛ لانه أقى بفعل زائدٍ غير 

وإذا قام الإمام إلى الخامسة فيحرم على المأموم الذي يعلم زيادته أن يتابعه؛ 
لأنه أقى بفعل زائد عن الصلاة - وسيأتي بإذن الله بقية الأحكام -. 


َِنْ سب به اه فص وم رم صاب نَفْسِه: بَطلّتْ لاه وَصَلَاة 
من د تبعه الا - لا اهلا وناسیا ولا مَنْ فارقه - 


4 و > مه 8 5 


لا تبظل پیییر اکل ورب مهو ولا َل َير شر شرب عمد 

قال رحمه اللّه: (وَِنْ سب به قتان فأصَر وم يحرم »)إلى آخره» لا ذکر رحمه 
أنه إذا زاد عملاً من جنس الصلاة أو زاد ركعة فإنه يجلس في الحال» ذكر بعد 
سحي و و 
ما نبهه بهالقتان ومع 7 11 7 بصواب تب اي أنه يا 
أنه غير صائب في الزيادة» أو زاد وهو شاك في الصواب قال اکم: (بَطْلَتْ 
صَلَاتُهُ) أي: صلاة الامام» وهذا البطلان لصلاة الإمام مقيد بشروط: 

الشرط الأول: أن يسبح به ثقتان؛ لان البي 45 لما قصر الصلاة ة قال لذو 
الیَدیْن: یا سول اللي یت آَم قَصْرّتِ الصَّلَا %؟ قال: »ل آذس وله فصر «ققال: 
2 و دو این« فهنا ثقتان فلم یقبل السي بي بقول ذو الیدین وحده» 
وإنما سأل القوم. 

والشرط الغائي: قال: (قَأَمَ صَيّ) أي: استمر على الزيادة أما إذا رجع إلى 
اليك ف امحال لاتبطل صلاة الامام ولا صلاة من تبعه. 


۰ 
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والشرط العالث: قال: (وَلم جر بصَوَابٍ نَفْسِهِ) أما إذا كان جازمًا بصواب 
نفسه يعني يقول: أنا المصيب وهم الخطئون. فهنا لا تبطل صلاته؛ لأن الأصل 
معه هو الإمام. 

فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة قال رحمه الله: (يَطَلَتْ صَلائه وصلاء مَنْ 
تَبِعَهُ) أي: من المأموميين )عالا) أي: عالما أنه زاد الركعة الخامسة؛ لأن هذه 
الزيادة غير مشروعة في الصلاة فتبطل الصلاة. 

ثم بين أن ثلاثة أصناف من المأمومين لا تبطل صلاتهم فقال: (لَا جَاهِلاً) 
أي: يجهل أن الإمام قام خطأ إلى الركعة الخامسة مثل: لو دخل مسبوق إلى 
السجد ولا يعلم ما الذي حدث فدخل مع الإمام وهو قائم في الخامسة هذا لا 
تبطل صلاته» لکن لا یعتد بها؛ فلا حتسبها السبوق ركعة؛ لبطلانها أصلا. 

والنوع الغاني: من الذين لاتبطل صلاتهم قال: (وَنَاسِياً) يعني لا نهض 
الإمام للخامسة نهض وهو ناسي لم يعلم أن الامام نهض للخامسة» ولم يسمع 
تنبيه المنبهين للإمام فهذا لا تبطل صلاته. 

والنوع الغالث: قال: (وَلَا مَنْ فَارَقَهُ) أي: لا تبطل صلاة المأموم الذي لم 
يتابع الإمام بل جلس في التشهد ينتظره فهذا لا تبطل صلاته؛ لأن عمله 
صحيح» فيجلس المأموم حتى يعود الامام للتشهدء فإذا تشهد وسلم يسلم المأموم 
معه -أي: لا يسبقه بالسلام ولا يفارقه- وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله 
وهذا الموافق لقول البي : «واذا سلم فسلموا» 

ولا فرغ رحمه الله من أحكام الزيادة في الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة» 
شرع بعد ذلك في الافعال التي ليس من جنس الصلاة مثل: كثرة إصلاح الغترة 


ع 


أو تحريك الساعة أو الخاتم هذه ليست من جنس الصلاة » 


قال المصنف عنها) :وعَمَل مُسْتَكُئر عَادَةَ من غَيْرِ جنس الصَلاة: يُبَطِْهَا( 
العمل الذي ليس من جنس الصلاة يُبطل الصلاة بشروط: 

الشرط الأول: قال: (وَعَمَلْ مک يعني: الحركات الكثيرة هذا الشرط 
الأول تُبْطل الصلاة أما القليلة فلا تبطلها؛ لأن البي ب فتح الباب لعائشة 
وهو يصلي» وحمل امامة بنت زينب وهو يصلي» فلا تبطل الصلاة بالعمل اليسير. 

الشرط الغافي: قال: (عَادَة) أي: أن الكثرة والقلة راجعة إلى العرف فإذا كان 
هذا العرف كثير تبطل الصلاة هذه الحركات ويعيد الصلاة» وإذا كان في العرف 
أنها قليلة لاتبطل الصلاة. 

وشرط ثالث لم يذكره المصنف هنا وإنما ذكره في الکروهات هناك وهو: 
أن يحكون متواليا فإذا كان العمل متفرقاً لا یبطل الصلاة فمثلاً في القيام تحرك 
وفي الركوع تحرك وفي الرفع تحرك من غير جنس الصلاة وكذا في السجود هذا 
لا يبطل الصلاة إذا كان متفرقا. 

وإذا توفرت هذه الشروط قال: (يُبَطِلَّهَا عمده وسَهوهة) أي: إذا كان عامدًا 
في تلك الحركات تبطل صلاته؛ لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة قال سبحانه: 
(قَد لح المُؤمِنونَ ۷) این هُم في صَلاتِهم خاشعونَ» ]المؤمنون: ۲-۱[» قال 
)وَسَهُوهُ) أي: لو تحرك كثيرًا مثل: تحريك الغوب وهو ساه على قول المصنف رحمه 
الله تبطل صلاته» وذهب بعض آهل العلم إلى أن صلاته لا تبطل إذا كان ساهيا 
لقوله الله سبحانه وتعالی: «إرَيّنا لا تُوَاخِدْنا إن دُسینا أو أخطأنا» ]البقرة: 
87ل قال )ولا پشرع لِيَسِيره سْجُودٌ) يعني: لایشرع للحركات اليسيرة مثل: 
تحريك الساعة والقلم وهو یصلی» 


لا بين أن تلك الحركات لا تبطل الصلاة قال أيضا : (وَلَا يُشْرَعٌ لِيَسِيره 
سُجُود) أي: سجود سهو ولو كان مشروعا للزم منه أن كثيراً من المصلين 
يسجدون السهو؛ لأنه يندر أن لا يتحرك أحد قط في الصلاة في فعل من غير 
جنسهاء ولآن الب و لما فتح الباب لم يسجد للسهو. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الحركة في الصلاة» ذكر هل الا کل والشرب في 
الصلاة يبطلها أم يشرع له سجود السهو؟ 

قال )لا تَبْطلُ) أي: الصلاة (بیّییر کل وَشْرْبٍ سَهُواً) يعني لوأخذ قطعة 
يسيرة من طعام وهو ساه وأكلها لا تبطل صلاته» وكذا لو شرب سهوًا وهو ساه 
في الصلاة سواء كان فريضة آم نافلة لا تبطل الصلاة» وشرط عدم بطلان 
الصلاة: 

الشرط الأول: أن يكون هذا الأكل والشرب يسيراء فإن كثيرا يبطلها 
سواء کان مدا أو سهرًا: 

الشرط الخاني: قال: (سَهُوا) فلو أكل أو شرب يسيراً عمداً في الفرض تبطل 
الصلاة؛ لأن ذلك ينافي الخشوع؛ وليس هناك دليل ينص على أن الا کل والشرب 
عمداً في الصلاة يبطلها سوى إجماع العلماء على بطلان الصلاة بذلك مستدلين 
بقوله سبحانه: قّد أَفلّمَ المُؤْمِنونَ 0۷ الَّدِينَ هُم في صلاتهم خاشِعونَ» 
]المؤمنون: [٠-١‏ أي: أنه بالإجماع تبطل صلاة من أكل أو شري فیها غمدا. 

ولا ذكر حكم الأكل والشرب اليسير في الفرض سهوأ شرع بعد ذلك في 
ذكر خكم الشرب في الناقلة عمد قال: 0 فل ِيَسِيرٍ شرب عَنْداً) أي: أ 
الشرب لا يبطل الصلاة دشر وط: 

الشرط الأول: أن تکون في النافلة لذلك قال: (وَلا تَفلْ). 


والشرط الغانی: أن يكون شربا لا أكلاً لذلك قال: (وَلَا نف بیییر 

والشرط الخالث: قال: (وَلَا تَفْلّ ِبَسِيرٍ شُرْب) فلو كان شرباً كثيراً تبطل 
صلاة السافلة. 

قال: (عَمْداً) ومن باب أولى لو شرب في النافلة يسيرا سهوا والدليل على أن 
الشرب اليسير في النافلة لا يبطل الصلاة: ماروى عن الزبير أنه شرب ماءً يسيرا 
وهو يصلي النافلة» وكذا روي عن سعيد بن جبير ولآن التفل قد يطيل فيه 
القراءة فيحتاج إلى شرب يسير من الاء والاولی عدم فعل ذلك فإن احتاج 
للشرب اليسير في النافلة لابأس وإلا فلا. 


o 


نان قول مَشْرُوعٍ في عير مَوْضِعِهِ - گقراءة في سجود وفقود وَڏشَهرِ 
في قیام وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ في الاخریین -: لم بطل ولم چب له سجود؛ بل يُشْرَع. 

وان سلم قبل |نمامها عمدا: بَطلّث. 

ان ان سَهُوا ْم گر قريب ها وسَجَد 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (وَِنْ أن بِقَوْلٍ مَشْرُوعِ في عَيْرٍ مَوْضِعِهِ) سبق أن سجود 
السهو يُشرع لزيادة» وهذه الزيادة إما أن تكون فعلية» وهذه الفعلية إما أن 
تحون من جنس الصلاة» أو من غير جنس الصلاة. 

ولا ذكر القسم الأول شرع بعد ذلك في القسم الاني وهو الزيادة القولية 
في الصلاة» والزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون: من جنس الصلاة غير 
السلام» وإما أن تكون هذه الزياة بالسلام يعني بلفظ «السلام عليكم ورحمة 
اللّه) إيذان بالقاضاء الصلاة» واما آن يكون القول من غير جنس الصلاة ككلام 
الآدميين بعضهم مع بعض؛ ویذکر هنا الزيادة إذا كانت الزيادة قولية من جنس 
الصلاة وهي غير السلام» لذلك قال : (وَإِنْ آق) أي: المصل )بِقَوْلٍ مَشْرُوع في 
غَيْرٍ مَوْضِعِهِ) مقّل رحمه الله بقوله: (كَقِرَاءَةٍ في سُجُودٍ) كأن يقرأ :قل هُوَ الله 
أَحَدٌ 4 ] الإخلاص: [١‏ مثلاً وهو ساجد مع الا تیان بالذكر الواجب في ذلك الرکن» 
أي: أنه زاد مع سبح اسم رَبِكَ الاعلى» ]الأعل: [١‏ قراءة مثلاً سورة الصمد» 
فهل تبطل الصلاة آم [د؟ 

قال: (وَقعود) مثل: في الجلسة بين السجدتين لما قال: رهي اغفرلی» قال: نا 
أعظيناك الكُوثَرَ)١(قَصَلٌ‏ لِرَبْكَ وَاخحر)؟(إنَّ شانِتَكَ هو الابتز4 آسورة الكوثر[ 
هل تبطل الصلاة أم [د؟ 


۱۹ 


ومكّل أيضا فقال: (وَتَضَهُدٍ في قِيَامِ) يعني: مثلاً في الركعة الأولى لا قرأ 
سورة الفاتحة وسورة قال: اع ت للّه والصلوات الطیبات .. " أوقرا التشهد 
ذلك بعد الرفع الرکوع» أو قرأ التشهد بعد الدعاء ربي اغفرلي بين السجدتین. 
ومثل بمثال ثالث قال: (وَقِرَاء سُّورَة) يعني بعد الفاتحة )في الأُخْرَيَيْنَ) 
أي: في الركعة الغالخة أو والرابعة في الشلاثية أوالرباعية؛ لأن المصنف رحمه اللّه 
سار على أنه لا تُقرأ في الركعة الغالغة أو الرابعة سوى الفاتحة فلو زاد عليها ما 


الحكم فيما تقدم من أمثله؟ 
قال: (لَّمْ بل( لأن هذا القول من جنس الصلاة» والحكم الغاني: (وَلَم 


و و 9 


جب له سجُوذ) أي: لو قال في غير موضعه )بل يُشْرَعٌ) آي: بل بسن ان أق به 
وإلا فلاء والدليل على ما تقدم أن مُعَاوِيَةٌ : ُن اگم رضي الله وهو في الصلاة لما 
عطس قال: الحمدلله فقال له الصحابة: يرحمك الله فأنكر النبي يِل على 
المشمت وليس على العاطس فلما انقضت الصلاة قال البي 44 : (إِنَّ هَذِهِ 
الصَّلَاءَ لا يَصْلْحُ فیها شَيْءُ ین کلام التّاس» يعني: يرحمك الله ليست من الأقوال 
التي تقال في الصلاة ما لييح واتکیز وا رن« 

ولا ذكر هذا النوع وهو الزيادة غير لفظ السلام قال عن السلام: (وَإنْ 
سل قبل إِنْمَامِهًا) أي: الصلاة (عَمْداً) يعني مثل: لما انقضی من السجدة الأولى 
رفع وقال: السلام عليكم ورحمة الله عامداً قال: (بَطلَّث9 لأن هذا القول في 
غير موضعه؛ وقد أقى به عمدا؛ والصلاة لم تتم بل أتمها بهذا اللفظ لقول البي 
ل «رتلیلها التَسْلِيمُ«"فلما سلم بطلت الصلاة ولو أتى بالسلام في غير 
مضه يعن الاموا لغيه 


11 رواه مسلم (0۳۷). 


. ۸۳ سبق تخريجه ص‎ (YY) 


ولا ذكر حكم سلامه متعمداًء ذكر بعد ذلك لو كان هذا السلام منهء 
فقال: (وَإِنْ ان سَهُواً) آي: سلم فسیانا )له ذَكَرَ قریبا) فالحكم أن الصلاة 
صحيحة لذلك قال: (أَتَمَّهَا) يعني یکمل بقية الصلاة يعني ماسبق قبل السلام 
صلاته صحيحة )وَسَجَدَ) أي: للسهو إذا انقضى من الصلاة» والدلیل على ذلك 
قصة ذو اليّدَيْنِ لما سلم الي کل سهوًا من ركعتين في الظهر فلما قيل إن الصَّلَاةٌ 
قَصْرّت أتم البي ب صلاته ثم سجد للسهو"» فيتمها ويسجد للسهو بشرط 
إذا ذكرها قريبا كما ذكر المصنف )نم در قریبا) وسيأتي إن شاء الله فيما إذا 


ذكر وطال الفصل» بأن ذكر ذلك الفعل بعد زمن طویل» فما حكم ذلك؟. 


( انظر صحيح البخاري (4۸۲) ومسلم (0۷۳). 
۱۹۰ 


و 


ران نفخ و آنْتَحَبَ من غیر حَية الله تَعَالَ أ 


سم سم 
۰ 


سم 
8 خم 1 ص سه سل 


تَتَحْنَحَ من غَيْرِ حَاجَةٍ 


قال رحمه الله: (وَإِنْ طالّ المَصْلُ أو تلم یر مضلحتها: بَطلّث - 
ککلامه في صُلْيِهًا -( إذا سم الصلي قبل آنقضاء الصلاة» فسلامه هذا - قبل 
آنقضاء الصلاء - قف وائ عن الصلاة وسبق أنه إن كن عمد بطلت الصلاه 
وان کان سهواً ثم ذكر قريباً مثل: لو كان يصلي العصر فسلّم عن ركعتين وهذا 
السلام زائد - لذلك ذكر المصنف في الحالات إذا زاد شيئاً -» ثم بعد ذلك ذکر 
قريباً: يبني على ما سبق ویتم صلاته. 

وهنا ذكر رحمه الله: (وَإِنْ طال المَصْلّ) يعني: سلّم من ركعتين في صلاة 
العصر مثلا وطال الفصل بين السلام وبين علمه بان صَلاتَهُ ناقصة: فان 
صلاته تبطل» وعلیه أن سد الصلاة مثل: لر ان شخصاً ف السجد صل الظهر 
رکعتین ثم سلّم سيان ثم ذهب إلى عمله وبعد ساعة تذگر أنه اله یصل سنو 
ی سای 

و وقصرة عاند إلى العرف» فما عد ا فهر طویا 6 ا 
قصیراً فهو قصير. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فيما إذا تكلم بعد السلام من الصلاة الناقصة 
وبين علمه بالنقصان» هل هذا الكلام يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ 


۱۹۹ 


الكلام هنا ينقسم إلى قسمين - الذي يتحدث به بعد الصلاة - 
القسم الأول: إذا كان لغير مصلحة الصلاة. 
والقسم الغافي: إذا كان لصلحتها. 


إذا كان لغير مصلحة الصلاة مثل: لما سلم وباقي عليه ركعة وهو ناسء قال 
لمن حوله مثلاً: أعطني ماء فهذا كلام لغير مصلحة الصلاة» على قول المصنف 
قال: (بَطلَت(. 

والقول لما سام و ل ؛ ففي 
بع سام كك زد يعاراي السرم أن الى كله هده سج 
سَجْدَ السَّهْوبَعْدَ السلا اكلام« “ومع yy‏ 
والسلام» بل بنی على ما سبق 

قال: (بَظَلَتْ - ککلامه في ضلبها -) على قول الصنف: لو كان الرجل إماماً 
أو مأموماً أو منفرداً فتکلّم وهو في الصلاة بکلام یسیر أو طويلء عالأ أوجاهلاً 
أو ناسياً: تبطل الصلاة مثل: الإمام مثلاً يقرأ في التراويح وأخطأ فقال: "نعم" - 
سهواً مته -» عل قول المصنف: تبطل الصلاة. 

وكذلك لو كنت مأموماً وأراد أحدهم أن يسوي الصف فلمسك» فقلت: 
ماذا تريد؟ - سهواً - على قول المصنف: تبطل الصلاة. 

والقول الغاني: أن الكلام إذا كان سهواً أو جهلاً - بأن الكلام يبطل الصلاة 
- فان الصلاة لا تبطل» والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم لما عطس 
في الصلاة قال: د فقال له الصحابة: «يرمك اللّها» 


)<( انظر صحيح مسلم (۵۷۲). 


لم يأمر البي ئل الصحابة بإعادة الصلاة» أما إذا تکلم عمداً: فالصلاة 
تبطل» وكذا لو کثر كلامه عرفاً: تبطل الصلاة. 

ثم ذكر القسم الغاني من الكلام بين السلام وبين علمه بنقصان الصلا 
بعد أن سلّم منهاء فقال: (وَلِمَصْلَّحَتِهًا إِنْ ان يسِيراً) أي: إذا سم الفجرّ مثلاً 
من ركعة واحدة» وتکلم بگلام يسير مثل: قال هم" :هل نقصث رکعة؟" 
فقالوا" :نعم على قول المصنف: هذا كلام لمصلحتها ويسيرء لا تبطل الصلاة. 

فعنده لا تبطل الصلاة بشرطين: 

الشرط الاول: لمصلحة الصلاة. 

والشرط الخاني: إذا كان الکلام يسيراً. 

وعلى قول المصنف رحمه اللّه: إن كان الكلام لمصلحتها لكن الکلام كثير: 
فالصلاة تبطل. 


2 o: 


والقول الغاني: أن الكلام لمصلحتها أو لغير مصلحتها إذا كان يسيراً: لا 
تبطل» ولمصلحتها إذا كان کثیرا: لا تبطل - أيضاً + لأن البي ل لما قصر في 
الصلاة قم و دی مَقَالَ: أَقْصِرَتِ الصا یا رَمُولَ الله م نِيت؟ قال رَسُولُ 
الله كل 12 َلك لم ڪن «فقال: قد كن تلن ولا رسول الله كيل 
يَسُولُ الله له عل تاش ال © O‏ ود *» وفي رواية أن ذو اليدين 
قال: یا رَسُولَ الله -فَدَكْرَ له صَنِيعَهُ- » ورج عَضْبَانَ یر رداء» حَقّ انتفی إلى 
التّاس فَقَالّ: هدا قَالُوا: نَحَمْ) »قصل ر و ثم ا م سَجَدَ سجدتین» 
م سلما ولم يستأنف النبي 4 الصلاة 


3 


1 


"۳ رواه مسلم (5۷۳). 


(۲۷۰( رواه مسلم (4 ۵۷)» قال أهل العلم: (يحر رداءه) يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم یتمهل 
۱۹۸ 


ثم بعد ذلك لما فرع من الكلام في الصلاة» شرع بعد ذلك في إخراج صوت 
ْ باعي و ساد 
قَهْقَهَةُ: ککلام) أي: الضحك بالصوت هذا يبطل الصلاة؛ لأن 
ذلك بر 

ثم قال أيضاً في إخراج صوت من غير کلام فقال: (وَإنْ تَقَعَ) أخرح الألف 
مع الفم مثل لو قال: أف وهو في الصلاة من ام أو البرد مثلاً» أف على قول 
المصنف تبطل الصلاة. 

والقول الغانی: أنها لا تبطل؛ لأن النبي به نفخ وهو في صلاة الکسوف". 

قال: (أو انْتَحَبّ من غَيْرِ حَشْيَةِ الله تَعَالَ) تخب يعني: بَكَى لغير 
ا ی ان سای 
الصلاةء وإذا كان لخشية الله فلا تبطل؛ يعني الصنف قيّده )مِنْ غَيْرٍ خَشْيّةِ اللّه 
تَعَالَ .( 

الا جح: أنّ إخراج شيء من البكاء في الصلاة لا يبطلها فالسبي ب كان 
يصلي وف صدره آزیژ کازیز ا من البکاء“» وأبو بكر رضي الله عنه إذا 
قرأ لا يكاد یسیع من خلفه”. 

ثم قال: و نتم من عبر حَا جَةِ) التنحنح - على قول الصنف - يبطل 

الصَلاة بشرطين: 


۲۷۲۷( انظر سنن ابي داود (۱۱۹4) والنسائي في الکبری (۱۸۸۰). 
)۷۸( انظر مسند الآمام أحمد (۱۰۳۱۲) والنسائي (4 ۰6۱۲۱ والرجل قدر من نحاس. 


د انظر صحيح البخاري (۷۱۲) ومسلم (4۱۸). 
۱۹۹ 


الشرط الأول: إذا كان لغير حاجة» أما إن كان لحاجة فلا تبطل الصلاة؛ 
لآن النبي بي كان يقرأ في سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسی عليه السلام 
آصابته سعلقه فرکم"". 

والشرط الغاني: (قَبَانَ حَرْفَانِ) يعني: تدحنح وظهر حرفان» مثل أن یقول: 
لقم رل تست مد یماس كين سایق 3 

والقول الثانی: والیه ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله: أنها لا تبطل 
بالتحنحة - سواء كانت حاجة أو لغير حاجة -؛ لأنها لا تست كلام وانما هي 
صوت مثل: لو آن الافسان وهو في الصلاة آستنشق وخرج صوت من الآستنشاق 
فلا تبطل الصلاة. 

لذا قال الصنف عن السائل العلاث قال: (بَطَلَتُ) أي: فیما سبق» وسبق 
ذکر الراجح. 

ویکون الصنف رحمه الله قد آنتهی من الافعال والاقوال الزائدة في 
الصلاة» وما الذي يوجب سجود السهو وما الذي لا یوجبه ؟» وما الذي یبطل 
الصلاة» وما الذي لايبطلها؟ . 


. ۲ a 


و 8 


فصل 
وَمَنْ ترك رکنا قد ره بَعْدَ شروعه في قراءة ى َطلت التي ترکه 


وان عم بَعَدَ السلام: تاز . ركعَة كامِلَة. 


قال رحمه اللّه: (فْضْل) يذكرفي هذا الفصل أحكام سهوو إذا نقص في الصلاة 
أو شك فيها. 

والنقص في الصلاة لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون ترك تكبيرة الإحرام وهنا الصلاة لم تنعقد 
أصلآًء لذلك لم يذكر المصنف رحمه الله هذا القسم. 

والقسم الغانی: فيما إذا ترك ركناً غير التحريمة. 

والقسم الخالث: فيما إذا ترك واجباً. 

والقسم الرابع: فيما إذا ترك سنة - وقد سبق هذا القسم عند قوله: (وَإنْ 
سَجَدَ قلا بس( .- 

ويذكر هنا رحمه الله القسم الغاني - وهو فيما إذا ترك ركناً -» لهذا قال: 
رم ره رگا من اران الا فد کر آي: ذکر الرکن التروك )تعد 
شرّوعه) يعني: بعد بدایته )في قراء وركقة احرف( وضع الضابط - رحمه الله - 
في ترك الرکن هو: الشروع في القراءة - في جمیع السائل الغلاث التي ذکرها -. 


وترك الركن لا يخلو: 

إما أن يكون قبل الشروع في القراءة» وإما أن يكون بعد الشروع؛ وإما 
آن يكون بعد السلام: 

فإذا ذکر ترك الرکن بعد الشروع في القراءة» مثل: لو أن المصلي قام إلى 
الركعة الخانیةه ثم بدأ في أول قراءة الفاتحة» ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الهانية 
من الركعة الأولى» قال: (بَلت) أي: لَعَتْ تلك الركعة - أي: لا تحتسب تلك 
ركيت 

والمصنف رحمه اللّه قال تَجَوٌزاً (بَظَلّتِ) وهو يعني: لغوها وعدم آعتبارها؛ 
لأنة لو كان بطلت لبطل ما قبلها وما بعدها أيضاً. 

7 الغاني: إذا تذگر ترك ركن قبل الشر 2 في القراءة» لذلك قال: 
(وَقَبْلَهُ) أي: قبل الشروع في القراءة للركعة الشانية - آي: قبل شروعه في قراءة 
الفاتحة - مثل: لو أن شخصاً قام إلى الركعة العانية وآستّكمٌ قائما ولکن لم يبدأ 
في قراءة الفاتحة» فتذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى؛ قال: (يَعُودُ وُجُوياً) نت 
للرکوع الذي ترکه ف الركعة الأول )فيان به) أي بالرکوع ونما عة من 
السجدتین واجلسة بين السجدتین والذکر الشروع فیها. 

والضابط الذي وضعه المصنف ره الله - وهو الشروع في القراءة - مسألة 
آجتهادية وهي من مفردات الذهب ؛ لهذا بعض أهل العلم يرى الضابط فیها: 
إذا لم یسجد السجود الأول من الركعة ۳ شرع فيهاء فإذا سجد - فعلى هذا 
القول - لا يعود للركن الذي تركه» وإذا لم يسجد يعود. 

والضابط الذي ذكره المصنف ضابط منضبط لأن به تبدأ الركعة. 


القسم الخالث: إذا تذكر ترك الركن بعد السلام» فقال: (وَإِنْ علم بَعَدَ 
السَلام: کر رَكْعَةٍ كمِلَةٍ) يعني: إذا لم يطل الفصل؛ فمثلاً: لا سلّم المصلي 
من صلاة الفجر تذكر بأنه لم یسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى» فهنا 
تكون الركعة الأولى مَلَغِيّة ويأقي بركعة بدها إذا لم يطل الفصل؛ 

أما إذا تذگر بعد قرابة مثلاً نصف ساعة» أنه لم يسجد السجود الأول يقيناً 
من الركعة الأولى» فهنا تبطل الصلاة ويعيدها؛ لطول الفصل. 


و و مر 6 سر 


ِن ی التّمَهَدَ د وت لَزِمَهُ الرجُوع ما لَمْ یسب قَائِما. 

ان ميقب تمه رو 

وإ شَرَحَ في القراع: رم رون وله السجُود لكل 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ یی التََهدَ الاو وَنهَض...) إلى آخره» یذکر هنا رحمه 
الله فيما إذا ترك المصلي تام اعات الضاذة 

وتركة هذا الواجب لا لو من أحد ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينهض ولم تعیب قاتا 

والحالة الخانية: إذا آنتصب قائماً. 

والحالة العالعة: إذا شرع في القراءة. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى - وهي إذا لم ینتصب قائماً وهو 
قد ترك واجباً من الواجبات - فقال: (وَإِنْ لَِيِيَ) دلّ على أنه إذا ترك شیتاً من 
الواجبات عمداً تبطل صلاته» فإذا ذسیه لا تبطل -كما سيأتي -» لذلك قال: (وَإِنْ 
يى التَّمَهُدَ الَاوّلَّ) مقل هذا النسيان بالتشهد الأول ومثله بقية الواجبات» 
مثل: لو نسي أن يقول في الركوع «سبحان ربي العظیم» أو في السجود اسبحان 
ريي الأعلى»» قال: (لَزِ مَهُ اليُجُوعٌ) أي: إلى ذلك الواجب» )ما لم ینتب قَائْماً) 
آي: ما لم یکتمل قيامه ويعتدل - سواء قيامه من الركوع» أو قيامه من التشهد 
الاول أوقيامه من السجود وآنتصابه خالا > 


والدلیل على ذلك قول السي يل:» لقاع أَحَدُكُمْ من الرَكْعَتَيْنِ كَلَمْ سیم 

یا میج قاذا سم قَایْمّا فلا يَخِلِسُء وَيَسْجُدْ سَجْدَيَ السَّهُو «رواه ابن 
ماجه"" ولكن الحديث ضعيف؛ والتعلیل: أنه لم يبدأ بعد في الشروع بالركن 
الذي يليه فيلزمه الرجوع. 

والحالة الخانية: قال عنها: (فَإِنْ آسََتَمَ تَتَمَ قایما) أي: E‏ 
رُجُوعْهُ(؛ لأنه في حال قبل بداية شروعه في ركن جديدء قال: (وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبُ 
مه الرجُوغ) هذا مكرر للحالة الاولی» ولو أسقطها الصنف كان أولى؛ لأنه 
أشار إليها هناك. 

1 العالعة: قال: (وَإِنْ بد شرع اندر أو الذكر مثل: وهو في التشهد 
الأول آستتم قائماً وقال: امد له رَبّ العامّينَ4 ]الفاتحة: ؟[ هنا يحرم 
رجوعه؛ لان شرع في ركن آخرء ومثل: ذسي في الركوع أن يقول «سبحان ربي 
العظیم» فرفع من الرکوع» ثم قال: اسمع الله لمن مده» فهنا يحرم عليه الرجوع؛ 
لأنه شرع في ركن آخرء وهكذا في بقية الواجبات» قال عن ذلك: (حَرُمَ الرجُوع .( 

ولا ذكر رحمه الله الحالات الخلاث السابقة قال إذا ذسیها قال: (وَعَلَيه 
السَّجُودُ) أي: سجود السهو الِلْكُلٌ) أي: في الحالات الغلاث السابقة؛ للحديث 
السابق: ...وَيَسْجدْ مج السَّهُوهه ولعموم حديث أن الي كَل لما قام ونسي 
التشهد الأول سجد سجدتين للسهوة». 


NOE رسيو‎ VY 


( و حدیث ذو الیدین وسیق قرف ص 11 . 


َكُبَكه. 
لا يَمْجُدُ لشکه في ترلك اجب أَوْ زياد دة. 
ار 


قال رحمه الله: (وَمَنْ شَّكَ في عَدَدٍ الرَّكَعَاتِ: أَخَدَ بالاقلٌ) هذا هوالسبب 
الغالث من ات تن سجود السهوء وهو: الشك. 

والشك ینقسم إلى آربعة آقسام: 

القسم الأول: ذکره بقوله: (وَمَنْ نَكَ في عَدَدِ ال گعات: أَخَدَّ بالاقل) يعني: 
شه في العدده والدلیل قول السي کل إا كك حدم في صَلاته نم یذ 
رساك 3 ِنْتيْنِ؟ فَلْيَجْعَلْهَا واجده وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ینتب صل 3 كَلانَا؟ 
دح تقب ادا لم يَدْرِ آکلاگا صل ام ارْيَعَا؟ فَلْيَجْعَلًْا تلائا«*. 

ولم يفرّق الصنف رحمه الله بين الشك - وهو عدم ترجح أحد الامرین - 
»أو إذا غلب عليه أحد الامرین؛ فعند الصنف کلاهما یأخذ بالاقل» مثال ذلك: 
لو شك هل صل العصر ثلاث رکعات أم آربعاً فعل قول الصنف ثلاثاًء وإذا 
شك وترجّح لديه أنها أربعٌ على قول الصنف جعلها ثلاث وما ذهب إليه 
المصنف هو الذهب. 

وفي رواية آختارها شيخ الاسلام رحمه الله أنه يبني على ما غلب على ظتّه» 
فإذا كان الغالب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث وإذا غلب على ظنه أنها أربع 
فليا ا ت ومكذا 


۳ رواه أحمد )١19(‏ والترمذي (۳۹۸) وآبن ماجه »)١١١5(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ ڪس صَجيځ. 


۳۰۹ 


sS 
لام 3 ا قیرح الم وا ليبن عل ما اسَتَيْمَنَ«<” »أي: يتحرى الصواب‎ 
ویفعل الصواب.‎ 

والراجح هو الجمع بين القولین: فإذا شك في عدد الرکعات ولم يتبين له 
رجحان ی القولین يأخذ بالاقل لاحادیث القول الأول» واذا شك لكن ترجّح 
لديه أحد الأمرين يأخذ ما ترجّح لديه» ودلیله هو دلیل القول الثانی» وبهذا 
تجتمع الادلة. 

والراد بالشك هنا ق آسباب سجود السهو -: هو الشك ف الصلاة وهو 
بصي 

أما إذا شك بعد آنقضاء الصلاة فلا يلتفت إلى الشك»آما إذا تین أنه صل 
ثلاثاً بعد الصلاة كما في صلاة العصر مثلاء فإنه إذا لم يطل الفصل يبني على ما 
آستيقن ويأتي بركعة. 

والقسم الغاني من أقسام الشك: قال: (وَإِنْ شك في ترك رْحُن) مثل: لا 
نهض إلى الركعة الغانية شك أنه لم يسجد للسجود الغاني» أو لم يركع في الركوع 
في الركعة الأول» هنا کم كما قال المصنف: (فکنرکه) أي: تلغى تلك الركعة 
ويأتي بركعة بدها؛ لأن الأصل عدم الإتيان بالرکن» فإذا شك أنه لم يأت به 
فکاته لم يأت به. 

والقسم الغالث من أقسام الشك في الصلاة: قال: (وَلَا يَسجُدُ که في رل 
وَاجِبٍ) مثل: لو شك وهو في السجدة الغانية أنه لم يقل «سبحان ربي الأعلى) في 
السجدة الأولى» هنا قال المصنف: (لا ده يَسْجدُ) للسهو يعني؛ لأن الشلق في سبب 


وجود التسبيح في السجود ولا يُلتفت إليه - 
)۸4( اسيك E‏ 


۳۷ 


يعني: ما دام أنه سجد بهيئته فالذي يغلب على الظن أنه قال: «سبحان ريي 
الأعل» فشکه هنا أنه لم يأت بالذکر لکنه متيقّن أنه هو إلى الارض. 

والقسم الرابع: أشار إليه بقوله: (أَوْ زِيّادّة) يعني: لوشكٌ وهو في الصلاة أنه 
زاد سجدة ثالغة في الركمة الأول و زاد رکوعاً انیا نی الرکعة الأول فهنا: لا 
یسجد للسهو؛ لأن الاصل أنه آق بذلك الرکن أو الواجب» مثل: لو شك أنه لم 
يقل «سبحان ربي العظیم» في الرکوع فلا يلتفت لهذا الشك؛ لأن الاصل عدمه 
والقاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك. 


0 سُجُودَ عل مَأمُوم الا تبعا لامامه. 


ا اج 


ت او و 


لل بت سُجُودِ سَهْو أَفَلِيتُهُ قَبْلَ السام فَقَظ وان تسه وَسَلَم: 


وام مسرو 


سَجَدَ إِنْ قَرْبَ رَمَنْه 


وَمَن ن¿ سَهَا مرارا: اه سَجْدَ 
ا 


قال رحمه الله: (وَلَّا سجود ل ماموم إل با مامه( لما ذكر رمه الله 
آسباب سجود السهو - وهي: اها عن زیادةء و نقصی آو شك - قال الذي یسجد 
للسهو هو الامام والنفرد إذا سها في صلاته» آما المأموم فإنه إذا سها في صلاته 
فنسي مثلاً أن یقول: اسبحان رلي العظیم) في الرکوع فانه لا يسجد إذا سلم 
لمامه؛ لقول البي تَلِِ: »نما جْعِلَ الإِمَامُ یوک به«"۳. 

وإذا سجد المأموم بعد سلام إمامه لم يكن مؤتماً بالإمام» لکن إذا كان 
سهو المأموم بعد أن آنفصل عن الإمام لقضاء فائتة فإنه يسجد مثال ذلك: لو 
دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الرابعة في العص فأدرك مع الامام ركعة 
واحدة ثم - وهو يقضي الفوائت - سها المأموم في الركعة الخالغة فلم يقل اسبحان 
رفي الأعلى» في السجود فهنا يسجد المأموم؛ لأن سهوه هنا لم يڪن مع إمامه. 


(۲۸۰) رواه البخاري (1۸۸) ومسلم (4۱۲). 
۲۰۹ 


ولا ذكر رحمه الله من الذي يسجد ذكر بعد ذلك حكم سجود السهى قال: 
(وَسْجُودْ السَّهُو لِمَا يُبُطِلْهَا عَمْدُه وَاحِبّ) أي: وسجود السهو الذي يُبطل في 
الصلاة فعل العامد فيهاء حكم سجود السهو: واجب؛ وهو إذا ترك واجباً سهواً 
فهنا يجب سجود السهوء وكذا لو ترك ركناً سهواً فان الركعة تكون لاغيةً ويأقي 
بسجود السهو وجوباً. 

اما لو ترك سا قلا جب سوه السهوة لآق ضاط وجروب سجرد السهو 
(لِمَا یُبطلها عَمْدُهُ) في الصلاة» هذا هو الضابط. 

ولا ذكر حكمه ذكر مسألة آخری» وهي: أن سجود السهو إذا لم يسجده 
الساهي قد يُبْطلُ الصلاة في مسألة» وهي التي ذكرها بقوله: (وَتَبْظلٌ) أي: الصلاة 
)برك سجُودِ) أي: بترك سجود السهو)أَفضَلِيتهُ) أي: أفضلية سجود السهو)قَبْلَ 
السَّلَام) أي: إذا كان قبل السلام )قَقَظ) أي: لا تبطل إذا كان أفضلية سجود 
السهو بعد السلام. 

و تحریر المسألة عند انابلة - وإليها ذهب الصنف -: 

أن السجود مسنون قبل السلام وبعد السلام» ولکن الافضل قبل السلام 
إذا كان عن زيادة أوشك؛ وأفضله بعد السلام إذا كان عن نقص - هذا على قول 
المصنف رحمه الله -. 

وتبطل - على قول المصنف - إذا كان السجود أفضليته قبل الصلاة لو ترکه؛ 
لأن سجود السهو لمّا كان قبل السلام أصبح جزءاً منهاه فلو ترك سجود السهو 
بطلت الصلاة. 

أما إذا كان أفضليته بعد السلام: فهو بعد السلام جزء من الفعل حدث - 
وهو سجود السهو - بعد السلام» فلا يبطل الصلاة. 

والراجح: في أيّهما الافضل هل هو قبل السلام أو بعد السلام ؟ 


۳۰ 


وردت خمسة أحاديث في سجود السهو: حديث أبي هريرة”"؛ وحديث 
عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ»"“» وحديث ابن بحينة”"» وحديثين لابن مسعود رضي اله 
عنه””؛ حاصل هذه الأحاديث: أن السهو إذا كان عن زيادة أو شك وترجّح له 
آمر یگون بعد السلام» وما عداه قبل السلام - والذي عداه هو الذي يكون 
قبل السلام: إذا شك أو شك ولم يترجّح له آحد الامرین» أو كان في الصلاة نقص 
-» وإلى هذا التقسیم ذهب شيخ الاسلام رحمه الله» وبه تجتمع الادلة. 

بل ذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى وجوب الكمّيّد بسجود السهو هل هو 
قبل السلام أم بعده على التفصیل السابق؛ لأمر النبي كل في قوله: »ثم سل 
2 لْيَسْجُدْ سجدتین«» وورد: »فد سجدتین بل آن سم شم سل« 
ولفعله عليه الصلاة والسلام. 

ولا بين رمه الله أن سجود السهو يڪون واجباً في ما یبطل عمده في 
الصلاة وأنه یبطل في حالة» ذکر بعد ذلك: فیما إذا نسي سجود السهو فقال: 


(وَإنْ سیّه) يعني: سي سجود السهوء )وان دسي وسلم: سجد) بشرط: (إِنْ قرب 
مه 
(۲۸۲) 


نظر صحیح البخاري (4۸۲) وصحیح مسلم (9۷۳) وسبق معنا وهو حدیث ذو الیدین. 

AY‏ یه ای ره 

(۲۸۸) نظر صحیح البخاري (4 ۱۲۲) وصحیح مسلم (۵۷۰) 

( الحديث الأول في في مسند الطيالسي (۲۷4)» والحديث الثاني في الصحيحين البخاري برقم (4۰۱) ومسلم 
برقم )٥۷۲(‏ 





۱ رواه أبو داود (۱۰۲۰) والبيهقي في الكبرى (۳۸۱۸) وصححه أبن حبان (۲1۵4). 


OTR ۷‏ وإ داود (۱۰۳۳) والساتي وب الکبری ONES AD‏ 
۲۱ 


ووضع بعض أهل العلم ضابطاً للزمن القريب وهو: فيما إذا لم يتكلم أو لم 
يخرج من المسجد» والراجح: أن ذلك عائد للعرفه فالني ب في قصة ذو اليدين 
تكلم؛ وفي رواية دخل بيته ثم عاد البي 4 وسجد للسهو". 

ما إذا ككة الزمن فانه لا مسجد رد الصلاة [ذا کان متیقناً عن ترك 
واجب أو ما یوجبه سجود السهو. 

ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا فعل أكثر من أمرء کل أمر يوجب سجود ا 
فماذا يصنع ؟ 

قال: (وَمَنْ سه مِرَاراً) مثل: لو ترك تسبيح الرکوع» وتسبيح السجود» وقول 
ارب آغفر لي)» وذسي التشهّد الأول في الرباعية أو في العلاثية» لا يسجد إلا 
سجدتین» لذلك قال رحمه الله: (وَمَنْ سها مِرَاراً) سواء في محل واحد أو في أكثر 
من محل» قال: (كُْقَاهُ سَجْدَنَانِ( لعلا يلزم منه الدور لأن الذي شرع هو: 
سجدتان فقط. 

فلو زاد في الصلاة وشك وترجّح له أمر هنا موضعه بعد السلام» فيكون 
سجوده بعد السلام کما قال الي له »ترغیما للشیّطان«؛ لأن الشيطان 
دوف ان يفْسدَ على المصلي صلاته» فيسجد المصلي لله إرغاما الشيطان؛ لأن 
الشيطان يكره السجود لله» لذلك إذا سجد المسلم أدبر الشيطان وهو يبي 
ويقول" :ويله سجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار." 

وإذا كان عن نقص فالسجدتان تجبر هذا النقص» لذلك يكون السجود 
قبل السلام» فتكون جبراً لصلاته. 

وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من باب سجود السهو. 
( کلا الروايتين سبق تخريجهما في ص ٠١۱‏ . 
3 رواه مسلم (۱ 2۷). 
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من باب صلاة العطوع إلى نهاية الكتاب 





























258 5 هه e‏ 2 ا 
ثم وتر: ویفعل بين العشاء والفجر. 
۰ 5 
هو 


بسم الله الرحمن الرحیم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعل آله وأضحانة آهمعین. 

قال رحمه الله: (يَابُ صَلاة التَطوّع)» آي: هذا بَابُ الصلاة التي نوعها 
المع أي: ليست مفروضة. 

والتطوع: فعل الطاعة من غير إيجاب. 

ويطلق في القرآن - أي: التَطوّعَ - على ما هو واجب» كما قال سبحانه: 
فمن تَطوَّعَ حيرا هو بر 4 [البقرة: ۱۸۰] 

وجاءت في السنة بإطلاق أيضاً هذا القول على النافلة» كما قال البي كله 
لا سأله رجلٌ عن الإسلام فقال :"نش صَلَوَاتِ في الم یله« فَقَالَ: هَل 
ع غَيْرُهًا -یعنی: الصلوات الخمس- ؟ قَال: »لا إل أَنْ تار 

ومن فضل الله عز وجل أن اه العبادات شرع فيها العطوع» كالصلاة - 
فيها فريضة وفيها تطوع -» وكالإنفاق بالمال - فيه فريضة الزكاة» وفيه تطوع > 
وكذا الصوم والجهادء وشرع التطوع في مثل هذه العبادات العظيمة؛ لسدّ نقص 
ما قد يكون في الواجب منها. 


(۱) رواه البخاري (4) ومسلم (۱۱). 


























Ey‏ و ا د 
القدسي-: 'وَمَا یرال عَبْدِي یقرب ال بالوافل حي یت 
وهي - أي: العطوعات - في الدرجة الغانية في الفضيلة بعد الفرائض - آي: 
أن فعل الفريضة أفضل من فعل النافلة في عبادة واحدة - فمثلاً: لو آخرح رجل 
زکاته آلف ریال» وتصدق ۳ بنافلة آلف ریال» آلف ريال الزكاة أفضل عند 
الله قول الي يل "ِن الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فَقَدْ ادن بالحزب» وما 
أ 


مرب ال دی بقیء حب إل معا آفترشث عل 
وَالقَطوّع ینقسم إلى قسمین 
وقسم في غير الصلاة. 


وأفضل ما في القسمين من التطوعات العامة هو: طلب العلم» وإلى هذا 
ذهب الامام مالك وأبو حنيفة رحمهم الّه» وقال النووي: "أنه آتفق على هذا 
جماعات السلف" بل قال الامام أحمد: الا أعلمُ عبادةً تَعْلُ العلم» ويکفيك 
من العلم وعد الله عز وجل برفعة أهله في الدنیا والآخرة: رال لین 
آمَنوا منگم والذینَ أوتُوا العلمَ دَرجات [الجادلة: ۱۱]» وفي رواية عن الامام 
أحمد أن أفضل التطوعات: الجهاد في سبیل اللّه» لقول الي فل 'وَدْرْوَةُ سَنَامِهِ 
اهاد۳. 


(۱) رواه البخاري (19۰۲). 

(۲) رواه البخاري (15۰۲). 

(۳) رواه أحمد (۲۲۰۱۲) والترمذي (۲۰۱۲) والنسائي (۱۱۳۳۰) وآبن ماجه (۰)۳۹۷۳ وقال الترمذي: حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صحیش وصححه كذلك الألباني في إرواء الغلیل (۱۳۸/۲) 


۳ 


























وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل: بأنه حسب كل حال فإذا كان 
الناس بحاجة إلى العلم - كهذا الزمان - فالعلم أفضل» وإذا كان المسلمون 
خَلِيَتْ حدودهم من يقيم هذه الشعيرة فالجهاد فيها أفضل یی حوزة الاسلام. 

وأما على الإطلاق فلا شك أن العلم أفضل؛ لأنه هو الذي يدل على الجهاد 
وأنواعه» وهو الذي يزيد الإخلاص في الجهاد. 

ويذكر المصنف رحمه الله هنا أفضل صلاة اطع وساق المصنف رحمه 
الله على ما هو في المذهب: أن أفضل التطوعات ما كانت تقام فيه الصلاة جماعة 
لذلك قال: ([ کذها: كُسُوفُ) وفعى | كذها آي: سنة موكدة» ومعنی سنة موكدة 
ue al‏ كات أن رن امه 


فآكدها (كُسُوفُ) وهو ذهاب ضيء الكيرين؛ لأن البي ل خرج معا وأمر 
أن ای "لضا" كات "لل بوضللاها دون ها مه و 
تشابهُها صلاة» وخرج بجر رداءة» وقال: اقا ریم كلِكَه فافزغوا إل الصّلاة”. 

والراجح: أن صلاة الكسوف واجبة؛ لقول السي كله اقلا ربمم یلته 
فَآفْرَعُوا إلى الصلاة» وني رواية 'فَصَنُوا”وهذا الأمر للوجوب. 

قال: (ثُمَّ آسْتِسْقَاءٌ) أي: آكد الصلوات بعد صلاة الكسوف: صلاة 
الآستسقاء» والمراد بالآستسقاء أي: طلب السُّقْيا؛ ولأنه شرع له الجماعة - في 
الذهع- جعلها الصف كه الله يعن الكسوفه ان باه كياة ای وک 
المُعِين بإذن الله على أداء العبادات «(وَجَعَلنا من الماءِ کل شَّيءٍ عت » 


(۱) رواه البخاري )١٠١45(‏ ومسلم .)٩۱۰(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۰۵۸). 
(۳) رواه البخاري (۱۰۱۷). 





























ولأن الحبي بي خرج إلى الصل فصلاهاء ودعا وهو على المنبر لنزول المطرء ودعا 
وهو لیس على المنبر لنزول المطرء لذلك جعلها بعض أهل العلم سنة مؤكدة. 

أما عند الحنفية فلا شرع لل‌استسقاء صلاةً أصلاً» وإنما يُكتفى بالدعاء 
- سواء في الخطبة أو في غيرها -» لذلك لا تجد في كتب الأحناف «بَابُ صلاة 
الآستِسقاءا). 

والراجح: أنه - أي: الآستسقاء - سنة مؤكدة لفعل الي 6 

ثم قال في العبادة الشالشة: (ثُمَ تَرَوِيحٌ) والراد بالتراويح: هي الصلاة التي 

صل في لياللي رمضان؛ وسمّیت تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد قسلیمتین 
لطوطا» وهي جزء من الوتر - كما سيأتي - لذلك أهل العلم قَصَلُوا بين نوعي 
الصلاة» فما كان في رمضان قالوا تراويح» وما كان في غير رمضان قالوا وت 
والبي کل صلاها - أي: التراويح - ثم صلوا الصحابة رضي الله عنهم بصلاته 
- وهم في المسجد وهو في حجرته -» فخشي أن تُفرض على الأمة» ثم أق عمر 
رضي الله عنه فجمع الصحابة عليها - أي: أنّ صلاة التراويح لها أصل لفعل 


ثم قال في العبادة الرابعة: (ثُمَ ور) آي: آكد صلوات العطوع الوتر» ويأقي 
في المرتبة الرابعة عند المصنف رحمه الله. 


والوتر فعله البي يي في سفره» وفي حضره» وصلا؛ وهو قائم» وأحياناً بصلیه 
وهو قاعد» وصلاهُ وهو على الدابةء وصلاء إلى القبّلهء وصلاه إلى غير القبله في 
السفر والدابة قسیر به. 

وأوجبه الله عز وجل عل الحبي كل قال سبحانه: یا 
إلا قليلاً» [المُرَّمّلُ: ۲۲-۱ 
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وذهب الحنفية إلى وجوب الوتره لقول الي :"الور حَقٌ» فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أن من لم يستطع أن يصن الوتر فليصلي 
الضی عوضاً عنه» لاسا 

فالراجح من العبادات التقدمة آن آكُدَهَا: الکسوفه ثم الوتره ثم التراویج» 
ثم الآستسقاء» حسب النصوص» ولیس کالضابط الذي ذکره الحنابلة بان 
الافضل ما ثقام فيه الجماعة. 

ثم دا یفصّل في العبادات التي ذکرها؛ فبداً في الوتر» فقال عن زمنه: 
(ویفعل بَيْنَ العِشَاءِ وَالمَجِرِ)؛ (وَيُفْحَلُ بين العشاء) يعني: بعد الإنتهاء من 
ضلاه ا لع سيراك اقيمع الصلاخ ق وقت العهاء کمازذا کان الافسان مقیما 
eS‏ انغرب |ذا کان مسافراً ونضووه آو ارت صلاة 
العشاء -» فوقته بعد صلاة العشاءء لقول عائشة رضي الله عنها كل الیل قَدْ 
آزتر رشول الله "» والله عر وجل یقول: ِن رب یلم تقوم أدنى ِن 
قي الیل 4 [الزمل: ١‏ ولفعل النبي كلل أنه لم یصلّه إلا بعد العشاء؛ فإذا 
فيك الصلوات الفروضة يندأ الوتر. 


(۱) رواه أبو داود (515 )١‏ وفيه أبو المنيب عبيد الله العتكي قال عنه العقيلي في الضعفاء (۱۲۱/۳) : «عَبَيْدٌ الله بْنُ 
عبد الل و الْمُييب اتکی مَروزي لا ابع على خدینی ولا یرف الآ پوه حدقي آدَمُ بن موسی قال: مث 
الْبُكَارِيّ قال: عْبَيْدُ الله ن عَبد الله أَبُو منیب ای لعتکیه مَرْوَزِصيُ» قال البُحَارِيٌ: عِنْدَهُ ماکیژ.». وضعفه أبي زرعة 
الرازي في الضعفاء (1۳۳/۲). 

(۲) رواه مسلم (4۵ ۷). 





























قال: (وَالَجْرِ) أي: ينتعي إذا طلع الفجر كما قال البي 3 ۳ سر 
القَجْر"“ولقول عائشة رضي الله عنها: «قَآنْتقى وثر؛ -أي: البي كله - 
السَّحَر)©. 

ثم بعد ذلك ذکر عدد ا 
صحيح مسلم: "الور رَكعَة”» ولقول الي کي ادا خَیی أَحَدُكُمْ الب 
ص ركه واج توت 4 ما قذ ص © ولقول البي كلك 9 الله وت يِب 
ا 

فلو أن رجلاً بعد صلاة العشاء قام وصلّ ركعة واحدة فقط يصدّق عليه 
بأنه قام الليل بركعة واحدة. 

قال: (وا کار خی عشرة) ركعة» لحديث عائشة «أن المي ی كان يصلي 
من الليل إحدى عشرة ركعة» في صحيح البخاري”» وجاء أيضاً في صحيح 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 كان يصل الليل ثلاث 


عشرة رکعة. 
فجاء من السنة الفعلية أن النى یي كان یصیل إحدى عشرة» ويصل 
ثلاث عشرة رکعة. 


۲ 
علیه: اضلةة و اللَيْل مَعْىى ی مَفْیی"" أي: أن البي کل صل إحدى عشرة» وصیل 


(۱) رواه أحمد (1۳۷۲) والنسائي (۱۰۸) والدارمي )١575(‏ وصححه أبن خزعة (۱۰۹۱) والحاكم (۱۱۲). 
(۲) رواه مسلم (4۵ ۷). 

(۳) انظر صحیح مسلم (۷5۲). 

(4) رواه البخاري (۹5۰). 

() رواه البخاري (14۱۰) ومسلم (۲5۷۷). 

(5) انظر صحیح البخاري (۰۳۱۰) ورواه مسلم (۷۳۲). 

(۷) انظر صحیح البخاري (۱۱۰) ورواه مسلم (۷۳۷). 

(۸) رواه البخاري (4۷۲) ومسلم (7255). 





























ثلاث عشرة؛ وقال من آراد أن يزيد أو ينقص فصلاة الليل مق مَنَّْ» ثم بعد 
ذلك يوتر الانسان - أي: أن من صل عشرين ركعة فهو سنّة لعموم قول النبي 
3 صَلَاة اللَّيْلِ مى مَفتی"» ومن زاد عنها وق فهوستة أيضاً -. 

وقال عن صفتها: (مَنْقَ مَنْق) أي: يصلي رکعتین ثم یسلم» ثم يصلي 
ركعتين ویسلّم. 

ثم ذکر غالب فعل الي 4 بأنه إذا صل ثنتين فانه يصلّ (مَنْقَ مَْی» 
یور بوَاحِدَةٍ) أي: لا يجعل ثلاثاً في سلام واحد - كما سيأتي - وانما غالبه ی 
مَنّْى» ثم يوتر بواحدة مفردة» وعلى هذا أكثر فعل المي بل 

وسيأتي بإذن الله صفة أخرى غير هذه الصفة التي ذكرها في صلاة الوتر. 


























وان وت مس او سبع: لم لس إلا في آخرها. 

وبتسع: بلس عقب الثَامِنَةِ ویتشهد ولا بسلم ثم یصل التَاسِعَةَ ویتشهد 
ویسلم. 

رذن الما ثلاث رکعات بسلامیّن - يَفرَاً في الأولى: بسبخ وَفي القَانِيّة: 
الکافزون ون الَاللَة: الاخلاص -. 

!| ذکر ره الله أن الوتر إذا کان باحدی عشرة رکعة ذکر صفته فقال: 
(مَنْق مَننی» ویوتز بواجدة» والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (وَِنْ وت يحمي 
او سبع) آي: وإن آوتر بخمس رکعات أو سبعة رکعات (لم بلس الا في آخرها) 
أي: لا تشهد الا تشهداً واحداً في آخرها؛ حدیث عائشة رضي الله عنها "گان 
رسول الله ئ يُصَلي مِنَ اللَيْلٍ تلات عَشْرَةَ رة يُوتِرٌ ین ذَلِكَ نس لا 
یمیش نی تَیء الا نی آخرها "رواه مسلم!» وفي رواية عند النساي من حديث 
ام سلمة رضي الله عنها : "گن سول الله يي يُوتِر بخمس وَبسَبع لا یفصل بَیتَهَا 
بسلام 1 یکلم ". 
وجاءت في مسند الإمام أحمد وهي أنه يجلس في الرابعة ویتشهد ولا بسلم ثم 
ینهض للخامسة ویتشهد ویسلم وفي السابعة إن أوقر سبعا جلس ف السادسة 
يتشهد ولا بسلم ثم ینهض إلى السابعة ویتشهد ویسلم. 


(۱) انظر صحیح مسلم (۷۳۷). 
(۲) انظر سنن النسائي (۱۷۱4). 





























وإذا آراد أن يوتر بتسع رکمات ذكر فيها صفة وهي قوله: (ویقشع) آي ون 
أوتر بتسع رکعات (جلش) آي: و ب الَامتة) أي: بعد الركعة 
الغامنة وتشهد ولا بسلم» قال: نم بل التَّاسِعَةَ كه یهد وَيَسَلَمُ) والدليل عل 
ذلك حديث عائشة رضي اللّه عنها: «آن البي ئ كان ی سم و رکْمَات لا 
كلش فیها لا نی القایته ید كز الله نهذ وبذغوه کم ینش ولا مُسلّم» کم 
يَقُومُ فَيصَلَّ الكَاسِعَة ثُمَّ يَفْعْدُ ید ی و الله ری ور ام كينا 
س0 

وهناك صفة ذكرها لو صل ثلاث ركعات فقال: (وَأَدْقَ الکمال: ثلاث 
رَكَعَاتِبِسَلَامَيِْ) لما ذکر أن أقل الوتر ركعة وأن أكثره (حدی عشر ركعةء ذكر 
اکن يعني آقل الکثیر - هو ثلاث رکعات وصفتها قال: (بسَلامین) آي: 
که و رضي الله عنهاء وهناك 
صفة أخرى لم یذکرها الصنف رحمه الله وهي في الستن وهي أن يصلي ثلاثاً 
سردا أي: لا يتشهد بعد الركعة الغانیة» وإنما يتشهد تشهداً واحداً في آخر الركعة 
الغالعة؛ لأن الي بل نهی أن یجعل الوتر كالمغرب". 

لاوسساص ا سر ی نت 
في الشفع والوتر فقال: (ية ری الأولّ) آي من الشفع بعد أن ينقضي من صلاة 
اللیل (بسَبخ) آي: (يسَبح ر بل الاعل )» (وَف العَانبة) آي: في الرکعة 
العانية (الکافزون) أي: «قُل يا یه الكافر ون 4( وَفي التَالتة: الاخلاص) وهي: 


لإفل هو له أ وسمیت بالاخلاص؛ ان هذه السورة أخلصها اه عز وجل 
لنفسه ف بیان صفاته» 
(۱) رواه مسلم (7 ۷). 


(۲) انظر سنن الدار قطني )١55٠0(‏ والبيهقي ‏ الکبری (4۸۱) وصححه أبن حبان (4۲۹ ۲) والحاكم (۱۱۳۸) 
وقال: حَدِيتٌ صحیم عَلَى شط الشَبْحَيْنِ و1 رجا ولفظه: «لا وترو بتلا ولا تَشَبَهُوا بصّلاة الْمَغْربِ». 


٠١ 





























وليس فيها شيء من أحكام ما يحتاجه البشر في معاملاتهم ونحو ذلك» 
والدليل على ذلك - أنه يقرأ السور المذكورة في الشفع والوتر - حديث أبي في 
السند قال: کات سول الله كله یف لت سبح اسْمَ ری الاغل» وفل یا ها 
الکافنون وَقُلْ هُوَ الله أَحَد*. 

ولو آراد أن يصلي الرجل بعد العشاء ركعة واحدة وق رأ فل هو الله أَحَد 4 
يجزئ ذلك ویصدق عليه أنه قام من اللیل ونه صل الوتر لقول السبي 4 في 

وسيأتي بإذن الله القنوت في الوتر هل قبل الركوع أم بعده» وبيان الدعاء 
الذي يقال فيه مع بیان معانيه. 


.)۲۱۱۶۲( انظر المسند‎ )١( 
.)72517( انظر صحيح مسلم‎ )۲( 





























یفن فِيهًا بَعْدَ الرکوع فَيَُولُ: له هني فِيمَنْ هَدَيْتَ اي 
فِيمَنْ عاقیت. وَتولنی فِيمَنْ ول ته وبا رك لي فیما أَعْطِيُتَ وتا شم ما 


E بل من یه و‎ ay 


ت 


یں ت 
۳-4 


تبارکت ریتا وتعالیت» له نی أعُو ذد بِرِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَء وَبِعَفْوكَ مِنْ 
عُقُوِكَ وب منك لا أَحْصِي تَناءً عَلَيْكَ الك كم الك ثنیت عل تَفسات» له 


صل عَلَ محمد وَل آل مه وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بي 

قال رحمه اللّه: (وَيَقَنْتٌ فیها) أي: ويقنت في الركعة العالغة - التي هي الوتر 
-» وقصده (وَيَقْنْتُ فِيهًا) أي: ويدعوا فيهاء قال: (بَعْدَ ال کوع) يعني: بعد أن 
يرفع من الركوع هذا محل الدعاء» وثبت عن الدي بل أيضاً أنه قَنَتَ قَبْلَ 
ار کوع*» فإذا قَنَتَ قَبْلَ الوّكُوع أوبعده فكلاهما سنّةه ولكن الأ کثر كان بعد 
الوّكُوع. 

ولم يثبت أن الدي يل قت في الوش وإنما قَنَتَ في الصلوات عند الدوازل» 
ما تس تس لت 

سول الله قله کات َقُولُهُنَ في الوثر في الْقُنُوتِ' 5 آی: آن البي ئ أمر 
بکلمات في القنوت» آي: آنه شرع ات 

ولو صلل را ار يا بت 
ركعة بلا قنوت» وان قَنَتَ فمشروعٌ أيضاً. 


ف 


(۱) انظر صحيح البخاري (۳۱۷۰) ومسلم (1۷۷). 
(۲) رواه أبو داود (۱4۲۰) ولترمذي (454) والنسائي (۱۷40) وآبن ماجه (۱۱۷۸) وقال الترمذي: حَدِيتٌ 
حَسَنٌ. . .ولا رف عَن التي کل في لنوت في الوثر میا أَحْسَن من عذا. 


۱۲ 





























قال: (قَيَقُولُ) أي: في دعاء» (اللَهُمَ آهيفي فِيمَنْ هَدَيْتَ) أي: دلني على 
صراطك المستقيم كما هديت الصالحين إليه» وهذا من خسن الدعاء أي: أنك يا 
رب هادي وهديت ف آهدي. 
(وعافني فِيِمَنْ عَافیت) أي: من الصائب والمعاصي» والشرورء (فِيمَنْ 
عَاقَيَتَ) أي: فيمن عافيته من ذلك. وهذا أيضاً من حسن الأدب في الدعاء أي: 
يارب أنت تعافي وعافيت فعافني» كما لو تقول: يا رب أنت کریم» وتكرمت 
(وتولنی) آي: آرعنی برعايتك وآكلأني بکلاء تك» كما قال سبحانه: الله 
و الَدِينَ آمنوا4 [البقرة: ۲۰۷ ] » وقال سبحانه: « لك بان اللَّهَ مَولَ الَدِينَ 
آمَنوا)ه [کمد: »]١١‏ ومن و اللّه عز وجل لا خيب» (فيمن تَوَلَيْتَ) آي: فیمن 
(وبارك لي فیما أعظيت) البركة: هي الزيادة في القلیل» والنفع في القليل 
والکثیر؛ أي: ات ی ات E‏ 
یسب السَتَه پأن لا شنظرواه سین السّنهُ و 
الازض سيا" (فیما أَعْطِيْتَ) يعنى: ربنا نت عطیتنا شيثاً كثيراً فآجعل لنا 
فيه البركة» وما أعطاه الله عز وجل لعباده من: العلم النافع» والعمل الصالح» 
والمال» 0 وغير ذل ذلك مد العظيمة e‏ و فيها. 
ا لكا ار رن و نی سَيْكَة 
فمن تَفسك 4 [النساء: ۷۹]» 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۰ ۲۹)» واطراد لسن هنا القحط ومنه قوله سبحانه: ومد أحَذنا آل فِرعَونَ بالسَنیت4 [الأعراف: 
.]١‏ 





























وکل ما ينزله الله عز وجل على عبده المؤمن فهو خير» وان كان في ظاهره 
شر؛ مثل: المرض والمصائب هذه شر على العبد» لكنها في حقيقتها خير له قال 
سبحانه:(وعسی أن ڪرهوا شین َو خَيرٌ لَكُم) [البقرة: 4۲0۱0 فقوله (وَقِنَ 
هلا يِل مَنْ وَالَيْتَ) أي: أن من واليته ونصرته فإنه لا یل قال 
سبحانه: نا لَتَنصْرٌ سنا لین آمَنوا في الحياة انیا وَيَومَ یوم الاشهاذ» 
[غافر: 9۱]» وقال سبحانه: ۶ وکن حَمَا عَلینا نْصِرٌ المُؤْمِنِينَ [الروم: .]٤١‏ 

(وّلا يعر مَنْ عَادَيتَ) هذه اللفظة ضعيفة من زیادات البيهقي رحمه الله" 
ولیست في سنن ابي داود كما في الحديث هذاء ومعنی (ولا يعر مَنْ عَادَيتَ) أي: 
من کنت عدواً له لعصیانه فلن وق قال سبحانه: ن الذي ادون اليه 
سول أُوليِكَ في لالب 4 [الجادلة: 6۰]. 

وقوله: (تَبَارَكْتَ رَبنَا وَتَعَاَيَتَ) أي: بلغت الغاية من البركة» ف‌آسمه 
سبحانه مثلاً مبَارك لا يُذكر عل شيء إلا حلّت فيه البركة» لذلك قال سبحانه: 
قکلوا متا ذکر اسم الله علیه 4 [الأنعام: 108 وقال: وَل تا کلوا مِمَا لم یدگر 
اسم الله عَلیه» [الأنعام: ۱6۱]؛ وكذلك كتابةُ مباركك» وجعل في شيء من 
مخلوقاته البرکة» مثل: ماء زمزم مبارك» ومكة مباركةء والسجد احرام مبارك 
قال سبحانه: رل بِيتِ وضع لايس للدي بک مُباركاً4 [آل عمران: 4٩7‏ 
وکذلك الدينة مياركة وهکنا. 

وقوله (وَتَعَالَت) أي: بلغت غايةٌ العلو من علو القدر والقهر والذات. 

وقوله: للم غود برضَاكَ مِنْ سَحَطت» (عُوذ) أي: أستجير واأی 
(برضًاك) آي: أتوسّل بصفة من صفاتك وهي الرضاء 


(۱) انظر الستن الکبری للبيهقي (4۸04). 





























من صفة أخرى وهي السخط (مِنْ سََخَطِكَ) يعني: كأنك تقول: يا ربّ لا 
تسخط عل» وآجعل رضاك یطفی هذا السخط؛ لعلا تسخط عل. 

(وَبِعَفُوِكَ من عُقُوبَتِكَ) هذا أيضاً توسّل بصفة العفی أي: أتوسّل بعفوك 
فأنت تعفو عن الخطايا والسیئات فلا تعاقبني» أي: ألئ بعفوك؛ لعلا ينالني 
شيء من العقوبة منك. 

(وَبِكَ مِنْكَ) أي: أستعيذ بل (مِنْكَ) من عذابك» كما قال سبحانه: 
«وَيُحَذّرْكُمْ له نَفسَهُ) [آل عمران: ۲۸ يعني: عذابه أي: أتوسّل بصفتك 
أن لا حل علي عذابك. 

وقوله: (لا أَحْصِي تا عَلَيْكَ) الغناء: هو ذكر الحامد» أي: لا أستطيع أن 
أَعْدّ حامدك ونعمك» ولو آثنیث عليك ثناءً كثيراً فلن أبلغ شيئاً من حقّك أو 
أصل لكماله. 

وقوله: (أَنْتَ گم یت عَلَ تَفْسِكَ) كما في قوله: «الحَمدٌ لته رب 
العالمّينَ 4 [الفاتحة: ؟]» واللّه سبحانه قد أثنى عل نفسه في آيات كثيرة» كقوله 
أيضاً: امد يله ادي خَلَقَ السَماوات والارص) [الأنعام: »]١‏ وقال: امد 
له فاطر السَّماواتِ والارض4 [فاطر: 4۱ وقال: «(الحمد لله ذي أَنرَلَ على عبده 
الكتابَ) [الکهف: ۱] وهكذاء أي: آن تّنائي عليك لا يبلغ كما أثنيت أنت على 

وقوله: (اللَّهُّمَ صل عل ُحَمَِ) يعني: يا رب آثني على محمد عندك في الملا 
الأعبلى - يعني: عند الملائكة -» وقوله: (وَعَلَ آل حُحَمَدِ) أي: آثني على قرابة البي 
ی یمن هم من بني هاشم وبني الَطلب من المؤمنين منهم آثني عليهم عند 
ملائكتك» أما غير المؤمنين منهم فلا يدخلون في هذا الدعاء» قال سبحانه: 
ممت يدا أي هب وَنَبِّ) [السد: ]١‏ وهو من آل البيت. 


























ثم قال: (ویمسح وَجْهَهُ) يدل عل أنه يُسَنُ عند دعاء القنوت أن يرفع 
المصلي يديه» يجعل بطونهما إلى السماء آمام صدره ولو رفع إلى عند محاذاة رأسه 
أو أعلى فلا بأس» كما فعل النبي كَل في الآستسقاء رفع يديه حتى أصبح ظهور 
يديه إلى السماء. 

وعليه عدلناها فأصبحت: 

وقوله: (وَيمْسَحٌ وَجْهَهُ بیدیه) لحديثٍ رواه الترمذي” وآبو داود ابن ماجه" 
لكنه ضعيف» فإذا فرع من الدعاء يَخْفْضُ يديه بلا مسح. 

وكذلك ختم الدعاء بالصلاة على النبي ب الحديث فيها ضعیف» فإذا فرغ 
من الدعاء يركع إذا قَنَتَ قبل الركوع؛ أو يسجد إذا قنت بعد الرکوع» من غير 
أن يصلي عل السبي كَل ومن غير أن يمسح وجهه بيديه. 


(۱) انظر سنن الترمذي (۳۳۸۲) وقال عنه: حَدِيتٌ غَرِيب. 
(۲) انظر سنن أبي داود )۱٤۸٥(‏ و سنن أبن ماجه (۱۱۸۱). 


۱۹ 





























ون تین 

قال رحمه الله: (وَيُحُرَهُ: قَلُوئه في غَيْرِ الوثر)» لما ذکر أنه بشرع القنوت في 
الوتر في اللیل» ذكر بعد ذلك أنه يكره قنوته على غير الوتر؛ لأن النص أ على 
الوتر فلا يقنت في السنن الرواتب مثلاً» ولا يقنت في ركعتي الوضوء ولا في تحية 
المسجد وغير ذلك لذلك قال: (وَيُكُرَهُ: فُُوتُهُ) أي: دعاؤه - سواء قبل الركوع» 
أو بعد الركوع - (في غَيْرٍ الوثر). 

ثم بعد ذلك ذكر أنه يستئى من ذلك إذا تحقق شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إلَا أَنْ رل بالمُسْلِمِينَ تال والمراد بالسازلة أي: 
الشدةء مثل: لو حدث وباء يموت منه ناس کثیره أو وقوع حرب» أوتسلّط عدو 
على البلد ونو ذلك. 

والشرط الخاني: لا يكره القنوت إذا كان في غير الطاعون» مثل: حصول 
جوع شديد نزل بالمسلمين» ومثل: حرب فتکت بالمسلمين فهنا لا يكره 
القنوت؛ بل دُشرع. 

أما قوله: (غَيْرَ الطَاعُونِ) أي: أنه إذا كانت النازلة هي الطاعون - وهي 
مرض فتاك والعياذ بالله - على قول المصنف رحمه الله لا يقنت الإمام لزوال 
مرض الطاعون» والدليل قول النبي ي في صحيح البخاري: 'وَالمَظْعُونُ - أي: 
الیت بالطاعون - شهید. 

والقول الشانی: أنه يشرع القنوت حتى في الطاعون؛ لأن البي كله قَتَتَ على 

على رغل وَدَكْوَانَ شَهْرًا كاملا لما قتلوا بعض الصحابة”» وقتلهم لأولعك الصحابة 
كانت شهادة هم» ومع ذلك قَنَتَ الي ٤‏ على من قتلهم. 
(۱) انظر صحيح البخاري (5۷۳۳). 
(۲) انظر صحيح البخاري (۱۰۰۳) وقي صحيح مسلم ( 1۷۷) كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

۱۷ 





























ومفهوم قول الصنف رحمه اللّه: (لا أن تلزل بالمسلیین) أ أي: إذا نزلت 
نازلة بغیر السلمین من جوع؛ وصواعق حرق مثلاً» فانه لا يقنت لزواها 

فاذا تحقق الشرطان - وهما: إذا نزلت بالسلمین نازلة» وغير الطاعون -» 
قال: (فیِقَنْتْ الامَام) أي: أن الذي يقنت هو الامام الاعظم فقط إذا كان يصلي 
بالداس؛ لأن الي يله هو الذي قَنَتَ 

والقول الخاني: أنه ینت الإمام الاعظم أو نوَابُه في ذلك - أئمة المساجد - 


2 


والقول الغالث: أنه یقن كل مُضلٍ» سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداه 
وعليه فللمرأة في بيتها أن تقنت أيضاً؛ وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه 
اللّه. 

والقول الراجح : أن أئمة المساجد لا يَفْنْقُونَ إلا إذا أذن ولي الأمر في ذلك 
لا قد يوجد من مشارب شتى بين بعض السلمین» فقد یَفُثتُ هذا لهذاء» وقد 
يَقَنْتُ هذا لذلك» فتکون فئتد. 

ثم بعد ذلك قال: (في الفَرَايْضٍ) لما بيّن من الذي يقنت» ومتى يقنت» بيّن 
في اي ی صلاة یقنت» قال: (في الفراض) آي: في الصلوات ناکت یت وقد 
ثبت في الصحيحين وفي مسند الامام أحمد من مجموع ما فيهما من الأحاديث 
أن البي ب قنت في جميع الصلوات» وأكثرُ ما كان يقنت في الفجره أي: أنه لا 
يقنت في تحية السجد مثلا ولا في صلاة الضحىء ولا غير ذلك» أي: أن القنوت 
مقتصر على الفرائض. 

ولو صل مأموم خلف من يَقْنْتُ في الفجر لغير نازلة - كما هو مذهب 
الشافعية - فالمأموم يتابعه» وان كان لا يرى ذلك» للشبهة. 

وكذا عند الحنفية» فعندهم أن الإمام في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع 
يقنت بأن الله يغفر له ذنبه» ويصلح حاله» وهكذاء طوال العام. 


۱۸ 


























والراجح ما ذكره المصنف: أنه لا ینت إلا عند النوازل» سواء كانت النازلة 
طاعوناً أو غير ذلك. 

أما قنوته طوال العام فهو خلاف السنةء قال شيخ الإسلام: «فيُتابَع الإمام 
للشبهة» وكذا في صلاة التراويح إذا كان الامام يختم في الصلاة» فعلى المأموم - 
وان كان لا يرى الختم - أن يُتايع الإمام فإن يد الله مع الجماعة» وفيه شبهة؛ 
لفعل بعض السلف رضي الله عنهم كسفيان رحمه الله» ولا له أصل عند 
الصحابة حيث كان أي يجمع أهله عند الختم خارج الصلاة» فمن قال: كذلك 
في الصلاة» فعنده شبهة في ذلك» فیتابع. 


























وَالتَرَاوِيسُ: شون ر؟ َه فعل في جَماعَة مَعَ الور بَعْدَ العَمَاءِفي رَمَضَانَه 
ويوير المتهجد بعده فان د تَبع | م مامه شَفعة بركعَة. 

ویک كن ونيا لا N‏ 2000 

قال رحمه اللّه: (وَالتَرَاوِيحٌ: رون رَكعَةٌ) يذكر هنا أحكام صلاة التراوبح: 

الحكم الأول: عدد ركعاتهاء قال (وَالئَرَاوِيمٌ: عِشْرُونَ رَكعَةً) وال هذا 
ذهب الحنابلة والشافعية؛ لا عُمَرَ بن ا اب رضي الله عنه مرآ بْنُ گفب 

ماحد وین ركعة. 
TT‏ ا ل دم 
یویر دِسَجْدَقِ وی رگم رکف ي الْفَجْرِ فیک تلات عش 0 ايعني: مع الشفع 
والوتر. 

والرا- جح: أن البي يل كان يصلي إحدى عشرة أحياناء وأحيانا ثلاثة عشر 


ا ع 


ركعة» ولم يمنع أ حداً أن يزيد على ذلك أو یقل» فقال: : «صَلاءٌ الیل م £ م مى 


ثم بعد ذلك ذكر الحم الثاني وهو: هل تفعل جماعة أم فرادىء قال (تُفْعَلُ 
في جمَاعَةٍ مَعَ الوثر) في جماعة؛ لأن الي يي كما في الصحيح صل الصحابة 
بصلاة الي بي ثلاثاً فلم يخرج هم في الليلة الرابعة» وقال: الم يَمْتَعْي مِنَ 
ا روج إِلَيْكُمْ لا حَشِيتُ آن ُفْرَضَ لیم وأجمع الصحابة رضي الله 
عنهم في عهد عمر رضي الله عنه على صلاتها جماعة فكانوا يصلون كذلك» 
(۱) رواه مسلم (۷۳۸). 
(۲) رواه البخاري (85.0) ومسلم .)۷٤۹(‏ 


(۳) رواه البخاري (۱۱۲۹) ومسلم (07/71). 





























وان صل في بيته جاز لقول الي 4 «أَفْصَلَ الصَلاة صلا الم في یه 
إل لوب لکن صلاة الجماعة أفضل لقول الي يل امن ام مَحَ المَام 
حَقَ یتصرف ف کیب له قِيَام مُ َة 

والحكم الثالث: هل يصلي بهم الامام أيضاً الوتر أم يكتفي بعشرین 
ركعة» فقال (مَعَ الوتر) أي: يوتر بهم الإمام والمأمومون يتبعونه» والمراد بالوتر 
الركعة الواحد وليس المقصود القنوت - أي: ا يصلون عشرون مع الوتر- 
وهذا اقا سنة لقول النبي : TS‏ د ا لاء الرَاشْدِينَ 
المهدیین بَعْرِي) فأمرنا الي يله أيضا أن 0 بستة الخلفاء الراشدین» 
ومن الستَة التي أحياها عمر رضي الله عنه أن التراویح تُصبى جماعة وف السجد. 

ثم ذكر الحكم الرابع: وهو وقتهاء فقال: (بَعْدَ العَشَاءِ) أي: مثل الوتر في 
بقية أيام السنة لقول عائشة رضي الله عنها: «گان الي 46 یل من اللَيْلِ)ا0. 

والحكم الخامس: في أي شهر تصلى التراویح» قال: (في رَمَضَانَ) أي: أ 
صلاة الليل التي في رمضان تسمى تراويح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
بعد كل تسليمتين يستريحون. 

ثم بعد ذلك ذكر الحكم السادس: وهو فيما إذا صلى العشرين ركعة في 
أول اللیل» ويريد أن يستيقظ قبل الفجر فمتی يوترء قال: (وَيُوير المَتَهَجَدُ بَعْدَهُ) 
المراد بالمتهجد: الذي ينام في الليل ثم یستیقظ قبل الفجر للصلاة أخذاً من قوله 
سبحانه:( وم اليل فَتَهَجَّد به نافِلَةَ لكَ) [الإسراء: 4۷۹ 


(۱) رواه البخاري (۷۳۱) ومسلم (۷۸۱). 

(۲) رواه الترمذي (۸۰) والنسائي »)١705(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحیخ. 
(۳) سبق تخريجه ص ۰۲۰ وزیادة: «بعدي» هي عند البزار (4۲۰۱) دون غيره. 

(5) رواه مسلم (۵۱۲)» ورواه البخاري (۹۹۵) عن آبن عمر رضي الله عنهما. 


۳۱ 





























فإذا كان الفرد أو المأمومون يرغبون في تقسيم الصلاة في أول الليل» وشيء 
منها في آخره قال: (وَيُوتِرُ المُتَمَجَّدُ بَعْدَهُ) في الأخير لقول البي لِِ: «آجْعَلُوا 
آخِرَصَلَاتِحُمْ اللي ونر 

ثم ذكر بعد ذلك الحم السابع: وهو إذا آوتر أول اللیل» وراد أن يستيقظ 
آخر الليل فماذا يصنع» قال: (فَإِنْ 5 م إِمَامَهُ) يعني صل معه الوتر في أول الليل 


0 
۳۹ 


7 
سم ور 


(شَفَعَهُ) آي: شفع الوتر الذي في أول الليل (يرَكعَةٍ) أي: إذا سلم الامام بالوتر 
يأتي بركعة بعده ولا يسلم إلا في آخرهاء ثم إذا قام في آخر الليل يصل ماشاء ثم 
يوتر؛ لأن النبي ب قال: «لا وتران في لَيْلّ» وجُعل الوتر في الأخير لقول النبي 
ك «جعَلوا آخِرَصَلَاتِكُمْ باللَيْلٍ وثزا»» وإذا أوتر مع الإمام في أول الليل وسلم 
معه ثم استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي شفعاً شفعاً ولا يوتر؛ لأن الي لل كما 
في الصحيح إذا صلى الوتر يصلى بعده رکعتین" وقد تکون هذه الركعتان هي 
رکعتا الفجر ار یتنفل تنفلا مطلقا. 

والحكم الغامن: حكم التنفل مفرداً حال استراحة الامام والمأمومين بين 
التراويحتين» فقال: (وَيُكْرَهُ لت بَيْنَهَا) يعني بين تسليمة وقسليمة - أي: لو 
سلم الإمام وأراد أن يستريح زمناً يسيراً يكره للمنفرد أن يأتي في هذا الزمن 
بنافلة -+ لعلا تفوته الصلاة مع الامام» وأيضاً لعلا يشوش الإمام عليه في صلاته. 

والحكم التاسع: حم الصلاة بعد التراويح؛ قال: (لا التَعْقِيبٌ بَعْدَهَا) 
آي: لایکره الععقیب آي: أن يزيد نافلة بعد صلاة التراويح ووترها؛ لأن 
الي ب نبت عنه أنه صلى بعد الوتر رکعتین ولعله من الحفل الطلق» 


(۱) رواه البخاري (۹۹۸) ومسلم (۷5۱). 
(۲) رواه أبو داود (۱4۳۹) والترمذي (4۷۰) والنسائي (۱5۷۹). 
(۳) انظر صحیح البخاري )٩۹۲(‏ 


۲۲ 





























قال: (في جمَاعَة) آي: فإذا صم أن يصلى بعد الوتر نفلاً مطلقاً فرادى يصح 
اق یصلوها ضا جاعة 

وأفرد المصنف رحمه اللّه صلاة التراويح عن صلاة الوتر في الأحكام؛ لأن 
صلاة التراويح أتى في تحديدها عدد زيادة عن صلاة الوتر في بقية الشهور غير 
رمضان» وأيضاً لفضل صلاة الليل في رمضان لقول النبي يل «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانًا الوا نافد اه تدم مِنْ ذنبد» "وف رواية:١مَنْ‏ فام 
فجاء النص على الأجر العظيم بالمغفرة لمن صلى قيام اللیل في رمضان. 


(۱) رواه البخاري (۳۸) ومسلم (۷۵۹). 
(۲) رواه البخاري (۳۷) ومسلم .)۷٥۹(‏ 


۲۳ 





























نم لسن الَتِبَهُ رکعتان قَبْلَ الطهی وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهَا وَرکعتان بَعْدَ 
لغب ورکعتان بَعْدَ العَشَائِ ورکعتان قَبْلَ المَجْرِ - وَهُمَا آكَدُهَا -. 

وَمَنْ فَانَهُ شَيْءٌ مَنْهَا: سن له قَصَاو. 

قال رحمه الله: (ثُمَ م السَئّنُ البَاتِبَةُ) أي : تم في الأفضلية تأقي السََّنُ الراب 
والمراد ب (الرَاتبَه) أي: المستمرة» ر زمن» وعلى قول المصنف - وهو 
مذهب الحنابلة - أنها عشر ركعات؛ وهي: (رَكَعَتَانِ قَبْلَ الظَهْرِ) زمن أداء السنة 
الراتبة إذا كانت قبل الفرض من حين دخول الوقت» وإذا كانت بعد الوقت فتبدأ 
من بعد أداء الفريضة إلى خروج وقت الفريضة - كما سيأتي - (رکعتان بل 
الظهر» تُمَ: (وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهَا) أي: بعد الظهن (وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المفربه 
ورکعتان بَعْدَ العَشَاءء ورکعتان قَبْلَ المَجْرِ). 

E DT 
ay عفر كعات وفك بل اف زرنی بفتقه زر‎ 
یه وَرَكْعََيْنٍ بَعْدَ العشاء في بَيْتهه وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاة الصَبح»*.‎ 

وذهب الحنفيةء والشافعية» وإليه ذهب شيخ الإسلام؛ والترمذي رحمهم الله 
إلى أن السثن الرواتب: آثنتا عشرة ا حَبِيبَة أن البي کل قال: 
«مَا من عَْدٍ مُسْلِم بصني يئه کل يوم بلق عَفْرة رکه كطوُعاء عَيْرَ قريشةه إلا 
3 ی الله لَه با في اه الاب له بب 3 یت في ال 0 قال الترمذي: «والعمل 
عليه عند آکثر اهل العلم من ع الصحابة» والسلف» أي: بزيادة ركعتين على 
الركعتين التي قبل الظهر. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸۰). 
(۲) رواه مسلم (۷۲۸). 
۲ 





























وهذا فضل عظيم؛ فبقرابة عشر دقائق يبني السلم بيتاً ل في الجنةه فهذه 
الركعات قد لا تزيد عن ربع ساعة» فينبغي للمسلم أن يمحافظ عَلِيهًا وأن لا 
يدعها. 

قال: (وَرَكْعَتَانٍ بل المَجْرِ - وَهْمَا آگذها )> (هُمَا) أي: ركعتا الفجر 
(آ گذها) لحديث عَائْمَةَ رضي الله عنها آنها قالت: «لَمْ يڪن الئي مَل عل نَيْءِ 
مِنَ الَوَافِل أَمَدّ له ادا عَلَ رَكْعَقٍ القَجْر» . 

وركعتا الفجر تمتاز بعدة أمور: 

الاشد الا ولد أنها ١‏ كولس ا ت 

والامر الغانی: أن النبي يل لم يكن يدعها في سفر ولا حضر بخلاف بقية 
السئن الراتبة. 

والأمر الخالث: أن الي ي كان يحمَّمُهما حدیث عائشة رضي الله عنها: 
اگائ المي َل يحَقَفْ الرَكْعمَْنِ اَن قبل لاه الب حى نی لافول: هَل قر 
م لکتاب ؟) 

والأمر الرابع: شرع أنه يُقرأ في الركعة الأولى: قل يا یا الکافروت 4 ون 
الركعة الغانية: لإ قل هو الله أحَد)» وهذه تشترك معها ركعتا الغرب. 

والميزة الخامسة؛ أنه شرع أن يُقرأ في الركعة الأولى أيضاً: (قولوا متا 
ال [البقرة: ٠۳١‏ وفي الركعة العانية: فل يا أهلّ الکتاب تَعالوا إلى کم 
سواء بیتنا وَيَينَكّم) [آل عمران: 14]. 

وبين السبي ب فضل ركعتي الفجر فقال: «رَكْعَمَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ انیا وَمَا 
فیها» ". 


ام 


(۱) رواه البخاري (۱۱5۹). 
(۲) رواه مسلم (۷۲۵). 
۵ ۲ 





























ولا ذكر السنن الرواتب ذكر بعد ذلك حكم من فاتته» فقال: (وَمَنْ فَانَهُ 
شَيْءٌ مَنْهَا) والذي تفوته السنة الراتبة لا خلو: 

إما أن يكون عامداً لتركها حتى خرج الوقت: فهذا لا يقضيها؛ لأنه تركها 
عمدًاء وفاته وقتهاء وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا ترك الى 
يي السَّجدَتَيّْنِ بَعْدَ العضر عِنْدِي فط فهذا خاص بالبي كَل ولا خلت 
عائغة رضي الله عتا ال« كن لها قباطم ل حلم أ 
EE‏ ا بَعْدَ الْعَضْرٍ ف آتبتهمه ون دا صل صلا ها 

القسم الغاني: إذا كان ناسیاء أو نائماً: فإنه يصليها حتى لو خرج الوقت 
قضاءً. 

وزمن السئن الرواتب هي نفس وقت فرضهاء أي: أن سنة الفجر مثلاً يبدأ 
وقتها من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة؛ والسنة البعدية تبدأ من آنقضاء 
الفريضة إلى خروج الوقت وهكذاء لذلك قال: (وَمَنْ فاته شَيْءٌ مَنها) آي: لعذر 
(سُنَّ 4 قَضَاؤُ) ولو خرج الوقت» لحديث وید : بن أَسْلَمَ رضي الله عنه في قصة 
نوم السي بل والصحابة» لا ناموا عن صلاة الفجر آمرهم النبي يي بالعحَوّل من 
مکانهم وقال: «إِنّ هدا اد به سَيْطَانٌ»: فأمر بلالاً أن يؤذن» ثم صل النافلة» ثم 
آقام لصلاة الفريضة  ”‏ فص النافلة بعد خروج وقت صلا: 
الفجر. 


(۱) رواه البخاري (0۹۱) ومسلم (۸۳۵). 
(۲) رواه مسلم (۸۳۵). 
(۳) رواه مالك في الموطأ (۲۲) والبيهقي في الکبری (4۳۵۸). 


۳۹ 





























صَلَاه الیل أقْصَلُ من صَلا: لها فْضَلها للت الیل بَعْدَ نصفه 
ان فرع مت ل 


اه قاعد عل نضف أَجْرِ صلا: قائم. 

آما بعده قال رحمه الله: (وََلاٌ الیل أَفْضَلُ من صَلاة التَهَارٍ) يذكر هنا 
رحمه الله النفل المطلق في اللیل» أي: لو أراد المرء أن يتنفل من غير وتر فصلاته 
في الليل أفضل من صلاة في النهار» والدليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة 
الخهار قول البي ي لما سَيْلَ: أي الصلاة أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكتُويَة؟ وَأيّ 8 
َفْصَلُ بَعْدَ هر رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: 'أَفْصَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَة الصّلَا 
في جوف ا " رواه مسلم”؛ ولآن الليل فيه ساعة مستجابة - تبدأ من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر - كما في صحيح مسلم: "لق في یلاها 
رَجُل مس يَسْأَلُ الله خَيْرَا من آمر انیا والاجره إلا آغطاه ی وَدَلِكَ کل 
َيْلَةٍ آرواه مسلم". 

وفي العلث الأخير أيضاً من اللیل ول رَيّنَا کب تا له از 
الا تید یی فلك الي بر مَنْ يَدْعُونِ فَأُسْتَحِيبَ له 
تن يني تیه ومن منتفؤزي أخی 4 

واللیل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر - من حيث الصلاة -» 
والأفضل ادج صلاة الليل برکعة توتر له ما سيق - كما سبق ذلك في صلاة 
الوتر -. 
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(۱) انظر صحيح مسلم (۱۱۹۳). 
(۲) انظر صحیح مسلم (۷9۷). 
(۳) رواه البخاري (۰؛ ۱۱) ومسلم (۷۵۸). 


۳۷ 





























ولا ذكر أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهارء ذكر بعد ذلك أن في الليل 
وقتاً ينفضلٌ بعضهٌ على بعض» وذكر هذا بقوله: (وَأَفْضَلّْهَا) يعني: أفضل صلاة 
العطوع في الليل لب الیل بَعْدَ لضف 

لأن الي يل لم سئل عن أفضل القیام» قال: "أَحَب الصَلاة إلى الله لا 
اک گان يَنَامُ نف الیل وَيَقُومُ كُلْقَهُ وَيَنَامُ سدُسَهُ"”4 ولأن الغلث بعد 
النصف فيه وقت تتَوّل اللَّهُ عر وجلء فهو ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
اللیل الآخر» ففیه زمن ل اللّه عز وجل ای السماء الدنیا. 

ولا ذکر فضل صلاة اللیل بّن كيف يصلي تلك الصلاة» قال: (وَصلاة یل 
وَتَهَارِ) استطرد في النهار لکون الصفة واحدة قال: (وَصَلَاةُ یل وَتَهَار من 
مَنْقَ) أي: يصلي رکعتین ثم یسلّم؛ وإذا رغب في الوتر فسبق - في الوتر - أن له 
أن يصلي خمساً أو سبعاً أو تسعاً بسلام واحد» لکن هنا يتكلم عن العطوع 
المطلق. 

ثم بعد ذلك آستطرد في صلاة السهاره فقال: (وَإِنْ تَوّعَ في لها بر 
كَالظْهْرٍ) يعني: بتشهدین» (قلا بَأْسَ) وهذا عل قول الصنف آستد لاله بحديث 
أبي أيوب رضي الله عنه عند الامام أحمد وأبي داود" :أن النبي 4ل صل أربعاً في 
النهار ثم سل لحن الحديث فيه ضعف؛ وتبقى صفة النهار كصفة صلاة 
الليل لعموم قول الي بي في المتفق علیه: اصَلاء الیل منتى منتى 

ولا كان طول القیام في الليل والرکوع والسجود في الليل أفضل - كما قال 
سبحانه: من الیل فتَُجٌد په نافِلةَ لك 4 [الإسراء: 78]» وقال سبحانه: (إنَّ 
رت يعدم نت تقوم أدنى منت الیل وصق وله 4 [المزمل: 6۰] - 


(۱) رواه البخاري (۳۶۲۰) ومسلم (۱۱6۹). 


۲۸ 


























دک بخد لک احرص اه ع ل ُر صَلَاةٍ قاعد) لغير عذرء يعني 
يستطيع أن يقوم؛ لكنه أراد أن يصلي جالساً 08 E)‏ نضف اجر صلاة قَائِم) 
لقول الي ب في صحيح البخاري: "و وَمَنْ صل فَاعِدًا له نضف أَجْر القَّائِمِ”. 

أما إذا كان لعذر وصلى قاعداً فله الأجر كاملا لقول البي كَل "لذا مرض 
العَبْدُ سا کیب له مثل ما کات يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا"”» ولوصبل مضطجعاً 
وهو قادرعل القعود أو على القيام فله النصف من أجر صلاة القاعد لقول اي 
ل في صحيح البخاري: 'وَمَنْ صل تیم - يعني: الضطجم - فَلَهُ ضف أَجْرٍ 
القَاعِدِ"” 

ودْسَنُ في صلاة الليل - سواء في التروايح أو في النفل المطلق - أن يستفتح 
الركعتين الأوليين خفيفة؛ لفعل النبي و كان يستفتح صلاة الليل بركعتين 
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خفية ين. 

وينبغي للمسلم أن لا يُصَيّمَ صلاة الليل» فهي كنرٌ ثمين له - ولو بساعة 
قبل طلوع الفجر -؛ الله عز وجل لما ذكر قيام الليل قال: فلا تَعَلَمُ فس ما 
آخفی لهم من و أعيّن » [السجدة: ۷ وف حديث کید اللّه سلام: ا 
الیل والّاس نیام تَدْخُلُوا اجه بسلام"فهومن أسباب دخول الجنة» ومغفرة 
الذنوب ومن آسباب إجابة الدعاء» وأنه عز وجل يكتب عبده من القربین 
عنده» وأيضاً من أسباب إجابة الاستغفار( کانوا فليا من الیل ما يَهجَعونَ 
وبالاسحار هم بستغفرون » [الذاریات: ۱۸-۱۷ 


(۱) انظر صحیح البخاري (۱۱۱). 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲). 

(۳) انظر صحیح البخاري (۱۱۱). 

(4) رواه الترمذي (۲+۸۰) وآبن ماجه (۱۳۳۰) وقال الترمذي: حَدِيتٌ صَحیخ. 


۲۹ 


























وقال آبن عباس: امن صل بالليل ا الله وجهه ف النهار) يعني: بنور 
العبادة والإيمان» لاسيّما طالب العلم یم به أن يترك صلا: الليل - وأن يختمها 
بوتر -. 


وقد أوجب بعض أهل العلم قيامً الليل. 


























رَس صَلَاةٌ الس ولا روْعتان» وأَكَْرهَا تمان» وَوَفْتَا من خُرُوج 
وت ۳ رل قبي الوا 

قال رحمه الله: (وَتَسَنُ لا الضكَى) هذا من باب إضافة الشيء إلى وقته 
أي: الصلاة التي وقتها الضحى - وسيأقٍ بیان وقتها وصلاة -. 

وصلاة الضحى ما أوصى به البي يي قال آبو هیر و رضي اللَّهُ عَنْهُ: 0 وَصَاني 
خَلِيلٍ يل بقلاب: صیام تلائ یام من کل مر کي الستی» ون ویر بل 
أن ام متفق عليه 

وقال المي كَلة: 'يُضبح عل کل سای من حدم صَدَقَة ثم قال: وی 
من ذَلِكَ رَكْعَتَانِ تا ین اکى" أي أن عملها فاضل يوازي شکر نعمة 
تلك الأعضاء. 

قال رم رکعتّان)؛ لأن الركعتين أقلّ عدد ممكن للحديث السابق: 
'وَرَكْعَئ الضْحی» ولا شيء قل من الرکعتین سوی الوتر. 

۹ (وَأكْتَيْهَا تمان) لحديث م َي رضي الله عنها أنه لا گان عا الج 
اش ول ل الله ل و هو باعل مک ام رو اکآ 
امه کح ويه قالعحف بي ثم صل تما رگقات سُبْحَةٌ الضّص ٠"‏ 

لا نکر حعد مات ی ا ناه رف 
الله عنها لا سُئلت كُمْ گان رَسُولُ الله کل يُصَنِّ صَلاة العی ؟ قاّث: رب 
(۱) انظر صحیح البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۷۲۱). 

(۲) رواه مسلم (۷۲۰) قوله: «سلامی» المراد با الفاصل وهي ستين وثلاث مئة مفصل كما جاء ذلك في حدیث 
عائشة رضي الله عنها في صحیح مسلم برقم (۱۰۰۷). 


(۳) رواه مسلم (۳۳) وقوله: «سبْحَةً الضّحى» أي: نافلته وهي صلاة الضحی ميت بذلك للتسبیح الذي فیها. 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم (۷۱۹). 


۳۱ 
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ركان البي كل أحياناً يداوم علیهاه وا شيا ان حدیث یی هید 
ال ١كانَ‏ رَسُولُ الله له یل الضّكى حتی تَقُولَ: لا يَدَعْهَاء و E‏ 
لا لها« وفي الصحيح أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 3 
رسول الله که بص سبح المع فظ*»:وفبت عتها ابضا أن الي صلى 
أربع رکعات. 

فالراجح: أن الانسان يصليها أحياناً ویترکها أحيانا وإلى هذا ذهب شيخ 
الاسلام رحمه اللّه. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى وقتهاء فقال: (وَوَفْتُهَا) أي: يبدأ (مِنْ خروح وت 
التّغي) أي: بعد طلوع الشمس وآرتفاعها قيد رمح - أي: في ري العين -. 
وآرتفاع الرمح: قرابة مترين آثنين؛ والشمس ترتفع في رأي العين هذه السافة 
بعد عشر دقائق من خروجها تقريباء أي: أن بعد طلوع الشمس بعشر دقائق 
يبدأ وقت صلاة الضی. 

وأما آخرها فقال: (إِلَ یل الزََّالِ) وذلك قبل أذان الظهر أيضاً بقرابة 
عشر دقائق» لحديث عقبة بن عامر - الذي سيأق تفصيله بإذن الله في أوقات 
النهي -. 

وأفضل وقت ها إذا العو ی لقول البي :لاه الَاوَّابِينَ 

حِينَ تَرْمَضُ الصا" آي: أن الأرض يشتدٌ حّها من الشمس. 


(۱) رواه أحمد (۱۱۱۵۵) والترمذي (4۷۷) وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ عريٽ. 

(5) رواه البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (0/18» قال النووي رجه الله (۲۳۰/۰): سيحة الضحى يضم السين أي نافلة 
الضحى ۰ وقال: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ي الضحى وإثباتما فهو أن البي ي كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويُتأول قولما ما كان يصليها 
الاً أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله 4 يصلي سبحة 
الضحى وسببه أن النبي بي ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحی الا في نادر من الأوقات. 

(۳) رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 

۳۲ 





























وإلى هنا يختم المصنف رحمه الله صلاة العطوع التي فيها ركوع وسجود؛ 
وسيأتي بإذن الله ما ليس فيها وركوع وهو: سجود التلاوة» وسجود الشكر. 

وجرت عادة بعض أهل العلم آنهم يذكرون بعض التطوعات بعد صلاة 
الضحی مثل: صلاء الاستخارة وهي سنَّة بل مؤكدة؛ قال جابر رضي الله عنه: 
کان سول الّه که بعلا الاسْفخَارة فى مور که ل 3 
الشرآیه یفول: "إا َم سکم بالاشر قلتزگغ رگعتین من غیرالقریضه ثم 
لع وتان ار 

وله أن يدعو الآستخارة قبل السلام أو في السجود؛ لأنه دعاء» والأفضل 
أن يكون بعد السلام لقول الي كَل: فلکم رت من غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثم 
لیِمَل: 51 آي: بعد السلام. 

وبعض آهل العلم آجاز أن يستخير حذ عن الآخرء قال: لانه دعاء؛ لکن 
الراجح: أنه لا بستخیر أحدٌ عن أحدٍ للحدیت: ِا هم أُحَدُكُمْ بالا 
رک 7 "یعنی: هو صاحب الامر. 

فإذا آراد السلم أمراً بصلي ركعتي الآستخارة قبل أن يعرم عليه» فان کتب 
الله عز وجل له مثلاً شراء الإ رض فمعناه اة في شراء الا رض وان کتب له 
عدم الشراء فالخيرة في عدم الشراء» ولیس في آطمئنان القلب - كما یظنه بعض 
الناس باق قلي مطمئن لکذا : لا -» وانما هو الاقدام أو عدم الاقدام» الخير في 
ذلك. 

وللمسلم أن يكرر صلاة ال‌استخارة ما شاء؛ لانه دعاء» يعني خلاصة 
الدعاء: يا رب آکتب لي الذي فيه الخير» هل آتروج فلانة أو فلانة ؟» فاٍن تزوج 
وا طلا وه هی سق ار عضيل طلا د 


(۱) رواه البخاري .)١١55(‏ 


۳۳ 





























ومن صلوات التطوع آیضا: ركعتا الوضوءء ولفضلها العظيم تُصبى حتى في 
أوقات النهي» كما في الصحيح أن السي بي قال لبلال عِنْدَ صَلَاةٍ و الفجر: "يا 9 
بلال دبي بازجی عَمَلٍ عیلت في الإشلام؛ قاي سيعت دق خوك ب يج 


۳ 
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في ال َة "قال ما عمث عملا ارج عندي: نم أَتظهّرُ طهوره في سَاعَة لل 
اؤ ها الا صَلَيْتُ بِدَلِكَ الطهورما کیب لي ان صله 

ی یس للمسلم أن يحافظ على ركعتي الوضوء؛ لأنها بإذن الله من أ اسا ت 
ی 

ومن صلوات التطوع أيضاً: إذا أذنب المرء ذنباً يصلي 0 كما قال 
الي كلله: ما من مُسلم يُذِبُ نبا ثم وق فص رکعتین» کم نم يمَسْتَغْفِرُ الله 
لِدَلِكَ الدَّنْبِء إل غَفَرَ 41" آي: في غير الكبائر ؛ أما الكبائر 0 قال اللّه: ا 
توا كا ما تون داك عي سابك م [النساء: ۳۱]. 

ومن الصلوات العطوع أب يضاً - التي لم يذكرها الصنف -: تحية المسجد» 
وهي سنة مؤكدة» فقد قال النى عَل: ' َا دح أُحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ تلا لس 

ك حى یرک رکعتار ."۳ 

وهذا الأصل ناه الريب تن أق حديث آخر وهو حديث الأعرابي 
الذي دخل السجد فقال الدبي كلل آجیش فَقَدْ آذَيْتَ"" فلم يأمره بتحية 
السجد» فصرف هذا الحديث النهي في الحديث السابق عن التحريم. 

فإذا دخل السلم المسجدّ في 0 النهي المُصَيّقَّة - مثل: عند طلوع 
الشمس إلى آرتفاع قيد رمح» وحين تَضَيْف ر تضیف الشمس للزوال حت تزول» 
(۱) رواه البخاري (۱۱4۹) ومسلم (4۵۸ ۲). 
(۲) رواه أحمد (4۷) وأبو داود (۱۰۲۱) والترمذي )5١5(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۱۷۸). 
(۲) رواه مسلم (4 ۷۱). 
)٤(‏ رواه أحمد (۱۷۲۷4) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وآبن ماجه (۱۱۱) وسنده من طریق عَبْدٍ الله بن 

بسر سند صحیح قال عنه الحاكم (1۱ ۰) : خدیث صَحیخ على شط ششلم. 
۳٤‏ 
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وحين تَتَضَيّف للغروب حتى تغرب» كما في حديث عقبة بن عامر - فلا 
يصليها؛ لأن هذا وقت نهي مُغَلَّظء لحديث عقبة قال: ثلاث سَاعَاتٍ گان رَسُولُ 
الله له ینهاتا آن نُصَنٌَّ فيهنً او فا و دز 
حَقٌّ تَرْتَفِعَ» وَحِينَ یوم قَائِمُ الطهیرة ی تمیل الشَّمْسُء وَحِينَ تَصَيّفْ امش 
لِلْعُرُوب حى تَغْرْبَ”. 

وليس هناك صلاة تسى صلاة الشروق» وإنما هي صلاة الضج. 


(۱) رواه مسلم (۸۳۱). 


۳۵ 





























وَسجُودُ التَلَاوَةِ صَلاة بسن للقاریء وَالْمسْتَمِع دُونَ السَامِعء وَإِنْ ل 


دسجد د القارئ لم یج 

وَهو: ری e‏ ف «الحج) منها آننتان» ویکبر اذا سجد ود 
رفع» ویس یسم وا لا یتشهد. 

قال رحمه الله: (وَسّجُودُ تلاو صلاة)» لا فرغ من ذکر صلوات الحطو ع 
التي فیها قيام ورکوع وسجود شرع بعد ذلك في ذكر ما فيه جزء من الصلاة - 
وهو السجودت ودکر ره الله سجدئین اتتفن: الا ول للا رة والعائية للق‌کر 

فقال عن القسم الأول: (وََجُود التَلَاوَةِ صلاة) وسجود العلاوة: هذا من 
إضافة الشيء إلى سببه - أي: والسجود الذي سببه التلاوة -» قال: (صلاة) أي: 
له حکام الصلاة من: الطهارة» وستر العورة» وآستقبال القبلة» والعكبير 
والسلام» وغیر ذلك - وهذا على قول المصنف» وسيأتي الراجح في ذلك -. 

بّن هذا النوع ذکر خکمه فقال: (يُسَنَّ)؛ وإلى سنیته ذهب: المالكية 

وذهب: الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة. 

وآستدل أهل القول الأول: بأن الي کي قرأ آیات سجدة فلم یسجد ومن 
ذلك أنه قرأ ب «الكَجُم) ولم يسجد". 

والقول الثاني آستدلوا: بأن الآيات التي فيها السجدة إما أمر بالسجود 
كقوله سبحانه: (فاسجدوا لِلِّ واعبدوا 40 [النجم: 16) أو فيها ذم لمن لم 
يسجد كقوله سبحانه: قما هم لا يُؤْمِنونَ وإذا قرع عَلَيهِمُ القرآن لا 
سجدون 40 [الانشقاق: .]2١-٠١‏ 

والجمع بين القولين: أنه سنة مؤكدة. 


(۱) انظر صحيح البخاري (۱۰۷۲) ومسلم .)٥۷۷(‏ 
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ومن الذي بسجد قال: (لِلْقَارىءِ) فمن مر باية سجدة فالقاری بسجد؛ 
لأن النبي ييه لما قرأ سورة «ص» سجده وكذلك في الرواية الأخرى لما قرأ «التَجُم) 
سجد وسجد المشركون معه - كما في الصحيح -» فمرة سجد في «التّجُما ومرة 
ل 

قال: (وَالْمُسْتَمِع) أي: أن المستمع لقراءة التالي يسجد أیضاه وإذا كرر 

لقارئ الآية فإنه يسجد في الرة الأولى ولا يسجد في كل مرة» فمثلاً: إذا كان 

يحفظ آية فيها السجود يسجدٌ في أول مرة. 

والسجود جبه أنه عز وجل؛ لان فيه ذل له سبحانه» ویبغضه الشیطان؛ 
لانه أ مد عن حرصي عدم سجود لادم لذلك الي 5# یقول: + فا 
ا رل الشَيطان ني يَقُولُ: یا ول وه ۳۳۹ 
یه قله | 6< د د كَأبَيْتُ قل لكان » وي الحديث الآخر النبي 
يه يقول: امن سَجَدَ لَه سَجدَةَ رَفَعَهُ الله بها دَرَجَة"". 

قال: (دونَ السَامِع) يعني: الذي لم يقصد ال‌آستماع» مثل: المار عند 
القارئ لو سمعه وهويقراً: لا يسجد. 

قال: (وَإنْ لَمْ یسجد القّار ئ لم بمجذ) آي: الستمع؛ لأن - على قول 
الصنف - القارئ کالامام إن سجد يسجد معه» وان لم يسجد القالي لم يسجد 
معه الستمع. 

والراجح : أنه يسجد الستمع وان لم يسجد القاری؛ لأن هذا حکم 
منفصلء كل آمرئ له حكمه فيه. 


اس ا 
)نع لس نات 


۳۷ 





























ولا ذکر حكم سجود التلاوة» ذكر بعد ذلك المواطن التي يسجد فيها فقال: 
(وَهْوَ) أي: سجدات العلاوة (أَرْيَعَ عَشَرَةَ سَجْدَةٌ) على قول المصنف رحمه الله 
جميع سجدات القرآن الخمس عشرة سوى سجدة (ص)» فالشهور من الذهب 
أنها ليست من مواضع السجود. 

قال: (في «الحج) منها ان يعني: في ال سجدتا تلاوة آثنتان. 

وآختلف أهل العلم في عدد سجدات القرآن فأجمعوا على أنها عشر 
سجدات» وآختلفو في سورة ص»» وفي الج الشانية» وقي السجدات الخلاث 
المُمَصّل ف ١الَتَجْماء‏ و«الآذْشقًاق»» و«العَلّق). 

والراجح جح : أن عدد السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة» فسورة ١(ص)‏ 
قال البي كَل 'سَجَدَهَا داو توب وَنَسْجُدُهَا کر 

وف الج ثبت عن بعض الصحابة كآبن عباس رضي الله عنه وغيره 
وروي عن الي کل أنه سجد الغانية أيضاً. 

وأما افص فقي صحيح مسلم أن النبي ل سجد في المُمَصل؛ وكما سبق 
أن سجود التلاوة سنة مؤكدة» من لم يسجده لا ید على ذلك ولكن الأفضل في 
حتف ديل ناي کرو ان سجر 

ولا ذكر الواطن ذكر بعد ذلك صفة سجود الخلاوة» فقال رحمه الله: 
(وَيُكَبّرْ ادا سَجَدَ) وصفته هنا إذا كان خارج الصلاة» فيكبّر إذا سجد قال ( 
نوا رَفَعَ) يبر أيضاً (وَيَخِِسُ) كجلسة التشهّد (وَيَْلَمُ)؛ لأن على قول 
الصنف أنه صلاة (وَلَا يَتَسَهدُ). 


(۱) رواه النسائي (8800). 


۳۸ 





























والقول الشاني: أنه يكبّر فقط في السجود ويرفع من غير تكبير ولا سلام؛ 
لأنه لم يثبت ذلك عن الني بك بل قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله 
وغيرهما أن قوطم سجود التلاوة صلاة مخالف للكتاب والسنة والقياس والعقل. 

وإذا سجد إن شاء قال: «سبحان ريي الأعل» ولو سكت لا 0 لأن 
القصود الميثة - وهو السجود -» وأما حديث 'سَجَدَ وَجِْي للدي حَلَقَهُ و 
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وله فوته" فهو حدیث ضعیف» آي: يثبت شيء من هر 
في حال سجود التلاوة؛ لأن القصود من سجود التلاوة هو ال للّه با حيئة. 


(۱) رواه أبو داود (4 )١ 5١‏ والترمذي ( ۸۰ه) والنسائي (۱۱۲۹) في سنده خالد الحذّاء ضعفه بعض أهل العلم. 


۳۹ 





























ویگره ومام قراءة سجدة و في صلا: سر وسجوده : فيهاء وَيَلَرَم موم 


مر و ۰ 


بَعته في غبرها. 

KY‏ سجُودُ الشکر عِنْدَ تَحَدّدٍ عم وافدقاع الق و وَتَبَظل به لا 
یت 

قال رحه اللّه: (ویگر یکره للامام قراة مجدة في صلاة سر وسجوده فیها) 
ل ا إن آن ن القراءة خارح الصلاة وقد 
سيق يان ذلك ( يسن ن لِلْقَارِىءِ وَالْمسْتَمِعِ دُونَ السّامِع). 

والقسم الغافي: أن تکون قرا ءةٌآية سجدة في الصلاة» وإذا كانت في الصلاة 
الو 

ما آن یکون القاری ها فى الصلاة هو النفرد - وسبق أن سجود السهو 
سنة مؤكدة - يسجد سواء في الصلاة السرية أوفي الصلاة الجهرية. 

واذا کان عاموما فلا على إنا آن یکون ق صلاة سرية أو جهرية - 
وسياني -. 

واه أن يكوق ماما ولا لو اتا ضلاة سرية ارح فاذا كان اماما 
في صلاة جهرية فإنه يسجد هو والمأموم» وأما إذا كانت الصلاة سرية فقال 


متابعته 


3 


المصنف رحمه الله عن الامام: (وَيُكْرَهُ للامام قِرَاءَةُ مَجْدة في صلاة سرٌ) مثل: 
أن يقرأ مثلا سورة الإنشقاق «(قما لهم لا يُؤْمِنونَ (۲۰) وَإذا قرع عَلَيهِمُ القُرآنُ 
لا يَسجدونَ 1 [الانشقاق: ١1-2؟]‏ على قول المصنف یکره له ذلك؛ لعلا يُلبس 
ذلك الأمرعل المأمومين فيظنون أن الامام قد سَها قال: (وَيَلْرَمُ المَأمُومَ مُتَابعَتُهُ 
في غَيْرِهَا) هذا في حق المأموم» أي: يكره للمأموم أن يتابع الامام في الصلاة 
السرية إذا سجد للتلاوة؛ لانه لم يسمع الاية التي فيها السجدة فلا يسجد. 


























والراجح التفصیل في ذلك: وهو أن الامام إذا كان ذلك الأمرلا يلبس على 
الآمومین كأن يخبرهم قبل الصلاة مثلاً فلا یکره له قراءتهاء وأما إذا كان یبش 
عليهم أو قد يژدي إلى بطلان صلاتهم فيظنون أنه قد ركع - إذا كان لم يروه - 
فان الامام لا يقرأ ذلك» فان كان فيه فساد لصلاتهم: يحرم؛ وان كان فيه لبس 
عليهم: فيكرهه له ذلك» وأما المأموم فالراجح: أنه يتابع الإمام لقول السبي كَله: 
نما جعل الوِمَامُ رت يها" وهذا عام في الصلاة السرية والجهرية لذلك قال عن 
المأموم: (وَيَلْرَمُ المَأمُومَ مُتَابَعَتُهُ في غیرها) أي: للصلاة الجهرية یتابعه أما في 
الصلاة السرية لا يتابعه وسبق الراجح في ذلك أن السرية كالجهرية بالنسبة 
للمأموم. 

ی ای تین 
ُفعل شكراً لله سبحانه وتعالى وهي سجود الشک لذلك قال: (وَيُسْتَحَبٌ سُجود 
ون خی یه خر تا یک نا 
رضي الله عنه كما في الصحیح أنه خر ساجداً شكرًا لله لا نزلت توبته"» وکذا 
سجد عل رضي الله عنه لما أخبر أن دای قد قتل وأنه لیس في جنده في يوم 
النهروان”» وجاءت أخبار عن الي كَل أنه سجد لكن في بعضها ضعف فلما 
ثبت عن الصحابة ذلك السجود قال: (وَيُستَحَبٌ). 

ولا ذكر حکمه بين بعد ذلك متى يفعل قال: (عِنْدَ ند التّعم) أي: ! 
کی وی یی ب 


فيسجد» 


e 
.)۲۷۹۹( ومسلم‎ )٤٤۱۸( انظر صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد )۸٤۸(‏ والنسائي (۸۱۳) والبزار (۸۹۷) . 


٤١ 





























ولا قال: (تَجَدّدِ التّعيم) دل على أنه عند وجود النعم لا يشرع ذلك السجود؛ 
لأن نعم الله على العبد كثيرة فيلزم من ذلك ألا يرفع رأسه من الأرض لكثرة 
العم لقوله سبحانه: وان تَعْدَوا نِعمَةَ له لا تحصوها) [النحل: ۱۸. 

والامر الغاني: الذي يشرع له سجود الشکر قال: (وآندفاع التّقّم) يعني ما 
هو ضد النعمة من الصائب أو زوال الکوارث ونحو ذلك» وسجود الشکر يُفعل 
خارج الصلاة عند الحنابلة وآن صفته كصفة سجود التلاوة إذا كان خارج 
الصلاة من: العکبیر» والرفع من العکبی» وا لجلوس له» والتسلیم. 

لکن الراجح: أنه لا يشترط شيء من ذلك وانما هو السجود فقط اهيئة؛ 
انش ذلك 3ل اند تیوه مان و ا و سجد الا سای وهو ف اله 
كأن بُشر وهو يصلي بمولود مثلاً فقال الصنف: (وََبِطلْ به) أي: بسجود الشکر 
(صلاء عبر جَاهِلٍ وَناس) أي: أن التعمد سجود الشکر في الصلاة تبطل؛ لأنه 
امو ونع الصلاة وقال: (غَيْرِ جَاهل) أي: إذا كان جاهلاً أن سجود الشکر 
یبطل الصلاء 6ا شرا فصلاته لا تبطل و دیث ال نی صلاته» 
وکذلك لو سجد فرحا لا بشر بنجاحه مفلا وهو ق الصلاة فسجد شکرا لله 
نسیانا وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة لقوله سبحانه: نالا ُوَاخذنا إن سينا 
أو خطأنا» [البقرة: ۲۸۲] ولا یشترط آیضا لسجود الشکر التوجه ال القبلة 
ولا الطهارة وسجود الشكر نوع من أنواع الشّكْر لله؛ لأن الشّكُر إما يحكون 
باللسان أو با جوارح أو بالقلب» وسجود الشكرمن شكر الله بالجوارح. 


۲ 


























2س 9 


e O 


مِنْ طلوع المَجّر الثاني إلى طلوع الشمس. 


وَمِنْ صَلاة العَضْرٍ إِلَ الغُرُوبٍ. 

وین طلوع الشنس ی ترتیع فد زنج. 

وعند قیامها حَقَ ترول. 

ادا شَرَعث في الغروب حَن بته. 

قال رحمه الله: (وَأَوْقَاتٌ التي ََمْسَةٌ) لما ذکر صلاة التطوع الأصل فیها أنها 
تُفعل في كل وقت لکن جاء الشارع بذكر أوقات لا يُصَ فيها التطوع وكذا 
غيرهاء وقصّل ذلك بقوله: (وَأَوْقَاتُ ال خَمْسَةُ) أوقات النعي تنقسم إلى 
قسمين: 

والقسم الغاني: ثلاثة أوقات قصيرة. 

وأشار إلى الوقت الأول من القسم الأول بقوله: (مِنْ ظلوع الفْجر القَاني) 
وهو البیاض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب ويبدأ ساطعاً حتى تطلع 
الشمس ودليل القول الأول قول الى يلِِ: ١لا‏ صَلاء بَعْدَ الْمَجْرا". 

والقول الثاني: أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر لقول السي َل في 
صحیح مسلم: «لا صلاء بَعدَ صلاة الفجر حَقَ طلم الفمش )1ه 

والجمع بين القولین: أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثافي» ويستثنى 


(۱) رواه الترمذي (4۱۹) والنسائي (551) وآبن ماجه 4٩(‏ ۱۲). 
(۲) انظر صحیح مسلم (۸۲۷) ورواه البخاري )9۸( 


۰:۳ 





























أما بقية النوافل فتبدأ من بعد صلاة الفجر وفي هذا جمع بين القولين - 
أي: أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر فتفعل في وقت 
ذلك النعي لفعل الب بي ها -» قال: (إِلَ طلوع الشَمُس) فلا يجوز للانسان 
أن يتنفل تنفلاً مطلقاً بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس والدليل قول النبي 
يله في المتفق عليه من حديث أي سعيد: ا لتر 
الشَّمْسٌ)”» والعلة في ذلك كما أخبر الي 6 «فَإِنّهَا د ا و رن شَيْطانِ)6 
ا ا ا ار ST‏ 
الشيطانُ زوراً بأنهم يصلون له. 

والوقت الثاني من القسم الأول - وهو المطول -: قال عنه: (وَمِنْ صلاة 
العَضْرِ) لقول البي بل ولا صلاة بَعْدَ العَصرٍا ولو دخل وقت العصر لكنه لم 
يصلي الصلاة أي: صلاة العصر فله أن يتنفل فالنهي يبدأ بعد الصلاة لقول النبي 
3 «ولا صَلاء بَعْدَ العَضْراء ولو كان الو فصلى العصر مع الظهر جمع 
تقدیم فيبداً النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» ووقته يختلف بين 
الصيف والشتاء: في الصيف قرابة ثلائة ساعات» وفي الشتاء قرابة ساعتین» 
والوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قرابة ساعة ونصف؛ لذلك 
كان هذان لوقتان طویلین» قال: إلى الغزوق) أيه إن مغیب الشمس لقول 
البي بي : لا صلا صلاة بَعْدَ العَضْرِ حتی تَغِيبَ الشمُش)". 


(۱) انظر صحيح البخاري (585) ومسلم (۸۲۷). 

(۲) رواه البخاري (۳۲۷۳) ومسلم (۸۲۹). 

(۳) رواه البخاري (585) ومسلم (۸۲۷)» 

(4) هو حدیث أ رالرى رضي اه عنه السابق ذکره وتخریجه. 
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ثم بعد ذلك ذكر الأوقات المضيقة - أي: القصيرة - وهي ثلاثة: 

قال عن الأول: (وَمِنْ طلوع الشَّمْس) يعني بداية ظهور القرص (حَقّ 
ترتع قِيَد) أي: قدر (رُمْج) أي: في رأي العين» والرماخ تختلف في الطول 
والعبرة بالتوسط منها وهو قرابة مترین» فإذا رأى الإفسان الشمس قد آرتفعت 
عن الأرض في السماء قرابة مترين يزول وقت النهي وهذا الوقت قرابة عشرة 
دقائق ذ فقط والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: 
(حينَ تلم ال ازغة حى ترتفعا. 

والوقت الثاني من الوقت المضيق قال: (وَعِنْدَ قِيَامِهَا)» (قیامها) أي: كأنها 
لا تتحرك فليس ها ظل في الزوال ولا ظل ما قبل الزوال تکون في كبد السماء 
(حَقَ تژول) أي: حتى يظهر ضل جهة المشرق فهنا يزول وقت النهي وهو قرابة 
خمس دقائق تقريباً والعلة في ذلك كما في صحيح مسلم النبي يِل قال: ام أقْصِرْ 


عن الصّلاة فَإِنَّ جینَیذ ان ای والعياذ باه - 


هه سام 


والوقت الغالث المضيق قال: (وَإِذَا شَرَعَتُ في العُرُوب) يعني توجهت نحو 
الارض تريد أن تغرب (حَقَ يْتِمّ) أي: الغروب بمغيب كامل القرص وليس 
الأدنى فقط 0 كامل القرص يغيب عن الأرض لقول النبي ب في حديث عقبة: 
وَين ضیف الشَّمْسُ لوب - يعني أوشكت أن تغرب - خی تَغْرْبَاوهو 
قرابة خمس دقائق فقط؛ لأن الشمس سريعة جداً قال سبحانه: شمش 
تجري) [یس: ۲۸] فهذه أوقات النعي التي لا يجوز أن يتطوع فيها وسبب 
التفصیل فیها ]ل مطول وقصیر؛ لاحکام باق ان شاء الي قول الصنف ان 


۰ 


(۱) صحیح مسلم (۸۳۲) 
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و جوز قضاء المَرَائْضٍ فیها. 

نی لاقات الكَلَانَّ: فعل ركعي طواف وَِعَادٌَ جماعت. 

رم تون عَيْرهَا في شَيْءِ من الَاوْقَاتِ الست خی ما له سب 

قال رحمه اللّه: (وَيَحُورُ قضَاء الفرائض فیها) لما ذكر رحمه الله أوقات الدهي 
الخمسة» ذكر بعد ذلك ما الذي يترتب على ذكرها من أحكام؛ وما يترتب عليها 
نما ذكره المصنف فعل ثلاثة أمور فيها: 

الأمر الأول: قال: ویو قضَاء ایض فِها) أي: من فاتته فريضة من 
الصلوات الخمس يجوز أن يقضيها في أوقات نهي - سواء كانت الموسعة أم 
المضيقة - فمثلاً لوأن شخصاً نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع 
الشمس في وقت النهي المغلظ فإنه يصليها فيه» وكذلك لو صلى شخص العصر 
ثم تذكر أنه لم يصل الظهر من أمس فإنه يصليها حتى لوفي وقت النهي الموسع 
بعد العصر والدليل قول الي يله: «مَن یی لا او تا عنهه فَكَمَّارَُها آن 
یصلیها دا د گرها». 

ثم قال في الأمر الغاني - في ال وقات المضيقة -: قال: (وَفي الاوقات الثلائ) 
أي: ویجوز حتى في الأوقات العلائة الضيقة (فِعْلُ ركعت طواف) أي: أن من 
طاف مثلاً وانتهى من الطواف والشمس متضيفة للغروب فإنه يصلي ركعتي 
الطواف وكذلك لو أراد أن يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر يجوز لقول 
البي کل : يا جي عَبْدِ متا لا تَمْتَعُنَ أَحَدّا طاف بها لیب أو صل أَيّ 
سَاعَةٍ من یل أو تَهَارِا رواه أحمد أي: أن ركعتي الطواف تُصل في كل وقت» 
وكذلك أيضا الطواف يُفعل في كل وقت ولیس له وقت نهي. 


(۱) انظر السند )١5175(‏ وأبو داود (4 ۱۸۹) والترمذي (678) والنسائي (4 ۲۹۲) وآبن ماجه »)١5554(‏ وقال 
الترمذي: حَدِيتُ جير حَدِيثٌ حسَنْ صَحیخ. 


كع 





























والأمر الخالث - ما يُفعل في أوقات النهي الغلظه والموسعة -: قال: (وَإِعَادَةٌ 
جمَاعَةِ) والمراد بإعادة الجماعة هنا لوص مثلاً في مسجد ثم أنى إلى مسجد آخر 
يريد صاحبه فدخل المسجد وهم يصلون في صلاة العصر بعد أن صلى العصر 
فهنا يجب عليه أن يصلي ويعيد الجماعة التي صلاها وتکون له نافلة لما جاء 
في صحیح مسلم أن الي يل قال: قن درك الصَلاه مَعَهُمْ م قصل وَلَا تَقُلُ 
إن قد صَلَيْتُ قلا أَصلٍ*"فیحرم على السلم أن يجلس في السجد ولو كان قد 
صلى والناس يُصلونء وما يجوز أيضا فعله في وقت النهي - على ما قرره الصنف 
رحمه الله - ركعتا الفجر فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي ويجوز فعل ركعتي 
الفجر لفعل الني ب ماه فعند المصنف رحمه الله في أوقات النهي لا يتطوع 
بأمرين وهما: ركعتا الطواف» وإعادة الجماعة» وأمر آخر وهو ليس بتطوع وهو 
قضاء الفوائت؛ لأنه فرض» وزاد بعض أهل العلم ركعتي ا فالذي بستخنی 
ثلاثة مور من التطوعات» وأما ما عداها فقال: (وَيَحْرُمُ تطوع بِعَيْرهًَا) أي: بغير 
الأمرين الأخيرين؛ لأن الأمر الأول فريضة:» قال: (و > رعرع ره في شي 
مِنْ ن الاوقات الْيَمْسَة) أي: من العطوعات» مثل: لو أن شخصا دخل المسجد 
الخبوي أو الحرم الكي ويعد أن صل العصر قال: أريد أن آتنفل فهنا يحرم عليه 
ذلك؛ بل قال الصنف: (حَقََ ما له سَبَبّ) أي: حتى الصلوات ذوات الأسباب لا 
يصليها في أوقات النهي الخمسة - وذوات الأسباب مثل: تحية السجد ومثل: 
صلاة الاستسقاءء ومثل: صلاة الكسوف» والصلاة على الميت الغائب» وركعتي 
الوضوءء وسجود التلاوة» وصلاة الاستخارة كل هذه الأمور على قول المصنف 
رحمه الله يحرم فعلها -. 


.)14۸( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
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والراجح التفصيل: فإن ما لا يحب من الصلوات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما هو تطوع مطلق مثل: شخص أراد أن يزيد في الدوافل 
فأراد أن يصلي بعد الفجر نافلة مطلقة؛ أو أراد أن يصلي قبل زوال الشمس نافلة 
مطلقة في غير يوم الجمعة فهذا لا يجوز التنفل فيه. 

والقسم الغاني: ماله سیب مثل: تحية المسجد فالراجح : أنه يصليها حتى في 
آوقات النهي الغلظة لقول الي كل «إِذّا دَحَلَ حدم الْمَسْجِدَ فلا لش 
خی يُصَيّ رکعتان 

وأما سنة الوضوء فالراجح: لیس لها وقت نعي فصل في كل وقت لقول 
الي ل قال لبلالی: ند صلا: : جریا بلال خی بای عم عیلته في 
e‏ ار 


e هو‎ 


E E ا هک‎ 


e 


00 
العصر تُصل لقول السي كُله: «فَإدًا یمد فَافْرَعُوا إلى الصّلاة». 

e‏ فلا يجوز أن يُصلى في وقت النهي لحديث عقبة عقبة: «قلاثٌ 
سَاعات کال رم سول الله مه ینهانا آن صل يهن و أن ر فيه توت 


وسجود التلاوة ليس بصلاة أصلاً فيُقعل في کل وقت» والصلاة على الغائب 
الميت يمكن تأخيرها فلا تصل في وقت النهي» وصلاة الاستخارة لا تُصلى أيضا 
في أوقات النهي إلا إذا خشي فوات أمر يريد أن يستخير له فله أن يصليه في 
وقت النهي وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳) ومسلم .)7١4(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١١59(‏ 
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وأما إذا تحرى الصلاة حتى لو بذوات الأسباب في وقت النهي فيحرم ومعنى 
تحري أي: تعمد أن يفعلها لغير موجب لقول الي 4¥ :الا را بِصَلَاتِحُمْ 
طلوع الشَّمْس ولا عُرُوبَهَا"' يعني لا تتعمدوا وتنتظروا ذلك الوقت حتى تصلوا. 

وأما دفن الأموات فيجوز في الوقتين الموسعين يعني بعد الفجر وبعد العصر 
وأما في الأوقات المضيقة فيُنهى عنه لحديث عقبة في صحيح مسلم: الا 
سَاعَاتٍ گان رَسُولُ له يَنْهَانَا آن نصلّ فِيهنَ أو أَنْ تَقبْرَ فیهن مَوَْانَا 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم یتحری الدفن في الأوقات المضيقة فإنه 
يجوز للحديث السابق: الا مرا بِصَلَاتِكُمْا فعند شيخ الإسلام النهي عنه هو 
تحري الفعل في ذلك الوقت. 

وعليه ما تقدم لو أن شخصا يريد أن يتحين ساعة الإستجابة يوم الجمعة 
فإذا قال: أريد أن أتوضاً لأصلي الركعتين حتى توافق ذلك الزمن الفاضل فنقول: 
لا يجوز له أن يصل؛ لأنه لم يصلي من أجل الوضوء وإنما صلى من أجل أن يتحرى 
تلك الساعةه» وکذلك لو شخص فال آرید أن آذهب إل السجد قبل صلاة 
الغرب یوم الجمعة لأدرك فضيلة ذلك الزمن تحرياً لساعة الاجابة فقال حتی 
أدعوا وأنا أصلي لیوافق قول الي كلله: "فيه - أي: یرم ا جمُعَة - سَاعَة لا يُوَافِقُها 
عَبْدٌ مَل وَهْوَقَائِمٌ يُصَلٌّ سل الله کعال یت لا آغطاه 4" فلا يجوز له 
ذلك؛ لانه لم يركع تلك الرکعتین من أجل تحية السجد وانما لتحري تلك 
الساعة الفاضلة وهکذا. 

ویْتفرع على ذلك أن من خرج من السجد لیتوضاً ویعود لا یلزمه تحية 
السجد؛ لأنه لم ينوي الخروج العام وأما إذا آراد أن يخرج خروجاً تاماً ثم بدا 
له أن يعود نقول يصلي تحية السجد وهكذا. 


(۱) رواه البخاري (۵۸۳) ومسلم (۸۲۸). 
(۲) رواه البخاري )٩۳۰(‏ ومسلم (۸۲). 
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بَابُ صلاة المجَمَاعَةٍ 
تلم روا لا قرط - وله فغلها في ی 


هه و 
0% 


5 یرهم في امد الذي لا ثَُامُ فيه الْجَمَاعَةُ إلا بجخضُوره 

ماک کر جمَاعَكَه ثم المسجد العتیق وَأَبْعَدُ وق من فرب 

قال رحمه الله: (يَابٌ صلاة امجماعة) والراد به هنا باب صلاء الجماعة 
للصلوات المفروضة وخرح بهذا صلاة الاستسقاءءه وصلاة الكسوف» داضا 
صلاة التراويح» وصلاة الليل إذا فعلت أحيانا. 

وصَلاةٌ الجماعة من شعائر الاسلام الظاهرة التي إذا ترگها هل بلدٍ قوتلوا 
عليهاء وقد أمر الله عز وجل بفعلها في حال الأمن والخوف وفي حال السفر 
والحضر وقد جاءت آيات عديدة في وجوبها كقوله:,إوَآنُوا ال وَاركعوا مَعَ 
الرا کعین 4 [البقرة: 1:۳ من السنة قول السبي لل امن سَيِعَ التَدَاءَ قَلَمْ ع 
فلا صلاء لَه إلا من غذر. 

قال: (تَلَرَمُ) الجماعة الراد ب(تلرم) هنا آي: سنة مؤكدة (تَلرَمُ اليَجَالَ) 
أي: فلا د بسن في حق النساء أن يصلين جماعة كالرجال بل يباح هن ذلك» ورج 
أيضاً الصبيان من هو دون عشر فإنهم يؤمرون بها أمر سنة لا أمر تأكيد على 
قول المصنف رحمه الله قال: (لِلصّلوّات امس) أي: أن فعلها للصلوات امس 
سدة مؤكدة» وآستدل من ذهب إلى هذا القول 0 الي 3 «تَفْصُلُ صَلاةٌ 
الحمَاعة عة عل صَلَاةٍ ة المد سبج وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا متفق ف عل 


(۱) انظر صحيح البخاري (555) وصحيح مسلم (1۵۰)» وتي رواية مسلم قال: «تعدل خمسا وعشرين»» وقال أبن 
حجر رحمه الله )فتح الباري ۱۰۰/۱( قؤله صّلاة الْمَذ أي الْمُتْمَرد. 


8 ۰ 





























را E‏ 
جماعة فعلى قول | المسبرجدا ارصر ادي تجح 2 

قال: (وَلهُ) آي: للمسلم (فِعْلْهًا في بیته)» وآستدل من ذهب لهذا القول 
بقوله عليه الصلاة والسلام: اجُعِلَتْ لي الازض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)"» وما ذكره 
المصنف رحمه الله من أن صلاة ا ا هذا رواية عند الحنابلة 
ورواية عند الشافعية وکذا عند انفية والالکية. 

والقول الخاني: آنها فرض كفاية أي: يجب على بعض السلمین أن یصلوها 
جماعة وبسقط وجوبها عن الباقین» وهذا آیضا رواية عن الحنابلة ورواية عن 
الشافعية» ودلیلهم ما سبق من تفضیل صلاة الجماعة على الفذ. 

والقول الغالث: أن صلاة الجماعة و ۱ 
من غير عذر لا تقبل صلاته فهي کالوضوه وبه أخذ ابن مسعود وآبو موسی 
الاشعري وآبن عقيل من الحنابلة والیه ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وآستدلوا 
بقول البي 05: ١مَنْ‏ سَمع اللَداء فلم یب قلا صلاة لَه إلا من غذر» رواه أحمد 

والقول الرابع: أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم يجب عليه أن 
يصلى جماعة في بيوت اللّهء وإلى هذا ذهب عامة السلف وجمعٌ كبير من الصحابة 
وهو قول المحققين من أهل العلم وممن ذهب إلى هذا القول أيضا آبن القيم رحمه 
الله وهو القول الراجح لعدة أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن الله عر وجل آمر بصلاة الجماعة في حال الخوف» كما في 
قوله سبحانه: وّاذا گنت فيهم فَأَقَمِتَ لَهُمُ الضَّلاةَ فلفْم طائِمَة منهم مَعَكَ) 
[النساء: ؟١٠]‏ فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الخوف فمن باب أولى في 
حال الا 


(۱) رواه البخاري (4۳۸) ومسلم (۵۲۱) واللفظ للبخاري. 
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دا 


الدليل الغاني: ماجاء في صحيح مسلم أَنَّ ر لا أغتى أ لبي ل تقال 

كل للدالة ‏ ی تا بدو إل ایب 1 ل الله عك أنْ 
ا فيصل في يته َرَخْصَ 4 قلا ll‏ دعا فَقَالَ: "هل سم الكداء 
۳ ۲ قَالَ: نَع E‏ 

والدليل الغالث: ماجاء في صحيح ِ ي ومسلم آن لبي يله قال: «لَقَدْ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصلاء فَتْقَاَ تم آمْرَ زجلا یل پالگاس» د م أنْطلِقَ مَعِي 
برجال مَعَه خر يذ حلي إل قوع لا رن شاه 0 ق عَلَيْهِمْ بيوتَهم تي 
بالّار»" وفي رواية: لزاع و الروك E‏ ی أى: ي: أن البي ئ هم 
أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة ولم يمنعه من ذلك سوى وجود النساء 
والصبيان فيها. 

والدليل الرابع قوله سبحانه: :وآ ركّعوا مَعٌ الا کعین4 [البقرة: ۳:]. 

والدليل الخامس: من فعل الي تله فلم يُعرف أن المي 4 ترك صلاة 

عة قط؛ إلا في حال مرضه عليه الصلاة والسلام بل خرج عليهم في مرضه 
الذي مات فيه وصل جماعة. 

والدليل السادس: ما ساقه شيخ الاسلام رحمه الله على إجماع الصحابة على 
وجوب صلاة الجماعة» حيث قال آبن مسعود رضي الله عنه: «وَلَقَدْ ریا وَمَا 
َكَل عنها الا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَمَاق0. 


(۱) انظر صحيح مسلم (10۳). 
(۲) انظر صحیح البخاري )1٤٤(‏ ومسلم (10۱). 
(۲) رواه أحمد (۸۷۹۲) قال الميئمي (5175): روا خمد ویو مغر ضیف 


.)15 5( رواه مسلم‎ )٤( 
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فتبين أن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة وأنه لو صلاها في بيته 
يأثم» بل هذا من علامات السفاق وإلا لم يكن قول المؤذن: (عيّ عَلَ الصّلاة» له 
معنى. 

ودليل من آستدل بقول النبي يلهِ: فصل صَلَاةٌ الَمَاعَةٍ عل صلا: الْمَدّ..) 
على أنه يُسَنُ ذلك ليس فيه دليل صریح على ذلك بل هو تفضیل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذء الذي صلى في بيته يأثم والذي يصلي مع الجماعة له أجرٌ عظيم 
معلوم» وهذا لا ينافي وجوبها مثل: ما آخبر به اي 5 عن فضل الحج: امَنْ 
حَج يله قلَم ره وَلَمْ يَفْسُّوْء رَجَعَّ گم وَلَدَنْهُ امه وليس معنی هذا الفضل 
أن الحج ليس بواجب وهکذا. 

ولا ذكر رحمه الله حكم صلاة الجماعة» ذكر أين تقام صلاة امجماعقه 
فقال: (وْسْتَحَ ی ب صَلَاة أَهْلٍ التَغْر) أي: أن صلاة الجماعة لا يخلوإما أن تکون 
في حال الرابطه» وإما أن 9 ف حال الامن. 

في حال المرابطة قال: (وَتُسْتَحَثُ ُمْتَحَبٌِ صَلَاةٌ هل القَفْرِ) والراد بأهل الخغر هم 
المرابطون أمام العدو لحراسة ديار السلمین» الصلاة (في مسجد واحد) وذلك 
لإرهاب العدو فإذا رأى العدو كثرة المسلمين وآجتماعهم في مكان واحد 
تضعف قواه» أي: أن أهل الثغر الواحد إذا لم يكن عليهم خوف في الاجتماع 
في مسجد واحد فلهم أن يتفرقوا في مساجدهم المتفرقة. 

والقسم الغاني: غير المرابطين» وأشار إليهم بقوله: (َالَاْصَلْ لِعَْرهِمْ) أي 
لغير المرابطين (في الْمَسْجِدٍ اي لا تَُامُ فیه الِمَاعَةُ الا يحُضُورِه) هذا أفضل 
مكان يصلي فيه الانسان من ناحية الجماعة؛ لأن وجوده إذا مُجد في السجد 


يصلون جماعة فهو أفضل لأنه بوجوده ثُقام شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ 


.)۱۳۵۰( ومسلم‎ )٠١۲١( رواه البخاري‎ )١( 
o 





























ثم بعد ذلك: ماک اتر جمَاعَةً) لقول الي كله: «صَلاء اليَجُلٍ مَعَ 
لجل ارگ من صَلَاتِهِ وخد؛ وَصَلَائهُ مَعَ رَجُلَْنِ زگ ین صَلَاتِهِ مَع َجُلِء وا 
E‏ ل "1 اللّها رواه أحمد”» ثم بعد ذلك قال: (ثَمَ المسجد العَتِيقٌ)؛ 
لأن طول العبادة في مكان واحد له فضل لكثرة ما عبد فيه للّه سبحانه وتعالی. 

فإذا آستوت الأمور الغلاثة: يعني تقام الصلاة حتى لو لم يحضرء وهناك 
مسجدان جماعتهم واحدة في العددء يذهب بعد ذلك للمسجد العتیق فذا 
استوت المساجد في الم قال: (وَأَبْعَدُ وق من أَقْرَبَ) يعني السجد البعيد 
أفضل من القريب؛ لأن كل خطوة يخطوها الذاهبٌ للصلاة تكتب له حسنة 
Sy‏ 
تام دیارکم نُحْتَبْ آتازگم»* فعلى قول المصنف لو كان عند بيتك 
مسجد لا تصلى فيه تذهب للبعيد. 

والراجح والله أعلم: المسجد القريب منك أفضل ليكون فيه استجابة 
للمؤذن الذي ناداك» وأيضًا لتُحيا صلاة الجماعة في المكان الذي أنت فیه وأما 
قول السي 5ي لبني سلمة: «دِيَارَكُمْ نُحْتَبْ آتَارْكُمْ)؛ لأنهم يصلون خلف النبي 
ي وأيضا الصلاة في السجد النبوي مضاعفة» فإذا كان رجل مثلا في مكان 
خلف عالم ينتفع به فالافضل في البعيد الذي خلف العالم» وكذا لو كان في 
مسجد فاضل كالمسجد النبوي فالأفضل ما كان فيه وهكذا. 


(۱) انظر مسند الأمام أحمد )۲٠٠٠١(‏ ورواه أبو داود (5 55) والنسائي (۸4۳) وحسنه الآلباني في مشكاة المصابيح 
(كك١ل).‏ 

(۲) رواه مسلم (575)» وقوله:)دياركم تكتب آثاركم) معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم 
الكثيرة إلى المسجد. 


ء ۵ 


























و يحرم آن بو مسج بل | مامه الرَاتِب؛ الا باذنه أو غُذْرِه. 


وَمَنْ صل ثم آقیع فَرْضٌ: سم آن پعیدها؛ لا المَغْربَ. 
ولا نُكْرَهُ اعَادة الجمَاعة في غَيْر مَسْحِدَيْ مَکة والمدينة. 


2 أ 


قال رحمه اللّه: (ویرم أن یرم فى مسجد قبل إمامة الاب تِب؛ إلا باذنه 
غذره) يذكر هنا رحمه الله حکم التقدم للإمامة» والتقدمٌ للإمام لا يخلو: 9 
أن يكون للمسجد إمامٌ راتب» وإما أن لا يڪون في السجد إمام راتب. 

فاذا كان للمسجد امام راتب قال: (و خر ُرْمُ) أي: على أي مص (أَنْ يوم في 
مَسْجِيِ) يُخرج بذلك غير السجد مثل: لو كان هنالك مصلى ليس له راتب أو 
سبقت جماعة في رش وصل أحدهم فیجوز أما إذا كان له راتب قال: (قبل 
ماه الرَاِتِ) والمراد بالإمام الراتب أي: الإمام الدائم - سواء كان يأخذ رَزقاً 
من بيت المال على إمامته وهوما يسمى الآن «مكافأة)» أو لا يأخذ عل إمامته رَزقاً 
- فيحرم أن يتقدم أحد من الناس عل هذا الإمام» وذلك لقول المي عِله: ١لا‏ 
وم الرجْلْ في يته ولا في سلطانه . ۳ باذنه«< او كان هذا في البيت فمن باب 
أولى في السجد وكذلك قول الي ك: ١لا‏ يَوْمّنَّ النَجُلُ رل في سُلْطَانْهِ . 
إل بلذْنه". 

ويجوز في حالتين أن يتقدم رجل على إمامه الراتب: 

الحالة الأولى: قال عنها: (إلَّا بإذْنه) ي الا بٍذن الامام الراتب مثل: أن 
ينيبه في الصلاة عنه لقول المي كله: lS‏ 
دنه فإذا أذن يزول هذا المحظورء 


(۱) رواه البيهقي في الكبرى (4۹۹۰) والطيالسي في مسنده (5557) وصححه آبن حبان (۲۱44). 
(۲) رواه مسلم (۷۳) 


۵ ۵ 





























وكذا لوزارعالمٌ بيت رجل ليس عندهم مسجد فأرادو أن يصلوا في البيت 
لعدم وجود مسجد فالذي يصلي هو صاحب البيت؛ إلا أن يأذن للعالم أن يصبي 
فيصل العالم. 

والحالة الغانية - التي يجوز أن يتقدم فيها على إمامه الراتب -: آشار إليها 
بقوله: (أَغُذْره) أي: عذر الإمام الراتب؛ كمرضه أو لوافية عن تلك الصلاة» أو 
كان بعيداً عن المسجد: فيجوز أن يتقدم أحد المصلين والدليل على ذلك ما في 
مسند الإمام أحمد أن الي ب في غزوة تبوك ذهب يقضى حاجته فغاب عن 
الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف ركعة وأدرك البي كله 
ركعة - أي: أن البي يل فاتته ركعة - فلما سلم عبدالرحمن بن عوف وبعد أن 
قضى المبي بي ما فات قال: «أخْسَنما” وكذا ایض النبي ب ذهب لبصلح في 
ي بني عمرو بن عوف فأمّ الصحابة ابو بكر رضي الله عنه فأق المي كله 
وصل مع ابو بكر". 

ولم يصلي النبي ي مأموماً سوى خلف أبي بكر وعبدالرحمن بن عوف 
رضي اللّه عنهما. 

ولا ذكر حكم من يتقدم على الامام الراتب» ذكر مسألة أخرى وهي إذا 
دخل مسجداً وهو قد صلى أو صل في نفس السجد ثم أقيمت الصلاة فيجب 
عليه أن يصلي لذلك قال: (وَمَنْ صَنَّ) في مسجد للم قی قَرس) أي: وهو في 
المسجد أقيم فرض قال: (سُنَّ أن يُعِيدَهَا) أي: يعيد الفريضة التي قد صلاها في 


1 انظر مسند الآمام أحمد (۱۲۰۲۵) ورواه مسلم 5 صحيحه (۷4). 
(۲) رواه البخاري )1۸٤(‏ ورواه مسلم (4۲۱). 


كه 


























والقول الغانی: أنه يجب أن يصليها مع الجماعة التي أقيمت الصلاة وهو 
السجد والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم النبي يلك قال: مان أذ 7 
الصَّلَاءُ مَعَهُمْ فصل ولا تَقلْ ِي قد صَلَيْتُ فلا أصَلَّ” ولقول الني 6 
YS E IC‏ و ای 2 
مَسْجِدَ جمَاعَةٍ فلا مَعَهُمُ فَإِنَّا لَكُمَا تافِلَةٌ" فدل على أنه يجب أن يصليها 
وحكمها معهم أنها نافلة أي: حکم الصلاة العانية؛ قال: (إلّا المَغْربَ) أي: لو 
كان قد صلى في المسجد صلاة المغرب ثم أقى جماعة أخرى وأقاموا وصلوا الصلاة 
على قول الصنف لا يصل معهم الغرب؛ لأن المغرب وتر النهار ولا يڪون 
وتران. 

والقول الخاني: أنه يصليها لعموم الحديثين السابقين «قَصَنَّ) ولم يستثني 
البي بلي الغرب. 

ولا ذكر رحمه الله حكم التقدم على الامام» وحكم إعادة الفرد الواحد 
لصلاة الجماعة» ذكر بعد ذلك حكم إقامة أكثر من جماعة في المسجد مثال 
ذلك: لو صلى الامام الراتب صلاة العصر ثم آنتهت صلاة العصر ثم آق ثلاثة 
آشخاص فاتتهم الصلاة هل يصلون جماعة أم فرادی ؟ 

إقامة جماعة بعد جماعة في السجد لا تخلو: إما أن تکون تلك الجماعة 
في الحرمين» وإما أن تڪون ليست في الحرمين. 

فاذا كانت ليست في اطرمین من بقية الساجد قال: (ولا نکر ره اعَادة 
الجَمَاعَة) يعني إذا آنقضت صلاة الفجر مثلاً ثم آق عشرة يريدون أن یصلون 
في المسجد 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۰ 
(۲) رواه أحمد (17475) وأبو داود (0۷0) والترمذي (۲۱۹) والنسائي (۸۰۸) وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ 
o‏ 





























قال: (لا نُكْرَهُ) أي: على قول المصنف يباح لهم ذلك» وكما سبق أن صلاة 
الجماعة واجبة يجب أن يصلوا في المسجد حتى لو آنقضت الجماعة مع الإمام 
الراكب: 

ومراد المصنف رحمه اللّه بهذه المسألة الرد على الحنفية رحمهم الله إذ يرون 
أن الجماعة الأو لى مع الإمام الراتب إذا آنقضت فكل من دخل المسجد يصلي 
فرادى لا يصلون جماعة؛ لأن الجماعة عند الحنفية هي الجماعة الأولى الى 
يثاب عليها المصبي. 

والراجح: أنه يجورُ إقامة أكثر من جماعة إذا انقضت الجماعة الأولى؛ لأن 
رجلاً دخل إلى المسجد وقد آنقضت الصلاة فقال المي يكل ۷ رَجُنُ يَتَصَدَُّ 
عل هدا فص مَعَهُ) رواه أحمد". 

والقسم الخانی: إذا كانت إعادة الجماعة في الحرمين فقال: (في غَيْرِ مَسْجِدَيٌ 
مد والمَدیتة) أن أن امرمین بکره تعدد الیماعات فیها إذا آنقضت صلاة 
الامام الراتب وعللوا ذلك بانه لو قيل بعدم كراهة تعدد الجماعة لم حرص 
الناس على الامام الراتب الاول. 

والراجح: أن جميع الساجد سواء فإذا آنقضت جماعة وأنى آخرون قد 
فاتتهم الجماعة يجب أن یصلوا جماعة للاحادیث الواردة فى وجوب صلاة 
الجماعة سواء آنقضت الجماعة الأولى أم لا كما في الساجد التي في الطرقات 
وتقام الجماعة أكثر من مرة» ومساجد الأسواق» وكذا مسجد الحرمين وغيرهما 
من الاج 


(۱) انظر مسند الأمام أحمد (۱۱۸۰۸) واحدیث رواه آبو داود )٥۷٤(‏ وصححه أبن حبان (۲۳۹۸). 


مه 





























وا آقیمث الصا قلا صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَةَ فان کان في َافِلَة مه الا 
آن یی قَوَاتَ الجَمَاعَة فَيَقْطَعُهًا. 

َمَنْ گر قبل سلام (مایه: لجق الجَمَاعَةَ وان جه زاکعا: دَخَلَ مَعَ 
في الم کته وَأَجْرََنهُ الَحْرِيِمَةُ. 

الشَّرَح:0 

بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

قال رحمه اللّه: (وَإِذَا آقیمث الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَة) لا يجوز أن 
يُصَنَّ إذا تُودي بالاقامة لذلك قال المصنف رحمه الله: (وَِذَا أَقِيمَتٌ الصَّلَاةٌ) المراد 
بها إذا نودي بإقامتها وليس إذا كبر الامام تكبيرة الاحرام وسواء سمع الاقامة 
وهو في المسجد أو في بيته أي: لا يصلي في بيته إذا سمع الإقامة قال: (فلا صَلَاة 
إلا المكتوية) أي: لا يقل إذا آقیمت الصلاء» وانما عليه أن ومس ویصل 
الکتوبة» وهذه الجملةٌ هي حديث رواه الامام مسلم قال الي ل دا آقیمت 
اسلا فلا صلا إلا المیوَ*» « قلا لاه أي: لا صلاة نافلة أو فريضة 
مقضية الا الصلاة الق آقیمت الان. 

ثم ذکر بعد ذلك فیما إذا حدث أن الصلاة آقیمت وهو يصل فما احکم)» 
لا یخلو: إما أن تکون تلك الصلاة التى یصلیها نافلة» أو فريضة. 

فإذا كانت نافلة قال رحمه الله: (فَإنْ كان في نَافِلَةِ أَتَمَّهَا) أي: خفيفة مثل: 
لو آن الرجل دخل اجه ثم صلى نافلة الفجر وهو في الركعة الأولى أقيمت 
الصلاة قال رحمه الله: (أَتَمَهُا) خفيفة 


(۱) درس یوم الأئنین ۰٦/۰۳/۱٤۳۸‏ ه . 
(۲) صحیح مسلم (۷۱۰) 
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ثم قال: (إلّا أنْ یی فَوَاتَ الجَمَاعَةَ) يعني خشي أن صلاة الفجر 
الفروضة تنتهي مثلا لسرعة قراءة الإمام أو لبطئ المتنفل قال: (فَيَفْطَعْهًا) أي: 
يقطع النافلة؛ لأن الفريضة هي المُقَدّمة. 

وأما إذا كان الصلاة التي يصليها المنفرد فريضة وهو القسم الغاني مثل: لو 
كان الرجل بعد أذان العصر تذكر أن صلاة الظهر لم يصلها ثم بدأ يصلي فيها 
فأقیمت الصلات الحسكم: إذا خشي فوات الصلاة القائمة وهي العصر يقطع 
صلاة الفريضة ويدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا سلم الإمام يصلي بعده العصر 
لحكون صلواته مرتبة» وأما إذا لم يخشى فوات صلاة العصر مثل: كان في الركعة 
الرابعة من الظهر ثم أقيمت الصلاة یم الظهر ويدخل مع الامام العصر. 

ولا ذكر رحمه الله حكم التنفل قبل الإقامة وحكم إذا تنفل ثم آقیست» 
ذكر بعد ذلك بم تدرك الجماعة فمثلاً لو أق متأخراً ووجدهم يصلون فمتی 
يڪون له حڪم الجماعة قال: (وَمَنْ بر قبل لام إِمَامِ) أي: ومن كبر 
تكبيرة الاحرام (قبل سَلام إِمَامِهِ) التسليمة الأولى؛ لأن التسليمة الأولى بها 
تنقضي الصلاة - واٍن كانت التسليمة العانية أيضاً رکن - (لحِق الحَمَاعة) 
آي: تعتبر له جماعة حکما؛ لأنه دخل معهم. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أن الجماعة تنقضي بالرفع من رکوع 
الركعة الأخيرة إذا قال الإمام السمع الله لمن حمده) في الركعة الاخيرة عنده تنقضي 
ضلاة الما عة 

والراجح التفصيل: وهو أن إذا كان الشخص معذوراً في التأخر عن إدراك 
اجماعة فانه يدرك ثوابها مان اللّه- بنیته» وذ كان مفرطا فاتته الدماعة 
فالرفع من الرکوع في الركعة الاخيرة. 


























ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله بم تدرك الركعة» فقال: (وَإِنْ لَحِقَّهُ) أي: لحق 
المسبوق - أي: المتأخر - الإمام (راکعا: دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكْعَةِ) يعني تحسبٌُ له 
ركعة مثال ذلك: دخل رجل المسجد والامام راكع ثم كبر وركع معه يڪون 
بذلك أدرك الركعة لقول البي :من | دوك ركه مِنَ الصَّلَاة فَقَدْ أَذْرَكَ 
الصَلاة» ولقوله عليه الصلاة والسلام في السنن أيضا: «۱5 جِنْتُمْ ون سُجُودٌ 
قَاسْجُدُوا ولا تَعْدُوهَا شَيْنَاا" يعني من أدرك الإمام ساجداً فقد فاتته الر 37 
وضابظ آحتساب دخوله مع الإمام أن يضع المصلي السبوق يديه على ركبتيه 
ويركع ولو جزء يسيراً؛ لأنه ڪون قد وافق الإمام في جزء من ذلك الركن قال: 
(وََخرَآنهُ) عن (التَّحْرِيمَةٌ) أي: التكبيرة الأولى التي ركع بها هي تكبيرة 
الأحرام وتجرئه عن تكبيرة r‏ أ لكين السو خن 

إما أن يكبر تكبيرة واحدة للأحرام ويركع وهذا يصح؛ لأن تكبيرة 
الانتقال دخلت في تكبيرة الإحرام والأصغر يدخل في الا کبر. 

والحالة الفانية: أن يكبر ينوي بها تکبيرة الركوع ولا ينوي بها تكبيرة 
الإحرام فهذه صلاته لا تنعقد 

والحال الخالخة: وهي الأكمل أن يحبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر مرة 
أخرى لتكبيرة الانتقال لذلك قال المصنف: (وَأَجُرَأنةُ المَحْرِيمَةُ) أي: كفته 
تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. 


(۱) رواه البخاري (۵۸۰) ومسلم (۰۷). 


(۲) رواه آبو داود )۸٩۳(‏ وصححه الحاكم في الستدرك (۷۸۳) ووافقه الذهبي. 


۱ 





























ولا قِرَاءَةَ عل مَأمُوم وَدْسْتَحَبٌ في إِسْرَارِ ام للم وَإذَا لَمْ يَسْمَعْةُ 
لعٍ - لا یطرش - وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيدُ فیما هر فيه امه 

قال ره الله: (وّلا قِرَاءَةَ عَلّ َو ..) الذي تترتب عليه الاحکام ق 
القراءة هم: الامام» والمأموم» والمنفرد. 

فالإمام والمنفرد يجب عليهم بالاتفاق قراءة الفاتحة وشيء من القرآن 
العظیم» وأما المأموم فاختلف آهل العلم هل يقرأ القرآن وكذلك دعاء 
الاستفتاح والاستعاذة» آما قراءة القرآن للمأموم فقال رحمه الله: (وّلا قراءة عل 
مأمُوم) آي: مطاعا سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية آي: آن 
للمأموم في صلاة العصر مثلاً يُكبر ویسکت حت يركع الامام وكذا في الظهر 
والعشاء وبقية الصلوات سواء كانت نافلة كالتراويح أو مفروضة» وإلى هذا ذهب 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وآستدلوا بقول النبي تِلِِ: ١مَنْ‏ گان له مام 
فان فراع لومام را » ولقوله سبحانه وتعالى:#إوَإذا قرع القُرآنُ فاستمعوا 
نموا لَعَلَكُم تُرَحمونَ 4 [الأعراف: +۰؟] فهذا في الجهرية لا 0 وفي 
السرية قراءة الإمام له قراءة. 

والقول الغافي: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الجهرية أو في 
السرية» لقول البي #: لا صَلاء تا الکتاب»*» ولقول النبي 
ل لما سمع الصحابة یقرژن خلفه في البهرية قال: 'إني أَرَاكُمْ کفرهون وَراء 
ماگمه« قال: فلتا: یا سول الم ٍي واه قال: »لا تَفْعَلُوا الا بام الفرآن» 
هلا صلا من لم فا با 


ع 

2 
سم 
وو 


1 


ا 


(۱) رواه أبن ماجه (۸۵۰) والدار قطني (۱۲۳۳) وقال: «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» واحسن 
بن عمارة وهما ضعیفان», وقال الميثمي في الزوائد (۱۱۱/۲) : وفیه أَبُو هَارُونَ العَْدِئ وَهُوَ متروث. 
(۲) رواه البخاري (۷۰) ومسلم (۳۹). 


(۳) رواه أحمد (۰؛۲۲۷) وأبو داود (۸۲۳) والترمذي (۳۱۱) وحسنه. 
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وقوله سبحانه:(واذا فُرئ ارآ استیع له وَأنصتوا4 [الأعراف: :0؟] 
هذا وجوب الانصات لمن قرأ الفاتحة آي: أن قراءة الفاتحة مستثناة من ذلك 
الإنصات للنص» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه اللّه» وكذلك في الحافلة يقرأ 
المأموم الفاتحة في امبهرية مثل: صلاة التراويح لعموم قول النبي كَل الا صلا 
۳1 ِقَاتحَةِ الکتاب" ومع قول المصنف لا يقرأ مطلقاً (وَتْسْتَحَبٌ) 


القراءة في ثلاثة مواطن: 
أشار إلى الوطن الأول: بقوله: (وَْستَحَبٌ في إِسْرَارِ (مامه) أي: أنه في 
الصلاة STS‏ لسابقة "لا ضلا 


لعن لم يقر رأ اة الکتاب: ' لکن قالوا هذا غل سبیل الاستحباب. 

والموطن الغافي: قال: (وَسْكُوتِهِ) أي: حال سكوت الإمام في الجهرية 
يُستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة» وإذا لم تكفي سكتات الإمام لقراءة الفاتحة 
تسقط على قوطم. 

والقول الراجح: كما سبق أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يقرأًء لأن المي كَل 
آستثنى قراءة الفانحة. 

وأما سكتاتٌ الإمام فالغابت أن للإمام سكتتين آثنتين 

السكتة الأولى: في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة وهي 
السكتة لقراءة دعاء ال ب ات أبي هريرة في الصحيحين لما سثل 
أبو هريرة البي 45 قال: باي و وتي یا سول الله ساك بَيْنَ اكير والقراءة 

ول ؟ قَالٌ: ول للم یاعد یی ین حَطایای» کما باعدت ین ت المَشْرِقٍ 
لغب للم تن ّي من المَطَايًا كُمَا يَقّى الكَوْبُ الَامْيَضُ من النّدْس» الله 
اغیل حَطَايَايَ اما لح وَالبَري) . 


۳ 


























والسکتة الغانیة: سکتة پسيرة جداً یتراد فیها النفس؛ لعلا توصل القراءة 
بتكبيرة الرکوع وهي سكتة يسيرة قبل الرکوع في اجهرية مثل: یقول الامام 
لقصل لِرَبْكَ وار الكوش ؟] ثم يرد نفسه ویقول: «اللّه آکبر» آي: لا يصل 
كلمة (وآنر» ب«اللّه آکبر» فلا يقول: فصل لِرَبّكَ وان الله کبس ولا 
يطيل من هذه السكتة وإنما يسيرة جداء وأما سكوت الإمام بعد آنقضاءه من 
سورة الفاتحة فلم يثبت عن النبي بي قال شيخ الإسلام: ولا الصحابة رضي الله 
عنهم؛ بل قال شيخ الإسلام إنه بدعةء فالوارد إذا قال الامام: ولا الصَالَينَ» 
[الفاتحة: ۷] «آمین برع في القراءة الق بعد الفاتحة والعأمين» وأما السكوت 
فليس له أصل سواء ليتذكر ماذا يقرأ أو ينتظر المأموم أن يقرأ الفاتحة. 

والموطن الغالث - الذي تُستحب فيه قراءة الفاتحة عند المصنف رحمه اللّه 
-: قال: (وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبْعِْ) يعني إذا كان المأموم بعيداً وليس هناك مكبرات 
للصوت فيُستحب استحباباً عند الصنف أن يقرأ الفاتحة قياساً عل السرية 
قال: (لا ليرش) والمراد بالأطرش هنا الذي لا يسمع يعني الأصم» يعني إذا كان 
رجل أصم خلف الإمام لا يقرأ القاتحة؛ لعلا يشوش على من حوله في الإستماع. 

ولا فرع رهه الله من حكم قراءة الفاعة للمأموم؛ شرع بعد ذلك 
حكم قراءة غير الفاتحة من الاستعاذة ودعاء الاستفتاح فقال: (وَيَستَفْتِحُ) تف 


وو 


مه) 


سم 


فيما يجهر فيه الامام یستفتح فقال: (وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيدٌ فیما هر فيه إِمَا 
يعني الجهرية وقوله رحمه الله فيه شيء من العناقض حیث منع من قراءة الفاتحة 
وأذن بقراءة غير الفاتحة ولو كان العکس كان آقرب إلى الصواب؛ لان قراءة 
الفاتحة ركن بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فعلى قول المصنف في الصلاة الجهرية 
يستفتح ويستعيذ ولو كان الإمام يقرأً. 
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والراجح: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ في الجهرية لعموم قوله سبحانه: 2( وَإِذا 
فرع الرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا» [الأعراف: ۲۰۶] وأما في الصلاة السرية فله 
أن يستفتح وله أن يستعيذ لكن على قوله رحمه الله لا يقرأ 
الفاتحة. 


۵ 


























2 


ان رگم وفع قَبْلَ زکوع إِمَامِهِ اما عَمْداً : بلث. وَإِنْ كنَ جَاهل 
و یا ره 1 بطلت ال که فمَّط. 


ا 


َإِنْ رَكعَ وفع قَبْلَ زکوعه ثُمَّ سَجَدَ قبل رَفِعِهِ : بَطَلَتْ؛ الا الجَاهِلَ 
والتایی» ريص یلك الك كع قَضَاءً. 

قال رحه اللّه: (وَمنْ رم أو سَّجَدَ قبل امامه: فعلیه أَنْ رفع ن به) 
يذكر رحمه الله هنا حکم مسابقة الأموم للامام وهذه السابقة لا تخلو من 

القسم الأول: أن تكون المسابقة في جزء من حك أركان الصلاة. 

والقسم الغانی: أن تكون المسابقة في ركن من أركان الصلاة. 

والقسم الغالث: أن تکون السابقة في رکنین من آرکان الصلاة. 

والقسم الغاني والشالث لا يخلو: إما أن تكون المسابقة في الرکوع. أو في 
غير الركوع. 

وأشار الصنف رحمه الله إلى القسم الاول: بقوله: (وَمَنْ ركع أو سَجَدَ) 
الركنُ لا يكون كاملاً إذا إذا تخلص المصلى منه وشرع في ركن آخره أما إذا لم 
يتخلص منه فلا يكون قد أدى ركناً کاملاء فهنا يتكلم عن جزء من الركن الذي 
لم یکتمل» فقال: (وَمَنْ رَكُعٌَ) أي: ولم ينتقل إلى ما بعده (أو سَجَدَ) ولم ينتقل 
إلى ما بعده - سواء كان عامداً أو جاهلاً وناسياً - فل قول الصنف رحمه الله 
عليه أن يرفع؛ يعني إذا كان في الركوع يرفع من الركوع؛ وهذا الرفع لتصحيح 
الخطأ وليس لاتمام رک عليه 


ك5 


























وكذلك إذا كان ساجداً يرفع لتصحيح الخطأ وهذا الرفع واجب؛ لذلك قال: 
(فعَلَيْهِ آن بقل به) أي: ليأتي بالرکوع أو السجود الذي سابق فيه الإمام 
ويصحح خطأ لان به بَعْدَمُ) بعد الإمام (فَِنْ لَمْيَفْعَلْ عَمْداً) يعني عرف أنه 
مخطأ (بَطلَتْ)؛ لأنه تعمد مخالفة الامام» والدليل على ذلك قول السي كَل : ِا 
جُعِلَ الإِمَامُ لیم به فَإِدَا رک فَارْكُعُواء وَإِذَا رقم فَارْفَعُواا' مثال ذلك: لو أن 
الامام في الركعة الأولى من صلاة الظهر فعلى قول المصنف لو أن المأموم ركع وهو 
متعمد لا تبطل صلاته وإنما عليه أن يرفع قبل أن يركع ليركع معه. 

والراجح: أن صلاتهٌ تبطل؛ لأنه خالف بذلك معنی الإمامة وهي المتابعة 
لا سیما وقد جاء الوعید على من سابق الامام في قول البي کل «ما یی الذي 
يَرْفْعٌ رع قبل الما آن یلاله رَأسَه رأش جار أو صورتَه ضورة ارا 
متفق علیه"» ومثال السجود: لو أن كخضا ا فن السجدتین فسجد ناسیا 
مثلاً ثم تذکر وهو ساجد عليه أن يرفع ولا شيء علیه وإذا تعمد عدم الرفع 
حتى ركع الامام وآنقضى من ركوعه أو سجوده: تبطل الصلاة هذا هو القسم 
الوه 

القسم الخاني: إذا سابق المأموم الامام في ركن کامل» فلا خلو: إما أن 
يحون عامداء أويكون جاهلاً» وهذا فيما إذا کان هذا الركن هو الركوع فقال: 
(وَإنْ رگم وفع بل زکوع إِمَامِهِ عَالِما عَمدا : بَظَلَثْ) صلاته؛ لأنه أتى بغالب 
الركعة» وبطلت صلاته؛ لأنه متعمدٌ في فعله. 

والقسم الاني: إذا كان ناسياً أوجاهلاً فقال: (وَإنْ ان جَاهَلاً) مثل: جهل 
أن السابقة ثبطل الصلاة» أو جهل أنه في صلاة: فهنا تبطل الركعة فقط 


(۱) سبق دمن ۱7۱ . 


(۲) رواه البخاري(1۹۱) ومسلم (4۲۷) وعند مسلم دون زيادة «أو صورته صورة حمار». 


۷ 





























وكذا لو كان (نَاسِياً) مثل: في صلاة سرية ظن أنه وحده فركع ثم رفع ثم 
تذكر أنه مع الإمام: فهنا تبطل الركعة فقط وإذا كان في صلاة للمقيم: يأتي بركعة 
خامسة عوضاً عن تلك الركعة التي بطلت. 

والقسم الخالث: إذا سابق المأموم الامام في ركنين والمصنف ذكر ذلك في 
الركوع ولعله وهم منه والمقصود إذا سابقه ركنين غير الركوع فعلى قول المصنف 
في المثال الذي ذكره وهو الركوع قال: (وَإِنْ رگم وَرَقَعَ قبل ركُوعِهِ) أي: قبل 
ركوع الإمام نم سَجَدَ) أي: المأموم (قَبْلَ رفعه) أي: قبل رفع الامام عمداً 
(بَظلَتُ) فتبطل صلاته؛ لأنه أ بركنين آثنين متعمداء وقد خالف الإمام في 
المتابعة» والجاهل والناسي قال: (وَيُصَيٍّ یلك الرَّكْعَةَ قضاء) أي: تبطل تلك 
الركعة فقط إذا كان جاهلاً أو ناسيا هذا على قول الصنف» والاصل أنه إذا ترك 
ركنين غير الركوع مثل: وهو قائم في الركعة الأولى بعد رفعه من الركوع وهو 
قائم سجد ثم رفع ثم سجد فهنا تبطل الصلاة؛ لأنه سابق الإمام في ركنين اثنين» 
ومفهوم الكلام: لو سابق الإمام في ركن واحد غير الركوع لا تبطل الصلاة» وكان 
حق المصنف أن يضع ذلك هناء مثل: لو أن المأموم في الجلسة بين السجدتين 
فسجد ثم رفع لو كان المأموم قائماً بعد الرفع من الركوع فسجد هذا ركن ثم رفع 
على الفهوم لقول المصنف لا تبطل الصلاة؛ لأن الذي يبطل الصلاة هو مسابقة 
الإمام في ركن الركوع أو في ركنين آثنين غير الرکوع» لذلك لو قال المصنف: وان 
رفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين إن كان عالماً: بطلت» وان كان 
جاهلاً أو ناسياً فيصي فلت از کم عاك 

والراجح في الأقسام الغلاثة فيما تقدم: أن من سابق الإمام عامداً سواء في 
جزء من الركن أو في ركن أو ركنين سواء في الركوع أو في غير الركوع: تبطل 
الصلاة إذا كان عامداً في ذلك» واذا كان ۳ فإن كان في جزء من الركوع يرفع 
قبل أن يدركه الإمام في الركن الذي يليه 


۸ 


























وان كان ترك ركناً واحداً سواء هو الركوع فعليه أن يأتي بركعة وكذا لو ان 
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ون لامام التَخْفِيفُ مَعْ الانمام» وتظویل الَكْعَةٍ الأول أَكْثَرَ ین 
الكَانِيَة. 

سب افْتِطازدَاخلٍ ان لم يق عل ماموم 

ذا آسْتَأَدنْتَ الم إل الْمَسْجِد: كرة منغهاه وبا یر لها 

قال رحمه الله: (ویِسَنْ لامّام التَحْفِيفُ مَعَ الانمّام) المصلي لا يخلو: إما أن 
ن اا ارق ره موش 

فإن كان مأموماً فهو تبع لإمامه؛ إلا إذا وجد مشقة فله أن ينفصل عنه 
ويتم وحده؛ وإذا كان إماماً فذكر رحمه الله كيف یصل بهم من ناحية العطويل 
وعدمه فقال: (ویِسن | لامام) آي: :دون متقرق کا سیال: وأهأ المأموم فهو تبعٌ له 
- آي: تبع لامامه -» (المَخفیف) آي: أن يخفف صلاته من القراءة» والتسبیح 
وطول الدعاء قبل السلام» وهذا التخفيف مشروط أن لا يكون مخلاً بالصلاة 
لذلك قال: (مَعَ الإِنْمَام) أي: يخفف لكن لا يخل بشيء من الأركان والواجبات» 
لقول الي :یم ما صل الئاس فَلْيُوَجِنْ فَإِنَّ فِيهمُ الكبِي والسَعیف 
وَذَا الحَاجَةا" وفي لفظ: : «وَالْمَرِيضَ)" » والوتمام بينه فعل البي ي بأنه کان غالبا 
ما يسبح في الركوع والسجود عشرة تسبيحات» وصلاة السي ي تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: يغلب عليه فعله من التطويل أحياناً فكان يقرأ مثلاً في فجر 
الجمعة بالسجدة والانسان» وفي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون» وأمر 
بالتخفيف» وكان يقرأ بالصافات لكن يُلاحظ أن قراءة الي ئي كانت سريعة. 


(۱) رواه البخاري )۷٠١۹(‏ ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


(۲) رواه مسلم (47۷) من حدیث آبو هريرة. 





























0 الغانی: يخفف الصلاة إذا كان لسبب» مثل: إذا بع با اء الصبي 
خشية أن تُفتتن أمه كما قال عَلِل: ِن اذل في الصّلا: 1 
ء بَْاءَ الصي وا E‏ صلاتي هم عم ور من ده وَحَدٍ امه مِنْ 
e «‏ يل على الناس سماه البي يه فتنة فهو فتنةٌ للناس أي: عذاب 
ومشقة طم» و وود رجات 
طول صلاة معاذ بن جبل فقال: فر: «َالشَمس وضحاها 4 و[ سبج اسم ربا 
الاغل 4 روما نت 
وإنما يخفف مع الاتمام من غير إخلال بأركانها أو بشروطهاء وإذا كان المصلي 
منفرداً فالني 5 قال: (وَإِذَا ص حدم لتفسه فلیْطوّل ما ماء«*؛ لذلك كان 
الي 4 يصلي الليل يصلي حتى تتفطر قدماه» وإذا صلى بالصحابة لا يطيل 
عليهم ذلك الطول. 
ولا ذكر رحمه الله الحكم المجمل في طول الصلاة من قصرهاء ذكر بعد 
ذلك طول بعض أجزاء الصلاة عن بعض فقال: (وَتَظْوِيلٌ الرّكْعَةِ الأولّ) أي 
تمك انضا أن يطيل الركعة الأول ( رین الا حدیث ابي قتا 3 ای 
ل كن یف 1 الکتاب وَسُورَةٍ 0 في الرَكْعَتَينِ اون مِنْ صَلَاةٍ الظَمْرِ 
وَصَلَاة الع ريغتا الآ ین خیائا وگن بطیل ف الم ارا ف 
الآخر: ”كنا مخز قِيَامَ سول ا O‏ كُعَتَينٍ 
ون من الشهر قذر قراعة الم (0) تنزیل ..4 السجِتة N‏ 
ارو دك اللو ةا ی 
(۱) رواه البخاري (۷۰۹). 
(۲) رواه البخاري (3015). 


(۳) رواه البخاري (۷۰۳) ومسلم (47307). 
)٤(‏ رواه البخاري (۷۷۹). 


۷۹ 





























وََرَرَْا ِيَامهُ فیرعت الأولیتن من العضر عل قذر فياه في الْأخْرَيَنٍ 
ین الظهر وف الارن مِنَ الْعَضْرِ عَلَ اضف من ذَلِكَ""أي: أنه في الركعة 
الغالغة والرابعة جاءت السنة بان يقرأ قراءة ليست بالطويلة بعد الفاحقه 
وجاءت أيضاً أن يقتصر عل الفاتحة» ودستثنی من تطویل الركعة الأولى أكثر من 
الخانية أمران: 

الأمر الأول: في صلاة الخوف في أحد صفاتها إذا كان المصلون إلى غير 
القبلة فيصل الإمام بالأولى ثم يقف للثانية حتى ينتهي المصلون من الركعة 
الانية ويسلمونء ثم تأي الطائفة الغانية فتصلي بصلاة الإمام» فهنا وقوفه طویل» 
ثم يصلي بالطائفة الغانية أصبحت الركعة الثانية هنا أطول من الخانية. 

الأمرالغاق - مایستفنی أيضاً-:ماجاء فيه التض بالقراءة ف الركعة الأولى 
بسبح في صلاة الجمعة والغاشيةء والغاشية أطول يسيراً من الأعلى» وكذا لو أراد 
المصلي أن يقرأ في الركعة الأولى الكوثر وني الركعة الغانية الكافرون على ترتيب 
ا کون الأول ی یلار که لكان سيت 
اطول من الأول فلا دس 

ولا ذكر رحمه الله أنه يسن التخفیف» ذكر بعد ذلك أنه شرع له أحيانا 
تطويل أحد أركان الصلاة لسبب فقال: (وَیْستَحَب انْتَطَارٌ داخل) أي: يستحب 
للإمام أن ينتظر مأموماً في حالة الركوع؛ لعلا تفوته ركعة» أو يتأخر في السلام؛ 
لعلا تفوته صلاء الجماعة» لکن هذا مشروط بقوله: (إنْ لم یش عل مأمُوم) 
أي: هذا التطویل» وهذا التطویل لا یقال: إنه ليس لله وانما هو من أجل مخلوق 
فتبطل الصلاة؛ لأن السي بي خفف في الصلاة من أجل خلوق لعلا يشق عليه 
کتخفیفه للصلاة لا سمع بکاء الصي. 


(۱) رواه مسلم (45۲) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


VY 





























لأنه ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز آنتظار داخل؛ بل عده بعضهم 
ا للصلاة؛ لأنه مصروف لغير اللّه» وسبق الراجح ف ذلك م الدلیل. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر أحكام صلاة الجماعة للرجال» شرع بعد ذلك 
حڪم صلاة و اة للنساء و گم حرو ۳ المسجد للصلاة جماعة مع 
الرجال» فقال: (وَإذَ دنت المَرة) لا خلو هذه لرا اما أن تکون متزوجته 
أو غير متزوجة. 

فان كانت متزوجة فتستأذن زوجها لقول السي يِل «فَإِنّمَا هُنَّ عوان 
ند کم" آي: أسيرات آي: عند الأزواج فتستأذن زوجها دون ا مغلاً لو 
کان هيا أو حاضرآ واذا كانت المرأة غر متزوجة فإنها تستأذن أباهاء لأن الله 
عز وجل جعل الولاية للاباء في قوله:(وّلا تعضلوهنَ لتذهبوا ببعض ما 
آتَیتموهن * [النساء: ۰۲۱٩‏ وإذا لم وك لما أن فتستأذن الأقرب من العصبة 
من البنوة والاخوة والعمومة؛ فإذا آستأذنت - أي: طلبت الخروج إلى السجد - 
فدل على أن منعها للخروج إلى غير السجد لا یکره وآما خروجها للمسجد 
قال: (كرة مَنْعْهَا) لقول السي كل لا تَمْتَعُوا لمَاء اللّهِ مَسَاجد اللّ*» ولقول 
النبي يك في الصحیحین: «آنُدَنُوا لِلنسَاء الیل إل المسَاجد»"» وإذنها مشروظط 
بعدم الفتنة ف خروجها كلباسها التام لقول الي : (لم یخرجن وهن تفللاتٌ)0 
آي: ا شبات اللبس الشرعي لا يعرفهن اح 


(۱) رواه أحمد (۲۰۹۰) والترمذي (۱۱5۳) والنسائي في الکبری (4 )٩۱۲‏ وآبن ماجه (۱۸۰۱) من حديث عمرو 
بن الأحوص وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحیخ. 

(۲) رواه البخاري )٩۹۰۰(‏ ومسلم (44۲) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري (۸۹۹) ومسلم .)٤٤۲(‏ 


(4) رواه أحمد (154) وأبو داود (075). 


۷۳ 





























ولا يجوز لها أن تمس طيبا لقول الي 4: "أَيّمَا مراب بَُورًا تلا 
مهد مَعَنَا العمّاء لين اليد لا تخرج له ولا كران سکره منعین قال 
(وَيَيْنْهَا خَيْرٌ لها) آي: أن صلا: ت المرأة في بیتها آفضل من صلاتها مع الرجال في 
المسجد جماعة لقول الدبي كله لام مب مرا أن ید الشاعدي: يه 
نك نيبي الصَّلَاءَ مَيء وصلائب في بيك خَبْرٌ آلب من صَلَاتِكِ في حُجْرَتِكِ 
وصَلائب في ویب حر من صَلَايِكِ في ار ولاك في دار حزن ین 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْكِه وصلائكِ في مَسْجِدٍ قويكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ في 


مسجدی)0. 


(۱) رواه مسلم (444). 


(۲) رواه أحمد (۲۷۰۹۰) وسنده حسن» والمراد أنه كلما كان مكان صلاة المرأة أستر لما وأبعد عن الخلطة بالرجال كان 
أفضل. 
۷ 





























وَسَاكِنٌ البَيّتِء وَِمَامُ السَسْجِدٍ: أَحَقٌ؛ إلا من ذي سُلْطانِ. 


gor‏ و 


ور وَحَاضِرٌ وَمُقِيم وَبَصِينٌ وَحْتَونْ» وَمَنْ لَه يَابٌ: اول من ضذهم. 

قال رحمه اللّه: (قَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل: أحكام إمامة 
المصلين» ومن يقدم 

وأوصاف الائمة 5 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: آوصاف دينية 

والقسم الغاني: آوصاف مكانية. 

والقسم الخالث: آوصاف طارثة بغالبها. 

قال الصنف رحمه الله عن القسم الأول وهي الا وصاف الدينية في الامام: 
(الَاوْلَ بالامامة: لافرً لالم فِفْةَ صلاته» (الَاوْلَ) أي: يستحب هذا الترتیب 
ولیس بواجب؛ لأن كل مسلم تصح الصلاة خلفه» والراد في هذا الترتیب في 
حال التسابق إل مامة السجد الراتب لان طلب الامامة غوف كما ف السند 
من حديث عُفْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: :یا سول الله آجْعَلْي 
ام قوي» لانت ِمَامَهُمَ) ۷ وهذه الأوصاف أيضا تتخذ في المسجد الذي 
ليس له إمام راتب» آما إذا كان هناك إمام راتب الى السجد فسيأتي أنه الأحق 
بالإمامة. 


١)انظر‏ مسند الأمام أحمد )۱٦۲۷۰(‏ وأبو داود (۵۳۱) والنسائ (1۷۲). 
م وابو داو والنسائي 


۷ 





























فالوصف الأول للمتقدم للامامة الذي يستحب: قال: (الافر 0 والمراد 
بالأقرأً أي: الذي قراءته مجودة تجويداً لا تكلف فیه» وإنما على طبيعته كما كان 
النبي يه يقرأ من غير تکلف. (العالم فقه صلاته) أي: أنه قاری للقرآن 
ويعرف أركان وواجبات وشروط الصلاة وما قد يحدث فيها من سهى وإذا كان 
رجل قارئاً للقرآن لكنه لا يحسن الصلاة فلا يقدم؛ وإنما كان في عهد البي 6ل 
القراء هم أهل فقه أيضا فكانوا لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يعلمون ما فيها 

ا والدليل على هذا الوصف الأول قول البي تَله: وم 
الْقَوْم قرو لکتاب ال "وفی رواية: يو م الْقَومَ مقر" 'يعني حفظاً ل 
الصنف رحمه الله ذکر سة أوضناق هذا الوصف الأول 

الوصف الغاني: قال: ثم إلافْقَهُ) آي: الاعلم بالسنة لقول السي کل: «قَإِنْ 
نوا نی الْقَراءة سَوا و اهب بالستَة4"» وإذا وجد عالم في السنة والفقة وهناك 
من حفظ القرآن لکن علمه قلیل فیقدم ذاك العالم الذي قراءته ليست فیها 


2 


یا 

والوصف الخالث: قال عنه رحمه الله: یم لاسَی) أي: الأكبر سنا لقول 
البي 4 اكأقُدَمُهُم سِلْمًا - قال الامام مسلم: قال الاشّحُ في رژایته: مکان سِلْمًا 
نا -**» ولأن كبير السن قد بلغ في الغالب عمراً طويلا في طاعة الله سبحانه 
وتعالى. 


.)53779( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الدار قطني )٠١7(‏ والبيهقي في الكبرى (2185) والحاكم في المستدرك (885). 
(۳) رواه مسلم (510/9). 

(4) رواه مسلم (۲۷۳) وقوله: «سلما» الراد آقدمهم إسلاماً. 


كلا 





























والوصف قال: (ثُمَّ إَِامْرَفُ) أي: الأشرف ذسباً لقول البي كلك «لَائِمَةُ 
من فُرَدْشش)" وهذا وان كان في الإمامة العظمى فعلى قول المصنف من باب أولى 
في إمامة الصلاة 

والوصف الخامس قال: (ثُمَ إلَانتّى) لقوله سبحانه: إن أكرّمَكُم عند 
الله أنقاكم » [الحجرات: ۱۳]. 

قال: (ثَمّ مَنَ قَرَعَ) أي: ثم من خرجت له القرعة إذا تساووا في الأوصاف 
السا السنارقة: 

والراجح في الترتيب: ما جاء في الحديث الصحيح: »یم الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ 
لِكِتَابٍ الل فَإِنْ گائوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسّتّه وهذا ما اتفق عليه 
أيضا الصنف والخالت: فَإِنْ کائوا في اتسوا َأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ ولم يذكر ذلك 
الصنف» والرابع: هم ِا - قال الإمام مسلم: قال لامج في روَايَتِ: مان 
سِلْمًا سا -« «تَأَقْدَمُهُمْ سلما» أي: أوإسلاما والخامس: «ستا» أي: الأسن. 

فيكون ما ذكره المصنف من الأشرف والأتقى لا يكون داخلا في الحديثء 
وما سبق ترتيبه هو من باب الاستحباب. 

ثم بعد ذلك آنتقل الصنف رحمه الله إلى من الذي یوم في الأمكنة» فقال: 
(وَسَاكِنُ البيْتِ) والراد بالبيت هو بيت الإذسان البيت المعروف - أي: مسكنه 
-» مثل: لو قدموا من سفر وآنقضت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في بيت فساكن 
البيت أحق من غيره بالإجماع إذا كان من يحسن القراءة والصلاة» أما إذا كان 
يلحن في الفاتحة ونحوها فلا يقدم قال: (وَإِمَامُ المَسْجِيِ) أي: الراتب (أَحَقٌ) 
من غيره حتى لو كان من خلفه حافظاً للقرآن وعالم؛ لذلك قال: (أَحَقٌّ) والمراد 
هنا باحق كان الصف ره الله يميل إلى الرجرب: 


.)٥۹۰۹( رواه امد (۱۲۳۰۷) والنسائى في الكبرى‎ )١ 
2 ي‎ 7 


۷۷ 





























قال: (إلَّا من ذي سُلْطَانِ) أي: إلا إذا دخل السلطان بيت إفسان فالسلطان 
أحق بالإمامةء وكذا لودخل مسجداً أحق بالإمامة؛ لأن الإمامة العظمى يدخل 
تحتها الإمامة الصغرى وكذا ساحن البيت يدخل تحت سلطانه؛ والدليل قول 
البي يله: «لا يَؤمّنّ اليَجُلْ اليَجُلَ في سُلْطَانِه ...إلا بده" والامام الراتب 
المسجد سلطانه. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أوصاف طارئه قد تطرئ على الإذسان غالبا وبعضها 
قد يكون دائماء وذكر رحمه الله أوصافاً الأولى أن یوم من تحققت فيه هذه 
الأوصاف وليس بواجب؛ لذلك قال: (وَخُرٌ) أي: أولى من عبد؛ لأن العبد قد 
يصلي مثلاً بسيده وسيده مفضلاً عليه في الدنيا وقد يكون قارئاً لكتاب الله 
قال: (وَحَاضِرٌ) والمراد بالحاضر أي: ساكن المدن أولى من هو ساكن خارج 
المدن؛ لأنه يغلب على الحضري أن يكون قريبا من العلم؛ والمثال الغالث قال: 
(وَمُْقِيمَ) أي: أن المقيم أولى بالامامة من المسافر» ولو صل المسافر بالقیم لا 
بأس فالبي 6 صل بأهل مكة وهم مقيمونء والمثال الرابع قال: (وَبَصِيرٌ) أي: 
أولى من آعمیی أما إذا كان الأعمى هو الأقرأ فيقدم لكن إذا أستوى بصيرٌ 
وأعمى كلاهما عالمان بالكتاب والسنة وتساووا في الأوصاف السابقة يقدم 
البصيرء والثال الخامس قال: (وَتَخْتَونٌُ) يعني أولى تمن لم يتن - والختان: هو 
إزالة الجلدة التي فوق الحشفة - وهو أولى أي: المختون؛ لأن هذه الجلدة قد تجمع 
بقايا من البول» فالمختون أولى بالتنزه من النجاسات وأصونء فإذا قيل: كيف 
نعرف المختون من غيره ونحن في الصف - أي: في صف الصلاة - ؟ 

نقول: هو غير المختون إذا قساوت الأوصاف لا يتقدم» يعرف نفسه. 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۷ . 


۷۸ 





























والوصف السادس قال: (وَمَنْ له ثِيّابٌ) أي: من له ثياب كاملة كإزار ورداء 
أولى من له رداء فقط؛ لأن ذاك قد كملت زينته للصلاة لذلك قال المصنف رحمه 
فیما تقدم من الأملة السابقة: (أزل من ده 

وهناك آوصاف آخری لکن ره ذکر هذه الأمثلة» مثل: المتوضيع أولى 
دن ا 

لکن الراجح: آنهما سواء؛ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أَمَّ بقومه 
وهو جنب بعد أن تیمم. 


۷۹ 


























رلا نح خلف فَاسِقٍ - كَكافِرٍ ولا آمراة ون رجا ولا ص الغ 
خرس ولا عاجز ع عَنْ ركوج سود آزفمود »الا ام الي المَرجو 
وال لته وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُلوسا تدبا فان ای بهم قَائِما ثم اغتل فجَلس 
تا اا قاف يحون 


قال رحمه الله: (وَلا نُصِحٌ خَلْمَ فَاسِقٍ - گگافر -) يذكر هنا رحمه الله من 
لا تصح إمامتهم مطلقاء وذكر منهم ستة أصناف: 

الصنف الأول: قال عنه: (وَلَّا ثح حَلف فَاسِقٍ) والراد من كهّر فسقه 
ورف بذلك» سواء کان فسقه قولیا: کالغيبة» او عملیا: کل ال وسماع 
المعازف» أو كان آعتقاديا: كالمرجئةٍ ونحوهم» فعلى قول الصنف رحمه الله لا تجوز 
الصلاة خلف حليق اللحية مثلاً أوالمدخن» وآستدل بقول الني كل : «ولا يوم 
فَاجِرٌ مُؤْصِناا رواه ابن ماجه!» وآستدل أيضاً بقياس الفاسق على الكافر بجامع أن 
كلا منهما لا تصح الصلاة خلفه» وإلى هذا القول ذهب المالكية. 

والقول الغانی: وهو رواية في المذهب أن الصلاة خلف الفاسق صحیحته 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية؛ لأن صلاة الفاسق تصح لنفسه فتصح لغيره» وهو 
مسلم. 

وأما الحديث الذي آستدلوا به فهو ضعیف» وقیاس الفاسق على الکافر 
قياس مع الفارق فهذا مسلم وذاك خارجٌ عن الإسلام» فمن حيث الصحة تصح 
الصلاة خلف الفاسق سواء كانت فريضة أم نافلة» مع آتفاق العلماء أنه لا جوز 
تقدیم الفاسق إماماً مع وجود غيره أصلح منه ولو صلى الفاسق تصح الصلا 


(۱) انظر سنن أبن ماجه (۱۰۸۱) ورواه البيهقي في شعب الأبمان (055؟) قال الآلباني رحمه الله (ف إرواء الغليل 
۳ : إسناده واو جداً . 





























وأما في صلاة الجمعة والعيد فلم يخالف في ذلك أحداً في أن الصلاة تصح 
خلف الفاسق في الجمعة والعيد ولم يخالف في ذلك سوى أهل البدع؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج وقد عمل الشنائع في عصره؛ لأن 
الجمعة والعيد علمٌ على آجتماع المسلمين» ومن معتقد أهل السنة والجماعة 
أنهم يصلون في الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر ثم بعد ذلك قال: (گکافر) 
أي: كما لا تصح الصلاة خلف الفاسق لا تصح خلف الكافر. 

والصنف الفانی: قال: (ولا او وى لجال فالصلاة خلف ار 
للرجال لا تصح لقول النبي يكهِ: ا ومن ام رجلا" ومع ضعف هذا الحديث 
فقد جاء في صحیح البخاري: »أَنْ يَفْلِحَ وم وا أَمْرَهُمْ آمر#«» ولأن الي 
يه آمر المرأة بأن تکون في آخر الصفوف ولا تتقدم الرجال فضلاً عن أن 
تکون إماماً همه وأما إمامة المرأة للنساء فجائزة. 

والصنف الغالث: قال: (وَخُنْقَ) الخننى من له آلة ذكر وفرج آمرأة» والخنق 
کل أمره إلى حين البلوغء أما إذا بلغ فجلٌ الخناق أو كلهم يتبين أمرهم بعد 
البلوغ فالخنق لا يصح آن یوم الرجال؛ لانه قد یگون آمراة. 

والصنف الرابع: الصبي فقال: (وّلا صي لبالغ) فإمامة الصبي لا تجوز 
للبالغین في الفرض عل قول الصنف رحمه الله؛ لورود حدیث ضعیف: ١لا‏ 
تقدمُوا یا نکُم»" وآما في النافلة فیصح إمامة الصي للصبي؛ لأنه على قول 
الصنف صلاة الصي في حقه نافلة» وإذا كانت في حقه نافلة إذا أم صبیاً فكأن 
متنفل يم متنفلاً. 


(۱) رواه آبن ماجه (۱۰۸۱). 
(۲) انظ صحیح البخاري ( 4۲ 4). 
(0) قال الذي (تقيح التحقيق ۲0۰/۱) :یم 
۱۱ 





























والراجح: أن إمامة الصبي تصح سواء كانت في الفرض أو في النافلة لعموم 
قول الي كله "يوم لقع رهم لكِتَابٍ الله'» ولأن عمرو بن سلمة رضي الله 
عنه صلل بقومه وعمره ست أو سبع سنين كما في صحيح البخاري. 

والصنف الخامس: قال: (وَأَخْرّسَ) أي: لا تصح إمامة الأخرس لمثله يعني 
آخرس بأخرس ولا أخرس أيضاً من باب أولى بمتكلم؛ لأن الأخرس يفقد بعضاً 
من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام بالصوت وكقراءة الفاتحة. 

والقول الراجح: أنه إذا كان الجميع فيهم وصف الخرس فإنه يتقدم آحدهم» 


و م9 


لقوله سبحانه:(لا کلف اللَّهُ تفا الا وُسعّها» [البقرة: 287 ولقوله 


وو 


فَاَمُوا اللَّهَ ما استطعتم 4 [السغابن: 17] ولقوله عليه الصلاة والسلام: 'وَإدَا 
رم بر َأنُوا مه ما آسْعَطَعْفُم*» ولعلا مُعْظلَ صلاة الجماعة بسبب ذلك. 

والصنف السادس: من عجز عن القيام بشيء من أركان أو شروط أو 
واجبات الصلاة فقال: (وّلا عاجز حَنْ زکوع) أي: لو کان شخصا مريضاً مثلاً 
لا يستطيع أن يحني ظهره لا یمد أن يكون إماماً لفقده ذلك الركن» قال: (أَوْ 
سجُودِ) وكذلك إذا كان الشخص لا يستطيع ال ا وا 
فُعُودِ) يعني إذا كان عاجزاً عن القعود في امجلسة بين السجدتين أو في التشهد 
لا یم إماماء وكذا لو كان فاقداً شيئاً من شروط الصلاة مثل: لا يستطيع أن 
يستقبل القبلة فلا يقدم إماماً؛ لفقده الإتيان بذلك الشرط» وأما العاجز عن 
القيام فهو على قسمين: 

القسم الأول: إذا لم يكن العاجز عن القيام إمام المسجد الراتب مثل: 
لودخل شخص إلى المسجد وقد فاتته جماعة وهو مُفْعَدٌ عل كرسي وفي أشخاص 
يريدون أن يصلوا فلا يجوز أن يُقّدم ذلك القعد لعجزه عن القيام. 
(۱) رواه البخاري )۷۲۸۸) ومسلم )۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة وهو على المشهور عبدالرمن بن صخر الدوسي 

رضي الله عنه ودوس من قبائل زهران. 


A۲ 





























والقسم الغاني: إذا كان العاجرٌ عن القيام إمام السجد الراتب» وهذا يصح 
أن کون اماف دض ان يكون عجزه عن القيام مؤقتاً مثل: کنر في و 
دُشفى بعد فترة يسيرة فهذ يضح أن يحون ماما لذلك قال: (زقبم: لا امَام) 
بالكسر صفةٌ القيام (العَيّ) أي: الراتب» بشرط: (المَرْجُوٌ رل عِلَّت) يعني 
۱ زوال علته» مثل: لو قطعت قدمه ولا 
یستطیع أن یقوم فعلى قول الصنف لا تجوز إمامته. 

والراجح: أن العاجز عن القيام سواء كان إمام في السجد الراتب أم غير 
الراتب» وسواء كانت علته دائمه أم باقية: تصح الصلاة خلفه؛ لأن البي َيه لم 
یفرق بين إمام الراتب» وغيره فالبي 7 صل بصحابته وهو قاعد» ولم یت في 
الشرع التفصیل الرجو علته أم لاء وأما حال المأمومين هل یصلون قیاما أم 
قعوداً فيه تفصیل: 

الحال الأولى: إذا آبتدأ بهم وهو قاعد فيسن للمأمومين أن يصلوا قعوداً تبعا 
له لذلك قال: (وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُُوساً ذبا واستدلوا بأن الدبي كل لما صلى بهم 
قاعداً أشار إليهم أن آجلسواء ولقول عليه الصلاة والسلام: «وَإِدّا صل جَالِسًا 
۳ َ0 

والحال الخانية: إذا آبتدأ الإمام قائماً ثم حصلت له علة کالم في قدميه 
فصل جالساً فیجب عل المأمومين أن یصلوا قیاما؛ لأن الأصل آن الامام يقوم 
لكن آعتل في الصلاة لذلك قال رحمه الله: (فَإِنِ آبْتَدَاً بهم قَائِماً ثم آخْتَلَّ) 
يعني حصلت للإمام علة (فَجَلْسَ: E‏ ی: المأ مومون (خَلْقَهُ یام و 


(۱) رواه البخاري )1۸٩(‏ ومسلم (4 ۶۱). 


AY 


























واستدلوا أيضا بفعل السی بيه أنه صل جالساً وكان ابو بكر رضي الله 


عنه يصل بهم قائما يأتمون بالبي تله ولقوله عليه الصلاة والسلاة: «وَإِذَا صل 
امه قَصَلّوا قیَامّا*" فهنا قام لكنه آعتل بعد ذلك فيصلون خلفه قياماً. 


(۱) رواه البخاري (585) ومسلم (4۱۱). 
/ 





























و 0 7 
و وت ١‏ 
تس + سر ۰ وى سر ساسم 
ت ۱ 


و سح 2ه 


و تصح خلف دب ولا تنج یلم ذلك فان جَهِلَ هو وَالمَأمُوم 


یر 
ت ۳ 
هو 


یر و د ام ° سم 2 ه َع م هة سو 
حت آنقضت: صحت لماموم وحده. 


الضلاة (خَلق مَنْ به سلس اليَول) سلس البول: هو البول الذي یتقاطر ولا 
ينقطع غالبا ومن به سلس البول تصح صلاته؛ لأن الله عز وجل يقول: إلا 


- 


يكل له فسا الا وسعَها) [لبقرة: 287]» وتصح (بیفله) أي: بمن به أيضاً 
سلس البولء أي: الامام والمأموم كلاهما به سلس البول فتصح إمامة أحدهما 
للآخر؛ لأنه لا أفضل لأحدهما على الآخر في توقف النجاسة» وع قول المصنف 
رحمه الله لا تصح إمامة من به سلس البول إذا كان المأموم ليس به سلس البول؛ 
لأنه لا تصح إمامة من نجاسته تتقاطر ولو لعذر على قول المصنف رحمه الله 
لمأموم كامل الطهارة. 

والراجح: أن من به سلس البول تصح صلاته لمن سلم من ذلك؛ لأن النبي 
يِه یقول: »یوم الْقَوْم ره لکتاب الل وسلس البول إذا تحفظ منه الإمام 
فیکون مثله مثل غيره. 

ثم بعد ذلك قال: (وّلا صح خَلَمَ محدشْ) أي: لا تصح الصلاة خلف لمام 
عليه حدثٌ أصغر أو أكبر» لكن بشرط قال: (یِعَلَم ذَيِكَ) أي: إذا كان المأموم 
يعلم أن الإمام عليه حدث أصغر أو أكبر؛ لأن إزالة النجاسة شر لصحة 
الصلاة» قال: (وَلَا مُتَنَجِّيس) أي: لا تصح الصلاة خلف من وقعت عليه نجاسة 


(۱) سبق تخريجه ص 774 . 





























ولكن بشرط: (يعْلَمُ ذَلِكَ) أي: المأموم» فإذا كان المأموم لا يعلم ذلك 
فتصح صلاته لقول السي 4 قن أَصَابُوا قَلَكُمْء وان أَخْطَيُوا ق 
وعلیهم" آي: فعلهم وإثمهم عليهم والصلاة تصح في حق المأموم» أما إذا كان 
المأموم لا یعلم بالحدث ولا النجاسة وکذا الامام» فقال رحمه الله: (فَإِنْ جَهِلَ 
هى آي: الامام (والتعاموة) آي: احدث أو العجاسة قبطل صلاة الامامه وأمنا 
المأموم فقال: (صَحَّتْ ا وَحْدَهُ)؛ لأن المأموم متطهر ولا يشرع للمأموم أن 
يسأل الامام إذا أراد أن يصلي هل هو على طهارة أم لاء وهذا ما ذهب إليه الخلفاء 
الراشدون ولا يُعرف له منازع» وهو أيضاً ما حدث للنبي كله فلما خرج وصلى 
بالداس تذكر أنه على غير طهارة فأمر الناس بالانتظار ثم تطهر وخرج الم 
وعليه لو أن الإمام مثلاً صلى صلاة العصر من غير وضوء ناسياً أو جاهلاً يعيد 
صلاته وحده وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. 


(۱) رواه البخاري (5915) 


كم 





























و 
و 


ولا ِمَامَةَ الم - وهو مَنْ لا بحسن الفَاتَحَةَ أو یذغم فیها ما لا یذغم او 
لل - إلا بیئیه وان قرع اضلاحه: 


۴۱ 


ل حر 

قال رحمه اللّه: (وَلَا إمَامَةَ ال - من لا يح الَايحَة یدیم فيه 
ما لا يُدْعَمُ ...) إلى آخره» الامام لا يخلو إما أن يحسن الفاتحة وما بعدهاء أو 
يحسن الفاتحة ولا يحسن ما بعدهاء أو العكس. 

فإذا كان يحسن الفاتحة فإن صلاته في نفسه ولغيره تصح بالا جماع وإذا 
كان لا يحسن الفاتحة فهل تصح صلاته لنفسه» أو تصحٌ لنفسه ولا تصح لغيره 
وهو الذي یسبی ا واذا كان بسن الفاتحة ولا حسن غيرها فانه هسبی 
«اللحان»» وذكر الصنف رحمه اللّه هنا حكم إمامة الأي بمغله وکذا امام 
الأي بغيره فقال: (وَلَا إِمَامَةٌ) أي: (وَلَا) تصح (إِمَامَةَ الأميّ) والأتي نسبة إلى 
الام؛ لأن الانسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعرف ينا كما قال سبحانه: 
وال ا من بطون تک لا تعلمون سَينًا> [الدحل: ۰۲۷۸ قال: 
(ولا إِمَامَةَ لأَميّ) الحم قال: (ا بیفلیه) كما سيأتي فإذا كان آثنان مغلا لا 
يحسنان الفاتحة فتصح إمامة أحدهما للآخر » وإلى هذا ذهب الشافعية أيضاً. 

وذهب الأحناف والمالكية إلى أن الأتي لو ام غيره لا تصح صلاته فيصل 
كل واحد بمفرده» قال: (وَهُوَمَنْ لا خی القَاتحَةَ) اي من توفرت فيه إحدى 
أربع صفات: 

الصفة الأولى: قال: (وَهُوَ مَنْ لا مسن الفَاتَحَةَ) فإذا كان لا يعرف قراءة 
الفاتحة من أوطا إلى آخرها بالنطق الصحيح فيه لها فهو أيء لا يصح أن یام من 
يحسن قراءة الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فإذا أخل بها لم 
تصح صلاته» وكذا لم تصح صلاة من خلفه. 


2 


AY 


























والوصف الثاني: قال: (أَوْ يُدْغِمُ فیها ما لا يُدعُمُ) أي: يدغم أحد الحروف 
وحله ليس الادغام» مثل: لو أدغم الميم في اللام وحذف الدال فهنا قد أسقط 
حرفاً منها فلو قال مثلاً: لإا لحملِلَّهٍ4 وأسقط الدال فهو أي لا تصح الصلاة 
خلفه إلا بمثله. 

والوصف العالت: َو یل حَرْفاً) مثل: لو وضع بدل الحاء في الحمد خاءً 
فهنا بدل حرفا مكان حرف» وكذا لو وضع بدل الذال ۶ این زاي» فلا تصح 
الصلاة» آما لو آبدل الظاد بالضاد في كلمة ۶(المغضوب ولا الضَالَينَ 4 فإن 
الصلاة تصح لقرب مخرجيهماء وآختاره شيخ الاسلام رحمه الله. 

والوصف الرابع: قال: (أَوْ يَلْحَنُ فیها لَحناً جيل الْمَعْنى) مثل: لو ضم 
العاء في ۶( نعمت فلو قال: ( أنعمتٌ 4 فالعنی هنا یتغیر فتبطل الصلاءٌ به» آما 
إذا كان المعنى لا یتغیر باللحن فلا تبطل الصلاة به» مثل: لو فتح الدال في كلمة 
امد لله £ لو قال: امد لله هذا العنی لا ختلف ولا تبطل الصلاة. 

فقي ما تقدم من الأوصاف قال: (لا بمفله) أي: لا تصح صلاة ذلك الامام 
إلا بمن كان يأتم به مثله في الوصف وفي قراءة الفاتحة. 

ولا بين حكم إمامة الأي للناس وأنها لا تصح» شرع بعد ذلك في حكم 
إمامته لنفسه إذا كان منفرداً» فقال: (وَإِنْ قَدَرَعَلَ اضلاجه: لَمْ نَصِحَّ صلائه) 
أي: وان قدر على إصلاح آحسان الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن الفاتحة ركن من 
أركان الصلاة يجب على السلم أن يتعلمها لقول البي يل لا صلا من لمیر 
نة الکتاب» وسيأتي إن شاء الله حكم إمامة اللحان وهو من يحسن الفاتحة 
ولكن لا يحسن قراءة ما سواها. 


A۸ 


























َك إِمَامَةُ اللّحَانِ والقاء متام ومن لا يُفْصِحُببَْضٍ الخُرُوفِء 
أن مهف لا رَجُل مهن أو قوما کم يَحْرَهْه بح 

قال رحمه الله: (وقيقة إا اجان والقا فلي والكتقام) یذکر الصنف 
رحمه الله هنا ستة آصناف من تُكره امامتهم: 

الصنف الأول: قال: (وَتُكُرَه إِمَامَةُ اللّكَانِ) أي: الذي يلحن في القراءة في 
غير الفاتحة» فإذا كان له ف الفاتحة فانه سى اه وق غير الفاتحة هسبی 
الحاناً» فلو کان لحنه يكثر فان الصلاة لا تبطل خلفه بل تصح وانما ُڪره 
آما إذا تعمد اللحن قان الصلاء تبطل؛ لا نه حینتذ کانه آُدخل کلاماً غير القرآن 
سل 

والصنف العانی: قال: (وَالقَقَاءِ) والراد به الذي يُكثر من تردید حرف 
الفاء تتكرر معه فالصلاة خلفه تصح ولکن تکره لقول السي :وم لقع 
ره لکتاب اللّها. 

والصنف الخالث: قال: (والتمتام) وهو الذي يكرر حرف التاء في غير 
موضعه فالصلاة خلفه تکره وهي صحيحةء ومثله أيضاً: من يكرر مثلا 
TT‏ 

والصنف الرابع: قال: (وَمَنْ لا يُفْصِحٌ ببَعض الحُرُوفٍ) المراد بالافصاح 
هنا نطق ارف تطقا سليما فمن لا ينطق :ادرف نطفا سليما کالفقل معلا نی 
اللام فيها ميل إلى الراءء أو الميم فيها ميل إلى النون شيء بسیر فهذا عدم آفصاح 
للحرف» ولا يشترط العجويد لصحة الصلاة وإنما يكي إقامة ارف فإذا كان 
يحسن نطق الحروف ولو من غير مد أوغتّة فالصلاة خلفه صحيحة بل لا تكره 
فقو له: فرع المراد به إقامة الحروف» 


۸۹ 


























بل إن العنطع في إخراج الحرف كرهه شيخ الاسلام» وهو أيضاً يالف 
ا لحكمة من إنزال القرآن وهو العدبرء وإذا قرأ المسلم وتعلم التجويد وقرأ القرآن 
E‏ كمي ای لمعي 

والصنف شاه قال وا ن یوم أَجْتبِيّةٌ) المراد بالأجنبية أي: المرأة من 
غير المحارم (فَاْكْثرَ) يعني یکره له أن یوم آمرأة واحدة أو أكثر من آمرأة (لا 
رَجُل مَعَهُنّ) فعلى قول الصنف لو صلى وخلفه آمرأة واحدة في السجد مثلاً أو 
في غير المسجد فان هذا یکره وكذا لو صلى بجماعة من النساء ليس فيهن 
رجل والنساء غير محارم له أيضاً كرد 

والراجح: أن إمامة الرجل للمرأة الأجنبية بخلوة بها يحرم لقول الي 6 
لا لون حدم بآمرأة ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ کالما" وإذا كان أكثر من آمرأة 
وليس هناك فتنة فالصلاة بهن لا تكره ولو لم يڪن هناك رجل معه يصلء 
وإذا كان معه رجل یصل أو أكثر وآنتفت الفتنة فهذا أمر مشروع وصل النبي 
يي بالنساء والرجال» أما إذا صلى الرجل بأحد محارمه كالزوجة والام مثلاً 
وجعلها في الصف بجانبه فباتفاق هل العلم تبطل الصلاة» وإنما لو صلى بزوجته 
تصلي خلفه وحدها وكذا لو صل بامه أو بنته أو أخته ونحوذلك. 

والصنف السادس: قال: (أَوْ قَوْماً) أي: أو يؤم (قَوْماأكْتَرْهُمْ يَحْرَهْهُ يحَقّ) 
أي: مُشترط في كراهة الامام إذا كان الأمومون یگروهنه شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان الذي يكرهه أكثر الجماعة» كما قال المصنف: 
(أكتيف فار كان الذي یکره قلة من امجماعة فلا تکره الصلاة خلفه. 

والشرط الخانی: أن تکون کراهتهم له بحق» كما قال الصنف: (يكُرَهَهُ 
بحَقّ) أي: لأمر ديني مثل: لو كان يقع في الغيبة مثلاً أوفي الظلم؛ 


(۱) رواه أحمد (4 ۱۱) والترمذي (۲۱۰۵) والنسائي في الكبرى .)٩۱۷۰(‏ 


۹۰ 





























أما إذا كان كرههم له لأجل الدنيا فلا تكره الصلاة خلفه» وآستدل 
المصنف رحمه الله على هذا بقول النبي4: كلا لا اور صلائهم آذاتهم : 
لب لابق حَقٌّ يرم وَآمْرََةٌَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط وامام وم وم له 
گارهون»" لکن الحديث ضعيف. 

لكن إذا كان كرههم له بحق فتكره الصلاة خلفه وتصح» مثل: لما صل 
الصحابة رضي اللّه عنهم خلف الحجاج وهو ظالم فصلاتهم خلفه صحيحة. 


(۱) رواه الترمزي (770) من حديث أبو أمامة الباهلي وبنحوه رواه أبو داد (۵۹۳) وآبن ماجه )٩۷۰(‏ من حديث 


۹۱ 





























وَنَصِحَ إِمَامَة ول الزَّنَاوَالْجُنْدِيٌ دا سم دیلهماه ومن يُوَدَى الصَّلَاةَ بمَنْ 


5 
سه د سد م 


لا مُفترض بِمْتَتَقّلِه ولا من بصن الظهر بِمَنْ يُصَنٍّ العضر أو غَيْرهَه 

قال رحمه الله: (وَتَصِحٌ إِمَامَةُ ولد الزَّنَا وَالْجُنْدِيٌ دا سَلِمَ دِينّهُمَا) يذكر 
هنا رحمه الله حكم إمامة من آقترف غيره ذنباً وهو لم یعمله» ومكّل هنا 
لصنفين: 

الصنف الأول: قال: (وَتَصِحَّ إِمَامَة ولد الزَّا)؛ لأن ولد الزنا لا ذنب له في 
تلك الفاحشة» فيدخل في عموم قول البي :»ولمم روم لِكِتَابٍ 
الله”» والله عر وجل یقول::( ولا تزز وازرة وزر أخرى » الا نعام: ۱۹۶ 
وكذلك اللقيط فقد يكون من زنا أو قد فُقَّد من أبيه وأمه تصح إمامته إذا كان 
دينه سالماً أي: مڅله مثل غيره. 

قال: (والجندی) والراد بالجندي هو الجندي المعروف من العسکر 
والمصنف رحمه اللّه يرد على من ذهب من أهل العلم على عدم الصلاة خلفه فقد 
يكون عند سلطان ظالم مثلاً فقال المصنف: تصح إمامة الجندي حت ولو كان 
عند ظالم» قال: (إِذَا سَلِمَ دیهما) آي: إذا لم يڪن فيه قدح في دينه» لعموم قول 
البي .ام الق وه تاب ال" 

ثم بعد ذلك یذکر رحمه اللّه حکم الصلاة إذا آختلفت النية بين الامام 
والمأموم» فقال في أن الاختلاف لا يؤثر وذلك في الاداء والقضاء فقط لذلك قال: 
(وَمَنْ يُوَدى الصلاء بِمَنْ یقضیها) يعني يصح أن يكون المأموم يؤدي الصلا: 
والإمام يقضي الصلاة» 


(۱) سبق نخريجه ص 77١4‏ . 


۹۲ 





























مثال ذلك: في حال الجمع مثلاً لو رجل يريد أن يجمع الظهر مع العصر وأقى 
رجل وقد خرج عليه وقت الظهر مثلاً فهنا آختلفت النية فتصح الصلاة؛ لأن 
الفرض هو نفسه» وهذا الاختلاف لا يؤثر لقول الي ع4: «ٍتَمَا جعل الما 
یوم به** ولعموم قول حدیث: »یوم الوم رهم لتاب اللو ومثل أيضاً: 
لو أن شخصا سي أن يصلي العصر في الیوم الماضي ثم آراد أن یوم الناس العصر 
فهو له قضاء وللمأمومين أداء. 

والفرق بين الأداء والقضاء: أن الاداء فعلٌ العبادة في وقتهاه والقضاء فعل 
العبادة بعد وقتهاء لذلك قال: (وَمَنْ يُوَدى الصا بِمَنْ بَقُضيهاء وَعَكْسَهُ). 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أن اختلاف النية يؤثر ولا تصح الإمامة في ذلك 


4 
رس 


فقال: (لا مُفْتَرضِ بمتتقل) أي: لا يصح او و الأموم مفترضاً والامام 
متنفلك مثال ذلك: لو أن شخصاً صل النافلة - الإمام - وأق شخص يصلي 
الفرض فعند المصنف رحمه اللّه لا تصح صلاة الآموم؛ لأن الفرض أوسع من 
الحفل. 

والراجح: أن إمامة المفترض بالمتنفل جائزة لما في الصحيح أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصل مع الي كي ثم يذهب إلى قومه له نافلة وهم فريضة 
وكذا في صلاة الخوف الإمام في إحدى الصفات في الركعة الانية له نافلة وهم 
فريضة» وأما العكس وهو أن يكون الإمام مفترض والمأموم في نافلة فهذا 
بالإجماع يصح؛ لأن رجلاً دخل المسجد يريد أن يصل الفريضة فقال البي ك0 


و 


:إلا رجْلْ يَكَصَدَّقُ عَلَ مدا فَيُصَنَّ مَعَهُ ؟» فالتصدق هذا نافلة له. 


(۱) انظر صحيح البخاري (۷۰۱) ومسلم (70). 


۹۳ 





























ثم بعد ذلك قال: (وَلَا مَنْ يُصَقِّ اهر بِمَنْ ی العَضْرَ) يعني لو أن 
شخصاً نام عن صلاة الظهر ثم دخل إلى المسجد وهم يصلون العصر فعلى قول 
المصنف لو يدخل المأموم مع الإمام الذي يصل العصر بنية الظهر للمأموم لا 
تصح الصلاة» وآستدل بقول الني كَلْه: ّما جْعِلَ الإمَامُ لِيُوْكَمَ بد قلا توا 
عَلَيْه» قال: و غَيْرَهَا) أي: لو أن الإمام يصلي العشاء ثم دخل المأموم معه بنية 
الظهر فعلى قول المصنف أيضا تبطل صلاة المأموم للحديث السابق. 

والراجح: أن آختلاف النية من فرض إلى فرض لا يؤثر لقول البي کل 
نما الاغمال بِالتَيّاتِاء وفي الحديث السابق: نما جُعِلَ الإمَامُ یوم ب فلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيّه" أي: في الأفعال لذلك بعدها: ١فَإِذَا‏ بر فَكَبّرُواا» آما النية فلا تضر 
فلكل آمرئ ما نوى» وكذلك يصح للمأموم أن يدخل مع الإمام مثلاً العشاء وهو 
يريد أن يصل المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة المأموم ينتظره في الجلوس 
للتشهد فإذا أدركه الإمام في الجلوس للتشهد ثم سلم الامام يسلم معه لقول 
الحبي 8# : "ّما جُعِلَ الإِمَامُ یتمه فلا توا عَلَيْ' فلا يسلم المأموم قبل 
الإمام على القول الراجح لتتم متابعة المأموم للامام» ويصح أيضاً أن يأتمّ مسافر 
بمقيم» وعلى المسافر أن پم إذا أتم الامام» وإذا كان الإمام هو المسافر فإذا سَلَّم 
الإمام من ركعتين مثلاً العصر يأتي المأموم المقيم زيادة ركعتين 
000 
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۹ 


























E 


ی ۳ : خَلَفَ الامام» وَيَصِحٌّ مَعَهُ عَنْ و 2 ییینه زج تيده 


مه و 


لا فدَامه ولا عن ساره قَقَظ ولا امد خَلْمَهُ أَوْخَلْفٌ الصف الا آن 


e 2 2‏ ۳ 2 1 
وَإِمَامَةَ النساء تقف فى صفهن. 


قال رحمه الله: (فَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل موقف الامام 
والمأمومين» ولا يخلو أن يكون الإمام رجلاً أو آمرأة» والمأمومون لا يخلو أيضاً 
اها أن را وا وذيناك وت نا 

وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الفصل إذا كان الإمام رجلاً والمأمون 
آیضا رجالاء وذكر ست حالاتٍ لوقف المأمومين: منها ما هو مشروع ومنها ما 
هو مکروه ومنها ما يحرم؛ ومنها ما تبطل به الصلاة. 

وول هه ECD SEN‏ ای اسان 37 ا 
(حلْف الامام) أي: إذا كان ذكراً وعلى هذا إجماع الأمةء وعلیه عمل السلمین» 
وهو الذي كان يفعله البي تلد فكان يتقدم أمام الصف الأول فيصل بالصحابة 


وعم يمتدون يه 


۹ 


























والحالة الغانية قال: (وَيَصِحٌ مَعَهُ عَنْ يَمِبِنِه)”'أي: ويصح أن يصلي 
المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد عن یمینه» ولکن الصحة هذه مع الكراهة؛ 
و آستدلوا لذلك 0 البي کل أدار ابن عباس وبجايراً" عن يسارة ووضع ابن عباس 
عن یمینه" قالوا فإذا جاز أن يكون المأموم الواحد عن يمين الامام فیجوز آکثر 
من واحد» وسبق أن السنّة إذا کانوا أكثر من واحد خلف الامام فیصح ذلك مع 
الکر اهة. 

والحال الخالغة: قال: (أَوْعَنْ جانبیه) يعني يصح أن يقف مأمومٌ واحد عن 
يمينه ومأموم واحد عن يساره أو أكثر من مأموم عن اليمين وعن الیسار -آي 
عل قول المصنف يصح لو كان الإمام ف وسط الصف- والدلیل عل ذلك قالوا: 
لانه لم آق ابن عباس وصف مع الي ب أداره النبي كي عن يمينه فلما أداره 
عن يمينه لم يأمره بالبداءة بالصلاة من أوطاء فدل على أن الصلاة ة لم تبطل بل 
كان مستئنفاً في الصلاة مستمراً فيها وهذا أيضاً يصح لكن مع الكراهة لمخالفة 


هدي النی عليه الصلاة والسلام في ذلك. 
ولا ذكر رحمه اللّه الأمور الق لا تحرم في موقف المأمومين شرع بعد ذلك 
في الذي يحرم: 


فقال في الحالة الرابعة: (لا قُدَّامَةُ) أي: لا تصح الصلاة قُدَّام -أي: أمام 
الإمام- سواء كان المأموم واحداً أوأكثر؛ لقول البي ل نما جُعِلَ الإِمَامُ وم 
بها“ والإمام يكون هو الأمام والمأمومون خلفه فتقدم المأمومون عليه ينافي 
الامامه 


(۱) قال الشیخ (ویصح عن عینه) والثبت أصل التن. 

(۲) وقصة جابر في صحیح مسلم انظر الصحیح (777) وقي قصة جابر قام جابر خلف الني كَنةِ فأقامه البي 5 عن 
رکینه. 

(۳) قصة أبن عباس في الصحيحين انظر صحیح البخاري (۱۱۷) ومسلم (۷۰۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (1۸۸) ومسلم (4۱۲) من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۹5 


























وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة المتقدم عل الإمام قالوا لأن التقدم 
ليس مبطل فليس هناك دليل على البطلان» وذهب ابن قدامة رحمه الله وشيخ 
الإسلام وغيرهما إلى أنه إذا كان التقدم لعذر مثل: الزحام فتصح الصلاة لقوله 
سبحانه:«الا کلف اللَّهُ تفا الا وُسعّها» [لبقرة: 287] بشرط أنه بمکن 
الإقتداء بالمأموم مثل: أن يسمع صوته» آما إذا ‏ تقدم الإمام عن بعد ولا یمکن 
أن وج صوته ولا یمکن الإقتداء فلا نصح الصلاة؛ لأنه لم يأتم بالإمام. 

ثم قال عن الحالة الخامسة: (وَلا عَنْ يَسَارهِ فَقَ) أي: لا جوز ان يكون 
المأموم واحداً أو أكثر عن يسار الإمام؛ لأن النبي ب أدار ابن عباس وجابراً كل 
واحد منهما في قصة أدارهما من عن يساره إلى يمينه 

ثم بعد ذلك آشار إلى الحالة السادسة فقال: ۳ لا لد ع 
هو الفرد والمراد بالفرد هنا الرجل أي: لا تصح صلاة الفذ الرجل وحده خلف 
الإمام إذا لم يكن هناك مأمومون بل تبطل الصلاة لقول الي يل ١لا‏ صلاة 
لفرد خلف الصف وعدا رواه مد "وفي رواية عند أحمد واد بن ماجه أن السبي 
يل آمره أن يعيد الصلاة"» فإذا صل المأموم وحده خلف الامام فإذا صل المأموم 
وحده خلف الامام تبطل الصلاة 0 قال: (أَوْ خَلْفَ الصَّفّ) يعني هناك إمام 
وخلفه مأمومون في الصف ثم فى رجل وحده رصل في الصف وحده فتبطل 
صلاته اشا أ كصلاة المأموم خلف وحده للحدیثین السابقین وذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله أنه إذا كان هناك عذرفي الصلاة وحده مثل: أن يكون الصف 
تمتلئاً فصب في الصف الغاني وحده قال شيخ الإسلام تصح 


(۱) انظر مسند الأمام أحمد .)١15791/(‏ 


(۲) انظر مسند الأمام هد (۱۸۰۰۵) وآبن ماجه .)٠٠١4(‏ 


۹۷ 





























وقال: ودل عليه الشرع والقياس لقوله سبحانه:(لا يُكَلَّفُ له نفس لا 
ستها4 [البقرة: 287] ولقول الببي كل:«إدًا أَمَرْئُكُمْ بر وا مه ما 
استَطعتم). 

لكن إذا كان المأموم آمرأة فقال رمه الله: (إِلَّا آن يَكُونَ آمرأة)"أي: لو 
صلت المرأة خلف الإمام وحدها تصح الصلاة لحديث أفس رضي الله عنه قال: 
اصل الني َل وأنا واليتيم وراء» والعجوز خلفنا" متفق عليه فصلت المرأة 
وحدها وكذا لو كانت المرأة وحدها من غير مأمومين من الرجال تصلى وحدها 
مثل: لوصل الزوج بزوجته لا تقف بجانبه وانما تقف خلفه إذاً يجب أن يتقدم 
الإمام والمأمومون خلفه إلا إذا كانت المرأة هي الإمام وإليه أشار رحمه الله: 
(وَإِمَامَةُ النَّسَاءِ تَقِفْ في صَفَهِنَ)”'أي: المرأة الإمام لا تتقدم کالرجل وإنما 
يصفون عن يمينها وعن يسارها أي: جماعة النساء يكنّ في صف واحد التي 
تصلى بهن وكذا المأمومات» ومثل إمامة النساء: الرجال إذا كانوا عراة لا يتقدم 
الإمام على الرجال ويكون في صف أمام المأمومين وإنما يكون كالنساء في 
صف واحد ؛ لغلا أحد عورة آحد تیان باذن اللّه إذا كان المأمومون ذساء مع 
رجال وکذا مع صبیان-. 


(۱) قال الشیخ: (الاً أمرأة) والثبت أصل التن. 
(۲) قال الشیخ: (وإمامة النساء في صفهن) والثبت أصل التن. 


۹۸ 





























ون َجَدَ فُرْجَةَ دَخَلَهاه والا عن یمین الامامه فان لم يُمْكِنْه: له آن 
قال رحمه اللّه: (وَيَلِيهِ الرَجَال) لا ذكر رحمه الله أن الامام يتقدم الأمومین» 


سے جه سے 


ذكر بعد ذلك كيفية ترة تيب صفوف أصناف من يصلى خلفه فقال) ویلیه) أي: 
ويل الامام (البَجَالُ) أي: صنف الرجال كما كان البي ئ يفعل ذلك مع 
صحابته فكان يتقدم عليهم وهم خلفه» ثم في الصف الذي يليه إذا لم يكن 
للرجال إلا صف واحد قال: نم الصّبيَّانُ) أي: أن الصبيان على قول الصنف 
رحمه اللّه لا يقفون مع الرجال» واٍنما نی صف متفرو عن الرجال وآستدلوا بقول 
البي كَل «لِيَلني منم أو الاخلام وَالتّقّى)"المراد بالأحلام یعنی الرجال 
البالغون» والنهى أي: العقلاء» فأخذ بعض أهل العلم من هذا ا آن 
الصبيان لا يلون الامام» وآستدلوا أيضاً بما في المسند أن البي كي صف الرجال 
خلفه ثم الغلمان» والقول الغاني وهو الراجح: أن الصبيان لا يڪونون في صف 
مستقل عن الرجال» وإنما يڪونون مع الرجال. 

والجواب عن قوطم في الحديث الیل مِنْكُمْ اور الاخلام...» هذا حث 
على الرجال العقلاء البالغين أن يكونوا بالقرب من الإمام» وليس فيه منع 
الصبيان من مصافة الصبيان» والحديث الآخر وهو أن السي ی صف الغلمان 
بعد الرجال ضعيف» 


(۱) رواه مسلم (4۳۲). 
۹۹ 





























فإذا كان يصح للصبي أن يصلي بالناس كما في قصة عمرولما صلى بالناس 
وهو ابن سبع سنين فيصم أن یکون إماما فمن باب أولى أن يڪون في الصف 
الأول مأموماً وإذا كان هناك مصلحة في وضع الصبيان في صف وحدهم عن 
الرجال؛ لنع التشويش في الصلاة ونحو ذلك فلا بأس في ذلك. 

ثم بعد الصبيان قال رحمه اللّه:(ثُمَ النّسَاءُ)؛ لأن السي يل في العيدين 
وغيرهما كان النساء يجعلهن في مؤخرة المسجد منعاً للفتنة» قال:(كجَنَائِزِهِمْ) 
أي: أن الإمام في حال الصلاة على الرجال والصبيان والنساء يڪون صفهم 
كصفهم في الصلاة» وصَّفْهُم في الجنائز الأقرب للامام: الرجال» ثم الصبیان» ثم 
السا 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يجوز للفذ أن يصلي وحده» شرع بعد ذلك في الذين 
إنصفوا مع مصلىي فمصافتهم ليست فدًا وإنما حکمّا أي: أن وجودهم كعدمهم 
مع المصلي وهم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قال عنهم: (وَمَنْ لَمْ يق مَعَهُ الا كفِرٌ) أي: (وَمَنْ لَمْ 
قف) مع المصلي في الصف (الا کف فوجود الکافر كعدمه لذلك قال: (فَقَدٌ) 
أي: أنه يصلي صلاته فذ لا تصح إذ إن الذي تصح مصافته هو الرجل السلم؛ 
لأن الكافر لا تقبل منه الصلاة فهي باطلة في حقه. 

والصنف الخاني قال: (أز مرا أي :]ذا صيل الامام وخلفه رجل رجاب 
الرجل آمرأة فهنا الرجل الذي بجانب المرأة حکمه أنه صل فذاً فمصافة المرأة له 
كعدمهاء والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال: 
اصلیت وراء الني تل آنا واليتيم والعجوز خلفنا" فلم يصاف المرأة 


























والصنف الغالت: قال: (أَوْمَنْ عم حَدَنَهُ أَحَدُهُمَا)"أي: لو أن المصلى علم 
أن صاحبه الذي وقف بجانبه على غير وضوء أو فيه نجاسة فلا يصح أن يصافه 
لذلك قال: (أَوْمَنْ عَلِمَ) أحدهما أي: أو من علم بالحدث أحد الواقفين المصلي 
هذا إذا علم حدث صاحبه أو العكس فمصافة من عليه حدث أو أصابته 
نجاسة وجودها كعدمها. 

والصنف الرابع قال عنه: (أَوْ ضَيئٌّ في فَرْضِ) أي: لو وقف بجانب الرجل 
البالغ في صلاة فريضة وبجانبه صبي فوجود الصبي كعدمه فلا تصح صلا: ذلك 
البالغ على قول المصنف رحمه الله لأن المذهب مصافة الصبي لا تصح في الفريضة 
وآستدلوا بحديث أفس السابق أن أذس صف مع اليتيم في النافلة قالوا: فقي 
الفريضة لا تصح؛ لانه لم يأتي بها النص» والراجح جواز مصافة الصبي سواء في 
الفريضة أو النافلة؛ لأن الصبي تصح إمامته» وحديث أذس لما جاز في النافلة 
جاز في الفريضة إلا ما جاء التخصيص به بنص لذلك قال عن هذه الأمور 
السابقة الأربعة: (فَقَذْ) أي: مصافة واحد من أولائك لا تصح. 

ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الفذ لا تصح بين بعد ذلك ماذا يصنع من أى 
إلى السجد -مثلا- ووجد الصف الأول متلّا ولم يجد أحداً يقوم معه في الصف 
ذكر رحمه الله لذلك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: قال: (وَمَْ وج فُرْجَةَ دَخَلَهَا) يعني إذا وجد فضاءً في الصف 
الذي هاده يدخل فيه لخلا يصبي فدّا. 


(۱) قال الشیخ: (ولا من علم حدثه أحدها) والثبت أصل التن. 
٠.‏ 





























والحال الغانية: قال: (وَإِلَا عَنْ َمِينِ الإمَام) يعني يذهب ويصلي عن یمین 
الإمام؛ لأنه يجوز مصافة الإمام عن يمينه إذا كان مأموما وحده فإذا كان وحده 
أو آکثرعن يمين الإمام فتصح» ولا يلجأ الى هذه الحالة إذا كان فيه تشويش على 
المصلين؛ لصعوبة الدخولء أو إرباك الإمام ونحو ذلك. 

الحالة الخالفة: قال: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) أي: فعل الامر ين السابقين: لم يجد 
فرجة» ولا يستطيع أن يصلي عن يمين الإمام قال: (قَلَهُ أَنْ یب مَنْ یوم مَعَهُ) 
اما بالنحنحة عدا + أو بالإشارة فينبه من في الصف الذي اا ليتأخر 
باختياره فيصف معه» وأما جذب أحد المأمومين من الصف وتأخيره؛ ليصف 
معك فهذا الفعل ليس بمشروع لما يترتب عليه من عدة مفاسد منها: 

أنك جذبت ذلك المصلي من صف فاضل وهو الأول أو المتقدم إلى صف 
مفضول من غير آختیاره. 

والامر الغانی: يحدث فرجة في الصف. 

الامر الغالث: فيه تشویش على المصلي المجذوب وقد يشوش على من حوله 
اسا 

وراج لم يرد ذلك في السنة. 

والعمل أنه يصلي وحده منفردًا وصلاته صحيحة -بإذن اللّه- للعذر وإلى 
ذلك ذهب شيخ الاسلام» ومن يرى بطلان صلاة المنفرد ولو بعذر نقول: ينتظر 
حتى يُسلم الإمام فان تطوع معه أحدّ صلى معه وإلا صل وحده وهو على أجره 


























خر بل سجُودٍ الامام: صَحَتْ. 

قال رحمه الله: (فَإِنْ صَنَّ ركع دام تصم) لما ذكر رحمه الله أحكام وأحوال 
الفذء ذكر بعد ذلك الضابط في كونه فذاً -أي: مق نحكم عليه بأنه فذ- وبناء 
عليه هل تصح صلاته أم 1 

ذكر رحمه الله بأن الفذ له ثلاثة أحوال في مقداره الذي صل فيه من الصلاة: 

الحال الأولى: قال: (فَإِنْ ص رَكْعَةً) أي: إذا صلى وحده ركعة كاملة 
فالحكم قال: (لَمْ نَصِحّ) وسبق هذا کم في أول الفصل عند قوله: (وَلا ال 
عَلمَه او لت الصََ) واعاده هنا لبیان ترئیب القدار الضابط :ف الفذه وسبق 
أن الدليل على بطلان ذلك أن الي 4 »لا صلاة لنفرد خلف الصف وحده« 
والبي ل آمر من صلى خلف الصف وحده بالإعادة. 

ا لحال الخانية: إذا صلى جزءً من الركعة وحده ثم صف غيره فقال: (وَإنْ رک 
َدََنُمَ حَخَلَ في الضَّفّ)"فهنا کم (صَخَّتْ) صلاته» فمن كبر قبل أن يصل 
إلى الصف ثم بعد ذلك صاف غيره فهنا تعتبر المصافة في حقه صحيحة. 

والحال الشالغة: إذا صف وحده ثم أتى آخر صف مع هذا الفذ فلا يخلوإما 
آن تکون هذه الصافة قبل الستخوده اوعد ارو 

لضان ين ا ها 
الامام: صَحَّتْ)"الصلاة؛ لأن الركعة لم تنقضي بعد. 

أما إذا كبر وحده فذاً وركع الإمام ثم رفع ثم سجد ثم اتی آخر ودخل معه 
في السجود فهنا يعتبر أنه صلى فذاً وعليه عند الصنف تبطل صلاته 


(۱) قال الشيخ: (ومن كبر قبل الصف ثم دخل في الصف) واثبت أصل المان. 
)۲ قال الشيخ: (أو دخل معه آخر قبل سجود الأمام صحت) والمثبت أصل المتن. 


۱۰۳ 





























وسبق التفصيل في حكم صلاة الفذ سواء دخل معه أحد قبل السجود» 
أو بعد السجود» أو بعد انقضاء الركعة» أو ركع ثم دخل في الصف وهو أنه إذا 
كان لعذر وهو امتلاء الصف وعدم وجود آخر يصف معه فصلاته صحيحة» 
ولذا کان الغير عذر وتمت رکعة فهنا یعتبر قد صل هذا فتبطل 
صلاته. 


























سم 


فصل 
يصح تاه الْمَأمُوم بالامام في الْمَسْحِدٍ -وَإِنْ مره ولا من واه -ذ 


سم ول 
۳ 


سم التَكْبِينَ وکا خَارِجَهُ إِنْ ری الاماع أو الْمَأَمُومِينَ إِذَا آنَصَلَتِ الصْفوف. 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر رحمه الله في هذا الفصل اقتداء المأموم بالامام 
إذا كانا في مكان واحد أو إذا اختلف مکان المأموم عن الامام قال: (يَصِحٌ آفتداء 
الْمَامُوم بالامام) إلى آخره» مكان المأموم لا يخلو: !ما أن يكون داخل السجد؛ 
وإما أن يكون خارجه. 

فإذا كان المأموم في السجد مع الامام فقال: (یصح اقتداء المآموم بالامام 
في المَسجد) سواء كان خلفه مباشرة» أو كان في غرفة في المسجد لا يشاهد 
الإمام ولا المأموم لذلك قال: (في الْمَسْجِدِ) سواء قريب من الإمام أو بعيد عنه 
(وَإِنْ لَمْ يرهُ) أي: وان لم یر المأموم الإمام (وَلَا مَنْ وَرَاءَمُ) أي: وان لم یر الآموم 
اليك خد ممن القريبين من الامام» بشرط واحد وهو إذا سمع التکبیر 
لکون الإجتماع حاصل بڪونهم في مكان واحد» سواء کانا في مسجد أم ف 
مصلى فالحكم واحد؛ واشترط هنا سماع التکبیر ولم یشترط الرؤية؛ لأن 
السماع يقتضي التابعة في جميع الارکان آما الرژية بلا سماع فلا يرى الامام إذا 
رفع من السجود ولا يراه إذا رفع من الرکوع؛ لان الماموم را کم وساحد فلا 
تتحقق المتابعة إلا بالسماع. 


























وأشار إلى القسم الغافي بقوله: (وَكُذَا خَارِجَهُ) أي: وكذا يصح اقتداء المأموم 
إذا كان خارج المسجد بالإمام بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (إِنْ رَأَى الاماع) أي: إن رأى المأموم الذي هو خارج 
الإمام في صلاته ویسمع العكبير(أَوْ الْمَأَمُومِينَ)" يعني سواء رأى الإمام أو رأى 
المأموم فالمقصد أن يرى أحدهماء وان رأى كلاهما فالحكم واحد. 

والشرط الغاني: قال: (إذَا آنَصََتِ الصْمُوف) يعني اتصلت الصفوف من 
بعد الامام إلى المأموم الذي هو خارج السجد واتصال الصفوف من عدمها 
عائد للعرف يعني لو قال شخص: هذه الصفوف منقطعة لكثرة الفاصل بينهما 
فهي منقطعة» وكذا العكس. 

وفي رواية لایشترط اتصال الصفوف فلو صلى رجل خارج المسجد وهو 
يرى الامام أو المأموم الذي هو داخل المسجد ويسمع تكبيرهم يصفي؛ مثال 
ذلك: لو أن شخصا في عمارة قريبة من الحرم ويسمع صوت الامام سواء من 
مكبر الصوت أو بالمذياع أو العلفاز إذا كان يرى الامام أو المأمومين يصح أن 
یتابع الامام» وبشرط آخر: لو كان المأموم وحده فلا بد أن يصاف معه أحداً؛ لغلا 
يحون فذاً في الصلاة. 

وإذا كان هناك طريق بين السجد أو الحرم -مثلاً- والعمارة تسیر فيه 
السيارات ففیه» قولان لأهل العلم: 

منهم من يرى عدم صحة ذلك» ومنهم من يرى صحة ذلك» والراجح: أن 
الطريق لا يمنع ولا يقطع الصفوف لا سيما إذا كان الطريق ضيقاً. 


(۱) قال الشيخ (أو المأموم) والثبت أصل المتن. 





























والحال الأولى وهو المتابعة في المسجد بإجماع أهل العلم ولو لم یر الامام 
فلو صلى شخص في الحرم في داخل غرفة فيه والغرفة مغلقة ويصبلٍ معه أكثر 
من شخص؛ لعلا بڪون هناك انفراد فتصح صلاته إذا کان يسمع تكبيرات 
الإمام. 

والقسم الغافي وهو جواز متابعة المأموم في مكان السكن إذا كان يرى 
الإمام أو المأمومين هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح. 


























ویگره كن اه زوا خر - کرمَامته في الّاق - وَتطوغه مَوْضِعَ ۰ 
الموج بل من اج وَإطَالَةُ فعوده بَعْدَ الصَلا: مُسْتَقْبلَ القبلةه فَإِنْ ان 

وس و یج ار ري إِذَا قطن صمو 

قال رحمه اللّه: (وتصح خلف إِمَامِ عَالٍ سس الله أنه يصح 
اقتداء المأمومين بالامام في أرجاء المسجد وكذا خارجه بشروطه» شرع بعد ذلك 
في حكم ما إذا كان هذا التفرق في علو أو سفلء فإذا كان الإمام عالياً كأن 
يصلي في السطح مثلاً والمأمومون في الدور السفلء قال رحمه الله عن ذلك: 
(وَنَصِحَ خلف إمَام ال عَنْهمٌ)؛ لآن البي 5 صبل وهو على منبره ويركع وهو 
على منبره ثم رجع القَهقری" ونزل من على منبره ثم سجد في الارض وقال: نما 
صنعت ذلك؛ لتأتموا بي» واتعلموا صلاتي» فالسي يل حالة إمامته بمن خلفه 
کان عالٍ عنهم» فدل على صحة الإمام العالي؛ وكذا يصح أيضاً لو كان الإمام هو 
في الأسفل وهم في الأعلى مثل: لو صل الإمام فالدور السفلي والمأمومون في الدور 
العلوي يصح ذلك؛ لفعل بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه ذلك الفعل. 

ثم ذكر بعد ذلك أربع مسائل تکره للامام أن يفعلها إذا كان أحد مقتدياً 
به في صلاته: 


(۱) )القهقرى) الرجوع إلى الخلف. 





























المسألة الأولى: ذكرها بقوله: (وَيُكْرَهُ ادا گن العُلْوٌ ؤراعاً فأَكْثَرَ) أي: 
یکره أن یکون الإمام أعلى من المأمومين (ذراعا) ويساوي نصف متر تقريباً 
(فا کَر) من نصف متر قالوا: لأن الني كل لا صعد على المنبر حال الصلاة قالوا 
لعله صعد على الدرجة الأولى منه ليكون أيسر له» قالوا ولعل أيضاً أن ارتفاع 
الدرجة الواحدة من المنبر قدر ذراع لكن لو كان ارتفاعه لحاجة ولو لأكثر من 
ذراع فإن الصلاة لا تكره لعدم الدليل على الكراهة» وإذا كان لغير حاجة فيكره 
ذلك؛ لأنه يخشى أن یکون من مواطن الكبر والفخر على من خلفه. 

والمسألة الغانية ما يكره على الإمام أن يفعله: قال: (كَإِمَامَتِهِ في الظّلاقِ) 
أي: كما یکره أن يڪون مرتفعاً عليهم بأكثر من ذراع كذلك یکره أن يأمهم 
في الطاق وهو المحراب وآستدلوا بذلك؛ لأن المحراب لم يڪن في عهد النبي 
كل وفي عهد الخلفاء الراشدین» وإنما لما اتسعت الفتوحات آمر بها معاوية 
لتعرف جهة القبلة» وعندنا مسألحان في المحراب: 

المسألة الأولى: حكم إنشاءه» فهو على إطلاقه في ديار المسلمين مباح بل 
ورن مه ایس کال رای تفه واس العا 
المرسلة التي لا محذور فیها. 

والمسألة الثانية: حکم صلاة الامام في الحراب» الصنف رحمه اللّه قال 
إنه يكره؛ لنهي بعض الصحابة رضي الله عنهم کابن مسعود عن الصلاة في 
الحراب وقال: محاریب کمحاریب والتصاری» ولانه لا سیما إذا كان ضيقا قد 
لا ثری آفعال الامام فتخفی على المأمومين» والراجح: أنه لا كراهة في صلاة الامام 
في الحراب لا سیما إذا كان واسعا وثری آفعال الامام فيه من الرکوع والسجود 


رفوك 
وقوله سبحانه: كلما دَخَلَّ عَلیها ریا الميحرابَ4 [آل عمران: ۳۷] المراد 
به مكان الصلاة وليس المحراب المعروف. 


۱۰۹ 


























والمسألة العالعة: أشار إليها بقوله:(وَإِطَالَةُ قُعُودِهِ بَعْدَ لاه لا من 
حَاجَة) وقوله: (وَإِطَالَة عوده بَعْدَ الصَلاة) يعني عدم التفاته على المأمومين بعد 
الفريضة؛ لأن الي بي كان إذا صلى بالناس قالت عائشة: كان یقعد مقدار 
قول: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يلتفت 
إلى المأمومين» فقوله: (وَتَطَوْعَْهُ مَوْضِعَ الْمَكْتُوبّة)"أي: إذا صلى لا يتطوع في 
الکان الذي صل فيه الفريضة لقول الي يلِِ: «(ذا صلى أحدكم الفريضة فلا 
يصلي بعدها حت یتنجی» لكن الحديث ضعيف لكن إذا صل الفريضة فعليه 
ألا يصلّ بعدها بالنافلة لا في صحيح مسلم أن النبي نمی أن يصل الرجل الصلاة 
بالصلاة قال: «حتی يخرح ا يتكلم)؛ وقوله:( إل مِنْ حاجَةَ) أي: إلا إذا کان 
السجد ممتلثاً وأراد أن يتطوع الإمام بعد الفريضة فله أن يتطوع في مكانه 
بشرط أن لا يصل التطوع بالفريضة يعني إذا سلم لا يقوم مباشرة فيصل 
الحافلة؛ لعلا يتوهم المصلون بأنه سها في صلاته فيتابعونه. 

والسألة الرابعة: قال: (فَإِنْ ان تم ِسَاء بت قلیلا لِينْصَرِفْنَ) يعني إذا كان 
في السجد ذساء فلا يقوم الامام قبلهن؛ لعلا يختلط الامام مع المأمومين بالنساء 
لأن السي قال: «لا تنصرفوا حتى انصرف» رواه مسلم فإذا قام الامام والنساء 
قمنَّ یقوم الرجال فیحصل بینهما الاختلاط وکان النبي 45 إذا صلى الفريضة 
لبث في مقامه حتى ینصرف النساء» وهذا يدل على تحريم الاختلاط بالنساء ولو 
في مسجد اما إذا كنّ في ناحية والرجال في ناحية فهذا هو هدي المي 6 


(۱) قال الشیخ: (وتطوعه بعد الفريضة) والمثبت أصل المثن. 


١٠ 





























ولا ذكر ما يكره في حق الإمام شرع بعد ذلك في ذكر ما يكره في حق 
المأمومين حال اقتداءهم بالإمام: 

(وَيكُرَهُ وُقُوفُهُمُ) أي: وقوف المأمومين (يينَ الشَّوَارِي) أي: بين الأعمدة 
(إذَا قَْنَ صُفُوَهُْ) فقوله: (وَيكْر وف أي: في الصلاة (بَينَ السَواري) 
يعني إذا كان عمود في المسجد وعمود آخر فالصلاة بين العمودين مكروهة بسبب 
انقطاع الصف قال أفس رضي الله عنه كنا نتقي ذلك في عهد النبي. رواه أحمدء 
وعند أبي داود نهى التي لل عن الصلاة بين السواري. 

لکن إذا كان العمود متقدم او متاخر جوز الصلا:؛ لانه لا يقطع الصف 
لکن العمود عن يمينك وآخر شمالك هذا الذي يُنهى عنه لذلك قال: (إِذَا 
طعَنَ صَفُوفَهُمْ) آما (ذا لم یقطعن الصفوف فکانت السواري آمام المصلي وخلفه 


١١١ 


























سم 


شل ۱ 

وَيُعْدَرُف ترك معَةٍ وَجمَاعَةِ: مریض, وَمُدَافِعُ أَحَدِ الاحبَین» وَمَنْيحَصْرَةٍ 
طعام تاج إِلَيهِ وَخَائِفٌ من ضیاع مَالِهِ أو قَوَاتِهِ أَوْصَرَر فیه أو مَوْتِ قریبه 

قال رحمه اللّه: (فَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل الأعذار المبيحة لترك 
الجمعة وصلاة الجماعة» فالجمعة فرض عين كما قال سبحانه:(|ذا نودي للصلاة 
من یوم الجِمْعَةِ فَاسعّوا إلى ذكر اللّه 4 [الجمعة: ۰14 وصلاة الجماعة أيضاً فرض 
عينٍ لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي أراد أن یترخص عن 
الجماعة: "هَل تَسْمَعُ التَدَاءَ بالصّلَاة؟ قال: َعَم قَالَ: 'تأَجبُ”» ولكن قد 
يعرض للمسلم أعذار تمنعه من أداء صلاة الجمعة أو أداء صلاة الجماعة؛ لأن 
أوامر الشرع على حسب الاستطاعة» كما قال سبحانه: انوا الله مَا 
استطعتم ‏ [العغابن: ۱7 وقال جل وعلا: رید اللّهُ بکُم اليّسِرَ ولا يريد 
بگم العسر » [البقرة: ۱۸۰ وقال جل وعلا:( یش 6 الاعی حرج ولا عل 
الاعرج حَرَجٌ ولا عل المریض حَرَجٌّ [لفتح: 2۱۷ وحيث إن صلاة الجمعة وأداء 
الصلاة الفروضة واجبتان على الاطلاق إلا أنه قد يعتري ذلك بعض الاعذان 
وذكر الصنف رحمه الله سبعة آعذار تبیع التخلف عن الجمعة وصلاة الجماعة» 
لذلك قال: (وَیعدَر) أي: المسلء(ق رك جمحَة) أي: في ترك أداء صلاة الجمعة مع 
المسلمين ف السجد (وجماقة) آي: یعذر نی ترك الصلوات امس جاعة فى 
السجد سبعة آعذار: 

العذر الأول: قال:(مَريض) والضابط في الریض هو الذي يشق عليه 
النهاب للمسجد قیاساً عل الط والریض سواء كان الرض مصاحباً له أو 
يخشى إذا ذهب إلى السجد يزيد مرضه» أو يخشى إذا خرج یمرض» 


(۱) رواه مسلم (1۵۳). 
۱۱۲ 





























فإذا كان المرض يزيد أو يتأخر البرؤ أو الصحيح يصاب بالخروج يعذر 
والدليل على ذلك قول الني يل :«مَنْ سَيِعَ الصلاء يُتَادَى بها صحیحا من عَيْرِ 

غذر فلم ها لايل الل 4 صلا ١‏ في غیرها «قیل: وَمَا الْعُذْرُِ قَالَ: »الْمَرَضُ 
أ أو اف« فالرض عذر وأيضاً فعل النبي ل مرض أكثر من مرة ولم ستطع 
الخروج للصلاة مع الصحابة رضي الله عنهم فصلى في بيته كمرض موته وكذا 
لا سقط من على الفرس وجحش جنبه كما في الصحیح" صل في بيته عليه 
الصلاة والسلام. 

والعذر الغانی: قال ((وَمدافع أ د الاخْبتین) ومدافعة أي: يجهد نفسه في 
دفع خروج البولء أو الغائط؛ لأن هذه الدافعة تُفقده الفشوع والخشوع ركن 
الصلاة بل هو لبها والمقصود منها ومثل مدافعة الأخبثين أيضاً: مدافعة خروج 
الريح» فيدفع نفسه ويجاهدها؛ لعدم خروجهاء فإذا كان السلم محتاجٌ للبول أو 
الغائط ولو ذهب إليهما فاتته صلاة الجماعة يعذر في ذهاب قضاء حاجته ولو 
فاتته صلاة الجماعة وهو عل نيته. 

والعذر الغالث: قال:(وَمَنْ يحَضْرَةٍ طعام حتاج إَِيْهِ) فالمحتاج للطعام لشدة 
جوعه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة يباح له أن يأكل الطعام ولو فاتته صلاة 
الماغة أو امجمعة» وهذا العذر مشروط بشرطین: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله:(يحَضْرَةٍ طعاع) أي: إذا كان الطعام حاضراً 
-أي: جاهزاً للأكل- أما إذا لم يڪن الطعام جاهزاً للأكل فلا يجوز له امجلوس 
في بيته والتخلف عن صلاة الجماعة بعذر حضرة الطعام» 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۸۹۷). 
(۲) انظر صحيح البخاري .)١١١5(‏ 


11۴۳ 


























والدليل على هذا الشرط قول السي َي: (إِذَا حَصَرَ الْعَسَاءُ وَأ فا 
فَايْدَءُوا ِالْعَشَاءِ« متفق عليه". 

والشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (محتاج إِلَيْه) يعني إذا قدم الطعام وأكل 
منه مثلاً لقمتين أو ثلاثاً وهي لا تكفيه نقول: زد في الأكل حتى تنقضي 
حاجتك عن الطعام ولو فاتت صلاة الجماعة لقول البي 4 »إا گان حدم 
ڪل الطعام تلد يَعْجَلْ حى كح يفضي حاجته من وَإِنْ اف الصلاة« متفق 
عليه". 

والعذر الرابع: الخوفء والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم 0 ل: خوف على ماله. 

والقسم الثانی: خوف على غیره. 

والقسم الخالث: خوف على نفسه. 

والصنف رحمه الله ذکر هذه الاقسام الغلائة: 

وأشار إلى القسم الأول بقوله:(وحَایّف مِنْ ضَیَاع مَالِه) آي: أن کل خوف 
على مال المصلي بشتی أنواع الخوف عذریبیح التخلف عن صلاة الجماعة وکذا 
الجمعة فقوله: (حائف مِنْ صَيّاع مَالِه) أي: على فقدان ماله مثل: لو أن شخص 
في سيارته وهو يسير في الطريق وأذن المسجد لكن سيارته لا تُغلق أبوابها 
لخراب فيهاء فيخاف لو نزل أن يصلي يأتي من يسرق السيارة» أو ما في السيارة 
من المال ونحو ذلك فهذا عذر یبیح له التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة. 

قال (أَوْ فْوَاتِهِ) أي: لو صل في المسجد جماعة سوف يفوت عليه ماله مثل: 
لوأن شخصاً قال: سآتي من مكان بعيد وأعطيك المكآفأة فقف عل الطريق» وإذا 
ما وجدتك واقفاً عل الطریق ساذهت.: 
(۱) انظر صحیح البخاري (1۷۲) ومسلم (۰۵۱۷) واللفظ له. 
(۲) انظر صحیح البخاري )1۷٤(‏ ومسلم (۰0۹) واللفظ للبخاري. 
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فلو أقيمت الصلاة وهو لم يأتِ ذلك الرجل يباح أن يتخلف هذا المنتظر 
عن صلاة الجماعة لأنه لو دخل وصل قد يأتي ذلك الرجل ولا جده في الطريق 
ول با ها 

ال( ررر فة عق لو صل امجمعة مثلاً و ذهب إل صلاة امجماعة 
ملا یتضررماله مثل: لو آن شخصا یطبخ طعاما وهو واقف علیه» فلو ذهب ال 
صلاة الجماعة يحترق هذا الطعام مثلاً فهذا عذرٌ يبيح له ترك صلاة الجماعة. 

قال:(أَْ مَوْتِ قریبه) هذا القسم الثاني وهو الخوف على غيره» فقوله: (أَوْ 
مَوْتِ قرٍیبه) أي: لو صلى مع الجماعة يخاف أن قريبه يموت في تلك اللحظة 
فينشغل ذهنه عن الصلاة فيعذر له أن يترك صلاة الجماعة ويصيل عنده؛ لعلا 
ينشغل ذهنه أو مثلًا قريبه أو رفيقه يستخدم دواء وهو ماسكٌ هذا الدواء بإبرة 
في جسد القريب أوالرفيق فلو ترك مغلا هذا المغذي لمات قریبه» هنا يعذر بترك 
صلاة الجماعة ويباح له أن يتخلف ومثل أيضاً: الطبيب لو كان يعمل عملية 


فلو خرح يصلى ويخشى موت ذلك الرجل أنه يموت أو يتضرر فيباح له أن يترك 
صلاة امجماعة وهكذا. 
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وت رُفَْيه أو غلبة تعاس أو أذ 
قال رحمه اللّه: تیه ین ور ناه فلا خیم و 
َيءَ مَعَهُ زین قوات ره إلى آخره. 
هذا هو القسم الغالث من أقسام العذر الرابع وهو الخوف» وهذا 00 هو 


الخوف على نفسه فهو مبيح لترك الجمعة والجماعة مع المسلمين» ومَكّلَ لهذ 


الثال الأول: قال: (أَوْ عل نَفْسِهِ) أي: أو عل خوف من نفسه (مِنْ ضَرَرِ) 
أي: لوخرح من بيته إلى السجد يخشى أن يتضرر في نفسه مثل: جرد سباع ی 
الطريق» أو وجود قطاع طريق في طريقه إلى المسجد وضو ذلك لقول الي كله 
لا صَرَرَ ولا ضرّارا» ولقوله تعالی: «فَاتَقُوا ال ما تلم [العغابن: 17]. 

المثال الشاني: قال: (أَوْ سلْطَانٍِ) أي: إذا خاف على نفسه من ضرر (ِسُلْطَانِ) 
أي: من ضرر حاکم والراد به هنا احاکم الظالم فإذا كان يخشى من سطوة 
حاکم ظالم إذا خرج من بيته فله أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجمعة 
والجماعة» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

والمثال العال: قال: (أَوْ مُلارَمَة غریم ولا َيْءَ مَعَهُ) أي: أو خائف من 
ملازمة غریمه -آي: شخص آن يطالبه بدين- ولا شيء معه أي: للسداد؛ لأن 
العسر عن سداد الدين لا تجوز ملازمته لقوله سبحانه: وان كان ذو عسرّة 
قَنَظِرَةٌ إلى مَيسَّرَةِ) [البقرة: 6۸۰] فإذا خشي من ضرر ملازمة ذلك الغريم لو 
خرج إلى المسجد ليصلي فيه فهو عذر لترك الصلاة في المسجد سواء المفروضة 
و ها 


۱۹ 


























والمثال الرابع: قال: (أَوْ من فَوَاتِ ُفقَته) أي: أو خائف من قَوَاتِ رفقّته 
يذهبون عنه في السفر مثلا» أويدعونه في الطريق ويذهبون عنه مثل: لو ذهب 
يصلل في المسجد يخشى من فوات الطائرة عليه فهذا معذور في ترك صلاة 
اس وله أ يصليها وحده» أو شخصض يريد أن يعود من الجامعة إلى بيكه 
لحن لو صل في السجد يخشى أن يذهبون عنه ولا أحد یوصله إلى بيته الا 
بمشقة لة ل الحبي يَكله: لا عر نول را را 

والمثال الخامس: قال: (أَوْ غَلَبَةِ نعاس) أي: خائف في انتظار الجماعة أنه 
لو انتظرها نعس فنام عن الصلاة فله أن يصلى وحده مثال ذلك: لو أن شخصًا 
حصل له أنه في ذلك الفرض متعب وحصل له شدة نعاس في صلاة المغرب مغلا 
وأذن الغرب ار او عم ویخشی إن ينام فتفوته الصلاة فله أن يصلى وحده 
سواء في بيته أو في المسجد ثم ینصرف» لكن لا يكون هذا الأمر وهو غلبة 
النعاس أمراً كثيراً أو دائماً للمسلم يجعله عذراً له وإنما إن حصل له ذلك من 
غير إرادة له. 

ولما فرغ من العذر الرابع» شرع بعد ذلك في العذر الخامس من الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة والجماعة: 

فقال: (أَوْ أذىٌّ بِمَظَرِ) أي: لوأذن للصلاة ثم نزل مطر وأراد أن يخرج 
كل شخص عائدة إلى نفسه منهم من يشق عليه المطر الیسی ومنهم من لا يشق 
غلية الطر الیسیر والدلیل عل ذلك آن ابن عمر رضي اللّه عنه نادی في ليلة 
ماطرة صلوا في رحالکم كما كان البي بي یفعل ذلك» ففي الطر كما في صحیح 
البخاري إذا قال المؤذن: "أشهد أن محمد رسول الله" الرة العانية يقول المؤذن: 


"صلوا في حالکم ثم يقول: "الله اكبر" "اللّه اكبر" "لا إله إلا اللّه". 


۱۱۷ 


























العذر السادس: قال: (وَوَحَل) الوحل هو اختلاط الماء بالتراب فلا تثبت 
القدم على ذلك التراب» فإذا كان في الطريق وحل وليس هناك طريق معبد 
للمشاة لا ضرر فيه فللمسلم أن يصلي في بيته قاس على المطر في العذر السابق. 

والعذر السابع: قال: (وریح بَارِدَةٍ في لِيلَةٍ مُظلِمَة) يشترط المصنف رحمه 
الله لهذا العذر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: (ريج). 

والشرط الغانی: (باردَة). 

والشرط الغالث: (في لِيلَةٍ مُظلِمَة). 


والشرط الأول: في (ريج) ليس عليه دلیل ویبینه الشرط الغافي» والشرط 
الغاني: (يَارِدَة) أي: إذا كان المناخ بارداً فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة» إذا 
كان هذا البرد يشق عل الانسان وليس معه شيء يتقيه والدليل على هذا الشرط 
أن ابن عمر ذكر أن النبي ئ كان ينادي في الليلة الماطرة والباردة "صلوا في 
حالکم"» فإذا كان المناخ بارداً فهو عذر بشرط أن يشق على الانسان الذهاب 
للمسجد والشرط الغالث: قال:(في لِيلَةٍ مُظلِمَة) وليس على هذا دليل بل لو كان 
المناخ بارداً حتى في النهار فهو عذر يبيح ترك الجمعة وا جماعقه إذاً فالمناخ البارد 
جداً الذي يشق على الانسان وليس معه شيء يتقيه» أوال حار أيضاً جداً يشق عل 
الإنسان الذهاب فيه للمسجد عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة. 


۱۱۸ 
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َإِنْ صَقَ مُسْتَلْقِياً وَرجلاء إلى القِبْلَةِ: صَمَ وَيُومِئ راکعا وَسَاجِد 
وَيْخْفِضُهُ عن الر کوع. 

ان عَجَر: ما یه 

قال رحمه اللّه: (يَابُ 2 از أَهْلٍ (لاغذار) هذا الباب ذکر فيه مسائل تحته 
وثلاثة فصول (بَابُ صَلَاةٍ أَهْلٍ الاغتار) أهل الأعذار: المريضء والمسافر 
والخائف. 

وصفة صلاة هؤلاء تختلف هيئة وعدداً: فالمريض في الميئةء والسافر في 
العددء والخائف في اطيئة والعدد» فالمصنف رحمه اللّه ذكر في هذا الباب كيفية 
صلاة المريض» ثم الفصل الذي بعده في المسافر» والفصل الذي بعده في جمع 
الصلاة ويدخل فيه المسافر» والفصل الأخير في صلاة الخوف. 

وشرع هنا في صفة صلاة المريض فقال:(يَلْرَمُ الْمَرِيضَ) والمراد بالمرض 
اعتلال الصحة ما يؤدي به إلى ترك شيء من أفعال الصلاة» والضابط فيه المشقة 
وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس» فإذا كان المريض مرضه لا يشق عليه قال: 
(يَلْرَمْ الْمَرِيضَ: الصلاء قَائِماً) أي: في الصلاة المكتوية» أما صلاة النافلة فيجوز 
أن يصلي السلم قائماً وقاعداموعل جنب بل ونائماً كما سيأقي أي: مضطجعاً 
كما في صحيح البخاري لكن صلاته من غير عذر وهو قاعد كما قال البي 
ي على النصف من صلاة القائم؛ وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً 
كينا ف صحيح البخاري. 


۱۹۹ 


























أما الفريضة فالقيام لها ركن للمستطيع كما قال سبحانه: (وقوموا لله 
قانتیق 4 [البقرة: ۳۸؟] فالمريض وغيره إذا كان في الفريضة قادراً على القيام يحب 
أن يصلي قائماً لا في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن السبي كَل قال 
اصَل قایمه قٍن م تستطم قاجا" وکان رضي الله عنه به مرض البواسیر 
كما في صحیح البخاري. 

واطيئة الشانية: (فَإِنْ لَمْ سطع فَقَاعِداً) لدبت عمران السابق إن ل 
َسْتَطِعْ فَقَاعِدًاا والبي ب آذن بالصلاة قاعداً للمریض العاجز عن القیام 
وسكت عن صفة القعود فله أن يصلي متربعا كما كانت عائشة رضي الله عنها 
تفعل» وله أن يصلي كجلسته للتشهد» وله أن يصلي جالساً ورجلاه آمامه. 

والميئة الخالشة: قال: (فَإِنْ عَجَرّ فَعَلَ جَنب) لحديث عمران السابق اقٍن 
لم َسْتَطِعْ فَعَلَ جنپ" وسكت الي عن أي الجنبین؛ فلو صلل على جنبه 
الأيمن له ذلك ولو صل على جنبه الأيسر له ذلك. 

اطيئة الرابعة قال: (فَإِنْ صل مُسْتَلْقِيً) يعني ظهره على الأرض ورجلاه 
أيضا على الأرض (وَرِجْلَاه إلى القِبْلَةِ: صَحَّ) وقال في هذا (صَعَّ) ؛ لأن وجهه 
ليس جهة القبلة وإنما إلى العلو فيصح ذلك وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أيضا 
ولا جاء في صحيح البخاري: امن صل قَاعِدَاء فَلَهُ نف أجْر القَائِم» وَمَنْ 
صل تائِماه فَلَهُ نشف جر لقاع" فبین الي كل أن المضطجع في السافلة من 
غير عذر له ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد» أما إذا كان معذوراً في 
الحافلة فله أجره كاملا لقول السبي ي »۱3 مَرِضَ العَبْكُ أَوْسَائَنَ کیب له مثل 
ما گان يَعْمَلُ مُّقِيمًا صحیحا«» 


.)١١١5( رواه البخاري‎ )١( 
)۲۹۹( رواه البخاري‎ )۲( 


۱۳۰ 





























ولما ذكر أن الاستلقاء يصح بين كيف يكون ركوع وسجود المستلقي 
فقال: (وَيُومِئُ رَاكِعاً وَسَّاجداً) والمراد بالإيماء تحريك الرأس قال: (وَيخْفِضُهُ) 
أي: السجود (عَنِ الرگوج) يعني في حركة . الرأس يجعله أنزل من الركوع. 

الميئة الخامسة: قال: (قإِنْ ٤‏ ف وم ِعَيِنَيهِ)» روما آي: آشار (بِعَيْنَيه) 
يعني بالجفن فیحرك آجفانه» ۳ الركوع يخفض جفنه يسيرا وفي السجود 
يخفض جفنه آکثر ولیس على هذه الهيئة دلیل» أي: إذا عجز عن تحريك رأسه 
فتسقط عنه أفعال الصلاة وتبقى الأقوال يعني يكبر ويقراً الفاتحة وهو مستلق 
ثم يقول: "الله اکبر" للركوع؛ يقول: "سبحان ربي العظيم' من غير أن يحرك رأسه 
إذا لم یستطع تحريك رأسه» ويسلم بالنية من غير إلتفات إذا لم يستطع ذلك 
وهكذا. 

وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحالء لا على الصحيح ولا عن المريض 
بل ولا عن العاجز عن الحركة؛ لأهميتهاء ولحاجة المسلم ها لتقوية صلة باللّه 
سبحانه وتعالى. 

فتبین ما سبق أن الصلا: لا بخلو: ها أن تکون مفروضةه واما أن تکون 
نافلة. 

والنافلة لا خلو: ما أن يكون معذوراً أو غير معذور أي: من ناحية 
الا جر 

وأن المكتوبة يجب أن يصلي قائماً مع القدرة» وأما في النافلة فله أن يصبي 
مضطجعا ولو من غير عذر. 


۱۲۳۱ 
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عَجَرَفي أَلَْائها: آنْتَقَلَ إلى الآخَر. 
2 قِيام وود وَعَجَرَ عن زکوع وسجود: آوما بركُوع قاد 


o2 
في أذ ۵ص سم‎ 


قال رحمه اللّه: (فَإِنْ و في أنتانها: آنْتَقَّلَ إلى الاخر) إلى آخره» 
يذكر رحمه الله هنا مسألتین: 

اال الأول إذا آدی چو من الرکن كنا هو والاخر کن معذورا فیه 
سواء كان العذور فيه هو أول الرکن أم آخره. 

والمسألة الغانية: إذا كان يستطيع أن دي صفهة الرکن» ولکنه یعجز عن 
أداء ذلك الركن. 

وأشار إلى المسألة الأولى: بقوله: (فَإِنْ قَدَرَ) يعني من القدرة وهي 
الاستطاعة (أَو قعة) أي: البزء ]الأول وهو ذا کان الجزء الأول من آُداءه للرکن 
قادراً على أداءه ثم في أثناء الرکن عجز عن ذلك. مثال ذلك: لو أن شخصاً كبر 
ور 0 3 ١‏ 9 الفاتحة و شرع في التي انيه عجزی 
وهو الجلومس قاعدا ولو صل قاعداً و شق عليه 58 نقول: انتقل إلى الصفة 
الثانية من صفات آهل الاعذار وهي عل جنب ای آنه لا يقطع الصلاة في جميع 
ما تقدم. 

والصورة الثانية العکس» وهي فیما إذا عجز عن أداء تکبيرة الاحرام 
والقیام وهو قائم فصلى كبر تکبيرة الاحرام وهو قاعد» وهو في نصف الفاتحة 
شعر بنشاط وقوة نقول: آنتقل إلى الآخر وهو القيام» ومثل أيضا: إذا كان يصلي 
وهو مضطجع ثم شعر بقوة نقول: انتقل إلى الآخر وهو الصلاة قاعداًء فان شعر 
بقوة أُیضا ینتقل للذي یلیه وهو الضلاة تاتا 


۱۲ 


























ودلیل ما تقدم قول سبحانه: (قَائقُو اللّهَ ما استَطعتّم 4 [التغابن: »]١١‏ 
وقول البي کل رتم بار فوا مِنْهُ ما استظفثم" 

المسألة الغانية وهي إذا كان يستطيع القيام برکن ولکنه لا بستطیع أن يؤدى 
الرکن الكخر كاملا مع اتفاق الركنين في الصفة» وإلى هذه المسألة أشار بقوله: 
(فان قَدَرَعَلَ ة قیام) سواء القیام لقراءة الفاتحة آرالقیام للرکوح وحن سوقعة د 
عليه الركوع كما سيأتي- قال: (فَإِنْ قَدَرَ عَلَ قِيَام وفغوب وَعَجَرَ عَنْ زکوع 
وَسجُودِ) يعني يستطيع أن يقعد لكن ما يستطيع أن يسجدء ولكنه لا يستطيع 
في القيام وعجز عن الركوع يستطيع أن يقوم لکن ما يستطيع أن ينحنىء وكذا 
عجز عن السجود يعني يستطيع أن يجلس بين السجدتين لكن لا يستطيع أن 
يضع جبته عن الأرض قال:قال:(أَوْماً بر کوج قَائْمً) مثال ذلك: لو أن شخصاً 
عنده ألم في ظهره لا بستطیع أن ينحنى لكنه يستطيع أن يقوم فقام وقراً الفاتحة 
فقي الركوع نقول: يركع بالایماء يعني يحرك رأسه -أي: أنه في حال الركوع لا 
يجلس- وإنما يقوم لماذا؟ 

ليحقق صفة القيام فيؤدي الركوع وهو قائم. 

وكذلك مثال آخر على السجود: لو أن كان يستطيع أن يجلس لكن لا 
يستطيع أن يسجد نقول: يومئ بالسجود وهو جالس ولا يومئ بالسجود وهو 
قاعد لذلك قال: وم ركوج قَائِما َِسجُود قَاعِداً) ومن لا يستطيع السجود 
على جبهته لكنه يستطيع أن يضع يده على الأرض فيجب عليه أن يضع يدييه 
على الأرض ولو لم يضع جبهته على الأرضء وإذا كان على الكرسي مثلا ولا 
يستطيع أن يسجد فلا يضع يده في امواء كأنه ساجد» نقول: ضع يديك على 
ركبتيك إذا شئت وأنت توميع بالسجود. 


۱۳۳ 


























ویکره أن توضع له وسادة ليسجد عليها كأن الوسادة قائمة مقام الأرضء 
وأيضا لا يوضع له تراب في إناء ونحوه ليسجد عليه حال الإيماء» وإنما يومئ من 


۱۲ 


























وَلِمَرِيضٍ الصَّلَاةٌ مُسْتَلْقِياً مَعَ المدْرَة َل القِيّام؛ لِمُّدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طبیب 


این عدا ات ل 


س 0 رک ص 


قال رحمه الله: (وَلِمَرِيضٍ الصلاء ی ۳ القَدْرَةٍ عَلَ القیام؛ 
یمداوا...4 لا ذكر رحمه الله أن المعذور إذا كان يستطيع أن يؤدي جزء من الركن 
أنه يؤديه على الصفة التي جاء بها الشرع كالقيام مثلاً» ذكر بعد ذلك مسألةً وهي 
إذا كان المريض يستطيع أن يؤدي ذلك الركن» لكن قيل له: لا تفعل؛ فإن أداء 
لمر مو صر لصن ا جاميي زمر ا 
له» لذلك قال:( ویمریض) أي: يباح لمريض (الصَّلاةٌ مستلقیا) أي: نائماً على 
ظهره (مَعَ القَذُرة عَلَ القیام) يجوز بشرط (لِمّدَاوَاةِ) يعني من أجل الدواء 
وأيضاً مثله لو کان مربوطاً أويستطيع أن یقوم يصل لکنه مربوط وهو قاعد فله 
أن يصلى» وإذا قيل له صلي مستلقیا أو قاعداً وهو قادرٌ على القیام» يشترط لذلك 


الفعل آمران: 
الامر الاول: آشار إليه بقوله: (بِمَوّلٍ طبیب) أي: لو آشار إليه من لیس 


والأمر العاق: قال: (مُسْلِ)» فل وأشار إليه طبيبٌ ماهر -عل قول الصنف- 
لكنه كافر لا يؤخذ بقوله» وعليه فيجب عليه أن يقوم ولو قال له الطبيب الكافر 


۱۳۵ 


























والراجح: أن الشرط الأول كما ذكر المصنف أن يكون طبيباً أوماهراً أو 
يكون المريض عالماً من حاله بضرر يصيبه لو صلى قائماء وأما الشرط الغاني وهو 
قوله: (مُسَْلِم) فهو قول مرجوح؛ لأن النبي ی استعان بعبدالله بن أَرَيُقط في 
الهجرة وعبدالله بن أرَيُقط كان کافرا فالذي تقاط إذا أن ڪون ظط متا 
كما قال سبحانه: تإإِنَّ حَيرَ من استَأجَرت القَوِيّ الامین 4 [القصص: 7؟] وقال 
أحد جنود سليمان عليه السلام: و له موی مین » [السمل: ۳۹] فكل 
من كان ماهراً في صناعته وأميناً يؤخذ بقوله ولا یشترط قول طبیبین وانما 
يكني واحد في ذلك. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر صلاة أهل الأعذار على الأرضء شرع بعد ذلك 
في ذكر الصلاة على الرواحل كالصلاة في الطائرة أو السفينة أوالسيارة ونو ذلك 
فقال:(وَلَا تَصعٌ صَلَاتهُ) أي: صلاة الصلي (قاعدا في السَّفِيتَة) بشرط: (وَهُوَ 
قار عل القِيَامِ)» أما إذا كانت السفينة ضيقة وإنما هي فقط كراسي للقعود فله 
أن يصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام؛ يكذلك الطاثرة إذا كان فيها مکانا للصلاة 
عليه أن يقوم من كرسيه ويصلي في المكان المخصص للصلاة بالقيام والركوع 
وغير ذلك» وإذا كان في الطائرة أو في سيارة كبيرة يستطيع أن يقفه لكنه لا 
يستطيع أن يركع فيجب عليه أن يقوم وعند الركوع ويومئ وعند السجود 
يجلس على الكرسي ويومئ وهكذا. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله إذا كان الشخص يتأذى لو نزل من الراحلة 
فقال:(وَيَصِح المَرْضُ عَلَّ الرَاحِلّة) الصلاة لا تخلو: إما مفروضة أو نافلة. 

إذا كانت نافلة فيصل على الراحلة بالایماء كما فعل البي بك أما الفرض 
إذا لم يكن على الراحلة مهيئ للقيام والقعود ویخشی التأذي من النزول فقال: 
(وَيَصحَ المَرْضُ عَلَ الرَاحلة حَشْيَةَ التأذي پالوحلٍ) يعني لو نزل من الراحلة 
فیومی حال الركوع وكذلك حال السجود ويصلي قاعداً على الراحلة 


۱۳۹ 


























ومثل ذلك أيضا لوأن الشخص في سيارته وفيه زحام شديد على الطريق 
لو نزل يخشى من تحرك السيرء فنقول: صلي وأنت في سيارتك الفريضة وتومئ 
في أركانهاء وإذا لم يكن عندك وضوء فتتيمم وتصلي ولو كنت في الدينة؛ لعلا 
يخرج الوقت» قال:(لَّا لِلْمَرَض) أي: من كان على الراحلة وهو مريض ويستطيع 
النزول من الراحلة ويصلي قائماً فليس بمعذور بل عليه أن ينزل من الراحلة 
ويصيل» آما لو كان مرضه يشق عليه التزول فيصلي وهو على الراحلة. 

فيكون المصنف رحمه اللّه بهذا انتمی من صلاة أهل الأعذان ويليه بإذن 
الله صلاة المسافر. 


۱۳۷ 


























سم 


مَنْ سافر س ا سن له قضر رُبَاعِيَةِ رکعتین» دا قَارَقَ 
عامر یه یام یه 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام قصر الرباعية 
إلى ركعتين» والمراد بالقصر هو الرد -أي: رد الأربع إلى ركعتين-» وقد دلّ عل 
قصر الصلاة الرباعية: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

نس الكتاب قوله سبحانه: وا ريم في لار فليس غلبم ناح 
أن تقشروا من الا 3 [النساء: ۱۰۱] 

و الس ول َة رضي الله عَنْهَاه قَالَتْ: "الصَّلَامٌ 
SO E SS‏ 

وقد أجمع العلماء على جواز قصر الرباعية إلى ركعتين. 

والقصر عزيمة وليس رخصةء أي: أن الأصل في السفر هو ركعتان - 
الرباعية- وقد اشترط المصنف رحمه الله للقصر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (مَنْ سَاقَرَ سَمَراً) أي: يشترط السفی فلا يجوز قصر 
الرباعية في الحضر حتى ولو كان مريضاً أو معذوراً أو خائفاً وإذا جاز القصر 
جازالجمع ولا عكس: فالسافر يقصر وله أن يجمع؛ والمريض والخائف في الحضر 
له أن يجمع لكن لا يقصرء والدليل على هذا الشرط: (وَإِذا صَرَّبتُم في الارض) 
يعني سافرتم في الأرض «فلیش عَلَيِكُم جُناحٌ أن تقضروا مِنَ الصّلاة) 
[النساء: 4٠١١‏ ولآن النبي ب في جميع أسفاره كان يقصر الصلاة» ولم يُحْمَطْ عنه 
آئه اتمها في السفر. 


لا 


ول قا فرص 


۱۳۸ 


























والشرط الغاني: قال: (مُبَاحاً) أي: يشترط للقصر أن يكون السفر سفراً 
مباحاً لا معصية فيه» سواء كان بيت النية لسفر تُحرم كأن يشرب الخمر مثلاً أو 
ئ کال شفرن دامر مقاد وال هذا الع اذه یهن مت او 
والشافعية والحنابلة. 

والقول الغاني: يجوز القصر ولو كان في سفر معصية» مثل: لو سافرت آمرأة 
وهي كاشفة وجهها يجوز ها القصر؛ لأن الله عز وجل شرع القصر ولم يشترط 
فيه أن یکون السفر مباحاً لعموم الآية السابقة: بإوَإِذا صَرَّبتُم في الارض فلیس 
عَنَيَكُم جُناحٌ أن تَقَصُروا من الصّلاة) [النساء: ]٠١١‏ وإلى هذا القول ذهب 
الحنفية وأخذ به شيخ الاسلام رحمه اللّه» وهو الراجح. 

ودليل من منع: قالوا لعلا يتوصل بالقصر إلى معصية؛ فلأن القصر تخفيف 
عليه» فلا نخفف عليه وهو يعصي الله في ذلك السفر. 

والشرط العالت: قال: (أَرْيَعَةَ بُوُو) البريد يساوي عشرون كيلو تقريباً 
ابر دای ف نی یل مت شرا فل ول الصنف رج الا خرج 
من بلده قاصداً سفراً مسافته ثمانون كيلو متراً فأكثر يجوز له القصرء ولو كان 
آقل من ثمانين كيلو مثل: خمسين كيلو لا يقصر. 

وبآتفاق العلماء أنه لا يشترط التدقیق في هذه المسافة» وإنما هي بالتقريب 
فلو زاد قليلا أونقص له أن يقصرء وبتحديد السفر بهذه المسافة ذهب الجمهور 
أيضاً الشافعية والمالكية والحنابلة. 

والقول الغاني: وإليه ذهب الحنفية» أن أي سفر يجوز فيه القصر سواء زاد 
عن ثمانين كيلو متر أو قل عنه؛ لأن الله تعالى أطلق السفر ولم يضرب فيه 
المسافة #إوَإِذا صَرَيِثُم في الارض...» 


۱۳۹ 


























ولا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه أ ن الي ب کان يقصر 
إذا جاوز َلَانَةَ یال تَلَانَةَ قراخ وثلاثة أميال تساوي سبعة عشر كيلو 
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تقریبا. 

فالضابط ق السفر هو ما دل العرف كل أنه سفر وٍل هذا القول ذهب 
ابن قدامه رحمه الله وأخذ به شيخ الاسلام وابن القیم وغيرهماء وهو الراجح 
للأدلة السابقة 

ثم من وصل إل المكان الذي قصده فهل يسع في القض رم يتوقن؟ 

على القول الراجح السابق: أنه إذا كان عرفاً مسافراً له أن يقصرء مثل: إذا 
فاتته الصلاة له أن يقصرء أما إذا وصل إلى بلد وسمع الأذان فيجب عليه أن 
يصلي مع الجماعة؛ لأن السفر ليس من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة» فلو 
سافر مثلاً ثلاثة أيام ويعود نقول: يقصر ويترخص برخص السفر الأخرى مثل: 
الافطار إذا كان صائما وكذا لو مكث مثلاً عشرة أيام ويعود نقول لا زال 
مسافراًء أما من ذهب إلى مكان وأقام فيه مثل: للدراسة أو للعمل فهنا هو مقيم 
فلا يجوز له أن يقصرء فمثلاً طلاب الجامعة الذين قدموا من بلادهم إلى المدينة 
يتمون؛ لأن مدتهم طويلة ويعتبرفي العرف أنهم أقاموا في المدينة. 

ولا ذكر رحمه الله شروط القصرء بين بعد ذلك حكم القصر فقال: (سَنَّ 
له) أي: أن القصر مسنون وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
وانابلة. 

والقول الغاني: أن القصر واجب» والیه ذهب الحنفيةء وآستدلوا بأن النبي 
كل كان يقصر في الصلاة» ولان الاصل في الرباعية في السفر هي القصر. 


(۱) انظر صحيح مسلم .)1٩۹۱(‏ 


۱۳۰ 


























والراجح: هو القول الأول» والصارف له عن الوجوب أن عثمان رضي الله 
عنه صلى بالصحابة وهو في مكة صلى بهم الرباعية أربعا وأتم الصحابة خلفه!» 
فلو كان واجبا لكان اتمام الصحابه وإتمامه هو أيضاً حرم فدل على أنه مسنون 
وليس بواحب وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام وحمه الله. 

ثم لا بين کم بين ما هو الذي يقصر من الصلوات قال: (قَضْرُ رباع 
رکعتین) آي: آن الذي يقصر من الصلوات هي ثلاث صلواتِ فقط: الظهرء 
والعصر والعشاء؛ لفعل النبي ب ولو قصرت الفجر لکانت وترأء ولو قصرت 
المغرب لا كانت وتراً وهي ختام النهار. 

ولا بين رحمه الله ما الذي يقصرء شرع بعد ذلك متى يبدأ في القصر وفي 
الترحص برخص السفرء فقال: (إذَا فارق) يعني ابتعد (عَامِرَ قریته) يعني البيوت 
المعمورة» فلو كانت هناك بيوت مهجورة في طرف المدينة له أن يقصرء ولو كانت 
هناگ موت مھ له أن یقض وله ان هناگ موق قاته ومسکو نه قاذ 
يقصر الا إذا تجاوزها لو بمتر واحد ومثال ذلك: لو خرج شخص مثلاً يريد أن 
ُسافر من مطار الدينة فله أن يقصر إذا انتهی البنیان فله أن يصل الرباعية 
رکعتین ویفطر لو كان صائماً وهو لم یصل الطاره لأن المطار خارج عامر القرية 
والدلیل على ذلك أن الي يي لما خرج من الدينة قاصداً مكة للحج ووصل إلى 
أبيار علي - وهي تبعد عن المسجد السبوي عشرة كيلو تقريباً - قصر الصلاة”» 
ولا تقاط أن عار انين كيلو هت ام ات ای الست + كنا سيف 
وضابط الترخص ابتداءه من مفارقة البنيان» 


(۱) انظو صحيح مسلم (5915). 
(۲) رواه البخاري (۲۹5۱) ومسلم (1۹۰). 


۱۳۱ 





























ويسڪن u TY‏ تام 0 الضابط ليس 
هو البناء الغابت من حجارة ونحوها بل حت البيوت لمتتقلة ها حکم 
العامة 


۱۳۲ 


























قال المصنف 4#: (وَإِنْ رم حَصَرا ثم سَاقَر...) إلى آخره» لما ذكر المصنف 
هه أنَّ المسافر ْسَنْ له أن يقصر الرباعية» ذكر بعد ذلك إحدى عشرة مسألة 
للمسافر ولكنه لا يقصر: 

المسألة الأولى: قال عنها: (وَإِنْ أَحْرَمَ حَصَراً ثم سَافَرَ) (وَإنْ رم حَصَراً) 
أي: کی تتكبيرة الإحرام وهو في الحضر - أي: في الإقامة -؛ كأن يكون مغلاً 
في الطائرة بر تتكبيرة الإحرام وهو في الطائرة» والمطار في داخل البلده ثم سافر 
بالطائرة: فهنا مسافر لکنه يتم الصلاة؛ لأنه بدأ الصلاة وهو حاضر فيُغلب 
جانب الحضر في الصلاة على السفر. 


- 
رس > برسم عب 


والمسألة الثانية: (أَوْ سَفَراً ثم أَقَام أي: كبر تكبيرة الإحرام وهو في 
الطائرة ثم هبطت به الطائرة وهو في مطار بلده» فهنا أيضاً يتم الصلاة؛ لأنه قد 
وصل إلى بلده» ومثل الطائرة: السفينة» ومثل أيضاً: السيارة الكبيرة إذا كان يصلي 
فيها وهو قائم ونو ذلك. 

والمسألة الشالفة: قال: (أَوْذَكْرَ صَلاة حَضصَرٍ في سَفَرِ) يعني مثلاً شخص سافر 
بعد المغرب وهو في الطريق تذكر أنه ذسي صلاة الظهر وهو الآن مسافر قال 
الصنف: (لَرِمَهُأَنْ يي لأن الصلاة المنسية كانت في إقامته فيقضيها أربعاً وان 
کان مسافرا. 

والمسألة الرابعة: قال: (أَوْ حَكْسَُ) أي: لو كان الشخص مسافر وذسي أن 
يصل العصر وبعد العشاء تذكر أنه لم يصلّ العصر فهنا على قول المصنف رحمه 
الله لزمه أن يتم؛ لأن العبرة بحال الفعل وهو الآن مقيم. 


۱۳۳ 


























والقول الثاني: أنه يصليها قصراً؛ لأن الصلاة دخلت عليه وهو مسافر 
فيقضي الآن ما وجب بحقه وهو مسافر فیصلی رکعتین» وهو الراجح. 

المسألة اخامسة: قال: (از انت بق مثل: لو أن شخضاً مسافر ال فكة 
وفي الطريق دخل مع إمام وهو يصلي الظهر وهذا الإمام مقيم» فهذا المسافر 
المأموم حتى وهو مسافر لکنه تم الصلاة؛ لأن (مامه مقيم؛ لقول الدبي بل :ما 
جْعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ به)» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن يتم 
وكذا فعل الصحابة ## بمنى مع عثمان بن عفان لما أتم أتموا خلفه وهم 
مسافرون. 

المسألة السادسة: قال: او بمن ۳ فِيهِ) يعني لو دخل في مسجد وهو 
مسافر على الطریق ودخل معهم وهو في التشهد الأخير في صلاة العصر مثلاًء 
وهذا السافر شاك في الامام هل هو مقیم وهي الركعة الرابعة» أو مسافر وهي 
الركعة الخانية» فهنا يتم من باب الآحتياط فقد یکون إمامه مقیما؛ ولکن إذا 
ظهرت على الامام علامات السفر مثل: في طريقه مكة وهو لابس الاحرام» فهنا 
إذا ظهرت علامات على أن الامام مسافر للمآموم أن يقصر الصلا» وإذا لم 


يڪن هناك علامات فيتم اا 


۱۳ 


























إِحْرَامِهَاء و شَكَ ف نِية اله آو نوی إِقَامَهَ أَكْثَرَ مِنْ آربعة ايام أو گان ملاح 
مَعَهُ اهله لا ینوی الإقامَة ببلد: لزمه أن یتم. 


قال الصنف #: و خر بصّلاة يَلَرَمْه إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَهَا) هذه 
هي المسألة السابعة من المسائل التي يلزم السافر أن يتم الصلاة» قوله: (أَوْأَحْرَمَ) 
أي: كبر تكبيرة الإحرام (بصَلاة) بصلاة مفروضة (يَْرَمُة إِنْمَامُهَا) أي: يلزم 
المسافر أن يتم الصلاة مثل: لو دخل المسافر إلى المسجد والامام مقيم في صلاة 
رباعية هنا يلزم المسافر أم يتم الصلاة ليتابع الامام المقيم (فَمَسَدَتْ) أي: 
ففسدت صلاة المأموم المسافر مثل: لو انتقض وضوءه وهو يصلي. (وَأَعَادَهَا) أي: 
وأواف ان يعيدها لا توضأ فلو صل وحده يجب عليه أن يتم؛ لأنه بدأ الصلاة مع 
مقيم فلما فسدت يتمها كحال إقامته. 

والقول الغاني: أنه إذا قسَدّت صلاته مع الإمام المقيم ثم أراد أن يعيد 
الصلاة بمفرده أو مع جماعة مسافرين فإنه لا يتم وإنما يقصر؛ لأن تلك الصلاة 
الواجب عليه فيها أن يتم قد فسدت وهذه صلاة مستقلة. 

والمسألة العامنة: قال: (أو لَمْ یو اضر عِنْدَ (خرامها» قوله: ول ينو 
القَضْرّ) أي: المسافر (عِنْدَ إِخْرَامِهَا) أي: عند تكبيرة الاحرام فعلى قول 
الصنف رحمه الله أنه يحب عليه عند تكبيرة الإحرام أن ينوي القصر طذه 
الصلاة» وإذا لم ينوي القصر فعليه أن يتم. 

والقول الغانی: لا يلزمه أن يتم فلا يشترط أن ينوي نية القصر عند 
الإحرام» فلو مثلاً مسافر يريد أن يصلي الظهر فكبر وبعد نهاية الركعة الشانية 
تذكر أنه مسافر فله أن ينوي القصر ويقصر الصلاة؛ لأن آشتراط نية القصر 
عند تكبيرة الإحرام لا دليل عليه وهذا القول الراجح. 


۱۳۵ 


























والمسألة التاسعة: قال: (أَوْ هلک في نی القَضْر) مثل: المسافر لما كبر 
تكبيرة الإحرام وأراد أن يركع مثلاً شك هل نوى القصر عند تكبيرة الإحرام 
أو لا؟ 

فعلى قول المصنف الصلاة لا تبطل لكن يتم الصلاة» فإذا كان لم ينوي 
عند تكبيرة الإحرام نية القصر فكذلك من باب أولى إذا شك في نية القصر 
بعد تکبيرة الاحرام آنه يتم. 

والقول الراجح: أنه لا يشترط نية القصر عند تكبيرة الاحرام» وکذلك لو 
شك في نية القصر آثناء الصلاة؛ لأنه لا دليل على ذلك وهو القول الراجح. 

والمسألة العاشرة: آشار إليها بقوله: (أَوْنَوَى إِقَامَةٌأَكثَر مِنْ أربِعَة آیام) أي: 
إذا سافر رجل مثلاً من المدينة إلى مكة فإذا نوی أن يقيم في مكة أكثر من أربعة 
أيام» فعليه من أول يوم وصل فيه إلى مكة أن يتم» وهذه المسألة أصلها: هل 
هناك مدةٌ محددة إذا زاد المسافر على الإقامة في البلد الذي سافر إليه يقصر أم لا 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً کثیر؛ وسبب اختلافهم عدم وجود 
نص يُقطعٌ به» وقد اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: ما ذكره المصنف أن ما زاد على أربعة أيام يّتمّ وهو مذهب 
الحنابلة. 

والقول الغاني: أنه أربعة أيام لكن لا حتسب فيها الدخول والخروج -أي: 
أنه ستة أيام- وهو مذهب الشافعية. 

ومذهب الحنفية: أنه ما زاد على خمسة عشر يوماً فإنه يتم؛ قياساً على مدة 
الطهر في الحيض. 

ومذهب المالكية: كمذهب الحنابلة أربعة أيام. 


۳۳۹ 


























ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو أربعة أيام أن البي 48 مكث 
في مكة أربعة أيام في حجه يقصرء قالوا: فلو زاد على أربعة أيام لأتم» وبهذا 
الحديث أخذ المالكية ی 

والقول الراجح: أنه لم يأتِ ن في تحديد مدة الإقامة» وإنما هو عائدٌ إلى 
العرف» وقد ثبت أن الي بي قصر بعد أن أقام أربعة أيام» وثبت عنه أيضاً أنه 
فور لطر و وتعرور: لام درون ی 

عنه آنه قصر بعد أن ن أقام تسعة عشر يوماً. 

فاذا كان العرف أن فلانًا وصل إلى بلدة وأراد أن يقيم فیها للتعلیم أو للعمل 
أوللتجارة» فهذا یکون مقيما سواء مكث شهراً أوشهرين أوسنوات وإلى هذا 
القول ذهب شيخ الإسلام رحمه ال وهو القول الراجح» فمن جاء إلى الدينة 
وهو ليس من أهلها ومكث فيها وهو من طلاب الجامعة مثلا للدراسة فيها فانه 
يعد مقيماً فيها عُرفاً فعليه أن يتم الصلاة ويجري عليه أحكام الإقامة مثل: 
الصوم وعدم الجمع بين الصلوات. 

والمسألة الحادية عشرة: قال: (أَو کان ملاح مَعَهُ 


- 
او 


بل (أؤ كن مَلَاِحَا) الملاح يعني قائد السفينة (مَعَهُ أَهْلَهُ 
السفينة وأهله معه (لا ينوي الإقَامَةَ بلٍ) يعني ليس عنده مسكنء وإنما في 
البحر يذهب من مدينة إلى مدينة وليس له مكان إقامة سوى السفينة» فهنا قال: 
(لَزمَهُ أن يَتِمِ) ولكن آشترط للملاح شروطاً: 

الشرط الأول( عة أهلة) هلو كان أهله مثلا ق الدينة وهویعمل ف البحر 
فهنا إذا غادر عن أهله يعتبر مسافراً حتى لو مكث في البحر ستة أ شهر؛ لأنه لم 
يقم في بلد. 


۱۳۷ 


























الشرط الاني: قال: (لا ينوي الإقَامَةَ يبَلّدِ) يعني لو ركب هو وأهله في 
سفينة وسافرو إلى مكان آخر ينوي الاقامة هنا له أن يقصرء أما إذا تخلف أحد 
الشرطين أو كلاهما قال: (لَزِمَهُأَنْ يتِمّ)» ومثله أيضا: قائد السيارة الأجرة إذا 
كانت السيارة كبيرة وأهله وأولاده في السيارة ويجوب الأرض لطلب الرزق فهنا 
(لَزْمَه 0 يَتَم)؛ لأن السيارة كأنها بيته وهو لا ينوي الإقامة ببلد. 


۱۳۸ 


























ان خیش وم ينو إِقَامَه أو أقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا عام فرب 
قال المصنف 2 @: (وَإِن کن لَه طریقان فسَلك أَبعَدَ هما..) إلى آخره» 


a e 

الجملة الأولى: متی يقصر؟ 

والجملة الغانية: المسائل التي فيها بتم. 

والجملة الثالشة: ما هو مُتردد بين القصر وعدمه» ولكن الصواب فيها 
القن 

والجملة الرابعة: متى يقصر أبداً في سفره؟ 

وسبقت الجملة الأولى والثانية» والعالكة ذكرها هنا فقال: (وَإِنْ کات لَه 
طریقان) آي: وَإِنْ كان لرجل يريد الذهاب إلى بلد (له طریقان): 

طریق بعید تقض فیه الصلاة - آي: أريعة برد فصاعدا -. 

وطریق قصير کین لا تقصر فيه الصلاة. 

فلو سلك القریب لا تقصر فيه الصلاة مثل: لو كان الطریق عشرین كيلو 
متراً مثلا: : هنا لا :2 تقصر لکی لو كان الطریق الا حر قرابة ثلاث هة کیلو مفلا 
قال عن هذا المصنف: (فسَلك اَذَه( المڪ (ة قصَرَّ) الصّلاةء وسواء كان 
قصده في سلوك الطريق البعيد الترخص برخص السفر آم لا عا القول الراجح؛ 
للة ۳ 

والمسألة الغانية التي قد يتوهم فيها الاتمام لكنه يقصر: قال: (أَوْ ذَّكَرَ) أي 
المسلم (صَلَاةَ سََرِفي آخَرَّ) أي: في سف رآخر مثال ذلك: لو أن شخصًا بلده مصر 
فذهب إلى مكة وهو يريد أن يمكث فيها يومين» فخلال هذين اليومين سي 
صلاة العص 


۱۳۹ 


























ثم سافر إلى المدينة فتذكر صلاة العصر وهو مسافر في سفر آخر - وهو 
الدينة -: هنا يقصر؛ لأن وجوب الصّلاة في أداءها كان في مكة وهو مسافر 
وقضاها في الدينة وهو أيضاً مساف لكن لو ذكرها في مصر فسبق في المسألة 
الغانية أنه يتم. 

وكذا لو سافر من مص ر إلى مكة ثم عاد إلى مصر ثم سافر إلى الشام» حتى 
ولو أقام بعد سفره الأول في بلده ثم سافر: يقصر في الصلاة» يعني سواء تخلل 
السفرين إقامة في بلده أم لا. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة الرابعة وهي: أنه يقصر دائما: 

وذكر فيها مسألعین: 

المسألة الأولى: قال: (وَإنْ خبش) سواء كان ظلمّاه أو عدا بحق كأن فعل 
جناية» أو حبس بمرض أو ثلج» ونحو ذلك (وَلَمْ يُنُوإِقَامَةَ) يعني لو أخرج لسافر 
إلى بلده: فهنا يقصر أبداً؛ لأنه مسافرء ولا يعلم متى يذوب الفلج» ولا يعلم مق 
یخرح من حبسه» ولا يعلم متى ينتعي من علاجه. 

اما لو كان محكومًا عليه بالسجن ويعرف متى يخرج أو متى يغادر 
المستشفى: فهنا يتم إذا كانت المدة أكثر من أربعة أيام» أو كانت المدة قصيرة غرفا 
مثل: أسبوعين ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية في أنه يقصر أبداً: فقال: (أَوْ أقَامَ لِقَضَاءِ 
حَاجَة) مثل: تجارة» أو دراسة» أو علاجا (بلا نِيّةِ إقَامَ)ه قال الصنف: (قَصَرَ 
أَبَدَا) كما فعل البي كه في فتح مكة فقد أقام فيها قسعة عشر يومًا يقصر 
الصلاة”» وكما في المسألة الأولى أن آبن عمر #8۶ مكث أشهراً في أَدْرَبِيجَانَ 
ينتظر زوال الخلج. 
(۱) رواه البخاري (4۲۹۸) من حديث أبن عباس 485 
(۲) (َذریجَان) إقليم معروف وراء العراق. 


۱:۰ 





























فإذا كان لا ينو إقامة وإنما يريد أن يسافر ولا يعلم متى تنقضي حاجته: 
انه يفصن ندا 

ما من یم للدراسة مثلا في الجامعة فهو يعرف أن الاختبارات مثلاً في 
رمضان وبعد رمضان سيسافر: فهذا یتم» ولا يقصر. 

اذا ساس جسم ۳ ری ی 
وأجلوه آسبوعا ثم أسبوعين ثم شهراً ثم شهرين» وهو لا ينو إقامة وإنما ينو إذا 
آنتهت المقابلة عاد إلى بلده: تنطبق عليه هذه المسألة يقصر أبداً. 

فتبين أنه إذا عرف متى يرجع: فإنه يتم» وإذا كان لا يعلم: يقصر سواء طالت 
المدة أم قصرت. 

ویکون المصنف 4# قد آنتهى من فصل الصلاةء ويليه بإذن الله فصل في 


اجمع. 


۱:۱ 
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رصح © رز و و 9 ا 
فيا 
وَلِمَرَضِ یلحقه بتر كه مشقد. 


» امه ىا . ° وو ۶ ۳ 
فى بیته» او فى مسجد طريقه حت سابَاط -. 
کے _ِ 2 كه + 2 


قال المصنف ©#: (قَصل)ء يذكر 8ه في هذا الفصل أحكام الجمع: بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

آتفق العلماء على أنه ُستحب جمع المغرب والعشاء للحاج في مزدلفةه 

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشرع الجمع في 

والقول الشاني: وإليه ذهب الحنفية: أنه لا شرع الجمع مطلقاء ال في مزدلفة 
للحاج بين المغرب والعشاءء لذا لا تجد في کتب الأحناف يذكرون ابا للجمع أو 
فصلاً في الجمع» وكذا لا يرون إقامة صلاة ال‌استسقاء. 


البي ي جمع في سفره كما في حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك 


(۱) آنظر صحيح مسلم (۷۰) ولفظه: «حَرَجْنَا مَعَ زو الله 5 في عَرْوةٍ توك مَكَانَ يُصَلِي ال وَالْعَصْرَ ياء 
وَالْمَغْب وَالْعِشَاءَ حمِيعًا». 


۱: 


























وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث آبن عباس أنَّ البي بل جمع وهو في 
غير سفر في الدینة"» وهو قول المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وآبن القيم 
وغيرهما. 

والجمعٌ رخصة يُفْعَلُ عند الحاجة» والافضل تركه في السفر إذا لم يڪن 
محتاجاً للجمع» وهو من خصائص هذه الأمة في التيسير عليها ولا سمل آبن 
عباس #5 عن الجمع في الدينة قال: راد أن لا جرج أ 
سبحانه وتعالی قال: ري 20 بکم 2ت ول وة پم البق ار 
برس وهناك ع ما جار فيه القّطب عاة فیه انش ولا E‏ 
فالسافر إذا قصر له أن يجمع» وأمّا الریض القیم لو آحتاج إلى جمع يجمع لکن 
لا يقصر. 

وأمّا حکم الجمع فقال 4#: (یجوز الممْ) فليس واجبّاه ولا مكروهّاء ولا 
محرماء ولا مستحبًاء وانما يجوز؛ لکونه رخصة يُفعل عند الحاجة. 

ولمًا بين 4# حکمه ذكر ما الذي يجمع من الصلوات؟ 

فقال: (بَيْنَ الظهْرَيْنِ) والمراد بالظهرين الظهر والعصرهء ومُسميان الظهران 
من باب التغلیب؛ کالقمرین يُطلقان عل الشمس والقمره وكالقمرين يُطلقان 
على آبو بكر وعمر وكالأسوديين يطلق على الماء والتمر وهكذاء (بَيْنَ الظْهْرَيْن) 
لا ثبت ن صحيع مسلم عن آبن عباس أذ البي ج بین الظهر والعصره» 


و 
ر 2 ب 
حدا من امته)" والله 


(۱) آنظر صحیح مسلم (۷۰۰) ولفظه: «صلّی سول الله 44 له ولعطر میا مغرب والعشاء جيعا في غير 
حف ولا سَفَرِ». 

(۲) انظر صحیح مسلم (۷۰5). 

(۳) آنظر صحیح مسلم (۷۰۰). 
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قال: (وَيَيْنَ العِشَاءَيْن) أي: بين المغرب والعشاء وفي صحيح مسلم أيضاً عن 
آبن عباس ی البي كل جمع بين المغرب والعشاء". 

وام شرط الجمع؟ 

قال: (في سَفَرِ قَضْرِ)؛ فآشترط یل شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون (في سََّرِ)» فلو كان في غير سفر كالمريض مثلاً 
أو الخائف: على قول المصنف 4# لا يجمع. 

والقول الراجح: أنه يجوز الجمع أيضاً للمقيم المحتاج إليه؛ لقول آبن عباس 
في صحيح مسلم: ١صَنَّ‏ رَسُولُ الله 4 اهر وَالْعَضْرَ ییا وَالْمَغْربَ 
وَالْعِمَاءَ جمِيعَا في غَيْرِ َو ولا سَفَرِا"فدل على أنه يجوز الجمع إذا كان المرء 
مقيماً وهو حتاج لذلك مثل: المرضء والخوف» وخشية فوات أمر عليه دنيوي 
مثلاً كآحتراق الخبز على الخبازء أو آحتراق العنور لذا اشا وهكذا. 

والشرط الشاني: قال: (سَر قَضْرِ) يعني يُشير بذلك إلى أنّ السفر الذي يُقصر 
فيه الشروط أن يكون سفراً مباحاً فعل قول الصنف 4# أنه لو كان السفر 
مكروهاً أو حرماً: لا يجوز الجمع» كما أنه لا يجوز القصر أيضاً. 

eee 
وتعالى قال: راد صَرَيَيٌ فى الْارَضِ اس علکر جاع أن تقصروا من الصَازة)‎ 
[سورة النساء:۱:۱] ولم ب يُقيد ذلك السفر بشيء من الأحكام ا‎ 

ثم ذکر 4# مسة آسباب للجمع» وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: في الجمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء. 

والقسم الثاني: في الجمع بين الغرب والعشاء» دون الظهر والعصر. 


(۱) آنظر صحیح مسلم (۷۰۵). 
(۲) رواه مسلم (۷۰۵). 


١5 





























وأشار : 8ه إلى سببون يجوز اجمع بسیبهما بين الظهرين وبين العشاءين 
لذلك قال: (يَجَورٌ الجمع یی ین الظْهْرَيْن وب العِشَاءَيْنِ في وَقْتِ شتا یمن 
اذا إذا أذن الظهر إلى آنتهاء وقت العصر: للمصل أن ممع بينهما فلا ُشترط أن 
يكون في أول وقت الاو أو في آخر وقت الأولى» أوفي أول وقت الغانية» أو 
في آخر وقت الغانية» بل الوقتان يكونان كالوقت الواحد» وذكر الاسباب: 

السبب الاول: (في سَفر قَضْرِ) فیجوز أن يُفْعل ذلك في الظهرین 
والعشاءين؛ والدليل حديث أفس 4# في المسند وغيره «کان رَسُول الله كله یم 
بَيْنَ اهر وَالْعَضْرِ وَالْمَغْبٍ ا في السَّمَرِ”» وأيضًا حديث مُعَاذ بْن جَبّلٍ 
سول الله 4 في خَرُوَةٍ تَبُوا ك بَيْنَ الظْهْرِ وَالعَصرء 


رم مر و 


از یهت ص بر 
وَيَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ)". 

والسبب الثاني من أسباب الجمع: قال: (وَلِمَرَضِْ) أي: بسبب مرض 
(يَلْحَقُهُ) أي: يلحق ذلك المرض المريض (بتزكه) بترك الجمع (مَشَقَةٌ) أي: أن 
السبب الثاني المرض؛ بشرط أنهُ لولم يجمع لوجد في ذلك مَشَقَّة؛ والدليل على أنه 
يجوز الجمع حال المرض قول آبن عباس #6 في صحيح مسلم: ام رَسُولُ الله 
له بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْربٍ والعشّاء ِالْمَدِيئَ في عبر حَوْفٍ ولا مظر» وف 
لفظ: في عبر حون ولا سَفّر" قال فلم يبق سوى المرض؛ وأَبيّنُ من هذا الدليل 
أن البي يل رخص للمُستحاضة أن تجمع بين الصلاتین» وال‌آستحاضة نوعٌ من 
أنواع المرض. 

بعد ذلك ذكر 48 ما الذي يجوز جمعه (وَبَيْنَ العشاعین) دون الظهرين؟ 


(۱) آنظر مسند الأمام أحمد »)١١504(‏ ورواه البخاري (۱۱۱۰) ولفظه: «أنَّ رَسُولَ اله مه گان يَجْمَعُ بَيْنَ هن 
الصّلاتَيْنٍ في السَفرٍ». 
(۲) آنظر صحيح مسلم (۷۰). 
(۳) آنظر صحیح مسلم (۷۰۵). 
۱:۵ 


























و 
مر ار دب 


السبب الثالث: قال: (لِمَظر يَبْلَ القَيّابَ) أي: لو كان المطر على قول الصنف 
4# نزل في السهار: لا جمع بين الظهرین» ولو نزل بعد غروب الشمس: يجوز أن 
يجمع بين العشاءين فقط؛ وآستدلوا على ذلك بأن الي بل جمع بين العشاء‌ین 
في المدينة لمطرء وهذا على قول المصنف. 

والقول الغاني: وهو الراجح أنه يجوز الجمع أيضاً بين الظهرين لحديث آبن 
عباس 8:5 في الروايتين السابقتين: ١جْمَعَ‏ سول الله كله بت الط وَالْعَضِْ 
و سَفْرِ). 

وضابط هذا الطر: قال: بل الاب ) والمرادٌ بالبلل أي: الطر الذي يتكاثر 
على الشوب» وهذا راجع إلى العرف في الكثرة والقلة فقد يشق على إذسان دون 
آخر. 

ومن ضبط البلل من أهل العلم: أنه إذا عُصر بخرج منه الماء؛ فهذا لا دليل 
على هذا الضابط والبلل قد لا يخرج منه الاء إذا غصر. 

والسبب الرابع: قال: (وَلوَحل) والمراد بالوحل: آختلاط الاء بالتراب فاذا 
كان في الطریق ماء وتراب يخشى الذاهب إلى السجد السقوط عل الأرض بسبب 
ذلك الوحل: فیجوز اجمع» لكن على قول الصنف بين الغرب والعشاء فقط. 

والراجح أنهُ يجوز حتى بين الظهرین؛ ودلیل الوحل قال: أنه إذا جاز الجمع 
في المطر فالوحل من باب أولى؛ لأنه قد يضر أشد. 

والسبب الخامس: قال: (وریح شَّدِيدَةٍ باردة) فلو كانت ريح شديدة لكن 
ليست باردة: على قول المصنف لا يجمع؛ ولو كانت ريح باردة لكن ليست 
شديدة: على قول الصنف لا يجمع» ولو كان المناخ بارداً من غير ريح: على قول 
المصنف لا يجمع اش 


۱:۹ 


























والقول الراجح: أنه يجوز الجمع في الليلة الشاتية شديدة البرد حتى ولو لم 
يكن في ريح؛ لأن آبن عمر #8 صل فيه بيته في ليلة شاتية. 

وأيضًا على القول الراجح يجوز الجمع بين الظهرين في يوم شاتي يشق على 
الإذسان الخروج من بيته للصلاة في المسجد. 

قال: (وَلِوْ صل في بیته) يعني لو كان هناك وحل أو مطر أو ريح شديدة وهو 
المسلمين فلو كان أحد المصلين لا يشق عليه ذلك في بيته: يجوز له الجمع. 

قال: (َو في مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تخت سَابَاطِ) الساباط هو السقف الذي في 
الطريق للمسجد مثل: المظلة» أوما كان مستوراً من الأعلى في الطريق - يعني لا 
ميب الاعف ل رهق اه فعلى قول المصنف 4# لو نزل مطر ويستطيع 
شخص أن يأتي إلى المسجد ولو لم يبتل ثوبه كأن يكون الطريق فيه مظلةء أو 
أق إلى للمسجد بالسيارة ولا يأتيه مطر: فعلى قول المصنف 4# يجوز له أن يجمع؛ 
لأن صلاته في المسجد جمعاً خيرٌ له من صلاته في بيته مفرداً من غير جمع. 

هذه أسباب الجمع» والقاعدة في امجمع: ی من آحْتَاجَ إلى الجنع: يجْمَع)؛ 
كالطبيب مغلا إذا كان منشغلا بعلاج مريض لا يستطيع أن ينقطع عنه كعملية 


۱:۷ 


























۳ مین ز ره ۶ 00 ۲ ع 5 
والافضل: فعل الا رفت به من تاخبر وتقدیم. 
و 
3 ه سر ٠‏ سكن 2 صو لو ره 2 ف د بر | 
إن جع في وفتِ الأولى: آشترط نِية اجمع عند (حرامها ولا یفرّق بینهما 
E‏ جه وان و كُونَ العَدْرُ 


امه مر و و e‏ ۰ مه و 2 
حقفرهف ¬ 
مء ووضوء خفيف - ویبطل يرَاتِبة بي 


إلا بِقَدْرٍ! 
مَوجودّا عند آفتتّاحهما وسلام الآولى: 


ذکر بعد ذلك ما هو الأفضلء فلما ذکر الجواز ذکر ما هو أفضل. 
قال: (والافْضَل) أي: لمن يريد الجمع إذا توفرت أسبابه (فِعْلُ الأَرْقَقٍ به) ما 
هو الأرفقٌ به؟ 
قال: (من تاخیر) اي: من جمع تاخير (وتقدیم) اي: او من جمع تقدیم؛ 
والدليل على ذلك ما في حديث انس 4 أنه قال: «گانَ رَسُولُ الله يلل دا ازل 
قبل آن تریغ الشسَّمْسُ أَخَرَ الظهر إلى وَفْتِ العَض ثم رل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاه لعلا 
رکب فالضابط في ذلك: هو الأرفق؛ لأن الحكمة من الجمع هو رفع المشقة 


وللحاجة» فإذا كان حُحتاجًا للجمع وقد توفرت أسبابه: يجمع» 


نه يجوز المع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في أول الفصلء 


۳ 
وم 
أ 


.)۷۰٤( رواه البخاري (۱۱۱۱) ومسلم‎ )١) 


























وهذا ال فن أصول اين وقد كن الله سان عالق كاه كت 
آله بكر سر وَل ريد بڪر الس اسورة یترده۱۸» وقال الني ك0 
۳۳۹ ی تسا وقال #&: (بُعِقْتُ ِالحَنِيفِيّة السمَحَة)0. 

ولا ذکر چ أن له أن يجمع في وقت الأولى أو الغانیة» بِيّنَ أنه ُشترط 
شروظا لن آرادآن بجمع جمع تقدیم آر جمع ی آن جمع جمع تقدیم 
قال نهنه: (فَإِنْ جمَعَ في وَفْتِ الأولّ) يعني جمع تقدیم فيقدم العصر مع الظهر أو 
العشاء مع المغربء (َشْنرط) أي: آشترط ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (آشُْرِطَ نِيُّ المع عِنْدَ إِخْرَامِهَا) يعني يُشترط إذا أراد 
أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة 0 أن ينوي الجمع؛ لقول الدبي :تم 
الأَعْمَالُ يالميّاتِ)" » وعل قول المصنف ك؛ لأن الصلاتين أصبحتا في وقت 
واحد فتشترظ النية. 

والقول الثافي: أنه لا تشترط نية المع عند تكبيرة الاحرام في الأولء 
انها كيدان ينوي الجمع إذا أراد أن يصلي الغانية» فلو صلى الأولى وبعد 
السلام منها آراد أن يجمع: يصح الجمع» وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام نه؛ 
لأن كل صلاة منفصلة عن الأخرى» وا لمع أي به للحاجة. 





(۱) رواه البخاري )٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳) في حديث أي بردة لما بعث الني 4 معاذ بن جبل وأبو موسى إلى 
اليمن: 

(۲) رواه هد (۲۲۳/۳۲) لالح م في المعجم الكبير (//7١؟)‏ برقم (754) من حديث أب أمامة 
صدي بن عجلان الباهلي وف وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد »)٩٤٤١(‏ وصححه الشیخ مقبل الوادعي رمه 
الله في فتاواه. 


(۳) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ول 


١.8 


























الشرط الثاني: هو شرط الموالاة؛ يعنى إذا کک الأول کالظهر 
مثلاً يصلي بعده مباشرة العص 5507 ل ار 
بقوله: (وَلَا) أي: وأن لا (يُفَرّقُ بَيْتَهُمَا) أي: بين الفرضين فثشترط الموالاة 
بينهماء ويُؤذن له بتفريق يسير ذكره بقوله: (إلّا بَِدْرِِقَامَة) أي: إلا بقدر الاقامة 
للصّلاة الاخری» (وَوْصُوءٍ خَفِيف) فلو بعد أن صل المغرب ذهب يبحث عن 
e‏ 

قال: (وَيَبْظلُ) أي: ا لجمع (برَاتِبَةِ يَيْنهُمَا) أي: لومثلا لما فرغ من المغرب 
صب ركعتين نفلاً مطلقا: على قول المصنف يبطل هذا الجمع؛ ومن باب أولى لو 
في ن ال ففلا و ا روج لكر ضادها مغن آن كان ناسا طا: 
على قول المصنف يبطل الجمع. 

وذهب شيخ الإسلام © إلى أنّ شرط الموالاة: ES‏ 
في بعضهما لكلا الفريضتين» فلو صل المغرب في وقت العشاء والعكس یصح؛ 
وكذا لو فرق بينهما فكلاهما وقت واحدء فعند شيخ الإسلام :8 لو صلى المغرب 
بعد غروب الشمس مباشرة ثم تأخر ثلاث ساعات وصلى العشاء: يصح الجمع. 

والراجح: أنه لو كان التفريق ليس بطويل عُرفاً: فانه يصح الجمع» وإذا كان 
طويلاً عُرفاً: بطل الجمع؛ لأن الراد بالجمع هو تقريب الفرض الآخر إلى الأول 
الا لم سی جمعا. 

والشرط الثالث: قال: (وَأَنْ يَكُونَ العذر مَوْجُودًا عند آفتتاحهما وسلام 
الأولّ) مثل: نزول الطر يشترط على قول الصنف 4 أن یکون نزول الطر 
مستمراً عند تكبيرة الاحرام للظهر أو العصر مثلًا أوللمغرب وللعشاء» وأيضاً 
إذا سلم من الأولى يكون العذر مستمرًا؛ لذلك قال: (عِنْدَ آفتتاجهما) يعني 
آفتتاح الظهر والعصر أو المغرب والعشاء (وسلام الأولّ) يعني إذا سلم من 
اة 


۱۵۰ 


























فان اش ننه ا ر ا عند تكبيرة الإحرام 
للأولى حق نهایتها - أي: عند السلام منها > ا قدو ای زره الاحرام 
الغانیة» ولا يشترط آستمرار العذر كالمطر مثلاً بعد أن كبر تكبيرة الاحرام 
للصلاة الخانية» ولو كان المطر ينزل فكبر للمغرب وعندما سلم من المغرب كان 
الطر متوقفاً لا يجوز له الجمع؛ لأن سبب الجمع - وهو المطر زال -» لكن لو بدا 
في العشاء ثم توقف الطر يصح اجمع. 


۱۸ 


























عَنْ فِعْلِهَه وَآسْتِمْرَارُ العُذْرِإِلَ دُخُولٍ وفت القَّانِيَة. 

قال المصنف 4#: (وَإِنْ جع في وق القَانِيَة) بأن أخر الظهر إلى وقت 
العصرء أو أراد أن يؤخر صلاة المغرب إلى دخول العشاء قال: (آشْتُرط) أي: 
آشترط له شرطان: 

الشرط الأول: (آشْبُرِط نی جع في وف الأولَ) أي: إذا آراد أن يجمع 
الظهر مع العصر للسفر مثلاً؛ مُشترط إذا أذن الظهر أن ينوي أنه سوف يجمع 
معها العص ونیته مستمرة إل بل أن تصق كن ا چن لو نوی الجمم 
قبل أذان العصر مثلاً بدقیقة: هنا لا يصح الجمع ویکون قد أخر الظهر بلا 
عذر ولو نوی الجمع قبل أذان الظهر مثلاً بعشر دقائق بأن يجمعها مع العصر 
فله ذلك» آما أن يؤخرها ويفرط في أداءها وإذا بقي زمنٌ لا يممكن أن يودي فيه 
صلاة الظهر قال: أريد أن أجمعها مع العصر: هنا لا يصح جمعه وإنما یکون قد 
دی بعضاً من صلاء الظير أداء وما آداه بعد آن أذق اله وهو داخل ف الصلاءة 
یکون قضاء؛ لأنه مفرظ في ذلك. 

ومثال آخر أيضاً: لو كان هناك مطر فأذن الغرب ولم يصلي ولا تأخر الوقت 
وبقي شيء يسير ليخرج وقت الغرب قال: آرید أن أجمعهاء وهو قد فرط: فهنا 
صلاته لا تسمی جمعاً وانما أداءً فیما كان في وقت الغرب وما كان في وقت العشاء 
قضاء ثم بعد ذلك إذا آراد أن يصل العشاء معها فصلاته العشاء مع الغرب هو 
في وقت العشاء فتصح العشاء أداءً. 


۱۲ 


























والشرط الثافي: قال: (وَآسْتِمْرَارُ العَذّرِ) أي: المبيح للجمع من المرض 
والسفر والمطر بأن يستمر (العُذّرِ إلى دُخُولٍ وق اللَاِيةٍ)» مثال ذلك: لو نزل 
مطر المغرب ولم يصلي المغرب في وقتها وهو قد نوی الجمع؛ لكن المطر مستمر 
وآنقطع قبل دخول العشاء بنصف ساعة» نقول: مادام آنقطع العذر فيصل 
المغرب في وقتهاء وإذا أذن العشاء ودخل الوقت يصلي العشاء. 

ومثال آخر: لوأنَّ شخصاً أذن عليه الظهر وهو مريض ونوى الجمع» وقبل 
أذان العصر بساعة عوفي وحس بعافية هنا آنقطع العذر المبيح للجمع؛ فيصل 
الظهر بعد أن عوفي» وإذا أذن العصر يصل العصر. 

ومن مسائل الجمع ما لم يذكره المصنف 2ه: 

لو كان مسافراً ودخل عليه الظهر وهو مسافر - وهو ناو المع - ثم وصل 
إلى بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة: هنا يبطل الجمع؛ ونقول: صل الظهر من 
غير قصر ولا جمع. 

وك العاف ها 

لو كان مسافراً - وهو ناو الجمع - فأذن عليه المغرب» وأذن عليه العشاء 
بعد أن دخل البلد: فیجوز له الجمع لكن من غير قصر؛ لانه وصل إلى بلده. 


۱۳ 
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اون کا 5 
سحب أَنْ بخمل مَعَهُ في صلاتها مِنَ السَلاح مَا يَدْفَعُ به عَنْ تفیه ولا 

5" كَسَيْفِه ووو -. 

قال الصنف 4#: (فَصْلٌ)؛ يذكر 4# في هذا الفصل مشروعية صلاة الخوف 
وأنها ثابتةه وما صل فيها من صفة فإنها تصح» وحكم حمل السلاح فیها. 

قال: (وَصَلَاةٌ الْحُوْفِ) أي: الصلاة التي سببها الخوف» والخوف ليس مُقيداً 
في الحرب» وإنما حتى ولو كان الخوف في غير الحرب؛ كخوفه من سبع؛ أو من 
إفسان صائل» وغو ذلك. 

وصلاة الخوف دل علیها: الکتاب» والسنةء وفعلها الي يل وأجمع عليها 
ال 


5 قال : (وَصَلاةٌ احرب صَحَّتْ ع التي 3 بصفات) قال الامام 
امد :ا آنه أو تع ی فيه کها جا (بصقات: گا جَائئة) 
أي: الغابت منهاء ومن آشهر الصفات ما جاء به القرآن في قوله: لوا کنت 


وو 2 2 


8 5 ماس ابر َو <T a1‏ اش و ور ۲ 7 9 و وسم؟ 
دورو یو ۳3 ولاخذوا 


به 
اا ااا وا ا را واس لته [سورة النساء:؟١٠]»‏ 


.)۳۰/۲( آنظر المغني لابن قدامه‎ )١) 
۱ ۵ ء‎ 





























وصفة الصلاة المذكووة ف هذه الآية ن الإمام يقسم الجيش ا قسمين: 
قسم تجاه العدوء وقسم يُصلون مع الإمام؛ فيُصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة» 
فإذا قام إلى الركعة الغانية آنفصلت عنه تلك الطائفة الق كانت خلفه وقضى 
کل واحد منهم صلاته بمفرده - والإمام قائم - فإذا آنتهت هذه الطائفة تذهب 
تجاه العدوء وتأتِ الطائفة التي لم تصلّ فتدخل مع الإمام - الذي هو واقف - 
فيصل بهم الإمام ركعة» فإذا جلس الامام في التشهد» تقوم هذه الطائفة وتصیل 
وحدها ركعةء ثم يدخلون مع الإمام للتشهد فإذا سلم الإمام سلمت الطائفة 
الخانية معه. 

وبهذا تکون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام. 

والطائفة الخانية 00 3 0 اميد 
كان كحك ب ا والطائفة الأخرى تجاه ا 7 
کک ر ع e‏ .0 

دوا قفا من وراب أي: الطائفة التي تحرس والتي لم تصلي» 
بكر نر ا 5 7 رم هه م2 ره 
لب طايه خر( ومي الي رس یصلوا فلیصلوا مَعَلكَ 
MS‏ اي: في الصلا 

ومن الصفات یضا: أن الامام یصیل بكل طائفة ركعتين ثم تنصرف 
الطائفة الاولی» ثم الامام یصل بالطائفة الأخرى رکعتین ثم تنصرف. 

وبهذا تکون ال ولی للامام فريضة والأخرى نافلة. 

ولیست کل صلاة خوف تقصر وانما تقصر إذا كان الحال في سفر آَمّا في 
الاقامة فان الصلاة تصل باتمامها. 


۱ ۵ ۵ 


























و 
7 


وهناك صفة أخرى إذا آشتد الخوف ولا يمكن الغبات في القيام والركوع؛ 
شدة وف آو للعدو - آي: امجري بسرعة ونحو ذلك > فهنا تکون الصلاة 
بالایماء قال سبحانه: إن مر أي: ولا تستطیعون أن تصلو ركوعاً أو 
ا جا ای تصلون وأنتم تمشون عل ا لک ا 
ابتر:. أي: تُصلون وأنتم راكبون على الدواب مثلاً أو في الطائرة أو في السيارة 
أو في الدبابة ونحو ذلك. 

فصلاة الخوف قد تكون ناقصة في هیئاتهاه وقد تکون ناقصة في 
ركعاتها عن الحضرء وقد يجتمع فيها الأمران؛ لذا عقدها الصنف 4# في (باب 
صَلَاةٍ أَهلٍ إلاغْدَارِ)؛ بسبب عذر الخوف. 

واا آشار < © إلى صفات لصلاة الخوف» ذكر بعد ذلك حكم حمل 
السّلاح في صلاة الخوف؟ 

قال: ان َمل مَعَهُ في صلاتها من الشلاج) أي: : مع المقاتل في 

صلاة الخوف والدلیل على ذلك قوله سبحانه: توا سر 
حت والصارف له عن الوجوب أنه لم یثبت أن جميع الصحابة قد حملوا 
أسلحتهم في صلاة الخوف. 

والقول الثاني: أنه يجب حمل السّلاح في صلاة الخوف؛ أخذاً بظاهر الآية: 
LS‏ 
والراجح العفصيل: 

إن كان يحتاج إلى حمله خشية الموت والضرر: فيجب عليه. 

وان كان العدو بعيداً وليس هناك ضررٌ محدقٌ: فيستحب حمل السلاح. 

وآشترط هة لحمل السلاح في الصلاة شرطين: 


۱۹ 


























الشرط الأول: قال: (مَا يَدْفَعُ به عَنْ نَفْسِهِ) أي: أن يكون ذلك السلاح 


والشرط الثاني: قال: (وَلَا قله يعني سلاحاً خفيفاً يتڪن فيه من 
الركوع والسجود والجلوس. 


ثم مَل « هه بنوع ذلك السلاح؛ فقال: ( کت ونود) فاذا كان العدو 
قريباً والقتال بالسيوف ونحو ذلك فيأخذ معه سكين مغلا أو حديدة قوية 
يضرب بها العدوء أو من الأسلحة الخفيفة في الحمل. 


۱5۷ 


























E TT 
- و سم‎ 


رم :ڏگ حر مکلف سیم مُستوطن يبَاءِ اسم وَاحِدٌ - و ور 
- لیس یه وب موضیها کر ین فَرْسَخ. 

قال الصنف 4# : (بَابُ صَلاة الْجْمْعَةِ) أي: باب تذکر فيه أحكام صلاء 
الجمعةٌ وما كان متصلاً بها من الخطبة وغيرهاء وقوله: (بَابُ صلاة اَْعَة) آي: 
باب الصلاة التي سببها الجمعة؛ وسميت جمعة لآجتماع الاس إليها. 

وصلاء الممعة واجبة؛ بالکتاب» والسنةه 7 العلماء: 


هر لد 


وتاب بها زین اموا دا ودی لصو من بر 


الكو عر سر ا 5 ع كي کم ادك 
وس 

ومن السنة؛ قول الي :یفام عن وذعهم اعات لین 

لله عَلَ فلوبهن ثم لَيَكُوئْنَ مِنَ الْعَافِلين» رواه مسلم"» وأجمع العلماء على 
فرضیتها. 

وهي أفضلُ من صلاة الظه وهي فرص مستقل بذاته؛ کصلاة العیدین 
وال‌استسقاء؛ لذا لا يجمع معها العصر. 

ویوم الجمعة ما آختصت به هذه الامة؛ قال ه: (إِنّهُمْ لا يَحْسْدُوئا عل 
يم گما سدوا عَلَ يوم ا َة الي هَدَاَا اله لها وَصَلُوا عَنْها' يعني من 
قبلناء فهو عيد الاسبوع» وظنت اليهود أن هذا اليوم الفاضل - الذي هو عيد 
الأسبوع - هو يوم السبت» وظنت النصارى أنه يوم الأحد» فهدانا اللّه ‏ هذا اليوم. 





(۱) آنظر صحيح مسلم (855) من حديث أبن عمر وحديث أبي هريرة ول 
(۲) رواه أحمد (5.59؟١)‏ والبزار (۸6۳۳) وصححه آبن خزيمة (۱۷۲) من حديث أم المؤمنين عائشة ي . 


۱۸ 





























وهو يوم فاضل قال عنه 92 
وفيه ساعة إجابة» وهو يوم عيد الأسبوع. 

ولأهميته في الأسلام كان له أحكام كثيرة؛ لذا قال المصنف 4#: (تَلرَمْ) أي 
تجب الجمعة وجوباً عينياء وهذا الوجوب العيني يشترط له ستة شروط: 

الشرط الأول: قال: (تَلْرَمْ كلّ: دگر) فكل ذكر تجب عليه صلاة الجمعة؛ 
لعموم قول الني ب : امن سمع سَیع القداء كلم ْبْ قا صلا له" فإذا كان هذا في 
الصلوات الخمس فمن باب أولى صلاة الجمعة» وللوغيد السابق في الحديث: 
يهي فوم عَنْ وَدْعِهمُ الحمْعَاتِء أوْليَخْتِمَنَ الله عل فلوبهم نم لیکو ین 
الَْافِلِينَ). 

ما الإناث فلا تجب عليهن وإنما هو مباح في حقهن» فلا يُعرف أن زوجات 
الي 4 والصحابيات أيضاً كنّ يخرجن إلى الجمعة وجوباً عينياًء لكن إن 
حضرت لسماع الخطبة فلا بأس. 

والشرط الثافي: قال: (حَرّ)» فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة على قول 
المصنف #9 وإنما يُصليها ظهراً في بيته؛ وآستدلوا على ذلك بقول السي كلله: 
١الجُمْعَةُ‏ حى وَاجبٌّ عل کل مسلم في جَمَاعَةٍ إلا آزبعة: عَبْدٌ مملوك أو آمرأة أو 
صي“ أو مَرِيضٌ0. 


:خير يوم ا ث عليه السَمد یوم ا معة0» 


(۱) رواه مسلم )۸٥ ٤(‏ من حديث ابي هريرة و 

(۲) رواه الترمذي بعد حديث ولا حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله کل والبزار (۳۱۵۷) من حديث 
أبي موسی الأشعري رك والطبراي في الكبير (۱۲۳۹4) من حدیث أبن عباس و وصححه الحاكم (۸۹۳) 
وقال: صَحیخ عَلَى ر ب ات و يحرَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه آبو داود (۱۰7۷) والبيهقي في الصغير (۰۷) وصححه الحاكم (۱۰6۲) وقال: حَدِيتٌ صنجیخ عَلَى شّط 
الشيْكَيْنِ وفي سنده طارق بن شهاب قال احدث شعیب الأرنؤوط :#8: طارق بن شهاب آتفق على أنه رأى 
رسول الله کل لکن آختلف هل سمع منه أم لا؟ 

١8 


























والقول الثانی: أن العبد كالحر تجب عليه صلاة الجمعة؛ لعموم قوله 
سبحانه: تاا الذي ء E‏ زوع بر لمق افو رل 
ذِكر أللّه)اسر: اجسة»» وإذا كان العبد تجب عليه صلاة الجماعة فمن باب أولى 
TR‏ سافن ای ی 

وأمّا ما آستدل به من قال ب‌آشتراط الحرية؛ فالحديث السابق ضعیف. 

والشرط الثالث: قال: (مُكلّفِ)» ومعنی كلمة (مُكلّف) عند العلماء 
آختصار لشرطین: 

الشرط الأول: السلم البالغ؛ لكن الصنف قال: (مُکلف) ويعني به 
البلوغ فقط؛ لانه ساق بعد ذلك كلمة (مُسلم) فلا يعني بالکلف هنا السلم» 
وأمًا السلم فسیفرد له الصنف شرطاً مستقلاً. 

والشرط الشانی: العاقل. 

فإذا كان الرجل غير بالغ فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة وإنما يؤمر 
عليها لسبع؛ لیعتادهاه ل ولا غير ذلك من 
العكاليف الشرعية؛ لقول البي 6 4 : رفع للم عَنْ لائه: عَنْ النَائِم ی 

سيط وَعَنْ الصَّغِيرٍ حی سب وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ» أیفیق»" 
١‏ والشرط الرابع: قال: (مشل) والمراد لا تجب على الکافر آي: لا تصح منه لو 


صلاها لكن هي واجبة عليه ويأثم لتركها؛ لقوله سبحانه إخباراً عنهم: ا 


2 6 که مت سب 
مکی م2 سَقر © قالوا لر تك من المصَاِينَ) [سورة الدثر:؟1۳-4] 


(۱) رواه أحمد (۲۷۰۳) وأبو داود (4۳۹۸) والنسائي (۳4۳۲) وآبن ع ماجه (۲۰۱) وآبن ن حبان (۱۲) والحاكم 
تن وقال ات هدا ات ی یناه ووافقه الذهي. من حديث أم المؤمنين 


۱۹۰ 





























والشرط الخامس: قال: (مُسْتَوْطِنِ ببتاء مه واجذ - ولو مرق -)» قوله: 
(مُسْتَوطن) الناس عند اتابلة ینقسمون - بالنسبة إن (قامتهم ال ثلافة 
آقسام: ۱ 

القسم الأول: مسافر؛ وهو الذي يسير في الطریق بين بلده أو أخرىء أو إذا 
وصل إلى بلدة قصدها ونوى الإقامة أقل من أربعة أيام. 

والقسم الثاني: مُسْتَوْطِن؛ وهو الذي مكث في بلد أكثر من آربعة ولا ينوي 
الاقامة فيه مثل: لو نوی خمسة أيام» فهذا عند المصنف لا يسمى مسافراً ولا 
یسی مقیماً وانما یسی مشتوطتا يعن آتغذ هذا المكان وطناً له فترة يسيرة ثم 
بعدها یغادر. 

والقسم الثالث: وهو القیم؛ إذا نوی الانسان الاقامة في بلد وآستقر فیه. 

وذهب شيخ الاسلام هه إلى آََ هذا التقسیم لا أصل له وانما: ما آن 
يحون الإنسان مقيماء اا 

فعلى قول الصنف :9 أن المستوطن إذا دخل بلد ونوى الإقامة فيها مؤقتاً 
تجب عليه صلاة الجمعة. 

والراجح: إنه إن كان مقيماً جب عليه صلاة الجمعة» وان كان مسافراً 
ودخل بلداً وسمع النداء لعموم قول الي ك: «مَنْ سَيِعٌَ التَدَاءَ قَلَمْ يحب قلا 
صَلَاةَ له)0. 

أمّا من كان سائراً في الطريق كما بين مكة والدينة فإنه لا يصل الجمعة 
كما كان البي 4# يفعل فلم يُنقل عنه أنه صلى الجمعة وهو مسافر» بل إنه في 
© عرفة يوم الجمعة ومع ذلك لم يصل؛ لانه مسافر. 





عرفة وكان في عهده 


(۱) رواه لترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من صحاب رسول الله يل والبزار (۳۱۷) من حديث 
أي موسى الأشعري وله والطبراني في الكبير (۱۲۳44) من حديث أبن عباس 685 وصححه الحاكم (۸۹۳) 
وقال: صَّحِيحٌ عَلَى شط الشَّيْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 


١5١ 


























وقوله: (ببتاء آسْمهُ وَاجذ) يعني مثل: المدينة لو كان فيه بنيان في شماطا 
وبنيان آخر في الجنوب وكذا في الشرق وكذا في الغرب فما دام يطلق عليها آسم 
(المدينة النورة» إذا كان جالس في أي مكان منها تجب عليه صلاة الجمعةء قال: 
(وَلَوْتَقَرَقَّ) يعني عشرة بيوت في الشمال وعشرة في الغرب وهكذا. 

الشرط السادس: قال: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبيْنَ مَوْضِعِهَا کر مِنْ فَرْسَخْ)» السلم 
لا خلو إمًّا أن يكون داخل مدينة فإذا نودي لصلاة الجمعة يجب عليه أن 
يذهب إلى الجمعة؛ ولو كان المسجد يبعد عنه عشرة كيلو متراً أو أكثر ما دام 
ا داخل المدينة» وإذا كان المسلم خارج المدينة فقال الصنف: (ليْس بَيْنَهُ) أي: 
بين السلم (وََيْنَ مَوْضِعِهَا) أي: بين موضع إقامة صلاة الجبعة (ا كار من 
فَرْسَخْ) أي: فرسخ فما دون - الفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وثمان مئة متر 
- ولو زاد يسيراً أو قصر فلا يؤثر» ومعنى ذلك لو أن شخص خرج خارج المدينة 
م كلو متو و قرف تشن تست كنل تر اذ ا ارو اوه 
والدلیل على ذلك قول الي 4: «مَنْ سیم التَدَاءَ فَلَمْ يجْبُ فلا صلا لَه قالوا: 
والأذان المعتاد على النارة مُسمع إلى قرابة فرسخ» وما زاد عن الفرسخ لا جُسمع 
فلا جب عليه أن يأتي إلى المسجد» ومن كان أكثر من الفرسخ فإنه يصليها هرا 
ولو كانت مكبرات الصوت قوية ويسمع الأذان وهو على بعد عشرة كيلو متر لا 
يلزمه السعي إلى الجمعة؛ لأن الأحكام مرتبة على السماع المجرد من غير تقوية 
ارت ار ي 


(۱) رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله يي والبزار )۳٣١۷(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ريه والطبراني في الكبير (۱۲۳4) من حديث أبن عباس 85 وصححه الحاكم (۸۹۳) 
وقال: صجيخ عَلَى شَرط الشّيْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاةُ. ووافقه الذهبي. 


۱ 


























قال الصنف :28 :ولتت شتافر سَقرَقظر) »لا نکر هه الذين 
تلزمهم صلاة الجماعة» ذكر بعد ذلك الذين لا تجب عليهم وان كان قد آشار إلى 
بعضهم في المسألة السابقة» والذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة» قال: (وَلَا تََبُ) 
أي: تسقط عنه صلاة الجمعة» وهذا فيما إذا كان لا يسمع النداء أو فاتته مثلا 
صلاة الجمعة من غير قصد منه قال: (عَلَّ: مسافر سَفْرَ مَقَ قد قَضْرِ) أي: أنَّ السافر 
السفر الذي يجوز له فيه القص ويخْرِحٌ من ذلك سفر المعصية على قول المصنف 
فإنه لا يجوز أن تقصر فيه الصلاة ولا تجمع؛ وکر أيضاً إذا سافر شخصٌ إلى 
بلد ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام كأسبوع مثلا؛ ورج أيضاً من إذا سافر 
من بلده ولحكن مسافة دون ثمانين كيلو مترًا 


مثال الذي لا تجبٌ عليه الجمعة» مثل: لو شخص سافر مائة كيلو مترونوی 
الإقامة فقط ثلاثة أيام؛ فإنه هنا لا تجب عليه صلاة الجمعة» والقاعدة: أَنَّ من 
سقطت عنه صلاة الجماعة» سقطت عنه الجمعة. 


۱۳ 


























والصنف الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة قال: (وَلَا عَبْدِ) 
وآستدلوا بقول الي 4# اه اجب عل کل مُسْلِم في جماعَة إلا يع 
عبد مَمْلُوكٌ وار ا او مَرِيضٌ”؛ لحن الحديث ضعيف. 

وضبق أن للح اا تجب عليه صلاة الجمعة كصلاة الجماعة؛ 
لعموم قول النبي کل امن سیم التَدَاءَ فَلَمْ يجب فلا صلا أك» ولقوله تعالى: 
ها لین اموأ إا دی لصاو من يوم امه اشوا رل دسر الم 
[سورة الا 

والصنف الثالث: قال: (وَلَا آمْرَأةِ)؛ فصلاة الجمعة لا تجب عل المرأة كما 
لا آنها لا تجب علیها صلاة الجماعة» وإنما هي مباحة في حقهن. 

ولمًا ذکر # أن هؤلاء الاصناف الثلاثة لا تجب علیهم صلاة الجمعة» 


توص 


ذکر بعد ذلك حكم من حضرها منهم فقال: (وَمَنْ حَصَرَهَا منهم: جر 
يعني تصح منه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهراه مثل: لو أن شخصًا سافر سفر 
معصية؛ لسرقة مثلاء فلو صلی فهنا عل قول الصنف « هه أن هذا الذي سافر 
سفر معصية يجب عليه أن يحضر الجمعة» ولو كان سفر طاعة لا يجب لكن إذا 
حضر تجزئه» مثل: لو أن شخصًا في الطريق ذاهب إلى مكة» ودخل بلد يصل فيه 
صلاة الجمعة - الإمام أقام فيه صلاة الجمعة - لو صل قال المصنف: (أَجْرَانْهُ)؛ 
وقتسقط عنه صلاة الظهر. 


ر 


(۱) رواه أبو داود (۱۰۲۷) والبيهقي في الصغير (1۰۷) وصححه الحاكم )٠١(‏ وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شوط 
الشيْكَيْنِ وفي سنده طارق بن شهاب قال المحدث شعيب الأرنؤوط :##8: طارق بن شهاب آتفق على أنه رأى 
رسولٌ الله ييل لکن اخثلف هل سمع منه أم لا؟ 

(۲) رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله لدم (۳۱۰۷) من حديث 
أبي موسى الأشعري ر والطبراني في الكبير (۱۲۳4۶) من حديث أبن عباس 85 وصححه الحاكم (۸5۳) 


وقال: صحیح عَلَى شط السْیحَین 1 رجا ووافقه الذهبي. 
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قال: (وَلَمْ تَنْعَقِدْ به) يعني على آشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة» لو 
كان في هذه القرية ثلاثون رجلا فقط فإن صلاة الجمعة لا ثُقام فيهم» فلو أق 
عشرون مما دخلو هنه القرية - عل قول الصنف کال نی العدد - فلا 
دا د ود يده 
يمد والبقية لا يعرفون أن یقیمون اب وفي الجماعة رجل 
عالم؛ لكنه مسافر. على قول الصنف لا يصح أن یمهم ولو أمهم يتمون ظهرًا. 

ومثال آخر: لو أن طالب من الجامعة الإسلامية مثلاً ذهب لزيارة أهله مدة 
أسبوع على قول المصنف لو صل بهم الجمعة فهي باطلة؛ لانه مسافر. 

والقول لراجج: : آن السافر ینعقدٌ به العدد - فیمن قال آشتراط العدد - 
ويصحٌ أيضاً أن یوم فیهم» ولا دليل على عدم آنعقاد العدد بهم» ولا على عدم 
صحة إمامهم. 

ثم بعد ذلك ذكر نه من كان معذورًا عن حضور صلاة الجمعة» فما حكم 
لو صل صلاة الجمعة قال: ( و مَنْ سَمَطتْ عَنْهُ لغذر)» والأعذار المسقطة رید 
هي الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة السابقة؛ من: المرض» والخوف» والسفر. 

أمّا الطر والوحل والريح الشديدة الباردة - على قول المصنف - ليست 
عذرا؛ لأن الطر والوحل والريح الشديدة الباردة للجمع بين الصلاتين المغرب 
والعشاء» لذلك قال: (وَمَنْ مت عَنْهُ لغذر غَيْر سَفَرِ) ما السفر فسبق 
حکمه فمثلا لوأن مريضًا يشق عليه صلاة الجمعة؛ لكنه تحامل على نفسه وأق 
إلى السجد قال المصنف: (وَجَبَتُ عَليه) فلما زال عنه المرض وجبت عليه 
(وَآنْعَقَدَتْ به) فلو کانوا تسعة وثلاثين رجلا ثم أى هو - على قول المصنف - 
ينعقد به العدده (م فِيهًا) يعني يصح أن يڪون خطيباً هم ویصل بهم؛ لأن 
عدم حضور صلاة الجمعة للتخفيف عنهم» فلما حضر وجبت عليه. 


۱۹ 


























سم 


وَمَنْ صل الظَهْرَ ممن عَلَيْهِ شور الجمُعَةِ قَبَلَ صلاةالامام: لم صمٌ 

وصح من لا تَبُ عَلَيْهُ » وال خی يُصَقَّ الإِمَام. 

رلا یُوزلمن تَلرَمُهُ: السَمَرُني يَوْمِهَا بَعْدَ الوا 

قال المصنف ه4 ۰ (ومَن صل الطهر من عل خضو الل ا 
الإِمَاِ: لَمْ تصح)» المأموم في يوم الجمعة لا يخلو: ما أن يصلي قبل الإمام وتکون 
صلاته صلاة ظهر أو يصلي بعد آنقضاء الإمام 

فإذا صی قبل صلاة الإمام فقال 48: (وَمَنْ صل اهر من عَلَيْهِ خُضُورْ 
)يمن من تلزمه صلاة ا جمعة من تقدمت الشروط في حقهم (قَبْلَ صَلَاة 
الإِمَام) مثل: لو كان الرجل في المسجد وتأخر الإمام عن الخطبة فقام وصلى أربع 
ركعات ثم آنصرف لم تصح صلاة الظهر في حقه؛ لانها واجبة عليه الجمعة ولم 
يصلهاء وأيضاً عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد آرتفاع الشمس 
قيد رمح الساعة الغامنة مثلاً صباحًا يصح أن يصلوا الجمعة؛ فلو صلى ذلك 
الرجل الساعة الشامنة ظهراً (قَبّلَ صَلَاةٍ الامام: لم نَصِمَّ)؛ لأن الظهر أصلاً لم 
يأتِ وقته» فمن وجبت عليه الجمعة يجب أن يصليهاء ولا تسقط الجمعة الا 
بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة التي سبق ذكرها: (وَيُعْدَرُ في ترك جع 
وَجمَاعَةٍ: مریش...) إلى آخره» وأما من صلى بعد الإمام فهو يصليها ظهراً؛ لأن 
الجمعة لا تعاد مثال ذلك: لو أن رجلاً أ إلى المسجد ووجدهم قد صلوا الجمعة 
فانه بصلیها ظهرا؛ ل ن اجمعة قد فاتت علیه. 


۱۹۹ 


























ثم بعد ذلك لما ذكر من يصلى قبل صلاة الإمام من تلزمه الجمعة» ذكر بعد 
ذلك من يصلي قبل الامام من لا تلزمه الجمعةء لذلك قال: (وَتَصِحّ) أي: الصلاة 
(مِمّنْ لا تَبُ عَلَيّ) أي: الجمعة» مثل: لو زالت الشمس فقامت المرأة في بيتها 
وصلت الظهر والإمام لم يصل الجمعة فان صلاتها تصح؛ لانها لا تجب عليها 
الجمعة» وكذلك لو أن شخصاً مريضاً في بيته لا يستطيع الخروج إلى صلاة الجمعة 
فإذا زالت الشمس فله أن يصلي ظهراً ولو لم يصلي الامام» ثم قال المصنف: 


۳ سس 
ت وس م 


افص خی يُصَنَّ الإمَامُ)» يعني (وَالأَفْضَلُ) للمعذور عن صلاة الجمعة 
كالمريض والخائف» وكذا من لا تلزمه الجمعة ؛كالمرأة؛ الأفضل في حقهم حق 
يصلي الامام. 

والراجح: أنَّ من لا تب عليه صلاة الجمعة له أن يصلي الظهر ما شاء - 
سواء قبل الإمام أم بعد الإمام -» والأفضل في أول الوقت لعموم الأحاديث؛ ولما 
سُثل الحبي ل أي ال أَحَبٌ إلى اللّهِ؟ قَالَ: «الصَلا عل وَفیها»*. 

ثم بعد ذلك ذکر له من أراد أن يسافريوم الجمعة؛ الاصل أن يسافر المسلم 
في أي وقت - سواء في يوم الجمعة أم في غير يوم الجمعة -» لكن ذكر المصنف 
هنا 8ه أمراً مستثنى فقال: (وَلَا يَجُورُ لِمَنْ تَلْوَمهُ) أي: الجمعة: (السَّمَرُ) أي: لا 
يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة؛ وذلك بشرطین: 

الشرط الأول: (في يَوْمِهَا)؛ فلوسافر في ليلة الجمعة فلا بأس. 

الشرط الثاني: (بَعَدَ الزَّوَالِ)؛ يعني بعد دخول وقت الظهر أما قبل ذلك 
فله أن يسافر وبعد ذلك له أن بسافر وآشترط الصنف هنا (بَعَدَ الزَّوَالِ) وهذا 
الشرط لا دليل عليه لكن الحكم معلق في الشرع بأذان الجمعة وليس بالزوال 


(۱) رواه البخاري (571) ومسلم (۸9) من حديث عبد الله بن مسعود و 


۱۷ 





























قال سبحانه: يتا ی اموأ ا دق رد من يوم عة 
ا سَعَوَاً ال گر یو وج يخر ساعة نله أن 
وه المصنف هنا حمول على إذا ما كان الإمام يصلي الجمعة 
بعد الزوال؛ والا فعند انابلة له أن يصلي بعد آرتفاع الشمس قید رمح؛ لأن 
الجمعة عند الحنابلة يبدأ وقتها کصلاة العید» فلو صلى من يرى التقدیم قبل 
الزوال فله أن يسافر بعد الزوال إذا كان قد صلى الجمعة» فدل على أن ترتب 
الحكم على الأذان أصح من ترتبه على الزوال؛ لكن لو كان الشخص معذوراً 
بالسفر قبل الزوال فهذا معذور في ترك الجمعة وسبق هذا عند: (قَصْلٌ) (وَيُعْدَرْ 
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في ترك جمعة مع و عة.. 


۱۸ 


























يشرط لِصِحَتِهَا شُرُوط - لیس منها إِذْنُ الامام -: 

أَحَدُهَا: لفت وول ول وَقْتِ صَلَاة اليد وَآخِرهُ آخز وَقْتِ صلا: 
ال قٍن حَرَجَ فتها قَبْلَ التَحْرِيمَة: لوا طهر وال فَجْمْعَةث 

قال المصنف :© : (قَصْلٌ) یذگر المؤلف ## في هذا الفصل شروط صحة 
المع 

فال: (يُفترظ لیخیها شروظ) أي: أربعة روط وقبل أن يذكر هذ 
الشروط ذكر شرطأ ليس معتبراً عنده فقال: (لَيْس مِنْهَا إِذْنُ الامام) أي: لو اراد 
جماعة أن يصلوا الجمعة» فهل يشترط إذن الإمام ها أم لا؟ 

آختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» أنه لا 
يشترط إذن الإمام؛ لأن علي بن أبي طالب 4# صل الجمعة بالناس» وعثمان و 
محصور؛ فصل بهم ولم يأخذ إذن عثمان 4ء وكذا صلى غيره من الصحابة. 

والقول الشاني: أنه ُشترط إذن الامام فلو لم يأذن الإمام بإقامتها لم تصح» 
وإلى هذا القول ذهب الحنفية؛ وآستدلوا بأن النبي 4 كان الناس يأتون إليه 

والراجح التفصيل: وهو أنه إذا لم يأذن الإمام مطلقاً بإقامة أي جمعة فإنهم 
يُصلون إذا لم يكن عليهم ضرر في تلك الصلاة فلو صلوا خفية مثلاً الجمعة 
تصح جمعتهم ولا يُلزمون أن يُصلوها ظهراً وأما إذا كان الإمام يأذن فلا يصلوها 
حتی یادن وهذا من باب السياسة الشرعية. 


۱۳۹۹ 


























ثم قال نهه: (أَحَدُهَا) أي: الشرط الأول من شروط صحة الجمعة: (الوَفْتُ) 
أي: أن تؤدى في الوقت» وقد أجمع العلماء على أنه إذا صلى الجمعة قبل وقتها أو 
بعد آنقضاء وقتها فإنها لا تصح وقد ذكر هذا الإجماع آبن المنذر وآبن قدامه 
وغيرهماء وقولنا: بعد اجمعة لا تصح؛ وذلك لأن الجمعة لا ثْمی فان شل 
في وقتها فهي جمعة» وإذا صُلَيّتْ بعد وقتها فإنها صل ظهراً لا جمعة؛ ودليل 
اشتراط الوقت قوله سبحانه: لد اک کات ڪل مین صتبا 
مَوَفَوَكَا) سوردالنا.۳ فهي صلاة. 

(وَولُ) أي: أول وقت صلاة الجمعة» قال: (أَوَلُ وَقْتِ صَلَاةٍ العِيي)» وف 
صلاة العيد قال المصنف 4#: (وَوَفْتُهَا: كَصَلَاةٍ الضكَى)؛ وفي وقت صلاة الضحی 
قال: (وَوَفُّْهَا من خُرُوجِ وَفْتِ التَغي)» ولو قال المصنف 4 (وََوَلُ وَقِْهِ أَوَلْ 
وَقْتَ ضلا الصكَى) کان اول لان اد الس سبقت أما صلاة العيد فلم 
تُذكر بعد» وآختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة على قولين: 

القول الأول: ما ذهب إليه الصنف أن أول وقتها ول وقت صلاة الضجى؛ 
وأول وقت صلاة الضج يبدأ من آرتفاع الشمس قيد رمح - أي: قرابة متر 
أي: وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقریباه وإلى هذا 
القول ذهب النابلة وهو من مفردات المذهب» وآستدلوا بقول عبد الله بن 
سِيدَان هه قَالَ: «تَهذث ا َة مَعَ ی بَحْر الصدیق» كانت خطبه وصلائه 
بل نضف التَهَارٍا رواه آبن أبي شیبة"» وعلى هذا القول لو صلى الجمعة مثلاً 
الساعة التاسعة تصح» ولو صل قبل أذان الظهر تصح. 


(۱) آنظر مصنف أبن أبي شيبة (5175). 


۱۷۰ 





























والقول الثاني: أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر يبدأ من بعد 
الزوال» وال هذا القول ذهب اییمهور من امنفية والمالكية والشافعية وآستدلوا 
بقول سَلَمَةَ ُن الأكْوَع #ه: تام - يعني نصل الجمعة - مَمَّ سول له 
إا ال الشَّمْسُ) رواه مسلم وفي لفظ: فرج ما جد لِلْحِيطَانٍ فَيْنا تنل 
بهیعنی بعد الزوال لکن لم يڪن هناك ضلْ نمشي فیه. 

والقول الراجح: أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بیسیر؛ لقول جاپر بن عبد 
الله : کا دصل مَعَ رسول الله 4 ا عة مرجم دَنْرِيحُ تواضحتاه فلث: 
ی سَاعة؟ قال: رال ال وللحدیث السابق: ازجم وما كد للحیظان 
َيْكَا َستظل بدا وبهذا القول تجتمع الأدلة؛ ولکن أحوط أن السلم لا يصل 
اجمعة الا بعد الزوال فلو خَطبٍ قبل الزوال بیسیر يصح لكن لا تکون 
الصلاة إلا بعد الزوال. 

ثم قال: (وَآخِرْه: آخز وف صَلَاةٍ الظهر) وسبق أن آخر وقت الظهر ما قاله 
المصنف: (إِلَ مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيْنَهُ بَعْدَ قِءِ الزَّوَالِ) أي: لوغرز الافسان خشبة 
مثلاً طوطا مترفإذا أق الظل جهة الشرق وآستمر إلى مترهنا يخرج وقت الظهر. 

ثم ذكر 4 مسألة الأخرىء فقال: (قإن خَرَجَ وَفْتَّا قَبْلَ التَحْرِيمَة: صَلَا 
هرا وَإلَا فَجْمْعَةَ)» يعني: (فٍن خَرَجَ وَقَتَهَا قَبْلَ الكَحْرِيمَةِ) أي: قبل أن يكبروا 
تكبيرة الاحرام (صَلَوَا ظْهْراً)؛ لأن الجمعة لا تقضى (وَإِلَا فَجْمْعَةَ) يعني وإلا 
إذا أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الظهر فإنهم يصلون جع 


(۱) كلا اللفظين عند مسلم برقم (۸۰۰). 

(۲) رواه مسلم (۸۵۸) دون لفظة الجمعة» وجاءت بهذا اللفظ عند أحمد )١55795(‏ والنسائي »)١59-٠0(‏ وقوله: «أية 
ساعة...» السائل الحسن بن عياش الأسدي واجیب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي الحاشمي؛ جاء ذلك في المسند وعند مسلم أيضاء وقوله: «فنريح نواضحنا» أي: نريحها من العمل وتعب 
الستّقي أو والرعي. 


۱۷۱ 





























ومعنى كلام المصنف 4# أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام من الوقت فكأنه 
صلى جميع الصلاة في الوقت. 

والقول الثاني أن العبرة بإدراك ركعة كاملة لقول السي کل رکه 
مِنَ الصلاة فَقَدْ در الصّلا)*. 

وهذا هو القول الراجح في إدراك ركعة» وهذا الضابط في إدراك الركعة 
يري على جميع الأحكام إذا ضاق الوقت مثل: لو أدركت آمرأة من الظهر ركعة 
ثم حاضت تقضيء ولو أدركت تكبيرة الاحرام فقط ثم حاضت لا تقضى 
هكذاء وعلى القول المصنف له تقضي وهكذا. 


)١(‏ رواه البخاري (9۸۰) ومسلم (1۰۷) من حديث أي هريرة وكة. 


۱۷۲ 





























الَاني: خضوز آزبیین من ن أَهْلٍ ژجوبها. 


4 م 


وَنَصِح فیما قَارَبَ البنْيَانَ م مِنَ الصَحْرَاءِء فان نَقَصُوا قبل إِتَمَامِها: ا 


سم 


قال الصنف 4 : (التَّاني) أي: من شروط صحة الجمعة (حضُور أَرْبَعِينَ) 


ع 


أن يحضر إلى السجد أربعون رجلا (مِنْ هل جویها) وهم الذين سبق 
ی الجمعة عند قوله: (كَلُ: دک + لل نكي كدر 
مُسْتَوْطِنِ)» فلو حضر إلى صلاة الجمعة تسعة وثلائین رجلاً فعلى قول الصنف 
© لا تصح جمعتهم ویصلون ظهراً - كما سيأقي -. 

وآختلف العلماء في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة على آقوال: 

القول الاول: أن آقل عدد هو ثلائة رجال أي من غير الامام» وإلى هذا 
القول ذهب آبو حنيفة 4#؛ وآستدل : هه على هذا القول بقول النبي كلهِ: «ما من 
لائة في رة ولا ڏوا تام فیهم الصا الا و قد آاستحودٌ علیهم الشَّيْطَانُ)”. 

والقول الثاني: أن أقل العدد هما آثنان فصاعداً - يعني من غير الإمام -. 
وال هذا القول ذهب او ومد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام تنك ؟ 
وآستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: لها ابا إ5 دق لاصو من 
وم لَلْمْعَةَ سوا إن دک ر م4 مرددیسهه» وأقل الجمع آثنان. 


ر أحمد ۱ 0 داود (e)‏ والنسائي (۸۷) وصححه 7 خزعة 07 )١‏ والحاكم (715) وقال: 


۱۷۳ 





























والقول الغالث: أن أقل عدد هو آثنا عشر رجلاً» وبه أخذ المالكية؛ 
وآستدلوا بما في صحيح مسلم: أن التي 4 کا يَخْظبُ قَائِمًا یرم الْمُعَة؛ 
فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ السام ف انفتل الاس إِلَيْهَاه حى لَمْ يبق لا انا عفر رجا 
فقالوا صحت الجمعة بوجود آثني عشر رجلا فلو كان أقل من ذلك قد لا تصح. 

والقول الرابع: أن أقل عدد هو أربعون» وبه أخذ الشافعية والحنابلة وهو 
الذي أشار إليه المصنف «هه؛ وآستدلوا أن البي كله بعث مصعب بن عمير وف 
إلى المدينة فجمّع بهم فص بهم الجمعة وكانوا أربعين رجلا وآستدلوا أيضاً بقول 


ومو 


جابر بن عبد الله : :مضت الس أن في کل تلا ِمَامَاه وَفي کل أَرْيعِينَ ما 
فَوّقَ ذلك جعت وَفِظنٌ 5 ودک عي جَمَاعَةً) رواه البیهقی". 

والراجح: أن الجمعة تصحٌ بوجود آثنين یستمعان الخطبة» وهو الذي ذهب 
إليه آبو یوسف ومد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام اد 

ودليل من قال: ثلاثة فصاعداً ١م‏ من ثَلَانَةِ في كَرَيَةِ وَأ 0 تُقَامُ فیهم 
الصَّلَاةٌ TS‏ لجمعة» وإنما 
صلاة الجماعة إذا لم يؤدوها المفروضة - أي: الخمس الصلوات - فإن الشيطان 
يستحوذ عليهم. 

واذا کانوا آثنين تجب علیهم اف را 

وم من دکر ان آقل عدد هو آثنا عشر رجلا فنقول هذا وصف للادثة» 
ولم یشترط البي كله عدداً أ ثناء خطبته. 

ومن آشترط الأربعين فالأدلة ضعيفة لا تصح سنداً. 
(۱) آنظر صحيح مسلم (677) ورواه أيضًا البخاري )٩۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله وله ومعنى قوله: «فانفل 

الاس إِلَيْهَا»ِ أي: آنصرفوا. 

(۲) آنظر السنن الكبرى للبيهقي (0701) وهو ضعيف؛ لضعف عبد العزيز القرشي. 


(۳) رواه أحمد (۲۱۷۰) وأبو داود (۵۱۷) والنسائي (۸6۱۷) وصححه أبن خزعة )۱٤۸٩(‏ والحاكم )۷٦٥(‏ وقال: 


حَدِيتُ وق رنه من حديث آبي الدرداء عوعر بن مالك الخزرجي الأنصاري ول 


۱۷ 


























وبعد ذلك قال هه في الشرط العالث: (بِقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنِينَ)» (بِقَرْيَة) أي: 
هؤلاء الأربعون مقيمون في قرية» فلو كانوا في صحراء لا تصح جمعتهم وإنما 
يصلون ظهرا؛ واشترط أيضاً في القرية بأن يكون أهلها (مُسْتَوْطِنِينَ) ومع 
مُسْتَوْطِنِين هنا أي: آتخذوا هذه القرية وطناً هم يمكثون فيها صيفاً وشتاء؛ بخرج 
به أهل الخيام الرُحل الذين يبحثون عن المطر أو الكلأ فلا يصلون جمعة وإنما 
يصلون ظهراً وقوله: (مُسْتَوْطِنِينَ) عند الحنابلة الناس في أحواطم ثلاث أقسام: 

القسم الأول: مستوطن» وهو الباقي في البلد مثل: من هو ساكن في المدينة 
مثلاً من أهلها أو من طلاب الجامعة الذين يدرسون فيها. 

والقسم الشانی: القیم» وهو الذي أق إلى المدينة يمكث فيها ثلاثة أيام أو 
خمسة أيام ثم يغادرهاء فهذا عند الحنابلة يسمى امقیم) أي: إقامة قصيرة. 

والقسم الثالث: المسافر» وهو الذي يسير في الطريق لم يصل إلى بلدته بعد» 
فهذا السافر لا تجب عليه الجمعة؛ لأن النبي يل لم يكن يصل الجمعة وهو في 
الطريق لكن المسافر إذا دخل مدينة وسمع الآذان الغاني الجمعة يحب عليه أن 
يصلى معهم لعموم قوله سبحانه: لا لوا وق لس من كوم 
6 بو لك ذک آله )سر الجمعة:9]. 

والراجح أن التقسيم ينقسم ال ی 

2 الأول: مسافر» وهو الذي في الطريق أو وصل إلى بلد ولم ينو إقامة 
فيه طويلة مثل: لو شخص آراد أن يجلس في مكة أربعة أيام أو خمسة للعمرة ثم 
یعود» هذا مسافر. 

القسم الشانی: أو مقيم» وهو الاکث في بلدته. 


۱۷ 


























قال شيخ الاسلام : «وَهَذَا الم E‏ ی د مستوطن 
وَغَيْرٍ مُسْتَوْطِنِ - تَفْسِيمٌ لا دَلِيلَ عَلَيّهِ مِنْ جهة الَرع. 

ولمّا ذكر أن من شروط صحة الجمعة أن يكون بقرية مستوطنين قال: 
(وَنَصِحّ فِيمَا قارب بیان من الصَّحْرَاءِ) أي: وتصح في الصحراء إذا كانت 
الصحراء قريبة من بنيان قريتك مثل: لو فيه مسجد جامع يبعد قرابة ثمانية 
كيلو من المدينة فيصح إقامتها هناك لو کانوا متفرقين؛ لانها قريبة من المدينة» 
فلا يشترط في إقامتها أن يكونوا في بنيان إذا كانت الصلاة قريبة من البنيان 
كثمانية كيلو متر أو عشرة ونحو ذلك» أما إذا كانت المسافة بعيدة عن المدينة 
مثل: عشرين كيلو مترمثلاً ودخل وقت الجمعة فلا يسعون إليها وإنما يصلونها 
ظهرا: 

ثم ذكر بعد ذلك # فيما إذا آختل العدد وهم لم ينتهوا من صلاة الجمعة 
فقال: (فان نَقَصُوا) أي: العدد عن الأربعين (قَبْلَ إِنْمَامِهَا) يعني قبل آنقضاء 
اک اند فقوا غير )اق رم لاه ی تا بسانت 
ويبدؤون يُصلون الظهر أربع ركعات» وعليه لو آبتدأ الإمام والعدد عشرون 
مثلاً تصح الجمعة إذا أكتمل العدد قبل تمام صلاة الجمعة» فالضابط هو حين 
سلام الإمام كم عدد المصلين للجمعة؟ 

إذا أدركوا منها ركعة» أما إذا لم يدركوا الركعة الأخيرة فكما سيأتي أنه يصلي 


2 


ظهرا - آي: من فاته الرکوع الغاني من صلاة الجمعة -. 


(۱) آنظر مجموع الفتاوی (۱۳۷/۲4). 


۱۷٦ 





























وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الامام منها رَكعَة: مها مه وان أَدرَكَ 
هرا دا ان وی الطهر. 

قال الصنف هة : (وَمَنْ در مَعَ الامام مِنْهَا رکفه اتمه مد FO‏ 
هنا بما تدرك الجمعة؟ 

قال: (وَمَنْ أَدْرّكَ مَعَ الامام منها رَكْعَةٌ) وإدراك الركعة يڪون قبل رفع 
الامام من الركوع في الركعة الغانية من صلاة الجمعة فإذا أدرك ذلك قال: ات 
جمْعَةَ) يعني يقضي ركعة واحدة فاتته» ویکون كأنه أدرك سماع الخطبة مع 
الركعة الأولى من الجمعة» أي: لا مُشترط أنْ يكون قد آستمع الى الخطبة؛ فإذا 
أدرك من الصلاة ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة؛ لقول السي :من در رك 
ETAT‏ السلا وهذا عام في الجمعة وفي غير الجمعة» وهناك 
حديث آخر: امَنْ درك الت اك درك لكنه حديث 

ثم بعد ذلك بين فيما إذا لم يدرك ركعة فصاعداً مع الإمام؛ فقال: (وَإِنْ 
دق ین ذَلِكَ) أي: أقل من ركعة نها ظْهْرً) أي: يصليها أربع رکعا- 
بشرطين: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: دا ان نَوَى الظهْرً) فإذا كبر مع الامام 
بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية» 


(۱) رواه البخاري (580) ومسلم (1۰۷) من حديث أبي هريرة وكة. 


(۲) رواه النسائي (۱4۲۵) وآبن ماجه (۱۱۲۳) من حديث أبي هريرة روف وهو شاذ بهذا اللفظ. 


۱۷۷ 





























ونوی عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر فيصح فعله ذلك فيصل أربعاً؛ 
ولكن هذا الشرط فيه مشقة على الناس من حيث أنهم قد لا يعلمون أن الإمام 
لما رفع من الرکوع هل هو ركوع الركعة الأولى أم الغانیة؟ فإذا دخل في نية 
مشكوكة فقال: إن كانت جمعة فهي ركعتان» وان كانت فاتتني ركعتان فأجعلها 
ظهراً هذه نية مترددة: تبطل بها الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا بنية جازمة؛ لقول 
الى يِل اّما الاغمال يالمَّيّات)". 

فالراجح: أنه لا يُشترط هذا الشرط؛ فإذا كبر مع الإمام وأدرك الجمعة فهي 
جمعة» وإذا تبين له وهو في الصلاة أن الإمام قد آنتهی من الركعتين فيصح أن 
يقلب نيته إلى الظهر؛ لأن فرض الجمعة أوسع من فرض الظهرء فهي أوجب من 
جانب وهي أيضا فريضة مستقلة؛ لكن الظهر يدخل فيها إذا تمت الجمعة. 

والشرط الثاني - ولم يذكره المصنف 4# -: وهو إذا كان في الوقت يعني في 
وقت الظهرء فعند الحنابلة لوص الجمعة الساعة العاشرة صباحاً تصح الجمعة» 
ولولم يدرك المأموم الإمام إلا في التشهد مثلاً لا يصح أن يقلبها إلى ظهر؛ لأن 
وقت الظهر لم يدخل وهذا الشرط خاص عند الحنابلة؛ لأنهم يرون صحة صلاة 
الجمعة قبل الزوال كما رد 

وبعد هذه السائل يذكر العلماء كيفية الركوع والسجود إذا كان في زحام 
يوم الجمعة مثلاً أو في يوم العيد ونحو ذلك؛ ولو لم يستطع أن يسجد لتزاحم 

آختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آنه یسجد على ظهر من أمامه أو على قدي من هو أمامة» والى 
هذا ذهب الجمهور. 


(۱) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب وه . 


۱۷۸ 





























والقول الثافي: أنه إذا رفع من آمامهُ من السجود يسجد ولو خالف الامام 
في المتابعه؛ للضرورة. 

القول الثالث - وهو الراجح -: أنه یوم إيماءً في حال الزحام إذا لم يستطع 
الركوع أو الس وهذا له أصل وهو حديث عمران بن حصین وليه : صل 
الآنحناء أو من الإيماء إذا لم يستطع الآنحناء؛ لقوله سبحانه: لوا أنه ما 
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(۱) رواه البخاري (۱۱۱۷) وأبو داود )٩٥۲(‏ والترمذي (۳۷۱) وآبن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد (۱۹۸۱۹). 


۱۷۹ 





























وله ولك وراه هلوس تفوی الله و وَحُضُورُ العددِ لمشترط -. 

ولا مُشْتَرظ لَهُمَا الطَهَارَكُ ولا آن یتولاهما من يول الا 

قال الصنف ©#: (وَيُشْتَرَظ تَقَدَُمُ خَطبتین» (وَيُشْتَرَظ) هذا هو الشرط 
الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة» وهو الشرط الأخير قال: (تَقَدُمُ خَظبَتَيْنِ) 
أي: تقدم الخطبتين على الصلاة؛ لأن البي ي كان يصنع ذلك» قال جّاپر بن 
سمرة و: (گائث لِلنَِيَ له خظبتان يَخْلِسٌ هم" رواه مسلم"» ولان اللّه تعالى 
يفول: ین ی اموا إا ودع الصاو من يوم لمع ناسا إل زر 
له [سورة اطجمعة:۹] آي: ال سماع الخطبة. 

وحتى تکون هذه ‏ خطبة صحيحة؛ لتصح بها صلاة الجمعة» يشترط خمسة 
شروط: 

الشرط الأول - لصحة الخطبة -: قال: مد الله تَعَالّ) أي: أن یمد الله 
تعالى في الخطبة - سواء في أوطاء أو في وسطهاء أو آخرهاء أو في الخطبة الثانية » 
والسنّة أن يكون مد الله تعالى في أول الخطبة؛ كما في صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله 6ك: «گان سول الله مج یب التّاس» یمد الله 


روه ےه ر ورا ۶هو 
وَيثني عليه يما هو اهلهة)". 


(۱) آنظر صحيح مسلم (657). 
(۲) آنظر صحیح مسلم (۸۰۷). 
۱۸۰ 





























س و 


والشرط الشانی: قال: (وَالصلاء عل زسوله كله)؛ وعللوا ذلك بأن کل عبادة 
فیها ذکر الله تفتقر إلى ذكر البي بي والصلاة علیه» وهذا القول - وهو آشتراط 
الصلاة على الي 36 في الخطبة - لا دلیل علیه» بل إن هناك عبادات شرع فیها 
ذکر آسم الله تعالی وحده دون النبي يل مثل: الذبح» فکان النبي يِل یقول عند 
الذبح: «ب‌آشم الب وله ابرا كما في صحیح مسله". 
والشرط الثالث: قال: (وَقِرَاءةٌ آیة)؛ واستدلوا على ذلك لأن السي 4 قرأ 
كما في الصحیح أيضًا أكثر من مرة سورة 3 اسررة قن على المنبر يوم الجمعة”» 
وفي الحديث الاخر: ١كانَتْ‏ نی ب خطلبتان كرش ا القراقه ويد كد 
لاس»"» ويكفيه ولو قرا آية. 
والشرط الرابع: قال: (وَالوَصِيّةُ يتَقْوَى الله كة) أي: أن يقول مثلا: 
أوصيكم بتقوى اللّهء أو أطيعوا الله ورسوله» أو آفعلوا الطاعات وآجتنبوا 
المحرمات وهكذا؛ لأن المقصود من الخطبة هو تذكير الناس كما قال سبحانه: 


(فامعواً 0 دص ر له 4(سر: الجمعة:ه]» قال افق القيم فال : اومن مَل خطب اي 


و وفطت آضخابه: رَجَدَعا كفيلة بیان دی E‏ 


سے هه مس 


(۱) آنظر صحیح مسلم (۱۹۵) من حديث آنس بن مالك و 

(۲) آنظر صحیح مسلم (۸۷۳) من حدیث آم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية النجارية :8 ولفظه أتما قالت: 
«ما حَفِظْتُ fl‏ إل مِنْ في رَسُولٍ اہ کال يطب با کل جع قالث: وگان تور وتو سول الله لا 
وَاحِدَا». 


69 آنظر صحيح مسلم (877) من حديث جابر بن هرة وليه . 
۱۸۱1 


























ذ کر صقَات الب 2 جَلَالَك وأضول الایمان الْكليّة وَالدَعْوَةٍ إل ال 
وذکر آلایه تقال الى حا إلى كلمن وآیامه الى حوفهم من باه والأشر 
پذ کرو وشکره الي بهم إل رد د مه الله ماه و ریما 


8 حَلْمه وَيَأْمْدُوقَ من طاعته وشکره وذ کرو ما هم إِلَيْه فَيَنْضَرِفُ 


5-9 
رز ا 
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قد أَحَبوهُ ابه » فكل ما يُقرب إلى اللّه من ذكر الإيمان باللّه 


وملائكته وأصول الدين هذا أبلغ» وكلما كانت الخطبة من الكتاب فهي أشد 


السّامِعُونَ و 


وعگا؛ كما قال سبحانه: لگ لقان من یاف عِيد) دده 

والشرط الخامس: قال: ور اعد لشترد) أي: لي تصح صلاة 
الجمعة: يشترط أن يسمع الخطبة أربعون رجلاء ومُشترط أيضًا كما سبق أن يصلي 
مع الامام أربعون رجلاء فلو حضر سماع الخطبة ثلاثين رجلا مثلا على قول 
الصنف ت98 يصلون ظهرًا؛ لأن الخطبة لم تصح» وإذا لم تصح الخطبة لا تصح 
صلاة الجمعة. 

تميق ان جح أنه يكفي حضور رجلين لسماع الخطبه؛ لقوله سبحانه: 
اسما إل ذِحَ رأَللَهِ) سره سه وأقل الجمع آثنان. 

ومن شروط صحة خطبة الجمعة أيضًا: أن تكون في الوقت» فلو كانت 


(۱) آنظر زاد المعاد (4۰۹/۱). 
۱۸۲ 





























فعند الحنابلة لو خطب قبل أن يزول وقت النهي من طلوع الشمس فلا 
تصح الخطبة» وعند الجمهور: لو أن الامام خطب قبل أذان الظهر لا تصح الخطبة 

أو كانت الخطبة قبل الزوال. 
ثم قال المصنف 4#: (وَلَا بشترظ لَهُمَا الظََهَارَةُ) أي: لا يشترط للخطبتين 
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كر آي [سورة الجمعة:ة]» 0 


الطهارة؛ لأنها ذ کر كما قال سبحانه: (فاسَعواً إِلَّ ذ 
آن تَوَلاهُمَا من يول الصَلاة) يعني: لا يشترط من يتولى الخطبتين أن یکون 
هو الامام أي: لو كان الخطيب چ وحين أقيمت الصلاة صلى رجل آخر تصح 
اممعة؛ لات عبادتان منفصلتان. 

الخطبة؛ لأن الخطبتين عبادة واحدة يقوم بها رجل واحد» فلو مغلا خطب 
خطيب وآستفتح الخطبة جمد الله والصلاة على البي ي ثم مرض» أو تعب 
فنزل من الخطبة وأتى الآخر وأكمل الخطبة: لا تصح» فلا بد أن يستأنف الخطبة 


۱۸۹۳ 


























م2 
۵ . 2 - 


وَمِنْ ستنهما: آن يَخظبَ عل منبر آزمَوضع عال ویسلم عل المََمُومِينَ إِذَا 
اقبل علیهم ثم بلس إلى فراغ الاذان» ویس بَيْنَ الحُظبَتَيْنِ وَيَخْظْبَ فایماه 
ویعتمد عل سیف او قوس او عَصًاء وَیفصد تلقاء وجهه وَيَقَصَرَ اخطبة 
وَيَدْعْوَّ للمسلمین. 
- التق هي شرط في صحة صلاة الجمعة» والراد بالخطبة هنا أي: الخطبتان ‏ 
لأن من شروط صحة صّلاة الجمعة تقدم خطبتين فلو خطب خطبة واحدة فقط 
لم تصحّ صلاء الجمعة ووجب عليهم أن يُعيدوا الخطبة ويجعلوها خطبتين ثم 
يصلوا صلاة الجمعة» وذكر 4# قسع سننٍ خطبتي صلاة الجمعة: 

فقال عن السنة الأولى: (أنْ يَخْظبَ عل من أو موضع عَالِ)» (آن طب 
كل مِنْبر)؛ لفعل الدبي يل فقد آتخذ جِدُعاً في مسجده يخطب عليه ثم بعد ذلك 
آمر آمرأة أن تأمر خادمها أن يصنع له أعواداً بلس عليها للمنبر فصنع له ثلاث 
درجات ثم الآستراحة الرابعة يجلس عليها؛ وَالجكمّةٌ في ذلك كي يراه الناس» 
ولکي یکون الصوت إليهم مسموعا آکثر قال: (أَوْ مَوْضِع عَال) أي: وان لم يڪن 
مرا فلو آتخذ معلا كه من الرمل أو حجارة مجموعة وو ذلك فانه سنة» ولو 


۱۸ 


























e‏ ع 
هو 
۳ 


والسنة الغانية: قال: (وَيُسَلَم 6 ا إا أَفْبَلَ عَليهِمْ)؛ (وَيُسَلَم 6 
لَمُومین) وسلامه یکون رإذا ند كدي ) آي: (ذا صعد النبر وظهره بهد 
حال الصعود ثم آلتفت علیهم مُقبلاً بوجهه هم: ُسلم علیهم؛ وقد جاء ذلك في 
حديث عند آبن ماجه: «آن البي يل گان دا صَعِدَ الرس لحن الحديث 
ضعیف» ويبقى عموم إفشاء السلام للناس للعموم؛ فإذا أقبل على الناس يسلم 
للعموم کما في حدیث ا ا لاس ا 
العام والتّاس نیا و سَلاع»*. 

والسنة الثالفة: قال: (ثُمَ يَخْلِسَ) أي: على المنبر (إِلى قراغ الأَذَانِ) أي: ادا 
كنم السنة: آن نس ولو ذا سلم لم ی والدلیل عل آن الستة 
الجلوس؛ لفعل السي کل كان بسلم فیجلس*. 

والسنة الرابعة: قال: (ویجلس بَيْنَ احْطبتیُن) الخطبتان شرظ في صحتهما 
يعني يخطب الأولى ثم يختمها ثم خطب الثانية ثم يختمها؛ فلو لم يجلس بینهما 
يصح» لكن السنة أن يجلس بینهما؛ حدیث جابر بن سمرة 4# في صحیح 
مسلم قال: ١كَانَتْ‏ لِلنِيَ 4# حُطْبَتَانِ میس بَيْتَهُمَااة. 

والسنة الخامسة: أشار إليها © بقوله: (و یب قَائِماً)؛ لأن الحبي يل كان 


هدیه آن يب قائما"» وهو ستَة عند امجمهور من اليه والالكية والنابلة. 


(۱) آنظر سنن آبن ماجه (۱۱۰۹) من حدیث جابر بن عبد الله وك 

(۲) رواه أحمد (۲۳۷۸) والترمذي (۸۰ ۲) وآبن ماجه (۱۳۳). 

(۳) روی آبو داود في سننه (۱۰۹۲) عن أبن عمر 85 أنه قال: «كانَ نی لي يطب خُطبتٍَ» كَانَ یس إِذا 
صَعِدَ ابر حى يفرع - أَاهُ قال: الْمُؤَدّدُ  -‏ یشوه فیخطب. ‏ یتیس فلا تلم © يَقُومُ یشطب». 

)٤(‏ آنظر صحیح مسلم (۸۲۲) من حدیث جابر بن مرة و. 

(5) جاء في صحیح البخاري )٩۲۰(‏ وصحیح مسلم (۸۲۱) عن أبن عمر 85خ أنه قال: «كانّ ال 4 یب 
اما م يَفْعْدُ 2 يَعُومُ؛ كما عون الآن». 


۱۸ 





























أما الشافعية فيرون وجوب ذلك؛ لفعل السي ك. 
والراجح التفصيل: وهو أنه ین القيام» ولو جلس لعذر كمرض أو تعب 

ونحوهما: فيصح أن يخطب جالساً. 
والسنة السادسة: قال: (وَيَعْتَِدَ عل سَيْفِ قوس و عصا) (وَيَعْتَدَ عل 

سیف)؛ لما جاء في السنن أن البي يله كان إذا خطب يعتمد على عصا لکن 

الحديث ضعیف. ولم يأتِ شيء من الأحاديث الهابتة أنه يعتمد على أي شيء 
سواء كان سيفا أو قوساً أوعصاء فيبقى الأمر على الإباحة؛ فإن آحتاج الخطيب 
اا 

والسنة السابعة: قال: (وَيَقْصِدَ تِلقَاءَ وَجْهِه) يعني لا يلتفت يمنة ولا سرة 
وإنما يتوجه الخطيب إلى الأمام؛ ليراه الجميع؛ نه لم يثبت أن البي ي کان 
يلتفت يمنة آویسرة» ولا أعرف أيضًا دليل أنه يتوجه إلى الأمام لكن غلل ليراه 
مق کن عن يته أو شال 

والسنة الغامنة: قال: (وَيَفْضْرَ الحْظبَة) أي: بالنسبة للصلاة» وذسبتها إلى 
الصلاة أنها قصيرة جداء فإذا كانت سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في 
الغانية مع الصلاة قد لا تزيد عن مس دقائق فالخطبة تكون أقل من ذلك 
وقد تکون آکثر من ذلك إذا نظرنا إلى أن القراءة ق الجمعة بسورتی امجمعة 

00 فتکون الخطبة أطول ۱۱۵۵ ۵ ۳ ۱5 
: لإ 1 ل ة الرجل, وة وَقِصَرَ خطبته مه مِنْ فقهه؛ یل ااصّلای 

وَآفْضُرُوا اطْطبَة) رواه مسلم". 

(۱) آنظر مسند أحمد (۱۷۸۰۷) وستن ابي داود (۱۰۹۳) وستن آبن ماجه (۱۱۰۷) من حدیث الحكم بن حزن 
0 ول وفيه أنه قال: «وفذث إل رشول الله 4 سابع سبْعَةٍ أو اسح تشعةه فدحلا عليه فاد يا َسُولَ 
الوا زراك فاد الله لتا تٹر. َأمَرَ ينا - أو آمر نا - بشیء من الم وَالسّأنُ إِذْ داك ون قاتا با یم 
SS‏ 

(۲) آنظر صحيح مسلم (۸1۹) من حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر العنسي ولللة. وقوله: «مغنة» أي: علامة. 


۱۸٦ 





























والتعلیل بأن الأولى في هذا الزمن تطويلٌ الخطبة؛ لقلة المواعظ. تعليل 
ضعيف» والأصل آتباع السنة. 

بعد ذلك أشار إلى السنة التاسعة: فقال: (وَيَدْعْوَ ِلْمُسْلِمِينَ)؛ لما جاء في 
صحيح مسلم أن من ساعات الإجابة يوم الجمعة من دخول الخطيب إلى أن 
يفرغ من الصلاة”؛ فلعله يوافق ساعة إجابة. 

وطعن بعض أهل العلم في هذا الحديث كالدار قطني 4#» ولكن لو دعا 
یسیرا آغتناما للموقف» لکثرة الصلین: فلا بأس. 

وهناك سنن لم يذكرها الصنف ت49؛ ومنها: 

أن يرفع الخطيب صوته؛ لیسمع من حوله» وإذا آحتاج إلى رفع الصوت آشد 
يرفع؛ لأن الي كَل كان إذا خطب رفع صوته ويحمر وجهه كأنه مُنْذْرُ جَيْشٍ”» 
وإذا کنا تسمغون نیکرات صوت ونحو ذلك فلا يحتاج إلى رفع الصوت؛ لأن 
الحكمة إيصال القول إلى المصلين. 

وليس من السنن أن يتسوك الخطيب قبل أن يخطب؛ لعدم ورود ذلك. 

ولو أراد أحدٌ أن يدعوا بين الخطبتين فلا بأس مثل أن يرفع يديه تحرياً 
لساعة الإجابة فلا بأس. 


)۱ أنظر صخي مسلم )۸°( من حديث اي موسی الأشعري لیف ولفظه قال أبن عمر و لأبي بُردة بن اي 
موسی عبد الله بن قیس: يعت أَبَاكَ - يعني آبو موسی وله - يُحَدتُ عَنْ سول ال في شأنلر سَاعة المع 
.4 مس ولاه .ەه اه لال ره أ هي ؟ مه ٩۶ 1 ١‏ 94 1 
قال: قلث: نع سَعَتَه يَعُول: معت رَسُول الله 3 يُقُول: «هی ما بَيْنَ آن عَجْلِسَ الإِمَامُ إل أن تُقُضَّى الصّلاةٌ». 

(۲) آنظر صحیح مسلم (۸۲۷) من حديث جابر بن عبد الله و8» ولفظه أنه قال: گان سول ال بل إا خطّب 
و So‏ م1 روچو ره مومهم ره کا و مور 2 1 رم ره رم اس ه 2 أ و ٩‏ و 
احمرّت عيناه» وَعلا صوته» واشتد غضبه» حن كانه ممندرز جيش» يَقول: «صَبحَكم وَمَسَاكُْمْ») وَيَعول: «بعثت 
ا وَالسَاعَةٌ كَهَائَْنِ» یقن َيْنَ ! صْبَعيه المكئابة وَالْوْسْطَى» وَيَقُولُ: «أنًا نفد؛ ف خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب الل وخ 
ور 2 و مرو #6٩‏ و مار r,‏ ايم عن عم ضير ره ر 
ادى هُدَى میب وش الأمُور مدقم وکل بذعة ضلالة» نم يَقُولُ: «أنا اول بکل مُؤْمِن من نفسه من ترك 


مالا که وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا َو ضِياعًا فا وَعَلَتَ». 


۱۸۳۷ 


























سم 


قال الصنف ##: (قَصل)» یذکر 4# في هذا الفصل صفة صلاة الجمعة: 
وماذا يحرم في الجمعة سواء كان حال الخطبة أو ما كان في الصلاة من أحكام وکذا 
ما یسبق صلاة الجمعة» وما یکون فيها من سنن كما سيأتي. 

وقال © عن صفة صلاة الجمعة: (وَالُمُعَةُ) أي: وصلاة الجمعة 
(رَكْعَنَانِ)؛ لأنه ثبت بالتواتر عن النبي يل أنها رکعتان» وهذا یدل أيضاً على أن 
ا لجمعة ليست بدلا عن الظهر؛ لأن الظهر أربعاء وسيأتي أيضا دليل آخرعل أنها 
ليست بدلاً عن الظهر. 

(يُسَنُ أن يَفْرَآَ جَهْراً)» (يْسَنُّ) أي: أن ما يُقرأ في صلاة الجمعة يدخل أولاً 
Es‏ مرو سسا رخا هو سارت عن 
وجوب تخصیص سورة في كل ركعة من الجمعة كما سيأتي. 

ثم قال: (جَهرا) أي: یرفع الامام صوته بالقراءة في الرکعتین» وهذا هو 
الدلیل الغاني على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر؛ إِذْ الظهر تکون سرا 
والجمعة بخلاف ذلك. 

وورد في السنة فيما يُقرأ في صلاة الجمعة صفتين: 

الصفة الأول؛ كما في صحيح مسلم وهو الذي ذكره المصنف قال: (في 
الأول بِالحمْعَةِ) يعني بسورة الجمعة لبم ا فى لسوت َا فى رض 
املك لدو الم کی ) سر اسه إلى آخره 


۸۸ 


























والحكمةٌ في ذلك لأن في آخرها ميم وفي سماع الخطبة وأن 
روس 


9 لبها ال عَامَئوأ ذا دق لاء من بر مد 
سر ٩‏ 11 م 1 مرح مخ Ea‏ 
فاسعوا | ل ذڪر ڪر اله ودروا لبي ذ ۳۹ ار ڪر لج ان - نعاموت» [سورة الجمعة:ة] 


فهو خير ما ف الدنياء (وف القَانبة بالمتافة فقین) ین بصعم أن يقال ب«المنافقون» عل 


ا ا و 


سبیل الحكاية (اذا جا مد فقو ل( آسورة نون ويصح أن يقول ب«المنافقين» عل 
غير الحكاية» كما يصح 5 أن تقول «سورة المؤمنون» على الحكاية :0 3 
موم ) اسورة الؤنون»:» أو على غير الحكاية بإعرابها «سورة الومنین؟؛ والحكمة 
في قراءة سورة النافقین؛ لیحذر السلم في أيام الاسبوع أن یتصف بصفاتهم 
وعلیه أن یتصف بصفات المؤمنين الساعین إلى ذكر اللّه وما ذکره الصنف في 

الصفة الثانية: ورد أيضًا في صحيح مسله' “في الأولى بالاعل سبح مرک 
N‏ وانلكنةق .ذلك لام فیها زنك ذكير الناس بالله سبسانه: 
ان شرع مر ااسى»» وفي العانية يقرأ بالغاشية كل ناک حَدِيثُ 
و یو تا فا من أحوال الناس في الآخرة من شقي وسعيد فناسب 
أن تکون القراءة فیهما 

وأمّا في فجر الجمعة؛ فکان الي ك یداوم فل قراءة ال سورد س 
السجدة» وفي الرکعة الغانية يقرأ سورة الافسان". 


(۱) آنظر صحیح مسلم (۸۷۷) من حديث عبيد الله بن أبي رافع المد عن أبي هريرة و . 
(۲) آنظر صحيح مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير لد 
(۳) آنظر صحيح البخاري (۸۹۱) وصحيح مسلم (۸۸۰) من حديث أي هريرة و 


۱۸۹ 





























راما قراءة سورة الکهف في يوم الجمعة فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة؛ 
لکن روي عن بعض الصحابة انهم کانوا یقرژها لکن لم يرد شيء مرفوع إلى 


۱۹۰ 
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و 


قال الصنف « نمی 
يذكر ل ؛ هنا حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد. 

قال: (وَكَْرمُ إِقَامَُهَا في أكُثَرَ من مَوْضِع)؛ يشترط لصحة تعدد الجمعة 
شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان البلد بعيدًا عن البلد الآخر: فهنا في كل بلد يُقام فيه 
OEE‏ 

والشرط الثاني: إذا كانت في بلد واحد؛ فيشترط لصحتها أن يڪون هناك 
حاجة لذلك قال: (وَكَْرمُ انا في رن موضع مِنَ الب الا لجَاجَةٍ)؛ لأن 
من حگم إقامة صلاة الجمعة آجتماع الناس على خطيب واحد كما كان في 
عهد الي بل فكان الصحابة ل في المدينة وما هو قريب من المدينة ما هومن 
مسمى المدينة يأتون ويُصلون مع النبي #ل؛ ليكون الموضوع الْمُلْتَى مُتحدًاء فإذا 
تعددت المع قد يخالف خطيبٌ ما يقوله الآخر؛ فيحصل هناك فرقة بين أفراد 
المجتمع؛ لذلك قال: ونر حرم إِقَامَتَهَا معا في أَكْثَرَمِنْ مَوْضِع من البَدِ) أما إذا تعدد 
البلد فلكل بلد جمعتمه» 


۱۹۱۱ 


























قال: (إلا لحَاجَة) مثل: آتساع المدينة أو أن السجد الذي يُقام فيه الجمعة 
صو اا شي ل ني كر و دالا لامكو ور ا 
طالب اه بتعدد المع والنبي 4 قال: ایک بسي ون الخْلَمَاء 
سد الْمَهْدِيّينَ بَعِْي)ا". 

ولمّا بین « ه4 أنه یرم تعدد الجمعة» بيّن بعد ذلك خکم ما لو تعددت في 
بلد واحد من غير حاجة؟ 

فاذا فعلوا فلا خلو الأمر من ثلاثة آمور: 

الأمر الأول: آشار إليه بقوله: (فَإِنْ فَعَلُوا) أي: خالفوا الشرطین السابقین 
وتعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجةه قال: (فَالصَّحِيحَةٌ ما بَاشَرَهَا 
الإِمَامُ) والراد بالامام الامام الاعظم أو ناثبةء فإذا صلى الامام بالساس الجمعة أو 
صل نائبه بالداس فهذه هي الصحيحةه (أَوْ أَذِنَ فیها) أي: إذا آذن الامام باقامة 
ا ل ل ال د 

والأمر الغانی: قال: (فان آسة ۳ ن أو عَدَمِهِ: فَالقَانِيَةُ بَاطِلَةُ) يعني لو 
کان عندنا مسجدان بُنيا في بلد واحد من غير حاجة» وکلاهما أذن الامام باقامة 
الجمعة فيهماء فقال 22: (فان آسََوَيًا في إِذْنِ) وا حکم (فَالثَانِيَةُ بَاطِلَةٌ) حتى لو 
أذن الامام بها؛ لأن الشرع لم یأذن ب بهاء والغانية تصل ظهراً. 


(۱) رواه أحمد ( 4 ۱۷۱) وأبو داود (4701) والترمذي (57377) وأبن ماجه (4۲) وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: 
«هَذا حَدِيثٌ صحیخ لبس لَهُ علق وزيادة: «بعدي» هي عند البزار (4۲۰۱) دون غيره. وهو من حديث أبي 
ُجيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري وء من البكائين» ومن أهل الصفةء نزيل الشام وتوي جا بعد 
عام ۷۰ للهجرة. 


۱۹۲ 


























قال: (أَوْ عَدَمِهِ) أي: إذا آستوى الجامعان في عدم الإذن فالإمام لم يأذن 
في المسجد الأول ولا الغاني؛ فإذا أقيمتا جميعًا فالذي ينتهي أخيراً صلاتهم غير 
صحيحه؛ ومن صلوه أولا: تصحٌٌ صلاتهم ولو لم يأذن الإمام بها؛ لأن إذن الامام 
يحون في تعدد الجمعة. 

أمّا في أول إقامة جمعة في البلد فعلى القول الراجح أنه خد اذنه اذا كان 
يأذن» أمّا إذا كان لا يأذن فیصلون» مثل: لو صلوا في بيت ونحو ذلك في غير البلد 
الإسلاي مثلاً: فتصح جمعتهم. 

والأمر الثالث: قال: (وَإِنْ وَقَعَنَا مَعاً) أي: المسجد الأول صلى الساعة 
الواحد والسجد القاني أيضاً صل الساعة الواحدة قال الحكم: (بَطَلَنَا) فتبطلُ 
الأولى والغانية؛ لآن الاصل لا ثُقام إلا واحدة وأن الاولی هي الصحيحة فإذا لم 
یتبین لنا الصحيحة تبطل الجمعتين. 

وقال: (أَوْ جهِلَتٍ الأولّ) أي: صل في المسجد الأول وض في المسجد 
الغاني لكن لم نعلم ما هو الغاني حتى تُبطل جمعته؟ فالحكم: تبطل الجمعة 
الأولى والغانية؛ لذلك قال: (بَطَلََا)» وهذا يدل على حرص الإسلام على إقامة 
الناس الجمعة في جامع واحد؛ لما فيه من قوة» ولا فيه توحيد الموعظة» ولا فيه 
من ألفة القلوب ولا فيه من آتباع هدي المي ب في ذلك. 

ويذكر العلماء تاد هنا عند تعدد الجمع فيما إذا وقع العيد في يوم الجمعة 
مثال ذلك: لو كان عيد الفطر مثلاً في يوم الجمعة» فهل يلزم أداء صلاة العيد 
وأذاء صلاة الجمعة أو لا۴ 

فيه تفصيل؛ بالنسبة للإمام إذا لم يكن في البلد غيره يُصلي بالناس الجمعة 
فيجب عليه أن يصل العيد ويصل الجمعة؛ ليقيم شعيرة الجمعة ويصلي بمن لم 
يصل العيد كما سيأتي. 


۱۹۳ 


























والحالة الثانیة: بالنسبة للمأمومين فالمأموم إذا صل العيد فيُرخص له في 


عدم حضور صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهراًء وان حضرها - أي: الجمعة - 
صلاها معهم جمعة؛ وليس ظهراً والدليل على ذلك ما جاء في مسند الامام أحمد 
وفي سنن أبي داود أن الي 4# رخص لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة"» وثبت 
ذلك أيضاً عن عبدالله بن الزبير 825©؛ لأن كليهما عید» فمن صل العيد الأول 
- وهو التقدم - لا بُلزم بحضور العيد الغاني - وهو الجمعة -. 

ومن صل العيد ولا يريد أن يصل الجمعة فيجب عليه أن يسعى إلى 
مسجد لیصل معهم الظهر - أي: أنه لا يصلي في بيته -؛ لعموم قول الدبي كله 
امن سوم العداء قَلَمْ یب فلا صلا له)0. 


(۱) آنظر السند (۱۹۳۱۸) وسنن أبي داود (۰)۱۰۷۰ ورواه النسائي (۱5۹۱) وآبن ماجه (۱۳۱۰) من حدیث 
زيد بن أرقم امخزرجي له ولفظه أن إياس بن أبي أرملة الشامي قال: شهدت مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَاكَ وليه وَهُوَ يَسْأَلُ 
رند بن ارم ود قَالَ: آشهذت مع وشول الله كل عیدین آجْتَمَعَا في يَؤْم؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: مكيف صنع؟ قال: 
2 الْعِيدَ 2 بخص في الجَمُعَة فقال: «مَن شاء أَنْ صلی َل مَنّ». 

(۲) آنظر سنن أبي داود (۱۰۷۱) عن عطاء بن أبي رباح بلك والنسائي )٠١۹۲(‏ عن وهب بن كيسان به قال 
عطاء: صلی ينا بن الث في ؤم عبد في ؤم مع اول هار خن إلى اجُفعت ملم يرع اه فصلینا فخدان. 
وَكَانَ اب عباس بِالطائِفٍِء فلا قَدِمَ دگزا ذَلِكَ لَه فقال: أصاب السْنة 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (4۹۷/۱) برقم (4 ۱۹۱) موقوفًا عن علي وآبن عباس و ورواه الترمذي بعد حديث 
رقم (۲۱۷) قال: «وَقَدْ روي عَنْ عير وَاحِدٍ من صنخاب ال هم قَانُو/4 ثم ساقه» ورواه آبن ماجه (۷۹۳) 
والطبراني في الأوسط (۳۱/4) برقم (4۳۰۳) والبيهقي في الكبرى (۲۰۳/۳) برقم (555457) وصححه أبن حبان 


)5١5/5(‏ برقم (75١؟)‏ من حديث أبن عباس وه مرفوعًا. 


۹٤ 





























وق السّنّه بَعْدَ المجمعة: رَكْعَتَان: وا کترها: ست 

وس آن يَغْتَِلَ - وَتَقَدّمَ ‏ یف وَيَتَطيّبَ» وَيَلْبّسَ أَحْسَنَ یاب 
یر لها مَاشِيا ود من الإمَام وف سُورَةَ الکهف في يمه ویر 
الدَّعَاءَ والصلاة عل التي کل 

قال المصنف « © (وَأَكَلٌ اس بَعْدَ الجمُعَة: : رَكْعَنَانِ را 
يه هنا ما هي السنن التي تكون لصلاة الجمعة؟ 

0 © السّنّة الي 0 نیم 
متفق علیه!» وفي صحیح مس قال اني ب عله 9 58 بَعَلَ 59 0 
َرَیعا0. 


وقد جمع شيخ الإسلام 48 بين ادیش فقال: ِن صل في الْمَسْجِدٍ صل 


۳ 
س 


أَرْبَعًاا أي: بسلامين «وَٳِن صل في یه صل رَكْعَتيْنِا". 

قال: (و کته سِتّ) أي: بسلامين لكل ركعتين فيُصلي ثلاث تسليمات؛ لما 
رواه أبوداود“ عن عطاء : ES E‏ 
مي قبلا غیر کي قل رگم رَكْعَتَينِ. 

يَنْئِي نس من ذَلِكَ يرگ اريم رکه 5 

گر سل لاه لیس اسنة تیه وال 
مطلق لقبل صلاء الجمعة؛ لقول البي ك: الا يَْتسِلُ رجْل یوم الجمُعَةِ وَيَتَطهَر 
ما آسْتَطاعَ ین ی 


۳ 


(۱) آنظر صحیح البخاري )٩۳۷(‏ ومسلم (۸۸۲). 
(۲) آنظر صحیح مسلم (۸۸۱) من حدیث أي هريرة و 
(۳) آنظر زاد العاد (4۲۵/۱). 


.)۱۱۳۳( آنظر سنن أبي داود‎ )٤( 


۱۹ 





























7 22 ۲۹ و سین و 


ید من دنه زیم من طیب یه ثم اس« 
م بصي ما کیب لَه ميث إِدَا تلم الما إلا غفر هم یت وب اكلم 
الْأُخْرَى)” افقوله: «حه ثم بص ما کیب لَهُ) دل فل آنه ليس هناك عدد نا قبل 
الجمعة وليس أيضًا هناك وقت نهي للنافلة قبل الجمعة. 

ثم بعد ذلك شرع في ذکر سنن الجمعة فقال: (3نْ) آي: ما سباق من 
المسائل ليست واجبة وإنما هي مسنونة» وذكر 4# قسع سئن: 

السنة الأول: قال: (أَنْ يَعْتَسِلَ)» آختلف أهل العلم في حكم الآغتسال 
يوم الجمعة لصلاة الجمعة» على قولين: 

القول الأول: وإليه ذهب الجمهورء أن غسل يوم الجمعة مسنون؛ لقول 
البي :من تَوَضَأ ير م الْجْمُعَةٍ قبها وَنِعْمَت وَمَنْ آغْتَسَلَ فَهُوَ آفضل» روا 
آهد. 

والقول الشانی: أن غسل یوم الجمعة واجب؛ لقول النبي كل: «عسْل يوم 
ا جمُعَة اجب عل کل تلم مق تمه عله 

والراجح بين القولين: أنه إن كانت فيه دا كريهه؛ فيتأكد وجوب الغسل 
في حقه» وإذا لم تكن له رانحة كريهه فيجب الغسل أيضا؛ لأن الحديث الذي 
آستدلوا به ضعيف. 

والغسل يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن بطلوع الشمس يبدأ يوم الجمعة» 
وإذا صل الجمعة ينتعي وقت الآغتسال طاه 


(۱) رواه البخاري (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي و 

(۲) آنظر السند (۲۰۲۰۹)» ورواه أبو داود (4 ۳۰) والترمذي (531) والنسائي (۱۳۸۰) من حدیث “مرة بن جندب 
الفزاري البصري و 

(۳) آنظر صحیح البخاري (۸۷۹) ورواه مسلم (855) واللفظ له من حديث أبي سعید الخدري وْ. 


۱۹5 


























و 


والمرأة والمعذور عن الإتيان للجمعة لا يُسَنُ في حقهما العُسل؛ لأن الحكمة 
فق اقول ار E‏ الكريهه» قال: (وَتَقَدّمٌ) أي في: 
باب الیاه. 

والستَُ الغانية: قال: (وَيَتَتَطَفَ) الراد بالعنظف أن يزيل ما هو بإزالته 
كمال النظافة مثل: تقلیم الأظافر» وحف الشارب» ونتف الابط» وحلق العانة 
ونحو ذلك؛ لقول البي :رنه بَا آسْتَطاعَ من طهرٍ» رواه البخاري". 

والسنة الفالفة: قال: (وَيتَطَيِّبَ)؛ لقول النبي ك: شم آدَهَنَ أَوْ مَس مِنْ 
طِيب )"يعني إذا أراد الذهاب للجمعة» وهو من كمال الزينة. 

السنة الرابعة: قال: (وَيََْسَ أَحْسَنَ نَ ثِيّابه)؛ لما في المتفق عليه أن البي كله 
قال له غمر انق اقتلاب طله نا رأی له سیراء عند یاب المسجیه فقال: یا 

سول ار م و ریت هذه» فلبستها و یوم ور عل أن يوم الجمعة يُلبس 
فيه 7 الغیاب؛ لأنه یوم عيد. 

والسنة اطخامسة: ل( ك الا ما وهذه السنة متقسمهة ال 
ن فما كز ق 

القسم الأول: قال: (وَيُيَكْرَإِلَيهَا) يعني يذهب مبكراً للجمعة؛ لقول النبي 
يل «من آغْتَسَلَ يَوْمَ ا جِمُعَة غُسل الجنَابَة له ین 
ق السَاعة الكاقة فکانما قکب رودن ن راخ في السّاعَةٍ القالكة؛ اما تب 
SG‏ ومن را MT‏ اناكم AE‏ 


(۱) آنظر صحیح البخاري )٩۱۰(‏ من حدیث سلمان الفارسي و 

(۲) رواه البخاري )٩۱۰(‏ من حديث سلمان الفارسي لب 

(۳) آنظر صحیح البخاري (۸۸۲) ومسلم (۲۰۸) وقوله: «سیراء» هي حلة ذات خطوط وقد كانت من الحرير. وفي 
تتمة الحديث قال النبي 3#: «إنما یلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة». 


۱۹۷ 





























وَمَنْ رَاحَ في ESEREN‏ رب بَيْصَدَّه فَإِدَا خَرَجَ الوِمَامُ 


و ال تك سکم عون لد كر ولقول النبي يَله: (وَيَكرَ وَآبُكَكر1". 
والقسم الثاني: قال: (ماشیا) فعل قول الصنف #85 أنه يذهب إلى صلاة 


الجمعة ماشیاً غير راکب؛ لقول النبي يل «وَمَكَى وَلَمْ ی کب لڪن الحديث 

ضعیف فلو أن الجمعة راكبا على دابة أو سيارة وضو ذلك فالامر واسع. 
والسنة السادسة: قال: (وَيَدْئْوَ مِنَ الإِمَامِ)؛ لعموم قول الي كَله: لین 

منم أو ار 00 اه ولا خا : في بعض الآثار أن المؤمنين في الجنة 0 


E‏ چ الجامع وان ا قال: ل مغ ت وما يع زيم يع 


۰ ۰ م2 هه م2 


والسنة السابعة: قال: (ویثر سورة الگهف في ی مها) لقول السي َلِ: امن 
قرا سور الک فى یوم ا عة آضاء له من اور ما ن تین" لکن 
الحديث ضعيف» وورد عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ سورة الکهف یوم 
ال جمعة. 


(۱) رواه البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰) من حديث أبي هريرة و 

(۲) رواه مد (۱5۱۷۳) وأبو داود (۲4۵) والترمذي (5497) والنسائي (۱۳۸۱) وآبن ماجه (۱۰۸۷) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي الدمشقي الشامي وليه. 

(۲) رواه مد )١7137(‏ وأبو داود (۲4۵) والترمذي (5497) والنسائي (۱۳۸۱) وآبن ماجه (۱۰۸۷) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي الدمشقي الشامي وليه. 

(5) رواه مسلم (4۳۲) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري و 

(5) ثم قال آبن مسعود وإله: إني معت رسول الله 5 يقول: «إِنَّ ال يَخِلِسُونَ من الله یو القِيَامَةٍ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ 
إلى الجُمُعَاتٍ الول ول وَالثَالِتَ» رواه آبن ماجه )٠١94(‏ والبيهقي في شعب الأان )٤۱۱/٤(‏ برقم (۲۷۳۰) 
والطبراي في المعجم الكبير (۲۸/۱۰) برقم (۱۰۰۱۳). 

(5) رواه البيهقي في الصغير (۲۳۳/۱) برقم (0۰7) وصححه الحاكم في المستدرك (۲۳۹۲) من حديث أبي سعيد 


الخدري ولی. 


























وإذا قرأ يوم الجمعة الكهف أو غير الكهف فهو یوم فاضل قال &: ١خَيْرُ‏ 
یوم طلعَت عَلَيّْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجِمُعَةِ) رواه مسلم!» فمن قرأ سورة الكهف نقول 
لم يثبت أن الي بل قرأهاء ومن قرأها لا يُنكر عليه؛ لأن سورة الكهف من 
جملة القرآن. 

والسنة الشامنة: قال: (وَيَكُيْرَ الدَّعَاء) أي: من الستّة أن يكثر الدعاء يوم 
الجمعة» لقول الى له: «في وم الجِمُعَةِ سَاعَةه لا و 
سل هیر الا أَعْطَاهُ"» واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة وأقربها 
آنها آخر ساعة من يوم الجمعة» فلو أن إفسانًا تفرغ للدعاء قبل غروب شمس 
يوم الجمعة بنصف ساعة مثلاً ودعا؛ فهي مظنة ساعة (جابته وا ارارق ا ۳ 
هریرة وها 4 بيده لها يعني ساعة دسيرة وقال: رأيت النبي ب يفعل ذلك» يعني 
وقت يسير. 

والسنة التاسعة: قال: (والصلاة عَلّ الم )+ لقوله : (إِنَّ من فصل 
ك ا فيه خُلِق ادم وَفِيهِ قبض» وفیه التَفْحَةٌء وفیه الصَّعْفَةُ؛ 
انوا ع من الصَّلَاة فيه؛ فَإِنَّ صَلَائَحمْ 0 عن قَالُوا: سن اللّه! 
و کد مت - يَفُوأُوقَ بلیت -؟ فقال: هن الله و 
رم عل الْأَرْضٍ أَجْسَاد ای" وفي لفظ آخر: «أَكْيْرُوا اللا َل یرم الجْمُعَةٍ 
یل اعد من صل عل صلا صل الله عليه عفراه 





1 


ما 


0 


(۱) آنظر صحيح مسلم (۸۵4) من حديث أبي هريرة وكة. 

(۲) رواه البخاري (975) ومسلم (۸۰۲) من حديث أي هريرة وكة. 

(۳) رواه أحمد (۱۰۱۲۲) وأبو داود (۱۰۷) والنسائي (۱۳۷۶) وأبن ماجه (۱۲۱۳) من حديث اوس بن أوس 
الققفي ولقة. 

)۱:۰۷( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹۷/۳) برقم‎ )0۹۹ ٤( رواه البيهقي في الکبری (۳5۳/۳) برقم‎ )٤( 


من حدیث أنس بن مالك وطلق. 





























لکن كلا الحديثين ضعیفان» ولا أعلم حديثاً يثبثُ في فضل الصلاة على 
النبي يل سوى ما جاء في صحيح مسلم: امَنْ صل عل صلاء صل الله یه بها 
عشرّا"من غير تحديد يوم لذلك لكن من أكتر الصلاة على الي يل يوم 
الجمعة فهذا عبادة» وكون العبادة في يوم فاضل تکون هذه العبادة - بإذن الله 
- فاضلة. 

فالقصود أن يوم الجمعة یوم عظیم وحري بالسلم لا سيما طالب العلم أن 
یفعل جمیع سنن یوم الجمعة» فهو یوم هدی الله فيه هذه الأمة» وعظمه الله ويك 
وفيه تقوم الساعة. 


(۱) آنظر صحيح مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تن 


۲۰۰ 





























َه د 
وَحَرْمَ رف مُصََ مفروش مَالَمْ خر الصَّلَاة . 


رَمَنْ فَامَ من مَوْضِعِهِ لعارض مه نم عاد إِلَيْهِ قریبا: هوحن به. 


۵ سد و 


قال الصنف 4: (ولا یخی رقاب الاس إلا أَنْ يَكُونَ ماما أَوْإِلَ 
فُرْجَةِ)» لما ذكر 4 السنن التي شرع قبل الوصول إلى السجد ذَكْرَ بعد ذلك 
الأحكام المترتبة على الجلوس في المسجد لصلاة الجمعة فقال: (وّلا یی رقاب 
التاس) أي: یکره له أن يتخطى رقاب الناس؛ لأن الي ب قال لمن يتخطى 
رقاب الاس: «آجلس فَقَدْ آذَيُتَ)”. 

وآستثنی الصنف 8ه مسألتین لا يُكره فيها تخطي رقاب الناس - 
تخطي الصفوف إلى صف دم : 

انسألة الأول قال: (لا أن يكوق ماما) آي: فلا یکره له لو أن من 
خلف الصفوف لیتقدم إلى النبر؛ لأن مصلحة الوصول إلى النبر والخطبة تعلو 
ا تعاس ية 

والمسألة الشانیة: قال: (أو إل فُرْجَةِ) أي: يجوز له أن يتخطى الرقاب إذا كان 
هناك مكاناً خالياً في الصفوف المتقدمة. 

والراجح: 00 لا يجوز تخطي الرقاب؛ للحديث السابق «آجْلِسُ فَقَدْ آَذَيْتَ) 
ولان الحبي كل نهی عن أذية السلم؛ ومُستثنى الإمام للحاجقه 
(۱) رواه أحمد (۱۷۲۷۵) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الحاكم )٠١71(‏ وقال: «حَلدِيتٌ صَحِيح 


عَلَى شَرط مُسْلِم» ووافقه الذهبي. وهو من حديث عبد الله بن بسر ويه ورواه أبن ماجه (۱۱۱۵) من حديث 


جابر بن عبد الله 5 . 





























وإذا كان إلى فرجة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يتخطى 
الرقاب إلى الفرجة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ثم بعد ذلك ذكر ذ مسألة أخرى وهي إذا أقام غيره ليجلس في مكانه 
لينصت للخطبة فقال: (وحرم آن يُقِيمَ غَيَْه)؛ لقول السي كله: ار سَبَقَ إل قا 
ا تساو 0 
الرجل الرجلّ فيجلس مكانه' “» وآستثنى المصنف ن هه مسالةفی الم فقال: ل 
مَنْ فد صَاحِبّا له فلس في مَوْضِع يَحْمَظْهُ له) يعني لو قال مثلاً رجل لزيد: 
آجلس في الصف الغاني وأنا سآتي قبل الخطيب بعشر وإذا أتيت قم لأجلس 
مكانك. ريم ؛ ليحفظ له المكان فعل قول المصنف 235 @& يجوز ذلك؛ لأنه 
اناب حنه وا جلسی رد ماه وار ان ا ر توه 
أن يُقام ذلك الرجل من مكانه؛ لعموم الحديث السابق. 

ولمًا ذکر ند اا ل ا ا ا 
الذي مَل به الکان سجادة فقال: (وحرم رفع مص مَفُروش ما لم تخضْر 
الضصَّلَاةُ) أي: لو أن رجلا وضع في الصف الأول سجادة مثلاً أو عمامة له؛ ليأ 
قبل الخطيب بيسير على قول المصنف يحرم رفع ذلك الغوب أو مافي حكمه سواء 
كان قماشاً أو غير قماش؛ لأنه كالنائب له 


(۱) رواه أبو داود (۳۰۷۱) والبيهقي في الکبری (17/5؟) برقم (۱۱۷۷۹) واللفظ له من حديث أسمر بن مضرس 
الطائي وَليه. 

(۲) آنظر صحيح البخاري )91١1(‏ وصحيح مسلم (۲۱۷۷) من حديث أبن عمر #5» وحديث أبن عمر عام في 
الجمعة وغير الجمعة ولفظه قال: «تى الم له أن يُقِيمَ الب أَحَاهُ من مَفْعَدِهِ ولس فِيه» فلت - أبن جريج - 
لتافم: الجْمْعَة؟ قَالَ: عة وَغَيْرَهَاء رمحي مسار اك مر ری جابر بن عبد الله 85 مرفوعًا قال: 
«لا يُقِيمَنَّ حدم أَحَاهُ يَوْمَ الجُمْعَقَ يحالف لل مشعدی فَيَفْعْدَ فيه ولکن يَقُولُ آلسگو». 


۲ 





























و وس وی آوالسجادة آو 
ثم یقدم م البه اذا شاء؛ ان من سس سيق إن ۳ فهو أحق به. 
ثم ذكر 5 جا e‏ ونم کان هو موجودا نی 
نم ترکه لیعود الیه» فقال: (وَمَنْ تام من مَوْضِعِهِ لعارض قَه) مثل: لو كان 
الشخص في الصف ثم آحتاج إلى شرب الماء (ثُمَ عاد إِلَيْه) إلى ذلك الوضع 
(قریبا) أي: لم يُطل الغياب قال: (فَهُوَ أَحَقٌ به)؛ لأن قيامه ليس بالطويل وهو 
ایض سبق إليه؛ لذلك قال: (وَمَنْ ام من مَوضعه لِعَا رض یه نم عاد یه قریبا 


َع رد 

وتسلسل هق السائل کما ذکرها الصنف يدل على بدیع تصنیف 
المؤلف 4# وحسن ترتیبه للمسائل؛ فقد ذکر التخطي ثم يقيمُ غيره» ثم يضع 
سجادةه ثم هو جالس» ثم يريد القيام ثم یعود. 


























و 


وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ مخظب: له 


ولا یور الكلامُ وا والامّا لت 


2 2 


بلس لس حتی يصلٰ رکعتین يوجر فیهما. 
لاك از له يجوز قَبْلَ الحُظبَةٍ 


س 6 سے سم 


وبعدها. 


قال الصنف : (وَمَنْ دَحْل وَالإِمَامُ بخظب..) إلى آخره» لما ذكر 4 
أحكام مسائل الجلوس ف المسحد حال اة ذكر بعد ذلك أحكام الإِنْصَات 
والإمام يخطب والمسائل المترتبة عليها 

قال: (وَمَنْ دَخَلَّ) أي: المسجد (وَالإِمَامُ يَخْظبٌ: لَمْ بیش حتی بصن 
رکعتین)؛ لقول البي ک4 ۱ جَاءَ حدم یم الحُمُعَة وَقَدْ رح الْإِمَامُ - 
آي: صعد المنبر -؛ فيصل کين ولا حو ان يؤيد عن رکعتین اجاعا؛ لان 
واجب الِآسْتِمَاع إلى الخطبة أوكد من زيادة رکعتین فیها» وهاتان الرکعتان هما 
تحية المسجد. ثم قال: (یوجز فیهمّا) آي: لا يُطيل في تلك الرکعتین؛ لا في صحیح 
مسلم قال: الیل رکعتین وَليَتَجَوَرْ فيهما"أي: أن يژدي الواجبات والأركان 
ولا يُطيل القراءة فیها ولا يُطيل السجود والرکوع. 

ثم بعد ذلك ذکر حكم الکلام والامام پخطب؟ 

فقال: (ولا ور اللام والامام يَحَظبٌ)؛ لقول البي يَليه: 'وَمَنْ مَس الَصَى 
فَقَدْ لَعَااه فاذا كان الس منهي عنه للإنشغال بالخطبة فمن باب ۳1 الکلام؛ 
لَعَوْتَ"*فلا يجوز أن يكلم المستمع من حوله» 





(۱) رواه البخاري )١١577(‏ ومسلم (875) واللفظ له من حديث جابر بن عبدالله و 

(۲) آنظر صحيح مسلم (۸۷۵) رواية لحديث جابر السابق. 

69 رواه مسلم )۸٥۷(‏ من حديث اي هريرة وي ومعنی: «لغا» أي: فاته ثواب جمعته. 

(4) رواه البخاري )٩۳4(‏ ومسلم (۸5۱) من حديث أبن المسيب عن أبي هريرة عن الني ب 


ء ۲۰ 





























قال: (إلَالَة) أي: يجوز الكلامُ للخطيب أن يكلم من في المسجد؛ لأن السي 
ل لما رأى رجلاً يتخطى الرقاب قال: «جلس فَقَدْ آدَيْتَ)"» وكذا یور أن 
يُكلم الخطيب من في المسجد لآصلاح مثلاً مكبر الصوت أو تشغيل 
العكييف؛ إذا آحتاجوا إلى ذلك» ونو ذلك. 

قال: ت ل اف توضرة لاحد انماضرین. أن يتكلم؛ بشرط: أن 
يكون کلامه مرجها للخطیب» لا جاء ف التفق عليه أن أغزابياً دخل السجد 
يوم الجمعة والنبي 46 يخطب فقال: يا َسُولَ النّه: هکت المَوَاشِي» وَآنْقَطَعَتِ 
السّبُلُ فَآذع الل يُغِيثُنا اء فهذا الرجل كلم الني كَل ولم ينكر الي يله كلامه 
إياه. 

ثم بين بعد ذلك ه4 أن الإنْضَات يجب حال الخطبة فقط؛ لذلك قال: 
(وَيَجُورا أي: الكلام (قبل الحَظبَةِ) أي: قبل الخطبة حت لو كان المؤذن يُؤذنء 
ويجوز الكلام أيضاً بين الخطبتين؛ لأن الخطيب لا یتکلم» قال: (وَيَعْدَهَا) أي: 
ويجوز الحديث بعد الِآنْتِهَاءِ من الخطبة ولو لم يكبر الامام للصلاة؛ لأن 
المقصود من الإِنْصَات هو الِآسْتِمَاع للخطبة وقد فرغت. 

ويجوز للمأمومين أن يصلوا على النبي 4 إذا صلى الخطيب عليه» وكذلك 
يجوز لهم التأمين لو دعا يقولون «آمین» ولو عطس الخطيب يجوز للمأمومين أن 
سمو 7 إذا خط المأموم فلا يجوز للمأموم أن مُمَمّته ويجوز للإمام أن 
مت أي: أن الكلام لا يجوز الا من الخطيب أو من المأموم للخطيب. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۲۷4) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الحاكم )٠١51(‏ وقال: «حَدِيتٌ صَّحِيحٌ 
ل اي وهو من حديث عبد الله بن بسر وف ورواه أبن ماجه (۱۱۱۵) من حديث 


10 أنظر صحيح 8 37 ۰) ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك وا خادم رسول الله کل 


۲ + ۵ 


























ويجب أيضاً الإِنْصّات من الأعجمي إذا كان الخطيب عربياً والعكس؛ لعلا 
موش على من حوله» وكذا لو كان المأموم أصماً فلا يجوز له أن يتكلم حتى لولم 
يكن يسمع؛ لعلا يشوش عل الناس. 

ومن هنا يتبين أهمية الخطبة في الاسلام» وأهمية الاضاء إليهاء وأهم من 
ذلك أن الخطيب يجب عليه أن ينفع المستمعين فيّعد للخطبة ما ينفعهم من 
تعليمهم أسماء الله وصفاته وأفعاله» وما فيه من مواعظ ونحو ذلك» فمن آحترام 
المستمعين الِآسْتِعْدَادٍ للخطبة. 


























بَابُ صَلَاةٍ العیدین 
وهی فَرْضُ كِمَايَةه ادا ترکها هل لد قَائَلَهُمُ الامام. 
رفن کصلاة الضکی وَآخِرْهُ الزَّوالُ؛ فان لَمْ يُعْلَمْ بالعید إلا بَعْدَهُ صَلَوا 
ا بالعيدين هماء عید. الفطوروعية الاضج؛ :ولا بيحد المسلنيق عیدا 
e‏ ان لبوق فتاه ما 
ذال يهنا خير مت ي الط و ويوم e‏ 


وسمي عيداً؛ لأنه يعود في كل عام مرت فَعِيدُ الفطر يعود مرة» وعيد الأضحى 


يعود كا مرة. 
وقد دل على صلاة العيدين: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


ہے د 


فمن الکتاب؛ قوله سبحانه: فصل الت e‏ [سورة الکوثر:؟]) وقوله 
سبحانه: قل ِن Ee‏ وسک ومحای ومما هما ف له رب لعلین ) [سورة الأنعام:١١٠].‏ 


ومن ا ون عليه فعل الى كه إلى حين وفاته؛ فول صلاة للعيد 
صلاها في السنة الغانية من الهجرة» وأمر ایض بالخروج إلى مصلى العيد - كما 
57 
واما الاجماع؛ فقد امع العلماء عل مشروعية صلاة العيدين. 
ار تیا هم وإنما توجد هم أعياد هم حدقا كعد 5 السنة» وض و ذلك. 
(۱) رواه أحمد (۱۲۰۰۲) وآبو داود (۱۱۳4) والنسائي )١5557(‏ وصححه الحاكم في الستدرك (۱۰۹۱) وقال: 
«حَدِيثٌ صحیخ عَلَى شَرط مُسْلِم». ووافقه الذهبي. وهذا احدیث من رواية أنس بن مالك ولله. 


۳۲۷ 





























والعيدٌُ من محاسن الاسلام؛ ليُعْلَمَ أنَّ الدين الاسلاي دی فرج وسرورٍ 
وحبةٍ وألفة» بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك. 

وأعظمٌ فرج للمسلمين إذا أدوا ركناً من أركان الإسلام فعيدُ الأضج بعد 

و 1 28 > 6 

ل مر وم ۰ نم <2 م ۳ ِ 7 ۳ 
مه فك ۳ حير َا سنوت ) اسورة يونس:۸» فمن الف 
بأداء تلك العبادتین إظهَارٌ 5 

وأما حکمهما فقال ©#: (وَهِيَ) آي: صلاة العيدين (فرض كِمَايَة) أي: لا 
يلزم من جميع المسلمين أن يُصلوا؛ بل ذا أداه فئة ولويسيرة يسقط الاثم عن 
الباقيين؛ لحديث الأعرابي لما آق الت كل يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله 
ي: حمس صَلَوَاتٍ في الیرم الیل فقال: هل ع2 عَيْدْهَا ؟ قال: «لا» الا أَنْ 
تَطوع/۷. 

والقول الثاني: أن صلاة العیدین سنة» فلو لم يصلي جميع السلمین لا آثم 
عليهم» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لحديث الأعرابي السابق. 

والقول الثالث: أن صلاة العيدين واجبة؛ لامر الك يل بإخراج العَوّاتِق 
وَاليّض إليهاء وإليه ذهب الحنفية وهو آختيار شيخ الإسلام ظل» وهو هوالراجح. 

ولمّا ذکر المصنف ن © أن صلاة السدين ترك نزام دكن يع لكا فيما 
إذا تواطيع أهل البلد على ترکها فقال: (اذا تَرَكَهَا هل لد قَاتَلْهُمُ الامام) فقوله: 
(إذَا ترکها آهل بَلَ) أي: بالآتفاق على تركها وتركهاء فلو تركوها من غير آتفاق 
بينهم لا يُقاتلون» ولو آتفقوا على تركها لكن صلوها لا يُقاتلون» وإذا آتفقوا 
وتركوها يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرت 


(۱) رواه البخاري (47) ومسلم (۱۱) من حديث أبي محمد طلحة بن عبيد الله التيمي المدي وليه. 


۳۲۰۸ 





























أي: يقاتلون؛ لأنها قياس على الأذان فكان التي يه كما يقول أفس بن 


۳ هک هرا »امه > 1ه م2 7<0 مسا سد 0 مس روهام ها لس <“ 
مالك : دا عرّا بتا قَوْما لم يڪن یغژوبتا حت تصبع. وید فان سمع ادانا: 


۳ ۳ 
ساس شي 


کف عَنْهُمْ وان لَمْ يَسْمَعْ آدانا: آغار حَلَيْهمْا”"» وقوله: (قَاتَلَهُمُ الِمَامُ) أي: أنه لا 
يجوز لغير الإمام أن يقاتلهم من آفراد الناس؛ لانه آفتيات على ولاية الامام 
والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم. 

ولمّاذكر 4# حكمهاء ذكر بعد ذلك وقتها فقال: (رَوفنها: كَصَلَاةٍ الضتی) 
آي: بداية وقتها كصلاة الضى» والصنف ف قال ف صلاة الضی: (ووفتها 
من خروج وَقت اي إلى قبیل الزَّوَالِ) فإذا خرح وقت النهي - وهو ب‌آرتفاع 
الشمس قید رمح - يبدأ وقت صلاة العیدین؛ والدلیل حدیث عَبْدِ الله بن بسر 
و أَنّهُ خرج مَع الئاس يَوْمَ فظر أؤ آضکی» فأنگر ابْطاء الامام وَقَالَ: إِنْ كُنَا 
مد فرعتا سَاعتتا هذه ذلك حَين السْبِی*» آي: إذا طلعت الشمس بعشر 
دقائق تقريباً يبدأ وقت صلاة العیدین» قال: (وَأَخرة الزََّالُ) لولم یذکر الصنف 
ذل هذه العبارة كان أولى؛ لأن قوله: (ووَفَتَها: کصلاة الضتی) يدخل فیها أول 
الوقت وآخر الوقت» وأيضاً عبارته في صلاة الضی أدق حيث قال: (إِل قَبَيْل 
الزَّوال) وهنا قال: (وَآخِرُهُ الزَّوَالُ) فإلى الزوال فيه وقت نهي؛ فأدق كما ذكر في 
صلاة الضج (إِلَ قبَیْل الزََّالِ)» فقوله: (وَآخِرُه الزَّوَالُ)؛ لما في حديث أبي عْمَيْرِ 
بن اس بْنِ مَالِكِ وه قال: حَدَّتَي عُمُومَي من الا تضار من اضحاب رَسُولٍ الله 
- وفي لفظ «بعد الزوال» - ھدوا عِنْدَ الى كل أَنّهُْ روا هلال بالامیس» 


(۱) رواه البخاري (1۱۰) ومسلم (۳۸۲) من أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري وكة. 
(۲) رواه البخاري تعليًا «بَاب: التَّبْكِيرٍ إلى العیدٍ». ورواه أبو داود (۱۱۳۰) وآبن ماجه (۰)۱۳۱۷ قال السيوطي 
ت (شرح سنن آبن ماجه ۹۳/۱«( ی قوله وذلك حين التسبيح قال: «إلى حين تصلى صلاة الضحى». 


۲۰۹ 


























مهم رَسُولُ الله له أَنْ يُفْطِرُواء ون جوا ٍل عیدهم من الْعد**؛ فدل على 
أن آخر وقتها قبیل الزوال. 

قال: (قِنْ میم بلعید الا بَعْدَهُ) أي: بعد الزوال (صَلَا مِنَ القَِ) أي 
لا يُصبى بعد الزوال أو بعد العصر؛ والدلیل على ذلك الحديث السابق حدیث أبي 
مرب یس اه لم يعلموا بالعيد إلا في آخر النهار فأمرهم التي يه أن يُصلوا 
من الغد. 

ومن فاتته صلاة العید مع الامام فبعض آهل العلم یری آنها لا قضی» 
وإليه ذهب الامام البخاري 28. 

وبعضهم يرى أنها ثقضی إلى قبيل الزوال فيصلي وحده؛ وإذا زالت الشمس 
من فاتته صلاة العيد فلا يقضها؛ لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف. 


(۱) رواه أحمد (۲۰۵۷۹) وأبو داود (۱۱۵۷) والنسائي )١551(‏ وآبن ماجه (۱5۵۳)» وقال أبن المنذر (لي الأوسط 


۶6 ۲۹۵) : «حديث ثابت». 


۳۰ 





























ون في صخراء وتفییم صلاه الأضْعىء وَعَكْسَهُ الفظن وله بل 
وَعَكْسَهُ في الأَضْكى لِمُضَحٌ. 

نکر في امجامع بلا غذر. 

قال الصنف ت4: (وَْسَن في صَحراء» لما ذكر 48 حکم صلاة العید» 
ذکر بعد ذلك أين تصل صلاة العید؟ 

فقال: (وَْسَنٌ) آي: صلا العيدين» (في صحراء)؛ لأن البي ي كان يخرح 
في العيد إلى الصل" ويدعٌ المسجد النبوي» وآستثنى بعض أهل العلم مكة فلا 
یکره في السجد الحرام؛ لعدم وجود مكانٍ يُصبل فيه؛ أو لعلا يكون المسجد 
الحرام خالياً من الناس. 

ثم قال: (وَتَفدِيمُ لاو الأَضْحَى) أي: يُسن تقديم صلاة الأضجء (وَعَكْسَهُ 
الفظر) أي: يسن تأخير صلاء الفطريسيراً عن صلاة الأضجء ولا أعلم دليلاً 
صحيحاً في التفصيل في هذاء ولكن أهل العلم يعللون بأنه يسن تقديم صلاة 
الاضی؛ ليتفرغ الناس لذبح ضحاياهم» أمَّا في الفطر؛ فليس هناك ذبح 
الع 

قال: (ا که قَبْلََا) أي: يسن الفطر قبل صلاة عيد الفطر لا في صحيح 
یرت من آذس بن مالك وه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4¥ لا ید یوم 
الفظر حت کل کم رَاتِاء قال أذ ىار و ترا 


«كانَ سول الله له رخ يَوْمَ لفط وَالأضْحَى لل الفصلی». 
(۲) آنظر صحیح البخاري (۹9۳). 


51١ 


























قال: (وَعَكْسَهُ في الأَضْكَى لِمُضَعٌ) أي: يسن عدم الأكل قبل صلاة عيد 
یت لمن أراد أن يضي؛ ليأكل من أضحيته» وآستدلوا بأن النبي يلد كان لا 
يَعْدُو يَوْمَ الفظر عن كن ولا كل یو الأشعی حى خی یرجم م یل ین 
ضْحِيهِا رواه أحمد". 
وما في صحيح البخاري أصح؛ لأن الا کل عام سواء لعيد الفطر أو لعيد 
الأضی. 
ولمّا ذكر أن السنة هي الصلاة في الصحراء قال: (وَنْحْرَهُ في الجامِع بلا 
غذر)» (وَنْحْرَهُ في الجَامِع)؛ لأن النبي مَل والخلفاء الراشدين 885 كانوا يُصلون 
في الصحراء ولم يصلوا العيد في المسجد النبوي» (بلا عُذّرِ) فلو كان هناك عذر 
عن الصلاة في الصحراء کالطر مثلاً والبرد أو الخوف فلا كراهة للصلاة في 


الجامع؛ لقول الله تعالى: اوا أنه ما اطع اسه‌سیه 


/ 


(۱) آنظر السند (۲۲۹۸) ورواه الترمذي (4۲ 5) وآبن ماجه )١7/55(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ولكة. 
(۲) روى أبو داود (۱۱۰) وآبن ماجه (۱۳۱۳) وقي سنده مقال عن أبي هريرة و : : أ اه مَطَرٌ في يَوْم عيد» 
فقصلّی یم الل ل صَلاءً العید في العسچد. 


۳ 





























لقا س 2 224 و۳ 1س هم َه رب بو 1 3 م 

وَيْسَنْ تبکیر ماموم إِليْهَا ماشیا بعد الصبح وَتَاخیر مام إلى وَقتِ الصلاة 
رت هس مه 0 و ۵ چ همم وم يأف كاه 

8 کچ وت( م بیع د بو( دوم 

ومن شرّطها: استيطان» وغدد ال جمعة - لا ادن امام | 


- 
و 


وَدْسَنْ آن يَرْجِعَ من طریق آخْر. 

قال الصنف #5 : (وَْسنَ تبکیز ما موم اه مَاشِياً بَعْدَ الصبح)» لما ذکر 
4# مکان اقامة صلاة العیدین» شرع بعد ذلك في ذكر ما يُسن في حال الخروج 
إليهاء وذکر :هه أربع سنن يسن فعلها حال الخروج: 

السنة الأولى: قال: (وَْسَنٌ تبکیز مَأمُوم َِيْها) فالسنة الأولى: العبكير؛ لغلا 
يفوته شيء من الصلاة» وكذا ليذكر الله تعالى بالتكبير قبل الصلاة؛ كما قال 
سبحانه: (ِوَِتْكيوا ألْهِدّةَ وَلِتْكَيْرُوا ان ڪل ما هدک 
و3 قر لصحت e‏ 

والسنة الثانية: قال: (مَاشِياً)» فعل قول الصنف 4# لا يسن الذهاب إلى 
مصل العید وهو را کب سواء على دابة أو على سيارة ونحوها؛ وآستدلوا بقول عَل 
هه قال: مِنَ الستّه آن يَمْفِي اليَجُلُ لى المُصَلّ٠‏ آي: مصى العید» لکن 
الحديث ضعیف لذا فسواء خرج ماشیا أو غير ماش فکلاهما مشروع. 

والسنة الشالشة: قال: (بَعْدَ الصبح) أي: اتعريمم ن عا )تست كر 
يكون بعد الصبح؛ لأنه إذا خرج قبل الصبح قد تفوته صلاة الصبح» فبداية 
خروجه بعد صلاة الصبح؛ إلا إذا كان إقامة العيدين في جامع فلو تقدم قبل 
الصبح وصلى والجامع يصلون الصبح فلا یکره ذلك الفعل. 


(۱) رواه البيهقي في الكبرى (5551). 





























ولمًا ذكر 4 أنه يسن 0 التبكير إلى العيدين آستثنی بعد ذلك 
الامام» فقال: (وَتَخيرٌ اما إلى وة قت الصّلاة)؛ لأن من هدي التي َيه في صلاة 
الجمعة أنه لا يخرج الا حين الخطبة والعيدان يقاسان على الجمعة» ولیکون أيضاً 
الإمام يُنتظر ولا يُنتظر. 

والسنة الرابعة. قال (عَلَ خسن هَيْنَةِ) أي: يخرج الجميع من المأمومين 
والإمام (عل اخسن م هَيِئَةِ) في اللبس وفي الآغتسال وفي العنظف ونحو ذلك؛ 
لأنه يوم فرح؛ والدليل على ذلك أن عْمَرَ بْنَ الطاب ب د قال للني له سما ری 
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اة یراع عِنْدَ باب المَسْجِدٍ ا تشول الها لو تفت يْتَ هذه فلیستها يَوْمَ 
ا جْمُعَة وَلِلْوَفْدٍ بدا قَدِمُوا عَلَيْكَ)» فإذا كان يسن العجمل يوم الجمعة؛ لكونه 
أحسن الثیاب فقال: (الا المعتکف ففی یاب آغتکافه) أي: لا يلبس أحسن 
الغياب ولا يظهر بأجمل هيئة وإنما يذهب إلى العيد وعلیه آثار الآعتكاف من 
عدم حسن هيئة الغياب ومن عدم ال‌اغتسال. 

وهذا قول مرجوح؛ لأن المعتكف لا شرع في حاله ولا في حال غير 
الآعتكاف أن يظهر المسلم بصورة غير حسنة» وكذا ليس هناك حال یُشر ع 
ويتنظف ويتطيب وغير ذلك. 

فالرا جح أن المعتكف كغيره يخرج للعيدين على أحسن هيئة. 

الشرط الأول: قال: (وَمِنْ شَّرْطِهَا: سْتَیطان» عند الحنابلة حال الداس في 
السفر والإقامة ثلاثة أقسام: 


(۱) رواه البخاري (885) ومسلم (۲۰۸) من حديث أبي حفض عمر بن الخطاب و 


1٤ 





























القسم الأول: المسافر» وهو السائرٌ في طريق أو قدم إلى بلد وينوي الإقامة 
أربع أيام فما دون. 

والقسم الثاني: المقيم» وهو الذي سافر إلى بلد ولا يريد السكنى فيه وإنما 
برید آن جلس آکثر من مدة السفر مثل: لو سافر شخص إلى مصر اوها ثم 
يعود» فعند الحنابلة هذا سى «مقیما) آي: يقيم اقامة قصيرة ثم یعود. 

والقسم الثالث: المستوطن» أي: الذي آتخذ الکان الذي فيه وطناً له يمكث 


فمن شرط العيدين أن يكون من يؤديها مستوطناً ليس مسافراً ولا 
مقيماً لذا فأهل البادية الّخَّل مثلاً ليس عليهم صلاة العيدء وكذا ليس عليهم 
صلاة الجمعة كما سبق في الجمعة» ولآن الت بل لم يصلي العيد في حال سفره» 
في احج لم یصلي العید وهو في مکد. 

والشرط الثاني - من شروط صلا: العیدین -: قال: (وَعَدَدُ الجْمُعَة) أي: 
يكون من سيؤديها أربعون رجلاً فصاعداًء فاذا کان عددهم أقل من أربعين 
فلا يقيمون العيد؛ ودليلهم هو دليلهم في العدد في الجمعة. 

قال: (لا إِذْنُ إمام) أي: لا ُشترط لاقامة صلاة العيد أن يأذن الامام» فعل 
قول المصنف .8ه لولم يأذن الإمام يصلي الناس؛ لأن عدم إذنه معصية فيصلون. 

والراجح: أنها لا تتعدد إقامة صلاة العيدين إلا بإذن الامام؛ لأن آجتماع 
المسلمين خی وهذا من باب السياسة الشرعية؛ ليجمع الامام قلوب المسلمين 
في مكان واحد» وهذا مقصدٌ من مقاصد إقامة صلاة العيد. 

ولمًا ذكر :8 ما مُسن في الذهاب إلى العيد والشرط كأنهم صلواء ذكر بعد 
ذلك من أين يرجع؟ 


۳۱۵ 


























فقال: (وَيْسَنٌ آن یرجم من طریق آخَرَ)؛ لحديث جابر بْنِ عَبْدٍ الله 4# في 
صحیح البخاري قال: «كانَ ال 4 دا يَوْمُ عبیٍ حالف الرٍیق»"» ولم 
تأتِ عبادة بمشروعية الرجوع من طریق آخر الا للعيد فلا يقاس عليه مثلاً 
صلاة الجمعة ولا الصلوات الفروضة. 

وآختلفت علل آهل العلم في الحكمة من الرجوع من طریق آخر منهم من 
یقول: لاظهار الفرح. 

ومنهم من یقول: لرؤية بعض الناس. 

ومنهم من یقول: ليشهد الطریق. 

ومنهم من یقول: هذه حكمة تعبدیة. 

فالقصود أن الرجوع من طریق آخر یوم العيد سنة؛ لفعل الي بل لذلك 
إن تيسر له ذلك. 


(۱) آنظر صحیح البخاري »)۹۸٦(‏ ومعنی «خالف الطریق» أي: جعل طریق رجوعه من الصلی غير طريق ذهابه الیه. 


۳۹۹ 





























وَيُصَلَيهًا رکعتین قبل الخطبة» يَكَبّرُ في الأولى - بَعَدَ ال‌آستفتاح وقبل 
اعود القراعة - سنا َي الَاِيَِ - بل الراءة - تسا برقع یه مَعَ كل 
وَأصِيلةَ وَصَنَّ الله عَلَ مد التّى» وال وسلم تسلیما» وان اح قال غَيْرَ 

لما ذکر له السنن الق شرع حين الذهاب إلى صلاة العيد» ذكر بعد ذلك 
صفة صلاة العید فقال: (ویصلیها) أي: صلاة العيد 7 تر )؛ لقول آبن 
عباس : «أنَّ التي يه صل یوم الفظر رَكْعَكَيْن: َم صل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاا 
متفق علیه(» و قو له: (قبل الخظبة) أي: أن صلاة العيد کن صلاة الجمعة» 
فصلاة الجمعة الخطبة ثم الصَلاة» وفي العید الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة؛ لأن 
الخطبة سنة وليست واجبة» فهي في العيد تذكيرٌ بنعم الله وفي الاضی مع هذا 
يُبين الخطيب صفة ذبح الأضاحي ونحو ذلك. 

قال: (يُكَبّرُ في الأولى) أي: في الركعة الاول (بَعَدَ ال‌آستفتاح) أي: بعد 
تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الآستفتاح» وقوله: (وقبل التَّعَوَذِ) يعنى قبل كلمة 
(أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم» (وَالقِرَاءَةِ) أي: قبل أن يشرع في قراءة الفاتحقه 
قال: (ستّا) أي: اکر ست تکبیرات زوائد» وهذه التکبیرات سنة لو ترکها: 
تصحٌ الصلاة» ولا بشرع لترکها سجود سهوء وهنا قال (ستا)؛ لا ورد عن حَايْمَةَ 
#ه: «أنَّ رَسُولَ الله به گا يُكَبّرُ في الفظر والاضکی في الأول سَبْعَ تکپیرات 
- أي: مع تتكبيرة الإحرام - وَفي الكَانِيّةِ َمْسا 


(۱) آنظر صحيح البخاري (9714) ومسلم (885)» واللفظ للبخاري. من حديث أبن عباس تن 
(۲) رواه هد (؟5955؟) وأبو داؤد (549 )١١‏ وآبن ماجه (۱۲۸۰) واللفظ لفظ أبو داؤد. من حديث عائشة وه. 


۳۷ 





























ووردت صفة أخرى أنه يكبر سبعاً غير تتكبيرة الإحرام كما في حديث 
عائشة چه: أن رَسُولَ الله يه گر في الْفِظر والأشتی سَبْعًا وَعَنْسّاه سِوَى 
تبرق الركُوع”» قال ف الإسلام ت #: «وهذا اضل مقي اله ف میج 
صفّات الْعبادات الا و اه ی مات عن الي کل من غَيْرِ 
كراقة لقيء ينه مع عليه ذلك تالف أ نوت بیط ی ابيع م 
حور القراةة بخل قِرَاءَةٍ تابتة وان گان قَذ آختار بَعْطَ شش ال :: مِثْلَ أَنْوَاع 
ان وَالْإِقَامَةِ وَأنْوَاعِ التَّمَهّدَاتِ الكَابئَةِ ع عن الي بل ُد رد 
ری مُوسَى وَآبْنِ عَبّاس رجن وأا لتق اي مشو . نها أَنْوَاعٌ 
ڪيرات اد جوز كل ماو ون سحب بَعْضَةُ"» يعني إذا كبر زوائد ست 

قال: (وّی یت أي: (وَفي) الركعة (الَّانِيَةِ - قبل القِرَاءَةٍ -) أي: قبل 
قراءة سورة الفاتحة (حمسا) آي: زوائد فلا حتسب منها تكبيرة ال‌آنتقال من 
السجود إلى الرفع وهذه أيضاً سنة لو ترکها لا تبطل الصلاة؛ والدلیل على ذلك ما 
سبق. 

ثم قال: یرف َدَيْهِ مَعَ كل تَطبیرة) أي: من التکبیرات الزوائد وهو سنة؛ 
لفعل عمر 9 يه انه گان يَرْفَعٌ یه ی کل تسفیبرة نی از وف الْعِيدِ)”» 
(وَيَقُولُ) أي: بين تلك العکبیرات الزوائد («اللَّهُ هرک هذه فيه إثبات 
صفة الكبر لله وك فلا أكبر منه» (وَالحَمْدُ لله كثيراً) واطمد هو ذكر محاسن 
المحمود مع حبه وتعظیمه (وَسبِحَانَ التّه) أي: أنزهه عن كل عب آو نقص 


(۱) رواه أحمد (۲6۰۹) وأبو داد )١٠١١(‏ وآبن ماجه (۱۲۸۰). وهو رواية لحديث عائشة ا السابق. 

(۲) آنظر مجموع الفتاوی (۷۰-۹/۲۲). 

(۳) قال ابن قدامه يتك في المغني (۲۸۳/۲): وَرُوِي عَنْ غمر وله انه گان يرغ يديه في کل تكبيرةٍ في نارق ويي 
العيد. رو الْأَنْرمُ. ولا يُعْرَفُ له ال في الصّكابَة. 


517 


























و 0۵ 2 گم س وم 


(بُحْرَة) أي: في الصباح (وَأصِيلاً) أي: في الساء (وَصَقَّ الله عل نم الي) 
آي: اسع عم لض لالز وا مرف تسم مد بل 
ی 8 يم و ۵ الآسم أحدٌّ به قبل التي يل (التَِيّ) مثل ما قال اللّه: 
ای ای لا ا ا شهدا ومشرا وَيَذِيرًا 4 اسورة الأحزاب.4]» ( ول 
له هذا خبر بمعنی الدعاء أي: له سلمه من کل آفه» (دَسلیما) هذا مصدر 
لعأكيد ذلك الخبر والمراد به الدعاء؛ والدليل على هذا الذكر ما ری عَقْبَةَ بْنُ 
عامر قَالَ: TY‏ وله عا وله بَعْدَ تکبیرات الْعِيدِ؟ قال: : امد 
له رثن عَلَيّه ريص عل التي له ثم يَدْعْى وَيُكَيْرا0. 

ولم یثبت ذکر عن الك 4 فیما يقال بين هذه العکبیرات» فلو سكت 
بينها لا شيء علیه ولا يُقيد بهذا الذكر؛ لأنه لم یثبت حدیث عن الب كله في 
ذلك بذكر مخصوص؛ لذلك قال: (وَإِنْ أَحَبّ ب قال غَيْرَ ذَلِكَ) يعني من الذكر مثل 
لو قال: «سبحان اللّه» وامدللّه» ولا اله الا الثّه» واللّه آکبر»» أو لو تال (سبحان 
الله ومد سن الله العظیم»» أو قال: «سبحان اللّه)» أو حتى لو سکت. 

وتا کر هذه ااتکبیرات ذکر بقية صفة الصلا: فقال: یف جرف 
الأول - بَعْدَ الفَاتحَةِ -) أي: بالفاتحة وما بعدهاء لشبوت ذلك عن الت كل أنه 
كان يجهر بالجمعة وبالعیدین. ۱ 


یں 


وبين ماذا يقرأ في الأولى» فقال: (بسبح) أي: (مبح اشر ریک آل( در 
الأعلى:١]»‏ (وبالغاشية ف e‏ يعي ف الركعة الخانية يقرأ بالغاشية» وثبت عن 


سے هو سام 


التي 9 أيضاً أنه قرا 85 الما ل امسن ) [سورة ق:1]» 


(۱) قال البهوتٍ وه في كشاف القناع (۵4/۲) : رَوَاهُ الک محر وَاختَج به أَحمَدُ. 


۳۹ 


























وی لَه وا ونع شق قمر اسور:السر::» ولو قرأ غيرهما: 


جزی؛ لعموم قول التي 45 انم 1 ا یس مَعَلكَ من الآ ن00: 


(۱) رواه البخاري (۷۵۷) ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة وه . 


۲۲۰ 





























تا ل ل الأول بتِسْع 
تَكبيرَات: رالتاي بسع هم في الفظر الق سين له ما يُخْرِجُونَ 
وه في الأ ناجیه ود بين لَهُمْ حَكْمَهًا. 

ال سف ا عن ی کي قورع 
ذكر له صفة صلاة العید» شرع بعد ذلك في ذكر صفة خطبة العيد فقال: (فَإِذَا 
سَلَمَ) أي من صلاة العید. (خَطبَ خُطَبَتَيْن) قوله: (خَطبّ) دل على أن الخطبة 
تكون بعد الصلاة؛ لفعل النبي َة كما في الصحيحين عن آبن عباس 85 ", 
وقوله: (حَطبتَین) قياسًا على خطبتي صلاة الجمعة» والا فلم يثبت أن الي كله 
خطب خطبتين في العيد وإنما في الصحيح أن النبي بي لما صلى صلاة العيد 
قام مُتوکّا على بلال فوعظ الناس» ولو خطب خطبتي لا بأس؛ لأنها موعظة 
وليست من واجبات أو من شروط العیدین» قال: (كخُطْبَي الجْمْعَةِ) أي: في 
عدد الخطبة وأنها آثنتان وليس في الصفة؛ إِذْ أن الجمعة الخطبة قبل الصلاة» وفي 
العية اکن 

ثم قال: (يَسْتَفْحُ الأول بِتِسْع تکبیرات) أي: يستفتح الخطبة الأولى بتسم 
تكبيرات يقول: «اللّه آکبر الله أكبر ...» يكررها تسع مرات» (وَالثَّانِيَةَ بسبع) 
أي: بسبع تكبيرات ولم يرد في ذلك حديثٌ صحيح” في آستفتاحهما بالتكبير 
أو بهذا العدد» وإنما الغابت أن النبي بي كان يستفتح خطبه بحمد الله. 


(۱) آنظر صحيح البخاري )٩۰۲(‏ وصحيح 7 (۰)۸۸۲ وجاء بنحوه عن ابن عمر و رواه البخاري )٩5۳(‏ 
ومسلم (۸۸۸)» وبنحوه عن جابر بن عبد الله ول رواه البخاري (۹9۸) ومسلم (885)) وینحوه عن البراء بن 
عازب وة رواه البخاري (9/5) ومسلم (۱۹۱)» وبنحوه عن أنس بن مالك و رواه البخاري »)۹۸٤(‏ وبنحوه 
عن جندب البجلي وه (۹۸۵) ومسلم ))١370(‏ وبنحوه عن أبي سعيد الخدري وټ رواه مسلم (43) وعنه في 
صحيح مسلم أيضًا (885)» هذا ما تيسر إيراده بعد البحث في الصحيحين فقط. 

(؟) روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: «الستة؛ التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى بتسع 
تكبيرات قبل أن يخطبء ويبدأ الآخرة بسبع». 


























ثم يذكر بعد ذلك ما هو موضوع الخطبة في العيدين؛ إذا كان عيد الفطر 
قال: هم في الفظر عل الصَدَقَةٍ) كما فعل البي يل كما في الصحيح فوعظ 
النساء وحثهن على الصدقة"» (وَيْبِيَنُ لَهُمْ ما يُحْرِجُونَ) أي: من صدقة الفطر 
وأنها من طعام» ومقدار ذلك الطعام» وزمن الإخراج ونحو ذلك. 

فإذا قبل: إِنَّ زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد» والخطبة بعد صلاة العيد 
فلا يستفيد الستمع من أحكام الفطر فیها؟ 

والجواب: أنه يبين لهم أحكامها فقد يكون آحد من الصلین أخطأ في 
إخراج صدقة الفطرء فیخرح ما هو صحيح. 

وأما موضوع خطبة عید الأضحی قل( أي: في 
صلاة عيد الأضی (في الأضحِيّة) أي: في ذجها في أيام العید ویذکرهم بقول 
اللّه: لقصل ا وار [سورة الكوثر:»] ومأ في الصحيح أن الي له قال: ١مَنْ‏ 
صل صلاتته وتنك کته ا أضاف ا ی تنك :قزل الاو ما 
بل الصلاة ولا سك ل)0. 

ثم قال: (وَيْبَيّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا) أي: ويبين لهم أحكام الأضحية في الأصناف 
المجزئة - وهي من بهيمة الأنعام -» وفي سن كل جنس منها - أي: ما يجزئ فيه 
-» ويبين لمم العيوب الانعه من الإجزاء في الأضحية؛ كالعرج البين عرجهاء 
والعمياء ونحو ذلك. 


أخرجه عبد الرزاق (07174-57157) وأبن أبي شيبة (۲/ ۱۹۰) والبيهقي (۳/ ۰)۲۹۹ وعبيد الله من التابعين. قال 
النووي في «الخلاصة» (۲/ ۳۳۸): «ضعيف الإسناد غير متصل». 

(۱) آنظر صحيح البخاري (971) وصحيح مسلم )۸۸٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولي وآنظر صحيح البخاري 
(374) وی صحيح مسلم (۸۸4) من حديث أبن عباس 885. 

(۲) رواه البخاري (155) ومسلم (۱۹۲۱) من حديث البراء بن عازب ونه أن رسول الله ب قالحا في خطبة عيد 
الأضحى. 


۲۲ 


























ويتبين من هذا أن الخطيب لا يطيل الخطبة في العیدین» وإنما هي مختصرة 
في أحكام ما مخص كل عيد وموعظة يسيرة كما وعظ المبي كَل فيها. 


ا اع 2 روص و هسل 2 5 
والتکبیرات الرَّوَائْدُ والذ كر بینهه وا خطبتان: سنة. 


رو ے 


وَيُكُرَهُ ال قبل الصلاة وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهًا. 


لما ذكر ب صفة صلاة العيدين وصفة اطبة فيهماء ذكر بعد ذلك ما 
هو مسنونٌ فيها وما يُكره فقال: (والتکبیراث الزََّائْدُ) أي: في الركعة الأولى 
والركعة الشانية من صلاة العيد (سُنَّةٌ)؛ فلو تركها لا تبطل الصلاة ولا مُشرع طا 
سجود سهو؛ والدلیل عل آنها سنة ان البي ی وصف للمسيء في صلاته" كيف 
يُصلي ولم یذکر منها هذه التكبيرات» وقوله: (وَالد كُريَيْنَهَا) أي: بين كل تڪبيرة 
وتکبيرة من هذه الزوائد؛ لعدم وجود نص مرفوع إلى النبي 4 فيما يقول بينهاء 
وإنما هو عن بعض الصحابة» فلو سكت لا بأس» ولو ذكر الله بينهما لا بأس؛ 
لورود ذلك عن بعض الصحابة. 

قال: (وَالحُظبَتَانِ) أي: الأولى والخانية في عيد الفطرء والخُطبة الاول 
والغانية في عيد الأضجء كلاهما (سُنَةُ)؛ فلو أن السلم صلى الصّلاة ولم يستمع 
إلى الخطبة لا شيء عليه» ولو تكلم والإمام يخطب بعد الصلاة لا شيء علیه؛ 
لانها سنة» فهي موعظهٌ بعد الصلاة. 


(۱) آنظر حدیث المسيء في صلاته في صحیح البخاري )۷١۷(‏ وصحیح مسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هربرة وللقة. 


۲ 





























نوات یی لت الفا قبل 
الصَلاة وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) قوله: (وَيُحُرَه الم قبل الصَلاة) أي: سواء على 
الامام أو المأموم» وسواءً كان في السجد أو في خارج السجد في الصل مثلاء 
فعل قول الصنف 8 لو آق إلى السجد بعد صلاة الفجر يُكره له أن یصل 
تحية السجد ولو أق قبل صلاة الفجر إلى مصلى العید مثلا یکره له أن یصل 
تطوعًا أو الوتره وهذا في حق الامام والآموم. 

والراجح التفصیل: فإن كان في المسجد فله أن يصلي تحية المسجد؛ لأنها 
من ذوات ال ساب لقول البي کي: دا دَخَلَ حدم المسجد قلا جلش؛ 
خی یل رَكْعَتَيْنْا”» واذا كان في المصلى فلا پُشرع له تحية السجد» وآما النوافل 
الطلقة فإن كانت بعد آذان الفجر فهو وقت نهي لا يصلي» وإذا طلعت الشمس 
قید رمح وراد آن یتنفل فله ذلك سواءفي السجد وق غير السجد؛ لعدم النع 
في ذلك. 

والمصنف ا - وهو المذهب -؛ آستدلوا بحديث آبن عباس #85: 93 اي 
له خَرَجَ یرم الفظر فص رکعتین» لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا» والراد من 
الحديث: أنه آق إلى المصلى فصل العید» ولم يمنع من أراد أن يتنفل بعد خروج 
النهي» قال: (و بَعَدَهَا) أي: لا يُشرع التنفل بعد صلاة العيد سواء في السجد أو 
ق الصا أو ف البیت أيضًا لو عاد الیه؛ وآستدلوا باحدیث السابق ان ن الم 
ل خر یوم الفظر فصل ركعت ن» لَمْ بْصل قَبْلَهَا وا بعدها). 


(۱) رواه البخاري (۸)۱۱۳ وجاء بلفظ: «إدًا دحل أَحَدَكُمْ المسجد فليركغ رکعتان قَبْلَ أن يخْلِسَ» رواه البخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم (۷۱4). 
(۲) رواه البخاري (۹۸۹) ومسلم (۸۸). 


۲۲ 


























والراجح: أنه ليس هناك نهي صريح» فإن شاء أن يتنفل فله ذلك» والبي 
ل قال: «أيامٌ التّْرِيقٍ یم أل وشرّب» زاد في رواية: 'وَذِكْر ِلها رواه مسلم!» 
فمن ذکر اللّه العنفل فإن تنفل فلا بأس» ولا نقول سنة وإنما نقول: له ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك حكم من فاته شيءٌ من صلاة العيد أو فاتته بالكلية 
AE‏ اكقة ار بَعْضّهَا) يعني: لم يدرك مع الإمام شيئًا من صلاة 
العید» فعلى قول المصنف أنه دُسن له قضاؤها على صفتها: (قضَاوّها) أي: يصليها 
رکعتین» (عَلّ صفتها) أي: بالعکبیرات الزوائد؛ وآستدلوا بفعل نس 44# لما فاتته 
الصلاة جمع أ هله ومواليّه وصلل بهم. 

والقول الثاني: أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضیء مثل صلاة الجمعة لا 
تُقضى جمعة وإنما تُقضى ظهرا» فلما فاتت الجمعة لا تُقضى جمعة» وكذلك العيد 
إذا فاتت لا تقضى؛ لأن الحكمة من صلاة العيد هو الصلاة مع آجتماع 
المسلمين» وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري 4# وآختاره شيخ الاسلام هف 
واما حديث انس ففيه ضعف. 

وقوله: و فاته بعض صلاة العید» مثل لو فاتته الركعة الأولى؛ 
فإذا سلم الامام وأراد أن يقضي الركعة التي فاتته» فإنه يكبر خمس تكبيرات 
زوائد» على صفتهاء فما أدرك مع الإمام هي الركعة الأولى وما يقضيه هي الركعة 
الخانية. 


(۱) آنظر صحيح مسلم (۱۱۱) من حديث نبيشة الحذلي وء قال الإمام النووي بام (في المنهاج ۱۷/۸) : وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر؛ ميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في الشمس. 


۲۲۵ 


























ومن هنا يتبين لعا أن على ١‏ لم التبکر ال ضلاه العید اعلا تقو کته لاتها 
لا د ع الرا جح» وفي بعض الاثار أن النّساء في الجنة ير ین الله ڪه في يوي 
العیدین"؛ لذلك حث الي بل النساء الخروج إلى المصلى ولو كانت من الحَيّض. 


وین الَکبیر المُظلَقُ: في التي العبدین - وَفِظرٌ آگڎ - وني کل عَشْرِ ذي 
الى 


مس 


َالمَمَید. ع عَقِبَ کل فرب يضّة في جْمَا في الأشکی: مِنْ صلاة الَجر يوم 


ا تخر عضر آخ رم ریق 

قال المصنف ©ك: (وَيْسَنٌ التَكْبيرُ المُظْلَقٌ)» يذكر هنا أحكام التکبیر 
المطلق وأحكام التكبير القید وقوله: (وَيْسَنْ) أي: للمميز والبالغ» والذكر 
والأننی» والعبد والحرء والمقيم والسافی (التَکبیز) وسيأتي بإذن الله في آخر هذا 
الفصل صيغة ذلك التكبيرء (المُظْلَّقُ) الراد بالطلق هنا ما لیس عقب 
الصلوات المفروضة» فالتكبير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تتكبيرٌ مطلق. 

والقسم الثاني: تكبيرٌ مقید» ويدخل فيه التكبير المطلق» أي: مطلق» 
ومقيدٌ مطلق. 


(۱) روى الدار قطني في «رؤية الله» (۱۷۱-۱۷۰/۱) حديث رقم (55): عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قال: قَالَ زشول الله 
يلْ: «إذًا كان یوم القيامة ری الْمُؤْمئُونَ رم ك فَأَحْدَنَهُمْ عَهْدَا باّطر له ڪه في کل جع ويراه المومناث 
یوم لفط وَيَوْمَ البَخْرٍ». وهذا لا يمنع رؤيتهن للرب تبارك وتعایی في غير هذا الوطن, والله آعلم. 
۲۳۹ 





























والتكبيرُ المطلق دِسنٌ في ثلاثة أزمنة: 
الزمن الأول: في ليلة عيد الفطر؛ ووَإِتْك ياوا اون أي: ولعكملوا 


م 00 


عدة صیام شهر رمضان اوه أله عل ما دوکر 
شروت ) رة ترس أي: بعد أن فرغتم من هذا الشهر العظیم وهو شهر 
رمضان. 

والزمن الشانی: بشرع في ليلة عيد الأضج؛ لأنه داخل في الأيام الفاضلته 
ویفضل في ليلة أعظم يوم في العام وهو يوم النحر". 

وأشار الصنف © إلى هاتين الليلتين بقوله: (في لبتي العیدین). قال: 
(وفطن آكَدُ) أي: العكبير ليلة عيد الفط رآ كد من العكبير في ليلة عيد الأضج؛ 
mn‏ وَلتْكيوا ده وَتكيروا أنه 
کل نا هدر وکا گر آرت اام برهو فه و أكد النض. 

والتكبيرُ في ليلة عيد الاضح آكد في الفضيلة؛ لأن ليلة عيد الأضحى 
أفضل من ليلة عيد الفطر. 

والزمنٌ الغالث: قال: (وَفي کل عشر ذي الحِجّة) أي: مُشرعٌ التکبیر في جميع 
a‏ مان يام العمل الشاي ها أَحَب 
لاله من هَزه الَايّام) يعي یال قَانُوا: یا سول لته ولا اد في سيل 
الل قال: «لا ا اد في سيل اللّه؛ إل 0 رح بد بتفیه وَمَالِهِ قَلّمْ يَرْحِعْ من 
ذَلِكَ بیع" 

والصنف له ذكر هنا أن منتهی التكبير الطلق في الْيَوْم العاشر. 


)١(‏ روى أحمد (۱۹۰۷۰) وأبو داود (۱۷۵) عن عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي عن رسول الله کل أنه قال: «إِنّ 
أَعْظَمَ لیا عِنْدَ الله بار وَتَعَالَ يَوْمُ تخر یوم الق 
(۲) رواه أبو داود (۲۳۸) والترمذي (7517) وأبن ماجه (۱۷۲۷). وأصله في صحيح البخاري »)٩7۹(‏ من حديث 


أبن عباس ول 


يفف 


























5 


والراجح أنه ينتهي بنهاية أيام التشریق؛ لقوله سبحانه: 4۲ و 9 
آله ف آكار تَعَدُودَات4 س سرس» وأيام التشریق تدخل في الأیام 
العدودات. 

ولمّا فرغ ٠‏ وروی ال و 
والتكبير المقيد ذكر 2ه زمنةُ وشرطة» فذكر الزمن فقال: (عَقِبَ کل فَرِيضَةٍ 
وشرطه (في جَمَاعَةٍ)» فلو صلى نافلة لا يُكبر بعدهاء ولو صل الفريضة وحده 
منفرداً ايسا لا يكبر بعده؛ لا روي عن آبن عمر :8# أنه لو صل نافلة لا يكبر 
ولو صل وحده لا يكبر؛ لأن العكبير شرع بعد صلاة جماعةء ولّم يرد عن البي 
ا ل ا ل ار 
الراشدان عمر وعلي #85 » والبي # قال: «فَعَلَيْكُمْ بسي وس الخلَقَاء 
الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ)" وأجمع عليه الصحابة» وساق الإجماع آبن قدامه وآبن 
رجب والنووي وشيخ الاسلام له فإذا صلى في جماعة مفروضة وآنقضت 
الصلاة يكبر. 

وعلى قول المصنف 4# أنه يُكبر قبل الذكر المشروع عقب الصلوات 
الفروضة من ال‌آستغفار اتکی والتحميد والتهلیل» وهذا ظاهر ما جاء عن 
شا 

وبعض آهل العلم يرى أنه هذا التکبیر القید یبدا به عقب ال‌آستغفار 
ثلانًا وقول: «اللَّهُمَ أنت السلام» ومنك السلام» تبارکت يا دا الجلال والا کرام 

وحيثٌ أنه لم يرد به نص فالامر واسع» فسواء قدم هذا على هذا أو العکس 
فلا حرج. 


(۱) رواه أحمد ٤٤(‏ ۱۷۱) وأبو داود (4۰۷) والترمذي (۲۱۷۰) وآبن ن ماجه (4۲) وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: 
«هَدًا حَدِيتٌ صحیخ لیس لَه عِلَدُ واحدیث عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري ِ. 


۲۲۳۸ 





























ثم ذکر بعد ذلك متى يقال هذا العكبير في أيام العيد فقال: (في الأضْحَى) 
أي: لا یقال نی عید الفطر مثلا ولاق شهر رمضان نما هو مقید بالاضح وما 
بعده إلى آخر آیام التشریق كما سيأي. 

والسلمٌ في الاضی لا يخلو: إما أن يكون حاجًاء واما أن يكون غير 
حاج. 

فإذا لم يكن حاجًا يبدأ التكبير في حقه كما قال الصنف 4#: (مِنْ صلاة 
المَجْرِيَوْمَ عَرَفَةَ)؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة. 

وإذا كان حاجاً قال المصنف 9: (وِلْمخرع) ولا ُشترط الإحرام؛ لذلك 
قلنايكفي أن يكون حاجًا أي: لوأن الحاج حل من إحرامه قبل الظهر أو بعد 
الظهر فا کم في حقه سواء» فيكون الحاج التكبير في حقه العکبیر المقيد (مِنْ 
صَلَاةٍ الظهر یم التحر)؛ لأنه مشغول بالعلبية قبل ذلك في الأغلب» وحتى لولم 
يحل من إحرامه فالأفضل في حقه أن يكبر. 

قال: (إلى عضر آجر یم التَهْرِيقِ) يعني في حق غير المحرم وني حق الحرم 
ينتهي التكبير بعد صلاة العصرء أي: أن غير الحاج يكبرٌ عقب ثلاث وعشرين 
صلاةٍ مفروضة» وا اج يكبرٌ التكبير المقيد عقب سبع عشرة فريضة. 

وللحاج ولغير الحاج العكبير المطلق يُشرع إضافة إلى العكبير المقيد؛ فله 
أن يُكبر في الضحى وأن يكبر في اللیل» أي: أنه إذا بدأ في حقه التكبير المقيد 
لا ينقطع عنه التكبير المطلق» فالتكبير الطلق يبدأ لكل مسلم سواء حاج أو 
غير حاج من أول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق» أي: في 
الوم الغالث عشر من ذي الحجة. 


۲۹ 


























رز ۵ > معد ب من و و 8 الى دفاو و بر که 
وَإِنْ نسيه فضاه؛ ما لم يخثء او يرج من المسجد. 


ولا يسن عَقِبَ صلاة عید. 


سس سا هم بر 


با نا ا كيك الله كيه آا لا 4 ۱۷ لله وال كبر الله 
اكا 
قال الصنف 5 © (وَإِنْ نَسِيّهُ فضاه؛ مَا َم مِنَ المَسجد)» 


ال 


فقال: (وَإِنْ فَْيسيَهُ) أي: وان نسي العكبير المقيد عقب الصلاة المفروضة في 
جماعة قال: (قضَاه) أي: شرع له أن يقضيه؛ لكن بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (مَا لم يُحْيتُ) أي: ما لم ینتقض وضوءه؛ لأنهم جعلوا 
هذا العکبیر مرتبطا بالصلاة. 

والشرط الشانی: قال: (أَوْ رح مِنَ الْمَسْحِدِ) بل ذكر بعض أهل العلم أنه 
لا ينتقل من مكانه الذي صل فيه إلى مكان آخر. 

والراجح: أنه إذا نسیه فله أن يقضيهٌ ما لم يطل الفصل سواء أحدث أو 
خرج من المسجد؛ لأن الذكر لا يشترط له الطهارة» وكذلك لو خرج من المسجد 
ليس هذا من نواقض الذكر المقيد. 

وقوله: 8190 قییَهُ) منهومه یدل أله إن ترکه عمدٌا وطال الفصل لا کی 
ایا 


هو 


۲۳۰ 


























ثم بعد ذلك ذكر هل يقال هذا التکبیر بعد العيد أم لا؟ 

فقال: (ولا بسن عَقِبَ صَلاة عید)؛ لأن المصنف :8ه ذكر أن التكبير 
SS‏ ام رط 
المذهب ليست بمفروضة. 

والراجح: أنه يقال - أي: التكبير المقيد - حتى بعد صلاة العيد؛ فإذا كان 
يقال بعد الصلاة الفروضة فمن باب أولى أنه یال بعد الصلاة التي سبب 
التكبير فيه هي صلاة العید» وإلى هذا القول ذهب آبن قدامه :هك. 

ولما ذكر :8 أحكام التکبیر المطلق والنقد» ذكر بعد ذلك صفة هذا 
التكبير فقال: (وَصِفَتَهُ) أي: العكبير المطلق والمقيد (سَفْعاً) أي: أن العکبیر 
يشتمل على جملتين من السکبیر: 

الجملة الأولى: تتكبيرٌ مختومٌ بالتهلیل. 

والجملة الثانیة: تكبيرٌ مختوم بالحمد. 

ووردت فيه عدة صفات: 

الصفة الأولى: ما ذكره المصنف :8ه شفع السکبیر يعني يُقال: («اللَه اكب 
له کر ویکرر هذا السکبیر فی الجملة العانية. 

والصفة الثانية: الجملة الأولى یال التكبير ثلائّه والجملة الغانية شف. 

والصفة الغالغة: يقال العکبیر ثلانًا في الجملة الأولى؛ وفي الجملة الخانية. 

وکما سبق لم یات في صفة التکبیر نض؛ فالامر فيه واسع؛ لو أن 1 
كر يضيغة ال أ ك فقط له بريد عله فله كله ولو قال شخص »الله 
بر كبيراء وَالْحَمْدُ يله كثيرا» فلهُ ذلك ذلك» ولو قال كما قال المصنف فله ذلك. 


ص سم هه 


e‏ وَلتُكيوا ده وَإتْكيروا امه عا 
ما 1 Ree‏ تمُگرویت | [سورة البقرة: ۸۵ ۱] 


یا 
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۲۳۱ 


























اب صلا الکو 

9 - جمَاعَةٌ وَهْرَادَى؛ ذا کف أَحَدُ این - : رکعتن. 

يقرا في الأول جَهْرا بعد الْمَاتحَةِ سور طويكقٌ ثم برع طویلا نم یرف 

َم یف الْمَايحَةَ وَسُورَةَ وله دون الأول نم یرک فَبُطِيلُ - وَهْوَ دُونَ 

الأو نم رقم ثم يَسْجُدُ سجدتین طَويلَتَيْن. 

م يصَيٍّ الان لاو تکتها ذوتها في كل ما يَفعلُ ثم یهد سل 
قال المصنف 4#: (يَابُ صلاة وَالكُسُوفٍ) قوله: (صلاة الحشوف) هذا من 

إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: هذا باب الصلاة التي سببها الكسوف» یال 

كُسَفَتْ الشَّمْسٌ وَحَسَفَتْء وبهذين اللفظين جاء في حديث عائشة 8ه وغيرها 

بوصف الشمس بالكسوف والخسوف» والله وك قال عن القمر: وت الَمرُ) 


[سورة القیامة:۸] فيصحٌ إطلاقٌ اللفظين عل الشمس وكذا عل القمرء والکسوف 
والسوف: هو ذهاب ضوء النيرين أو ده أي: کسوف کم أوجرء إذا حدث 
ذلك تشرع صلا الکسوف كما سياق: 

وقد دل على صلاة الكسوف: السنة» وإجماع أهل العلم على ذلك 
وفاة آبنه ابراهیم» وكان ذلك في السنة العاشرة في شهر ربيع الأول - 
صلاة الكسوف متأخرة في زمن الرسالة - ولّم يُصلها البي ب سوى مرة واحدة 


۳۲ 


























قال :© (نْسَنٌّ) أي: أن حكمها سنةء وقد ساق النووي 4# وغيره الإجماع 
على ذلك» وهي سنه موکد والدليل عل انها سنة؛ عدي للك ١‏ 2 ن عبید اله 
يه قال: جَاءَ رل ال رَسول اله لك ِن هل کد یز ا 
ولا یه ما شر يضق كته ناذا هو یسأل عن الونلام» تال سول الک : 
حمس صَلَوَاتِ في الیو ال قَالَّ: هَل عل عير ؟ هی قال: الا الا أَنْ تدع ¢ 
فذكرله الصلوات الخمس ولم يذكر الكسوف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها؛ لقول النبي #له: «فَإِدَا رَأَيْكُمْ دَلِكَ. 
فَأفْيَعُوا إلى الصَّلَاةٍ)0. 

والحكمةٌ من مشروعیتها كما ذكر 22 في الصحيحين: اإنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمرَ 
آيّكانِ من آیات ال موف الله بهما عِبَادَهُ ولا لا يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ ین 
الاس۲٠‏ 

ولا دک © أنها سنة ذكر بعد ذلك هل تصلى جماعة أو فرادی» فقال: 
(جمَاعَة وَفْرَادَى )» (جمَاعَةَ)؛ لأن النبي © آمر أن يُنادى طا: «الصَّلَاةٌ جَامعَت»» 








(۱) رواه البخاري (55) ومسلم (۱۱)» وطلحة هو ابو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» القرشي التيمي المكي المدني وء 
أحد السابقين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» غاب عن بدر في تجارة وضرب له رسول الله کل سهماًء 
أستشهد في وقعة الجمل. 

(۲) رواه البخاري (۱۰۸). 

(۳) آنظر صحیح البخاري (۱۰۱) وصحیح مسلم )٩۱۱(‏ واللفظ لسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو بن 
تعلبة بن عمرو بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري النجاري البدري 
نه لم يشهد بدرا لكنه سکن ماء بدر فلذلك قيل له: «البدري»» وشهد العقبة الثانية» كان من الفقهای توفي 
بالكوفة وقيل بالمدينة عام (۳۹) للهجرة. 

)٤(‏ رواه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم )٩۱۰(‏ من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 


سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. القرشي السهمي وف أحد العبادلة الفقهاء ومن 


۱۳۳ 





























وصّ الحبي كله الصحابة صفوفاً وصلى بهم (وَه فرادی) أي: أنها تُشرع أيضًا أن 
تُصلى عل إنفراد كأن يُصليها الافسان في بيته؛ لأنها سنة كبقية السنن لا تجب 
فيها الجماعة وإنما دسل وتُشرعٌ في السفر وفي الحضرهء وأيضًا كما تشر للرجال: 
تشرع في حق النساء؛ كما صلت عائشة ب صلاة الكسوف في عهد البي 6 

الس جو ۱ :إا کف أَحَدُ حَد التَيَرَيْنِ ( 
المراد بِالتيّرين الشمس والقمرء أي: إذا انکسفا کسوفا كليّا أو جزئيًاء وتبداً 
مشروعية الصلاة من حين البدء في الكسوف» وينتهي زمنها إذا زال الکسوف؛ 
لقول السي 9 «قلدا ریم ا فا وَآدْغُوا الله حت يُحْمَمَامَا 
ڪا والتی كالما کسفت الشمس صل فلما قضی صلاته إذا بالکسوف 
قد آنجلى*» ولو صلى وم ينجلي الكسوف: لا ثعاد الصلاة» وإنما يُكثر من 
الطاعات من: ال آستغفارء والذکی وتلاوة القرآن» ونح و ذلك. 

وبعد ذلك بين عدد رکعاتها فقال: (رَكْعَتَيْن) كما جاء في البخاري ومسلم 
أن الي ي صلى رکعتین" وهاتان الركعتان بأربع رکعات» ولیس هناك شيء 
من الصلوات يشابهها في الصفة؛ لأن الحدث لا يُشابههٌُ شيء _ وهو كسوف 
الشمس 5١‏ القع فلمّا کان السبب جه کانت الصلا: مختلفة عن بقية 
الصلوات. 


نجباء الصحابة وعلمائهم أسلم قُبيل أبيه» إمامٌ حبر عابد» ولد بمصرء وأقام بمكة ثم الشام ثم توق عصرعام > 

(۱) رواه البخاري )٠١51(‏ ومسلم )٩۱۱(‏ واللفظ له من حديث أبي مسعود الآنصاري ول 

(۲) آنظر صحيح البخاري )٠١5١1(‏ ومسلم )٩۱۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تن 

(۳) ثبت ذلك من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص ويا وحديث عائشة ويه أما حديث عبد الله فهو مخرجٌ في 
الصحيحين صحيح البخاري (۱۰۵۱) ومسلم )٩۱۰(‏ ولفظه: «لَمّا كسمت الشَّمْسن عَلَى عَهْدٍ سول الله كله 
ودي: الصا جامعة فركع الک عبن في سَجْدق ۾ ام فكع زعي في سدق ۾ جلس, ثم جلي عن 
الشّمْسٍ»» وأما حديث عائشة فهو في صحيح مسلم )٩۰۱(‏ قالت: «أَنَّ السَّمْسَ خسفت عَلَى عَهْدِ سول الله 
که فَبَعَتَ مُنَادِيًا: «الصّلاةٌ جَامعَة» فَاَجْتَمَغواء وَتَقَدّمَ فكب وَصَلَّى َع رات في رَفْعتین رب سَجَدَاتِ». 


۲۳ 


























وقوله:(رَكعَتَيْنِ) يدل على أن الركوع الغاني في الركعة الأولى والرکوع الغاني 
في الركعة الغانية: لا يُعتد به في العدد» يعني: لو أى مسبوق ودخل مع الامام بعد 
فراغ الامام من الرفع من الركوع الاول: يقضي ركعة؛ حتى ولو أدرك الركوع 
الغاني من الركعة الأولى. 

ی SD E‏ 
َب سوى مرة واحدة» فقال: (يََْاً في الأول جَهْراً) أي: أنه بجهر فيها بالصلاة 
ولو كانت في النهار» والشمس آنڪسفت في عهد البي ي بعد أن آرتفعت قيد 
رمح وجهر بالقراءة» قال: (بَعْدَ الْقَاتحَةِ)؛ لأنها رکن» (سُورَةَ طوِيلَةٌ) يعني يقرأ 
بعد الفاتحة سورةً طويلة قال آبن عباس #ه: اخحُوَا مِنْ سُورَةٍ الْبَمَرةا" وکذلك 
حزرتها عائشة :© بأنها نحوسورة البقرة» ومن طول صلاة النبي 4 جلس بعض 


الصحابة طش. 
قال: ثم یرک طویلاً) وهذا الركوع في الطول مقاربٌ للقراءة كما هو 


رم 2 و 


هدي النبي كَل في صلواته» (ثمَ بقع ) أي: من الرکوع (وَيْسَمُعْ) أي: یقول: «سمع 
الله من حمدها (وَيحَمَدُ مد( أ اي: یقول: 1 EE‏ 

شم یا لْفَاحَة وَسُورَةَطوِيلةٌ ذون الأولّ) حزرتها عائشة 4# بأنها قَدرُ 
سورة آل عمران» ثم کم فیطیل - وَهُوَ دُونَ الأول -( يعني: في القراءة وفي 
الركوع والقراءة الغانية والركوع الغاني على النصف من الركعة الأولى في القراءة 
والركوع؛ لأن آل عمران قرابة نصف سورة البقرة - وان كانت أقل لكنها نحو 
النصف - (ثُمَ یرف أي من الركوع» ولا يطيل هذا الرفع من الركوع الثاني» 
(ثُمَيَسْجُدُ سَجْدَئَئْنِ طويلَتَيْن)» ویکون بهذا آنتهت الركعة الأولى. 


(۱) رواه البخاري (۵۱۹۷) ومسلم .)٩۰۷(‏ 
۳۳۵ 





























قال: (ثُمَ بل الكَّانِيَة) أي: الركعة الخانية (كالأولَ؛ لَكِنَهَا دُونَهَا في کل ما 
يَفْعَلْ) پىی دونها ف القراءة» ودونها ف الرکوع» ودونها ف السجود» يعني مغلا 
لو کانت مقدار جزئین ونصف أو ربع كالبقرة» الركعة الخانية جزء وزيادة» ثم 


۳ 20 
رس اسر د 
اس و 


نصف جزء ثم ربع جزء قال: (ثُمَ يَتَشَهّدُ) التشهد المعروف (وَيْسَلَمُ). 

وفي صلاة الکسوف رأى الي يلك الجنة والناره فهو موق عظیم» وحدثٌ 
من رب العالمين؛ لانذار الخلق بالرجوع إلى الله والتوبة إليه كما قال ©#: (إِنَّ 
الّمْس وار آیان ین یات له رف الله بها :© ومعرفةٌ سبب 
وقوعه - أي: الکسوف - لیس عذرا في زوال'الخوف من :ذلك فإذا علموا 
لنش و للا قد ع مرا الس فان ارهن اا قرف كما دک الست 
شيخ الاسلام 4# وغیره» ولکن القوة في ذلك هو عدم آستطاعة البشر إيقاع 
هذا الکسوف أو تقليل زمنه» أو نقله من ليلة إلى ليلة أخرى من ليلة إلى ليلة 
آخری» فدل عل أن هذه الاية اعخویف العباد حى ولو علموا سببها. 


(۱) رواه البخاري (۱۰۱) ومسلم )٩۱۱(‏ من حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وللله. 


۲۳۹ 





























سم 
3 


SS‏ أو طْلَعَتْ وَالقَمَمٌ خاسف أو کات آي عَدَا 

ERE 
إن اق في کل رَكْعَةٍ بتلاث زکوعات اوا زبع أو تمس جاز.‎ 

قال الصنف #ت: (فَإِنْ ی الکسوف فيها: أَتَمّهَا حَفِيقَةً)ء الأحوال عند 
الكسوف ثلاثة: 

الحالة الأولى: يُطيل المصل الصَلاة» وقد سبق ذلك. 

والحالة الغانية: یت الصلاة خفيفة 

والحالة الشالشة: لا يُصليء كما سيأقي 

وسبقت الحالة الأولى. 

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: (فَإِنْ تَجَنَّ) أي: زال (الكُسُوف فیها) أي: في 
الصلاة سواء كان في كسوف الشمس أو القمر: (ََها) أي: الصّلاة (حَفِيمَةٌ)؛ 
فإذا كبر المصلي وفيه خسوف» ثم قيل له - وهو يصل - إن الكسوف قد آنتهي»» 
فلا يقطع الصّلاة وإنما يُتَمِهًا خفيفة» وكذلك إذا قال هل الحساب إن الکسوف 
لن يطول؛ بناءً على خبرتهم في الحساب؛ فلا يُطيل المصل في صلاة الكسوف؛ 
لقول الي کي «فإدا ریم كُسُوفَ أَحَدِهِمَا قَصَلُواء وَآدْعُوا حى ینکیف ما 
بِخُما”؛ فإذا آنحشف ما بنا نتم الصلاة خفيفة ولا نقطعها. 


)۱ رواه البخاري ( 16 60 ومسلم )91١5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وی لكن دون زيادة «ما بكم» أما هذه 
الزيادة والراوية المثبتة هنا عند النسائي )۲ )من حديث أبي بكرة ة نفیع بن الحارث الثقفي وليه . 


۳۳۷ 





























ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أحوال لا يصلى فيها الكسوف: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنْ غَابّتِ الشَّمْسٌ كَاسِفَةً) أي: لا يصلى فيها - كما 
سيأتي -؛ لأن سلطان الشمس وهو ضوؤها قد غرب فلا يُصبى بالكسوف؛ لأن 
الضوء الذي نحتاجه قد زال» وإن كانت آية من آيات اللّه لكنها زالت بفضل الله 
عناء مثل: لو كانت ريح شديدة وأصابت أول البلد ثم آنصرفت. 

والحالة الثانية: قال: (أَوْ طَلَعَتْ وَالقَمَرُ خَاسِفٌ )؛ لأن ضوء الشمس يغطي 
ضياء القمرء فالاية التي فيها تخويف لنا زالت عَا بحمد الله؛ بظهور ضوء 
الشمس. 

والحالة الشالشة: قال: (أَوْ اث آي عَدَا ارم يُصَلٌ)» آختلف العلماء 
هل صلاة الكسوف مقتصرة على كسوف الشمس والقمر أم في حدوث أي آية 
فيها تخويف؛ كالرياح والصواعق والأتربة والزلازل؟ 

عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُصلى عند كل آية - والمراد بالآية: الأمر غير المعتاد - 
فمثلا لو كان المرء في بلد فيه رياحٌ دائمة» فالأمر غير المعتاد لا يدخل في هذه 
المسألةة وانما الآية وهو الأمر الطاری. 

فالقول الأول يصلى لكل آية» وهو مذهب الحنفية» وإليه ذهب شيخ الإسلام 
واستدلوا بقول الدبي يل يها لماش ما الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْآيَكَانِ من آيَّاتِ 
ال وَِنّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ من الاس تادا ریم یا ین ذَلِكَ لوا 
خی تَنْجَلَ)”» قالوا قوله: میا مِنْ ذَّلِكَ) أي: شيئًا من التخویف» سواء كسوف 
أوكيرة: 


(۱) رواه مسلم )٩ ۰ ٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي بو 


۲۳۸ 





























والقول الثاني: أنه لا يُصلى الا للكسوف فقطهء وإليه ذهب المالكية 
والشافعية» وبه أخذ الشيخ آبن باز :28. 

وقالوا: لأن البي حدثت في عهده آیات فيها تخويف كآنشقاق القمر 
وهبوب ريج فلم یصل البي 4 فيهاء والعبادات توقيفية فیّقتصر على ما جاء به 
النص» وهو الراجح. 

والقول الثالث: أنه لا يُصل في أي آية غير الكسوف سوى الزلازل» وهو 
المذهب عند الحنابلة. 

واستدلوا ن ای عباس :صل ف البصرة صلاة الکسوف لكا حدث فیها 
زلزال*. 

وهذا قول - أو فعل - صحابي في مقابلة النص» والعبادة توقيفية تؤخذ 
بالوي. 

وإلى هذا القول الغالث آشار الصنف بقوله: ( 
يُصَل)ء أي: فإنه يصل فيها فيها 

ولمًا ذكر هه الأحوال الخلاثة؛ في إمّا تطويل الصلاة أو تخفيفها أو أنه لا 
يصلي» ذكر بعد ذلك صفاتٍ أخرى للكسوف فقال: (وَإِنْ أَنّ) أي: المصلي (في 
کل رَكْعَةِ) أي: من صلاة الكسوف (بتلاث رُكُوعَاتِ)؛ لما جاء في صحيح مسلم 
عن جابر بن عبد الله © قال: «آنْحَسَفَتٍ الشَّمْسٌ في عَهْدٍ سول اللّه يل یوم 
مات إِيْرَاهِيمُ آبْنُ رَسُولٍ الله كل فقال الاس: نما آنُحسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ 
فَمَامَ ال فص بالتاس ست رگقات بار بع سجَدَاتٍ»" ولڪ الحديث شاذ 
مخالف لما هو في الأسانيد الصحيحة كما في البخاري وفي روايات مسلم في 
غيرها. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (48۲۹) وآبن أبي شيبة (4۷۲/۲) والبيهقي (۳۹۳/۳) وقال: «هو عن آبن عباس ثابت». 


(۲) آنظر صحيح مسلم (4 .)٩۰‏ 
۳۳۹ 





























ع 


والنبي ي ثبت عنه أنه لم يصلّ الكسوف سوى مرة واحدة» أي: أن 
الصفات لم تتعدد» وروی العقات في كل ركعة ركعتان كما سبق 

قال: (أَوْ ارب أي: أَرْبَمُ ركوعاتٍ في ركعة واحدة؛ لحديث آبن عباس ل 
في صحيح مسلم قال: صل سول اللہ يل حِينَ گسَفت الشَّمْسُ تَمَانَ رکه 
ف نج سَجَدَاتَ)"» ولكنه شاذ. 

(أَوْ نیں) يعني خمس ركوعات في الركعة الواحدة؛ لا في سنن أبي داود عن 
ی ۵ تیه قال: ااال عل عهد رسو ل الله يي وَإِنَّ التي 
ل صل بهم را سور من الظُوَلِء ورگ تنس رگعات وسجد سجدتان» ف 
ام الدَاِيَة فا سور مِنَ الطول» ورگع نش رگعاب» وسجد مَجدتین» كم 
جد هیقر نز ور حَيَ ال کُسوفْها»*» لکن الحديث لا 
تت 9 

را وهر الاب ولیس هناكد صفة سواها کما قال شیخ الاسلام 4۵ 
لما سا مم #» في البخاري ومسلم قالت: قصل 
رب ركُعَاتٍ في رَكعَتينِ ور مَجدات". 


(۱) آنظر صحيح مسلم )٩۰۸(‏ قال الجد رل4 في حاشية الروض (075/7): «ومع كونه في صحيح مسلم» وصححه 
الترمذي» فقد قال أبن حبان: ليس بصحيح؛ لأنه من رواية حبیب» عن طاوس» ول يسمعه حبيب منه» وحبيب 
معروف بالتدليس». 

(۲) أنظر سنن ابي داود (۱۱۸۲) ورواه هد (۲۱۲۲۰). 

(۲) آنظر صحيح البخاري (-۱۰4) وصحیح مسلم .)٩۰۱(‏ 

۲ 


























ات صَلاة ا 


چگ 2 و 
| 


إا أَجْدَيَتِ الأَرْضُ وَقَحَظ الْمَطَرُ: صَلَّوْهَا جمَاعَةَ وَهْرَادَى. 

من في مَوْضِعِهَا واخکایها: كَعِيد. 

دا راد الإِمَامُ الموج لها: وَعَكَد النّاسَء وَآَمَرَهُمْ بای من الْمَعَاصِي؛ 
روج من لالم ور الَّمَاحُنء یامه وله وَيَعِدُهُمْ یم 

قال الصنف 4#: (يَابُ لا الِآسْتِسْقَاءِ) أي: هذا باب الصلاة التي 
سبیها الاستمقاء والآستسفاء الالف والسین والعاء للطلي» آي: طلب 
السقياء والراد هنا طلب السقیا من الله بصفة مخصوصد. 

و الاستسقاء سنة الأنبياء والرسلین؛ قال سبحانه عن موسی: #9 وإذ 
تسق موم لِفَوَمدِء ) اسورة البقر:.:5» وفعل النبي 4 الدعاء بنزول الغیث. 

وطلب السقيا له ثللاث صفات: 

الصفة الأولى: الدّعَاء؛ِ سواء في الصلاة كالسجود أو في خارج الصلاة؛ قال 
سبحانه: لت آستتفروا رید SELON E‏ 


سم 
5 7 ی رم 


م 3> ی گر عراست سر عبر ص ت کا ےہ سس ر رز 
Tol‏ 1 كاى ول لح ان ): سرد 
“ » ولان «عمَر بن ا لطاب وه کات اذا قحَطوا آستسقی بالعَبّاس بن عَبْدٍ 
إو Na‏ وم ب 7 loll fra‏ > شا كي ممه > زا رهاط 
المطلب فقال: اللَهُمَ إِنَا کنا نتوسل لك بتبیتا فَتَسْقِيئَاء وَإِذَا نوس لك بعم 
نَبِيَنَا ف آسْقتا» قال أفس بن مالك وه : ١فَيسَقَونَ)".‏ 

والصفة الشانیة: الدعاء والامام يخطب يوم الجمعة؛ والدليل على ذلك ما في 
Ts U‏ الب سم نمه )داعني اه 
الصحيحين من حديث اذس وه أنة یذ کر آن رجلا دحل يوم الجِمْعَةِ من باب 
ات ااا وس ریو + ان س e‏ > مره مور و 0 ا 
کان وجاه الینب وَرسول الله 4 قَايُم خطب» فآستقبل رسول الله 4 قَائِمّاء 


(۱) رواه البخاري (۱۰۱۰) من حدیث آنس بن مالك وطلق. 


5١ 





























قَقَالَ: با ول اللّهِا هَلَكتٍ الْمَوَاشِيء وانقطعت السَّبُلُ آذ ع اله بُغیشتاه قال: 
فَرَفَعَ رسو ل اله كله يَدَيْه فَقَالّ: « ل لي ا انفكا قال 
E ED AR DA‏ 
عم قلعت من وراه سَحَابة مثل لس فلم A‏ 


2 


ع 


السَّمَاءَ َكَرَت کم آمطرث قال: وله ما رَأَيْنَا المّمْسَ سنا 

والصفة الشالشة: هي الخروجٌ إلى الصل ونحوه وإقامة صلاة مخصوصة:؛ ثم 
يدعوا الإمام بعد ذلك» والناس کذلك» وهذه الصفة من أجلها بوب المصنف 
ته هذا الباب. وقد فعل الني بل هذه الصفة. 

وذشترط لصلاة الآستسقاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إِذَا أَجْدََتِ الأَرْضُ) أي: لم يحصل فيها بات يسبب 
قلة الط والجدبٌ ضد الِضْبٍ وهو النماءٌ والبركة» فلو كانت الأرض خِصبة 
بالنبات: لا حتاح للآستسقاء. 

والشرط الثاني: قال: (وَفَحَط الْمَطرُ) أي: آنقطع أو قل وآحتاج الناس 
للمطرء فلو كان فيه مطر كثير: لا حتاح لصلاة الآستسقاء. 

ولو كانت الأرض خضراء وقلّ المطر لا نحتاج لصلاة الآستسقاء؛ فلا بد 
من الشرطين. 

قال: (صلوها جمَاعَةَ وفرادی) أي: يسن أن يُصليها الداس» فهي سنةّ فلو 
ترکها الناس لا يُقاتلون علیها كصّلاة العید؛ لانها تضرع وتبتلْ إلى الله ودعاءً 
بنزول الطره بخلاف صلاة العید فهو فرض كفاية إذا لم تُقَمْ: یقاتلوا علیها 


(۱) أنظر صحيح البخاري (۱۰۱۳) ومسلم (۸۹۷). 


۲:۲ 


























قال: (جْمَاعَةَ) يعني يُشرع أن تصل جماعة؛ كما فعل الدبي ل فوعد الناس 
وخرج إلى المصلى كما في سنن أبي داود". قال: (وَفْرَادَى) أي: لو صى كل واحد 
في بيته أو ذهب شخص وحده للمسجد وصل ودعا الله أن يغيث البلاد: يصحٌ 
ذلك. 

وليس من شرطها إذنُ الإمام؛ لأنها ليست بواجب وإنما سنة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَصِمَتْهَا في مَوْضِعِهَا) أي: لما ذكر حكم صلاة 
الآستسقاءء شرع بعد ذلك أين تقاه؟ 


فقال: (وَصِنَنْهَا في مَوْضِعِهًا) أي: وصفة إقامة صلاة الآستسقاء (في 
تكون في الصحراء؛ لأن البي يله خرج إلى المصلى - المصلى: يعني في الفضاء - 
» فترك المسجد النبوي وصلّ في صحراء؛ لأنه أدعى للخضوع والذل لله . 

قال: (وَأْحْكامِهًا: کعید) أي: وصفة أحكامها كالعيد من: التكبيرات الزوائد 


- وسبق في صلاة العيد أنها في الركعة الأول ست تكبيرات زوائد» وفي الركعة 


موضعها) يعني أن الکان الذي تصل فيه للآستسقاء قال: (كعبد) آي: س أن 


الغانية مس تكبيرات زوائد» وسبق هناك الترجیح في ذلك وأنه ورد هذا وذاك 
في الزيادة على التكبير -» وكذلك في الجهر كالعيد يجهر بالصلاة فيهاء 


(۱) روى أبو داود (۱۱۷۳) بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة ولج انا قالت: «شکا الاس إل رَسُولٍ الله بل فُخوط 
الم فَأَمَرَ بر قَوْضِعَ لَه ي الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمَا حون فیه». 


۳ 





























وكذلك أنها ركعتان؛ قال آبن عباس #5 : «سنة الآستسقاء: سنة 
العيدين» يعني الطريقة فيها كالعيدين» وفي الحديث الآخر: نَم صل رکعتان كما 
2 ف العيد» وکذلك من ناحية أن الوعظة تکون عقب الصلاة؛ ليست 
كالجمعة تکون قبل الصلاة. 

ولمّا ذکر موضعها وصفتهاء ذکر بعد ذلك إذا آراد الامام أن يخرج فماذا 
علیه؟ 

قال: (وَإِذَا راد الإِمَامُالحُرُوجَ لَهَا) سواء الإمام الأعظم أو نائبه أو من هو 
دون ذلك من فُوض في إقامة الصلاة کالائمة الراتبين في المساجد: (وَعَظ النّاسَ) 
آي: ذكرهم انما آصابهم ب ی كنا قال سا میک من 
مصِيبَةَ ما کیت لدي وَيَعَفأ عن گنیر 4 بردسرری.» ووعظهم أيضًا 
بحسن الظن يالله بان من سال الله أغطاة الله. 

قال: (وََمَرَهُم ِالَوْبَةِ من الْمَحَاصِي) هذا في حق الله 38 4 من عدم إقامة 
صلاة الجماعة مثلاء أو عدم الکذب وغو ذلك. 


(۱) رواه أحمد (۳۳۳۱) وآبو داود (۱۱6) والترمذي (۵۰۸) والنسائي (۱5۲۱) وآبن ماجه »)١775(‏ من حدیث 
أبن عباس هي . قال الترمذي نل : ۹۳۹ حَدِيثٌ خسن صَحیخ. 


ء ۲ 





























(وا روج من الْمَطَالِم) هزا ف حقوق العباد؛ لأن من ات تج رفع النعم 
ظلم العباد بعضهم بعض)؛ قال سبحانه: 
0 لمم مین ) (سورة الطننین:0» وقال شعیب : یمور اوا 


Rh‏ اعد انع اموي بان 


2 
ق ع 
> 


۱ ص مسد ) [سورة هود:٥۸].‏ 


ثم قال: (وَتَرْكِ الما حن)؛ لأن العداوة والبغضاء والنزاع سبتٍ لرفع السعم؛ 
والدلیل على ذلك حديث عبادة بن الصامت اة أَنَّ سول الله مه خَرَجَ بر 
یله الْهَدْنِ فتلاعی - أي: تنازع إليه - رجْلان من الْمُمْلِيِينَ فَقَالَ: ان 
جف رك یله القَذره واه تلاعی قُلَانُ وَفْلَانُ فَرْفِعَتْء وَعَسَى أنْ 
يَكُونَ خَيْرَاا". 

قال: (والصیام) يعني آمرهم بالصیام في الیوم الذي یخرجون فيه لان دعوة 
الصائم لا ترد". 


(۱) رواه البخاري .)4٩(‏ 

(۲) روی البيهقي في الکبری (4۸۱/۳) برقم (1۳۹۲) وآبن عساکر في معجمه من طریق البيهقي (۲۳۸/۱) برقم 
(4۰۰) عن اتس ب مَالِكِ چ قَالَ: قال سول الله لل «ثلاث دعواتٍ لا تُرَدٌ: دَعْوَةٌ الْوَالِدِ وَدَعْوَةٌ لصایی 
ود الْمُسَافِرِ». 


هع" 


























(والصَدَقَة)؛ لأن الصّدقة ثطفی الخطيئة» وهي جلابة للنعم والُلف؛ قال 
12 2 مس مرح مس ۱ > ی 3 1 
سبحانه: این ی پس رز ساء من عادو ويقدر لور وم 


مرا ۳ 


وم ود و .اه اب 1 و / 
نفقتر من شح فهو کلفهر وهو حير لقن 4 مره فقد يُخلف الله 


5 


نم للمتفق نععا نارله من السماء بالطر وما خرجه الارض من البركاكه وكذلك 


يحثهم على الآستغفار ولزوم تقوى الله والقرب منه؛ قال سبحانه: E‏ ان اهل 


تقو یمتا عَلَيّهم رکب من والارض وک 


موه مس 
| فا 


َأَحَذَمْهُم يِا Mae‏ ڪس بون ) [سورة الأعراف:57]» فمفتاح النعم هو 
الاستغفار؛ قال سبحانه قلت قروا رب إن کل عم © برل 


اسم یک تدا © ورک ول ون ول ل جت ول لم 


EES 


انهلرا 4 اسورة نوح:0:. 

قال: (وَیِعذُهم یوم يخْرَجُونَ فیه)؛ لما في سنن أي داود أن النبي ب وعد 
الناس يوم يخرجوا فیه"؛ لیْصلوا جماعة ویبتهلوا إلى الله كك بنزول القطرء ولأن 
الله كه يريد من عباده أن يتعلقوا به جعل النعمة التي بها تحى آجسادهم لا 
ينالوها وإنما تأتي من السماء فشمطر ثم تزول» فيجب التعلق بالله وك والتوکل 


عليه وآستشعار الضعف والفقر إلى الله يا. 


(۱) روى أبو داود (۱۱۷۳) بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة يم آغا قالت: «شکا الاس إل رَسُولٍ الله ب فُخوط 
الط كَأَمَرَ عبر وضع لَه في سل وَوَعَكَ النَّاسَ يَوْمّا رون فیه». 


۲:۹ 





























یں 


یف ولا تیب وزج متواضع مه متخشعا مُتخَشّعا مدا مُتَصَدٌعا وَمَعَهُ 
هَل لین والصلاح یوخ وَالصَّبْيَانُ الْمَميَرُونَ. 

ان رع أخل لم فقرمینعن اميق لا پم لم يُمْتَعوا. 

قال الصنف : (وَیتَْظف ولا يَتَطيِّبُ)؛ لما ذكر ذه إذا أراد الامام 
الخروج ع إذا شرع في الخروج ماذا يفعل؟ 

فقال: (وَيَتَنَظفُ) والراد بالعنظف هنا: إزالة الأوساخ الظاهرة والباطنقه 
الظاهرة: كتقليم الأظافر وقص الشارب» والباطنة: كنتف الابط وازالة شعر 
العانة وغو ذلك زول ف بعل قول الصنف هه لان الوطن موطن ذل له 
لکن لو تطیب؛ فالسلم شرع له الطیب في جميع أحواله» ولا دلیل على أنه 
لا یتطیب إذا آراد الخروج إلى ال‌استسفاء آما التنظف فالسلم مأمور به سواء 
ف الاستسقاء و نی غیر ال‌استسفاء. 

ثم بعد ذلك ذكر 4 كيفية طريقة هيئته حين الخروج؛ فقال: (وَيحْرَجٌ 
مُتَوَاضِعاً) أي: لله يا مُظهراً الفاقة والحاجة إلى فضله ورحمته بإنزال الغيث. 

(مْتَخَشّعاً) الخشوغٌ هو: سكون القلب والأفعال» فالقلب متجه إلى الله 
ا؛ لطلب نزول الغيث» وكذلك في جوارحه خاشعة حال خروجه؛ لأنه يطلب 
مسا من الكريم؛ وكثرة حركة الجوارح لا ُظهر كمال الخشوع لله ©. 

قال: (متدَله) أي: : مستکینا لله 8 ا مظهراً الذل والخضوع له . 

(متض عا) آي: داعياً الله نم وموجه قلبه ولسانه في طلب حاجاته لله ا. 

و و سا و و ی 
له قال: (إنَّ رشول الله هعرج مُتبدلا» مُتَوَاضِعًاء مُتَصَرََّا ی آق الْمُصَلَّ)” 
یی وی وی و پیب 


ا 





(۱) آنظر سنن الترمذي (558) ورواه أبو داود )١١75(‏ والنسائي »)١5١(‏ وی لفظ أحمد (۳۳۳۱) والنسائي 
(۱۵۲۱) وآین ماجه )١١55(‏ قال: «مُتَوَاضِعًا بدا متحشعا مترسلا مُتَضَبْعًا». 


۲:۷ 





























e 
الفاقة اشخان الع باللّه و ينزل | لغیث وآن حيبت الذهوة قال اللّه َو في‎ 
الحديث القدسي: 351 عند طن عَبْدِي یی" وف رواية في السند: تا عند ظَنْ‎ 
عَبْدِي بِيء لین بي ما ما۷2 ما الخروج إلى الآستسقاء مع عدم إحسان الظن‎ 
بأن الله سيّتزل الغيث: هذا فيه ضعف إيمان» وفيه قنوط من رحمة الله» وهو‎ 
ينافي الويمان الواجب‎ 
ولمًا ذكر به الميثة والصفة التي خرح إليها الإمام ومن معه من عامة‎ 
الناس خص أصنافاً تُرتجى إجابة دعوتهم؛ قال: (وَمَعَهُ) أي: خرج مع الإمام‎ 


ومع عامة الناس أصناف: 
الصنف الأول: قال: (أَهْلُ الدين) من أهل العلم» وأهل الفضل؛ حسن ظن 
منا بهم في إجابة الله دعوتهم. 


الصنف الثانی: قال: (وَالصَّلَاح) أي: من أهل الزهد والعبادة؛ فلعل الله وك 
أن يجيب دعوتهم؛ لأن الوطن موطن تذلل لله 3 

الصنف الثالث: قال: (والیوخْ) أي: كبار السن؛ لأن لحم قدم سبق في 
العبادة والقرب من اللّه والا کثار من الاعمال الصالحة؛ فلعل اللّه يجيب دعوتهم. 

والصنف الرابع: قال: (وَالصّبْيَانُ المَیرُونَ) أي: من ین الرابعة تقريباً أو 
الخامسة على حسب آختلاف الناس في الوعي إلى ما قبل البلوغ فهذا سن 
التمییز؛ لآن المیز تکتب حسناته ولا تکتب عليه سیئات؛ والدلیل عل أن 
له حسنات لما رفعت آمرأة إلى البي كل صبياً ما في الحج فَقَالَث: دا حَةٌ؟ 
قَالّ: انعم ولك جر« 


(۱) رواه البخاري )۷٠٠٥(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أي هريرة وكة. 
(۲) أنظر مسند الآمام أحمد (۳۹۸/۲۰) برقم )١7015(‏ من حديث واثلة بن الأسقع الليني ولة. 


(۳) رواه مسلم (۱۳۳۲) من حديث أبن عباس و8 


۳:۸ 





























ولو عمل خطيئة لا پُڪتب عليه وزرهاء وإذا كان وليه هو الذي آلبسه 
لباس المعصية: فيأثم وليه» مثل: لو وضع في عنقه تميمة» أو ألبس الذكر حريراً 
أو أسبل ثوبه» أو أسمعه معازف» ونحو ذلك: فيأثم الول على ذلك؛ لقول البي 
4 كلح راع وم مَسْكُولُ عَنْ رَعِيته عبته)0. 

وا راا من المسلمين لعل دعوتهم مستجابة» ذكر بعد ذلك 
حکم خروح غير السلمین إلى مصلى صلاة ال‌استسقاء للدعاء - ولیس 
للصلاة -؟ 

فقال: (وَإنْ خر ج اهل الدَّمَة)» (أَهْلٌ اله م) هم الذين دخل السلمون إلى 
ديارهم» فعرضوا عليهم الإسلام: فأبواء فعرضوا عليهم الجزية: فقبلوا. 

والمستأمن: هو الذي يدخل ديار المسلمين زمناً موقتاً من غير جزية. 

والْمُعَامَدُ هو من كان من أهل الحرب فأعطي عهداً أن يدخل ديار 
المسلمين» فيجب أن يحفظ» ودمه معصوم؛ ولا يدفع الجزية. 

والحربي: من بينه وبين المسلمين إعلان حرب. 

فهنا أهل الذمة ويدخل فيهم كذلك أيضاً: العاهد» والمستأمن إذا خرجوا 
مع المسلمين يشترط روجهم شروط: 

الشرط الول آشار الیه بقوله: 1 
م دیاس او «واتَتو 


فقنة) اي. عذابا في ترك طلنوا منصنر كاف 49 


سے 


ف ا شدید د الیتّاب ) اسورة الأنفال:60]؟ فقد پنزل عذاب عل هل الذمة فيعم 
ی 


(۱) رواه لبخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث أبن عمر 86 


۲:۹ 





























والشرط الثاني: قال: (لا بِيَوْم) أي: لا يُفْرَدونَ بيوم عن السلمین» وإنما 
يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون؛ لأنه قد يخرج المسلمون 
يَسْتَسْقُونَ فلا يُمطرواء وقد يخرج أهل الذمة فِيَسْتَسْقُونَ ويُمطروا؛ فقد يُفقن 
العامة بأهل الذمة أو عموم الكفار؛ بنزول الغيث في اليوم الذي خرجوا فيه. 

قال: (َم يُمْتَعُوا) أي: لم يمنعوا من الخروج؛ لأنهم يطلبون رزقاً من الله 
والله تكفل برزقهم» فإذا قيل: هل دعوة الكافرين مستجابة؟ 

نقول: آخبر یه پان رو الله یستجیب دعوته؛ 


را 


قال سبحانه: ا رکب نی الم 1225 الله ی له النبن فلت ججهم 


ع 


اي تع أن a‏ دعوتهم لا إل د هر edl‏ قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب :هك: افدل عل آن المشرك قد یسلم في حال الکربة»» والله 
َه وعد بانه سيرزق 0 من ۰ 0 مؤمن وكافر ویر وفاجر؛ قال 


رس 


سبحانه: (#وَمَا من دایم ف اض إلا عل الله رتشها وَيَمَكرْ 


و مسر 2 وسو ر 


۷ ڪب مين( در موجه ویروی - ولکنه 
تان بن داود خرح ح بالاس ستسقي» فرع ماه 
N‏ کواشما رل السماي وه اقول للع رت سكاق مق 
لت یش لا ی عَنْ ر زك فَإمًا أَنْ سينا اما ن مُهْلِكُتَاه فقال سُلَيْمَانُ 


ل 


فى حديث ضعيف - 


لالات ا کاو مقي و 053 
ساون اركعو سعيك لحو طبر 


(۱) أخرجه أبن أبي شيبة (55/5) برقم )۲۹٤۸۷(‏ والطبراني في الدعاء (۳۰۰/۱) برقم (/15) وآبن أبي الدنيا في 
الحلية (۱۰۱/۳) وأحمد في الزهد (ص۸۷) في أخبار يوسف 2 من الطبعة المكية وقد قيل أن فيها خلل في 
الترتيب» وكلهم رووه موقوفًا على أبي الصديق بكر الناجي البصري (ت:۱۰۸ ه) وهو تابعي من الطبقة الثالثة. 


۲۵۰ 





























و إن 


بل بهم ثم بُ وَاحِدَة يَفْتَحُهَا بالتکبیر كَحُْطْبَةِ العبیه وَيُحَيْرْ 
فیها الآسْتَعْمَارَ وقراع لیات ال فیها الأَمْرُ يه وَيَرْقَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بذعاء 
التَىّ له ومنه: للم آسقنًا عَيثاً مُغِيثاً...) 1 آخره. 

ان سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ: کرو الله َو لزید من فضله. 

قال الصنف 8: (فیصٍَ بهم)» لا ذکر هه الآداب الق تفرع عند 
الخروج إلى المصلى وكذلك الأحكام» ذكر بعد ذلك إذا وصل مُصَ الآستسقاء 
ماذا يفعل؟ 

فقال: (فَيُصَقَْ بهم) آي: يُصل الامام بهم ركعتين؛ والدليل على أنها ركعتان 
قول آبن عباس #ك في صلاة الي يله لل آستسقاء: ثم صل رَكْعَتَيْنِ كُمَا بص 
في الْعِيدِا”, وهاتان الركعتان لم ذكرماذا قرأ فيها النبي ل يعني: ليس هناك 
سورة معينة سن قراءتها في الركعة الأولى أو الغانية. 

ثم بعد ذلك قال: (ثُمَّ يَخْطبٌ واجدة) أي: (ثُمَّ يَخْظبٌ) الإمام خطبة 
(وَاحِدَةَ)؛ والدليل على ذلك أن الي ئة خطب في الآستسقاء خطبة واحدةه 
وهذا هو القول الأول: أن الصّلاة تُقدم على الخطبة؛ والدليل على ذلك أنَّ أبا 
هريرة ب قال: ١خَرَحَ‏ رَسُولُ له ما مَسْتَسْقِيء قَصَنَّ يا رکعتین بلا دا 
ولا إِقَامَةٍ د حَطَبَنَا)©. 


(۱) رواه أحمد (۳۳۳۱) وأبو داود )١١5(‏ والترمذي )٥٥۸(‏ والنسائي (١؟5١)‏ وآبن ماجه (۰)۱۲7 من حديث 
أبن عباس 5. وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حسَنْ صَجيځ. 
(۲) رواه أحمد (۸۳۲۷) وآبن ماجه (۱۲۰۸). 
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والقول الثانی: الخطبة أولاً ثم الصلاة؛ لا في الصحیح «حَرَجَ ر ول ال 
يَوْمّا يَسْكَسْقِي؛ غ فجعل ال الكالين طهر یذغو اة وَاستَقبل القيلة» و حول ردا 
م صل کمن 

القول الثالث: أنه يخي يُقدم الخطبة أو الصلاة؛ لورود الأمرين جمیکاه 
ولكن الأكثر من فعل الي ل هو كالعيدين الصلاة ثم بعد ذلك يعظ الناس؛ 
لأن الخطبة في الآستسقاء موعظة للناس وتذكيرٌ حم بالرجوع إلى الله فلو 
ذکرهم قبل أو بَعْد: کلاهما مشروع. 

وليست الخطبة شرظ لصحة الصلاة فلو صلى ركعتي الآستسقاء دون 
الخطبة يصحٌ؛ لكن الأكمل هو فعل ما فعله البي بل 

وهذه الخطبة ذکر الصنف : و وم 

الصفة الاولی: قال: (يفْتَتِحُهَا) أي: الخطبة (بالتكبير)» (يفْتَيَحُهَا 
پالتکیبر) يعني لفظ له 4 ره مکررة من غبر حد ( لخدو لید)؛واستدو 
ی ل ی الي 4 لل‌استسفاء: اهم صل 
رک َبْنِ گم بصن في الْعِيدِا» ولكن قول آبن عباس # في صفة الصلاة ل 
15 

القول الثاني: یفتتح الخطبة بحمد الله والخناء عليه كما هو هدي الي 6 
في خطبه» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام 4 


(۱) رواه البخاري )1١75(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ من حديث أبي محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني النجاري الدین وله شهد بدراً وأحد, له ولأبويه ولأخيه صحبة وهر قيل أنه أشترك مع وحشي في قتل 
مسیلمه وأخذ بثار أخيه إذ قتله مسیلمه» توق يوم الحرة عام 1۳ للهجرة. 

)۲( روا ال وأبو داود تن اا ی ن ماجه (۱۲۲)) من حديث 
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والصفة الثانية: قال عنها (وَيُكُيْرُ فیها الآسَتِعْمَارَ وقراءة الایات ت التي فیها 


فر 6 


اوه وخ بو ا قول مغلا E‏ 


اتیب ی فیها رب يعني يڪارق ا ۳ الآيات التي فیها ۳ 
التستففار مثل قوله: یم تا سر ثم توا یه يُرَسِلٍ 
gS‏ ورد فد ل دسر را کت 
مُجرهیرت 4 سره مود» وکقوله: فلت ورس ر اهر کن ع 9 

یل لاه یک مدد © وید باموّل ون ۳۹ جرج َمل 


رد 00 


ئ ی سیون سب الط نحو الاتري» واج ول اا 
ونرول القطر من السمام. هو ال‌استغفار* الك بقال: فاستفرلم! الرزق 
بال آستغفار) 

والصفة الشالشة: قال: (وَيَرْهَعُ يَدَيْهِ) آي: حال الدعاء به؛ والدلیل على ذلك 
حدیث اس بن مالك @ أن جلا َل بوم توبن باب كان رجا لته 
و رسول الله له انم يَخْظْبُ» فاس 7 سول ال له قایمهفقال: یار سول إلا 
لكت اماب وفعت بل الله ديه ق ل: قرف رَسُولُ الله ا 

يديه فقَال: هم سا E ONA‏ اوقال أفس في رواية: ا 
ل - رََمَيدَيِّْ حى رَأَيْتُ بَيَاضَ بط "» ویبالغ في الرفع حتی من شدة البالخة 
كانت ظهور يديه إلى السماء" 


(۱) رواه البخاري (۱۰۱۳) ومسلم (۸۹۷). 
(۲) رواه البخاري (۱۰۳۰) ومسلم (۸۹). 
(۳) روي عن انس ريه كما في صحیح مسلم (۸۹) دا نی 4 آنتنقی. فَأَسَارَ بظهر یه إلى السَمَاو». 
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والصفة الرابعة: قال: (فیذغو بِدُعَاءِ ال كله) أي: في الآستسقاء (وَمِنْهُ: 
للم آسْقِنَا) أي: أنزل علينا الطر (عَيْثاً نينا أي: يرفع عنا الشدة والجدب 
(إلى آخره» ولم يرد عن الي كله حديثٌ يصح في دعاء الآستسقاء لکن لو 
قال: للع آغفناء اللَّهّمَ آغثنا؛ ويُحكرر ذلك فهذا هو الأفضل. 

وهناك صفاتٌ لم يذكرها الصنف 4#» فمن ذلك: قلب الرداء"؛ وورد أن 
البي يل لاصلى الآستسقاء قلب رداءه ثم خطب ودعاء وورد عن الي كل أنه 
لما فرغ من خطبته قلب رداءه ثم دعا. 

وقلبٌ الرداء أي: تحويل اليمين إلى الشمال والعکس؛ فإذا كان عليه مثل 
العباءة يقلبها فيجعل اليمين يسار وهكذاء ما الغوب فلا يُقلب» ومن كان عليه 
الآن مثلا غترة ونحو ذلك فيقلبها من اليمين للشمال والعكس» يعني يجعل 
أسفل الغترة بالأعلى والأعلى بالأسفل وبه يتغير مكان اليمين لليسار والعكس. 

ومن الصفات أيضًا: أن يستقبل القبلة ویدعو"؛ كما فعل السبي ب4 والبي 
8# في خطبة الآستسقاء خطب قائمًا من غير منبر. 

وإذا تكرم الله على العباد بإنزال الغيث قبل صلاة الاستسقاء قال ه4: 





co 


0 سقوا a.‏ يعني ۰ لأن الله 0 1 
بیج [سورة [براهیم:۷]» 


(۱) روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ المازني ونه كما في صحيح البخاري (۱۰۱۱) ومسلم (854) دان الى 4 اسشفشی 
فَقَلَب رِدَاءَةُ»» واللفظ للبخاري. 


(۲) هو أيضا من حديث عَبِدٍ الله برد المازني ويه في صحيح البخاري (۱۰۱۲) ومسلم (14) «أنَّ لکلا 
خرع رل الْمُصَلى فاستنقی, فاستفیل قبل وقلب رِدَاءَهُ وَصَلَى ركْعتّئن». 


ء ۵ ۲ 





























(وَسَأَُوُ ريد من فَضْلِه)» لأن نزول الطر إذا نزل والأرض لم تنبت شيئًا 
ی ا ل 
هنا القحط - بأن لا ُنظرواه وڪن اس آن نظروا وه َطَرُواء ولا ثثیث 
الأرْض میگ" (وسالو الْمَزِيدَ من فضله) يعني: نسألك زيادة على ما أنزلعه أن 
تجعل في هذا الاء البركة فيخرج النبات ۳ لنا ولبقية الدواب ولتفع البلاد؛ 
لقوله سبحانه: لو له من فصو ات له ان بل ىء 
عایسما6 وا 


)۱ آنظر صحيح مسلم ٤(‏ ۰ ۲۹) من حديث أبي هريرة وه . 


۲ ۵ 6 





























وَيَتَادَى: «الصَّلاَةٌ جَامِعَةًا. 

لیس من شَرْطِهًا: إِذنُ الامام. 

وَيْسَنَ أن بقف في اول المظر وراج رخله ویابه صیبها. 

فاد رادت المیّاه وخیف منها؛ سن أن يَقُولَ: اللهم حوالیتاه و لاعلا 

وی ر 2 شم رز سم رقو ع حون ا 2 مر ر کم مگ 2 2 

A2‏ م 21 عل هه 
ما لاطاقّة لتا بهه) الایه». 

قال المصنف رل : (ویتادی: «الصَّلاةٌ جَامِعَةً))) يذكر هنا ھھھ كيف ينادي 
الامام أو نائبه من المؤذن ونحو ذلك كيف ینادی لصلاة الآستسقاء؟ 

(وَیِتادی) أي: لا («الصَلاءٌ جَامِعَةً)) أي: آجتمعوا من أجل الصلانه 
ويصحٌ ف الصلاة الرفع وف الجامعة الرفع عل ۳1 مبتدأ وخبر» ويصحٌ «الصَّلاءَ 
جَامِعَةَ) بالنصب «الصلاةً» منصوبة على الإغراء واجامعةً» حال. 

والقول الثاني: أنه لا ينادى لها؛ لأن السي كل لم یناد لصلاة ال‌استسفاء 
وإنما خرج من غير أذان ولا إقامة» وإليه ذهب شيخ الإسلام 4#. 

والمصنف :8 ذهب إلى أنه يُنادى طا؛ قياسًا على الکسوف» ولڪ قياس 
العبادات بعضها على بعض: لا يصح. 
الآستسقاء أن يأذن الإمام؛ قیامّا على صلاة العیدین» ولانها سنة والسنن ليس 

والراجح أنها لا ثقام إلا إذا أذن الإمام بها؛ اعکون كلمة المسلمين الذين 
تحت ولايته كلمة واحدة» وهو مقصد شرعي من مقاصد الاسلام وهو جمع كلمة 

ثم بعد ذلك إذا صلى ونزل بإذن الله الطر ماذا يصنع؟ 
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قال: (وَيْسَنُّ) أي: للعبد أن یف في أوٍَّ الْمَظر)؛ والدليل على ذلك قول 
دس ويل قال: أَصَابَئا وشن مَعَ رشول الله ول مَل قال: فَحَسَرَ رَسُولُ الله 6 
وب یی أَصَابَهُ مِنَ المطره فَقُلْنَاه یا رَسُولَ اللّوا لِم تفت هَذَا؟ قال: «لأَنَّهُ 
حَدِيتُ عَهْدٍ بره عا رواه مسلم"» فلو نزع مثلا ما على رأسه أوكان عليه 
مثلا رداء فنزعه هذا هو السنة. 

قال: (وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيّابه لِيُصيبَهَا) على قول المصنف ۸9 يسن أيضًا 
(إِخْرَاجُ رخله) والراد بالرّحل ما في بيته من المتاع ما لا يفسد بالمطر مثل أدوات 
الأكل مغلا والطاولة إذا كانت من الحديد ونحو ذلك. قال: (وَثِيّابه) أي: وين 
أن يخرج أيضًا ثيابه التي في بيته؛ (یْصیبها) المطر. 

والراجح أنه لا يفعل ذلك فلا يُخرج لا رحله ولا ثيابه التي في البيت؛ لأنه 
لم يرد عن النبي بي ذلك وإنما الذي ورد أنه حسر ثيابه؛ ليصيب بدنه هذه في 
ال الفعلية» وف السنة القولية يسن أن يقول: «صَيبًا تافِعا" رواه البخاري“ 
آي: مطرا نافعاء ویسن أيضًا أن يقول: «مطردًا بِمَضْلٍ الله ورخنته»*. 

وليس هناك ذكرٌٌ أو دعاءٌ مرفوع إلى النبي بي حين سماع الصواعق أو 
الرعد أو البرق» وانما ورد احدیفان المذكوراق عند تزول الطن 


(۱) آنظر مسلم (۸۹۸). 

(۲) آنظر صحیح البخاري (۱۰۳۲) من حدیث أم المؤمنين عائشة ايء وتي رواية عند النسائي (۱5۲۳) بلفظ: 
«اللَّهُمّ آَجْعَلْهُ صَیبّا افغا» ون روايه في مسند الامام أحمد (44 ۲۶۱) : «اللّهُمٌ صَیبّا َاِعًا»» وجاء عند أبن ماجه 
(۳۸۸۹) بلفظ: «اللَّهُم یبا افقا» «سیبّا» آي: عطاء ويجوز أن برید: آجعله مطرًا ساثبا؛ أي: جاريًا على وجه 
الأرض من كثرته. وعند أبي داود (۵۰۹۹) وآبن ماجه أيضًا (۳۸۹۰) بلفظ: الله أجْعلة صَيًْا هَنِينً». 

(؟) كما ورد في صحيح البخاري (847) وصحيح مسلم (۷۱) من حديث أبي عبد الرهن زيد بن خالد الجهني أنه 
قال: صلی لا رَسُولُ الله يكل صلاء البح بِالخدَيْبيَة على ار سما کات من الیل فلا انصرف بل عَلَى النّاسِ 
فَمَالَ: «مل تَذْرُونَ مادا قَالَ ركد ال اله و لم قَالَّ: «أصْبح من عبّادي مُؤْمِنٌ بي وکافز؛ ۳۹ من 
قال: مز فطل الله وزشیه َلك مین بي كار بالكؤكبء وا من قَالَ: یتزء كدًا وگذه ذلك گافز بي وین 


۳۷ 


























ثم بعد ذلك إذا كثر المطر ماذا يفعل؟ 

إذا نزل المطر وزاد على الناس» فيشترط للدعاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (فَإِذَا رات المِيَاهُ) فلو لم تزد المياه لا مُشرع ما سيقول. 

والشرط الثافي: قال: (وخیف منها) فلو كثرت المياه ولكن لم بخف منها 
لا یدعوا بالدعاء د ن» 

واذا توفر الشرطان قال: (سُنَّ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَ حَوَالَيِنَ) أي: الم أنزل 
الطر حول الدينة من البنیان؛ غلا تصیب البیوت ضرر» (ولا عَلیتا) آی: لا 
يكون الطر على الساکن والزارع؛ لعلا تلف ما فيها من السبات. 

للم َل الظراب)» (الظراب) الکان الترابي الرتفم» (والآام) الجبل 
الصغيرء (وَبْطُونٍ الأَوْدِيّة) أي: أمكنة الاودیةه (وَمَنَابتٍِ الشجَّرِ)؛ لينتفع الاس 
بالنبات. 

ويقول: (إرَبَنَا ولا متا ما لا طَافَةً لا بوه) الآيَة») وهذا من 
الأدب في الدعاء مع الله وكَ؛ فلما أنزل نعمة لا يقال: «يا رب آصرف عنا هذه 
النعمة» أو «آوقفها» وإنما يقال آنقلها إلى أماكن أخرى ننتفع بها ولا نتضرر 
بنزوها علينا مباشرة. 


واللّه أعله؛ وصیل اه عل خمد» وعل آلهء وصحبه أجمعين. 


مه 
6 ۳ 
17 ی 
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شاهدة الدروس اضغط هنا للاشتراك في قناة دروس زاد 
لمشا ضغط المستقنع اضغط هنا 
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للاشتراك في البرنامج لشاهد لشرح 





شمن عِيَادَةٌ المتربيضء وَتَدَكِيرُهُ التؤبّة وَالوصيّة. 

اش 

1é 

بشم الله امن الرجيم» امد له رب العالمیت والص لاه والسلام عَلَى يتا تُحَمّدٍ 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابه أَجْمَعِينَ. 
ال الْمْصَيفُ به : (کتاب الجَنَائِزْ) أي: هذا کتاب تذكر فيه أحكام 
الجنائز من مرض من يموت عرضه وكيفية الفعل معه إذا نزل به الأجل» وتخسیله» 
وتكفينه» والصلاة عليه» وغير ذلك من الأحكام. 

و(الجنانز) جمع (اجتازة) بالكسرء وفيه لغة بالفتح «جَتَازة)» وأصل الكلمة 
(جَتر) أي: سََرَ؛ لأن الميت بعد موته یستر بالکفن» ثم بعد ذلك يُستر بالتراب في 
قبره. 

ووضع الصنف كر (کتاب الجناتز) ي عاية أبواب الصلاة - ون كان 
موطنها بين الوصايا والفرائض لکن قدمها هنا -؛ لأن آهم ما يُفعل مع الجنازة هو 
الصّلاة عليها قال التي : «مَا من رجل مُشلم عوتْ فيَقُومُ عَلَى جنازته أزبَعُونَ 
رجلا لا مُسْرَكُونَ باه سَيْعَاء إلا ضَفّعَهُمُ اله فيه) رواه مسلم(۱) » فهي نوع من أنواع 
الشفاعات عند الله بأن يغفر للميت ذنبه» ويدخله الجنة» وينجيه من النار. 

ويذكر العلماء وه بين يدي (كتَابُ الجنائز) عدة مسائل ۸ يُشر إليها 

المسألة الأولى: يسن الإكثار من ذكر الموت؛ لقوله #&: «أَكيْرُوا ذْكْرَ مادم 


للَّذّاتِ)(0) أي: قاطع اللذات» فهو سبب - أي: ذكر الوت - من أسباب 





الزهد في الدنياء والإكثار من العمل الصا وقوة الإخلاص لله تعالى. 


(۱) آنظر صحيح مسلم )۹٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عباس . 
(۲) رواه أبن ماجه (/575) من حديث أي هريرة به » وجاء عند هد (۷۹۲۰) والنسائي )۱۸۲٤(‏ 
بلفظ «أكئئوا ذِكْرَ هَاذْم للّدّاتِ») وعند الترمذي (470؟) بنفس اللفظ لكنه من حديث أبي سعيد الخدري يه:. 





وما يُذكر بكثرة الوت: زيارة القابر؛ قال 8#: «میحَو عن رة لور 
َرُوُوهَا)() وني لفظ قال: «فَإِعًا ند الآخرة()» وكان من هدي 5 الاکثار 
من زيارة القابر؛ قالت عائشة :گان 0 1 َه - كُلّمَا گان ينها من 
رَسُولٍ اله كَل - یج من آخر الیل إلى ليع ف َيَقُولُ: «السّلَامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْم 
مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكُمْ ما عدون عدا موود وان إن اء الله کم لَاحِقُونَ» ال 
عفر ال بيع الْعَرْقَدِ) (5 

المسألة الثانية: حکم ما یذکره الریض فيه من علل؟ 

وهذا ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: إذا كان على سبيل الاخبار: يجوز» مثل لو قال شخص: 
(ظهري یولنی»؛ لأن البي بي قال لعائشة 45: «بل أا وا رَأْسَاة)(0) فذکر أن 
يؤله» وقال آبن مسعود و#ة: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اله له و يُوعَكُ 


0 


آوعكگ کا عك 


ما 
a SAD‏ 





۳ 


۳ فَقْلتُ: يا رَسُول الله! الک تُوَعَكُ وغکا شدیدا قال: «أجَل إِنْ 


را د سوم ۳2 >> ۶ کم ۶ وره 4 ۳ موم س 
رخلان منكن) خلت دلگ أن لك آجرین؟ قال: (اجَل دلگ کذللت» ما من مُسْلم 


يُصِيبْهُ اذّی؛ شوگ ما فَوْقَهَا الا کر ال ا سات كُمَا تحط الشّجَرَةٌ ورَهَا»(۷). 
القسم الثاي: إذا كان على سبیل التسخط والجزع: هذا لا يجوز؛ لأنه لیس 
من الاعان بالقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة: حکم التداوي؟ 


(۲) رواه مسلم )٩۷۷(‏ من حدیث بريدة بن الحصيب الاسلمي بل 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۳۰۰۰) والتومذي (۱۰۰4) والنسائي (5751) من حدیث بريدة أيضًا. 
5( رواه مسلم (4 .)٩۷‏ 

(1) رواه البخاري (5777) کتاب الرضی (باب قول الریض: إني وجع). 

(۷) رواه البخاري (/5514) ومسلم (۲۰۷۱). 





والقول الثاین: أنه واجب. 

والقول الثالث: أنه يحب إذا خيف عليه من الضرر» وهذا هو القول الراجح؛ 
لأن البي ٤‏ قال: (إِنَّ اله رل الدَاءَ وَالدَوَاء وَجَعَلَ لکل دا دوع فَتَدَاوواء ولا 
تَدَاوََا رام( والذي صرفه عن الوجوب قول النبي ب في السبعين ألف الذين 
یدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: (هُمُ لین لا بَس عقوت ولا ون ولا 
کون وَعَلَى رَيِمْ يَتوكلُونَ)(1) فالكيئٌ نوعٌ من آنواع العلاج؛ ولا يجوز التداوي 
بمحرم كالدم مثا أو بالخمر. 

المسألة الرابعة: حكم تمني الموت لمن أصابته مصيبه؟ 

إذا كان تمني الموت من أجل مصيبة في الدنيا: فلا يجوز كالمرض والفقر ونحو 
ذلك؛ لقول البي كَلِ: «لا یمین أَحَدٌ منم الْمَوْتَ لضر رل بی فَإِنْ گان لا بد 
میا موب فلیفل: الله ل ما کات الحا حيرا لي» وَتَوفِي دا كَانّتٍ اقا 
0 ی ۷( ۹ 

وإن كان تمني الموت لأجل الدين خشية الآفتتان بما يحدث من فتن: فلا بأس 
به؛ قال الله و إخبارًا عن مريم: قات یی مت بل هذا وک 


نما مسا [سورة مرج :۲۳] ؟ لأنما خشيت أن تفتتن 2 دينها إذ حملت من غير 


ص 


(۸) رواه أبو داود )۳۸۷٤(‏ من حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري يه وني سنده إسماعيل بن 


عياش وه وهو متهم في غير أحاديث 2 وروی 1 کک 8 ن ماجه 0 من 


وضع له وا غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: 0 أي: الکبر. قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ خسن صَحیخ. 


(1) رواه البخاري (51705) ومسلم (۲۲۰) من حديث أبي نجيد عمران بن حصين الخزاعي الأزدي البصري 


)٠١(‏ رواه البخاري (5751) ومسلم (۲۰۸۰) من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري 


المدي البصري وه 


زوج» ولقول النبي ٍ: (فَإِنْ كانَ لا بد هلوت فَلْيَقْلٍ: الم أَخيني ما گانت 
ایا خی ی وتوفى ادا كاتث الْوَكَاةٌ ع ل ووز للانسان أن يسال الله وي 
صفة من صفات الموت كالشهادة إِذْ هي أعظم صفة وأفضلها للأنتقال إلى الدار 
الآخرة؛ والدليل على ذلك قول عمر وَيه: (اللَهُمّ أَزيقني شَهَادَةَ في سيلك وَآجْعَلْ 
َو في بد رَسُولِكَ 5 » ولقول البي كَلِْ: «اللَّهُمَ إن أشألك او في 
اا ورل الع دای وعيش ال ١ e‏ 

وأما حكم عيادة المريض فقد قال الصنف #: (سن عيادة المریض)؛ 
لقول البي عْ:: «مَنْ عَادَ مَريضًا 4 يرل في خرفة اجه حَقٌ یزجع»(۱۳ أي: في 
جناها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب عيادة الریض؛ لقول النبي 4: «حَق 
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حمسن - وی لفظ: ست -: رَد السّلام وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِء وَايْباءٌ 
الائ وَإِجَابَةٌ الدّعْوَة وَتَْمِيتُ الْعَاطس»(*۰)۱ وإلى هذا ذهب الإمام البخاري 
في صحيحه قال: (بَابُ: وُجُوبٍ عِيَادَةٍ الْمَريضٍ»» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 

وإذا كان المريض قريبًا كان الحكم أوجب كالأب والأخ ونحو ذلك» وإذا زار 
المريض فله أن يطيل عنده أو لا بعکث عنده كثيرا» فهو حسب ما يأنس به المريض» 


فقول بعضهم: «ولا يطيل الزيارة) هذا ليس عليه دليل وإنما بحسب ما يراه المريض. 


(۱۱) رواه البخاري (۱۸۹۰). 


(۱۲) رواه الترمذي (۳۶۱۹) من حديث أبن عباس يت » وهذا حدیث ضعیف الاسناد فيه أبن أبي ليلي 


سي ء الحفظ. 
(۱۳( رواه مسلم (۲5۸) من حدیث أب عبد الله ثوبان بن بجدد القرشي اماشي .#ه. 
)١ 5(‏ رواه البخاري (۱۲۶۰) ومسلم (۲۱۳۲) من حدیث أبي هريرة . 


وليه قال: «اللّهُمّ آشف سَعْدَاء الله شف سَعْدًا) ثلات مرات رواه مسلم(*۱) 
وکان النی کل إذا عاد مريضًا یقول: «لا باس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ائ( ) » وما یقوله 
يه : «باسم اله نره أرْضتاء برقة بَعْضِنَاء يُشْفَى سَقیمنا يإِذْنِ 6۱۳1 ووما 


ورد: (بِآسْم الله أَْقيك» من کل شیء يُؤْذِيكَ» من شر کل تفس آو عَيْنِ حَاسِدٍ اله 
يَشْفِيِكَء بِآَسْم الله أَزقيك)(18). 

وإذا زار المريض وبدت عليه آثار الموت كالإعياء الشديد ونحو ذلك» قال 

الصنف ول (وتذکیزه التَوْبَةَ وَالوَصيّة) أي: يسن أن يذكره بالتوبة» وإن 

0 بر یه فده ريد صر عير و 

كانت التوبة واجبة على كل أحد؛ لقوله سبحانه: #وثوبوا إلى الله جمیعا ايه 


2 


لمَْْیت ENE‏ [سورة النور:1] سواء المريض أو غير اطرضی لكنه 


في حق الریض آوجب؛ لقول النبي يَلِيِ: (إِنَّ اله بل تَوْبَة لد مَا 2 یعَغر»(۱۹) 


ات ا چ ا کی ی حا 1 سے اسن 
و 
و اصق او > را ي ج ميو ر ق 
ام و زر 5 سم مت گز ان 2 > 
هلان ثم بتولورت من فریب فافلتياك ينوب الله علیهم 
2 2 عر عد و له و 
اف زر سو م2 م2 هه 2 ر اجک ده ۾ مس مرحم م ص 
AS‏ علييمًا حَكِمَا © لست | لانن بعملود 
| ۳ ا اج زر لزن Ea‏ 2 ب وء و ا ام م٩‏ 
مغات حول ذا حص 6 وت ل ای تيت ا و لد 


)١5(‏ آنظر صحيح مسلم »)١77/(‏ ورواه البخاري أيضا (5755) من حديث سعد بن أبي وقاص .#د. 


. رواه البخاري (715؟) من حديث أبن عباس‎ )١1( 

(۱۷) رواه البخاري (4۰ ۰۷) ومسلم (۲۱۹) من حديث أم المؤمنين عائشة . 

)۱۸( رواه مسلم (۲۱۸۲) من حديث أي سعيد الخدري #» وهي رقية جبريل للنبي #. 
)۱٩(‏ رواه أحمد (1۱:۰) الترمذي (۳۹۳۷) وآبن ماجه (4۲۳) من حدیث أبن عمر @. 


۰ م چس ص دح نم گت ٤‏ > 0 ی هام 
هه یموژون وم شترا وليك اعدا هم عذاگا 


۷ 


قال: (وَالوَصيّة) أي: يسن أن يُذكر المريض بالوصية» وأما حکم الوصیة؟ 
إذا كان للشخص دين أو عليه دين فإنه يحب أن يوصي؛ لقول النبي يي في 


ر 


1 2 ۳ ۳ رام وه ۳ 8 7 1 ۳ رق 0 
حدیث أبن عمر 885: (مَا حق أَمْرِئ مُسْلِمِ لَه شىء يُوصِي فیه. يَبِيثُ لَيْلَمَيْنِ الا 


وَوَصِيةُ مَحثوبة عِنْدَهُ) متفق علیه(۲۳۰ ۰ وإذا كان الشخص ليس عليه دیون ولا 
واجبات للآخرين فهذا يسن في حقه مثل: لو أن شخصًا شابًا ليس عليه دیون 
فيسن مثلا أن يكتب أوصي بثلث مالي - حتى ولو لم يكن عند مال - أن ينفق في 
وجوه الخير» وأوصي أهلي بالصلاة واحفاظ عليها والإلتزام بالدين ونحو ذلك. 

وهذا الكتاب الذي ذكره المصنف رل كلنا سندخله بالموت» فما سيّذكر من 
أحكام ستطبق عليك في الأغلب» لذا يجب على السلم أن يستعد للقاء الله» وأن 
يُكثر من الصالحات» وأن يبتعد عن السيئات» وأن يعمل الأعمال التي يحبها الله 
وأفضلها بعد الفرائض طلب العلم. 


(۲۰) آنظر صحيح البخاري (۲۷۳۸) وصحيح مسلم .)۱٦۲۷(‏ 


- 


4 
۰ 


واذا نزل به: سن تعاهد بل حلقه بماء آو شراب وندي شفتیه بقطنة 
و ۱ LH‏ 
وتلفینه: «لا اله إلا الله» مَرَةَء فلا يزيد على نلاث؛ الا أن یتکلم بعده. فیعید 


لته برفقء ویفراً عنده (یس )» وَيُوَجَِهُهُ إلى القبلة. 


الشرح: 

ال لمصیّت بهه: (وإذا نزل به: سن تعَاهذ بل حلقه بماء أو 
شراب). لما ذكر ليغ حکم عيادة الریض ذکر بعد ذلك أن الریض قد ینزل به 
الوت فذکر خمسة أحكام يسن فعلها عند من ظهرت عليه آمارات الوت. 

وهذه الأحكام التي ذکرها قد نفعلها عند من حضرهُ الوت؛ وقد تُفعل بناء وقد لا 
نجد أحدًا يفعل ذلك؛ كأن يموت الانسان وحده» وهذه الأحكام الخمسة: 

أوها: قال: (وَاذا نْزِلَ ب4) يعني: إذا حضره علامات الموت كالمرض الشديد والمرال 
الكبير ما يوحي بخروجه من هذه الدنيا قال: (من ثعاه) يعني: مرة بعد مرة (ل حَلْقِه) 
أي: یوضع في حلقه ما یسیر من نقط ونحو ذلك (پهاء) أي: یوضع في حلقه ماء يسير 
و شَرَاب) كعصير ونحوه, والحكمةٌ في ذلك أن النزع شديد ففي صحيح البخاري قال 
البي ل لكا حضره الأجل: «لا له لا اله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَکراتِ»(۲۱) وني هذه الحال 
فيه آية من آياتٍ الله في إظهار كمال قوة الله وقدرته وهيمنته على الخلق؛ قال سبحانه: 
اول إن کر ع مَدِينينَ © جوا إن کم صقن 4 نه د 
فیظهر فيه ضعف الخلوق. 

والسنة الثانية: قال: (ونذي شفتبه بِقطتة) آي: نی - آي: یوضع - ماء على 
الشفتين (بقطنة) أو نحوها مثل: منديل ونحو ذلك؛ لأن الکرب شدید فتجف شاه 
اتساج إن بلها تحني بنطق یکلمة لبوحید کما شاوه ولیخفف عليه كي 1 من انع 


(۲۱) رواه البخاري (49 5 5) من حديث أم المؤمنين عائشة ه. 


والسنة الثالثة: قال: روتلقینه: «لا إِلَهَ الا الله» مَرَةَ)؛ لقول النی كِللِيْهِ: «لفنوا 


7 


َو کو: لا له لا »۲۲۲۱ فقوله: «مثوا » ذهب بعض أهل العلم أنه یقول: (قُك: لا 


= 


وبعض أهل العلم يرى أنه لا يؤتى بكلمة «فُلْ)؛ لأنه قد يتضايق من الأمر وهو في 
هذه الحال الشديدة فينطق بكلام لا يحسن, لذا فینظر إلى المصلحة إن كان من نزل به الموت 
من المسلمين فینظر إذا كان قوي إذا قلنا له (قُك: لا له اله» يتكلم ولا نقول عنده: « 


2 


له الا ال من غير كلمة (قُ)» وآما الکافر فانه تقال له هذه الكلمة لینطق بما؛ لأن النبى 


ٍ 


n 


ت 


أَشْهَدُ لَك ا عِنْدَ الّه»(۲۳). 


4 


ه إلا الم كلمة 


ا 


يي قال عند عمه أبو طالب: (يَا عم قل لا إ 


- 


ول ۸ يقل الملقن كلمة «قُ) فلا بأس» لكن الكافر إذا قيل له: «فْل: لا ره ِلّا الم 
فقال: «لن أقول» مثلا فهو أصلا كافر» لکن يُخشى على المؤمن أن یقول كلامًا لا حشن به 
في ذلك المقام. 

قال هر که کے أذ من نول و الورك أن بارس هذه الکو انم 
حال شديدة» ونحرص على هذه الكلمة نحن نتلفظ بما أو نلقنها غيرنا؛ لأن النبي کل قال: 
«من گان آحز کلامه: لا له الا ال دحل الجنّة)(4"») قال: (مَرَةَ » فلا يزيد عَلَى 


5 5 


ثلاث) يعني لا يقول: «فل: لا إِلَه إل له أكثر من ثلاث مرات» قال: (إلا أن تلم 
بَعْدَهُ) أي: له إذا تكلم بعد أن نطق بكلمة التوحید مثل لو قال: أين أنا؟ أو: أين آمی؟ 


7 
س 7 7 م2 


أو: این أبي؟ (فیعیذ تلْقِينَهُ برفق) أي: یقول: «فْ: لا له ! لَك قُ: لا له ِلّا الله)؛ 


(۲۲) رواه مسلم )٩۱(‏ من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري .#ه. 

(۲۲) رواه البخاري (۱۳۰۰) ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشي المدن یه ذكر الذهبي هه في تاريخ الإسلام أنه من بايع تحت الشجرة» وقال أبن حجر © (في 
تقريب التهذيب ص4 154) : له ولأبيه صحبة. وأبنه سعيد بن المسيب العالم البحر الفقيه الحافظ هه 

(۲۶) رواه أحمد (۲۲۱۲۷) ابو داود (۳۱۱) وأبن ماجه (51797)» واللفظ لأبي داود. من حديث أبي 


عبد الرهن معاذ بن جبل الأنصاري يله. 


-_ 5 


لكي يختم حياته بکلمة التوحید ویدخل في وعد الني يليِ: «مَنْ کان آخز کلامه : لا لها 
ال دحل ادا 

وهذه كلمة عظيمةٌ یسهل نطقها عند الوت إذا كان السلم مُعتادًا عليها مُكثرًا منها في 
حياته فتكون سهلة عليه عند الشدائد, أما اذا ۾ يكن معتادًا على ذلك فقد يشق عليه نطق 
تلك الكلمة. 

والسنة الرابعة: قال: (وَيَقْرَأ عنده يس )) أي: من حضر عنده الأجل يقرأ أحد 
الحاضرين عنده سورة ليس 4+ لقوله يَلِِْ: «أَفْرَءُوا ليس 4 علی مَوتا کم»(۲۳) ولكن 
الحديث ضعیف(۲) فلا تُقرأ عنده هذه السورق وإنما مغلا دعي له في هذه الحال بأن الله 
یسهل له خروج روحه ونحو ذلك؛ كما قال : «دا حَضَرتم حَط وم الْمَرِيضَ آو میت فَقُولُوا 


خر فان الْمَلَائِكَة يُوَمْنُونَ عَلَى مَا تفُولون»(۲۷)) ولان خير ما يزيل الکروب ویخففها هو 





الالتجاء إلى الله بالدعای وكريةٌ للوث شديدة؛ لذلك يُستحب للمسلم أن یقول: «لَ 
هون عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ). 

والسنة الخامسة: قال: (وَيْوَجَهُهُ إلى القبْلة) يعني على قول المصنف وه إذا 
Ee‏ (یوَجهه إلى القبْلَة) بوبه الحتضر حال الأحتضار إلى القبلة بأن يجعله 
نائمًا على جنبه الأمن ورأسه متوجه إلى القبلة مضطجعًاء أو صفة أخرى أن ينام على ظهره 
ورجلاه متوجه إلى القبلة -- يعني يكون الرأس على على لكنه متوجه إلى القبلة -؛ وأستدلوا 
على ذلك بقول النبي تَِلِ: «الْبَيْتِ ارام بتکم أَحْيَاء وَأوان»(۲۸) ولكن الحديث ضعيف» 


(۲) رواه أحمد (۲۰۳۱4) وأبو داود (۳۱۲۱) وآبن ماجه )١514/(‏ من حديث ابي علي معقل بن يسار 
المزني البصري الكوفي ند 

(11) لجهالة في سنده لد لا يعرف حال أبي عثمان ولا أبيه وهو عن معقل بن يسارء وبقية رجال الإسناد 
لا بأس بهم. 

(۲۷) رواه مسلم (9419) من حديث أم سلمة ©. 

(۲۸) رواه أبو داود (۲۸۷۵) من حديث عُمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي المكي الحجازي الجندعي 


والبي کل لما حضره الأجل مات بين سحر ونحر عائشة :ع فلم توجه إلى القبلة مع ظهور 
علامات موت الني يلي وإنما يُوجه إلى القبلة كما سيا عند الصلاة عليه أو في قبره حين 
يوضع فيه» أما حال النزع فمسكوت عنه في الشرع. 

ويُنجنب حال النزع: النياحة» والدعاء على النفس بالويل والثبور ونحو ذلك. 

نسأل الله ك أن يخفف عنا وعنكم الموت. 


00 2 4 و مد واو ره تك ه هسه را درز پر 422 هر وت 
فإذا مَاتَ: سن تغميضه. وشد لحییه. وتلیین مفاصله. وخلع نیابه 
r7 2 ۰ 1 2 ۲‏ ا ما و E‏ 
5 مو o%‏ سے ر اچ - هي 2 2 ۰ عر مر هت و 2 »چ ° و هه 4 
وستزه بتوب. ووضع حديدة على بطنه» ووضعه على سریر غسله مُتَوجها 
° 2 5 2 ۳3 5 


مُنحَدِراً نخورجلیه. واسرّاع تجهیزه إن مات غيْرَ فجاة. وَإنفاذ وَصيّته. 
وید ۰ في فت ۶ دينه. 


اشر 
ال لین هه: (فإذا مَاتَ: سن تغْميضة). ذكر به أنَّ اميت إذا مات یس فعله 
مان سنن تتعلق بجسده. ثم ذكر أمرين اثنين يُفعلان بعد هذه السنن الثمانية: 
السنة الأولى: قال: (فاذا مات: سنن تغمیضه) آي: تغميض عيني الميت؛ والدليل على 


۲ 4 8 ع قار و ی عاق ننه د ر رف مق 
ذلك قول أم سلمة ه: «دَخَلَ رَسُول الله ع على آي سَلمَة» وقد شق بصره 


° 


فأَعْمَضَه»(۲۹) وذلك أن الروح إذا خرجت كما قال 


او 


@: (إِنَّ الوح إِذَا فيض تَبعَهُ 





البَصَرْ)(*)؛ لأن الروح ترفع إلى السماء فالبصر يتبعهاء فتُغمض عينيه آتباع للسنة» وفي 
إغماضها أيضًا عدم تشويه لحال الميت. 

والسنة الثانية: قال: (وَشَْدُ لَحْيَيْهُ), اللحیان ها العظمان اللذان عليهما الأسنان» ومنه 
یت اللحية «لحية)؛ لأنما تنبت على هذين العظمين الناتيئن في مین ويسار وجه الإنسان؛ 
والعلة في ذلك لثلا يتشوه شكل هذا الميت بفتح اللحيين لأن الجسم لا طاقة فيه فيرتخي 
اللحییان فیشدان. 

والسنة الثالثة: قال: (وَتَلْيِينُ مَفاصله) وراد ین مَفاصله) آي: تحریکها وذلك 
برفع اليدين إلى العضدین ثم إنزالهما إلى جاني الميت» وكذلك القدمان ترفعان إلى الفخذین 
ثم تمدان؛ لأن الجسم إذا برد بتوقف حركة الدم فيه يصعُب حركته حين الغسل وكذلك حين 
الدفن. 

والسنة الرابعة: قال: روَخْلغ تیابه)؛ والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن 


عائشة و قالت: لجا أَرَادُوا عسل سول اه لد أخْتَلَمُوا فیی فَمَالُوا: وال ما ری کیت 


0 و وقوله: «شق بصره» أي: آنفتح بصره وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 


egg 


لصتم جرد ر سول اله ل كُمَا مد موت کت أه نله وعلیه تیاب؟» فدل علی أن تحرید 
الميت من ثيابه هو المعروف عند الصحابة وى «قَالَتْ: فلا أَخْتَلَمُوا أَرْسَلَ اله 
السَنة - أي: النوم - > حى وال ما من موم من تخل الا دة نه في صدره ایمّا. قالث: ۶ 

مَهُمْ من تاجِيّة لیب لا يَدْرُونَ مَنْ خو. فَقَالَ: أَغْسِلُوا ایح له وعَلَيِْ نيابة. قالث: 
فتاژوا لب فَعَسَلُوا وَسُو 

الْقمیص, وَكَانَتْ تقول: لو أَسْتَفْبَلْتُ من الْأَمْرٍ ما تبث ما عسل سول اد كَل لا 
نسَاه»(۱ ۳ وأيضًا لینتفع الأحياء من الفقراء وغیرهم بثياب هذا الیت؛ للا يأكلها الدود 


۳ 


الله 9 وَهُوَّ في كبيضق قارع لقان وال بخ هید که ال 


والسنة الخامسة: قال: (وَسَثْرُهُ بتؤب) يعني إذا مات الميت وخلعت ثيابه يُغطى بثوب 
ميم جسده فلا یکون عریانا؛ والدلیل على ذلك :فق التفق علیه من حدیث عائشة قالث: 
«سْجي رَسُول ال 45 جينَ مات تب جبرة»(۳۱) و«حبرق» نوغ من القماش تأتي من 
الیمن(۳۳ لذلك قالت عائشة ي : «أَقبَلَ ابو کر َيه - لما علم عوت الني کل - على 
ره من مشه بالسُنح» ی رل فذحل الْمَسْجدء فَلَمْ یکلم لاس حَقٌ دحل على 
عائشة ول فَتَيَمّمَ - آي: قصد - التي کل وهو مُسَجَّى برد حبر فَكْشَفَ عَنْ وَجهه 
م اکب عليه فَمَتلَكُ © بکی»(*۳) وقال: «بأي FN EE‏ 


2 


والسنة السادسة: قال: (وَوَضّْعُْ حَدِيدَة عَلَى بَطنه)؛ والعلة في ذلك قالوا: لعلا ينتفخ 
البطن نضع هذه الحديدة. 


1 ۲ آنظر المسند (۲۱۳۰۲)» ورواه ابو داود (۳۱4۱). 


100 اتن هت انار 0۸ ,صد سم 2۷۱ 4 
( وکانت احب اللباس لرسول ا تررق البخاري (5۸۱۳) ومسلم (۰۷۹ ۰) عن أنس چ أنه قال: كَانَ أَحَبُ الاب 
إلى الب 6 أن مها الْحبرَة. 


( ۲ رواه البخاري (۱۲4۲). 


۳ رواه البخاري (۳۹۰۷) من حدیث أم المؤمنين عائشةجي. 


ولا أعلم لهذا أصلا فلا يُشرع وضع حديدة أو شيء على بطنه» فحتى لو آنتفخ بطنه لا 
یضر. 

والسنة السابعة: قال: (وَوَضَّعْهُ عَلَى سنریر غنله مُتَوَجَها منخدرا تحوّرجلیّه) 
يعني المكان المهيأ للغسل؛ وصفة وضعه على مکان الفسل (ِمُتَوَجَّهأ) اي: إلى القبلة 
(مُنْحَدِراً نَحْوَرِجْلَيْه) أي: أن رأسه مرتفع يسيراً؛ ليخرج ما قد يكون في بطنه من أذى. 
والعلة في وضعه على سرير غسله قالوا: لئلا يأتيه شيء من الحشرات والموام ونحو ذلك في 
الأماكن التي يكثر فيها ذلك. 

ولا أعلم أن ذلك سنة لكن إذا كان يُخشى على الميت بوضعه على الأرض من الأذى فیرفع» 
وكذلك لا أعلم أن فيه دليل على توجيهه إلى القبلة» والأمر في ذلك واسع. 

والسنة الثامنة: قال: (وَإِسْرَاعْ تجهیزه إن مات غيْرَ فجأة), (وَإمرَاع تجهیزه) 
أي: الإسراع ني غسله وتكفينه والصلاة عليه ليدفن» أي: لا يُؤخر الميت في الدفن؛ لقول 
النبي َللِِ: «أَسْرِعُوا بالجتارَة) وان كان هذا في المشي بما لكن من باب أولى الإسراع في 


دفنه؛ لأن إذاكانت صالحة قال #&: «فَإِنْ تلف صَالَةَ فَخَيْرٌ تُقَدمُومَاء وَإِنْ یلك سوی ذَلِكَ 





فشو تَضَعُوَهُ عَنْ رقابکم»(۳۱) ولا يُؤخر دفن الجنازة الا حاجة مثل: لما أخر الصحابة وا 


دفن النبي 3 فهو مات بعد الزوال يوم الآثنين ولم يدفن إلا بعد العشّاء من الغد؛ وذلك 

لأنشغال الصحابة واي في تعيين خليفة من بعده 33 

ولا تُؤخر الجنازة لأنتظار مسافر مثلا؛ لأن المسافر عکن أن يصلي على الميت وهو في قبره. 
وأيضًا لا يُسرع بالجنازة إسراعاً خلا في غسلها وتكفينها وإعلام الناس با وإنما تُوسط بين 

ذلك وهي إلى السرعة أقرب» قال: (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فجْأَة) يعني لو كان مريض ثم مات 

أمامنا وهو مريض هذا تُسرع فيه» لكن إن مات فجأة سكتة ما تحرك جسمه ننتظر قليلًا؛ 
فقد يكون هذا السكون في جوارحه وقد تعود الروح إليه مرة آخری» لكن الطب بفضل الله 
یسر مثل هذه الأمور . 

ثم ذکر بعد ذلك أمرين لا یخصان جسد الیت: 


110 ر ر 0 کت أبن هیر 


الأمر الأول: قال: (وانْفاد وَصيّته) يعني يسن الاسراع في إنفاذ وصية الميت؛ لقوله سبحانه: 


۵ ۳ 
e 


من بعد وصيَة وصی بها أو 5 س سه::۱]» وان کان الدين مقدما لکن ذكر الله 
ية الوصية أولا؛ لأنه جرت عادة بعض الناس التمهل في الوصية دون الدین» فمثلا ثنفذ 
وصيته: في مكان الصلاة عليه» ومن یغسله وإذا أوصى أن يحج عنه نافلة» وهكذا. 

والأمر الثاین: قال: (وَيَجِبُ في قَضاءِ دينه) يعني يحب إنفاذ الوصية إذا كانت في دين؛ 
لأن نفس المؤمن معلقة بدينه» والبي گان لا يُصَلِي عَلَى رجل مات وَعَلَيْهِ ین فان 


1 ۶و م2 7 4 ٍِ 1 8 1 1 
یه فَقَالَ: (أعَلَيْهِ دَيْنَ؟) قالوا: نع جیتاران. قال: «صلوا عَلَى صاحبکم». فَقَالَ 





بو 
اد الْأنْصَارعجُ: هما عَلَينَ يا رَسُولَ الٍّ. فلما تحملها قَالَ جابر: فصلی عَلَيْهِ رسول الله يلل 
۷ آي: يجب إنفاذ دين الیت سواء كان الدين حقاً لله سواء اج أو الكفارات» أو 
حقوق المخلوقين من قرض ونحو ذلك. 

وما سبق من أعمال إن يسر الله و لك من يفعلها بعد موتك فأحمد الله عليهاء أي: أننا 
سنمر كلنا أو أكثرنا بهذه المراحل إن وجدنا من يغسلنا؛ فقد يموت الشخص ف مفازة أو 


حرق أو غرق» لذلك يسال المسلم حسن الخاتمة وتيسير أموره بعل وفاته. 


(rv)‏ رواه أحمد )١5154(‏ وأبو داود (۳۳۶۳) والنسائي )١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله يه. 


غسنل الْمَیَت وتکفینف وَالصَّلَاةٌ عَلَيْه وف فض 
وَأَوْلَى الاس بغمئله: وَصَيّهُ نم ابوه ثم جذ و 17 فالافزب 
من عصتباته نم ڏؤو آزخامه, 


وَبِالأنَنّى: وصینها. نم القرزبی فالزبی من نسانها. 

اشر 
ال لین هه: (فصل)ء يذكر هج في هذا الفصل أحكام غسل الميت سواء كان ذكنًا 
أم أنثى» كبيرا أم صغيرا. 
والميث إِذَا مات يُفْعَل معةُ أربعة آمور: 
الأمر الأول: 
والأمر الثابي: تَكفِيئةُ. 
والأمر الثالث: الصَّلَاةٌ عليه 
والأمر الرابع: دفنه. 
وذكر يتك حكم فعل هذه الأمور الأربعة بقوله: ( عسل الْمَيَتِ) أي : فَرْضُ كقايّة), 
ومعنی (فْرْضضُ كِقَايَة) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين» أي: إذا غسله واحد: 
يكفي» فلا يلزم إذا مات میت أن يغسله جميع الناس» وهذا معنى (فْرْضُ كِقَايَة)؛ 
والدليل على ذلك قول البي يليه في التفق عليه: «أَغْسِلُوهُ بو وَسِدْرِ)(28)» ولا ماتت 


آبنته قال: «أَغْسِلْتَهَا تلان أؤ مسا أ اتر مِنْ ذَلِكَ رن راي ذلك بمَاءٍ وَسِدْرِ)(3), 


2 2 و 


فهذان أمران والذي صرفهما عن الوجوب العيني فعل النبي 4 وإقراره» وفعل الصحابة هر 
أنه إذا غسله من يكفى لا يلزم الباقيين غسله. 
والأمر الثان: قال: (وتگفینه) أي: (فْرْض كفاية) أيضاء فلا یلرم کل مسلم أن يحضر 


ص ° و 


كفتًا لیکفن به الميت؛ والدليل على ذلك قول التي : «أَغْسِلُوُ با وسدر وََفْنوةُ في 


)۸( آنظر صحيح البخاري (۱۲۰) وصحيح مسلم (۱۲۰۲) من حديث أبن عباس ه. 
)۲٩(‏ رواه البخاري (۱۲۵۳) ومسلم )٩۳۹(‏ من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - الأنصارية ‏ 


۳ 


توبن(“ يعني الحرم لما مات ولأن النبي ي ما مات (كُفْنَ في ثَلَانَة آنواب يَانِيَةِ بیض 
والأمر الثالث: قال: (وَالْصَّلَاةُ عَلَيْه) أي: (فَرْضُ كقَايَة), فلا يلزم إذا مات الميت 
أن يصلي عليه جميع المسلمين؛ والدليل على ذلك حت النبي ل على صلاة الجنازة (مَنْ 
شه انار ی بصلی فَلَهُ قراط وَمَنْ شهد حَقٌّ دمن اد لَهُ قیراطان» قیل: وَمَا 
القراطان؟ قَالَ: «مثل البَلَيْنِ العظیمن»(۰۲*۲ وفعلم النبي ل حيث صلی على صحابته 
وعلی النجاشي رقتك» وغیر ذلك من الأدلة الستفيضة. 

والأمر الرابع: قال: (وَدَفْنْهُ) أي: (ِفَرْضُ كِقَايَة), فلا يلرم کل مسلم أن يشارك في 
الدفن؛ والدليل على ذلك قوله سبحانه: 2 امار اق ورن أي که لكا مات 


2 


بأن يُدفن عن السباع واوام وغیر ذلك ولأن الني 5 دفن صحابته» ودفنوه # 
قال: (فرّض کفایة) آي: هذا الحكم لجميع الأمور الأربعة السابقة. 

وعَمَدَ الصنف زفت لكل آمر من هذه الأمور الأربعة فصلا مُستقلا» ومذا الفصل في الغسل 
فرب هذه الفصول على الترتیب العملي للميت» أول ما يموت يُغسل. 

شرع في أحكام العُسل فقال: (وَأَوْلَى الاس بغسله) أي: بغسل المسلم الیت؛ لأن 
غسل الميت خاصٌ بالمسلمين» فلا توجد ملة يغسلون آمواتمم إذا ماتوا سوى السلمین 
(وَأَوْلَى الاس بغنله) أي: عند المشاحةء فإذا تنازعوا من الذي يُغسل؟ يكون على 
الترتيب الذي سيذكره المصنف بل وا إذا مات الميت وغسله قريب أم بعيد: يكفي ذلك 


و و 


أا عند النزاع فقال: (وَأَوْلَى الاس بعسنله: وَصيّهُ) اي: الذي كتب أو قال حين 


وصيته : «يُغسلنى فلان) فيستحب إنفاذها؛ والدليل على ذلك أن أبا بكر وه أوصى إذا 





(۶۰) هو حديث أبن عباس يت السابق المتفق عليه. 

(۶۱) رواه البخاري (514؟١)‏ ومسلم (941) من حديث أم المؤمنين عائشة ©ك. 

(۶۲) رواه البخاري (۱۳۲۵) ومسلم (9445) من حديث أبي هريرة » وصدق أبن عمر به حين قال لا 
بلغه هذا الحديث: لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيط کنيرة. رواه البخاري (۱۳۲4) ومسلم (4۵ .)٩‏ 


مات أن تغسله أمرأته أسماء بنت عمس لياه والغسل حقّ من حقوق الله لكن للميت أن 
قال: (شُمَّ أَُوةُ) أي: ثم آبو الميت أولى الناس بغسله؛ لأنه أشفق الناس عليه وأقريهم منه قال 
: أت ومالك لأبيكَ)0؟) فأقربث الناس من الأبناء هم الآباء. 





a‏ رشو 


قال: رم جده) أي: لأبيه؛ لأنه بمنزلة أبيه. 

قال: يم الا قرب فالافرب من عصباته) أي: على حسب مرانهم في جهات 
العصوبة وهي: بنوی والأبوه في الغسل مقدمه على التعصیب في الیراث وکذلك في الولاية 
النكاح» فبعد الأبوه - هنا -: بنوی أخوه» عمومه ولاء. 

قال: (تُمَّ ذو أَرْحَامِهِ) يعني كأبي أمه. وکاین بنته» وکخاله, وهكذا. 

ولا فرع من ذكر آول من يغسل الرجل» ذكر بعد ذلك من الأولى في تغسيل اللرأة فقال: 
(وبالانتی: وَصيَتْهَا) يعني كما سبق في الرجال» فإذا اوت أمرأة أن تغسلها أختها أو 
صدیقتها فیستحب انفادٌ ذلك. 

قال: شم القُرْبَى فَالقُرْبَى) من ذوي القرابات يعني على الترتیب السابق في الذكر» فیقدم 
الأم» ثم احدق ثم ذوو عصباتماء ثم ذوو أرحامها؛ لذلك قال: ثم القُزْبَى فالفزبی من 
نسائها) فلا يُغسلها من ليس عرمًا لهاء فالعم مثلا لا يُغسل بنت أخيه. 


(f)‏ رواه هد (57178) وأبو داود (۳۵۳۰) وآبن ماجه (۲۲۹۲) واللفظ له آما الباقون فاللفظ الوارد: 


ر وه ی ۱ 
«أنت وَمَالِكَ لاأبيك». والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص #9 


وَلِكُلِ واحد من الزوجین غُسْل صاحبه» وَكَذَا سید مغ سرّيّته. 
ولرجل وََمرأة غمئل مَنْ لَه ذون سَبْع سِنِينَ 
وَإِنْ مات رجل بَيْنَ نمنوة أو عکْسه: يُمَمَ مه - گنی هکل -. 


وَيَحْرْمْ آن یل مُسْلِمٌ كافراً أو هب ل يُوَارَى لِعتم. 

اشر 
َالَ الْمُْصَبَّتُ © (وَلِكُلِ وَاحدِ مِنَ الرَّوْجَيْنِ غسنل صاحبه...) إلى آخره. لما 
ذگر رلك من الذي يُغسل اليّجل وأنه يغسله الرجال ثم ذكر من يغسل المرأة وأنه يغسلها 
النسای ذكر بعد ذلك أنه يجوز أن يُغسل الرجل المرأة والعكس بسبب صلة بينهما فقال: 
(وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ) أي: الزوج أو الزوجة, (عُسنل صاجبه)؛ لأن خرمة 
النكاح لا تنقطع بالموت هناء فإذا كانت زوجة له ومات وهي في عصمته» أو العكس» 
وكذلك لو طلقها طلافًا رجعيًا فإنه يُغسلها وتغسله؛ لأن أبا بكر وي أوصى أن يغسله 
أمرأته أسماء بنت عميس » قال: (وَكَذَا سید مَعَ سُرَيّته) السيد: هو مالك الأمة 
والسريّة أي: المملوكة التي تسرى با ووطئهاء وكذا لو كانت مملوكة له وان لم يطأهاء والضابط 
في ذلك: أنَّ مَا جَارٌ للرجل أن ينظر من المرأة العورة المغلظة جاز له أن يُغسلها من زوجة أو 
أمة» وكذلك العكس فلازوجة أن تُغسل زوجها والأمةٌ سيدها؛ للضابط السابق وهو جواز 
نظر كل واحد منهما العورة المغلظة. 
م در بعد ذلك أنه يجوز للرجل وللمرأة غسل من كان أجنبيًا بشرط سيأني فقال: (وَلرَجْلٍ 
وَمْرَأَة) أي: أجبي, وکذا لو كان غير أجني مئل: أبء أو أم. (غمئل مَنْ له دون 
سبع سنین ¿َ فقّط) آي: ذَكرًا كان هذا الصغير أو ۳ بشرط أن یکون (دون سبع 
سنین)؛ لأنه لا عورة له من الذکر والانشی» فمثلًا يجوز للمرأة البالغ أن تُغسل طفلًا عمره 
اربع سنوات إذا كان مثلا آبتا بجارهم وكذا يجوز للرجل أن يُغسل بنت جاره لو كان غمرها 
مثلا ثلاث سنوات أو أربع؛ لأنه لا عورة ما في حياتهما - وان كانا يُعودان على ستر 
العورة؛ لعدم تميينهما فعند التمييز يحب ستر العورة بحقهما -. 

2 ذكر بعد ذلك فيما إذا كان هذا الرجل أو المرأة كبيرا وليس فيه من يغسله فقال: 
(وان مَاتَ رَجل بَيْنَ نمسُوَة) يمني: ليس فيهم زوجته أو أمته. فالحكم (مَم) كتيممه في 
حياته للصلاةق 


فتأتي أمرأة وتضرب بيدها على الأرض ثم تمسح وجه الميت وكفيه بحائل مثل: من فوق 
العباءة وضو ذلك قال: (أقْ عْفْش4) أي: لو ماتت آمرأة بين رجال وليس فيهم زوج لها 
فتيمم من غير كشف وجهها ولا كفيها وإنما من فوق ذلك. 

ولمّا ذكر رهم أحكام تغسيل المسلمين بعضهم لبعض ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الميت 
کافر فقال: (وَيَحْرُمُ أنْ يُعَسبَلَ مُسْلِمٌ كافراً)؛ لأن الله ی فى عن الصلاة عليهم في 


سم سم 
أذ ی 


قوله: ولا تحص ع یر مهم نات دا ولا نم عل | قرو تم مرواب 


ضر ارد + 6 


ورسولوے رماوا و هر فقون [سورة التوبة:٤۸] ٠‏ فذا هي عن الصلاة عليهم فمن باب أولى 
لا يُخسلواء ولأن الکافر نجس كما قال 8#: «سْبْحَانَ الله يا با هر إِنَّالْمُؤْمِنَ لا يَنْجس)(؟؟) 
أي: ولنغا الكافر هو النجسء فلا ينفعه الغسل فنجاسته نجاسة معنوية؛ كالكلب إذا أدخل 
البحر لا یطهر قال: او يَذفتَه) أي: يحرم على المسلم أن يدفن الكافر؛ للدليل السابق أ 
لله تى عن الصّلاة عليه فمن باب أولى الدفن» والراد بالدفن أي: أن يحفر له قبر ویوضع فيه» 
قال: (بل يوَارَى) أي: بل يجب أَنْ (يُوَارَى) أي: يُغطى بالتراب (ِلِعَدَم) أي: إذا عدم 
من يدفنه من بني ملته الكفار» فيأخذه المسلمون ويحفرون له حفرة ويلقونه فيهاء أي: ليس 
بقبر وإِنما حفرة» أو إذا مات على الأرض يُؤتى بتراب ويدفن به؛ والدليل على ذلك أن النبي 
له دفن قتلى المشركين في بدر في قلیب(*؟) ولغلا يتأذى المسلمون برائحته بعد اموت لكونه 
جثة» وأيضًا عدم دفنه فيه نوعٌ مثلة له فينتفخ بطنه ووجهه والإسلام أمر بالاحسان. 






ن 


ونما تقدم يتبين شرف الإسلام للإنسان وتكرعه له بتغسيله وإحسان دفنه» وكما سيأق أيضا 
في كفنه والصلاة علیه» ويتبين أيضًا ما سبق حرص الإسلام على ستر عورة النساء فلا 
يغسلها إلا النساء أو من كان زوجا ما أو سيداً» حرصًا من الإسلام على عفاف المرأة 


وسترها وان كانت ميتة» ومن باب أولى إذا كانت حية وهي موطن فتنة. 


)٤٤(‏ آنظر صحيح البخاري )۳۹۷٦(‏ من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري یقن وأنظرصحيح 
مسلم (۲۸۷) من حديث أنس بن مالك . 


(5:) رواه البخاري (۲۸۵) ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة الدوسي و 


واذا اخَذ في غنله: سنتر عَوْرَتَهُ وجزده؛ وستره عن العیون. 


وَيُكْرَهُ لغیر من یعین في غمئله خضوره 
| نم یزفغ رَأْسَهُ برفق إلى فزب جلوسه: ویخصز بَطنهُ برفق, ویفتز 
صب الماء حيتئذء كُمَ يَف على يده خزقة فَيُتَجّبه. 


موز هم 


۳ 


1 


الشرس 
ال المُصتّت اه : (واذا أَخَدَ في غسنله: سَتر عَوْرَتَه...), لمًا ذَكْرَ يف مَنْ يُغسل 
اميت سواء كان ذكرًا أم أنثى أو صبيًا أو شى مشكلء شرع بعد ذلك في ذکر صفة الغسل 
فقال: رواذا أَحذ) آي: وإذا شرع (في غسنله) أي : في غسل الیت: (ستر عَوْرَتَه) 
يعني العورة الغلظة -- وهي: للبالغ من السرة إلى الرکبة وما دون سبع سنين العورة المغلظة 
فقط -؛ والدلیل على الستر هو الاجماع» ولان النبي ب آمر بتغطية وستر العورة کقوله #: 
«عَطٌ َخِدَّكَ؛ فَإِعًا من الْعَؤْرَ)(247: آي: إذا شرع في غسله المغسل يأخذ شيئًا یضعه ما بين 





سرة الميت إلى ركبته 

ثم بعد ذلك قال: (وَجَرَّدَهُ) فستر العورة من أجل إذا جرده لا تظهر العورة» (وَجَرَّدَهُ) 
أي: حَلَعَ ما يلبسه؛ والدليل على خلع ملابس الميت قول الصحابة وإ لما مات النبي 

: (قَالُوا: وله ما تزی كيْفَ نصنم ار ل الله له كُمَا 2 اه أَمْ و وله 


یا)٩٤‏ فدل على أن تحريد الميت من ملابسه حال غسله أمرٌ مشتهڙ عندهم» ولكي 


يُغسل بِيّسِرٍ ولا عنع الوصول إلى جسده شيء أما النبي ي فإكرامًا له عسل وهو في ثوبه 





ثم قال: (وستره عن العيون) أي : حال العّسل نع المغسل من لا يحتاج إلى حضوره أن 
ينظر إليه؛ لأنه قل يظهر من ٠‏ الیت علامات كسواده ونحو نحو ذلك فیفضح هذا الميت» وقد 
یکون سواد جلده مثلا رض فيه فیفضحه بشىء ليس فیه وإذا كان الإنسان في حياته يؤمر 
بستر ما قد یقع فيه فمن باب أولى وهو میت؛ لانه لا یستطیع الدفاع عن نفسه. 

( رواه لحمد (۱۵۹۳۳) واو كاوه (4۰۱4) والترمذي (۲۷۹۸) من حدیث أبى عبد الرحمن جره بن خویلد بن بجرة 


بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح بن عدي بن سهم الأسلمي المدني البصري .©:» كان من أهل الصفة ثم صار له بالمدينة 
دار أقام بالبصر هه وتوفي بالمدینة قیل عام ۱ للهجرة. 


0 ر من حديك آم اومن عانشة ره 


نم قال ب8ه: (وَيْكْرَهُ لیر مَنْ یعین في غمئله خضورة). (وَيْكْرَهُ لیر مَنْ 
یعین) أي: من يعين الفسل (في غسنله خضوره)؛ لأن اميت في حال أمر يجب أن 
يُستر ما قد يظهر منه» وليس الميث في حال فرجةء بل أنَّ ابي يل لما مات عطي از 
بثوب, أكا ما یحتاجه الغسل من الآخرين کمن ياوه الماء أو من یقلب الیت معه فلا باش 
بحضوره فقد غسل الي 4 آکثر من شخص. 

م بعد ذلك قال كاذك ما یفعله قبل آن بشرع ی صب للاء ونجوه قال: نم يَرَفَعُ) أي: 
ار رَأْسَهُ) أي: رأس الیت (برفقی)؛ لأن الميت السلم حرمته کحرمته وهو حي؛ 
(لی قزب جُلوسه) يعني كالحاضن له يجلس أمامه مثلا ويرفعه أو من خلفه فيرفع رأسه؛ 
لیخرج ما کان اميا جاسة اما رح هذه النجاسة حال الصلاة عليه أو حال دفنه» قال: 
ات بط بای ی یتست 





یت صب القاء جيئئذ) ي يعني إذا خرج شيء من دبرا أ خن بول منه» فإذا خرج 
شيء إذا أراد أن ينظفه قال: نم یف عَلَى يده خزقّة فينجيه) الخرقة: القماش 


Oe‏ ين 


(فيدجيةه 4) أي: يأخذ الماء ويُدخل الغاسل يده إلى عورة الميت من تحت الثوب ويصب الماء 
فينظف ما يخرج منه» أي: فلا ينظر الغاسل إلى عورة الميت» وإذا لبس شيئًا غير الخرقة 
كالقفاز الآن مغلا أو ما يقوم مقامها فالحكم سواء. 

ومن هذه الأحكام وما سيأ هذه عبرة للأنسان بأنه سوف ير بمذه المرحلة إن وفق لمن 
يغسله فیقلب بين يدي الغاسل» ولن ينفع الميت سوى عمله. 


)١(‏ ستل حفظه الله هل هناك فرق بين الحامل وغير الحامل في غسل الميت؟ فأجاب وفقه الله: الحامل لا 
يرفع رأسها ولا يُعصر بطنها؛ لأنه قد يخرج الجنين فيبقى الجنين في بطنها إكراماً له 

وسئل عن حكم إخراج الجنين بعد موت أمه وهو في الشهر الثامن أو التاسع؟ فأجاب وفقه الله: نعم إذا كان 
الجنين حيًا يُنخذ الوسائل؛ لإخراج هذا الجنين الحي» وان كانت أمه ميتة» لكن يغلب أن الأم ذا ماتت يموت الجنين؛ 
لأن المواء والتنفس ينقطع عن الجنين لأنه يتنفس مع أمه. 


هی اع هه ا قد مه سمي ره مه ره هام دع ميس تك ا سد ت ی را 
ولا یحل مس عورة من له سبع سنین. ویستحب الا یمس سانزه إلا 


@ 2 ۰ سے 
عو ۳ 2 ۳ 2 5 

و ور ره زر ۸0 ھم 5 و oR‏ رو ر و 0 %4 مچ چ ك 4 وم ماه ور 
أصبعيه مبلولتین بالما شفتيه اسنانه. منخریه فینظفهما 
۹ ۳ 7 مس ٩‏ ۶ ہیں س وفي مر وود 

هھ وه 


ال المصتّت هه: (وَلَا يَحل مَمِنُ عَوْرَة مَنْ لَهُ سَبْعْ سنین) يعي: إذا شرع ف 
غسل الميت فلا يحل للمُغسل أن يمسن بيده عورة من أت سبع سنين فصاعدًا؛ لأن حرمة 
اميت كحرمته وهو حي» واما يضع على يديه كما سبق خرقة من قماش ونحوه فينظف ما 
العورة إن خرج منه شيء من النجاسة, أما ما دون سبع سنين فلو مس العورة من غير حائل 
فلا بقل الا غوت إلا غا راما بقية كيده حال فا هل وك أن عة 
من غير حائل فقال: (وَيُسْتَحَبٌ أل يَمَسنّ) آي: بيده من غير حائل» (سنانره 1 
بخزْقة) أو تفاز ونحو ذلك يعني: لو أراد أن ينظف ظهره مثلا أو وجهه فهذه ليست 
بعورة لکن يستحب أن يضع حائلًا بينه وبين جسد الميت. 

ولمًا فرع من مقدمات العّسل ذكر بعد ذلك كيف يغسله؟ 


2 
دس لام 


فقال: ( يُوَضيه تذبا) آي: یس أن یوضع الیت كما لو كان حيّاء لکن في آمور 
تستتی كما سيأتء (ْمٌ يوَطْنَيهِ نَْبَا) اي: ثم يشرع في وضوءه ندب فاول ما يبدأ التوضی 
وهو حي يبدأ في غسل فمه وأنفه» وللیث كذلك يُغسل باطن فمه وأنفه لكن قال: (وَلا 
يُدْخْلُ الْمَاءَ في فيه) كما يتمضمض الحي؛ لأنه لو دخل الماء في فم الميت فلا يخرج 
لعدم وجود تنفس وهواء يخرج الماء من الفم» قال: (وَلَا في أنْه) يعني وكذلك لا يُدخل 
الماء بالصب ونحوه في أنف الميت» ماذا يصنع؟ 

تال: (وَيُدْخْلُ أَصَبْعَيْهِ مَبلُولَتَيْنِ) أي: يك ولا أصبعيه (بالمَاء) ثم يدخلهما مبلولتين 
(بین شفتیه) يعني يرفع الشفة العليا والشفة السفلى بحيث يكون الأصبع الأعلى للأسنان 
لعلیا والأصبع الأظسفل للأسنان السفلی؛ لذا قال: (قَيَمْسَحٌ أمئتاتة). 


وكذلك الأنف لا يُدخل فيه ماءً ولكن ماذا يصنع؟ 

قال: (وّفي منخریه ه فَينَظَفْهُمَا آي تال ای أو أحد أصابعه على حسب الحال 
ف أنفه (ِفَيْتَظَفْهُمَا ولا يُدْخْلّهُمَا الماء) اي: ولا دحل في منخريه الماء؛ لأنه إن دخل 
كما سبق لا يخرج. 

والدليل على أن الوضوء سنة أن البي بي أمر به عند غسل الیت(**) وني حديث آخر لما 


ماتت آبنته زينب ي أمر أم عطية ي فقال: «أغسلتها تلا أؤ مسا أو کر من 


نأش دك ام وَسِدْرٍ)(*”) فدل على أن الوضوء سنة وليس بواجب. 


- من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير‎ )٩۳۹( أنظر صحيح البخاري (171) وصحيح مسلم‎ )۶٩( 
الأنصارية چم قال في فتح الباري (۱۳۰/۳): «وا کم 5 لامر وضو ديد أ َة الْمُؤْمنِينَ ی ظَهُور أثر ال‎ 
والتحجیل».‎ 

# من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغیر - الأنصارية‎ )٩۳۹( رواه البخاري (۱۲۵۳) ومسلم‎ )٩۰( 


ثم ينوي غنله ويستي وَيَغْسِلُ بزغوة الستذر رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فقط. 

ی و پا و - يمر في کل مَرّة یده 
عَلَى بطنه -. فان لْمْ يَنْقَ بثلاث زید حتی ینقی ولو جاوز السَبع. وَیجعل 
في الئلة الأخيرَة كافورًا. 

والْماغ الحَارٌء والاشتان» والخلال: يُسْتَعْمَلُ اد آختيج إِلَيه. 

لس 

0 
ال المْصتّف ال : و غَمئلّه), لما ذكر يت أَنَّ الیت إِذّا مات حين غسله یبدا 


3 7۹۹ 


فقال: (نَمَّ پنوي ىل لأن غسل الیت عبادة فلا بد له من نية قال 442: (إنا 





اه 
الْأَعْمَالُ بِاليّاتِ)(221) ولو وضع الميت تحت ماء يُصتٌ عليه من غير نية تغسيل: لا يصح 
هذا التغسيل» ولو كان ماء ينزل على جسد الميت ونوى رجل غسله وقلبه دون أن يمس الماء 
جسده: صح. 

قال: (وَيْسَمَّي) يعني: عند بداية غسله على قول المصنف تاه ولم برد دليل صحيح على 
أنه يسمي إذا أراد أن یغسله قال: (وَيَعْسِلُ برغوة السندر) الرغوة: هي المادة البيضاء 
التي تظهر حين يُخلط ورق الیتدر بالماء ثم بحرك. فما يصعد في الأعلى مثل رغوة الصابون 
هذه هي رغوة السدر» والسدر: هو النبات المعلوم ويسمى عند بعض الناس بلاشجرة النبق)» 
قال: رَأَسَهُ) أي: يغسل بتلك الرغوة رأسه؛ لأن النبي لله فى حياته عند غسله يبدا بفسل 
رأسه أولّاء قال: (وَلِخْيَتَهُ) أي: يغسل برغوة السدر لحيته إن كان د على جیه کے أن إذا 
م يكن فلاء قال: (فَقط) يغسل برغوة السدر الرأس واللحية أما بقية الجسد فلا على قول 


)٩۱(‏ رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رقند. 


والقول الثاني: أنه يغسل بتلك الرغوة جميع الجسد؛ لقول النبي ييي لأم عطية في المتفق عليه: 
(أَغْسِلْتَهَا تلائ أو مسا أؤ کت من دك رن 0 أللكه وق وسدر ٩۱۸6‏ یعی: جميع 
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تیا 


- Te 


سم يَغْسِلُ شقه الایْمن) يعي: يبدأ یمین جسد الميت؛ لقول البي كلل لام عطية 

«أبْدَأنَ بيَامِِهًا) (67), ثم الأَيْسَرَ ) يعني: يغسل أيضًا شقة الأیس 0 که تلان أي 
ثم يغسل جميع جسد الیت (ثَلَانًا)؛ وعلى القول الراجح بماء وسدر أيضًا فليس خاصا 
بالرأس واللحية. 

قال: (يْمِرٌ في کل مَرَةٍ یه عَلَى بطنه) يعني: إذا غسل جميع جسده في المرة الأولى 
يضع الغاسل يده على بطن الیت؛ لیخرج ما كان قريبًا ما في بطنه من الأوساخ؛ لملا يتلوث 
الكفن» وق الرة الاخرى إذا وضع الماء على الجسد بر يده أيضًا على البطن» وف المرة الثالثة 
یفعلء ذلك أيضاء (قَإِنْ لَمْ ي نو يَنْقَ بثلاث) آي: فان ۸ ينق الجسد بثلاث غسلات (ژیذ) 
أي: عن الثلاث (حَتَى يَنْقَى وَلَوْ جَاوز السَبْعٌ)؛ والدليل على ذلك قول البي ی 
(أَغْسِلتهًا تلائ 0 مسا 1 کت من ذَلِكَ ِن راي نَّ ذَلِكَ)» فإذا رأى الغاسل أن هدك 
اليت لم يتنظف بالسبع مثل: أن كان الميت مات في طين ونحو ذلك: فيزيد» قال: (وَیجعل 
في اه الأخيرَة كَافُورًا), الراد بالكافور: شجرة طويلة ورقها له رائحة ركية يطرد 
بإذن الله الديدان» فيُوَخَذْ هذا الورق ولاق ویوضع على جسد الليث بعد أن خلط بالای 
لذلك قال: (وَيَجْعَلُ) أي: الغاسل (في العَمئْلَة الأخيرَة) سواء السابعة أو أكثر أو 
أقل, (كَافُورًا)(*)؛ لأن الستة أن يجعل الغسلات وتا كما سبق. 

ولمّا بين يه أن الغسل يكون بثلاثة أنواع: ماء» سدرء کافور ذكر بعد ذلك أمورًا ثلاثة قد 
يحتاج إليها الغاسل قال: (وَالْمَاءْ الحَارٌ) يعني: الذي خرج عن طبيعته بالتسخين للغاسل 


(5ه) آنظر صحيح البخاري (۱۲۵۳) وصحيح مسلم )٩۳۹(‏ من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - 
الأنصارية چه. 

(۳) رواه البخاري (171) ومسلم .)٩۳۹(‏ 

(5©) وف حديث أم عطية ه الذي أخرجه البخاري (۱۲۰۸) ومسلم )٩۳۹(‏ قال #: «أَغْسِلْتَهَا تلائّ 
اؤ مسا أؤ اتر من دك إِنْ ری لِك اء ودب وَأَجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراء أو سَيْئَا من كَافُور». 


أن يستعمله بشرط أن لا يكون شديد الحرارة فيتأذى الجلد منهء (والاشتان. (الأشتان) 
شجر قريب من شجر الأراك مثل الصابون في القوة» فيستخدمه الغاسل إن أحتاج إلى ذلك 
کاتساخ جسد الیت. قال: (وَالخلال), (الخلال) الراد بما: الأعواد التي تُنظف ما بين 
الأسنان فلو كان بين أسنان الميت وسخ كلحم ونحو ذلك فللغاسل أن يستخدم هذه الأعواد 
تنظیف ما بين الأسنان» لذلك قال: (ِيُسنْتَعْمَلَ) أي: یباح آستعماها (إذا آختیج إِلَيْه). 
ولو آتخذ الغاسل صابونً فله ذلك إذا أحتاج إلى ذلك بعد الغسل بالاء والسّدر ويختم 
الغسل بالكافور» وكذا لو أستخدم في غسل الرأس إذا كان مُتسخًا الأدوات الحديثة 
كالشامبو ونحو ذلك فله ذلك. 


یفص شارب وق آطفازه ولا يُسَرَحُ شَعْرَةُء نم نشف بتؤب. 


ویْضفر شعغرها ثلاثة قزون. ویسندل وَرَاءَها. 
وان رح منه شَيْء بَعْدَ سَبْع: خثبي بقطن» > فان لَمْ یستَمسك فبطین 
ز. تم يُعْسَلْ المَحَل وَیوضا وان َخْرَجَ بَعْدَ تكفينه: لَمْ يعد الخسل, 
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و 
َال المُصَبّفُ هه: (ویقص شاربه. وَيْقَلْمُ آظفاره) لمًا در يفك كيفية غسل الميت 
ذكر بعد ذلك أن الیت لا یخلو ما ان يكون رجات وإما أن يكون آمرأة. 
فان كان رجلا وعُسل بالماء وقبل أن يُكفن قال: (وَيَقص شاربه). أي: (ویقص) 
الغاس| (شارِبّه) أي: شارب الميت» والشارب: معروف» وهو الشعر الذي فوق الشفة 
العلياء (وَيُكَلُم أَظَفَارَهُ) كالحي في ذلك على قول المصنف يفله؛ ودليلهم في هذا: «الْفِطْرَُ 
خْمْنَ) وذكر منها: (قَصنٌ السارب ونیم الْأَظْمَارِ)(*2)» وهو رواية عن الامام أحمد يهك. 


والرواية الثانية وهو مذهب الجمهور: أنه لا يُقص شاربه ولا تقلم أظفاره؛ لأن البي ئي م 
يأمر بذلك ولم يكن الصحابة وير یفعلونه مع أمواتهم. 

ومن هنا ينبغي للحي أن يكون مستعدًا للموت في كل لحظة؛ فيقصٌ شاربه إن كان له 
شارب وكذلك لا يُطيل أظفاره» وينتف إبطه» ويستحد ما عند عورته» وهكذا. 

0 (وَلَا يُسَرّحٌ شغْرَة) أي: لا بمشط شعره مشط ونحوه؛ لكيلا يتساقط من شيء 
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مَهَ للميت» ولکن إذا كان التسریح يسيرا ولا يضر ذلك الیت بتساقط شعره: فلا بأس. 
قَالَّ: و يُنَشَْفُ) آي: الاء الذي على جسد الیت بعد غسله (بتّؤب). وللراد (بتّؤب) 
هنا يعني: بقماش سواء كانت: خرقة» أو إزارَاء أو رداءًاء أو إحرامّاء أو بمنديل» وهكذا. 
وإذا كان المنوق آمرأة قال: (وَيُضَْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَانّةَ قزون). (وَیْضفز) أي: مر 
(شعرها َلَانّة) ثلاثة أجزاء» ويجعل ما يسمى الآن ب«العميلة) يعني: جزء أيمن» وجزء في 
الوسط وجزء في الخلف. وهذه الضفائر أي: الأقسام الثلائة من شعرها قال: (وَیسندل 


وراءها) أي : يُوضع الشعر تحت كتفيها وظهرها؛ والدليل على ذلك ما في صحيح 


(25) رواه البخاري )٥۸۹۱(‏ ومسلم (۲5۷) من حدیث أبي هريرة بل 


البخاري ومسلم أن أم عطية #8 لما غسلت زينب 685 بنت النبي ب ذكرت: (أَمنّ 


جَعأن رأ 


أي: أن المرأة إذا كانت في حياتما جعلت شعرها مغلا قرنًا واحدًا أو قرنين فالمُغسلة تنمض 


‌ ۳ 6 مار “ەە موی مه .هس و e‏ 2۵ كه رو که و 
سس بنت رَسُولٍ الله ع ثلاثة فرون نمَضته 9 غسلته» 3 حعلته ثلاثة فرون»(7 ۶ 


هذا الشعر - أي: ثفله - ثم تغسله بالماء» ثم تعيد مرة أخرى بالضفيرة بعد أن تمعله (ثَلَانَة 
فزون) يعني: أجزاء . 

ي بعد ذلك - بعد الغسل» وبعد فعل ما فيه تحسين للميت» وقبل أن يُكفن - قال: (وَإِنْ 
خَرَجَ م4) أي: من الميت (شَْيْعٌ) يعني من النجاسات سواء من بو أو غائطٍ أو دم إذا 
كانت إصابته جروح في حياته, قال: (بَعْدَ سنبع) أي: بعد الغسلات السبع إذا خرج من 
شيء قال: (حُشِْي) أي: عُطي مكان اروج (بقطْنِ) سواء في الدبر أو في الجرح أو إذا 
كان أنفه ینزف دمّا؛ لملا تصيب هذه النجاسة الأكفان فتلوث السجد أو سرير احمل» 
(فإن لَمْ يَمسْتَمْسِكَ) أي: بقطن (فبطینِ خُبّ) الطين الحر أي: الطين الخالص الذي م 
يُضف معه شيء من اليّمل؛ لأن الدم أو البول أو الغائط يخرج مع الرمل لأن بينه فراغ» لكن 
الطن مستمسك اا 

ولا یلزم ما ذکره الصنف ناتم من القطن أو الطین الحر فيكفي في ذلك الواد الطبية الحاضرة 
من اللزق ونحو ذلك بحيث عنع خروج ما قد يخرج. 

قال: يم یل الْمَحَل) أي: الذي خرجت منه النجاسة» يعني مثلا يضع اللزق على 
الأنف ثم يغسل ما حول الأنف من الدم» وکذا الذبر. 

(وَيُوَضَْ) آي: يُعاد وضوءه مرة آخری قبل أن يُدرج في الا کفان؛ لخروج تلك النجاسة لأن 
لدم أيضًا نجس كالبول والغائطء ولا يُعاد غسله بعد أن يضع اللزق ونحوه عليه. قال: (وَإِنْ 
َرَج بَعْدَ تكفينه) أي: ادا كفن وخرج شيء من النجاسات قال: (لَمْ يُعَدِ الغسنل) 
آي: فیکتفی ما سبق» أي: أن ايت لا یُفسل سوی مرة واحدةء ولا اد الغسل إذا 
خرجت منه نجاسة بل يُكتفى بالوضوء؛ لأن خروج النجاسة لا وجب العُسل وإِنما الوضوی 
ويُعامل الميت كالحي في خروج النجاسات منه. 


(65) آنظر صحيح البخاري )١١٠0(‏ وصحيح مسلم ۰)٩۳۹(‏ وفي لفظ عند البخاري (۱۲۲۳) قالت 
أم عطية : «قَصَّفَِنَ شَعَرَهَا نلانة رون ماما حَلَمَهَا»؛ ففيه دلالة على مشروعية سدل الشعر وراء الميتة. 


وَمْحْرِمٌ ميٿ کحي - يسل بماء وَسِذرء ولا يُقَرَبْ طیبّاه ولا یبسن 


ف وه 


ذَكرَ مَخِيطاء ولا يُعَطَى رأمه. ولا وَجْهُ اي - ۱ ۱ 
ولا يُغْسَلَ ث شهیذ؛ لا آن يَكُونَ جنبّه یفن في نیابه بغ نز تزع السّلاح 
والجلود عَنْهُ وان سلبَها: كُفْنَ بِعَيْرِهاء وَلَا يُصَلّى علیه. 
اشر 
ال الْمُصَيْفْ ©: (وَمُخرم مِيَث كَحَيّ - یغسنل بماء وَسِدْرٍ...). لما فرغ :8ك من 
ذكر تغسيل الميت شرع بعد ذلك في ذكر صنفين لا يغسلون التغسيل الذكر السابق: 
الصنف الأول: يُغسل؛ ولكن لا يُغسل كالتغسيل السابق. 
والصنف الثاني: لا يُغسل مطلقا. 
وأشار إلى الصنف الأول بقوله: (وَمُحْرِمٌ مِيَتْ) أي: أن الحرم إذا مات (كَحَيْ) أي 
حال التغسيل والكفن يجب أن يُعامل معاملة الحرم المي (يُعْسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ) أي: من 
غير كافور» ویب الحرم الميت ثلائة من حظورات الاحرام التي يكن أن يقع فيها من يُغسله: 
المحظور الأول: قال: (وَلَا يُقَرّبُ طيبًا) أي: إذا عسل الحرم الميت لا يُوضع على جسده 
أو على أكفانه طيبًا؛ لقول لقول ني كله في الحرم الذي مات: (أَغْسِلُوُ اء وسدر وَكَقْنوهُ 
ف وین ولا لوط طيبًا ولا ینوا رأ سَه؛ فَإِنَ الله یب يَْمَ تاه رت 4 مه( وكذلك 


الحرم وهو حي سواء في الحج أو العمرة: لا يجوز أن يقرب طيبًا. 

واحظور الثاني: قال: (ولا بلس ذكَرٌ مَخيطا) مثل: إذا عسل الميت الحرم لا یس 
مخيطًا لتغطية عورته» وكذا لا يلبس مثلا ثوب له أكْمَام؛ لأن الحرم الحي حرم عليه لبس 
المخيط لما في الصحيحين نمی النبي بل عن لبس المخيط (08). 


(21) رواه البخاري )١7717(‏ ومسلم )١١١57(‏ من حديث أبن عباس . 

)٩۸(‏ آنظر صحيح البخاري (۱۳4) ومسلم (۱۱۷۷) من حديث أبن عمر ب©: أَنَّ رجلا سَأَلَ البي ل 
عمًا یس الْمُحْرِ؟ فَقَالَ: «لا یس الْقميصء ولا الْعِمَامَة ولا السراویل ولا رشن ولا توب َة وس أو الرَعْفَرَانُ 
َإِنْ لد لین لیس شوماخ يکونا تخت الْکنبین». 


واحظور الثالث: قال: (وَلَا بُعَطَى رَأَسُهُ) أي: إذا غسل الميت لا يُغطى رأسة بالأكفان 
أو بثياب الإحرام؛ لقول الني يَلِهِ: «ولا هبو سه أي: لا تُغطواء وکذلك الحرم الحي نمى 
ابي ية عن تغطية رأسه(۹؟). 

قال: (وَلَا وجه آنتی) أي: کذلك المرأة إذا غسلت وهي محرمة لا يُغطى وجهها إذا كان 
من عندها من الرجال الحارم» أمَّا إذا كان فيه رجال أجانب فيُغطى وجهها کحاها في حال 
الحياة إذا كانت محرمة أو غير محرمة؛ لقول عائشة ويم: «كَانَ البَانْ رون يا و مغ 
رَسُولٍ ال ب مات دا حَادَوًا با سَدَلَتْ ِحْدَانَا جلبا ما من 5 عَلَى وَجْههَاء فَإِذَا 
جاوژونا کشْفنَا»(۱۱) . 

والصنف الثاني: الشهید» وهو لا يُغسلء ولهُ ثلاثة أحكام لذا قال: (وّلا یل شهید). 
والراد به الشهيد في المعركة إذا كان القتال في سبیل الله» أمَا من جرح في العركة ثم مات 
خارج المعركة فيغسل» وكذلك الطعون يُغسل كما عسل عمر بن المخطاب وعلي والزبير 
وغيرهم واي وهذا الشهيد الذي قتل في المعركة: 

الحكم الأول في حقه: (لا يُغْسَّلْ)؛ لأن النبي ي أمر في شهداء أحد بِدَفْنِهِمْ بدِمائهي و1 
يُصّلّ عَلَيْهُمْ اا رواه البخاري(۱ ۱ قال: 1 أَنْ يَكُونَ > جنجّا)؛ وقاسوه على الحي 
إو ان خان غير العركة یُفسل. 

والقول الثاني: SS‏ لأن حنظلة ييه لمّا مات ۸ يُغسله النبي 
يك وقال: (إنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَة نله الملایکة» فألا صَاحِبََهُ فقالّث: له خرج لما 


ع الائعة وَهُوَ جنشت فَقَالَ رَسُولُ اله يكله: «لِذَلِكَ عة الْمَلايكة)(77). 


(9۹) لحديث آبن عباس المذكور» وللحديث السابق وفيه: «لا يبن الْقَميص ولا العمامت ولا السراويل» 
ولا > واطراد بالتغطية أي: ما كان ملاصقا للبشرة. 

(۱۰) رواه أحمد (5051؟) وأبو داود (۱۸۳۳) وآبن ماجه (۲۹۳۵). 

.& آنظر صحيح البخاري (4۰۷۹) من حديث جابر بن عبد الله‎ )1١( 

(1۲) رواه البيهقي في الكبرى )1۸۱٤(‏ وصححه أبن حبان )7١55(‏ والحاكم (4۹۱۷) من حديث عبد 
لله بن الزبير بء وقوله: «لْمائِعَة» أي: الصوت المفزع أو المنادى للغزو. 


والحكم الثاني في حق الشهيد قال: (وَيُذْفْنُ في ثيّابه) يعني التي فتل فيها؛ لأن الي كله 
أمر بدفن الشهداء وعليهم باهم قال: (بَْدَ تزع الستلاح) سواء كان سکیا أو ما فوق 
ذلك؛ لأن دفن تلك الأسلحة فيه هدرٌ للمال» قال: (وَالْجُلُودٍ عنه) يعني بعد نزع الجلود 
عنه مثل: لبس الحذاء وهكذاء ومثل: لبس النظارة ونحو ذلك. 

قال: (وَإِنْ سْلِبَهَا: كُقَنَ بِغَيْرِهَا) أي: وان سلبت ثيابه بأن عُري متلا فلا ترك الشهيد 
ويدفن في القبر وهو عريان» وإنما يكفن بغير تلك الثياب التي بل فيها. 

والحكم الثالث: قال: (وَلَا بُصَلَى عَلَيْه) أي: شهید المعركة؛ لأن النبي ينه أمر في 
شهداء أحد بِدَفْنِهِمْ بدمائهی و4 یصل عَلَيْهِمْ و۸ DENS‏ 


00 آنظر صحيح البخاري (4۰۷۹) من حديث جابر بن عبد الله . 


وان سقط من دابّته أو وجد مَیتّا ولا أَثَرَ به. أو خمل فأکل أؤ طال 
بَقَاوُُ: عمل وصلي عَلَيْه ۱ 

واستقط إذا بلغ زبعة آشنهر: غستل وَصُلَيَ عَلَيْه. 

وَمَنْ تَعَدْرَ غنله: يُمَم. ۱ 

وَعَلَى الغَاسِلٍ سر مَا رَآهُ إن لَمْ يكن حَسَنًا. 

اشر 
ال الْمُصَبّفْ .8:: (وَإِنْ سقط من ذَابّته» آو وجد مَیتّا ولا أَثَرَ به...) إلى آخره 

لما ذكر نيه أن الشهيد - وهو قتيل المعركة في سبيل الله -: لا يغسل ولا يصلى عليه» ذكر 
بعد ذلك من خرج إلى القتال في سبيل الله وم يمت أثناء القتال وأنه يغسل ويصلى عليه 
وذكر هم أربعة أمثلة على ذلك: 
انال الأول: قال: (وَإِنْ سَقَط) أي: المجاهد فى سبيل الله (منْ ذَابَّتهُ) من غير أن يرميه 
اعدو وه بخسل ويصاي هلود لاله بع رسيت قل العو 2: 
واطثال الثاین: او وجد مَيَنَا) يعني في ساحة القتال (وَلَا نر به) من رمي مثلا أو قطع 
رأس ونحو ذلك فانه: يُغسل كبقية آموات السلمین ویصلی علیه. 
والمثال الغالث: قال: (أَوْ حمل فأكل) , يعني أصيب في المعركة م ل فأخرج من دائرة 
المعركة وأكل 7 مات» يعني وطال الفصل في ذلك فإنه: يُغسل ويصلى عليه. 
أا إذا كان في ساحة المعركة وأكل مثلا وهو ملقى في الأرض أو شرب ول يطل الفصل وهو 
في المعركة فإنه: يكون شهيدًا؛ كما كان بعض الصحابة وهر يطلب ماءٌ وهو في جراحه في 
ساحة المعركة فيشرب ثم يموت. 
والمثال الرابع: قال: او طال بَقَاوُهُ) يعني لم يمت مباشرة بعد إصابة العدو له را ل 
يطل ذلك فانه: یغسل ویصلی عله 
ومن الأمثلة أيضًا لو كان جالسًا مع السلمین بعد بدء العركة ثم توقف قلبه ومات فهنا: 
یفسل ويُصلى عليه؛ لذلك قال في جیع ما تقدم: (غْمِبَلَ وَصلّيٌ عَلَيْه). 
والضابط قي ذلك أن موته إذا كان بسبب العدو من رمي أو دهس ونحو ذلك وهو في ساحة 


المعركة فهو: شهيد. 


ولمًا فرغ المصنف 8 من أنواع الموتى - وهم: الشهید والحرم» وما عداهما -» ذكر بعد 

ذلك من مات وهو لم يكتمل خلقه وهو حل بعد سقوطه من بطن أمه فقال: (والسنقط) 
وهو الذي ولد من غير تمام» يعنى لو حملت أمرأة فأسقطت أبنها سواء شهرا أو خسة أشهر 
هذا يُسمى ١سِقْطَااء‏ فهذا الط قال إذا تم له وهو في بطن أمه: (أَرْبَعَةَ آشهر: غستل 
وَصَلْيَ عَلَيْهِ)؛ لأنه زه نمخت فيه الروح؛ لحديث أبن مسعود وله 2 الصحيحين: اله 
َحَدکم مع له يي بطن یه رین یمد م يَكُونُ في ذَلِكَ عَلقَةَ مثل ذَلِكَ ثم کون في 
یل مُضْعَةَ مثل دك نه يُرْسَلْ الْمَلّكُ قَینْمْ فيه الروح»(*1) فإذا مات الط وعمره 


A 


C 


ا 


۶ 


شهران: لا يُغسل ولا يُصلى عليهء وإنما يؤخذ ويدفن قي أي مكان؛ لأنه علقة صغيرة» وإذا 
أتم ثلائة أشهر: کذلك. وإذا تم أربعة أشهر ودخل في الشهر الخامس هنا: يُصلى علیه 
سواء سقط في الشهر الخامس أو السادس أو الثامن وهکذا؛ لذلك قال: : (عْتل وصلي 
عَلَيه), فدل على أن الذي يُصلى عليه غير الشهید من يتم عمره خسة آشهر في بطن آمه 
إلى ما لا اية إذا خرج من بطن أمه» يعني من تمام أربعة أشهر إلى مائة سنة. 

ولا قرع ما بمكن تغسيله ذكر بعد ذلك من يم فقال: (وَمَنْ تَعَذّرَ عم إا انم 
في اميت كأن أصيب بحرق أو لقلة الماء» أو لوجود مشقة في غسله كخوفي ونحو ذلك: 
(یَم)» يعني: يتيمم الغاسل» ويضع باطن كفيه على وجه الیت» ثم يمسح بباطن اليسرى 
على ظاهر الیمنی؛ والعكس. 

ولا فرع من الغَسلٍ والتيمم ذكر مسألة هي من محاسن الإسلام فقال: (وعلی الفاسل 
همهم mmm‏ 
فان كان سيئًا: يجب إخفاؤه؛ لأن النبي ئ قال: (وَمَنْ سر مُسْلِمًا: سره اله له في الدَّنيا 


والاخرةه(۱۹) ما ذا كان حستًا فلا بأس بإظهاره وإفراح أهله مثل أن يقول: وأنا أغسله 


كان 2 حال تشهد يده رافعًا سبابته» أو وجهه مضىء» وهكذا. 


(15) أنظر صحيح البخاري (۳۲۰۸) وصحيح مسلم (5117؟) 
(15) رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أي هريرة » وهو في الصحيحين أيضًا بلفظ: «مَنْ سَّئَرَ مُسْلِمًا: 


سیر الله یوم الْقيَامَة» رواه البخاري (۲6۲) ومسلم (۲۵۸۰) من حديث أبن عمر چم 


والرجل إذا تشهد قبل وفاته نشهد بأنه مات على الإسلام» وكذا إذا ظهر من حاله الإسلام 
ولم يأتِ بشيء من نواقضه: فنشهد بأنه مات على الاسلام وأما في حاله في الآخرة: فلا 
نشهد بجنة أو نار؛ إلا ما جاء النص بذلك» يعني لو تشهد رجل قبل موته تقول: مات على 
الاسلام ولا نشهد له بالجنة فقد يكون نطقها نفاقًا أو شگاء ولكن نرجو للمحسن الجنق 
ونخاف على المسيء من النار» وهكذا. 


یجب گفنه في مَالِهِ - مُقَدَمَا ما على دَيْنِء غنره - فان لَمْ ین له مَالَ: 
فعلی مَنْ تمه تَفقئه؛ إلا الزّوْحَ لا يَلْرَمْهُ كَقَنُ آمْرَأته. 

اشح 

3 
قال المُصتَف زإتك: (فصل) ۹ ي أحكام تكفين الميت» وصفة کفنه؛ وتکفینه. 
وكفن الميت: ما يُلف عليه بعد موته» ومن حقارة الدنيا أن الإنسان لا يخرج منها إلا بكفن 
يلف فيه» فقد 0 0 الدنيا وهو عريان ويودعها وهو بثوب. وما بينهما فهو زخرف الحياة 


حال کال سا ود ۳ ۳ ف 0 7۳ 02 2 
Al‏ ۰ ون ا ت اسو س ج 
وَاخَتَلط به بدن ا لض وا فاصبح هَشِيمًا تذروه و ارح وَكَانَ الله ۱ 7 EG‏ 


مرا [سورة الكيف:ه؛]» وعلى المسلم أن يستعد في كل حظة لتلك الساعة أن يدرج في أكفانه. 
وتكفين الانسان: واجب؛ لتکرم الله و له» والکفن وإن كان في بعض الأزمان أو في بعض 
الدیار كه سجن فذکر للصنف 99 أن الت ما آن یکون له مال و لیس له مال 

الحالة الأولى: إن كان له مال خلفه قال: (يَجِبُ کُفنْه) أي: كفن الميت (في ماله) يعني 
من ماله وليس من مال غيره؛ لقول الي : «أغْسِلُوهُ با ون وقوه في تبيه( )» 
وإذا كان الميت له فال يسير» فالذي يُقدم ما قاله الصنف قال: (مُقَدَمَا عَلَى دین» 
وَغَيْرِهِ), (مُقَدَمَا) أي: الكفن ني شراءه (عَلَى ذَيْنِ) أي: وفاء دين سواء كان لحق لله 
أو لحق المخلوقين وغيره من الرهن وأرش جناية ونحو ذلك؛ لأن الله أمر بستر الإنسان فهذا 
مقدم على غيره» وهذا بالإجماع. 

الحالة الثانية: قال: (فْإن لَمْ يَكْنْ له مَالَ) أي: الميت لم يخلف شيئًا بأن كان فقيرا أو 
تلف ماله معه کحال الغرق مغلا فالذي يشتري الكفن قال: (فعلّی مَنْ تَلْرَمْهُ نَفَقَُهُ) 


(17) رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (1701) من حديث آبن عباس ب©. 


يعني من تلزم نفقته في حال حياته من الأصول والفروع كما سيذكر المصنف © في (کتاب 
التّقَكَات). 

قال: (الا الرَّوْجَ لا يَلْرَمْهُ كَفَنُ آمرأته) أي: لا يزم بدفع تمن مال ليشترى به كفن 
زوجته؛ وعللوا ذلك بأن العلاقة بينهما قد آنقطعت بالوت. فلا يمكن للزوج الأستمتاع 
بزوجته بعد موتماء لذا النفقة مقابل الأستمتاع» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ورواية عن 
الأحناف والمالكية والشافعية. 

والقول الثاین: وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد: أنه تلزمه نفقة زوجته ؛ لأن العلاقة 
بينهما لم تنتهي بالموت فتلزمه النفقه, كالعبد إذا مات يلزم السيد أن يشتري كفنا لعبده؛ 
وهذا هو القول الراجح. 

وجميع ما تقدم في حال الْمُشاحة والنزاع» فإذا جاء رجل وتبرع بكفن للميت فلا بُنع؛ إلا إذا 
رغب الورثة أن يكون من ماهم أو ماله» ونحو ذلك. 


2 


م هم لاس 50 0 
وَيُسسَنَ تَكُفينُ زجل: في ثلاث لفائف بیض. تُجَمّرُ ثم يُبْسَطْ بغضغ 


فَوْقَ بَعْضٍء ویجعل الْحَنُوط فيمَا بَيْنَهَا ثم يُوضَُ عَلَيْهَا مُسنتلقیا. 

اشر 
ال المُصَيّفْ .8: (وَيْسَنُ تكفينْ رجْل: في ثلاث لفانف بيض). لما ذكر هه أنَّ 
الكفن تمنه يكون على من» ذكر بعد ذلك صفة التكفين» والميت لا يخلو إِمَّا أن يكون رجلا 
أو أمرأة. 
فان كان رجلا قال: (وَيْسَنُ تَكْفِينُ رَجُلِ: في ثلاث لَقَائِفَ بیض. نْجَمّنْ) 
(وَيْسَنُ) أي: الثلاثة الأثواب اللفائف» ويسن أيضًا أن تكون بيض» ويسن أيضًا التجمير 
كياسيان: 
السنة الأولى: قال: (في ثلاث لَقَائِف بیض)؛ لأن البي كفن في ثلاث لفائف لقول 


۳ 


عائشة وه ف الصحیحین: (أنّ رَسُولْ | لل وله کین ني لاه آوّاب پیض سوه - 
وسحول قرية في اليمن - لَيْسَ فیها قمیص ولا عمَامَة»1۷1) أي: ليس فيما كفن النبي قميص 
أو عمامة ولنغا لفائف يعني قطعة القماش التي ۸ فرظ بعد» وهو الذي يسمى «الكفن) وهو 
قريب من الإحرام. 

السنة الثانية: قال: (بيض) يعني يسن أن يكون الكفن أيضًا آبیض؛ لقول الني عَلهِ: 
اوا من بک ایض فإ من حير ایک وشوا فیها مَوْتَا5ة14(0) » وكما أنه لون 
حسنٌ في الحياة فكذلك إذا مات الرجل. 

السنة الثالفة: قال: (ِتُجَمّرٌ) أي: تبخرء أي: قبل أن يوضع عليها الميت تبخر هذه 
اللفائف الثلاث؛ لأن الطيب مستحبٌ للحي فكذلك إذا مات بحمر أكفانه. 

0 يُبْسَطْ بَعْضْهَا فَؤْقَ بَعْضِ بَعضٍ) يعني لفافة ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة فوقهاء 
(وَيُجْعَلُ الْحَنُوط فیما بَيْنَهَا) يعني بين هذه اللفائف الثلاث؛ يعني إذا وضع اللفافة 


(11) آنظر صحيح البخاري (۱۲۷۳) وصحيح مسلم (1141). 
(۱۸) رواه امد (۲۲۱۹) وآبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (4 ۹۹) والنسائي (۵۱۱۳) وآبن ماجه (۱۷۲) 


من حديث أبن عباس 6©#. 


الأولى يوضع حنوطء والحنوط: نوخ من الطيب؛ لقول الني كَللِِ: «ولا تْطو»(1۹) أي: 
الحرم؛ فدلٌ على أن اميت غير الحرم يوضع حنوط - وهو نوع من الطيب - في أكفانه 
أيضًاء فإذا وُضعت اللفافة الأولى: تُطَيبُْء نم الثانية: تیب تم الثالثة: نیب قال: ثم 
یوضع عَلَيْهَا مُسْتلْقِيَا) أي: يحمل اميت ويوضع مستلقيًا على ظهره» أي: ليس على 
جنبه؛ لأنه لا يستقرٌ على جنبه بل يسقط إِمّا على بطنه أو ظهره فيُوضع على ظهره؛ لأنه 
أيسر في تكفينه » وهذه الصفة وما سيأ في كيفية تكفينه: أجتهادية نظرًا لما هو أيسر على 
الْمُغْسّلٍ والْمُعَسَّلء لذا لو وضع الأكفان أولّا ووضع فوقه - فوق هذه الأكفان - التبان 
كما سيأتٍ ثم وضع الميت عليها هذا أيسر» وسيأتٍ إن شاء الله بقية صفة تكفين الرجل. 


.& من حديث أبن عباس‎ )١١١7( ومسلم‎ )١577( رواه البخاري‎ )1٩( 


د 
چ ن e‏ 


وَيْجْعل مله في فطن بَيْنَ أليتيِه وَيْشَدُ فوفها خرقة مَشفُوقة الطْرَفِ - 
کالتبان - تَجْمَعْ أليَتَيْه وَمَثانته» وَيُجْعَلَ الباقي علی منافذ وجهه وَمَوّاضع 
سجوده. وان طيّب كله فسن 

اشر 
ل میت .ه: (وَيُجْعَلُ مِنْهُ في قطُن بَيْنَ یه الحنوط وهو الطيب با نو 
من أنواعه؛ مِنَ الكافور أو من المسك أو من دهن الورد أو العود هذا كله يُطلق عليه 
حنوطاء وهذا الحنوط يُستخدم عند تكفين الميت في أربعة مواضع: 
الوضع الأول: سبق؛ أنه يجعل بين الا کفان كما قال: (وَیْجعل الحوط فيمًا بَيْنَهَا). 
والموضع الثاني: أشار إليه هنا بقوله: (وَیجعل منه) آي: من افنوط (في قطن) 
وضع الحنوط على قطعة من القطن» وهذا الحنوط الذي في القطن يوضع (بَيْنَ أليَتيْه) 
اي: أله لذ عن آلیتیه بالیدین او بيدي الغسل» صیانهٌ مه الیت لملا مس غورته الغاظةء 
فإذا وضع ذلك على لميت یجعل فوق هذه اللفائف الثلاث خرقة وصفها قال: (ویشد 


و رز و 
ROL‏ هو 6ه 


فوقها أي: فوق اللفائف الثلاث (خزقة) وهي القطعة من القماش (مشقوفه 
الطَرّف), وَصِفَةٌ هذه الخرقة التي ال عَنْهَا الصنف: تشق الخرقة بشقین لدخل القدمین 
فتُدخل القدمين في شقي الخرقة إلى آخر الفخذین وتُشقٌ أيضًا مع الطرفين حت ثربط 
القطعة الأمامية مع الخلفية من الجهة الیمنی والجهة اليسرى» لذلك قال: (کالتبّان) وهو 
السروال بلا أكمام» والعلة في ذلك قال: (تَجْمَعٌ یی أي: مؤخرته ما هو أسفل الظهر 
(ومتانتم. 

وهذه الصفة أجتهادية» فلو وُضعت مغلا خرقة من اليمين والیسار لا بأس» لکنها على هذا 
الوصف أولى؛ لعدم خروج شيء من النجاسات ما ینجس كفن الميت» والا فهذا الّبان ل 
يصفه النپي کل لأم عطية لكا أرددٌ غسل بنته زينب #ء وکذلك لم یفعله الصحابة ول 
مع النبي بل » وإنما هو جتهاد يُعمل ما هو أحفظ للمیت. 

والموضع الثالث ما يجعل فيه الحنوط: قال: (وَیْجْعَل البّاقي) يعني من المنوط (علّی 
مَنَافذٍ وجهه) من المنخرين يُوضع حنوط في منخريه» والفم على الشفتین؛ وكذا عَلَى 


۲ 


الأذنين» وإذا كان لا يضر الميت يجعل منه شيء بالقرب من العینین؛ والعلة في ذلك لثلا 
تُسرع اهوام إلى أكل ذلك. 

والموضع الرابع: قال: (ویْجعل الباقي) يعني التبقي من الحنوط (وَموّ اضع سنجوده) 
يعني إكرامًا لما؛ وهي: الکفان والركبتان» وعلی الجبهة» وعلی أطراف القدمين» فإكرامًا ها 
م بعد ذلك قال عن هذا الطيب: (وَإِنْ طیّب كُلَهُ) يعي کل جسد اليت (فْحَسَنُ)؛ 
كما قعل مع أنس وآبن عمر 5» يعني لو أخذت قطنة أو باليد على جميع الجسد وفيها 
طيب فهو حسنء وإذا لم يُوضع: فلا بأس؛ لأن جسده قد وضع منه حين الغسل في الغسلة 
الأخيرة كافورًا. 


ثم برد رف ف اللَفافة فة الغنیا على شِ قَهِ الایمن. وَيْرَدُ طَرَفْهَا الآخَرْ 


۳۹ 


فوقف ثم النَّانِيَةَ وَالثَالِكَُ كلك وَيُجْعَلُ كت الفاضل عند رأسه ثُمَّ يَعْقِدُهَا 

وئحل في القَبْرِ. 

الشرس 

ال لَمصیّن جد: (ثُمَّ رَد طرّف اللَقَافَة العلْيَا عَلَى شقّه الأَيْمَنِ), لما آتهی 
فك من در صفة تغسيل الیت ووضع الحنوط عليه» ذکر بعد ذلك كيفية تکفین الیت؟ 
فقال: هم أي: بعد أن غسل الميت وطيبه» يبدأ في الكفن فقال: (ِيْرَدُ طرّف ن اللَقافة 
لیا على شقه الأَيْمَنِ) يعني العليا - وهي المباشرة لجسد الميت - فيردها من اليسار 
إلى اليمين» والطرف الآخر قال: (وَيُرَدُ طَرَفُهَا الاح قوف يعي من اليمين إلى 
ا 0 ان أي: الكفن الثاني التوسط بين الکفنین: يصنع كذلك من يسار الميت 
إلى شقه الأيمن؛ ومن الأيمن الطرف الاخر إلى الاایسر ولتت كذلك) وهي الځليا 
بالنسبة للظاهر فيما يراه الناس يرد أيضًا كذلك: يسار إلى اليمين» ثم اليمين إلى اليسار من 
الطرف الآخر. 
(وَيُجْعَلُ أَكثّرُ الفاضل) أي: الزائد من الكفن (عِنْدَ رأسه)؛ لأن الرأس هو آشرف ما 
في الإنسان, فالزائد من الكفن (عِنْدَ رَأْسِه), ومِنْ باب أولى إذا كان الكفن لا يغطي 
جميع جسده فيُغطى الرأس ولو ظهرت القدمان كما مُعل تمصعب بن عمير ول 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفافة بالعكس اليمنى على اليسرى - يبدأ من اليمين على 
الیسار -» ومن اليسار إلى اليمين في اللفائف الثلاث؛ والعلة في ذلك لأنه إذا ضع في قبره 
على یه الا نكون اش ماه لا دكن أن معط كينا و تملك البق 
0 یغقدها) أي: يعقدٌ الفاضل من الكفن عند الرأس؛ بأن يربط بعضه مع بعض بعقدق 
وإذا جعل خيوطًا للكفن عند صدره مثلا وعند بطنه وعند مؤخرة قدميه: فهو أحفظ 
للکفن؛ لغلا یظهر شيء مِنَ الميت» فهذه الخيوط إذا عقدها قال: (وئحل في القَبْرِ) يعني 
تفكٌ هذه الخيوط یسی إذا وُضع في القبر؛ لأنَّ الجسد إذا آنتفخ لا يضيق بسبب هذه 
الخيوط العقودق وآستدلوا بأثار لكنها لا تصح. 


فالراجح أن طريقة التكفين أجتهادية يتحرى المغسل ما فيه أتقن لستر الميت» وإذا ضعت 
حبال وعقدت لفلا ينحل الكفن: لا تحلگ هذه الخيوط في القبر؛ لأنه ليس فيه دلیل (۲۰) . 


(۷۰) قال الشيخ وفقه الله: لو بقيت ما في بأس, لو خلت ما في بأس» الأمر واسع. 


ی في قمیص ومتزر ولفافة: جَارَ. 


ر هه 


کف الْمَرَأَهُ: في خَمْسَة أَنْوَابِ - |زار» وخمار» وقمیص. وَلِقَافَتَيْنِ - 

والوّاجب: توب يَسْثْرُ جميعه. 

اشر 

ال مسیّث .©: (وَإِنْ كُفْنَ في قمیص وَمِثْرَرِ وَلِقَافَة: جَا) تكفين الرجل 
الميت له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: صِفَةٌ مسنونةٌ؛ وهي تكفينة في ثلاث لفائف» وسبق ذلك. 

والحال الثانية ذكرها المؤلف يم بقوله: (وَإِنْ كُفْنَ) أي: الرجل (في قمیص) 
القميص هو ما يُغطي الصدر وما حوى ويكون له أزرار» يعني لا يُدخل من الرأس مثل ما 
یسمی الیوم ب«الکوت»» أو ما يُسمى عند بعض الناس «بلوزة»» ونحو ذلك (وّمتزر) وهو 
ما وضع على الحوض فما دون» وهذا هو الأمر الأول الذي يُغطى به جميع احسد: من الاعلی 
قميص» ومن الأسفل إزار» ثم فوق ذلك قال: (وَلِقَافَُة)» قال: (جَازٌ) يعني يجوز أن يكون 
بدل ثلاث لفائف يكون أمران على جسد الميت: لفافة» والأسفل منهما منقسم إلى قسمين: 
قميص» وإزار. 

ولمّا فرغ من ذكر حال تكفين الميت المسنون والجائز» شرع بعد ذلك في كيفية كفن 
المرأة؟ 

فقال: (وَتكَفْنْ الْمَرَةُ: في حَمْسَة أَنُوَاب) يعني خس قطع: (إزَايِ) ووضع من 
قرب سرتحا فما دون» (وخصای) وهو ما يُغطي الرأس؛ فكما آنا في حياتما تغطي رأسها عند 
الأجانب فكذلك بعد المات؛ آستر لما ذلك» والقطعة الثالنة قال: (وّثمیص) وهو ما يُوضع 
على علوها من الكتفين إلى عورتاء والقطعة الرابعة والخامسة قال: (َلفلَْنِ) يعي قماش 
يُغطي جميع جسدها ثم قطعة فوفها أيضًا وهذا أستر لها. 

وإذا كانت البنت صغيرة دون السبع فلا يخمر رأسها؛ لأن شعر رأسها في حیاتما ليس 
بعورة. 

وم يذكر الْمُصبّف نفك الصفة امجزئية للأنئى؛ لا كل ما يكون أستر شا أولى. 


م بعد ذلك ذكر صفة؛ وهي الحالة الثالثة في حق الرجلء والحال الثانية في حق 
المرأة: فقال: (والواجب: وب یر جَمِيعَة), (وّالواجب) يعني هذه الحالة الثالثة 
وهي حالة الوجوب (ثّوْبٌ) أي: ثوب واحدء (يَسْثْرٌ جَمِيعَه) يعني يستر جميع بدنه» ويكون 
صفيقًا أي: ليس بشفاف لا يصف لون البشرة؛ لأن الانسان سواء كان حیّا أو ميا يحب أن 


يُستر كما فعل الني ٤‏ مع مصعب بن عمير واه 


المّةُ: : أن يَقُومَ الإِمَامُ عند صذره. وعند وَسَطها. 

ویکبرُ از ربعا: 

يقرا في الأولى بَْدَ التَّعَؤّدْ القاتحة. 

وَيْصَلَّي عَلَى النَّبِىَ ي في الثَائِيَة - كَالتَشَهُدٍ -. 

و 

قال لْمْصبّف هه: (فصل) در ر في هدا الفصل صفة صلاة الیت» ويذكر واجباتماء 
وما يتعلق بها من أحكام. 
والصّلاةٌ عَلَى الیت مِنْ خصائص هَذو الأمةء والسنة أن تكون الصلاة جماعة؛ لأن البى كَل 
ی النَحَاشِيَ في یوم الَّذِي مات فيه وَخَرَجَ يم إل الْمُصلَّى فص بم 320 وكير عليه 
أرب تکییرات(۲۱) ويجوز أن تُصلى فُرادی كما صلی الصحابة واا على النبي بل فكان 
كل واحد من الصحابة يدخل إلى حجرة عائشة ب فيصلي على الني بل ثم خرج ولا خر 
كذلك. 
وهي نوغ من أنواع الشفاعات؛ لأن المصلين يدعون رهم يطلبون منه أن يغفر لهذا الميت وأن 
یرجه ومکذا؛ و صحبح مسلم: اقا من فق تل عليه آنأ من شمیت ر اة 
هم يَسْمَعُونَ لَه إل شنم فیه۲۱۸۸) وق رواية؛ لبون بده لا یشْرکونَ باه َیا»(۲۳). 
وصِفةٌ قيام الإمام على الميت لا يخلو ما آن یکون الیت ذكرا واگ آن يكون أثنى. 
فان كان ذكرًا قال: (المنّة: أنْ يَقُومَ الامام) فقوله: أنْ يَقُومَ) بل على أن صلاة 
الجنازة تفعل قيامًا؛ الا لعاجز» قال: (عِنْدَ صلره) أي: عند صدر الميت إذا كان رجلا. 





والراجح: آنه یقف عند رأسه؛ والدلیل على ذلك حديث أنس وله كما سیأن. 


(۷۱) رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم )٩۵۱(‏ من حدیث ابي هريرة يه. 
(۷۲) آنظر صحیح مسلم )٩6۷(‏ من حدیث أم الومنین عائشة . 


(و عند وسطها) أي: وعند وسط جسد المرأة» يعني لا يكون عند صدرها ولا يكون عند 
قدمیها وما في الوسط؛ والدلیل على ذلك ما جاء عند الترمذي عَنْ أي غاب قال: صَلَيْتُْ 
مع اسي ِن مالك بچ عَلَى جنازة زجل» فَقَامَ حبال رس نح جاموا ازةآثرة من فرش 
فَقَانُوا: يا أبَا نرق صَل عَلَيْهَا. فَقَامَ حیال وسط الكريرء فََالَ له الْعلاء بْنُ زیاد: مَکذا 
ریت نیع که ماع عَلَى ابنَارة مُقَامَكَ مِنْهَاء وم اج ام مِنْة؟ قَالَ: تَعَمْ. فلا 
فر ال خَظوا ۷۹1 

ویجزین أن يُصلي على أي جزءٍ من ال جنازة؛ فلو صلى عند قدمي الميت: يُجزئ» ولو صلى 
عند بطنه: يجزئ» أمّا إذا كان الميت غير محاذ للإمام: فلا تصحٌّ صلاة الجنازة» يعني لو كان 
الیت بجانب الإمام وليس هناك جزء من أجزاء الميت أمام الإمام: لا تصح صلاة الجنازة» بل 
يعيد. 

ولمّا ذكر أين يكون موضع الإمام ذكر بعد ذلك صفة الصلاة فقال: (وَيكَبَر) أي: الامام 
ومن مع يعت انامه( را يدي ارم کرات والدايل کل اک اريك اماق 
البخاري ومسلم أن البي ي نی النّجَاشِيَ في الم اي مات فيو وَحَرَجَ بم إل 

والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو اه عند كل تكبيرة؛ لعموم حديث أبن عمر 
«كان النبي ىي يرفع يديه في كل رفع». 

ولمّا كانت صلاة الجنازة المقصود منها هو الدعاء للميت فمن آداب الدعاء عمومًا أن يبدأ 
بالشاء على الله ك وأعظم ثناءِ عليه في الفاتحة» ‏ يصلي الداعي - سواء كانت للجنازة أو 
غيرها - على النبي کل ثم بعد ذلك يدعوا ما شاء؛ لحديث فضالة بن عبيد وهه قال: سم 
له رجلا يدعُو ني صلا 1 جد لله تغال» و مل على ال قال 
يكهِ: «عجل - أو عَجَلَ - هَذَا) 2 دعاه قَقَالَ له - أو ليره -: (إِذًا صَلَّى 
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1١ 


e 


١ سول‎ 


١ سول‎ 


۳ 


مع 


ا 


.)۱٤۹٤( ورواه أحمد (۱۲۱۸۰) وأبو داود (4 ۲۱۹) وآبن ماجه‎ »)١٠١75( آنظرسنن الترمذي‎ )۷٤( 


(۷۰) رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم )٩۵۱(‏ من حديث أبي هريرة ود 


شَاء"» وكذلك صلاة الجنازة على هذا الترتيب لذا قال المصنف: (يَقْرَأ في الأولّى) 
أي: بعد التكبيرة الأولى, (بعد التَّعَوذْ) يعني لا يُشرع قراءة دعاء الأستفتاح وإِنما يتعوذ 
ویسمل, (القاتحَة) يعني يتعوذ ويقرأ جميع سورة الفاتحة؛ فقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى؛ 
لقول أبن عباس واش (۲۷ . 
والتكبيرة الثانية: قال: (وَيْصَلَّي على التَّبِىَ عل في الثَائِيَة - كَالتّشَهدٍ -) يعني 
كصفة التشهد الأخبر يعني: «اللَّهُمَ صل عَلَى تمد وَعَلَى آل نمی كُمَا صَلَيْتَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل برهي نك ميد ی لله ارت على حكن وعلی آل فيه كما 
ارت على إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل زبراهیی نك ميد میدٌ)» ولو قال: «اللَهُءَ م صل سل عَلی 
': يحزئ؛ والدليل على ذلك - أي: على أنه يصلي ويسلم على النبي بل بعد التكبيرة 
الثانية -: إجماع الأمة على ذلك بنقل السلف عن الخلف» ولأنه أدبب من الآداب المتقدمة 
لطلب السوال. 


(7) رواه أحمد (۲۳۹۳۷) وأبو داود (۱6۸۱) والترمذي (۳4۷۷) والنسائي (۱۲۸4) وفضالة هو أبو 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الشامي الدمشقي دنه من أهل بيعة الرضوان» أول من شهد أحدًا» وشهد اخندق 
والمشاهد كلهاء سكن دمشق وكان قاضيًا فيها بعد أبي الدرداء چ وتوف بدمشق عام ۵۳ هه وقيل: 59ده»ء وقيل: 
2۷ 

(۷۷) رواه البخاري (۱۳۳۵) عن طا طَلْحَةَ بن عَبْدِ اله بن عَوْفٍ أنه قال: صت خلت أبن عَبّاسٍ چ على 
جَتَارَةء فَمَرَاً بماتحة الکثاب. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أنمَا سنه 


وَيَدْعُو في الثَالِتَةَ فیفول: «اللَّهُمَ آغفز لِحَيّنَا ومیتتا. وشاهدتا وغانبتاه 
وصغیرنا وکبیرنا؛ وَذَكَرِنَا وأنتاته نك تلم منقلبتا وَمَنْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى 


كل شَيْءٍ قدیز. 
الهم من أَخيَيتَه مِنَا فأخیه على الاسنلام وَالمئنّة, وَمَنْ توفیتة متا فَتَوَفَهُ 


1 ى و و ۵ و َه ۶ وم و ۳ 
للخلا وا ۰ ولج والیزد, وثقه من الذثوب والخطا لخطاټا؛ كما 


ê‏ ا الخنة اف عذاب الق وعدا التّارء وخ 
له في قبره. وَنَوْرْ لَهُ فيه». 

اشر 
ال میت ه: (ویذغو في الق أي: بعد أن يُكبرء ویدعوا بمذا الدعا الإمام 
وللأموم (فَيَقُولَ: «اللهم آغفز لِحَيّنَا وَمَيَئِنَا)ا يعي: من كان من حيًا أو من مات؛ 
(وشاهینا وَغَائِِنَا) يعني من كان شاهدًا لصلاة الجنازة أو من كان غائبًا عنهاه 
(وصغیرتا وَكبِيرِنَا) أي: من المسلمين, (وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَ)؛ لأن الذكر والأنثى مكلف 
تقيض لنن ا من ياف كقال ان ای (إِنَّكَ تلم مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا, 
مُنْقَلبَنَا) يعني أنتقالنا من هذه الدار إلى الدار الأخرىء (وَمَثْوَانَا) أي: ما سوف نستقد 
فيه من جنة أو نا (وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) بتحویل حالنا من الشقاء إلى 
السعادة. 
هم مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنّا) يعي من أبقيته ما حيّا م مت بعد (فأخیه عَلَى الاسنلام) 
آي: بالثبات علیه (وَالمئنّة) بآتباع هدي النبي ي في هذه الحياة» (وَمَنْ وينه متا) 
آي: نحن المسلمين توف عَلَيْهمَا). 


وهذا الدعاء الذي ذكره للصنف من أوله («اللَّهُمَّ آغفز لِحَيّنَا وَمَيَتَنَا) إل هنا ورد فيه 
حديث عند الترمذي وأحد(۷۸) ولكن الحديث ضعيف» ولكن لا منم الدعاء بمثل هذا 
الدعاء؛ لأن عوف بن مالك قال: «صَلَى يسول الله ب على تار مَحَفِظْتُ من ذعائه» 
كما سيأتي في الحديث الآخرء فلا بأس أن يزيد المسلم في الدعاء من غير تعدٍ فيه. 

م كَالَ: (اللّهُمّ عفن لَهُ) من هنا يبدأ حديث عوف بن مالك وهو في صحيح مسلم(*۷) 
» وهو أصخ حديث في دعاء صلاة الجنازة» قال: له [غْفِرْ لَهُ وَرَرْحَمَه) الغفرة يعني 
الستر من الذنوب وعدم العقاب عليهاء والرحمه إعطاء ما هو زائ على المغفرة» يعني المغفرة 
الإبعاد عن العقوبة والرحمة زيادةٌ في النعيم» (افه) يعني من الخطايا بحيث لا يؤاخذ با 
(وَ1عْفُ عه) هذا كقبله ولكن من باب التفصيل ف الدعای والتفصيل في الدعاء لا بأس 
به بل هو مشروع كما في هذا الحديثء (وَأَكْرِمْ نُؤْلَهُ) يعني أنزل عليه کرمك وفضلك في 
قبره, (وَأَوْسِغ مُدخَلَهُ) يوز ني (مُدْخَلَهُ) الضم والنتح (مُدْخَلَهُ) أو «مدْحَلة) وبالأمرين 


ری بمما عند السبعة لوقل رب أَدَجِلَ مُدَحَلَ) در .ا (منحَل)» (وَآغْسِلْهُ 
بالماء وَالتَلجَ وَالْبَرَدِ) هذا نوع من الأستعارة وليس الراد به حسًا وإنما المبالغة في الدعاء 
بتکفیر المخطاياء (وَآعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَلْجَ وَالْبَرَدِ) البرد هو ماء المطر إذا آشتدت برودته 
فتجمد» رونقّه من لدتو ب) يعني الآثام (وَالْخَطَايَا السيئات؛ (كَمَا يُتَقّى القّؤْبَ 
الْأَبْيَضُ من الدتس) من الوسخ؛ لأن الثوب الأبيض يظهر فيه جلا (الدتس) فكذلك 
يا رت صحيفة الميت آجعلها بيضاء لا خطيعة فيهاء (وَأَبْدِلُهُ دازا خَيْرًا من ذاره) يعي 
أبدله في القبر خيرٌ الدار التي في الدنياء وكذا أبدل حاله بعد قبره في الجنة بحال أفضل مما هو 
في الدنياء وني رواية: «وَأَهْلَا خن من أَمْلِها من البنين ونو ذلكء (وَزَّوْجًَا خَيْرَا من 


شض 





ژوجه) كما قال 


(۷۸) أنظر المسند (715؟١؟)‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ند وأنظر سنن الترمذي (۱۰۲4) ورواه 
أيضًا النسائي )١3/5(‏ من حديث أب إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولا يُعرفان» ورواه أحمد (۸۸۰۹) وأبو داود (۳۲۰۱) 
وابن ماجه (/53 )١‏ من حديث أب هريرة د. 


(۷۹) آنظر صحيح مسلم .)۹٦۳(‏ 


آثارهغ خسن گوکب دزی يي السَمّاء إِضَاءَةَ فلوم عَلَى قلب اجره لا تَبَاعْضٌ 
نم ولا تخاشده ركد ری رفجتان من اور الْعِينِء يُرَى مح من وَراء الْعَظْم 
وخ »(۸۰), (َأَدحلْه الْجَنَّة)؛ لأن الراد من جميع ما تقدم هو دخول الجنة» وإنما كان 
هذا کالتوطعة لذلك, (وَأَعِدُهُ مِنْ عَذاب الْقَبْرِ) وهذا يدل على أن للقبر عذايًا خلافا 
للمعتزلة وأضراکم رو عذاب الثار)؛ لأن العذاب في النار أنواع: منه ما هو شوي الجلود كما 
6 عا چچ هر ری و مس سر و 
قال سبحانه: ان | جوم صجت 
1 8 کے اس هه عور ام را 
جلوذهم با هم جاودا عبرا لِيَدُوفوأ الْعَذَابَ إن له کان عریزا حکما..: 
النساء ونه اا کل یاه( 0 مریم مر هرا مصادا ۵ كدي معا 
© لت فا E‏ @ رش « نها بردا كا ولا شرا © الا جیا 
وعسًاقا ) [سرة دم ومنه ما هو أكل مثل شجرة الزقوم والعياذ باه ومنه ما هو ببشاعة 
النظر کما قال م 3 روش لسَّيَطِينِ) ا و و 
1 ع 5 و لي مد و 7 
ما هو بالسمع کسماع والعیاذ بالله صراخ أهل النار كما قال تعالى: وهر بصطرخون 
فيها) [سورة فاطر:۳۷]) (وآفسنج له في قَبْرِه)؛ لأن القبر إما أن فسخ أو يُضيق» فيفسح 
للمؤمن مد بصره ويُضيق والعياذ بالله على الکافرین, (وَنَوْرْ له فيه)؛ لأن القبر تحت الأرض 
ولا وه فيسو نا رة ال وق على هذا الم فالت وح ن قوق ظلية موسفة إل 
أن يأنس بالله وبفضله وکرمه وان ینور له ربه قبره. 
والمقصود أن هذا دعاءٌ عظيم في صلاة الجنازة؛ لأن الميت مُقَبلٌ على أشد فتنة؛ إِمّا أن يُثبت 
فيدخل الجنة» وما أن لا يبت عند السؤال فيدخل النار والعياذ بالله. 
ويجب علينا جميعًا أن نستعد لهذا الموقف؛ بالعمل الصال» وتلاوة القرآن» والأستغفار» وغير 
ذلك. 


(۸۰) رواه البخاري (54؟5) ومسلم )۲۸۳١(‏ واللفظ للبخاري» من حديث أي هريرة يثه. 


وَإِنْ كَانَ صَغيراً قَالَ: «اللّهُمَ َجعله ذخراً لوالدیه» وَفَرَطأ وأَجْراًء وشفیعا 
مُجَابا الم ثقّل به مَوّازینهماء وَأَعْظمْ به أَجُورَهْمَاء وَأَلْحِفْهُ بصالح 
سلف الْمُؤْمِنِينَ» وَآجْعَلْهُ في كَفَالَة إِبْرَاهِيمَ وقه بِرَحْمَتِكَ عَذاب الجحیم». 
وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مغ کل تكبيرَةٍ. 

اشر 
ال سیف ه: (وَإِنْ گان صَغيراً) أي: وان كان المتوق صغيرا - والمراد بالصغير هنا 
من © له آزبعة أشهر إلى قبل بلوغه سي رقا آي: ن الدعاء هذا الصغیر الیت بعد آن 
یقول الدعاء الوارد السابق في الکبیر فاذا وصل فيه (ِاللَّهُمَ مَنْ أَحْيَيْتَهُ منّا فأخیه عَلَى 
الاسنلام وال وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ متا فتوفه عَلَيْهِمَا) نبدلا من أن يقول: (اللَّهُمَ 
آغفز لَه وآزخمه...) يقول: (اللَّهُمَ آجعله ذخْراً لِوَالِدَيْه), نتوده: (اللَّهُمَ 
جعلْهُ ذخر أ) المراد بالذخر: هو الشيء المدخر؛ والمراد أنه يكون مُدخرًا (لِوَالِدَيْ) بالرفعة 
والأجر في الآخرة, (وَفرّطا) أي: مهيا (لوَالِدَيْه) للصالحات ف الآخرة» (وأجرا) أي: 
أكتب با أصاب والديه أجرًا هماء (وَشَفيعاً مُجَاباً)؛ لما ورد في صحيح مسلم أن البي 
قال: «صِعَابْعُمْ دعامیص ام یی أَحَدُّهْعْ ابه - أو قال : أَبَوَيْهِ - فَيَأَخْدٌ يكؤبه - أو 
ید له اله و الجنّة»(١6)‏ » وقوله: (اللَّهُمَ تقل به مَوَازِيتَهُمَا) يعني بالحسنات با 
آصاب والدیه من مصيبة موته» (وَأَعْظمْ به أَجُورَهُمَا) الراد مضاعفة الأجور لوالدی 
(وَألْحِفَهُ بصالح سلف الْمُؤْمِنِينَ) يعي: تشر يوم القيامة مع السّلف الصا 
(وَاجعله في كَفَالَة إِبْرَاهِيمَ)؛ لما روي أن الأفراط يجتمعون عند إبراهيم #4 في الجنة 
ولكن الحديث ضعيف» (ِوَقَه بِرَحْمَتكَ عَذَابَ الْجَحيم») يعني: دعاء بأن لا تمس هذا 
الصغير النار. 
وهذا الدعاء الذي ساقه الصنف زات ۸ تجيء به السنة وفي بعضه مخالفة لا جاء في النصوص 


الأخرى فمن ذلك: 


) ۱ ۸( أنظر صحيح مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة و «صعَارمُمْ دَعامیص له دعاميص جمع دعموص أي: صغار الجنة 


وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي: أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء «يِصَيقةٍ تَوْبك» أي: طرفه. 


الأول أول: قال شيخ الاسلام 4#: «أَطْمَالُ الْمُسْلِمِينَ في ات ِجاعا»(۸۳)؛ فالدعاء 
بقوله: (وَقَه بِرَحْمَتِكَ عَذَاب الْجَحيم») يخالف هذا الإجماع. 

والأمر الثاني: وقوله: (وَدَجْعَلَهُ في كَقَالَةِ إِبْرَاهِيمَ) م يرد ني ذلك حديث صحيح. 
والذي ورد هو ما جاء في مسند الامام أحمد: أن الني كَل قال: «والسَط يُصَلَّى عَلَيْد 
وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَة وَاليحْمَة(87), فالسنة إذا كان المتوق صغیر بعد التكبيرة الثالثة 
يقال: «اللهم آغفر لوالديه وأرحمهما»؟ ولو زاد في الدعاء فلا بأس مثل أن يقول: «اللهم 
صبر والديه وأخلف هما خير منه» وهكذا: فلا بأس. 

وأمّا أطفال المشركين فانمم يوم القيامة عتحنون, ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 

قال: (وَيَقَف بَعْدَ الرّابِعَة قلِيلاً) يعبي: يقف لا يدعوا ولا يزيد عن أربع تكبيرات بل 
ساق بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يزيد على الأربع؛ وأجابوا عمّا جاء في صحيح 
مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: گا رید بن ارقم یک عَلَى جنایرا اه وه کتر 
عَلَى جَتَارَة مسا فسا فقال: گان رَسُولْ الله له يُكَيعَا(*) أنه كان يكبر مس 
تكبيرات أن ذلك منسوخ» وقوله: (وَيقف بغ الرًابعة فلياد)» وبعض أهل العلم يرى أنه 
يدعوا فيقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»؛ لکن ۸ يرد في ذلك نص فالأصل 1 يدعوا بعد 
رت 

م قال: (وَيْسَلُمْ وَاحِدَةَ عَنْ یمینه) أي: يُسلم تسليمة واحدة قال الامام أحمد «قم: 
«عَنْ مه من آضکاب ال يله (۸۳) . 

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يُسلم تسلیمتین؛ قياسًا على الصلوات الفروضة والنافلة. 
والراجح الآقتصار على ما جاء عن الصحابة طلیر. 


(۸۲) الفتاوی الکبری (۵۳۹/۵). 

(۸۳) آنظر السند (4 ۱۸۱۷ ورواه آبو داود (۳۱۸۰) من حدیث أبِي عیسی المغيرة بن شعبة التقفي وله. 

)۸٤(‏ آنظر صحیح مسلم (4517)» قال الترمذي نك في سننه (۳۳۱/۲): وال أَحْمَدُ ورشحاق: إِذَا كير امام على لجار سا قله 
(865) أنظر المغني (۳۹۰/۲) وآنظر کشاف القناع .)١١١/۲(‏ 


قال: (وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مَعَ کل تَكْبِيرَةِ) ور يرد على ذلك نص؛ ولكن قياسًا على قول ابن 
عمر وَ8ا: يرفع يديه مع كل قيام» فهنا قيام فيرفع يديه مع القيام» وهذا أفضل» ولو ۸ يرفع 
يديه فلا بأس؛ ولكن المستحب هو الرفع. 


وواجنها: قیاق وتکبیزات والفاتحة والصلاة عَلَى النَّبِيَ 4 وَدَعْوَةٌ 
للْمَيَتِ وَالسلام. 


وَمَنَّ فاته شَيْءٌ من التّخبير: قضاه على صفته. 

الشرح: 
ال امین ,8تم: (وواچبها) أي: والواجبات في صلاة الجنازة ستة واجبات: 
الواجب الأول: قال: (قیامْ) آي: حال الصلاة على الجنازة يصلي المصلي عليها وهو قائيي 
فان صلی وهو قاعدٌ بلا عذر لم تصح؛ لأن البي كه صلی على آکثر من جنازة وهو قائي 
ول يرد عنه أنه صلى عليها وهو قاعد. 
والواجب الثاین: قال: (وتگبیرزات) آي: وأربع تكبيرات» وقد آتفق العلماء على أن 
تكبيرات الجنازة أربع؛ لأن النبي # تَعى اللَجَاشِي في اليم اي مات فيو وڪ بیغ ال 
الْمُصَلَّىء صف یم وكير عليه أرب تخییرات(۳) وني صحيح مسلم: أن الني كله من 
حديث زيد بن أرقم كبر خمسا(7*)) وورد عن الصحابة التكبير ستاً وسبعاً» وقد أختلف 
العلماء على الزيادة عن الأربع إلى السبع على قولين: 
القول الأول: لا تجوز الزيادة على الأربع؛ لأتما - أي: الأربع - فعل البي #ه في غالب 
حیانه. 
والقول الثایي: يجوز الزيادة؛ للأحاديث السابقة» وإلى جواز هذه الزيادة ذهب أبن القيم 
+ لأنما وردت عن النبي هه الأربع والزيادة عليهاء وذهب إلى ذلك أيضاً النووي في أحد 
قوليه. 
ورجح القول الأول - وهو عدم الزيادة عن الأربع -: النووي ني وقال: «وَهَذًَا الخديث 
عد الا مَنْسُوح؛ دل الجاع على نسخه. وقد سبق أن أبن عَبْدِ 11 و ا لهاع 


(87) آنظر صحيح البخاري (۱۳۳۳) وصحيح مسلم )٩۹۵۱(‏ من حديث أبي هريرة بل 
(^V)‏ أنظر صحيح مسلم .)٩5۷(‏ 


علی ائه لا کر یوم لا ربا وَهَذًا ليل علی عم أجمغوا بغد زد بن أرقي لاصخ أن 
لْإِجْمَاعَ بَعْدَ الخلا یَصعّْ»(۸۱) وإلى هذا ذهب الشیخ أبن باز ل. 

والواجب الثالث: قال: (وَالقَاتحة), فلو لم يقرأ الفاتحة تبطل الجنازة ويُعيد الصلاة؛ 
وأستدلوا بعموم قول البي كَله: «لا صلاة لِمَنْ 1 ثرا بمانحة الْكِتَابٍ»(45) » فهذه صلاة 
وثقاس على غيرها من الصلوات المفروضة والنوافل. 

والقول الثایی: وإليه ذهب المالكية والشافعية: إلى أن قراءة الفاتحة سنة؛ وقالوا: لأن المقصود 
من الجنازة هو الدعاء للميت» فلو ۸ ثقراً الفاتحة لم تبطل الصلاة عليه» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام زهك. 

والواجب الرابع: قال: (وَالصّلَاةٌ عَلَى النَّبِىَ ُ) وصيغته: إما الصلاة الإبراهيمية وهي 
أكملها «اللَّهُمَ صل عَلَى محمد وعلی آل تب گما صَلْيْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وغلی آل رهی 
لَك ید يجبدٌ» له ارك على مد وغلی آل تب گما بارَكت عَلَى إبْراهِيمَ وَعَلَى آل 
بْرَاهِيمَ نك ميد جِيدٌ»» كما في التشهد الأخيرء ولو قال: «اللَّهُّ صل على خُحَمَّدِ» 
أجزأه أو «اللّههَ صل وس عَلَى حُحَكَّدِ»؛ وأستدلوا على ذلك بان هذا هو فعل السلف 
تفه في ذلك ولا صلى أبن عباس 885 علی جَتَارَة فَمَرَا بقاتحة الکتاب. قَالَّ: «ليَعْلَمُوا 
ما سْنَّة10(6) يعني: سنة البي كه ولحديث فضالة بن عبيد و أيضًا قال: مع زسشول الله 
له زجلا یذغو في صلاته ا جد الله تغال. و1 يُصَلَ على الب ل » فقال سول الله 
ل «عجل - أو عَجَلَ - هَذَا) 2 دعاه فقال له - أو لِعَيْره -: (إِذَّا صَلَّى أَحَدكُمْ فا 
تنج وه جل عن وا عله م يعتلى على ال ل م ذغو بغة ينا شاء91(0). 
والواجب الخامس: قال: (ودغوة للم هذا هو القصود من صلاة النازق وکان 
البي 9 يُكثر من الدعاء له؛ كما في صحیح مسلم من حدیث عوف بن مالك ييه قال: 


(۸۸) آنظر النهاج شرح صحیح مسلم (۲۰/۷). 
(۸۹) رواه البخاري (755) ومسلم (۳۹۶) من حدیث أبي الولید عبادة بن الصامت الانصاري . 
)٩۰(‏ رواه البخاري (۱۳۳۵) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف هي. 


.)۱۲۸4( رواه أحمد (۲۳۹۳۷) وأبو داود (۱۸۱) والترمذي (۳۶۷۷) والنسائي‎ )٩۱( 


صلی رسشول اللہ 4 عَلَى جَنارّ فَحَفِظْتُ من ذُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهه ا 
وعافه ا نف وحم تلف وَوَسَِعْ مُذخله وَاعسلة بالمَاء ال ول وه من الطایا 
گما تَقْتَ الوب الْأَبْيَضَ من الدَنس وله دازا خر من ذاره» وأغلا خن من أَهْله 
وروجا خی من رفجه وَأَدْخِلَُ ان وأَعِذَهُ من عَذاب الب أو من عَذاب ۹ ال 
عوف: خی م أكون 6 ذَلِكَ الت( 

والواجب ا قال: (والسلام) تب أله ايوا واتجدة عن هیده 

وهناك واجباتٌ أخرى لم يذكرها الصنف مثل: آستقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة» والنية؛ 
لأنما ذکرت فى صلاة الجماعة» وهذه صلاة. 

ومن الشروط أيضاً؛ أن يكون الميت أمام المصلي إذا كان منفرداً أو إماماً فلو كان بينه وبينه 
حائل کجدار ونحو ذلك: لم تصح الصلاق أمّا إذا كان بينه وبين جسد الميت حائلٌ يسير 
مثل: كفن الیت. أو النعش أو التابوت: فلا بأس في ذلك» خلافاً لمن أبطل الصلاة إذا كان 
في تابوت؛ لأن هذا حائلل یس ولو أن الامام أو المنفرد ۳ مثلاً من ثلاث تکبیرات 
سياثا: فیعید صلاة البحنازة من اونا آي: یستأنفها - 


۲ 
یت أن 


ثم بعد ذلك لما ذكر رقم الواجبات ويقصد با الأركان قال: (و وَمَنْ فاته شىء من 
الغبیر) أي: من عدد تلك التكبيرات فإنما لا سقط الأربع؛ بل قال: (قَضَاهُ عَلَى 
صفته) أي: أنه یکتر آربم تكبيرات» يعني: لو أدرك الامام بعد التكبيرة الرابعة قبل أن 
يسلم: فلا يسلم مع الامام وا يكير أربعاً. 

وأختلف العلماء هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ على قولين 

القول الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» فلو كبر بعد الإمام بعد التكبيرة 
الثالثة: المأموم يدعو للميت» وإذا كبر الامام التكبيرة الرابعة: المأموم يستأنف ما فاته فيقراً 
الفاتحة ثم يصلي على الني سه ثم یسلّم وإليه ذهب الحنابلة. 

والقول الثاي: وهو رواية عن الحنابلة؛ أَنَّ ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته, فإذا دخل مع 
الإمام بعد التكبيرة الثالثة: الإمام يدعو وهو يقرأ الفاتحة» فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة: 


.)۹٦۳( آنظر صحيح مسلم‎ )٩۲( 


المأموم يصلّي على النبي كه فإذا سلّم الإمام: يكير المأموم التكبيرة الثالثة فیدعو للميت» ثم 
يكير الرابعة ويسلّم» وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية وهو القول الرّاجح؛ لتكون الفاتحة 
والصلاة على البی هه تَقُدُْمَة للدعاء. 


وَمَنْ فاته الصّلَاةُ عَلَيْهِهٍ صَلَى عَلَى القَبْر وَعَلَى غانب عن البَلَدِ بالنَيّة 
إلى شنز 

ولا بْصلي الامام: علی الغَالّ وَلَا عَلَى قاتل تفسه ولا با بالصّلاة عَلَيْه 
في الْمَسْجِدٍ. 


اشر 

ال الْمْصَيفْ .©: (وَمَنْ فاته الصَلاة عَلَيْه: صلّی عَلَى القَبْرِءِ وَعَلَى غانب 
عَنِ البَلَدِ بالنَيّة إلى شَهر) الصلاة على الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: أن يكون الميِثُ بين يدي الصلي وقد سبق صفة الصّلاة عليه 
والقسم الثَّاتي: الصّلاة على الميت وهو في القبر. 
والقسم الثالث: الصلاة على الميت وليست الجنازة بين يديه ولا في القبر ولا غائب عن 
ذلك. 

سبق القسم الأوّل» والمصنف :#8 قال عن القسم الثَّان: (وَمَنْ فَاتَنْهُ الصلاة 
۹ أي: على الميت» والجنازة بين يديه؛ كأن تأكّر عن الصّلاة فلما دخل المسجد فإذا 
هم قد أنقضوا من الصّلاة قال: (صلّی على القَبْرِ) e‏ بشرط 
أن يكون مات وم تتعدى مدته عن شهر؛ والدليل على ذلك: أن 2 00 
سَؤْدَاءَ - گان يمه لعشعت فعات كشال ال له عنف 027 مات قال: « 
آدَنْثْمُونِ به؟ ون عَلَى قَرو» او قال: «قَبْرهَا» فَأَنَى َب فصلّی عَلَتِهَا(”*) هذا دليل 
جواز الصلاة على الیت إذا فاتت الصلاة علیه» ودلیل إلى شهر: قال في بعض روایات هذا 
الحديث بعضها: «بعد يوم»» وبعضها: (بعد ثلاثة أيام 4 وبعضها: «بعد شهرٍ»»› لکن 
هذه الروايات الثلاث قال عنها أبن حجر ي: إنما شاد والذي في الصحيحين: أله لما 
أصبح من الغد» فلو زاد يسيراً عن اليوم: لا بأس بذلك. 
وأشار الصنف #85 إلى القسم الثالث بقوله: (وَعَلَى غانب عن البلّد بالنيّة) أي: 


ای على میت إذا کان اميت غائباً عن البلد ولو في آقل من مسافة قصرء (إِلَى 


(۹۳) رواه البخاري (40۸) ومسلم )٩۵5(‏ من حديث أبي هريرة ده وزاد في رواية مسلم: ثم قَالَ: «إنَّ 
زو لبور مَلُوءَة ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَء ون اله يه ينوا هم بصلا عَلَيْهِمْ». 


شهی) مئال ذلك: إذا كان في البلد وهو بعيد مثل: لو رج حي في شرق المدينة» وسمع 
بوفاة رجل وهو غرب المدينة» فعلی قول الصنف: يصلي عليه بنيته» يعني: من غير حضور 
الجنازة» وله فعل ذلك إلى شهر - هذا إذا كان في البلد -. 

والقسم الثاني إذا كان خارج البلد؛ كصلاة النبي بي وهو في المدينة على النّجاشي وهو في 
الحبشة لما مات. 

وقد أختلف العلماء في الصّلاة على الغائب على عدة أقوال: 

القول الأوّل: أنه يُصَلَّى عَلَى الميت صلاة الغائب؛ إذا كان ذا جاه ونفع للمسلمين ول 

صل عليه أحد» أو لم یُصل عليه الا القلیل؛ کحال النجاشي. ۱ 

والقول الثاني: أنه يُصِلَّى على كل غائب ولو صلّي عليه؛ إذا كان له مكانة» وإلى هذا ذهب 
الشيخ أبن باز هم . 

والقول الثالث: أنه يُصَلَّى على كل غائب إلى شهر» وهو الذي ذكره المصيّف. 

والقول الرابع: أنه يُصلَّى عليه ولو إلى أكثر من شهر؛ آستدلالا بفعل النبي بلا أنه صلى 
على شهداء أحد بعد تمان سنین(؟٩)‏ , 

والقول الراجح: أن من كان حاله كحال النجاشي وله نفع للمسلمين يُصلَّى عليه؛ لاله لم يرد 
أن النبي ئل صلّی على صحابته الذين ماتوا خارج المدينة وهم کش وأا صلاة البي که 
على شهداء أحد؛ فكما في الحديث: «كَالْمُوَوّع لِأَذَحْيّاءٍ وَالْأَمْوَاتِ» أي: هذا خاصٌ بأهل 
أحد. 1 

وكيفيّة الصّلاة على الغائب كما قال المصنف: (بالنّيّة) يعني: ينوي الصلّي الصّلاة على 
قلان. 

ولكا ذكر الصف هه الأحوال الثلائة: من یصلّی عليه بين يديد والكلاة علی القبرء 
والصلاة على الغائب؛ ذکر بعد ذلك من الذي لا عليه وإن كان مسلما فقال: (وَلَا 


48 کما جاء ذلك في صحيح البخاري (57 ١٠‏ 5) ومسلم (۲۲۹۲) عَنْ عَمْبَةَ ی عَامرِ» قال: صلی وشول 
نگ خی وه زد مقوس. ولق لا له ین عقابي عنه ورن لش أشتى علکم أذ رر وک 
لخ لیم الذنْيا أن تَتَاقَسُوهَا». 


يصلي الإِمَامْ: على الغَالٍ) يعني: ويُسنٌ أن لا يصلّي الإمام أو نائبه كأمير البلد أو 
قاضي البلد (عّی الغا والقال: هو الذي یأخذ من الغنيمة قبل آن لسا وأستدلوا علی 
ذلك بحديث زید بن خالد الجهني وه أن رَجْلًَا ل ین آشجع ين آنخاب ال ل لو نز 
فک َلك بل لاف مَثَالَ: «صلرا على صَاحبکم» قتع هجو الاس من دك 
ال : «إِنَّ صَاحِبَكُةْ غَلَ في سَبيلٍ اللوِ»؛ فَمَتّشْنَا مَتَاعَهُ فوَجَذنا خَرَرَا من خرز يَهُودَ ما 
يُسَاوِي درهمین رواه أحمد(") ولكن الحديث ضعيف» فلو E‏ يصلّي عليه الامام؛ إل 
إذا كان زجراً لغيره فله ذلك كما سيأق. 

قال: (ولا عَلَى قاتل نَفْسِهِ) يعي: المنتحرء فیس للامام أن لا يصلّي عليه؛ زجراً لغيره؛ 
لأنه أستعجل الموت بنفسه» e‏ من كبائر الذنوب؛ والدليل على ذلك أي البو كلل 
برل فقتل نَفْسَهُ بمَسَاقِصَ - وهو نوع من المّنهام الطويلة - فَلَمْ یل عَلیه(۳7). 

وكذا أمتنع النبي ب عن الصّلاة على من عليه دين حتى تحمل أبو قتادة دَيْنَه(37)) فالامام 
إذا رأی أنَّ اميت فعل ذنباً؛ له أن متنع هو عن الصلاة على الميت» ويقدّم غيره؛ زجرًا له 
مثل: لو آشتهر رجل بكثرة بيع الخمور في البلد وهو مسلم فللإمام أن عتنع عن الصّلاة 
عليه. 

ومن قُتل في حدّ؛ کالزان احصن أو کحدّ الحرابة أو القصاص فان يُصِلَّى عليه إذا كان 
مسلماً» سواء الإمام أم غير الامام؛ إلا إذا رأى الإمام الزجر عن ذلك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا جن بالصّلاة علَیّه في الْمَسْجِد) يعني: ولا بأس بالصّلاة 
على الميت في المسجد؛ إذا هيع تلوّث المسجد بنجاسة الدم وما يخرج من نجاسات من 
لميت» أي: أنَّ یمه كان كثيراً ما يخرج إلى مصلى الجنائز فيُصلي على الجنازة فیه(۸٩)‏ 
وليس في المسجد» وثبت أن ال يل صلّى على سهل وسهيل في المسجد؛ كما في حديث 


(95) أنظر السند »)5١5175(‏ ورواه أيضًا أبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۱۹5۹) وآبن ماجه .)۲۸٤۸(‏ 
(95) رواه مسلم )٩۷۸(‏ من حديث أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي العامري ,8هه. 

)٩۷(‏ آنظر صحيح البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع هه 

3 أبي هريرة بچه‎ ۳ OE من ذلك ما ورد في صحیح البخاري‎ )٩۸( 


3 


عائشة(؟؟) فإذا صلَّى خارج المسجد في مصلّی خاص بالجنائز مغلا فهو أفضل» وان صلَّى 
32 المسجد فيجوز. 


(۹۹) آنظر صحيح مسلم )٩۷۳(‏ عَنْ اي سَلَمَةَ بن عبد امن اد عَائْسَةَ ڇ لا تن سَعْدُ بن أبي وَنَاصٍ 
ر 7 0 و 0 روم رکه تشون بر مه م مه رك ی 
په قالت: أدْخْلُوا به الْمَشجد حى أصلّی عَلَيْهِ ماكر دك عَليْهَاء كَقَالَث: وله لقد صلى رَسُول الله ب على أب 
َيْضَاء في الْمَسْجدٍ هی وَأَخِيه. 


۰ بل 
يُسْتَحَبٌ تحب التزبيغ في حَمْله, ویباح بین العمودین. 
ین مناج بها كن ال ة أَمَامَهَاء وَالرُكْبَانِ خلفها. 


وَيْكْرَهُ جلوس تابعها حتّی توضع. 
وَيُسَجَى قَبْرُ المَرأَة فقط 

اشر 
ال سین هد: (فْصل). يذكر زاغ في هذا الفصل أحكام حمل الیّت» وأحكام دفنه. 
َالَ: (يُسسْتَحَبٌ التَزبیغ في حمله) قال: (يُسْتَحَبٌ) ول یقل: یسن؛ لأنه لم يرد عن 
لبي ب في ذلك سنة» وافا عن بعض الصحابة كما سيأء (التَّرْبِيعُ في حَمْلِه) أي: 
أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها الأربع؛ فيبدأ بجانبها الأمامي الأيسر ويضع كتفه الأعن 
عليهاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيمن الأمامي ويضع كتفه الأيسر عليهاء ثم ينتقل إلى 
الجانب الخلفي الأيمن ويحمله بكتفه الأيسرء ثم ینتقل إلى الجانب الخلفي الأيسر ويحمله على 
كتفه الأيمن؛ وأستدلُوا على ذلك بقول آبن مسعود ركة: «مَنِ نب جنار يحمل رانب 
الكرير له فا من السنّه م إِنْ شاء فيطو ون شاء فَلْيَدَغْ6(١١٠)‏ 
لكنه لم یثبت عن أبن مسعود ول؛ لانه مُرسل, ولذا قال الامام مالك :ه: «الأمر في 
ذلك سواء» يعني: يحملها من الجانب الأعن أم الأيسر. 
تال: (وَيْبَاحٌ بَيْنَ العَمُودَيْنِ) أي: ويباح حمل الجنازة بين العمودين» أي: أن يجعل 
العمود الأعن الأمامي على كتفه الأيمن » والعمود الأمامي الأيسر 8 اس وهذا 
فيه مشمّة إذا كان بينهما تباعد؛ وأستدلوا على ذلك ما رواه الشافعي «أنَّ اللي كله حمل 
جنازة سعد بن معاذ وإ بين العامودین»(۱۰۱). 


(۱۰۰) رواه أبن ماجه (47 )١‏ موقوف وهو ضعيف؛ لأنقطاع إسناده. 


(۱۰۱) وأخرجه أبن سعد في «الطبقات» (۳/ 4۳۱). 


ولكن الحديث لا يصح» فالأمر في حمله واسع» سواء من جانب أو جانبين» المهم هو حمل 
اميت (۰۲ ۱( 

ولمّا بين صفة حمل الیّت سواء من مکان غسله إلى مکان الصّلاة عليه» أو من مکان 
الصّلاة إلى القبر» ذكر بعد ذلك صفة المشي وهو حامل الجنازة فقال: (وَيْسَنُ الاسراع 
پها) والمراد بالإسراع هنا: ما فوق المشي المعتاد» دون تباعد الخطى السّريعة؛ لئلا يسقط 
الميت» أو يتأذى الحاملون» أو يتضرّر من حوها؛ والدليل على الاسراع في ذلك قول ابي 
د «أَسْرِعُوا با تارف ان تك ا ف ا ان يَكُ سوی ذَلِكَ فشر تَضَعُونَهُ 
عن رقَابكغ»0077. 

قال: (وَكوْنْ الْمُشاة آمامها) يعني لین عشون على أقدامهم السّنة أن يكونوا أمامها؛ 
لقول أبن عمر 4: «رَأَيْتُ ال له وبا بکي وَعْمَرَ؛ٍ شون أَمَامَ الجتارّة»(؟ 42١١‏ ورد 
أيضاً أن ان مشی خلف الجنازة» قال (والرژکبان خلفها) آي: الراکبون یکونون 
خا اا اقول لني يلهِ: «الراکب خلت التَارَةه وَالْمَاشِي ی شَاءَ منها»(*۱۰) 
فالراكبون على الدّوابٌ أو السَيّارة ونحو ذلك يكونون خلف الجنازة. 

ولمّا ذکر له الشي بالجنازة ووصلوا إلى القبر؛ قال: (وَیَِرَه جلوسن تابعها حتی هد 
تُوضّع) يعني: من أتى إلى القبر فبكره له أن يجلس» ولا يجلس حت تدفن؛ لأنَّ الي كله 


(۱۰۲) قال البهوت هه في الروض المربع (۱۸۷/۱): «وإن كان الميت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي؛ 
ويستحب أن يكون على نعش. فان كان آمرأة آستحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لما ويروى أن فاطمة صنع لما 
ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب». 

(۱۰۳) أخرجه التسعة؛ مالك في الموطأ (۳۳۲/۱) برقم (15۱)» وأحمد في مسنده (۰)۷۲۲۷ والبخاري في 
صحيحه (۰)۱۳۱۰ ومسلم في صحيحه »)٩ ٤ ٤(‏ وأبو داود في سننه (۳۱۸۱) والترمذي في سننه أو جامعه »)١٠١1(‏ 
والنسائي في السنن الصغرى أو اجتبی »)۱٩۱۰(‏ وآبن ماجه في سننه (۱4۷۷)» كلهم من حديث أبي هريرة بل. 

(۱۰۶) رواه أحمد (۰6۲) وأبو داود (۳۱۷۹) والترمذي (۱۰۰۷) والنسائي )۱۹٤٤(‏ وآأبن ما 
(۱4۸۲)» وقال الترمذي (۳۲۰/۲): «فری بَعْض اَل العلم من آصحاب این که ومد الْمَشْيَ آمامها فْضَل. 
وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ» ورواه الترمذي (۱۰۱۰) وآبن ماجه (۱4۸۳) من حدیث أنس بن مالك له وزاد فيه 
«وعشمان..۰.» ۱ 

(۱۰۰) رواه أحمد (۱۸۱۲) وآبو داود (۳۱۸۰) والترمذي (۱۰۳۱) والنسائي )۱۹٤۲(‏ وابن ما 


(۱۸۱) من حدیث أبي عیسی الغيرة بن شعبة الثقفي ره 


نمی عن الجلوس قبل أن تدفن الجنازة(" »)١ ١‏ وورد عن الل کل في السنن كما في حديث 


904 ر 


لبراء بن عازب ره قال: «حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الله له في جنازة رَجْلٍ من الْأَنْصَارِء فَآنْتهَْنا 
إل ار و يُلْحَدْ بعد مَجَلّس اللي له مُسْعَفلَ ال وَجَلَسْنًا معَة77١2).‏ 

وإذا حفر القبرء فيُدخل الیّت سلا من قدمیه, يعني: بدا بدخول القدمين ثم الرأس» وان 
و هذه الحال - آي: عند الدفن - قال رهإك: (ویسجی) أي: يُغطى (قبر المراة) آي: 
عند الدفن (فقط), لا الرجال؛ خشية أن یخرج شيء من جسد الرأق أو یظهر شيء من 
مفاتنها وهی ميّتة؛ ولأنَّ علیّا وليه نمی أن یسچٌی قبر التجل(8١0).‏ 

ولنتذكر جميعاً هذه الحال التي سنوضع فيها إن وجدنا من يدفننا. 


)٠١5(‏ روى البخاري (۱۳۱۰) ومسلم )٩۵۹(‏ من حديث ابي سعيد الخدري ب©: مرفوعًا: «إذًا رََيتُمُ 
ا لجار فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَفْعْدْ ی تُوضّعٌ». 
(۱۰۱۷) آنظر سنن ابي داود (۳۲۱۲) وسنن أبن ماجه (۱5۸)» وأخرجه أحمد (۱۸۰۳۰). 


(۱۰۸) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸۹/4) برقم .07١51(‏ 


وَاللْخذ أَفْضَل من الق ویقول ل مذخله: : «بسنم الب وَعَلَى مِلَّةِ سول 
اللهم» ویْضغه في لخده علی شقه مه الأيِمَنِء مُستقبل القِبْلة. 


بر ال 


وَيْرْفْعُ القَبْرُ عن الأزض قذر شبر مُسئما, 

الشرس: 
ال الْمُصَبفْ ©: (وَاللّخْدُ آفضل مِنَ الشنق) لما ذکر يجت كيفيّة حمل الجنازة وم 
وصلت إلى القبر؛ بين بعد ذلك كيفيّة صفة القبر؟ 
فقال: (وَاللّحد أفضَل من الشق) أ ي: أنَّ المدفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ِا آن 7 ا موضع الذي یُدفن فيه لحداً. 
والقسم التان: يكون شقا 
oe‏ 
القسم ازل وهو الذي آشار ا الصیّف بقوله: ا -: ا ا آن بحفر 
القبر ثم في جانبه المنّجه إلى القبلة يش - في جانب القبلة - شقّاً يكفي لوضع الیّت فيه» 
وهو الذي یستّی «اللحد»» فالّحد: هو الشّيء احفور في جانب القبر. 
وهذه الصفة وهي وضع الیّت في اللّحد: هي أفضل من الشَّقٌ؛ لقول البي كَلِ: «اللَّحْدُ 
ناء وَالشّقُ لین 21١506‏ , ولأن النبي ب وضع الصّحابةٌ له في قبره لحداًء ولقول سعد وقة: 
«الحدوا لي لحدًا في قبري»؛ لذلك قال ه: (وَاللَحْد أَفْضَلْ من الشق). 
والقسم الثاني - الشق -: وكيفيّة ذلك: أن يحفر القبر ثم في نصف هذه الحفرة يشقٌّ شق - 
يعني: تُحفر حفرة أضيق من الأولى - ما يكفي لوضع الميّت فيه ثم يوضع» فإذا وضع الیّت 
يُغلق هذا الق بلّبنء ثم يدفن عليه التراب. 
وكذلك الأحد: إذا وضع ليت في اللُحد قط هذا اللحد ون ثم يُفاض عليه بالثّراب. 


0 


ولا يُصار إلى الحفر بالشّق؛ إلا إذا كانت الأرض تحر و ملس ا 
والقسم الثّالث: أن تحفر حفرة ليس فيها لحد ولا شق» ويوضع فيها اليّت» يُوارى فيها إذا 
كان کافرا. 


)۱۰٩(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۸) والترمذي (55 )٠١‏ والنسائي (۲۰۰۹) وأبن ماجه )١554(‏ من حديث 


أبن عَبَاسٍِ . 


وني النّحد والشَّقّ إذا وضع الميّت السلم فيه قال المصيّف: (وَيَقُولُ مُدْخْلُهُ) أي: في اللّحد 
أو الشّقٌء ول ین المصيّف رايغ من الذي يُدخل الیّت؟ 

فان كان رجا فالذي يُدخله: مَنْ عنده علم بوضع الیّت على الصّفة المشروعة. 

وإذا كان الميّت أنثى؛ فيجوز أن يُدخلها في اللّحد أو الق النجال الأجانب؛ لأن زوجة 
عثمان و بنت التي ئل لمّا ماتت كان الب يي وهو أبوهاء وعنمان ريه وهو زوجها؛ 
كانا حاضرين» فقال الني : «عل منک رَجُكَ 1 يقارف اللَيْلّة؟» أي: لم يجامع أمرأته 
قَمَال 1 طلا : أنا. قَالَّ: «فانرل» قَالَ: فَتَرَلَ ف ترا( ۱ ولا محذور في ذلك؛ 


لد بينها وبين الجل الأجنبي حائل - وهو الکفن -. 


قال: (وَیْقول مُذخله) سواء للمیت الذکر أو الأنثى حين الادخال: («پسنم الله 
وعلی مله سول اللّه») والحديث رواه مد(۱۱۱) ولکته ضعيف» فيُدخل المت من 
غير ذکر مشروع ‏ ذلك. 

وکیف یوضع الیت في قبره؟ 

قال: (ویضعه في لخده على شقه الأَيْمَنْ) آي: ويس أن یوضع على جنبه الاعن؛ 
لاد الیسلم یس أن ينام في الحياة على جنبه الأيمن» فكذلك بعد المات؛ كما قال 129 





سَ 2 .وه 


«إذًا اکتا و مقو و ل 2 أضطجغ علی شِقِّكَ ا 
ويكون أضطجاعه على شيِّه الأعن» قال: (مُْتَقبلَ القبْلَة) وهذا وجوباً بلاق وعليه 
سار عمل المسلمين» ولو وضع على جنبه الأيسر وهو مستقبل القبلة: يجوز؛ بحيث يكون 
مثلاً الرأس على اليسار» لکن الأفضل أن يكون الرأس على يمين القبر والوجه جهة النُحد 
فا اش 

إذا وضع في لحده أو شقّه: لا يُكشف وجه الرجل ولذا كان محرماً: فیبقی رأسه ووجهه 
مكشوفاء ثم بعد ذلك یوضع ان على اش أو على اللحد» ويُحنى عليه بالأراب. 


(۱۱۰) رواه البخاري (۱۲۸۵) من حديث خادم رسول الله کل أنس بن مالك الأنصاري يه. 
(۱۱۱) آنظر السند (4۹۹۰) مسند عبد الله بن عمر » ورواه آبو داود (۳۲۱۳) والترمذي (۱۰) 
وابن ماجه (۱۵۵۰)» ولفظه أن قال: «إذًا وَضَعْكُمْ موْتَاكُمْ في ار فولوا: بشم الله وَعَلَى مِلَّة سول اله > . 


(۱۱۲) رواه البخاري (۲۶۷) ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب الأنصاري . 


وهذا الراب برقع ويُوضع قدر شبر مرتفعاً عن الأرض» (مسنما) أي: مثل سنام البعير: 

الوسط ها مرتفی وعلی الاي مُنخفض؛ لدان عدو الاء علیه؛ لذلك قال: ور 
مرتفع» و منخفض جتمع 

القَبِرُ عَنِ الاض قَذْرَ شبْرٍ) يعي: قدر شبر؛ لأن هذا القدار الذي وضع عليه النبي 


2 


ی (مُسنما)؛ كما كان قبر النبي كله وصاحبیه كانت قبورهم و 
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وَيُرْفْعُ القَبْرُ عن الأزض قَدْرَ شير مُسَنَّما. 
وَيُكْرَهُ تخصیصه وَالبِنَاءُ» والكتابة وَالجُلُومِنُء وَالوَطْءْ علیه. وَاوَتَكَاءْ 


إِلَيْه. 
وَیِحرم فيه دَفْنُ تين فَأَكثّرَ الا لضرورة وَيُجْعَلُ بَيْنَ کل ثْنَيْنِ حَاجِزٌ من 
زاب 

اشر 


قال الْمُصَيْفُ ©: (وَیْرْفغ القَبْرُ عن الأزض قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنّما) لا بين « 

دفن الميت» ذكر بعد ذلك باه إذا قُعْ من دفن الیّت: أن الراب يُعاد إلى القبر» سواء كان 
تراب نفس القبر» أم تراباً آخر وبیّن مقدار ما برفع؟ 

فقال: (ویرفغ القَبْرُ عن الأزض در شبر) ولا يشترط في ذلك الدّقة» فلو زاد يسيراً 
أو نقص يسيراً: فلا بأس؛ والدلیل على ذلك: أذ قبر البي ب ُفع قدر شير لا دفن بل 
ولا يكون هذا الارتفاع سحا واا (مُسَنّما)؛ يعني كأنه سنام إبل» بحيث لا يجتمع الماء 
على أعلاه بل ينزل من هذه الجهة ومن تلك؛ والدليل على أنه يجعل (مُسَلّمآ) ان سفيان 
ار بل نظر إلى قبر النبي بلي وصاحبيه فوجدها مستّمة(۱۱۳ . 

فإذا وضع الميت في هذا القبر ورفع ذلك الأرتفاع» نبّه ننه على أشياء لا تفعل بعد ذلك 
على الق فقال: (ویکره تجصیصف والبتای وَالكتابّة: وَالجُلُوسُ. ا 

آخره» ذكر يي ستة آمور يكره فعلها على القبر» ثلاثةٌ منها فیها غلو وثلاثةٌ أخرى فیها 
إهانةٌ للقبر» والغلاثة التي فيها غلو: 

قال عن الأمر الأول: (وَيُكْرَهُ تجصیصه) والمراد بالتجصیص: أن یوضع عليه مادة البناء 
من الجص - وهو: ما يكون باللون الأبيض د ومثله: الاسعنت مغلا لا ف ذلك تربيث له 
وتحميل؛ والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله و6 قال: «تمَى 
رول الله ل أن بحص الْ»(*۱۱) . 


(۱۱۳) آنظر صحيح البخاري (۱۳۹۰). 
(؛ ۱۱) آنظر صحیح مسلم .)٩۷۰(‏ 


والأمر الثایی: قال: (وَالْبِنَاءْ) أي: البناء على القبر» سواء كان حواليه أو في أحد جهاته 
أو يُؤتى بشيءٍ قد بُني من قبل ويوضع عليه؛ والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم: ی 
رسول الله له آن جص امن وأَنْ يُفْعَدَ عليه ون یی عَلیْه»(۱۱۹؛ لانه وسيلة إلى 
الشرك فقد تأت الأجيال القادمة ویظنونه یدعی من دون الله. 

والأمر الثالث: قال: روالکتابة) آي: والکتابة على القبر سواء كانت كتابة آسم؛ ككتابة 
آسم الميت» أو وضع كتاباتٍ عليه بالثناء والمدح» أو سيرةٍ له» ونحو ذلك؛ والدلیل على ذلك 
قول جابر كما في السنن: «تى رَسُولُ الله يل أن بحتب عَلَى ار شی۱۱۳(»2) ؛ لأنه 
وسيلة إلى تعظيمه» وقد يكون وسيلة إلى الشرك فیعبد. 

والراجح في هذه الثلاثة: أا حيّمة؛ لأنّه في الحديث قال: «تَى رَسُولُ اله يله... », 
والأصل في النهي التحرم. 

وأمًا الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: 

فقال عن الأمر الأول: (وَالجُلُوسُ) أي: يكره الجلوس على القبر؛ والدليل على ذلك 
قول النبي 5: «لَأنْ لس أَحَدكُم على جنر مُتُخرق بابك فتخلص إلى جلد خير له 
من أَنْ یلیس عَلَى ق6۱۱۷ ولیت خرمته کحرمته وهو حين» كما أنه لا بلس عليه وهو 
حي كذلك لا لس على قبره بعد مماته. 

والأمر الثاني - مما يهان بمثله القبر -: قال: (وَالوَطْءْ عَلَيْه) أي: أن يطأ الإنسان بقدمه 
على القبر؛ والدليل على ذلك: «تمى ان يله أن تخصص لفون وأَنْ حتت عَلَيْهاء وان 


ی عَلَيْهَاء وَأنْ تُوطأ» .)01١(‏ 


. آنظر صحيح مسلم (9170) من حديث جابر بن عبد الله‎ )١١5( 

)١١15(‏ رواه الترمذي )٠١57(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وآبن ماجه )١551(‏ من حديث جابر بن عبد الله ب#. 

(۱۱۷) رواه مسلم (9171) من حديث أبي هريرة . 

(۱۱۸) رواه الترمذي )١١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله چټ» ونی سنن أبن ماجه )١571(‏ من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعًا قال: «لَأَنْ أَمْشِي عَلَى جنرق أو سیف أو أخصف تغلي برجلي حب له من أن آفشي عَلَى قر 
مُسْلِ» وما أبَالي أَوَسْط لور قَضَيْثْ حَاجتي» أَوْ وَسْطّ السوی» قال في حاشية السندي :)574/١(‏ «وما أبالي أَوَسَطَ 


الْقُبُورٍ. ..» بريد أَكُمَا في الب سِيّانِء فمن اتی بأحدھا فو لا بالي بیّهما أنَى. 


لذا من تعظيم شأن القبور وعدم أحتقارها السّنة: أنَّ الداخل إلى المقبرة يسنٌ له أن يخلع 
نعليه» فيسير بين القبور وهو حافي القدمین(۱۱۹ إلا ٍذا كان هناك ضرورة من برد أو شوك 
ونحوهما. 

والأمر الغالث - ما يهان بمثله القبر -: قال: (وَالآتَكَامْ إِلَيْه) يعني: توسّده مثلگ أو أن 
يضع يده عليه بالآتكاء ونحو ذلك؛ لاد النبي بي نى عن الآتكاء على القبر(۱۲۰). 

وهذه الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: الراجح أتما محرّمة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ولا صارف 
لها عن التحريم. 

ولمّا ذکر رل الصفة الغالبة على الدفن وهي دفن کل ميت وحده؛ ای ی مت 
الأموات في القبر الواحد فقال: (وَيَحْرُمُ فيه) أي: ف القبر الواحد (دَفْن ۲ 0 تین فَأَكْثَرَ), 
لأنّ النبي يل كان يدفن في كل قبرٍ واحداء وهي سنّة الي لل وسار E‏ قال: 
(إلا لضَرُورَة) فيجوز دفن أثنين فاکش والضرورة: ككثرة الأموات» أو قله من يحفر 
القبور» أو خوف ونحو ذلك؛ والدليل على ذلك أن البي ي لما کثر القتلى في أحد: كَانَ 
مغ بل ين سجن من قَثْلى مد في توب واج © يَقُولُ: «يهُ آکتر أخدًا لنْقَُآن؟» قدا 
اشير له ِل آحدهنا قَدَمَهُ في لخد وقال: «أنا شهیذ عَلَى عولاء»(۱۲۱). 

وإذا فن أثبين لضرورة في قبر تال: (وَيُجْعَلُ بَيْنَ کل تين حَاچز من ثُرَاب) وهنا 
على سبيل الأستحباب؛ ليكون كلٌ واحدٍ كأنّه منفردٌ بقيرٍ 


(۱۱۹) جاء في المسند (۲۰۷۸4) وق سنن أبي داود (۳۲۳۰) والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه )١55/8(‏ 
من حديث بشير ابن الخصاصية أَنَّ رَسُولَ الله لة رأی رجلا مشي في لین بيْنَ الْقْبُورِ فَقَالَ: «يا صاحب السَبَتن» 
ْقهمَا». قال في عون العبود (55/9): «یا صاحب امین ...» إل وها تغلان لا شَغر عَلَيْهمَا. ال ای ال 
الْأَصْمَعنٌ البتِيّةٌ من ابا مَاكَانَ مَذَْبُوعًا بِالْقَرَظِ. 

(۱۲۰) كما جاء في السند (۲4۰۰۹) عن عمرو بن حزم الأنصاري وه أنه قال: رآني سول ال يت منکن 
عَلَى قر فَقَالَ: «لا تُوْذِ صاحب هَذّا > َو : «لا تُوْذو». 


(۱۲۱) رواه البخاري (۱۳۹۷) من حديث جابر بن عبد الله ©. 


ولا نَكْرَهُ القراءة و عَلَى الب 000 
اي فزبة فطها وجغل تو توابها لم لمیّتِ مسنلم أو خي: نفعه نفعه ذلكَ. 


وَيْسَنُ آن بْصلح لأهل المیّت طَعَامَ یب ث به ایهم > وَيُكْرَهُ ۵ لَهُمْ فغلهُ للنّاس. 


اشر 
ال الْمصیّث ©: (وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةٌ عَلَى القَبْرِ), لبا ذكر م صفة الدفن وصفة 


القبر الشرعية وما هو مكروة نی ذلك ذكر بعد ذلك أن للبت إذا دفن ف قبره قال: (و لا 
ره القِرَاءَةٌ) أي: قراءة القرآن, (علی القبر)؛ وآستدلوا على ذلك بقول البي کل 
«مَن دَخَلَ الْمَقَابرَ مرا عَلَيهمْ شور یس )؛ حَفَفَ عَنْهُمْ یمین واد له بعدد من فیها 
حستّات»(۱۲۲ . 

ولکن الحديث ضعيف» ولیس هناك حدیث يصح في ذلك» بل إِنَّ العبادات لا تفعل في 
للقبرة؛ لاما جاياق ذلك E‏ الجنازة» والدعاء للميت» والموعظة اليسيرة؛ لأن 
المي 0 8 فول لآ ار لیست موضعاً للعبادات 
ثم بعد ذلك ذكر أنه إذا فعل طاعة من الطاعات خارج المقابر فما حكم دلي 

فقال: (وَأَيُْ قربة) أي: طاعة وعبادق (فعلها) أي: السلی (وَجَعَلَ د تَوَابَها) أي: أ 
تلك الطاعت (لم میت مسلم) ویخرج بذلك الميت الكافر فلا يجوز هداء الثواب له د 
قال: (أَوْ حَيَ) آي: أهدي الثواب إلى حي مسلم تال: (نَفَعَُ ذَلِكَ) أي: يصله ثواب 
ذلك. 
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(۱۲۲) آنظر «الوضوعات» لأبن الجوزي (۰)۳۱۳/۲ و «الفوائد احموعة» للشوكاني (۰):۲۰۹۷۹ 
و «السلسة الضعیفة» للألباني (۳۹۷/۳) برقم (47 ۱۲) وقال في الحكم عليه أنه حدیث: موضوع. 
(۱۲۳) رواه أحمد (۷۸۲۱) وأبو داود (۲۰۲) والترمذي (۲۸۷۷) وقال: «هذا حديثٌ حسن صحیح» 


وهو من حدیث ابي هربرة ن 


وهذه المسألة تسمى «مسألة: إهداء الثواب»» وقد أختلف العلماء فيها على أقوال: 

القول الأول: أنه شرع إهداء جميع الطاعاتٍ لكل مسلم سواء كان حياً أو ميتاً؛ وأستدلوا 

على ذلك بقول النبي 4: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّاٌ؛ صَام عَنْهُ وَلیه»(*۱۳ وبقول النبي 

حل: «ذا مات اسان أنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُ | إل من ثَلاثة؛ إل مِنْ صَّدَفَةٍ جَارِيَة علم 

يُنْتَمَعْ به أو و صَالح يدعو له(۱۲۹ وآستدلوا أيضاً بحديث الخثعمية أنما قالت: یا 

رَسُول الّه! | إِنَّ رة الله عَلَى عباده في اج أَذركث أبي شَیْجْا کی لا ینب عَلَى البَاجِلَّة 

اح عَنه؟ قَالَ: «تعن» وَدَلِكَ في حَجَةٍ اوداع( .)٠‏ 

والقول الثاني: أنه يُشرع في تلاوة القرآن والصلاة والصيام والحج. الصيام؛ للحديث السابق: 

«امَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّاٌ؛ صَامَّ عَنْهُ وَل»(۱۲۲ والصلاة: قاسوها على ذلك والحج؛ 

لحديث الخثعمية السابق أنما قالت: با سول الا لد َرِيضَة الله عَلَى عباده في اج أَذركث 

أبي يخا کب لا ینب على الرّاحلت , قح عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَْ». 

والقول الثالث: أنه يجوز ما جاء فيه النص: من الصدقة والدعای والحج» والعمرة. الحج 

والعمرة؛ لخديف التعمية السابق ما قالت: يا ا | إِنَّ مرِيضَة اله عَلَى عادو في الح 

أَذْرَكَتْ ی سیا کیا لا يَنْبْتْ عَلَى لجلق مج عله عَنْهُ؟ قَالَ: «َعَمْ» والصدقة والدعاء؛ 

لحديث أبي هريرة السابق: «إِذَا مات الْإِنْسَانُ أنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من ثَلَاثة؛ إل من صَدَقَةٍ 
جاریق أو علم يُنتَمَعُ به أو ول صَالِح يَدْعُو لَهُ». 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن النصوص دلت عليه وأما التوسع فيما عداها من الصلاة ونحو 

ذلك: ليس عليه دليل» وإلى هذا القول ذهب الشيخ أبن باز «'#؛ ولأن الحي محتاجٌ أيضاً 

للأجر» فكونه يُهدِي ثواب ما عمل لغيره: فيه ضرر عليه. 

وأما قولحم: «امَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّاةٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّة4؛ فهذا في النذر. 


(5؟١)‏ رواه البخاري )١9557(‏ ومسلم )١١517(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ي. 
(5؟1١)‏ رواه مسلم (۱۳۱) من حديث أبي هريرة . 
)١١7(‏ رواه البخاري )١5١17(‏ ومسلم (۱۳۳4) من حديث أبن عباس 4#. 


(۱۲۷) رواه البخاري )١957(‏ ومسلم )١١41(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة . 


وقول المصنف .#8: َو حي) أطلق ذلك المصنف على كل حئ» ولو كان قادراً» وبناءً 

على هذا القول: لو أن شخصاً أعتمر عن شاب يستطيع الوصول إلى مكة - على قول 

المصنف رجش -: ينفعه ذلك. 

وأشترط بعض أهل العلم في ذلك أن يكون عاجزاً عن الوصول إلى الكعبة. 

ولمًا ذكر زيم أن الميت دُفن» وحكم القراءة عند القبر» ثم إهداء ثواب الأعمال الصالحة له 

جتريعة دالت ا رج ی يبوم و ی 

فقال: (وَيْسَنُ آن يُصَلَحَ هل المَيَتِ طعَامٌ يُبْعَتْ ببه يُبْعَتْ به إِلَيْهِمْ) أي: پُرسّل إل اهل 

الميت» وعلى قول المصنف رهي يسن أمران: 

الأمر الأول: صنع الطعام لهم. 

والأمر الثاني: إرساله إليهم. 

ویفهّم من قوله أن أهل الميت لا يُدعَون إلى بيت من صنع ذلك الطعام؛ 0 

ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي ي قال: «أَصْنَعُوا لال جَعْمَرٍ طَعَاماء مد 

يَشْعَلْهُمْ - أؤ: أَنَاهُمْ ما يَشْعَلْهُمْ -»(۱۲۸) والشك من الراوي. 

ثم ذكر يه عكس هذه المسألة وهي: أن أهل الميت يصنعون طعاماً لمن يُعَرّي فما حكم 

ذلك؟ 

قال: (ویکره لَهُمْ) أي: لأهل الیت أن يصنعوه لهم (فغلة للتاس) يعني: يُكره أن 
اميت ا في العزاء؛ والدلیل على ذلك قول جریر بن عبد الله 

البجلي وه قال: « كنا ند الِأجْتِمَاعَ ٍل أَهْل الْمَيتِء وَصنيعَةَ الطعام بَعْدَ دفنه؛ من 

اليا ۱۲۹2 ولكن إذا لم يُنعث طعاءٌ لأهل الميت» وصنعوا لأنفسهم طعاماً ثم أتى من 

يُعزي وأكل منه: فلا بأس. 

وأيضاً لا حظور في أجتماع أهل الميت في مكانٍ واحد للعزاء؛ لأن في ذلك تخفيفاً على 

الناس لا میّما مع توسع العمران وآنشغال كثير من الناس. 


(۱۲۸) آنظر السند »)١75١(‏ ورواه أبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وأبن ماجه (۱5۱۰) وقال 
الترمذي: «حدیث حسن» وهو من حدیث ابي جعفر عبد الله بن جعفر بن ابي طالب . 
(۱۲۹) رواه أحمد (ه.19) وأبن ماجه .)١517(‏ 


تُسَنْ زیَارة البور؛ إلا للّستاء 

ول إذا زاره اؤ مر با «اسئلام عَلَيْكُمْ داز قوم مُوْمِنِينَ > وَإِنَا ان 
شاع الله بِكُمْ للاحفون. بزح الله مین ینک تفت خرین. نسال 

الله نا وَلَكُمُ الغافية اللَّهُمَ لا تخرمتا أَخْرَهُمْء ولا تَفْتنًا بَعدَ > و فز لتا 


وَلَهُمْ». 


اشر 
َال الت جه (فصل), یذکر يه ن هذا الفصل صفة زيارة اللقابره وکذا التعزية وما 
يُلحق بها من الصبر على الصيبة ونحو ذلك. 
زيارة المقابر تنقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: أن تکون زیارة شرعية. 
القسم الثايي: أن تکون زيارة غير شرعية. 
الزيارة الشرعية: وهي التي پزار فيها الیت؛ ليُدعى له. 
والزيارة غير الشرعية: وهي التي يزار الیت؛ ليُدعى من دون الله والعياذ بالله: وهذا شرك آکبر. 
والحكمة من زيارة المقابر: الدعاءٌ لهم؛ وقد دل على ذلك حديث عائشة © في صحيح مسلم 
قالت: قُلْتُ: کیت ول م يا وَسُولَ الله؟ كَالَّ: «قُوني: السلام عَلَى أَهل الّیار من الْمُؤْمِينَ 
امین واه ال دن ينا شتا خرن 5 شَاءَ اله یک للَاحفون»(۱۳۰) 
ولقوله سبحانه: لا صل ع 1 احار هم مات له لا 19 رد [أسوة او +۸] 


آي: للدعاء؛ فذل على أن الدعاء للمسلم الیت مشروع. 
والامر الثاني: أن زيارة القابر تُشرع؛ لأتما تذکر الآخرة؛ كما قال ۱ 


۷ € 


مه سثره و sS‏ 
: «قد كنثُ كبتكم 
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عَنْ زيارة لور مََدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زيارة قر تمه فژوژوها؛ فما دعر الا حر»(۱۳۱) وني 





لفظ: «َاما تک العَْت»(۱۳۲). 


(۱۳۰) آنظر صحیح مسلم (4 .)٩۷‏ 

(۱۳۱) رواه أحمد (۲۳۰۰۰) والترمذي (۱۰۵4) قال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَذّا عِنْدَ أل الم لا رون 
بزيارة لو بأسًا»» من حدیث بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري «ه. 

(۱۳۲) آنظر صحیح مسلم (9175) من حدیث أبي هريرة ©:. 


وأما حكم زيارة المقابر؟ 
ی و ری و و ون نو وم : <«كَانَ 


0 58 ولأن النبي ي قال: 0 0 مَنْ زيارة الْقُبُورٍ مد ا 


زیارة قر تم فَرُورُوهَا؛ ۳ تن الآخرة»0717). 

وحکم زيارة القابر جاء على مراحل: 

المرحلة الأولى: في مطلع دعوة البي 5 نمی عن زيارة القبور؛ لفلا تتعلق النفوس با من 
دون الله قال #&8: «قذ كث تبَدْكُمْ عَنْ زيارة 5 

المرحلة الثانية: الإذن بزيارة القابر؛ «قَدْ نت عم عَنْ زيارة اور فد أَذِنَ لِمُحَمَدٍ في 






زيارة بر ی فروزوها؛ ۳ دک ا 
وقول المصنف ©: (نسَن زِيَارَة القبُور) هذا على التغليب؛ لكون القبور يُجتمعةٌ 
ويسن أيضاً زيارةٌ القبر الواحد لو كان في فلاةٍ مثلًا؛ كما زار النبي يل قبر آمه(*۱۳) . 

ترط في الزيارة أن لا يُشد التحلٌ إليهاء مثل: لا يسافر الشخص مثلاً إلى مكة؛ لزيارة قبر 
آبیه فقط من أجل زيارة القبر؛ لأن البي يل قال: «لا مد الخال إلا إلى تلا ما 
مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْجِدٍ رای وَمَسْجِدٍ الْأقْصّى 6 1577) . 
وكذا يُنهى عن زيارة المقابر في يوم خصص؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» مثل: لو قال شخص: أنا 
أزور المقابر يوم الجمعة من كل أسبوع» فتخصيصه لا أصل له وزيارة البي ب للبقیع في لبلة 


(۱۳۳) أنظر صحيح مسلم (4 .)٩۷‏ 

)١184(‏ رواه أحمد (۲۳۰۰۵) والترمذي (۱۰۰4) قال الترمذي: «والْعمَل عَلَى هذا عِنْدَ هل الم لا رون 
بزیازة اور سا من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري به 

(۱۳۵) آنظر السند (۲۳۰۰۳) من حدیث بريدة بن احصیب یقن وآنظر سنن أبن ماجه (۱۵۷۲) ومتنه 
في صحیح مسلم (9175) من حدیث أبي هريرة بلك . 

(۱۳۰) رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة رذن ورواه أيضًا البخاري (۱۱۹۷) 


ومسلم (AYY)‏ من حديث اي سعید الخدري وله 


عائشة؛ ليلةٌ عائشة ليس ها يوم خصص كيوم الآثنين مثلاً» وَإنما حسب عدد زوجات الني 
يي في ذلك. 
وكذا تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد: لا يجوز؛ للعلة السابقة قال ك8: «لا تَتَحِذُوا قري 
عيدًا» (۱۳۷) يعني: يُعاد مرة بعد أخرى» أو في زمن معين. 

قال #ه: لا لِلِيّسَاء) أي: فلا تسب زيارة النساء للمقابر على قول الصنف؛ لأن 
النساء في عهد البي ئل لم يكن يزرد للقابر. 
والقول الثاني: أتما تُباح ا حدیت عائشه: فلت: كن اقول 21 یا سول ال قَالْ: 
«قولي: السَلام علی آهل الدّیار من الْمُؤْمبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» ويرم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا 
لس ریت ون إن شَاء الله کم لاحفُون»(۱۳۸) ولان البي يي رای أمرأة تبكي عند 
قبر على صي ها قد مات(۱۳۹) . 
والقول الثالث: أنه تُكره زیارتما؛ لضعف قلوب النسای وقد یرتکین ما كي عنه من الجزع 
والآفتتان ونحو ذلك. 
والقول الرابع: أنَّ زيارة النساء للمقابر محرمة؛ والدليل على ذلك ما جاء في الترمذي أن 
البي بل قال: «لْعَنَ سول الله مه ارات ابو »(۱*۰) وأما حديث عالشة: يْفَ ول 
متا سول انيل قال: «قولي: المسَلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدِيَارٍ مه امن ولا وحم ال 
الْستَندمن مثا َالْمُسْتَأَخْرِين) ون إن شَاءَ الله َم لاحمونَ » فالراد به: لو مرت من غير 
قصدٍ للمقابر» فقد كان البقیع قريباً منهن» ون الدساء یرجنّ في اللبل لقضاء حاجاتمن» 
فإذا كُنّ قريباً من القابر: يقلن دعاء زيارة المقابر» وكذلك المرأة التي كانت تبكي عند صبي 
لها؛ قد لا يكون قاصدة لذلك. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه من الكبائر؛ لأنه يترتب 


000 )١؟8(‎ 

)١89(‏ آنظر صحيح البخاري (۱۲۸۳) وصحيح مسلم )٩۲(‏ من حديث أنس بن مالك .©ه. 

)١50(‏ آنظر سنن الترمذي (۲۲۰) ورواه أحمد (۲۰۳۰) وأبو داود (۳۲۳۲) والنسائي (۲۰4۳) وآبن 
ماجه (هلاه١)‏ من حديث أبن عباس ي» وجاء في السند )۸44۹( وفي سنن الترمذي (5ه ۰( وسنن أبن ماجه 


)١5175(‏ عن اي هريرة په أَنَّ رَسُولَ اله 4 لَعَنَ رَوَارَاتِ الْقُبُورِ. قال الترمذي: «هَدًا دی حَسَنٌ صَحیش». 


عليه اللعن: «لَعَنَ رَسُولُ اله له زَائِرَاتٍ الْقُبُورٍ»» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام 
نه قال المصنف 3قم: (وَيَقُولُ إِذَا ژازها) أي: إذاكان قاصدًا القُبور يقول الدعاء 
المشروع كما سيأي» قال: (أَوْ هَنَّ پها) أي: ليس قاصدًا لهاء وا يريد أن يذهب من 
مكان إلى مكان» وفي طريقه مقابر مكشوفة لا سور لماء فيقول هذا الدعای أو لو كان 
الطريق أيضاً في داخل المقبرة فيقول هذا الدعاء. 

وإذا كانت المقبرة لا جدار: فبآتفاق أهل العلم أنه لا يقال دعاء زيارة المقابر؛ لأنه لم يدخل 
إلى المقبرة. 

قال: (وَيَقُولُ ادا ژازهاء أو مَرّ بها: «الستَّلَامُ عَلَيُكُمْ) هذا حديث عائشة في 
صحیح یا( ۹ («السلام عَلَيْكُمْ داز قوم مُوّمنین) هذا دعاء للأموات بأن 
بمنحهم الله السلامة من العذاب ومن النار ونمو ذلكء (ذَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) هذا يدل على 
أن القبر ملك لمن مات فهي داره. 

وقوله: (وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله کم لاحفون), روا إنْ شاغ اللّه) يعي: من المؤمنين, 
فیعض أهل العلم يرى أن تعليق المشيئة راجع إلى قوله: (قَوْم مُؤْمِنِينَ). 

والمعنى الثاني (وَإِنّا إن شاءَ اللَّه) يعني: من باب التفاؤل على أن دارنا نفسن دارکمه 
وسنتعم كما تنعمُون. 

والمعنى الثالث (وَإِنّا إنْ شَاءَ اله بكُمْ لاحقون) يعبي: ني هذا المكان» ولا منافاة بين 
هذه امعان الثلاثة» وقوله: (لَلاحقون) يعني: في الموت فيما تقدم من المعاني الثلاثة. 
(يَرْحَمُ الله المُمنْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ) يعي: من مات قبلكي (وَالمُسْتَأَخْرِينَ) دعاء لمن 
سیدفن ‏ هذا للکان أيضاً (تسأل ال لَنَا وَلَكُمْ العافيَة) سؤال العافية للأحياء؛ في 
الدین والجسد وغیر ذلك من الأمور الحسية» وسؤال العافية للأموات؛ بالعافية من العذاب» 
وقوله: (اللّهُمَ ۷ تحرمَنا أَخْرَهُْمْ) أي: لا تحرمنا أجر الصبر على المصيبة ثما قينا کی 


(۱۱) هذا النص الذي أورده المصنف هو بذاته المثبت في السند )١58٠١١(‏ وقي سنن أبن ماجه »)٠١٤١(‏ 
وأصله كما ذكر الشيخ - وفقه الله -- بلفظ مقارب في صحيح مسلم أنظر حديث (59؟) وحديث (975). 


وأيضاً لا تحرمنا أجر زيارتحم والدعاء هم وقولة: (وَلا تفا بَعْدَهُمُ) المراد: الفتنة في الدين 
أو الدنياء عفر لَنَا وَلَهُمْ») المغفرة: هي الستر مع التجاوز عن العقوبة. 


48 تن تغزيَة المصاب بالميت. 
ل البگاء على المَيّتِ. 
ویحرم: لدب اكد وشق التّؤْب» وَلَطْمْ الخد وتخوه. 

اشر 

ال الْمُصَنْفٌ ره : (وشتن تغرية المصاب بالمَيّت). لمّا ذكر هم دفن الميت» ذكر 
بعد ذلك ماذا يُفعل بعد دفن الیت؟ 
فذكر أن هناك ثلاثة أمور؛ منها ما هو مسنون؛ ومنها ما هو جائز؛ ومنها ما هو محرّم. 
فقال عن القسم الأول: (وَتْسَنُ تغزيَة المُصّاب بالمَيّت)» توله: (وَتْسَنُ تغزية) 
التعزية: هي التسلية وتصبير أهل الميت» وليس هناك دعاء خاصٌ بالتعزية؛ فلو دعا لهم بأي 
دعاء مثل: (نسأل الله أن يرزقكم الصبر والأحتساب»» أو: «أحسن الله عزأ 
مصابکم» ونحو ذلك: فلا بأس. 
ولمًا ذكر للبي يل أن آبناً لبنته زينب يق مات قال لرسوطا: «أرْحِغ فَأَخْريْهَا أن لَه ما 
آذه له ما أغطی وک شَيْءٍ عِندَهُ بأَجَلٍ مُسَنّى تشع ها فص تسب »(۱۶۲)) 
فهذا نوعٌ من التذكير للميت؛ ليصبر على هذا المصاب. 
وقولة: (تَغزيّة المُصاب پالمیت) أي: تعزية المسلم الميت» وقد آختلف العلماء ف تعزية 
غير المسلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز تعزية غير السلم في مُصابه؛ وأستدلوا على ذلك بقياسهم بزيارة النني 
يك لليهودي الذي مرض(۱*۳ قالوا: فإذا جاز زيارته في مرضه تسليةً لحاله؛ فين باب أولى 
إذا مات. 


والقول الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لأننا لا ُواسي الكافر في مصيبته. 


(۱۶۲) رواه البخاري (۷۳۷۷) ومسلم )٩۲۳(‏ من حديث أسامة بن زيد الكلبي المدني 25. 


)١5(‏ آنظر صحيح البخاري )١7557(‏ من حديث أنس بن مالك ,هه. 


والقول الثالث: التفصيل؛ وهو إذا كان هناك مصلحة في تعزية الكافر كدعوته للإسلام أو 
کف شره: فيجوز» وإلا فلا. 


۳ م ال هم مرگ مر اياف دقر و 
وقوله: (المصاب) يدل على أن الوت مصيبة؛ لقوله سبحانه: بتک مصیبة 


َو [سرة الئدة:٠.٠]»‏ وکل مصيبة تصغر ثم تكبر» الا مصيبة الوت؛ تکبر ثم تصغر. 
وقوله: (بِالمَيّتِ) يدل على أن الصاب في غير الوت لا يُسمى تعزيةً وإفا یسمی 
«عيادة»؛ لذلك بوب أهل العلم: «باب: عيادة الریض». وإذا كان غير مريض تسمى 
«زيارة». 

وليس للتعزية زمنٌ محدد» بل تبدأ من حين خروج الروح؛ لأن أهل الميت أصيبوا بموته» سواء 
دفن أو لم يُدفن» صُلَيَ عليه» أم بقي لم يُصلى عليه فإذا سعوا بخبره بعد نزع روحه» يبدأ 
وقت التعزية» وليس هناك وقتٌ لآخر التعزية» فلا َد بثلاثة أيام» ولا مقصود التعزية هو 
التهوين على أهل الميت؛ ولو أستمرٌ عشرة أيام أو أكثر. 

ولا بأس بأجتماع أهل الیت؛ لتعزيتهم في مكانٍ واحد, لا سیّما مع توسع العمران» ومشقّة 
الوصول إلى كل واحدٍ منهم. 

ولا يجوز الأجتماع لقراءة القرآن ونحو ذلك؛ لأنه لا أصل له. 

ولمّا ذكر ما یس ذكر بعد ذلك ما يُباح: 

فقال: (وَيَجُوزٌ البگَاغ عَلَى المَیّت) عندنا بکای وعندنا تب وعندنا نیاحة. 

2ة: «إِنَّ الْعيْنَ ذم 
لب یرنه ولا نَقُولْ الا ما يَرْضَى راء ول بفراقك يا إِبْرَاجِيمُ لَمَحْرُونُونَ»(44١)‏ فدمع 
العين وإخراج الصوت العتاد بالبکاء: لا بأس به؛ لأن هذا من طبيعة بني آدم» وقد بکی 
البي ي ودمعت عیثه من موت آبنه إبراهيم. 

ولكا ذكر وم ما يُباح؛ ذکر بعد ذلك ما يحرم والذي یرم ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: ما یرم بالقول. 

والقسم الثاني: ما يحرم بالفعل. 





البكاء: هو خروج صوت معتاد من مصيبة : فهذا جائز؛ قال 


)۱٤٤(‏ رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم )۲۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك یقن 


اف 


وأشار إلى الذي يحرم بالقول - وها أمران - بقوله: (وَیحرم: النذبُ) الندب: 55 اسن 
اميت بصوت مرتفع» مثل: لو يرفع صوته ویقول: كان رجلاً صالحاًء وكان عابد ونحو ذلك؛ 
لأن هذا نوعٌ من الجزع» وفيه عدم الصبر على المصيبة» وأما قول فاطمة 85: «وا کت 

با (55 )ب فان هذا ليس فيه نوعٌ من الجزعء ول ترفع صوتما به. 

والأمر الثاني الْمُحيّم: قال: (وَالييَاحَهُ) وهي رفع الصوت بالجزع» مثل: لو شخص يصرخ 
ويقول: مات زيد؛ جزعاً من ذلك الأمر؛ لأن النبي بي ی عن النیاحة(۱*۱ والشريعة 
أمرت بالصبر. 

وما يحم بالفعل قال: (وَشَقٌ التُؤب)؛ لأن هذا نوعٌ من الجزع؛ وكذا: لو رمى شيئاً في يده 
ب 

والأمر الثاني ما يرم بالفعل قال: (وَلَطْمْ الحَدّ) يعني: ضرب ال باليدء أو ضرب بعض 
7 الجسم كضرب البطن أو الرأس ونحو ذلك؛ قال : «لَيْسَ متا مَنْ ضَرَب ادود 
وَشَّقَّ الب وَدعَا بِدَعْوَى الْجَاهِئة» متفق علیه(۱*۷) قال: (وَنَخْوُهُ) مثل: لو كان في 
۳ اة ى الارضء أو یکسر بعض | أذاث منزله ما هو يون يليت و ذلك؛ أن 
المسلم مأمورٌ بالصبر؛ قال سبحانه: إوا فل أده ب الصدریرت) ی 


ا سر ر اش َه 
العبادة الأولى: الصبر؛ نما بوق الصَّيِرونَ اجره بر حساب) إسرة ٠:‏ 


)١55(‏ رواه البخاري )٤٤٦۲(‏ من حديث أنس بن مالك ند ولفظه: قَالَ أنس : «لَمَا تَقْلَ - أي: آشتد 
مرض - ال كه جَعَلَ حتاف فَقَالَثْ فَاطِمَةُ هد: وا گزب أَبَاهُ» قال أبن حجر هه في الفتح )١59/(‏ : قَوْلَهُ: 
«واکربت آبا» في رِوَايّة مرك بن ال عَنْ ثابت عند ا «واکرْبَاه»» ولو اما لِقَوْلِهِ في تفس احير «لیْسَ 
على پيلك کوب بهذ الیو وهذا مدل ما تفغ نوا بت وا ان ینهاها. «فقال ا: یس على ایك کرت 
َعْدَ اليوْم. لما مات قَالَتْ: يا باه آبجاب ر6 دعافه يا باه مَنْ هلوس مأوافه با أَبَتَاهُ إل جنریل تنعاد. فلا 
دفن قَالَتْ فاطمةٌ چد: يا أنس! أَطَابَتْ نکم اَن توا عَلَى رسول الله ل رابت ؟» 

)١45(‏ آنظر صحیح البخاري )٤۸۹۲(‏ وصحیح مسلم )٩۳۷(‏ من حدیث أم عطية چ. 

(۱:۷) آنظر صحیح البخاري (۱۲۹۷) وصحیح مسلم (۱۰۳) من حدیث أبي عبد الرهن عبد الله بن 


والعبادة الأخرى: الصوم؛ فَالَ رَسُولُ اله 4: «قال اللّة: گل عَمَل آین آدم له إلا اليا 


جزي به به۱*۸(۹)) يعني: : لا نک قِ المضاعفة. 


(4۸ ۱) رواه البخاري (۱۹۰4) ومسلم (۱۵۱۱) من حديث أبِي هريرة :4 
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کاب الگا 
تَجِبْ بشزوط خَمْسَة: ريف اسلا وَمِلْكُ نصاب و استفرازف ومضي 
الحَوّل في غَيْرٍ المُعَثنر ؛ الا نتاج اسنانمة وَرِبْحَ التّجَارَة - ولو لم یلع 
نصاباً -» فان حَوْلَهُمَا حَوّل آصلهما ان ان نصاباء الا فمنْ كَمَالِه. 


6 
8 08 


اسر 
بشم الله ۾ التحمّن ني الرحیم امد لله لله رب ن الغالمية: الصا والسلام عل تا ل وَعَلَى الى 


قَالَ الَمصنّث «: (کتاب الزگاة) أي: هذا كِتَابٌ يُذكر فيه الأنواع التي تحب فيها الركاة» 
وشروط ذلكء وأهل الرّكاة» وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلقة بما. 


رس كلد 0 و ص 
والركَاةٌ :الما والطّهارة؛ قال سبحانه: ِل من اللي صدقة تطهرهم ورا مهم 
بها) [سورة التوبة:١١]‏ أي: ر النفس» وتزكي المال. 


وشرعًا: حقّ واجبُ في الال في وقت مخصوصء لطائفة مخصوصة. 
وقد دل الکتاب والسنة شک علیها. 


سم 
77 و مر 
۰ 


فمن الکتاب؛ قال سبحانه: واوا ركان ۳ ١‏ ڪوة) [سورة البقرة: 4۳ ]۰ 


ومن السشنة؛ مرت د ««مَا من 0 آه ا ته ۱ 


(۱) رواه أحمد (7551) ومسلم (۹۸۷) وأبو داود )۱٦١۸(‏ من حديث أي هريرة .9ه قال النووي + 
(المنهاج 14/۷) : «هذًا ا لحديث صريش في ژجُوب الرگاة في الب وَلْفْضَة ولا خلاف فیه وکا نی الْمَذَُكُورَاتِ من 
وب وَالَْمَرِ وَالْمن»» وف حديث أبن عمر ه: قال رسول الله : «إنَّ الاسلاع بي على خنس: شهادة آن لا لها 
ال وإقام الصلاق وَإِينَاءِالرَكَاِِ وصیام رَمَضَانَء وَج اَْيْتِ» روه البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

(۲) قال آبن قدامة هه (المغني 4۲۷/۲) : «وَأجْمَعَ المُسْلِمُونَ في جمیع الْأَعْصَارٍ على وُجْوباء وَأتَمَقَ الصحابة 
چیه عَلَى تال مَانِعِيهَا» 


وقد فُرضت الرّكاة في مكة» وفرضت أنصباؤها في المدينة. 

والركاة تحب في خمسة أشياء: 

الأول: الذهب. 

الثایي: الفضة. 

الثالث: الخارج من الأرض؛ من الزروع والحبوب والثمار - كما سيأق -. 

الرابع: السائمة من بميمة الأنعام. 

والخامس: عروض التجارة. 

وعقد المصنف زام لكل واحدة من هذه الأمور فصلاً مستقاگ إلا أنه جمع الذهب والفضة 
في فصل واحدٍ. 

وشروط وجوبما قال 9 (تَجَبُ) أي: الزكاة (بشرُوط خَمْسَة): 

الشرط الأول: قال: (حُرَيةُ) فلا زكاة على العبد؛ لأنه هو وماله لسيّده قال 442: 
لا أن : 





أَبْتَاعَ ا ا بلي بَاعَهُ؛ الا أن يَشْكَرط المبتاغ»(۳) فالعبد لا يملك شيئًا حتى يُقال ان 

الركاة واجبةٌ عليه. 

والشرط الثاین: قال: (وَإِسنْلَامٌ) وهذا الشرط في الأداء؛ لد الكافر إذا أَدّى إإكاة لا 0 
و م ےم ورم . ع مر 10 


۳ 


الفرقان: ۲۳]) وم 2 الخطاب فهي واجبةً عليه؛ 0 007 يخحاسب على عدم أدائه قال 


سبحانه: رل آلنشرکیت © لت لا بزو اوه وهم بالکخرة هر 
مروت ) بر مت 

والشرط الثالث: قال: (وَمِلّْكُ نِصّاب) والراد بالتصاب: قد معينٌ إن وَصَل إليه ما يحب 
أن ركى: تحب فيه الركاة» فمثلاً: في سائمة الغنم اليّصّاب أربعون» ما نقص عن ذلك لا 

يحب فيه الرّكاة» فمن ملك ما تحب فيه الركاة ولكن دون نصاب: فلا ركاة فيه مثل أيضاً: 
لو كان الشخص عنده خمسون ريالاً: فلا زكاة فيها؛ لأنما لم تبلغ نصاباً. 


(۳) رواه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۱۵4۳) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ب©. 


۳ 


م ر 


والشرط الرابع: قال: (وَآسئتقرَارَة) أي: أستقرار المال» والمراد به: لك التام» أمّا إذا ل 
يكن اللك فيه تامّاً: فلا ركاة فيه» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مئة ألف ريال وقف 
للمساكين غير مُعیتین» مثل لو قال: لفقراء المدينة» فلو مكث هذا المال سنة: لا ركاة فيه؛ 
لاله لا مالك له لاد الوقف من كان مالكاً له قد باعه للم ومن هو مستحق ق له لا يعر 

بعينه» وکذلك: لو أن شخصاً أوصى قال: مسون ألف ريال يُبنى بها مسجد» فمات» فهذا 
المال لا ركاة فيه؛ ا العام فمالکه وهبه لله فلا تحب فيه الرّكاة. 

والشرط الخامس: قال: (وَمَضيٌ الحول) أي: أن يَتَمّ على المال الذي تحب فيه الركاة 
سا كامات فلو أن شخضا غلك عة آل ريال وعد حشرة اشير آشقئ جا اة لذ تحب 
فيها الركاة؛ والدليل على آشتراط الحول قول النبي ثَلِهِ: «لا رَكَاةَ في مال حى يحول عَلَيْه 
الحْْلُ» رواه آبن ماجه(). 

وأستننى المصنف 8ك من آشتراط الحول فقال: (في غَيْرٍ المُعَششر) وللراد بالمعِشّر أي: 
الخارج من الأرض» وقيل المعشّر: لأن مقدار الرّكاة فيه الحشرء أو صف الغشر كما سین 
فالحبوبٌُ مثلاً وكذلك التمر إذا بدا صلاخه وكذا الب إذا آشتد: تحب فيه الركاة من حين 
ذلك» ولا يجوز تأخيره إلى الحول؛ والدليل قوله سبحانه: وء انوا فهو بوم حصادوء) 
7 الأنعام: 51١‏ ۰]۱ 

ثم أستننى المصنف يه مسألتين فيهما تفصيكٌ على قسمين: 

المسألة الأولى: قال: (إلا نِتَاجَ المَائِمَة), الراد بِ(نِتَاجَ السنَّائِمَة): ما ولد من بميمة 
الأنعام. 

والمسألة الثانية التي فيها تفصيل: قال: (وَرِبْحَّ التّجَارَة). 

فهذان الأمران فيهما تفصيل على قسمين: 

القسم الأول: إذا كان الال الْمُرَكّى أقنَ من اليّصاب ثم زاد زیاج السائمة أو رح التجارة: 
فان ال يبدأ من كمال اليّصّابِء مثال ذلك: نصاب السائمة في الغنم أربعون» فمثلاً: لو 


(4( ا ل ساي قال اا ديه 


وَمُعَاوِيَة». 


كان الشخص في شهر حرم عنده تسع وثلاثون شاة» وفي شهر خمسة بلغ النصاب - وُلدت 
شاة -» ففي شهر خمسة يبدأ النصاب؛ لأن النتاج هو الذي ككل التصاب» فإذا کمّل اليْتاج 
التصاب: یبدا من حین الکمال. 

ومثال آخر من ربح التجارة: لو فرض مثلاً أن ركاة النقدین ألف ریال» وکان الشخص عنده 
ف شهر سبعة تسعمتة ريال هنا لا بحب فیها الزكاة» ولو في شهر تسعة زاد المال من ربح 
التجارة مئة ريال فالحول يبدأ من رمضان. 

هذا القسم الأول إذا كان المال الْمُرَكّى أقل من النصاب. 

القسم الثاني: إذا كان نتاج السائمة أو ربح التجارة أصلهما بلغ نصاباً ثم أتى هذا الربح» 
فهذا الربح يبدأ حوله من حول أصله مثال ذلك: لو أن شخصاً في نتاج السائمة عنده 
خمسون شاة» في شهر محرم» هذه بلغت نصاباء ثم بعد عشرة أشهر بلغت بولادا: مئة شاة: 
فهنا نري ركاة مئة شاة» واحول يبدأ من محرم. 

ومثال ربح التجارة: لو أن شخصاً عنده خمسة آلاف ريال في شهر محرم» وف رمضان أتاه 
ربح عشرون ألفاً: فركاة العشرين مع الخمسة آلاف تبدأ من محرم؛ لأن النصاب في أصله 
كامل. 

لذلك قال الصنف .8ه عن القسم النان: (إلا نقاج السانمَة وَرِبْحَ التَجَارَة - وَلَوْ 
لم بل نصاباً -» فان حَوْلَهُمَا) أي: حول نتاج السائمة وربح التجارة: (حَوْلُ 
اصلهما إِنْ گان) أي: إن بلغ أصل الال (نصابا). 

(وَإِل هذا هو القسم الأول» وهو إن لم يبلغ أصل المال نصاباً فبداية الحول قال: (فمنْ 
گماله)؛ والدليل على ذلك قول عمر يَيه: عد عليهم الصغيرة والكبيرة كما في موطأ الإمام 
مالك(*). وتُعَدٌ هذه من الأصل إذا بلغت نصاباً وإلا فلا تعد إذا لم تبلغ نصاباً. 


.)۲۹( آنظر الموطأ (۲۹/۱) برقم‎ )٥( 


وَمَنْ گان له دَيْن از خق - من صداق» أو غَيْرِه على مَلَيءٍ أو غَيْرِهِ -: 


دی زکاته إذا قبضه لِمَا مضی. 
ولا رَكَاةَ في مال مَنْ علیه دين یفص القصاب - ولو كَانَ المال ظاهراً -. 
وکفارة گڏينِ. 

اشر 


ن 


ال لمصیّث هه (وَمَنْ كَانَ له دَيْنْء أو خق - من صَدَاقء أ غَيْرِه على 
مليء أو غَيْرِهِ -: ادى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لما مَضَى). لما ذكر ره شروط الركاق 
ذكر بعد ذلك إذا كان الْؤُكي: له أو عليه دين. 
والذون واس إلى قسن 
القسم الأول: أن يكون لك دين عند غيرك أي: أنك تطالب غيرك مالي في ذمته. 

والقسم الثاني عكس الأول: وهو أن عليك دیا ق ذمة غبرك آي: أن غيرك بطالبك 
بسداد دین عليك. 
وأشار المصنف زاين إلى القسم الأول بقوله: (وَمَنْ كَانَ له دَيْنُ) أي: إذا كنت تطالب 
غيرك بين في الذمة؛ من قرض» أو قيمة أجرة» أو تمن مبيع» ونو ذلك (أق حق) أي: 
آنك تطالب غيرك بحق؛ من مال شرق منك أو غصب منك أو آختلس منك وضو ذلك. 
وهذا الدين الذي تطالب به غيرك وصّف الذي عليه الدّين قال: (عَلى مَليء) أي: أن 
الذي تطالبه بالدّين مَلِيِكٌ» أي: غ يستطيع السداد» وشرط الملاءة هنا: أن يكون باذلا 
للمال» فقد يكون من تطالبه بالدّین غنيّا ولكنه عتنع من السداد فلا يبذل المال لك (أو) 
آي: أو كان من تطالبه بالدین (غیّره) آي: غير مليء آي: فقير» آي: أن الذي تطالبه 
بالدین سواء كان غنیاً باذلاً للمال» أو فقيرا كيف تزكي هذا الال الذي تطالب به غيرك؟ 
قال: (أدّى رگاته) يعني: هذا المال الذي تطالب به غيرك الحكم: أنك تؤدي الركاة. 
متى تؤدي زکاته؟ 
قال: : (إذا لضن فإذا دفع لك من ده المال: تحب عليك الرّكاة. 
وبين مقدار الركاة فقال: (لمَا مَضى) أي: من جميع السنوات التي كان الدّين عنده إذا كان 
أكثر من سنة» مثال ذلك: لو أقرضت شخصاً مئة ألف ریال؛ ليتزوج بحا فمضت هس 


سنواتٍ وم یود هذا الدين. فعلى قول المصنف (4#: لا تركي» إلا إذا دفع لك هذا القرض» 
وتركي دفعةً واحدةً زكاة خمس سنوات. 

وأستدلوا على ذلك ما ژوي عن علي وآبن عمر وغيرهما: أن المال يُؤدى إذا بض. 

رضح الصو كي ۹۳08 

القسم الأول: إذا كان الدَّين على غني باذل: فتُوّدي زکاته في کل عام؛ لأنك لو طلبت منه 
لأعطاك» فهو في حكم مُلكك له فملکك له تای أشبه ما يكون بالعاريّة والوديعة. 
والقسم الثاني: إذا كان من أَسْتَدَانَ منك فقيراً: فانك تؤدي ركاة عام واحدٍ إذا قبضته 
وليس جميع السنوات» وهذا مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ الاسلام یلو وبه أخذ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ىو وغيزه. 

القسم الثالث: أشار إليه المصنف بقوله: (مِنْ صَدَاق) وهو أن الصّدَاق إذا كان مؤخراً فلا 
یکی الا إذا ثبض ومضى عليه حول وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ول مثل: لو أن المرأة 
آشترطت في صداقها سین ألف ريال مقدماًء ومئة ألف ريال مؤخراً عند الطلاق: فلا کي 
مئة ألف ريال هذه إلا إذا طلقها وقبضت الصّداق» ومضى عليه عام. 

والمصنف نك لم يُرّق بين الصداق وغيره لذلك قال: (مِنْ صَدَاقء أو غَيْرِهِ) کنمن 
مبیع» ونحو ذلك كما سبق. 

والقسم الثاني من الديون: إذا كان على الْمُركي دين» وهو عکس القسم الأول» فقال عنه 
الصنف .8: (ولا زَكَاةَ في مال مَنْ علیّه دَيْنُ) أي: إذاكان غيزك يطالبك مالي 
استدنته منه کقرض ونحوه. وهذا الدین قال: (ینقص النصّاب) أي: ينقص به النصاب» 
مثل: نصاب الابل خسن من الإبل» فلو كان عليك دین: إبل واحد» بعيراً واحداً: فهنا 
ینقص عن النصاب. فلا ركاة عليك فیه. 

ومثال آخر: لو كان عندك مئة ألفٍ ریال» وعليك دين تسعمئة وتسعین آلف ریالا» فهنا ل 
يبق لك مال حر سوی ألف ریال» فعلی قول الصنف 9م: المئة ألف ريال هذه لیس فیها 
رکاة» بل قال .8: (وَلَوْ كَانَ المَال ظاهراً). الال المركى ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: قسمٌ ظاهرٌ يُرَى؛ وهو السائمة من يمة الأنعام» والزروع» واحبوب. والثمار» 
أي: الخارج من الأرض 


والقسم الثاني: قسمٌ لا يُرَى؛ وهو ما كان في باطن الأرض» من الذهب والفضة. 

فعلى قول المصنف :8: الدين الذي عليك ولو كان من کيمة الأنعام» أو من الحبوب أو 
التمر» إذا كان هذا الدين ينقص به النصاب: فلا ركاة فيه؛ والدليل على ما ذكره المصنف 
له ما ژوي عن عثمان ڪه قال: «هدًا شَهْرُ ركَاتِكُمْ؛ فمن گان له ين لو دنه نی 
صل أَْوَالُكُم فَتُوَدُونَ منها الزكاة»0). 

والقول الثاني: أن الدين الذي عنع من الركاة إذا نقص به النصاب هو الدين الظاهر دون 
الباطن» فمن كان عليه دين من الذهب أو الفضة تسقط به الركاة» وإذا كان المال ظاهراً من 
بيمة الأنعام» أو من الخارج من الأرض: فعليه الركاة ولو كان الشخص مديناً ينقص به 
النصاب» وأستدلوا على ذلك بأن الني يلقي كان يبعث من يأخذ الركاة من بحيمة الأنعام» 
ولا يسأهم عن الدین» وقال كِ: «لَيْس فیما دون خمس ذَوْدٍ صَدَفَةْ»(" فلم يُفصل ۱ 
في الدين أو غيره» ولأن الال الْمُرَكّى الظاهر تطمع فيه نفوس الفقراء؛ فتجب فيه الركاة دون 
ما هو في باطن الأرض» ولا يراه الفقراء» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثالث: أن الدين لا يّنع من الركاة؛ سواء في تقليل النصاب - فيما دون النصاب 





-» أو اذا كان ینقص عن النصاب(٩).‏ 

وهذا هو القول الراجح؛ وعلیه تدل الأدلة؛ ومن ذلك: أن النبى له كان یبعث من یجی 
الركاة ولا یساشم عن الدین» ولعموم الأحاديث الدالة على الركاة» وکذا الآيات» ول تستشن 
الدين» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده أرض آعدها للتجارة يعني لیبیعها؛ من أجل التجارة» 
فاذا كانت هذه الأرض تساوي ملیون ریال فلو کان عليه دين عند غبره ملیون ریال» على 
قول المصنف: لا ركاة في هذه الأرض؛ لأن الدين يمنع من الركاة» وعلى القول الراجح: أن 
هذه الأرض فيها الركاة. 

فإذا قيل من اين يأني بالمال ليرکي؟ 


(5) رواه مالك (۲۶۳/۱) برقم (۱۷) وعبد الرزاق )٩۲/4(‏ برقم )7١8(‏ وآبن أبي شيبة )٤١٤/۲(‏ برقم 
(ههه١٠)‏ والبيهقي (۲4۹/4) برقم (7705). 
(۷) رواه البخاري )١505(‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري يله. 


(۸) أي: أن الدين لا يسقط الركاة مطلمًا. 


نقول: إِمّا أن يبيع جزءاً من الأرض» أو يقترض ليدفع الرّكاة. 

ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رايغ الديون في حق المخلوقين» ذكر بعد ذلك إذا كان الدين 
في حق الله فقال: (وکفارة گذین) أي: أن الكفارة إذا كانت تُنْقَِصُ عن النصاب: فلا 
زكاة» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده خمسون ألف ريال» وعلیه كفارة عتق رقبة بتسعة 
وأربعين ألمًا: فلا يکي اه ریال؛ لأنه ١‏ یتبق من حر ماله سوی آلف ریال؛ لقول 
البي : «مَإنَ الله ا 


حَقُ بِالْوَفَاءِ»30). 


(9) رواه البخاري (۷۳۱۵) ومسلم (۱۳۳4) من حديث أبن عباس #. 


وان مَلَكَ نصاباً صغاراً: آنعقد حوَلْه حين مَلَكَه. 
وان نقص النصاب في بَفقض الحؤل» أو بَاعَهُ أو أَبْدَلَهُ بغیّر جنسه لا 
فرّاراً منَ الرَّكَاة -: نگ َم الحَؤل» وَإِنْ أَبْدَلَهُ بجلسه: بَتَى على خوله. 


اشر 

َال الْمُصَيْفُ »: (وَإِنْ مَلَكَ نصاباً صغاراً: آنعقد حَوْلُْهُ حين مَلَكَهُ), يدكر هد 
هنا مسائل في شرط الحول: م ينعقد» ومتی ینقطع» ومتى ببني على الحول. 
المسألة الأولى: قال: (وان مَلَكَ تصابا) يعي: ما يجب فيه الركاة» (صغَاراً) يعني: في 
اسن من سائمة بكيمة الأنعام (انَعَقَدَ حوَلْه) يعني: يبدأ في عَّ بداية الحول: (حين 
مَلَكَهُ) يعبي: حين حازه في ملكه؛ سواء بالشراء أو بالهبة أو بالإرث ونحوه» ومعنى هذه 
الجملة أي: أن ككيمة الأنعام إذا مُلکت سواء كانت صغيرةً في السن أو كبيرة: فإنها تُعتبر من 
النضاية ند حرفا من حين الملك؛ والدليل على ذلك عموم قول الني يَلْهِ: «وَفي الْعَنَمِ 
في کل أربَعِينَ شا شا»(۱۰) فلم يُمَرّق البي ب بين الشاة الصغيرة أو الكبيرة. 

ثم ذكر جر بعد ذلك مسألة: وهي متى ينقطع الحول - يعني في أعتبار بدايته -؟ 
فقال: (وَإِنْ نَقَص التصاب) يعي: فيما بمب فيه الركاة (في بَعْضٍ الحَوْل)؟ اشکم: 
انْقَطَعَ الحَؤْلُ)؛ مثال ذلك: نصاب الابل كما سيأ حمسن من الإبل» فلو في شهر رم 
أشترى خمسة من الإبل» ثم بعد ستة أشهر ذبح آثنتين منهماء فالځگہ: ينقطع ال ن 
التصاب نقص؛ والدليل على ذلك: ما سبق من أنّهُ مِنْ شروط وجوب الزكاة بُلوع النصاب 
وهنا النصاب نقص. 
تم ملل بمثال نقصانٍ في مسألة أخرى فقال: (أق بَاعَهُ) أي: أو باع شيئاً من التصاب» 
مثل: خمس من الإبل آشتراها في محرم» فلما أتى في شهر رمضان باع منها ثلاثة؛ لأنه يحتاج 
إلى مال: فهنا یط الحول من حين نقصان النصاب بالبيع. 
والثال الثالث قال: او أَبْدَلَهُم أي: أو أبدل النصاب (پغیر چنسه) ابگنس: ما يكون 


تحته أنواع» فالابل مثلاً: جنس والبقر: جنسء والشِيّاةُ: جنس فلو في مثال الابل بعد ستة 


)٠١(‏ رواه ابو داود )١55/(‏ والترمذي )57١(‏ من حدیث أبن عمر ټ» قال الترمذي ©د: «حَدِيثٌ 
حسنْ وَالْعَمَإْ عَلَى هَذًا اخدیتِ عند عَامَّةِ لمْنهَایه. 


آشهر: تبادل شخص مع آخر أعطاه واحدةً من الإبل» وأخذ منه آثنتين من الشِيّاه: هنا 
ينقطع الحول؛ لأن الشاتان جنسء ولا محسب من نصاب الإبل. 

وأشترط نه في الأمثلة الثلاثة لیعتبر فيه أنقطاغ الحول قال: (لا فرَاراً من الزّكَاة) يعني: 
نقص في بعض الحول؛ لأحتياجه إلى ذبحها لأكل لحمهاء أو باع لأحتياج المال» أو أبدله 
للحاجة إلى البدل» وكان فعله ذلك ليس فراراً من الرکاة: فينقطع الحول» أمّا إذا كان فراراً من 
الرکاة: فإنه يُعامل بنقيض قصده؛ وتُؤْخْد منه الركاة إذا ته الحول. 

0 ذکر بعد ذلك مسألةً ثالغة وهي : قال: (وان أَبْدَلَهُ بچنسه) آي: آبدل ما 9 بنفس 
جنسه» مثل: لو شخصٌ عنده خسن من الابل وف منتصف الحول تبادل مع آخر أثنتين من 
الإبلء فأعطاه آثنتين وأخذ منه آثنتين من الإبل: فهنا لا ینقطع الحول؛ لذا قال: (بَتَى 
عَلَى حوله) يعني: على الحول الأول قبل الْمُبادلة؛ لأن الْمُبادلة ما هو جنسه لا يُعتبر إزالة 
عنه عن الجنس. 


ومثال آخر: لو أن شخصًا عنده قطعة من الذهب وزتنحا معتّا غرام» وهذه فيها رّكاة» لو في 


> 


نصف الحول أخذ مئة غرام وباعه ووضع بداله مئة غرام آخر: فهنا الجنس واحد: ذهب» 
وينعقد الحول بناءً على النصاب الاول ولا يُعتبر ذلك قاطعًا للحول. 


َتَجِبُ الزَّكَاةُ في عَيْنِ المال - ولها تعلق بالذْمَة -» ولا يُعْتَبرُ في 
وجوبها: إِمْكَانْ الأدَاءء ولا بقاغ المال. 

وَالرَكَاةٌ كَالدَيْنِ في التّركَة. 

الشرس 

ل امس بت جه: (وتجب الزّكاةٌ في عَيْنِ المال - ولها تعلق بِالدّمّة) 
لكا دگر را آثر الدّيّْن في الرّكاة» ثم بعد ذلك گر فیما إذا تمص النصاب» كر بعد ذلك 
فيما إذا تفت العين التي يجب فيها الرّكاة. 


فسار زاغ على هذا الترتيب البديع هو ومن سبقه من العلماء: دی ئُْصنْ» هلاك. 

فقال: (وَتَجِبُ الزَّكَاةٌ في عَيْنِ المال) والراد ب(عَيْنِ المَال) أي: ان الزكاة عند 
إخراجها تج من نفس الصنف الذي وجبت فيه الرکاق» سِوى امس من الابل ففيها شاة. 

ويُرَكَصُ في غروض التّجارة: أن رح من غير عينها؛ إذا كان ذلك أَضْلَحُ للفقير. 

مثال ما تقدم: في البقر إذا بلغت نصاباً: زكاتها من البقرء وال إذا أشْتَدٌ: ركاته من 
الب والغنم: ركاتما من الغنم» وهكذا. 


وأما الابل إذا بلغت خمساً: فرّكاتما ليست من الإبل» وإنما شاة - كما سيأ بإذن الله 


وعروض التجارة لو أن شخصاً يبيع ويشتري في الأقلام» فكان عنده ما قيمثه مئة قلم» 
وقيمة كل قلم مئة ريال مثلا؛ فقيمة الركاة هنا عشرة آلاف ریال: تحب فیها الركاة» يعني: 
بلغت نصابا فینظر في الأصاح للفقير: إن كان الأصاح له أن يُعطى قلماً لطلب العلم: 
أعطي» ویجوز آن پعطی عونك أو مالگ وقو ذنك؛ فهذا مس قوله: و تج الزكاة في 
غین المَال) يعني: في نفس الصنف الذي وَجَبَتْ فيه الركاة. 


قال: (ولها عق بالدْمّة) أي: لما أوجبنا في الغنم شاة» فلو إذا بلغت الغنم مثلاً 
مئة وعشرون شا ثم بعد يوم من بلوغ النصاب تفقت(١١)‏ الشیاه فهنا: تتعلق الركاة بذمة 
المركي» حت ولو ۸ تبق العين. 

وأختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنما تحب في الذم فلو تفت يجب عليه أدائها. 

والقول الثاني: تحب في العين؛ لقول النبي َلِ: «مَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله 
في آنویم: تُؤْحَدُ من آنغيبانهم ونر علی فقرایهم»(۱) آي: في عين هذه الركاة ند من 
الغني وتعطی للفقیر. 

والقول الثالث: هو الذي ذهب إليه المصنف تنل وفيه جم بين القولين» وفيه أيضاً 
جمع بين النصوصء وفيه أيضاً عدم حرمان الفقير من الركاة إذا بلغت نصاباً وقرّط صاحبها 
من عدم الرّكاة لو هلكت. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: إذا قيل: بأن الركاة تجب في العين فقط. فمثلاً الإبل لو 
كان عنده حمس منهاء فلو بلغت نصاباًء ول يُوَدّهَا وتَأخَّرَ في هذا النصاب - إذا قلنا إنما 
تحب في عين الركاة -: في الحول القادم لا تحب فيها الرّكاة؛ لأننا أنقصنا من هذا النصاب. 

وإذا قلنا إكما بحب في الذمة: إذا مضى حولان على الزكاة وم يؤدّه: فإنه بحب عليه ركاة 
عامين؛ لأن الزكاة تحب في الذمة» آي: م يَنقص یه ينص شيء من النصاب. 

أعطيكم مثالاً آخر أوضح: لو قلنا: إن نصاب الأوراق النقدية عشرة آلاف ريال مثلاً 
فإذا تم الول له رخ مرن امش آلاف ريال هذه: مقتین سین ریالا. د ینقص النصاب» 


(١ ۱)‏ أي: هلكت. 


(۱۲) رواه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹) من حدیث أبن عباس . 


۳۳ 


فإذا أتى الحول الثاني ليس فيها ركاة؛ لأن الركاة وجبت في نفس العين» وقد نقص من السنة 
الأوی. 

وإذا قلنا: نا تحب في الذمة. فعندنا السنة الأولى عشرة آلاف فإذا لم يُرَكها: لا يضر 
المبلغ عشرة آلاف باقية» السنة الثانية: ل يُركها عشرة آلاف باقية في الذمة» فيُخرج ركاة السّنة 
الأولى والستة الثانية. 

أما على القول الأول: يُخرج ركاة السنة الأولى فقطء أما الثانية النصاب نقص. 

35 بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله: (ولا يعبر في وجوبها) آي: لا 
يُشترط قي وجوکا: 

(امُکَانْ الأداء) أي: التّمكن من دفع الركاة» فمثلاً لو كان عنده في بيته عشرة 
آلاف ريال وهو متيقن أنما في بيته» لكنها ضائعة: فيجب فيها الرّكاة ولو لم يتمكن من 
أدائها. 

قال: (ولا بَقَاءُ المَال) أي: فلا يُشترط مثلاً أن المال باق عنده» فلو مضى الحول 
وَسُرقَ هذا المال: تحب الركاة فيه. 

ثم بعد ذلك قال: روالزگاه كَالدَيْنِ في الثركة) آي: أن الرّكاة دم على قسمة 
لمال على الورثةء (كَالْدَيْنِ) أي: كما أن الدين ید في قضائه على توزيعه على الورثة؛ لقوله 


2د مہ 2711 ررق 
سبحانه: مرن بعد (صیه وصی بها او دس 4 [سورة النساء: ۱۱] . 


وأختلف العلماء: هل یعدم حق الله - وهو الركاة -» أو الدَّيْن - وهو حق الخلوقین؟ 

على قولین: 

آرجحهما: أنه يقدم حق الخلوق؛ لأنه مبنى على المشاحة. 

وعلى قول المصنف 8: أا - أي: الركاة - كالدين إذا لم يكف البلغ للدين والركاة: 
يكون بينهما تُخاصّة؛ فنصف الال يوزع على الرکاق والنصف الآخر يوزع على الدين. 


١ 


باب رَكاةٍ بيمَة الأَنْعَام 

تجب في إبل ی زغم إذا كانث سايمة الحؤل أو أكثره. 

َيَجِبُ في خنس وَعِتْْرِينَ من الإبل: بذ مَخَاضٍ. 

وَفِيمَا ذونها: في کل خمس شاة. 

وَفِي سب وثلائین: بنث لَبُونٍ. 

وفي ست وَأَرْبَعِينَ: حِقّة. 

وفي إِحْدَى وسئین: جَذعة. 

اشر 

ال لَمْصَیّتَ رهه: (باب اة بيمة الأنعَام) أي: هذا باب بُذکز فيه صاب جيمة 
الأنعام» وأحكام ذلك. 

وهذا الباب هو الباب الأول ها تحب فيه الركاة» وبدأ به الملصنف؛ لأنه في حديث أبي 
بكر وليه في البخاري(۱۳) أل صنف بدأ به النبي ئي هو بميمة الأنعام؛ ولأن الغالب فيمن 
هو حول المدينة كانوا أهل بميمة الأنعام» والبهيمة “ميت (میمَة)؛ لأنما لا تتكلم» من الب 
وهو المْجمة وقوله: (الْأَنْعَام) المراد بالأنعام: الإبل والبقر والغنم» وهذا بالإجماع. 

وهذه الأصناف الثلاثة هي التي إذا ذکرت في القرآن بميمة الأنعام فهي المقصودة» وهي 
التي بُحرئ في الأضحية. 

ولذا قال : (تَجَبٌ) أي: الركاة: (في إبل) بأنواعها؛ سواء كانت ذات سنام واحد 


(۱۳) آنظر صحيح البخاري (4 55 .)١‏ 


١ o 


والصنف الثاین: قال: (وبقر) أيضاً بأنواعها؛ من الأهلية أو المتوحشة أو الجاموس 


والصنف الثالث: قال: (وغتّم) أيضاً بأنواعها؛ سواء كان من الضأن أو من العز. 

وهذه الأنواع الثلاثة في الأستخدام تنقسم إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: تُتََحَل للدّرٌ؛ يعني: شرب اللبن منها: وهذه فيها الرکاة؛ بشرط سيذكره 

والنوع الثاني: نُتَحَذ للتسمين؛ يعني: يُربيها الشخص لیکثر لحمّها ثم يذبحها لأكلها: 
فهذه أيضاً تحب فيها الركاة. 

والنوع الثالث: إذا كانت تُسْتًخدم في العملء وهي التي تسمى «العوامل» مثل: 
عملها في الحرث أو في الحمل ونحو ذلك: فهذه لا تحب فيها الركاة. 

والنوع الرابع: إذا كانت تُتََحَذ للتجارة» مثل أن يَشْتري شخص مثلاً خمسين من الابل 
وبعد أسبوع يبيعها بثمن أكثر: فإذا كانت للتجارة فتزکی ركاة عروض التجارة. 

وإذا كانت من النوع الأول والثاني - للدَرٌ أو التسمين -: فتجب فيهما الزكاة بشرط 
ذكره الصنف بقوله: (إذا گانث سنانمة الحول أؤ أكثْرِه), (سائمة الحَوْل) يعنى: 
تأكل بنفسها في جميع السّنة ولا یجلب إليها طعاشها. (أق أَكْثْرِهِ) يعني: إذا كانت آکثر من 
ستة آشهر تأكل بنفسها: تحب فيها الركاة» وإذاكان دون ذلك: فلا؛ والدليل على ذلك قول 
البي كَلهِ: «ون صَدَقَةِ عنم في سایعتها را گات أَرْبَعِينَ إل عِشْرِينَ ومئة شَاةٌ»(4١)‏ فدل 
على آشتراط السائمة. 


وأشرط جميعٌ الحول؛ ليلد يكون في ذلك إجحافٌ على مالكها. 


.4 رواه البخاري (4 4۵ ۱) وهو كتاب أبو بكر‎ )١5( 


۳ 


أَسْتْرط أكثرة؛ ِيَأ يكون فيه إجحافٌ على الفقير. 


ومفهوم قول المصنف يه: أنما إذا كانت تُعْلَفُ ستة أشهر فصاعداً: لا تحب فيها 
الركاةء وهذا الآن هو الغالب في أكثر المواطن لا تحب فيها الركاة؛ لأتما لا ترعى بنفس‌ها 
حول أو أكثره» فمثلاً لو كان شخص عنده في مزرعته مس من الإبل» يشتري لما علفها أو 
ُعطيها من مزرعته سبعة آشهر مثلاً هذه لا تحب فيها الركاة» ومن باب أولى إذا كان طول 
العام يُعطيها. 

ولمّا ذكر رتك ما تحب فيه الركاة من بيمة الأنعام والشرط في ذلك» شرع بعد ذلك قي 


بيان نصاب الإبل؛ إِذْ آشرفها الإبل لقول الله وككَ: 36 روت ال إل آلایل کت حلفت ) 
اسه سره فقال: (فَيَجِبُ) أي: إخرج الكاة (في خَمْسٍ وعشنرین مِنَ الإيل: بنث 
مَخاض)(۱۳) يعنى : إذا بلغت الابل مسا وعشرين: فركاتما من نَفْسِهاء من آصغر الابل 
وأصغر الإبل هو: نت غخاض وهي ما لا ةة 

والنصاب الثاني: قال: (وفیمّا دونها: في 3 خَمْسِ شاة)(7) يعني: من أربع 
وعشرین إلى خمس من الإبل: كاتما شاة واحدة» وهذا هو الصنف الوحيد الذي تج رکه 
من غير چنسه. 

وبناء عليه: فان نِصّاب الإبل يبدأ: إذا ملق الشخص حمسا منهاء ففي الخمس إلى 


أربع وعشرين: شاة» ثم من مس وعشرين إلى مس وثلاثين: بنت مخاض. 


)١ ٤١ 4( لقوله: «ذّا بلعث حمسا وَعِشْرِينَ إلى مس وَثَلَائِينَ: فَفِيهَا بنث عاض أنتّی» رواه البخاري‎ )١5( 
من كتاب اي بكر وه في صدقة بهيمة الأنعام.‎ 

(١ 1)‏ لقوله: «في تع وَعشرينَ من الابل ۳۹1 دوک من العم »من کل مس شاه رواه البخاري (:5: (١‏ 
من كتاب اي بكر وه في صدقة كيمة الأنعام. 


ثم بعد ذلك قال: (وَفي ست وثلائین: بنث لَبون)(۱۷) يعني: يبدأ إخراج بنت 
اللبون في الركاة: إذا بلغت ستاً وثلاثين» وبنت اللبون: هي ما تم ما سَتتّان ويستمر هذا 
المقدار من النصاب من ست وثلاثين إلى مس وأربعين. 

ثم بعد ذلك قال: (وَفي ست وآزبعین: جقه)/14) وهي ما تم ها ثلاث سنوات؛ 
ثم يستمر البْصاب من ست وأربعين إلى ستين: كله حقة واحدة. 

ثم قال: (وثي إحدى وستین: جدعه)(۱۹) واجذعة: ما تم ها أرب سنوات» وهو 
إلى خمس وسبعين من الإبل يكون, والجذعة: هي أكبر ما يكون مما يُخرج في العُمْرء فلا سرج 
في الركاة ما هو أكبر من أربع سنوات في الإبل» لذلك: النصاب الذي يليه لا يكون فيه غير 


ما سبق ف السن = کما سیأق يإذن الله -. 


(۱۷) لقوله: «قِ بلعث سا وتان ٍل مس وَأَرِْعِينَ: فغیها ٍث لَبُونِ أَنّی» رواه البخاري (۱4۵4) من 
کتاب أبي بكر يه في صدقة كيمة الانعام. 

(۱۸) لقوله: «قإذا بت سنا ورن إلى سِيّينَ: قفیها حقَة طَروقةُ الجَمل» رواه البخاري (۱8۵4) من 
کتاب أبي بكر .نه في صدقة جيمة الانعام. 

)۱٩(‏ لقوله: «قَِدًا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وستنَ إلى مس وَسَبْعِينَ: فَفِيهَا جَذِعة» رواه البخاري (4 40 ۱) من کتاب 


أي بكر .هه في صدقة کيمة الأنعام. 


۱/۸ 


وفي ست وَسَبْعِينَ: بنتا لَبُون. 

وفي اخذی وتنعین: جفتّان. 

فاذا رَادَتْ عَلَى متة وَعِشْرِينَ وَاحدة: سس 

نم في کل أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لبون وفي کل خَمْسِينَ ين: حقة. 

القت 

0 

ال الْمْصَبْفُ 8©: (وفی ست وسبعین: بنتا لَبُونِ)! 0 أي: إذا بلغ نصاب 
الابل إحدى وسبعون ففي ذلك: بنتا لبون ولا يخرج أبن لبون؛ لأن بنت اللبون في البهائم 


۶ م 


آنفس من الذكور. 
قال: (وفي إِحْدَى وَتسعين: حفتان)(۲۱) ویسیر اباب إلى أن يبلغ مئة 
وعشرين. 


فإذا بلغ مئة وواحد وعشرين قال ب8: (فَإذَا اث عَلى مِنَةَ وعشنرین واحدة: 
فثلاث بتات ي لبون( . 


(۲۰) لقوله: «َإدًا لت - يعي سا وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ -: فَفِيهَا با لَبُونِ» رواه البخاري (۱4۵4) من 
کتاب أبي بكر ينه في صدقة جيمة الانعام. 

(۲۱) لقوله: «فَذا بلعث اٍخدی وتشعین إلى عشرین وَمَِةِ: فَفِيهَا مان طروفتا الْجَمَلِ» رواه البخاري 
)٠ ٤١ ٤(‏ من کتاب أبي بكر بي في صدقة كيمة الانعام. 

(۲۲) لقوله: «قَإِذًا گاتث إِحْدَى وعضرین وَمَهٌ: قفیها ثلاث بَنَاتِ لَبُونِ» رواه آبو داود (۱۰۷۰) قال الزهري 
عن هذا الحديث: هَذِهِ نُسْكَهُ کتاب رَسُولٍ الله جلا الَّذِي تبه في الصَّدََة» وهي عند آل عُمَرَ بن الاب قال أَبْنُ 
شهاب: افیا سال ن ند اب عُمَرَ فُوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَاء وهي التي انسح مر بن عبد لیر من عَبْدِ الل بن 


5 1 د مر 2 و و‎ o 
عب الله ی عْمَرَ وَسَالْ بْنِ عَبّد الله بن عْمَرَ.‎ 


١5 


ثم بعد ذلك قال: رم في کل أَرْبَعِينَ: بن لوب يعني: لو كان مثلا عدد الابل 
متعان: فاليصَابُ في ذلك خسن بنت لبون قال: (وفي كَل خَمْسِينَ: + حِقَّةُ) ) يعى 
لو كان عدد الابل مئة وخمسون: ففیها ثلاث حمّاق» ولو كان عدد الابل مقتان: ففیها ار 
جقاق» أو حمسن بنات لبون» وهكذا؛ والدلیل على ما سبق ما جاء في صحیح البخاري من 
حدیث أبي بكر ي في زكاة سائمة الابل(*۲) وذگر الأنصبة السابقة 


وأكبر سن ف الركاة من الابل: هو الجذعة» والجذعة فما دوا في السن: لا يبل في 
الأضحية» فأسنان الابل ق الزکاة: من بنت لبون إلى جذعة» ولا يصح فيها الأضحية» وف 
الأضحية من الى فصاعداً ولا يصح فيها الجذعة فما دون. 


(۲۳) لقوله: «فذا رات عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ في کل أرْبَعِينَ: بٿ لَبُونِ وڼ کل حَنْسِينَ: حِمَّةٌ» رواه البخاري 
)١ ٤١ ٤(‏ من کتاب أبي بكر يه في صدقة کيمة الانعام. 


(۲4) آنظر صحیح البخاري (4 ۱4۵). 


فصل 
وَيَجِبُ في ثلاثينَ من البقر: تبيغ أو تبيعة. 
وفي آزبعین: مُسِنَّةٌ وفي سئین: تبيعان. 
ْم في كل تلائین: تبيغ» وفي كَل آزبعین: مُسِنّة. 
یی الذّكرُ هت وان لبون مَكَانَ بنْتِ مَخَاضٍء ولد كانَ اليّصَابُ 


۷ 


۳ 


قال الف ن : (فصضل)» يذكر رل ديم هنا نصاب ركاة البقر» وممَدَار ذلك» ومى 
یجزی إخراج الذكر مكان الأنثى. 

والبقر مأخوذ من بقرت الشىء إذا شففته لأن البقر تُتَحَذ في الحرث؛ لشق الأرض 
فسمیت پقر . 


وقد دل على وجوب الركاة فیها: السنة» والاجاع. 


قشم هس او موینو وی 
نی وَجبينه» وَظَهْرْةُ کلمَا بردت عيذت فِ وم کان مقداز کک سّتة» حص 
يُقُضَى بَيْنَ العباد فیری سبیلة؛ إا إلى الجن وَإِمَا رل النّارِ» قیل: با رَسُولَ اش فالإبل؟ 
قال: «ولا صاحب ابل لا بَدّي منها حَقَهَاء ومن حَقّهَا حَلَبُهَا يوم وزدها لا ذا گان یه 
اقام بقاع فرفر (*۲) أَوْفَرَ ما کانث لا يَفْقِدُ منها فصبلا واحدا وه بأخفافهاه 
وه عض بأَقْوَاهِهَاء كُلَّمَا مر مَك | ه أولاما؛ ا ه راا ی يوم گان مِقُدَائَُ سین آلن سَنَةٍ 


خی يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِء فیری سَبِيلَةُ؛ ما إل ال تة وما ل الثَارٍ» قیل: يا رم 007 ” 
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ولْعنم؟ قَالَ: «ولا صاحب بر ولا عنم لا بودي منها ها لا دا ان یوم الْقِيَامَةِ بطح 
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(۲۵) هو الستوي الواسع من الأرض. 


۳۱ 


ا بقاع قر لا يَفْقِدُ منها یه لیس فیها عفصاء(۱۲) ولا جلحاء(۲۷) ولا عَضباء(۲۸) 
تَنطحة برو اء وت َظْلَافِهَاء كُلَّمَا م 6ه ه ولا 5 عَلَيْه 2 2 يوم کان مفَدَاره 
خب ق سَة» خی يُقَُضَى ين العتاده فر سَبِيلّةُ؛ ما إلى الجن نة وا ٍل التّارٍ»(3"), 


قال: (وَيَجِبُ) أي: اركاة (في ثلاثِينَ من البَقَرِ) أي: في عدد ثلاثين من البقی 
وقوله: (في ثلاثين) أي: أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين» والإبل كما سبق يبدأ من خمس؛ 
مع أن الابل والبقر یجرآن في الأضحية والهدي عن سبعة» لکن في نصاب الركاة يكثْرٌُ عدد 
البقر حتى يبلغ النتصاب؛ لحكمة آرادها الله. (تبیغ آو تبيقة) آي: یب فق الثلائین إلى 
تسع وئلائين» (تَبيعٌ) أي: دک (أوْ تبيعة) وهي الأننى, وها - أي: التبيع والتبيعة -: 
ما 7 م هما سنة» 2 لعا نة يتبع أمّه. 


قال: (وفي أرْبَعِينَ) أي: من البقر: (مُسنة)(20) وهي ما 5 لما سنتان. 


م بعد ذلك: (وَفِي میتی: تبیغان) 


(55؟) العقصاء: الملتوية القرنين. 

(۲۷) وهي التي لا قرن طا. 

(۲۸) هي التي أنكسر قرنا الداخل. 

(۲۹) رواه أحمد (51) ومسلم )٩۸۷(‏ وأبو داود )١5/(‏ من حديث أبي هريرة مه قال النووي «ه 
(المنهاج 14/۷) : «هدًا اتخدیث صريش في جُوب الرگاة في الب وَالْفِصَّةٍ ولا خلاف فیه وَكَذَا بَاقِي الْمَذْكُورَاتٍ من 
الإبلٍ لبق وَالْعَنَ»» قال أيضًا (المنهاج (1٥/۷‏ : «هَذًا أَصّحُ الْفَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ فق رکاة و الْمَمَنِ». 

(۲۰) كما في حديث علي بن أبي طالب به الذي شك فيه زهير بن معاوية الجعفي الكوفي في رفعه للنبي 
3 وفیه: «وَف بر ف کل تلائت: تبیغ وی رین هستت وَلَبْسَ عَلَى وال شی:» رواه أبو داود (1/7ه١)»‏ 
وعن معاذ بن جبل چ: «أَنّ الى ل لمّا وهه لل یمن أَمََهُ آن ید من ابقر من کل تلائین: یا و بيع وم 
کل أَرْبعِيَ: مْسِنة» رواه أبو داود )١51/7(‏ والترمذي (1۲۳) والنسائي (۲4۵۰) وآبن ماجه (۱۸۰۳) قال الترمذي: 
«عذا دی حَسَنٌ»؛ وعن آبن مسعود #:: عن ال کي كَالَ: «في تلانين من امد تبیغ و بیع ون کل رتیت 
یس رواه الترمذي (1۲۲) وأحمد (۳۹۰۰). 


۲۲ 


(مٌ) بعد هذا العدد إذا زاد عن هذا النصاب: (في كُلَ ثلاثين: تبیغ» وفي کل 
آزبعین: مُسنة) فمثلاً إذا كان عنده مئة وستود من البقر: ففیه آربع مُستات» وإذا كان 
عنده مثة وعشرون من البقر : ففیه آربع آنبعة. 

ولمًا بين نصاب ركاة البقر وأن الذي يُركى منه فيه ما هو ذكرء قال: (ويجزئ) آي: 
في إخراج الركاةء (الذكَرُ هنا) يعني: في الثلاثين, (قهلیغ) ذكرء وان شاء أنثى. 

فالمصنف رايم يذكر هنا متى يجزئ إخراج الذكر؟ 

الحالة الأولى: في نصاب البقر یی إخراج الذكر. 

واحالة الثانية: قال: (وآبن لبون مَكَانَ بنت مَخاض) آنش لبون الذكن کرس 
من بنت مخاضء فهنا یقول: إذا وجبت عليه أنثى في ركاة الابل فله أن يُخرج ذکراً أعلى سناً 
منها؛ لأن الأنثى في البهائم أَنْمَم من الذكر؛ للد والحمل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراج أبن لبون مكان بنت مخاض؛ لأن 
النص لم يأتِ إلا بالأنثى. 


والراجح: أنه إذا لم يكن هناك إلا ذكراً؛ فيُجزئ الاخراج عنه. 
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وت و وو 


والحالة الغالغة: قال: رواذا كَانَ النصاب كله ذكوراً) أي: إذا ۾ يكن عنده في 
ماشيته التي وجبت فيها الركاة سوى الذكور: فلا يلرم مالكها بشراء أنثى لإخراج الركاة فيهاء 
والله وك لم يرد الإشقاق على المالك في إخراج الرّكاة» وا تطهيره وتطهير ماله وتماءه. وهذا 
لا يكون بما فيه مشقة؛ لعموم قول النبي َلله: «مَإِيَاكَ ورام نوا ۳۱(4). 


(۳۱) رواه البخاري )١537(‏ ومسلم (۱۹) من حديث أبن عباس » عن معاذ بن جبل ,د. 


۳ 


ویجب في أرْبَعِينَ من القنم: شاة. 
وفي منه واخدی وعشرین: شاتان. 


وفي م تر مئتين وواحدة: ثلاث شیاد. 


٠. 2 


ند َم في كَل مت شاة: شا 
و نير تَصّيْرُ المالین کالواحد. 


نب ۵ و 
0 


الشرح: 

ال الْمُْصَبّفُ ©#: (فصْل) یذکر 8ك ق هذا الفصل: نصاب ركاة الغنم» والفريضة 
فيه» وکذا حکم الشركة في السائمة. 

العْتمُ مأخوذة من العْنْمِ؛ لأن العتَمَ آله لقاع عندها ضعيفة» فمن يعتدي علیها تکون 
نما لهُ. 

وقد دل على ركاة الغنم: السُنةء والاجماع. 

فمن السّنة قول البي 3: «وَفٍ صَدَفَةِ العم في سائمتها رد كَانَتْ أَرْبَعِينَ لل عِشْرِينَ 
وَمِمَة: شَا»(۳۱). 

وقد دل 0 على وجوب ركاة الغنم. 

قال: (وَيَجِبُ في أَرْبَعِينَ مِنَ القَنّم) أي: اد نصاب الغنم: يبدأ من أربعين» فما 
دونه لا ركاة فيه (فِي أَرْبَعِينَ مِنَ القَنّم: شَاةٌ) وهذا بالإجماع لحديث أبي بكر وله في 
الصحیح(۲۳) وغيره(؟ ۳). 

ثم بعد ذلك تستمر هذه الفريضة - وهي شاة -: من أربعين إلى مئة وعشرون, لذلك 
قال: (وفي منة وَإِحْدَى وعشرین: شاتان)(۳۰) وتستمر هذه الفريضة إلى منتین. 


(۳۲) رواه البخاري ( 55 )١‏ وهو کتاب أبو بكر ه» وفيه: «وَفي صَدَقَة العم في سَائِمتِهَا ا گانث أبعي 
لل عِشْرِينَ وَمِنَةٍ: شَاةٌ». 

(۳۳) أنظر صحيح البخاري (4 55 .)١‏ 

(۳۶) كما في المسند (۷۲)» وسنن أبي داود »)١571/(‏ وسنن الترمذي »)1۲١(‏ وسنن النسائي (517 4 ۲ 
وآبن ماجه (۱۸۰۰). 


(۳۰) لقوله َيه «فذا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمئة إل مِمَتَيْنِ: شَاتان» رواه البخاري (4 55 ۱). 
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ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفريضة الثالئة فقال: (وَفي منتین وَوَاحِدَة) أي: من الغنم: 
(ثَلَاتُ شِيّاهٍ), وتستمر هذه الفريضة - في ثلاث شیاه - إلى ثلاث معة؛ لقول البي 6 
«فاذا رادت على مائتین إلى ثلاثياكة: قفیها ثلات»(۳۱). 

ثم تستقر الفريضة بعد ذلك فقال: (ثُمَّ في کل مة شناق: شاف(۳۷) واحدق وهذا 
النصاب يبدأ من أربع مئة؛ لأن من ثلاث مئة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعون: ثلاث شياه» ثم 
الأربع مئة: أربع شياه» وفي الخمس مئة: حمس شياه» وفي الست 5 ست شیاه وهکذا. 

ولمًا بين اله 2 صاب ركاة الغنم والفريضة فيه» ذكر بعد ذلك إذا كان المال خُلْطةٌ بين 
شركاء فقال: (وَالخلْطه آي: ق بحيمة الأنعام حاص (تُصَيْرُ المَاليْن 
کالواحد). الخلطة في يمة الأنعام تنقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: خُلطة أعيانٍ؛ ومعناها: أن یکونا شریکین أو أكثر مُشترکین في کيمة 
الأنعام» وکل واحدٍ منهما یعلم نصيبة أو مُشاعًاء وهي في مكانٍ واحد أو في أمكنة متعددة 
- على القول الراجح -: فهنا تحب الركاة كالمال الواحد» ويرجع أحدهما على الآخر بالتقص؛ 
مثال ذلك: لو هناك شريكان آحدها عنده تس م وثلاثون شا والآخر عنده شاة واحدة 
نَم النصاب بهذه الشركة» فهنا بأشتراكهما في الغنم يتم النصاب وتحب ركاه واحدق ترج 
شاة» ومالك التسع والثلاثين إذا أخرج شاة من عنده: يأخذ واحد من خمسين من المبلغ من 
الذي عنده شاة؛ لأنه دفع عنه نصيبه من الشاة في الركاة» مثلاً: لو كانت الشاة تساوي 
خمسين ريالاً» يرجع على صاحب الشاة الواحدة يقول: أعطيي ريالاً وهكذا. 

وكذا لو كانت الشركة مشاعة يعني: لو دفع كل واحدٍ منهما مثلاً عشرين ألف ريال» 
فأشتروا أربعين شاةً مُشاعاً - لا بعلم کم عدد كل واحد منهما بالسوية -: فهنا تحب 
ازكاة؛ لذلك قال: (وَالخُلْطَةٌ تُصَّيّرٌ المَالَيْنِ كالواحد). 

والقسم الغاني: خلطة ا يعني: كل واحدٍ منهما یعرف نصيبه من الغنم» هذا 
عنده عشرون شاة» وهذا عنده عشرون شاة» وليس بينهما آشتراك في الثمن: وهذه تحب فيها 
الزکاة بشروط: 


(۳٦)‏ رواه البخاري ( ۰ ۱) من كتاب اي بكر بيه 


(۳۷) لقوله يل «قإدًا راث علی ثلاث مئَة فَفِي كل مِعَة: سَاهٌ» رواه البخاري .)١454(‏ 


Yo 


الشرط الأول: أن يكون الْمُراحُ - وهو المبيت - واحداً. 

الشرط الثاني: أن يكون المرعى واحداً. 

والشرط الثالث: أن يكون الْمَحْلَبُ واحداً؛ إذا كانت مُتَّحَدَةً للدّرٌ. 

والشرط الرابع: بعضهم آشترط أن يكون الفحل واحدًا. 

قال شيخ الإسلام 4#: «وئغتير الط بلائة شروط وقيل: بِشَرْطَيْنِ» وقیل بش 
واح: وَهُوَ ادلو وضن وَالْمُرَاخ. وَالْمَيبثُ والراعي وَالْمَحْلٌ. وقیل: بالرَاعِي وَحْدَة؛ لاله به 
معا وَيجْتَمِعُونَ في غَيْرِ دِل»(۳۸) والمرجع في ذلك إلى العرف(۳۹). 

فإذا توفرت هذه الشروط أو ما يدل العرف على أتما كالمال الواحد: فتجب فيها الرّكاة 
(گالواجد) فلو مثلا: عندنا أربعةٌ أشخاصء كل شخص أتى بعشرة شیاق يعرفها وميّرّها 
بعلامة» والآخر كذلكء والثالث والرابع» فكل واحدٍ منهم هنا لم تبلغ عنده الغنم نصاباء فإذا 
أشتركت وضعوها مثلاً في زريبة واحدة» والطعام واحد» وتسرح في مكان واحد: فهنا کأغا 
مال واحدء تخرج منه شا واحدة را 

وإذا كان أحد الشریکین في الأعيان أو في الأوصاف من لا تحب عليه الركاة کالکافر : 
فوجود غنمه كالعدم» لا تُعتبر من النصابء والخلطة في عروض التجارة» وفيما يخرج من 
الأرض» وفي الذهب والفضة: لا تصيّر المالين كالواحد» فكل واحدٍ يزكي نصيبه إذا بلغ كل 
واحد ما يملكه نصاباًء وليست الخلطة سوى في بيمة الأنعام؛ لقول البي #ه: «ولا يِجْمَعْ 
ین متفر ولا یرف بين بختمع حَشْيّة الصَّدَقَة400). 

تا وى إن قرحم مها ان مش لضيو راذا گنه هم 
عنده نصابٌ من بميمة الأنعام لكنه متفرق في البلدان» مثلا لو كان عنده في مكة عشرون 
شا وقي المدينة عشرون شاةً: فهنا تحب فيها الرّكاة؛ لأن المالك واحد» ولو تباعدت الديار 
في بحيمة الأنعام - على القول الراجح -. 


(۳۸) آنظر مجموع الفتاوى (۲۸/۲۰) 
(۳۹) وبه قال أبن مفلح (آنظر الفروع 4۱/4). 


(4۰) رواه البخاري (۱4۵۰) من کتاب أبي بكر به في فروض الصدقة التي فرضها رسول الله كَله. 


۳۹ 


باب رگاة اخبوب. وَالثَمَارٍ 


نجب في الوب الها ولز لم تكن فوتا- وفي عن فتر یال ويد 
- كَثَمْرٍ وَزبیب - 

وَيُعْتَبَرُ بلوغ نصاب: قَذْز هُ الف وس منّة رطل عراقي. 

و ا ا في تَكْمِيلٍ التصاب الا 
جنس الی آخَرَ 


الشرخ: 


قال #: (بَابْ ركاة الحُبُوبء وَالثَمَار) أي: ركاة ما بخرجه النبات» وذكر المصنف الم 
أيضاً غير ركاة النبات من المعادن والركاز والعسل؛ لذلك عبر بعض أهل العلم عنه «يَابُ 
الخارج من الأزض». 
والدليل على وجوب ركاة الحبوب والثمار: الكتاب» والسئة, والإجماع في الجملة. 
م و ر . ا عل 5 
فمن الکتاب: قوله سبحانه: و نوا حقهو دوم حصاددء4 [سورة الأنعام: ۱ ۱]) 


سیم 
۹ ع 


وقونه وف اها ان ءامنا اشقا من طیبب ما کسبیر ويا لفیا 
كر من الارض ) [سوة لبقرة:0+] . 

ومن السنة: قول البي : «فِيمَا سَقّتِ السّمَاءُ ویو أو گان عَثَريَاً العْشْرُ وَمَا 
سقی بالتضح نِصْفُْ العْشر » رواه البخاري(*. 

وقد أجمع العلماء ف الجملة على وجوب ركاة في الحبوب والثمار على آختلافب في بعض 
فروعها. 


(41) انظر صحيح البخاري (587 )١‏ من حديث أبن عمر 45» ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (۹۸۱) من 
حديث جابر بن عبد الله وه وفيه أنه ممع اللي ي قَالَ: «فیما سَمّت الما وَالمَيْ العُشُورُ وفیما سقي 
بِالسَانِيّة نِصْفْ الغشر». 


۳۷ 


والذي يجب فيه الرّكاة من النبات صنفان: 

الصنف الأول: قال: (تَحِبُ) أي: الركاة (في الحُبُوب كُلَهَا) والراد بالحبوب أي: 
مر الزرع» والمراد بالزرع: النبات الذي لا ساق له مثل: شجر الأرز» ومثل: حب الرشاد» 
والفول» والحمصء ونحو ذلك» فكل حب يخرجه الزرع: تحب فيه الركاة. 

قال: (وَلَو لَمْ تكن قوتا) أي: ولو ُ يكن طعاما يحتاجه الناس مثل: الكمون مغلا 
لا حتاجه كثير من الناس: وتحب فيه الركاة» وكذلك الحلبة مثلاً لا يحتاجه كثير من الناس: 
تحب فيه الركاة. 

وأشار المصنف يك بقوله: (وَلَوْ لَمْ تن قوتا) أن بعض أهل العلم أشترط أن يكون 
الحب ما يقتاته الناس من الأرز والشعير ونحو ذلك. 

والراجح: وجوبه في جميع أنواع الحبوب؛ لعموم قول النبي تُليهُ: «لَيْسَ في حَبت» هذا 
العموم «ولا تمر صَدَقَ حم يَبْلّعَ حمَسَة َوسَاتی»(* هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة 
إن التو ییا 

والصنف الثاني - ما تحب فيه الركاة -: الثمار» والمراد بالثمار أي: ما تخرجه الأشجارء 
والمراد بالأشجار أي: ما لها ساق؛ فيدخل فيها شجر العنب ما يخرج منها وهو الزبيب» ويدخل 
فيها أيضاً التين» ويدخل فيها أيضاً التمرء وغير ذلك» فكل نبات له ساق ويُثمر: في هذا 
الثمر تحب فيه الزكاة بشرطين في هذا الثمر؛ لذلك قال: (وفي كُلِ ثَمَرٍ) تحب فيه الرکاة 
بشرطين 32 الثمار: 

الشرط الأول: (یگال) أي: أنَّ معرفة قدره يكون بالكيل - وهو الصاع» أو ما آنثقل 
به من الصاع إلى الوزن“ -» فمثلاً البطيخ: لا تحب فيه الرّكاة؛ لأنه ما يُوضع في الصا 
وكذلك مثلاً الموز ما يكال بحيث يوضع في الصاع وینظر كم مقداره؛ والدليل على هذا الشرط 


)٤۲(‏ رواه أحمد )١١797(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وی وأصله في صحيح مسلم )٩۷۹(‏ بلفظ: «لَيْسَ فیما 
دون حسة أَوسَاق من 9 وَل حب صَدَفَةٌ». 

(4۳) فائدة: يصح أن ننقل - في معیار حساب - الحبوب - من الكيل بالصاع - إلى وزن؛ تسهيلاً على الناس» وجميع 
العلماء الراسخين إذا قال لك يخرج ركاة الفطر بالکیلو كذا يقول " تقریبا" لا يجزم؛ لأن الأصل هو الإناء - الصاع 
النبوي -. 


۲۸ 


قول النبي : «لَيْسَ فیما دُونَ مس وس صَدََةٌ»“ فبين المعيار في ذلك وهو الوسق 
ويُعرف الوسق بالصاع - كما سيأق -. 

والشرط الثاني - في الثمار -: (وَيْدّخَرْ), آي: يصلح للتجفيف وينتفع به مثل: التمر؛ 
لذلك قال: (كَتَهْرِ), ومتّل بمثال آخر قال: (وَزّبِيب). ومثل أيضاً: التين المجفف إذا كان 
ید خر وهکذا. 

والدلیل على وجوب الركاة في الشمار: قول الي َلهِ: «لَيْسَ في خب ولا تمر صََفت 
حص ييلع حَمْسَة أَوْسَاقٍ » فقوله: «ولا > يدل على وجوب الرّكاة في 7 

ودليل الشرطين: 

الكيل؛ قوله: «حَمْسَةَ أَوْسَاقِ». 

والتعليل على الأدخار؛ لأن النعمة بعذه الثمار تكتمل بالأنتفاع با على مدار العام ما 
زاد في نفاستها فتخرج ركاتًا. 

وهذه الحبوب والثمار یشترط لوجوبا شرطان: 

الشرط الاول: هو بلوغ النصابء وآشار إليه بقوله: (وَيْتَبَرُ لوغ أي: ام 
(نصاب: قَذْرُهُ) يعني أن يصل هذا القدار إلى (قَدْرُهُ الف وَسث متَة رطل عراقي) 
الرطل معيارٌ يُوزن به» وليس كيلاً كالصاع وإنما يُوزن به» وهو - آي: الرطل - يساوي ثلاث 
مئة وواحد وثمانون غراماًء وألف وست مئة رطل عراقي إذا ضربت في ثلاث معة وواحد وثمانين 
غرام تساوي ست معة كيلو ويسير تقريباً؛ فإذا كان عند الإنسان مزرعة وأخرجت مزرعته ست 
مغة كيلو رز تقريباً فصاعداً: تحب فيها الركاة» وأما ما دون ذلك فلا وكذلك إذا كان عنده 
نل فبلغ هذا التمر ست مئة كيلو فصاعداً: تحب فيه الركاة؛ والدليل على ذلك قول النبي 
6 «لَيْسَ فیتا دُونَ مس اوس صَدَفَةُ» والوسق يساوي ستين صاعاً والصاع يساوي 
آئنین كيلو غرام تقريباًء فإذا ضربت خمسة أوسق في ستين صاعاً تساوي ثلاث مئة صاعاً تقريباً 
فإذا ضربت الثلاث مئة في كيلوين وأربعين غرام تساوي تقريباً ست مئة كيلو» وهو نصاب 
نزمه اكا 


)٤٤(‏ رواه البخاري (۱۰۵) ومسلم )٩۷۹(‏ من حدیث أبي سعید الخدري وللة. 


۲۹ 


نم ف على النصاب مسألة أخرى وهي: قال: (وَنْضَمُ ثَمَرَةٌ العام الوّاحد بَعْضَهَا 
ای بَعْضٍ في تَكْمِيلٍ النَصّاب) يعني لو أثفرت النخلة في السنة مرتين يعتبر نصاباً واحد 
فلو مرت في الحمل الأول ثلاث مئة كيلو وقي الحمل الآخر ثلاث مئة كيلو: تحب ركاة ذلك 
التمر وكأنه خرج في حمل واحد. 

وكذلك لو كان الشخص عنده مزرعتين: مزرعة في المدينة ومزرعة في مكة فيضم النصاب 
بعضه إلى بعض؛ لأن الثمر واحد والمالك واحد وآستتی ما ذکر (لا جنس إِلَى آخَرَ) يعني 
لا يضم مثلاً الأرز إلى الب ولا يضم التمر إلى العنب؛ لأن هذه جنس وهذه جنس. 

وسيأق - بإذن الله - الشرط الثاني من شروط الرّكاة في الحبوب والثمار. 


ویعتبر يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ التصاب مَمْلُوكاً له وَقْتَ جوب الرَّكَاةٌ فلا تَجِبْ 
فيما تسه اقا أو يَأَخُدْهُ بحصاده. ولا فیما یجتنیه من المُبَاح . الط 
وَالرَّغْبَلِ وبزر فطوئا . ولو نَبَتَ في أزضه. 


هر 
0 


قال هه: (وَيُعْتَبَرُ آن يَكُونَ التتصاب مَمْلُوكاً له وَقَتَ وجوب الرٌَّكَاة...), 
ق آنه يشترط في ركاة الحبوب والثمار شرطان: 


الشرط الأول: النصاب» وسبق أنه ثلاث مئة صاع» وبالوزن ألف وست مئة رطل؛ 
وبالكيلو إذا أعتبرنا أنَّ الصاع كيلوان فهو ست مئة کیلو» ومن أحتاط من أهل العلم في مقدار 
الصاع بالوزن آعتبره بعضهم بكيلوين وعشرة غرام» وبعضهم بكيلوين وعشرين غرام» وبعضهم 


أعتبره بكيلوين وأربعين غرام» وبعضهم أوصله إلى ثلاثة كيلو آحتياطاً ومن ذلك الشيخ أبن باز 
زل فإذا قلنا أنه ست مئة كيلو فيكون على الأحتياط أن الصاع كيلوان وشيء يسير. 


والشرط الثاني: الملك شذه الحبوب والثمار؛ لذلك قال في تفصيل هذا الشرط (وَيَعْتَبَرٌ 
أنْ يَكُونَ التَصاب) أي: المتقدم في الشرط الأول (مَمْلُوكاً 4) وهذا هو شرط الملك. 


نم ذكر زا متى يتحقق هذا الشرط - وهو الملك - قال: (وَفت وجوب الزكاة). 
ووقت وجوب الرّكاة في الحبوب: إذا آشتدت يعنى يبست» وف الثمار: إذا بدا صلاحهاء وبدو 


الصلاح قال النبي يليه «تَحْمَارٌ وَتَطْمَارُ»7*؟) يعني يبدأ التلون في الرطب» وق غيره من 


(45) رواه البخاري (157١؟)‏ ومسلم )١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 6» ولفظ الحديث كاملاً قال جابر: 
«تَهى الب # أَنْ تُبَاعَ الم حتّی تُشقّح». فقیل: وما تُسَفِّحْ؟ قال: «تَخْمَارٌ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ منها» قال أبن حجر 
له (في الفتح ۳۹۷/4) فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَقِْح»: «هذًا ایب من فول سعید بْنِ مِناءَ رَاوِي 
ا نديث بين لك امد ني روات يدا ا ریب عن بر بن أَسَدٍ عَنْ سَلِيم ن یه هو اي سَأَلَ سود بن 
بیناء عن ذَلِكَ اجه بدَلِكَ» وگذیات آخرجه منم من طَريقٍ بت وأخرجه الإسماعِيلييٌ من ريق عبد ان بن 
مهدي عَنِ سَلِيم بن ید ال في روايته: قلت ابر : ما تُشْخ؟ ٳځ فظهر أن السَائِلَ عَنْ ذَلِكَ هو سَعِيدٌ وال 
ف هو جَاينٌ وَقَدْ آخرع مُسْلِمٌ التدیت من طریق زد بن اي ية عن اي الولید عَنْ جابر مُطولاً وفيه: ون 


يشتري التخل حى يُشْقَّهَ والاشمّاء آن یم و يَصْمَرٌَ أؤ يوگل مه شَيْءٌ وی آخره فَقَالٌ رَيْدّ: فلت لِعَطَاءٍ آنهشت 


۳۱ 


الثمار» فلو باع شخص مثلاً مزرعته قبل بدو الصلاح أو آشتداد الحب: ليس عليه زكاة» وإنغا 
الركاة على من أشتراهاء وكذا لو وهبهاء أو نقلهاء أو قايض عليها. 
ثم ذكر ,8ك ثلائة مسائل لا يعتبر من ملك النصاب فيها مالكاً لها تجب عليه الزكاة: 
المسألة الأولى: إذا ملك شيئاً من الحبوب أو الثمار من غير مقابل لا بيع ولا إجارة 
وكذا هبة» فقال: (فلا تجب فیما تسب اللْقاط) يعنى فلا تحب الرّكاة فيمن يأخذ المتبقى 
بعد احصاد أو الساقط ونحو ذلك؛ لأنه وقت أكتسابه بعد بدو الصلاح: فلا نحت عليه الركاة 
فيه» وَإِنما على مالك الزرعة. 


و 
4 


والمسألة الثانية: إذا كان ما ملکه من نصاب بقابل» فقال: (أَقْ يَأَخْذْهُ بحصاده) 
يعني إذا أخذ تمرة وما أخذه يبلغ فيه النصاب» ولکن بقابل أجرة حصاده» مثل: لو أنَّ شخصاً 
عندةُ مزرعة وبعد أن تلون التمر إلى أحمر أو أصفر أتى بشخص وقال له: إذا قطعت هذا التمر 
لك نصفه ولي نصف. فهذا الذي أخذه بالأجرة - وهو ما ذا بلغ نصاباً -: لا تحب عليه 
الركاة؛ لأنه حازها بعد بدو صلاحها. 

والمسألة الثالثة: ذكر أنه لا تحب الركاة إذا كان الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 
من غير فعله فقال: (ولا فیما یجتنیه) أي: يقطفه ويأخذه من الثمار (من المباح) يعني 
من الثمر المشترك بين الناس الذي نبت بفعل الله ومثّل له وهم بثلاثة أمثلة: 

قال: (گالجطم) ويسمى «الحبة الخضراء»؛ وهو نباتٌ ینب بغير فعل الآدمى. 

(والز عبل) ويسمى عند بعض الناس «الحشيش» الذي یوکل» وليس الحشيش الحرم. 

قال: (وَبِزْرٍ قطونا) البژر إذا كان نمر البقوليات مثل الرشاد ونحو ذلك يسمى «يزراً», 
ما مر البر والشعير فيُسمى «بذراً» بالذال, ف(پژ قطونًا) بعض أهل العلم ضبطها بفتح 


جاباً رک هذا عن النّي که قال: نَعَمْ. وه َمِل أن يكو مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ هَذَا حِيعَ الحَدِيثِ فَيَدْخْلْ فيه التَفْسِينُ 
وئيل ان يکود مره أَل ا حديثِ لا اسر يکو سیر من گلام الڙوي وَقَدْ ظَهَرَ من رواية بن مَهْدِيٍ 


ائه جایز وله الم وا مي گونه مزفُوعاً وُوعٌ ذَلِكَ في حدیث انس آیضا». 


۳ 


القاف كما في «لسان العرب)» وبعضهم ضبطها بضم القاف مثل «القاموس امحیط»» 
صحیح ,(قطونا) شجرة أيضاً تنبت بفعل غير الآدمي تسمى «شجرة فطوتا»» ومثل أيضاً 
شجر الأثل لو نبت في أرضه وأخرج حباً لا تحب فيه الرکاق والمصنف بلي مثّل بمذه الزروع 
الثلاثة؛ لأن هذه الزروع غالباً ما تنبت في أرض الشام» ووقت تصنيف المؤلفين هئ كانوا 
بأرض الشام فمثّلوا بما ينبت في أرضهم. 

قال: (ولو نبت في ازضه) يعي (ولو نبت) هذا الشجر البري (في أرضه) 
وبلغ نصاباً: لا تحب فيه ركاة» على قول المصنف رل . 

والقول الثاني: أنه ما دام في ملكه فتجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباً؛ لعموم الحديث: 


«فيمَا كت اه الیو َو کات عَثَريَا العشر وم سقی بالتضح : و , و العغشر 0 4). 


د رواه البخاري (۱4۸۳) من حديث أبن عمر و ورواه بنحوه مسلم في صحيحه )٩۸۱(‏ من حديث جابر 


بن عبد الله 5 وفيه همع اللي ي قال: «فیما سفت الأنْهَارٌ وَالعَيْمْ الغشوز وَفِيمَا سلقي بالسنّانِيّة نصنف الغثر». 
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۳ 





* عرض الشيخ هذه الصو 


ر بعد أن د 


ا ح هذه الفقرة من متن» 7 


ضیحاً لقول الصنف 


يجب عَشْرٌ: فیما سنقي بلا مُوْنة ونصفه: مَعَهَاء وَتَلَانَةُ رباعه. بهما. 

فان تفاوتا: فباکترهما نفعا؛ وَمَعَ الجهْل: الغثنر. 

اشر 

ال «: (فَصْل) یذکر يَف في هذا الفصل: مقدار ما يُخرج من ركاة الحبوب والثمار» 
وكذا يذكر ركاة العسل والركاز. 

ومقدار ما یخرج من ركاة الحبوب والثمار له خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون رب هذه الحبوب أو الثمار يسقيها بمشقة وتعب وجهد في 
إيصال الماء إليهاء وأما جهده في غير إيصال الماء لما فلا اعتبار له في مقدار النصاب. 

لذا قال: (يجب) أي: إخراج (عشز) أي: من الحبوب والثمار: (فيمَا سنقي بلا 
مُؤْنَةُ) أي: بلا تعب. 

والذي يُسْقَى بلا تعب. بأمور ثلاثة: إِمّا أن یُسمّی بالط وإما أن يسقى بالعيون 
والأنمار» وإما أن يشرب الشجر بنفسه من الأرض من غير أحتياج إلى إيصال الماء إليه. 

فإذا كان الثمر أثمرء والحب ظهر بأحد هذه الأمور الثلاثة أو بكلها ‏ (بلا مُوْنَةَ) .: 
يخْرَج عشر ما خرج منها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً مزرعته على النيل"“ ويسقي مزرعته بماء النیل - من غير آلة 
تسحب الماء إلى الشجر ‏ فلو زرع مثلاً أرزاً وأخرج حباً آلف کیلو: نأخذ عُشْرٌ الألف» وهو 
مئة كيلو تكون للركاة؛ والدليل على ذلك قول النبي 4: «فيمَا سَقت السسّمَاءُ» يعني: الطر 


)4۷( وهو ؟ هرز معروف» من آطول مار العام وطوله يُقدر ب( ۰ کم)؛ يوجد في القارة الأفريقية وعر بعدة دول: 


أوغنداء وإثيوبيا» وبوروندي» وتانزانيا» وكونغو» ورواندا» وكينيا» وجنوب السودان» والسودان» ومصر. 


o 


«وَالعْيُونُ» وق حكمها كذلك الأنمار «أَوْ كَانَ عَثَريًَ» يعني: یشرب بعروقه من الأرض 
«العشرز »(8:), 

والقسم الثاني: إذا كان الماء يصل إلى الأشجار والزروع بتعب ومشقة» مثل: حفر 
الآبار» وإخراج الماء منها بالآلات ‏ حتى ولو بالات الکهرباء : فيُخرج منها نصف العشر. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عندة مزرعة في المدينة ويسقيها بالالة بإخراج الماء من البثر» فإذا 
آخرجت مزرعته من التمر ألف كيلو: تأخذ من الزكاة نصف العشر - وهو خمسون كيلو ؛ 
والدليل على ذلك قول النبي كيه «وَمَا سقي بالنْضح: نصفث الغشر » رواه البخاري(*. 

وهذا من حكمة الإسلام لمّا تعب صاحب الثمر والزرع في سقيه: فف من زکاته. 

أما تعبه مثلاً في حفر تراب ليصل من النيل إلى مزرعته» فهذا لا نقول: إنه مشقة» لأن 
العبرة بوصول الماء وليس بشق أو حفر الأرض» فإذا وصل الماء من النيل إلى الأشجار من غير 
آلة» ففيه: العش وهكذا. 

القسم الثالث: قال: (وَثَلَانَةُ آزباعه: بهما) يعي: وثلاثة أرباع العشر (بهما) 
يعني: بما سقي بلا مؤنة وسقي بمؤنة أيضاً. مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعة فَرَّرَعٌ فيهًا 
عِتباًء وَهُو يُريد تحفيف العنبء ليبيعه أو ليدّخره زبيباً؛ لأن العنب لا ركاة فيه وإنما الزبيب» فإذا 
کان هذا العنب ستة آشهر مثلاً سق بالمطرء وستة أشهر بالبئر ‏ بالآلة ‏ هنا ثلاثة أرباع 
العشر» فلو أخرج ألف كيلو من الزبيب تخرج من الركاة ثلائة أرباع العشر ويساوي: خمسة 
وسبعين كيلو» وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع: وقال: (فَإِنْ تقاوتا: فبأکثرهما تفعاً) مثل: لو 
أل شخصاً عنده مزرعة» فأحياناً يسقي ماء النهر» وأحياناً يسقي بآلة في البعر» فإذا تفاوت 


(* رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث أبن عمر 85 ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (۹۸۱) من حديث جابر بن 
عبد الله تاه وفیه أله هم اي يِه قال: «فیما سَقت الأنْهَارُ وَالعَيْمْ العْشُورُء وفیما سُقِي بالسانية نصنفك 
العْشر». 

(5؟) آنظر صحيح البخاري (۸۳ع۱) من حديث أبن عمر وق ورواه بنحوه مسلم ی صحيحه (۹۸۱) من حديث 
جابر بن عبد الله وهه وفيه أله مع اللي ب قال: «فیما سنقت الأنْهَارُ وَالعَيْمْ الغثورء وفیما مقي بالسانِيّة 
صف العشر ». 


۳۹ 


السقي يُنظر أيهما أكثر نفعاً ونمواً للنبات» هل هو بالنهر أو بالآلة؟ لأن حساب المزارع بالسقي 
بالعدد أو باليوم أو باللتر فيه مشقة» فینظر ما هو الأكثر؟ 

القسم الخامس: قال: (وَمَعَ الجَهل: العشر) يعني إذا جهل لا يعلم أيهما أكثر 
نفعاً؟ أو جهل أيضاً الدة هل هي النصف أو أقل؟ فيأخذ بالأحوطء لذا قال: (لْشْنز) 


لأنه أحوط من نصف العشر في الإخراج. 


۳۷ 


وَإذا اشد الحَبُء وَبَدَا صلاخ الم وَجَبَتِ الزَّكَاة. 

و بِستقژ الؤجُوبُ؛ إلا بجغلها في البيْدِ فان تلقث قَبلَهُ بغیر نع 

وَيَجِبُ الغثنز عَلَى مُسنتأجر الآأزنض. 

الشرح: 

َال ©: (وَإِذَا اشد الحب. وَبَدَا صلاخ الثَّمَرِهِ وَجَبَتِ الرَّكَاةُ) لا کر © 
مقدار ما یج من ركاة الحبوب والثمار ذكر بعد ذلك متى يكون وجوب الركاة؟ 

فقال: (وَإِذَا شد الحَبُ) أي: يبس؛ لأن الحب قبل يُبْسِهِ وآشتداده قد تتعرض له 
الآفة ولا يصلح أيضاً للأكل» وأما الثمر فعلامته قال: (وَبَدَا) أي: ظهر (صلاح الثَّمَرِ), 
وك نوع من الثمر له علامة» فعلامة التمر بينه النبي ب بقوله: «تَخْمَارٌ وَتَصْفَارٌ »007) 
يعني: ا التلوين» وف العنب مثلاً بأن يتموة حلواً بعد أن كان حامضاًء وكذلك بقية 
الشمارء كل نرة ها أمارة؛ لذلك قال: (وَجبَتِ الزَّكَاٌ), وأيضاً جاز بیع الثمرة. 


ثم ذكر بعد ذلك متى بحب الركاة في ذمة الزکی؟ 
فقال: (ولا يَسْتَقِرٌ الؤجوب) أي: ويبقى هذا الوجوب في الذمة (إلا بجغلها في 
البَيْدَرِ) و البيدر“ أصطلاحٌ عند أهل الشام» وهو مكان التجفيف والتشميس للثمار» وعند 


أهل مصر يسمى «الجَّرِينْ»» وق بعض الديار یسمی «المصَطح» وغير ذلك. 


(۰۰) رواه البخاري (۲۱۹)» ومسلم )١575(‏ من حديث جابر بن عبد الله وه ولفظ الحديث كاملاً قال جابر: 
«نَهى النَّبِئْ # أن ثبَاع الثّمَرَهُ حَتّى تَشقح». فَقيل: وَمَا تُشَِّحُْ؟ قَالَ: «تَخْمَارٌُ وتصنفاژ وَيُؤْكَلُ مِنْها»» قال أبن 
حجر 2 (في الفتح 5 فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَفّحَ»: «هذا التَفْسِيرُ مِنْ قول سَعِيدٍ بْنِ میتاء 
رَاوِي الخدیث بَيّنَ دَلِكَ أَحْمَدُ في روایته لهذا الحَدِيثٍ عن بَهْزْ بْنِ مد عَنْ ستلیم بُن حیانَ أَنَهُ هو الذِي سل 
سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بلك وَكَدَلِكَ أَخْرَجَهُ شنم من طريق بَهْزٍ وَأَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِيُ من طریق 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيَ عَن سیم بْنِ حَيَّانَ فقال في روایته: فلث لجابر: ما تشقخ؟ إلخ فظهر أنَّ السّائِكَ عَنْ 
ذَلِكَ هو سعیذ وَالَّذِي فْسْرَهُ هو جابن» وقذ آخرج مَل الخدیث من طریق زد بُن أبي أَنَيْسَةَ عَنْ أبي الولید 
عَنْ جَابِرٍ مُطوّلاً وفبه: وأن يَشتري النّخْلَ حتّی بشقه والاشقاء أن يَحْمَرٌ أو یَصنفرٌ أؤ يُؤْكَلَ منه شيء وفي 
آخره فقالَ زَید: ففلث لعطاء أسمغت جابرا يَدْكُرُْ هذا عن النَّبِي #؟ قال: نعم. وَهْوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُراده 
بقؤله هذّا جمیع الحدیث فَيَدْخُلُ فيه التَفْسِيرُء وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادْهُ صل الحدیتِ لا التَّفْسِيرَ فَيَكُونُ التَفْسِيرُ 
من کلام الرّاوي وَقَدْ ظَهَرَ من رِوَايّة بن مَهْدِيَ أَنَهُ جَابِرٌ واه أَعْلَمُ وَمِمّا يُقَوِي كَوْنَهُ مَرْفُوعاً فوع لك في 
حدیث آتس أَيْضأ». 


۳۸ 


وفائدة ذكر آستقرار الوجوب ذكره بقوله: (فَإِنْ تلقث قَبْلَهُ) أي: قبل وضع الحب أو 
النمر في البيدر (بغَيْرٍ تَعَدِ مِنْهُ) التعدي: هو فعلل ما لا يجوز؛ مثل: لو وضع ثراباً على 
التمر» فهذا تعدٍ منه؛ وأما التفريط فهو ترك ما يجب؛ مثل: لو وضع الثمار عند سراق فسرقت؛ 
قال: (سَقَطث) أي: سقط عنه وجوب الرّكاة. 

والفرق بين الوجوب وآستقرار الوجوب كما يلي: 

إذا وجبت الركاة بعد الأشتداد أو بدو الصلاح وتلفت: لا ركاة عليه؛ 

وإذا أستقر الوجوب» بوضعها في البّیدر وتلفت بتعلٍ منه: تحب الركاة. 

ومن الفروق: لو أن الثمرة بدا صلاحها والحب آشتد فأهداها مالك المزرعة على زيدء 
فالذي يُخرجها!١*)‏ هنا: زيد» يستقر الوجوب عليه إذا وضعها في البيدر. 

ومعنى كلام المصنف 8: أنه لو تلفت الثمرة بعد البدو بتع منه: لم يضمنء وق البيدر: 


ولا ذكر يضق أن الركاة على المالك الثمر أو الحب» ذكر بعد ذلك فيما لو أستأجر 
أحدٌ المزرعة وفيها الحب أو الثم فمن الذي يخرج إلكاة؟ 

قال: (وَیْجب العثرُ عَلَى مُسنتأچر الأض)؛ لأن المستأجر له حكم المالك هنا 
فهو الذي ينتفع بالثمرة» ولو أنَّ مالك المزرعة قبل البدو(۲* باعها: فلا ركاة على البائع ولا 
على المشتري إذا أشتد عنده الحب وبدا صلاح الثمرة. 


(51) يخرج ركاة الثمر. 
(؟ه) قبل بدو صلاح الثمر» أو آشتداد الحب. 


۳۹ 


ذا اج خَدْ . من ملکه. و مَوّات . مِنَ العستل متة وَستین رطلاً عِرَاقِيَاً: 


ارك . ما ؤج مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيّة .: فيه الخْمْسُ في قلیله وکثیره. 

اشر 

َل هه: (وَإِذَا أَخَدَ _ من ملکه أو مَوَاتِ ‏ مِنَ العسل...) إلى آخره. يذكر 
هنا 4# مقدار ما يوذ من العسل » والتصاب الواجب ف إخراجه. 

فقال: (وَإِذَا أَخَدَ ‏ مِنْ ملکه) يذكر هنا 8 أنه لا يُشار ط مِلْكُ الأرض التي فيها 
العسل» بل أينما أخذ العسل من أي مکان ما علکه أو مُباح ففيه الركاة؛ لذا تال (وَإِذَا 
خد . من ملكه) أي: ما بملكه من أرض أو مزرعة ونحو ذلك» أي: أخذ العسل منها؛ 
لوجود النحل قي ذلك الکان؛ او موات) أي: لا يملكه أحد, أي: لا يملك الأرض التي 
وضع النحل عسله فيهاء وأيضاً لو أخذه من منك غيره بإذنه: فتجب الركاةء أي: في کل 
الأحوال التي سبقت. قال: (منْ الْعَسَل) وهو ما سرجه النحل» والنصاب في ذلك قال: 
(متة وستین رطا ويُقال: «رَطْلةً» بفتح الرای (عِرَاقَيَا الرطل الواحد يساوي ثلاث 
مئة وواحد وثمانين غراماًء فمئة وستين رطلاً ضرب ثلاث مئة وواحد وثمانين غرام تساوي تقريباً 
واحد وستين كيلو» ولو زاد يسيراً أو نقص فالحكم واحد» أي: أنَّ نصاب العسل واحد وستون 
كيلو أو واحد وستون لتر ومقياسه بالصاع أدق وهو ثلاثون صاعاء فإذا أخذ مثلاً مئة كيلو 
من العسل قال: (ِقَفِيهِ عُشرْه). فإذا كان مئة كيلو يأخذ عشرة كيلو منه وهكذا. 

وما ذکره الصنف وم هو مذهب ایضاً لدفية الا أن الأعناق يرون ا لا نصاب ی 
العسل بل يحب في قلیله وكثيرة. 

وأستدل الحنابلة والحنفية على وجوب الزكاة؛ بما جاء في سنن أبن ماجه أن البي مَل 


أمر بإخراج ركاة العسل(۳؟). 


)٥۳(‏ آنظر سنن آبن ماجه (۱۸۲۳) من حديث أبي سيارة عميرة بن الأعزل 'كما تقل عن يحبى بن معين'» وقيل: 
الحارث بن مسلم 'كما ثقل عن أبن حجر' ثم المُبّعَِ القيسي البجالي ويه كان مولى بني بجالة وفيه أنه قال: قُلْتُ: 
یا رَسُولَ الله إِنَّ لي تخل قَالَ: «أَدِ العْثثرَ» أي: أد ركاتما العشر. وورد أيضاً في ركاة العسل في سنن الترمذي 
(579) من حديث نافع عن 1 أبن عمر و8 قال : قال سول ال : «في العتل في کل عشرة أَرْيٍّ زق» قال 


۶۰ 


والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية: أنه لا ركاة في العسل؛ لأنه لم يرد حديثٌ 
صحيح في وجوب ركاة العسل(4*). 

قال البخاري ر##: لا يصح في ركاة العسل شی:(**). وكذا قال أبن المنذر وآبن عبد 
البر وغيرهم؛ وهو القول الراجح» لأن الأصل براءة ذمة المسلم. 

وَالرَكَارُ . ما جد من دفن الجَاهِلِيّة .: فيه الخُمْسسُ في قلیله وکثیره. 

ثم بعد ذلك ذكر ركاة الركازء قال: (وَالِرَكَازُ) ثم عرّف هذا الركاز فقال: (مَا وُجِدَ 
مِنْ یفن الجَاهِلِيّة)» الكنوز التي هدما الشخص ف بيته أو في غير بيته تنقسم إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأول: إذا كان فيه علامة على أنه قبل الاسلام كمثلاً وجود آسم الأمم الغابرة 
كملكة سبأ ونحو ذلك. 

القسم الثاني: إذا وجد فيه علامة أنه للمسلمين: وهذا حكمه حكم «اللقطة» يأخذها 
فيعرفها إن أتى صاحبها وإلا ملكها. 

والقسم الثالث: إِذَا م يوجد فيه علامة كسبيكة ذهب مثلاً: فهذا حكمه يُلحق بالقسم 


الثاني 5 وهو أنه يُعرفها 58 


الترمذي: «وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ آَکتر أَهْلٍ العلي وَبِه يمول أَحَدُ وَإِسْحَاقُ». وثبت في حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص و الذي آخرجه آبو داود (۱۰۰۰)) والنسائي (۹ 4۹ ؟)» وأبن ماجه (4 ۱۸۲ أتحم کانوا يؤدون ركاة 
العسل إلى رسول الله کت 

(4ه) قال الترمذي (۱۷/۲): «حَديث أَبْنٍ عُمَرَ ‏ ومو: «في العسل في کل عَشَرَة أرق زق» - في إِسْنَادِهِ فال 
ولا بصع غن ال في هَذًا لباب يڙ شي‌ي والعمل عَلَى هذًا ند آکتر أل الیل وبه يفول أَحمدُ واسکاف 
أي: بالقول بوجوب الزكاة في العسل - وَفَالَ بَعْض أل لعلم: لَيْسَ في العَسَلٍ شَّئْء». وروی الترمذي أيضاً (۳۰") 
من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قَالَ: سَأَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزیز عَنْ صَدَقَة العَسَلِء قال: قُلْتُ: ما عند 
عسل تتصَدّق منك ولکن أخبرنا المُغِيرةٌ بن حكيم أنه قال: لیس في العسل صدَقة. فقال عُمَرُ: عذل مَرْضِيئ. 
فكب إلى الاس أَنْ تُوضَّعَء يَعْني: عَنْهُمْ. وفي الموطأ (۳۷۳/۱) برقم (۷۵۳) عن عَبْد الله بن أبي بكر بن عَمْرِو بن 
حرم أنه قَالَ: جاء کات من عْمَرَ بن عَبْدٍ العزيز إِلَ ی وهو بمى: أَنْ لا ياد من العَسَلٍء ولا من الميْلٍ صَدَقَة. 

(هه) ذكره أبو بكر البيهقي في معرفة السنن والأثار )١١١/7(‏ قال: (قال البُخَارِيُ: .. .وَلَيْسَ في ركا العسَل شَيْءٌ 
يَصِح. وقال ابو بکر ن المنْذِرٍ: لس في وجوب صَدَقَةِ العمل حدیث يبت عَنِ الي کي ولا إِجْمَاءٌ فلا را 


فيه). 


١ 


وأشار الصنف :8 إلى القسم الأول بقوله: (وَالرَكَارُ ‏ ما جد مِنْ ذفن 
الجَاهِلِيّة -) أي: في قليله وكثيره فلا نصاب له ومقدار ما يحرج منه قال: (فيه الَخْمْسنُ)؛ 
والدليل على ذلك قول النبي ينه «وَفِي الرّگاز الخْمُسُ» متفق علیه("*) فمثلاً لو وجد 
خمسة خواتم من ذهب عليها علامة الجاهلية يتملك أربعة والخامس يخرجه. 

واليكاز هو أعلى ما خر وهو (الْخُمُْسسُ) وهو يعادل عشرين بالمثة ما وجده» أي: هو 
ثمانية أضعاف ركاة الذهب والفضة. 

وهذا الخمس» قال بعض أهل العلم: أنه يُصرف في مصارف الفيء من مصالح السلمین؛ 
کبناء الستشفیات. وتهید الطرق ونحو ذلث. 

وبعضهم یری أنه يخرج کمخارج الزكاة. 

ولو أن شخصاً استأجر رجلاً لیحفر له بئراً في أرضه فوجد الحافرٌ دفن الجاهلية هذاء 
فالمالك له هو العامل وليس مالك المزرعةء إلا إذا مالك المزرعة هو الذي آمره وقال: أحفر 
حتى تخرج هذا الركاز. 


(05) آنظر صحيح البخاري »)١599(‏ وصحيح مسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة ول 


<۲ 


يجب بج في الأهب ذا بلغ رین بقل وفي الفضّة إِذَا بلعث منت 
دزهم: رُبْعْ الغثتر منهما. 

وَيضم الذهَبُ إلى الفضّة في تَكْميل التصاب. ونْضَم قِيمَةٌ العزوض 
(لی کل منهما. 

اشر 

قال ههه: (باب رگاة التَقَدَيْنِ) الراد ب(التَقَدَيْنِ) هما الذهب والفضة وس ب(النَقَدَيْنِ) 
لأنه حصل ما الاعطاء في و اس والشراء وغیر ذلك. 

ویر الصنف تك في هذا الباب أيضاً: أحكام لیس الذهب ویذکر أيضاً: حکم 
اللي اعد للاستعمال. 

وقد دل على وجوب ركاة النقدين: الکتاب. والسنةء والإجماع. 

فمن الکتاب؛ قوله سبحانه: ورین وت اھ وا لا 
فقوتا ف سبیل 4 أي: لا يؤدون رَکاتما شرم بعذاب اب یر [سورة 
التوبة: 4" | 

ومن السنة؛ قول الني تَدَ: «مَا من صاجب ذهَبء ولا فِضّة ‏ وفي لفظ: مَا من 
صاجب كَنْزٍ ‏ لا يُوَدِي مِنْهَا حَقَّهَا. وفي لفظ: رَكَاتَهُ » الا لذا كَانَ يَوْمْ القِيَامَةِ صْفَحَتْ 


لَه صفانخ من ثار» فأخمي عَلَيْهَا في تار جَهِنمَ فيُكْوَى بها جَنْبُك وجبیله وَطَهْرْهُ 
کلما بَرَدَتْ اعینت له في یوم گان مفدازه حَمْسِينَ ألف سَنَةِء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العبَادٍ 


قَيَرَى سبیلة: إِما إِلَى الجَنَّةَه وَامّا ای النّارِ 64‏ والعياذ بالله ‏ متفق علیه(۷٩).‏ 

وأجمع العلماء على وجوجا. 

ويُشترط في ركاة النقدين الحول وقد سبق ذكر هذا الشرط في أول (کتاب الزاة)» 
ويُشترط فیه النصاب كما سبق أيضاً في أول (كتاب الراة). 

ويذكر هنا وخ مقدار نصاب الرّكاة في الذهب وف الفضة؛ فقال في مقدار نصاب 


الكاة: (یچب) أي: اة (في الذهب) سواء کان ا يعي: فما تشكل بعد من خام 


(0ه) أنظر صحيح مسلم )4۸۷( من حديث أي هريرة وليه . 


<۳ 


ونحوه» أو كان مضروباً كخاتم ونحو ذلكء أو كان قد سك في النقود يعني: ضع كعملة يتبايعون 
بها كريال ذهب مثلاً» وکریال فضة» وهكذا. فمن حاز ذهباً دا بلغ نصاباً: تحب فيه الركاة. 
ومقداره قال: (اذا بَلَعْ عشرین مالک الثقال: معيارٌ يساوي الدینار؛ والدليل على هذا 
النصاب من الذهب ما رواه آبن ماجه عن أبن عُمَرَ وَعَائِشَة : «أَنَّ اللي له كَانَ يَأَحدْ 
من كُلّ جثترین دیتاراً فصناعداً نصنت دیتار» وَمِنَ الأَرْبَعِينَ ديتاراً ديتاراً »۸٥ء‏ 
والمثقال ‏ وهو الذي يُسمى «الدینار » - يساوي بالوزن الآن آربع غرامات وربع - يعني ٣۲ر٤‏ 
» فإذا ضربت أربعة وربع في عشرين» يخرج النصاب خمسة وثمانين غراماء فمن ملك خمسة 
ونمانین غراماً من الذهب تحب فيه الركاة» وكذا إذا كان ما يعادلها من نقود: جعل غطائها 
ذهباً وسيأي مزيد بيان في الفضة. 

وسعره هذا اليوم من غرام الذهب: مئة وأربعون ريالاًء فإذا ضربت مئة وأربعين ريالاً في 
خمسة ونانین غراما يخرج أحد عشر ألفاً وتسع مئة ريال. 

فإذا ملك الرجل أو المرأة ذهباً يزيد عن خمس وثمانين غراما: ففيه الركاة» وسيأت مقدار 
ذلك. 

وأا نصاب الفضة نقال: (وّفي الفضّة إذا بَلَعْتْ مِنَتَيْ دِرْهَمِ) والراد بالدرهم: 
الدرهم الإسلامي السابق» الذي سك في عهد الوليد» والدرهم الواحد يساوي ثلاثة غرام إلا 
ثلاثة ‏ يعني: ۲,۱۷ » فإذا ضربت مثلاً ثلاثة في متتي درهم يكون نصاب الركاة خمس مئة 
وخمس وتسعين غرام» إذا خصمنا الزيادة اليسيرة هذي عن الثلاثة» فمن ملك فضة تزن خمس 
مئة وخمس وتسعين غراماً فقد بلغت النصاب: فتجب فيها الرّكاة» وسعر هذا اليوم للغرام 
الواحد من الفضة ريالان ونصفء فإذا ضربت ريالين ونصفاً في نصاب الفضة خمس مئة وس 
وتسعين: يكون ألف وأربع مغة وسبعة وثمانين ريالاً تقريباً. 

وعليه: 

فتصاب الذهب كما سبق بالریال: أحد عشر اغا وتسع مئة ريال. 

ونصاب الفضة بالریال: ألف وآربع مئة وسبعة وثمانين. 


(۵۸) آنظر سنن أبن ماجه (۱۷۹۱). قال الجد رتغ في «حاشية الروض» عن تحدید نصاب ركاة الذهب (۲/۳ ۲): 
«ولیس في الأحاديث الصحيحة تحدید كالفضة ولکن أجمع من يعتد به في الاجماع على ذلك». 
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فإذا كان عند الشخص من الأوراق النقدية أكثر من ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريال 
تقريباًء يعني تقريباً ألف وس مئة ريال فصاعداً: تحب فيها الركاة. 

وأخذنا بنصاب الأوراق النقدية بناءً على الفضة وليس على الذهب؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لأن هذا أحظ للفقرای إذا ملك الإنسان تقريباً ألف وخس مئة ريال يزكي 
ويا الفقير نصيبه» أفضل من ألا يركي الغني إلا إذا بلغ ماله قريباً من أثني عشر ألف ريال. 

الأمر الثایي: لأن إخراج الأوراق النقدية با يعادل الفضة أحوط للرّكاة؛ لأن الأوراق 
النقدية اليوم ليس لما غطای فكانت في السابق غطاؤها من الذهب. فإذا لم يكن لها غطاء 
وعله الذهب والفضة متحققة فق الأوراق النقدیة: نأخذ أقل ن التقدين - وهو هنا الفضة -. 

وأمّا في السرقة فنأخذ بنصاب الذهب. لأنه أحوط؛ والعلة: بسبب عدم وجود غطاء 
للأوراق النقدية اليوم» فنأخذ بالأحوطء وهو الأعلى» وهو الذهب؛ ونصاب الفضة كما تعلمون 
ربع دينار في السرقة» فربع دينار يساوي: إذا كان الغرام الواحد ثمنه مئة وأربعون ريالاً فيُضِرب 
يما يساوي ربع دينار» فيخرج نصاب حد السرقة. 

ومقدار ما یج من الذهب ومن الفضة وأيضاً من المعادن ويدخل فيه الملح أيضاً هو: 
(رْبْعْ الغشر). لقول البي بل «وفي الرقة ‏ أي: الفضة ‏ ربع العشر». وربع العشر 
سهم من أربعين سهم أي: إذا آردت أن رج مقدار الركاة فتقسم البلغ على أربعين فما 
خرج هو مقدار الركاة» وهو (رٌبْعُ الغشر). 

ولمّا ذکر وم نصاب الذهب والفضة ذكر بعد ذلك مسألة أخرى: وهي فيما إذا 
كان الإنسان علك شيئاً من الذهب وشيئاً من الفضة فهل يركي إذا ضمت أم لا بعد بلوغها 
النصاب؟ 

فقال: (وَيْضَمٌ الب إلى الفضّة في تکمیل اليّصّاب)؛ والعلة على قول الصتف 
في ذلك لأن العلة مشتركة فيها وهي «الثّمَنية», مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً يملك عشرة 
مثاقيل ذهب يعني نصف نصاب الرّكاة » وعلك من الفضة مئة درهم» يعني نصف نصاب 
ركاة الفضة. فعلى قول المصنف ره نضم هذه إلى هذه: فيكون فيها رّكاة» هذا النصف وهو 
الذهب» وذاك فضة نصف وهو الفضة» فتجب الركاة في هذا المقدار فیخرج منه ربع العشر. 


° 


والقول الثاني: أنمما لا يُضّمَان؛ٍ لأن كلا منهما جنسء كالبر لا يضم إلى الشعير, 
والزبیب لا يضم إلى التمرء فكذلك الذهب لا يُضَّم إلى الفضة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى في الضم. نقال: (وتْضَمٌ قيمَة العرْوض إلى کل 

(وتْضم قيمَة العْزوض) العروض: جع عَرْضء والمراد بالعَرْضٍ هنا: ما سوى النقدين 
من التاع» كالثياب مثلاًء والکتب. والجوالات ونحو ذلك. (قيمة العزوض) أي: عروض 
التجارة تضم (إِلَى کل مِنْهُمَا) أي: إلى الذهب والفضة مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده 
عشرة مثاقيل ذهب. وعنده محل يبيع جوالات للتجارق فتم عام وفيه عشرون جوالاً لم یب بعد 
في احل: فهذا تحب فيه الركاة» لأنه عروض بحارة؛ فننظر کم قيمة الجوالات؟ وكم قيمة الذهب؟ 
ونجعلهما كالشيء الواحد. قال أبن قدامة .8: «لا أعلم فيه خلافاً» أي: في ضم قيمة 
عروض التجارة إلى الذهب والفضة «وحكاه أبن الهمام إجماعاً»(05. 

* عرض الشيخ هذه الصور بعد أن شرح هذه الفقرة من متن» توضيحاً ل «مثقال 
الذهب», و «درهم الفضة»» و«الجهيه السعودي»؛ 





(٩ه)‏ آنظر حاشية الروض المربع (45/9؟). 
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وَيْبَاحُ للذكر من الفضّة: الخَاتِمُ وَقَبِيعة السَیْف» وَحِليَة المنطّقّة: 


له ه و و 


ونجو ۵. 


ومن الذهب: قبيعة السَیّف. وَمَا دعث إِلَيْهِ ضَرُورَة ‏ کانف» ونخوه .. 
وَيْبَاح للنستاء من الذهب والفضة: ما جَرَتْ عادنهن بلبْسه . ولو کنر 


لما ذکر بايغ نصاب الذهب والفضة ومقدار الركاة فیهما ذکر بعد ذلك ما الذي يباح 


شمه من الذهب والفضة للرجال والنساء؟ لانه سیذکر بعد ذلك مسالة «ركاة الكل العد 


للاستعمال» . 


وأستعمال الذهب والفضة لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون آستعماله في الآنية؛ وسبق في (باب الانیة): أنه لا يجوز 


أستعمال آنية الذهب والفضة والمضبب هما إلا ضبة يسيرة(''2) ومنه أيضاً أستخدام ملاعق 
الذهب والفضة وكذا السكين من الذهب والفضة. ونحو ذلك وهذا القسم تقدم في (بَاب 
الآنية)". 


القسم الثاني: لباس الذهب والفضة للذكر والأنتّى» وَسَیذکر المصنف و شيعاً منه. 


)۰( قال الشيخ وفقه الله: «المراد بالتضبيب: هو وضع مادة على الإناء المكسور أو الكأس ونحو ذلك حتى 


يزول کسره وینتفع به»» وهذه الضبة اليسيرة تکون من فضة ولا تجوز الضبة اليسيرة من الذهب؛ قال الحجاوي 
بعد أن ذكر تحرم آنية الذهب والفضة والضبضب کما: «إِلّا ضَيَّةٌ يَسِيرَةَ مِنْ فضنّةٍ لحَاجة وَتُكْرَهُ مُباشرئها لِعَيْرِ 
حَاجَة» قال الشیخ تعلیقاً عليه هناك: «وهذا اللحام الذي يُجعل سابقا لإصلاح ما آنکسر من الأواني والكؤوس 
ا 

القسم الأول: إذا كان من ذهب: فهذا لا يجوز. 

والقسم الثاني: إذا كان من فضة: فهذا يجوز بشروط.... 

والقسم الثالث: إذا كان من غير الذهب والفضة, مثل: الصمغ, أو الرصاص, أو النحاس: فإنه يجوز». 


( قال الحجاوي رهه هناك: «كُلُ إِنَاءٍ طاهر ول نينا :ناخ اياده وامنیفتاله؛ لا يه ذهب وَفضة وَمُضََّيا 


بهما؛ فَإِنّهُ يَخْرُمْ انخاذها واستغمالها ولز علی أُنْنَى ‏ وتَصمْ الطَّهَارَةُ منها - الا ضَبّةٌ يَسِيِرَةَ من فضَة لِحَاجَةٍ 


وَكْكْرَهُ مُبَاشَرَتْهَا لغیر حاجة». 


۷ 


القسم الثالث: ما كان للزينة» والقاعدة: «أنه يباح للنساء آستعمال الذهب والفضة 
أمّا الرجال فیباح لهم الفضة فقط». 

والقاعدة في اللباس: «كل ما جاز لبسه للرجال: يجوز للنساء لبسه» من غير تشبه أو 
إسراف؛ ويزيد النساء جواز لبس الحرير» . 

وما تقدم يتبين: أن ما يتخذه الرجال من زينة أو لباس: يجوز للنساء ويزيد للنساء لحري 
والذهب؛ لذا فصل المصنف وشت فيما يجوز أستخدامه ي اللبس والزينة هنا فقال: (ویباح 
لد من الفضّة) القاعدة: «يباح للذكر من الفضة ما شاء في الأستخدامات»؛ 2 
فصّل من باب التوضیح فقال: (الْخَاتَمُ) نیجوز للرجل أن یلبس خاتم فضة؛ لأن البي كله 
أتخذ خاتماً من فضة""ء ولبسه النبي ب في يده الیمنی(» وني يده الیسری(*" وی النبي 
جَبيهٌ عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليهاء وكان فص النبي بلي منه(۲ - يعني من فضة 
أيضاً» وليس من خرز > وكان البي بي يضع نقشه في باطن كفه"» يعني كلمة «محمد 
رسول الله » یضعها في باطن الکف ولیست ظاهرة. 


(1۲) آنظر صحيح البخاري (۲۹۳۸)» وصحيح مسلم (۲۹ ۰ ۰ عن أنس بن مالك وهه أنه قال: «لمّا أَرَادَ الب 
4 آن يَكْْب ی الرُوم قیل لَه إِنّهُخْ لا يَفْرَعُونَ كتاباً الا أنْ يَكُونَ مَخْقُوماً. فتَخذ خَائماً من فضْت». 
6 آنظر صحيح مسلم ١95(‏ ۰ من حديث أنس بن مالك ونه قال: «أنَّ رَسُولَ اله # بسن خَاتَمَ فِضّة في 


یمینه» . 


(15) آنظر صحیح مسلم (۲۰۹۵)» من حدیث أنس بن مالك بها قال: «گان خاتم لب في هذه وناز إلى 
الخنّصر من یده الیْسرَّی». 

(20) آنظر صحیح مسلم (۲۰۷۸)» من حديث علي بن أبي طالب ول وفیه: «تهانِي سول الله # أن أَتَحَتّمَ في 
إِصبَعِي هذم أو هَذِهِ قال: فأزماً ای الژسنطی, وَالَّتِي تلیها» أي: السبابة. 

(55) آنظر صحيح مسلم (۰ ۰ ) من حدیث انس بن مالك وټ أنه قال: «أَنَّ النَبَِ #ه كَانَ حَاتَمُهُ مِنْ فضّة 
وَكَانَ قَصٌهُ مِنْهُ»؛ وورد في صحيح مسلم (6 ۰۹ ۰ من حديث أنس بن مالك وي أنه قال: «گان حَاتَمْ رَسُولٍ 
للَّهِ ‏ من وَرِقء وَكَانَ فص حَبَشِيَا»؛ قال النووي يه في المنهاج (۷۱/۱4): «قولهُ: «وَكَانَ فصنه حَبَشِيَاً» 
قال العلمَاء: يَعْنِي حَجَراً «حَبَشِيَا» أئ: فصتا من جزع و عَقِيقٍ فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بِالحبّشّةٍ وَالِيَمَنِ وقیل: لَؤنهُ 
حَبَشِيٌ أي أَسْوَدُ. وَجَاءَ في صجیح البُخَارِيَ من رواية حُمَيْدٍ عن أنس ‏ أيضاً -: «فصه منه» قال آبْنُ عَبْدِ 
البَرّ:ْ هَدَا أَصَّحٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: کلاهما صجیخ. وَكَانَ سول الله # في وفت حاتم قَصّة مِنْكُ وَفِي وَفْتِ حَاتَمْ 
فَصّهُ حَبَشِيٌ. وَفِي حدیتِ آخَرَ «فصٌة من عقيقي»». 

)۷ آنظر صحيح مسلم (4 ۰۹ .)٠‏ من حديث آنس بن مالك وله قال: «كَانَ يَجْعَلُ فص ممّا يَلِي كَقَةُ». 


۸ 


وأما حکم ۹ فهو مباح؛ لأنه من قبيل الأفعال» ول يتخذه النبي يله إلا «لمّا أَرَادَ 
آن َكب إلى الرُوم قي له: لبم لا يقْرَءُونَ کتاباً الا أن يَكُونَ مَخثوماء فاد خاتماً 
مِنْ فضْة» ۲۷ 

وحکمه: حکم لبس العمامة» وحکم الإزار» وحکم الردای وغیر ذلك ما هو من باب 
الأفعال. 

والأمر الثاني ما ذكره ما ثباح: قال: (وَقَبِيعَةٌ السسيف) والرد ب(قبيعة السنيِفٍ) 
أي: مقبض السيف فيجوز أن يتخذ من فضة؛ وذكر المصنف و هذا المثال لأن بعض 
الصحابة وين أتخذوا من مقبض السيف فضة(*") ولا فكما سبق يجوز لبس الفضة للرجال 
بما لا تشبه فيه للنساء أو الكفار والفاسقين. 

والمثال الثالث: قال: (وَحِليَةُ المنطقّة) المراة بذلك ما شد في وسط ابحسم فيجوز 
أن يكون هذا الرّام من فضة. 

ثم قال: (وَنَحْؤوُهُ) مثل: يجوز آتخاذ قلم من فضة» وساعة من فضة؛ وجوال من فضةء 
وهكذا. 

وإنغا الذي ينهى عنه من الفضة للرجال: إذا كان هيئة اللبس للنساء مثل: وضعه على 
ساعد اليد أو يُلبس على الرقبة؛ لما فيه من التشبه بالكفار والفاسقين. 


(5) رواه البخاري (۲۹۳۸)» ومسلم (۲۰۲۹)» من حديث أنس بن مالك وولإله. 

(19) أنظر صحيح البخاري »)۳۹۷٤(‏ قال: «حَدَثَنَا فَرْوَةُ ‏ وهو آبن أبي المغراء معدي كرب الكندي, آبو القاسم 
الكوفي . عَنْ عَلِيَ ‏ وهو بن مسهر القرشي . عَنْ هشام عَنْ أبيه . وهو عروة بن الزبير ‏ قال: كَانَ سَيْفك 
یر مخلی بفة. = 

= قال هِشَاة: وگان سيف غزْوَة مُحَلّى بِضَّة». وورد في سنن أبي داود (۲۵۸۳)» والترمذي (۰)۱۹۲۱ والنسائي 
(4 ۱۰۳۷ من حديث أنس بن مالك وه أنه قال: «كَانَ تغل سب رَسُول الله # من فِضق وَقَبِيعَةُ سَيفِهِ 


فِضَةٌ وَمَا بَيْنَ ذلك حِلَقُ فضَة» ونعل السيف: حديدة تكون في أسفل غمد السيف. 
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ولما ذكر ما يباح من الفضة ور بعد ذلك ما الذي يُباح للرجال من الذهب؟ 

فقال: (3) يباح للتكر (من الذهب: قبيعة السنیفی) والراد برقبيعة السئیف) ما 
سبق» هذه إذا أحتاج اليه الإنسان؛ لأنه روي فيه لكنه حديث ار 

قال: (وَمَا دعث إِلَيْهِ ضَرُورَة) أي: لبس الذهب (كَأَنْفِ و نخوه) مثل: سن 
ذهب» أو يُو ضع ذهب عند كسر العظم في داخل الجلد 1 ذلك» أي: أنه لا يتخذ الذهب 
زينة للرجال؛ إل 2 قبيعة السيف أو للضرورة؛ لأن البي كن رفع خريرا بيمينه وذهباً بشماله 
فقال: «أجلّ لاتاث أَمّتِي وَحْرّمَ عَلَى ذکورها»(۲. 

وبناءً عليه فلا يجوز أتخاذ قلم من ذهب للرجال, وکذا الساعة وکذا الجوال» ونحو ذلك. 


ولما ذکر تن ما یلبسه الرجال من الذهب والفضة ذکر بعد ذلك ما الذي يباح 
للنساء؟ 

نقال: (وَيْبَاحُ للستاء مِنَ الذُهَب وَالفِضَّة: ما جَرَتْ عَادَتْهْنَ بلیْسه) يعي: 
يُلبس في الأذن» وحول الرقبة» وقي الأصابع» وعلى الساعد. وخلاخل للقدم ونحو ذلك: 
فجائز للنساء لبس الذهب والفضة؛ الا یکمن فيه اسراف ولا شمه ى هة اليس 
للحدیث السابق والذي فیه: أن النبي كَل رفع یا پیمینه وذهباً بشماله فقال: وا لإنَاثْ 
ئي وم عَلَى ذکورهَا». 

قال: (وَلَوْ كَثْرَ) أي : اذهب والفضة في الملبوس؛ لأن النساء مأمورات بالتزين لزوجهاء 
وأيضاً في جملة التزين مع النساء فأبيح لمن ذلك» لذا أبيح هن أيضاً الحرير في اللبس؛ لأن 
أوسع الأبواب: الزينة» ثم اللباس» ثم الآنية. 

ونما تقدم: يجوز للمرأة أن تتخذ ما كان لباساً مِنْ ذهب كالخاتم من ذهب أو السلسال 


(۷۰) كأنه يريد حديث مَزِيدَةَ بن جابر العبدي العصري البصري» الذي خرجه الترمذي »)١5٠0(‏ وفيه أنه قَالَ: «دَخَلَ 
رسول اله # یوم الح وَعَلَى سَيْفِهِ دَهَبٌ وَفَِّةٌ». 
)00721 رواه أحمد (۲ 40< والترمذي ) 0۱۳۰ والنسائي (۸ 6 ۱ من حديث اي موسى الأشعري وليه . قال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


وبعض العلماء قالوا: أنه يجوز حتى لغير اللباس كالجوال من الذهب أو القلم من ذهب. 
قالوا: هو مباح لمن وان كان في اللبس؛ لكنه يقاس أيضاً في الأستعمال؛ بشرط: أل يكون فيه 
إسراف . 

والقول الثاي: أنه لا يجوز للأستعمال؛ لأن اللباس ورد الاستنثاء فيه كما تقدم في الحديث 
السابق الذي فيه أن رسول الله ب رفع روا یا ا قفا لب واک ات 


أمتِي» أي: في اللباس» وهو القول الراجح. 


۱ 


و زا في حلیهمّا المُعَدَّ للاستعمال, أي الا 
وَإِنْ اعد للكرّى, أو النَفَقَة, أو كَانَ مُحَرّما: ففیه ا 


نب ۵ و 
0 


الشرح: 
تن ام أنه يجوز للنساء التّحلي بالذهب والفضة ولو كثرء وذکر أيضاً أنه يجوز 
للرجال أن یتخت تحت بخاتم فضة وغیر ذلك» وما يجوز له من الذهب: من قبيعة السيف» والضرورة؛ 
ذکر بعد ذلك المسائل التي تحب فیها الركاة مما تقدم» والي لا تحب فیها الركاة. 


مسألتان: لا ركاة فیهما. 
وثلاث مسائل: بحب فیها الركاة. 


المسألة الأولى التي لا تحب فیها الرکاة: قال: (وَلَا زَكَاةَ في خلیّهما) أي: حلي 
الذكر والأنثی ما سبق ذكره (ِالْمّعَدْ للاسنتعمال), مثل: أستخدام المرأة للذهب. وكذا الرجل 
للفضة في النَّحَتُّمه وقبيعة السيف» ونحو ذلكء قال: (وَلَا زَكَاةَ في) إذا كان مُعداً 
للاستعمال. 


وأستدلوا بقول النبي 396: «لا راه في اللي » رواه الطبراق/ ". وقاسوا الذهب والفضة 
المعدّة للاستعمال بالعوامل والفرس» فكما أنه لا تحب فيهما الزكاة لأا تستعمل» فكذلك 


(۷۲) عزاه البهوقٍ في الروض المربع (۲۱۰/۱) للطبراني من حديث جابر بن عبد الله وا مرفوعاً. قال البيهقي 
في معرفة السنن والآثار (58/5 :)١‏ «وَالَّذِي بزویه بَْضُ قاتا مَرْفُوعاً: «لَيْسَ في الخلی زگاث». لا آصنل لَه ما 
ری عَنْ جابرٍ من قزله, غَيْرَ مَرْفُوع», ورواه الدارقطني (۰/۲ )٥۰‏ برقم (۱۹۰۰) وآبن زنجويه في الأموال )٩۷۷/۳(‏ 
برقم (۱۷۷۸) من حديث 0 و موقوفاً» وقي إسناده ضعف؛ وورد بنحوه عند الدارقطني )0٠7/7(‏ برقم 
)١955(‏ موقوفاً على أنس بن مالك وه وفيه ضعف؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۸۲/4) برقم »)۷۰٤۷(‏ = 
= وكذلك عند الدارقطني (۲/۰۰4) برقم 5 »)١‏ والبيهقي في الكبرى (۲۳۳/4) برقم (۷۰۳۷) موقوفاً على أبن 
عمر و» وفيه ضعف أيضاً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المروي البغدادي (ت: ۲۲١‏ ه) في الأموال (ص 4۳ ه): 


«وَلم تصحٌ رَكَاةُ الخُلِيَ عِنْدَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَحَابَت إلا عن ان مَمنْعُودٍ ۵ لبذ »> . وخبر أبن مسعود أخرجه عبد الرزاق 


o۲ 


الذهب والفضة المستعملة لا ركاة فيهما. وإلى هذا القول: ذهب الحنابلة» والمالكية» وهو أحد 
قولي الشافعية. 

والقول الثاني: أنه بمب إإكاة في الحلي المعد للاستعمال» إذا بلغ نصاباًء وحال عليه 
الحول؛ 

وأستدلوا على ذلك بأنَّ «أمرأة دخلت على النبي 4 وَمَعَهَا آْنَةٌ لَهَاء وَفِي ید لها 
مستکتان غلیظتان من ذَهَبِء فقال لها: أَتْعْطِينَ رَكَاةَ هذا؟ قالث: لا. قال: أَيَسْرُكِ أَنْ 


يُسَوّْرَكِ اه بهما يَوْمَ القیا اقام سیوازین من تار" ۳ 


واستدلوا أيضاً بان «أع مَلَمَةَ قالّت: كُنْتُ الجن أؤضاحاً من ذهب ففلث: یا زسول 
ام کر هو؟ فقال: ما بلغ آن دی رک کر کے فن بکنز»۳۹. 

وآستدلوا أيضاً بعموم قول النبي له «لیّن فیما دُونَ خَمْسِ وق e‏ فد 
على أن ما زاد عن النصاب ففیه الرکاق سواء كان للاستعمال أو غير الاستعمال؛ ولعموم قوله 


سبحانه أيضاً: زین سنوت رهب والس ولا فقوا ف سَییل 


م ے 
7 ہے سے لله 


لَه فَبِْرَهُم بعذاب اليو [سورة التوبة: :۳]. 
وهذا القول: هو رواية عن الامام أحمد, وإليه ذهب الحنفية» وهو أحد قولي الشافعية. 
وبكلا القولين أخذ الصحابة 85 : 
فالقول الأول أخذ به: أنس» وأبن مسعود وجاب وعائشة وأسماء ‏ أخت عائشة ‏ 
والقول الثاني أخذ به من الصحابة: عم وآبن عباس وأيضاً قول لاب عمر ق. السألة 
فله قولان هنا وهناك . 


تست 


في مصنفه (۸۳/۶) قال: «عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ حَمَّادِءِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عن ان مَسْعُودٍ قال: سنه آمْرَأَةٌ ن خلي لَهَاء فيه 
رَكَاةُ؟ قَالَ: «إذا بل مِانَتَئْ دِرْهَم فزکیه» قالّث: إِنَّ في حِجْرِي يَتَامَى لِي أفأَذفعه إِلَيْهِمِ؟ قال: «نَعَمْ»». 

(۷۳) رواه أحمد (577137): وأبو داود »)١571(‏ والترمذي (77017)» والنسائي (۲4۷۹)» من حديث عمرو 
بن شعیب» عن آبیه» عن جده: عبد الله بن عمرو بن العاص 825. 

(۷4) رواه أبو داود .)١5514(‏ 


(۷۰) رواه البخاري )١ 4 ١5(‏ ومسلم (۹۷۹)» من حديث ابي سعيد الخدري و 


o 


ورد أهل القول الثاني على أهل القول الأول: 

بان الحديث: «لا زَكَاةَ في الحلی» ضعیف. 

وقياس الحلي على العوامل والفرس: قياس مع الفارق» لوجود نص في النقدين في الركاة 
فيهاء ووجود نص في العوامل ‏ يعني: الدّواب التي يُعمل عليها ‏ والفرس: بعدم إاكاة فيهما. 

قال الخطابي :©ة: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده» ومن 
أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثرء رَلإَحْييائل: أَدَاؤْهَاء والله أعلم»”". 

وبه أخذ من المعاصرين: الشيخ أبن باز ره وبه أتى الدليل. 

فإذا ملكت المرأة مثلاً لیا - بلغ النصاب» وحال عليه الحول ‏ وثمنه مئة ألف: فرکاته 
ربع العشرء يعني ركاته ألفان وخمس مئة ريال فقط. 

والمسألة الثانية التي ذكرها الصنف: أنه إذا أُعدّ للعاريّة: فلا زكاة فيهما. والعاريّة: أخذ 
المتاع للانتفاع به 2 رده من غير عوض؛ فلو أن مره أو رجلاً يملك ذهباً وضعه لتستعيره 
آمرأة آرادت الزواج - مثلاً -: فهذا لا ركاة فيه» لقول بعض الصحابة و#ي#ر: «زكَاةُ الخُلِيْ 


غاریه» ‏ والخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة: والأحوط أنه رک 


ع 


أي 


ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مسائل تجب فيها ركاة الحلي» سواء كان المالك له رجل أو 
أمرأة: 

فقال: (وان اعد للکری) يعني: للأجرة» مثلاً: لو أنَّ رجلاً عنده محل فيه ذهب إذا 
آرادت أمرأة أن تستأجر ذهباً منه يوماً أو يومين» فهذا فيه زكاة النقدین» والربح فيه زكاة عروض 
التجارة. 

والمسألة الثانية مها تحب فيه الركاة» قال: (آو لفق يعني: لو أن أمرأة آتغذت عندها 
خسة خواتم» وی كل شهرين تبيع خاتماً لتنفق بثمنه على نفسهاء فهذا: فيه الزكاة. 

والمسألة الثالقة من المسائل التي تحب فيها الركاةء قال: َو كَانَ مُحَرَّما)؛ فلو أن 


رجلا مغلا آ تخل قلادم وخاتماً من ذهب» وبلغ كايا سواء لبسه أو لا أو أمرأة: فهذا فيه 


(77) آنظر معالم السنن (۱۷/۲). 
(۷۷) رواه البيهقي في الكبرى (۲۳۰/4) برقم (7551)» من قول أبن عمر و 


o 


زکاق معاملةً له بنقيض قصده بسبب أنه حرام للبس الذكر له» أو لوضع آمرة أمراً محرماً في 
الذهب کصورة حیوان» وجو ولك 
فإذا كان مُعذاً للاستعمال وآنخذ عرماً ففیه الزكاةء لذلك قال: (ففیه الزگاة). 


وتبين ما سبق: 
أنَّ ا حلي من الذهب والفضة للرجال وللنساء الراجح فیه: أنَّ فيه الزكاة؛ لا سبق من 
الأدلة. 


ا و بح .4 و 
باب زكاة العرَوض 
۳0 با بر ۰۰ م ا و ب ممه ف يه ر ۳ ٤‏ مه با « Rl‏ 
ادا مَلکها بفعله بنیه التجارة وبلغت قیمتها نصابا: زکی قیمتها. 
۱ دم 4 م2 9 4 ه 9 u»‏ ما هر مه ق هر ع 4 هه 4" 2 
فان مَلکها بازث. او بفعله بغيرٍ نيه النجارة نع نواها: لم تصر لها. 
۵ و 


0 


قال نفته: (بَابُ رگاة العْروض)» (العُرُوض) جمع عَرْضٍ أو عَرَضء وهو في اللغة التاع. 
واطراد بعروض التجار: ما أُعدّ للبيع والشراء بقصد الربح؛ ويدخل فيه النقدان إذا أريد هما 
عروض التجارة ‏ من الذهب والفضة .؛ لذا بوّب عليه بعض أهل العلم <بَابُ رَگاة التَجَارَة» 
ليدخل فيه: المتاع» والعين. 

المتاع مثل: الثياب» والجوالات ‏ مثلاً .> والأراضي» والبيوت» وغير ذلك. 

ويدخل فيها أيضاً النقدان: الذهب» والفضة. 

وقد دلّ على وجوبا: الكتاب» والسنة» وسيق الإجماع على ذلك. 

فمن الکتاب. قول سبحانه: لوق أَمَولِهِمَ حى سابل وَاَلْمَحَرُوعِ) سرد 
الذاریات: »]١5‏ ویقول 2: اف ل هر ورک با [سورة التوبة: ۰]۱۰۳ 

2 لعاذ : «فأغلمهم أنَّ اله آفترضن عَلَيْهِمْ صدقة تخد 
۳ 





ومن السنة قوله 





من أغنیانه هترد في فَقَرَائِهِمْ» متفق عليه 


ع ع 


وقد ساق غير واحد الإجماع عليها؛ أي: أن ما أُعدّ للتجارة: ففيه الركاة. 


ویشترط لوجوب زكاة العروض ثلاثة شروط: 

الشرط الأول قال: (إذَا مَلَكَهَا بفغله) أي: إذا ملك العروض من: العقارات» 
والثياب» والذهب والفضة ‏ إذا أعدها للتجارة » (بفعله) أي: بأختیاره بالبيع» أو بعوض 
الإجارة» أو بعوض الخلع» أو الوصية» أو الهبة» وغير ذلك. 

وسيأتي ترز لهذا الشرط. 


(۷۸) آنظر البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (۱۹)» من حديث أبن عباس 85. 


1ه 


والشرط الان قال: (بنيِ4 التَجَارَة) يعني: إذا باع وآشتری يقصد بذلك (التّجَارَة) 
1 ات ل د ۷۹ 
أي: الربح» لقول النبي يَدِ: «إِنْمَا الاعمال بالئّيّات»! ؛ فلو لم يقصد التجارة: فلا ركاة 
فيها. 

مثل: لو أن شخصاً آشتری بيتاً ليسكنه: فليس فيه ركاة, لأنه لا يريده للتجارة وإنما 


للسكن. ولو أن شخصاً أشترى بيتاً ليبيعه بعد شهرين ليربح فيه» هنا: فيه الزكاة. 


والشرط الثالثء قال: (وَبَلْعْتْ قیمَتها) أي: قيمة العروضء (نْصَاباً) ونصاب 
عروض التجارة هو نصاب النقدين» لأن عروض التجارة تُقَوّم بالنقدين كما سيأقي في هذا 
الباب بإذن الله . فإذا بلغت قيمة ما نواه للتجارة بفعله: نصاب الفضة ‏ وهو الأقل» والأحوط› 
والأحظ للفقراء ‏ وهو منتا درهم - با يعادل ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريالاً .: ففيه الزكاة. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده محل لبيع الجوالات» لو عنده مثلاً معة جوال» فإذا باع 


في سنة مثلاً ثلاثين جوالاً» وحال الحول على سبعين جوالاً لم يشترها أحد, هذا: فيه ركاة. 


كيف يزكي؟ 

يقوّم قيمة هذه الجوالات؛ فمثلاً سبعون جوالاً لو كان كل جوا قيمته ألفي ريال» فقيمة 
السبعين: مئة وأربعون ألف ريال» يركي قيمة مئة وأربعين ألف ريال» وهكذا لو كان رجل یبیع 
الثياب» أو قطع إصلاح السيارات» وهكذا. وكذا محلات الذهب. والفضة إذا بقيت السلعة 
عندهم سنة وهي معدة للتجارق يُنظر كم قيمتها؟ ويخرج ربع العشر إذا مضى عليها حول. 
وكذا الأراضي المعدة للتجارة؛ لذا قال: (زَكّى قَيمَتَّهَا) تقوّم: كم؟ وركاتما کزكاة النقدين ‏ ربع 
العشر » ونصابما کنصاب النقدين. 

أما إذا لم يعرضها للتجارة فليس فيها زكاة؛ مثل: لو أن شخصاً أشترى خمسة جوالات 
ووضعها في بيته» لا يريد منها التجارة» فهذه: لا رّكاة فيها. 


(۷۹) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وه 


۷ 


ثم أحترز عن الشرط الأول, فقال: (فإنْ مَلَكَهَا يإزث) يعني: ملك العروض (يإزث) 
ولم علکها بفعله ‏ آي: باختیاره .. 

والفرق بين الفعل» وغير الفعل: أنَّ الفعل بالأختياره: يبيع» ويشتري؛ آما الارث فيأتيه 
بغر أختياره» بل إن الارث یستحقه حت الجنين في بطن آمه. 

فإذا ملك عروضاً بإرث: فلا تحب فيها الركاة؛ وقد ساق غير واحد الإجماع على ذلك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً خلف محلاً فيه معة جوال» وَوَرِثْ هذا احل أبن واحد فقط» 
فهذه الجوالات: لا تزكى» لأنه ملكها بارث. فإذا باع منها شیتاً تكون الركاة في المال الذي 

ثم ذكر مسألة أخرى ‏ أيضاً . لا تجب فيها الزكاة فتال: (أَوْ بفغله بِغَيْرٍ نِيّة 
التَجَارَة نم نَوَاهَا) يعبي: تحقق الشرط الأول وهو أنه بفعله ‏ لكنه لم ينوه للتجارة. 

مثل: لو أن شخصاً آشتری خمسة جوالات ووضعها في بیته لا يريد بما للتجارة» وا 
قال: قد أحتاجها للاستعمال. ثم بعد أربعة أشهر قال: أريد أن أعرضها للتجارة» فوضع عليها 
إعلاناً مثلاً: للبیع؛ ومضی علیها سنة وم یشترها آحد» على قول الصنف زل : سم تواها) 
يعني: للتجارة, للم صز لَهَا) يعني: لم تصر للتجارق لأنه لم يكن عند آبتداء الشراء ناوياً 
لحاء فإذا لم يكن في الأبتداء ناوياً لما: فلا ركاة عليه. 

والقول الثاني أنه: تجب فيه الزكاة من حين نواهاء لقول النبي َل «إِنّمَا الأَغْمَالُ 
بِاليْيّاتِ»7", 

مثال آخر: لو أن شخصاً آشتری بيتاً لیسکنه» فسكن فيه ستة أشهرء ثم بدا له أن 
يبيعه» فعرضه للبیع ومضی عليه حول وم یشتره آحد؛ على قول المصنف: لا تجب فيه الزكاة. 


(۸۰) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب ری 


o۸ 


وَنْقَوَمْ عند الحوّل بِالأَحَظ للْفْقرَاء . من عَيْنِ أو وَرق - ولا يُعْتَبَرْ بر ما 
آثنثریّث به. 
وان آشتزی عَرَضاً بنصاب . مِنْ آنمان, أؤ غرْوض ‏ : بنی على حوّله, 


وان آشتراه بسانمة: : لَمْ یبن. 


ه: (وَنْقَوَمْ عنذ الحوّل بالاحظ للفْقراء ‏ من عَيْنِ أو قیق -...). 

يذكر يتك هنا كيف یکون تقوم الذهب والفضة إذا كان سعر کل واحد منهما يختلف 

عن الاخر فقال: (وَتَقَقّمٌ) أي: في عروض التجارة إذا أردنا أن نعرف النصاب, متى نرید أن 
نعرف هذا التصاب؟ قال: (عِنّْدَ الحُقْل) يعني: عند تمام الحول» فلا يُقوّم الذهب ولا الفضة 


كيف يكون هذا التقوم؟ 

تال: (بِالأَحَظ لِلْفقَرَاءِ) والأحظ للفقراء هو أن بأتيهم شيء من الركاة» وذلك بأقل 
تقدير لأحد النقدين. 

مثال ذلك: سبق أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وبالريال: إحدى عشر ألفاً وتسع 
مئة وكسور تقريباً. وأما الفضة فهي متنا درهم» وبالريال: ألف وأربع مئة وسبعة وثمانون تقريباً. 
فالأقل هنا هو: الفضة. فيكون هذا هو نصاب عروض التجارة؛ ولو كان نصاب الذهب هو 
الأقل یخرج في عروض التجارة نصاب الذهب. 

ومثاله في عروض التجارة: لو أن شخصاً عنده عشر مكيفات عرضها للبيع» وهي 
تساوي مثلاً خمسة عشر ألف ريال» إذا قوّمنا خمسة عشر ألف ريال بالذهب ففيه الركاة. 
وكذلك إذا قومناها بالفضة هنا ففيها الزكاة. ولو كانت قيمة المكيفات خمسة آلاف فقطء فلو 
قيمناها بنصاب الذهب ليس فيها ركاة» ولو قومناها بنصاب الفضة - وهي قرابة ألف وأربع 
مئة وسبع وثمانين ریالاً - ففيها الركاة. 

فننظر إلى أقل النصابين من الذهب والفضة ونخرج الرّكاة فيها 


۹ 


فإذا قيل: لماذاء هذه عروض تحارة ونقومها بالذهب أو الفضة؟ 

نقومها بالذهب أو الفضة لأن عروض التجارة في أصلها هو النقدان في الغالب» فتشتری 
بالذهب أو بالفضة فيكون التقويم فيها بالنقدين. 

وقول الصنف: (بالاْحظ للفقَرّاء) هذا في الأغلب» لأن غالب مصارف الرّكاة الثمانية 
هم من الفقرای ولو قال: «بالاحظ اهل الرَّكَاة» كان أولى؛ لذلك قال: (من عین) 
آي: تقوم الکیفات بنصاب العين وهو: الذهب» او ورق) أي: تقوم الکیفات بنصاب 
الفضة أيضاً؛ فأيّهما أقلك یکون هو نصاب عروض التجارة. 


ثم ذکر بعد ذلك مسألة لدفع اللّبس وهي: هل تقوم الکیفات لما آشتراها صاحب 
احل, أم بعد سنة ‏ لما مکثت عنده -؟ فقد یکون آشتراها بألف وی نحاية احول تساوي 
سبع مئة ریال. فقال: (ولا يُعْتَبَرْ مَا أَشَثْرِيَتْ به) واغا الذي یعتبر في تقومها عند 
الحول؛ فلو قوّمت بالشراء ونقص ثمنها كان فيه إجحاف على الشتري» ولو قوّمت عند الشراء 
وزاد ثمنها عند الحول فيه إجحاف على الفقراء» ففي الأول فيه إجحاف على التاجر» وفي 
المثال الثاني فيه إجحاف على الفقير؛ لذا فإتما تقوم عند الحول لا با أَشرِیَت به. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي: إذا تغيرت السلعة في عروض التجارة» من متى نبدأ في 
أحتساب الحول» هل عند التملك الأول» أو عند تغيير السلعة؟ 

فقال: (وان أشتَرَى عَرَضا) «العَرَضٌ» هو غير النقدين» مثل: الملابس» 
والسجاد» والمكيفات» وهكذا. 

(وَإنِ آشتزی عَرَضاً بِنِصّاب) يعبي: بلغ لنصاب. آشتری بذا العرض (من 


أَثْمَانِ), مثلاً: عنده خمس سيارات آشتراها في حرم لاه للتجارة» وبعد خمسة أشهر أراد أن يُغيّر 


تحارته من سيارات إلى البيع في الذهب. فهل حول الذهب يبدأ من حين آشتراه أو من شهر 
محرم - من حين آشتری السيارات -؟ 

قال الصنف 0©: (بَنَى على خوله) يعني الأول» وهو شهر رم حين آشتری 
السیارات؛ والسبب في ذلك كما سبق أن عروض التجارة في الأغلب تكون بالنقدين» وتُقوّم 
بالنقدين» لذا فحوطما يكون واحدا. 


وذكر مسألة أخرى: فيما إذا غير تحارته من نوع عروض إلى نوع آخر من العروض» 
مثال ذلك: لو آشتری مئة ساعة للتجارة بما في شهر محرم» ثم في شهر رمضان أراد أن يغير 
نوع العَرّض هذا التجاري من ساعات إلى جوالات؛ فهل حول الجوالات يبدأ من رمضان أم 
من محرم حين تملك الساعات؟ 

قال الصنف .8: (بَنَى على حَوله) الأول وهو بداية حول شراءه الساعات 


للتجارق الأ انس واحد - وهو: عرض د 


ثم بعد ذلك ذکر مسألة: فيما إذا تغیر عمله التجاري في عروض التجارق من عروض 
أو ذهبء أو فضة» إلى جنس آخر ‏ وهو بيمة الأنعام .» فقال: (وَإِنِ آشتراه بسانمة: 

مثال ذلك: لو كان رجل یتاجر في بیع السجاد وني شهر محرم آشتری مئة سجادة» وفي 
شهر رجب آراد تغییر عمله التجاري» فباع السجاد وآشتری بها عشرین من الابل» فهل حول 
الابل يبدأ من حرم أو من رجب؟ 

قال ©: (لَمْ يَبْنِ) آي: على حوله الأول» وإغا حول الابل يبدأ من شهر رجب» لأن 
الجنس آختلف من غروض إلى بحيمة آنعام. وکذا لو غير عمله التجاري من البیع في الذهب 
إلى بحارة الاغنام: امحول يبدأ من شراءه الاغنام. وکذا لو غيّر بحارته من بیع الفضة إلى البقر: 
يبدأ من حين شراء البقر. وهکذا. 
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تجب عَلَى کل مُسنلم, فضل لَه یوم العید وَلَيْلَتَُ: صاغ عَنْ فوته. فقوت 
عیاله, وحوانجه الأصلِيّة. 

ولا يَمْنَعْهَا الدَیْنْ؛ الا بطلبه. 

اشر 

قال زلته: (بَابُ رَكَاةٍ الفطر) أي: باب الركاة التي سببها الفطرء أي: الفطر بعد إنتهاء 
رمضان؛ وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وإن كان زمنها بعد رمضان إلا أن المصنف به 
وضعها في الركاةء لأنما ما سرج من الطعام. 


وقد دل على مشروعية ركاة الفطر: الکتاب. والسنةء والإجماع. 

فمن الکتاب؛ قوله سبحانه: 3 3 مَنْ وه [سورة الشمس: 4] قيل: أفلح من 
زکی نفسه باخراج ركاة الفطر يوم العید. 

ومن السنة: «قَرَضَ رسئول اله ئ4 رَكَاةَ الفطر صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من 
شَعِيرٍ عَلَى العَبْدٍ وال والذگر وَالأنتّى» وَالصَّغِير والگبیر مِنَ الشنلمین وَأَمَرَ بها 
أن وی قبل خزوج الاس إلى الصّلاق»!”. 

والإجماع: آتفق العلماء في الجملة على ركاة الفطر» وممن ساق الإجماع آبن المنذر 

00) 


زف 


(۸۱) رواه البخاري (۱9۰۳)» ومسلم »)۹۸٤(‏ من حديث أبن عمر 85. 
(۸۲) أنظر الإجماع لآبن النذر (ص ۰)4۷ قال: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صِقَةّ الفطر : فُرْضن». 
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والحكمة من إخراجها كما بينه اللبي ييه بقوله: «طْهْرةٌ للصّائم من للع وَالرّفث. 
وه للستاکین» ‏ وهي من محاسن الدين» فهو يوم فرح ليفرح با أهل الرّكاة الثمانية. 

وآما حکمها فقال ب##: (تجب) فهي واجبةٌ وجوب عین» للحدیث: «فَرَض سول 
اله يِدِ رَكَاةَ الفطر » أي: أوجب. 

ثم بيّن من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال: (علّی کل مُسئلم) لحديث: «فرَض 
سول اله 4 زَكَاةَ الفطر ... عّی العَبْدٍ والخرّ والذگر وَالأَنْنَى وَالصَّغِيرِ والگبیر 
مِنَ المُمنْلِمِينَ»؛ وأمّا الكافر فلا يطهره إلا الإسلام» وركاة الفطر طُهرَة للمسلم في صيامه من 
اللغو والرفث. 

ويُشترط لإخراج ركاة الفطر؛ قال: (عَلَى كُلِّ مُسنلم, فضل ل[4) أي: إذا كان عنده 
صاع كما سيأتي» وهذا الصاع زائد عما يحتاجه وعمن عونه» وعن حوائجه الأصلية كما سيأق؛ 
لذا قال: (فضَل لَه أي: جد عنده صاع زائد یم العید وَلَيْلَتَهُ) أي: إذا كان عند 
السلم الذي وجبت عليه إأكاة ما يكفيه يوم العيد وليلته: (ضاعٌ) هذا فاعل (فْضَلْ) يعني 
تقدير الكلام: إذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته. 

وهذا الصاع الزائد قال: (عَنْ فوته) يعني : عن طعامه» فإذا كان هناك عنده طعام يوم 
العيد وليلته» وهذا الزائد: صاعء فيُخرج هذا الصاع؛ وإذا كان عنده زائد نصف صاع - مثلاً ل 
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رج ركاة الفطر نصف صاع» لقوله سبحانه: #قاتقوا أله م اطع 4 [سورة التغابن: »]١5‏ 
قال: (عَنْ فوته) لقول النبي يلهِ: «ابدأ تفس قَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا» متفق E‏ 

وهذا الصاع أيضاً يكون زائداً عمن يمونه» يعنيى: من بحب نفقته عليهی وهم عياله 
ويدخل فيه الزوجة, لذلك قال: (َفُوتِ عیاله). 

فلو كان مثلاً عنده خمسة أصواع» ولكن أولاده يحتاجون إلى ستة أصواع للأكل في يوم 
العيد وليلته: فهذا لا زكاة عليه. وإذا كان عنده أولاد مسة ويحتاجون فقط إلى صاعين مثلاً: 


. من حديث أبن عباس ا‎ c(AYY) وأبن ماجه‎ ۱۹۰ ٩( رواه أبو داود‎ (AT) 


. آنظر صحيح البخاري (۰)۲۱۱ وصحيح مسلم (4۹۷)» واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله بج‎ )۸٤( 
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فهذا يُخرج الركاة؛ والدليل على ذلك قوله كله في صحيح مسلم: «بْدَأ فبك فص 

وأيضاً هذا الصاع المأمور باخراجه بشرط: أن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية 
(وَحَوَائِجِه الأصَلِيّة) أي: ما يحتاجه البيت» فلا يلزمه أن يبيع تلك الحاجة ليخرج الرکاة؛ 
مثل: لو لم يكن في بيته لا ثلاجة ‏ مثلاً -: لا يلرم ببيعها ليشتري ركاة الفطرء لأن هذه من 
الحوائج الأصلية في البيت. 

ومن باب أولى إذا كان من الضرورات مثل: الای فإذا لم يكن عنده إلا ماء فلا يلزمه 
بيعه ليشتري ركاة الفطر. 

أما الكماليات فلا تُنع من إخراج ركاة الفطر. 


وما تقدم هو من حکم الاسلام إِذْ لم يكلف المرء إلا ما يطيق. 
فلم يأمر الا سلام بیع الحوائج الأصلية لا خراج الزکاة. و يأمر الإسلام عنع الطعام عمن 
يقوت يوم العيد وليلته من أجل إخراج الزكاة. وأيضاً لم بمنع الانسان يوم العيد وليلته من إطعام 


المرء نفسه من أجل أن یخرج الركاة. 


ثم ذكر بعد ذلك هل الدين بمنع ركاة الفطر أم لا؟ 
فقال: (وَلَا يَمْتَعْهَا الدَيْنْ) آي: ولا یکنع ركاة الفطر الدین لأن الرّكاة واجبة على 
النفس وليست في الالء ولأن البي ¥ ۸ يستئن في الأمر من كان عليه دين؛ قال: (إلا 
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بطلبه) أي: إلا بطلب صاحب الدین أن یوق دیثه: فهنا يعدم الدين على ركاة الفطر لأن 
حق الآدميين مقدم على حق الله. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر ديناً خمسة ريالات» وهم في بلد فقير» فأتى 
صاحب الدين إلى المدين وقال: وف ديني. فإذا لم يكن عنده سوى هذا المال ‏ وهو خمسة 
ريالات -: فيدفعها لصاحب الدَّين ولا تحب عليه ركاة الفطرء لأن خمسة ريالات هذه سُدد 


بها دينٌ؛ أمّا إذا كان عليه دين ولم يُطالّب به: فلا يمنع هذا الدين الركاة. 
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۶و 5 و ر ۵ چ ۰۵ ۵ رو هو ق وقي ره 5 12 2 
فیخرج عن نفسه, ومسلم یمونه _ ولو شهر رمضان . فان عجز عن 
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البتغض: بَا بتفسه. فافرأته. فَرَقِيقِه فَأمَه فآبیه, فده فافزب في مِيرَاثِ. 

اشر 

فلمًا ذكر المصنف زام ما الذي يجب أن یخرج في ركاة الفطرء ذكر بعد ذلك من الذي 
يحب عليهم ركاة الفطر؟ 

فقال: (قَيْخْرِجُ) اي: اللسلى (عَنْ نَفْسِه) أي: يُخرج ركاة الفطر عن نفسه صاعاً - 
كما سيأت بإذن الله » أي: أنه لو أخرج أحد ركاة الفطر عن الآخر من غير علمه: لا تحرئ ‏ 
إلا ما سيأ » والدليل على أنه يحب على المسلم أن يرج زکاته بنفسه قوله كَل: «ندأ 
لين فإذا كان هذا في النفقة فمن باب أولى في الركاة» ولعموم الحديث: «فَرَضَ 
رسو الله 4 رَكَاةَ الفطر صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شَعِيرٍ على العبْدِ وَالحْرٌ 
وَالذّكرِ وَالأنْنَى وَالصَّغِير وَالكبير مِنَ المُْلِمِينَ وَأَمَرَ بها آن دی قَبْلَ خُرُوج الئاس 
۳۳ ان 


والأمر الثاني مما يحب على السلم أن یخرج ركاة الفطر عن الآخرين» قال: (وَمُسنلم 
يَمُونْهُ) توله: (وَمُسْلِم) يدل على أن السيد الكافر لا يرج ركاة عبده السلم» فإن وجد 
العبد من يؤديها عنه وإلا تسقط» لأنه يحب الإسلام حين إخراج ركاة الفطر. (يَمُونُةُ) يعني: 
يتكفل بمؤنته» كالزوجة» ونحوها. 

والدليل على أنه يحب على المسلم الذي عونه قول آبن عمر 85: «أَمَرَ رَسُولْ الله كله 
بصتدقة الفطر عن الصّغِير وَالكبير وَالحُرَ وَالعبْدِ مِمَنْ تمَوْنُونَ» رواه اليهتي ‏ > ولكن 


(۸۰) رواه مسلم (۹۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله چ . 

(85) رواه البخاري »)١5٠١7(‏ ومسلم (۹۸۶)» من حديث أبن عمر وهه . 

(۸۷) آنظر سنن البيهقي «الکبری» (۲۷۲/4) برقم (۰)۷۰۸۰ ورواه الدارقطتي (۷۰/۳) برقم (۲۰۷۸). قال البيهقي 
عن الحديث: «إِْنَادُهُ غَيْرُ قويٍ». وقال الدارقطني: «رَفعة القَاسِمُْ . وهو بْنُ عَبْدِ اله بْنِ عامر ‏ وَلَيْسَ بقوي. 
وَالصّوَابُ مَوفوت». 


والقول الثاني: أنه يحب على كل مسلم أن يُخرج ركاة نفسه, لحديث: «فَرَض رَسُولُ 
اله # زگاة لفطر صاعاً من تَمْرٍ أؤ صاعاً من شعیر عَلَى اعد وَالخُرّء والأگر 
والاتی, الصّغیر والکبیر من الملمین وَأَمَرَ بها آن تُوَدَى قَبْكَ وج النّاس إِلَى 
الصلاة». أ الصغیر فالذي يتولى إخراج زکاته هو ولیه. 


قال: (وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ) أي: لو قام المسلم بمؤنة آخرٌ في شهر رمضان كاملاً فان 
هذا المتفضّل على الآخر بِالمؤْنّة تحب عليه: ركاة الآخر المتفضّل علیه ولو كان غنياً. 

مثال ذلك: لو حلّ بك ضيف في شهر رمضان وقمت بوّنته من سكن وطعام» فعلى 
قول المصنف م: يحب عليك أن شنرج عنه ركاة الفطر أيضاًء وأستدلوا بحديث: «أَمَرَ رَسُولُ 
اله 4 بصتدقة الفطر ع عَنِ الصّغير والگبير وَالحُرٌ وَالعَبْدِ مِمَنْ تُمَؤْنُونَ» رواه البيهقي 
والحديث ضعيف. 

والقول الثاني وإليه ذهب الجمهور» سوى رواية عن الإمام أحمد ‏ أنه: لا تحب الركاة 
عنه. وهو الراجح» لعدم وجود دليل يدل على ذلك. 


ولا ذكر یه من الذي يُخرج ركاة نفسه ومن يجب عليه ركاة الآخرين» ذكر بعض ذلك 
إذا عجز عن بعض من يمون فتال: (فَإِنْ عَجَرَ عَنِ الجَغض) أي: عجز السلم عن إخراج 
زكاة بعض من مون» فيخرج ركاة من؟ 

قال: (بَدَأ بنفسه) لقول النبي : راید بِتَفْسِكَ». 

قال: (قَامْرَأَتَهُ) لأن الزوجة يجب عليه النفقة في مقابل بذل نفسها لزوجهاء فإذا وجبت 
النفقة من باب أولى يحب ركاة الفطر. 

قال: (فرّقیقه) لأنه في ملکه لقول النبي ييه: «لَيْسَ في العبّد صند فة إل صَدَةَ 
الفطر»! .- سيده ‏ رواه مسلم. 

قال: قَأمَه لأن النبي يِه قدّمها على اس اکى بِحُمْنِ صَحَابَتِي؟ 0 


أمْكَ. قال: ثم مَنْ؟ قَالَ: أمت. قال: ثع مَنْ؟ قَالَ: أُمُكَ. قال. ثم مَنْ؟ قال. شم آبولت» ۷ 


(۸۸) رواه مسلم »)٩۸۲(‏ من حديث أبي هريرة و . 
(89) رواه البخاري »)٥۹۷۱(‏ ومسلم (۲۰۶۸)» من حدیث أي هريرة وللة. 
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قال: (فأبيه), لأنه في وجوب البر في المنزلة الثانية بعد الأم؛ فبر الأم أوجب» وبر 
الأب ألزم. 
قال: (فأقرَبَ في مِيرَاتُ) مثل العم وبعد ذلك أبن العم وهكذاء من تحب عليك 


والقول الثاني: أنه يحب على كل مسلم أن يُخرج ركاته بنفسه إلا العبد لأنه لا مال 
عنده» وللحديث الذي في صحيح مسلم «قَرَضَ رسول اله 4 زَا الفطر صاعاً مِنْ 
تفر أؤ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على العَبّْدِ والخز, والذگر والائتی, والصغیر والگپير من 
الشنلمین, وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصّلاة», والعبد خصص بأن الذي 


يرج زکاته هو سيده. 


ولو أن شخصاً تبرع بإخراج ركاة الآخر عنه برضاه: صح مثل: لو أن الأب یخرج ركاة 
إخوانه» وأولاده» وجیرانه: لا بأس؛ لکن بعد إذهمء لأنما متعلقة بالنفس ولیس بالمال. 


ونما ذكر المصنف أيضاً أن نفقة الركاة على الولد كما في النفقة. 
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والعبد بَيْنَ شرگاء: عَلَيْهمْ صاع. 

ومن لزم غیره فطرئه فَأخرَج عن تفسبه بغیر إذنه: جزأت. 

اشر 

قال 8ته: (والعَبْدُ بَيْنَ شرَكَاءَ) أي: إذا كانوا مشتركين في مُلكية العبد» لأن العبد 
باع ويُشترى ویتجراً بالقيمة» فإذا كان ثلائة شركاء مثلاً فصاعداً: كل واحدٍ من هؤلاء يخرج 
نصيب العبد من الركاة بقدر سهمه في مُلكية العبد؛ ويكون مجموع ما يُخرجه الشركاء قال: 
(عَلَيْهِمْ صَاعٌ) فلا يلزم کل واحد من الشركاء صاعء وإنما جميعهم يشتركون في إخراج صاع 


۳ ۹۹ عات > 7 )۰( 
کل بسهمه لان البي ييه فَرَضَّ الركاة صاع . 


ولما ذكر و من الذي يجب عليه الزكاة» ذکر بعد ذلك من الذي یستحب في حقه 
كاة الفطرء فقال: (وَيْسْتَحَبٌ عَنِ الجَنِينِ) أي: ويستحب إخراج رَكاة الفطر عن الجنين 
الذي في بطن أمه. ومفهوم كلام المصنف يَهتك: أنه رح عن الجنين سواء قبل نفخ الروح فيه 
أم بعده. 

ولكن الراجح أنه لا برج إلا عن الذي نفخ فيه الروح» لأنه قبل ذلك لم يكن فيه روح» 
ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

والدليل على أنه يرج عن الجنين: لأن عثمان وإ آستحب إخراج ذلك عن 


)4۱( اه - شە وگ ےم ااا 2 اا ب )4( 
الجنين » والنبى ب يقول: «عَليكَمْ بسنتي وسنه الخلفاءٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِينَ بَعْدِي» 


)٩۰(‏ آنظر صحيح البخاري »))١5٠07(‏ وصحيح مسلم »)۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر و؛ وصحيح البخاري 
(۱9۰۵)» وصحیح مسلم »)٩۸۰(‏ من حديث أبي سعید الخدري ول 

)٩۱(‏ آنظر مسائل الامام أحمد برواية آبنه عبد الله (۱۷۰/۱ وفیه: «قال عبد الله حدثني آبي قَالَ خدئتا معمر بن 
ليان الم عن حميد بن بكر وفتادة: «أنّ عَثْمَانَ په ان غطي صتتقة الفطر عن الصئغیر والگببر 
والحمل». 

)٩۲(‏ رواه أحمد ٤٤(‏ ۱۷۱ وأبو داود (471۰۷) وآبن ماجه (4۲)؛ وزیادة: «بَعْدِي» هي عند البزار (4۲۰۱) دون 
غیره. وهذا الحديث صححه الحاكم في مستدرکه (۰)۳۲۹ وقال: «هذّا حَدِيتُ صَحِيحٌ لیس لَه علّْ». وهو من 


حدیث العرباض بن سارية وَليه. 


1۸ 


ولمّا ذكر يق من الذي يجب عليه الزكاة ومن الذي يُستحب» ذكر بعد ذلك من الذي 
لا تحب عليه الزكاة» فقال: (وَلَا تَچب لِنَاشِلْ) أي: ولا بجحب ركاة الفطر على الزوج لزوجته 
الناشزء ‏ والناشز: هي المرأة التي لا پیب زوجها إلى فراشه» أو تحيبه وهي متبرّمة» أو متكرهة ‏ 
لأن الناشز تسقط عنها النفقة» ومن باب أولى ركاة الفطر. 


ولمًا ذكر المصنف ناليغ من الذي یخرج عنهم الركاة من يمونه» ذكر بعد ذلك فيما إذا 
أخرج واحد من هؤلاء الذين ونم ركاته, فقال: (وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فطْرَثُ) كالزوجة, تحب 
فطرتما على الزوجء (فَأَخْرَجَ عَنْ تفسه) أي: أخرجت الزوجة مثلاً عن نفسهاء أو الولد 
عن نفسه (بِغَيْرِ لذنه) يعني: بغير إذن الزوج أو بغير إذن الأب مع لوند. (أَجْرَأتْ) أي: 
ركاة الفطر. مثال ذلك: لو أنَّ الزوجة قبل العيد بليلة أخرجت ركاة الفطر عن نفسهاء وم تخبر 
زوجها: تحزئ, لأن الأصل أن الركاة على الزوجة» لكن تحملها الزوج» لوجوب النفقة؛ فإذا قام 
كما الأصل سقط عن الفرع. 

ومسألةٌ أخرى: لو أخرج رجلم عن غيره بغير إذنه من لا تلزمه مُؤنته: لم جزئ. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أخرج ركاة الفطر عن زميله بغير إذنه: لم تصح» لأن الركاة واجبة 
على النفسء فلا مُخْرَحُ عنها إلا بإذنه. فان أذن: ص مثل: لو قال رجل لزميله سوف أخرج 
عنك ا الفطر: وا آخرجها بغیر علمه: لاغ 


۹ 


وَتَجِبُ بغفزوب الشََّمْسٍ لَيْلَةَ الفطر . فَمَنْ آمنلم بَعْدَهُ أ مَلَكَ عَبْدا أو 
رَوْجَة أو ولد له وَلَدْ:ِ لم تمه فطرثة وَقَبْلَهُ تَلْرَمُ. 

وَيَجُوز إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العید بِيَوْمَيْنِ فقّط وَيَوْمَ العید قَبْلَ الصّلاة أَفْضَل, 
ره في بَاقيه, ویقضیها بَعْدَ يَوْمِهِ آثما. 


هر 
8 


لما ذكر المصنف تم من الذي يخرج عنهم ركاة الفطر» ذكر بعد ذلك متى تخرج ركاة 
الفطر؟ وذكر الصنف 8# أتما: ني وقت بحب» وني وقت تحوز» وفي وقت أفضل» وني وقت 


يكره» وني وقت يأثم. 


وبدأ بالحكم الأول فقال: (وَتَجِبُ بغُرُوب امس لَيْلَهَ الفطر), (وَتَجب) أي: 
زكاة الفطرء (بعرُوب الشّمْسٍ) لأن إذا غربت الشمس بدأ باليوم الآخرء فمن غربت عليه 
الشمس من الضائمين أو من تلزمه النفقة: يجب عليه الإخراج» والدليل على ذلك حديث: 
«فرض رسول اله َك رَكَاة الفطر» ٩۳‏ يعني: بسبب الفطر. 

وأول وقت يبدأ فيه فطر الصائم؛ وينقضي فيه شهر رمضان» هو: (غرُوب الشّمْس 
یل الفطر), فبغروبه يكون شهر شوال. 


ثم بعد ذلك ذكر أمثلة إذا لم يتحقق سبب الوجوب: 

فقال: (ِقَمَنْ أَمْلَمَ بَعْدَهُ) أي: أسلم بعد الغروب» الجواب: (ِلَمْ تَلْرَمْهُ فطْرَئة), 
لأن الحكم يجب إذا غربت الشمس؛ فإذا غربت وهو ليس أهلاً للوجوب: لم تحب عليه. 

والمثال الثاق؛ قال: (أَوْ مَلَكَ عَبْدا) يعني بعد الغروب. والحكم: للم َلْرَمْه 
فطرَثه). لأن الشرط تخلف» اد أن سبب الركاة يكون بالغروب. 


.86 من حديث أبن عمر‎ »)4۸٤( رواه البخاري (۱۵۰۳)» ومسلم‎ )٩۳( 


۷۰ 


واطثال الثالث؛ قال: 1 رَوْجَة) ا إذا تزوج زوجة بعد الغروب ل تلزمه النفقة. 
ومناط النفقة عند الحنابلة هو بتسلیم المرأة نفسها لزوجها؛ وعلیه: فلو عقد على زوجته في 
العاشر من رمضان: لا تلزمه ركاة الفطرء واذا سلمت له نفسها قبل غروب الشمس: تلزم 
الزوج ركاة فطرهاء ویعده: لا تلزمه. 

واطثال الرابع؛ قال: او ولد له وَلَدْ) أي: بعد غروب الشمس ل تحب عليه زکاته. 

لذلك قال: لَمْ تمه فطرَثة) يعني: فیما سبق من الامثلة الأربعة. 

(وَقبْلَُ) يعني: قبل غروب الشمسء (تَلََمُ) يعني: فيما سبق من الأمثلة السابقة. 


ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني لما في |خراجها فقال: (ویجوز إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العيد 
پیومین فقّط) آي: ويجوز إخراج رَكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. ومن باب أولى قبله بيوم 
فقط ؛ والدلیل قول أبن عمر #85 كما في صحیح البخاري .: «كَانُوا ‏ آي: الصحابة - 
يُعْطُونَ بل الفطر بیزم أو یَمَین» ۳ 

(بِيَؤْمَيْنِ) ينظر فيه إلى تمام الشهر أو تقصانه؛ فاذا تم الشهر وظن أن الشهر سینقص: 
بارس ها ی شم لأنه يكون أخرجها قبلها بثلاثة أيام. وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذکر آفضل وقت لإخراجهاء نتال: (وَيَوْمَ العید قَبْلَ الصلاة 
فْضنل), والدلیل على ذلك: الني يلل آمر بإخراج ركاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى 
ار 


(15) آنظر صحیح البخاري (۱۵۱۱). 

)٩۰(‏ آنظر صحیح البخاري (۰)۱9۰۳ وصحیح مسلم (۹۸4)» من حدیث أبن عمر یل ولفظه: «فرَضن رَسول 
هم زَكَاةَ الفطر صاعاً من تفر أؤ صاعاً من شَعِيرٍ علی العبّد والخنّ وَالذَكَرِ والائتی, والصّغیر وَالكَبِيرِ 
مِنَ المُْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها آن تُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النّاس إلى الصّلاة». 


۷١ 


والحكم الرابع؛ قال: (وَثُكْرَهُ في بَاقيه) أي: ويكره إخراج زكاة الفطر في باقي الیو 
يعني لو آخرجها على قول المصنف رلك بعد الظهر أو بعد العصر: تحزئ لكنه يكره؛ وأستدلوا 
على ذلك بقول النبي لو «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَوَافِ في هذا اليؤم»''". 

والقول الثایی: أن إخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز؛ والنبي بي قال: ««مَنْ آداها قَبْلَ 
الصّلاة فهي رَكَاةٌ مَفْبُولَةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة فهي مها و ان ۱۳۷ 
وهذا هو القول الراجح؛ وما آستدل به أصحاب القول الأول من الحديث السابق فهو 


والحكم الخامس؛ قال: (وَيَقضيها بَعْدَ يَوْمهِ آثماً) بعبي: ویقضی بكاة الفطرء (يَعْدَ 
یوصه) يعني: بعد يوم العيد ‏ ويكون ذلك بغروب مس يوم العيد ‏ ويأثم» لأن زمن دفعها قد 
آنقضى» وهو يوم العيد. 

وكما سبق لكي أنَّ الراجح: أن أداءها بعد صلاة العيد: يأثم ‏ سواء بعد ساعة أو بعد 
يومين -. 

فإذا قيل: إذا تعمد عدم إخراجها قبل صلاة العيد؟ 


نقول: يلزمه أن يقضيهاء ولو بعد شهرء لأا متعلقة بذمته. 


وإذا دفع المسلم ركاته لوكيل» أو جهة خيرية» من: جمعية» ونحوهاء وقال لهم: أخرجوها 
ايوم كدان واقر امل ی و ا ا ا 


(45) رواه آبن زنجويه في «الأموال» (9/١5؟١)‏ برقم (۰)۲۳۹۷ والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۰)۲۱۳۳ والبيهقي في 
«الكبرى» (57/4؟) برقم (۰)۷۷۳۹ من حديث أبن عمر @. 


۲4۲ رواه أبو داود )۹ 1۰ 36 وأبن ماجه (۰)۱۸۲۱۷ من حديث أبن عباس ا . 


VY 


ويجب يَجِبْ صاع من: بر أو شعیر. أو دقيقهماء أؤ سويقهماء أو تَمٍْ أو 
بیب» أو أقط, 

فان عَدِمَ الخفسة جرا کل حَبّ وَتَمَرِ يُفتَاتُ . لا معيبء ولا خْبْزِ .. 

وَيَجُورْ أَنْ يُغطي الجَمَاعَة ما يَلْرَمْ الواحد» وَعَكْسُه. 


ربيب 


۵ و 


قال 4: (فصل) يذكر رل في هذا الفصل: مقدار ما برج من ركاة الفطر» ونوعه» 
وما الذي لا یریخ منه» ونوع 8 إليهم. 


وأما مقداره فقال: (وَيَجَبٌ صاع) والصاع: هو أربعة أمدادء وهو ما ذکر في «بّاب 
العْسلٍ». 

وآختلف آهل العلم في مقدار الصاع بالوزن» فمع تباعد الزمان عن عصر النبوة لم یعرف 
الناس بدقة: ما مقدار الصاع النبوي؟ وأختلافهم فيه کثیر؛ فبين من أقل ما يُقدره وأكثره: قرابة 
نلف القدار ! 

فمنهم من يرى: أنه بالوزن يساوي کیلوین وعشر غراماً (۲,۰۱۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من یری: أنه يساوي کیلوین وعشرین غراماً (۲,۰۲۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي کیلوین وأربعين غراماً (۰ ۲,۰۶ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي ثلائة كيلوات (۳ كيلو غرام) تقريباً» على سبيل الأحتياط؛ 
إذ أن الصاع النبوي قدّره هل العلم من الفقهاء المتوسطين في الأزمان السابقة» بأنه: خمسة 
أرطال وثلث» وإذا حولت بالكيلو وزناً تساوي أقل بكثير نما قدّره العلماء المعاصرون» فتساوي 
- خمسة أرطال عراقي وثلث ‏ بالكيلو: كيلو ونصف تقريباً فقط؛ وهذا قريب في الواقع فيمن 
أحتسب أربعة حفنات - يعني: أربعة أمداد ‏ فتكون صاعاً نبوياً» ولكن الأحوط كما سبق أنه 


ثلاثة كيلو وإليه ذهب الشيخ أبن باز 5ك. 


VT 


وأما نوع المخرّج في زكاة الفط ” "؛ فقال: (من: برَ)؛ والدليل على ذلك حديث 
آي سعيد و4ه: «كُنًا نخرج لد كَانَ فيا رَسُولُ الله 4 رَكَاةَ الفطر» عَنْ کل صَغِيرٍ 
وَكَبِيرٍ خر أو مَملوك: a EE‏ قال أهل العلم: الطعام إذا أطلق فیراد به البر 


رك 
لا سيما مع قرينة الشعير ْ 


والصنف الثاني؛ من الخرح: قال: (أق شَعِيلٍ) وهو نوعٌ أقل من البر في الجودة. 


وبين ل مسألتين في البر والشعير: 

فقال: و دَقيقهمَا) يعني: لو طحن البر أو الشعير: يجزئ» لأن ذلك أيسر للفقير؛ 
مثل: التمر إذا آخرج منه التّوی. 

ويُعتبر في الوزن للدقيق: قبل طحنه» يعني: يُعتبر صاع من الحب؛ وعلیه: فلو طحن 
وأصبح ثلث صاع: يجزئ؛ والدليل على ذلك ما جاء في سنن النساتي قال: «أَوْ صَاعًا مِنْ 
60 
دَقيقِ» 0 . 

وذهب شيخ الإسلام 8: إلى أن البر أو الشعير إذا طحن فیعتبر إخراج صاع منه بعد 
طحنه؛ فقد يكون قبل الطحن مکن يساوي خمسة كيلو» فلو طحن أصبح ثلا ة کیلو - آأي: 
صاع -: يخرجه بمقداره بعد طحنه. 


)٩۸(‏ وشئل عن أفضل هذه الأصناف الخمسة فقال: كنفاسة: البر» وبعض الناس لا يرغب البر» الآن أغلب الناس 
يرغبون الرز مثلاً فيكون مكانته عن الفقير الرز» نعطيه الرز» يعني بعض العلماء يقدم التمر على البر؛ لأنه يبقى ولا 
يفسد وفيه منافع» وبعضهم يقدم الب لكن حاجة أهل البلد ما هي ۔ ي يعني أرغب لأهل البلد -؟ 

.)۹۸٥( رواه البخاري (۰)۱5۰۸ ومسلم‎ )٩۹( 

(۱۰۰) آي: مع قرينة ذکر الشعیر في تكملة الحديث» وهذا نص الحديث: «كُنّا نخرج إِذْ گان فيا زسول الله کل 
ركاه الفطر. عَنْ کل صغير وگبیر, خر أو مَمْلُوكِ: صاعاً من طعام أؤ صاعاً من أقط أؤ صاعاً من شعیر, 
ل هناها ی ا 

(۱۰۱) آنظر سنن النسائي (4 ۰۲5۱ وني سنن أبي داود (۱۱۸) قال: «زاد ‏ في حدیث آبي سعید الخدري يه 
سْفْيَانُ ‏ أي: آبن عيينه : أؤ صاعاً من دقیق. قَالَ حَامِدٌ . وهو: آبو عبد الله بن يحيى البلخي الطرسوسي : 
فَأَنْكَرُوا علیْه فَتَرَكَهُ سفیان. قال أَبُو داود: فَهَذِهِ الرَیاده وم من آبّن غَيَيْئَة». 


VE 


والمسألة الثانية التفرعة عن البر والشعير: قال: (أق سنویقهها) أي: ری إخراج 
السويق منهما؛ والسويق: حمس الب من البر أو الشعیر وطحنه» ووضع الماء علیه لأن هذا 


والصنف الثالث؛ قال: أو ثَمْرِ), والدليل على إخراج التمر حديث أبي سعيد وق 
السابق في البخاري ومسلم: «كُنًا تُر ج لد كَانَ فیتا سول اله ¥ رَكَاةَ الفطر عَنْ کل 
صَغيرٍ وَكَبِيرِء خر أؤ مَمْلُوكِ: صاعًا من طغام. أؤ صاعًا من أقط أؤ صاعًا مِنْ 
شَعِيرِء أؤ صاعًا من تَمْرٍ...» فيُخرج صاع ‏ سواء كان التمر ثقيلاً أو خفيفاً ؛ وإذا كان 
رید أن يُخرج بالوزن فیراعی فيه ثقل التمر. 


والصنف الرابع؛ تال: (أقْ زبِيب) للحدیث السابق؛ والزییب: هو العنب بعد أن 


والصنف اخامس؛ قال: (ق أقط) للحدیث السابق» والأقط: هو اللبن بعد تحفيفه. 


وعلیه فانه: لا بجزی القيمة في زكاة الفطرء لأن النبي ب کانوا یخرجون في عهده صاعاً 
من طعام؛ وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية واطنابلة. 

وذهب الأحناف إلى: أن القيمة بحزئ في رَكاة الفطر لأن الراد نفع الفقیر. 

والراجح هو القول الأول؛ للنص, ولأن ركاة الفطر ركاة عن النفس» وليست عن المال. 


ثم بعد ذلك قال الصنف: (ِفَإِنَْ عَدِمَ) يعي: ل يجن (الخَّمْسَة) من الأصناف 
السابقة ‏ من: البرء والشعيرء والتمرء والزبيب» والأقط ‏ جرا كل حب وَثَمَرِ یا 

(أَخْرَأْ کل حَبّ) مثل: الفول» ولعدس, والأرزء والکرونة» وضو ذلك؛ فكل حت: 
ری إخراجه» بشرط: عدم الأنواع الخمسة السابقة. 

(وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ) يعني: يجرئ في ركاة الفطر: الثمر» بشرط: أن يكون قوتاً؛ مثل: التين 
المجحفف» ونحو ذلك. 


فعند الصنف ره أنه: لا يجزئ إخراج الأرز في ركاة الفطر لأن النص أتى بالخمسة 
السابقة. 

والقول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية : أنه يجزئ غير الأصناف الخمسة ولو مع 
وجودها؛ لأن في حديث أي سعيد و4:: « كنا مرج إِذْ گان فیتا رَسُولُ لله يكل اة الفطر. . . 
صَاعًا من طَعَام...» فكل ما هو طعام لأهل البلد: يُخرج؛ ولأن النبي ب قال عن ركاة الفطر: 
«طُّعْمَةً لِنْمَسَاكِينِ»””' ''» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام 4# بل ذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه إذا كان أهل البلد يحتاجون إلى الحليب» فیجزی |خراجه أيضاً. 

ثم قال: (لا مَعيب) أي: لا بجزی إخراج شيءٍ معیب. من: الحب» والثمر الذي يقتات؛ 
وكذا لا يجوز اخراج شيء من الأصناف الخمسة» مثل: التمر - إذاكان فيه فساد . أو البر» أو 
الشعير» ونحو ذلك. 

قال: (وَلَا خْل) يعني: لا بجر إخراج الخبز في ركاة الفطره لأمرين: 

* لأنه على قول الصنف - لا مكن أن یکال. 

* وکذا لا يخر 

وإذا قيل: أنه يمكن أن يوزن؟ 

فإنه لا ید خر فقد يفسد سريعاً؛ إلا إذا كان أهل البلد يحتاجونه في ذلك اليوم: فيجزئ 
ذلك. 


ثم بعد ذلك بيّن: الدافعين للركاة والمدفوع هم فقال: (وَيَجُورُ أنْ يُغطي 
الجَمَاعة) يعني: عِدّة أشخاص (مَا يَلْرَمُ) عليهم من الكاةء (الوَاجِد) يعني: لفقير واحد؛ 
مثال ذلك: لو أن أباً عنده عشرة آبنای وأعطى ركاته مع أبناءه لفقير واحد: يجزئ» لأن التي 
ب بين المقدار المخرّج على الواحد - وهو: صاع ‏ وسكت عن المدفوع له. 

(وَعَكْسُة) يعني: لو أن شخصاً فرق الصاع على ثلاثة فقراء: يجرئ ‏ أيضاً لأن 
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الواجب هو أن يُخرج الدافع صاعا أما الدفوع لحم فمسکوت عنهم - أيضاً -. 


(۱۰۲) رواه ابو داود (۰)۱5۰۹ وآبن ماجه (۱۸۲۷)» من حدیث أبن عباس 825. 
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ومسألة أخرى ‏ لم يذكرها المصنف ‏ وهي: لو أراد أن يخرج» فهل يُخرج للفقراء من 
الأصناف الثمانية؟ أو يجوز أن يُعطي الأصناف الثمانية حتى ولو لم يكونوا فقراء ‏ كالرقاب» 
والمؤلفة قلوعم -؟ 

القول الأول» آنه: یجزی الأصناف الثمانية» بمن فیهم: فك الرقاب. والمؤلفة قلوکم. 

والقول الثاني, آنه: جزی للفقراء من الأصناف الثمانیق سوی: الصنفین السابقین. 

وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الاسلام؛ لأن النبي يِه قال: «طْعْمَةَ 
ِلْمَسَاكِينِ»؛ وف الحديث الآخر ‏ وان كان ضعيفاً : «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطّوَافٍ في هذا 


اليَؤم»””" أي: السؤال في يوم العيد. 


(۱۰۳) رواه بن زنجويه في «الأموال» )١١51/7(‏ برقم (۲۳۹۷)» والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۰)۲۱۳۳ والبيهقي في 


«الكبرى» )١97/5(‏ برقم (۷۷۳۹)» من حديث أبن عمر تن 


۷۷ 


اب خراج الزكاة 
يَجِبُْ عَلَى الفور مَعَ امُکانه؛ الا لضرّر. فان مَنَعَهَا جَحْداً لوجوبها: كقَرَ 
عارف بالخکم. واخذت. وفتل. أؤ بُخْلاً: اخذث مثف وَعَزَّرَ. 


۵ و 


الشرح: 

قال يه (باب إِخْرَاجٍ الزّكاة) وللراد بالركاة التي تخرج هنا هي الركاة المستقرة» أا ركاة 
لفطر فسبق ا کب ررب شمس لبلة اليف را ر الستقر: ا ای والببوب 
والثمار» وكيمة الأنعام» وغیر ذلك من العسل والرکاز. 

ویذکر الصنف أيضاً في هذا الباب: حکم نقل الركاة من بلد إلى آخر» وغیر ذلك من 
الأحكام. 


لذا في زمن إخراج الركاة المستقرة» قال: (يَجِبُ علّی القَوْرِ). 

(يَجِبُ) أي: إخراج الزكاة المستقرة» (عَلَى القور) يعني مباشرة لا تُوْخَر؛ والدليل على 
ذلك: أن أوامر الكتاب والسنة على الفورء إلا إذا دلت قرينة على التراخي؛ لقوله سبحانه: 
EDO‏ اطيكرا 1ن لیوا لول 4 [سرة اسد: د وقوله سبحانه: 
طوسارکوا إل مخفر 8 و من رَيْحَكَرٌ 4 [سورة آل عمران: ۰۱۳۳ إلى غير ذلك من النصوص. 

مثال ذلك: إذا كان عند شخص مزرعة من الحبوب» وبلغت نصابا يحب أن يؤديها 
فوراً. وکذا إذا تم الحول على ركاة عروض التجارق يجب أن يخرجها من غير تراخي. 

شترط المصنف لال لاخراجها على الفور شرطين: 

الشرط الأول؛ قال: (مَعَ إِمْكَائِهُ) يعني: مع إمكان إخراج الرکاة؛ فلو تعذر إخراجهاء 
مثل: أن مالك المزرعة لم يجد غمالاً يجمعون الحب يعطوه الفقراء. 

والشرط الثائي؛ قال: (إِلّا لِضَرَرِ) أي: لو ترتب على إخراجها ضرر عليه» فله أن 
يؤخرها إلى زوال الضرر. مثل: لو كان مطرٌ ينزل» ولو أخرج الحبوب لوقع المطر على الحبوب 
وأفسدهاء فهنا: فيه ضرر في المُركى به. ومثل: لو أخرجها الآن قد يأ الساعي من قبل 


۷۸ 


الإمام» ويقول: إنك ۸ تخرجهاء فله أن يؤخرها ويعطيها ساعي الإمام كما في قوله: 
لوا لعمایری علیّها 4 [سورة التوبة: .:]. 

وهناك حال ثالثة یذکرها بعض آهل العلم» وهو: إذا كان في تأخیرها مصلحة؛ كأنتظار 
فقیر فقره أشدٌ من عنده أو إعطاءها جار عنده» أو لقریب له فقیر ینتظر قدومه. 

ولو آخرها عن وقت اخراجها: علیه أن یکتب ذلك. لأا دين عليه؛ فقد يموت أو 
يصيبه بخل في إخراجهاء أو تکاسل عن آداء هذا الرکن. 

وبعض العلماء يرى: المنع من ذلك» وأنه يجب أن يخرجها قور ولا يُؤُخرها للمصلحة. 


ولمّا ذكر يق أنه يجب إخراجهاء بين بعد ذلك حكم من نع إخراجهاء وذكر المصنف 
أن من يمنع إخراجها ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول؛ قال: (فَِنْ مَنَعَهَا جَحْداً لِؤْجُوبِهَا) أي: أنه سبب منعه ها هو 
الكفر بتشريعها. 

فيترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول؛ قال: (كَفَنَ) بسبب جحله لوجوباء فكفره بسبب الجحد لا المنع. وإذا 
آجتمع فيه جحد» ومنع فيكون فيه: كفر» وفسق؛ إذ أن كل حكم يُجحد ‏ لو السواك أو 
الآذان : يكفر الجاحد بذلك ولو فعله. فمثلاً من جحد شرعية الآذان» وقال: إنه لم يُشرع: 
يكفر» حتى ولو كان يؤذن؛ لذلك فإن قول المألف: (قان مَنَعَهَا جخدا) لو ترك هذا اللفظ 
كان أولى. 

والحكم, قال: (گفَ) لکن لا يكفر إلا من تحقق فيه وصف» وهو: (عَارِفف بِالحُكم) 
أي: (كَفْرَ) من هو (عارفت بالحگم) فمن کان يجهل حکمها كحديث عهد بإسلام فإنه 
لا يكفرء وإنما يُعرف با كما سین . 

والحكم الثاي؛ قال: (وَأَخْذتْ) أي: يُوْحَدُ الزكاة منه حتى ولو كان كافراً يجحوده ها 
لأن حق الركاة وجب في المال» وهو حق للفقير. 


۷۹ 


والحكم الثالث؛ قال: (وَقْتِلَ) أي: یفن من جحدها رد بعد أن يقيم القاضي عليه 
الحجة, بأن یُعلمه بحكمهاء فان تاب وإلا قتل. 

وهذا الحكم ‏ وهو قتله ‏ لجميع أحكام الشريعة» فمن جحد شيئاً منها: يقرره الحاكم» 
فإن تاب وأقرٌ به وإلا قتل حكم ردة - والعياذ بالله -. 

والدليل ‏ ما في الصحيحين .: «أمزث أنْ أَقَاتِلَ الا حثی يَتْنْهَدُوا آن لا له إلا 
الگ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُوْنُوا الرَّكَاقَ فلذا فَعَلُوا لك عَصَمُوا 
مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» يعبي: لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم «الّا بحق الاسلام وَحِسَابُهُمْ 
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عَلَى اله» ' فهو يجازيهم إن كانوا فعلوها إماناً أو نفاقاً. 


والقسم الثاني - من عدم إخراجها ومنعها ؛ قال: أو بُخْلاً) يعني: أو منعها بخلگ 
يعني: هو مقر بحاء لكن لما خرج مقدار الركاة كثيراً بخل بذلك. 

ويترتب عليه حكمان: 

الحكم الأول: (أَِذّتْ مِنْهُ) كما قال : «وَمَنْ منعها فإنّا آخثوها وَتَطْرَ ماله 
عَرْمَةَ من عَرَمَاتِ رَبَنَا وخ" ''؛ وكما سبق في التعليل السابق: لأنما حق للفقير» والمال 
قد وجبت فيه الرّكاة. 

والحكم الثاني (وَعَرَدَ) يعني: يعاقبه ولي الأمر با يراه زاجراً له ورادعاً لغيره؛ من سجن 
مغلا أو من أخذ شيء من ماله زيادة على الرکاق وهكذا. ولا يقعل» لأن منع الركاة بخلاً 
فسق» ولیس بكفر. 





وقسم ثالث ۸ يذكره المصنف + وهو: إذا كان جماعة مقرين بالركاة ومنعوها خلا 
ولكن قاتلوا دوتما؛ يعني: لما أراد الإمام أن يقاتلهم لمنعهم هذه الشعيرة للحديث السابق: 
«أمزث أن أَقَاتِلَ النّاس...» قاتلوا الإمام دوتما؛ فالحكم: أن القتال دوفا كفر. 


(6 ۱۰) آنظر صحيح البخاري »)٠١(‏ وصحيح مسلم (۰)۲۲ من حديث أبن عمر و. 
EOS‏ را زرد قياف فا فو ساق كفي دسق ی قن رزج کر ی ین 


جده ‏ معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري - و 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب م في «مُفِيدُ المُسْتَفِيد فى گفر تارك التَوحِيدِ»: 
«وَمِنْ أغظم ما يَحُلُ الاشگال في مَسألة التَكْفِيرٍ والقتال عَمَّنْ قَصَد أَتِبَاعَ الحق: إِجْمَاعٌ 
الصّحَابّة غلّی فتال مَانِعِي الرَّكَاة وَإِدْخَالَهُمْ في أهل الرّدَة وسبي ذَرَارِيهم, وفعلهم 
فیهم ما طك غنيم" ٠‏ فلما قاتلوا دون کفروا؛ وهذه قاعدة عظیمة ف الشريعة: أن كل 
آمر في الشريعة من قاتل ضده یکفر؛ لاجاع الصحابة على کفر مانعي الرکاق قال أبو بكر 


7 رام که رو کر ع اة > و 2 مان وه 52 رو ۱۰۷ 
و: «وَاللَهِ و منغوني عقالا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى سول الله يل لََائَلتُهُمْ عَلَى مَنعه» . . 


(۲۰۳) أنظر مفيد المستفيد (ص .)"0١‏ 
(۱۰۷) رواه البخاري (۷۲۸۰)» ومسلم (۲۰). 


۱ 


وتجب في مال صَبِيَ وَمَجْنُونِء فَيُخْرِجْهَا وَلِيْهُمَا ولا يَجُورُ إِخْرَاجُهَا 
إلا بنيّة 


ھر" 
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والافْضل أن يُقَرَقَهَا بنفسه. وَيَقُولُ عند دفعها ‏ هو وآخذها .: ما ورد. 

اشر 

قال ل : (وَتجب) آي: الرّكاة (في مال صبي وَمَجْنُونِ) أي: أن الزكاة تحب في 
ا ا ال من سيق ان و الكل ا مشب ى ا 
زكاة: يُخرج؛ لقول النبي َه «في كل أَرْبَعِينَ ا فيؤخذ من بميمة الأنعام» ولم 
يأمر البي ب بالنظر في حال مالكهاء ولقول النبي يلل في حديث معاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله 
ررض عَلَيْهِمْ صتتقة في أَمْوَالِهِ”'', وني رواية: «صدقة تخد من أغْنِيائهة»” '. 

لذا قال: (في مَال صبي) وهو الذي لم يبلغ» ولم تحب عليه التكاليف» ومع ذلك 
یخرج من ماله؛ مثال ذلك: لو أن رجلاً أهدى لصبي مئة ألف ريال» فولي هذا الصبي ‏ سواء 
كان آبوه» أو غيره ‏ إذا حال الحول على هذا المال يُركى. 

قال: (وَمَجْنُونِ) أي: کذا مال المجنون رم ركاته؛ أما في ركاة الفطر فامجنون لا ركاة 
علب لأ غير ها 

ومن الذي بخرجها؟ 

قال: (قَيُخْرِجُهَا وَليّهُمَا) أي: فيخرج الركاة من مال الصبي واجنون (وَلِيهُمَا), فان 


كان أبوه غير محجور عليه فهو وليه» وإذا كان الأب غير موجود فوصيه هو الذي يخرج ماضما. 


(۱۰۸) رواه أبو داود (۰)۱57۸ والترمذي (1۲۱) من حديث أبن عمر #8 قال الترمذي :8/: «حَدِيتُ حَسَن, 
وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّة القْقَهَاءِ». 

(۱۰۹) رواه البخاري (۰۱۳۹۰ ۰۱۵۸ ۰۷۳۷۲ وأبو داود »)١584(‏ والترمذي (۲۰) والنسائي (۰)۲۲۲ وآبن 
ماجه (۱۷۸۳)؛ وأحمد (۲۰۷۱). 


(۱۱۰) رواه البخاري (7 ۰۱4۹ ۰4۳۷ ومسلم .)۱٩(‏ 


AY 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة: وهو أن الركاة لا خرج إلا بنية - سواء من المالك» أو من 
الولي» أو من الوصي . لذا قال: (وَلَا يَجُوڑ إِخْرَاجُهَا) أي: الرکاق من کل أحد (إلا 
بِنِيّةُ) لقول البي . «اتّما الأَعْمَالُ بِاليَّيّاتِ»”''', ولأغا عبادة فلا قبل إلا بنية. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً غنياً أعطى فقيراً العصر مثلاً ألف ريال» ثم بعد ساعة قال: 
نويت هذا المبلغ رَکاةٌ لما عندي. هنا لا يُعتبر ما دفعه ركاة» لأنه وقت إخراجها لم تصاحبها 
النية. وقد ساق أبن المنذر» وغيره: الإجماع على ذلك. 

ومغال آخر: لو أن رجلا أقرض شخصاً غشرة آلاف ريال»-ولكًا تأخر عن السداد قال: 
نويت هذه العشرة آلاف ريال التي أقرضتها إياه : ركاة. هنا لا تصح هذه النية» ولا تحرئ في 
إسقاط الزكاة عنه. 

وكذا: لو أخذ من المالك» أو الولي» أو الوصي» شيءٌ من المال من الساعي أو غيره 
على آنما لیست كاه فلا تُعتبر من الركاة. فلو أخذت من الالك علی ما تعزیر لم, آو أخذت 
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منه من باب المُکوس ثلا: فلا تعتد من الركاة» كما ذكر ذلك شيخ الاسلام هل. 


ثم ذكر بعد ذلك 8 من الذي يدفع الزكاة لمستحقيها؟ 
فقال: (وَالأفضّل أن بفرّفها بتفسه) ليكون على يقين بوصول هذا الال إلى 


مستحقیه» ولو آناب غيرة: جاز. 


2 
مر هه 


قال: (وَیقول عند دفعها . هوَ) يعني: مالك الركاة (وآخذها .: مَا وَرَدَ), لا 
أعرف دلیلاً صحيحاً حال دفعها لمستحقيهاء وإنما الأفضل في أن الانسان يخفيها في الفعل 


وبينه وبين ربّه يدعو ربّه أن يتقبلها منه. 


(۱۱۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وا . 
(۱۱۲) الکوس جمع مكسء وقي الحديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد »)۱۷۲۹٤(‏ وأبو داود 
(۲۹۳۷). 


AY 


وأما الآخذ ‏ وهو الفقير» أو من سيتولى توزيع الركاة ‏ فقد جاء في صحيح البخاري أن 
أبن یی أو لما دفع الرّكاة للنبي يِه قال له: «اللّهُمَ صل عَلَى آل بي E‏ 57 
اللهم آثن عليهم في الملا الأعلى. وكذا الفقير إذا أخذ مالاً من الغني يدعو له سواء بمذه 
اللفظة أو بأي دعاء عام لأن دعاء الفقير للغني له أصل للحديث السابق. 


(۱۱۳) آنظر صحيح البخاري (۰)۱۹۷ وصحيح مسلم (۱۰۷۸). 


A 


والافضل اخراج زَكَاةٍ کل ص في فقراء بلده. ولا جوز نقلها إلى مَا 
فص فيه الصّلاة فان فعل: أ ۱ 
یقرفها في آقزب البلاد إلَيه. 


«ه: والافضل إِخْرَاجُ رَگاة کل ما في فُقَرَ فقرَاءٍ بلاه ...) یذکر هنا لغ مکان 
إخراج الركاة. 


وها ثلاثة أحكام . حسب الأمكنة والحال -: 

الحكم الأول؛ قال: (وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ زَكَاة کل مَالٍ) ويدخل فيه أيضاً كاة الفطر 
عند بعض آهل العلم؛ (في فقراء بَلَدِهِ) ولا يخنص الحكم في نقل الركاة أو عدم نقلها 
بصنف الفقراء فقطء وإِنما لجميع مستحقي الركاة ‏ كالغارمين» وقي سبيل الله وغيرهم ‏ إِنما 
ذكر الفقراء تغليباً للحال. 

فعلى قول المصنف: أنَّ إخراج الركاة في البلد هو الأفضل» ومن ذلك حديث معاذ 
طد. «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اله أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقة تُؤْحَدْ من أَعَنِيَائِهِم فثرد في فقرانهن» 
0 ولأن الفقير قد يُشاهد المال أو آثاره »مثل: العمارات» والبيوت المعدة للتجارة؛ 
فإخراج الركاة فيما يراه الفقراء مما ُحَبّب التجار عند الفقراء إذا أعطوهم رکاتمم وأيضاً فيه 
مواساة لأهل البلد» وغير ذلك من 00 

واحکم الثایی؛ قال: (و لا یجوز تقلها انیم مَا نگ تقصر فيه الصاد) يعني: 5 
يجوز نقل الرّكاة إلى مستحقين ها مسافة قصر فصاعدا. ومسافة القصر ثمانية وثمانون (۸۸) 
كيلو متر تقريباً. ولیس هناك دلیل على تحدید مسافة القصرء ولیس هناك آیضاً - نص صریح 
في تحريم نقلها إلى خارج البلد كما سین .. (قإن فْعَلَ) أي: نقلها إلى مسافة قصر فصاعداً 
(أَجْرَأث) أي: أجزأ إخراج الزكاة» ولكن یم بنقلها. 


(4 ۱۱) آنظر صحيح البخاري »))١597(‏ وصحيح مسلم .)١9(‏ 


Ao 
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والحكم الثالث؛ قال: (الا آن يَكُونَ في بلَدٍ لا فقَرَاءَ فيه) فلا ينقلها إلى مسافة 
قصر فصاعدا وإنما قال: (ِفَيْفَرَقَهَا في أقرّب البلاد إِلَيْهُ) نیما هو دون مسافة القصر. 


فعند المصنف رل الأمكنة ثلاثة: 
«أن 5 الزكاة ف نفس البلد. 
* والمكان الثانی: أن تخرج إاكاة لمستحقيها خارج البلد» لكن دون مسافة القصر. وعند 
المصنف يجوز هذا للحاجة؛ ومن الحاجة وجود فقراء أشد من بلده» أو من هو من 
مستحقيها من له قرابة. 
* والکان الثالث: مسافة القصر. وعند المصنف هي لا يجوز إخراجها لمسافة القصرء 
ولو مع الحاجة أو فيه مصلحة لقريب من مستحقيها مثلاً. 

والراجح: اد الأفضل إخراجها في البلد الذي هو فيه وهو أحوطء ويجوز نقلها إلى 
خارج البلد ولو إلى مسافة قصر لعموم قوله سبحانه: حََ َلصََدَقَتُ لته سکن 
[سورة التوبة: .:] فكل فقير ومسكين وغيرهم من الأصناف الثمانية: يجوز دفع الركاة إليهم» 
وتول الني كلل لقبيصة وقه: «أقغ حَتّى تَأتيَنَا امدقت فتأفز لك بها» ۳ ففي 
عهد الني بء كانوا يأتون في الصدقات إليه. 

ولو قيل: إن هذه الصدقة المستحبة. 

نقول: إذاكان جاز ذلك في الصدقة المستحبة فمن باب أولى: الركاة المفروضة. كما أنه 
ليس هناك دليلٌ صريحٌ في تحريم نقلهاء وليس هناك دليل أيضاً في تحديد مسافة القصر. 

مع آتفاق العلماء على أنَّ الأفضل: في أهل بلده وإلى هذا القول ذهب شيخ 
الاسلام 8ك. 


)١١5(‏ رواه مسلم »)٠١55(‏ وقبيصة هو أبو بشر بن المخارق بن عبد الله الملالي البجلي البصري وكة. 


۸۹ 


ولو نقل الزكاة إلى غير بلده فمؤنة النقل والحفظ في الستودع ونحو ذلك» لا يؤخذ من 
الركاة» وإنما على مالكها؛ فلو أراد مثلاً أن برج عشرين شاد فَتَقُْلْهَا لا يؤخذ من تمن الشياه» 
وإغما من مال المالك. 


AV 


فان كانَ في بَلَدِء وماله في آخَرَ:ٍ أَخْرَج رَكَاةَ المال في بلده. وفطرَتَه 
في بَلَدِ هو فيه. 
رَيَجُوز تعجیل الزّكاة لحولن فَقلَ ولا یسب 
و ۵ بر 


الشوح: 

قال 8: (فْانْ كَانَ في بَلَدِء وَمَالُهُ في آخَرَ: أخْرَجَ رَكَاةَ المال في بلّده 
۰ لما ذكر رات قاعدة وهي: اد الأفضل إخراج ركاة المال في فقراء البلد فصّل بعد ذلك 
في هذه القاعدة فقال: (فَإِنْ كَانَ) أي: مالك النصاب (في بل وَمَانُهُ في آخَرَ) أي: 
في بلد آخر (أَخْرَج زَكَاةَ المَال في بلّده) أي: ف بلد المال؛ منال ذلك: لو أن شخصاً 
أمواله في الرياض مثلاً وهو يسكن المدينة: فيُخرج راه ماله في فقراء الرياض» لأنَّ نفوس الفقراء 
تتشوف لركاة هذا المال الذي رأوه» مثل: لو أن شخصاً عنده مزرعة وأخرجت ترا وبلغ 
النصاب» فالفقراء يتطلعون لذلك: فما نظر إليه الفقراء يُصرف عليهم. 

وأما زكاة الفطر, نقال: (وَفْطْرَتَهُ في بل هو فيه) أي: ني البلد الذي وجبت على 
ا مركي فيه ركاة الفطر» وكذا من عونه. مثال ذلك: لو أن شخصاً في رمضان سكن المدينة 
فليلة العيد هو في المدينة وهو من أهل مصر مثلاً: فالأفضل يخرج ركاته في المدينة. 

وإذا كان هو في المدينة ومن عونمم - من زوجته وأولاده ‏ في مصر فالأفضل أن يُخْرج زکاته 
هو: قي المدينة» ويخرج ركاة من يموهم: في مصر. 

والعلة في ذلك لأن ركاة الفطر متعلقة في البدن» وركاة المال غير متعلقة في البدن ولا 
بالمال. 

وسبق لكم أنه لو تقل الركاة ‏ سواء ركاة الفطر أو ركاة لمال - إلى غير بلده: أنه يجوز 
على الراجح» وإليه ذهب شيخ الإسلام وغيره. 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة: وهي تعجيل الكاة فقال: (وَيَجُوزُ تفجیل الزگاة 
ِحَوْلَيْنِ فَأقَلَ) أي: ويمور تعجيل الركاة قبل حلوها بشرط أن لا يزيد عن حولين» (فَأَقلَ) 
وهو حول ويُشترط في ذلك أنه عند تقديم ركاته أن يكون مالكاً للنصاب؛ لأن السبب قد 
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تحقق» والشرط ‏ وهو تمام الحول : جاءت فيه الرخصة . مثال ذلك: لو آن شخصا عنده 


(۱۱) فائدة: تعجيل الركاة نوعان: 


A۸ 


خسن من الإبل» رکاتما: شاة كما هو معلوم > فلو رأى فقراء لا طعام عندهم وركاته مثلاً ني 
رمضان بعد ثلاثة أشهر له أن يقدمهاء أمّا إذا م يكن عنده سوى أربعة من الإبل: فلا يجوز 
له أن يقدمهاء لأنه لم يملك النصاب. 

والدلیل على جواز تعجيل الزكاة خولین: أن النبي بي رخص للعباس أن يعجل في 
زکاته لسار ولا يزيد عن ذلك لأن النص لم يرد سوى في السنتين. 

ویجوز تعجیلها إذا كان فيه حاجة للتعجیل. مثل: شدة فقر حدث للناس» أو لحاجة 
فقير إليها أو قريب» لأن التعجیل رخصة. 

قال: (ولا يُسْتَحَبُ) أي: لتعجیل ولغا هو رخصة, (ولا یُستَحَب) لأنه قد یکون 
عند وقت حلوفا بعد أن دما قد نقص النصاب أو تلف» فیبقی على إخراجها على زماتماء 
هذا هو الأفضلء إلا لحاجة كما سبق. 


النوع الأول: تعجيل الركاة قبل تمام النصاب: وهذا لا يجوز؛ قال آبن قدامة يق (المغني 4۷۱/۲): «وَلَا يَجُورُ 
تغجيل الرَّكَاةٍ قَبْلَ مِلكِ اليّصّابء بِغَيْرٍ خلاب علمناه وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نصاب فَعَجَّلَ رَكَاتَهُ أؤ رَكَاةَ نِصَاب: 
النوع الثافي: تعجيل الركاة قبل تمام الحول» وهو المقصود هناء وفيه الخلاف والجمهور ورواية عن الامام أحمد الجواز 
في الحول الواحد» وقي تعجيلها حولان فيه روايتان عن الامام أحمد. ذكره أبن قدامة بهي . 

(۱۱۷) رواه أحمد (877)» وأبو داود »)١5715(‏ والترمذي (1۷۸)» وكلهم لم يذكروا فيه المدة» فدلت روايتهم على 
جوازها للحول الواحد فقط. ورواه البيهقي قي «الكبرى» (۱۸۷/4) برقم (۷۳۲۸) وذكر فيه الحولين. وقال البيهقي 
تعقيباً على الحديث: «وَفِي ذلك دَلِيلَ عَلَى جوّاز تغجیل الصّدَقّة». 
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اب أَهلٍ الرَكاة 
تَمَانِيَةٌ: : الفقَرَاءٌ: : وَهُمْ مَنْ لا یجذون شیناً او یجدون بعض الکفایة. 
والمساکین: یجدون نها او نصفها. 
وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا: وَهُمْ جبانها. وخفاظها. 
اشر 
قال که انان ف ا آی: اصستاف آها الكاة الذیه مرق دفم اة شم. 
لي 3۳ اج هل ين جزئ دفع 
ویذکر أيضاً الصنف تلم في هذا الباب: صدقة التطوع ومقدار ما ير. 


قال: (ْمَانیة) أي أصناف أهل الركاة ثمانية» وهم الذکورون ‏ قوله سبحانه: نا 


الصدقكت لته ق sS‏ ا بم قف الرقاب 


ص وه کے ا ا و لك ر 
وَأَلرِمِينَ رفي سَيِيلٍ ال ی اقبي سے غ ا اه رع 


کم ) [سورة التوبة: 1۰]. 


دفع الركاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية؛ فلا تُدفع الركاة في بناء الساجد. ولا قي بناء 


الطرقات» ولا في طبع المصاحف» وغير ذلك كما سان ی صنف: وري سيل أله 


ولأهمية الزكاة؛ الله َل هو الذي تولى بیان أصنافها: 

والصنف الأول - منهم : قال: (الفقَرَا: وَهُمْ مَنْ یجذون شینا) يعني : لا 
يحدون شيئاً من القُوتِ والمسكن» وما يحتاجونه من أمور احياة. 

فالذي يُصرف هم: ما يحتاجونه من الأمور الحاجيات أو الضروريات» آما غيرهما فمن 
كان محتاجاً ما وهو الذي ينقصه فليس من أهل الزکاق مثل: لو أن فقيراً يجد ما يحتاجه من 
ال کل والمشرب والملبس ونحو ذلك» لكن ينقصه هاتفاً للأتصال. نقول: هذا ليس بحاجة. 


وقوله: (وَهُمْ مَنْ لا يَجِدُونَ شيناً) يعبي: يدخل فيه من ليس لهم باب يَكُتَيِيُون 
منه» مثل: لو أنَّ شخصاً ليس عنده وظيفة ولم جد عملاً وليس عنده ما يأكله» هذا فقير. 

ووصفٌ آخر يطلق على الفقير وهو: (أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِقَايَة) منل: عنده 
ملبس ومأكل ومشرب؛ لکن لا يستطيع أن يستأجر مسكناً لفقره» فهذا يعد فقيراً؛ فتدفع له 
الركاة. تُدفع له الرّكاة ما تقدم من أواع ما تحب فيه الركاة ‏ من: عروض التجارة» والنقدین 
والخارج من الأرض» وبيمة الأنعام» وركاة الفطر» وغير ذلك -. 

وقوله: (أو يَجِدُونَ بَعْضَ الكقَايَة) مما في يومهم إلى عامهم فمثلاً الفقير صَرْقُهُ ني 
السنة عشرة آلاف» فاذا كان عنده ألفان فقطء فهذا فقير. 


قال: (وَالْمَسَاكِينُ) وهم أحسن حالاً من الفقراء لكنهم يجزئ دفع الركاة هم. 

قال: (یجدون أَكْرَهَا) يعني: أكثر الكفاية» لكن ما يكفيهم ما عندهم. مثل: لو 
أن رجلا راتبه في الشهر أربعة آلاف ریال لکنه یصرف ستة آلاف. فهذا مسکین. ومثل: 
إذا كان راتبه ألفان لکنه یصرف آربعة آلاف. هذا مسکین؛ والدلیل على ذلك قوله سبحانه: 
وا اتيك هنت کی ته رك ق التشر6 [سوه لکیت: ] قب یعملون 
وعندهم دخل ولکن لا یکفیهم» آي: ليس کل من عمل فهو غني. 

والوصف الثاني للمسکین قال: او نصفها) يعني: أو يجد نصف الكفاية مثل: 
یصرف فق الشهر آلفي ريال ولکن راتبه آلف؛ فهذا مسکین. 

فِعطوا - آي: الفقراء والمساكين -: ما يُغِْيهم سنة» ولا یزیدون على ذلك» فمثلاً: لو كان 
الفقیر آجرة بیته عشرة آلاف ریال لا تُعطيه حمسين آلف ريال أجرة خمس سنوات ‏ لأنه 
قد یتحسن حاله» ولأن الركاة تصرف في کل عام متجددة. 

وبناءٌ علیه: فلو قال شخص: أنا آرید أن أشتري يا ملكا لفقیر من الرْکاة. نقول: ما 
يجزئ» وإنما تعطیه ما یکفیه سنة. 


والفقیر والمسكين إذا أجتمعا في الوصف: أفترقاء وإذا آجتمعا: آفترقا. 


فإذا قيل: رج فقير؛ يطلق على الفقير والمسكين. 


۹۱ 


وإذا قيل: مسكين؛ يطلق على الفقير والمسكين. 
وإذا قيل: هذا فقير» وهذا مسكين؛ ففيه التفصيل السابق. 


ودفع الركاة للثمانية أتى لمقصدين عظيمين: 
المقصد الأول: م که اکا چن 
والفئة الثانية ‏ الذين يُصرفُ هم : ما فيه قوةٌ للإسلام» - كما سيأق: وَاَلْمَوَلَوَةَ 


وت 


ثم ذكر الثالث ‏ أي: من الأصناف الثمانية ‏ فقال: (والعاملون عَلَيْها) اي: 
الذین یعملون على جباية الزكاة» لذلك قال: (وَهُمْ جُبَاتُهَا) يعي: يأخذون الركاة من 
أهلهاء فيأخذون من أصحاب الواشي مثلاً» ومن أصحاب الزارع ما بحب فيه الركاة من 
الحبوب والثمار. وهكذا. 

قال: (وَحْفَاظهَا) أي: الذين يحفظونماء مثل: في الستودع» ونحو ذلك. ويدخل في 
العامليق امن دكا ومن مما رد مما ر ذلك 

واطراد بالعاملين على الزكاة: هم الذين يُعَيّنهم ولي الأمرء أمّا من يصرف الرّكاة من ۸ 
يعينه ولي الأمر فلا يجوز أن يأخذ من الركاة شيئاً لكونه عاملاً عليهاء لأن من يعينه ولي الأمر 
يُسمى «عاملاً عَلَيْهَا»» وإذا صرفت من غير ولي الأمر فان من يصرفها يُسمى «وَكِيّلآً», 
والوكيل لا يأخذ من الركاة لِعَمَالَته. 


وأمًا مقدار ما يدفعه ولي الأمر للعاملين فهو بمقدار آجرتم على العمل» ويعطون ولو 
كانوا أغنياء. وإذا كان أحدهم فقيراً فلا يُعطى ما يس فقره وإنما ما هو بمقدار أجرته. مثال 
ذلك: إذا كان مقدار عمله في الجباية يُكلِفٌ ثلاثة آلاف ريال: يُعطى ثلاثة آلاف ريال. 
وهكذا. 

ویس من العاملين من كان من أهل قرابة النبي يِه لأن الركاة لا تدفع هم كما 
سيأق» بإذن الله . 


۹۲ 


۳ 


الرَابعُ: الموَلّقَة فُلوبْهُمْ ‏ مِمّنْ يُرْجَى اسلامه أو کف شرّه. أو يُرْجَى 
بعطيّته قُوَةُ إيمانه .. 

الخامس: الرَقَابُ, وَهُمْ المُكَاتَبُونَ ‏ وَيْقَكُ منها الاأسیز المُسئم .. 

الشرح: 

قال ه#: (الرَابعُ) أي: من أهل اة (المُوَلفَةٌ ُلُوبْهُم) أي: ی برجى ميك 
فُلوهم» وهذا الصنف يدخل فيه المسلمون» ويدخل فيه الكفار لكن بشرط سيأتي. 

فمن رجي منه قوة في الإسلام» أو قوة في دين المرء: فإنه يجوز إعطاء الركاة له؛ لذا قال: 
(مِمّنْ يُرْجَى اسلاهُه) أي: الكافر بشرط: رجاء (سلامه أمَا إن كان معروفاً عنه الكبر 
والأذية الشديدة للمسلمين: فلا يجوز أن يُعطى من الرّكاة؛ والدليل على إعطاء الكفار: أن 
ای عطی صفوان بن آمية ا 

قال: َو کف شَْرّه) وهذا يدخل فيه الکفار والسلمون, فإذا كان افر شره مستطیر 
على السلمین أو على الاسلام: فیجوز أن يُعطى من الركاة» وکذا لو كان مسلم يُؤذي 
المسلمين: فيجوز أن يعطى من الرّكاة. 

ومن مال قلبه أيضاً قال: (أَوْ يُرْجَى بِعَطِيته) أي: من الکا: وه إيمانه) ومذا 
خاص بالسلمین؛ فالنبي 4 أعطى الأقرع بن حابس؛ لرجاء نفعه للإسلام» بل أخبر النبي 
يل فقال: «إِنّ لأغطي الرځل وغه حب بل مِنْه؛ حَشية أن يُكَبّ في الئار عَلَى 
جهو" 

وعلى قول المصنف يَف أنه يُعطى السادة من الكفار والمسلمين من سبقت أوصافهم» 
ويُعطى أيضاً العامة. 

والقول الثان: لا يُعطى إلا من هم من سادات العشيرة ‏ يعني: القوم » أما غير السيد 
لا يُعطى؛ وأستدلوا بأن النبي ي كان عطاءه للسادة. 


(۱۱۸) آنظر صحيح مسلم )٠١0(‏ وقد نجح تألفه بذلك قال صفوان: «وَاللَم لَقَدْ أَعْطَانٍ زسول اله بك ما أَعْطَانٍ 
ونه ََبْعَضُ لاس له هَمَا برح يُعْطِيني خی له لاحب النَّْسٍ إِلَّ» رواه مسلم (۲۳۱۳). 
(۱۱۹) رواه البخاري )۱٤۷۸(‏ ومسلم .)١50(‏ 


۹۲۳ 


والقول الأول هو الراجح الراجح ۽ لأن اني َكل كان يعطي السادة ويعطي غيرهم فقال: «إنْ 
لأغطي ال وَعَهُأحبُ إل مِنة؛ حَشيَة أن يكب في الثَار عَلَى وجخهه» فلم يُفرق بين 
اسان المطاع في قومه وبين من ليس كذلك. 


والمصرف الخامس: قال: (الخَامِسنُ: الرَّقَابْ) وعكف هذا الصنف بقوله: (وَهُمُ 
المُگاتبون) أي: العبيد الذين يُكاتبون أسيادهم؛ ليعتقوهم. مثال ذلك: أن يقول العبد 
لسيده: أنا أريد أن أدفع مالاً لك مُتَجّماً - أي: مُمَئقاً. على ثلاث سنوات في كل شهر معة 
ريال. فيجوز إعطاء هذا المكاتب من الرّكاة؛ لیعتق رقبته من الرق؛ لأن الإسلام یتشوف إلى 
العتق. قال: (وَيْقَكُ منها الأَسِيرُ المُسنمْ)؛ لأن الصنف الأول المسلمون ویجوز أيضاً 
إعطاء الکافر؛ لعتق رقبته. أما الأسير فيُشترط أن یکون مسلماء ویدخل في الأسير: أسير 
القتال» ويدخل فيه أيضاً: E‏ وأحتجز من غير قتال. وهو المعروف ب«الخطف»؛ لقوله 
سبحانه: لق رمد © أو إِظعمٌ في م ذى مک [لبلد. ۳-<[ فتخليص المسلم من 


الاسر هو نوع من فك رقبته من رق من أسروه. 


55 


لسّایمن: الفرغ لإلاح ذات این .ولو مغ غنئ, أو تفه مع الققر 


السّاپغ: في سبیل الله و همْ: العْرَاةٌ المْتَطوّْعَة ‏ أي : لا دیوان لَهُمْ ۲ 


اشر 

قال نهته: (السنادسن: الغَارِمُ) أي: الذين عليهم دين» وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: قال: (لاصلاح ذَاتِ البَيْنِ ‏ وَلْوْ مَعَ غنی) أي: من تحمل ديناً 
(لإصلاح دات البَيْنِ) أي: لفئة متنازعة: فانه يُعطى من الزكاة قال: (وَلُوْ مَعَ غنی) 
أي: ولو كان ذلك المصلح غنياً بقدر ما أصلح به بين تلك الفعتين؛ والدليل على ذلك ان 
البي قال لقبيصة لما یل حمالة ‏ أي: ديناً : «أَقِمْ خی تاتيتا الصَدفك فََأَمْرَ لَكَ 
اا 

والقسم الثاني من الدینین: قال: او لتفسه) ای تقوم یه فتدفع له الركاة؛ 

بشرط: (مَعَ الفقر) أي: إذا كان فقيراً وتدين من أجل النفقة على نفسه وعياله ومن يعونه: 
تُدفع له الرکاق أمّا إذا تدين لأمر زائد عن ذلك مثل: لو تدين ليشتري له قصراء أو سيارة 
فارهة ‏ ويقول للناس: علي دين. هذا لا تعطیه من الركاة. 

والفرق بين هذا الصنف ‏ وهو الغارم لنفسه ‏ وبين الصنف الأول من أصناف الزكاة 
الفقراء -: 

أن الغارم يُعطى من الرّكاة حتى ولو كان عنده نفقة نفسه ومن مونه سنة أو آکث لكن 
علية دين مثال ذلك: لو أن شخصاً راتبه خسة آلاف ريال وخمسة آلاف ريال هذه تکفیه 
لنفقته ونفقة من يمونه» لكنه مرض فتدين عشرين ألف ريال: فهنا نعطيه من الزكاة لهذا الدين 
الذي آقترضه ولو كان عنده راتب يكفيه ويكفي من يونه. 


(۱۲۰) رواه مسلم (54 54 »)٠١‏ وقبيصة هو آبو بشر بن المخارق بن عبد الله املالي البجلي البصري و4ة. 


۹° 


ثم بعد ذلك قال عن الصنف السابع: (السایغ: في سنبیل ال ثم بعد ذلك 
عرف من هؤلاء؟ فقال: (وَهُمْ: الغْرَاةُ المتَطَوْعَة) أي: شترط في لأجزاء دفع الكاة ف 
سبيل الله المذكورين في الآية شرطان: 

الشرط الأول: أن يكونوا غزاٌ. ويدخل في ذلك من يُعينهم على الغزو من يطبخ هم 
مثلاً» أو يحرس أمتعة الغزاة» ونحو ذلك» ويدخل فيهم أيضاً: جواز دفع الركاة لشراء عتاد 
وأسلحة للغْزاة» وعليه: فلا يجوز شراء وقف من الركاة للغزاة؛ لأن الرّكاة فيها إعطاء لحد منّ 


موه عرص ۷ [سورة التوبة: ۱۰۳]) ما شرا وف قلا. 
والشرط الغاني: قال: (المتطوّعة) أي: هم یغزونل مع الامام ولکن لیس هم شيء 
دائٌ من رت بيت المال» وإنما هم متطوعون للغزو؛ لذا قال: (أَيْ: لا دیوان لَهُمْ) أي: أن 


أسماءهم غير مدونة من يصرف لهم من بيت المال. 


فيجوز من توفر فيه الشرطان: أن تدفع له الركاة» وعليه: إذا كان من الغزاة ولكن له رزق 
من بيت المال ‏ مثل الآن: يدفع لهم مكافأة فلا يُعطون من الركاة لكوتم في سبيل ال وإنما 
يعطون إذا كان أحد منهم فقيراً. 


ولا يجوز دفع الزكاة لغير من توفر فيه الشرطان» فلا يجوز دفع الرّكاة: لبناء المساجدء 


5 ۱ 1 فرظ القرآن» وللدعوق وغير ذلك؛ لأن هؤلاء وإن كان عملهم 2 سبيل الله ومرضاته 
لكن ليسوا غزاة: فلا يُصرف هم من الركاة. 


۹٦ 


النَامِنُ: أَبْنُ السّبيل: المُسَافِرُ المُنْقَطعْ به دون المُنشىء للسَفُر من 
ده . فُيُعْطى قَدْرَ ما يُوصلة إِلَى بَلَدِه. 

وَمَنْ كَانَ ذا عیال: أَخَدْ ما يَكْفِيهم. 

وَيَجُورُ صزفها إلى صثف واجد. 

وَيْسَنُ إلى آقاربه الَذِينَ لا تمه موْنتهُم. 


مر 
0 ۰ 


قال ©8: (الامن) آي: من أهل الركاة (أَبْنْ الستّبيل) السبیل هو الطريق» وقوله: 
(آن السنبیل) أضيف الأبن للسبيل أي: لملازمته للطريق» فكأن العنی: الرجل الملازم للطريق 
في السفر؛ لأن كلمة أبن تُطلق آحیانا على ملازمة الشخص للشيء» فمن كان مثلاً ملازماً 
للعلم يُقال: هذا أبن العلم. أو السجد يقال: هذا أبن المسجد. أو : أبن البيتة. وهكذا. 

ثم عرف الصنف يه أبن السبيل فقال: (المُسَافِرٌُ المُنْقَطعُ به) نیشترط في إعطاء 
الركاة للمسافر قوله: (المُنقطغ په) أي: المنقطع بالسفر مؤنة الرجل» أي: من أنقطعت 
مؤنته في السفر ولو كان غنياً: يُعطى من الركاة» قال: (ذون المُنشیء لِلسّفرٍ من بلده) 
يعني دود من يريد السفر ولا عنده شيء في بلده لا نعطيه لكونه أبن السبيل» وإعما يُعطى 
لكونه فقيراً. 

وذكر هذه المسألة يفق؛ ليبين: أنَّ من كان غنياً قبل السفر: لا يُعطى من الزکاة» ومن 
كان مسافراً وأنقطع به السفر: يُعطى من الرکاة؛ ولو كان غنياً. 


ولمًا بن # أنه يجوز إعطاء آبن السبيل من الزكاة ب قدر ما يُعطىء فتال: (فْيُغْطَى 
قَذْرَ ما يُوصِلْه إلى بَلَدِهِ) أي: لو آنقطع وهو في ذهابه إلى بلدة: يُعطى ما يوصله إلى 
هذه البلدة» وما يعيده إلى بلده الذي سافر منه. 

فان زاد شيعا ما آخذه آبن السبيل بعد آن وصل إل بلده إذا كان غنيا: یُعید هذا الال 


لدافع الركاة» وإذا كان فقيراً يأخذه بصفة الفقر. مثال ذلك: لو أن شخصاً سافر من الدينة 


۹۷ 


200004 


يروك مک وبعد أن سافر هة کیلو من للدينة فقن ماله سواء كان غنیاً أو فقیراً-: فیجوز أن 
نعطیه ما يذهب به إلى مكة وینهی عمرته وما یکفیه حتى یعود إلى الدينة. 


ولمّا آنتهی اغ من الأصناف الثمانية من أهل الزکاق ذكر ثلائة أحكام تشمل أهل 
الزكاةء فقال: (وَمَنْ گانَ ذا عیال: أَخَدَْ ما يَكفِيه), آي: (وَمَنْ كَانَ) من أهل الکاة 
وعنده عيال يأخذ أيضاً ما يكفيه وما يكفي عیاله أي: لا يشترط كل واحد من عياله إلى 
الغني ويُعطي كل واحد بمفرده» وإنما يُعطي من كان متولياً على العيال بقدر حاجتهم. 


ولمّا ذكر أن الواحد يجوز أن يتولى عمن هو تحت يده, ذكر أنه يجوز صرف الركاة 
إلى صنف واحد؛ فتال: (وَيَجُورُ صَرْفْهَا إلى صف وّاجد) مثل: لو شخص عنده 
مليون ريال يجوز: أن يعطيها الفقراءء أو يعطيها الغارمين» أو يعطيها أبن السبیل والدليل على 
ذلك قوله تعالى: لإإن يدوا آلصَّدَقَتٍ عا هت وان توما ووه ا شترا 
EE‏ [سورة البقرة: ۲۷۱] فهنا خصص صنف واحد» وفي حدیت آبن عباس 2 
قصة أبن معاذ 48ر: «فَأَعْلِمُْهُمْ أَنَّ اله آفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهِمْ: تُوْخَدْ من 


(۲ 


ا وره عمد 8 ي < ۵ ور © )۱ 1 
اعنياسهم ونرد علی ففرانهم» وهنا صنف واحد. وهكذا. 


ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَنْ إِلَى آقاربه الذين لا تلژمه مُوْتَتْهُمْ), أي: (وَيْسَن) 


و وم وه 


أن تدفع الكاة للأقارب بشرط: (الَّذِينَ لا تَلْرَمُهُ مونتهم) آي: لا یلزمه الانفاق علیهم؛ 
كالخالة مثلك والعمة» وغیر ذلك؛ لأنه إذا آنفق علیهم من الرکاة سقط عنه هم ما يحب من 
النفقة» والأصل هو وجوب الانفاق علیهم؛ لقول النبي كلل «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المسکین: 
صَدَقَةٌ وغلی ذي الرّحِمِ انتان: صَدَقَة وَصِلَةُ» رواه أحمدا" وهكذا الإسلام یف 
علی الاحسان إلى الأقارب؛ لذلك قال البي ب لأبي طلحة لكا تصدق بِبَرْئْحَاء قال: «إتي 


(۱۲۱) رواه البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم .)۱٩(‏ 
(۱۲۲) آنظر مسند الامام أحمد (۰)۱5۲۲۷ ورواه الترمذي (15۸) والنسائي (۲۸۲) وآبن ماجه »)۱۸٤٤(‏ من 


۹۸ 


آزی أنْ تجعلها في ۱0 والله يقول: #وَأعم روأ أله وَل تق رڪوا يده 
سيا وبالوامتن اخستا وَيذى ال ): [سورة النساء: --]» وهذا نظائر كثيرة؛ کاعطاء البي 4لا 
من أسهم الفيء ا القربى كما آمره الله ول بذلك. 

ويذكر هنا بعض العلماء مسألة وهي: من عطی من الركاة من الفقراء إذا جهل حالهم؟ 

فالقاعدة: أن کل من مد يده وهو مجهول الحال: فهو فقير» ومن طلب ركاة ولم يظهر 
منه غن: فهو فقيرء آمّا إن ظهر من حاله القدرة على التكسب: فيستيقين صاحب الرّكاة 
منهم؛ كما فعل الني بي لما أتى إليه رجلان جلدان صوّب إليهما النظر فقال: «إِنْ شثثما 
أَعْطَيْتْكْمَا ولا حَظَ فیها لغني ولا لقويٍ تسب ل حلت من طلت لكا بان 
فقير. 

وعلى المسلم أن يتحرى من هو من أهل الركاة؛ لا سيما من كان متعففاً منهم» وخبر 
من يُدفع لهم الرکاة: من كان نفعه مُتعدياً کطلاب العلم. 


(۱۲۳) رواه البخاري »)١571(‏ ومسلم (۰)۹۹۸ من حديث أنس بن مالك و . 
)١١5(‏ رواه أحمد (58071)» وأبو داود »)١5(‏ والنسائي (/5553)؛ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار بن 
عدي القرشي النوفلي» عن رجلان من صحابة رسول الله وه وجهالة الصحابي لا تؤثر في الحديث» إذ الصحابة 


۹۹ 


ولا ثذفغ إلى هاشمي, وَمُطْلِبِيَ وَمَوَالِيهِمَا. ولا إلى فَقِيِرَةِ تخت غني 
مُنَفِق, ولا إلى فزعه وأصله ولا إلى عبد. وَرَْج. 

اشر 

قال ه: (فصّل) يذكر الولث هم في هدا المَصْل: من لا یل دف الركاة له» وكذا 
يذكر صدقة التطوع. 


الصف الأول: قال: (وَلَا تفع إلى هاشميئ) أي: لا مرن دفع الركاة إن دُفعت 
إلى هاشمي, والراد ب«هاشم» هو الجد الثاني للني بي فمَا تَمَرَع من هاشم: لا يجوز دفع 
لرکاة إليه؛ لقول النبى كلل «إِنَّ الصَّدَقَة لا تَنْبَغي لال مُحَمَّدِء انا هي أوسا 


2 ۱۲۰ 
لس 


والصنف الثاین: قال: (وَمُطلِبِيَ) الطلب هو آخو هاشم والبي بل قال: «إِنَا وَبَنُو 
المْطلب لا تفترق في جَاهِلِيّة ولا اسلام وانما تَحنْ وَهُمْ: شَيْءٌ واحذ»۱۳؛ لذا 


ذهب بعض أهل العلم: بأد بني المطلب لا يَفْتََقُونَ عن , بني هاشم في الجاهلية الاسلام أي: 


SS‏ الطلب - بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي ولا وه نزیل الشام» توق بدمشق عام )۱ للهجرة. 


E‏ 66 من حديث جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي یل وراه 
البخاري (۰ ۳۱) بلفظ: «إِنّمَا بو المُطّلِب وَبَنُو هاشم: شَيْءٌ وَاحِدُ». 


١٠د‎ 


في النصرة والتأييد؛ حيث حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشّعْب» وتحالفت قريش ألا 
یناکحوهم. ولا يبيعون ولا يشترون منهم... إلى غير ذلك من الحِصّار!"""). 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المطلب يجوز دفع الركاة إليهم؛ لأن النصرة والتأييد 
كافأهم الله به في سهم الخمس ذوي القربى» وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رلم وغيره. 

أي: أن الراجح أن بني المطلب يأخذون من الركاة. 

وما ذكره المصنف عن بني هاشم وبني المطلب: لیا هو في الركاة الواجبت أنّا صدقة 
التطوع فبإجماع العلماء: يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأخذوا من الصدقة؛ لأن الصدقة 
لست وسكا اما 

وإذا كان بنو هاشم ذو حاجة للمال وليس لهم من بيت المال شيء فذهب شيخ الإسلام 
نفتك: إلى جواز دفع الركاة إليهم؛ للحاجة» وهذان الأخوان ‏ وهم: هاشم والطلب - وما تفرّع 
منهما: لا تدفع لهم الركاة على قول المصنف. وأخواها الآخران: عبد شمس» ونوفل: تُدفع لهم 
الركاة» وهذا بالإجماع. فعبد مناف له أربعة أبناء؛ فما تفرع من آثنين: تدفع هم الرّكاة» وأما 


الآخران: فلا. 


والصنف الثالث: قال: (وَمَوَالِيهمَا) أي: لا ثدفم الركاة لموالي ‏ أي: عبيد وإماء ‏ 


وى (۱۲۸) 


بني هاشم وكذلك عبيد وإماء بني المطلب؛ لقول البي كَل: «ان مَوْلَى القوْم مِنْهُمْ» 


(۱۲۷) لا یُنکخوشم ولا يُبَايعُوهم ولا يُكَلْمُوهُم ولا يُجَالِسُوهُم؛ حتى يسلموا إليهم رسول الله تل وكتبوا في ذلك 
صحيفة علقوها في سقف الكعبة» وكان ذلك في السنة السابعة من شهر الله الحرم ليلة هلال وأستمرت نحو ثلاث 
سنين» وأرسل الله الأرضة تأكل تلك الصحيفة إلا ذكر الله وككَ؛ لما فيها من القطيعة والجور والظلم» فأخبر رسول 
الله عمه بذلك فخرج إليهم وأخبرهم بهذا الذي أطلع به الله رسوله بي وقال: فان كان كاذباً خلينا بينكم وبينه» 
وان كان صادقاً رجعتم عن ظلمنا. قالوا: أنصفت. فأنزلوا الصحيفة فكانت كما قال» فما زادهم إلا طغیانا كبيراً. 
وذكروا أن سبعة من عقلاء القوم سعوا إلى نقض الصحيفة» فنقوضها وخرج رسول الله ی ومن معه من الشعب. 

(۱۲۸) رواه أحمد (۲۳۸۲۳) وأبو داود (٠55١)؛‏ والترمذي (551)» والنسائي (۲۱۲) واللفظ له وهو من حديث 
أي رافع أسلم القبطي المدني وله وهو من موالي رسول الله بي كان عبداً للعباس فوهبه للبي بي ولمّا بشر 
رسول الله م بإسلام العباس: أعتقه» وكان ره ذا علم وفضل» وقد شهد أحد والخندق» توفي بعد مقتل عثمان 
وله في أول خلافة علي وله . 


وعلى القول السابق: أن موالي المطلب يأخذون من إلكاة؛ كأسيادهم المطلب يأخذون 
من الرّكاة. 

الصنف الرابع: قال: (وَلَا إلى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيَّ منفق) أي: لا تدفع الکاة لأمرأة 
فقيرة بشرطين: 

الشرط الأول: أن تکون (تخت غني) من: زوج» أو أب إن لم تكن متزوجة -. 

الشرط الثانی: (مُنْفِقٍ) أنَّ يكون من ولي علیها منفقاً لا يخِيلاً مُسكاً؛ لأن من ولیها 
يُنفق عليهاء أمّا إِذَا كانت تحت فقير: فهي فقيرة ‏ إذا ل بحد من ينفق عليها ؛ فتكون من 
الصنف الأول من أصناف أهل الرّكاة. 


والصنف الخامس: قال: (وَلَا ای فْرْعِه) أي: من أولاده وإن سفلوا؛ لأن نفقتهم 
واجبة علیه. 

والقول الثایي: أنَّ فرعه من البنين والبنات ‏ وان نزلوا ‏ إذا کانوا محتاجین ولیس له قدرة 
في الانفاق: فیجوز دفع (كاة إليهم؛ وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام زل مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً عنده بنت ومرضت هذه البنت» وعنده ركاة ‏ أي: الأب ولیس عنده ما یدفع لما 
علاجها من غير زکاته, فعلی قول شيخ الاسلام رَقتك: يجوز دفع الركاة إليها؛ لأنه كيف يذهب 
لنفع البعيد والقريب منه بحاجة. 


والصنف السادس: قال: (وَأَصله) أي: ما کان أصلاً لَهُ من أباءه؛ لأنه تحب عليه 
نفقتهم إذا م یجدوا غيره. 

والقول الثاني ما ذهب إليه شيخ الاسلام على التفصيل السابق: جواز دفع الركاة 
للوالدين إن آحتاجوا وليس له قدرة على الإنفاق عليهم؛ كالمرض. 


والصنف السابع: قال: (وَلَا ال عبد) آي: لا تُدفع الركاة إلى عبد؛ لأن العبد وما 
علکه لسیده فإذا ذُفع له فالمدفوع له لسيده؛ فلا يجوز دفع الركاة إليه. 


والصنف الثامن: قال: (3ز3ج) أي: لا يجوز دفع الزوجة لزوجها من الرّكاة؛ لأتما إذا 
دفعت من الرّكاة لزوجها؛ لأا إذا دفعت الرّكاة لزوجها فهو سينفق عليها من هذا المال؛ فتكون 

والقول الثاین: أن الزوج إذا كان فقيراً: فيجوز للزوجة دفع الركاة إليه؛ لأن زوجة آبن 
مسعود و أتت للنبي ب تسأله عن الصدقة لزوجهاء فأباح لما النبي تلا "'2. وإذا كان هذا 
في الصدقة فمن باب أولى الزکاق وأما كونه يُنفق عليها؛ فإنه إذا أخذ الركاة تملكها ثم ينفق 
عليها من مك مالحا الذي آنتقل إليه. 


(۱۲۹) كما جاء في صحيح البخاري »)١577(‏ وصحيح مسلم (۱۰۰۰)» من حديث أي سعيد الخدري وه أنه 
قال: خَرَجَ زسول اله 4 . في أضنخی أؤ فطر ‏ ای المُصلّى نم انصَرّف فَوَعَظ النّامنَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَق 
قَقَالَ: «أَيّهَا النَّامء تَصَدَقُوا. فَمَرَ عَلَى سا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اليْسَاءِ تَصَدَفْنَ؛ فاني رَأَيْتُنَ أكتّرَ أَهْل التّار. 
ففلن: وبع دك یا سول الّهِ؟ قال: نزن اللَعْنَه وَتَكْْرْنَ العَشِيرَه ما رَأَيْتُ من تاقصات عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ لب 
الرَجُل الحازم من إِحْدَاكُنَّ يا مغشر الّتاء. ثم آلصرّف. فلَمْا صار إِلَى مَنْزْلِهِ جَاءَتْ رَيْنَبُ ‏ أمْرَأَةُ آبْنِ مَمْعُودٍ 
تسْتأَِنُ عَلَيْه ففیل: یا زملول ال هَذِهِ ژینب. فقال: أي الریایب؟ فقیل: مره ان منخود. قال: نعم الوا 
لَهَا. فان لها قَالَتْ: یا تب الّب ات آمزت اليَوْمَ بالصدَقَة وکا عندي حُلِيٌ لي فارذث آن أَتصَدَّقَ به فَرَعَمَ 
آبْنُ مسْغود أنه وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تصدّفث به عَلَيْهمْ. فقال الب 4: صذق آبْنْ مسنغود. وجك وَوَلَدُكِ احق 


مَنْ تَصَدَقْتِ به عَلَيْهُمْ». 


وان آغطاها لِمَنْ ظَنَهُ غَيْرَ أَهلٍ فبان أهلا. أو بالعفس: لم يُجْزْنه؛ إلا 

وَصَدَقَةُ التَطَوْع مب وفي رَمَضَانَ وأَوقات الخاجات أفضل. 

وشن بالقاضلٍ عَنْ کفایته وَمَنْ يَمُونهُ, وَيََتمْ بما قصها. 

اشر 

ل جه: ورن أغطاها لقن ظُ غیز آهي فبان أهلا. أو بالغفس: لم 
يُجْزِنَه...) لما ذكر بهت الَدِينَ لا تُدفع لحم الرکاق ذكر بعد ذلك من إذا دفع لمن هو غير 
أهل أو بالعكس؛ لذا قال: (وَإِنْ آغطاها) أي: إزكاة (لِمَنْ ظَنَّهُ) أي: ليس متيقناً وإنغا 
ظن (ِغَيْنَ أَهْلٍ) أي: غير أهل للركاة, كبني هاشم مغلا (قَبَانَ أهلاً) أي: فظهر له أنه ليس 
من بني هاشم للم يُجْزِنَةُ) والعلة في ذلك؛ لأنه حين الدفع لم تكن نيته صحيحة في موقع 
الزكاة لأهلهاء والبي كَل یقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالات وَاتّما لكل آمري ما نوی»(۱۳۰) 
ول ار قل لو أططى. كانه لاحك وهو بطق اله ك وبح ديه اة کین أنه لیس 
عبد: لم تحزئه؛ لأنه حين الدفع لم تكن نيته لأهلها. 

قال: او بالعکس) يعني: إذا دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير هل مثل: لو دفعها إلى 
مسلم فبان غير أهل ها وأنه کافر» قال: (لمْ يُجِْنْهُ). ومثل: لو أعطاها رجلاً حر فبان أنه 
عبد قال: (لَمْ يُجْزِنَهُ), لأن الركاة لم تقع موقعها. 

وهذه المسألة فيها تفصيل: إن ظنه مسلم فبان كافراً. فحكى غير واحد الإجماع على 
عدم الإجزاء؛ لأن من شرط الدفع أن يكون مسلماً إن كان فقيراً ‏ وغير المؤلفة قلوبحم ‏ ما 
إن بان أنه أهل فتبين غير ذلك غير الكفر ‏ وقد أجتهد وتحرى الصواب: فإنه تحزئه. 

وآستئنى المصنف .2 من الصورة الثانية ‏ وهو قوله: (أْ بالعَكس) بأن دفعها لمن 
ظنه أهلا فبان غير أهل .: قال: (إِلّا غَنِيَآَ ظَنَّهُ فُقيراً) مئال ذلك: لو أنَّ رجلا أعطى رجلا 


أمامه يظن أنه فقير» فتبين له أنه غنى: فهنا الركاة تحرئ. وأسْنثّنيت هذه الحالة؛ لأن بعض 


(۱۳۰) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب ری 


١٠١5 


الناس قد لا يظهر عليه الغنى فيظن أنه فقير» أمّا غير الغنى مثل: العاملين عليهاء والغارمین؛ 
ومثل: الأصولء والفروع» والزوج» والعبد» والحاشخمي» في الغالب يعرفون. 

والدليل على أنه يجزئه إذا أعطاها فقيراً فبان غنياً لما ف البخاري ومسلم أن رسول الله 
يه قال: «قَالَ رَجل: لأَتَصَدَقَنَ بصّدَقة فَخَرَج بِصَدَقتِه فوّضعها في ید سارق 


م نل 


فصبَخوا یتَحَدثُونَ تُصَدْقَ علی سایق فَقَالَ: اللَّهُمَّ لك الحَمد. لَأَتَصَدَقَنَ بصَدَقَة 
فخرَجٌ بصذقته فوضغها في يَدَيْ زانیة. فَأَصْبَحُوا یِتَحَدئوت: تصذق اللَيْلَهَ عَلَى زانية. 
فقال: اللْهُمَ ك الحَمْدُ علی ژانیة لَأتَصَدَكَنَ بصذقة فخرَج بصفته فوضعها في يَدَيْ 
غي فأصبخوا يَتَحَدَنُونَ: تصذق علی غني. فقال: هم لك الحَمْدُ علي نارق وَعَلَى 
زانية وعلی غني. فاتي فقيل له: مّا صدقئكت علي سارق فلعله أن يَسْتَعفَ عن 
سرفته» وَأَمَّا الزَانيَة فلعلها أنْ تنتعفت عَنْ زتاهاء وأمّا العَنِىٌ فلعلَه يَعْتبِرُ فینفق ممّا 
أَغْطاهُ »6۱۳۱ والشاهد هو الغنى. 


وعلی السلم أن يَتَحرى أهل الزكاةء ولکن إِنْ ظَهّرَ من حال شخص أنه فقیر: فیجوز 
إعطاءه» لکن السوّال عنه أفضل. آما من مد يده يطلب حاجة فهو فقیر ویجزی دفع الركاة 
له مثل: من تال قِ المساجد» بعد الصلاة يقوم ويقول: أنا حتاج. جوز دفع (كاة إليه؛ الا 
إذا ظهر منه الكذب فلا يُعطى. 


ومنع السائلين في المسجد: لا أعلم دليلاً في المنع منه لا سيما إذا كان يظهر من حال 
الشخص الفقرء وني عهد البي 6 إذا رأى من وفد فقراً مثلاً يحث على الصدقة» ول يكن 
أحد يسأل ف المسجد في عهد النی که 


ولمّا فرغ المصنف لبم من الزكاة المفروضة, ذكر بعد ذلك الصدقة المستحبة, ولمّا 
كانت الرّكاة من أركان الاسلام وهي فرض بیّن بعد ذلك حكم صدقة التطوع» فقال: 
(وصذقة التَطوُّع مُمِْتَحَبَّة), رمُستحَبِه؛ لقول الله 45: لإ آلشلیبت 
شيعب یی لزت راقن للقي القدفة اشر ای 
2 رات ۱ م لمعب مهن منت ۳ 3 ین 1 رم 


و ج 


)۱۳۱( رواه البخاري 9 26 ومسلم (۲۲ °( من حديث أي هريرة و وله . 


١٠١ه‎ 


مر دا 0932 هو ین ر 7 جر وم هم هس 
ل عاو و کولب وال واو لير 
مع E‏ را فط 6( |1 [سورة الأحزاب 0 0 سبحانه: لإمّن د دا ای پھر ص ال رص 


رحن 


0 


ع یت 41 أشْعَهًا کنر وه يقي وَيضظ ويه مُنْجَعْوبت) [سره 
البقرة:ه4؟]» وق الحديث: «كُل 7 في 0 صقن حَنَّى يْفْصَلَ بَيْنَ النّاس أؤ قال: 
يُخكَم بَيْنَ الاس» ٠"‏ أي: أن ني الموقف العظيم تكون الشمس قريبة من الخلائق» ومنهم 
من يُظلل عن هذه الشمس؛ منهم من يتظلل بظل العرش» أو بظلّ يخلقه الله» ومنهم من یتظلل 
بصدقته؛ وهي مطهرةٌ للمال وللنفس» وتشرح الصدرء وتوسع الرزق» ومن أسباب السعادة في 
الدنيا والآخرة» قال أبن القيم ه#: «فَإِنَّ لِلصّدَقَة تأثيراً عَجِيباً في دَفْع أَنْوَاع البلاء ولو 
كانت من فاجر اؤ من ظَالم بل من کافر فان الله تعالی يَذْفَعْ با عَنْهُ أَنْوَاعاً من البلای 
ودا آنز عفلوغ عند لاس خاصنهم وغاشهن, وغل الرض كلهم مقزون بده لأ 
جیوه »(۱۳۳. 


لما بيّنَ حکمها ذکر بعد ذلك أفضل الصدق وفضل الصدقة له أحوال: ما في 
الزمان» أو في الکان أو في الحال. 

ففي الأزمنة؛ في العام قال: (وَفي رَمَضان) , يعني: أفضل الصدقة هي في رمضان؛ 
لفضل الشهرء وقي الأسبوع: أفضله الجمعة» وكان شيخ لاسلا هغ يتصدق في كل جمعة؛ 
مُتحرياً الفضل. 

وأما المكان؛ فأفضل الصدقة ما كانت في: مكة» والمدينة؛ لشرفهماء والحسنة فيه فاضلة. 

وأما في الحال؛ فقال: (وَأَوْقَاتِ الحاجات آفضل) يعني: أفضل من غير أوقات 
الحاجة» مثل: لو كان طلبة علم قدموا للمدينة وهم محتاجون لشراء كتب» فهذه حاجة هؤلا 
أفضل من الفقير الذي عنده طعام ونحو ذلك. 


(۱۳۲) رواه أحمد (۰)۱۷۳۳۳ من حديث عقبة بن عامر بن عبس الجهني المصري وله صحابي كبير» وأمير شریف؛ 
تولي إمارة مصر في زمن معاوية بعد عتبة بن أبي سفیان, ثم عزله معاوية وأغزاه البحر سنة (45 ه)» وكان عتبة له 
معرفة بالقرآن والفرائض» وكان فصيحاً وشاعر وكاتباً وقارت له هجرة سابقة» توفي بمصر سنة (9۸ ه)» وقيل (۰> 
2 

(۱۳۳) أنظر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (۳۱/۱). 


۱۰۹ 


وإذا تعارض المكان والحال: فيقدم الحال؛ قال سبحانه: رطعم ف بم ذی كا 4 
[سورة البلد: 4 »]١‏ مثل: لو كان قي إفطار رمضان في قُرى المدينة فيها فقر مثلاً» وقي المسجد 
النبوي كفاية» فالأفضل: من كان محتاجاً ولو خارج المدينة. وهكذا. 


ولمّا بينَ © حكم الصدقة. وما هو أفضل الصدقةء ذكر بعد ذلك ما هو المقدار 
الذي يتصدق به: قال: (وَتْسَنْ بالقاضل) أي: باراد (عَنْ كِقَايَتَه) أي: كفاية الغني 
الذي يريد أن يتصدق (وَهَنْ يَمُوُهُ) أي: ومن تازمه نفقته. مثل: لو شخصاً عنده راب 
خمسة آلاف ريال» يكفيه منها له ولأولاده مثلاً ثلاثة آلاف ريال؛ فيّسن ما فضل عن ذلك 
ألف» أو ألفين ... وهكذا؛ لقول البي يِل: «أفضل الصّدَقة ‏ أو خَيْرُ الصّدَقة .: عَنْ 
ظهر غنی»(:۱۳) ولقول النبي: «اليّذ الغلیا» يعني العطية «خَيْرٌ من اليد 
السفلّی» (۱۳۰). 


تال: (وَيَأَنُمْ بما ینقصها) يعني ینم إن تصدق ما ینقص كفايته وكفاية من عونه؛ 


قال سبحانه: #ول مود لر ردقن شون بالمَرویت) [سورة البقرة: +م0]ء ولأن البي كله 


شیغ۶؛ فلذي قَرَابَتكَ فان فضل عَنْ ذي قَرَابَتكَ شيغ؛ فهگذا وهگذا» يَقُولُ: فَبَيْنَ 


ما هم 


وقال: «أفضل دیتار يُنْفِقُهُ الرَجُلُ؛ دیتاز يُنْفِقْهُ عَلَى عیاله. ودیتاز يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ 
عَلَى دابّته في سَبيل الله ودیناز يُنْفِقُهُ عَلَى آصخابه في ستبیل الله .٠"۷»‏ 


(۱۳4) رواه البخاري (۰)۱۲۷ ومسلم (۱۰۳)» من حديث حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي المكي 
الحجازي وليه . 

(۱۳۰) رواه البخاري (571 2١‏ ۰۱۷۲ ۰۲۷۰۰ ۰۳۱۳ 4)5541: ومسلم (۰۱۰۳۶4 ۱۰۳۵) من حديث حكيم 
بن حزام القرشي ا ورواه البخاري (۱:۲۹) ومسلم (۱۰۳۳) من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي بء ورواه البخاري (۵۳۵۰) وسسلم (۱۰6۲) من حدیث أي هريرة زليه ورواه مسلم (۱۰۳۶) من 
حدیث آبو آمامة صدي بن عجلان الباهلي ويه. 

(۱۳۰) آنظر صحیح البخاري (۲۱۱)» وصحیح مسلم (۹۹۷) واللفظ له من حدیث جابر بن عبد الله و 


(۱۳۷) رواه مسلم )٩۹4(‏ من حديث ثوبان القرشي و . 


۱۰۷ 


فإذا قيل: إن أبا بكر وإ أتى بجميع ماله إلى البي كَهِ؟ 
فالجواب: أن هذا يستحب لمن كان توكله على الله عظيماً كأبي بكر ويه فهو واثق أن 


يكون المصنف :8 بهذا قد آنتهی من كتاب الركاة, ويليه بإذن الله كتاب الصيام. 
3 لتهى من تتاب ويليه ب ٍ يام 
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کناب الصیام 
يَجِبْ وم رَمَضَانَ بِرُؤْيَة هلاله فان لغ ی مغ صخو لَيلَّة الثلائین ی ۰ أَصْبَحُوا 
زان حَالَ دوه غَيْمْ أو قت فظاهز المذهب: يَجِبُ صوَمُه. 
وان زني نهارا: فهو لِلَيْلَةَ المُقبلة. 
واذا رَآَهُ أَهْلُ بَلَدِ:ِ آزم الناس كُلَّهُمُ الصّوْم. 


1 
بشم الله ان اليّحِيمء اد لله رت العَالَمِينَ وَالصَّلَاةٌ والسْلام عَلَى نیا مب وَعَلَى 
آلی شاب أَجْمَعِينَ. 


قال هم: (کتَاب الصیام). 

الصیام لَعَدً: الامساك والترك والامتناع. 

وشرعاً: الامساك بنية» في زمن خصوص» من شخص مخصوصء لأشياء خصوصة. 

فقوله: «الإمساك بنية» أي: لو أن الشخص أمسك عن الطعام لمرض ونحو ذلك وم 
ينو به عبادة الصوم: فلا يصح. 

«في زمن تخصوص» وهو الإمساك من 7 الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ كما 
في قوله سبحانه: (وسسُلوا شرف حي یبن ڪر يط الیش من ي 
سود ود من اجرف أت تِمُوأ اصیام إل ن [البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله: «من شخص مخصوص» وهو السلم فالکافر: لا تصح منه العبادات. 

ویشترط أن يكون مكلفاً فالمجنون: لا يصح منه الصوم» والصغیر: لا يجب عليه الصوم 
إنما یعود؛ لیسهل عليه الصوم وله أجرٌ في ذلك ولولیه كذلك آجر. 

دیا له عب أذ کاقفقیما لاف هر 

ویشترط أيضاً أن تکون المرأة غير حائض ولا نفساء. 

وقوله: «لأشياء محخصوصة» أي: الامساك عن آشیاء خصوصة وهي: الا کل والشرب» 
والوطء» وغیر ذلك ما سيأتي من مفطرات الصوم. 

وقد دلَّ على الصوم الكتاب» والسنة والاجماع. 


۲ 


ومن اه «صوفوا له 

وقد أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان: على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه 
وان 

والصوم كان مشروعاً على من قبلنا؛ قال سبحانه: ما کب قي یت بت ثن 
َّم [البقرة: ۰۱۸۳ وقد كان أهل الجاهلية: یصومون یوم عاشوراء كما في الصحیح عن 


WD. 


وفْرض عَلَى هذه الأمة: في السنة الثانية للهجرة. 


ومن رحمة الله بمذه الأمة أنه ١‏ يُفْرَضٌ علیها صوم سوى شهر رمضاك. 


ومتی يُصَام 7 00 ويدخل على الأمة؟ 

قال #: (يَجِبُ صَوْمْ رَمَضَانَ بِرُؤْيَة هلاله ...) إلى آخره. أي: أنَّ صوم 
رمضان يكون بأمرين: 

الأمر الأول: برؤية هلال شهر رمضان؛ والدلیل قوله تعالى: لمن سهد( أي: أبصر 
ورأى» ينڪر لسر یْصته | [البقرة: ۰]۱۸۰ ولقول النبي 5: «صُومُوا لرؤيتهِ»؛ 
لذا قال عن الأمر الأول: (يَجِبُ صّوْمْ رَمَضان بِرُؤَيَةَ هلاله) أي: هلال شهر رمضان» 
وهذه الرؤية تكون بالعين اجردق ولا عنع الاستعانة ما يُظهر الحلال عند الرائي مثل: لبس 
النظارة» أو ما في معناها من الآلات الحديثة القربة للهلال. فالأمر الأول إذا لم يكتمل شهر 
شعبان فرؤي هلال رمضان: فيصام. 

الأمر الثاني ذکره بقوله: (فان لم یر مَعَ صخو لَيْلَة 2 الثّلاثين) أي: إذا لم يروا 


املال لبلة التاسع والعشرین من شهر شعبان: فإهم ی ون شهر شعبان ثلائین وما بشرطین: 


(۱) مق علیه؛ روهالبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱)» من حدیت إن هرة ب 
)۲ ینظر : صحیح البخاري (۰)۳۸۳۱ ولفظه: «کان یوم م عاشوراة وم تَصومُة ُرَيْشنٌ» . 


۳ 


الشرط الأول ذكره بقوله: (فَإِنْ لَمْ يْنَ) أي: املال (مَعَ صَّخْو) أي: إذا كانت 
السماء صافية ولم یر هلال التاسع والعشرين من شعبان: فيفطرون من الغد» ويكون هو اليوم 
الثلاثون من شعبان. 

الشرط الثاني قال: یله الثلائین) أي: إذا لم یر الحلال ليلة الثامن والعشرين فمن 
باب أولى أنحم یفطرون ليلة التاسع والعشرین. 

وخلاصة الأمرين: 

الأمر الأول: إذا رُؤي املال ليلة التاسع والعشرین: یصومون من الغد. 

والامر الثایي: إذا لم ير املال: یعون شهر شعبان ثلاثين» ویصومون بعد الغد. 

ثم ذکر بعد ذلك مسألة وهي: إذا لم ير املال ليلة التاسع والعشرین طانع» فقال: (وان 
حال) أي: عن رؤية املال (وَإِنْ حَالَ دُوتّه) أي: دون املال ليلة التاسع والعشرین (غَيْمٌ) 
وهو السحاب (أق قَّرٌ) وهو الغبار وكذلك لو حال دونه دخان ونحو ذلك قال: (فظاهز 
المَذْهَب) أي: عند الحنابلة (يَجِبُ صَوْمُة) أي: أنمم يصومون ما بعد التاسع والعشرين 
بنية شهر رمضان؛ احتياطاً في ذلك على قول المصنف زيي قال: لأنه قد يكون هل املال 
لكن ۸ نره لهذه الموانع من الغيم ونحو ذلك؛ فنصوم احتياطاً ونعتبره بينة رمضان. 

والقول الثاني: أنه إذا لم یر الحلال ليلة التاسع والعشرين سواء لغيم أو مع صحو: فإنهم 
يصبحون مفطرین؛ لقول الني 44: «فان 26 ع الشَّهْدُ فَعْدُوا تلائین»(۳) فاذا أتموا 
الثلائین من شعبان ما بعده محقق بأنه رمضان. 


ولا كان الحلال يُتَرَاءَى في ليلة التاسع والعشرين» فلو تراءوه لكن ۸ يروه عند غروب 
الشمس وافا رأوه من الغد قال: (وَإِنْ رُئي نهارا: فهو لليلة المقبلة) يعبى: أن الليلة 
المقبلة: هي الأول من رمضان وليست الثاني من رمضان» أي: أنَّ الحلال إذا رؤي في تحار 
الثلاثين فليس معناه أنه من رمضان وإنما هو إيذانٌ لليلة المقبلة. 


۳۱ رواه مسلم (۰۸۱ 56 من حديث اي هريرة ا . 
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والقول الثاین: أنَّ العتبر في رؤية الحلال هو عند غروب الشمس وليس ف النهار؛ فولادة 
الحلال إذا غربت الشمس وبه تعتبر الرؤية الشرعية» فلو رژي بالکبرات البصرية فا 
بنصف ساعة فل" تعتبر هذه الرؤية» وال هذا القول ذهب شيخ الإسلام وله 


ولا ذکر يم أن املال إذا رؤي ذکر بعد ذلك من الذي یصومه قال: واذا را 
هل بَلدِ) يعني إذا رآه أهل بلد في أي مکان في العالم - على قول الصنف تلم - قال: ۷ 
لاس كُلَْهُمْ الصّوْمُ)؛ واستدلوا بذلك بقول البي : «صُومُوا لرُؤْيه» فإذا رآه واحد: 
فيلزم الجميع الصوم. 

مثال ذلك: لو رأى شخص الملال في اند مثلاً؛ فیلزم جميع العالم أن يصوموا من الغد. 

والقول الثاني: أنَّ لكل أهل بلد رؤيتهم» وأن المطالع تختلف فأهل الشام هم مطلع» 
وأهل الجزيرة لهم مطلع» والمغرب كذلكء فإذا اختلفت المطالع فكل بلد: يصومون حسب 
حالهم لرؤيته؛ والدليل على ذلك: «عَنْ كُرَيْبٍء أذ أ الفَعمْلٍ بت الحارثِ» یه مُعاوية 
بالشام» قال: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُْ حَاجَتَهَاء واسئهل على رَمَضَانُ وَأ بالشَّامء فَرََيْتُْ 
املال كله امه ینت المديئة في آخر الشّهْرء فسأي عبد الله ب عباس 885» 2 ذگر 
اللا فقال: می رایمه يم اليلال؟ فَُلْتُ: رياه ليله اشفعت مُقال: أَنْتَ 


ت رَیت؟ قفا فلت : فقلت: نع 
ور النَّانْء وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوية» ققال: لکا ریا ليل لبنت فلا تال نَصُومٌ حى كمل 


تلایین أو نَرَاهُ ففلث: أو لا تكتفى بروية مُعَاوية وصیامه؟ فُقال: لاء هَكذًا أَمَرنَّ زسول الله 
يِهِ», وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الاسلام وغيره من أهل العلم. 


وأمًا الصوم بالحساب وما يتخذه العامة من التقويم في الصوم؛ فقال شيخ الاسلام زهاك: 
إن اللا باهيكَة ة يَعْرِفُونَ ن الدُؤْيَةَ لا بط بم حسای»" وسبب خطئهم أن كل 
حاسب يُقَدّرٌُ سير القمر وأنه سوف يهل في الساعة الفلانية» فمنهم من يقول: يصل إلى هذه 
النقطة في هذه الساعة الفلانية وبعضهم يقول: لا القمر يتأخرء والسبب في عدم الدقة في 
الحساب أن الأرض كروية» فلا يعلمون أين يسير القمر . من أي ناحية في الأرض؟ ولا يُعلم 
إلا عند المغيب؛ هذا الأمر الأول: أنه لا يتخذ الحساب لدخول الشهر. 


.)۲۰۷/۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الامر الثایي: لأنه يخالف قول الله: لمن سهد ال الو لسع 
[البقرة: ۱۸۰]. 

الأمر الثالث: لأنه يخالف قول الني 5: «صُومُوا لرؤيته»» واحساب يخالف ذلك. 

والأمر الرابع: أن الله عز وجل جعل املال هو محل معرفة الأزمنة من الأيام والليالي؛ 
يڪاو عن الَا وَل مس نعواقیث للا [لبترة: +0۸ 

وآما استخدام الکبرات البصرية أو التي ثقرب: فان هذه تعين قبل ولادة املال, وآما إذا 
دنت الشمس للغروب؛ فأشعة الشمس مع عدسة الکبر تمنع الرؤية بالالة؛ لذا تبقی المعجزة 
العظيمة «صُومُوا لِرؤيته». 


وَیْصام بِرُؤْيَة عَذل - وَلَوْ أنتى -. فا صاموا بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ تلائین يمآ فََمْ یز 
الهلا أو صائوا بل غیم: يفطزواء ٠‏ 
وَمَن زای وحده هلال رَمَضان ورد قوله. او رای هلال شوال: صاه. 
و و 


الشرح: 

قال #: (وَيْصَامُْ بِرُؤْيَة عذل - ولو أَنْقّى - ...) ا بن يد كيفية دخول 
الشهر بين بعد ذلك: ما هو العدد المعتبر لمن يرى الهلال في دخول الشهر؟ 

فقال: (وَيْصَامُ) أي: شهر رمضان (بِرُؤيَة) أي: برؤية الحلال (عَذلٍِ) أي: من قبل 
رجل عدلء والعدالة تتحقق: باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصغائر» ویفعل الواجبات. 
فعلی قول المصنف نه من كان إزاره تحت الكعبين وهو عام بالمطالع ورأى الملال: لا تُقْبَلُ 
شهادته وكذا لو كان عاقاً بوالديه: لا تقبل شهادته. 

والراجح: أنه إذا كان ثقة معلوم بالصدق فتقبل شهادته؛ لأن تحقق العدالة في العصور 
المتأخرة أمر ل 

قال: (وَلَوْ أَنْتّى) أي: ولو كان الرائي للهلال أنثى؛ فكما أنه ثبلت شهادة الرجل 
كذلك تقبل شهادة الأنثى» وتقبل شهادة العبد. 

والدليل على قبول شهادة الواحد ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر 5 أنه قال: 
«تَرَاَى النَّاسْ الالء فَأَخْبَرتُ رَسُولَ الله جهن رف فصامه ور لاس بصِيّامه»(*) 
وامحدیث ضعيف» ولكن هناك أحكام اكتفى النبي ب فيها بالواحد مثل: أذان ابن أم مكتوم؛ 
كما قال 


اض 


م1 E‏ راك gon, ag‏ 5 رو را و م9 7 4 
@8: «کلوا وَاشْرَبُوا حت يُؤَذْنَ ابْنْ ام مکتوم» فهو واحذ: فقبل خبره فکذا 
شهادته» وإذا كان دخول شهر رمضان: قبل برؤية عدل فمن باب أولى ذا كان آکثر من 


واحد. 





ولا ذکر تم أنه يكفي في رؤية املال عدل» ذکر بعد ذلك الأحكام الترتبة على شهادة 
الواحد؛ فتال: (فَإِذَا صَامُوا) آي: السلمون (يشَهادة واحد) آي: بدخول شهر رمضان 
- شهد بدخوله واحد - فأكملوا (اثیَِ يَوْماً) آي: صاموا ثلائين يوم لمیر الهلال) 


(ه) ینظر: سنن أبي داود (۲۳۲). 
(5) متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۱۹۱۸ ومسلم (۱۰۹۲)» من حدیث ابن عمر وَها. 


۷ 


أي: أن رمضان م ينته بعد قال تلو للم يُفْطرُوا) أي: يجب أن يصوموا؛ لأن العدل 
والقول الثاین: أتمم يفطرون؛ لأخم أتموا العدة ثلائین, وهو الراجح؛ لأنمم صاموا باجتهاد 
ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال: و صاموا لأجل غَيُم) يعني: في ليلة 
الثلائین من شعبان أتى غيم فصاموا لیکملوا عدة شعبان فلم ر املال قال: الخ يُفْطرُوا)؛ 
لأن صومهم في إكمال عدة شعبان كان من باب الاحتیاط فعلی قول الصنف: أنهم 
يصومون ولا يفطرون» أي: آنمم یصومون واحداً وئلائین يوماً. 
والقول الثاي: أنه لا يزاد على الثلاثين يوماً فهم صاموا في بداية الشهر؛ امتثالاً لقول 
النبي اد «فان غي عَلَيْكُمْ فا کملوا ا ويفطرون امتثالا للبي ديه حيث قال: 


ولا ذكر شهادة الواحد وأنَّ الناس أخذوا بماء ذكر بعد ذلك شهادة الواحد لد لم يأخذ 
الإمام بشهادته؛ فقال: (وَمَنْ رَأى وَحْدَهُ هلال رَمَضَانَ وَرُدَ قَوْلُهُ) رک" لعدم عدالته 
أو لأمر آخرء قال: (صام)؛ لأنه رأى املال على قول الصنف 9. 

ومسألة ثانية: (أَوْ رَأَى هلال شَوّالٍ) يعني: ليفطرواء لكنه رد قوله» قال: (صاع) 
أي: حتى ولو تبين له أنَّ الغد هو العيد لكن رُدّت شهادته یصوم وهذا هو القول الراجح. 

وأمَا في المسألة التي قبلها فالقول الراجح: أنه لا يصوم» فمن رأى هلال رمضان ورد 
قوله يصوم مع الناس؛ لقول النبي کل «الصّومٌ يَوْمَّ تَصُومُونَء وَالفِطْرُ يَوْمَّ فطرون»() 
فمن رأى هلال العيد: يصوم؛ لأن الناس صائمون وهو قد رُدَّ قوله. 


(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱) واللفظ له» من حديث أبي هريرة و . 

(۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۰)۱۰۸۰ من حديث ابن عمر 885. 

(9) رواه الترمذي (1۹۷)» من حديث ابي هريرة ويه وقال الترمذي :8: «هذًا خی حَسَنٌ عَرِيبٌ. وف بَعْضُ 
أَهْلٍ العلم هذا اقدیت فَقَالَ: لا مَعْى هَذًا أَنَّ الصّْمَ والفطر مَعْ الْجَمَاعَةٍ وَعُْظْمِ النّاسٍ». 
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یلم الصّومْ لكل مُمئلم, کلف قادر. 

واذا قَامَتِ البَيَنَه في أثناء لها وجب الامُساك والقضای وَعَلَى کل 
مَنْ صَارَ في آثنانه أَهْلا لؤجُوبه وَكَذَا حَائضٌ وَنْفَسَاءْ طَهَرَتَا وَمُسَافرٌ قَدِمَ 
مُفطراً. 

اشر 

قال ©: (وَيَلْرَمُْ الصّوْمْ لِكُلّ مُسنلم مكلف قَادِرِ) لا ذكر 28 م ينبت دخول 
شهر رمضان ذكر بعد ذلك أنه حينما دخل الشهر من الذي يلزمه الصوم؟ 

فقال: (وَيَلْرَمُ أي: وجب. (الْصّوْمُ) كما سبق: الإمساك عن الأكل والشرب 
والنكاح» (کل مُسْلِم) يشترط لصيام رمضان أربعة شروط: 

الشرط الأول: قال: (لِكُلِّ مُسْلِم) أما الكافر فلا يصح منه الصوم لو صام؛ لأنه لا 
بد من نية تصحح هذا الصوم والکافر نيته فاسدق والدلیل قوله تعالى: رنه ارت منوا 
کیب ڪيڪ اليا كما کب ڪل ايت من ڪر املسم تتفورت) 
[البقرة: ۱۸۳] فنادى الله ول المؤمنين بصومه. 

والشرط الثاني: قال: (مکلّف) وهذه الجملة اختصرها العلماء لكلمتين: 

الكلمة الأولى: البلوغ فمن كان بالغاً يحب عليه الصوم» ومن لم يكن بالغاً فانه يؤمر 
بالصوم تعويداً له على هذه العبادة. 
والكلمة الثانية: العقل» وهو الشق الثاني من الکلف وهو العقل» فالمجنون لا تصح 

منه النية فلذا لا يلرم بالعبادات» ولكن يضمن ما أتلفه من ماله ويتولى دفع ذلك وليه. 

والشرط الثالث: قال: (قَادِرِ) أي: قادر على الصوم» يخرج به المريض قال سبحانه: 
لقن كات منگم مریصّا ازع سَفَرِ فده من أَيَامِ لحر [البقرة: 184]. 

والشرط الرابع - ولم یذکره الصنف راي - وهو: الاقامق فالسافر لا يحب عليه الصوم. 
واختلف العلماء أيهما أفضل: الصوم في السفر أم الفطر؟ 

القول الأول: ذهب شيخ الاسلام يه إلى أن الافضل في حقه الفطر. 

والقول الثاني: أن الأفضل في حقه الصوم» وهو مذهب الحنابلة. 


والقول الثالث: التخيير» فان كان فيه مشقة يفطر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُوَلَئِكَ 
العْصَّاةُ أُولَئِكَ العصاف»( ) وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه يصوم؛ لأن البي بي صام وهو في 
لسفر وأفطر لما رأى أصحابه شق عليهم الصوم. وهذا هو القول الراجح. 


ولا ذكر يه الذين يلزمهم الإمساك في جميع اليوم» ذكر بعد ذلك من الذي يلزمه 
الإمساك ولو في جزء من تمار رمضان؛ وهم خمسة أصناف: 
الصنف الأول: قال: (وَإِذَا امت البَينَةُ) اي: في دخول شهر رمضان بالرؤية أو 
بإكمال شهر شعبان ثلائین يوماء (في نع الَّهَارِ) أي: ف أثناء مار رمضان» ولو م يبق 
على المغيب سوى ساعة واحدة يجب أمران: 
الأمر الأول: قال: (وَجَبَ الإمْسَاكُ) أي: عن الأكل والشرب والوطء؛ لأنه تبين 
أنه من رمضان 
والأمر الثانی: قال: (وَالقَضَاءْ) أي: يجب على المسلمين قضاء ذلك اليوم؛ لأنهم ۸ 
يصوموا ذلك اليوم بتمامه. 
والصنف الثاني: قال: (وَ عَلَى کل مَنْ صَارَ في أَنْنَانِ آي: في أثناء النهار هلا 
لِؤْجُوبه) يعني: زالت الموانع في أثناء النهار عنه فيلزمه أمران: 
الأمر الأول: (الإمْسَاكُ). 
والأمر الثان: (والقَضاعغ). 
ومن الذین قد یصیرون أهلاً في أثناء النهار: الصغیر إذا بلغ» وکذا المجنون إذا آفاق» فمن 
كان مثلاً مجنوناً ثم بعد العصر أفاق من جنونه» فعلى قول الصنف راي أنه يجب أمران: 
الأمر الأول: (الإِمْسَاكُ)؛ لأنه أصبح من أهل الوجوب. 
والأمر الثان: (القَضاعغ). 
وذهب شيخ الاسلام يَف إلى أنه لا يحب عليه القضاء؛ لأنه ليس مكلفاً في أول النهار 
وإنما بسك ما بقي منه لأنه وجب عليه ذلك. 


(۱۰) رواه مسلم »)١١١54(‏ من حديث جابر بن عبد الله ه4 . 


١ 


والصنف الثالث: قال: (وَكَذَا حانض) يعني: إذا طهرت في أثناء النهار مثل: لو أن 
الحائض نزل عليها الدم(۱۱) قبل المغرب بساعة مثلاً» فعلى قول المصنف: يجب عليها أمران: 
الأمر الأول: أن تمسك إلى مغيب الشمسء وهو قول الجمهور. 
والقول الثائي: لا يجب عليها الإمساك وهو رواية عن الإمام أحمد نتهء وهو القول 
الراجح؛ لأن القاعدة: من أذن له الفطر في أول النهار ثم زال عنه السبب يباح له الإفطار. 
والأمر الثاني: قال: (والقَضاغ) وهذا بالإجماع» فيجب على الحائض أن تقضي 
ذلك اليوم» قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيِبُنَا لِك فَنْؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّوْم ولا تور 
بِقَضَّاءٍ الصَلاة» . 
والصنف الرابع: قال: (ونفستاغ) و«النفاس» هو الدم الذي يخرج بعد الولادة» فمن 
طهرت من نفاسها مثلاً الظهر على قول الصنف م يجب علیها أن سك بقية یومها. 
والقول الثاین: كما سبق في الحيض لا یلزمها ذلك؛ لأتما في أول النهار لا جب علیها 
لصوم وإمساكها ليس بشيء فلا ینفعها بشيء» ومن قال تمسك الحائض والنفساء خرمة 
اليوم فهذه احرمة قد زال منها شيء كير وهو الفطر في آوله. 
والصنف الخامس: قال: (وَمُسَافِلٌ قَدِمَ مُفطراً) مثال ذلك: لو أن شخصاً آتی من 
مصر إلى المدينة وهو مفطر في الطريق فلما وصل إلى المدينة على قول المصنف يجب عليه 
آمران: 
الأمر الأول: (الإمْسَاكُ) أن عسك بقية النهار. 
والقول الثاني: لا يجب عليه ذلك؛ لأنه أبيح له الفطر في أول النهار فلا يلزم بآخره؛ 
ولكن يستتر عن الناس فلا يأكل؛ لثلا تلحقه تمه. 
واحکم الثاني في حقه: قال: (والقضاع) 2 يجب عليه ايشا ان يقضي ؛ 
سبحانه: اتم كات ینم مرصّا او عل سَمّر فیده من یا 
[البقرة: ۱۸4]. 
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(۱۱) التعدیل القترح: طهرت. 
(۱۲) متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۳۳) واللفظ له. 


۱۱ 


وَمَنْ أفطرٍ لكبرء او مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْوٌهُ: آطعم لِكُلِّ يَوْم مملكيناً: 
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وَيْسَنْ لِمَرِيضٍ يضر وَلمُستافر يَقَصرُ 

وان نوی حَاضرٌ صَوْمَ یوم نم م مق في آثنانه: فَلَهُ الفطز. 

اشر 

لما ذكر 5 ل أن الصوم يلزم لكل مسلم مکلّف قادر» وذكر بعد ذلك من ۸ يستطع 

صيام كامل اليوم» ذكر بعد ذلك هنا الذي لا يصوم كامل اليوم فقال: (وَمَنْ أَفْطَرَ لکبر) 
أي: لكبر سنء اشکم: (أَطْعمَ لک يَوْم مسنكيناً)» وعلى القول الراجح أنه بطم نصف 
صاع لكل مسكين» وإذا غدّاهم أو عشاهم يجزئ ذلك. وسيأقٍ تفاصيل ذلك في فصل قادم 
بإذث الله . 

(أو مَرَضٍ) المرض قسمان: 

القسم الأول: إذا كان مريضاً مرضاً يرجى بروؤٌةُ» يعني: الغالب فيه زوال ذلك المرض 
وعدم الاستمرار فيه» مثل: لو صابت الانسان حمّی» هذا مرض بإذن الله يرجى برؤُهُ فهنا 
يبقى الصوم في ذمته فإذا انقضی شهر رمضان یصومه. ولا يجوز له الإطعام. 

والقسم الغابي: قال: (لا يُرْجَى بُزوهُ) آي: الغالب عدم زواله» کمرض الکلی أو 
السرطان» ونحو ذلك؛ الممكم: أفطر و(أطْعَمَ ِكل يَوْم مسنكيناً), ولا يكون الإطعام قبل غروب 
شمس ذلك الیوم وا بعده. واندلیل على أن المريض يُطعِم قوله سبحانه: وم كان مَرِيضًا 
اول سر فیدة : من بر 0 [البقرة: ۱۸۰] فاطراد بالمرض هنا: الذي لا يرجى بروه. ودلیل 
الكِبّر القياس على المرض الذي لا يرجى بروه» لأن الكبّر نوع من آنواع المرض الذي لا يرجى 
بروث وهو مرض الضعف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَنُ لِمَرِيضٍ يَضُرَّه) يعني: ويسن الإفطار؛ لأنه ذكر هذه المسألة 
ي رأسها فقال: «وَمر أَفْطر» أي: ویسن الافطار أيضاً «لعریض د يَضُرُةُ» أي: يضره الصومء 
وهذا إذا كان ضرره يسيراً؛ أما إذا كان يضره ضررا كبيراً: فإنه يحب عليه الفطر لقوله سبحانه: 

ول تناو سکم | [النساء: 5؟]» وللآية السابقة: من کان ريسا أو ڪل سَمَرِ قعِدّةٌ 
فر 

قال: (وَلمُسافر يَقْصُرُ) أي: ويسن الفطر لمسافر يُشرع في حقه القصرء وهذا إذا سافر 
مسافة قصر في سفر لا معصية فيه سواءٌ كان طاعة أو مباحا. 


يكنا 
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على قول المصئف لد لأن النبي مَل لما رأى الصائمين 
قد صاموا في السفر فل «أُولَتك العصاف ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام «یْسَ من الب 
الوم في تفر ۱۳ 

والقول الثایي: أن الأفضل في حقه الصوم لأن النبي ب سافر وکان صائما. 

والقول الغالث: التفصیل: إذا كان لا يشق عليه الصوم: فیصوم لأن النبي ي صام في 
السفر؛ واذا کان یشق علیه الصوم: ال ن سه الفطر. ون هذا جمع بین ا 

واتفاق العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر ویجوز له الصوم» ولکن خلاف في الأفضل على 
التفصیل السابق. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة: فیما إذا كان مقیما ثم سافر» هل يُفطر أم یم صومه فقال: 
(وان نوی حَاضرٌ صوْم يَوْم) أي: وان نوی حاضرٌ في البلد - أي مقيم - الصوم وم يسافر 
نم سَافَّرَ في ا أي: في أثناء ذلك اليوم سافرء مثل: الظهرء قال: (ِفَلَهُ الفطرٌ) لفعل 
الصحابة ق كأنس 80 وليه وغيره. 

مثال ذلك: لو نوی الصوم وهو في بلده وبعد العصر سافرء فهل يفطر آم لا؟ قال: 
«قَلَهُ الفِطّز» وهو القول الراجح 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُفطِر لأنه أنشأ عبادة فلا پبطلها. وسبق فعل الصحابة 
ف أنهم صاموا ثم سافروا وأفطرواء قال أنس وإهه: هذه السنة. 


(۱۳) رواه مسلم »)١١١54(‏ من حديث جابر بن عبد الله ه4 . 
(4 ۱) متفق علیه؛ رواه البخاري (7 ۰۱۹6 ومسلم (۱۱۱۵)» من حديث جابر بن عبد الله تن 


)١5(‏ وذکر الشیخ وفقه الله في أسئلة الدرس أن هذا هو القول الراجح 


۳ 


وَإِنْ فطرث حامل» أو مُزضغ خوفاً عَلَى آنفسهما: ة قضتاه فقّط وَعَلَى 
ولدیهما: قضتا. وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ یوم مسنکینا, 


اشر 

لما ذكر بغ ماذا يفعل المريض في شهر رمضان» ذكر بعد ذلك ما يقاس على المريض 
فقال: (وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ) هي من في بطنها جنين (أؤْ مُزضغ) إلى آخره. 

إفطار الحامل والمرضع قي رمضان ينقسم إلى قسمين على قول المصنف زَهتك: 

القسم الأول: إذا كان الفطر خوفاً على آنفسهما. 

والقسم الثاني: إذا كان خوفاً على ولديهما. 

وقال المصنف نفك عن القسم الأول: (خَوْفَاً عَلَى أَنْفسِهمَا) حت ولو كان أيضاً خوفاً 
على ولديهماء فإذا كان فيه خوفٌ على النفس سواءً شارك هذا الخوف المرضّع أم لا: فلها أن 
تفطر ذلك اليوم. وإذا كان هذا الخوف شديداً: فيجب عليها أن تفطرء لقوله سبحانه: لول 
لوا قلا أشَك) [النساء: ۷۰]. قال: (قَضَتَاهُ) أي: قضت الحامل والمرضع ما أفطرتهما في 
رمضان (فقط) أي: دون إطعام» والدليل على ذلك قوله سبحانه: اومن ڪَانَ مَرِيضًا او ڪل 
سَمَرِ فده من تاه 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

وقيس الحامل والمرضع على الریض؛ لقوله سبحانه: ون 00 ء هِدَيَهُ طَعَام 
مِسَكينَ) [البقرة: :۱۸ ولقول ابن عباس هه في الآية: «گانث رُخْصّة خصّة للشيْخ الکپیر 
الم و ها يُطِيقَانٍ الصّيَاءَ آن طا مَكَانَ کل یوم شكيناً وَالحبْلَى وَالمُرْضِعٌ 
إِذَا اتا عل ولديهما كما ميان 

القسم الثایي: ذكره بقوله: (وَعَلَى ولذیهما) أي: من الصيام وأفطرت: (قَضتاء 
وَأَطْعَمَتَا کل يَوْمِ مسنکینا) لأتما أفطرت من أجل غيرها وهو: اجنین أو من ترضع» والدلیل 
على ذلك قول ابن عباس #5 السابق. 

والقول الراجح: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا سواء كان امو نفسيهما و على 
ولديهما فتقضي فقط دون الاطعام لقوله سبحانه: ون کال مَرِيضًا أو ڪل سَعَر فَعِدّةٌ 
من ار [ابقة: مد]. 


(15) رواه أبو داود (۰)۲۳۱۸ وقال: «يَعْني عَلَى أَوْلَادِهمًا أَفْطَرَنا وَأَطْعَمَتَا». 


1 


وأما قوله سبحانه: جع ال ضیف هذَه طْعَامُ مشير [لبقرة: 14] هذه في 
الذي لا یستطیع أن يقضي» فالكمّارة عوض عن الصوم. 

ويذكر العلماء رحمهم الله هنا مسألة وهي: للصائم أن يفطر من أجل إنقاذ غيره من 
حريق» أو غرق. ونحو ذلك. ومن باب أولى إذا كان الفطر للتقوية على الجهاد» فقد كان 
الصحابة قف في غزوة الفتح مفطرين. 

ومن أفطر: يلزمه القضاء فقط دون الاطعام ولا يلزمه الإمساك بقية يومه كما سبق. 


5 
۳ 4 - ° 
7 ۳ د هو وه ۶ چ 


وَمَنْ وی الصو ثم جُنَّ أو آغمي عليه جمیع النَهَارِ وَلَمْ یفق جُزءاً 


2 


منة: لَمْ يَصحّ صّوْمهُ - لا ان نام جَمِيعَ النهار - وَيَلْرَمْ المُعْمَى عَلَيْه: 
القَضاء فقّط 


۵ و 


الشرح: 

لما ذكر زلم عدم قدرة بعض الناس على الصوم لأعذار جسدية ذکر بعد ذلك الأعذار 
العقلية» وهي ثلاثة أمور: الجنون» والاغمای والنوم. 

والجنون والإغماء حكمهما واحد, لذا قال: (وَمَنْ نَوَى الصوْمَ) أي: نوی من الليل 
الصوم (نَمٌ) قبل طلوع الفجر (جُنْ) أي: أصابه جنون بأن زال عقله بالكلية. 

والأمر الثانن: (أَوْ أغمي عَلَيْهِ) و«الإغماء» هو زوال العقل فترة يسيرة» ثم يعود إليه 
عقله. 

ومن كان كذلك من الصنفين الاولین شط لترتب حکمین عليه شرطان: 

الشرط الأول: قال: (جَمِيعَ النّهَارِ) يعني: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, وهو 
فاقد لعقله ما جنون أو اغماء. 

الشرط الثاني: قال: (وَلَمْ يُفِقَ جُزْءاً منه) فلو آفاقا جزءاً منه يصح صومهما. 

ولذا يترتب على ما تقدم أمران: 

الأمر الأول: قال: (لَمْ يصح صَوْمُه) أي: صوم اجنون وصوم المغمى عليه» لأن الصوم 
عبادة يفتقر إلى نية وإذا فقدّت النية لم يصح الصوم» لقول النبي كللِ: «یترك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُ من أَجلي»۱) يعني: بنية في ذلك» وإذا زال العقل لم يتحقق هذا الشرط. 

والحكم الثاني: لا يلزمهما القضاء؛ ولم يذكره المصنف هناء وإنغا ذكره إجمالاً فيما سیأن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قبل الفجر بساعة أصيب بحادث سيارة» فأغمي علية ول يفق 
إلا بعد العشای فعلى قول المصنف: صومه لا يصح؛ والأمر الثاني: لا يقضي هذا اليوم» لأن 
عقله لم يكن معه في ذلك اليوم. والتعليل في الإغماء: هذا على قول. 

والقول الثاني سيأنٍ بإذن الله. 


(۱۷) رواه البخاري »)۱۸۹٤(‏ من حديث أبي هريرة و . 


15 


وأما الصنف الثالث - وهو النوم - قال: (لا إِنْ تام جَمِيعَ النّهَارِ) يعني: من نوی 
الصوم ثم نام جميع النهار و يفق إلا بعد المغرب: فصومه صحيح. 

والفرق بين الجنون والمغمى عليه والنائم: أن النائم إذا ثُبه انتبه ولذا أوقظ استیقظ أي: 
أن عقله معه إذا نبه لذلك الأمر. 

ثم قال: (وَيَلْرَمْ المُغْمَى عَلَيْهِ:ٍ القَضَاءٌ فَقَط) أي: ویلزم المغمى عليه «كََطْ» دون 
اجنون ودون النائم: «القَضَاءُ»؛ فلو قدم كلمة «فَمَطْ» لكان أولى. 

ومذا هو القول الثاني: أن الغمی عليه یلزمه القضای لأن الاغماء في الغالب لا یطول. 

والتفصیل في ذلك: أن الاغماء إذا كان أياماً يسيرة يقضي تلك الأيام؛ آما إذا كان 
الإغماء طويلاً فلا يقضيء لأنه يقاس على الصلاةء فإذا طال الإغماء لا تُقضّى الصلوات 
الكثيرة» فكذلك أيضاً الصوم. 

فتبين ما سبق - من هذه الأعذار الثلاثة -: أن اجنون يفسد صومه ولا يقضي» والمغمى 


عليه يفسد صومه ويقضي - وسبق التفصيل في ذلك -» والنائم صومه صحيح. 


ویچب تغپین اليَيّةِ من الیل لِصَوْمِ کل یوم واجب. لا نی القريضة. 

ویصح + الل بن من الفا - قَبْلَ الژوال وَبَعْدَهُ -. 

ولو وی ان کان غداً من رَمَضَانَ فهو فزضي: لَمْ یجزئه وَمَنْ نوی 
الافطار : آفطر . 


۵ و 


لما ذکر زاي من الذین يحب علیهم الصيام» ومن هم العذورون لأمراض جسدية, ثم 
داز عقلية» ذكر بعد ذلك من أراد الصوم من يلزمه أو يستحب في حقه مت ينوي» أي: 

الصوم لا خلو: ما أن یکون صوماً واجباًء وإما أن يكون نفلاً. 

فان كان الصوم واجباً قال 8: (وَيَجِبْ تَغْيين النَّيَّةَ من اللْيْلٍ) سواء نوی في أول 
الليل» أو ي وسطه» أو ي آخره. المهم: أن يكون قبل طلوع الفجر» فينوي المسلم أنه سوف 
یصوم غداً يوماً واجباً. والدلیل على ذلك قول الني 44: «مَنْ 4 یب یت الصِّيَامَ من الیل فلا 
صِيّامَ [۱۸(»4) وتي لفظ: «قَبْلَ المَجْرِ»(3١)؛‏ لذا قال: 5 كل یوم واچب) سوا 
كان من رمضان» أو من قضاء رمضانء أو كان نذراًء أو كان كفارة. 


34 


فيجب أن يعين النية من الليل» ويكفي أن ينوي في قلبه أنه سوف يصوم غداً يوماً واجباً 
أعية لبس قارع لذا قال : (لا نی القريضة) أي: لا يبيت أنه سوف يصوم غداً يوماً واجباً 
من أيام رمضان» أو ينوي: أنه يصوم يوم غدٍ لكفارة الخطأ مثلاً» وهكذا. 

فإذا قيل: كيف ثعلم النية؟ 


فاطواب: أن النية تعرف بالسؤال. 


فلو قيل للشخص ماذا تصوم غدا؟ 
فإذا قال: أصوم يوماً واجباء فنيته صحيحة. وإذا قال: أنوي غداً الصوم نفلاً فيكون في 
النفل وهكذا. 


ع 


أي: أن النية في جميع العبادات تظهر حين السؤال» وهذه قاعدة في الشريعة فلا يحتاج 
المسلم إلى النطق بها في الشروع في العبادة. 


(۱۸) رواه النسائي ف «سننه» (۲۳۳۳)» من حديث حفصة جه . 


. رواه النسائي في «سننه» (۲۳۰۰)» من حديث حفصة ي‎ )١5( 


۱۸ 


والقسم الثاني من وك الصیام: التفل» لذا قال عن زمن نية النفل: (وَيَصِحٌ ال 
أي: صيام النفل (بنذِيّةَ من مِنْ النَّهَارِ) يعني: لا يازم أن ينوي صيام النفل من الليل» قال (ِقَبّلَ 
وال وَبَعْدَهُ) أي: سواءٌ نوی قبل الزوال أو بعده, أي: ولو كان قبل غروب الشمس 
بلحظة - إذا م يكن قد أفطر - فيصح صومه في النفل» والدليل على ذلك أن الي ب4 دخل 
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على عائشة يك فقال: «يا عَائْشَةُ هَل عندکم شَیء؟ قالث: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ال ما عندا 
شیم قال: فا صَائِمْ» 1 د دعل علیها ی النهار. 

والدليل الثاني: أن البي ب في يوم عاشوراء آمر رجلاً من أسلم « 
من گان اگل فلیصم بقيّة ْم وَمَنْ 1 یکن اگل فلیصم فَإِنَّ الوم يَوْمُ عاشوراء». 

مثال ذلك: لو أن شخصاً بعد أن استيقظ بعد الفجر ول يأكل شيئاً وقبل الظهر قال 
اريك أن أصوم نافلة: يصح بخلاف الفرض. 

و ذكر رهه الله زمن نید ی لصوم ٠‏ ر النية المترددة 


4# مس ع هه 2 


ن أَذّنْ 


يل 
ل ادك 


و ۳ ۱ 
أعلنوا أن غداً لیس من رمضان أكون مفطراًء فعلى قول المصنف قال: 22 ر» آي: صیام 
يوم غد إن كان من رمضان لأنه تردد في نيته ولم جزم فيها. 

والقول الثایي: أنه يصح صومه. لأن التردد ليس في النية وإنما في ثبوت رمضانء فان 
ثبت صام وإن م يثبت لم يصم» وهذا هو القول الراجح 

ولا ذكر نم النية المترددة ذكر بعد ذلك من أبطل نيته وهو صائم فقال: (وَمَنْ نوی 
الافطان) يعني: بقلبه (أَفْطَنَ) حكماً أي: ولو لم يأكل شیناً أو یشرب شيعاً. مثال ذلك: لو 
أن شخصاً نوی بعد الفجر أن يصوم يوم الاثنين ثم بعد الظهر نوی بقلبه أنه یفطر فالحكم: 
أنه يفطر» وقاسوا ذلك على الصلاة فلو كان في الصلاة ونوى أنه يقطعها تبطل صلاته ولا 
يحتاج أن يُسلّم وهو قائم مثلاً أو یسم وهو جالس كما يفعله بعض العامة» فالخروج من الصلاة 
يكفي فيه النية وكذلك الصوم. 


(۲۰) رواه مسلم (4 ۱۱۵ من حديث عائشة وطق وفيها قوله َلَة: «قَذ نت أَصْبَّحْتُ صائما». 
)۱ ۲( رواه البخاري (۰۷ ۲۰( من حديث سلمة بن الا کوع وله 


۱۹ 


لذا على هذا القول من غربت عليه الشمس قي رمضان أو في غيره وليس عنده طعام أو 
شراب يُفطر عليه» إذا نوی الإفطار يُفطِر بنيته ليكون موافقاً للسنة في تعجيل الإفطار. 


۳ ۳ و 0و ريه ع ود 
باب مَا یفسد الصوم ویوجب الكفارّة 


مَنْ آکل أؤ شرب. أو استَعَط آو اختقن. آو اکتحل بما تصل إلى حلْقه او 
أَذْخَلَ إلى جوفه شيّئاً من أي مَضع کان غيْرَ اخلیله. ۰ أي استَقّای آو استفنی» او 


۶و ۶و 4 


باشز فأمنی» أو اُمُڏى» أو کرّر التظر فانزل أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وَظَهَنَ دم عامداً 
ذاكراً لصوّمه: ند 


اشر 

قال ©م: (بَابُ ما يُفْسِدُ و أي: ما يبطل الصوم (وَيُوْحِبُ الكقَارَة) أي: 
الأفعال التي توجب مع القضاء كفا 

قال: (مَنْ أکل او 2 شرع راي في بیان ما يُفسِد الصوم وذكر رك ثلاثة عشر 
(۱۳) کا له ری اشم إل قسمین؛ 

القسم الأول: ما يدخل في الجسم؛ وهي ست (1) مُمَطرات. 

والقسم الثاني: ما يخرج منه؛ والذي يخرج من الجسم ثلاثة (۳) أنواع: 

النوع الأول: ما يخرج من الفم. 

والنوع الثایي: ما يخرج من الذکر؛ وعددها خمسة (ه). 

والنوع الثالث: ما يخرج من غيرهماء وهو الحجامة. 


وذكر المصنف بهت القسم الأول - وهو ما يدخل في احسم وعددها ستة (5) - 

فقال عن المُفَطَِر الأول: (مَنْ أَكَلَ) في زمن الإمساك - من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس - وهو مر بالاجاع» وللآية: ڳرڪلوا وأَشْرَوا حي تن ڪر اي 
ا م NT‏ [البقرة: ۰]۱۸۷ 

والمْفْطر الثاني: قال: او شرب) يعني: من فمه وهذا أيضاً بالاجاع وللآية السابقة. 
آما إذا تمضمض الصائم وبقي في فمه شيء من الاء فهذا لا یضره لأنه لا يمكن المَحَرْرُ منه 


۲١ 


والمَُطَّر الثالث: قال: (آو استعط) و«السّعوط» ما يُدكَل في الجسم عن طريق 
الأنف» وی الصحیح أن النبي ب استعط واحتجم(۲۲) وهذا في غير رمضان. والراد أن 
السعوط له أصل ي الشرع يتخذ عادة للعلاج. 

والمُفَطِّر الرابع: قال: (أو احْتَّقَنَ) أي: أخذ حقنة من أي مكان في جسمه» والحقنة 
معروفة بالإبرة سواء احتقن في يده أو في وركه أو في غيرهماء والاحتقان قياساً على الا کل 
والشرب. والمراد بالاحتقان: ما كان مغذياً للجسد. أما إذا كانت الإبرة تُوَحَذ لغير ذلك مثل 
أخذ الإبرة لمرضى الشكر فهذا لا يفطرء لأنما لا تغذّي وليست في معنى الا کل والشرب. 

والفقطر الخامس: قال: (أو اكْتَحَلَ) أي: ني عيبه (بما يَصِلْ إلى حَلْقهِ) يعي: 
إذا شعر بطعم الكحل في حلقه يُفطرء آما إذا لم يشعر به فلا. والقول الثاني: أن الكحل لا 
یف لأن العين لم ليست موضعاً لا کل أو الشرب» وليس فيه دليل يصح في ذلك. 

والمُقَطّر السادس: قال: (أؤْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئاً) منل: لو متخ في حلقه فتحة 
للأكل أو الشرب. أو وضع أنبوب على العدق فهذا یفطر؛ لأنه في معنى الأكل أو الشرب؛ 
لذا قال: (من ی موضع گان) يعني: من جسمه (غَيْرَ إخليله لیله) «الإحليل» هو الذكرء 
فلو أدخل الأكل أو الشرب من ذکره أو من المَثانة فلا یفطر؛ لأتما ليست موضعاً للأكل أو 
الشرب. 

ولا فرغ بل من المُمَطرات التي يُفطر با الصائم إذا دخلت إلى جسمه» ذكر بعد ذلك: 

القسم الثاني: وهو ما يخرج من الجسمء وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يخرج من الجسم عن طريق الفم» وهو مفطّر واحد قال عنه: (أفي 
اسْتَقَاءَ) أي: أخرج الطعام أو الشراب عمداً - بوضع أصبعه ونحو ذلك - فخرج منه فإنه 
يُفطر. أما إذا خرج القيء من غير فعله فليس ممفطرء لقول الي 45: «مَنْ ذَرَعَهُ قيْءُ وَهُوَ 


١ ) 00‏ 
صان و ع عليه فضا وان استقاء فَلَيَقْض» ۲۳ 


(۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (5531) ومسلم (۱۲۰۲)» من حديث ابن عباس 885 ولفظه: راد لني 
لل اخنجم وَأَعْطى الحَجاء اجره واشتعط». 
(۲۳) رواه أبو داود (۲۳۸۰)» من حديث أي هريرة 85. 


۳۲ 


ثم ذكر النوع الثاني ما يخرج من الجسم» وهو ما يخرج من گر فقال: (أي اسْتَمْتَى) 
أي: طلب إخراج المني - بيده» أو بيد زوجته» ونحوه - فإنه يُفطرء والدليل قول البي مَلل: 
«يَقول الله عَرَّ وَجَلَ: الصّوْمُ لي وا آجخزي به, ید هوه وله وَشربه من أجل" 
فدل على أن إفراغ الشهوة ليس من الصيام» بل لا يصح الصيام إلا بحبس الشهوة. 

وَالمُقَطر الثاني - الذي يخرج من ذکر - قال: و باشر) أي: ما دون الإيلاج 
(فامتى). 

وَالمُقَطر الثالث: قال: أو أَمْذى) أي: باشر فأمذى» و«الذي» هو ما يخرج من 
الذَكر عن شهوة. وهذا المُمَطِر - وهو خروج المذي - على القول الراجح لا يُفطر وإنما 
الذي يُفطر به الصائم هو خروج المني للحديث السابق. 

والفقطر الرابع: قال: (أَوْ كَرّرَ النّظَرَ) إذا كرر النظر عن شهوة (فَأئْرَلَ) فصومه 
يفسد؛ للحديث السابق: «يَدَعٌْ شَهْوْتَُ وله وَشْرْبَهُ من أجلي». 

والقسم الثالث: وهو ما يخرج من بقية الجسد, من غير الفم أو الذگر؛ وهو الحجامة» 
وفيها نوعان: 

النوع الأول. قال: او حَجَمَ) أي: أن الحاجم الذي يعمل الحجامة إذا فعلها لغيره 
فالحاجم يُفطر لقول البي : «أَفْطَرَ الاجم وَالمَحْجُومُ)(*"؛ لانه یخی من دخول الدم 
إلى فم الحاجم؛ لأن الحجامة هي سحب الدم من الجسد» وکان في السابق وإلى الآن في بعضها 
يكون السحب بالفم» فهو يسحب بالفم قد يخرج دم ويدخل في جوف الساحب وهو الحاجم. 

وأما الحجامة بالالات الحديثة بالضغط على الواء مثلاً ويجتمع الدم من غير وضع فم 
في الحجامة فلا يُفطر؛ لأن العلة منتفية فيه» وهو دخول الدم في الفم. 

والنوع الثاي, قال: (أي اخْتّجَمَ) يعني: المريض أو غير المريض الذي یج من جسده 
الدم: يُفطر؛ لحديث: «أفْطَرَ الاجم والخجوم . 


٤(‏ ؟) متفق عليه؛ رواه البخاري (۰)۷۹۲ ومسلم »)١١51(‏ من حديث أبي هريرة بء واللفظ للبخاري. 
(5؟) رواه البخاري (۱۹۳۷) معلقاً من حديث الحسن ‏ مرفوعاً. 
(۲۹) رواه البخاري (۱۹۳۷) معلقاً من حديث الحسن باه مرفوعاً. 


۳۳ 


وأما التبرع بالدم» أو التحليل بالدم» ونحو ذلك» فلا يفسد الصوم» فالنص أتى في 
الحجامة» ولكن الأولى الاحتياط بأن لا يتبرع الانسان بدمه وهو صائم. 

وأما ب بيع الدم فلا يجوز ؛ النبي ی نمی عن نمن الدم "كل اه لا لا زان ند 

قال: (وَظَهَرَ دَمُ) أي: أن العلة في إفطار الحاجم واحجوم هو ظهور الد فإذا ل 


وجميع المُفَطرات السابقة يفطر بما الصائمُ بشرطين: 

الشرط الأول: (عامداً) لذلك الفعل» فلو كان ناسياً لا يُفطر لقول النبي تله «إذَا 
دسي فا کل وضرب. فليم صَومَة فا مه هسام( 

والشرط الثانن: (ذاكراً لصَوّمه) فلو كان ناسياً لا يُفطرء ولو كان ذاهلاً نکذلك لا 

والحكم فیما تقدم قال: (فست) صومه 


۷ ناسیاً َو مُكْرَهاًء َو طاز إلى حلقه دیاب َو غْبَانٌ أو فْكَرَ فَكَرَ فانژن 
آو اختلَمَ: أو آصبح فيٍ فيه طُعَامٌ فَفظة آو اغتل. او تمضمَض. آو 
استنشنق. أؤ زاد على التلاث» او بالغ فَدَخَلَ الماغ حَلْقَهُ: : لَمْ فس 


۵ و 


المسائل عددها اثنتا عشرة (۱۲) مسألة» وهي دن إلى أربعة © آقسام: 
القسم الأول: النسيان والإكراه» وفيه مسألتان (۲). 
والقسم الثاني: إذا دخل إلى حلقه شيء» وفيه مسألتان (۲). 
والقسم الثالث: إذا خرج من ذکره شيء» وفيه مسألتان (۲). 
والقسم الرابع: إذا لامس جسده شي ء) وفيه ست مسائل (7). 


عَنْ تمن الدّم». 
(۲۸) رواه البخاري »)۱٩۳۳(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 


٤ 


وقال المصنف ره عن القسم الأول: 

المسألة الأول قال: (لا ناسیا) أي: إذا ارتكب شيئاً من المفطرات السابقة ناسياً فا 
لا يفطر بما؛ مثل: لو أكل أو شرب أو استقاء ناسيك ونحو ذلك؛ لقول النبي بل «إِنَّ الله 
قَدْ جاور عن مت الخطأء وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتکرهُوا یه 

ومن فعل ما تقدم من المفسدات السابقة فإنه يتم صومه ومن رأى غيره يرتكبها فیجب 


2 


عليه أن يذكره بما؛ لقول النبي كَلة: «مَنْ رای منکم مُنکراً فَليْعيةُ بیده, ان 1 يَسْتَطِْ 
قبلسانه» ”'؛ وصوم من ارتكبها صحيح» لقول الني كَلِِ: «مَنْ نَسِيَ وَهْوَ صَائِم فاکل أو 
شرب لیم صو وم 4 أَطْعَْمَةٌ الل 00 . مثال ذلك: لو ف رجل آخرّ یشرب 
ماءٌ نسیاناً فیجب عليه أن ينبهه لذلك» وهکذا. 

وقال عن المسألة الثانية: (أَوْ مُكْرّهاً) آي: أكره على ارتکاب شيء من الفسدات» 
مثل: إذا أكره بالقوة علی الأكل أو الشرب ونحو ذلك فان صومه لا يفسد؛ لقول البي 395 
«إنّ الله قذ جاور عن أمّي الخطأً وَاليَسْيَانَ وَمَا ارو عَلیّه». 


2 
0 


والقسم الثانن: قال عن المسألة الأولى فيه: (أَؤ طَارَ إلى حَلْقِه ذُبَابْ) أي: دخل إلى 
حلقه ذباب فابتلعه» فإنه لا يفطر؛ لأن هذا خارج عن إرادته. 

والمسألة الثانية قال: (أَوْ غُبَارٌ) أي: إذا كان في مكان فيه غبار بفعله كأن يحفر 
الشخص حفرة» أو بفعل غيره» واستنشق غباراً فإنه لا يفطرء وهذا بالاتفاق. 

ولو استنشق روائح عطرية فإنه لا يفطر أيضاء كما قال شيخ الإسلام ل 

وأما البخور فلا يفطر به أيضاًء والأولى أن يتجنب الانسان استنشاقه عمداً بأن يقربه 
إلى أنفه. 


(۲۹) رواه ابن ماجه (۲۰۳)» من حديث أبي ذر الغفاري ول وابن حبان (۷۲۱۹)» من حديث ابن 
(۳۰) رواه مسلم »)٤۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري وة. 
(۳۱) متفق عليه؛ رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم (۱۱۵۰) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


وأما القسم الثالث فقال: (أَو فَكَرَ فَأَنْرَلَ) وهذه المسألة الأولى في بأن فكر بأمر 
فأنزل منيّاً فإنه لا يفطر؛ لأن هذا خارج عن إرادته» فالتفكير قد لا يستطيع الانسان منعه 
بخلاف الفعل» فلو باشر امراته فأتزل يفطر - كما سبق - 

والمسألة الثانية قال: (أو اخْتَلَمَ) أي: وهو في المنام خرج منه میت فلا يفطر أيضاً؛ لأنه 

وأشار :َه إلى القسم الرابع - وهو ما إذا أصاب جسده شيئاً -» فقال في المسألة 
الأولى: (أؤ أَصْبَحَ في فيه طعَامٌ) يعني: كان نائماً ثم استیقظ أو أكل ثم طلع الفجر 
فأمسك فبقي شيء في فيه (فْلَفَظَهُ) أي: أخرجه من فمه: ۸ يفسد صومه؛ لأن البقايا في 
الجسم اليسيرة يشق على الإنسان الاحتراز منهاء فلو دخلت مع ريقه من غير شعور منه لا 
يفسد بما الصوم. 

والمسألة الثانية قال: (أو اغْتّسَلَ) يعني: وهو صائمء لا يفسد صومه؛ لما جاء في 
الصحیحین أن الني ب كان یطلع عليه الفجر وهو جنبء ثم ی 

والمسألة الثالثة قال: و تَمَضمَضَ) تم الصوم أيضا؛ لذن المضمضة في الوضوء 
مأمور بماء وقي غير الوضوء لو أدخل الانسان الاء في فمه يشق عليه إخراج جمیع الاء الذي 
دخل في فمه. 

والمسألة الرابعة قال: (أو امنتنشّق) يعبي: بأنفه» لا يفسد الصوم؛ لأنه مأمور به في 
الوضوء فلم يفسد فيه الصوم. 

المسألة الخامسة قال: و ژاد عَلَى الثلاث) في الاستنشاق: ۾ يفسد صومه؛ لأن النبي 
َي أمر بالاستنشاق وى عن البالغة فيه» خشية أن ينزل إلى جوفه شیتا؛ لقوله عليه الصلاة 


(rr) م‎ 


والسلام: «وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تَكُونَ صائماً» 


3 من حديث عائشة وأم سلمة‎ 16 ١ ۰۹( و صحيح مسلم‎ ۰)۱٩۲۰( ینظر : صحیح البخاري‎ (Y) 
ولفظ مسلم: وان مزل الله يك گان ذرکهة الجر وَهُوَ من من اهل یه وَيَصْومُ» الحديث.‎ 

(۳۳) رواه ابن خزيمة »)١5٠0(‏ وابن حبان 9 ۰) في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه »)٥۲۷(‏ والنسائي 
(۰)۸۷ والترمذي (۷۸۸) من حديث لقيط بن صبرة وثه؛ وقال الترمذي: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ». 


۳۹ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استنشق وبالغ يفسد صومه؛ لأن البي كَل ى 
الصائم عن البالغة في الاستنشاق. فإذا زاد على الثلاث يفسد صومه. 
وكذلك قال فى المسألة الأخيرة: و بَالَعَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَُ) للحديث السابق. 


وقال عن جميع السائل المتقدمة: (لّمْ يَقْسنّد) صومه. 


ومنه يتبين أن استخدام السواك لا يفسد الصوم» بل كان البي كَل پستاك وهو ا 
واستخدام المعجون مع الفرشاة لا يفسد الصوم أيضاًء لكن الأولى أن يبتعد عنه الإنسان وهو 
صائم» لكنها لا تفطر؛ وكذلك السباحة» أو استخدام البُخار في رمضان» لا يُفطر. 


(۳۶) رواه البخاري في صحيحه معلقاًء في: «باب سواك الرطب واليابس للصائم»» قال: «ويذ كد عَنْ عامر 
ن ربيعةً وهه قَالَ: ری ایح کل يسَْاكُ وهو صَائِمٌ ما لا أخصي أو أَعْدُ»؛ ورواه ابن خزيمة في صحيحه مسنداً 
(۲۰۰۷) من حديث عامر بن ربيعة ويه: «قال: ری 20 جلهْ - ما لا أخصي - يتاك هو صَائِمٌ»؛ ورواه أبو 
داود (۲۳54) من حدیث عامر بن رببعة و أيضاً: «قال: رأث رَسُولَ لله يل سك وهو صَائِمٌ؛ راد :ما لا 
اعُد ولا أخصي». 


۳۷ 


۱ وَمَنْ أل شاكآ في طلوع الفجر: صمح صوؤْمُهُء لا ان أكَلَ شاكاً في 
غزوب الشنمٌس. او مُغْتقداً أنه لیْل فبان نَهَاراً. 


۵ و 


الشرح: 
لما ذكر وق مفسدات الصوم» وما لا يفسد الصوم» ذكر بعد ذلك إذا شك. أو ظن» 

أو تيقن بداية صوم اليوم أو نمایته؛ وعندنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: «الشك» وهو التردد بين أمرين» مثاله: لو ظهر لك زيد من بعید» تقول 
أنا شك هل هو زيد أم عمرو» فلم يتبين لك من هو. 

والأمر الثاني: «الظن» وهو التردد بين أمرين مع ترجيح أحدهماء كأن تقول لا أعلم 
هل هو زيد أو عمرو» لکن أظن أنه زيد. 

والأمر الثالث: «اليقين» وهو العلم الجازم بالشي ء» مثل تقول: هذا زيد» وهذه الشمس» 
وهكذا. 


وطلوع الفجر وغروب الشمس تترتب الأحكام فيها على الأمور الثلاثة السالفة» لذا 
قال المصنف :8ك: (وَمَنْ أكَل) أو أيضاً شرب أو حصل له جماع؛ أو فعل أحد مفسدات 
لصوم (شَاكاً في طْلوع الفجْر) يعني: لا يعلم هل طلع أم لم يطلع الفجر قال: (صَحّ 
صوْمُه) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» فالأصل بقاء الليل ولا نخرج إلى غيره - وهو 
طلوع الفجر - إلا بيقين. 


والمصنف رق ذكر مسألة الشك» ومن باب أولى إذا ظن أنه ليل فالأصل بقاء الليل» 
ومن باب تن أيضاً إذا تین أنه ليل فالأصل بقاء الليل» ويصح صومه. وهذه المسألة التي 
ذکرها الصنف نله في بداية النهار. 

ثم ذكر هذه المسألة إذا كان في آخر النهار فقال: (لا ان أَكَلَ شَاگاً في غرُوب 
الشمْس) فهنا يفسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار. 

أما إن ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب فلا يفسد صومه؛ لأنه أفطر عن ظنء 
والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري(۳۹) أن أسماء بنت أبي بكر بقع قالت: «أَفْطْرْنَا عَلَى 


(۳۰) ينظر: صحيح البخاري (۱۹۵۹). 


۲۸ 


عَهْدٍ ال ل يَومَ عَيِمِ» ‏ طلَعَتِ الشَّمْْ» يعني: ظنوا أن الشمس لما دخلت في الغيم أتما 
غربت رت هم الشمس» ول يرد في الحديث أن النبي 4 أمرهم بالقضاء. 

وإذا اعتقد أنه ار فأكل: فیبطل صومه. 

ثم ذكر رل مسألة الثة فقال: (أو مُعْتَقِداً أنه لَيْلُ فبان نَهَاراً) وهذه سلف ذكرهاء 
وهو يعتقد أنه ليل ثم لما نظر إلى الساعة بين له أنه له نصف ساعة قد أذن الفجر» فعلى قول 
المصنف ول يفسد صومه. مثال ذلك: لو أكل قبل الفجر ويظن أنه لم يطلع الفجر ثم أقيمت 
الصلاة أي: آنه قد دن وهو لم يعلم على قول الصنف 85: يبطل الصوم. 

والقول الثاین: وإليه ذهب شيخ الاسلام ©8: أنه لا يبطل صومه؛ لأن الأصل بقاء 
اللیل. 


فتبين ما سبق أنه إن أكل ظاناً طلوع الفجر: أنه يقضي» وإذا شك في غروب الشمس: 
يقضىء وإذا اعتقد أنه ار فأكل: يقضى. 
وما عداها من الحالات على القول الراجح: لا يقضي. 


۳۹ 
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ومن جامع في نهار رمضان - في بل أو ذبر - : فَعَلَيْهِ القضای وَالكَقَارَة. 
وَإِنْ جامع دون الفزج فأنزلء. أ كَانَتِ المَرْأَةٌ مَعْذُورَة أو جَامَعَ مَنْ 
كَانَ نوی الصّوْمَ في سَفره: آفطر. ول كَقَارَةَ. 


۵ و 


قال ©م: (فصضل) يذكر زم في هذا الفصل آحکام الجماع في مار رمضان» وکذلك 
بيان الكفارة فيه. 


لذا قال: (وَمَنْ جَامَعَ) أي: وطی سواء كان الوطء لزوجته أو في زناً (في نهار 
رَمَضَانَ) الذي هو زمن الصيام» ولم يُفرّق المصنف ول سواء كان جماعه هذا نسياناًء أو 
جهاگ أو إكراهاًء أو عمداً. فعلى قول اطصنف .29: أ 
والكفارة كما سيأ . 

والقول الثاني: أن الوطء إذا كان نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً فلا كفارة فيه كما سيأي. 

نم قال: (في قَبْلِ) لأنه هو مكان الوطی (أَو ذَبِ) قياساً عليه يجامع وجود اللذة فيهما؛ 
يعني: سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر (فعَلَيْهِ الفضاغ) أي: يبطل صومه في ذلك اليو» 
وسواء كان عامداً أم غير ذلك» على التفصيل السابق. 

وأستدلوا على ذلك بأن البي ب ۶ يسأل الأعرابي الذي أتى إليه فقال: وقعت على 
امرأي» فلم يسأله هل كان عالماً أم جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً نا 

والقول الثاني: أن الكفارة تحب على العامد فقط لأن: 

أولاً: الأعرابي قال: وقعت على امرأقي» فأتى إلى النبي بلي يسأله عن الكفارة وهو يعلم 
أن الوطء مرم. 

وثانياً: الناسي والمكره وا جاهل أتى نص بأن لا قضاء علیهما على هذا القول. وإليه 


ذهب شيخ الإسلام. 


أن أيّ وطء كان نوعه ففيه القضاء 


(۳۲) ي‌نظر: صحيح البخاري (51705)» وصحيح مسلم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة ولة. 


۳۰ 


والراجح: أنه إذا كان جماعه عمداً فعليه الكفارة وهذا بالاماع وإذا وطء ناسياً فلا 
یبطل صومه قياساً على الأكل والشرب نسياناً» وكذلك إذا كان جاهلاً. والکره كذلك لا 
يجب عليه القضاء. 

ودليل ما تقدم قوله سبحانه :ربا 3 ادا إن ا أو طاتا( [البقرة: 8؟]» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اله قد جَجَاوَرَ عَنْ مي لطأ وَاليّسْيَانَء وَمَا اسثکروا 
عَلیّه»؛ «الخطأ» الجهل «والنسيان» معلوم «وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْه» يعني: إذا كانوا مكرهين 
عليه. 

والحكم الثاني الذي يترتب على الجماع في نار رمضان قال: (وَالكقَارَُ) وهي - كما 
سيأتي في آخر الفصل -: عتق رقبة» فان لم يجد صام شهرين» فان لم يستطع أطعم ستيناً 


ولا بين متى يجب القضاء والكفارة» شرع بعد ذلك متى يجب القضاء دون الكفارة؛ فقال 
ف المسألة الأولى: (وَإِنْ جَامَعَ ذون القزج فَأَنْرَلَ) يعني: لم يحصل إيلاج» والدليل على أنه 
يقضي أن البي ب في الحديث القدسي قال: «يرك طَعَامَهُ وَسَرَابَةُ وَشَهْوَتَه» وهي الإنزال 

٤ (۳۷)‏ 1 
«من أجلي» فإذا أنزل فعليه القضاء؛ كالا کل والشرب. 

والمسألة الثانية التى جب فيها القضاء فقط قال: (أو كانت المَرْأَةٌ مَعْذورَةً) بنسيان» 
أو جهل» أو إكراه على قول المصنف: تقضي ذلك اليوم. قالوا: لأن الأعرابي الذي أتى إلى 
النبي 387 لم يستفصل منه الب 387: لماذا جامع؟ 

والقول الثاین: فا إذا كانت معذورة لا تقضى للأحاديث السابقة في العذر. 

وسبق لکم القول الراجح: آغا لا تقضي . 

والمسألة الثاللة التي يحب فيها القضاء قال: (أوْ جامع مَنْ كَانَ تَوّی الصّوْمَ في 
سنفره) أي: كان قد (توّى الصّوْمَ في سَفَره) الذي بباح له الإفطار فيه - وهو السفر المباح 
على قول المصنف -. 


۳۱ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً خرج في نار رمضان من المدينة ناوياً لسفر إلى مكة» فخرج 
من المدينة وهو صائم» وبعد ساعة جامع أمرأته وهو لم يفطر بالأكل أو الشرب فيقضي مكان 
هذا اليوم كأنه أكل أو شرب - في سفر - وليس عليه كفارة؛ لأنه مأذون له الفطر في رمضان. 
ومثال آخر: لو أن رجلاً مريضاً في الحضر وزوجته أيضاً مريضة. فأمسكا بعد الفجر 
ناويان الصوم» وبعد العصر آشتد جما المرض وشق عليهما الصوم. فإذا وطء زوجته بعد العصر 
لا کفارة عليه» ولا علیها؛ لأنه مأذون مما الفطر ‏ ذلك اليوم لمرضهما. 
لذا قال رم عن السائل السابقة: (أَفْطَنَ) أي: أنه يقضي مکان ذلك اليوم» وسبق 
الراجح في کل مسألة. 
قال: (وَلَا كَفَارَةً) لأنه في المسألة الأولى لم يحصل إيلاج» وق المسألة الثانية: المرأة معذورة 
وف المسألة الثالثة: هو مأذون له الفطر في نمار رمضان. 
والدليل على أن الجماع في مار رمضان لا يجوز 0 سبحانه: له وهی واه 
دي اكور عق دق امقر فیط الیش من تلعز ال ین 
أل [البقة: ۱۸۷ TT‏ وجاءت السنة أيضاً بتحريمه 
» ودل عليه الإجماع في الجملة. 


2 


3 
1 


۳۲ 


. وان جام في يَوْمَيْنِ؛ أو كَرَّرَهُ في یوم وَلَمْ کف فَكَفَارَةَ وَاحِدَةٌ في 
الثانیق وَفي الأولى انْنَتَانِ. 


َا جامع ثم كر نم جَامَعَ في يَوْم: فَكََارَةٌ تثانیةه وَكَذَلِكَ مَنْ لزمه 
الإِمْسَاكُ إذا جامع. 


وان جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى نم مَرضء أو جُنَّء آو سافر: لَمْ تمنقط. 
اشر 
لما ذكر رل أن من جامع في نمار رمضان عليه كفارة» ذكر بعد ذلك فيما إذا کرر الجماع 

أكثر من مرة وله في ذلك ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى قال: (وَإِن جَامَعَ في يَوْمَيْنِ) سواء كان اليومان متتاليين أو متفرقین 
قال في حکمها: (وفي الأولی) يعني: في المسألة الأولى (اَْتَانِ) أي: كفارتان اثنتان. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً جامع في اليوم الخامس من رمضان» ثم جامع أيضاً في اليوم 
العاشر فتجب كفارتان» كفارة لليوم الخامس» وكفارة لليوم العاشر؛ لأن صوم كل يوم بمنزلة 
عبادة مستقلة, 

الحالة الثانية قال: (أؤ كَرَّرَهُ في یوم وَلَمْ يُكَفَرْ) مثال ذلك: لو جامع في في الظهر وم 
کش ثم جامع بعد العصرء الحكم في ذلك قال: (فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثَّانِيَة) آي: في الحالة 
الثانية؛ لأن جماعه الثاني وقع في یوم فسد فيه أصلاًء والذي أفسده هو الجماع الأول» ولا مر 
بالإمساك بعد الجماع الأول لا لصحة الصوم وإنما لحرمة الزمن. 

الحالة الغالغة: نفس الحالة الثانية لكن بعد الجماع الأول کر لذا قال: (وَإِنْ جَامَعَ) 
في يوم مک في نفس اليوم بأن أعتق رقبة مئلاً (ثمٌ جَامَع) في نفس اليوم؛ لذلك قال: 
(قي یوم) أي: في يوم واحد. ذکر الحكم فتال: (ففَارَة انیة) يعني: تحب عليه كفارتان؛ 
لأنه كفّر بعد الجماع الأول. 

والقول الثایي: أنه تحب عليه كفارة واحدة فقط؛ لأنه في يوم واحد» لأن الكفارات 
عقوبة كالحدود» فإذا اجتمعت الحدود فإتها تتداخل» وكذلك: حصل الجماع» ثم کش * ثم جامع 


في يوم واحد» فيه كفارة واحدة على الراجح؛ لأن هذا الذنب عُمِلَ في يوم واحد. 


۳۳ 


ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا وقع هذا الجماع في صورتين: 

الصورة الأولى: إذا لم ينعقد صومه في أول اليوم ثم جامع بعد ذلك في نفس اليوم هل 
عليه كفارة أم لا؟ 

لذا قال: (وَكَذَلِكَ) أي: ف الكفارة (مَنْ لَزْمَهُ الإِمْسَاكُ) أي: من أفطر ولزمه الإمساك 
بقية اليوم (إِذَا جَامَعَ) - أو كرر الجماع - يكون حكمه كحكم المسألة الثانية والثالثة. 

مثل: لو لم يعقد النية إلا بعد طلوع الفجر الثاني» فكما سبق في قول المصنف أنه يلزمه 
الإمساك بقية اليوم» فلو جامع في آخر اليوم تحب عليه الكفارة» وكذلك لو كرره في يوم و 
يكفّر تحب عليه كفارة واحدة» ولو جامع ثم كمّر ثم جامع فعليه كفارتان. 

مثال آخر: المرأة حائض لو طهرت الساعة العاشرة ضباحا فسبق ف قول الصنف - 
في أول کتاب الصیام - أنه یلزمها الامساك بقية النهار مع فساد صومها في آوله» لکن تمسك 
لحرمة الزمن» فلو وطتها زوجها برضاها تحب علیها الكفارة» واذا تکرر ذلك ول تکفر في يوم 
فکفارة واحدة» ولو حصل منها الجماع ثم کرت ثم تکرر الجماع فكفارة ثانية. 

ومثال الث: لو أن مسافر من أهل الدينة أتى من مکة فدخل الدينة - وهو من أهل 
الدينة - الظهر وکان مفطراً في أول النهار ‏ الطريق» على قول الصنف سك من الظهر إلى 
المغرب» لو حصل منه جماع فعلیه کفارق وان تكرر ولم یکر كفارة واحدة» وان جامع ثم کفر 
ثم جامع کفارتان. 

والعلة في وجوب الکفارة عليه قال: لأنه «لَرِمَهُ الإِمْسَاكٌ ». 

والقول الراجح: أنه لا كفارة عليه لو جامع؛ مثل المسافر إذا قدم إلى بلد» وهو قد أفطر 
في النهار لا يلزمه الإمساك على الراجح» وكذلك يجوز له الوطءء وكذلك المريض لو عو بعد 
أن أقظر أول النهار يجوز له الوطء. 

تم ذكر بعد ذلك ذکر: 

الصورة الثانية: وهي عکس الصورة الأولى» وهي فیما إذا كان صومه منعقداً في أول 
اليوم ثم بعد ذلك فسد صومه» لذا قال: (وَإِنْ جَامَعَ وهو مُعَافى) يعني: في أول النهار 
وصومه منعقد لكن جامع فيه (ثْمّ مَرِضَ) يعني: أتى العذر المبيح للفطر بعد الجماع للم 
تَسنقط) يعني: الكفارة. 


۳ 


(أ جُنَ) يعني: لو رجل صام بعد الفجرء والظهر جامع أهله» وكان الواجب عليه 
الصيام لكن أفسده بالجماع» ثم العصر أصابه الجنون» والجنون يبطل الصوم؛ لفقدان العقل 
الحكم: لم تسقط الكفارة؛ لأنه فعل المفسد للصوم - وهو الجماع - وهو مكلّف. 

قال: (أوْ سَافْرَ) مثل: لو أن شخصاً بعد صلاة الفجر وهو في المدينة جامع أهله» وهذا 
أفسد الصوم بالجماع» فلو سافر بعد الظهر قال: «1 تَسْمُطٌ» أي: الكفارة» والسبب: لأنه 
جامع في وقت ۸ يبح له لفط فلا تسقط الكفارة. 


لا تجب الكفَارَة بِعَيْرِ الجماع في صیام رَمَضَانَ. 


وهي: عثق رَقَبَهَ فان لم يَجد فصيَامُ شهرین مُتَتَابِعَيْنِ» فان لَمْ يَسْتَطغْ 
فَإِطْعَامُ ستین مسنکیناً فإن لَمْ جذ نکد* سَقَطّث. 
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لما ذكر رل كفارة الجماع في رمضان» ذكر بعد ذلك قاعدة في الكفارة بسبب الفطر في 
رمضان فقال: (وَلَا تجب الكَفَارَةُ) أي: أن الكفارة تحب إذا توفر شرطان: 

الشرط الأول قال: (بِغَيْرٍ الچماع) أي: أن الذي تلزمه الكفارة من الفطرات في رمضان 
هو الجماع» فلا تحب الكفارة فيمن أفطر عمداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرّهاً في نار رمضان. 
والسبب قي ذلك أنه لم يأت في النص سوى الجماع. 

والشرط الثاني قال: (في صیام رَمَضان) أي: لو وقع الجماع في غير رمضان فلا 
كفارة» سواء كان قضاءً لرمضان» أو لصيام واجب من نذر ونحوه» أو في صوم النفل. 

والدلیل على ذلك: لأن الأعرابي الذي أتى الني 3 سأله عن الجماع في تحار 
رضن" وأيضاً لأن تار رمضان له حرمة فلا تنتهك بالجماع» فحرمته أشد من غيره؛ لذا 
وجبت فيه الكفارة. 

ثم لما بيّن أن الجماع في نار رمضان فقط هو الذي فيه الکفارق بين بعد ذلك ما هي 
الكفارة فقال: (وهي: عثقق رَقبَة) أي: تحرير عبد من الرق باعتاقه ليكون حرا والدليل على 
ذلك أن أعرابياً آتی إلى النبي 3 فقال: يا رسول الله إن وقعت في نار رمضان فقال النبي 
3 «هل جڏ وَقَبََ تُعْتَقُهًا؟» قال: لا. 

ثم قال الصنف: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) أي: لم يجد عبداً ليعتقه» أو وجد عبداً لکن لیس عنده 
نة ينتقل بعد ذلك للمرتبة الثانية؛» أي: أن الذكر فيها على الترتيب وليس على التخییر؛ فان 
م جد رقبة قال: (فصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتابعین) والدليل على ذلك أن الأعرابي لما قال له النبي 
يلِهِ: «أغتق رقبة» قال: ما أَجِدُمَاء قال: «فصم شْهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» 0 ويلزم أن يكون 
الصوم متتابعاًء فلو قطعه من غير عذر: یجید وإذا بدأ الشهر من أوله فيصوم شهرين ولو 


(۳۸) ينظر: صحيح البخاري (9157١)؛‏ ومسلم (۱۱۱۱)» من حديث أبي هريرة وللة. 
(۳۹) رواه البخاري »)٦۱٦٤(‏ من حديث اي هريرة وله . 


۳۹ 


نقص الشهران في كل شهر یوم أي: لو بدأ بالشهر ونقص الشهران فلو کانا ثمانية وخمسين 
يوماً يصح؛ لأن هذا يطلق عليه شهر» ولو صام من نصف الأول يكمله بالعدد. والآخر يكون 
بالحلال» وما بعده بالعدد وهكذا. 

والمرتبة الثالثة في كفارة الجماع قال: (قإِنْ لَمْ يَسسْتَطعْ) أن يصوم شهرين متتابعين» قال: 
اطعا سین مسنكيناً) يعني: يكونوا بالعدد - ستين مسكيناً -» لكل مسكين نصف صاع؛ 

وإذا كان ما سيخرجه من الشعير: الصاع منه يساوي ثمان مئة وعشرين (۸۲۰) جراماً 
تقريب فنصفه يكون أربع مئة وعشر )4٠١(‏ جرامات تقريباً؛ 

وإذا كان براً: الصاع منه يساوي كيلو ومئة )١٠٠١(‏ جراماً تقريباً» ويخرج النصف وهو 
مس سوس رهد عا قرب 

وإذا كان رزاً: الصاع منه يساوي كيلو وثلاث مئة (۱,۳۰۰) جرام تقريباًء والنصف منه 
ست مئة وخسون (550) جراماً تقريباً؛ 

للحديث السابق فيه أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسكيناً. 

قال: (فَإِنْ لَمْ یچذ) يعني: ل يجد ستين مسكينئاًء أو يجد ستين مسكيناً لكن ليس عنده 
نمن الإطعام قال: (سَقَطْتْ) أي: الكفارة حتى ولو كان موسراً بعد ذلك؛ لأن الأعرابي الذي 
أتى إلى البي ي قال: ما أَجِدُ فَأ بعر قتال: «خُذُْ فتَصَدّق به» فقال: یا رَسُولَ الى 
على عير أفلي» ولي تفي بیدی ما به طني الديتة أخوج مي جك الي يل ی 
نت انانف فان ری و يأمره بشيء من ذلك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً وقع على امرأته في العاشر من رمضانء ول جد رقبة ولا 
یستطیع صیاما ولا یستطیع أن يطعم ستين مسكيناً في الیوم العاشر تسقط عنه الکفارة حتى 
لو أصبح غنياً في اليوم الحادي عشر من رمضان من وصول هبة إليه ونحو ذلك؛ بخلاف كفارة 
القتل فخا تبقی في ذمته» وکذلك الظهار» وكذلك کفارة الیمین؛ لأن النص آتی في الجماع في 
نار رمضان فتسقط إذا لم يجد شيئاً من مراتبها الثلاث. 


۳۷ 


ق د و ديم كه 


باب ما یکره و ما يستحب» 


م فا و 


وحکم القضاء 
یکره ه جمغ ريقه فیبتلعه, 
يحرم بلغ النَحَامَة وَیْفطر بها فقط إن وَصلت إلى فمه. 
وَيْكْرَهُ ذوق طعام. وَمَضغ عِلْكِ قوي وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا في حلقه: أَفْطْرَ. 
وَيَحْرُمُ الع المُتحَلّلُ إِنْ بَلَعَ ريقه. 


الشرح: 

قال رحمه الله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُ) أي: فيما هو في معنى الأكلء أو الشرب 
أو الوطءء (ِوَحْكُمْ الققضاء) كما سيأ بإذن الله. 

وقوله: (مَا يُكْرَهُ), المكروه: هو ما یثاب تاركه ولا يعاقب فاعله (وَمَا يُسْتَحَبٌ), 
الستحب: هو ضد الکروه. 

وتعظیماً لسنة اللپي بي ما جاء فيه نص منه عليه الصلاة والسلام یطلق علیه: سنة» 
وما کان فقسا علیها يقال له: مستحب. 


وبعض أهل العلم لا يفرّق بينهماء والتفریق أدق. 


ويذكر المصنف رحمه الله هنا ما یکره وما یستحب. وما یکره أيضاً. والمصنف رحمه الله 
قسّم هذه الأمور الثلاثة - وهو: ما يكره» وما یستحب. وما يكره - إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما هو في معن الشرب. 

والقسم الثاني: ما هو في معنى الأكل. 

والقسم الثالث: ما هو من مقدمات الوطء. 

ثم بعد ذلك ذکر القسم الرابع وهو: ما ينقص معنویاً الصوم؛ من الشتم» والغيبة» ونحو 
ذلك. 

وهذا يكون تقسيم الصنف رحمه الله هذه الأقسام الأربعة تقسيماً بديعاً. 


أما القسم الأول: ما هو في معنى الشرب؛ فيدخل فيه نوعان: 
النوع الأول: الريق. 
والنوع الثاني: النخامة. 


۳۸ 


وقال رحمه الله في الريق: (يُكْرَهُ جَمْعْ ريقه), الريق: هو اللعاب الذي يكون في الفم, 
ومن أعظم منافعه أنه يعين على حركة اللسان؛ فلو لم يكن هنا لعاب لما أستطاع اللسان أن 
يخرج الحروف؛ قال: (فْيَبْتلِعَهُ) أى: يجمع الريق فيبتلعه. 

والريق نوعان: 

النوع الأول: أن يلَع دون جمع له؛ وهذا لا بأس به لأن هذا من فعل الله الذي خلقه 
في الإنسان. 

النوع الثاني: أن يتعمد الصائم جمع ريقه» ثم بعد ذلك يبتلعه؛ حكمه الكراهة. 

والعلة في ذلك قالوا: خروجاً من خلاف بعض العلماء ‏ وهم الأحناف ‏ الذين قالوا إن 
جمع الريق ثم بلعه يُفطر. 

والراجح: أن جمع الريق وبلعه لا يكره» فهو كما يبقى من المضمضة والاستنشاق, لذا 
يُؤْمّر الصائم وغيره بالضمضة ولا يور ذلك على الصوم فكذلك الريق لو جمع. 


والأمر الثاني فيما هو في معنى الشرب .: النخاع» وقال عنها: (وَيَحْرْمْ بَلْعُ انح 
والنخامة معلومة» وهي ما كان متجمداً ما لم يتحول إلى دم فأول الدم نخامة ثم بعد ذلك 
يكون دماً بإذن الله قال: (وَيْفْطِرُ بها فقط) أي: يفطر بالنخامة فقط دون بلع الريق» ولكن 
بشرط قال: (إِنْ وَصَلَتْ إلى فمه) الراد بالفم هنا: الوصول إلى الشفتين من الخارج. فعلى 
قول المصنف رحمه الله: لو وضع النخامة على شفتيه من الخارج ثم آبتلعها يفطر بذلك» وعلى 
قول المصنف لولم يخرجها إلى فمه لا يفطر بذلك. والعلة في هذا هي العلة السابقة في الريق» 
قالوا: خروجاً من خلاف العلماء من قال أنه يفطر بماء والراجح أن النخامة لا يفطر بماء لكن 
يحرم بلعها لوجود الضرر فيهاء ولو بلعها لا يفطر بما. 


وأما الدم الذي يكون في الفم فحكمه حكم النخامة» لا يجوز بلعه لأنه محرم؛ لقوله 
سبحانه: ما حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيْكةَ ولد [البقرة: ۱۷۳ والنحل: ۰]۱۱۵ وعند بعض أهل العلم 
يفطر ببلع الدم. 

مثل: لو أن إنساناً يعالج سنه فخلعه فخرج الدم وهو صائم إن بلعه عمداً يفطرء وإن 
كان شيئاً يسيراً لا يستطيع التحرّز منه لا يفطر. 


۳۹ 


ثم بعد ذلك آنتقل المصنف إلى القسم الثان» وهو ما هو في معني الا کل وهو نوعان: 

النوع الأول: ذوق الطعام. 

والنوع الثایي: مضغ العلك. 

وقال عنهما رحمه الله: (ویکره وق طعام) آي: وهو صائم» ولو ذاقه لا يفطر إلا 
بشرط سيأي, (َمَضَعْ عِلكِ), العِلك: هو العلك العروف الذي يؤخذ لحركة الفكين» (قَوِي) 
أحترازاً من التحلل وسيأتي. 

لو ذاق الطعام أو مضغ العلك القوي الذي لا يذوب مع المضغ: یکره ولا يفطر بمما 
إلا بشرط» ذكره بقوله: (وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا في حَلْقِه: آفطز) يعني لو ذاقت المرأة ما تطبخه 
لتنظر إلى زيادة الملح مثلاً أو قلته إن وجدت أثرء إن وجدت أثر الملح في الحلق على قول 
المصنف: تفطرء وكذلك العلك القوي لو وجد طعمه - ماكان بطعم السكر أو العنب - 
وجده في حلقه: يفطر؛ لأنه حينئذ يكون في معنى الأكل. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى 
أن وجود الطعم في الحلق لا يفطر به وإنما العبرة ما يصل إلى المعدة. 

وأما إذا كان العلك مع الحركة يذوبء فقال: (وَيَحْرُمُ العلّكُ المُتَحَلْلُ) الذي يذوب 
مع المضغ» بشرط: (إِنْ بَلَعَ ريقه) أما إذا أخذ علك متحّلاً فيه رائحة مثلاً التفاح ثم یه لا 
يفطر» وان بلعه ووجد طعم التفاح في حلقه: يفطر؛ لأنه في معنى الأكل. 


ونکره القَبْلَةَ لمَنْ حرف ش شهوته. 
ویجب © اجتناب گذب» وغیبة وشتم. 


۱ وَسنْ لِمَنْ شتم + قَوْلُهُ: «اني صانخ». وتأخیز سُحُورء وتفجیل فطرٍ عَلَى زطب. 
فان عدم فَتَمٌْ ان عدم تام وقول ما ورد. 


الشرح: 
قال رحمه الله: (وَتْكْرَهُ القبْلهُ لِمَنْ ثُحَرَك شَهِوَتَه...), هذا هو القسم الثالث من 
الأقسام التي يكره فعلها حال الصوم» مما هو داخل في مفهوم الوطی وذلك بفعل مقدماته. 
قال: (ونخزه لب الأصل فيها الإباحة» والمصنف رحمه الله بين كراهتها بشرط ذكره 
بقوله: (لمَنْ د تُحَرَّكُ شهْوَته) فعلى قول الصنف رحمه الله من كان كبيراً لا تحرك د شهوته فیباح 
في حقه. 
واستدل المصنف رجه الله على هذا بأن شاباً أتى البي بي وسأله عن القبلة فنهاه عنها 
وهو صائم وأتاه شيخ فأذن له '“ء ولكن الحديث ضعيف. 


والراجح: أن القبلة إن حركت شهوته فيباح في حقه» ومن باب أولى إذا لم تحرك شهوته 
والدليل على ذلك أن البي ب كان يُقَبّل وهو صائی قالت عائشة رضي الله عنها: «وَكانَ 
أَمْلَكُكُمْ لازبه(*) وأما إذا كانت القبلة ستؤدي به إلى إفساد الصوم بالوطء: فتحرم في 
حقه؛ لأتما وسيلة إلى أمر محرم. 

فالضابط فيها هو: أن يملك الإنسان إربه» وليس تحريك الشهوة؛ لقول عائشة رضي 
الله عنها السابق. 


والقسم الرابع ما يؤثر على الصيام بأمر معنوي مثّل له رحمه الله بثلائة أمثلة» فقال: 


(وَيَجِبُ جْتِنَابُ 2 أي: في حال الصوم. وان كان اكد محرماً في كل مكان 
وعلى أي حالء إلا ما استثني ككذب الزوج على زوجته فيما يُقَوَّي المودة بينهما؛ إلا أن 


(4۰) رواه أبو داود في (۲۳۸۷) من حديث أي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «أَنَّ يجلا سَأَلَ ال کل عن المباشرة 
للصّائم فرص له واه آخر فَسَأَلَهُ مهاه فد الذي ركص له شب وَالذِي ماه شایث». 
(4۱) رواه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم .)١١١5(‏ 


٤١ 


الكذب الحرم حال الصوم أشد إِماً؛ لقول البي تَلهِ: «مَنْ ل يَدَعْ فَوْلَ الژور» أي: القول 
الحرم «والعَمَّل به» أي: العمل الحرم «فلیس لله حَاجَةٌ في اَن يَدَعَ م طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ!"*) يعني: 
أن المقصود من الصوم هو تقوى الله لا الإمساك عن الأكل والشرب» وإلا فالكذب لا يبطل 
الصوم وا ینقص ثوابه بلاغ آي: من أكثر حاله صومه من الكذب مغلا من أول النهار 
إلى آخره لا يقال له: اقض ذلك الیوم؛ لأن صوم قد بطل. 


والمثال الثاني قال: (وَغيبَة), وفسّرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «ذكرك أخالك 
ا یکره( “) سواء کان هذا الذکر له ق خلقه أو ملقه» وقد جاء ف القرآن تصویر بشاعة 
الغيية بقوله سبحانه: وا يكب تك بنط ايخ حدم أن یال تم آجیه میا 
فکره 1 0 [الحجرات: ۱۲]. 


والمثال الغالث» قال: (وَشَثْم) والمراد بالشتم ما كان حاضراً آمامه أما الغيبة ففي حال 
غیابه؛ ولا يجوز أن يشتم الصائم غيره» قال عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا گان يَوْمُ صَوْم 
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آخدکم. فلا پرفت» و یَصْخَبَ»(**. 


ونما يحرم أيضاً - آي: يتأكد حرمته حال الصیام -: النظر إلى امحرمات. وان كان في 
غير رمضان محرماً إلا أنه في حال الصوم أشد حرمة. 

ونما يحرم آیضا: ماع احرم. 

وما يحرم أيضاً: أكل المال الحرام. 


فكل ما هو محرم يشتد حرمة حال الصيام. 


ولا فرغ رحمه الله من ذكر ما يكره» شرع بعد ذلك في ذكر ما يسن حال الصيام. وذكر 
رحمه الله خمسة أمثلة لما يسن حال الصيام: 


(؟5) رواه البخاري (۱۹۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(eT)‏ رواه مسلم (5/5؟)» من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 
)٤٤(‏ رواه البخاري (4 ۱۹۰) واللفظ له ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


< 


اطثال الأول قال: (وَسْنَ لِمَنْ شتم؛ قَوْلهُ: «إنّي صَائِحٌُ») والدليل على ذلك قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ ساب أَحَدٌ أو قَائَلَهُ فَلْيَقْل: إِيْ ارو صَائِمٌ - مرن - 
6 ويسن أن يقول هذا القول جهراً لمن يشتمه. سواء كان صوم فرض في رمضان. أو في 
غير رمضان كقضاء أو نفل. 

وقول من شتم ذلك في النفل لا يدخل في الرياءء وإنما هو من باب الامتثال لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «قَلْيَقْلَ»؛ وهذا لفظ عام في الفرض والتفل» ولي رمضان وغير رمضان. 


واطثال الثاني, قال: (وَتَأَخِيرُ سَخُور) الشحور بالضم: الفعل» يعني الأكل؛ والستحور 
بالفتح: قي الطعام فیسن تخیر الشحورزٍل قيال انفجر ليت کی بنتهي من اکلهقبل 
الأذان E‏ ؛ والدلیل على ذلك حديث زید بن ابت رضي الله عنه قال: 
«تَسَحَرْنا مَعَْ رَسُولٍ الله کلف م 2 ما ال الصّلاق قُلَث49): : کم كَانَ قَدْرُ ما بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: 
مین 7 وخمسون آية: كقراءة سورة الملك مرتين إلا يسيراً؛ لأن سورة الملك مرتين ستين 


آي يعى مقدار قراءة أربعة آوجه من الصحف تقربباً. 


واطثال الثالث. قال: (ِوَتَعْجِيلُ فطر) لقول الي عليه الصلاة والسلام: «لا یرال 
لسن یر ما عَجَلُوا الفطرّ»* والیطر يبدأ من مغیب کامل قرص الشمس, فإذا سقط 
قرص الشمس يسن الفطر حتی لو بقي في الأفق حمرة أو شعاع؛ لقول البي كللِ: «ذ قبل 
یل ین هَهنَا - وأشار إلى المشرق - وَأَْبَرَ لها من هَهنَا - وآشار إلى الغرب - وغریّتِ 
ال فَقَدْ أَفطَرَ الصائم»(*. 


لذا فالسنة: عدم تأخير الأذان. 


ويقال: التأخير من باب الاحتياط! 


(5:) رواه البخاري (4 ۱۸۹) واللفظ له ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(45) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١54/4(‏ «مُوَ مَقُولُ س وَالمَقُولُ له رید بن تابت». 
(4۷) روا لبخاري (۱۹۲۱) وسسلم (۱۱۹۷) والفظ لام من حدیث آنس عن زد رضي لله عنهما 
ا عیسو وی سم رش 
20 ) روه اناري ل وا ۵ ولم :اا من سيك ر وى فرط رس 
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والمثال الرابع» قال: (علّی زطب) أي: يسن الإطار على قول الصنف رجه الله على 
رطب» وهو التمر الرَطْب الذي لم ييبسء قال: (فإن عَدِمَ فتَمْرٌ) وهو الیابس وهو الذي 
يسمى كيز أو مکلوز, (فَإنْ عَدِمَ فماغ), واستدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي(*: 
«كَانَ الم م بطر قبل آن يُصَلَيَ غلی رُطَبَاتِء قن 4 نکن وبا فَتُمَيرَاتٌ فن 4 تکن 
رات کا حسَوّات من ماو» لکن الحديث ضعیف. 

وعلیه لو آفطر الصائم على أيّ طعام أو شراب له ذلك» ولیس هناك طعام أو شراب 
يسن الفطر علیه؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك. 

وأما ما جاء في صحیح البخاري أن النبي عليه الصلاة السلام كان يأكل تمرات في العید 
قبل أن يخرج إلى الصلی فهذا عبادة آخری فلا یقاس عليه إفطار الصائم. 


والمثال الخامس» قال: (وفول مَا وَرَدَ) يعني: حال (فطار الصائم غير التسمية ونما 
جاء في ذلك: «ذَهَب الظّمَأء وَابْتَلْتِ الغروق وَتَبَتَ الأَجْرُ إن شَاءَ الّ»(۳) وما جاء 
فيه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «اللْهُمَ لك صمت وعلی رژقك أَفطَرُ»*۰) لکن ۸ 


یت شی ۶ من ذلك. 


فالسنة: أن يأكل في الافطار ما شای ولیس هناك دعاء ثابت حال الفطر إن دعا 
بدعاء مطلق فلا بأس؛ لأن الدعاء مشروع في کل وقت. لکن دعاء بألفاظ مخصوصة لم یثبت 
عن البي کل في ذلك شيء. 


(۰ه) ينظر سنن الترمذي (537)» ورواه أحمد (۱۲۲۷۲) وأبو داود (۲۳۹۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

(۰۱) رواه أبو داود (۲۳۵۵)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۰۷) رواه أبو داود (۲۳9۸) 
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وهناك سنن كثيرة اختصر المصنف رحمه الله على بعضها؛ ونما يسن حال الصوم: الإكثار 
من قراءة القرآن والذكر» والصدقة» وبر الوالدين» وصلة الرحم» والنوافل المطلقة» والعمرة في 
رمضان» وغير ذلك من آنواع العبادات المتنوعة. 


يُمنْتَحَبْ القضاءُ متتابعا؛ ولا جوز إلى رَمَضَانِ آخَرَ من غير غذرٍ» فان فعل 
ی - وان مات ولو بَعْدَ َمضان آخَنَ-. 


الشرح: 

قال رحمه الله: (وَيُسْتَحَبُ القَضاء مُنتَابعاً ...). 

من ساحة الإسلام أن من كان معذوراً عن صيام رمضان فیجوز له الفطر على أن يقضيه 
قبل أقرب رمضان آخر. 

واتفق العلماء على أن زمن القضاء موؤّسع؛ فله أن یقضیه بعد رمضان إلى رن الثاین . 

والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: «گانَ يَكُونُ عل عَلَيَ الصّوْمُ من 


مَضَانَ» ما أُسْتَطِيعْ أن أَقْضِيَهُ إل في شَعْبَانَ» متفق عليه" ؛ فكانت تفر صيام القضاء 
ال ۳ رمضان الاني وكان ذلك بعلم البي کل 

وتأخير القضاء إلى بعد رمضان آخر ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: ألا یصوم الا بعد رمضان الثاني أو الثالث؛ لعذرء وهذا بالاتفاق: لا 
شيء عليه» أي: لا يأثم ولا تلزمه الکفارة. 

والقسم الثاین: إذا أخرّ القضاء من غير عذر؛ ویلزمه حینشذ آمران: 

الأمر الأول: القضاء؛ وهذا بالاتفاق إذا كان قادراً علیه. 

والأمر الثایی: الکفارة؛ وسيأتي تفصیل ذلك 


لذا قال الصنف رحمه الله عن القسم الثاني - وهو إذا كان تأخيره للقضاء بلا عذر - 
قال: (وَلَا یجوز) أي: تأخير القضاء (إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ من غَيْرٍ عُذْرِ)؛ لأن وقت القضاء 
لموّسع ينتهي بدخول رمضان الآخرء (فإن فْعَلَ) أي: أخرّ القضاء من غير عذر ودخل عليه 
رمضان ثان» فيلزمه أمران: 

الأمر الأول: (ِفْعَلَيْهِ مَعَ القضاء) وهذا بالاتفاق» كما قال سبحانه: «إوَمّن كن مَرِيضًا 
َو عل سر فة sS‏ [لبقة: ۸0]. 

والأمر الثاني قال: (طْعَامُ مسنكين لِكُلِ يَوم) لكل مسكين نصف صاع. 


(59) رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم .)١١45(‏ 
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فلو أفطر في رمضان خمسة أيام وأخرّه إلى رمضان آخر: يجب عليه قضاء صيام خمسة 
أيام» ويُطعم خمسة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع. 

ودين على الإطعام: قول أبن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: «لِيَصم ما فاه 

م2 مع کل د يوم مشکیتا»**) وإليه ذهب جمهور العلماء. 

٠‏ والقول الثاین: أنه لا يجب عليه سوی القضاء؛ وأما الاطعام فلا يجب عليه لأن الله عز 
وجل قال: ی ین ار ولم يذكر سبحانه الإطعام» ول يرد عن النبي ڳل وجوب 
الإطعام؛ وإنغا هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. 

لذا نقول: الأحوط أن يطعم» ولكن لا يحب عليه. 


ثم ذكر مسألة أخرى وهي: لو أخرّ القضاء خمس رمضانات ثم مات فقال: (وَإِنَْ مَاتَ 
ولو بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ) وآخر وآخر: فلا يحب عليه سوى إطعام واحد؛ فلو كان عليه مثلاً: 
قضاء يوم فقط. وأخرّه حمس سنوات لا يحب عليه سوى إطعام مسكين واحد مع القضاء. 


فيتبين ما سبق أن من مرض وآستمر به المرض أو العذر - من السفر - حتى مات: فلا 
شيء علیه. بالإجماع. 

والأمر الثاني: إذا كان مريضاً من صله لا يستطيع الصيام» كالسرطان مثلاً؛ فهنا يلزمه 
ابتداء: أن يُطْعِم عن کل يوم مسكين» ولیس عليه قضاء؛ لقوله سبحانه: ول ین وه 
فِديَةٌ ام یکین [البقرة: 184]. 

القسم الثالث: إذا مرض في رمضان فأفطر مثلاً خمسة أيام» ثم عوفي» ومكث ستة أشهر 
لم يصم القضاء تفريطاً منه» ثم مات؛ فهذا يجب عليه أن يطعم أولياءه عنه عن كل يوم مسكيناً. 

والقول الثاني: يجب على أولياءه أن يصوموا عنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
مات وَعَلَيّهِ صِيَامُ صَامَ عَنه وَلْ»(۳. 

والجمع بينهما: أنه إذا م يصم عنه أولياءه» فيجب على أولياءه الإطعام. 


(۵4) رواه الدار قطني (747؟) عن أي هريرة رضي الله عنه موقوفاً» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
(TV)‏ 
(هه) رواه البخاري (۱۹۰۲) ومسلم (۱۱۷) من حديث عائشة رضي ي الله عنها. 


۷ 


ويذكر العلماء هنا مسائل: 
المسألة الأولى: تقدم النافلة على القضای هل يقدّم أو لا؟ 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عليه قضاء عشرة أيام» فهل له أن يصوم عرفة» وعاشورای 
والاثنين والخميس» قبل الفرض الذي هو القضاء أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجوز تقديم النافلة على الفرض» ولو فعل بطل صيام النافلة» ولا يصح 
منه؛ واستدلوا على ذلك بأن الفرض مقدّم على النافلة. 
والقول الثاني: أنه يجوز تقديم صوم النفل على القضاء؛ فله أن يصوم عرفة ولو كان عليه 
قضاء من رمضان» ويؤجّل القضاء مثلاً بعد عرفة بشهر وهكذا. 
وهذا هو القول الراجح؛ 
لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صوم الفريضة إلى شعبان» فلا ین نما لا تصوم 
نافلة. 
وأيضاً: لأنه يجوز فعل النافلة قبل الفريضة في الوقت الموّسع؛ مثل: لو أذّن المغرب 
فللإنسان أن يتنفل قبل الفريضة وإن كان وقت الفريضة قد دخل» وكذا قضاء الصوم: واجب» 
ووقته موّسع إلى رمضان آخر: فيجوز تقدم النافلة عليه. 
أما إذا ضاق وقت القضاء إلى رمضان آخر: فلا يجوز فعل النافلة قبل الفريضة. 
مثال ذلك: لو كان شخص عليه قضاء عشرة أيام» ودخل عليه شعبان في آخره لم يبق 
سوى عشرة أيام» نقول: لا يجوز لك أن تتنفل هذه العشر وإنما تقضي ما فاتك من رمضان 
السابق. 


ا 


(RÊ 


المسألة الثانية: ويذكر العلماء أيضاً هنا مسألة ثانية» وهى: من أفطر في رمضان بعذر 
فلا يصوم سيا من شوال حتى يتم القضاء؛ لأن البي 3 قال: «مَنْ صام رَمَضَانَ» يعني: أتمه 
عء ار عم ی ار هه مور هه و مه 7 هه 
سواء اداء أو قضاء « اتبعه ستا من شوّال كان کصیام الذهْر». 


(<ه) رواه مسلم »)١١75(‏ من حدیث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


۸ 


وان مات وَعلیه صومٌ ۳ حَجٌ ۳ اعتکاف. َو صلا بتذر: اثحب لوليه 
قَضَاوٌة. 

الشرح: 

لما ذكر رحمه الله أن من مات وعليه قضاء واجب بأصل الشرع - وهو قضاء شهر 
رمضان -» ذكر بعد ذلك من مات وعليه نذر في العبادات البدنية سواء من الصوم أو من 
غيره فقال: (وَإِنْ مَاتَ وعلیّه صوْمٌ) أي: بنذن مثل: لو قال شخص لله علي إن شفيت 
أن أصوم يوماء ثم مات و يصم: قال رحمه الله: (استحبٌ) آي: لا جب ولنغا هو استحباب 
(لولیه) وهو الذي يرثه بالفرض أو التعصيب» وقيل قرابته وإن كان محجوباً في الميراث 
(قَصَاؤُهُ) أي: أن يصوم عنه» والدليل على استحباب صيام الوالي قول النبي 36: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَله»۳) وقلنا بالاستحباب ولیس بالوجوب لقوله سبحانه: ولا ترژ 
ار وڙ ریب [فاطر: ۰]۱۸ ولو تطوع آحد من غير الورثة أو القرابة بالصوم عنه آجزآ ۳ 
كان عليه نذر عشرة أيام مثلا يجوز أن یصوم في یوم واحد عشرة أشخاص عنه. 

أما إذا كان النذر بالتتابع بالصيام فلا يجحرئ أن يصوم عنه أكثر من واحد» مثال ذلك: 
لو قال شخص على نذر أن أصوم سبعة أيام متتابعة» ثم مات ول يوف بنذره» يصوم عنه 
شخص في كل يوم» ولا يجحزئ أن يصوم سبعة أشخاص عنه ني يوم واحد» ولو كان هناك سبعة 
أشخاص كل واحد منهم صام يوماً أجزأء يعني: أنه لا يشترط في النائب الذي يصوم أن يكون 
شیخصاً والحداً. 

ولو لم يوجد للناذر الذي مات ورثة أو وُجد لكن امتنعوا عن الصيام فيُطعم عنه عن كل 
يوم مسكين كما سبق فيمن مات وعليه صوم من شهر رمضانء والال يُؤخذ من التركة» ولو 
تطوع أحد بإخراج قيمة الإطعام أجزاً. 


والمثال الثاني: قال: (أ أو حج) أي: من نذر أن يحج جاء ثم مات» الحكم: (امنتحبٌ 
لولیّه قَضَاوٌةُ) أي: أن يحج عنه. والدليل على ذلك: أَنَّ امْرأة جاءث إلى التي ل فَقَالَتْ: 


(۰۷)رواهالبخاري (۱۹۵۲) ومسلم (۱۱۶۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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2 
4 چ و 9۶ مو َه 


إِنَّ أمّي رت ان تج َمَانَتْ بل أنْ تج أَكَأَحْم عَنْهَا؟ قَالَّ: «تعَم حُجّي عنها»(۸*) 


وإذا ١‏ يقم الول بالحج عنه يُطعم عنه. 


والمثال الثالث: قال: (أَوْ اعتگاف) يعني: لو نذر شخص أن يعتكف ثم مات ول 
يعتكف؛ مثال ذلك لو وقال شخص: نذر على أن أعتكف يوماً في المسجد النبوي مثلاً» ثم 
مضی زمن ول یعتکف ومات على قول الصنف رحمه الله: (اسَتحبٍ لولیّه قضاوْه) فیعتکف 
بدلاً عنه؛ والدلیل على ذلك: اد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي اله عَنْهُ اسْتَفْق سول الله كَل مَقَالَ: 


إن ۳ مانت وَعَلَيْهًا تع فَقَالَ: «اقضه عنها» 0 . 


والمثال الرابع» قال: (أَوْ صَلَاة) يعني: 0 أن يصلي تطوعاء فنذره هذا أوجب عليه 
الصلاة» ثم بعد ذلك مات فالحكم: قال: (اسْتحبٌ لوَلیّه فَضاوْه) مئال ذلك: لو قال 
شخص: ا ا 
عنه لأنه نذرء أما بقية الصلوات غير النذر فلا. واستدلوا بالحديث السابق: لد أي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا تن فََالَ: «اقضه عَنْهَا». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف والصلاة لا يقضيان عمن مات وهو ناذر 
هما؛ لأنه م يأت نص عليهماء بخلاف الصوم والحج. 

والأحوط: أن يصلى عنه استحباباً» وأن يعتكف عنه استحباباً؛ لذا بعض أهل العلم ۸ 
يوجب الإطعام إذا لم يقم وليه أو أحد من غير الأولياء أو القرابة بالاعتكاف أو الصلاة عنه. 


وأما في النوافل: فلا يعتكف عن الیت. وكذا الصلاة؛ يعني لا يصلي أحد نافلة ويقول 
أنا أهدي ثوابما لوالدي الميت مثلا؛ لأن إهداء ثواب أتى في الحج والعمرة وبالصدقة فيقتصر 
عليها. 


(۸) رواه البخاري (۷۳۱۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) رواه البخاري (۲۷۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


O. 


يسن صَيَامُ یام البیض. والائتیْن والخمیس وست من شوال وشهر المُحرّم 
- واگذه: | القاشز. ثم النّسِعُ - وَتِسْع ذي الحجّة؛ وَيَوْم عَرَفَةَ لِعَيْرٍ حَاڃَ بها. 
وَأَفْضَلْهُ: صّوْمُ یم وفطر يَْم. 


الشر ح: 
قال رحمه الله: (بَابْ صوْم التَطوٌّع) التطوع ضد الفرض» وشهر رمضان يجب صومه 


كما هو معلوم وبقية أيام السنة يشرع فیها صوم التطوع الا ما جاء النهي عنه فيهاء كيومي 
العيد» وأيام التشريق» وما سان ما یکره صومه فیها. 


وثواب الأعمال عند الله الحسنة بعشر أمثالها إلا ثلاث عبادات في الإسلام فالتضعيف 
لا يدخلها وإنما الثواب فيها بغير حساب: 

العبادة الأولى: عبادة قلبية في أصلهاء وهي الصبر» قال سبحانه: انما يو ن الشيزية 
جرهم بِغَيّرِ جساب4 [الزمر: ۱۰]. 

والعبادة الثانية: عبادة بدنية» وهي الصوم؛ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كلك 
عَمَل ابن دم لَهُ إلا الصّيّامَ فَإِنَهُ لي وأا أجزي به»(") يعنى: لا يدخل في الضاعفة والله 

والعبادة الثالثة: في المعاملة بين الناس» في العفو عنهم» قال سبحانه: من عَنَا وَأَصْلَحَ 
جنر گل آل [سوری: +4] أي + لا یدخل ف الضاعفة وفا ثليه له عز وجل ما یشاء 
من الأجور. 

ولأن الصیام أحد تلك العبادات شرع فيه صوم الفرض» وشرع فيه صوم التطوع» وهناك 


أ 


اليوم الأول: قال عنه رحمه الله: (ِيْسَنُ: یام ايام البيض) وامراد بالبيض: اليوم 


الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشر» من كل شهر. 


(10) رواه البخاري (۱۹۰4) ومسلم )١١51(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


۱ 


2 
أ 


واستدلوا لذلك بقول البي ک4: «يا آبا دن إِذَا صَفت من الشَهر لاله ايم فَضُمْ 
ثلاث غشرق ور عَشرق وحُس عَشْرَة» رواه الترمذي( وتحديد الثلاثة الأيام بالأيام 
البیض في الحديث السابق: حديث ضعیف. 
فالشروع هو صيام ثلاثة أيام من کل شهر من غير تحدید لیوم خصوص فيهاء فلو صام 
مثلاً في الیوم الخامس والعاشر والعشرین: أصاب السنة» والدلیل على ذلك قول الني 4 لعبد 
ان رضي الله عنهما: «وَصُمْ مِنَ الشهر لالم فان الْحَسَنَةَ بعشر 
تاها وَذَلِكَ مثل صیَام ال »۲ فكل یوم عن عشرة أيام فثلائة أيام تساوي ثلاثين یوم 
فهي شهر ثم الشهر اد إلى آخر السّنة» ولا جاء في الصحیحین عن أبي هربرة رضي 
لله عنه قال: «أَوْصَانٍ خليلي كله پتلاثِ: 0-0 اة ايام من کل شهر...»۳. 
فهذان امحدیثان الصحيحان ۸ يُقَيّدا الثلاثة أيام بالأيام البيض» ولكن مَن رغب في صيام 
أيام البيض فله ذلك ویصیب السّنة ای الثلاث لا بتحديدها بالثالث عشر والرابع عشر 


واليوم الثاني» قال: (والائنین) قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم 
الاثنين قال: «فیه وُلِدْتُ وَفِيهِ أنْزل عَلَّيَ96' ولا يشترط أن يكون مقروناً بيوم الخميس كما 


(a 
5 


واليوم الثالث. قال: (والخمیس) أي: يسن صوم يوم الخميس» والدليل على ذلك أن 
النبي عليه الصلاة والسادم قال عن يوم الاثنين والخميس: «ذَانِكٌ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فیهما الأغمَال 
عَلَى رب الْعَالَمِينَ وخ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائمٌ»") وليس أَحَدُهما مقيداً بالآخرء 


)5١(‏ ینظر سنن الترمذي (۷۶۰۱) ورواه أحمد (۲۱۳۰۰) والنسائي )۲٤۲۲(‏ من حديث أبي ذر رضي الله 
(1۲) رواه البخاري (۱۹۷۲) ومسلم (۱۱۹). 
(59) رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۷۲۱). 


(54) رواه مسلم (۱۱۲۲) من حدیث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


(15) رواه أحمد (۲۱۷۰۳) وأبو داود (۲4۳۲) والنسائي (۲۳5۸) من حدیث آسامة بن زید رضي الله 


o1 


فلو صام الاثنين فقط يصيب السُنة» ولو صام النمیس فقط يصيب السنت وان صامهما 
كلاهما فهو أفضل. 


واليوم الرابع» قال: (وَسبتَ من شوال) تبدأ من ثاني أيام العید. قال عليه الصلاة 
قوف .الل تف ری مه 4 مر رف لگ و من ت ته 
والسلام: «مَنْ صام رَمَضَانَ ثم أتبَعَهَ ستا من شوّال. کان كصيام اه ر»(". 


والیوم اخامس, قال: (وَشَهْرٍ المُحَرَّم) والدلیل على ذلك قول الني كله: «أفضّل 
الصا بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرُمُ)2"0), وعند بعض أهل العلم: أفضل الشهور عند الله 
بعد رمضان هو شهر الله احرم. 

وسمي باحرم لأن الله عز وجل حرم ابتداء القتال فيه» وكان أهل الجاهلية لا يقاتلون فيه 
تعظيماً له؛ فلو صام أياماً من شهر الحرم يصيب السُنة» سواء كان من الأيام التي يدخل فيها 
الفضل كالاثنين فيه أو الخميس» أو غير ذلك» يسن له ذلك. 


واليوم السادس. قال: (وَاگذه: العَاشِرُ) يعني: الأمر المؤكد في صوم الحرم هو يوم 
العاشر منه» وهو الذي یعرف بيوم عاشوراء» وقد بين البي 5 فضله بقوه: «ِيُكفْرُ السّنَة 
الا وسبب صومه شکراً للهة له كا فيه موسی .عليه السلام وأغرق فيه فرعون. 
وكانت اليهود تصومه؛ وكان صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام واجبء ثم بعد ذلك نُسخ"*". 

قال: نم التاسغ) يعني: في الا کدی لقول النبي : «لَيْنْ نقيت ل قابل» يعني: 
السّنة القادمة» «لَأصومَن التاسعَ» رواه ما 

والأفضل: أن يصوم اليوم العاشر من الحرم ويسبقه بيوم مخالفة لليهود» وكما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فيصوم التاسع والعاشر أما صوم الحادي عشر فالحديث فيه ضعيف' 


فالذي يُشرع هو صوم التاسع والعاشر. 


(57) رواه مسلم )١١55(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

(1۷) رواه مسلم (۱۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(18) رواه مسلم (۱۱۲۲) من حديث أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(59) ينظر صحيح البخاري (۲۰۰۱) وصحيح مسلم (۱۱۲۵) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۷۰) ينظر صحيح مسلم (۱۱۳4) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


or 


واليوم السابع. قال: (وَتِسُع ذي الحِجّة) وعند النسائي7"! كان البي ب يصومها 
وف الحديث الذي أصله في البخاري, قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما مِنْ ن¿ یا الم 
الصّالِحُ فیها أَحَبُ ای الله عر وَجَلَّ من 5 هذه ایام َعْني: 11 الْعَشْرِ قال الوا يا رسو 
ی ولا ماد في سبیل اه قَالَ: «ولا اهاد في سَبِيلٍ الله الا تخل حَرَج بتفسه وال 
نم 1 يَرْجِعْ من ذَلِكَ ب بشیع»۱۲۱ يعني: لو آن شخصاً عمل عملا فق غير العشر من ذي 
الحجة العمل في ذي الحجة أفضل من ذاك إلا إذا كان العمل في غير ذي الحجة «رَجُلْ خَرَجَّ 


س ی f o‏ مه ° و 4 7 2 
بتفسه وَمَالِ ثم ۾ یرجم من ذلك بشيءِ». 


واليوم الثامن, قال: (وَيَوْم عَرَفَة) لقول البي ي عن يوم عرفة «أَحْتَسِبُْ عَلَى الله 
أنْ یک السَتَة التي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ التي َعْدَهُ7" قال: (ِلِغَيْرٍ حاج بها | لأن البي کل 
نمی الحاج أن یصوم يوم عرفة!*۳ ليتقوّى على العبادة. 

وهنا تنوّعت الفضائل في يوم عرفة في الثواب» وی يوم عاشوراء» وی صيام ست من 
شوال» قال شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الأحاديث: إن هناك سيئات لا يكفرها عمل 
معين وإنما عمل يكفر هذه وعمل آخر يكفر هذه واستدل على ذلك بقول البي 5: «العُمْرَةُ 
إل العْمْرة کار لِمَا 0 وقوله: «الصّلَوَاتُ امس وَاْْمْعَةُ إل الجُمْعَةَ وَرَمَضَانُ 
إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتْ ما بَيْنَهْنَ إا اجب الْكبَائ ير" فدل على أن شيء من العمرة 
يكفر نوع من السیتات» 8 إلى الجمعة يكفر نوع آخر من السيئات وهكذا. 

وعليه: فعلی المسلم أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ لأنه قد يكون عنده ذنوب لا یکره 
إلا عمل صالح معين. 


(۷۱) ينظر سنن النسائي (۲۳۷۲) ورواه أحمد (۲۲۳۳۶) وأبو داود (۲۳۷) عن بعض أزواج البي سه 
(۷۲) رواه البخاري (355) وأحمد )۱۹٦۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ لأحمد. 
(۷۳) رواه مسلم (۱۱۲) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


(۷4) ينظر مسند أحمد (۸۰۳۱) وأبو داود (۲46۰) وابن ماجه (۱۷۳۲) من حديث أي هريرة رضي الله 


(۷۰) رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )١859(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
)7/5 رواه مسلم (YT)‏ من حديث اي هريرة رضي الله عنه . 


o 


واليوم التاسع» قال: (وافضله: صوم یوم وفطر يَوْم) يعني: أفضل التطوع أن يصوم 
يوماً ويفطر یوم لقول البي مَلل: «طُمْ 1 فضّل الصِيَام عند الله صَوْمَ دَاوْدَ علَيْهِ السّلام 
گان يَصُومُ يَوْمَا وب طِرُ يَوْمَه7"" قال: «لآ صَامَّ مَنْ صَامَ الدَهْرّ»(۳ يعني: من زاد على 


صوم يوم وفطر يوم فهو آم. 


وأفضل وأعلى أنواع التطوع: صوم يوم وفطر يوم» فلو صام يومين وأفطر يوماً لا يحوز له 
ذلك بمخالفته لأمر النبي عد دلا صام مَنْ صام الدَّهْرَ». 


وإذا كان صوم التطوع پضعف الانسان عن أعمال صالحة فيه نفع متعدٍ کطلب العلم 
أو الحفظ لكتاب الله أو المزيد من بر الوالدين ونحو ذلك فالأفضل في حقه تلك الأعمال» 
ونيته وأجره على الله» ذا كانت نيته صادقة في رغبته في الصوم لولا العمل الفاضل التعدي 


(۷۷) رواه البخاري )١9175(‏ ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 
(۷۸) رواه البخاري (۱۹۷۹) ومسلم )١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


oo 


وَيْكْرَهُ: فا زجب وَالجُمُعَة وَالسبْتِ وَالشنّكَ وَعِيدٍ الكفَارِ: بِصَوْم., . _ 
وَيَحْرُمُ: صوم العیدیّن» وایام التشريق - ولو في فرزض - إلا عن دم مُتعَة 
وقران. 


الشرح: 


لما ذكر رحمه الله الأيام التي يسن صيامهاء ذكر بعد ذلك الأيام التي یکره صومها؛ وذکر 


رحمه الله خمسة أيام : 


اليوم الأول: قال: (وَيْكْرَه: فاد رَجَّب) أي: یکره إفراد شهر رجب. (بصّؤم) عن 
بقية الشهور؛ لأن شهر رجب كانت الجاهلية تعظّمه لذا ي المسلمون عن صومه» وصوم 
رجب لا يختص بشيء عن بقية الشهور سوى أنه من أشهر الله ارم أي: التي لا يُبدأ بالقتال 
فيهاء على القول بعدم النسخ في ذلك. 


واليوم الثاني - الذي تي عنه -: قال: (وَالجْمُعَة) فعلى قول المصنف يكره إفراد يوم 
الجمعة بصوم؛ لأنه يوم عيد» والدليل على ذلك أن الي ي قال: «لا يَصمْ أَحَدَكُمْ یوم 
الجْمُعَة إلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُومَ بده" ولأن البي ب دخل على جويرية يوم 
الجمعة وهي صائمة فقال: «أَصّمْتَ أَمْس؟», قَالَتْ: لا قَالَ: «تریدین آن تصومي غَدَا؟» 
قَالَتْ: لآ قَالَ: «فأفطري»(٩).‏ 

فالراجح: أن صوم يوم الجمعة محرم» وليس مکروها؛ لأن البي ی تى عن صومه» فلا 
يصام إلا إذا وافق صومه صو يوم كان يصومه. مثلاً: لو أن شخصاً يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ووافق يوم الجمعة فلا بأس. 


(۷۹) رواه البخاري (۱۹۸۵) ومسلم (۱۱44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۸۰) رواه البخاري )١385(‏ من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 


كه 


واليوم الثالث: قال: (والستبت) أي: یکره صوم السبت؛ لأن النبي بي قال: «لا 
تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ لا فیما افْعْضَ لیم( ولأنه - على قول الصنف - يوم عيد 
لليهود فلا يصام فيه. 

والقول الثاني: أن صوم السبت جائز» والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت 
قال عنه شيخ الإسلام: «منسوخ أو شاذ»؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد ويقول: اما يَوْمَا عید الْشرکین» فان أحب أَنْ حالف ۸۱) يعني: 
ليخالفهم فيه. فالراجح: أن صوم يوم السبت لا یکره وإنما هو كبقية الأيام سوى الجمعة. 


واليوم الرابع: قال: (الشك) والمراد بيوم الشك: هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين 
من شعبان فلا يصام احتياطاً أنه قد يكون من رمضان؛ والدليل على ذلك قول عمار رضي 
لله عنه: «مَنْ صام یوم الَّذِي يسك فيه لاس فَمَدْ عصی آبا الْمَاسم کي“ أما إذا كان 
يوافق صومه صومٌ يوم كان يصومه فلا يكره؛ مثل: لو كان يصوم الاثنين» ووافق أن يوم الشك 
هو يوم الاثنين فلا یکره إنما الذي يكره: أن يصومه احتياطاً أن يكون من رمضان. 


واليوم الخامس: قال: (وَعِيدٍ الكفار) أي: على قول الصنف رحمه الله يكره أن يصام 
عيد من أعياد الكفار تعظيماً لحا. مثل: أن يصام رأس السنة الميلادية» أو ما يسمى بعيد 
الکریسمیس, أو عيد الأم» ونحو ذلك. والراجح: أن الصوم ني أعياد الكفار محرم؛ لأن فيه 
إظهار من مظهر الفرح بمعتقداتهم» وفيه خطر على العقيدة من الإقرار بصحة أديان غير 
الإسلام. 


(۸۱) رواه أحمد (17787) وابن ماجه )١1777(‏ من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه» وأبو داود 
(١57؟)‏ والترمذي )۷٤٤(‏ من حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها. 

(۸۲) رواه هد (71760؟) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۸۳) رواه البخاري تعليقاً والترمذي (585) والنسائي (۲۱۸۸). 


/اه 


ولا ذكر رحمه الله الأيام التي يكره صومهاء ذكر بعد ذلك الأيام التي يحرم صومها؛ وهي 
نوعان : 


آشار إلى النوع الأول بقوله: (وَيَحْرْمْ: صَوْمْ العيدين) آي: يحرم صوم عيد الفطر 
وعيد الأضحى؛ لما في الصحیحین(۹ أن البي 4 نمی عن صوم العيدين: عيد الفطر وعيد 
النحر. وقد اتفق العلماء على تحريم صيام العيدين. 

والنوع الثاني قال: (وَأيَام النثریق) وهي: يوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر من ذي الحجة؛ لانحا أيام عيد» قال عليه الصلاة والسلام: <أَيَامُ ری أَيامُ کل 
شرب وَذکر لِنَّهه رواه مسلم(۳ ولأن النبي 5 ی عن صیام أيام التشریق رواه البخاري“. 

وعلیه: فیجوز النساء أن يضربن الف في أيام التشريق إضافة إلى يومي العیدین» آما في 
عيد الفطر فلا يضربنه إلا في يوم العيد فحسب. 


3 قال رحمه الله: (وَلَوْ في فزض) يعني: يحرم صوم أيام التشريق ولو كان عن قضاء 
فرض» وكذا يحرم النذر بصيامهاء قال: (إِلّا عَنْ دم مُنْعَةَ وَقِرَانِ) أي: إلا الحاج الذي تُسكه 
تمتع أو قران ولم يجد الحدي فإنه يصوم في الحج ثلاثة أيام» ويجوز أن يصوم في أيام التشريق» 
والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن الني ی نى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد 
اهدي, والله عز وجل يقول: قن تم ِآلْعمْرةٍ إلى اج فما آسَْيْسَرَ من آلْهَدَي فَمَن لم جڏ 


ت و ن م < م 5 ع ع E r‏ ۳ قد 
َصِيَامُ َة ی فى احج فيجوز أن يبدأ بصيام ثلاثة أيام بعد يوم العيد لوَسَبْعَةٍ إِذارَجَعْكم 


قا 


لك عَشَرَةٌ كامِلَةُ4 [البقرة: -۱۹]. 


)۸٤(‏ ينظر صحيح البخاري (۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۸۵) ينظر صحيح مسلم )١١51(‏ من حديث نبيشة الحذلي رضي الله عنه. 

(85) ينظر صحيح البخاري (۱۹۹۷) من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «1 يرصن في 
یا ضبق أن بض إل لِمَنْ زد الهذي». 


مه 


۱ وَمَنْ دَخَلَ في فَرْضٍ مَوَسّع: حزم قطغه. وَلَا يَلْرَمْ في ال وَلَا فقضاء فاسده؛ 
وتزجی لَيْلَهَ القذرِ في العشر الأخيرء وأوتازه آگد» وَلَيْلَهَ سبع وعشرین اب 
ویدعو فیها بِمَا ورد. 
۱ لشرح: 


قال رحه الله: (وَمَنْ دَخَلَ في فزض مَوَسسّع: حَرم قَطغة...) 


العبادات لا يخلو إما أن تكون فرائض, وإما أن تكون نوافل» والحكم فيها من حيث 
قطع العبادة ينقسم إلى القسمين السابقين: 

إن كانت العبادة فرضاً فما حكم قطعها بعد أن شرع فيها؟ 

لذا قال رحمه الله عن هذا القسم: (وَمَنْ دَخَلَ) آي: ومن شرع وبدأ (في فَرْضٍِ 
َوَسع) في عبادة» وحال العبادة نما من الفرائض لا من النوافل» (حَرُمَ فَطْعْهُ) أي: حرم 
قطع ذلك الفرص» سواء كان ذلك الفرض صلاة أم صياماً أم غيرهما من العبادات. 

مثال ذلك: لو أن شخصاًكبّر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر في أول وقتهاء ثم بعد ذلك 
بدا له ألا يصليها الآن» فهذا يحرم عليه أن يقطع صلاته. ومثاله في الصوم: لو أن شخصا عليه 
قضاء يوم من رمضان فأراد أن يقضيه في آخر شوال وشرع فيه ولا أَذّن الظهر أراد أن يُفطر» 
فالحكم كما قال رحمه الله: (حرمٌ قَطْعْه). 

ويحرم قطع الفرض الموسع؛ لأن الفرائض يجب الإتيان بماء وکوضا في وقت موسع هذا 
من باب التخفیف فإذا شرع فيها يجب عليه أن يتمها. 

وإذا كان الفرض میم في وقته فمن باب أولى لا يجوز له أن يقطع ذلك الفرض. 

مثال ذلك: لو أن شخصا كر لصلاة العصر قبل غروب الشمس بخمس دقان فلما 
كبر قال: آرید أن أقطعها ولا أصليها الآن» نقول: لا يجوز من باب أولى» لأن الوقت مُضیّق 
فیجب أن تبه الآن. 

وإذا كانت العبادة المراد قطعها نافلة فيترتب على ذلك آمران: 

الأمر الأول: قال: (وَلَا يَلْرَمُ) أي: ولا لزم الإتهام (في النَّفْلِ) بل يجوز له أن يقطع 
النافلة. 


0۹ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يصوم يوم الاثنين تطوعاء ولا ادن الظهر أفطر: يجوز؛ 
والدليل على ذلك: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا رَسُولَ الله أُهْدِيَتْ لا هَدِيّكٌ أو 
E‏ ونة 3 لك سيا قَالَّ: مَا هُو؟ قُلَتُ: حَيْسنَ» وهو التمر مع الأقط والسمن» 
فقال النبي عل : «أرينيه» فأ کل منه وهو a‏ 


والأمر الثاني - الذي يترتب على الإفطار في النفل -: قال: (وَلَا قضاغ فاسده) يعني: 
ولا يلزم أن يقضي ذلك النفل الذي فسد. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يتنفل ركعتين بعد المغرب» فشرع فيها ثم قطعهاء لا 
نقول يلزمك أن تصلي مرة أخرى. ومثال آخر على الصيام: لو أن شخصاً أراد أن يصوم يوم 
الاثنين فقطعه بعد أن شرع فیه لا يلزم أن يصوم ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه في أصله نافلة. 


واستثنی من الحكم الثاني (إلا الحَجّ) أي: إلا الحج إذا فسد - ولو نافلة - يلزمه قضاؤه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً في حج نافلة وطئ زوجته قبل التحلل الأول» فحجّه یفسد 
ویجب عليه قضاء ذلك الحج ولو كان نافلة» وحكم العمرة كالحج إذا فسدت؛ والدليل على 
ذلك قوله سبحانه: یولج ونر یله [البقرة: ۱4 والنبي عليه الصلاة والسلام لما 
اد أمر بقضاء العمرة. 

ولا فرغ رحمه الله من ذکر قطع العبادة بنوعیهاء ذكر بعد ذلك أحكام ليلة القدر وأخرّها 
المصنف كما أخرّها بعض أهل العلم من المحدثين كالإمام مسلم رحمه الله وضع ليلة القدر في 
آخر كتاب الصيام كصنيع المصنف رحمه الله فذكر المصنف رحمه الله زمن ليلة القدر من العام 
ومن الشهرء فقال: (وَتْرْجَى لَيْلَةَ القذرٍ) أي: يلتمس الشخص تلك الليلة الفاضية 0 

في رمضان و(في العثثر الأخير) منه؛ لقول البي 4#: «العَمِسُوهَا في العَشْرٍ الأؤاخر من 

رَمضان» ۸۸۱ قال: (وَأوتازه) يعني: وأوتار العشرء (آكَدْ) يعني: أرجى أن تكون فيها ليلة 
القدر؛ لقول البي عليه الصلاة وسلام: «في تاسعة تبُقَى, في مَابِعَةٍ تبقی. في خامسَة 


(۸۷) رواه مسلم ( ۵ ۱۱). 
(۸۸) رواه البخاري (۲۰۲۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم )١١75(‏ من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


َبْقّى»7 ) ولقوله عليه الصلاة والصلاة والسلام: «فَالْعَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ من کل 
وتر»607). 

وليالي الأوتار إذا كان الشهر كاملاً تكون في الليالي الفردية: في الحادي والعشرين والثالث 
والعشرين. .. إلى آخره؛ وإذا كان الشهر ناقصاً تكون في ليالي الشفع منه» يعني: في الثاني 
والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين.. .وهكذا. وهذا ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله 
في تفسير أوتار العشرء أي: أن ليلة القدر قد تكون في ليالي الشفع» وقد تكون في ليالي الوتر 
بحسب كمال الشهر ونقصانه. 

ثم بعد ذلك ضيق المصنف زماتما فقال: (وَلَيْلَةُ سَبْع وعشرین أَبْلَُ) أي : أبلغ الأوتار 
وأرجاها؛ لما جاء في صحيح م رای رل أن كله لد له سبع وَعِشْرِينَ) ال 
ی يكله: «أرى رؤْيَاكُمْ في الْعَشْرِ الوا فَاطْلبُوهَا في الوثر منها». 


والتفصیل في مسائل لبلة القدر ما يلي: 

المسألة الأولى: ليلة القدر أطلعها الله عز وجل على نبيه محمد بلا ثم اسیا فلا 
يعلم عينها أحدٌ من البشر. 

المسألة الثانية - في ليلة القدر -: أتما قد تعلم بالرؤية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أرى رژیا 3 قد توَاطات»(۳٩).‏ 

المسألة الثالثة: أن ليلة القدر - والله أعلم - تنتقل» ليست في يوم واحدٍ كليلة السابع 
والعشرین؛ لذا كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الحادي والعشرين» كما قال 
عليه الصلاة وسلام: «وقد رین اند ف مَاءِ وَطِينٍ من صبیختها»(۹ ٩‏ وی سنوات 


(85) رواه البخاري (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٩۰(‏ رواه البخاري (۲۰۱) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٩۱(‏ ينظر صحيح مسلم )١١75(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٩۲(‏ ينظر صحيح البخاري )7١١7(‏ وصحيح مسلم )١١7017(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


)٩۳(‏ رواه البخاري (۲۰۱۵) ومسلم )١١75(‏ من حديث ابن عمر رضي الله ل 
(35) رواه البخاري (۲۰۲۷) ومسلم (۱۱۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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أخرى في عهد البي ي كانت في السابع والعشرين» لما جاء: رى رج أن ليله الْقَدْرِ لَيْلهُ 
سبع وَعِشْرِينَ؛ َمَالَ ال يله: «أرَى رُؤَْاكُمْ في العشر الاح فَاطْلْبُوهَا في الْوثْرٍ منْهَا». 
۱ المسألة الرابعة: لم يأت حديث صحيح في معرفة ليلتها قبل ليلة القدر أو أثناء ليلة 

ار 

المسألة الخامسة: أتت علامة بليلة القدر ولكن بعد انقضائهاء ففي صحيح مسلم 
«وَأَمَارَعًا آن تَطْلْعَ السَّمْْ في صبيحهة يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعاع ٠»‏ إذا انتهت الليلة وطلع 
لجرا وك حي وبر لاه بس ی زا 

ومن هنا يُعلم أن إخفاءها لأجل إكثار المسلمين من العمل الصالح في جميع ليالي العشر. 

المسألة سادسة: ليلة القدر ليلة عظيمة» وسبب اعتكاف الني ي في العشر الأواخر 
من رمضان هو التماس ليلة القدر» فاعتكف في أول الشهر وف أوسطه ولا علم أتما في العشر 
الأواخر اعتكف فق العشر الأواخر و .)٩7(‏ 


وإذا اجتهد المسلم في ليالي العشر فماذا يفعل فيها؟ قال الصنف: (وَیذعو فیها بِمَا 
وَرَدَ) وما ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها: یا رَسُولَ 
ای رت إن وافَمث ليله در ما أَدْعُو؟ قَالَ: «تقُولِينَ: ال لوح الْعَفْوَ فاغف 
»۲۷ لکن الحديث ضعيف» فليس لليلة القدر دعاء معین» وانما يُكثر الانسان فیها من 
الأعمال الصالحة» من تلاوة القرآن والاستغفار وغیر ذلك؛ لأن العمل الصا الواحد فیها عن 
آلف شهر مثال ذلك: لو قال شخص ف ليلة القدر: أستغفر الله؛ كأنه قال ثلاث وثمانين 
سنة وأربعة أشهر: آستغفر ال وإذا قراء آية من القرآن کأنه مکث ثلاثاً ونغانین سنة وأربعة 
آشهر وهو يقرأ هذه الاية؛ لذا من برکتها: الملائكة تتنزل من السمای بل وجبریل عليه السلام 
ينزل أيضاًء لأن الملائكة تتنزل في مواطن الخير والبرکات؛ وهي مليئة بالخيرات» الله یقول: 
طس4 القدر: 5] يعني: ليلة سالمة من كل آفة» بل مليئة بالخيرات. 


(95) رواه مسلم )۷٦۲(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً. 
)۹2( ينظر صحيح مسلم ١17‏ ۱( من حديث اي سعید الخدري رضي الله عنه. 
)٩۷(‏ رواه امد (۳۸۵۰) والترمذي (۳۵۱۳) وین ماجه (۳۸۵۰). 
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REE‏ مَسْنُونٌ ل وَيلْرَمَانِ بالنذر. 

الشرح: 

وقال رحمه الله: (بَابْ الاغتگاف) الاعتكاف لغة هو: المكثء قال سبحانه: «إقَأَئوأ عل 
0 عل آضتام له [الأعراف: ۱۳۸] يعني: مکثوا عندها. 


وشرعاً: عرّفه المصنف بقوله: (لْرُومْ مَممْجِدٍ لِطَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَى) وهذا التعريف يشتمل 
على ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول قوله: (لَرُومْ) يعني: مكثٌء فلو أن الانسان دخل مسجداً ثم صلى فيه 
ركعتين وخرج لا يُسَمّى اعتكافاً. 

والجزء الثاني, قوله: (مَسنجد) فلو أن شخصاً لزم بيته» يتلو فيه كتاب الله لا یسمی 
اعتكافاً؛ لأن من شرطه أن يكون في السجد قال سبحانه: ظوَأَثُمَ عکفون ف الْمَسَجِدَ4 
[البقرة: ۰]۱۸۷ 

والجزء الثالث» قوله: (لطاعَة الله تَعَالَى) فلو مكث في المسجد يصلح فيه شيعا 
ولو مکث وقتاً طويلاً لا یسمی في حقه اعتکاف. 


والاعتکاف كان معروفاً حتی في الجاهلية» سواءً كان في الساجد کقوله سبحانه: 
#وعهدتاً ال بره رشعل أن هرا قيفي رالْکفین ور کم أَلسجُود [البقرة: ٠؟1]»‏ 
أو کان اعتکافهم شرکاء كما قال سبحانه عن بني !سرائیل: ۱ 
۹۹ [الأعراف: ۱۳۸]. والنبي عليه الصللاة والسلام قبل نزول الوحي عليه مکث في غار جبل 
حراء یتعبد ربه فنزل عليه الو اتيم ابول لک باساجد. 


(۹۸) ینظر صحیح البخاري »)٤۹۲۲(‏ ولفظه: «جَاوَرْت بجرای»» ويي صحیح مسلم (۱7۱): «جاوّزث بحراء شَهْراً». 


۳ 


وهو مشروع للرجال وللنسای فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام» واعتکف 
أصحابه» واعتکف أيضاً زوجات البي ٤‏ كما في صحیح البخاري(". 


وله فوائد کثیرة: یقرب العبد من ربه» ویذکره بالآخرة» ويكفر عنه السيئات» ويحاسب 
فيه المرء نفسه إلى غير ذلك من النافع الکثيرة. 


وأما حُكمه: فكما قال المصنف: (مَِنْنُونُ) أي: ليس بواجب» فلم یعتکف جیع 
أصحاب النبي ي كما اعتكف هو عليه الصلاة والسلام. 


وأما زمنه: فيصح في كل زمن» في صحيح ا «ار 


كث نَدَرْتُ في الجاهليّة أن أغتكف َيل في المنجد امرام؟ ال فأو بتذرك». 


وأفضل الاعتکاف هو في العشر الأواخر من رمضانء كما استقر على ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام مُتَحرياً فيها ليلة القدر '. 


ولا بين رحمه الله خکمه وأنه مسنون في كل زمان» قال: (وَيَصح بلا صّؤْم) أي: ليس 
الاعتکاف مرتبطاً بالصوم» فهما عبادتان منفكتان عن بعضهماء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
اعتكف في شوال قضاء لما كان في رمضانء ولما في الحديث السابق أن عمر رضي الله عنه 
نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له البي كللِ: «أؤف بتذرك» ول يأمره أن 
يعتكف في رمضان. 


ولا ذكر أنه يصح في غير رمضان» ذكر بعد ذلك أنه لا يلزم في رمضان إلا بالنذر, 
فقال: (وَيَلْرَمَانٍ بالنذرٍ) يعني: لو قال نذرت أن أعتكف في رمضان» فهنا يحب أن يعتكف 
في رمضانء وإذا لم ينذر فلا يلزم منه في رمضان. 


(99) ينظر صحيح البخاري (۲۰۳۳). 
(۱۰۰) ينظر صحيح البخاري (۲۰۳۲). 
(۱۰۱) ینظر البخاري (۲۰۲۷) ومسلم (۱۱۸) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
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ولا بن رحه الله كمه وزمانه ذكر بعد ذلك مکانه» فقال: (وَلَا بَصح الا في 
مُسنچد) أي: ويصح في كل مسجد - لقوله سبحانه: نم عَكِنُونَ فى الَسَجی4» وقوله: 
«أن طهرا ب لِلطَيفِينَ والعکنین ررکم ألسُجُود4 - بشرط قال: (ِيْجَمّعْ فيه) أي: يصلى 
فيه صلاة الجماعة؛ لأنه إذا كان يعتكف في مسجد لا جماعة فيه سيخرج في كل وقت يصلي 
في مسجد فيه جماعة فيقطع عليه اعتكافه بكثرة الخروج» ولا يشترط أن يكون هذا المسجد 
الذي فيه جماعة أن تقام فيه الجمعة» فيكفي إقامة الجماعة فيه» وأما الجمعة فلا تصادف في 
العشر الأواخر ‏ في الغالب ‏ الا جمعة واحدة» وقد تزيد أحياناً يسيراًء فلا بأس بالخروج لصلاة 
الجمعة من معتكفه. 


قال: (إِلّا المَرْأَة) هذه فيها إشارة إلى مشروعية اعتكاف النسای أين تعتكف؟ قال: 
(ففي کل ممنجدٍ) حى ولو لم تقام فيه صلاة الجماعة؛ لأن الجماعة لا تلزمهاء قال: (سوی 
مسجد بیتها) يعي: المصلى الذي تتخذه في بيتها إن كانت تتخذ لما مصلى فیه فإذا كان 
شا في بيتها مكان تصلي فيه الصلوات المفروضة والنافلة فاعتكافها فيه لا يصح» بل لا بد في 
مسجد ولو ليس في جماعة للآية: ونم عکفون ف آلْمَمَِجِدِ» ولأن زوجات البي يلل خرجن 
من بیوتمن واعتکفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في السجد وضربن الأخبية علیهن(۱۲. 

ولو اعتكفت في مسجد تقام في صلاة الجماعة فهو أحفظ لما؛ لأن المسجد قد يكون 


مهجورا تخشی فيه من اعتداء أحد» أو غير ذلك. 


(۱۰۲) ينظر صحيح البخاري (۰۳۳ ۸6۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


“o 


وَمَنْ نَذْرَهُ أو الصّلاة في مَسنچد غَيْرٍ لثلانة - وَأَفْضَنْهَا: الحَرَامُ فمَسنْجدُ 
المَديتة فَالِأَقْصّى- : لَمْ يَلْرَمْهُ فيه وَإِنْ عَيّنَ الأفضل: لَمْ يِجْز فیما ذوته و 
وَمَنْ نَذّرَ زمانا مُعيّنا: دَخَلَ مُعْتَكَقَُ قبل یلته الأولی, وَخَرَجَ بَعْدَ آخره. 


الشرح: 


قال رحمه الله: (وَمَنْ نَذْرَهُء أو الصاة في مَسْجِدٍ غَيْرِ التَّانّة - وَأَفَضَلْهًا...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شرط الاعتكاف للرجال أن يكون (في مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فيه) 
آي تصلی فيه الجماعة ذكر بعد ذلك فيما إذا نذر مسجداً معا هل زئ في مسجد غير 
الذي عيّنه أو ل؟ 

لذا قال: (وَمَنْ نَذَرَهُ) أي: ومن نذر الاعتکاف. (آو الصاةْ) أي: أو نذر الصلای 
(في مسنجد) معیّن مثل لو قال: نذرت لله أن أصلي في المسجد الشرقي من مدينتي» ثم أراد 
أن يعتكف في المسجد الغربي من مدینته» قال: (لَمْ يَلَرَمْهُ فیه) أي: لم يلزمه أن يوني بالنذر 
في الاعتكاف أو الصلاة ف المسجد الذي عيّنه أولاً - وهو المسجد الذي في شرق مدينته - 
» وعللوا لذلك: بأن المقصود أن يكون الاعتكاف في السجد وكل المساجد في الفضيلة سوای 
سوی للساجد اة كما سیأن. 

والقول الثاین: أنه إن عیّن مسجداً بعینه لاعتکاف» أو صلاة» أو قراءة للقرآن فیه: 
یلزمه الوفاء به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تذر اَن بُطيع اله فَلِيْطِعُْ7”: 0 

بشرط: - علی قول الصنف = ألا تشد إل السجد الذي عینه وکذا البدیل عنه الرحل. 
يعني: بشرط ألا یکون مسافة قصر فصاعدا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد اليَحَالُ 
إلا إل تاه مَسَاج»۰۹ كما سیأن. 


أما إذا عيّن مسجداً من المساجد الثلاثة: يلزمه الوفاء بماء وسيأني التفصيل قي ذلك. 


(۱۰۳) رواه البخاري (5737) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۱۰4) رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


15 


لذا قال: (في مَمِْجِدٍ غَيْرٍ الثَّلَانَة) يعبى: غير المساجد الثلاثة» وله ب(القَلانَةَ) لأنما 
هي لتي اتی با قول البي عليه الصلاة والسلام: رلا تشد البَحَالُ إلا إن تلائة مَسَاجد». 


قال: (وَأَفْضَلْهَا: الحَرَامُ) آي: للسجد الحرام» من حيث الضاعفة ‏ الصلاة فیه؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحیحین(): «صلاة في مَسْجدِي دا خبر من الف 
صلاة فیما سواف إلا المَسْجِدَ اخراع» وقال: «وصَلاةٌ في المسجد ارام أفضّل من منة 
لف صَلاة فیما سواه .٠‏ 

وأما البقعة: فأفضل البقاع هي: مكة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَاللَه إِنّكِْ 7 


9 


آزض ال وب آزض الله إلى »0۳۷ 


قال: (فعَسْجذٌ المَدِيئّة) وللراد به للسجد النبوي» وهو في الرتبة الثانية من حيث 
مضاعفة الصلاة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «صّلاةٌ في مَسْحِدِي 
هَذَا خر من أف صَّلَاةٍ فیما سوّاف إلا المَسْجِدَ الْحَرَاَ». 

وهو آخر مسجد بناه ني '» فكل المساجد اللاحقة بعده لم يبنها نبي؛ لختم الرسالة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام» وهو مسجد سس على التقوى. 


والمسجد الثالث: قال: (فَالأَقصّى)., وهو أكثر المساجد التى صلی فيها الأنبياء. 
وأما المضاعفة في الصلوات في قوله عليه الصلاة والسلام: «وَالصلاة في بيت المَقَدِسٍ 
َمُسمائة صَّلَاةِ» فالحديث ضعيف رواه الطبرایی7. 


فمسجد الاقصی بناه نبى» وجدّده نی. 


)٠١١(‏ ينظر صحيح البخاري (۱۱۹۰) وصحيح مسلم (914؟١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱۰) رواه أحمد )١571/١(‏ وابن ماجه (۱۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۱۰۷) رواه أحمد )١1807١5(‏ الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸) من حديث عبد الله بن عَدي بن حمراء رضي 
الله عنه. 

(۱۰۸) ينظر صحيح مسلم (۱۳۹۶) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء ولفظه: «قَإِيّ آخر الأَنبيَاء ون 
مَسْجِدِي آخِرٌ المَسَاجدِ» أي: التي بناها ني. ينظر: فضائل الحرمين الشريفين (ص75). 

(۱۰۹) قال الميثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (۵۸۷۳): «رَوَاةُ ال في الكبير». 


۷ 


وباتفاق العلماء: المسجد الأقصى ليس حرماء فلا يقال: ثالث الحرمين. 

أما مكة والمدينة فهما حرمان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَإِيْ حَرَّمْتُ الْديتة 
كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مک( . 

ومشاركة المسجد الأقصى في الأفضلية بالحرمين جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لا شد الرَحَالُ إلا إلى َة مَسَاجد»» فامتاز المسجد الأقصى عن بقية المساجد - سوى 
الحرمين - بجواز قصد السفر إليه للصلاة فيه. 

ولو أن إنساناً مثلاً أراد يسافر إلى الرياض ليصلي في مسجد معيّن - سافر من أجله - 
ثم يعود: لا يجوز. 

أما إذا سافر مثلاً لزيارة رحمه» ثم أحب أن يصلي في ذلك السجد؛ لحسن تلاوة إمامه» 
وغير ذلك: فيجوز. 

لكن قصد المسجد لذاته بالسفر: لا يجوزء إلا المساجد الثلاثة. 


ولا ذكر رحمه الله المساجد الثلاثة» وأنغا تفضل على غيرهاء قال: (وَإِنْ عَيَّنَ الأَفْضّل) 
من هذا المساجد الثلاثة» أو غيرها (لَمْ يُجْزِ فیما ذونه) يعني: لو عیّن أن يصلي في المسجد 
الحرام لا يجزئه أن يصلي في المسجد النبوي» ولو عیّه في المسجد النبوي لم يجزئه في السجد 
الأقصى. 

والدليل على ذلك أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح» فقال: «يا رَسُولَ 
لله ی درت إِنْ قح الله عَلَيْكَ مَكَةَ آن أَصَلَىَ في بَيْتِ العفیس. مَثَالَ: صن هاهتا»(۱۱۱ 
يعني: في السجد الحرام» فنذر الأدن فأرشده الي ب لما هو آعلی؛ لذا فالعکس لا يصح» 
أي: إن نذر الأعلى لا يصح أن ينول إلى الأذق. 


ثم قال: (وَعَكْسُهُ بعسه) يعني: إن نذر الأدن یجزی في الأعلى؛ للحديث السابق. 


(۱۱۰) رواه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم )١570(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 
(۱۱۱) رواه امد )١5315(‏ وأبو داود (۳۳۰۵) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1۸ 


مثال لك: لو نذر أن يصلى في مسجد قباء ركعتين» يجرئه أن يوق بنذره في المسجد 
النبوي» ومن نذر أن یعتکف فق مسجد فى جنوب المدينة مثلاً فاعتکف ف المسجد النبوي: 
يجزئ» وهكذا. 


ولا ذكر رحمه الله أحكام نذر الاعتکاف في الأمكنة» ذكر بعد ذلك أحكام نذر 
الاعتكاف من حيث الزمان» يعني: متى يدخل» ومتى يخرج إذا نذر؟ 

لذا قال: (وَمَنْ نَذْرَ زماناً مُعيّناً), مثل لو قال: نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام» قال: 
(دَخَلَ مُعْتَكَقَهُ قَبْلَ یلته الأولی). مغلا لو قال: نذرت أن أعتكف ثلاثة أيام من ليلة السبت» 
فيدخل معتكفه قبل الغرب. (وَخَرَجَ بَعْدَ آخره) يعني: بعد آخر الزمن الذي عينه» فإذا غربت 
شمس يوم الاثنين يخرج من معتكفه؛ لأن بداية الدهر هو اللیل والنهار يتبعه» قال سبحانه: 
«سَكَرَهَا لیم سَبْعَ یال میب ی حُسْومَا4 [الحاقة: «]. فمثلاً: اليوم» نقول هو ليلة الاثنينء 
ولا نقول إن هذه الليلة يوم الأحد باللیل» وإِنما نقول ليلة الاثنين؛ لأن اليوم التالي بدأ بغروب 
اش 


والدلیل على ما تقدم: أن النبي عليه الصلاة والسلام - كما في صحیح البخاري(۱۳) 
- دخل معتکفه بعد صلاة الفجر» يعني الخباء الذي ضرب له وآما في الليل فدخل السجد 
ولا صلى الفجر عاد إلى الخباء؛ لينام فيه عليه الصلاة والسلام. 

وهذه هي الأحكام إذا كان الاعتكاف لنذر» من ناحية المكان أو الزمان» وما في غير 
النذر بالاعتکاف فسبق في الدرس الماضي. 


(۱۱۲) ينظر صحيح البخاري (۲۰۳۳) وصحيح مسلم (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


1۹ 


ولا يَخْرْجُ المُغتكفك الا لِمَا لا بُ منك ولا یغوذ مَريضاًء ولا بشنهذ جَنَارَةَ إلا آن 

ورن وطئ في فزج: فسند اغتكافة. 

وَيُْتَحَبُ اشتغاله بالفزب. واجتتاب ما لا يَغنِيه. 

الشزح 

لما ذكر رحم الله أحكاماً من الاعتكاف» ومنها أنه يعتكف في المسجد» ومنها المساجد 
الثلاثة» ذكر بعد ذلك: حکم خروجه من العتکف. 

وسبب خروجه من العتگف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خروج يحتاج إليه. 

والقسم الثایي: خروج لا يحتاج إليه. 

لذا قال عن القسم الأول: 

(وَلَا يَخْرْجٌ المُعتکف) لأن مقصود الاعتكاف هو الکثف في السجد. كما قال 
سبحانه: لوانتم عَکفُون فى الْمَسْجِدِ»4 [البقرة: ۰]۱۸۷ 

(الا لما لا بُ مثه) مثل: أن يخرج لقضاء الحاجة» أو للأكل والشرب» ونحو ذلك 
والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «ولا یر - المعتكف من معتکفه - لَاجَةٍ 
لا لِمَا لا بْدّ مل۱۳»4» «وَكانَ - النبي عليه الصلاة والسلام - لا يحل ابیت الا خاجة 
الإنْسَانِ» متفق علیه(*۱ يعني لقضاء الحاجة» ونحو ذلك. 

وأما إذا كان خروجه من القسم الثاني - وهو الذي لا يحتاجه إليه - فقال: (وّلا غود 
مَريضاًء ولا ننهد جَثَارَةً) أي: لا يتبعها إذا خرجت من السجد (الا أَنْ يَشْتَرِطَهُ) آي: 
إلا أن يشترط مثل هذه الأفعال التي لا يحتاجهاء مثل: أن يزوره أرحامه» ومثل: أن يذهب إلى 
المدرسة» ونحو ذلك. 

وقوله: (إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ) هذا عند بعض أهل العلم؛ لأنه قد روي عن بعض الصحابة. 


(۱۱۳) رواه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً. 
)١١5(‏ ينظر صحيح البخاري (۲۰۲۹) وصحيح مسلم (۲۹۷) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ 
اسان 


والقول الثاني: له أن يخرج لغير حاجته من غير اشتراط لكن إن طال الفصل في الخروج: 
يبطل الاعتكاف» وان قَصّر: فله ذلك» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولا كان الخروج لحاجة وكذا في الأمور التي يشترطها: لا تفسد الاعتکاف ذكر بعد 
ذلك ما الذي يفسده. 

فقال: (وَإِنْ وَطِىَ في فزج: فد اغتكافة) أي: يفسد الاعتكاف إذا وطئ في الفرج؛ 
لقوله سبحانه: لوا تُبَشِرُومْنَ وأنشم عکفون فى آلْمَسَِجِنَ) [البقرة: ۱۸۷]. 

ولا ذكر ما الذي يباح له في الخروج» وما الذي يفسده» ذكر بعد ذلك ما الذي يستحب 
له أثناء مكثه في المسجد. 

فلو مكث في المسجد معتكفاً من غير زيادة في الطاعات: يصح اعتكافه» ولنغا يستحب 
له» كما قال المصنف: (وَيُسِنْتَحَبُ اشتِعَالْهُ بالقُرّب) مثل: الذکر والدعای وقراءه القرآن؛ 
لأن مقصود الاعتكاف هو: ارب من الله عز وجل» والتجرد من هو الدنيا؛ لذلك تمي فيه 
عن مباشرة النساء. 

قال: (واجتناب ما لا يَنِيه) من لغو الکلام, والاشغال ما لا ينفع» ونحو ذلك لا 
سیما إذا كان الاعتکاف في العشر الأواخر من رمضان یتحری فيه ليلة القدر» فیستحب 
للمسلم ألا يُقَوْت فیها لحظة إلا وقد اغتنمها» قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حرم خبرها 
فَقَدْ خرم*1. 

وقد كان السلف يقفون التدريس في المساجد إذا اعتكفوا؛ ليتعلقوا بالله عز وجل 
بانفرادهم بالعبادة. 


)١١5(‏ رواه أحمد (۷۲۹) والنسائي )7٠١١5(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


۷۱ 
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كتاب المناسك 


الحَجُ وَالعْمْرَةُ: وَاجِبَانِ عَلَى المُْسْلِمء الخُرّء المُكلْفِء القادر» في غفره مَرّف 
عَلَى القَوْرٍ. 

فان زال الرَق وَالجُنُونُ وَالصَبا في الحَج بعرفة. وّفي الغفرة قَبْلَ طَوَافِهَا: 
صَحّ فزضا وَفظهما من الصَّبي وَالعَبْدِ: تفلاً. 
الشرح: 
بشم الله امن ن الرحیم» امد لله رب العالمیت وَالصلاة لاه وَالستَلَامُ على تا حم وَعَلَى 


صحابه أحعية: ۳۹ بَعْلٌ: 
قال رمه الله * (کتاب المَتاسك) المناسك: : جمع منسك وهو التعبد» قال سبحانه: : لكل 


الى 0 


]307 هم ایک [الحج:‎ Ce 

وشرعاً: قصدُ مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص. 

وقد عبر عنه بعض أهل العلم e‏ ب«كتاب امحج». وهو آخر كتاب في قسم العبادات 
من هذا المتن» ويذكر المصنف رحمه الله فيه أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام. 

وهو - أي: الحج - أطول عبادة في الإسلام» فيتلبس به غالب الناس عدة 
تكثر أحكامه وتختلف فيه الاقوال قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وعلم المناسك أدق ما في 
العبادات». 

وقد دل على الحج الكتاب والسنة والإجماع: كما قال سبحانه: ظوَيِنَهِ عل آلتّاس جج 
یی [آل عمران: »]٩۷‏ ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بْني الإِسْلامُ عَلَى 
0 إلى أن قال: «وَحَج الْبیْت»() وقد أجمعت الأمة على مشروعيته» والحج مشروع 

يضا قبل هذه الأمة. ۱ 

وبين المصنف رحمه الله حكم الحج والعمرة فقال: (الحَجٌّ وَالعْمْرَةٌ: واجبان) وإلى 
وجوجا ذهب بعض المالكية والشافعية» والدليل على ذلك: لما سئل النبي ¥ هَل علی اليّسَاءٍ 


واد 


یام» لذا 


N 


.)١5( رواه البخاري (۸) ومسلم‎ )١( 


























من جهاد؟ قَالّ: «نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قتال فيه: احج وَالعُمْرَه("). واستدلوا أيضاً بقوله 
سبحانه: وا ونر له [البقرة: 157]. 

والقول الثاني: أنما سنة» ودل عليه أيضاً لما سَأَلَ الأعرابي البي َيِه كل على غَيْيْهَا؟ 
قال: «لاء لا أَنْ تَطُوّعَ» (, وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

أما وجوب الحج فظاهر بقوله سبحانه: وله على الاس حِجٌ بت [آل عمران: .]٩۷‏ 

ولا بيّن أتمما واجبان ذكر بعد ذلك أتمما لا يجبان إلا إذا توفرت خمسة شروط: 

الشرط الأول: قال: (عَلى المُسْلِم) فالكافر إذا حج أو اعتمر أو عمل أي عبادة لا 
تقبل منهء قال سبحانه: لوا مَتَُم أن بل منهم ته لا أنه كَئْرُوأ بأللّه وَيرَسُولهء4 
[التوبة: ٤‏ ه]» فلو أدّاها لا تقبل منه وقي الآخرة يحاسب عليها. 

الشرط الثاني: قال: (الخْرّ) أما العبد فلا يجب عليه الحج ولا العمرة؛ لأنه لا مال له 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ باع عَبْدَا وَلَهُ مال ماه للْبَائِع الا آن یشترط 
الْمُبْمَاي9), ولأنه مشغول بخدمة سيده. 

الشرط الثالث والرابع: قال عنهما: (المُكَلّفٍ) والمراد بالکلف: العاقل البالغ» فانجنون 
ای له عب عليهما الحج» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ژفع الْقَلَمْ عَنْ ثَلَانَةِ : عن 
لام خی يَسْعَيْقِظ» وَعَنِ الطَفْلٍ ی يتلم وعن الْمَجْنُونٍ خی یر آز يَْقِلَ)(*) 

8 س قال: (القادر) وسيأني تفصيل ذلك» فغير المستطيع للحج لا يحب 
عليه كما سيأق بإذن الله. 

ولا ذكر رحمه الله من الذين يحب عليهم الحج» ذكر بعد ذلك كم مرة يحب الحج والعمرة 
فقال: (في عُمُره مَرَّةَ)؛ لأن البي َي سئل: كل عام يا رسول الله؟ قال: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ 


(؟) رواه أحمد (۲۵۳۲۲) واين ماجه (۲۹۰۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
۳۱ رواه البخاري (57) ومسلم (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


(4) رواه أحمد (400۲) وأبو داود (۳۸۳۲) والترمذي (۱۲46) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 


(5) رواه مد (۱۱۸۳) وأبو داود (44۰۳) والترمذي (۱8۲۳) من حدیث علي بن ابي طالب رضي الله 


























َوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطَغْقُْ»2"7, والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى حجة واحدة وهي 
حجة الوداع. 

ثم ذكر بعد ذلك متى يجب الحج فقال: (عَلى القَوْرِ) يعني إذا توفرت الشروط الخمسة 
السابقة فيجب أن يفعل الحج والعمرة» لقوله سبحانه: تفا حيرت [البقرة: 48 »]١‏ ولقوله 
سبحانه: وله عَلَ آلتاس حِجٌ یب [آل عمران: ۹۷]» ولأن المرء لا يعلم ما يعرض له ثم يعجز 
عن احج. 

والقول الثاني: أنه على التراخي» واستدلوا على ذلك بأن اج فرض في السنة التاسعة 
ول يحج النبي به إلا في السنة العاشرة» وقياساً على الصلاة فيجوز فعلها في أول الوقت وفي 
آخره. 

والراجح: هو القول الأول وأما تأخير البي #۶ الحج - على فرض التسلیم بوجوبه في 
السنة التاسعة - فکان لحكمة وهي أن مكة لا زالت بلد شرك لذلك بعث الني مَل آبا بكر 
لیم الناس ألا يحج مشركء فکان الناس یطوفون وهم عراة فلما فتح الله على الي لي في 
السنة العاشرة في رمضان حج بعد ذلك في تلك السنة. 

وقیاسها على الصلاة قياس مع الفارق» لأن زمن الصلاة قصيرء آما الحج فمن البلوغ 
مع بقية الشروط: إلى العمرء ولا یعلم المرء هل يدرك الحج في آخر عمره أم لا. 

ولا ذکر رحمه الله الشروط السابقة» ذکر بعد ذلك إذا زال الانع من تلك الشروط في 
الحج أو في العمرة هل يصح حج من زالت عنه تلك الوانم أم لا؟ فقال: (ِفَإِنْ زَالَ الرَقُ) 
يعني: أثناء الحج وأثناء العمرة عق العبد. (وَالجُنُونُ) أي: زال الجنون في أثناء الحج والعمرقه 
(والصبا) يعني: لو أن شخصا بلغ في أثناء الحج أو العمرة» فهل يصح حجهم؟ 

لا يخلو أن زوال تلك الوانع إما أن يكون في الحج» واما أن يكون في العمرة» فان كان 
في الحج فقال: (فِي الحَجٌ) يعني: زالت الوانع في الحج» (بعرَفة): قال: (صَّحٌ فزضا) أي: 
لو أن امجنون أفاق بعد عرفة مثل: في يوم النحر فلا يصح حجه فرضاًء وكذا لو بلغ يوم النح 


(7) رواه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) ينظر صحيح البخاري (47577) وصحيح مسلم (۱۳۶۷). 
٤‏ 


























وكذا لو زال عنه الجنون يوم النحر فلا يصح فرضاًء وإذا كان في عرفة قال: (صّعّ فزضا) 
والعلة في ذلك؛ لأنه قد أدرك ركن الحج الذي يفوت زمنه - وهو الوقوف بعرفة -. 


فزضا) مئال ذلك: لو أن صغيراً أحرم بالعمرة وف الطريق نام الصغير ثم احتلم - علامة للبلوغ 
- ثم بعد ذلك وصل إلى مكة؛ تصح عمرته فرضاً؛ لأنه لم يشرع بعد في أفعال العمرة سوى 
الإحرام» وأما لو كان بلوغه بعد الطواف والسعي» وقبل التقصير: فلا يصح فرضاً. 

ثم بعد ذلك قال: (ِوَفْعْلهُمَا مِنَ الصّبِيَ وَالعَبْدِ: تَفلآ) أي: أن مانع الجنون لا ينظر 
فيه إلى فعل امجنون» وأما الصبي والعبد لو فعلا الحج والعمرة يصح نفلاً» والدليل على ذلك أن 
امرأة رفعت صبياً إلى النبي ب فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «تَعی ولك آجز»() 
والعبد أيضاً لو حج وهو على وصفه العبودية یکون نفلاً؛ لوجود الانع وهو الرق» والصي [ذا 
كان غير مميز ينوي عنه وليه في المال» وعنعه من حظورات الاحرام» وإذا كان مميزاً فينوي الصبي 
بنفسه وین أيضاً من محظورات الإحرام من لبس المخيط والطيب وغير ذلك. 

وني الحج - في الرمي - وليه يرمي عنه» وكذا إذا كان يشق الرمي على الصبي المميزء 
ویلبسه وليه الإحرام وعنعه من كل مخيط إن أراد أن یحج أو يعتمر. 


(۸) رواه مسلم (۱۳۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَالقَادِرٌُ: مَنْ أَمْكَنَهُ الركُوبُء وَوَجَدَ زاداً وَمزکوباً صَالِحَيْنِ لمثله بَعْدَ قضاء 
الو اجبات. وَالنَقَقَاتِ الشرْعيّة والحوانج الأصليّة. 

وان أَعْجَرَهُ كبز أو مَرَضْ لا يُرْجَى بُرْوْة: آزمه أنْ يُقِيمَ مَنْ یحجْ ویِعتمز 
عَنْهُ من حَيْتْ وجباء وَيْجْذِىُ عنه وَإِنْ عوفي بَعْدَ الاخرام. 


الشرح: 

ال ره الله: (والقادز: مَنْ أَمْكَنَهُ الرُكوب...) 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط وجوب الحج والعمرة أن يكون قادرأء بدأ يفصّل في الأمور 
التي إذا توفرت يكون قادراً وإذا توفرت - مع بقية الشروط - وجب عليه الحج والعمرة. 

قال: (وَالقَادِرُ) أي: يعتبر قادراً إذا توفرت فيه ستة أمور: 

الأمر الأول: قال: (مَنْ أَمْكَنَهُ و أي: الرکوب على الراخلة» والدليل على 
ذلك: أن امرأة آتت إلى الي 5 فقالت: ند ريضّة يضَّةَ الله عَلَى عبادو في الحج» أَدركت أي یا 
كَبيرا لا يَسْتَطِيع أن يَنْبْتَ على الرَاحِلَة اج عَنْه؟ فَالَ: «نَعَْ)7) فقوها: «لا یستطیغ آن 
ی یت عَلَى الرَّاجِلَةٍ» فبين البي ب أن من لا يستطيع الركوب على الدابة له أن ينيب غيره. 

والأمر الثاني: قال: (ووّجد زادا) المراد بالزاد: الطعام والشراب وما يحتاجه في سفره 
من مسكن ونحو ذلك وقيّد رحمه الله الزاد فقال: (صَالِحَيْنِ) بالإفراد: صا حا (لمثله)» فلو 
وجد زاداً من طعام لكنه دون حاله لا يستطيع أكله» أو يوجد سكن في الطريق مثلاً لكنه لا 
يليق به» فعلى قول المصنف: لا يحب عليه الحج؛ لأنه فقد القدرة عليه. 

والراجح: أنه لا يشترط أن يكون صالحاً لثله إذ القيد ليس عليه دليل؛ إلا إذا كان 
يتضرر من ذلك تضرراً ينا فوجود الزاد حينئذ يكون كعدمه. 

والأمر الثالث: قال: (ِوَمَرْكُوباً) أي: أن يجد مركوباً من دابة أو سيارة أو طائرة ونحو 
ذلك» فلو ل يمكنه وجود راحلة لا يجب عليه الحج» وقيد المصنف رحمه الله أيضاً لإكوب بقوله: 
(صَالِحَيْنِ لمثله) أي: الزاد والراحلة» فعلى قول للصنف رحمه الله: لو كان عنده في حال 
إقامته سيارة فارهة ووجد سيارة تذهب به للحج لا تليق به فعلى قول المصنف لا يحب عليه 
اج والتفصيل فيه كالتفصيل في الزاد السابق. 


(9) رواه البخاري )١855(‏ ومسلم (۱۳۳) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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والأمر الرابع: قال: (بَعْدَ قضاء الوَاجِبَاتِ) أي: النفقات الواجبة» والراد بالفقات 
الواجبة يعني: ما وجب عليه بذله وانشغلت ذمته به» مثل: كفارة الظهار- بعتق الرقبة أو 
الاطعام -» وكذا الإطعام في اليمين» أو كانت الواجبات في حقوق الآدميين: كالدَّيْن فلو كان 
عليه دين فذمته مشغولة به فلا حج حتى يقضي ذلك الدَّين إذا كان حالاً أما إذا م يحل 
الدين وسيكون له قدرة على السداد فإنه يحج. 

وأما الاستتذان من صاحب الدّين قبل الحج من أجل الذهاب للحج فلا أعلم له أصلاً 
في الشرع» وإِنما الشرع أوجب قضاء الدين. 

والأمر الخامس: قال: (وَالنَفقات الشّزعيّة) أي: أيضاً بعد تأمينه للنفقات الشرعية» 
والمراد بالنفقات الشرعية: أن يكون عنده مال ينفق به على من أوجب الله عليه النفقة كالزوجة 
والأولادء وقوله: (وَالتَقَقَاتِ الشّزعيّة) هذا فيه تفصيل: فان كان عنده مال يسير للنفقة 
يكفيهم مدة حجّه وسيأت غيره من المال - كأن يكون في وظيفة ونحو ذلك - فله أن يحج 
ولو كان المال يسيراً؛ لأنه سيزيد بإذن الله» ولو کان عنده مال لو حج به ينفد ما عنده من 
النفقات بعد حجّه ويتضرر منه من ينفق عليهم فهنا لا يحج. 

وبعض أهل العلم يشترط أن يزيد من ماله بما أوجبه الله عليه من النفقات الشرعية طول 
العمر» ومنهم من يشترط مدة عام» ولكنه على التفصيل السابق يزول فيه الإشكالء وأنه إذا 
كان عنده ما ينفق به على من يعول: له أن یحج, كأن يكون عنده عقار أو مزرعة أو وظيفة 
وهكذا. 

والأمر السادس: قال: (َالحوّانج الأَصَلِيّة) أي: بعد توفر الحوائج الأصلية عند 
مثل: السكن؛ فلو كان شخص عنده عشرة آلاف ريال فقط ولو حج بما لم يستطع أن يدفع 
أجرة السكن» فهذا يسقط عنه الحج» وكذا لو كان عنده مال يسير يحتاجه لشراء كتب العلم 
لو حج به لم يبق عنده مال: لا يحج؛ والدليل على ما تقدم من وجود الزاد والراحلة: أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الستبيله يا سول الله - يعني: الذي ذكره الله في 


























قوله: ويه عَلَ الاس حِجٌ یب من آنتطاع یه سَبِيا4 [آل عمد: ۹۷] - قَالَ: «الراد 
ولرَاحلَهُ ۱۱ قال شيخ الاسلام رج اله «جاء من طرق حسان ومرسلة وموقوفت». 

ولا ذکر رحمه الله أنه قد لا جد مالاً فلا يحب عليه الحج» ذکر بعد ذلك إذا كان يجد 
مالاً لكن اختل الأمر الأول - وهو إمكان الركوب -» فقال: (وَإِنْ أَغْجَرَهُ) أي: السعي إلى 
الحج من عدم قدرته على ركوب الدابة مثلآ» وسبب هذا العجز قال: (كبّرٌ) يعني: في السن؛ 
وثقل عن المشيء (أَوْ مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ) كمرض السرطان مثلاًء أو غسيل الكلى لا 
يستطيع فيه مفارقة أماكن الغسيل ونحو ذلك قال: (ِلَزْمَهُ أن يُقِيمَ) أي: ينيب عنه آخر 
سواء كان رجلا أو أنثى, (مَنْ يَحُجْ وَيَعْتَمِرُ عَنه) والدليل على ذلك: لما أتت امرأة إلى النبي 
که فقالت لد فَرِيضَة الله على عِبَادِهِ في الحج, آذرگٽ اي شیا كبيرا لا يَسْتَطِيْ أن يَنْبْتَ 
عَلَى الراحلة مخ عَنْه؟ قَالَ: «نعم». 

واشترط الصنف رحمه الله أن يحج النائب أو یعتمر عن الکبیر واطریض الذي لا برجی 
برؤه قال: (مِنْ حَيْتُ وَجَبَا) آي: من حيث الیقات الذي يجب فيه على الریض أو الکبیر أن 
يحرم منه» مثل: لو كان رجل من أهل المدينة كبير لا يستطيع الرکوب على الدابة فلو أناب 
أحداً من أهل الرياض فعلى قول الصنف: الذي من أهل الرياض يأني المدينة ويحرم من ميقات 
ذي الحليفة» ولا أعلم دلیلاً على هذا القيد» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من تلك 
المرأة أو لم يزدها في إجابتها عليه الصلاة والسلام بهذا القيد. 

وينبني على هذه المسألة: لو أن شخصاً يريد أن ينيب غيره أن يحج عنه وهو في بلده 
نقول: يجوز بشرط: أن يكون لكبر فلا يستطيع الرکوب» أو مريض لا يرجى برؤه» ومن باب 
أولى إذا مات فتجوز النيابة عنه. 

وإذا عوثي المريض مرضاً لا يرجى برؤه قال: (وَيْجْزِئُ عنه) أي: الحج عن ذلك المريض» 
(وان عوفي) بشرط أن يكون قد تعاق (بَعْدَ الإخْرَام)؛ أما إن تعاق قبل الإحرام مثلاً وهو 
في الطريق قبل الوصول إلى الميقات لا يجزئ الحج عنه؛ لأنه م يدخل بعد في النسك. 


)٠١(‏ رواه الترمذي (۲۹۹۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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والقول الثاني: أنه وان عوفي بعد الإحرام لا یجزی أن يحج أو أن يعتمر عنه؛ لأن مرضه 
أصبح مرجو الزوال» مثال ذلك: لو أناب غيره ولما دخل مكة قبل الطواف برئ ذلك المريض 
فعلى هذا القول لا يجزئ عنه» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 


























وین ترط لوجوبه عَلَى المزأة: وُجُودُ مَحْرَمِهَا - وهو: زوجهاء أو مَنْ تَحْرُمْ 
عليه على ابید بنستب» او سیب مُباح -. 


وَإِنْ مات مَنْ لَزْمَاهُ: آخرجا من ترکته. 

الشرح: 

وقال رحه الله: (وَیْشرّط لوجوبه عَلَى المَرْأة) أي: ویشترط لوجوب الحج على المرأة 
شرط زائد عن الشروط الخمسة السابقة» وهو وجود الحرم لذا قال: (وجُودُ مَحْرَمِهَا) أي: 
مصاحباً للها في السف وهذا من اهتمام الاسلام بالمرأة ليكون معها في سفرها من يحوطها 
ویحفظها ويرعاها ويصوتما؛ لمكانة المرأة العالية في الإسلام» والدليل على اشتراط الحرم في الحج 
أن رجلاً قال للنبي 8 يا رَسُولَ ای رد مراي خرجت حاجْة ون اكت في عرو گذا 
وَكذدَاء قَالَ: «انطلق فَحُجٌ مَعَ افرَتك»۱ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن برجم فيحج 
مع امرأته» وكذا كل سفر سواء كان للحج أو لغير 0 يحب أن يكون فيه محرم مع المرأة 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رل تُسَافِرِ الوه اک اة َه يم إلا مَعَ ذي حرم»(۱ ١‏ 

ثم بعد ذلك عرف من هو الحرم» واحرم لا خلو من أحد آصناف ثلائة: 

الصنف الأول: قال: (وَهوّ: زَوْجُهَا) والدلیل على ذلك قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لة تسافر 1۳ مسيرة يَؤْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا زَوَجهَا»(۱۳. 

والصنف الثاي: قال: (أو مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْه) أي: بالنكاح» (عَلى التَأبيدِ) أي: يحرم 
عليه تحرماً دائماً لا يمكن أن يتزوجها مطلقاً كالأخت والأم والبنت لذا قال: (بتستب) فكل 
من يحرم على الإنسان أن يتزوجها تحرعاً مؤبداً يصح أن يكون تحرماًء أما إذا كان التحريم مؤقتاً 
فلا يكون تحرماً مثل: أخت الزوجة محرمة على الانسان ما دامت أختها تحت عصمته فلو 
طلق أختها أو ماتت تحل له؛ لأن التحريم كان مؤقتاً. 


(۱۱) رواه البخاري (۳۰۰) ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۱۲) رواه البخاري )۱۰۸٦(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(۱۳) رواه البخاري (۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


١ 


























والصنف الثالث: من الحرم قال: (أوْ ستَبّب مُبَاح) أي: من تحرم عليه بسبب مباح 
كمصاهرة مثل: أم زوجته - أي: تحرم عليه بسبب المصاهرة -» والمراد بالمصاهرة: النكاح؛ 
ومثل أيضاً -- السبب المباح الذي تحرم عليه -- بسبب الرضاع فأختك من الرضاعة أنت رم 
شاء وكذا خالتك من الرضاعة أنت محرم لما وهكذاء والسبب المباح أخرج ما كان بسبب محرم 
مثل: بنت المزني بها والعياذ باه ومثل: أم الزني بحاء فلو أن رجلاً زنى بامرأة كبيرة في السن 
مثلاً وما بنت عمرها عشرون عاماً فلا يجوز له أن يتزوج تلك البنت؛ لأنه قد وطء أمهاء فهنا 
سبب في التحرم لكن السبب مرم فلا يكون محرماً لحاء والدليل على کون الحرم هو الزوج ومن 
تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا سافر الْمَرَْةُيَؤْمَيْنِ من الدَهر إلا وَمَعَهَا ذو حرم 
منها. أو رَوْجُهًا» واحرم: سبق تفصيله. 

ويشترط ف احرم في كل سفر سواء في الحج أو في غيره: أن يكون بالغاء فلو كان الحرم 
دون البلوغ فلا يجوز للمرأة أن تسافر بصحبته وكذا لو كان مجنوناً ولو كان كبيراً؛ لأن المقصود 
من الحرم هو حفظ المرأة وامجنون والصغير لا يستطيعان أن يحفظاها. 

ومن ذهب إلى أنه يجوز أن تسافر المرأة إلى الحج برفقة نساء ثقات من غير حرم فلا دليل 
عليه» بل إن النص صريح بأن سفر المرأة من غير محرم من كبائر الذنوب كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لارة نم بالله وَالْيوْم الاخي تُسَافِرُ مس یوم الا مَعَ ذي 
حرم»۱۹. 

ولو كان ذهاب المرأة مع نساء ثقات قد تحتاج إلى من يحملها لمرض أو نحو ذلك ومن 
معها من النساء قد لا يستطعن ذلك» وأيضاً إذا علم بعض الناس أن تلك المرأة من غير حرم 
قد يتعرض لما إضافة إلى مخالفة النص. 

ثم بعد ذلك قال: (ِوَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزْمَاهُ) أي: وان مات من لزمه الحج والعمرقه 
(أخْرِجَا من ترگته) أي: يخرج أجرة النائب من تركة الميت» فلو مثلاً مات رجل وهو لم يحج 
وخلف مثلاً عشرة آلاف ريال فيؤخذ من هذا المبلغ ويعطى من يحج عنه» ولو لم يوص به؛ 
لأن الميت قد مات وتركته منشغلة بدين لحق الله - وهو الحج -» والنبي عليه الصلاة والسلام 


)١5(‏ رواه البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١ 


























لما سكل عمن مات ول يحج؛ قال: يا رَسُولَ الى إن رتكاو ۱۶ 
«َرأَيْتَ لو كَانَ عَلَى بيك دَيْنٌ أَكُنت قَاضیه؟» قال: نَعَمْ. قال: «فد؛ 


)١5(‏ رواه النسائي (۲۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
۱ 


























باب المَوَاقيتِ 
ومیقاث أهل المدیتة: ذو الخُلَيْقَة ول الشنام وَمِصرَ وَالمَغْرب: الجُحْفَة وَأَهْلِ 
الیمن: لملم > وَأَهْلِ نجد: رن وَأَهْلِ المشرق: ذات عزق. 
وهي لِأَهْلِهَاء وَلِمَنْ مَرَ عَلَيْهَا من غیرهم. 


الشرح: 

وقال رحمه الله: (باب المواقیت) المواقيت: جمع میقات» وهو لغة: احد» وشرعا: معرفة 
الواضع والأزمنة» والراد بالواضع والازمنة هنا: مواضع من آراد الاحرام باحج أو العمرق وکذا 
أزمنة الحج. 

والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية: وهي التي يحرم على من أراد الحج أو 
العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام. 

ومواقيت زمانية: وهي لمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. 

والمصنف رحمه الله قال عن القسم الأول - وهي المواقيت المكانية -: (وَمِيقَاتُ أَهْلٍ 
المَدِينَة: ذو الحلَيْقَة) البي عليه الصلاة والسلام وضع أربعة قواعد محبطة بمكة لا يدخلها 
إلا حرم من أراد الحج أو العمرة. 

القاعدة الأولى: وهو المكان الأول: (ذُو الخليقة) وهو شال مكة. 

القاعدة الثانية: في الغرب الشمالي وهو (الجُحْقَةٌ). 

القاعدة الثالثة: في الغرب الجنوبي وهو (ِيَلَمْلَمْ). 

القاعدة الرابع: في الشرق الجنوبي وهو (ِقَرْنُ). 

وأما ذات عرق فسيأت التفصيل فيها. 

فهذه الأربع قواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها - كما سبق - إلا ما ذكر. 

فالموضع الأول قال: (ومیقاث أَهْلٍ المَدِيئّة: ذو الخلَيْقَة) ما ذكره المصنف هو 


حديث في البخاري ومسل ٩‏ سوى ذات عرق وهو في ا داود مرفوعا(۱۷ ولكنه ثابت عن 


(15) ينظر صحيح البخاري (4 ۱۵۲) ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱۷) ينظر سنن أبي داود (۱۷۳۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١ 


























عمر رضي الله عنه موقوفا(۳) وذو الحليفة هي التي تسمى أبيار علي» ولا يعرف من هو هذا 
علي» هل هو علي بن ابي طالب أم غيره» ويقال: سمي بذلك لأن علياً رضي الله عنه قاتل 
الجن ولكن لا يصح» وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة والعلة في ذلك والله أعلم: لأن 
أهل المدينة ترسخ الإيمان في قلوهم فلا يضرهم طول المدة بالإحرام. 

والموضع الثاي: قال: (وَأَهْلٍ الشّام وَمِصْرَ وَالمَغْرِب: الجُحْقَةٌ) والمراد بهذا من كان 
يأ إلى مكة بر والمراد أيضاً بأهل الشام: آي: من أتى من طريق العقبة محاذياً خلیج العقبت 
وآما إذا أتى أهل الشام من طریق تبوك فان میقاتمم هو میقات أهل الدينة - ذو الحليفة -؛ 
لأنحم یصلون إلى المدينة» قال: (ومصر) أي: من أتى من مصر براً من طریق العقبة فيلتقي 
مع أهل الشام في الطریق الودي إلى مكة من طريق الساحلء قال: (والمَغرب) آي: وأيضاً 
ميقات أهل المغرب إذا آتو إلى مصر ثم يلتقون مع أهل الشام في طريق العقبة» والنبي عليه 
الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أول موضع خلف البحر الأحمرء وآخر موضع من القارة 
الإفريقية عند احیط الحادي» فيشمل ما بينهما من البلدان مثل: ليبيا وتونس وموريتانيا والجزائر 
وغيرها من البلدان التي تقع جنوب إفريقياء أما أذا أتى أهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان 
جنوباً عنهم إلى تحاية إفريقيا من الجنوب إذا أتوا بحراً ونزلوا في ميناء جدة فموضع إحرامهم ما 
حاذى ميقات الجحفة إلى یلملی وأما جواً فيختلف باختلاف مسار الطائرات لعدم التزامها 
بطريق موحد على مر الأزمان» فان وافقت ميقاتاً فيحرمون وهم في اجو وان لم توافق ميقاتاً 
فحذو أقرب ميقاتاً كما سيأق. 

والموضع الثالث قال: (وَأَهْلٍ اليَمَنٍ: يََمْلمْ) وهو أيضاً لمن كان قبل اليمن من أهل 
القنفذة مثلاً» ومن أتى من عمان عن طريق اليمن» والمراد بذلك أيضاً ما كان عن طريق البر 
وميقات الجحفة ويلملم الآن طريق البر لا يكون داخلاً في الميقات من الناحية الشرقية» وإِنما 
هو محاذ له من طريق الغرب» فاذا كان الطريق محاذياً غرب الميقات فلا حرمون من ذات الميقات 
لخروجهم منه كما سيأقٍ بإذن الله. 


(۱۸) ينظر صحيح البخاري (۱۳۱). 


























واطوضع الرابع: قال: (وأهل نَجْدِ: قَرْنُ) أي: قرن المنازل وهو يعرف اليوم: بالسيل 
الكبير وهو لأهل نجد ومن كان بعدهم من أهل الأحساء والإمارات» وكذا من كان دوم من 
جهة مكة من أهل عفيف وغير تلك البلدان» وهذا أيضاً إذا كان عن طريق البر. 

قال: (وَأَهْلِ الشنرق: ذَاتُ عِرْق) هذا الموضع الخامس الثابت وقفه على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو ليس ميقاتاً مستقلاً بمعنى أنه ركن خامس يزيد في المواقيت» وافا 
بإلهام من عمر رضي الله عنه بن لأهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين فقال: الذي بحاذي 
ما بين الميقاتين هو ذات عرق» أي: لا تذهبون إلى الطائف عند السيل الکبیر؛ لأنه بعيد 
عنكم» وكذا لا تذهبون للمدينة؛ لأنما بعيدة عنكم فوضع موضعاً حاذیاً لما بين الميقاتين» وهذا 
لیقات اليوم مندثر ولیس له طريق إليه ولا حوله سُکان بل صحراء» ولو وضع طريق فيكون 
مختصراً لأهل القصيم وشال العراق ومن يأ من الأردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما 
خلفها من البلدان مثل أذربيجان وتركمانستان وغيرها من البلدان التي تقع في الشرق. 

وهذه المواقيت الأربعة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام فيها معجزة نبوية إذ لم يكن 
انتشر الإسلام حينذاك إلا في أهل المدينة» فلما وقت هذه المواقيت أمارة بأمم سوف يسلمون 
وقد أسلمواء فالشام في عهد البي 4 فتح بعضهاء ومصر لم تفتح إلا في عهد عم والغرب 
في عهد عثمان رضي الله عنه» واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وأهل 
نجد آمنوا ثم نكصواء والمشرق فتح في عهد عمر من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيراً. 

ولا بين هذه المواقيت» ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها: قال: (وَهِي لِأَهْلِهَا) فأهل 
المدينة يحرمون من ميقات المدينة» وأهل اليمن من يلملم وتسمى اليوم: السعدية» قال: (وَلِمَنْ 
مَرّ عَلَيْهَا من غَيْرِهِمُ) يعني: لو كان أحد من أهل اليمن أتى زيارة إلى المدينة وأراد أن يحرم 
حتى ولو كان من غير أهل المدينة يحرم من المدينة؛ لوصوله إلى المدينة» وكذا أيضاً لو قدم 
الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم أتوا أولاً لزيارة المدينة فيحرمون إذا أرادوا الحج أو العمرة 


من ميقات المدينة حتى ولو كانوا أتوا من جهة الغرب أو الشمال الغربي أو الجنوب. 


























وَمَنْ حَجّ مِنْ اهل مَكَةَ: فمنهاه وَعْمْرَنْهُ من الحل. 
واشهر الحج: شوال وذو القَعْدَة وَعَشْرٌ من ذي الحجّة. 


الشرح: 

وقال رحمه الله: (وَمَنْ حَجَّ من هل مَكَةَ: فمنها...) 

لما بين رحمه الله المواقيت المكانية» وأن من كان خارج المواقيت لا يحل له أن يتجاوزها - 
وهو مريد الحج أو العمرة - إلا بإحرام» ذكر بعد ذلك من كان داخل المواقيت وخارج حدود 
الحرم» وأنه من حيث أنشأً. 

اس الغالث: قال: (وَمَنْ حَجّ مِنْ أَهْل مََّةَ) لا يخلو: إما أن يريد من كان ساكناً في 
مكة الحج: قال: (فمنها) لفعل النبي بي في حجة الوداع أنه أحرم من مكانه وهو في داخل 
حدود الحرم. 

ومن كان من أهل مكة ويريد العمرة قال: (وَعفرّنه من الجل) يعني: يخرج إلى خارج 
حدود الحرم وليس المواقيت» وإِنما حدود حرم مكة الذي لا ينفر فيه صيده ولا تلتقط لقطته, 
وأدى الحل - يعني أقرب مكان من المسجد الحرام إلى حد الحرم - هو التنعيم» وله أن يحرم 
من شرق حدود الحرم من الجعرانة مثلآ» أو من غرکما جهة الحديبية» أو من جنوبما جهة عرفات 
وهكذاء والدليل على أن من أراد العمرة أنه يحرم من ميقات الحل أن النبي 6 أمر عبد الرحمن 

بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيه(7"). 

ولا فرغ رحمه الله من بیان المواقيت u‏ شرع بعد ذلك في المواقيت الزمانية فقال: 
(وَأَشَهُرُ الحَجّ) ذكر هنا قاعدة عامة في بيان أشهر الحج؛ لأنه يترتب عليها أحكام فإذا أتى 
بعد هذا الموضع: (يُحْرِمَ بالعْمْرَة في آشنهر الحَجّ) فيكون قد بين ما هي أشهر الحج فقال: 
0 الحَجّ: سوال وذو القَغدَة» وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحجّة) فمن أحكامه أن من أراد 

یتمتع بالعمرة إلى احج یعتمر في آشهر الحج» » فلو اعتمر في اک 

إلى e‏ یکون متمتعاً 0 أن هذه أشهر الحج: «آشهر ال ج: شوال وذو القَعْدَقَ 
وَعَشْرٌ من ذي الحجّة»!”' 


.)۱۲۱۱( ينظر: صحيح البخاري (۳۱) ومسلم‎ )١5( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.‎ )١570( رواه البخاري تعليقاً قبل حديث‎ )۲۰( 
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فتبين نما سبق أن المواقيت المكانية من أراد أن يحج أو يعتمر فلا يخلو: إما أن يكون 
خارج الميقات - المواقيت الأربعة التي حددها الني ب من ذو الحليفة وغيرها - فهذا لا 
يتجاوزها حتى چرم. 

وإما أن يكون بعدها ولو بعشرة كيلو مثلاً فهذا يحرم من مكانه بعد الميقات مثل: من 
كان في حمراء الأسد فيحرم من حمراء الأسد ولا يرجع إلى المدينة» وإنما من مكانه لقول النبي 
له «ومن كان دون ولك فمن حبنت نم77 

ثم من كان داخل حدود المسجد الحرام - الذي هو نحاية الحل ويبدأ في الحرم - لا يخلوا 
ما أن يريد الحج: فمن مكانه» وإما أن يريد العمرة: فیخرج إلى أدنى الحل. 


(۲۱) رواه البخاري )١5577(‏ ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


۱۷ 


























باب 
الاخرام: ني النُْك. ۱ 
سن لِمُرِيْدهِ: غسل. أو تم لقذم وتنظف. وَتَطَيْبْء وَتَجَرُّد عَنْ مَخيط في 
ِزَارٍ وَرِدَاءِ أَبْيَضَيْنِء وَإِخْرَامٌ عقب رَكْعَتَيْنِ. 
ونبّنه: شزط. 
الشرح: 


وقال رحمه الله: (بَابَ) أي: هذا باب یذکر فيه أحكام الإحرام» وأحکام التلبية. 


قال: (الاحراه) المراد بالاحرام: آي: حرم الإنسان على نفسه مرا كان بايا له على 
مقتضی الشرع مثال ذلك: الطیب مسنون» آما إذا آحرم فان هذا الحلال - وهو الطیب - 
یکون محرماً علیه» وکذلك تقلیم الأظافر وقص الشعر وغير ذلك ما سيأتي. 

قال: (الاحرامْ: نيّة الشسنك) أي: مرادنا بالاحرام الذي تترتب عليه الأحكام التي 
سنذكرها هو نية الدخول في النسكء فيفعل أفعالاً أو أقوالاً تدل على أنه أراد الدخول في 
النسك كالتلبية ملگ أو كان يتحدث مع زميله فلما حاذى الميقات قال: نريد أن نحرم وندخل 
في النسك. فهذا قرينة على نية دخوله في النسك. 


وليس المراد بالإحرام هنا هو لباس الاحرام وإِنما النية في الدخول في النسك كما سبق. 


قال: (سنن لِمْرِيْدِه) يعني: سن لن سيعقد نية الدخول في النسك بالحج أو العمرة ثماني 


السّئّة الأولى: قال: (عحسلّ) أي: يسن قبل أن ينوي الدخول في النسك أن يغتسل؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما نفست في ذي الحليفة 
أن تغتسل وهي نفساء فأمره عليه الصلاة والسلام لما وهي نفاس مع أن الغسل للنفاس لا يرفع 
كامل الحدث يدل على أنه سنة» وكذلك ما جاء في الترمذي/"" أن النبي عليه الصلاة والسلام 
اغتسل قبل أن يحرم» قال الترمذي: حديث حسن غريبء فإذا لم يستطع الغسل قال: (أَو 


(۲۲) ينظر سنن الترمذي (۸۳۰) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


۱/۸ 


























تيَمُمُ لعدم) أي: إذا لم يستطع الغسل يتيمم عند عدم القدرة على الغسل, والانتقال من الغسل 
إلى التيمم ليس عند عدم الماء» وإِنما حت عند تعذر الاستخدام کمرض أو برد شديد؛ لذا لو 
قال: (أو تيمم لعذر) كان أشمل» وما ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة» وهو 
أن الغسل المسنون بالماء إذا تعذر فعله ينتقل إلى التيم. 


والقول الثاني: وهو الراجح: أن التيمم لا يستخدم عوضاً عن الغسل المسنون» وإنما عن 
الواجب كما قال سبحانه: هقَلَمَ تَجدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوأك [الائدة: >] وذكر سبحانه ذلك في الأمر 
الواجب ۳ لین ام إا فن ال ال فَأَغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ4 الاية [المائدة: 5] آي: أن 
الراجح: إذا تعذر عليه الغسل لا يتيمم. 


7 برش 9 
والسْنة الثانية: قال: (وتنظف) والراد بالتنظف هنا: هو إزالة الشعر الذي یستحب 
إزالته کالابط والعانة أيضاً وتقلیم الأظافر» وم یثبت عن الني عليه الصلاة والسلام أنه أزال 
شيئاً من ذلك؛ لذا: الراجح أنه إذا احتاج إلى إزالة شيء من ذلك لفلا يتأذى منه حال الاحرام 


قیستحب . 


والسّنّة الثالثة: قال: (وَتَطَيُبٌ) أي: يسن التطیب قبل عقد نية الإحرام» والدلیل على 
ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم قالت عائشة: «كأَيّ أَنْظْرٌ إلى وَييص الیشك 
في عفر سول الله ۱۳3 يعني: لمعان طيب المسك من كثرته» ولقول عائشة أيضاً: «كُنْتُ 
ّث رشول اللو ل لاخرامه قَبْلَ أن بخرم»۳۹) وهذا الطيب يكون على البدن لفعله عليه 
الصلاة والسلام حيث وضعه على شعره» وإذا وضعه على لباس إحرامه فإن خلع إحرامه وأراد 
أن يلبسه مرة أخرى وفيه شيء من الطيب يجب أن يغسله؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس 
شيئاً فيه طيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلا سس طیبّا»(۳ وإذا لم يتطيب فلا ثم 
عليه فالبي كَل ١‏ يأمر أصحابه بالطيب. 


(۲۳) رواه مسلم (۱۱۹۰). 
(؛ ۲) رواه البخاري (۱۰۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲۵) رواه مسلم (۱۲۰۲) من حدیت ابن عباس رضي الله عنهما. 


١5 


























والسُئّة الرابعة: قال: (وَتَجَرّدْ عن مخیط) والمراد بذلك إذا أراد أن يلبس الإحرام يخلع 
جميع ملابسه إذا لم يكن عنده أحد, ثم يلبس الإحرام» واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام تحرد عند اغتساله للاحرام( ۳ يعني: لا يلبس الإزار وفوقه الثوب ثم بعد ذلك يخلع 
الثوب» وإنما يتجرد تماماً ثم يلبس إن تيسر له ذلك وم يكن يراه أحد. 


والسّنّة الخامسة: قال: (في |زار) الازار هو الذي يوضع في وسط الجسم على الحوض» 
ولو وضع لفافة يجزئ» وإنما الإزار لفعله عليه الصلاة والسلام. 


والستة السادسة: قال: (وَرِذَاءِ) وهو الذي يوضع على النکب؛ لفعله عليه الصلاة 
والسلام. 


والسُئّة السابعة: قال: (أَبْيَضَيْنِ) يعني: يسن أن يكون لباس الإحرام للرجال أبيض؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «خَيُْ ثيابكَمُ الْبَيَّاضُ»7") ولو لبس غيره لا شيء عليه. 


والسّنّة الثامنة: قال: (وَإِحْرَامُ) أي: أن يعقد نية الدخول ف النسكء (عقب رَكْعَتَيْنِ) 
وقوله: (عَقِبَ رَكعَتَيْنٍ) هذا فيه إجمال: إن كان يعني أن للإحرام ركعتين فلم یثبت ذلك عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وإن كان يعني أنه يكون بعد ركعتين نافلة كركعتي الوضوء والضحى 
فلا بأس بذلك» والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر جمعاً عقد 
النية ولبى» أي: إن وافق من يريد الإحرام صلاة فريضة أو نافلة فيحرم بعدهاء وإذا لم يتيسر له 
ذلك فلا يصلي ركعتين. 


قال: (ِوَنِيّتُُ شَرْطٌ) هذا تأكيد لما سبق» أي: نية الدخول في النسك شرط لصحته, 
فلو لبس الإحرام وتطيب واغتسل وبحاوز الميقات وهو لم ينو الدخول في النسك م يصح 


(15) ينظر سنن الترمذي (۸۳۰) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(۲۷) رواه أحمد (۳۳۶۲) وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (1415) وابن ماجه )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
۲۰ 


























إحرامه» ولو بحاوز الميقات وهو لم يغتسل ولم يتطيب ولم يلبس إزار ولا رداء وهو عاقد للنية 
يصح نسكه مع الإثم فيما ارتكبه من حظورات الاحرام وكفارته كما سيأتي. 


۳۱ 


























۱ وَيُسْتَحَبُ قوله: «اللَّهُمَ اي آریذ نمك كذَا فَيسَرْهُ لي وَإِنْ حَبَسَئِي حابسن 
فمجلي حَيْتُ حبستني». 

وََفْضَلْ الأنستاك: النمَتْ 

وصفنه: أن يُحْرِمَ بالغمْرَة في آشنهر الحَج) > ویفرغ منهاء نم يُخْرِمَ بالخج في 
عَامِهء وَعَلَى الأفقي م. 


الشّرْحُ: 

ال رَه اللّه: (وَيُسسْتَحَبُ قَوْلْهُ: «اللَّهُمَ إني أريد...). 

لما ذكر رحمه الله أن من أراد الحج أو العمرة ينوي بقلبه الدخول في النسك» ذكر بعد 
ذلك أنه إذا دخل بنيته في النسك (ِوَيُسمْتَحَبُ قَوْلْهُ) أي: أن يقول الحاج أو المعتمر: (اللّهُمَ 
إلّي أَرِيدُ تسنك كَذَا) أي: إذا كان معتمراً يقول - على قول الصنف رحمه الله -: اللهم إني 
أريد عمرةً» وإذا كان في الحج مفرداً يقول: اللهم إن أريد حجة:؛ وإذا كان متمتعاً: اللهم إن 
أريد عمرة متمتعاً بما إلى الحج» وإذا كان يريد قراناً يقول: اللهم إن أريد عمرةً وحجة. 

وقوله: (فيَسَرْهُ لي) أي: فلا يكون شاقاً علي فعل هذا النسك» ولكن ما ذكره الصنف 
رحمه الله ليس عليه دليل» فلا يستحب التلفظ بالنية في أي عبادة؛ لأنه لم يرد أن البي َل 
تلفظ بلسانه حين دخوله في أي عبادة فعلهاء فإذا نوى النسك ودخل فيه يشرع له التلبية وهو 
إظهار شعار الحج أو العمرة» أما التلفظ بنوع النسك فالله عز وجل عليم بما في الصدور. 

ثم بعد ذلك ذكر جملة أخرى وهي الاشتراط في الحج أو العمرة» والمراد بالاشتراط فيهما: 
ما ذكره الصنف رحمه الله أن يقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي) أي: عن إتمام الحج أو العمرة» (حاسن) 
من مرض أو عدو (فْمَجلي) أي: مكان خروجي من الاحرام وأدخل في الحل بلبس المخيط 
وغيره (حَيْثُ حبستني) فلا يازم أن أتم الحج أو العمرة» وفائدة هذا الاشتراط أمران: 

الأمر الأول: لا يلزمه أن يتم نسكه في هذا العام. 

الأمر الثاي: إذا لبس ثيابه عند العذر لا يلزمه دم من أجل الإحصار؛ لأن أصل المسألة: 

من أحرم بالعمرة ثم حصره عدو عن الوصول إلى البيت لا يحل حتى يذبح دماًكما فعل الي 

عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في الحديبية» وكذلك في الحج» وسيأتي للإحصار 
أحكام. 


۲ 


























والدليل على مشروعية الاشتراط في الحج أو العمرة حديث ضباعة بنت الزبير لما أتت 
إلى البي 3 وقالت له: إن أريك الحج وأجدني وجعة - يعني: مريضة - قال: «خجي 
ژاشترطي. ژقوی: الم لي حَيْثُ حَبَسْتَبي» متفق عليه“ . 

وأما حکم التلفظ بهذا الاشتراط فعلی قول الصنف رحمه الله أنه مستحب سواء كان 
هناك عذر ظاهر أم لا. 

والقول الثاني: أنه لا یستحب هذا الاشتراط إلا إذا كان هناك عذر مثل وجع أو هناك 
عدو في الطريق أو بالقرب من مكة قد يمنع الحجاج والمعتمرين من الوصول إليهاء والدليل على 
ذلك أن البي بي ۶ يشترط في الحج ولم يقله لعموم الصحابة رضي الله عنهم وأيضاً: النبي 
ي قال ذلك لضباعة رضي الله عنها لما قالت: إني وجعة؛ فلا يستحب الاشتراط إلا إذا كان 
عند الإنسان عذر يخشى منه إتمام النسك. وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الاسلام 
رمه الله . 

ولا ذکر رحمه الله ما يُفعل قبل الإحرام» ثم دخل في نية النسك. ثم بعد ذلك یشترط إن 
احتاج لذلك» ذكر ما هو أفضل الأنساك في الحج قال: (وَأَفْضَلُ الأنْساك) الأنساك يعني: 
التنوع في عبادة الحج وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: حج من غير عمرة ويسمى: نسك الإفراد» وهو أن يأ الشخص إلى 
المشاعر ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. 

النوع الثاین: القران؛ وهو نفس أفعال الإفراد سوى يزيد عليه ذبح النسك. 

النوع الثالث: التمتع؛ وهو أن يأقِ بعمرة مستقلة كأنه في شهر مثلاً رجب أو شعبان 
لكن يفعلها في أشهر الحج ثم بعد ذلك إذا حل من العمرة وأتى وقت الحج يحرم من جديد 
بالحج» فهذا هو التمتع: عمرة ثم حج. 


(۲۸) ينظر صحيح البخاري (5:0/85) ومسلم (۱۲۰۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
۳ 


























وعند الحنابلة أفضلها قال: (وَأَفْضَلُ الأَنْساكِ: التَّمَتُعُ) واستدلوا على ذلك أن النبي 
به قال: «لو اسْتَقْبَلتُ من هري ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُء وَلَوْلاَ أن معي اي 
خللتُ»(٩۲)‏ أي: لجعلتها عمرة - يعني: تمتع -. 

ومنهم من قال: الافراد أفضلء ومنهم من قال: القران أفضل لفعل الني 5 

والراجح: التفصیل وهو: إذا كان قد اعتمر أو یعتمر وأراد الحج فالأفضل في حقه الافراد 
فقط قال شيخ الاسلام رحمه الله: «ومن كان هذا حاله فهو أفضل باتفاق الأئمة»؛ لأن من 
يأ إلى عبادة يقصدها قصداً أفضل من أن يشرك معها عبادة أخرى. 

ومن ساق الحدي معه من بلده - وهو شاة أو سبع بدنة كما سيأ - فالقران أفضل 
في حقه» أي: أفضل من التمتع» وبحذا القول تجتمع النصوص: فالنبي بي ساق المدي فكان 
أفضل الأنساك في حقه» ومن لم يسق الحدي وهو أت العمرة أفضل في حقه الحج مفرداء ثم 
بعد ذلك يأ في الأفضلية: التمتع. 

وهذا التفصيل هو الذي ذكره شيخ الاسلام ورجحه وبه تجتمع الأدلة. 

ولا ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك في الحج هو التمتع» ذكر بعد ذلك صفته قال: 
(وصفته: آن يُحْرِمَ بالعمْرَةٍ في آشنهر الحَجّ) وسبق لكم ما هي أشهر الحج - شوال وذي 
القعدة وعشر ذي الحجة - فلو أحرم في رمضان. ومكث في مكة وهو ناو التمتع إلى الحج 
نقول: لا يصح التمتم؛ فيلزم أن يكون في أشهر اج قال: (ِوَيَفْرُعٌ منها) أي: ويفرغ من 
العمرة يعني: يطوف ويسعى ويحل» ولو م يفرغ منها واستمر محرماً يكون قراناً. 

قال: (ثُمَّ يُخْرِمَ بالحَجٌ في عامه) فلو اعتمر في سنة في ذي القعدة ثم السنة القادمة 
حج وقال: أنا أريد التمتع نقول: لا يصح تمتع؛ لأنه قد انفصلت العمرة عن الحج فلا بد أن 
يكونا في عام واحد» يعني: لا يكون متمتع إلا في عام واحد. 

ويشترط أيضاً: ألا يسافر من مكة إذا أحرم بالعمرة» فلو مثلاً شخص ذهب في العاشر 
من شوال وهو من أهل المدينة إلى مكة فاعتمر ثم بعد أسبوع عاد إلى المدينة ثم لما أتى الحج 


(۲۹) رواه البخاري )١751(‏ ومسلم (۱۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


٤ 


























ذهب وقال أنا أريد تمتع: نقول لا يصح؛ لأنك قطعت ذلك في السفر كما نص على ذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه. 

قال: (وَعَلَى الافقي دم يعني: من يتمتع بالعمرة إلى الحج يذبح شاة أو يشترك في 
سبع بدنة أو بقرة؛ لقوله سبحانه: «قَمَن کت بالْعترة ٍل اچ هَمَا أَسْمَيْسَرَ من آلهذي4 [البقرة: 
۰ آما إذا كان من أهل مكة وآراد أن یتمتع بعمرة وحج في عام واحد نقول: لك ذلك 
لکن لا یلزمك نسك؛ لأن أهل مكة في عهد الني بي کانوا یتمتعون ولم يأمرهم بعدي. 


وَإِنْ حاضّت المَرَأَةُ فَخَشِيَتْ فوات الحَجَ: أخْرَمَث به وَصَارَتْ قَارِتَة. 
وَإِذَا استوی علی راحلته قَالَ: «لَبَّيْكَ اللّهُمَّ بت لَبَيْكَ لا شريك لك لَبَّيْكَ رن 


الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالمُلكَء لا شّريك ل» - يْصّوْتْ بها الرَّجُل وَتُخْفِيهَا مراد -. 

الشرح: 

ال رَه اللُ: (وَإِنْ حاضت المَرْأةٌ فَخَشِيَتْ فوات الحَج: أَخرَمَت به وَصَارَتْ 
قَارِنَة). 

لما ذكر رحمه الله أن أفضل الأنساك التمتع» وذكر صفته وهو أيضاً للرجال وللنسای ذكر 
بعد ذلك فيما إذا عرض للمرأة عذر شرعي - وهو الحيض - وكانت قد أحرمت بالتمتع فماذا 

مثال ذلك: لو أن المرأة أحرمت من أبيار على في المدينة ثم لما وصلت مكة قبل الطواف 
حاضت فكيف تطوف وتسعى وهي حائض ونسكها التمتع. 

ذكر المصنف رحمه الله ماذا تصنع فقال: (وان حاضت المَزْأةٌ) آي: بعد آن دخلت 
في نسك التمتع» (فَخَشِيَتْ فوات الحَج)؛ لأنما لم تطهر بعد مثل: لو حاضت في اليوم 
السادس وأتى يوم عرفة وهي ١‏ تطهر بعد» قال: (أخْرَمَت به) آي: آحرمت باحج؛ أ تحول 
نسكها من التمتع إلى القرآن لذا قال: (وَصَارَتْ قَارِنَة) أي: أتما لا تذهب للعمرة فتطوف 
وتسعی؛ لوجود العذر» وإِنما تقخر الطواف والسعي حتی تطهر وتحعل حجها قراناً» والدليل 
على ذلك: ما في الصحيح: أن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة فلما حاضت أمرها النبي 


























ي أن تمل بالحج - أي: تُدخِل العمرة في الحج فتكون قارنة -» ثم أمر النبي 5 أخاها أن 
يعمرها من التنعيم تطييباً مخاطرها( ". 

وني إدخال العمرة في الحج بعد أن كانت متمتعة يدل على أن طواف القدوم ليس واجباً 
على الحائض» وكذا لا يحب على غير الحيض أيضاً. 

ولا ذكر رحمه الله الأنساك وأن الحرم دخل في النسك» ذكر بعد ذلك متى يلبي فقال: 
(وَإِذَا امنتى عَلّى رَاحِلَته) على قول الصنف رحمه الله: لو وافق إحرامه بعد فريضة لا يلي 
في المسجد ولو نوی الدخول ف النسكء وإنما يبدأ بالتلبية إذا ركب الراحلة من سيارة ونحوها. 

والقول الراجح: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما: «وَأَتٌ اله مد أقجب» أي: دخل 
في النسكء «ف مُصَلَاه وال حِينَ اسْتَقَلّتْ به ال وأَمَكَ حین علاعلی شرف بیدا (۳۱) 
أي: أن بداً التلبية یکون بعد الدخول في النسك مباشرة ولیس إذا استوت به الراحلق فلو 
نوی وهو على الراحلة يلبي» ولو نوی وهو في السجد يبدأ بالتلبية وهکذا. 

ولا ذكر متى يلي» ذكر بعد ذلك ما هي صيغة التلبية فقال: (قَالَ: «لَبَيْكَ له َبَيْكَ) 
ومعنى (لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ) يعني: يا رب إجابة لك بعد إجابة وأنا مقيم لك على الطاعة» أي: 
يا رب أنا أجبتك للحج ومقيم عليه وأنتظر أمرك الآخر في أيّ عبادة فأنا مطيع لك أيضاً 
وهذا نوع عظيم من أنواع الفرح بالعبادة» وهذا هو دأب النبي #4 في ذلك وقد أثنى الله عز 
وجل على نبيه في هذه الخلصة العظيمة بقوله: راك لَعَلَ خلق عظیر» [القلم: 4] أي: تفرح 
بما أمرناك به» ويدخل في ذلك الفرح بإحسان الق مع الناس. 

ثم قال: (ِلَبَّيْكَ لا شريك لك لَبَيِْكَ) شعار الحج: التوحيد ونبذ الشرك» وهذا هو المقصود 
الأعظم في الحج وهو إظهار التوحيد بدءاً من التلبية إلى الاکثار من ذكر الله - إا أَقَضْتُم 
من عرقت فاد روا الله عند آلمشعر ارام [البقرة: ۱۹۸]» ادا قَصَيَكُم مُتسککم فاد کروا له 
کدی کم ءاباءکم ازاق ذكرا4 [سورة البقرة: ۰ ۲۰]. 


(۳۰) ینظر صحیح البخاري (۳۱۹) ومسلم (۱۲۱۱). 
(۳۱) رواه مد (۲۳۰۸) وأبو داود (۱۷۷۰). 


۳۹ 


























(إنَّ الحَمْدَ) أي: جميع المحامد يا رب لك» ومن ذلك ما يسرته لنا من الحج» (وَالنْعْمَة) 
أي: جميع النعم لك وهذا فيه افتقار إلى الله عز وجل» وثناء عليه» وشكر له سبحانه (ِلَكَ 
وَالُلَكَ) أي: وكذلك الملك لك كما أن النعم لك. 

ثم ثنى بالتوحيد ونبذ الشرك: (لا شريك لَكَ) وأنا أطيعك يا رب» وهذا الذي ذكره 
المصنف رحمه الله هي تلبية البي ٤ء‏ كما في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما(۳۲ 
ولو زاد نلعا یسیراً لا ا فکان الصحابة بزیدون: و واه ريد بلقة 
يك وَالَعْبَاء إِليْكَ وَالْعَمَلُ»77" وکان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر علیهم. 

ولا ذكر رحمه الله صيغة التلبية» ذكر بعد ذلك صفة رفع الصوت با فقال: (یْصَوّتُ 
بها الرّجل) أي: يرفعون بما أصواقم» فال ان رضي الله عنه: «وَعَعتَهُم يَصِبْحُونَ ما 
جِيعًا94 "© أي: يرفعون با أصواتهم, (وَتْخْفِيهَا المَرْأَةُ) أي: إذا كان عندها رجال أجانب 
مخافة الفتنة» أما إذا كانوا نسای أو رجال من امحارم فلا بأس بالرفع؛ لأن العبادة في أصلها 
تشرع للرجال والنساء إلا ما صصص منها. 

وأما حكم التلبية: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوكا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لتأخذوا عي مَنَا كك (05. 

وبعضهم ذهب إلى الاستحباب. 

والأرجح والله أعلم: أتما سنة مؤكدة؛ لأا شعار الحج» ولا فيها من الأجر العظيم» 
ولواظبة النبي 5 وأصحابه عليها في النسك. 


(۳۲) ينظر: صحيح البخاري )١555(‏ ومسلم (۱۱۸). 
(۳۳) رواه مسلم (۱۱۸). 
(۳۶) رواه البخاري (۱54۸). 
(۳۵) آخرجه آبو نعیم في "السند الستخرج على صحیح مسلم" (۲۹۹۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء وهو في صحیح مسلم (۱۲۹۷) بلفظ: «ِلتَأَخُذُوا ناسککم». 
۳۷ 


























یاب مَحْظورَاتٍ الإخرام 

وهي تملعة: 

حَلْقُ الشّغرء وتقلیم الَظفَارٍ - فَمَنْ حلق أؤ قَلّمَ ثلاَةء فَعَلَيْهِ دَمْ-. 

وَمَنْ غطی رَأْسَهُ بفلاصق: فذی. 

وَإِنْ بسن ذَكَرْ مَخيطاً: فذی. 

الشّرْحُ: 

َال رح اله: (بَابُ مَخظورات الاخرّام) أي: باب الممنوع بسبب الاحرام» والمراد 
بالمنوع: ما كان مباحاً له فعله قبل الإحرام» ومن باب التذلل لله عز وجل أن الشرع حرم على 
الحرم أشياء مباحة عليه لکمال الذل لله سبحانه قال: (وهي َنْعةٌ) أي: تسعة محظورات. 

حظور الأول: قال: (حَلْقَ الشّغٍ) أي: الرأس» وکذا أيضا حلق أي شعر في بدن 
واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: رلا لقا رُعُوسَكُمْ حَقَ بل دی له 4 [البقرة: ]١95‏ 
وان كات هذا خاصا بشعر الراس فقاسوا بقية شعر البدن علیه. 

واحظور الثاین: قال: (وَتَفَلِيمُ الأظقار) أي: التقصیر من أظفاره ویدخل فيه أيضاً 
القص» ولیس في ذلك دلیل صریح فيه وإِنما قاسوه على حلق شعر الرأس بجامع بأن بکلیهما 
ترفه - آي: تنعم ی 

ولا ذکر رحمه الله هذين المحظورين» ذکر بعد ذلك القدار الذي تحب فیهما الفدية فقال: 
(فمن حَلَقَ أو قلم لاْة) يعني: حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلائة أظفار فصاعدا؛ 
قال: (ِفَعَلَيْهِ دَمُ) وحصُوا الثلاثة؛ لأنه أقل الجمع» وقالوا: إذا كان شعرتین فیطعم مسکینین 
وإذا كان شعرة واحدة فيطعم مسكيناً واحداً» وليس على الشعرتين والثلاث دلیل, وآما الثلاث 
فصاعداً فليس هناك دليل بالتخصيص على الثلاث وقد احتجم النبي ب في أعلا رأسه وهو 
حرم" وقي الحجامة يكون قطع أكثر من ثلاث شعرات؛ فعليه: فيكون والله علم في ذلك 
هو العرف فإذا كان حلق شيء يظهر منه حيث أنه يقال: حلق رأسه: ففيه الفدية» قال: 


(7") ينظر: صحيح البخاري )١77(‏ وصحيح مسلم (۱۲۰۳) من حديث ابن بحينة رضي الله عنه. 
۲۸ 


























(فَعَلَيْه دغْ) أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث 
كعب بن عجرة(۳۷» وسيأق تفصيل الفدية في فصل مستقل بإذن الله. 

واحظور الثالث: قال: (وَمَنْ غَطّى وه بملاصق: دی ) رج غير اللاصق مثل: 
سقف البيت» أو سقف السيارة» ومکذا. وأتى نص في لباس معين یوضع على الرأس منهي 
عنه في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث التفق علیه(۳: «وّلا» أي: ولا تلبسواء 
«الْعَمَائِمَ» وجاء نص عام من عمامة وغيرها قال: «ولا مروا سه٠‏ ا الميت» يعني: 
لا تغطوا رأسه فكل ما هو ملاصق ففيه فدية» والفدية هي ما سبق بالتخيير: دم أو إطعام 
سئة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام. 

وا محظور الرابع قال: (وَإِنْ لب ذَكَرٌ) يخرج الأنفى» فالأنئى ها أن تلبس المخيطء 
واستغني القفازان لقول البي ب «ولا تلبس القُفارَيْنِ»<”؟)» وكذا النقاب في حقها إذا قلنا إن 
العلة هي مخيط» قال: (مَخیطا) والمخيط هو ما خيط على مقدار أي عضو في الانسان فلو 
خاط كما للد فهو خیط وهکذا. 

والنص ۸ يأ بذکر الخیط وإنما ذکر ألبسةً قال: «لآ یس القمْصَء ولا العمانم 
و السَاولااتِ. ولا البرَانسَ»* فكل ما هو مثل ما في النص لا يجوز لبسه للذكر» قال: 
(فذی) يعني: بالتخییر بين ثلاثة آمور: إما دم» أو (طعام ستة مساکین, أو صیام ثلاثة أيا» 
كما سيأق في باب الفدية بإذن الله. 

فلو لبس الحرم ثوباً لتجاوز الميقات أو برد ونحو ذلك لا يقال عليه دم فقطء ولا يخير 
بين الأمور الثلاثة» ولو فعل الحرم أي محذور عمداً بلا عذر» فإنه يأثم لنهي النيي ب عن ذلك 
«لا یس القُمُص ولا العَمَائِمَ ولا الستراویلات. ولا البرانس» فهذه نمي» وان كان لعذر 
کالبرد ونحو ذلك فانه يفدي ولا إثم علیه. 


(۳۷) ینظر: صحیح البخاري (۶۱۹۰) وصحیح مسلم (۱۲۰۱). 

(۳۸) رواه البخاري )١557(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳۹) رواه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (۱۲۰۲) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(4۰) رواه البخاري (۱۸۳۸) من حديث بن عمر رضي الله عنهما. 

(4۱) تقدم حاشية (۳). 


۲۹ 


























<< وَإِنْ طَيّبَ بَدَنَهُ أؤ تَوْبَهُ أو ادَّهَنَ بمَطیّب. أؤ شم طيباًء أو تِبَخْرَ بغود وَنَحْوهِ: 
شد ی . 


الشزح: 

قال رحمة اللّه: (وَإِنْ طیّب بَدَنَهُ أؤ توبه...) 

هذا هو احظور الخامس من محظورات الإحرام؛ وهو الطيب» وبحب الفدية بسببه إذا 
تحققت أحد أمور خسة: 

الأمر الأول: قال: (وَإِنْ طَيّبَ بَدَنَهُ) أي: إذا وضع الطيب على بدنه, فالحكم: أن 
عليه الفدية؛ والدليل على أن الطيب من محظورات الإحرام قول الني كَلك: «ولا تحْتَطُومي7*) 
أي لا تضعوا له الطیب» وق احدیث الآخر: زولا يمسق طا 

الأمر الثاني: قال: (أؤ تَوْبَةُ) آي: كذلك لو طيب ثوبه وهو محرم؛ أو كان الاحرام 
منزوعاً منه ثم طیبه ولبسه؛ فعلیه الفدية أيضاً؛ لعموم اديت السابق: «ولا مس طیبا» سواء 
في البدن أو الثوب. 

والأمر الثالث: قال: (آو اذَّهَنَ بمُطيّب) أ لو وضع علی الدهن طیبا ووضعه على 
بدنه أو رأسه ففیه الفديق مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يدهن بدنه بزیت زیتون فوضع مع 
هذا الزیت طيباً ودهن به بدنه أو رأسه فالحكم: قال: (فدى)؛ لأن الطیب [ذا كان خالصاً أو 
إذا كان مخلوطاً مع غیره لقصد الرائحة ففيه الفديق آما إذا كان مع ما يُستخدم شيء من 
الرائحة لا لأجل الرائحة فإنه لا فدية عليه» مثال ذلك: الصابون إذا كان فيه رائحة ركية» فان 
الطيب في الصابون ليس مقصوداً لذاته - يعني: للطيب -» وإنما يتنظف بالصابون» وفي هذا 
الصابون رائحة ركية» وكذا لا يجوز شرب ما فيه نوع من الطيب مثل: الزعفران إذا كان في 
القهوة أو مع الشاهي فلا يُشرب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَلا 06 طيبًا». 


(؟5) رواه البخاري )١575(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(4۳) رواه البخاري (۱۲۲۷) ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳, 


























والأمر الرابع: قال: (أَوْ شنم طيباً) أي: لم يضعه على بدنه أو ثوبه» وإنما الطيب مثلاً 
في منديل أو في الجدار وتعمد شمه فالحكم: قال: (فدى) يعني: تحب عليه الفدية» والمراد إذا 
شه متعمداً لذلك» آما لو شم طيباً وهو حرم وغير متعمد لذلك فلا شيء عليه لقوله سبحانه: 
طلا يُحَلَفُ آله َفْساإِلّا ومْعَهَا4 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ ومنع رائحة الطيب في جميع أمكنة احرمین 
متعذر» فتكون الفدية مقصورة على شم المتعمّد للطيب. 

والأمر الخامس: قال: (أو تَبَخَّرَ بعود ونخوه) أي: أن الطيب سواء بقي ا 
يتحرك أو له حركة في المواء مثل: البخور أو مثلاً: ورق الكيتة“ أو الأثل أو الريحان إذا وضع 
على الجمر ونحو ذلك» أي: أن المتحرك من الأطياب حكمه حكم الساكن غير المتحرك. 

لذا قال في جميع ما تقدم في الأمور الخمسة قال: (فَدَى) أي: تحب عليه الفدية بذبح 


شاة» أو إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» كما سيأ بإذن الله. 


(44) هو الكافور (ذكره الشيخ ضمن الإجابة على الأسئلة). 
۲١‏ 


























وان فتل صَيْداً مَأكولاً» بَرَيَاً أصلاً - ولو ولد مه وَمِنْ غَيْرِهِ - أو تلف في يَدِه: 
فعلیه جََاوُهُ - ولا يَحْرْمُ حَيَوَانَ إنسّ» ولا صَيْدُ البخر ولا قثل مُحَرَّمِ الل وَالصَائِلٍ 


الشّرْحُ: 

ال ره اه: وان قَتَلَ صَيْداً مَأكولاًء بَرَيَاً أصلا...) 

هذا هو احظور السادس من حظورات الاحرام» أي: من دخل في النسك فإنه يحرم عليه 
أن يقتل صيداً» والصيد الذي يحرم قتله من الحرم ما توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (وَِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأكولاً) أي: أن يكون هذا الصيد ما کول أي: 
يؤكل؛ أما إذا كان لا يؤكل: فمنه ما جب قتله كما قال عليه الصلاة والسلام: «حمسْ فواسق» 
یفن في ال واخزم: اليه وَالعْرَابْ البق وَالقََرَةُ والکلب العوز وَالحدَيي*), 
ومنها ما يحرم قتله سواء في الحل أو في الحرم مثل: «تَى رسول الله 5 عَنْ قل رتم من 
الوا : ال وخة والب والصرد»( ومنه ما هو مسكوت عنه كالنمل وضو 
ذلك ویکره قتله بلا حاجة. 

إذاً: ال کول مثل: الحمام» والغزال» والأرنب» فهذا مأكول. 

والشرط الثاني - في الصید الذي يحرم قتله على الحرم -: قال: (بَرَيَا) أي: يعيش في 
البر» وليس مستأنساً كالدجاج والغنم» فمثال المتوحش: مغل الحمام أيضاء والغزال» والأرنب. 

والشرط الثالث: قال: (أضلاً) أي: متوحش بأصل الطبع» فمثلاً لو أن غزالاً عاش 
واستأنس مع الناس يحرم على الحرم صيده؛ لأن أصله متوحش» والغنم لو توحش يجوز ذبحه؛ 

قال: (وَلَوْ تَوَلَدَ مه وَمِنْ غَيْرِهِ) أي: يحرم قتل الصيد ولو تولد هذا الصيد التوحش 
من صيد غير متوحش فيغلب جانب الحظر - وهو أنه متوحش - فيحرم صیده مثال ذلك: 
لو مثلاً نزا خروف على أرنب فولد هذا الأرنب فيحرم صيده» فعندنا الخروف يجوز صیده 
والأرنب لا يجوز: فما تولد منهما لا يجوز؛ تغليباً للحظر. 


(55) رواه البخاري (4 ۳۳۱) ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 
(57) رواه أحمد (۳۰) وأبو داود )٥۲۹۷(‏ وابن ماجه (۳۲۲4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ولما ذكر رحمه الله أن قتل الصيد لا يجوز إذا توفرت فيه الصفات الثلاث ذكر أنه لا 
يشترط أن يُقتل هذا الصيد بل لو أخذه في يده ثم تلف لا جوز؛ لذا قال: (أوْ تلف في يَدِه) 
مثل: لو رأى حمامة ولم يصدها بالبندقية مثلاً» وإنغا أمسكها بيده ومع المسك الطويل ماتت: 
يحرم عليه ومع الا قال: (فَعَلَيْه جَرَاوهُ) ا سواء قتلهاء أو تلفت في يده وسیأنی أن 
جزاء قتل الحمامة سواء كان عامداً أو مخطتاً فجزاؤه شاة. 

ولا ذكر رحمه الله ما لا يجوز على الحرم صيده أو اتلافه» ذكر بعد ذلك الأشياء المفهومة 
من تلك الصفات الثلاث فقال: (وَلَا يَحْرْمُ حَيَوَانُ إنسئ)؛ لأنه لا ذكر من الشروط أن 
يكون متوحشاً قال: الحيوان الانسي يجوز قتله ولو كان محرماًء مثل: ذبح الشاة» وذبح 
الدجاجة» وذبح الإبل؛ لأن الني ب نحر بدنه وهو محرم. 

ولا ذكر رحمه الله أن من الصفات أن يكون بريه قال - في مفهومه -: (وّلا صَيْدْ 
البَحْرِ) أي: أن صيد البحر يجوز» حت ولو كان محرماً لقوله سبحانه: ُرَم غلبم صَيَدُ 
بر مَا دتم 000 [المائدة: 5] فدل على أن صيد البحر جائزء مثال ذلك: لو أن شخصاً 
قدم إلى جدة وهو حرم» ثم ذهب يصيد في البحر فیجوز. 

ثم ذكر أمراً ثلثاً أيضاً يجوز للمحرم قتله فقال: (ولا قثل مُحَرَّم الأخل) يعني: أن ما 
حرم أكله يجوز له صيده لذا قال: (ِوَلَا قَثْلُ مُحَرّم الأكل) فما حرم أكله يجوز قتله» مثل: قتل 
الأسد وهو محرم» وقتل النمر مثاگ والحية» والعقرب» وهکذا کل شيء محرم أكله يجوز قتله. 

قال: (والصانل) أي: يجوز للمحرم أن یقتل الحيوان الصائل حت ولو كان بريً مثل: 
لو أن غزالاً صال - يعني: اعتدى - على الحرم ويريد قتله فيجوز قتله. 

فتبين مما سبق أن الحمامة مثلاً لا يجوز للمحرم وهو في مكة أو في الطريق إلى مكة وهو 
محرم أن يقتلها أو يصيدها. 

وأما من كان غير حرم وهو في مكة فلا يجوز له أيضاً قتله لحرمة المكان كما سین وإنما 
ذكر هنا فقط الذي لا يجوز للمحرم قتله. 
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وَيَحْرْمُ عَقَدْ نگام. ولا يصح ولا فذیة وَتَصحٌ الرَّجْعَة. 
وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلّلِ الأَوّلِ: شد نُسُكُهُمَاء وَيَمْضيَانِ فيه» ويَفْضيَانِه ثاني عام. 


الشزحخ: 


ال رَه اله: (وَيَحْرْمْ عَقَدْ نكاح) هذا هو احظور السابع من محظورات الإحرام» وهو 
عقد النكاح» فاگرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره» مثال ذلك: لو أن رجلاً في الحج 
يريد أن يعقد النكاح وهو محرم أو معتمر فلا يعقد لنفسه» وكذا لو خطب رجل ابنته وطلب 
منه أن يعقد على ابنته فلا يعقد الولي؛ لأنه حرم» وكذا لو كانت الزوجة هي الحرمة ولو كان 
أبوها حلالاً لم بحرم. 

قال: (وَلَا يَصح) يعني: لو عُقِدَ عَقْدُ النکاح فهو باطل فإذا تحلل الحرم الذي عُقِدَ له 
النكاح أو عَقَدَ لغيره يعيده مرة أخرى والدليل على ذلك قول الني كلِ: «لا يكح الْمُخْرِم» 
أي: لا يعقد لنفسه «ولَا يُنْكَحُ»7*) أي: لا يعقده لغيره» كأن يعقد على ابنته أو أن يكون 

ولا بين رحمه الله أنه عقدٌ باطل قال: (ِوَلَا فذيَّة) أي: ليس فيه فدية دم أو صيام أو 
(طعام. 

ولا ذکر أن احظور هو ابتداء عقد للنكاح» ذکر بعد ذلك أن استمرار العقد لا يحرم 
لذا قال: (وَتصحٌ الرَّجْعَةٌ) يعني: ما دامت في العدة؛ لأن عقد النکاح قائم والرجعة استمرار 
فيه» فلا يلزم فيه الایجاب ولا القبول. 

واحظور الثامن: قال: (وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ نحل الأَوَلِ) أي: الوطء في الحج قبل تحلله 
الأول» يترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: قال: (فسند شنگهما) أي: أن حجهما قد فسد. 

واحکم الثاین: (ویمضیان فیه) آي: لا يقطع الحج» بل عضي فيه كأنه 1 يقع منه 
بت 


(۶۷) رواه مسلم (۱۰۹) من حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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والحكم الثالث: لفساده قال: (ویفضیانه) أي: الزوج والزوجة (ثاني عام) يعني: في 
العام المقبل» والدليل على ذلك أن هذا هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم کعمر وعلي 
وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم؛ لأن الله عز وجل قال: فمن فَرَضَ فِيهنٌ الح 
قلا رَقَتَ [البقرة: ]١517‏ أي: لا جماع» وهنا قد جامع. 

وسيأت بإذن الله أن عليه بدنة إذا كان في الحج» وعلیه شاة إذا كان في العمرة. 


























وَتَحْرْمُ المْبَاشَرَةُ فان فقل فانزل: لم یفسنذ حَجُه وعلیه بَدَنَهُ لكن يُحْرِمُ من 
الحل لطواف الفرض. ۱ ۱ ۱ 

واخرام الزأة کالرجل إلا في اللّباس. وَتَجْتَنِبُ البْرْقعَ» والففازین. وتفطیة 
وجهها. ویباح لها التحلي. 

الشّرْحُ: 

َال رَه اللّه: (وَتَخْرُمُ المُبَاشَرَة...) 

هذا هو احظور التاسع والأخير من حظورات الإحرام. 

قال: (وَتَحْرُمْ المُبَاشرَةُ) والراد بالمباشرة: مس امرأة بشهوق وهو حرم؛ لقوله سبحانه: 
قَمَن فَرض فِِهنَ اج لا رف [البقرة: ]٠۹۷‏ فكما أنه حرم الجماع فكذلك تحرم مقدماته» 
وأيضاً: كما أن من حظورات الإحرام: «لا ینک الْمُحْرِمُ ولا بُنگخ»“ فمن باب أولى 
aT‏ اما من .قر شيرة كأن راخ يون اش الق مس شا مه :قاذ اش 
وان كان لشهوة فلا يخلو: 

إذا كان من غير إنزال: يحرم ولا فدية عليه» وان كان بانزال قال: (ِفَإِنْ فعل فانرّل: لَمْ 
يفسنذ حَجّهُ) أي: مع الإثم لعدم وجود دليل يدل على فساد حجه» وإنما يترتب عليه حكم 
واحد - على قول الصنف - ذكره بقوله: (وَعَلَيْه َدنَه) وقاسوه على من وطء زوجته قبل 
التحلل الأول. 

والقول الثاني: أنه ليس عليه بدنة؛ لأنه لم یرد دليل في ذلك» وقياسه على الوطء قبل 
التحلل الأول قياس مع الفارق. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله جملة أخرها عن موضعها فقال: (لَكن يُحْرِمُ من الحلٍ) أي: 
من باشر فأنزل يلزمه الخروج إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلاًء وسبب خروجه على قول المصنف 
رحمه الله إلى أدنى الحل: (لطوّاف الفرض) يعني: ليحرم من جديد لطواف الإفاضة» وموضع 
هذه الجملة ليست في الناقض التاسع» وإنما في الناقض الثامن فالحكم المترتب على هذا فيمن 
وطء قبل التحلل الأول فيحرم من الحل» والراجح: حتى في الناقض الثامن لا يحرم من الحل» 
ما يبقى على حجه وعضي فيه ويقضيه من اني عام كما سبق. 


(4۸) رواه مسلم (۱۰۹) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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ولا ذكر رحمه الله حظورات الإحرام ذكر بعد ذلك أحكام النساء فيما هو من محظورات 
الإحرام فقال: (وَإِحْرَامْ المَرْأَةٍ كَالرَجُْلِ) أي: أنه يحب عليها أن تنب محظورات الإحرام 
كالرحل في تقليم الأظفار وقص الشعر والطيب والصيد والوطء ولمباشرة» قال: (الا في 
اللباس) يعني: إذا لبست الرأة مخيطاً ليس عليها شيء؛ لأن الأصل في المرأة الستر بل يحب 
عليها فعل ذلك في الحج. 

والحكم الثاني - مما بخص النساء - قال: (وتجتنب البُرْقَُ) البرقع: غطاء على الوجه 
لا يظهر منه سوى العينين وبين العينين خيط فیظهر للناظر كل عين على حدة» يعني: ليس 
مفتوح العينين مع بعضهما في النظر؛ والدليل على ذلك: قياسهم له على النقاب لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب اموي () والفرق بين النقاب والبرقع هو وجود قطعة من 
القماش على الأنف بين العينين فإذا وجدت هذه القطعة فهو برقع» وإذا نزعت فهو نقاب 
فإذا كان النقاب محرماً فمن باب أولى البرقع؛ لأنه جمال وزينة. 

والحكم الثالث - مما يخص النساء - قال: (والقْقَارَيْنِ) يعني: تحب لبس القفازين 
وهو المخيط على الید» فتخلع القفازين ويجحب أن تغطي يديها بعباءتما من غير قفاز عند 
الرجال الأجانب. 

والحكم الرابع - فيما بخص النساء - قال: (وَتَغْطِيَة وجهها) يعني: وتحتنب تغطية 
وجهها إذا م يكن هناك رجال أجانب» فعلى قول المصنف: لو كانت المرأة في الحج في خيمة 
مع نساء: يجب عليها ألا تغطي الوجه. 

والقول الثاني: أن لما أن تغطي وجهها ولا أن تكشفه؛ لأنه لم يرد حديث صحيح في 
أن إحرام المرأة في وجهها. 

والحكم الخامس: قال: (وَيُبَاحٌ لها التّحَلّي) أي: يباح للمرأة في الحج أن تلبس الذهب 
والفضة والألماس ونحو ذلك؛ لعدم النهي عن ذلك. والأصل أن المرأة تتحلى؛ لذا لم تنه عن 
الزينة إلا في الإحداد كما سيأت بإذن الله. 


(59) رواه البخاري (۱۸۳۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۷ 


























باب الفيديَةٍ 
يُخَيّرْ بفذيّة حلق. وتفليم وَتَغْطِيَّة رَس وطیب: بَيْنَ صیام ثلاثة یام أؤ إِطْعَام 


سِنَّة مسناکین - لِكُلِّ ممنكينٍ مد بر أو نصف صاع تفر أو شَعِيرٍ -» أو بح شاةٍ. 

الشزح: 

ال رَحمَهُ الله: (بَابْ الفذيّة) الفدية: ما يدفع للتخلص من كربة أو مهلكة» ولأن 
حظورات الإحرام فيها نوع مهلكة جعل الإسلام لمن يرتكب محظوراً فداءً یتخلص به من تلك 
الهلکت والفدية في الحج على نوعين: 

النوع الأول: منها ما هو على التخییر. 

والنوع الثایي: على الترتیب. 

والنوع الأول الذي هو على التخيير يشمل آربعة أنواع حظورات من محظورات الاحرام 
ففديتها واحدة لذا قال المصنف رحمه الله عن النوع الأول: (يُخَيّرُ بفذيّة حَلّق) يعني: إذا حلق 
رأسه فالفدية على التخيير كما وسيآأي, (وتقليم) أي: للأظافر, (وَتَغْطيَةِ رأس» وطیب) 
هذه احظورات الأربع قال: (بَيْنَ صيّام ثَلَانّة أيّام) وهذه الأيام لا يشترط فيها التتابع؛ لأن 
الله عز وجل أطلق الصوم ولم يقيده بتتابع فقال سبحانه: ظقَفِدَيَةٌ َن صِيَامِ 4 [البقرة: »]٠۹١‏ 
وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: «وَضم تا »۱ مثال ذلك: لو 
أن شخصاً أراد أن يحج فبعد أن دخل في النسك حلق رأسه أو أتاه برد في الحج فغطى رأسه 
أو تطيب متعمداً: فيخير بين الأصناف الثلاثة. 

والنوع الغاتي من التخيير في الكفارة قال: (أؤْ إِطَعَام منّة مَسَاكِينَ) لقول البي ¥ 
لكعب بن عجرة في المتفق عليه: «أؤ أَطْعِمْ ستَةً مساکن». 9 بين المصنف رحمه الله مقدار 
ما مرج فقال: (لِكُلّ ممنكينٍ مذ بُرّ) يعني: ربع صاع أي: إذا أردت أن تخرج الكفارة من 
البر فالمقدار ربع صاع وإذا أردت أن تخرج قرا أو شعيراً قال: (أقْ نصف صاع تفر أو 
شعیر) والمصنف رحمه الله قصر نصف الصاع على التمر والشعير فقط, وهذا لا دليل عليه 
وأيضاً مد بر لا دليل عليه» بل إن النبي 4 قال: «أؤ طعم نة آصع من عر عَلَى سَِة 


(۰ه) رواه البخاري (4۱۹۰) ومسلم (۱۲۰۱). 
۳۸ 


























مَسَاكِينَ» أي: لكل مسكين نصف صاع فبين النبي بي أن المقدار هو نصف صاع» والنوع 
قال: «مِنْ طَعَام»077. 


فالراجح أن الإطعام نصف اه ن ی نوع من الطعام قال أبو سعيد رضي الله عنه: 


2 ۳ 
۱ 


نا فلا رل أخرمه کما کنث ٩‏ ۲ في الفطرة صاع أما: مد 
فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في مقابل نص 
والنوع الثالث - من الكفارة -: قال: أو ذَبْحَ شاة) وهذه الشاة تبح وئوزع علی 
اء مكة ولا يأكل منها شيئاً؛ لأا دم جبران لفعل فعله من احظورات. والدلیل على ذلك: 
قول البي ب لکعب بن عجرة: «اذْبَحْ شاه نُسْکا» ولو آخرج سبع بدنة أو بقرة يجزئ. 
والدلیل على ما تقدم من احظورات الأربع هو قیاسهم على فدية حلق الرأس قال النبي 
ل لكعب بن عجرة لا أقبل على البي كل ورأى القمل يتنائر من رأسه قال له اي 
«أَبُؤْذِيِكَ هَوَامُ رأسلت؟» فقال: نعم فقال له النبي بَلِ: «فاخلق, وَصُمْ تاكن یی أو عم 
یه مَسَاكِينَ» أَوْ اسف نَسِيكَة» متفق علیه وقاس العلماء عليه فدية التقليم وتغطية الرأس 


«فامًا 


۶ے 


والطيب» والله عز وجل قال: ظقَمَن گان مِنڪم مَرِيصًا أَوْ بهد أَذَى من رآیه- فَفِدَيَة ين صیام أو 
صَدَفَةِ»؛ وهو الإطعام» 0 وَمْسَكَ»4 [البقرة: >۱۹] وهو الشاة» ويجزئ أي نوع من الغنم سواء من 
الشاة أو الضأن» وسواء کان من الذكور أو الإناث. 


)5١(‏ رواه البخاري )١5٠05(‏ ومسلم (۹۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۲۹ 


























وبجزاء صید: بَيْنَ مثل ان کان. أو تقویمه بذراهم ید يشتري بها طعاماً - فیْطعم 
کل مسکین مدا أو یَصوم عَنْ کل مد يَوْماً -» وبما لامثل له بَيْنَ: اطقام وصیام. 
١‏ 
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قال رَه اللّهُ: (وبجزاء صَيْدِ: بَيْنَ مثل إِنْ گان. أو تفویمه بذراهم...) 

من حظورات الاحرام قتل الصيد» والصید لا يخلو: إما ألا یکون له مثل. 

والقسم الثاني: أن یکون له مثل. 

الذي لا مثل له يعني: لا يُقوّم شيء مثله؛ مثل: الجراد فهذا لیس له مثل» ومثال ما له 
مثْلْ مثل: لو قتل الحرم حمامة - مثل لو صدمها بسيارة مثلاً وهو حرم - فجزاژه في صيد 
الحمامة: شاة بجامع أنمما يعبّان الماء عب يعني: إذا وضع رأسه في الماء لا يرفع حتی يشب 
فالحمامة والشاة سواء في الشرب. 

فجزاء الصيد إن كان ليس له مثل: إطعام أو صيام على التخيير» وإن كان له مثل: 
نفس ما سبق: إطعام أو صيام ويزيد إخراج المثل. 

لذا قال رحمه الله عن القسم الثاني - وهو ما له مثل - قال: (وبجزاء صید) أي: يخير 
فيما إذا قتل الحرم صيداً بين ثلاثة أشياء: 

الشيء الأول: قال: (بَيْنَ مثل إِنْ كَانَ) أي: يخرج المثل إن كان المصيد له مغل» فإذا 
قتل حمامة يُخرج شاة» ولو قتل النعامة يخرج بعيراً كما سيأتي وهكذاء والدليل على ذلك قوله 
ریا ها انيه منوا ا توا ید وش حرم وَمَن فَكلَهُد نكم مُتَعَيَدَا4 الجزاء : «فَجَرَاءٌ 
مَل ما فَكَلَ من عم کم به- ذَوَا عذل منم [المائدة: ]٩۰‏ 

والشيء الثاني - الذي يخير فيه -: قال: (أَوْ تقويمه) أي: تقوم المثل» يعني: يقوم 
الشاة مثلاً بخمس مئة ريال» قال: (بِدَرَاهِمَ) وهذه الدراهم قال: (يَشْتَرِي بها طعَاماً) ولا 
يشترط الشراء فلو كان عنده طعام وأخرجه یجزی. فإذا قوّم المثل بدراهم واشترى به طعام؛ قال: 
(فیْطعم كل مسنكينٍ ُذا) وكما سبق من قبل: أن الراجح هو نصف صاع وليس مد» والدليل 
على كذلك قوله سبحانه: أو حَئْرَةطَعَامُ مَسَكِينَ) [المائدة: 15] 


























والشيء الثالث: قال: (أوْ يَصُومْ عَنْ کل مُدِ يَوْماً) والدليل على ذلك قوله سبحانه: 
أ عَدْلُ دَلِكَ4 أي الاطعام «صِيَامَا4 [امائدة: ه4]ء مثال ذلك: لو أن شخصاً وهو يسير 
بالسيارة وهو محرم صدم حمامة يخير بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يشتري شاة ويوزعها على فقراء مكة كما قال سبحانه: هذیا مّلع 
أَلْكَعْبَةِ4 [الائدة: 1۰]. 

الأمر الثاي: ينظر کم تساوي هذه الشاة» فلو كانت مثلاً تساوي ثلاث مئة ريال 
فيشتري طعام ویضع کل نصف صاع ف كيس مثلاً ويعطي کل فقير نصف صاع. 

والأمر الثالث: ينظر کم نصف صاع خرج عنده للفقرای مثلاً: عشرة؛ فيصوم عشرة 
أيام. 

والقسم الثاین: إذا كان ما قتله ليس له مثل كالجراد» قال المصنف: (وَيِمَا لا مثل له 
بَيْنَّ: إِطْعَام) يعني: لو مثلاً قتل معة جرادة» کم تساوي مبة جرادة» مثلاً تساوي خمسين ريال 
فيشتري طعاماً بخمسين ريالاً ويضع کل نصف صاع في كيس مثلاً ويوزع على خمسة فقراء. 

قال: (وَصِيَام) فيصوم عن كل نصف صاع یوم فعندنا مثلاً خمسة أكياس نصف 
صاع فيصوم خمسة ايا وهكذا. 

فتبين أن جزاء الصيد على التخيير» ولكن جزاءه خاص به - يعني: بالصيد - ليس 
كحلق الرأس وتقليم الأظافر مما سبق. 
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وما نم مشعة وقران: فیجب الهذيء فإِنْ غبمه: فصیام ثلاثة ایام - وَالأفْضّل: 
كَوْنْ آخرها یوم عرفة - وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى آهله. 
الشرخ: 

تال رَحمَهُ اله: (وَأَمَا دَمْ مُنعة وقران: فیجب الهذي...) 

لما ذكر رحمه الله حظورات الإحرام» وأن في بعضها فدية هدي» استطرد بعد ذلك في 
ذكر دم المتعة والقران» وإلا فدم المتعة والقران ليس دم جبران ونقص» وإنما هو دم لشكر الله 
عز وجل على إتمام هذا النسك - وهو الحج مع عمرة -» فموضعه ليس هنا ولو أُقْرِدَ لكان 
أولى. 

والمصنف رحمه الله قال: (وَأَمّا دم مُتعَة) أي: من كان نسكه في الحج متعاً - أي: 
أحرم بالعمرة» ثم فرغ منهاء ثم أهل بالحج من عامه - والدليل قوله سبحانه كما سيأن أيضاً: 
من تم بَآلْعُمْرَةٍإلى الج [البقة: 14] قال: (وَقَرَانِ) أي: وكذلك نسك القران يحب فيه 
ا مدي - وهو من أدخل العمرة في الحج - فيلزمه ذبح دم» والدليل على وجوب الدم في القران 
هو قياسه على المتعة بجامع أن كليهما فيه حج وعمرة فهو دم شكر لله عز وجل. 

وما هو الدم الواجب في نسك التمتع والقران؟ قال: (فَيَجِبُ الهذي) أي: ذبح شاة أو 
سبع بقرة أو سبع بدنة - كما سيأتي في فصل آخر -» والدليل على ذلك قوله سبحانه: من 
تم بالْعْترة إلى لج ما ستیْسر من الهذى» [البقرة: ]٠۹١‏ أي: إن تیسر یذبح قاذ او ها 

(فإن عَدِمَهُ) أي: حینما أحرم بالعمرة لیس عنده مال» أو عنده مال ولکن لم يتيسر 
هدي ينتقل بعد ذلك إلى الصيام» أي: أنه ليس على التخيير» وإِنما على الترتيب لذا قال: 
(قْصِيَامُ ثلانة أيّام) أي: في أشهر الحج» وبداية الصوم يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فلو 
دخل في العمرة في الأول من ذي القعدة يبدأ زمن الصوم» وأما آخره - بعد أن يدخل في 
نسك العمرة - قال: (وَالأَفَضَلْ: كَوْنُ آخرها يَوْمُ عَرَفَةَ) یعنی: الأفضل أن يكون آخر 
هذه الأيام في يوم عرفة أي: على هذا القول يصوم الحاج يوم عرفة» وكون أفضلها يوم عرفة 
قالوا: لأن الله عز وجل قال: طقْصِيَامُ تة یی الج [البقرة: ١۹٠]ء‏ وأفضل أيام الحج قبل 
يوم العيد هو يوم عرفة. 


<۲ 


























والقول الثاني: أن الحاج لا يصوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة؛ لأن النبي ۶ أفطر 
أمام الناس يوم عرفة. 

قال: (وَسَبْعَةِ إذا رَجَعَ إلى أهله) يعني: ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله» ويجوز 
أن يبدأ بها إذا فرغ من مناسك الحج؛ لأنه إذا فرغ من مناسك الحج يكون قد تميأ للسفر إلى 
أهله فلا عنع من الصيام» والدليل على ذلك قوله سبحانه: منم جذ یام تة يام فى 
أ 4 ولا يلزم فيها التتابع» فلو صام في كل أسبوع يوماً يصح» قال: 9وَسَبْعَةٍ لا رم أي: 
إلى بلادکم» ويجوز كما سبق» يلك ره کال [البقة: .]1١55‏ 

وإذا شرع في الصيام وتيسر له المدي يكمل الصيام ولا یلزمه امدي. وهذا المدي - وهو 
دم المتعة والقران - لأنه دم نسك وشكر لله يجوز أكل الحاج منه» فلو أكله كله أو أهداه كله 
أو أعطاه فقراء في أي مكان فكل ذلك يصح» بخلاف دم الجبران فان الحاج لا يأكل منه. 
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وَالمُخْصَرُ إِذَا لَمْ يَجذ هَذياً: صام عَشَرَةَ ثُمّ حَلَ. 
وَيَجِبْ بوطء في فزج في الحَج: بَدَنَهَ وفي العْمْرَة: شاف وَإِنْ طَاوَعَثَهُ رَوْجَةُ: 
لَزْمَاها. 


الشزح: 


لم ال 5 (وَالمُخْصَرُ إِذَا لَمْ جذ هذياً. ..( 

لما استطرد رحمه الله في حظورات الإحرام بدم المتعة والقران مع كونمما ليسا من حظورات 
الإحرام» استطرد بعد ذلك في المدي الذي يذبحه احصر بجامع أن القران والتمتع ومن كان 
حصراً يلزمه هدي لذاء قال: (وَالمُحْصَرُ) والمحصر: هو من مُنع من مكة بعدو أو مرض - 
وسيأت تفصيل المحصر بإذن الله - فمثلاً: لو أن شخصاً ذهب إلى مكة للعمرة أو حج فصده 
عدو عو الوضوّل إل النيت ما ينعا ؟ 

قال: (إذا لَمْ یِچذ هذیا) يعني: أولاً: يهدي - أي: يذبح - شاة في مكان إحصاره أو 
سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لقوله سبحانه: هين خرن اف صددتم عن المسجد ظفَمَا أَسْئَيْسَرَ 
من دی [البقرة: ۰۱۹5 قال: (صام عَشَرَةً) آی: إذا لم یجد هديا یذبحه لکونه منع من 
السجد ارام یصوم عشرة أيام» وقاسوه على دم التعة والقران. 

والقول الثاني: إذا لم يجد هدياً یسقط وهذا هو القول الراجح؛ لأن الله عز وجل ۸ 
پذکر سوی الحدي في الاحصار آما التمتع فالّه عز وجل ذکر فيه الهدي والصیام» فدل على 
لاا دان" 

قال: ثم هل يعني: حل من إحرامه» أي: بعد أن يحلق أو يقصر كما وقع ذلك للنبي 
يكل لما صد عن البيت في غزوة الحديبية: هدى ثم حلق ثم بعد ذلك حل» وسيأت بإذن الله 
أحكام الفوات والإحصار في باب مستقل. 

ثم بعد ذلك ذكر من وطئ في الحج أو العمرة - وهو من محظورات الإحرام - 
المصنف إلى محظورات الاحرام مرة أخرى فقال: (وَيَجِبْ بوطء في فزج) أي: إذا أنزل من 
غير وطء فلا يكون فيه هذه الفدية الآتي ذكرهاء وإذا وطء في فرج فلا يخلو: إما أن يكون 
هذا الوطء في الحج قبل التحلل الأول؛ أو يكون هذا الوطء في العمرة فقال: (وَيَجِبُ بِوَطْءِ 
في فزج في الحج: بت وكما سبق لكم يفسد حجه وعضي فيه ويقضيه ثاني عام والدليل 
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على أن عليه بدنة هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم؛ كعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. 

قال: (وَفِي العْمْرَة: شاة) أي: إذا أحرم بالعمرة ووطی زوجته قبل أن يتحلل من العمرة 
فعليه شاة» وقدّروا في العمرة شاة قاسوه على اج فالحج بدنة» ولكون العمرة أقل نقّصُوا في 
نوع الفدية فقالوا: شاة. 

ولا ذكر رحمه الله حكم الواطئ» ذكر بعد ذلك حكم الموطوءة فقال: (وإن طاوعته) 
أي: على الوطءء (زَوْجَة: لَزْمَاهَا) أي: يلزمها في الحج: بدنة» وني العمرة: شاة» وإذا كانت 
مكرهة فلا شيء عليها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله قذ جاوز عن أمّتي اط 
وَالنَسْيَانَ» وَمَا اسْفْكْرهُوا عَلَيْه(”*. 


(۰۲) رواه ابن ماجه (47 )٠١‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
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فصل 
وَمَنْ کر مخظوراً من جنس وَلَمْ يَفْدِ: فذی مر بخلاف صید. 
وَمَنْ فغل مَخظوراً من آجناس: فذی لِكُلِ مَرّة» رفض إِخْرَامَهُ أؤ لا. 


الشزح: 


ال ره لله (فصلٌ) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا كرر الحرم محظوراً من حظورات الاحرام» وكذلك 
لمن يدفع الفدية» وأيضاً مكان تلك الفدية» وغير ذلك من الأحكام. 

قال: (وَمَنْ كَرّرَ مَخظورا) أي: فعله أكثر من مرة» (مِنْ جنس) مثل: لو حلق جزءً 
من شعره ثم حلق مرة أخرى الجزء الآخر ثم في اليوم الثالث حلق جزءاً ثالثاً فهذا الحلق محظور 
واحد» وكذلك لو تطيب امحرم» ثم بعد ساعتين تطيب» ثم بعد ثلاث ساعات تطيب» وهكذا. 
قال: (وَلَمْ يَقدِ) أي: لماكرر ذلك الفعل من جنس واحد ولم يفدء (فَدَى مره يعني: مرة 
واحدة؛ لأن احظور واحد» مثل لو قلم ظفراً اليوم ثم ظفراً من الغد, ثم أراد أن يفدي فيفدي 
مرة واحدة, قال: (بخلاف صَيْدِ) أي: بخلاف الصيد» فالصيد جنس واحد» لكن لو صاد 
أكثر من صيد من جنس واحد مثل: لو صاد خمس حمامات فإنه يفدي لخمس حمامات كما 
قال سبحانه:ظفَجَرَاءٌ مَل مَا مت من اتمه [للاندة: ]» وكذلك لو اختلف نوع الصید. فلو 
صاد مثلاً حمامة وأرنباً يحب من باب أولى على كل صيد من أنواع مختلفة الفدية. 

ولا ذكر رحمه الله فيما إذا کرر احظور الواحد أكثر من مرة وهو من جنس واحد» ذكر 
بعد ذلك إذا كانت الحظورات من أجناس فقال: (وَمَنْ فغل مَحْظوراً من أجْنّاس) مثل: 
لبس المخيط وتطيب قال: (ِقَدَى لِك مره وهو المخيط والطيب؛ لأن کل جنس جب فيه 
الفدية. 

ولا بين رحمه الله أن الفدية تحب ف الجنس الواحد والأجناس» قال: (رَفْضَ إِحْرَامَهُ 
أو لا) يعني: تحب عليه الفدية سواء (رَفْضَ إِخْرَامَ) الراد بالرفض: الخروج من الحج أو 
العمرة» ورفض الإحرام يكون بإحدى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يكون بإتهام النسك. مثل في العمرة: يطوف ويسعى ويقصر. 

والأمر الثاني: التحلل وهو مُشترط. 
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والأمر الثالث: الإحصار. 

فإذا رفض الإحرام بإحدى هذه الأمور ففدية حظورات الإحرام تحب عليه حت لو رفض» 
يعني: لو أن شخصاً ذهب للحج ولبس المخيط ثم أتم الحج وعاد إلى بلده نقول: تحب عليك 
الفدية» وكذلك لو قال شخص: "فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ومرض ولبس 
قبل التحلل الثياب ثم بعد ذلك تحلل نقول: تحب عليك الفدية حتى لو تحللت للاشتراط 
وهكذا. 

قال: (أو لا) أي: أو لم يتحلل» يعني: حتى ولو كان لا يزال على إحرامه» مثل: لو 
شخص ف العمرة تطيب نقول تحب عليك الفدية فلو أداها وهو حرم صح منه ذلك ولو 
أكمل العمرة ولم يفد تحب عليه الفدية حتى ولو رفض الإحرام؛ لأن الفدية متعلقة في ذمته. 

ولو أن شخصاً خرج من العمرة أو الحج من غير الثلاثة مثل: لو أن شخصاً لبس المخيط 
ثم ذهب إلى الحج ووجد زحاماً شديداً فقال: ما أريد أكمل الحج» وذهب إلى بلده. نقول: 
تحب عليك الفدية» ورفض إحرامه هنا لا يُقبل منه بل يكون محرماً ولا يخرج من الإحرام إلا 
بإحدى الأمور الثلاثة السابقة» أما في الصلاة لو رفض الصلاة وهو يصلي - يعني: نوی بقلبه 
الخروج منها - يخرج» وكذلك الصيام» ما الصبي لو شرع في الإحرام بأن نوی عنه وليه ثم بعد 
ذلك وجد أولياؤه مشقة على الصبي في الإحرام» فقالوا: لا نريد أن يعتمر للزحام ونريد أن 
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ویس قط بنشیان: فذيّة لس وطیب. وَتَغْطيَة زاس - دون وَطْءٍء وَصَّيْدِ 


الشرح: 

ال رح الله (وَیسقط بنسنیان: فذيَة لْس...) 

لما ذکر رحمه الله حظورات الاحرام» ومن کرر محظورا منها سواء من جنس أو أجناس» 
ذکر بعد ذلك ما الذي یسقط بالنسيان بالفدية فقال: (وَيَسسْقُطْ بنسَیَان) وکذا الجهل 
والإكراه. 

احظور الأول: قال: (فذيّة لبس) أي: لو لبس وهو جاهل يظن أنه ليس من محظورات 

وا محظور الثابى - ما يسقط بالنسيان والجهل والإكراه -: قال: (وَطيب) أي: وتسقط 
فدية الطيب إذا كان نسياناً أو جهلاً بأنه من محظورات الاحرام وكذا بالإكراه. 

وا محظور الثالث: قال: (وَتَعْطيَة اس) فلو غطى الحرم رأسه عن الشمس مثلاً جاهادً 
وكذا لو أراد النوم فغطى رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه. 

والدليل على ما تقدم: قوله &: «إِنَّ الله قَدْ جاور عَنْ أُمّ اطا وَالبّسْيَانَ» وَمَا 
اسْتْكْرهُوا عَلَيْه0”". 

والمحظورات التي لا تسقط بالنسيان والجهل قال: (دُونَ وطء) أي: لو تعمد الوطی أو 
جهل أن الوطء من محظورات الإحرام» أو وطء وهو ناس حاله بأنه حرم فعلى قول المصنف 
رحمه الله تحب الفدية السابق ذكرها - إن كان في الحج بدنة وان كان في العمرة شاة -. 

واحظور الثاني - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وصید) وسواء صاده عامداً أو 
مخطباً وسيأق التفصیل قي ذلك بإذن الله. 


(o)‏ رواه ابن ماجه (۳ ۰ ۲( من حديث اي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


۸ 


























والمحظور الثالث - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وتقليم) فلو قلم أظافره وهو 
ناس أو وهو جاهل فعلى قول المصنف رحمه الله: تحب الفدية - صيام أو إطعام أو ذبح نسك 

واحظور الرابع - الذي لا يسقط بالنسيان -: قال: (وجلاق) أي: لو حلق رأسه 
ناسياً أو جاهلاً فتجب فيه الفدية. 

والقول الثاني: أن جميع محظورات الاحرام تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والاکراه 
أيضاً من باب أولى سوى الصيد. 

والمصنف رحمه الله ذكر الأربعة التي لا تسقط بالنسيان قالوا: لا (تلاف فالوطء فيه 
إتلاف» قالوا: قد يمكن فيه إزالة بكارة» والصيد فيه إتلاف - موت -» وتقليم الأظافر فيه نزع 
للأظافر - إتلاف -» وكذا حلق الشعر. 

وعلى القول الراجح: لا بحب إلا في فدية الصيد فقط وقالوا: إن جميع محظورات 
الإحرام سوى الصيد داخلة في قوله: ظرَيّنا لا منت إن ميت أو آخطأتاه [البقرة: ۲۸۲]» ولا 
يجب إلا الصيد؛ لأنه في مقام الدية» وفي مقام كفارة الخطأ؛ لقوله سبحانه: ون فَتَلَهُء ِنَم 
مُتَعَمِّدَا فَجَرَآءٌ مَل ما قتل من آلنَّعم4 [المائدة: 9] فمن قتل متعمداً أو مخطئاً أو اسا فف لجراي 
وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله. 

ولا ذكر رحمه الله احظورات التي تحب فيها الفدية وما يسقط منها بالنسيان» ذكر بعد 
ذلك أين توزع فدية محظورات الإحرام وغيرها فقال: (وَكْلَ هَذي) يعني: من هدي التمتع أو 
القران» أو ما ترتب من حظورات الاحرام - من الفدية -» أو ما كان ناشتاً من ترك واجب» 
كحلق الشعر في العمرة والحج» وكالمبيت في مزدلفة وليالي منى» أو ارتكاب محظور» فهذه توزع 
على مساكين الحرم» مثلاً: لو صاد حمامة وقدّرت بشاة يوزع هذا اللحم على مساكين الحرم؛ 
لقوله سبحانه: ظهَدَيًا بَلِعَ ألكَعَبَة4 [لمائدة: 0+]» وكذلك يجوز صرفها للفقراء اجتازین هکت 
فمثلاً: لو فقير من أهل المدينة وهو هناك في مكة يجوز إعطاءه من هذا اشدي. وكذلك لو أن 
رجلاً لبس مخيطاً واختار ذبح شاة فيذبحها ويوزعها على مساكين الحرم» ولا يشترط أن تسلم 
لحماً فلو أعطى الفقراء شاة حية أجرأ ذلك. 


5. 


























قال: (أَوْ إِطْعَام) مثل لو اختار من لبس المخيط إطعام ستة مساكين فيوزع هذا الإطعام 
على مساكين الحرم» وهكذاء لذا قال: (وَكُلُ هذي أو إِطْعَام: فلمَساکین الحَرّم) أي: يعطى 


























وَفذية الأدَى وَاللبْسِء وَنَحْوِهِمَاء وَدَمْ الاخصار: حَيْثُ جد سَبَبْه. 
SS‏ 
وَالدَهُ: شاه أو منبغ بدنةه وئجزی عَنْهَا برد 

الشّرْحُ: 

ال رجه اللّة: (وَفية الأذى» وَاللبْسِء وَنَحْوِهِمَاء وَدَمْ الاخصار...) 

لما ذكر رحمه الله أن كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم» ذكر بعد ذلك مت يبدأ 
زمن اخراج الفدية فقال: (وَفية الأذى) آي: بحلق الرس إن كان يتأذى منه» (والأښ) 
أي: لبس المخيطء (ِوَنَحْوِهِمَا) كفدية الطيب» وفدية تقلیم الأظفارء قال: (حَيْثُ وج 
سَبَبْهُ) أي: لو حلق رأسه خارج الحرم من الأذى فیخرج الفدية من مكانه الذي حلق به 
رابع ویذهب با إن مکة لساکینها. 

ولو اختار من فعل محظوراً من فدية الأذى واللبس ونحوهما ذبح شاة فلو حلق رأسه في 
منتصف الطریق على قول الصنف رحمه الله: يذبح وهو هنا في مکان حلقه لذا قال: (حَيْتُ 
ؤجد سَبَبُّْ) والدلیل على ذلك: أن کعب بن عجرة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي تل والقمل 
يتناثر على وجهه - أي: من رأسه - فقال له البي يَللهِ: «أَيؤْذِيِكَ هَوَامُرَأسِكَ؟» قال: تن 
قالّ: «قَاخلق, وَصُمْ لَه يم أ أَطّْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ آو انْسْكْ نَسِيكَة)9" وكان هذا 
في الحديبية - يعني: خارج الحرم - فأمره النبي 4 بذلك وهو خارج ارم يعني: ۸ يقل له: 
إن دخلت مكة فافعل ذلك. فان تيسر له أن يبعثه إلى مكة فيبعثه. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله دم الإحصار فقال: (وَدَمْ الاخصار) يعني: أيضاً (حَيْتْ 
وْجِدَ سَبَبْهُ) فلو أحرم بالعمرة مثلاً ثم مرض ف الطريق مرضاً لا یستطیع أن يتم عمرته فذهب 
به مثلاً إلى جدة فقبل أن يحل ويلبس ثيابه يذبح دم الإحصارء ويكون في المكان الذي سيلبس 
فيه المخيط لذا قال: (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ) والدليل على ذلك: أن الي يي لا أحصر في غزوة 
الحديبية ومنع من دخول مكة ذبح دم الإحصارء ثم حلق, ثم لبس» ثم حكا*”» لذا قال 


(54) رواه البخاري (۱۹۰:) ومسلم (۱۲۰۱). 
)٠١(‏ ینظر مسند الامام أحمد (۱۸۹۱۰) من حدیث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 


۱ 


























سبحانه: ِن أُحْصِرْكُمْ ما أَسْكَيْسَرَ من هي [البقرة: 155] فالنبي عليه الصلاة والسلام ل 
يؤخر الذبح إلى حين وصوله إلى المدينة وإنما لما أراد أن يحل ذبح في مكانه. 

ولا ذكر رحمه الله الإطعام» والنسك - أي الذبح - ذكر بعد ذلك أين يكون الصيام 
فقال: (وَيْجِْئُ الصّوْمُ بل مَكَانِ) يعني: لو حلق من أذى واختار الصوم فله أن يصوم في 
بلده» وله أن يصوم في الطريق» وله أن يصوم في مكة؛ لأن الصوم لا يتعدى لغيره. 

ولا فرغ رحمه الله من تفصيل ما تقدم ذكر بعد ذلك بیان اصطلاح سار عليه العلماء 
في كتاب المناسك وهو كلمة: "والدم" فقال: (وَالدَمُ) أي: يعني با العلمای (شَاةٌ) والدليل 
على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اذْبَحْ شاق» وأیضاً کلمة: (وَالدَمُ) قال: (أو 
مغ أي: يشتري شبع بدنةء أو سبعة آشخاص يشتركون في بدنة واحدة» والدليل على 
ذلك قول جابر رضي الله عنه: «اشْتَرَكُنَا مَعَ الى كله في اج وَالعُمْرَةِ کل سَبْعَةِ في بَدَنَق(7*) 
قال: (ونجزی عنها بَقَرَةُ) يعني: ويجزئ عن البدنة بقرة» يعني: سبع بقرة أيضاًكما هو سبع 
بدنة» والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه لما سثل عن البقرة فقال: «ما هی الا من 
الْبدْنِ »027 يعني: هي نفس البدن. 


(5ه) رواه مسلم (۱۳۱۸). 
(۵۱۷) رواه مسلم (۱۳۱۸). 
o۲‏ 


























في التَّعَامَة: بَدَنَةُ 
وجمار الوخش وَبَقَرَته› وَالأَيَلِ وَالتَيْتَلِه والوغل: بَقَرَةُ. 


والضبع: گیشّ. 
وَالعزَالِ: نز 


قَالَ رَه النَهُ: (باب جزاء الصيد) جزاء الصيد: أي: من أتلف شيئاً من الصيد فعليه 
جزاؤه كما قال سبحانه: ايها لین ءَامَنُوا لا لوا آلصَّيْدَ وَأَنكُمْ خرم ومن قله منم مُتَعَيَدَا 
فَجَرَآءٌ مَل ما فَتَلَ من الم کم به درا عذل منك [لانده: »]1١‏ وإذا صِيدَ الصيد لا يخلو 
من قسمين: 

القسم الأول: ما أن يكون له متّل» ومعنى أن يكون له مِثْكٌ: أي: يساويه في الخلقة» 
أو في شيء من صفاته» كالحمامة والشاة يستويان في صفة شرب الماء. 

والقسم الثاني: ألا يكون له مثل» وسيأي بإذن الله تفصيل ذلك. 

والقسم الأول - الذي له مثل - ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما جاء عن البي كَل بأن جعل للصيد مثلاً وذلك في الضبع فقال: 
«هُوَ صَيْدٌ وَيجْعَلنُ فيه کیش اذا صاده الْخرم»(۳). 

والقسم الثاني: أن يكون الذي جعل له المثل هم الصحابة رضي الله عنهم. 

فما جاء به النص عن الني كلك في الضبع أو ما وضع له الصحابة رضي الله عنهم مثل 
فلا يدخل في القسم الثاني أي: لا نحتاج إلى تقوعه. 

وذكر المصنف رحمه الله في أول هذا الباب: الصيد الذي له مثا" ما بالنص أو عن 
الصحابة لذا قال: (في التَعَامَةِ: بَدَنَةٌ) أي: من صاد في الحرم نعامة فيجب عليه أن يخرج 
جزاؤها بدنة والمراد بالبدنة: البعير. 

المثال الثاني: قال: (وَحِمَارٍ الوحش) وسيأت أي: فيه بقرة؛ لوجود المثل فيهما في 
الخلقة قال: (ِوَبَقَرَتِه) أي: وبقرة الوحش جزاؤه بقرة - أي: بقرة أهلية -» قال: (والأيّل) 


o 


























ویجوز فيها «الأيّل» على وزن قِنّبء ویجوز: «الأيّل» أيضاء وهو حيوان شبيه بالبقرة لذا مثله 
ف الجزاء قال: (يَقَرَةٌ) قال: (وَالقَيْئَل) أيضاً فيه شبه بالبقرة لذا كان جزاؤه بقرة» (وَالوَغْل) 
جزاؤه أيضاً بقرة. 

المثال الثالث - مما له جزاء - فقال: (وَالضيْع: كَبْثْلَ) أي: وف الضبع - وغالب 
عيشه في الجبال - من صاده يخرج جزاءه: كبش - وهو ذكر الضأن -, وقد بين البي كله 
بالنص كما عند ابن ماجه بأن جزاء الضبع كبش. 

المثال الرابع: قال: (وَالعَرَالِ) هو الحيوان العروف (عَنْزُ) وهي أنثى الماعز لما بينهما 


وسيأت بإذن الله بقية الأمثلة. 


o 


























والوبر والضب: جَديّ. 
والیزبوع: جَفْرَة. 
والازنب: عناقي. 
وَالحَمَامَة: شاة. 


الشزح: 


تال رح اله: (وَالوَبِْ والضب: جذي...) 

لا زال رحمه الله يذكر الصيد وما بمائله فقال: (والوبر) وهو دويبة صغيرة تعيش في 
الصحراء لا دنب لحاء قال: (وَالضبَ) وهو المعروف الذي يعيش أيضاً في الصحراء وله ذنب 
طويل خشن, ويتحمل قلة الماء» قال (جذي) أي: إذا صاد الحرم وبراً أو ضباً فجزاؤه الجدي, 
وهو أنثى الماعز» وهو ما له ستة آشهر والدليل على ذلك أن هذا هو قضاء عمر بن الخطاب 
- في الضب جدي -. لذا: قيس عليه الوبر» ولو قدم الصنف رحمه الله الضب على الوبر 
لكان أولى؛ لأن الضب هو الأصل أما الوبر فهو مقيس على الضب. 

ثم ذکر مثالاً أيضاً فیما حکم به الصحابة فقال: (والیزبوع) اليربوع: ينطق بالیای 
وينطق بال جيم» وشبهه قريب من الفأر إلا أنه طويل الذیل» قال: (جَفْرَةُ) وهو ما تم لما ثلث 
سنة ونصف. 

قال: (والارنب: عَنَاقَ) أي: لو صاد أرنباً فجزاؤه عناق وهو ما تم له أربعة أشهر من 
الاعز» ولو قدم الصنف رحمه الله لفظة: (وَالأَرَئَب: عَنَاقَ) على: (وَاليَرْبُوع: جَفْرَةٌ) 
لكان أولى؛ لأن الصيد والمثل في الأرنب والعناق أكبر من اليربوع والجفرة» وهذا أيضاً قضى 
به الصحابة رضى ضى الله عنهم. 

قال: (وَالحَمَامَةِ: شا) آي: لو صاد جامة أو تلفت ق یده فجزاژها هات وهذا ما 
قضى به الصحابة رضي الله عنهم» والجامع بينهما أن كلاً منهما - أي: من الحمامة والشاة 
- عند شرب الماء تعب الماء عبّاً كالحدير» يعني: لا ترفع رأسها عند الشرب إلا ذا انقضت 
أو تنتظر شربة أخرى بخلاف الدجاجة مثلاً فإنها تأخذ شیتاً من الماء ثم ترفع رأسها مرة أخرى 
وهكذا بخلاف الحمامة تضع منقارها في الماء حتى تعب ما شاءت من الماء. 

وسيأت بقية أحكام الصيد في الفصل القادم بإذن الله. 


oo 


























باب صَيْد الحرم 
يَخْرْمْ صَيْدهُ على المُخرم وَالحَلَالِء وَحْكُمْ صَيْدِه صید المخرم. 
وَيَحْرْمُ فطع شجره. وحشيشه الأخضرَيْن؛ إلا الاذاخر. 


الشرخ: 


قال رَه اللّهُ: (بَاْ صَيْدِ) الصید: يراد به ما تقدم في حظورات الاحرام وهو ما توفرت 

فيه ثلائة شروط: أن يكون متوحشاء برياً» مأكولاًء وقوله: (الحزم) يعني بذلك: حرم مكة 

وحرم المدينة» أما حرم مكة فان الله عز وجل قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 

لله حَرّمَ مَكّة7*) وأكد هذا التحرم بلسان إبراهيم عليه السلام أيضاً: «إنَّ إيْرَاهِيمَ حَرَمَ 
م0005 


والحرم الثاني: حرم المدينة والدليل على أن للمدينة حرماً قوله ك: «إنَّ نهیم خر 
مَكةء ون مت الْمَدِينَةَ ما ین لَابَعيُْهَا)7" وليس هناك حرم ثالث في الأرض سواهماء 
وعليه: فلا يصح شرعاً لفظة: ثالث الحرمين للمسجد الأقصىء وإنما يقال له: ثالث المساجد: 
أي: التي يجوز شد الرحال إليها. 

والاتلافات التي تحرم في حرم مكة وحرم المدينة أمران: 

الأمر الأول: صيد الحيوان. 

والأمر الثایي: قطع الشجر واحشیش. 

لذا قال رحمه الله عن الأمر الأول - وهو صيد الحيوان -: (يَخْرُمُ صَيْدُهُ) أي: صيد 
الحيوان البري» المأ کول المتوحش أصلًء يحرم صيده في حرم مكة» وكذلك في حرم المدينة سواء 
كان الذي يصيده محرماً أو غير محرم فلتعظيم المكان لا يجوز الصيد فيه لذا قال: (يَحْرُمْ 
ده عَلَى المُخرم) أي: من باب أولى أن الحرم لا يصيد ماكان في حرم مكة والمدينة فإذا 


(55) رواه البخاري (۱۸۳۳) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(50) رواه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم )١77٠0(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
(51) رواه البخاري (۲۱۲۹) من حديث عبد الله بن زيد ومسلم )١857(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 
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صاد الحرم فيحرم عليه هذا الأمر مرتين؛ لكونه محرماء وقد سبق ذلك في محظورات الاحرام» 
فا محرم إذا أحرم ولو في بلده - في مصر أو الشام أو الصين - يحرم عليه الصيد كأن يصيد أرنباً 
أو غزالاً» وإذا دخل مكة يتأكد أيضاً هذا التحريم لعظمة هذا المكان - في مكة والمدينة -. 

ومن يحرم عليه الصيد غير احرم قال: (والحلال) أي: أيضاً غير احرم يحرم عليه أن 
عوك هيدا في مكة أو المدينة» والدلیل على ذلك أن الني يلد قال: «قلا یتفر صیدها(۲) 
أي: لا يطارد فمن باب أولى: القتل» والعلة في ذلك؛ لأن الله اختار مكة والمدينة لتكون آمنة 
فیأمن الانسان كما قال سبحانه: و ا 37 ي [آل عمن: ۷ ويامن ایض حتی 
الحيوان. 

ولما بين رحمه الله أنه لمكانة حرم مكة والمدينة لا يجوز الصيد فيهاء ذكر بعد ذلك هل 
فيه جزاء أم لا فقال: (وَحْكُمْ صیده) ی حكم الصيد قي حرم مک (کصید المحرم) أ 
كحكم صيد الانسان وهو محرم بأن عليه جزاؤه كما قال سبحانه: ظفَجَرَاءُ مَل ما قتل من 
عم یم بدء ڏوا عذل يَنَكُمْ هنیا جع آلْكَعْبَةِ آز حَئْرَةطَعَامُ مَسَكِينَ او عَدَلْ ذَلِكَ صِيامَا) 
[لمائدة: »]٩۰‏ وأما المدينة فيحرم الصيد فيها ولكن لا جزاء فيه» فقد بين النبي ب الجزاء في 
مكة ول يُذكر ذلك في الدينة. 

ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني - الذي يحرم إتلافه في حرم مكة والمدينة - فقال: (وَيَحْرُمْ 
فطع شجره) وهو ما له ساقء (وخشیشه) وهو الذي ليس له ساقء (الأخْضَرَيْنٍ) وقصده 
بالأخضرين أين ما داما - الشجر والنبات - حيين» والدليل على ذلك أن الني 6 قال: «وّلا 
يُعْضَّدُ شَجَرُهَا(" معروف, «لا یی خلاها» أي: يقطع الحشيش» بل حتى الشوك لا 
يجوز قطعه في حرم مكة والمدينة لقوله عليه الصلاة والسلام :«ولا يُعْضَدُ شَؤْكُهَاي9" أي: لا 
يقطع شوکه آما إذا كان النبات من الأشجار والزروع ميتي فيجوز قطعه ولو احتاج الإنسان 
للجلوس ويوجد شجر أو نبات يجوز ولكن لا يقطعه» فلو جلس ووضع بساطاً عليه فلا بأس؛ 


(؟5) رواه البخاري (4 ۳ ۲) ومسلم (۱۳۹۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1۳) رواه البخاري (۱۳4۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۱۳۵۵) من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه. . 

(54) رواه البخاري (4۳۱۳). 
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لأن الصحابة رضى ي الله عنهم ق مزدلفة وق منى لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس 
على النبات. لأن مزدلفة ومنى من ارم أما عرفات فهي خارج الحرم فيجوز أن يصيد فيها 
وأن يقطع شجرها الحي وهكذاء ولا جزاء فيه» أي: لو قطع الشجر في مكة والمدينة» فليس 
فيه جزاء كالصيد وإنما عليه التوبة والاستغفار» وأما الثمر الذي في حرم مكة والمدينة فيجوز 
جنيه للأكل ونحو ذلك. 

قال: إل الاذخز) أي: فيجوز قطعه وهو حي إذا كان في حرم مكة والمدينة؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لما حرم شجرها وحشيشها قام العباس وقال: الا الإذْخْرَ يا سول الي 
نه ل بُدّ من لین - أي: الحداد به النار - وَالبُيُوتِ - يضعونه أسقفاً لحم - فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر» متفق عليه(" . 

وما يحرم في حرم مكة التقاط لقتطهاء فلو وجد الإنسان لقطة من مال أو متاع فلا 
يأخذه إلا للتعريف ولا يملك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولة تُلْتَقَطُ لَقَطَنَهَا», أما المدينة 
فيجوز التقاط لقطتها أي: يعرفها سنة ثم بعد ذلك بملكهاء وما روي فيها من حديث: «وّلا 
۳۹ لَقَطَنْهَا» فرواه الامام أحمد(') ولكنه ضعيف. 


(55) رواه البخاري (4 ۲۳) ومسلم (۱۳۵۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(17) ینظر مسند الامام مد (۲۹۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَيَحْرْمْ صَيْدُ المَدينة ولا جَزَاء. | | 

وَيْبَاحَ الحشيش لِلعَلّفٍء والة الحَزْثِ وَنَحْوِهٍ. 

وحرمها: ما بین عَيْرٍ إلى ثور 

الشزح: 

ال يَحمَهُ ال (ويحرم صيد المدينة ولا جزاء...) 

لما ذكر رحمه الله حرم مكة وأن الذي يحرم فيها شيئان - الصيد والشجر ويدخل فيه 
الحشيش -» ذكر بعد ذلك المدينة» وما الذي يحرم فيها. 

والذي يحرم في المدينة هو ما يحرم في مكة من الصيد ومن قطع الحشيش والأشجارء 
لذا قال: (وَيَحْرُمُ صَّيْدُ المَدِيتَة) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَو یل صَيْدُهَاي 07 
بل حتى تنفير الصيد - أي: مطاردته - في المدينة يحرم أيضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولا يُتَفْرْ صَّيْدُهَا)(*"2؛ وأما ما جاء في صحيح البخاري() أن النبي ي قال لأبي عمير: 
«يا أبَا عم ما فَعَلَ ار فاللغتر طاثر صغير بري متوحش أصلاً وهو مأكول» فذهب 
بعض أهل العلم إلى أن هذا الطائر صِيدَ خارج حرم المدينة ثم أدخل المدينة» وبعض أهل 
العلم يرى أن صيد المدينة جائز لهذا الحديث. 

والأقرب هو القول الأول؛ لأن النسخ يحتاج إلى دليل» وعليه: فلا يجوز أن يصيد شخص 
عصفوراً مثلاً - سواء بيده أو بآلة - ويضعه في قفص ونحوه. 

قال: (وَلَا جزاع) أي: لو قتل صيداً وهو في المدينة فلا جزاء عليه كما في مكة» فمكة 
فيها جزای أما المدينة فلاء قال الإمام أحمد رحمه الله: «لم يبلغنا أن في صيد المدينة جزاء». 

ولما فرغ رحمه الله من ذكر الصيد الذي في المدينة» ذكر بعد ذلك النبات الذي في المدينة 
فقال: (وَيْبَاحُ الحشِيش) وهو ما نبت بلا ساقء (لِلْعلّفِ) يعني: لعلف الدواب» أي: يكون 


(1۷) رواه مسلم )١757(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(18) رواه أحمد (455) وأبو داود (۲۰۳۵) من حديث علي برن ابي طالب رضي الله عنه. 

(59) ينظر صحيح البخاري (1۱۲۹) ومسلم (۲۱۵۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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طعاماً لهم لما جاء في سنن أبي داود(*" أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إلا أن يَعْلِفَ 
رَجُلٌ بعيرة» . أما في مكة فلا يجوز قطع الحشيش حت ولو للبهائم فحرم المدينة في هذا أخف. 

قال: (وَآلَةِ الحَرّثْ) أي: ويباح قطع الشجر الذي له ساق لاستخدامه في آلة الحرث؛ 
بأن يوضع خلف بقرة ويجلس عليه ويسار ما في الأرض لتحرثهاء (ونخوه) أي: ونحو ما 
يستخدم مثل: أبواباً للبيوت» أو متكتا ونحو ذلك» والدليل على ذلك ما جاء في حديث أن 
ابي 4 اذن أن بحعل وسائد. 

ولا ذكر رحمه الله ما الذي يحرم في حرم المدينة» ذكر بعد ذلك حدود حرم المدينة فقال 
(وَحَرَمُهَا) أي: الذي يحرم فيه الصيد» وقطع الحشيش إلا للماشية» وقطع الأشجار الا 
للحاجة قال: (مَا بَيْنَ عَيرٍ) عير: هو جبل كبير يقع في الجنوب الغربي من المدينة» وسمي عيراً 
لشبه أعلاه بظهر العير - وهو الحمار -» فظهر الحمار مستو وكذلك هذا الجبل في أعلاه 
مستوياً» وهذا هو الحد الوحيد من حدود الحرم الذي هو متفق عليه بين أهل العلم في بيانه» 
آما بقية الحدود فيها فهو مختلف في بیانما على الواقع» والذي يحدها من الشمال قال: (إلى 
َوْرِ) وثور: اختلف في مكان تحديده» فقيل إنه جبل صغير خلف جبل أحد من الشمال» 
أحمر وله دوائر» وسبب اختلافهم في الحد الشمالي؛ لأن الأصل في بيان العام الظهور والوضوح 
فعير كبير وواضح» آما ثور فهو صغير» فقيل: مكانه ما سبق» وقيل: إنه جبل يبعد عنه جهة 
الشمال. 

وقول ثالث: أنه جبل كبير يقع في الشمال الشرقي من المدينة مقابل لعير ويكون المسجد 
النبوي متوسط بينهما 

والعلم عند الله. 

وأما حدها من الشرق والغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَا بَيْنَ لَابَعَيهَاي77) 
واختلف العلماء في تحديد مكان اللابتين» مع اتفاقهم أن اللابة هي الحجارة السود» فقيل: إن 
بداية اللابة من جهة الغرب بعد وادي العقيق» فيكون وادي العقيق داخل في الحرم» وقيل: 


يبعد عنه جهة الغرب والعلم عند الله. 


(۷۰) ينظر سنن ابي داود (۲۰۳۵)) ورواه مد (459) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۷۱) رواه البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأما الشرق فقد حده بعض العلماء بشريعة - أي: ما يشبه الوادي الصغير - 
شريعة مهزور ويسمى اليوم بوادي مهزور وهو بداية الحرة» أي: كأن الذي يحد المدينة في الغرب 
واد» وفي الشرق واد صغير» وقيل: إنه أبعد من ذلك في جهة مم والعلم عند الله. 


ا لا از ار 


باب دخول مكة 
بسن من آغلاهاء والعسنجد من باب بي شَيْبَة. 
فاذا رَأَى البَيْت: رفع ید یه وقال ما وزد. تم يَطُوف مُضطبعا ببتدی المعتمر 
بطواف العمَرَّق والقارن وَالمُفرذ لِلْقُدُوم 


الشّرْحُ: 

ال رح الله: (بَابُ حول مَكَّةَ) أي: باب صفة دخول مكة للمعتمر أو الحاج» وان 
شئت قلت: باب صفة دخول مكة للمحرم» ويذكر أيضاً رحمه الله في هذا الفصل صفة 
الطواف» وصفة السعي. 

وحيث إن مكة مشرفة ومن التعظيم أن يؤتى من أعلى الأشياء من كل جانب لذا ذكر 
المصنف رحمه الله كيف يدخل مكة إذا كان محرماً فقال: (يسَنُ) أي: الدخولء (مِنْ أغلاَها) 
والمراد بالدخول من أعلى مكة: ما كان في الجهة الشرقية منهاء وهو جهة جنوب المسعى في 
مكان يسمى كداء - بالفتح - وهي أعلى مكة والسيل ينحدر منهاء والدليل على ذلك ما 
في الصحيحين"" أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية» وفي الحديث الآخر دخل 
النبي ب من کداء(۳۳» والدخول من أعلاها سنة بالاتفاق» وهو من تعظيم بيت الله الحرام. 

ولا ذكر رحمه الله من أين يدخل مكة» ذكر بعد ذلك من أين يدخل إلى الحرم فقال: 
(وَالمَسْجدِ) أي: يسن دخول المسجد - أي: الحرام - (مِنْ باب بَنِي شَيْبَة) وباب بني 
شيبة: شرق الكعبة بين الحجر ومقام إبراهيم وليس له الآن وجود» وس بعد ذلك بباب السلام 
وليس له أيضاً وجود» والدليل على ذلك أن النبي ب لما أتى المسجد دخل من باب بني شيبة؛ 
ليكون أسهل له في الطواف لأنه بالقرب من الحجر الأسود. 


(۷۲) ينظر صحيح البخاري )١5175(‏ ومسلم (۱۲۵۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۷۳) ينظر صحيح البخاري (4۲۹۰) ومسلم )١١5/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ولا ذكر رحمه الله من أين يدخل إلى الحرم» ذكر بعد ذلك إذا رأى الحرم أو الكعبة ماذا 
يقول قال: (فإذا رَأى البَيْتَ) أي: الحرم ومن باب أولى: الكعبة إن رآها من بعيدء (رَفْعَ 
يَدَيْه وَقَالَ ما وَرَدَ) ما ورد قوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهُحَ أَنتَ السام منك السلا 
فَحَينَا را بالسّلام»۲» وما ورد أيضاً: «اللَّهمَ زد هذا البَيْتَ تشریفا وَتَعْظِيمًا وهای 
وذ من حجُه أو اغتمرة تشریفا وتفظینا وتکرا وير ”". 

ورفع اليدين» وذکر دعاء عند رؤية الحرم أو الکعبة لا يصح في ذلك حدیث. فإذا رأى 
الحرم أو الکعبة لیس هناك ذکر مشروع. 

ولا ذكر رحمه الله أنه رأى الحرم ودخله فماذا يصنع بعد ذلك» هل يصلي تحية المسجد 
أم ماذا؟ 

قال: (ْمْ يَطُوفُ) أي: لا يصلي تحية المسجد وإنما يطوف؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما وصل إلى البيت توضأ ثم طاف". 

ثم ذكر رحمه الله صفة لباس الاحرام في الطواف قال: (مُضطبعاً) والاضطباع: أن يجعل 
نصف رداءه تحت منكبه الأيمن ويجعل طرف الرداء على منکبه الأيسرء وهذا الطواف الذي 
يطوفه لا يخلو إما أن يكون للعمرة أو للحج 

فان كان المعتمر قال: (ِيَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بطوّاف العْمْرَة) أي: لا يطوف طواف نفلت 
بل يجعله طواف عمرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. 

وأما في الحج فقال: (والقارن وَالمُفْرِدُ لِلْقُدُوم) وهذا الطواف للقارن والفرد سنة لو 
ذهب إلى عرفة ولم يطفه لا شيء عليه والفائدة منه أمران: 

الأمر الأول: أن يبتدئ الحاج مناسك الحج بالطواف بالبیت. 


)۷٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى )٩۲۱۳(‏ مرسلاً من حديث مكحولء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱5۷۰۷) والبيهقي في السنن الكبرى )17١5(‏ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(75) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١17714(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٩۲۱۳(‏ مرسلاً من حديث 
مكحول. 
(77) ينظر صحيح البخاري (۱5۱) ومسلم (۱۲۳۵) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الأمر الثاني: أنه إن طاف ثم سعى فسعي الحج الذي يبدأ في يوم النحر يسقط عنه 
والدليل على ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا قدموا للحج قارنين أو مفردين 
ابتدأوا بالعمرة» وسبق لكم أن القارن والفرد كلاهما سواء في النسك» سوى أن القارن يزيد ذبح 
شاة. 

ولم يذكر المصنف رحمه الله المتمتع ماذا يفعل؛ لأن المتمتع أول فعله هو العمرة لذا بحري 
أحكام العمرة عليه لأنه عمرة» ولهذا فقوله: (ِيَبْتَدِىُ المُعْتَمِرُ بطواف العْمْرَة) سواء كانت 
العمرة مفردة أو عمرة متمتعاً با إلى الحج. 
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فيحاذي الحجر الأسْوَدَ بكلّه ویستلمُ وَيُقَبَلْهُ فان شق قَبَّلَ ید فان شق 
اللّمْسُ شار إِلَيْهء وَيَقُولُ ما وَرَدَ وَيَجْعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِه EN‏ 0 
الافقی في هذا الطواف ثَلَانّاء نم يَمْشِي آزبغا بستلم الحَجَرَ وَالرُكْنَ اليماني كُلّ مره ۳ 


الشرخ: 


ال رَه الّهُ: (فيْخاذي الحَجَرَ الأمنْوّدَ بكله...) 

لما ذكر رحمه الله صفة دخوله إلى المسجد الحرام لمن أراد الطواف» ذكر بعد ذلك صفة 
الطواف. وبدأ من أين يبدأ الطواف» فقال عن بداية الطواف: (فَيْحَاذِي الحَجَرَ الأَمْوَدَ 
ب آي أنه يبدا الشوط الأول من الطواف من لجر الأسود وإذايدا فيه فیسن أن عاذي 
- أي: يتوجه - إلى الحجر الأسودء (بِكُلّهُ) أي: بجمیع بدنه أي: يلتفت بجميع البدن متوجهاً 
إلى الحجر الأسود. 

ولا جاء ذكر الحجر الأسود» ذكر بعد ذلك ما هي الأفعال التي يشرع فعلها عند الحجر 
الأسود والا فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الطواف توجه إلى الحجر وقبله. 

والذي يشرع عند الحجر الأسود أربع صفات ذكر المصنف منها ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: قال (وَيَسْتَلِمُهُ وَيُقَبَلْهُ) يى يعني: يستلمه بيده ثم يضع فمه على الحجر 
الأسود ويقبله؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. 

والصفة الثانية قال: (فَإِنْ شَق) أي: التقبيل» (ِقَبَّلَ يَدَهُ) أي: مسح الحجر بيده ثم 
يقبل بعد ذلك يده. 

والصفة الثالثة قال: (فْإنْ شق اللّهمن) أي: لم يستطع الوصول إلى الحجرء قال: 
(آشاز إِلَيْه) يعني: يرفع يده اليمنى بالإشارة إليه. 

والصفة الرابعة - التي لم يذكرها المصنف -: إن كان معه شيء - كعصا ونحوها - 
يلمس بما الحجرء ثم يُقِيّل تلك العصاء وجميع هذه الصفات الأربع جاءت في صحيح مسلم. 

ولا ابتدأ بالحجر الأسود» وفعل إحدى تلك الصفات قال: - أي في بداية الطواف - 

: (وَيَقُولُ ما وَرَدَ) أي : في بداية الطواف» ومن ذلك: «اللَّهُمَ ِا ان بل وَتَصدیقا بکتابل 
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وس تب لوي ۲۷ وم يرد في ذلك حديث صحيح» لكن إن بدأ به أو بالبسملة والتكبير 


ع 


لا بأس. 

ولا ذكر رحمه الله - بدءاً من الحجر وقال ما ورد -» ذكر بعد ذلك أين يجعل الكعبة 
فقال: (وَيَجْعَلُ البَيْت عَنْ يَسَارِهِ) ولا جعله عن يساره ماذا يفعل؟ قال: (وَيَطُوفٌ سَبْعاً) 
يعني: سبعة أشواط. قال: (يَرَهْلَُ) أي: بهرول والمراد بامرولة: سرعة الخطا مع تقارهاء 
(الأفقيةٌ) أي: من كان من خارج أهل مكة آما من كان من أهل.مكة فلا يسن له الرمل» 
قال: (في هَذَا الطوّاف) آي: ما سبق ذکره - طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن واطفرد 
-» (لانا) يعني: ثلاثة أشواط» إن تیسر له ذلك وإذا لم يتيسر له ذلك إلا بالبعد عن الکعبقه 
فالبعد يكون هنا أفضل لإحياء سنة» ثم يَمْشِي أَرْبَعًا) يعني: لا يهرول في الأربعة الاشواط 
وذلك لأن كفار قريش لما أتى المسلمون ودخلوا مكة جلسوا على جبل المروة وقالوا: يأتيكم 
المسلمون وقد وهنهم حمى يثرب - يعني: فيهم مرض وكسل - فأمرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يرملوا ثلاثا“"؛ لاظهار القوة ودرء الشبهة التي ألقوها من ضعف المسلمين» ثم 
بقیت تلك سنة دائمة. 

ولا ذکر صفة الطواف وأنه سبعاً قال: (یْستلخ الحجر) أي: الأسود» أو ما سبق من 
الصفات السابقة» قال: (وَالرٌكْنَ اليَمَانِيَ) أي: عسح عليه مسحاً فقط من غير تقبيل» وأيضاً 
لا يشير إلى الركن اليماني إذا حاذاه» قال (كُلَّ مَرّةِ) أي: في كل شوط. 

والدليل على هذه الصفات في الطواف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك» 
منها ما هو في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام» ومنها 


ما هو في غير ذلك. 


(۷۷) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸۸۹۸) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء والبيهقي في السنن الكبرى 
)٩۲۰۲(‏ والطبراني في الأوسط (437) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۷۸) ينظر صحيح البخاري (47557) ومسلم )١١77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً من الطَّوّاف آو لَمْ يَنْوِهِ آو نَكَسَهُ أؤ طافت عَلَى التَاذَرْوَانِ 
أو جدار الحجرء أو غزیاناء أو نجسا: لَمْ يَصح. 

نم بْصلّي رک کعتین خلف المَقام. 

الشرخ: 


ال رح اللّه: (وَمَنْ تَرَكَ شنناً من الطواف أو لَمْ يَنُوه...) 

لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صفة الطواف» أعقبه بعد ذلك بمبطلات الطواف؛ 
وذكر رحمه الله سبع مبطلات تبطل الطواف: 

المبطل الأول قال: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الطوّاف) أي: ۸ يطف سبعة أشواط يان 
طاف ثلاثة أشواط مثلاً أو أربعة (لَمْ يصح)؛ لأن النبي ي طاف سبعة أشواط وقال: 
«لتأخذوا عي مَنَاِكك) 017 

المبطل الثاني: قال: (أو لَمْ يَنوه) أي: لم ينو الطواف وهو عشي؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: نا الأَعْمَال بالات( فمجرد الطواف - أي: المشي حول الكعبة - 
هذه عبادة عظيمة يشترط ها النية. 

المبطل الثالث: قال: أو نَكسَهُ) أي: نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه ويطوف» 
وهذا مبطل بالإجماع؛ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ نز فَهُوَ 
ا 

المبطل الرابع: قال: (أؤ طاف عَلَى الشَْاذَرْوَانِ) الشاذروان: هو الجدار القصير المبني 
أسفل الكعبة حماية للجدار» وذكر رحمه الله أن ذلك مبطل على اعتبار أن الشاذروان من 
الكعبة. 


(۷۹) أخرجه أبو نعيم في السند المستخرج على صحيح مسلم (۲۹۹۰))» ورواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: «ِلِتَأَخُذُوا عقي مَتَاسِككم». 

(۸۰) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۸۱) رواه البخاري (731؟) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 
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والقول الثاني: لو طاف على الشاذروان يصح طوافه؛ لأن الشاذروان خارج عن الكعبة» 
ووضع من باب الحماية لجدار الكعبة» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول 
الراجح. 

والمبطل الخامس: قال رحمه الله: (أَوْ جِدَارٍ الحجْرٍ) أي: لو طاف على جدار حجر 
إسماعيل بطل طوافه؛ لأن الجدار من الكعبة. 

والقول الثاني: أن جدار الحجر خارج عن الكعبة» ووسعوه احتياطاً فمن طاف عليه ۸ 
يفسد طوافه» وإلا فالججر في أصله هو من الكعبة» لكن لما هدم المشركون الكعبة وأرادوا بناءها 
التبس عليهم طرفها من ناحية الشمال» فلما قصرت عليهم النفقة وسعوا الحجر احتياطاً. 

والمبطل السادس: قال: (أؤ عُرْيَاناً) أي: لو طاف وهو كاشف عن عورته یبطل 
طوافه» والعلة في ذلك قالوا: لأن الطواف مشبه بالصلاة فيجب فيه من ستر العورة كما یب 
في الصلاة. 

والقول الثاني: أن هذا القياس مع الفارق» والمقصود من هذه العبادة هو الطواف حول 
الكعبة حتى لو كان عرياناًء وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله مع وجوب ستر العورة 
حال الطواف» لكن لو طاف عرياناً يصح. 

المبطل السابع: قال: (أَوْ تجسا) أي: لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة» أو أحدث لو 
حدثاً أصغر يبطل طوافه» فعلى هذا القول يجب أن يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه» ويحب عليه 
أن يرفع الحدث فلا يطوف إلا متوضتاً لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الطَّوَافُ بابَيْتِ 
صلات وَلَكِن الله أَحَلءَ فيه الْمَنْطِقَ»69. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط له الطهارة» فلو طاف وهو غير متوضئ صح طوافه» ولو 
طاف وهو عليه نجاسة يصح طوافه. وإلى هذا القول ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما 
الله وقال ابن القيم: «وليس في اشتراط الطهارة نص أو قياس صحيح» وهذا هو القول الراجح. 

لذا قال المصنف رحمه الله عن هذه المبطلات السبع: (ِلَمْ يَصح) أي: طوافه» سواء كان 
طواف القدوم أو طواف الافاضة أو طواف الوداع أو طواف نافلة. 


(۸۲) رواه ابن أبي شيبة (۱۲۸۰۸) والنسائي (۰)۳۹۳۱ ورواه الترمذي مرفوعاً .)٩۳۰(‏ 
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ولا ذكر رحمه الله صفة الطواف ومبطلاته قال بعد ذلك - أي: بعد أن أتم الطواف - 
: (ثم يُصَلِي) أي: نافلة» وليس وجوباء (رَكْعتَيْنِ خَلْفَ المقام) والراد به: مقام إبراهيم» والله 
عز وجل جعل في بناء الكعبة - بأن الذي بناها هو إبراهيم عليه السلام - آية يطلع عليها 
الناس وهي موضع قدميه وهو يبني الكعبة» قال سبحانه: فیهه أي: في البيت الحرام» طدَايدث 
دك واضحة على أن الذي بناه هو إبراهيم» ومن هذه الآيات: عم یریم [آل عمران: 
۷ يعني: مقامه الذي قامه على الصخرة وهو يبني الكعبة عليه السلام» وهذا المقام كان 
ملتصقاً بالكعبة» ثم خر ثم ألصق بالكعبة» ثم ره فيصلي ركعتين لقوله سبحانه: «واتذوا 
من مَقَام برجم مُصَلَّ4 [البقرة: »]٠٠١‏ والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف صلی ركعتين. 

والقول الثاني: أن ركعتي الطواف واجبة» وهذا أظهر في الدليل للآية السابقة ولفعل النبي 
عليه الصلاة والسلام وقال: «لَأحُذُوا عي ناسککم». ولا يشترط أن تصلى تلك الركعتان 
خلف المقام» فلو صلى في أيّ ناحية من السجد الحرام صحء بل لو صلى في بيته صح كما 
فعل ابن مسعود رضي الله عنه» ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بقل يَأيَّا ألْكَفِرُونَ4» والركعة 
الثانية بل هر أله أحَد لما رواه مسلم(۳. 


(۸۳) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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۳ 


6 اه 
: م يتلم الحَجَرَء ويَخْرْجٌ إلى الصّفا من بَابِه فیزقاة خی يَرَى البَيتَ» ويُكبَرْ 
تلائاً ویول ما ورد ثم یل ماشیا ای العلم الاأوّل» ثُمَّ بسنعی شدیدا إلى الآخَرٍ. 


الشزح: 


ال ره الل: (فصلٌ) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة السعي بين الصفا والمروة» ويذكر أيضاً التحلل من 
العمرة بعد الفراغ منها. 

قال: تم يَسْتَلِمُ الحجر) أي: بعد أن فرغ من الطواف وصلی ركعتي الطواف خلف 
مقام إبراهيم يذهب إلى الحجر الأسود فیستلمه» يعني: عسح الحجر بیده والسنة: لا يقبله في 
هذا الموضع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه ولم يقبله» والدليل على ذلك: ما جاء من 
حديث جابر في صفة حج النبي ب فإذا استلم الحجر قال: (ويَخْرْجٌُ إلى الصا من بابه) 
أي: من باب الصفاء وكان ذلك في السابق واليوم ليس له باب فمن أي ناحية خرج إلى 
الصفا له ذلك» وإذا خرج إلى الصفا - وهو جبل صغير يقع شرق جنوب الكعبة - إذا وصل 
إليه يقرأ قوله سبحانه: إن آلصَمَا وَالْمَرْوَ ؟ ین قعایر ال [البقرة: ۱۰۸] الآية؛ لفعل البي له 
لذلك. قال: (فْيَرْقَاهُ) أي: يصعد على جبل الصفاء وصعوده سنة» ولو سعی بين بداية جبل 
الصفا وجبل الروة أجزأ ذلك؛ لقوله سبحانه: ِن آلصَفا وَالْمَرْوَة من شغایر له من جات 


۳ 
ع 


أو غْتَمَرَ قلا جنا ع عَلَيْهِ أن یرف بهمأ4 [البقرة: ]٠١۸‏ أي: بين الجبلين» والآن جزء منه ارتفاعه 
يسير» فهذا من الصعود على جبل الصفاء قال: (فيَرْقَاهُ حتّی يَرَى البَيْتَ) يعني: حتى يرى 
الكعبة ولو لم يشاهدهاء وإذا صعد على الصفا أو وهو في بداية الجبل من غير صعود: السنة 
كما قال الصنف: (وَيُكَبّرُ ثلااً وقول ما وَرَدَ) فيسن ما يلي: 

الأمر الأول: يتوجه إلى الكعبة. 

الأمر الثاني: يرفع يديه كحال الدعاء. 

الأمر الثالث: یکبر؛ فیقول: الله آکبر. 

الأمر الرابع: یوحد الله؛ یقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر. 
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الأمر الخامس: (ويَقُولٌ ها وَرَدَ) يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. 

الأمر السادس: يدعو؛ وليس هناك دعاء ثابت حال الصفا والمروة. 

فهذه هي الأمور الستة التي يسن فعلها على الصفاء وذكر المصنف رحمه الله أمرين منها 
فقال: (وَيُكَبَرُ ثَلاثاً وقول ها وَرَدَ) لكن لم يرد شيء من الأدعية» ويكرر ما سبق من السنن 
السابقة ثلاث مرات7؛*)» فإذا فرغ يعود, ثم إذا فرغ يعود؛ للحديث الصحيح في ذلك. 

ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذه السنن الستء قال: (تُمَ يَنْزِلُ مَاشِياً الی العلّم الأَوّلِ) 
السجد الحرام يشقه وادِء والكعبة في منتصف الوادي فكانت هاجر عليها السلام لما كانت 
بحري تبحث عن ماء إذا نزلت من الوادي بحري حتى يكون صعودها أيسر عليهاء فبداية 
الوادي ونحايته وْضِعَ له علمان لذا قال: (ثَمَّ رل ماش ی العلَم الأَوَلٍ) وهو بداية الوادي» 
فإذا وصل إلى الوادي - وهو العلم الأول - قال: (ثمّ يَسْعَى) أي: يجري (شندیدا) وتي 
مسند الأمام أحمدا”*): «وَهُوَ يَسْعى حیی آری رتیه من شد السّغي» یدوز به > (ثُمَ 
يَسْعَى شدیداً إِلَى الآخَرِ) أي: العلم الآخرء وهو غاية الوادي المتجه إلى الکعبة وسيأق بإذن 
الله بقية صفة السعي. 


(۸6) قال الشيخ وفقه الله ضمن الإجابة على الأسئلة: إذا صعد الصفا يتجه للكعبة ويرفع يديه ويقول الذي 
ذكرناه لكم: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا له إلا الله وحده لا شريك له... لا له إلا الله وحده آنجز وعده... ثم 
يدعو مثلاً: رب اغفر لي وارحمني واهدي» ثم يقول مرة ثانية: الله أكبر - ثلاثاً -, لا له إلا الله وحده لا شريك له... 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده.... ثم يدعوء ثم يقول نفس الذكر مرة ثالثة» وهكذا على المروة. 

(85) ينظر مسند الإمام أحمد (۲۷۳۹۸) من حديث حبيبة بنت أبي بحراة رضي الله عنها. 
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ثم يفشي وَيَرْقَى المَرْوَةَ ویقول ما قَالَهُ عَلَى الصّفاء ثم يذل فيَمْشِي في مَؤضع 
مشلیه. وَيَسْعَى في مَؤْضع سغیه إلى الصفاء یفعل ذَلِكَ سَبْعاً - ذهابه سَغيَة» وزجوعه 
سعيّة - فان بدا بالمزوة: سقط الشّؤط الیل 


الشرخ: 


قال رَه اله: (ثُمَ يخشي) أي: بعد أن يجاوز العلم الا خضر عشي إلى الروق فإذا وصل 
إلى المروة يستحب له أن يرقاهاء قال: (وَيَرْقَى المَروة ویول مَا ان عَلَى الصفا) ۹ 
ما تقدم فیقول: ن صما وَلْمَرْوَة ِن شعایر لله فمن حَجّ ابیت أو اغتمر فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن 
یف بهما ون تَطوَّعٌ نا فان له تاکز عَلِيمٌ4 [لبتة: ۱۰۸] ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه 
ویکبر الله فیقول: الله أكبر» ثم یقول: لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله امحمد 
وهو على كل شيء قديرء ثم یقول: لا إله الا الله وحده أنجر وعده...إلخ, ثم یدعو یفعل 
ذلك ثلاث مرات. 

ال( ا آي من جبل الصفا إن صعد إليده ولا يلرم أن یصعد علی للروة کما 
سبق ذلك عند ذکر صعوده على الصفاء قال: (فْيمُشي في مَؤْضع مَشنیه) أي: عشي ما 
بين الصفا والمروة» وصفة مشيه: أن يكون مشياً معتدلاً إلا ما بين الميلين قال: (وَيَسْعَى في 
موضع سغيه) يعنى: ما بين الميلين يسعى سعياً شديداًء قال: (إِلَى الصفا) وهذه صفة 
السعي من الصفا ثم رو ثم عاد إلى الصفا. 

ولا بين صفة عمله ما بين الصفا والمروة وما بين المروة إلى الصفا قال: (یفعَل ذلك سَبْعاً) 
يعني: یفعل ذلك في سبعة أشواط» ثم يك ما هو الشوط فقال: هة مث اي: من الصفا 
إلى المروة يعتبر سعية واحدة - أي: شوط واحد -» (ورُجُوغة سَغْيَةٌ) أي: من المروة إلى 
الصفا يعتبر شوطاً ثانياًء والدليل ما تقدم وهو فعل البي ب كما في حديث جابر في صحيح 
مسل" في صفة حجة البي بلا 

ولا سبق أن ذکر أن السعي يبدأ من الصفا قال: (فان دا بالمروة) أي: و يبدا 
بالصفاء قال: : (متقط لوط الأوّلُ) فسعيه الأول ما بين المروة إلى الصفا باطلء فإذا وصل 


(85) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸). 
۷١‏ 


























في سعيه هذا الباطل إلى الصفا فيعتبر بداية سعيه هو الصفا فيأق بشوط ينتهى به إلى اطروق 
أي: أن السبعة الأشواط تبدأ من الصفا وق الشوط السابع تنتهي بالمروة. 
ويكون المصنف رحمه الله هذا قد فرغ من بيان صفة السعي الذي فعله البي كَلنة. 
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وسن فيه الطَهَارَة والمبتارَة والمُوّالاة. 
من گانَ مُتَمَتعاً لا هذي مَعَهُ: قَصّرَ من شغره وتَحَلَلَ وَالا حَلَ ادا حَجَّ 
والمُتَمَنْعْ إِذَا شرع في الطواف: فطع التّلبِيَة. 


الشزح: 


ال رة اله: (وتْسَنْ فيه الطْهَارَة والسنتارث والمُوالاڈ...) 

لما فرغ رحمه الله من صفة السعي» شرع بعد ذلك في بيان ما يسن في السعي» وذكر رحمه 
الله ثلاث سنن: 

السنة الأولى: قال: (وتُسَنُ فيه الطّهَارَةٌ) آي: الوضوی وعللوا لذلك بأنه عبادة. 

والقول الثاین: أنه لا يسن فيه الطهارة» بل لو سعى وهو محدث أجزأ ذلك. 

السنة الثانية: قال: (والسنتارة) أي: يسن فيه ستر العورة» ولو انكشفت عورته وهو 
يسعى لم يفسد سعيه؛ لأن المقصود في السعي هو المشي بين الصفا والمروة. 

السنة الثالثة: قال: (وَالمُوَالَاةٌ) أي: يسن أن يكون السعي موالياً للطواف أي: إذا 
طاف وصلى الركعتين یشرع في السعي فلا يكون بينهما وقت» ولو أخره فلا بأس؛ لأن كليهما 
فا دز قا 

ولا ذکر رحمه الله صفة الطواف والسعي» ذکر بعد ذلك بأنه إن فعل شيئاً یکون قد 
حل من عمرته إذا كان معتماً فقال: من كَانَ مْتَمَتّع) أي: بالحج» ومن باب أولى إذا 
كان فعله عمرة مجردة من غير تمتع» فقال: (لا هذي مَعَه: قَصّرَ من شغره) ولم يقل هنا 
يحلق؛ لأنه إذا كان قريباً من الحج قد لا يطول شعره على قول المصنف رحمه الله» وإذا قصر 
بعد الطواف والسعي قال: لإوكفتك] آي: یکون قد حل من عمرته, فله آن يلس ايراد 
أن يأتي زوجته ونحو ذلك قال: (وإ) أي: إذا لم يكن متمتعاء (حَلَ إِذَا حَجً) أي: ني أيام 
النحر يبدأ حينئذ زمن الحلق والتقصير إذا لم يكن متعجلاً كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
فحلق شعره في يوم النحر. 

ولما بين رحمه الله صفة العمرة كاملة - من طوافها وسعيها وتقصير الشعر أو حلقه - 
ذكر بعد ذلك متى يقطع العتمر التلبية فقال: (وَالمُتَمَتْعْ إذا شزع) أي: إذا بدأء (في 


۷۳ 


























الطَّوَافٍ: قطع التَلبية) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ب فعل ذلك كما في 
ا 

وأما إذا م يكن متمتعاً بأن كان قارناً أو مفرداً فيستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة 
كما سین بإذن الله. 


(۸۷) ينظر سنن الترمذي (4۱۹)» ورواه أبو داود (۱۸۱۷). 
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باب صفة الحج والعمَرة 
یس للْمُحلَین بِمَكَة الاخرام بالحج يَوْمَ التّزُوِيَة قبل الوّال منهاه ویجزیْ 
من بِقيّة الخرم. وَيَبِيتْ بمنی. 
فإذا طلعتِ الشممن: مناز إِلَى عَرَفَة - وَكُلْهَا موقف الا بطن غرنة -. 
وَيُسَنْ آن يَجْمَعَ بها بَيْنَ الظَهْرٍ والعصضر وَيَقِفَ رَاكِباً عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلٍ 
الرَّحْمَة وَيُكْثْرَ من الذعاءِ وممّا ورد فيه. 


اشر 

قال رحمه الله: (بَابُْ صفة الحج. وَالعْمْرَةِ) يذكر رحمه الله في هذا الباب ذكراً مفصلاً 
لأعمال الحج» ولأعمال العمرة وهذا الباب هو المقصود من كتاب المناسك. 

وشرع رحمه الله في هذا الباب في ذكر صفة الحج؛ لأنه هو الركن الخامس من أركان 
الاسلای ثم أعقبه بعد ذلك بصفة العمرة. 

ومن أراد الحج فلا يخلو: ما أن يكون قادماً إلى مكة وهو خارج حدود الحرم وإما أن 
يكون داخل حدود الحرم. 

فإذا كان خارج حدود الحرم فسبق في المواقيت أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات - وهو 
ناو للحج - إلا أن يحرم منه» وذكر رحمه الله هنا إذا كان من آراد الحج داخل مكة» وذكر رهه 
لله ما الذي يسن لمن كان داخل مكة في زمن الإحرام» وما الذي يسن له أيضاً في مكان 
الإحرام. 

وبدأ رمه الله في ذكر الزمان فقال: (يْسَنُ للْمُحِلَِينَ بِمَكَة) والمراد باحلین: الذين بمكة 
هم المتمتعون» فمن أدى عمرة التمتع يسن له أن يحرم بالحج في الزمن الذي سيذكره» ويدخل 
أيضاً في ا نحل بمكة من كان من أهل مكة أيضاًء ويدخل فيه أيضاً من قدم إلى مكة معتمراً 
غير ناو للتمتع» ثم بعد ذلك أراد الحج» فيسن لمؤلاء في زمن الإحرام للحج أن يكون كما 
قال: (الإخْرَامُ بالحج يَوْمَ التّروِيَة) والراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو 
السابق ليوم عرفة» ومي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون في هذا اليوم بالماء لعرفة ومنى. 

قال: (قَبْلَ الزوَالِ) أي: يحرم يوم التروية قبل الظهر كما فعل البي كل. 

وذكر من ين يحرم فقال: (منها) آي: يحرم من مكة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
نزل بالأبطح, > ولا أراد الحج أحرم من الأبطح, والأبطح من ¿ مكة. قال: (وَيْجْزئ من بَقيّة 
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الحَرّم) يعني: لو لم يحرم من بيته وخرج مسافة ثلاثة كيلو مثلاً قبل حدود الحرم جاز له ذلك 
ولكن السنة أن يحرم من بيته كما فعل النبي يِه فإذا آحرم قبل الظهر قال: (وَيّبيث بمنى) 
وهي ليلة عرفة. 

ثم قال: (فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسنُ) يعني: في اليوم التاسع من أيام ذي الحجة, (سَارَ إِلَى 
عَرَقَة) وعرفة خارج حدود الحرم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا سار من منیء ولأن السافة 
بعيدة على الرواحل نزل بقرية قبل عرفة اسمها ثمرة» ثم بعد ذلك خطب الناس ثم دخل عرفة. 

نم بين رحمه الله أين يقف في عرفة فقال: (وَكُلّْهَا مَْقِفٌ) يعني: جیع آراضي عرفة يصح 
الوقوف بماء وهي أكبر المشاعر مكاناء ومنذ فرض الحج في الإسلام لا يعرف أتما امتلأت» 
وإلى الآن يبقى فيها الربع. 

قال: (إلا بط عْرَنَة) عرنة: وادي فمن وقف على حافتي الوادي يجوز» لكن بطن 
عرنة يعني: النازل من هذا الوادي - الذي هو أصل مجرى السيل لا يجزئ؛ لأن اللي اه قال 
«وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْن عُرَبَه(8*) والمسجد اليوم الجزء القبلي منه خارج عرفة» والنبي عليه الصلاة 
والسلام خطب الناس وهو خارج عرفة ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. 

ولا بين رحمه الله أين يقف في عرفة ذكر بعد ذلك ما هي الأعمال التي يسن للحاج أن 
يعملها فقال: (وَيْسَنْ أَنْ يَجْمَعَ بها) أي: بعرفة (بَيْنَ الظْهْرٍ والعصر)؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وقصر بم الصلاة فصلى ركعتين» ويجمع ويقصر من 
كان من أهل مكة من الحجاج أو من غيرهم وی هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وغيره» 
فا جمع والقصر في عرفة نوع من المناسك فيفعله أهل مكة وغيرهم. 

والأمر الثاني - ما يسن في عرفة -: قال: (وَيَقِفَ رَاكباً عِنْدَ الصّخَرَاتِ) وهي حجارة 
سود معروفة إلى الآن, (وَیِقف زاکباً عنذ الصّخَرَات) كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام» 
والمراد بالوقوف هنا: المكث» فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكباً عند الصخرات يدعو. 

قال: (وَجبل الرَّحْمَة) لكن لم يرد أن البي عليه الصلاة والسلام وقف عنده؛ وهو الذي 
يسمى جبل عرفة ويسمى أيضاً: جبل إلال» ولو وقف في أي مكان أجزأً. 

(۸۸) رواه أحمد )١17175١(‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» وابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث 


جابر بن عبد الله رضى الله عنه» وابن خزيمة في صحيحه (5١؟)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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والأمر الثالث - مما يسن في عرفة -: قال: (وَيُكْثْرَ مِنَ الذعَاءِ) یعنی: الدعاء المطلق 
مثل: اللهم ارزقني العلم النافع» اللهم إن أسألك التوفيق» أو نما جاءت به النصوص لذا قال: 
(وممّا ورد فيه) أي: ما ورد من الدعاء المخصوص ف عرفة مثل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله امك وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«وَحَيْرُ ما قُلْتُ أنا وَالنَيُونَ من قبْلي: لآ له إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه له الملّكُ وَلَهُ امد 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قدیز»۳ لكن هذا الحديث ضعيف» ول يرد دعاء خصوص لعرفة. 
فیدعو الانسان با أحب. قال ابن عبد البر رحمه الله: «ودعاء یوم نت مستجاب» وأخذه 
من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اله عر وَجَكَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيةَ عَرَفَة بأَمْلٍ عَرَقَةَ 
َيَقُولُ: انْظرُوا إلى عبايي أَنَوْنِ شتا عَبْا» ٠‏ فقال: «لا يباهي الله عز وجل عباده عند 
الملائكة إلا ليعطيهم ما أرادوا» فيسن في هذا اليوم العظيم التلبية والذکر وقراءة القرآن» والإكثار 
من الدعاء وهو - أي الدعاء - أفضل الذكر في يوم عرفة» وهو أفضل من تلاوة القرآن في 
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(۸٩۹)‏ رواه الترمذي (۳۵۸۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
) ۰) رواه أحمد )٠ ۸٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص رضي الله عنه. 
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وَمَنْ وَقَفَ - وَلَوْ لخظة - مِنْ فجر يَوْم عَرَفَةَ إلى فجْر اللخ وَهُوَ 
هل ل4: صح حَجُهء ول فلا 

وَمَنْ وقّت تَهاراً ودفغ قَبْلَ الغزوب. وم يَعذ قبْلَُ: فقلیه دَمْ. 

وَمَنْ وقّف یلا فقط: فلا. 

اشر 

قال رمه الله: (وَمَنْ وقّت - وَلَوْ لَخظة - من فَجْرِ یوم عَرَفَةَ إلى فَجْرِ 
النْحْر» وَهُوَ هل لَهُ: صح حَجْه ولا فلا) 

لما ذكر رحمه الله ما الذي يسن فعله في يوم عرفة» بين بعد ذلك متى يطلق شرعاً على 
يوم عر» وم ينتهي . 

وبين المصنف رحمه الله بداية وتحاية عرفة؛ لأن يوم عرفة إلى منتهاه يخالف بقية الأحكام 
الشرعية؛ لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس إلا يوم عرفة فيستمر كما سيأقي. 

لذا قال: (وَمَنْ وَقَف) أي: ومن أتى (وَلَوْ لَخْظة) أي: ولو زمناً بسا في عرفت 
حتی لو كان نائماً أو جاهلاً أن هذه عرفة يصح ذلك منه. ويوم عرفة» قال: (من فجر يَوْم 
عَرَفَة) يبدأ من فجر يوم عرفة» وذكر المصنف رحمه الله أن يوم عرفة يبدأ من الفجر استناداً 
على أن أول اليوم عند طلوع الشمس. 

والقول الثاني: أن يوم عرفة يبدأ من الزوال - يعني: من الظهر -؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام وقف بعد الزوال. وإلى هذا القول ذهب الجمهور» وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه 


0 


اللّه . 

وأما منتهاه فقال: (إلى فجر النحر)؛ لأن الأصل في اليوم ينتهي بغروب الشمس» 
لكن في يوم عرفة قال: (إِلى فَجْر التخر) والدليل على أن يوم عرفة يستمر إلى فجر النحر قول 
البي عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس رضى الله عنه: «مَنْ درك مَعَنَا هَذِهِ الصّلَاة»(1) 


)٩۱(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۰)۱۷۰۲ وهو في البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ومسلم (۱۹۲۱) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


۷۸ 


























أو: «مَنْ شُهد صَّلَاتَنَا مذو»۲۳ يعني: صلاة الفج فیصح الحج لکن بشرط قال: (وهو 
هل لَهُ) أي: أهل للحج بتوفر شرطین: 

الشرط الأول: أن يكون محرماً بالحج, فلو أتى عرفة وهو لم ينو احج لا يصح حجه. 

الشرط الثاني: أن يكون مسلماً. فلو أتى إلى عرفة ويلبي وهو غير مسلم لا يصح حجه. 

وأيضاً بانتفاء الوانع وهي: ألا يكون فقد عقله بسكر أو إغماء. آما النائم فلو أي به 
إلى عرفة فیصح حجه لذا قال: (صّحَّ حجه)؛ لأن البي ب یقول: «اَجْ عَرَ»(* روا 
فلا أي: إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلائة: الزمان» المكان - وهو عرفة -» وکونه أهلاً م يصح 
حجه. أي: لو وقف بعد صلاة فجر یوم العید في عرفة فیذهب الحج ویقضیه عمرة» وکذا لو 
وقف في عرفة قبلها بیوم لم يصح حجه وأيضاً إذا لم یتحقق الکان لم يصح حجه فلو وقف 
خارج مکان عرفة لم يصح حجه وکذلك إذا لم يكن أهلاً کالغمی عليه لم يصح حجه. 

ولا ذکر رحمه الله أن زمن يوم عرفة في النهار وف الليل آیضاء ذکر بعد ذلك حکم من 
وقف نارآ ثم ذكر حكم من وقف ليلاً؛ لذا قال في القسم الأول: (وَمَنْ وَقَفَ نَهَاراً) 
يعني: من الزوال» أو بعد العصر (وَدَفْعَ) أي: انطلق خارج عرفة (قْل الغْرُوب) بشرط: 
(وَلَمْ يَعْذ قَبْلَهُ) أي: لم يرجع إلى عرفة قبل طلوع الشمس (فْعَلَيُّ دَمْ)؛ لأنه ترك واجباء 
فالبي و لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب. مثال ذلك: لو وقف بعرفة بعد الظهر مدة ساعة» 
م خرج إلى المسجد الحرام» وغربت عليه الشمس وهو في المسجد الحرام: عليه دم ولو عاد 
إلى عرفة قبل غروب الشمس بساعة مثلاً أو نصف ساعة ليس عليه شيء؛ لأنه رجع» وكذا 
لو أتى إلى عرفة قبل مغيب الشمس بعش دقائق مثلاً فقط» ثم دفع بعد الغروب ليس عليه 
دم. 

ولما ذكر أحكام من وقف تماراً ذكر بعد ذلك من وقف بالليل فقال: (وَمَنْ وَقَفَ 
َيْلاَ فَقَطْ) أي: من وقف بعرفة ليلاً فقط دون النهار (قَلَا) أي: فلا دم عليه؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «مَنْ صلی مَعْنَا صلاة العَدَاة يجَمُع» يعني: فجر يوم النحر «وَوَقَفَ مَعَنَاء 


.)۸۹۱( والترمذي‎ )١570( رواه أحمد‎ )٩۲( 
من حديث عبد‎ )70١5( والترمذي (۸۸۹) والنسائي (۳۰۱) وابن ماجه‎ )۱۸۷۷٤( رواه أحمد‎ )٩۳( 
الرهن بن يعمر الديلي رضي الله عنه.‎ 
۷۹ 


























ع ر( 


یی فيض وَقَڏ أقاض قَبْلَ ذَلِكَ من عرقات ليلا أؤ ار ققد 2 حَجْه»*) أي: لا شيء 


وأيضاً لأن الشرع حكيم فلما فاته فضل الوقف في نمار عرفة ولم يدرك إلا اللیل لا بجمع 
عليه بين فوات الشهد وبين الدم. 

مثال الوقوف باللیل فقط مثل: لو آتی شخص من الدينة وابحه إلى عرفة بعد العشاء 
بساعتين» ثم بعد ذلك وهو مار بحا خرج إلى مزدلفة: لا شيء عليه» بخلاف لو وقف من 
الظهر وخرج قبل الغیب بدقيقة عليه دم؛ لأنه آدرك الشهد العظیم ودفع من عرفة قبل تمام 
ذلك الشهد. 


)٩4(‏ رواه أحمد (۱۰۲۰۹) والترمذي (۸۹۱) والنسائي (۳۰۳۹) وابن ماجه (۳۰۱) من حدیث عروة 
بن مضرس رضي الله عنه. 
۸۷۰ 


























o. پر‎ 


بَيْنَ العشاغین» ویبیث بها. 
وَلَهُ الدَفْعُ بَعْدَ نصف اللَّيْلِ وَقَبْلَهُ فيه دم - کصوله إِلَيْهَا بَعْدَ الفجر لا قَبْلَهُ - 


اشر 

قال رحمه الله: (ثْمَّ یف بَعْدَ الغُزُوب)؛ 

لما ذكر رحمه الله ماذا يصنع في عرفة» ذكر أنه ينصرف بعد ذلك إلى مزدلفة فقال: (ثُمَ 
يدقع بَعْدَ الغْرُوب إلى مُرْدَلِقَة) أي: يخرج من عرفة بعد غروب الشمس كما فعل الي كلل 
قال: (بسکینة) أي: بطمأنينة وهدوی فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته 
شنق زمام دابته حتى إن عنقها ليضرب في رحله(۳۳ أي: من شدة امدوی وكذا في المركبات 
في هذا العصر يسن أن يكون السير فيها بسكينة» ثم قال: (يُسْرِعٌ في القَجْوّة) أي: إذ 
كان أمامه فضاء ليس فيه أحد من الناس يسرع؛ لأن النبي بي كان «ذا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ)77*) 
أي : أسرع عليه الصلاة والسلام. 

ثم بعد ذلك لما ذكر رحمه الله صفة السير إلى مزدلفة ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله إذا 
وصل مزدلفة فقال: (وَيَجْمَعْ بهَا) أي: بمزدلفة (بَيْنَ العشَْاءَيْنِ) أي: الغرب والعشاء فالنبي 
عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة صلى الغرب ثم أنزل رحله ثم صلى العشاء ثم وضع 
متاعه» ولو تأخر في المسير وخشي خروج وقت العشاء يصلي في الطريق؛ لأن صلاة العشاءين 
في مزدلفة سنة. قال: (وَيَبِيتْ بها) أي: يبيت بمزدلفة من حين وصوله إليها حتى يسفر جداً 
كما فعل البي 6:(. 

ولا بين رحمه الله أنه يبيت ليلاً في مزدلفة ذكر بعد ذلك فيما إذا بات جزءاً من الليل 
فقال: (وَلَهُ الدَفُُ) أي: السير إلى منى (ِبَعْدَ نصف اللَيْلِ)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 


(45) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظه: «وَقَدْ شَتَقَ لِلقَصْوَاءٍ الما حَقٌّ إِنَّ 
َأسَهَا لَمْصِيبُ مَوْرِكَ رخله». 
)٩۲(‏ رواه البخاري )١775(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أسامة رضي الله عنه. 
)٩۷(‏ ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 
۸۱ 


























قال: «الحجٌ عَرَفَُ فَمَنْ جاء قَبْلَ صلاة الفَجْرِ من ليل جمّع»7*') والليل يطلق على ما کان 
نصفاً فأكثر. وقال: «بَعْدَ نِضْفٍ الليْل» اللا هی هان مكيب ااي ولکون الس 
يأخذ جزءاً من الليل فكانت أسماء رضي الله عنها ترقب مغيب القمر وهو يكون بعد ثلثي 
الليل؛ لأا خصمت مدة السير وهذا أدق. 

قال: (وَقَبْلَهُ فيه دَمٌ) يعني: لو بات أقل من نصف الليل في مزدلفة فعليه دم؛ لأنه ترك 
واجباً. 

قال: (كَوْصولِه إِلَيْهَا بَعْدَ الفَجْرِ) يعني: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر» فمن وصل 
بعد الفجر إلى مزدلفة ولم يبت فيها جزءاً من الليل فعليه دم وكذلك من بات في مزدلفة أقل 
من نصف اللیل. 

قال: (لا قَبْلّهُ) يعني: من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فليس عليه شيء لأنه قد یکون 
حجبه مانع في الوصول إليه من السير في الطریق. 


(98) رواه أحمد (۱۸۷۷4) وأبو داود )۱۹٤٩۹(‏ من حديث عبد الرهن بن يعمر رضي الله عنه. 


AY 


























فَإِذَا صلّی الصّبْح: آتی المَشْعَرَ الحَرَامَ فَرَقَاهُ أو يَقف عِنْدَهُ وَيَحْمَدْ الله 
ویگیره وَيَفْرَأُ: فد َضنم مِّنْ عرقت4 لایتننه وَيَدْعْو حتی پسفر. 

َإِدَا بَلَعَ مُحَمبّراً: سرع رَمْيَةَ حَجَرِء وَأَخَدَ الخصاء وعدذه: سبعون - بين 
الحمص وَالبْنْدْق -. 


۵ و 


الشرح: 

قال رحمه الله: (فاذا صلی الصبْح) 

لما ذكر رحمه الله أن من أعمال مزدلفة ونسکها أنه يبيت بماء وليس النوم شرطاً لصحة 
أداء المبيت في مزدلفة» فلو مكث ليله يقظان لا شيء علیه» ولكن الأفضل أنه ينام كما فعل 

والراجح أنه يصلي الوتر» وان كان حديث جابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى الوتر لكن عموم أحادث النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وهو مداومته 
على الوتر في السفر والحضر. 

فإذا بات في مزدلفة - نام أو ل ينم - عکت فيها إلى طلوع الفجرء وهذا هو على 
التمام بكمال الليل. 

وأما ما يفعله بعد الفجر فقال: (فإذا صَلّى الصّبْحح) أي: يعمل ثلاث سنن: 

السنة الأولى: قال: (أتى المَشعَرَ الحَرَامَ) «المَشْعَرٌ» يعني: المكان الذي تؤدى فيه 
الشعيرة - يعني: العبادة - «الحراع» أي: المشعر الذي في حدود الحرم؛ لأن مزدلفة داخل 
احرم» أما عرفات فهي مشعر ولكنها في الحل - خارج حدود الحرم -. 

والمشعر الحرام قال للصنف: (فْرَقَاهُ) أي: يصعد عليه» والمشعر الحرام بجوار جبل اسمه: 
جبل فُزح» وقد أزيل هذا الجبل» وأما الشعر الحرام فبني مكانه مسجد وهو الذي يعرف الآن 
بمسجد مزدلفة» لذا قال: <قَرَقَاهُ» أي: رقا الجبل الذي عند المسجد الحرام (أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ) 
أي: في مكان المشعر الحرام عند الجبل» ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رقي ذلك 
الجبل» وإنما وقف في المشعر الحرام» وهو الذي قال الله عز وجل عنه: دم ین عَرَكَتٍ 
روا آله عند الما قرزا واذكررة کما ين وق قم كن کته لين 


ص 


َلصَآلِينَ 4 [البقرة: ۱۹۸] وهذه الليلة - وهي ليلة المزدلفة - تسمی: ليلة جع؛ لأن الشرکین من 


AY 


























قريش وغيرها يجتمعون في مزدلفة» آما عرفة فقريش لا تذهب إليها؛ لأا خارج حدود الحرم» 
فالمشركون الذين يحجون في الجاهلية يمكثون في عرفة ثم يأتون مزدلفة وقريش تأتيهم في مزدلفة 

وقي تلك الليلة كانت الجاهلية تتفاخر بآبائها فالله قال: قاذ دا أَقَضْثُم من 7 
َأَذْكُرُوا لله عند المشعر ارام وَأَذْكْرُوهُ گا هنم وان 0 كن تلفت ان 
أَلضَّالِّينَ4 [لبقة: +15]ء وقال: کرو أللّه E e4‏ کم او مد درا 
[البقرة: ۰ ۲۰]. 

والسنة الثانية - التي یفعلها احاج بعد صلاة الفجر -: ذْكْرُ الله» وأشار اليه بقوله: 
(وَيَحْمَد الله وَيُكبَرُهُ وَيَقْرَاً: فد أَقَضْثُم من عرَفت؟ الآيَعَيْنِ) آما ذکر الله فجاء في 
حديث جابر في صحيح مسلم(**) كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح يحمد الله ويكبره 
ویذکره وأما قراءة الآيتين فليس هناك دلیل على ذلك. والّه عز وجل یقول: فد أَقَضْتُم من 
عرفت فاد کرو أله عند آلمشعر ارام [البقرة: 154] وقد فعل النبي ي ذلك. 

والسنة الثالثة: قال: (وَيَدْعُو حتّی يُسْفِرَ) يعني: یکثر من الدعاء حتى یظهر النور 
الذي قبل طلوع الشمسء وکان الشرکون في الجاهلية إذا حجوا عکنون في مزدلفة حتى تطلع 
الشمس, ثم يدفعون إلى منى فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فدفع إذا أسفر قبل طلوع 
اا 

ولا ذكر رحمه الله ما الذي يفعله بعد صلاة الفجر وأنه قبل طلوع الشمس حين الاسفار 
يخرج من مزدلفة» فإذا خرج من مزدلفة يأتيه واد اسمه: وادي محسرء لذا قال رحمه الله: (فذا 
َغ مُحَميّراً) آي: فإذا خرج من مزدلفة وأتاه الوادي المعترض (أستْرَع) أي: في ذلك الوادي 
(رَمْيَة حَجَرٍ) يعني: مسافة ما يأخذ الرجل حجراً ويرمي به» وغالب منتهى رمي الرجل المتوسط 
في القوة قرابة مئتي متر» والدليل على الإسراع في ذلك الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما 


(19) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) ولفظه: «حقی أت الیشعر الحرا سل الب هَدَعَاهُ وک وله 
وَوَحَدَهُ فَلَمْ یرل واقفاً حم أَسْفَرَ جذاّ». 


A 


























استبطن وادي محسراً أرخى زمام ناقته ليسرع(”''» وقد تكون الحكمة في ذلك؛ لأن الأرض 
لو لم يسرع فيها بناقته قد تتعب» وهو مأخوذ من اسم الوادي - وادي محسر - أي: الإعياء 
- أي: التعب - فتسرع الناقة حتى لا تتعب في الرمل. 

قال: (وَأَخَدّ) أي في مسيره إلى منى وهو في الطريق (الحَصا) أي: التي يرمى با ا جمرات 
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: «المّطْ لي حصی»(۱۷ ۱ قال: (و غذده) 
أي: الحصى الذي يرمى به (سَبغون) أي: للمتأخر وإذا تعجل في يومين يلقط تسعة وأربعين, 
يعني: ينقص عن السبعين واحد وعشرين حجراً؛ لأن لكل جمرة سبع حصيات. 

ففي اليوم الأول - وهو يوم العيد -: سبع حصيات. 

واليوم الثابي: واحد وعشرون حصاة. 

واليوم الثالث: واحد وعشرون حصاة. 

وفي آخر أيام التشريق: واحد وعشرون حصاة أيضاً. 

ولا ذكر رحمه الله عدد الحصى» ذكر بعد ذلك ما هو حجم الحصى الذي یط فقال: 
ین الجقص) ويصح أن يقال اليمص» وهو الذي يسمى الآن بالضم: افص (وَالبْنذْق) 
وهو تمر شجرة أكبر من احمص بيسير» وأصغر من تمر المشمش الصغير الآن» يعني: مثل نمر 
العنب الذي ثمره دائري» هذا تقريباً حجم الحصاة؛ مثل حب العنب الدائري» والعلماء يمثلون 
بالحمص والبندق؛ لأن مكان التصنيف في مثل هذا في ديار الشام. 


(۱۰۰) ينظر صحيح مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: «حقٌ اتی بط حير فك 
قليلاً»» ولأحمد وأصحاب السنن: «أَوْضَعَ في وَادِي یت ر» يعني: أسرع السير فيه. 
(۱۰۱) رواه اهمد )١851(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) والنسائي (۳۰۰۷) والحاكم في المستدرك (۱۷۱۱) وقال: 
ذا دی صحیخ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ و يرَجَاهُ؛ كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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فإذا وَصل إلى منی - وهي من وادي مُحَمبَرٍ إلى جَمْرَةٍ الققبة -: زماها بسبع 
حصیات مُتَعَاقبَاتِ يَرْفْعُ يَدَهُ حتی يُرَى بَیاض ابّطه وَيُكَبَّرُ مع کل حصاه. 

ولایجزی الرّمِيْ بغیرهاء وَلَا بها ثانياًء ولا یقف. وَيَقْطَعْ التَلبِيَة قَبْلَهَا ویزمي 
بَعْدَ طلوع الشَمس» ویجزی بَعْدَ نصف اللْيْل. 


الشرم 

قال رحمه الله: (فإذا وَصّل إلى منی - وهي من وَادِي مُحَمبَرٍ إلى جَمْرَةٍ العقبَة - 
: رَمَاهَا بِسَبْع حصیات مُتَعَاقِبَاتِ» يَرْفْعُ يَدَهُ حَتّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِه ویب مَعَ کل 
حصاة) 

لما ذکر ره الله أنه قي ليلة العاشر يبيت في مزدلفق ذکر بعد ذلك ماذا یفعل إذا آسفر 
جداً بعد صلاة الصبح من يوم النحرء وقد ذكر بأنه يدفع إلى منى - أي: يسير إلى منى -. 

قال: (قإذا صل إلى منئ) وهي أقرب المشاعر إلى المسجد الحرام» وسميت بمنى لكثرة 
ما يمى - أي: يسال - فيها من الدماء. 

ثم بين رحمه الله حدود منى من الجنوب والشمال فقال: (وهي) أي: حدها الجنوبي من 
جهة مزدلفة. (من وادي مُحَسبّرٍ) وهذا الوادي ليس من منى وليس أيضاً من مزدلفة» ولفا 
هو بينهما وهو ملاصق لنى. 

وحدها من الجهة الشمالية قال: (إِلَى جَمْرَةٍ العَقَبَةٌ) وجمرة العقبة ليست داخلة في منى» 
وسميت هذه الجمرة بجمرة العقبة؛ لأتما ملاصقة للجبل فيشق على الناس صعود تلك العقبة 


وأما الجمرة الصغرى والوسطی فإنهما في داخل منى» وسيأت بإذن الله بيان صفة الرمى 
في الجمرة الصغرى والوسطى. 


قال هنا: (رَمَاهَا) أي: جرة العقبةء (بسبع حَصيَاتٍ) أي: على الوصف السابق في 
حجم الحصى: (بين الحمّص والبندق). 

ولو أنقص حصاة واحدة يجزئ» وكذلك لو أنقص حصاتين يجزئ. 

قال: (مُتَعَاقَبَاتِ) أي: واحدة تلو الأخرىء ولا يجعل بينهما زمن طويل. 

ولو رمى السبع الحصيات دفعة واحدة تعتبر حصاة واحدة وليست سبع حصيات. 
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ولو وضع الحصا على الحوض من غير رمي لم يجزئ؛ لأنه قال: (رَمَاهَا) فالبي 4 رمی» 
ولو أهبطها من علو إلى سفل - أي: الحصاة - على حوض الجمرة: يصح. 

وحقيقة الجمرات: حوض طوله وعرضه متر ونصف - ثلاثة أذرع - مع کل جانب» 
يعني: متر ونصف دائرة على الحوض من وسطه فوضع في الحوض - ويسمى الرمی» أي: ما 
يرمى فيه - شاخص؛ ليرى من بعد لما كثر الناس» وهذا الشاخص في القرون المتقدمة» فلو ۸ 
يرم الشاخص ورمى الحجر في الحوض صح» ولو لامس المرمى أيضاً صح» فالمقصود أنه لا 
يشترط في الرمي أن الحصا يصيب الشاخص؛ لأن الشاخص وضع فقط ليرى مكان المرمى 
من بعد. 

ثم بين رحمه الله بعد ذلك كيفية الرمي من حيث القوة قال: (ِيَرْفْعُ يَدَهُ) ليصل الحصى 
إلى المرمى» (حَتى يُرَى) أي: يظهر (بَيَاضُ إِبْطِه) كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلء 
قال: (وَيُكَبَرُ مَعَ کل حَصَّاة) لفعل البي 3۶ لا يقول: بسم الله والله أكبر» وإنما؛ الله 
أكبر» من غير بسملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد7٠2:‏ إا جعل 
لصف بات وَبالصّمًا وَالمَرْوةٍ ورف الیمار لإقَامَةِ ذِكْر الله عر وَجَلَ» فالحج في جميع 
أحواله ذکر» ففي الصفا ذکر» وق المروة ذكرء وفي عرفة ذكر» وقي مزدلفة عند المشعر الحرم 
ذكر بعد صلاة الفجر» وعند رمي الجمار ذكر. 


ثم لما بين رحمه الله الذي يجزئ في الرمي بين بعد ذلك الذي لا يجزئ فيه فقال: (وَلا 
یجزی الرَّمْيْ بغیرها) يعني: لا جزی الرمي بغير الحصىء فلو رمى بخشبء أو حدید. أو 
بفضة ونحو ذلك لم يصح رميه؛ لأن النبي ي رماها بحجر. 

قال: (وَلَا بها نَانياً) أي: لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي بماء فلا نرمي با مر ثانية 
على قول المصنف رحمه الله قال: لأن هذه الحصا قد أدي بما عبادة» فلا يفعل بما مرة أخرى. 

والدليل الثاني: قالوا: لأن الحصا مثل الوضوء فإذا استخدم الماء في الوضوء لا يستخدم 


مرة أخرى. 


(۱۰۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۱۰۳) ينظر: مسند أحمد (4751؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والقول الثاني: أنه يجزئ الرمي بحجرء ولو قد رمي بهء والقياس على الماء غير صحیح؛ 
وأيضاً الماء حتی لو توضی به يجوز الوضوء به مرة أخرى على الراجح. 


ثم قال: (وَلَا یِقف) أي: لا يقف للدعاء ونحوه بعد رمي الجمرة. 

وعند رمي جمرة العقبة يتوجه إليها وعلى يساره القبلة وعلى عینه منى» أي: أن السنة لا 
يستقبل حين الرمي القبلة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن الجهة الجنوبية والشرقية والشمالية 
الجمرة محاطة بجبل فليس هناك - في عهد الني ب - جهة للجمرة إلا الجهة الغربية. 


ثم قال: (وَيَقَطعُ التَلبِيَةَ قَبْلَهَا) يعني: الحاج ينتهي وقت تلبیته في الحج عند رمي الجمار 
فإذا رمى يتوقف لفعل النبي . 


ولا بين رحمه الله عدد الحصاء وكيفية الرمي» ومال الذي يجزئ فيه وما لا بجزین بين ذلك 
ما هو زمن رمي جمرة العقبة فقال: (وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشنّمس) أي: ويرمي جرة العقبة بعد 
طلوع الشمس يوم عيد الأضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في 
صحيح مسلب ''): «رتی رَسُولُ اله 5 الجن یوم خر ضُحئَ» ويستمر الرمي إلى مغيب 
الشمس. 
وكما سبق: بعد مغيب القمر؛ لأن النبي ٤ي‏ أذن لام سلمة بالانصراف من الليل للتخفيف› 
ومن التخفيف: الرمي قبل وصول الرجال ولو قبل طلوع الفجر. 


(۱۰) ينظر (۱۲۹۹) ورواه البخاري معلّقاً في باب رمي الجمار (۱۷۷/۲). 
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منْهُ المَرْأةٌ أَنْمَلَهَ. ۰ 
نم قَدْ حَلَ لَه کل شیء؛ الا التسناع. 
وَالجلآق وَالنَفُصِيرْ: ُسكء لا یرم بتأخیره دم ولا بتقدیمه غلی الرّمي 


قال رحمه الله: (ثْمَّ يَنْحَرْ هذیا - إن گان مَعَهُ -) أي: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة كما 
سبق» فإنه ينحر هديه؛ لأن أعمال الحاج في يوم النحر أربعة: الرمي» النحرء الحلق أو التقصین 
والرابع: الطواف. 

ويلزم جميع الحجاج فعل هذه الأربعة سوى الحدي إذا لم يكن واجباً عليه» لذا إذا رمى 
الحاج جمرة العقبة ينتقل الحاج إذا كان عليه هدي واجب للنحر فقال: (ثُمَّ يَنْحَرُ هذیا - إن 
كَانَ مَعَهُ -) فيجب أن ينحر هديه إذا كان متمتعاً أو قارناًء وإذا أراد أن يضحي الحاج فيكون 
في يوم النحر كغيره من غير الحجاج؛ ولكن ما يذبحه الحاج في يوم النحر سواء كان نسك حج 
أو أضحية أو هدي تطوع الجميع يسمى: هدي» وأما غير الحاج إذا ذبح خارج الحرم يسمى: 
أضيخة, 

فلو أن حاجاً نسك حجه الإفراد لكن أراد أن يتطوع بنحر إبل نقول: تنحر في يوم 
العيد ولا تنحر قبله كيوم عرفة. 

فإذا نحر من يجب عليه النحر أو نحر من تطوع بالنحر يفعل بعد ذلك النسك الثالث 
وهو: الحلق أو التقصير؛ لذا قال: (ویخلق أو يُقَصَرُ) أي: ثم يحلق أو يقصر (مِنْ جَميع 
شغره) قال: (وَيَحْلِقَ) والحلق أفضل؛ لأن البي بل دعا ثلاثاً مم(* ۱ والمراد بالحلق: إمرار 
لموس على الرأس» وأما إمرار آلة للحلق تبقي من الشعر شيئاً یسمی تقصيراً. 

قال: (أوْ يُقَصّرُ) وهو في الدرجة الثانية بعد الحلق في الأفضلية» قال: (منْ جمیع 
شغره) فلو حلق مثلاً ربع شعره لا يكفي؛ لأن التقصير يشمل عموم الشعرء وهذا بالنسبة 
للرجال. 


(۱۰۰) رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم (۱۳۰۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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و 


وأما النساء فقال: (وَتَْقَصّرٌ منه المَرْأة) أي: وتقصر المرأة من شعرها قال قدر: (أَنْمَلّة) 
والأنملة هو المفصل الذي في الأصبع, والأنملة مقدار اثنين سانتي تقريباً. 

ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لا في الحج ولا غيره؛ لأن البي ب نمی عن 
ذلك ۰. 


ولا ذكر رحمه الله: الرمي» والحلق أو التقصير» قال: (نْمَّ قذ حَلَ لَه كل شنيء) أي: من 
محظورات الاحرام - من الطيب» ولبس المخيط» وتقليم الأظافر» وغير ذلك - قال: (الا 
اليّسَاءَ) أي: الا وطء النساء على القول الراجح» أما ما دون الوطء من اللمس» أو عقد 
النكاح: فيجوز» ولكن الأحوط أن الانسان لا يفعل ذلك إلا بعد التحلل الثاني. 


فالحاج له في الحج تحللان: 

التحلل الأول: يكون باثنين من ثلاثة - الرمي» والحلق أو التقصيرء والثالث: الطواف 
- فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. 

التحلل الثاني: إذا فعل جميع هذه الثلاثة. فيجوز له إذا فعل هذه الثلاثة حتى الوطی 
أما ذبح الهدي فلا يدخل في ضمن هذه الأفعال الثلاثة الموجبة للتحلل؛ لأنه كما سبق لا يلزم 
جميع الحجاج» فالمفرد مثلاً ليس عليه هدي واجب. 


ولا ذكر رحمه الله أن من الأفعال التي تفعل يوم النحر الحلق أو التقصیر بين ما هو هذا 
الحلق. هل هو واجب أو مستحب؟ 

فقال: (والحلاق) أي الحلق (وَالتَّقَصيرٌ: نُسُك) والراد بسك أي: عبادة مستقلة 
وحدهاء فلو أن الحاج بعد جمرة العقبة أراد أن يحلق فقال له شخص: لا تحلق فأنت محرم 
واحلق من محظورات الإحرام. 


(۱۰) رواه الترمذي )٩۱۵(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء والنسائي (5049) من حديث علي بن 
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نقول: له أن يحلق؛ لأنه نسك - عبادة - يُفعل حتى ولو كان عليه إحرامه» أما حلق 
مثلاً الإبط والعانة بعد الرمي نقول: لا يجوز؛ لا زال الحاج محرماً فليس نسكاً من أنساك الحج» 


ولما بين رحمه الله أن الحلق أو التقصير نسك» بين بعد ذلك متى وقته 

فبين قبل أن وقته يبدأ من يوم النحر» وبين هنا متى ينتهي وقته فقال: (9 يَلْرَمُ بتَأَخِيرِه 
دَمُ) يعني: لو مكث ستة أشهر لم يحلق: ليس عليه دم جبران» يعني: لا يلزمه أن يذبح شاة 
لأنه تركه واجباً؛ لأن الله عز وجل ذكر متى يبدأ الحلق ولم يذكر متى ينتهي فقال سبحانه: 
ولا لوا زموستکم حي بل الْهَدَىُ یل [البقرة: ]١155‏ وهو يوم العيد؛ فيبدأ الحلق. 

ولا ذكر رحمه الله متى أوله ومتى آخره» بين بعد ذلك أنه هکن تقدعه على أي نسك 
من أنساك اج فقال: (وّلا بتقديمه) أي: ولا يلزم دم بتقديم الحلق أو التقصير (عَلَى 
الرَّمُي) فلو حلق ثم رمى ما في بأس. 

قال: (وَالنَخْرِ) يعني: لو تقدم على النحر ليس فيه دم» وكذلك لو أخره بعد الطواف 
ابسن عليه د 

وجميع هذه الأفعال الأربعة - الرمي» والنحرء والحلق أو التقصير» والطواف - لو قدم 
أحدها على الآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في الحج قدم أو أخر إلا 
قال: «افْعَلٌ ولا حَرّجَ»7"'') والترتيب أفضل؛ كما فعل الني ب وترتيبها كما رتبها المصنف» 
فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا: رمى» ثم نحر» ثم حلق» ثم طاف. 

وإذا أردت ضابطاً في ذلك: ترمي شيء فيموت - وهو النحر - فتزيل شعره وجلده ثم 
بعد ذلك تطوف به تصحبه إلى مكان آخر - وهو الطواف -. 


(۱۰۷) رواه البخاري (۸۳) ومسلم (۱۳۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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فصل 
ْم يُففيضٌ إلى مَكَةَ وَيَطُوفُ القارن والمفرذ بنيّة الفريضة طوّات الزیارزفق 
وَأَوَلُ وفته بغد نصف لَيْلَة خر وَيُسَنُ في يَوْمِه وله تأخیزه. 


۵ و 


ل رح الله له: (فَصل)؛ يذكر رحمه الله في هذا الفصل بقية صفة الحج والعمرة من طواف 
الزيارة» والمبيت عی» ورمي الجمار» وطواف الوداع» وأركان الحج والعمرة» وغير ذلك. 


وأفرد هذا الفصل وأورد طواف الزيارة وما بعده بفصل لأن أول أعمال يوم النحر - بعد 
رمي جمرة العقبة» والذبح - هو طواف الإفاضة فأفرد جميع أعمال يوم النحر إلى نماية الحج في 
هذا الفصل. لذا قال: (ثم) أي: إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه (يُفِيض إلى مَكَةَ) والمراد: 
يفيض إلى المسجد الحرام. 


فإذا وصل إلى السجد الحرام قال: (وَيَطُوفُ القَارِنْ وَالمُفْرِدُ) أي: وكذلك التمتم» 
وإنما خص القارن والمفرد هنا دون المتمتع؛ لدفع وهم من يقول أن من لم يطف - من القارن 
والفرد - طواف القدوم عليه أن يطوف أولاً طواف القدوم» ثم بعد ذلك يطوف طواف الزيارة؛ 
لذا قال: (بنِيّة الفریضة) أي: ينوي القارن والمفرد في طواف الزيارة أنه فرض؛ ليدخل فيه 
طواف القدوم؛ لأن من يرى وجوب طواف القدوم للقارن والمفرد یقول: في ليلة النحر یطوف» 
ثم يعود ثم يرمي جمرة العقبة» ثم يعود ويطوف طواف الزيارة. 

والدليل على ما تقدم أن النبي 4 طاف يوم النحر. 

قال: (طَوَافف الزِيَارَة) ويسمى أيضاً طواف الافاضة» ويسمى طواف الركن» ويسمى 
طواف الحج. 

ولا ذكر رحمه الله من الذي يطوف هذا الطواف ذكر بعد ذلك زمن هذا الطواف فقال: 
ورمى جمرة العقبة له أن يذهب بعد ذلك ويطوف طواف الزيارة. 


۹۲ 


























قال: (وَيْسَنْ في يَوْمِهِ) يعني: يسن أن يكون بعد طلوع الشمس من يوم العيد» والدليل 
على سنيته في يوم العيد أن البي ي طاف في يوم العيد. 

قال: (وَلَهُ تَأَخيرٌةُ) أي: له أن يؤخر طواف الزيارة ولو إلى عشر سنوات أو أكثر؛ لأن 
النبي ي طاف يوم النحر ولم يبين آخره» وهذا قول الشافعية والحنابلة. 

والقول الثاني: أن زمن طواف الافاضة ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي 
الحجة هو آخر شهور الحج. 

والأحوط ان الإنسان لا يؤخره بعد نحاية شهر ذي الحجة. ومن قال أن آخر زمنه شهر 
ذي الحجة, إذا أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دم. 


وسبق لكم الراجح ألا يتأخر عن شهر ذي الحجة أولى وأحوط في العبادة. 
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ثم يَسْعَى بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة - ان گان مُتَمَتَعاَ او غیره. وَلَمْ ین سعی مع 
طوّاف القدوم -. 

ْم قذ حَلَ له كل شَيْءٍ. 

ثم یشرب من مَاءِ زَمْرَمَ لِمَا أحَبٌ وَيَتَضلغُ منه ویذعو بِمَا وَرَدَ. 

و 

َال رَحمَهُ اله: رم يَسْعَى بَيْنَ الصا وَالمَرْوَةِ - ان كان مُتَمَتّعآ)؛ لا ذكر رحمه الله 
طواف الزيارة في الحج ذكر بعد ذلك: أن من أركان الحج: السعي بين الصفا والمروة. 


قال: (ثْمَّ ینعی بَيْنَ الصا وَالمَرْوَة) الصفا جبل يقع في الجهة الشرقية الجنوبية من 
الكعبة» واطروة يقع في الجهة الشمالية من الكعبة وهما جبلان متقابلان» كانا خارجين عن 
المسجد الحرام» فكان في السابق: المسجد الحرام» ثم بيوت يسكنها ناس» ثم المسعى» والان 
دخل المسعى في المسجد الحرام. 

قال: (إِنْ گان مُتَمَتّعا) أي: إن كان نسك الحاج هو التمتع فيسعى من غير شرط كما 
سيأق؛ لأن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان - طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج -. 

قال: (أو غَيْرَهُ) أي: يسعى أيضاً المفرد والقارن بشرط ذكره بقوله: (وَلَمْ يَكْنْ سَعَى 
مَعَ طوّاف القُدُوم)؛ لأن المفرد والقارن لا جب عليه سعيين» فإذا طاف طواف القدوم وسعى 
يسقط عنه سعي الحج» واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم 
كما فعل النبي ي - وهو قارن - طاف» ثم سعى» ثم بعد ذلك في يوم النحر طاف فقط ول 
س 

فإذا فرغ من السعي قال: (ثْمَّ ڦذ حَلَ له كل شَيْءٍ) أي: حل له كل شيء قد حرم 
على الحرم من محظورات الإحرام حتى النسای فله أن يطأء وله أن يعقد عقد النکاح وهكذا. 


ثم بين رحمه الله أنه إذا فرغ من طوافه وسعيه قال: (ثُمَ یشرب من مَاءِ زَمْرَمَ) وذكر 
الأمر الأول: قال: (لمَا أَحَبّ) آي: ويشرب ماء زمزم وينوي به ما 5-5 عند شربه؛ 


كأن ينوي أن يستشفي به» أو أن ينفع الله عز وجل به» وهكذا. واستدلوا على ذلك بقول 


535 


























البي ک: «مَاءْ زر لِمَا شرب [»( رواه ابن ماجه ولكن الحديث ضعيف. فلا يشرع 
أن ينوي شيئاً عند شربه. 

الأمر الثاني: قال: (وَيَتَضْلّعْ مثه) أي: يكثر من شربه حتى يخيل إليه أنه وصل إلى 
ضلوع صدره من كثرة زمزم الذي في بطنه» واستدلوا على ذلك بالأثر: «إِنَّ آيَةَ ما یناه وَبَيْنَ 
الْمُنَافِقِينَ عم لا یعون من رَمْرّم0١')‏ ولكنه ضعيف. 

والأمر الثالث: قال: (وَيَدْعْو بِمَا وَرَدَ) ول يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مرفوعاًء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: «اللّهُمٌ إِيّ اسك علماً تافعاً ور 


وَاسِعا» ١١7‏ إلى غيره. 


والأصل أن ماء زمزم كغيره؛ لم يأت شيء من الدعاء عند الشرب منه سوى التسمية. 
وقد جاءت أحاديث عن زمزم بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه مبارك؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: دما مُبَاوكةي0117, 

الأمر الثاین: شفاء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَشِفَاءَ سُفْم»(۱۱). 

والأمر الثالث: أتما طعام؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِعنا طَعَامُ »۱ 
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وم يرد في زمزم غير هذه الأمور الثلاثة. 

وأما حکم العسل منه فقال شيخ الاسلام رحمه الله: «لا یستحب الغسل منه»(*۱۱) 
للعبرك به؛ لأن النبي ب لم يفعله لكن لو اغتسل به الانسان للاستشفاء به فلا بأس» مثله مثل 
الحبة السوداء والعسل وغير ذلك. 


(۱۰۸) رواه هد )١5845(‏ وابن ماجه (۳۰۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۱۰۹) رواه ابن ماجه (۳۰۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۱۱۰) رواه الدارقطني في السنن (۲۷۳۸). 

(۱۱۱) رواه مسلم (۲۷۳) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۱۱۲) رواه أبو داود في مسنده )٩۱۱٩(‏ والبزار في مسنده (۳۹۲۹) والبيهقي في السنن الکبری (3759) 
من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(۱۱۳) رواه مسلم (۲۷۳) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۱۱4) مجموع الفتاوى »)۱٤٤/۲۹(‏ وينظر الفتاوی الكبرى (۲۹۸/۵). 


۹° 





























ثم يرجم فیبیث فیبیث بمنئ ثلاث لَيَالِ فيزمي الجَمْرَةٌ الاولی واي مساج a‏ 


سبع خصیات» ویجظها عن ساره وَيتأَخَر قلي ویذغو طویلا ثم الوشطی 
مثلها. > نم جَمْرَةَ العَقَبَة وَيَجْعَلْهَا عَنْ پمینه وَيَسْتَبْطنْ الوادي ول يَف عِندَها. 
اشر 


ال رح الله: ثم یرجم فیبیث بمنی ثلاث لَيَالِ), لما ذكر رحمه الله ما يفعله الحاج 
یوم العید - ومن آعماله فيه: الرمي» والنحرء والحلق» والطواف بالکعبة -» فإذا طاف طواف 
الزيارة قال: (ثُمَ يَرْجِعُ) أي: من السجد ارام بعد طوافه» (فَيبِيتُ پمنی) وهي أقرب الشاعر 
للمسجد الحرام» (ثَلَاتَ لَيَالِ) إذا لم یتعجل وأما إذا كان متعجلاً فيبيت ليلتين - ليلة الحادي 
عشر وليلة الثاني عشر -» وحكم المبيت ليالي منى: واجب على القول الراجح؛ لأن البي كله 
بات فيها وقال: «ِلتَأَخُذُوا عي ماسککه»(۱۱) وقلنا أنه واجب وليس بركن؛ لأن البي كله 
رخص للسّقاة ألا يبيتوا منى» فيذهبون إلى المسجد الحرام لیسقوا الحجيج» فدل على أن الراجح 
في المبيت هو الوجوب. 


فإذا بات ليلة الحادي عشرء ذكر بعد ذلك ما هي أعمال اليوم الحادي عشر» وأعمال 
الحادي عشر: هي رمي الجمار الثلاث. وذكر رحمه الله مكاتماء وصفة الرمي فيهاء ومن أين 
5 إذا وصلهاء فقال - عن عمل الحادي عشر -: (ِقَيَرْمِي الجَمْرَةَ الأولى). ثم بین مکاغا 
فقال: (وَتَلِي مسج الخَيْفٍ) أي: التي تقع بعد مسجد الخيف للمتجه من منى إلى مکته 
فإذا جاوز مسجد الخيف فأول جمرة هي التي تسمى الجمرة الأولى. 

ثم ذكر عدد الحصيات التي يرمي كما الجمرة الأولى فقال: (ستبع حصیات), (متعاقبات) 
- يعني: حصاة ثم حصاة» وليست دفعة واحدة -؛ كما فعل في يوم النحر في جمرة العقبة: 
(رماها بسبع حصیات)» (متعاقبات)» (يرفع يده) مع كل حصاة (حتى یری بياض ابطه)؛ 
(ويكبر مع كل حصاة)؛ فهذه الأربع سنن عند رمي الجمرة. 


)١١5(‏ رواه أبو نعيم الأصبهان في «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» (9195؟) من حديث جابر 
رضي الله عنه» ورواه مسلم في «صحيحه» (۲۹۷ )١‏ أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «لتأخذوا ناسکَکم». 
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قال: (وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ) أي: إذا وصل الحاج إلى الجمرة يتجه جهة الجبل الأيمن 
والعقبة عن يساره على قول المصنف رحمه الله. 

والقول الراجح: أنه إذا قدم إلى الجمرة الأولى ففي أي جهة جعل الجمرة الأولى جاز له 
ذلك ول يرد حديث على هذه الصفة - أنه يجعلها عن يساره - والأصل أنه إذا قدم إلى 
الجمرة تكون في وجهه فيرميها مستقبلاً لما. 

وبعد أن يرمي قال: (وَيَتَأَخْرٌ قَلِيلاً) ولعله سبق قلم من الصنف. والصواب: (ويتقدم 
قليلة) أي: جهة الجمرة الوسطى» كما فعل الني #5 . وفي أصل هذا الكتاب - وهو المقنع - 
قال: (ويتَمَدَّم) '» وهو الموافق للنص. 

قال: (وَيَدْعْو طويلاً) وهذا موطن من مواطن الدعاء في الحج» وزمن طول الدعاء كما 
وصفه الصحابة رضي الله عنه بأنه مقدار قراءة سورة البقرة» يعني: - والله أعلم - قرابة نصف 
ساعة أو وبك وسیرا, 

فإذا رمى الجمرة الأولى» يسير إلى الجمرة الوسطی؛ لذا قال: (ثُمّ الؤْمنْطى مثْلَها) أي: 
في عدد احصیات. والسنن التي فيهاء وأيضاً في المكان فعلى قول المصنف يجعلها عن يساره 
والجبل عن الأيمن» وعلى قول الصنف أيضاً: يتأخر عن الوسطى قليلاًء ويدعو طویلك 
والصواب أنه ني أي جهة رمى له ذلك» وبعد الرمي يتقدم الجمرة الوسطی ثم يدعو. 

وإذا رمى الجمرة الوسطى يسير - يتقدم - متجهاً إلى مكة, لذا قال: نم جَمْرَةَ 
العقبّة). 

وبين المكان الذي يرمي فيه فقال: (وَيَجْعَلْهَا عَنْ يَمِيْنْهِ) أي: مستقبل القبلة على قول 
المصنف رحه الله (وَيَسْتَبْطنْ الوَادِي) يعني: يرمي وهو في الوادي وليس بجانب الجبل الأيمن. 

والقول الراجح: أنه يستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره. 

قال: (وَلَا يَف عنذها) أي: لا يدعو؛ لأن عبادة الرمي انتهت. 


ويقاس على هذا: في الطواف في الشوط السابع إذا فرغ من الطواف لا يشير إلى الكعبة. 


. ۱۲٩ص ينظر: المقنع‎ )١١5( 
۹۷ 


























£ ا A‏ «_ وج ۲ ۳ 5 للا 
ويقاس عليه ایضا إذا فرغ من السعي وهو على المروة - فرغ من الشوط السابع 
يتوجه إلى الكعبة ويدعو ويحمد الله ويهلله ويكبره. 


۹۸ 


























يَفْعَلُ هذا في کل يَوْمِ من أيّام التَشرِيقٍ بغد الالء مُسنتقبل القبلة مُرَتَبا. 

زان رَمَاهُ که في الثالث: أَجِرَأَه ویر بنیته. 

فان ره عله أو لم تبث بهاء فطیه دم. 

اشر 

َالَ رَه اللة: (یفعل هذا في کل یوم من أيّام الشريق بَعْدَ الزّوَالِ). 

لما ذكر رحمه الله الأعمال التي يفعلها الحاج في اليوم الحادي عشرء وبين أنه من الأعمال 
التي يعملها في ذلك اليوم هي رمي الجمرة الصغرى» ثم الوسطی. ثم العقبة؛ ذكر بعد ذلك ما 
الذي يفعله في بقية أيام التشريق فقال: (يَفْعَلُ هَذَا) أي: الرمي على الترتيب المذكور» وعلى 
الصفة المذكورة» وأنه بسبع حصيات» متعاقبات» يرفع يده حتى يرى بياض إبطه» ويكبر مع 
كل حصاةء قال: (في کل يَوْم من آَيّام التَشريق) وهي الحادي عشرء والثاني عشر والثالث 
عشر إذا لم يكن متعجلا. 

ثم بن متى يبدأ الرمي في أيام التشريق فقال: (بَعْدَ الزّوَالِ) أي: يبدأ رمي الجمرة بعد 
الزوال؛ والدليل على ذلك أن البي بي لما زالت الشمس رمی(۱۱۳ وق الحديث الآخر: لما 
زالت الشمس رمی م صل" يعني: الظهر. 

وزمن ابتداء الرمي: بعد الزوال؛ هو قول جمیع الذاهب الأربعة» ولا أعرف نصا من 
الصحابة أو التابعین في جواز الرمي قبل الزوال. 

قال: (مُسْتَْبِلَ القبْلّة) أي: يرمي الجمرات الثلاث وهو مستقبل القبلة. 

قال: (مُرَتَبا) آي: الأفعال» أي: رمي الجمار؛ وهي الجمرة الأولى» ثم الجمرة الوسطی» 
ثم جمرة العقبة. فلو بدأ بحمرة العقبة فإنه يرجع إلى الأولى ثم الوسطی, ويجزئه ما رماه في العقبة» 
على القول الراجح. 

ولا ذكر رحمه الله أن رمي الجمار يكون ني كل يوم من أيام التشريق ذكر بعد ذلك 


(۱۱۷) رواه البخاري معلقاً في باب رمي الجمار» وأوصله مسلم (۱۲۹۹) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۱۱۸) رواه ابن ماجه (5 )7١5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۹۹ 


























عشر -» قال: (وَإِنْ رَمَاهُ كلّهُ) أي: اليوم الحادي عشر والثاني عشر (في الثَالثث) عشر 
(أَجْزَأَةُ)؛ لأن أيام التشريق كلها أيام رمي, كأنما يوم واحد بالنسبة للرمي» ومن باب أولى لو 
جمع رمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وتعجل, فله ذلك. 

قال: (وَيُرَتَبُهُ بنِيّته) يعني: يرتب رمي الجمار بنية كل يوم؛ فيبداً بالأولى» ثم الوسطى» 
ثم العقبة ينوي بما رمي اليوم الحادي عشر. ثم يعود وينوي رمي جار الثاني عشر: الأولى» ثم 
الوسطى» ثم العقبة. ثم يعود وينوي رمي جار الثالث عشر: فيرمي الصغری. ثم الوسطی. ثم 
العقبة. 

وعليه: فلا يصح أن يرمي الجمرة الوسطى بإحدى وعشرين حصاة للأيام الثلائق ثم 
يذهب للوسطی ويرميها بإحدى وعشرين حصاة» والعقبة كذلك؛ لأنه يشترط الترتيب في النية 
على الأيام. 


ولا ذكر رحمه الله أن له أن يؤجّر الرمي إلى اليوم الثالث ذكر بعد ذلك فيما لو ره بعد 
اليوم الثالث» هل يجزئ أم لا؟ قال: (فَإِنْ أَخَرَهُ) أي: أخر الرمي لرمي أيام التشريق (عَنْهُ) 
أي: عن آخر يوم من أيام التشريق» أي: غربت همس في اليوم الغالث عشرء قال: (فَعَلَيْه 
دَمٌ)؛ لأن الرمي من واجبات الحج. 

وكذا قال: (أوْ لَمْ يَبثْ بها) أي: في جميع أيام منى» قال: (فْعَلَيِْ دَمٌ) لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: «مَنْ ترك من تُشكه شيا هرق دما»۱. 

والمصنف رحمه الله ذكر فيما إذا ترك المبيت في جميع ليالي منى بأن عليه دم» وكذلك لو 
ترك رمي جميع أيام التشريق: عليه دم. 

أما لو ترك ليلة من المبيت» أو لم يرم يوماً من الأيام فبعض أهل العلم يرى أنه يتصدق 


ولو بشيء يسير» ولكن ليس عليه دليل» فيصح حجه ويتوب إلى الله. 


(۱۱۹) رواه الدارقطني في سننه (55175)» ورواه مالك في الموطأ (۱۵۸۳) ولفظه: «مَنْ سي من تشكه 
سینا َو ترکف له دماً. ال 2 [وهو: ابن أبي تميمة كيسان ١‏ لسختياني] : لا أَذْرِي؛ أَقَالَّ: رک 1 نس ؟». 


١٠ 


























وَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الغزوب. وَإِلَا لَزِمَهُ المَبيث وَالرَمْيٰ من العَدِ. 

فاذا راد الخزوج من مَكَةَ لغ يَخْرْجٌْ حَتَّى يَطُوف للوداع فَإِنْ ام أو اتَجَرَ 
بَعْدَهُ: أعاده. 

اشر 

ال رح الله: (وَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ خرج قَبْلَ العُرُوب). 

لما ذكر رحمه الله أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة» ذكر بعد ذلك 
أن الحج قد تم إذا كان متعجلاً ولم يبق له سوى طواف الوداع. 

لذا قال: (وَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ) أي أقام في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر 
واكتفى بذلك له أن ينفر من منى بشرط: قال: (خَرَجَ قَبْلَ الغْرُوب) أي قبل غروب يوم 
الثاني عشر؛ والدليل قوله تعالى: من تَعَجَلَ فى یمین فلا ثم عَلَيَد4 [لبتة:۰]۲۰۳ والدليل 
على أنه يخرج قبل الغروب أن الله عز وجل قال: «إفى یمن واليوم يطلق على النهار. 

ومن كان متخذاً أسباب الخروج من منى قبل المغيب» ولكن ازدحم عليه السير وغربت 
عليه الشمس فله حكم من خرج لوجود مانع من خروجه - وهو الازدحام -. 

آما إذا مكث في منى باختياره حتى غربت همس يوم الثاني عشر قال: (والا) أي: وان 
لم يخرج قبل غروب اليوم الثاني عشر (ِلَزِمَهُ) أي: وجب عليه أمران: 

الأمر الأول: قال: (المبیث) بمى؛ لأنه دخل حينعذ في أعمال اليوم الثالث عشرء 
واعمال الثالف عشر فق مق أمران: اميت 

والأمر الناین: قال: (وَالْرّمَيُ من العَدِ) آي: یلزمه رمي امحمار الثلائة یوم الثالث عشر. 

ويكون بهذا قد تمت أعمال اليوم الثالث عشر للمتأخرء ولم يبق إلا طواف الوداع. 

لذا قال: (فَإِذا أَرَادَ الخْرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) سواء كان من أهل مكة أو من غيرهاء وفهم 
منه أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع؛ لذا قال: (فَِدًا راوج مر مَكّة) ولو إلى غير 
بلده مثل: أن يذهب مثلاً إلى جدة ثم يعود إلى مكة, ثم بعد ذلك ينطلق إلى أهله في المدينة 
يلزمه الوداع إذا خرج إلى جدة؛ لذا قال: (لَمْ يَخْرْجْ خی يَطُوف لِلوَدَاع) والمراد بالوداع هنا 
أي: طواف الوداع» والدليل على ذلك ما جاء في الحديث مر التاس اَن يَكُونَ آخرٌ عهدهم 


























ابیت متفق غل ۱ وتتمة احدیث: رل ان فف عن احائض». فدل على أنه واجب 
ولكن خف هذا الوجوب وسقط عن الحائض. 

(1 يرج حتی يَطُوفَ لِلودَاع) وهذا الطواف ليس بعده سعي إلا إذا نوی طواف الإفاضة 
ويدخل فيه الوداع فله أن يسعى بعده. 

ثم ذكر بعد ذلك فيما لو لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف فقال: (فَإِنْ أَقَامَ) أي: 
مكث في مكة بعد طواف الوداع (أو اتَّجَرَ بَعْدَهُ) أي باع واشترى في التجارة بعد طواف 
الوداع» (أَعَادَهُ) أي: أعاد طواف الوداع» أما إذا كان يشتري وهو في خروجه من مكة لا 
للتجارة فلا شىء عليه؛ مثل: المداياء أو الطعام والشراب فلا شىء قي ذلك؛ لأنه لا يعد 


إقامة. 


(۱۲۰) ينظر: صحيح البخاري )١755(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
١٠١‏ 


























وان تَرَكَهُ غَيْرُ حانض: رَجع إِلَيِه فان شَقّ. أؤ لَمْ يَرْجغ: فعلیّه دم. 

وان أَخْرَ طَوَاف الزَيَارَة فطافه عند الخزوج: أَجْرَاً عن الوداع. 

وبقث غَيْرُ الحایض بَيْنَ رفن والباب دَاعِياً با ورد. وَتقف الخانض باه 
وَتَدْعُو بالذغاء. 

ویْستَحَبٌ زیارة قبّر النْبي 4 وَقَبْرَيْ صاحبیّه. 

اشر 

َالَ بَحمَهُ اله: (وَإِنْ تَرَكَهُ غَيْرُ حانض: رَجَعَ إِلَيْه). 

لما بِيّن رحمه الله أن طواف الوداع من واجبات الحج» ذكر بعد ذلك حكم من ترك طواف 
الوداع. 

لا يخلو من ترك طواف الوداع من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون قريباً من الكعبة مسافة قصر فما دون. 

والأمر الثاني: أن يشق عليه الرجوع أو بَعْدَ عن مسافة قصر. 

وأشار رحمه الله إلى هاتين الحالتين بقوله: (وَإِنْ تَرَكَُ) أي: ترك طواف الوداع» (غَيْرْ 
خانض) أي: ترك طواف الوداع الحجاج من غير النساء الحيض والنفساءء (رَجَعَ إِلَيْه) أي: 
إلى الطواف إن كان قريباً منه. (فإِنْ شَق) أي: الرجوع إليه وهو قريبء (أؤ لَمْ يَرْجِغْ) بعد 
أن بَعْدَ عنه مسافة قصر قال: (فَعَلَيْه دم). 

ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه إذا بعد مسافة قصر عليه دم ولو رجع؛ والدليل على 
ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ سي من تشکه شیاه أؤ تک ليهر دَمأ2706. 

ومن هذا يتبين أن الدم ينهر إذا تعذر فعل الواجب وليس بالتخيير فإن كان قادراً على 
فعله لا يتركه» ويفدي ذلك بدم. 

ولا ذكر رحمه الله: أن طواف الوداع يفرد وحده عند تماية الخروج من مكة ذكر بعد ذلك 
فيما إذا أخر طواف الافاضة هل يكفي عن الوداع أم لا؟ 


(۱۲۱) رواه مالك (۰)۱5۸۳ والبيهقي »))401١7(‏ والدارقطني (4 ۲۰۳). 


١٠٠١ 


























فقال: (وَإِنْ أَخْرَ طوّاف الزّيَارَة) وهو الذي يسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج» 
(فطافه عِنْدَ الخرُوج) أي: عند خروجه من مكة (أَجْزَأْ عَنِ الوَدَاع) أي: يجرئ عن طواف 
الوداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «<أُمِرَ الم أَنْ يكُونَ آخِرُ عَفْدِهِمْ بلیْت»(۱۳ 
وهنا آخر عهده هو البيت فيدخل فيه طواف الوداع. 

ثم ذكر بعد ذلك إذا طاف طواف الوداع يستحب له أن يقف عند اللتزم ويدعو؛ لذا 
قال: (وَیقف غَيْرُ الحَائِضٍ بَيْنَ الرّكْن) أي: الحجر الأسود (والباب) أي: باب الكعبة 
والمسافة بينهما قرابة متر وخمس وثمانون سنتي» ويضع صدره ووجهه وذراعيه وباسطاً کفیه على 
جدار الكعبة في الملتزم. لماذا؟ 

قال: (داعياً ما وَرَدَ) لم يغبت أن البي ي فعل هذه الصفة - وهي الملتزم - وإنما هو 
من قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن من سأل الله في ذلك الموضع مسألة يعطيه إياهاء 
والقول ما ورد: ومن ذلك: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن آمتك...!. 

لكنه لم يرد عن النبي 5 شيء في ذلك. ولا تفعل هذه الصفة إلا فيما بين الركن والباب؛ 
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال: (وَتَقِفْ الحانض) أي: ولأن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد قال: (وَتَقِفْ 
الحَائِضُ ببابه) يعني: بباب المسجد الحرام من الخارج (وَتَدْعُو بالذغاء) أي: السابق» ولكن 
لم يرد أن البي ب أمر الحائض بذلك» وأيضاً ليس هناك دعاء بعد طواف الوداع لا للحائض 
ولا لغير الحائض. 

ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من صفة الحج. 

شم استطرد رحمه الله في ذكر مسألة أخرى وهي: زيارة قبر النبي له وصاحبيه فقال: 
(وَيسْتَحَبٌ زِيَارَةُ قَبْرِ الب © وَقَبْرَئْ صَاحِبَيْه) وها أبو بكر وعمر لكونهم في بيت 


عائشة. 


(۱۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري ))١1755(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 


١٠١5 


























وزيارة قبر النبي 4 لما أحوال: 

الحال الأولى: أن ينوي من كان بعيداً بسفره زيارة قبر النبي ب وصاحبيه؛ فهذا لا يجوز؛ 
لأن النبي له قال: «لا تمد الرَحَالُ» آي لا یساف إلا ل ثَلآَنّةِ مَسَاجد»(۱۲۳) أما السفر 
من أجل القبور فلا جوز. 

الحال الثانية: أن ينوي وهو في بلده أن يسافر إلى المسجد النبوي؛ فهذه زيارة عبادة» 
وأذن فيها الشرع في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُشَدُ الخال لا إل تال مَسَاجِدَ: 


oo 
4 


قصى». 

والحال الثالفة: أن ينوي زيارة المسجد النبوي وإذا وصل إلى المسجد يزور قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وهذا لا بأس به - يعني: بمذه النية -» ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن 
الله عز وجل يرد روح النبي ب إليه بعد تبليغ الملائكة له بالسلام» فكل مكان يصلى فيه على 
البي ب كأنه وصل إلى قبره لما جای «مَا نم وم انلس إلا سَوّاء» ۲۹ 

وإذا وصل إلى قبر البي بي وصاحبیه یقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا آبو بكر» السلام عليك يا عمرء ولا يزيد وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ولا يدعو بعد هذا السلام؛ لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن 


مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدٍ الحرَام وَمَسْجِدٍ الأ 


(۱۲۳) رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5؟١)‏ قال شيخ الاسلام (مجموع الفتاوی ۱۲۲/۲۷): «وفي سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزیز بن 
محمد آخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت 
فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء فقلت: لا أريده فقال: مالي رأيتك عند القبر فقلت: سلمت على الني تل فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال: إن رسول الله ب قال: «لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر؛ لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». 


١٠١ه‎ 


























وصقة الغنرة: آن يُحْرِمَ بها من المیقات. أ من اذى الجلِ من مَكِيَ وَنَحْوهٍ 
- لا من الحَرّم -. 

فإذا طاف, وَسَعَىء وَقَصَرَ: حَلَ. 

وَتْبَاحُ کل وفت. وَتجزی عن الفزض. 

اشر 

ال رَه اللة: (وصفة الغنرة: أَنْ یُخرم بها من المیقات أؤ من أَذْتَى الجِلِ). 

لا فرغ رحمه الله من بيان صفة الحج شرع بعد ذلك في بيان صفة العمرة فقال: (وَصِقَةُ 
العْمْرَة) بدأ في بيان الصفة ببيان ميقات العمرة للکان فقال: (أنْ يُحْرِمَ بها من المیقات) 
والمراد بالإحرام هنا: عقد نية العمرة» وليس المراد لبس ال حرام» فيعقد النية من الميقات» والمراد 
بالیقات: المواقيت المكانية التي يحرم بها أيضاً للحج. 

والذي يحرم من الميقات: من كان خارج مكة, فمثلاً: من كان في المدينة وأراد أن يحرم 
بالعمرة: يحرم من ميقات ذي الحليفة؛ لأن من في المدينة هم خارجون عن مكة. 

أما من كان داخل مكة» فقال: (أو مِنْ أَدْنَى الحلٍ)ء والراد ب «أَدْىَ الیل»: أقرب 
مكان يبدأ فيه عدم التحريم في حدود مک من جواز قتل الصيد» ونحو ذلك. 

فإذا وصل من أراد العمرة إلى أول الحل يحرم من هناك» وأقرب مكان يبدأ فيه احل هو 
التنعيم» ويبعد عن المسجد الحرام قرابة عشرة (۱۰) كيلو متر. 

قال: (مِنْ مَكَيَ وَنْحوه) يعني: من كان ساكناً في مكة يحرم من آدن الحل» وكذلك 
من أتى من خارج مكة ولكنه مكث في مكة - سواء بعد عمرة» أو حج» أو زيارة - وأراد 
العمرق كذلك يخرج إلى أدن الحلء قال: (لا من الحَرَّم) أي: لا يجوز أن يعقد نية العمرة 
داخل حدود حرم مكة» وليس الراد هنا المسجد الحرام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 
عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم من هناك" أما الحج فكما سبق له أن يعقد نية الحج 
وهو داخل حدود حرم مكة. 


)١١5(‏ رواه البخاري (۰)۳۱۹ ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١٠١ 


























ولا بیّن رحمه الله المواقيت المكانية ووصل العتمر إلى المسجد الحرام بدأ بذكر الأعمال 
التى يفعلها المعتمر فقال: (فإذا طات) أي: بالكعبة على الصفة المشار إليها في الحج سبعة 
أشواط. 

قال: (وَسَعَى) أي: أيضاً على الصفة الشار إليها في الحج: سبعة أشواطء (وَقَصَّرَ) 
ا من شعر رأسه أو حلق - وهو الأفضل 6 (حَلَ) اف انتهت عمرنه» ويعود ما كان 
محرماً عليه من حظورات الإحرام إلى الحلال - من لبس المخيط» والطيب» ونحوها -. 

ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن أداء العمرة» فقال: (وَتْبَاحُ کل وَقْتِ) يعني: کل وقت من 
أيام العام» وسواء في الليل أو النهار؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يا بني عبد منافی» 
لا منوا أحداً اف بدا البَيْتِ وصلّی. أَيَّهَ سَاعَة شای من لَيْل أو نمار»(۱۳۳) فليس أداء 
العمرة مقصوراً على أشهر الحج فقط. 

ولا بيّن رحمه الله أن العمرة تكون من أدن الحل للمكي ونحوه قال: (وَتْجْزُِ عن 
الفزض) أي : عن وجوب العمرة» فلا يشترط في اسقاط وجوب العمرة أن تكون من المواقيت 
- كذي الحليفة» والجحفة» ویلملم - بل یسقط الوجوب ولو آداها من آدن الحل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام آمر عائشة بان تعتمر من التنعيم. 


(۱۲۰) رواه أحمد (۰)۱7۷۶۳ وأبي داود (۰)۱۸۹4 والترمذي (۰)۸۰۸ والنسائي (585)» وابن ماجه 
(4 ۰۱۲۵ من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 


۷ 


























وَأَرْكَانُ الحَجَ: الاخرام» والوفوف. وطواف الزِيَارَة وَالسّغي. 

اشر 

َالَ ره اللة: (وَأَرْكَانْ الحَجّ: الإِخْرَامُ...) إلخ. 

لما ذكر رحمه الله صفة الحج والعمرة» شرع بعد ذلك في بيان ما هو ركن منهاء وما هو 
واجب» وما هو سنة. 

والفرق بينها أن الركن: إذا فُقِدَ بطلت العبادة. 

وأما الواجب: فلا تفسد بدونه العبادة» وق الحج يجبر بدم. 

والسنن: إن تركها لم يأثم ولا يلزم بشيء. 

وأركان الحج بالاتفاق ثلاثة - الإحرام» والوقوف. والطواف - واختلفوا في السعي: هل 
هو ركن أم واجب؟ 

والراجح أنه ركن كما سيأقٍ بإذن الله. 

لذا أشار رحمه الله إلى الركن الأول بقوله: (الإحَرَام) والمراد بالإحرام هنا: هو نية الدخول 
في النسك. وليس المراد بالإحرام هنا هو التجرد من الخیط فلو أن شخصاً ذهب إلى عرفة 
ولكنه ۸ ينو الحج لم يصح حجه؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك؛ والدليل قوله كلل «إغًا 
الأَعْمَالُ باليِيّاتِ»4" أي: اما تصح الأعمال بالنية في تلك العبادة. 

الركن الثاني: قال: (والؤقوف) والمراد بالوقوف هنا أي: الوقوف بعرفة» على قول 
المصنف: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كله زمن للوقوف في عرفة» فأي زمن وقف بين 
هذين الوقتين يعد وقوفاً صحيحاً يصح به الحج؛ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن قول النبي 
: «الحجُ عَرفهُ»(۱۳) أي: الحج الصحيح لا يكون إلا بالوقوف بعرفة. 

الركن الثالث: قال: (وَطوَاف الزَيَارَة) ويسمى أيضاً طواف الافاضة أو طواف الركن؛ 
وهو رکن من أركان الحج لقوله سبحانه: یرو ابیت ألْعَتِيق) [الحج: ۲4] ومن لم يطف 


(۱۲۷) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۱۲۸) رواه اهمد (۱۸۷۷4) وأبو داود في مسنده (۱4۰۵) والترمذي (۸۸۹) والنسائي (۳۰۱) وابن 
ماجه (۳۰۱۵) من حديث عبد الرهن بن یعمر رضي الله عنه. 


۱۰۸ 


























هذا الطواف يبقى محرماً؛ فلو عَقَدَ عَقْدَ نكاح وهو لم يطف: يبطل» ومن أنقص منه شوطاً أو 
أكثر ولم يطل الفصل يعود لاکماله وإذا طال الفصل يستأنف من جدید ولا يحبر بدم. 

والركن الرابع: قال: (والسعيئ) أي: بين الصفا والمروة؛ والدليل على أنه ركن قوله 
سبحانه: إن نا مور من شغابر له [البقرة: ]٠١۸‏ أي: من أعلامه الظاهرق والله 
عز وجل ذكر الطواف وهو ركن وكذلك السعي؛ ولقول عائشة رضي الله عنها: «فَلَعَمْرِي ما 
5 الله َج مَنْ ۸ طف بن الصا والقروة ۵( ولأن البي ب سعى وقال: « لأخُدُوا عي 
مَتَاسِكُكُمْ)0") وهذا هو قول الجمهور - بأنه ركن - وذهب الحنفية إلى أنه نت استدلالة 
بالآية: «قَمَنْ حَجٌ بت أو أَعْكَمَرَ قلا جُتاع عَلَيْهِ أن يو ا [البقرة: ۱۵۸] 
الصفا والمروة» قالوا: قوله: فلا جتَاح4ه هذا يخفف الأمر بأنه ركن» ويرد على ذلك بأن "۳ 
فلا جاح الراد: لما توقف السلمون في قلوبحم من السعي بين الصفا والمروة؛ لوجود 
صنمين: فالله عز وجل قال: حتى لو لم يزل هذان الصنمان وطاف المسلمون تحت حكم 
الجاهلية فالسعي صحيح؛ فالراجح أن السعي ركن من أركان الحج. 

ولا يلزم لد بين الطواف والسعي» فلو طاف وبعد أسبوع سعى يصح» ويحرص المسلم 
على الوالاة بين أشواط السعي ولا بأس على من تعب في السعي أن یستریح» ولا یشترط له 
الطهارة. 


(۱۲۹) رواه مسلم (۱۲۷۷). 
(۱۳۰) أخرجه آبو نعيم في المسند الستخرج على صحیح مسلم (۲۹۹۵) وهو عند مسلم بلفظ: («ِلتَأخُذُوا 
مَتَاسِكُكُمْ» من حدیث جابر رضي الله عنه. 


۱۰۹ 


























وواجبانه: الإِخْرَامُ من المیقات المُعْتَبَرِ لَه والوفوف بِعَرَفَة إلى العرُوب» 
والمبیث - لیر آهل السَقَايَة وَالرَعَايَة - بمنی وَمْزدلفة إلى بَعْدَ نطف الیل 


وَالرَّمْيْء والجلاق. والوداع. 
اشر 
ال ره الله: (وَوَاحِبَاتُهُ) أي: واجبات الحج» وهي سبع واجبات من ترك شيئاً منها 

صح حجه ويلزمه دم وأخذ عددها بالاستقراء - أي: بتتبع النصوص - وهذه الواجبات اوها 
قال: (الإِخْرَامُ مِنَ المیقات) أي: ألا يتجاوز الميقات (المُعْتَبَرٍ لَهُ) يدخل فيه من كان دون 
هذه المواقيت فلا يلزمه أن يعود إلى الميقات وإنما يحرم من مكانه لقول النبي علبهوسلم في التفق 
عليه: «هُنَّ» أي: الواقیت «نَ وم أنَى عَلَيْهِنَ من غَْرهِنَ من أَرَادَ احج وَالعمْرََ وَمَنْ 
گان دون ذلك فَمِنْ یت انشا(" وعليه: فمن بحاوز الميقات وهو لم يحرم بنيته بالدخول 
في النسك عليه دم. 

والواجب الناین: قال: (والوفوف بعرَفَة إلى الغُوب) آي: لن آدرك عرفة 
بالنهارء أما إذا م يدرك عرفة إلا باللیل فليس عليه دم لقول النبي مول : «وَقَدْ وقف قَبْلَ 
ذَلِكَ بِعَرَفَةَ یلا أو مارا فَقَدْ عم حجْه»(۳ أما إذا وقف بعرفة تماراً فلا يجوز له الانصراف 
من عرفة إلا بعد الغروب؛ لأن البي وم لم يدفع من عرفة إلا بعد الغروب» فمن دفع من 
عرفة قبل الغروب عليه دم. 

الواجب الثالث: قال: (وَالمَبیت) والراد بالمبيت: أي المككث وليس النومء (لِغَيْرٍ 
هل السبَقَايَة وَالرَعَايَةٍ - بمنی) أي: أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج من 
تركها عليه دم» واستثنى المصنف صنفين: 

الصنف الأول: قال: (لعَيْرٍ أَهْلٍ السبَقَايَة) وهم الذين يسقون الحجاج في مكة؛ لأن 
البي عمسم أذن لعمه العباس عدم المبيت في منى للسقاية» فالنبي عليه الصلاة والسلام لما 
رخص لعمه دل على أن المبيت واجب إلا لأهل السقاية» ويدخل في ذلك من حضر الطعام 


(۱۳۱) رواه البخاري (4 ۱۵۲) ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۱۳۲) رواه النسائي (۳۰۱) من حديث عروة بن المضرس. 


١٠ 


























للحجيج نی إذا احتاج عمله ألا يبيت بمنى» ويدخل فيه الأطباء والممرضونء ورجال الأمن 
إذا كان عملهم خارج من بالليل. 

والصنف الثاني - الذي یستننی -: (وَالرَعَايَة) يعني: الذين يرعون إبلهم في ليالي 
التشريق في منى؛ لأن الابل تحتاج إلى طعام فرخص لهم أن يخرجوا من منى بالليل لتأكل دوابهم 
ما آنبتته الارض. 

الواجب الرابع: قال: (وَمُزْدَلِقَةَ إلى بَعْدَ نف اللَيْلِ) أي: والبیت بمزدلفة إلى 
بعد نصف الليل واجب من الواجبات» فمن أدرك عامة الليل - وهو أكثر من نصفه - 
يصدق عليه أنه بات بمزدلفة» والليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيقسم ما بينهما 
على اثنين ويزيد يمسيراً؛ للفرق بين ما بعد الفجر إلى طلوع الشمسء فمن ۸ يبت بمزدلفة 
فعليه دم» وإذا كان متجهاً إلى مزدلفة ولكن حصل زحام حتى طلع الفجر فلا شيء عليه؛ 
لأنه متجه إلى مزدلفة وحبسه عذر» بخلاف ما لو كان متجهاً إلى عرفة فحصل له زحام ول 
يصلها إلا بعد الفجر فهنا يقلب حجه إلى عمرة؛ لأنه فاته ركن من أركان الحج» وسياتي 
بإذن الله ذلك في «باب الفوات والإحصار». 

الواجب الخامس: قال: (والرمي) أي: الرمي يوم النحرء وكذلك في أيام التشريق 
لمن كان متأخراً» ومن كان متعجلاً يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. 

فمن ترك جميع الرمي عليه دم واحد» ومن رمى جميع الأيام سوى یوم والله أعلم أنه 
لا یامه دم وبعض أهل العلم يوجب عليه الدم ولو ترك يوماً واحداء وکذا من رمى أيام 
التشريق قبل الزوال عليه دم؛ لأن الرمي ف أيام التشريق بعد الزوال أما يوم النحر فلو رمى 
قبل الروال فهو سنة؛ لأن النبي عليمؤسُم رمى قبل زوال يوم النحر. 

الواجب السادس: قال: (والحلاق) أو التقصير» فمن حج ولم يقصر أو يحلق صح 
حجه وعليه دم. 

الواجب السابع: قال: (والوداع) أي: وطواف الوداع» ویسمی طواف الصدر؛ 
لأن الناس بعده يصدرون - أي: يسافرون - إلى بلادهم» وهو واجب من الواجبات؛ لأن 


النبي عله‌وسلم أسقطه عن الحائض. 


























فمن حج ولم يطف للوداع صح حجه وعليه دم» أما الحائض فلا شيء عليهاء فلا 
يجوز أن يسافر إذا تم حجه أو يخرج من مكة - ولو إلى مسافة غير قصر - إلا بعد أن 
يطوف الوداع» ولو خرج قبل أن يتم حجه ثم عاد فلا شيء علیه مثال ذلك: لو في يوم 
العيد خرج الحاج إلى جدة ومکث فيها النهار ثم عاد إلى منى وبات فيه ولا أراد أن يخرج إلى 
جدة بعد نحاية الحج طاف للوداع فلا شيء عليه؛ لذا فأهل جدة والطائف وان كانا آقل من 
مسافة قصر بالنسبة لجدة فالراجح أن عليهم الوداع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«لا یر أَحَدٌ خی يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ»7 وأما أهل مكة فإذا تم الحج» ومكنوا 
في ديارهم - في مكة - خمسة أيام أو ستة أيام ثم أرادوا أن يسافروا فليس عليهم وداع؛ لأن 
ا وج علوم ودام 


(۱۳۳) رواه مسلم (۱۳۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


11۲ 


























والبافي: سنثن. ۱ 
وأزگان العْمْرَة: اخرام وطوافت وسفی. 
وواجیاتهّا: الحلاق. والاخرام من میقانها. 


الشرخ: 


ال رَه الله: (وّالباقي: سنتن). 

لما ذكر رحمه الله أن أركان الحج الأربعة» وأن واجباته سبعة» قال: (والباقي) أي: من غير 
الأركان والواجبات: (سنْْن)» مثل: تقبيل الحجر الأسود» والدعاء على الصفا والمروة» وأيضاً 
الرمّل والاضطباع في الطواف في موضعه» والتكبير عند رمي كل حصاة» وغير ذلك. 

ولا فرغ رحمه الله من بیان أركان وواجبات الحج» ذكر بعد ذلك أركان العمرة. 

قال: (وَأَرْكَانُ العْمْرَة) أي: التي إذا اختل واحد منها بطلت العمرة» وهي ثلاثة بالاتفاق: 

الركن الأول: قال: (إِحْرَامٌ) أي: نية الدخول في النسك؛ فمن طاف حول البيت وسعى 
بين الصفا والمروة ولم ينو العمرة - كأن يكون حاملاً لشخص -: لم تصح منه؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «اعا الأعْمَال بالتټات»0"'. 

والرکن الثاین: قال: (وطوافت) أي: حول البیت؛ لقوله سبحانه: «وَلْيَطَوَهُوا لیب 
آلعَتیق4 [الحج: ۲۹]. 

والرکن الثالث: قال: (وسعي) أي : بين الصفا والمروة؛ لقوله سبحانه: طن آلضّمًا مر 
من شغایر ی [البقرة: ۱۰۸]. 


وكل دلیل ما سبق في آرکان الحج: یصلح دليلاً للعمرة. 


ثم ذکر رحمه الله بعد ذلك واجبات العمرة فقال: (وَوَاحِبَاتُهَا) وهما واجبان: 


(۱۳۶) رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظ مسلم: 
«بالنيّة». 


11۲۳ 


























الواجب الأول: قال: (الحلاق) أي: أو التقصير؛ لأن البي عليه الصلاة والسلام حلق 
لما فرغ من نسكه*"» ودعا للمحلقين بالرمة ۱۳ وف رواية با مغفرة". 

ومن ترك الحلاق أو التقصير: فعليه دم. 

والواجب الثابي: قال: (وَالإِحْرَامُ من میقاتها)؛ وميقات من أراد العمرة: 

إن كان في مكة - سواء من أهلهاء أو غير أهلها -: فميقاته أدى الحل؛ لأن البي مَل 
أمر عبد الرحمن أن يخرج عائشة ليعمرها من التنعیم(/۳. 

ومن كان خارج مكة فلا يخلو: 

إن كان قبل المواقيت المكانية: فیحرم قبل أن يتحاوز الميقات المكاني. 

وان كان مسكنه دون ذلك - أي: بين أدنى الحل وبين المواقيت المكانية -: فيحرم من 
مكانه. 

والدليل على ما سبق قوله يَيْةِ: «هنَّ طن وَلِمَنْ نی عَلَيْهِنَّ من غَيِْهِنَ من ود اج 
وَالعْمْرَةَ وَمَنْ گان دُونَ َلك فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأَ حم اهل مَكَةَ من مَکْت۳. 


(۱۳۰) ينظر صحيح البخاري (1777) ومسلم (۱۳۰4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(17) ينظر صحيح البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۱۳۷) ينظر صحيح البخاري (۱۷۲۸) ومسلم (۱۳۰۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱۳۸) ينظر صحيح البخاري (۳۱) ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۱۳۹) رواه البخاري )١575(‏ بهذا اللفظ» ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


١1١ 


























فمَنْ تَرَكَ الاخرام: لَمْ بنعقذ نسکد. 0 

من ترك ركنأ یره أو نِيّتَه: لم يتم نسکه إلا به. 

ومن تَرَكَ واجبا: فعلیه دم أو سنه: فلا شَيء علیه. 

الشرح: 

قال رحمه الله: (فَمَنْ تَرَكَ الاخزام: لَمْ يَنعقذ تسلكة). 

لما ذكر رحمه الله الأركان والواجبات والسنن أعقبه بعد ذلك بذكر من ترك شيئاً منهاء 
فبدأ يمن ترك الأركان» وذكر الركن الأول» فقال: (فْمَنْ تَرَكَ الإِخْرَامَ) وهو: نية الدخول في 
النسكء (لَمْ يَنْعَقذ نُسُكه) أي: لم يدخل أصلاً في تلك العبادة» ولا نقول إن عبادته باطلة؛ 
لأنه ١‏ يدخل ف العبادة. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً ذهب إلى عرفة» وهو لم ينو الحج أصلاًء» فنقول: لم ينعقد 
نسكه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأَعْمَال بالَیّات»(۱*۱. 

ولا ذكر رحمه الله ترك ركن الإحرام» ذكر بعد ذلك من ترك بقية الأركان» فقال: (وَمَنْ 
ترك رُكُناً غَيْرَهُ) أي: غير الاحرام (أَوْ نِيّتَهُ) أي: ترك نية البدء في ذلك الرکن قال: (لَمْ 
یم نسنکه إلا به) أي: يبقى رما حتى يفعل ذلك إاكن. والمراد ب (وَمَنْ تَرَكَ رن غَيْرَهُ): 
ركن الوقوف بعرفة» والطواف» والسعي. 

والمراد بقوله (أْ نِيّتَهُ) أي نية: الطواف» والسعي فقط؛ لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له 
نية الوقوف. فكما سبق: لو وقف بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه صح حجه؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «وقذ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ ليد و كي(251. 

إذاً فقوله: (وَمَنْ تَرَكَ رُكُناً غَيْرَهُ): الوقوف والطواف والسعيء (أَوْ نِيتَهُ) أي: الطواف 
والسعي. 

ولا ذکر رحمه الله الأركان أعقبه بعد ذلك بذکر الواجبات. فقال (وَمَنْ ترك وَاجِباً: 
فَعَلَيْهِ دَمٌ) أي: يصح حجه لکن ی حجه بدم. 


والمراد بالدم: شاة» أو ماعزء أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 


(۱6۰) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظ مسلم: «بالييّة». 
(۱۱) رواه النسائي (۳۰۱) من حديث عروة بن المضرس. 
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وسبق أنه يذبح في مكة ويوزع على فقراء احرم. 

وإذا شق عليه ذبحه في الحرم: فله أن يذبح خارج الحرم» ويوزعه على فقراء الحرم. 

وإذا م جد دماً فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله» وقاسوها على من لم يجد احدي ولكنه قياس مع الفارق» فهذه عبادة وتلك عبادق 
وأيضاً ذبح الدم بترك الواجب لم يرد مرفوعاً إلى النبي َيِل وانما موقوفاً على ابن عباس“ '» 
وأخذ العلماء به لغلا يتساهل الناس في مناسك الحج. 

قال: (أَوْ سنّة) آي: إذا ترك سنة من الستن» کتقبیل احجر, أو الدعاء عن الجمرك 
الأولى والثانية (فلا شَيْءَ عَلَيْه)؛ لأنه سنة. 


(؟5١)‏ رواه مالك (۱9۸۳)؛ من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً: «مَنْ تسى من تشكه شین او 
تک فا دماً. وال وب لا آذري» أَقَالَّ: رك 1 نس ؟» 
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باب الفوات والإحصار 
مَنْ فَاتَهُ الؤقوف: فاتة الج وَتَحَلّلَ بِعْمْرَةِ وَيَقُْضِيء وَهدي إِنْ لم ین 
اشترَط, 
الشزخ: 

ال رمه الله: (بَابُ القوات والاخصار) أي: بيان أحكام الفوات والإحصارء و(الفوات) 
مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً: إذا سبق فلم يدرك» وأركان الحج تنقسم إلى قسمين: 

قسم مؤقت بزمان» فإذا فات هذا الزمن للركن يسمى فواتء وللحج ركن واحد مؤقت بزمن 
وهو الوقوف بعرفة» أما الطواف والسعي في الحج وكذا العمرة فليسا مقيدين بزمن لذا من لم 
يستطع أن يقوم بمما يسمى إحصاراً - وسيأتي بإذن الله - ولهذا فالفوات لا يكون إلا في 
الحج؛ لأن عرفة في الحج فقط وسيأت بإذن الله تعريف الإحصار. 

ولذا شرع الصنف رحمه الله في بيان الفوات فقال: (مَنْ فاته الؤقُوفُ) أي: لم يدرك زمن 
وقوف عرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر فيترتب عليه أربعة أحكام: 

الحكم الأول: ذكره بقوله: (قَاتَهُ الحَج) أي: لم يدرك الحج» ويسقط عنه ما يترتب عليه 
بعد ذلك من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار» وسواء فات عليه الوقوف بعرفة لعذر 
أو غير عدن 

الحكم الثاني - الذي يترتب عليه -: قال: (وتحلّل بِعْمْرَة) أي: يقلب حجه إلى عمرق 
فلا يقضي مناسك الحج وإنما يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويعود إلى بلده؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «الحح عَرَفَُ7*') وقد فاته الوقوف بعرفة فلم يصح حجه. 

الحكم الثالث: قال: (وَيَقضي) من قابل» أي: يقضي هذا الحج الذي فات في السنة 
القادمة سواء كان حجه فرضاً أو نافلة؛ لأنه أحرم بحج و يتمه. 

الحكم الرابع: قال: (وَيُْهْدِي) أي: يذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرق (إِنْ لَمْ ين اشتَرَط) 


)١55(‏ رواه أحمد )۱۸۷۷٤(‏ والترمذي (۸۸۹) والنسائي (۳۰۱) وابن ماجه (۳۰۱) من حديث عبد 
ارهن بن يعمر رضي له عنه. 
11۷ 


























أن الأفضل أن الإنسان لا يتشرط كما فعل النى حول إلا إذا كان يخشى الحبس عن عرفق 
أو الصد عن بيت الله ارام كما ا باذن الله . 

والدليل على هذه الأحكام الأربعة قول عمر رضى الله عنه لأبي أيوب رضى الله عنه: 
«اصِنَْ كما یَصتَم المُعْتَمِرُء ثم قد خللت فاذا ادرکك احج قابلا ؛ فا جج واهد مَا ایس 
مِنَ الحذي»!**') فهذه الأحكام الأربعة تترتب على من فاته الوقوف بعرفة. 


(۱۶) رواه مالك (۱۱۳۳). 


























وَمَنْ صَدَهُ عَدٌُّ عَن البَيْتِ: أَهْدَى ثم حَلَ فَإنْ فَقْدَهُ: صام عشنرَة یام ثُمَ حَلَ. 
وَإِنْ صد عَنْ عَرَفَة: تَحَلَّلَ بِعْمْرَةٍ. 
وان حَصَّرَهُ مَرَضٌء أو ذهاب نَفَقَة: بَقي مُحرماً ان لَمْ يَكنِ اشترط. 


اشع 

قال رَه الله: (وَمَنْ صَدَهُ عدو عن البَيْت: أَهْدَى ثْمَ حَلَ). 

لما ذكر رحمه الله أحكام الفوات - أي: من فاته عرفة بتقصير منه أو بغير عذر - ذكر 
بعد ذلك الإحصار عن البيت بألا يستطيع الطواف أو السعي أو الإحصار عن عرفة. 

واكراد بالاحصار: ما كان خخارجا عن إرادة الشخص, واختلف العلماء ما سبب 
الا حصار؟ على قولین: 

القول الأول: أن کل من صد عن البیت أو عرفة من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة 
وغیر ذلك بأنه بهدي ثم يقصر ویحل» وإلى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام 
رمه الله . 

والقول الثاني: التفریق بين سبب الا حصار: 

إن كان عدواً فله أحكام» ون كان سبب الاحصار الرض أو ذهاب النفقة فله حك 
وإلى هذا ذهب الصنف رحمه الله. 

لذا قال عن السبب الأول - من أسباب الصد عن البيت أو عرفة - قال: (وَمَنْ صَدَهُ 
عدو عن البَيتِ) فقط بأن حال مثلاً رجال منعوا الناس من دخول المسجد الحرام» قال: 
(أهدى) أي: ذبح شاة أو أهدى سبع بدنة أو سبع بقرة؛ لقوله سبحانه: قن أُحْصِرْكمْ ما 
أسْكيْسَرَ من مدي [لبقة: ٩٩‏ ۱]» (ثْمَ حَلَّ) أي: له أن يلبس ثيابه وتزول عنه جميع محظورات 
الإحرام» والراجح: أن الهدي سواء كان قبل التحلل أو بعده 

وحكم لم يذكره المصنف وهو الحلق أو التقصير قبل التحلل يعني: يهدي ثم يحلق ثم حل» 
وإلى عدم الحلق ذهب الحنابلة رهمهم الله. 

والراجح: أنه يحب أن يحلق قبل أن يحل؛ لأن البي علبمؤ سام حلق وأمر الناس أن يحلقوا 
بل وغضب الما لم يتابعه الناس على الحلق. 

قال: (فَإنْ فَقَدَهُ) أي: فقد امدي, أي: لا قدرة له عليه (صام عَشَرَةَ آیام) قياساً 
o‏ ری عم عور ارا 
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والراجح: أنه إذا لم جد هدي لا يصوم؛ لأن النبي يوسم لما صد في الحديبية ۾ يأمر 
من لم يكن معه هدي أن يصوم» وقياسه على دم التمتع قياس مع الفارق» فدم التمتع دم 
شكران أما دم الإحصار فدم جبران. 
ولما ذكر رحمه الله ماذا يفعل من صد عن البيت» ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من 

عدو - كأن بعنع رجال الحجاج من دخول عرفة - قال: (وَإِنْ صد عَنْ عَرّفة: تَحَلّلَ بعْمْرَةٍ) 
أي: يحول نية حجه إلى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل؛ لأن تحويل الحج قبل الوقوف بعرفة 
جائز ومن باب أولى إذا كان محصراً عن دخول عرفت وأما إذا حول عمرته بعد عرفة فعليه 
القضاء. 

ولا ذكر رحمه الله السبب الأول من أسباب الاحصار - وهو العدو -» ذكر بعد 
ذلك إذاكان السبب غير عدو فقال: (وٍَنْ حَصّرَهُ مَرَضَ) أي: لم يستطع الوصول إلى 
الحرم للطواف والسعي لمرض (أَوْ ذَهَابُ نَقَقَةَ) يعني: عنده مال وهو ذاهب إلى الحرم ضاع 
ماله ولم یستطع أن يصل إلى الكعبة لفقدان ماله لفقد الأكل والشرب والتنقل ونحو ذلك 
قال: (بَقِي مُحْرِماً) فعلى قول الصنف رجه الله لو وصل إلى مطار جدة وهو محرم؛ ثم 
احتاج إلى عملية للقلب لمرضه واحتاج أن يمكث ستة أشهر في المستشفى فعلى قول 
الصنف: يبقى محرماًء فإذا عوثي يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلل. 

قال: (إِنْ لَمْ يَكْنِ اثنترَط) أي: يبقى محرماً بالمرضء وی العدو يهدي إذا صد عن 
البيت إذا لم يكن عند الدخول في النسك قال: فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ 
وإذاكان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمه أيضاً قضاء إذا كان نفلاً. 

وسبق أن القول الراجح أن من تعذر عليه الوصول إلى الحرم للطواف والسعي سواء 
لمرض أو عدو لا يبقى محرماً إن شاءء وله أن يهدي ثم يقصر ثم یتحلل» وهذا هو القول 
الراجح والذي دلت عليه النصوص. 


























قال رحمه اللّه: (باب الحدي والأضحية) أي: بیان أحكام المدي والأضحية وال هدي 
مي هدياً لأنه يهدى إلى البيت الحرام» والأضحية “ميت أضحية لأن بدء ذبحها يبدأ من 
ضحى يوم النحر. 

والهدي: جميع ما يهدى إلى البيت الحرام من نعم وغيره» ويكاد يكون سنة مندثرة. 

مثال احدي: أن يبعث رجل مثلاً وهو في المدينة شاة تذبح في مكة تقرباً إلى الله 
تعظيماً لبيته الحرام وقد «أهدى النبي يوسم مئة من الإبل ونحرها في مكة» متفق عليه 

وللمسلم أن يهدي أيضاً غير كيمة الأنعام مثل أن يبعث بطعام إلى بيت الله الحرام 
تقرباً إلى الله تعظيماً لبيته مغل أن يبعث شعيراً أو براً أو أرزاً ونحو ذلك. 

واحدي ليس له وقت محدد بل في أيام العام» وحكمه سنة. 

وأما الأضحية فهي: التي تذبح في يوم النحر وأيام التشريق من بميمة الأنعام فقط 
فوقتها حدد ونوعها أيضاً محدد من بميمة الأنعام » وقد «ضحى الني علبوسلم بكبشين 
أملحين أقرنين» متفق عليه 

وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: آغا سنة مؤكدة» وإليه ذهب الجمهور. 

والقول الثاین: أتما واجبة على الموسر فمن عنده مال يجب عليه أن يضحيء وإلى 
هذا القول ذهب الحنفية» واختاره شيخ الاسلام رحمه الله لأن الله قرنه بالصلاة فقال: (فصل 
لربك وانحر)» وقال: (قل إن صلاني .... رب العالمين). 

والفرق بين امدي والأضحية: أن الهدي من کيمة الأنعام وغيرهاء وأما الأضحية ففي 
بعيمة الأنعام فقط كما قال سبحانه (من بحيمة الأنعام). 

الفرق الثاني: أن الهدي طوال العام أما الأضحية ففي يوم النحر وأيام التشريق» 
ويتفقان - كما سيأت - فيمن اهدى من بميمة الأنعام مع الأضحية في الأفضلية» وف 
الإجزاء في السن والوصف وغير ذلك» لذا ذكر رحمه الله ما يتفقان فيه فقال: (أفضلهما ) 
أي: أفضل امدي والأضحية (إبل) لأن النبي صلى الله عليه وسلم «أهدى مئة من الإبل» 
ولأن البي عمسم أيضاً قال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة) والابل هنا أفضل 
من حيث الجنس فلو أن شخصاً أراد أن يضحي أو يهدي ببدنة أو سبع شياه فالأفضل سبع 
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شیاه وإذا قال أنا أريد أن أخرج واحدة فقط اما بدنة أو شة الأفضل بدنة لذا قال: 
(أفضلهما إبل) 

ثم بعد ذلك في الأفضلية قال: (ثم بقر) لأن البي ا قال: «ومن راح في الساعة 
الثانية فکآغا قرب بقرة» 

قال: (ثم غنم) لأن النبي علبمونم قال: «ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
کبشا» 

ويستوي الذکر والأنثى فیها فلو ذبح ذكراً أو أنثى من الابل سواء وکذا البقر وکذا 
الفنم. 

وآیهما أَفضل ماکان أکثر ما و ماکان آغلی ا علی قولین: 

رجح شيخ الاسلام رحمه الله ما كان أغلى ثمناً لأن القصود لیس هو التصدق باللحم 
نما القصود تحر الدم بئمن نفیس لأتما عبادة مالية بدنية. 

ولا ذکر رحمه الله ما هو الأفضل ف الحدي والأضحية بين بعد ذلك ما هو السن 
الجزئ فيها؛ فذكر أولاً الوصف قي السن ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين أي: العمر 

فقال في الوصف: (ولا جزی) أي من الابل أو البقر أو الغنم (إلا جذع ضأن) وهو 
ما تم له ستة أشهر - کما سيأتٍ - لأن أبا بردة قال للبي علبولم إن عندي عناقين فهل 
تحزئ قال نعم ولا بحزی أحد غيرك))» والعناق ما عمره أربعة أشهر. 

قال: (وثني سواه) الثني: ما ظهر له اثنان من الأسنان في المقدمة (سواه) أي: سوى 
الضأن أي: الذي يجزئ الثني من الإبل فصاعدًاء والثي من البقر فصاعدًاء والثني من المعز 
فصاعداًء والدليل قوله عه‌وسلم «لا تذبحوا إلا مسنة» أي ظهرت آسنانا الأمامية - وهي 
الثني - إلا إن تعسر عليكم - أي لم تجحدوا شيا كبيراً - فاذبحوا جذعاً من الضأن» رواه 
مسلم. 

ثم بين رحمه الله السن امجزی في احدي والضحايا فقال: (فالابل ماله خمس) أي الثني 
من الإبل ما كان عمره خمس سنوات هذا أقل ما يجزئ فيه وإن زاد فله ذلك في السنء فلو 
أن ابلاً عمره عشر سنوات يجزئ» لكن إبل عمره أربع سنوات لا يجزئ ثم قال: (ولبقر 


























سنتان) أي: أقل ما يجزئ من البقر هو الثني وهو ما تم له سنتان فلو أن بقرة عمرها سنة 
ونصف لا تحزئ لا في الأضحية ولا احدي. 

قال: (ولعز سنة) أي: وأقل ما يجزئ في سن العز ما تم له سنة فما كان له سنة 
فصاعداً يجزئ من المعز 

والمعز هو: الذي ليس عليه صوف كثير ولحمه أقل من الضأن - كما سيأتي - 

قال: (وللضأن نصفه) أي: والجذع من الضأن هو ماكان له ستة أشهر فستة أشهر 
فصاعداً هو الذي يجرئ في الحدي والأضحية لأن الضأن صوفه ولحمه يظهر أكثر من الماعز 


























قال رحمه الله: (وتجرئ الشاة عن واحد) 

لما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به والسن في ذلك» ذكر بعد ذلك حكم اشتراك 
شخص أو أكثر في الأضحية أو الهدي فقال: (وتجزئ الشاة عن واحد) أي: لا يجوز أن 
يدفع تمن الشاة أكثر من واحد» أي: بالنظر إلى المضحي أما المضحى عنه فلو نوی شخص 
بالأضحية عن ألف إنسان مسلم صح ذلك. 

وأما البقر والابل فقال: (وتحرئ البدنة والبقرة عن سبع) أي: يجوز أن يشترك في شراء 
الإبل والبقرة سبعة أشخاص فقط ولا يزيدون عن ذلك» فلو اجتمع عشرة على أن يشتروا 
بدنة ليجعلوها أضحية لم لا يجزئ» وإذا قل عن سبعة یجزی فلو اشترك اثنان مثلاً في بدنة أو 
بقرة أجزأ ذلك» والدليل على إجزاء الشاة عن واحد فقط أن البي عله‌وسلم ضحى بشاة عنه 
وعن أهل بيته» وأيضاً ضحی بكبشين آملحین وم يشترك معه أحد» وأما جواز الاشتراك 
للسبعة في البدنة والبقرة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشترك سبعة في البدنة 

ولا ذكر رحمه الله جنس ما يض حى به وحكم الاشتراك في يمة الأنعام» ذكر بعد 
ذلك سبعة أوصاف إذا وجدت قي بميمة الأنعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بما. 

فقال في الوصف الأول: (ولا بحزی) أي: ككيمة الأنعام للأضحية والهدي قال: 
(العوراء) أي: إذا كانت عوراء والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين فيكون الجفن ساقط 
على مكان العين أما ذهاب بصرها أو وجود بياض في العين فلا يؤثر» وهذا الوصف في الابل 
وف البقر وف الغنم» وإذا كان العور لا يجزئ فمن باب أولى: العمى فإذا كانت جيمة الأنعام 
عمياء فلا تحزئ الأضحية با. 

والوصف الثاني - الذي لا يجزئ -: قال: (والعجفاء) والمراد بالعجفاء التي لا مخ في 
ساقهاء فالساق عظم وبداخله مخ مائل إلى البياض هو الذي يقوي ذلك العظم فإذا لم يكن 
لها مخ تسیر وتسقطء فهذه لا بحزی في الأضحية. 

الوصف الثالث: قال: (العرجاء) والمراد: البين عرجهاء أما إذا كان عرجها يسيراً فانه 

الوصف الرابع قال: (والهتماء) أي التي سقط اثنين من أسناتما من أصلهاء أما لو 
كانت مكسرة يسيراً فتجزئ الأضحية بما. 


























الوصف الخامس: قال: (والجداء) والمراد بالجداء: أي التي نشف ضیعهاء آي: لا 
يخرج منها اللبن» فلا تجوز الأضحية ولا الممدي بما. 

الوصف السادس: قال: (والمريضة) أي: البين مرضها فلا تستطيع أن تسير مع من 
هو من جنسهاء أما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي فلا عنع من الأضحية. 

الوصف السابع: قال: (والعضباء) والمراد بالعضباء: ما قطع أكثر من نصف أذتها أو 
قرتما. 

والراجح من هذه السبعة أنه لا يمنع من الأضحية بما سوى أربعة أوصاف: الثلاثة 
أوصاف الأولى - العوراء والعجفاء والعرجاء - والمريضة؛ لقول النبي علبهتسلم «أربع في 
الأضحية لا تحزئ: العوراء البين عورهاء والعجفاء البين ضلعهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضها). 

آما الهتماء» والجداء» والعضبای فالراجح أتما تحزئ في الأضحية والهدي. 


























قال رحمه الله: (بل البتراء خلقة والجماء) 

لما ذكر رحمه الله سبعة عيوب لا تحزئ في الأضحية والهدي» ذكر بعد ذلك مسة 
عيوب لو كانت في کيمة الأنعام فوجودها لا يضر في الإجزاء: 

العيب الأول - الذي لا يضر - قال: (بل البتراء خلقة) البتراء: هي مقطوعة الذنب» 
(خلقة) يعني: خلقت بدونه» وكذا لو قطعت عمداً فانما تجزئ لعدم وجود النهي عن ذلك. 

والعيب الثاني - الذي لا يضر - قال: (والجماء) والمراد باجماء: التي ليس ها قرن 
خلقة وهذا لا يضر؛ لأن وجود القرن أو عدمه لا تأثير عليه في الأضحية. 

والعيب الثالث - الذي لا يضر - قال: (والخصي غير اجبوب) (والخصي) أي: من 
قطعت خصيتاه أو رضت بشرط: ألا يكون ذكره قطع؛ لذلك قال: (والخصي غير اجبوب) 
أي: غير مقطوع الذكرء فإذا كان خصياً ومقطوع الذكر لا يجرئ. 

والعيب الرابع - الذي لا يضر - قال: (وما بأذنه قطع أقل من النصف)؛ لأن القطع 
في الأذن إذا كان يسيراً لا يضر. 

العيب الخامس - الذي لا يضر - قال: (أو قرنه قطع أقل من النصف) يعني: إذا 
كان أحد قرنيه أو كلاهما مقطوع أقل من نصفه فإنه لا يضر أيضاً؛ لعدم وجود النهي عن 
ذلك» ولا تأثير عليه في بحيمة الأنعام. 


























اه نَخْرُ الابل انم مَعْقُولَة يَدْهَا البْسْرَىء فَيَطْعَنْهَا بالحَرْبَّة في الوَهَْةٍ 
التي بَيْنَ صل الغنق والصّدر» وَیذبح غَيْرْهَاء ویجوز عَكْسْهَاء ویقول. «پسنم الله 
وال ین اللّهُمّ هَذَا منك وَلَكَ». 


الشرخ: 


قال رحمه الله: (وَالمنُنَةَ تخر الابل قانْمَة مَعْقُولَةَ يَدْهَا الیْسنرّی ...). 

لما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل من كيمة الأنعام في الأضحية والمدي» وما هي العيوب 
الى لا تجزئ» والعيوب التي لا تضر في الأضحية؛ ذكر بعد ذلك كيفية ذبح أو نحر بحيمة 
الأنعام. 

ولا يخلو المضكى به ما أن يكون إبلاً» وإما أن يكون بقراً أو غنما 

فأما الإبل - في كيفية نحرها - فقال: (وَالمُنّة) أي: لا يحب هذه الطريقة» ولكنها 
سنة؛ لفعل النبي 4“ ولأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً ينحر إبلاً وهي مضطجعة 
فقال: «ابْعَنْهَا قیام هید سنه مد 1715" 

قال: (نَحْرُ الابل قَائِمَة) أي: يسن عند النحر أن تکون الابل قائمة» ولیست 
مضطجعة؛ لقوله سبحانه: کرو آنم له عَلَيْهَا4 يعني: الابل (صَواف) أي: قائمة» صافة 
قدميها وأحد يديها. 

قال: (مَعْقُولَهة بدها اليسرَى) أي: مربوطة يدها الیسری» أي: أنما تكون قائمة على 
رجليها واليد اليمنى فقطء أما اليد الیسری فمربوطة؛ ليسهل سقوطها بعد نحرها لقوله سبحانه: 
إا وَجَبَتَ) سقطت لجُنُويْهَا) أي: على جنبها (فَكُلُوأ نها [الحج: ۲۰]. 


الإبل فقال - في مكان نحره» والآلة -: (فیطعنها) أي: الإبلء (بِالحَرْبَة) وهي أكبر من 
السكين» وهذا من باب التمثیل؛ فيجوز أن ينحرها بالحربة» أو السكين» أو السیف» ونحو 


ذلك. 


)١55(‏ رواه أبو داود »)١751/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١ 55(‏ رواه البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم (۱۳۲۰). 


۷ 


























وأما مکان النحرء فقال: (في الوَهْدَةِ) أي: في المكان المنخفض (الْتِي بَيْنَ صنل 
الغنق) أي: أسفل العنق (والصذر) أي: أعلى الصدر. 

وهذه الطريقة: تموت سريعاً» ویخرج الدم سريعاً؛ لأن هذا للکان قريب من القلب. آما 
لو كان النحر في أعلى الرقبة فتتعذب في موتما؛ لبعد الکان عن القلب. 

ولا ذكر رحمه الله طريقة نحر الإبل» ذكر بعد ذلك كيف تذبح البقر والغنم» فقال: 
(وَيُدْبَحُ غَيْرُهَا) أي: مضطجعا على جنبه الأيسر» ويستحب أن يوجه إلى القبلة. 

ولو ذبحها وهي قائمة يجوز؛ لذا قال: (وَيَجُوزٌ عَكْسُْهَا) أي: لو ذبح الإبل وهي 
مضطجعة: يجوز؛ لأن المقصود: إتمار الدم من موضعه؛ لقول البي تللِْ: «مَا مر الدّم» أي: 
أخرجه «وَذْكِرَ اسم الله عليه: فَكن»099. 

فيجوز أيضاً أن ينحر الابل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى» وكذلك الغنم ينحرها وهي 
قائمة معقولة يدها الیسری» ولكن السنة ما سبق. 


ولا ذكر رحمه الله مكان الذبح» ذكر بعد ذلك ماذا يفعل فقال: (وَيَقُولُ) أي: عند 
الذبح» (بمثم الله وال أَكْبَرُ)؛ لما في صحيح البخاري(*۱ أن النبي بي قال عند الذبح: 
«بسم الل وله أكبن». 

ولا يزيد على كلمة «بشم اوه من أسماء الله» کالرهن؛ فلا یقول: بسم الله البهن 


۶ ۳7 


الرحيم» وإِنما يقول: «بسم لله وا ُ أكيز». 
قال: (اللَّهُمّ هدّا منْكَ) أي: هذا من فضلك وإنعامك عليناء (وَلَكَ) أي: نتقرب به 
إليك؛ ولكن الحديث - في: «اللَهُمَ إِنَ هذا منك وَلَكَ)ي 157 ) - ضعيف» فیقتصر على 


° 


أکین». 


کو 


قول: «بسّم ال وا 


(۱6۷) رواه البخاري (۳۰۷۰)» ومسلم (۱۹۸)» من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 
(۱6۸) ینظر صحیح البخاري (2555)؛ ومسلم (۱۹۲7)» من حدیث أنس رضي الله عنه. 
)١55(‏ رواه الدارمي (۱۹۸۳) في مسنده بمذا الفظ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ورواه ابن 
خزيمة (۲۸۹۹) في صحیحه. والحاكم (۱۷۲۲) في مستدركه, من حديث جابر أيضاً» بلفظ: «اللَّهُمَ منك وَلَكَ» 
وفيه أبو عیاش قال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (57/4؟): «وأبو عياش لا 
یعرف» قال ابن الملقن في «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (۲۹۹/۹): «فيه مع أبي 
۱۳۸ 


























ویتولاها صَاحِبْهَاء أو يُوَكلُ مُسللماً وَيَشْهَدْهَا. 
وَوَقَتْ الدبْح: بَعْدَ صلاة العید اؤ قذره. وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَيُكْرَهُ في لَيْلَتَيْهِمَا فان 
فات - قضی واجبه. 


الشّرْحُ: 


ال ره اللهُ: (وَيَتَوَلَاهَا صاحبها). 

لما ذكر رحمه الله صفة الذبح» بين بعد ذلك من الذي يتولى الذبح» فقال: (وَيَتَوَلَاهَا) 
أي: الأضحية حال الذبح, (صاحبها) أي: من نوی أتما أضحية» وكذلك من نوی أتما هدي؛ 
والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمى الله وكبر 
وذبحهما بيده وأيضاً: نحر النبي ب بيده ثلاثة وستين (77) من الابل(۳۱. 

قال: (أؤ يُوَكِلُ) أي: يوكل من يذبح نيابة عنه (مُسْلِما), (وَيَشْهَدْهَا) أي: يكون 
قريباً منه يشاهد الذبح؛ لأن في هذا استشعار لأداء تلك العبادة. 

ولو وگل من أهل الكتاب ليذبحها نيابة عنه صح ولكن یکره ذلك؛ ويجب أن ينوي 
المسلم ماذا يفعل هذا الكتابي» يعني: ينوي أتما أضحية عن فلان» أو هدي وهكذا. 


ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن ذبح الأضحية فقال: (وَوَقَتُ الذَبْح) أي: للأضحية (بعد 
صلاة العيدِ) فلو ذبح قبل العيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فتلك شاه كمي 

(أو قذره) يعني مثلاً: لولم يصل شخص صلة العید. أو في بلد غير مسلم لا تقام 
فيه صلاة العيد: يحسب ما هو قدر صلاة العيد - متى تنقضي - ثم يذبح. 

والعبرة: بالصلاق لا بسماع الخطبة؛ لأن الخطبة موعظة. 


عياش هذا عنعنة ابن إسحاق» وأبو عياش هذا روى عنه خالد بن أبي عمران ويزيد بن ابي حبيب وهو مستور» لم یتحقق 
حاله» قال عبد الحق: لم امع فيه بتجريح ولا بتعديل» وذكر عنه راويان». 

(۱۵۰) رواه البخاري (007)» ومسلم (375١)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۱5۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟5١)‏ رواه البخاري (۰)۹۸۳ ومسلم »)۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


١6 


























وأما تحاية زمن الذبح فقال: (وَیومین بَعْدَهُ) أي: بعد العید» أي: أن الذبح ثلاثة أيام؛ 
لقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ذلك - أن الذبح ثلاثة 2 أيام ۳ 

والراجح: أن الذبح أربعة أيام: يوم العيدء وثلاثة أيام بعده؛ لقول النبي كَل «أَيَامُ 
ریق آَم أكل وَشْرْبٍ وذکر اللهه2"*77, ولأن البي ي كما في صحيح البخاري(**: 
نمی عن صيام أيام التشريق؛ فدل على أا أيام ذبح أيضاً. 

قال: (وَيُكْرَهُ في لَيْلَتَيْهِمَا) على قول المصنف رحمه الّه: یکره ه الذبح في الليل. 

والراجح: جواز ذلك فالليل والنهار سوای فهو وقت واحد من بعد صلاة العيد إلى 
مغيب همس ثالث أيام التشريق - أي: أربعة أيام بلياليهن الثلاثة -. 


ولما ذكر رحمه الله أول وقت الذبح وآخره ذكر بعد ذلك حكم من لم يذبح الأضحية في 
هذا الزمن احدد. فقال: (فَإِنْ فَاتَ) أي: الذبح في يوم العيد وأيام التشريق» (قَضّى وَاحِبَهُ) 
أي: يذبح ولو انتهت أيام التشريق في امدي الواجب فقط. 

مثل: النذر؛ فلو قال: عَلََ نذر أن أذبح في عيد الأضحى هذا: شاة. فغرب عليه شس 
ثالث أيام التشريق» نقول: ما دام أنه نذر فتقضيه ولو بعد زمنه؛ لأن واجب القضاء يحكي 
الأداء. 

وأما هدي التطوع - فكما سبق -: فإنه في جميع أيام السنة» ولا يتقيد بعيد الأضحى 
وأيام التشريق. 


)١15(‏ رواه مسلم (۱۱4۱)» وأحمد (۲۰۷۲۲) واللفظ له وأبو داود (۲۸۱۳) والنسائي (4۲۳۰) من 
حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 
)٠١٤(‏ رواه البخاري (۰)۱۹۹۷ من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: 8 00 8 


١ 


























وَيَتَعَيَنَانِ بقوله: هذا هدي أو أَضجِيّة لا بالنيّة. 
وَإِذا نت تعینث: لَمْ يَجْرْ بَيْعْهَا > ولا هبَتُهَا؛ إلا آن يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا. 


ر 


ویجز صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إن كَانَ أنقع لهاء ویتصدق به. 
شزځ: 


ال بَحمَهُ الله: (فَصْلٌ)؛ يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعيين الأضحية والهدي. 

والمراد بالتعيين أي: إظهار وبيان - سواء لنفسه أو لغيره - أن هذا هدي أو أضحية. 

وذكر المصنف رحمه الله كيف يكون تعيين الحدي والأضحية بقوله: (ِوَيَتَعَيَنَانْ) أي 
المدي والأضحية (بقؤله) في امدي: (هَذا هَدْيّ) يعني: يقول هذا الغنم أقصد به أن يكون 
هدياً؛ (أؤ أضحيّة) وكذا يقول في الأضحية: هذه أضحية» آي: يتكلم ويقول هذه أضحية» 
بمعنى أن هذه الشاة - مثلاً - جعلتها أضحية. 

وأيضاً يتعينان لو قال: هذا لله؛ ويقصد به أنه هدي أو أضحية. 

كبا بان ضا بصيغة فعلية: من تقليد الهدي» أو الأضحية؛ بالنعال» أو قطع من 
القماش؛ ليتبين للناس أن هذه مهداة لله عز وجلء كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلّد 
Oa‏ 

وأيضاً ما يتعين به اهدي والأضحية: شق سنام الإبل حتى يسيل منه الدم» كما ورد 
ذلك أما الغنم والبقر فلا يشق شيئاً منهماء وإنما جاء هذا خاص بالابل. 

ولا يلزم أن كل من اشترى هدياً أو أضحية أن يعينهاء لكن لو عينها لزمته أحكام التعيين 
السابقة. 

قال: (لا بالتَيةً) أي: لو اشترى مثلاً شاة ونوى بقلبه أن يجعلها أضحية:؛ ول يتلفظ: 
فهذا ليس بتعيين» وإنما نية ليست ملزمة للتعيين 

مثال ذلك: لو شخص نوی بقلبه أن يتصدق بئة ريال» لا يلزمه أن يتصدق با. وكذلك 
لو نوی رجل بقلبه أن يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق ما لم يتلفظ. 


)١55(‏ رواه البخاري »)١5535(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان رضي الله عنهما. 
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ولا بين رحمه الله بم يكون التعيين» ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة على التعيين 
فقال: (وَإِذَا تَعيّنَتْ) أي: عیمة الأنعام - من الابل أو البق أو الغنم - بأتما هدي» أو 
اة 

الحكم الأول: (لَّمْ يَجْزْ بَيْعْهَا) بعوض؛ لأنه أهداها لله. 

الحكم الثاني: (وَلَا هبتها) يعني: بلا عوض؛ فإذا عبن شاة لا يجوز له أن يهديها لآخر. 
آخر أنفس منهاء فله أن يبدلها بالشاة التي عنده» وهكذا. 


ولا بين رحمه الله أن من أحكام التعيين: عدم نقل کامل لهذا المهدى - سواء بالبيع أو 
بابة -» ذكر بعد ذلك فيما إذا أخذ شيئاً منها من غير استبدال بكاملهاء فقال: (وَيَجْزُ 
صوفها) ابِرٌ: القطع» أو القص. أو الحلق» (وَنَحْوَهُ) يعني: ونحو الصوفء مثل: قطع ظلف 
الغنم» وهو بمثابة الأظفر للإنسانء (إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا) مثل: أسرع ها في السيء ونحو ذلك» 
(وَيَتَصَدَقُ به) على قول المصنف رحه الله: لا يجوز الانتفاع بالصوف» ونحوه؛ كقطع القرن 
مثلاً أو الظلفء وإنما يعطيه الفقراء. 

والقول الثاین: أنه يجوز له أن ينتفع به - يعني: بالصوف -؛ لأن هذا ما يجوز الانتفاع 
به» مثل: اللبن» وروث البقر» ونحو ذلك» وهو القول الراجح. 


۱۳ 


























ولا يُغْطي جاززها أَجْرَتهُ منهاء ولا يَبِيعُ جلدها ولا شيّئاً منهاء بل ینتفغ به 


1 


وان تَعَيَبَت: ذبحها وأجزأته؛ إلا أ 


له و 


ال ره اللّه: (وَلَا يُغطي جازز‌ها أَخْرَتَهُ منهاه ...). 

لما ذكر رحمه الله أن اهدي والأضحية جعلها لله سبحانه بين بعد ذلك هل يُعطى من 
المدي أو الأضحية غير من يستحقهاء فقال: (ولا يُغطي) أي: صاحب امدي أو الأضحية؛ 
(جَازِرَهَا) أي: ناحرها أو ذابحهاء (أَجْرَتَهُ منها) يعني: لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول: 
هذه أجرة جزارتك؛ لأنما كلها شم والجازر لا يأخذ شيئاً من أجرته منها؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أمر عليّاً ألا يعطي الجازر أجرته منها(" *۱. 


نْ تَكُونَ وَاجبَة في ذمته قَبْلَ التَغيين. 


ولا ذكر أن الجازر لا يأخذ شيء بين بعد ذلك هل يجوز أن يبيع شيئاً منهاء فقال: 
(وَلَا بیغ جلذها ولا شيّئاً منها) مثل: القرون» وكذا الشحم؛ لأنه وهبها لله فلا يأخذ 
لو م 

قال: (بَل ین ينتفع به) أي: ولا يأخذ معاوضة على امدي أو الأضحية» بل ينتفع منها؛ 
مثل: لو أخذ شيئاً من جلدها ووضعه قَرْبَةَ للماء ينتفع به في بيته: فهذا يجوز؛ لأنه ليس فيها 


معاوضة. 


ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا عيّن امحدي أو الأضحية؛ ثم حدث فيها عيب مما لا يجزئ في 


(وَأَجْرَأتَهُ) عن الهدي والأضحية؛ لأنه لم يُمَرَطْ في ذلكء أما إذا فرّط: فلا تحرئ. 
مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى شاق وقال: هذه أضحية» ومن الغد انكسرت يدها 


وأصبح عَرَجُها ین هنا: يجزئ؛ لأن العيب حدث بعد التعيين» وهو لم يفرط أما لو كان قبل 
التعيين: فلا يجزئ أن يشتري شاة مكسورة يدها. 


)١557(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري »)١17١7(‏ ومسلم (۱۳۱۷)» من حديث علي رضي الله عنه. 
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قال: (إِلَّا أنْ تَكُونَ واجبق) أي: إذا تعلق ما يريد أن يذبحه (في ذمَّته) مثل: عليه 
نذر أن يذبح شاة» فتعلق هذا النذر في ذمته (ِقَبْلَ التّعْيينِ) فلا يذبحها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: علِع نذر أن أذبح شاق ثم بعد ذلك انكسرت قدمهاء 
هنا: لا يذبح؛ لأنه ليس ملزماً بذبح هذه الشاة بعينهاء فواجب عليه في ذمته أن يذبح شاة 
سوية. بخلاف الأضحية؛ فانه قد عيّنهاء وحدث العيب بعدها. أما في النذر فيلزم أن تكون 
شاة سليمة من العيوب» ففي النذر عليه أن یستبدل هذه الشاة العيبة بشاة صحيحة: وكذلك 
دم الجبران» وهدي التمتع - هذا واجب -» ودم القران» لو اشتراه ثم حدث عيب» نقول: 
استبدها؛ لأنه لا يلزم فيه هذا الهدي بعينه. 


١1١ 


























والأضحية: سل وذبحها أفْضَلْ من الصّدقَة بِتَمَنِهَا. 

وین أنْ یل ويهدي» ویتصدق أَكْلَاثاً ‏ وان كلها 1 أوقيّة تصدّق بها: 
جاز. ولا ضمنها. 

وَيَحْرْمْ علی مَنْ يُضَحَي آن يَأَخْدَ في العثنر مِنْ شغره أو بشترته شین 


الشّرْحُ: 

تال رح اللّه: (والأضحية: سن 

لما ذكر أحكام التعيين في الهمدي والأضحية» ذكر بعد ذلك حكم الأضحية فقال: 
(وَالأضجِيّة: سنَة) آي: سنة مؤكدة: أي: سنة اد عليها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
ضحى بكبشين أملحين(7"*') وهو قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن الأضحية واجبة على المستطيع؛ لقوله سبحانه: فص لِرَبَكَ وَأكَرْ4 
[الكوثر: ؟]» ولو ضحی الرجل القتدر أضحية واحدة لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين أن 
يضحوا بأخرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته ولا يعرف 
أن أحداً من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير أضحيته عليه الصلاة والسلام. 

ولا ذكر رحمه الله أن الأضحية سنة» بين أيهما أفضل: هل ذبحها أم التصدق بثمنها 
فقال: (وَذَبْحْهَا أَفضَلْ من الصّدقة بِتَمَنِهَا) يعبي: لو كانت الأضحية تساوي خمس مئة 
ريال فلو أخذ الخمس مئة وتصدق بجا دون الذبح» نقول: ليس هذا هو الأفضل» وإنما الأفضل 
هو ذبحها؛ لأن ذبحها يجتمع فيه عبادتان: مالية» وبدنية» آما الصدقة فهي مالية. 


ولما ذكر رحمه الله حكم الأضحية وذبحهاء بين بعد ذلك بعد الذبح ماذا يصنع باللحم 
فقال: (وَيْسَنُ أنْ يَأكل) يعني : من لحم الأضحية» (ويهدي) أي: منهاء (ویتصدّق) ا 
بلحمهاء قال: (أَثْلاثاً) فعلى قول الصنف رحمه الله بعد الذبح يقسم اللحم إلى ثلاثة أقسام: 
ثلث يأكل منه هو وأهل بيته» وثلث يهديه لمن يحب من الاغنیای وثلث يجعله صدقة للفقرای 
واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف - أن الأضحية تقسم أثلاثا -. 


(۵۱ ۱( رواه البخاري )5۸(« ومسلم ۹۹٦(‏ 36 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۱۳۵۰ 


























والراجح: أنه يسن أن يأكل منها؛ لأن النبي ب لما ذبح هديه - وهو مئة بعير - أخذ 
من كل بعير قطعة فطبخت في قدرء فأكل منها النبي بل وشرب مرقهاء رواه مسلم(/۳. 

والله عز وجل قال: لوا نها [الحج: ۳۰] لكن هذا الأمر للاستحباب» ومنهم من 
يقول: للإباحة. 

والقسم الثاني - الذي يجعله في اللحم -: يطعم منه الفقراء قال سبحانه: لكوأ متا 
رأطینوا لقاع 4 آي: السائل» «والمعء» [الحج: ۳۰ آي: المعترض لك يريد من الأضحية» 
وقوله سبحانه: رین آلبایس لیر [الحج: ۰]۲۸ ولا يشترط في القسمین - يعني: الا کل 
والصدقة - أن یکونا بالنصف والنصف. فيأكل منه ویتصدق منه فهذا هو السنة آما الاهداء 
فلا أعرف دليلاً صحيحاً في أنه يهدي» لکن لو آهدی من باب عموم قوله كلل «وَكََادَوا 
تایُوا»۱۳۱) یستحب ذلك من باب امدية العامة. 

ولا ذكر الصنف رحمه الله أنه یقسمها على الأقسام الثلائة قال: (واِنْ أَكَلَّهَا) أي: 

أكل جميع لحم الأضحيةء قال: (الا أوقيّة) وهي: أربعون درهماًء والدرهم: واحد فاصلة ستة 
غرام »)١,5(‏ فلو ضربت أربعين درهماً في غرام فاصلة ستة )١,5(‏ يساوي تقريباً ستين غراماً 
(0)» يعني شيئاً يسيراً؛ لذا قال: (وَإِنْ أكلَهَا لا أوقيّة تَصَدَّق بها) وهي شيء يسير 
(جا) وعليه: لا يأكل جميع الأضحية؛ قال: (وإلا ضَّمِنَهَا) أي: لو أكل جيع الأضحية 


يذهب ويشتري لحماً بمقدار أوقية ويتصدق به» والأوقية ستون غراماً تقريباً. 


ولا ذكر رحمه الله ذبح الأضحية وتقسيم اللحی ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة 
على من نوی أن يضحي فقال: (وَيَخْرُمُ على مَنْ يُضّحّي) أي: من اشترى هذه الأضحية 
ليضحي ككاء أما المضحى عنه فلا يحرم الحكم الاني مثال ذلك: لو أب عنده خمسة أولاد فإذا 
اشترى الأب أضحية هو الذي يمتنع عن حلق شعره وأظفاره كما سيأق» آما الخمسة أولاد فلا 
بحرم عليهم شيء من ذلك» والأحكام المترتبة على من أراد أن يضحي ما يلي: 


(۱9۸) ينظر: صحيح مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١55(‏ رواه مالك (۲۰4۱)» من حديث عطاء الخراساني رضي الله عنه. 
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الحكم الأول: (نْ يَأَخْدْ في العشنر) وللراد عشر ذي الحجة - يعني: هل هلال ذي 
الحجة من الليلة - (من شغره) أن يأخذ من شعره شيئاً سواء ما كان واجباً حلقه کالابط 
والعانة» أو ما هو مستحب كتخفيف شعر الشارب ونحو ذلك. 

الحكم الغاني: (آو بشرته شینا) حرم عليه أن يأخذ من بشرته شیف المراد بالبشرة: 
اللحم الميت في أسفل قدميه أو عند أصل الأظافر أو أي قطعة ني بشرته. 

الحكم الثالث - ول يذكره المصنف -: وهو تحريم تقليم الأظافر في العشر لمن أراد أن 

والدليل على ذلك حدیث أم سلمة» أن البي يله قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ 

ويستمر هذا النهي حتى يضحي» فلو ضحى في ثاني أيام العيد فيستمر النهي إلى ثاني 
أيام العيد» أو ثالث أيام العيد فإلى ثالث أيام العيد وهكذا. 

ولو أن شخصاً لم ينو الأضحية إلا في الخامس من ذي الحجة فيمسك عما سبق من 
حين نوی» ولا يلزمه شيء عن الأيام الخمس الأولى التي لم يمسك فيها؛ لأنه م ينو. 

ومن أراد أن يضحي فوقع في هذه النواهي الثلاث: ليس عليه كفارة وإنما هو ذنب يتوب 


إلى الله عز وجل منه» وقد يقلل هذا من حسنات ذبح الأضحية: 


.)۱۹۷۷( ينظر: صحيح مسلم‎ )۱٦۰( 
۱۳۷ 


























تسن العقيقة: عن الغلام شاتان» وعن الجَارِيّة شاد 
بخ يَوْمَ سابعه. فَإِنْ فات: ففي أزبعة عَشَرَء فان فات: ففي اخدی و عشرین. 


الشرخ: 

قال رَه اللّهُ: (فصل). 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام العقيقة والعقيقة: هي الشاة التي تذبح عن الولود. 

وأما حكمها فقال: (نُسَنْ العقيقة)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كُلُ غلام 
مُرْهَنٌ بعقیقته» ۱۱۱ قيل معنى مرتمن: أي: محفوظ عن الشرء وقيل أن هذا الارتمان خاص 
بیوم القيامة رن عند الله. 

وما الذي يذبح؟ قال: (عن الغلام) أي: عن الولود الذکر (شَاتَانِ) ولا یشترط أن 
تذبح الشاتان في وقت واحد» فلو أخر بعضهما عن بعض جازء ولو ذبحها في أيام عيد 
الأضحى ينوي بما الأضحية والعقيقة أيضاً جاز؛ لأن السنن تتداخل فالأضحية سنة» والعقيقة 
سنة» وعليه فلا يجزئ ذبح البقر فيها ولا الابل كما سيأتي في الحديث. 

قال: (وعن الجاریة) آي: الولودة الأنثی (شاه) فهي على النصف من الذكر» وعليه: 
لو أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة عن الجارية لا يجزئ؛ لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: «يُعَقٌّ 
عن الغلام شَانَانِء وَعَن الأنْتى وَاحدة»(۱۳ ۱) فلم يذكر عليه الصلاة والسلام الإبل أو البقر 
في العقيقة. 


ولا ذكر رحمه الله ما الذي يذبح» بين بعد ذلك متى تذبح العقيقة فقال: (تُذْبَحُ يَوْمَ 
سَابعه) أي: يذبح في اليوم السابع للمولود» أي: أن اليوم الذي ولد فيه يحسب. 

فمثلاً: لو ولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة؛ لذا إذا ولد المولود في نفس اليوم يقال: 
كم عمره؟ يقال: يوم» ومن الغد يقال: هذا اليوم الثاني له» وهكذا. 


)١151١(‏ رواه هد (۰)۲۰۱۸۸ وأبي داود (451)» والترمذي (۰)۱۰۲۲ والنسائي (4۲۲۰)» من حديث 
سعرة بن جندب رضي الله عنه. 

(؟15١)‏ رواه أحمد (۰)۲۷۳۷۳ وأبي داود (۰)۲۸۳۰ والترمذي »)١5١5(‏ والنسائي »)٤۲۱۸(‏ وابن ما 
(1۲ ۳۱ من حديث آم كُرْزِ رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


۱۳۸ 


























وإذا ولد المولود بعد مغيب الشمس يعتبر من اليوم الثاني؛ فمثلاً لو ولد يوم السبت بعد 

المغرب نقول: ولد ليلة الأحد» فيعق عنه يوم السبت؛ لأن ابتداء زمن اليوم من مغيب الشمس 
إلى مغيب الشمس في اليوم الآخر» ولو ولد في النهار يحسب في تحار ذلك اليوم فمثلاً اليوم 
نحن نقول: ليلة الثلاثاء يعني: يوم الثلاثاء دخل وهكذا. 

قال: (فَإنْ فات) أي: اليوم السابع ولم يذبح فيه قال: (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) يعني: في اليوم 
الرابع عشرء على قول الصنف: السنة ألا يذبح في اليوم الثامن ولا التاسع وهكذاء وإنما في 
اليوم الرابع عشرء قال: (فإِن فات) أي: الرابع عشر وم يذبح فيه (ففي إِخدى وَعِشْرِينَ) 
أي: في اليوم الحادي والعشرين» وعلى قول المصنف رحمه الله لا يذبح في اليوم العشرين ولا في 
التاسع عشر وإِنما ينتظر حتى يات اليوم الحادي والعشرين» واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «العقِيفَةٌ بخ لسَبع ار عَشْرَة ولا خدی وعشرین »۱۱۲۱ لكن الحديث 
ضعیف» ويبقى على اطلاقه 5 ولد المولود يذبح له وان جعله في اليوم السابع لا بأس. 

وأما تسمية المولود فالسنة: في يوم ولادته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: 
«ولد لي الیل غلا فَسَمَيْتَهُ باسم أي إبْرَاهِيو)0747) فلم يؤخر إلى اليوم السابع» وف 
القرآن: و سينا مریم [آل عمران: ۳۰] في نفس ولادتما» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرهن. 

والتسمية بما فيه تزكية لا تجوز مثل: إيمان» تقوی» وهكذا. 

وکره بعض أهل العلم التسمية بأماء الملائكة کجبریل ومیکائیل. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التعبید بغیر اسم من أسماء الله مثل عبد العزى» عبد القبر وهکذا. 

وكذا لا يجوز التسمي بأسماء الكفار والفساق قال عليه الصلاة والسلام: درسم کائوا 
يُسَمُونَ بِأنبيائِهِمْ والصاطین فَبْلَهُج(27. 


)١5(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۹۲۹۳)» والطبراني في الأوسط (4۸۸۲) من حديث عبد الله بن 
بريدة رضي الله عنه. 

(4 ۱5) رواه مسلم (1؟)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١75(‏ رواه مسلم (15١؟)»‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


۱۳۹ 


























وتنزغ جُدُولا ولا يُكْسَرُ عظنها. 
ژحکنها: کالاضحية؛ الا أنه لا يُْذِئُ فیها شرزك في دم. 
ولا شن القَرَعَةُ ولا العتيرة, 


الشرخ: 


ال رجه اله: (وشنزژغ) آي: العقيقة بعد ذبحهاء (جُدُولاً) أي: عضواً عضوأء كاليد 
ينزعها من المفصل» وكذلك الرجل من المفصل وهكذا؛ واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي 
الله عنها: أتما تنزع چر9 اك (وَلَا یکسر عظنها) أيء لا تكسر مثلاً اليد من النصف؛ 
وكذلك عظام الصدر وذلك تفاؤلاً بسلامة المولود. 


والقول الراجح: أنه يجوز ألا تنزع جدولاً وأن يكسر عظمهاء ولم يرد في ذلك عن النبي 
عليه الصلاة والسلام شيء؛ لأنما شاة لحم مقصودها فك رهان الولود «كُلُ غلام مرن 


۱2۷ n 
۱۲۲ بغقیقته»‎ 


ثم ذكر بعد ذلك ما هو حكم العقيقة فقال: (وَحْكْمُهَا) أي: العقيقة» (كَالأضجيّة) 
آي: في أكثر أحكامهاء ومن ذلك: في حكمها من حيث أن الأضحية والعقيقة سنة» ومن 
حيث السن فلا يجزئ في الضأن ما هو دون ستة آشهر, والعز آقل من سنة وهكذاء ومن 
الأحكام أيضاً التي تتفق فیها مع الأضحية: أن العیوب التي لا تحزئ في الأضحية لا تحرئ في 
امه افیا 


(۱۲۲) رواه الحاكم في الستدرك (۷۵۹۰)» وابن أبي شيبة (۲۲۲۳)» واسحاق بن راهویه (۰)۱۲۹۲ 
والطبراني في الكبير (۰)۱۱۰۹۲ والييهقي في السنن الکبری (۱۹۲۸۷). 

(۱۳۷) رواه أحمد (۰)۲۰۱۸۸ وأبي داود )٩5۱(‏ والترمذي (۱۰۲۲) والنسائي (4۲۲۰)» من حدیث 
بمرة بن جندب رضي الله عنه. 


1۱۹ 


























ثم لما بن أنما كالأضحية ذكر بعد ذلك فيما تخالف فيه الأضحية فقال: (إلَّا أَنّهُ لا 
يُجْذِىُ فیها) أي: في العقيقة (شزك) أي: اشتراك أكثر من شخصء (في ذَم) يعني: في 
الشاة الواحدة؛ مثال ذلك: الابل يجزئ الاشتراك فيه في الأضحية عن سبعة» وكذا البق أما 
العقيقة فليس فيها اشتراك وإنما شاتان للذكر وشاة للأئقى فلا يشترك أكثر من مولود - مقلا 
- إذا کانوا بنات في شاة واحدق وما تخالف العقيقة فيه الأضحية أن الأضحية ممكن أن تكون 
من الابل والبقی أما العقيقة فقط في الغنم. 

ولا بين رحمه الله أن العقيقة مشروعة» ذكر بعد ذلك ما لا يشرع ما يقصد به التعبد 
فقال: (وَلا تسن القرّعَة) والفرعة: أول ولد الناقة» وكات أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة أول 
ولد ها يأخذونه ويذبحونه تقرباً لغير الله» فلو أخذ وذبح تقرباً لله لا يسن؛ لأن فيه مشايحة 
للجاهلية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لاً فرع». 


وما لا يشرع أيضاً: قال: (وَلَا العَتِيرَةٌ) والعتيرة: هي الذبيحة التي تذبح في رجب» 
وكان أهل الجاهلية أيضاً يعظمون رجباً؛ لأنه من الأشهر الحرم فیذبحون فيه» فنهى النبي عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك؛ لألّا یشابوا أهل الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا فَرَعَ 
و عتيرة» متفق علیه(۱۲۱. 

ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يذبح للضيف؛ لأنه في ذاته ليس مقصوداً للتعبد» وليس 
له أحكام فمن يذبح للضيف له أن يذبح ما هو دون ستة أشهر من الضأن» وله أن يذبح ما 
دون ستة أشهر من المعز» وله أن يذبح العوراء والعرجاء وغير ذلك. فالتعبد هو !کرام الضيف 


ويكون بأي شيء وليس المقصود فقط بالذبيحة لذا لم يذكرها المصنف رحمه الله. 


وكذلك الذبح في الولائم لم يذكره المصنف رحمه الله؛ لأنه ليس المقصود با التعبد. 


)١154(‏ ينظر: صحيح البخاري (4 ۷ 5)» ومسلم (۱۹۷7)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
١:١‏ 


























وكذلك ما فيه فرح للمسلم مثل: ختم القرآن فيذبح ويدعو من يحب» وكذلك الذبح إذا 
انتهى من تأليف كتاب ونحو ذلك كما فعل ابن حجر رحمه الله لما انتهی من فتح الباري ذبح 
بعيراً ودعا إليه أهل قريته» فالمقصود أن التعبد احض: هديء قران» أضحية» عقيقة» وهي التي 
ذكرها المصنف رحمه الله. 
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کتاب الجهاد 

وه فزض کفا 
ویجب ادا خرف ۳ حصر بَلَدَهُ عدو آو استَْفرَه ۵ الامام. 

تَمَامْ الرَبَاط: آزبفون لَيْلَةَ. 
و کا واه مُمْلِمَيْنِ: لَمْ يُجَاهِدْ تَطوْعاً لا باأنهما. 
لشن 

بشم الله ان الرجيم» امد لله رت العالمین» وَالصّلَاةٌ وَالسَلام على يتا مب وَعَلَى 
و ان 


۳ حمعين. 


ار 


سم 


آلی 


ل رح اللّه: (کتاب الجهاد)؛ 
احهاد لغة: من الجهد» وهو بذل الوسع والطاقة 
واصطلاحاً: تعارف العلماء عند الاطلاق: أنه قتال السلمین للکفار. 


وقد دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: كيت عَلَيَكُمْ ألْقتَالُ4 [البقرة: >۲۱]. 

ومن السنة: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مات وه يَغْلُ و يُحَدّتْ به نَفْسَهُ 
مات عَلَى شُعْبَةِ من نقاق» رواه مسلم(. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد في سبیل الله. 


ولا يكون الجهاد شرعياً إلا تحت راية إمام انعقدت إمامته» أما لو اجتمع أفراد وبایعوا 
آحدهم وقالوا: نجاهد الكفار؛ فليس هذا بجهاد, وإنما هذا قتال تحت «رَايَةِ عمّيّة274 ليس 


والحكمة في مشروعية الجهاد: أن یداش إذا دعوا ع غير المسلمي: قِ غير بلاد المسلمين» 
إن امتنعوا عن نشر الإسلام 32 بلادهم: یقاتلون؛ لصدهم الدعوة إلى الله ؛ لذلك قال النبي عليه 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (۱۹۱۰)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: صحيح مسلم ۱۸٤۸(‏ و۱۸۵۰). قال النووي في «النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
(04۸/۱۲): «هِي بض العَبْنٍ وَكَسْرهَاء لا مَشْهُورَتَانِء والمیم مَكْسُْورَةٌ مُشَدَّدَة وَاليَاءُ مُسَدَّدَةٌ أنِضاء قالوا: هي الم 
الأَعْمَى لا يَسْتَبِينُ وَجْهُهُ گذا قَالَهُ امد بن حَنبَلٍ وَالجْمْهُونُ قال (سحاق بن رَاهَوَيْه: َذا کتمائل الفَوْم للْعَصَيئّة». 


الصلاة والسلام: 2 اذْعْهُمْ إن الإسلام»» ثم قال: «فان هم بوا فاستعن بالله له 
فلو أسلموا لا يقاتلون. 

وقد جاء الجهاد متدرّجاً في مشروعیته» ولا يزال باقياً على ذلك. ففي أول الاسلام - 
في حال ضعفه - ۸ يأمر اله عز وجل بقتال الكفار: 

لقلة عدد المسلمين وضعفهم قال سبحانه: طقل لَلَدِينَ ءَامَنُوأ يَمْفِرُوأ ِلَذِينَ لایر 
لت [الجائية: .]١ ٤‏ 

ثم لما صار عند السلمین قوة يسيرة قال سبحانه: تن فتلو م اوم4 [البقرة: ]۱٩۱‏ 

ولا قوي السلمون آنزل ال «أذق دی یونم َه له نوا [الحج: وم]. 

وإذا حصل من المسلمين ضعف قال الله: وان جَتَحُوأ لِلِسَّلّم فَأَجْتَحْ لها [الأنفال: 
۱ يعني: للسلام والمعاهدة. 

لذا قال العلماء: ن حال ضعف السلمین لا يقائل السلمون الکفار؛ لأ يهلكوا كيا 
من المسلمين» ویبقی السلمون على المُسالمة معهم والمُهادنة» ونشر الدعوة إلى الله على قدر 
المستطاع. 


اين 
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وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب حکم الجهاد» وعلى المسلم أن يتعلم 
أحكام الجهاد لا يقاتل من ۸ يأذن الشرع بقتله؛ كقتل غير المسلمين من المعصومين من أهل 
الذمة والمستأمنين والمعاهدين» فليس كل كافر یفتل» وإِنما الذي یقائل هو الكافر الحربي فقط؛ 
لذا من تعلم أحكام الدين في هذا الباب يزول عنه لس كثير في عدم التعرض للمعصومين من 
المسلمين أو المعصوفين من غير السلمین. 

ولو فهم من ینتسب إلى الإسلام أحكام الجهاد: عرفوا أن الجهاد هو في حقيقته رحمة, 
ودعوة للإسلام. 


وآما خکمه فقال رجه الله: (وهو فَرْضُ كفاية) يعني: ليس كالصلوات الخمس يجب 
فعله على الجميع» بل: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقین؛ لقوله سبحانه: «وَمَا كن 
نیون ینزو که [التوية: ۱۲۲] يعني: لا يلزم رة جميع السلمین للقتال» ولقوله سبحانه: 


(۳) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حدیث بريدة بن الخصیب رضي الله عنه. 


لقصل له اهدي ss‏ قل تمیق ذنيكا +[ [النساء: ]٩0‏ فلم يذكر الله عز وجل 
أن من قعد يأثم إذا كان المسلمون غير محتاجين إليه. 


فهو في صله فرض كفاية» ويجحب في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى؛ قال: (وَيَجِبُ إِذَا حَضَرَُ) أي: إذا كان في ساحة قتال يجب عليه أن 
یقاتل؛ لقوله سبحانه: انها لین دَامَنُوَا دا لقیشم فِحَدَ یشوه [الأنفال: ه4]» ولأن في الفرار 
غير الحالتين التين ذكرهما الله فيه ٍضعاف للمسلمین؛ واخالتان: 

إلا مُتَحَرَقَا لَقِتَالِ4 يعني: ماهراً في القتال؛ يتأخر ليستدرج العدوء ثم يُقَدِم عليهم. 

أو مْتَحَيَرًا إلى فة4 [الأنفال:7١]‏ أي: يذهب من مكانه إلى مكان آخر لا للفرار ولنغا 
لتقوية طائفة أخرى من المسلمين في ساحة القتال. 


والحالة الثانية؛ قال: (أَوْ حَصَرَ بَلَدَهْ عَدُوّ) يعنى: إذا حاصر العدو مدينته: فيجب 
على جميع المسلمين الخروج لقتالهم؛ لالا يستبيحوا بيضتهم» لقوله سبحانه: «انفزوا خِمَاقًا 
الا [التوبة: 4۱], فإذا حصر العدو: ينفر الجميع؛ وني قعود بعض المسلمين عند محاصرة 
العدو: إضعاف للمسلمين. 


والحال الثالثة؛ قال: (أو اسْتَنْقَرَهُ الإمَامُ) أي: طلب الامام منه التّفينه أي: الخروج 
لقتال الكفار خارج البلد؛ لقوله سبحانه: یه ی توا ما کم لذا قیل لَكُمْ أنفِروأ فى 
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سبیل أ له انم ال له [التوبة: ۰]۳۸ ولقول البي كَلة: «وَإِذًا استنفرم ثم فانفروا»٩).‏ 


ولا ذکر رحمه الله حکم الجهاد» ذکر بعد ذلك ما فيه أجر عظیم لکن لا قتال فيه» وهو 
الرباط» فقال: (وَتَمَامْ الرّبَاط) أي: وتمام أجر الرباط والراد بالرباط: حراسة ثغور - أي: 
لود السلمين ردقنیا اعدو 

وهذا فيه فضل عظیم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رباط يَوْمِ وَلَبْلَهِ خی من صِيّام 
شهر وقيامه»". 


)٤(‏ متفق علیه؛ رواه البخاري (۲۸۷۲۵) ومسلم (۱۳۹۳)» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) رواه مسلم (۱۹۱۳) من حدیث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


قال: (أرْبْعْونَ له أي: يتم كامل أجر الرباط إذا تم المرابط أربعين ليلة في الثغر؛ لقول 
النبي 3 عام الربّاط رون یلق( ولکن الحديث ضعیف. 


ولا ذكر رحمه الله ما هو واجب في البهاد» والرباط في حراسة العدو ذكر بعد ذلك 
فيما إذا كان الجهاد تطوعاًء وهو غير الحالات الثلاث السابقة مثل: لو هناك غزو يحتاجون 
إلى مئة» فأتى ثلاث مئة فلا يجب على هؤلاء الثلاث مئة» وإنما ما زاد من العدد فهو تطوع. 

فقال: (وَإِذَا ان أَبَوَاهُ) أي: أب من يريد القتال. (مُسْلِمَيْنِ) آما إذا کانا غير مسلمين 
فلا يلزم ما سيأي. 

قال: (لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوٌعاً الا باذنهما) أي: إلا بإذن الأب والأم؛ لأن رجلا أتى إلى 
البي 3 يريد اجهاد. فقال النبي يك له : «أَحَمٌ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نع ال ففیهما فَجَاهِدُ2". 

وإذا لم يأذن كلاها: لم يجر في حقه الجهاد» بل يحرم؛ لأن بر الوالدین واجب» والتطوع 
في الجهاد ليس بواجب. 


(5) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۰)۲۶۱۰ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١91451(‏ وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (4 ٩۳۱‏ و١551))‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7705)» 
من حدیث أن أمامة مرفوعاًء وقال الميثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۲۹۰/۰): «رَوَاُ ال وفیه أَيُوبُ بن 
مدرك وَهُوَ مَتوك». 

وق رواية ابن أبي شيبة ولحدی روايتي عبد الرزاق (۹7۱): عمور بن عبد الرهن العسقلاني» قال ابن 
أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (45/57؟): «عمرو بن عبد الرهن بن قيس العسقلاني» روى عن عطاء 
الخراساني» عن أبي هريرة في الرباط» روى عنه داود بن قيس» معت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول». 

والرواية الثانية (4 )٩۲۱‏ رواه عبد الرزاق: «عَن ابّن جرج قَالَ: أَخْيرقٍ إِسْحَاقٌ بن رافع المَدِينيٌ» عَنْ 
یی بن ا سُفَيَاكَ الاخ تي قال :کان ۲1 هريره بول Ce‏ ادي ۱ 

وقال ابن حجر عن ابن جُريج في «تقريب التهذيب» (1۲/۱): «ثقة فقيه فاضلء وكان يدل 
ويرسل». 

وقال ابن أبي حاتم الرازي عن إسحاق بن رافع المديني في «لسان الميزان» (01/7): «هو أخو إسماعيل 
بن رافع» قال أبي: ليس بقوي» ليّن» وهو أحب ال من أخيه إسماعيل وأصلح». 

وقال ابن حجر عن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي في «تقريب التهذيب» :)٠١55/1(‏ «مستور» من 
السادسة» وقد أرسل عن أبي هريرة وغیره» وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١55/5(‏ «سألت أبي عنه 
فقال: شيخ من شيوخ أهل المدينة» ليس بالمشهور. قلت: لقى أبا هريرة؟ قال: لا». 

(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۰4)» ومسلم (۲۵4۹)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


وقد ذكر أهل العلم - كشيخ الإسلام» وابن القيم - رحمهم الله: أن أفضل أنواع الجهاد 
هو طلب العلم؛ لأن فيه إقامة الحجة» وهو سبب في بيان تعريف الإسلام» ولو كان جيش 
المسلمين مليء بالجهل فهم أبعد عن النصرة. 

لذا العام تاج إليه أكثر من المجاهد» قال ابن القيم رمه الله : ودم الشهداء لا يعدل 
مداد العلماء؛ أي: أن الحبر الذي يكتب به العام أغلى عند الله وأفضل من دم الشهيد. 

وإذا أردت أن يتبين لك ذلك: فانظر إلى عدد أهل العلم الراسخين» وانظر إلى عدد من 
يرغب في الجهاد» فلا شك أن أهل العلم أقل» فكان الواجب فيه: أولى» وأحق» وأفضل. 


(۸) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲۲۰/۱ - ۲۲۳). 


َیتفقد الإمَامُ جیشه عِنْدَ المسيرء وَيَمْنَعْ المُحَّلَ والمزجفة. 

وَلَهُ أن یل في بدایته: الرُبُعَ بغد الخنس. وَفِي الرّجْعَة: لت بَعْده. 

یلم الجیّش: طَاعَتُهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ. 

ولا يَجُورْ العَزوْ ال بِإذنِه؛ الا آن يَفْجَهُمْ عَدُوْ یخافون كلبَه. 

الشّرْحُ: 

َال رح اله: (وَيَتَققَدْ الإمَامُ جَيْشَهُ عِنْدَ المَسِير ...). 

لما ذكر رحمه الله حكم الجهاد» وفضل الرباط ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الإمام عند 
الغزو مع جيشه» وما هي واجبات الجيش مع الأمير. 


آما القسم الأول - وهو واجبات الامام مع الجيش - فيلزمه ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تفقد الجيش. 

الأمر الغابي: منع من لا يصلح للقتال. 

الأمر الثالث: التنفیل. 


وأشار رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: (وَيَتَقَقدُ الإِمَامُ جَيْشَهُ) أي: بلحظ ويبحثء 
ويتابع جيشه (عِنْدَ العسبیر) أي: فيما يحتاجونه من أسباب النصرء من ادف والتعلّق بالله 
سبحانه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه» ويخرج معهم عليه الصلاة والسلام 
ويوصيهم «اغُوا باسم الله في سبیل الله قَاتلُوا من كَفَرَ بلّ»(. 


الأمر الثاني؛ قال: (وَيَمْنَعُْ المُخَذْلَ) وهو الذي يبعث في النفوس الضعف؛ كأن يقول: 
الطريق شاق» وليس عندنا طعام» وحر شديد» وهكذا. 

(وَالمُرْجِقَة) أي: وعنع أيضاً المرجفة, والمراد بالمرجفة: الذين ييثون الخوف في الجند؛ 
مثل أن يقول: العدو شدید. وسيهزمناء وعندهم خبرة في القتال» وهكذا. 

فيمنع الإمام هذين الصنفين؛ لأتمما من أسباب هزية المسلمين. 


(۹) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


والأمر الثالث - ما هو من حقوق الامام -: التنفيل؛ يعني: أن يعطي من شاء من 
المقاتلين زيادة على ما يقسم لهم من الغنيمة» فقال: (وَلَهُ) أي: الامام» (أَنْ يُنَقْلَ) أي: يزيد 
من الغنيمة (في بدایته) أي: في بدء الغزو (الرّبُعَ بَعْدَ الخْمُس) أي: إذا غنم المسلمون 
غنيمة يخرجون امس منها لله ولرسوله» يتولى الامام قسمته على مصاح المسلمين» ثم بعد 
هذا الخمس له أن ينفل من ندبهم إلى الغزو في البداية ربع ما تبقى من الغنيمة بعد الخمس. 

مغال ذلك: لو كان الجيش يسير في الغزو فإذا ندب الإمام مثلاً مئة مقاتل» وقال: من 
ذهب آمامنا وقاتل قبلنا العدو؛ ليضعفه فله ربع الغنيمة بعد أن نخرج الخمس منها: له ذلك. 
فمثلاً: لو غنم المسلمون خمسة آلاف (5..0) ريال: نخرج الخمس» وهو ألف (۱۰۰۰) 
ريال» يوزعه الامام حسب ما يراه من المصلحة. فبقي عندنا أربعة آلاف (4۰۰۰) ريال» ربع 
الأربعة آلاف: ألف (۱۰۰۰)؛ فيقسمه على هؤلاء الذين ندیم الإمام. فيتبقى ثلاثة آلاف 
(۳۰۰۰) ريال» وهذه الثلاثة تقسم على الجيش من فيهم من ندیم وأخذوا من الربع. 

والدليل على أن الامام له أن يزيد من المغنم لمن ندبه: ما في سنن أبي داود أن البي َل 
«تَقّلَ البْعَ في البذأة»' ء ولإمام أن ينقص عن الربع» يعني: له أن يزيد إلى الريع. 

قال: (وَفي الرَّجْعَة: التُلْتَ بغده) أي: للإمام بعد المعركة إذا ندب بعض المقاتلين - 
كمئة مقاتل - فإذا قال لهم: ارجعوا للعدوء وارموهم وقاتلوا معهم ولو قتالاً سیر وإذا غنمتم 
لكم ثلث الغنيمة بعد أن أخرج منها الخمس؛ فله ذلك. 

وف الرجعة الامام وضع لهم الثلث: أكثر من البذأة - وهو الربع -؛ لأن الرجعة أشق 
على المقاتلين» فهم قد تعبوا من القتال ثم رجعوا مرة ثانية يقاتلون» وأيضاً امم في العودة الجيش 
لا يحميهم لأهم بعيد عنهم» ففيه خوف, وأيضاً قد يكون بعض المقاتلين فيهم جروح ونحو 
ذلك؛ لذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من البّدأة. 

والدليل على ذلك: ما سبق في سنن أبي داود أن البي ب نمل «وَالثُلْتَ في الرَجْعَة». 


(۱۰) ينظر: سنن أبي داود (۰)۲۷۵۰ من حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه ولفظه: «شَهدّتث 
اين َل قل الع ني ای ولت باوخ 


ولا ذكر رحمه الله ما هو الذي يلزم الإمام» ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الجند مع 
الإمام» والصنف رحمه الله ذكر أنه يحب عليهم ثلاثة أمور: 


الأمر الأول؛ قال: (وَيَلْرَمُ الجَيْش: طَاعَتُهُ) أي: في غير معصية؛ لأن الله عز وجل 
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قال: ییا الذیق منوا أطيعوا لته وَأطِيعُوا الرمول وال الامُر مِنكُمَ؟4ُ [النساء: 55] ومعصية 
الإمام عواقبها وخيمة لاسيما في القتال» فالرماة في غزوة أحد لما عصوا البی ب ونزلوا من 


جبل الرماة حلت بم الحزيمة والقتل. 


والأمر الثاى؛ قال: (والصبِر مَعَهُ)؛ لأنه يؤدي عبادة عظيمة» وبالصبر معه قوة 
للمسلمین وعزة وال عز وجل قول يها الدية انوا لَقِيكُم فِحَةَ انوا را کرو الله كَثِيرًا 


ری ۹4 2 اه له ی ره اع a‏ و وكام ° 
لعَلکم تفلخون4 [الأنفال: ۰]40 قال: ولا تترغوا فتَفشلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَآصَيرْوَا نله مَعَ 
آلصّبرین [الأنفال: 45]. فیجب الصبر مع الامام حتى ينزل الله عز وجل النصر. 


والأمر الثالث؛ قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه) أي: لو أن آفراد السلمین يخرج هذا 
لغزو لهذا البلد والآخر لغزو هذا البلد: يكون فيه فوضى. 

واجتماع الجيش على الإمام فيه قوة» والغزو من غير إذنه فيه افتيات على حقوقه. ومن 
مقاصد الشرع قي تنصيب الإمام: اجتماع كلمة المسلمين على رجل واحد. 

لذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادر الصحابة رضي الله عنهم لدفنه عليه 
الصلاة والسلام» ولا انشغلوا بأمر أهم» وهو: تنصيب خليفة من بعده. فلما بایعوا أبا بكر 
رضي الله عنه توجهوا بعد ذلك إلى الصلاة على البي يه ودفنه. 


قال: (إلا أنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ) أي: يلزم الجبد وغيرهم ألا يقاتلوا إلا بإذن الإمام إلا إذا 
أتى عدو فجأة يقتل في المسلمين فلهم أن يدافعوا؛ لذا قال: (إلا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌ) يعني: 
هجم عليهم» (يَخَافُونَ لب أي: يخافون شره. 

فيبادر المسلمون لدفع هذا الصائل من العدو؛ لا يستبيح بيضة المسلمين» وما عدا 
ذلك فلا يغزو أحد إلا بإذن الإمام. 


وَتمْلكُ القنیمة بالامنتيلاء عَلَيْهَا في ار الخزب - وهي لِمَنْ شه الوققة مِنْ 


أهل القتال - فَيُخْرَجُ امن تم یفنم باقي العَنِيمَة: للرّاجِلٍ سهم وَللْفارس ثَلَانّهَ - 
سَهُمْ لَه وَسَهْمَانِ لفرّسه -. 


جزية. 


وَیْشارك الجیّش سَرَايَاهُ فیما عنم ویْشارکونه فیما غنم. 

الشزح: 

ال رحه اله: (وَتْمْلكُ العَنِيمَة بالاستیلاء عَلَيْهَا في دار الحزب ...). 
يذكر رحمه الله هنا أحكام الغنيمة. 

والغنيمة: هي مال حربي» أخذ قهراً بقتال. 


وقوله: «أخذ مال حربي» يخرج أخذ مال أهل الذمة» فلا يسمى غنيمة» وإنما یسمی: 


وقوله: «قهراً بقتال» يخرج فيما إذا كان قهراً بلا قتال» مثل: لو ترك الكفار الحربيون 


فلا بد من هذه الشروط وهي 

الشرط الأول: أخذ مال حربي. 

الشرط الثاین: قهراً؛ فلو كان صلحاً لا یسمی غنيمة» بل يدخل في الحدية ونحوها. 
الشرط الثالث: بقتال. 


وبين رحمه الله هنا متى تملك الغنيمة» يعنى: متى تكون حلالاً للمقاتلين كما قال سبحانه: 


ریت خر علا يا اسل + 


قال: (وَتُمْلَكُ العَنِيمَة) التي سبق تعريفها (بالاسنتیلاء عَلَيْهَا) یعنی: بأخذ أموالهي 


وكذا بأخذ ذراريهم (في دار الحَرّب) يعني: تكون حلالاً بعد انتهاء المعركة» ولا يشترط أن 
ينقلها المسلمون إلى ديارهم. وعليه: لو مات أحد المقاتلين بعد المعركة فيستحق ورثته قَسْمَه 


ثم ذكر رحمه الله من الذي يستحق الغنيمة من المسلمين» فذكر رحمه الله شرطين لمن ثباح 
هم الغنيمة: 

الشرط الأول؛ قال: (وَهِي لِمَنْ شَهد الوَقعَة) أي: المعركة» ويدخل في هذا من كان 
رذءاً - أي: مسانداً - للجيش الذي يقاتل» كالذي يقاتل هم أو يحفظ الطريق لعلا يصل هم 
العد. فهذا يعتبر في حكم من شهد الوقعة. 

أما من غاب عن المعركة بأن كان بعيداً عنهم لا يحتاجون إليه من المسلمين فهذا ليس 
له شيء من الغنيمة. 

والشرط الثاني؛ قال: (منْ أَهْلِ القتال) بأن یکون: ذكراء بالغاً. حراً. 

فالمرأة إذا كانت تساند الجيش لا تأخذ من الغنيمة» وإنها يُرْضَّخُ لها رضخاء يعني: يعطيها 
الامام شيغاً على ذلك» وكذا الصبي» والعبد. 


ثم ذكر بعد ذلك: كيف تقسم هذه الغنيمة؟ 

لما بين من الذي يأخذهاء ومتى يستحقهاء قال: (فَيُخْرَجُ الخشن) يعبي: تجمع الغنيمة 
والخمس منها یره وهذا امس الذي فرز يُقُسم خمسة أسهم: 

السهم الأول: لله ورسوله؛ ويأخذه ولي الأمر ويصرفه في مصالح المسلمين. 

السهم الثاین: لقرابات النبي 5 - سواء كانوا فقراء أم أغنياء» من الذكور والإناث - 


كما قال سبحانه: لوا انما غیمثم مّن شَىْءٍ فان یله خْمْسَهُء وللرَسول وَلِذِى ار [هد. 
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السهم الثالث: للیتامی؛ فمن ۸ يبلغ وقد مات آبوه فهو يتيم» یصرف الامام لحم سهماً 
من الخمس. 

لسهم الرابع: للمساکین؛ فیصرف ولي الأمر للفقراء والساکین من الخمس. 

السهم الخامس: لأبناء السبیل؛ وهم الذین انقطعت جم المَؤُونة في السفر. 


ودلیل ما تقدم: «راغلموا نما غینثم من سىء فان لَه خُسه, وَِلِرَسُولٍ وَلِذى فرب رالیتدی 
وهذا الخمس توزیعه من الغنيمة: قبل أن يخرج الامام التفل - إذا وعد سرية في الذهاب: 
الربع بعد امس وهو زيادة على سهم القاتل» كما سيأ -» وقبل الرضخ. 


وبعد أن يخرج الامام هذا الخمس يتبقى أربعة أخماس الغنيمة» يقسمها على من شهد 
الوقعة من المقاتلين» قال: مق باقي القنيَة: لِلرَاجِلٍ سَهْمٌ) ولمراد بالراجل: أي: 
المقاتل الذي يقاتل على رجليه وليس راکب والذي على رجليه أقل خطراً وأقل بلاء في القتال 
من الراكب» كما سيأني. 


ثم قسم ثان من الأربعة الأخماس» قال: (وللقارس) أي: الراكب؛ كالخيل» ويدخل في 
حكم هذا أدوات القتال الحديثة كالطائرات والدبابات والسيارات؛ فيعطى الراكب ولو كانت 
أداة الركوب - كالطائرة والدبابة - مُلْكاً لمصالح الدولة. قال: (ثَلَانّة) فيعطى ثلاثة أسهى 
فمثلاً: لو كانت الغنيمة أربعة آلاف (4۰۰۰) نعطي الذي عشي وهو يقاتل: ألف ))٠٠٠١(‏ 
والذي كان يقاتل وهو راكب نعطيه ثلاثة آلاف (۳۰۰۰). 

قال: (سَهُمٌ لَهُ) أي: للراكب, (ِوَسَهْمَانِ لفرّسب+)؛ لأنه قاتل وهو راكب على فرسه 
لكون القتال في الركوب أشد نكاية من العدو من الذي يقاتل ماشياً على قدميه. 

والدليل على أن الراجل يأخذ سهماً والراكب ثلاثة: ما في المتفق عليه من حديث ابن 
عمر: أن الپي ب قم في المغنم للرجل سهم. وللراكب ثلاثة؛ سهم له وسهمان لفرسه(. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة استطرد فيها وهي: إذا قاتلت قطعة من الجيش العدو أو العکس 
- الجيش بأكلمه قاتل إلا قطعة منه - فقال: (وَیْشاركٌ الجَيْشُ سَرَايَاهُ) السرية: قطعة من 
الجيش أربع مئة (4۰۰) مقاتل فما دون (فیما غَنِمَتْ) يعني: إذا انطلق مثلاً مئة (۱۰۰) 
مقاتل وغنموا ذهبا؛ فهذا الذهب یسم بين السرية والجيش؛ لأن السرية جزء من الجيش» 
وكذلك العکس فقال: (وَيشارونه) أي: ويشارك من كان في السرية الجيش (فیما عنم) 
يعني: لو عشرة آلاف (۱۰۰۰۰) مقاتل من الجيش قاتل العدو» ومئة (۱۰۰) رجل مقاتل في 
الخلف بحرسهم: یشارکونه في الغنم أيضاً؛ لأنه جيش واحد لکنه فيم مصلحة القتال» فتکون 


(۱۱) ي‌نظر: صحیح البخاري (۰)۲۸۲۳ ومسلم (۱۷۲۰۲). 


وَالغَالُ مِنَ العَنيمَة: يُحَرَّقُ رَخله کلْه؛ الا الستلاح. وَالمْضحَفء وَمَا فيه 
رُوح. 

َإذا غننوا أزضاً فتخُوها بالس یف: خْيْرَ الامام ین قَسْمِهَاء وَوَقَفِهَا عَلَى 
المسلمين - وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجِاً م مُمنتمرَاًء يُوْخَد مِمَّنْ هو بیده -. 


الشزح: 

ال بَحَهُ اله: (والغال من العَنيمَة...). 

لما ذكر رحمه الله كيفية قسمة الغنيمة المنقولة» ذكر حكم من يأخذ شيئاً من الغنائم قبل 
قسمتها فقال: (والغال مِنَ العَنِيمَة) أي: الذي يأخذها قبل أن تقسمء ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» قال سبحانه: و من یل ميقا غل برع الويف > [آل عمران: ]١١١‏ أي: فضيحة 
له بين الأشهاد: ولأن غلاماً في عهد البي ي غل شلة فلما مات ذلك الرجل قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لد الشّمْلَةَ الي أَصَابَا یوم حير من الان 1 
تصِبْهًا القاس لَعَشْتَعلُ عَلَيْه تارا» متفق علیه(۱۲), 

وأما عقوبته في الدنيا فقال المصنف رحمه الله: : (يْحَرَقْ رخله كُلهُ) آي: يحرق جميع ما 
معه» مثل: الثياب الزائدة على ملبسه ومثل: النقود التي معه وهكذا. 


واستثنى المصنف رحمه الله ثلائة أشياء لا تحرق مع الغال: 

الأمر الأول: قال: (إلا الستلاح) فلا يتلف هذا السلاح بالحرق» وإنما يدفع للمسلمين 
لینتفعوا به. 

الأمر الثایي: قال: (والمُصحف) فلا يحرق أيضاً لینتفع المؤمنون بالقراءة فیه. 

الامر الثالث: قال: (وَمَا فيه رُوحٌ) يعني: لو كان معه فرس لا يحرق» وکذا بغل أو 
جار؛ لأنه لا جوز قتل ما فيه روح في النار - «لا يُعَذْبُ بالا لا رب ات۲۳۳ -. 


والدلیل على تحریق کل رحله ما روي أنه يحرق رحل الغال*۱) ولکن الحديث ضعیف. 
(۱۲) ینظر صحیح البخاري (؛4۲۳) ومسلم (۱۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱۳) رواه أحمد (۱۰۰۳4). وآبو داود (۲۲۷۳)» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. 


)١5(‏ رواه أحمد (5 5 »)١‏ وأبو داود (۲۷۱۳) والترمذي (۱ ۰۱ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


وعلى قول المصنف رحمه الله أن تحريق رحله واجب. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وذهب الجمهور إلى أن تحريق رحل الغال تعزير؛ فللإمام أن يعزره بغير تحريق رحله 
كإنقاص سهمه من المغنم» أو سجنه ونحو ذلك. وال هذا ذهب شيخ الإسلام؛ لأن حديث 
تحريق رحل الغال ضعيف» وفعل عمر رضي الله عنه هو تعزير الغال وليس الحرق. 


ولا ذكر رحمه الله أحكام الغنيمة التي تنقل - يعني: المنقولة - من الأموال والدواب 
والإماء والعبيد» ذكر بعد ذلك القسم الثاني من الغنائم وهي: الأرض؛ يعني: قسمة العقار 
المغنوم» يعني: الذي لا ينقل» فأملاك الناس ما تنقل أو لا تنقل فقط. 

وقال عن القسم الثاني - وهو الذي لا ينقل - في طريقة قسمته: (وَإِذَا غَنِمُوا) أي: 
المسلمون, (أزضاً) أي: للكفار بقتال قهراً (فتخُوها بالسّيْف) أي: بالقهر والغلبةء أي: 
عنوة» يخير فيها الإمام بين أمرين: 

الأمر الأول: قال: (خُيَرَ الإِمَامُ بَيْنَ قسنمها) يعني: قسمتها بين المقاتلين» فلو أرض 

الأمر الثاني - التخيير الثاي الذي يراه الامام فيما فيه مصلحة - قال: (وَوَفَفِهَا عَلَى 
المُسْلِمِينَ) يعي: على جميع المسلمين من المقاتلين وغيرهم» فلا علکها أحد ملكاً تاماً وإنغا 
يوقفها على المسلمين» وإذا أوقفها على المسلمين ماذا يصنع؟ 


قال: (ویضرب لد علیها خَرَاجاً) وهو الأجرة» (م مُمِنْتمِرَاً)؛ لأا وقف» (يُوْخَد) أي 
هذا المخراج (ممَنْ هو بیده) يعني: من یستخدم هذه الأرض سواء كانت بيتاً سکن فيه أو 
زراعة. 

والدليل على ذلك هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غنم أرضاً قسم جزءاً 


ووقف جزءاً. 


وَالمَرْجِعْ في الخرَاج والجزیة: إلى اجْتهَادٍ الامام. 
وَمَنْ عَجَرَ عن عمارة أزضه: أجبرَ علی إِجَارَتِهَاء آز زفع یده عنها - وَيَجِْي 
فيها الميرّاثُ -. 


الشزح: 


رح اله: (وَالمَرْجِعْ في الخَرَاجٍ وَالجزيّة: إلى اجْتِهَادٍ الامام ...). 
لما بين رحمه الله أن الأرض إذا غنمها المسلمون يخير الإمام بين أمرين: ما أن يقسمها 
بين الغانمين» أو يوقفها ويجعل لما خراجا وله أن يفعل الأمرين جميعاًء فلما ذكر أنه يجعل عليها 
خراجاًء قال: (وَالمَرْجِعْ في الخَرَاج) أي: في تقدير الخراج» أي: في مقدار الخراج كم هو؟ 
(والجزیة) الصنف رحمه الله سيعقد فصلاً عن الجزية» وذكر الجزية هنا استطراداً مع الخراج 
فذكر أن مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة فقال: (إلى اجْتِهَادٍ الامام) أي: يجتهد في 
مقدارها الإمام أيضاً - أي: ليس فيها نص -. 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض خراجاًء ولا يوجد الآن أراض خراجية نما وُقفت 
على المسلمين» وإِنما يذكره العلماء لما كان عمر رضى الله عنه وقف الخراج» وكذا من بعده من 
الولاة» لكن اندثرت جميع هذه الخراجات» ولكن إن وجدت فهي للإمام. 


ثم ذكر حكم القسم الثاني - وهو فيما إذا قسم الامام الأرض التي غنموها بين الغانمين - 
فيفعل هذا الغانم ثلاثة أمور: 

له أن يبنيها إن كانت تصلح للدار» وله أن يزرعها إن كانت صالحة للزراعة - أي: 
يستخدمها -. 

فإذا لم يتيسر له هذا الأمر ينتقل إلى الأمر الثاني» وإليه أشار الصنف رحمه الله بقوله: 
(وَمَنْ جر عَنْ عِمَارَةِ أزضه أَجْبِرَ على إِجَارَتِهَا) يجبره الإمام على أن يؤجرهاء ويأخذ 
الغائم الأجرة ويدفع خراجاً منها للإمام. 

وإذا ل يؤجرها يخيره الإمام بالأمر الثالث» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: (أَوْ رَفْعْ 
بده عنها) آي: آن الإمام يستعيدها منه ويعطيها غيره من المسلمين. 


قال: (وَيَجْرِي فیها المیزاث) أي: وان كانت أرضاً خراجية فیعتبر لها حكم الملك» 
فلو مات الغام فالورئة من بعده ينتفعون بالأرض أو يؤجروها قال سبحانه: (تكرايكا عنمتم 
حلا طَيَبَا4 [الأنفال: .]٠۹‏ 


وَمَا أذ من مَالِ م مُشرك بِعَيْرٍ قتال - - کجزية. وَخَرَاج» وغشر» ؛ وَمَا تَرَكُوهُ فرع 
وَخْمْسِ خْمْسٍ العَنيمَة - فقيغ يُصْرَفٌ في مصالح المُسلِمِينَ. 


/ كاه . 
َالَ رَه اله: (وما آخذ من مال مُشنرك بير قِتالِ...). 


مال الکافر ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: إذا كان الکافر مستأمناً حين دخل دار المسلمين» أو كان في بلده: فلا 
يجوز أذ شيء من ماله» إلا بحق. 

القسم الثاني: 07 من مال الكافر في القتال: فهذا غنيمة» ويُقسم كما سبق تفصيل 
بیان ذلك. 

القسم الثالث: اا بحق بغیر قتال وهو الذي أشار إليه للصنف هنا وأنه يعتبر فيئاً 
كما سيأي؛ لذا قال: (وَمَا أخذ من مَالٍ مُشنرك) أي: عى (بِغَيْرٍ قتال). 


ومتّل هذا القسم بخمسة آمثلة: 

اطثال الأول؛ قال: (كَجِزْيَة) والجزية: هي الال الذي يؤخذ من الذمي إذا دخل 
السلمون ديار الکفار وأبى الاسلام فيؤخذ منه مالاً - یمَدّره الامام - مقابل حفاظ السلمین 
على دمه وماله. 

اطثال الثاني؛ قال: (وَخَرَاج) وهو المال المأخوذ من نع الأراضي التي وقنها الامام على 
المسلمين - يعني: ل عليهم - فيأخذ الإمام هذا المال» وسيأقٍ أين يضعه الإمام. 

المثال الفالث؛ قال: (وغشنر) والمراد بالعشر هنا: ما يؤخذ من مال الحربي إذا أدخل 
تحارته إلى ديار المسلمين» فيعطى الْأَمَانَء ويؤخذ قيمة عُشْرٍ تحارته. وأين يضع الإمام هذا 
العشر؟ فسيأق بيانه بإذن الله. 

اطثال الرابع؛ قال: (وَمَا تَرَكُوهُ فرَعا) أي: وما ترك المشركون من أموالهم خوفاً من 
المسلمين لما قدموا إليهم» فهرب المشركون وتركوا أموالهم» وسيأتي أين يضع الامام هذا المال 
الذي ترکوه. 


اطثال الخامس؛ قال: (وَخُمُس خُمُس الغَنِيمَة) كما سبق أن الغنيمة أولاً يخرج منها 
السلب قبل قسمتهاء ثم تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خمس الغنيمة» وهذا الخمس يقسم على خمسة أخماس» فخمس الخمس 
من الغنيمة يأخذه الإمام» وأين يصرفه؟ 

قال رحمه الله - في جميع ما تقدم من الأمثلة الخمسة السابقة - قال: (ِفَقَيْءٌ) فيء: 
يعني: مال E‏ 2 إل الوْمنین؛ لگن الال بالأصل هو خاص بالمؤمنين» فيتمتع به المشركون» 
فإذا أخذه المسلمون بحق يكون رجع إليهم» فَسْيِيَ: فيعاً - أي: راجعاً إليهم -. 

وهذا الذي يأخذه الإمام - فيما تقدم - قال: (یْصرّف في مَصالح المُسْلِمِينَ) كبناء 
الطرق» وال مستشفيات»؛ والمدارس» وغير ذلك ما ينفع المسلمين. 

والدليل على ما تقدم قوله سبحانه: وما قآ کل رسولهه مِنهُمْ فَمآ أَوْجَفْكمْ عَلَيّهِ من 
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خَيْلٍ ولا رکاب وی آله مُمَلَظ رسله, عل من يَسَآء4 [الحشر: ]٦‏ فلله عز وجل ”ماه فيئاً 


باب عفد الدمة وحکامها 
لا يُعْقَدُ لغیر المجوس وَأَهْلٍ الکتابین. وَمَنْ تَبِعَهُمْ. 
و یغقذها 1 (مَام او تانبه. 


ولا جزية عَلَى صبي, ولا امْرَأَة ولا عَبْدِ ولا فقیر يَغج عنها. 
وَمَنْ صار اهلا لَهَا: اخذّث منه في آخر الحوّل. 


الشزح: 

ال رَه اله: (باب عفد الذْمَةَ وَأخگامها...). 

(باب عقد) العقد: هو العهد. 

وقوله: (الذْمََ) أهل الذمة هم الكفار الذين دخل المسلمون إلى ديارهم وأقروهم على 
الجزية» وعقد الجزية هو إقرار بعض الكفار على كفرهم» بشرط دفع الجزية والتزامهم بأحكام 
الإسلام. 

والحكمة من دفع الذمي الجزية: هو مقابل حمايتهم» وسقوط القتل عنهم» ولعلهم إذا 
بقوا وهم يدفعون الجزية أن يروا حاسن الاسلام فيسلموا. 

قوله: (وَأَحْكَامِهَا) أي: الأحكام الترتبة على عقد الذمة من عصمة دمائهم وأموالهم 
ووجوب التزامهم بأحكام الاسلام» والدليل على مشروعية عقد الذمة ما جاء في الصحیح!۳ 
عن بريدة رضي الله عنه أن النبي 6 قال: «فان هم بوا فَسَلْهُمُ ازیّف فان هم أَجَابُوكَ 
قاقبل منْهُمْ» وقال سبحانه: طحق شوه عن بد وفم صَفِرُوق4 [لتوبة: .]۲١‏ 


وعند الحنابلة: أن الكفار إذا قاتلهم المسلمون إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوهم 
سوى طائفتين نقبل منهم الجزية وهاتان الطائفتان: 

الطائفة الأول؛ قال رحمه الله عنهم: لا يعفد لِغَيْرِ المَجُوس) هذه هي الطائفة الأولى 
- وهم المجوس - فتؤخذ منهم الجزية إذا أبوا 0 ولا يقتلون» والدليل على ذلك حديث 
عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه أن النبي 7 كه قال عن المجوس: «سُنُوا کم سْنَةَ هل 


(۱۵) ينظر: صحيح مسلم (۱۷۳۱). 


الكتاب» رواه البخاري(. 

واجوس: هم عباد النار» وکذا کل فرقة تنتسب ال 

الطائفة الثانية؛ قال: (وَأَهْلِ الكتَابَيْنِ) أي: البهود والنصاری؛ توخذ منهم الجزية لقوله 
سبحانه: یلوا نی ون له ولا پیز آلاخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ له وَرسولةه ولا يَدِينُونَ 


دين الق من أ دِيم أوثوا الت کي ك يعَطوا يُعْظوأ اريه عن ید وَهُمْ صفرون4 [التوبة: ۱۳۹ 


وكذلك ما تفرع عن أهل الكتابين لذا قال: (وَمَنْ تَبِعَهُمْ) من الفرق التفرعة منهم؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «افترقت الْيَهُودُ عَلَى اخدّی - أو نين - وَسَبْعِينَ فرقت 
ورف النصاری عَلَّى إِخدَى - َو ني - وَسَبْعِينَ ففة»() فكل هذه الفرق تعتبر من 
أهل الكتاب. 

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من كل كافر إذا أبى الإسلام وقَبْلَ أن يقتل؛ والدليل على 
ذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام قال: «قاتلوا مَنْ كَفَرَ بالله. . « 
إلى أن قال: «فَإن هم أَبَؤْا» يعني: الاسلام «قَسَلَهُمُ احزیف فاعم َجَابُوكَ فَافْبَنْ منْهُ)/01) 
فهذا حديث عام يشمل جميع طوائف الكفرء وهذا هو القول الراجح؛ للدلیل وما جاء في 
أخذ الجزية من اجوس وكذا من أهل الكتاب تلك أحاديث خاصة بحم وهذا حديث عام لجميع 
ملل الكفر. 


۳ 


ولا بين رحمه الله من الذين تؤخذ م: منهم الجزية» ذکر بعد ذلك من الذي يعقد عقد الجزية 
فقال: (ولا یَغقدها 1 إِمَامُ) أي: لا يعقد عهد الذمة إلا إمام المسلمين الاعظم؛ لأن عقد 
الذمة يعقده الإمام ويلتزم به هيع المسلمين الذين هم نحت ولاية ذلك الإمام» فهو عقد يمس 


جميع المسلمين لولايته؛ لئلا يفتات أحد على الإمام في ذلك العقد. 


)١15(‏ ينظر: صحيح البخاري (۳۱۷) ولفظه: «أَنَّ وَسُولَ الله كله أَحَذّهَا من موس هجر». واللفظ الذي 
ساقه الشيخ: رواه مالك (7557). 


(۱۷) رواه مد (۸۳۹) وأبو داود (4537) واللفظ له والترمذي (0٠51؟7)»‏ من حديث أبي هريرة رضي 


(۱۸) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


قال: (أَوْ نَائِبُهُ) أي: نائب الامام من كلفه الامام بذلك فهو يقوم مقام الإمام. 


ولا بين رحمه الله من الذين تؤخذ منهم الجزية بعد عقد الامام معهم ذكر بعد ذلك أن 
من ضمن اجوس وأهل الكتاب من لا تؤخذ منهم الجزية فذكر أربعة أصناف: 

الصنف الأول؛ قال: (وَلَا جزيّة عَلَى صبی) والراد بالصبي: من هو دون البلوغ, 
أي: أن الجزية لا تؤخذ إلا من بالغ؛ والدليل على ذلك أن البي 2 بعث معاذاً إلى اليمن 
«وَأَمَرَهُ آن ید من کل خالم دیتارا»(*۱) يعني: حتلی يعني: بالغ. 

الصنف الثاین؛ قال: (وّلا اهْرَأَة) أي: لا تؤخذ الجزية أيضاً من المرأة؛ لأنما لا تقاتلء 
فتبین أن الجزية تؤخذ من الذکر البالغ. 

الصنف الثالث؛ قال: (ولا عبد) فلا تؤخذ منه الجزية؛ لأن العبد مال یتصرف به 
سیده. 

الصنف الرابع؛ قال: (ولا فقی) أي: لا توخذ من فقير بشرط: (ِيَعْجِرُ عنها) فان م 
يكن عاجزاً عنها فإنما تقخذ منه ولو كان فقيراً بحيث لا نعه فقره من دفع الجزية. 


وأيضاً: لا توخذ الجزية من مجنون. 


فتبین أن ابجزية تؤخذ من الرجل البالغ الحر القادر على دفعها العاقل. 
ویدخل في ذلك أيضاً لو كان الرجل هرماًء فالشیخ الکبیر لا تقخذ منه؛ لأنه لا قدرة له 
على القتال» فکذا تسقط عنه الجزية. 


ولا ذکر رحمه الله الذین تسقط عنهم ابزیق ذکر بعد ذلك ما ذا زال مانع من سبق 
أثناء الحول» هل تؤخذ منه أو تسقط في جمیع ذلك احول؟ 

قال: (وَمَنْ صَارَ أَهْلَا لَهَا) أي: ومن توفرت فيه شروط أخذ الجزية (أخدّثْ مثْف) آي: 
لا تسقط في ذلك الحول بل تؤخذ منم (في آخْرٍ الحَوَلٍ) أي: في آخر الحول الذي زال المانع 
فيه» ولكن لا يؤخذ حولاً كاملاً وإنما بحسابه. 


(19) رواه أحمد (۲۲۰۳۷) وأبو داود (70)» والنسائي (۲40۰)» والترمذي (1۲۳)» من حديث معاذ 


مثال ذلك: لو أن صبياً بلغ بعد ستة أشهر من العام فلا تؤخذ منه الجزية إلا مقدار 
الستة أشهر المتبقية فقط. 


وكذا لو أن عبداً عتق قبل نحاية الحول بشهرين فتؤخذ منه جزية شهرين فقط وهكذا. 


ومتی بذلوا الواجب علیه: آزم قبوله وحم فتالهم. 
وَيُمْتَهَنُونَ عند آحذها؛ ویطال وقوفهن وَتْجَرٌ ایدیهم. 


۱ كاه 2 
ال رَه اللّة: (ومتی بذلوا الواجب عَلَيْهمْ: آزم فبوله...). 


لما ذکر رحمه الله من الذي تؤخذ منه الجزية والذي لا تؤخذ, ذکر بعد ذلك ما هي 
الأحكام المترتبة إذا دفع الذمي الجزية 

قال: (وَمَتَى بَدَلُوا الواجب عَلَيْهِمْ) أي: أعطوا ا جزيةء (لَِمَ قبوله) يعني: يلزم الإمام 
أو نائبه أن يأخذ تلك الجزية؛ لقول النبي عليه الصلاة حه د بو أَجَابُوكَ» يعني: 
على الجزية» « فافبّل منهم»( 0 والله عز وجل يقول: حى يُعَظُوأ ألرَيَة4 [التوبة: ۲۰] فإذا 
دفعوها تقبلها. 

الحكم الثاني المترتب على دفعهم الجزية: قال: (وَحَرُمُ قَتَالْهُمْ)؛ لأن دمهم أصبح 
معصوماً بدفع الجزية؛ لقول البي كلل «فَإِنْ هم أَجَابُوكَ» أي: دفعوا الجزية «فَاقْبَلَ مِنْهُم 
وف عَنْهُمْ» أي: کف عن قتاهم. 

وكذا يحرم أخذ أموالهم في غير الجزية ويجب على جميع المسلمين حمايتهم؛ لأنحم دخلوا في 
عهد الإمام بعقد الذمة. 


ثم بين رحمه الله صفة دفع أهل الذمة للجزية» فذكر رحمه الله ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: قال: (وَيْمْتَهَُونَ عند أَخْذِهَا) أي: لا يكرمون؛ مثلاً في مجلس فيه 
| کرام لهم. 

الصفة الثانية: قال: (وَيُْطَالُ وقُوفْهُمْ) أي: عند بذهم للجزية (هانة هم. 

الصفة الثالثة: قال: (وَتْجَرُ أَيْدِيهِم) أي: عند أخذ السلم الجزية منهم 

والدليل على ذلك قوله سبحانه: لح يُعْظوأ ية عن ید وَهُمْ صَغِرُونَ» [التوبة: ۲۹]» 
ولا أعلم دليلاً على فعل هذه الصفات عند بذل الجزية» وإنما تؤخذ الجزية منهم وهم صاغرون 


أي: محتقرون ولا يكرمون عند أخذها. 


(۲۰) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث بريدة رضي الله عنه. 


والصّغار المذكور في الآية على حسب الأحوال وحسب الأمكنة» فمثلاً في عصرنا لو 
بذلت الجزية لا یبنی أماكن فاخرة يذهبون إليها يدفعون الجزية» وهكذاء فهو لفظ عام: حي 
يُعْظوا اريه عَن ید وَهُمَ صَغِرُونَ4 فالصغار هو التحقير والاذلال ولعل الذمي إذا رأى ما فيه 
صغار له يسلم فتسقط عنه الجزية ولا يقع عليه شيء من الصغار. 


وَيَلْرَم الامام أَخْذْهُمْ بكم الامنلام: في النَّفْسِء وَالمَالِء وَالعرَض» وَإِقَامَة 
الخذود عَلَيْهِمْ فیما يَعتَقِدُونَ تخریمه - دون مَا يَعْتَقدُونَ حله -. 

وَيَلَرَمْهُمْ التَميِيرُ غن المُسئلمین. 

وَلْهُمْ زکوب غيْرٍ خَيْلِء بير سرج - باگاف -. 


۰۰ 
اط 
3 
مه 
بسا 


ال رَحمَهُ اللّه: (فَصْلٌ), يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما على أهل الذمة وما هم من 
حقوق. 

قال: (وَيَْرَمُ الامام أَخْذْهُمْ بحم الامنلام) أي: ويجب على الامام أن يتعامل معهم 
بأحكام الإسلام؛ لأنمم تحت حكم الإسلام. 


ثم بين رحمه الله أربعة أمور يلزم الإمام أن يعامل با في أحكام الإسلام: 

الأمر الأول؛ قال: (في النّفس) فلو قتل ذمي مسلماً جري عليه حكم الإسلام فيقتل؛ 
لأن يهودياً رض امرأة بين حجرين فقتله النبي ب بما('") وكذا فيما لو أتلف الذمي فيما دون 
النفس من الجناية على العين فيقتص منه» وكذا لو قطع طرفاً کالکف فيقتص منه» وهكذا 
فيجريهم الإمام على أحكام الإسلام. 

الأمر الثاني؛ قال: (والمَال) أي: يجري عليهم الإمام عليهم أحكام المال في الإسلام 
فیضمنهم ما أتلفوه من مال كما يُضِْمّن المسلم ما أتلف من مال» فإذا كان يؤخذ منه بالنفس 
فمن باب اول أيضاً يفخد منه بالال. 

الأمر الثالث؛ قال: (وَالعرَضٍ). فلو اعتدى ذمي على عرض مسلم بالضرب - مثلاً 
-: نجري عليه أحكام الإسلام بتعزيره» وكذا لو ذمي اعتدى على ذمي: يجري الإمام عليهم 
أحكام الإسلام» وكذا لا يجوز لذمي أن يغتاب مسلماًء ولو اغتابه أو بمته فللامام أن يعزره؛ 
لأن الغيبة في الإسلام محرمة. 


(۲۱) متفق عليه؛ ينظر: e‏ ی وشاع فا عن بيك الى يبن مالك رضي لل 
عنه» و لفظ البخاري: 0۳ يَهُودِياً رض رس جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْنِء قبل مَنْ فَعَلَ هذا بك» فان آلاَن؟ عق سمي 


هي فَأَوْمَآتْ برأسِهَاء خد لبوي قارف فان به ال ل رض ره بين حَجَرَيْنِ». 


الأمر الرابع؛ قال: (وَإِقَامَةَ الخذود عَلَيْهِمْ فیما يَعْتَقدُونَ تخریمه) أي: أن الإمام 
يقيم أحكام حدود الاسلام على أهل الذمة فيما يعتقدون في شريعتهم أنه حرام مثل: الزنا؛ 
فلو زين ذمي وهو حصن بذمية وهي حصنة يرجمان جمیعاء فيحكم عليه بحكم الإسلام» وأيضاً 
هذا الحكم إن كانوا من اليهود فهذا حكمهم في التوراة» والدليل على ذلك أنه في زمن النبي 
بل زن يهودي بيهودية فرجمهما البي بل بعد أن سألحم: «ما تون في الَراة في شأن 
الرَجْم»7"" قيل: الرجم أي: أنحم يعتقدون تحريم الزناء وكذلك حد السرقة يقيمه الإمام عليهم؛ 
لأنه حرم في شريعتهم. 

قال: (دُونَ ما يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ) يعني: دون ما هو في شريعتهم حلال» كشرب الخمر 
مثلگ فلا يقيمه الإمام عليهم بشرط ألا يظهروا بذلك للمسلمين» فان أظهروا للمسلمين شرب 
الخمر يعزرهم الإمام» وكذلك لو أكلوا لحم الخنزير لا يعزرهم الامام؛ لأن الخنزير في شريعتهم 
يرونه مباحاً؛ بشرط آلا يظهروا ذلك عبد المسلمين. 


ولا ذكر رحمه الله أحكام جناياتحم» وواجب الإمام نحوهم» ذكر بعد ذلك كيف يكون 
حالم الخارجي عند اجتمع الاسلامي فقال: (وَيَلْرَمُهُمْ اتیب عن المُمنْلِمِينَ) أي: يحب 
عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في جميع أحواهم. 

ومن ذلك: في ملبسهم» فيجب أن يتميزوا عن المسلمين بلبس خاص کم» مثل: لو 
يلبسون اللون الأصفرء وكذا في لبس تغطية شعرهم يلزمون بشيء معين يتميزون به عن 
المسلمين» وكذلك موتاهم يتميزون عن المسلمين فیوضعون في مقبرة وحدهم وهكذا. 


ولا ذكر رحمه الله كيف تكون أحوالهم الظاهرة في اجتمع مع المسلمين» ذكر بعد ذلك 
كيف يكون مرکوعم - أي: ما يتنقلون به - في بلاد المسلمين» فقال: (وَلَهُمْ ركوب غَيْرٍ 
خَيْلِ) أي: عنعون من ركوب الخيل؛ لأن الخيل يستعان به على القتال» وفيه أيضاً مفاخرة 
وعزة» فیمنعون منه كما قد من منه ولاة المسلمين ف صدر الإسلام. 

ثم ذكر ماذا يركبون؟ فيركبون غير الخيل؛ مثل: الحمار والبغل. 


(۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۳۵) ومسلم (۱5۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


وإذا رکبوا الحمار والبغل بشرطء قال: (يِغْيْرٍ ستزج) وهو ما يوضع على ظهر البغل أو 
الحمار؛ لأن السرج فيه استعداد للقتال» وفيه نوع عزة. 

ولا ذكر رحمه الله آفم لا یضعون السرج على الیل والبغال قال: (یاکاف) يعني: 
يستعيضون عن السرج بالإكاف. 

والمراد بالإكاف: المخدة التي توضع فوق ظهر الحمير أو البغال» يتوقى الراكب فيها من 
عظام ظهر ذلك الحيوان. 

ومع وجود آلات التنقل الحديثة پلزمهم الإمام بألا يركبوا السيارات الفارهة مثلاً» وبخصص 
مثلاً سيارات معينة لها لون معین؛ ليتميزوا عن المسلمين» وفي تميزهم عن المسلمين إذلال لهم, 
وأيضاً دعوة للحم من فك رق الكفر عن رقابعم بالدخول في دين الإسلام. 


ولا جوز تَطدِيرْهُمْ في المجالس. والقیام له وَبْدَاءَتْهُمْ پالستلام وَيُمْنَعْونَ 
من اخذاث گذان. وبیع وبناء مَا انهدم منها - ولو لما -. 


۱ پک ۵ 
ال رح اللّهُ: (وَلَا يَجُورْ تَصدِيرُْهُمْ في المجالس ...). 


لما ذكر رحمه الله الأحكام المترتبة في نفوس أهل الذمة من تمييزهم عن غيرهم» وبيان 
مرکوعم» ذكر بعد ذلك مسائل في أحكام معاملتهم مع المسلمين: 


الحكم الأول؛ قال: (ولا يَجُورُ تَصَدِيرُهُمْ في المجالس) أي: لا يوضعون في علو 
ا مجلس الذي يجلس فيه الأكابر والعظماء؛ لأن في إجلاسهم في صدر المجلس فيه رفعة لهم وعز 
وهذا يناقض أحكام أهل الذمة. والمراد باجاس هنا أي: مجالس السلمین أما مجالسهم الخاصة 
بأهل الذمة فيما بينهم فلهم أن يفعلوا ما شاؤوا أما في مجالس المسلمين فلا. 


الحكم الغابي؛ قال: (وَالقَيَامْ لَهُمْ) آي: لا يجوز للمسلم أن يقوم للذمي عند السلام 
عليه؛ لأن في هذا تعظيم له ما إذا كان القادم مسلماً فيجوز للمسلم أن يقوم له ويسلم عليه؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إن سدع( أي: لسعد بن معاذ رضي الله عنه. 


الحكم الثالث؛ قال: (وَبُدَاءَتْهُمْ بالسلام) أي: لا يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الذمة 
بالسلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ولا التَصارَى بالسّلام(۲۹ 
ولو قال له عوضاً عن السلام: كيف حالك» ونحو ذلك فلا بأس» أما السلام فهو دعاء له 
بأن يسلمه الله من کل شر وآفة» لذا لا نبدؤهم به. 

وإذا سلم أهل الذمة بقوطهم: السام علیکم. فيقول السلم: وعليكم. 

وإذا قال: السلام عليكم فظاهر النص يقول: وعليكم فقط, أي: لا يقول: وعليكم 
السلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذًا 8 عَلَيْكُْ هل الکتاب فَقُولُوا: 


(۲۳) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۳) ومسلم )١1778(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۲4) رواه مسلم (701١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وَعَلَيكُو)(0". 


وأما تعزيتهم فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تعزيتهم. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز تعزية الكفار إذا مات ميتهم إذا كان في ذلك 
مصلحة لدفع شرهم أو جلب خيرهم أو لتأليفهم على الإسلام. 


وأما كنئتهم بأمور الدنيا - کمولود» أو شراء سيارة» ونحو ذلك > فالحكم هو نفس 
حكم تعزيتهم على القولين السابقين. 
وأما تنئتهم بشعائرهم الدينية - كأعيادهم -: فهو محرم باتفاق العلماء؛ لأن فيه إقرار 


لدينهم. 


وأما زيارة مريضهم: فيجوز إذا كان ذلك مصلحة مثل: لدعوتم إلى الإسلام» كما زار 
الى 3 غلاماً يهودياً مريضاً ولا زاره قال له البی : «أَسْلِم فَنَظَرَ ِل أ 
ال له: أَطغ أبَا الاسم بي فَأَسْلَمَ» ذلك الغلام اطریض(. 

وكذا لو كان الجار كافراً» فيجوز زيارته للمصلحة» إذا كان لدعوته للإسلام وتأليف قلبه» 
ونحو ذلك. 


رور ۵ م و 
بيه وهو عنده 


9 
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والحكم الرابع - وهي في إنشاء معابدهم -؛ قال: (ِوَيُمْنَعُونَ من اخذاث کنَانس» 
وبیع) الكنائس: هي معابد النصارى» والبيع: هي معابد اليهود» فيمنعون من إنشاء الكنائس 
والبيع؛ لأن أهل الذمة تحت حكم الإسلام» فلا يحدث هم شيء ما يخالف الإسلام. 

أما إذا دخل المسلمون ديارهم وفيها كنائس هم وبيع: فلا يهدمونماء ويبقوتما لمم؛ لأا 
آحدئت قبل دخول السلمین. 

ثم قال: (وَيِنَاءِ) آي: عنعون من بناء (مَا انْهَدَمَ منها) آي: من الکنائس والبيع؛ يعني: 
لو أن كنيسة قديمة واتهدمت لا يجوز أن تعاد مرة آخری؛ لام في حکم الاسلام ولا يجوز 


(۲۰) متفق علیه؛ رواه البخاري (1۲۸) ومسلم (۲۱۳) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۲۲) رواه البخاري (۱۳۵) من حدیث أنس رضي الله عنه. 


إحداث معابد هم في ديار المسلمين؛ قال: (وَلَوْ ظُلْماً) أي: ولو كان المادم لما ظالاً اعتدی 
عليها وافتات على الإمام فلا يعاد بناؤها. 


والمقصود مما تقدم في المسألة الرابعة: أن ما كان من معابدهم تُبقى هم؛ لاحم بنوهاء وأما 


٠‏ وَمِنْ تَعلية بنیان عَلَى نلم - لا مُسَاوَاته لَه - وَمِنْ اظهار خَمْرِ وختزیر» 
وَنَافُوسٍء وَجَهْرِ بکتابهم. ير له 
وَإِنْ تَهَوّدَ نطرانی أو عَكْسَه: نَم ب یف وَلَمْ يبل منه الا الاسلام أؤ دينه. 


الشرخ: 


ال رح اله: (وَمِنْ تغلية بنیان عَلَى منم - لا مُستاواته لد ...). 

الحكم الخامس - من حکام مخالطة أهل الذمة للمسلمین -: حکم بناء أهل الذمة 
إذا کانوا مع للسلمین/ قال: (وّمن تَعلِيَة) أي: ومنعون - أي: آمل الذمة -» (من تَغليَة 
بُنيانٍِ) والمراد بالبناء: هي الساکن المعروفة» (عَلَى مُسثلم) فلا يجوز أن تکون أبنية أهل الذمة 
مرتفعة عن مساكن المسلمين حتى ولو لم يتجاوروا؛ فالمساكن العالية في مدينة المسلين لا تكون 
إلا للمسلمين» واستدلوا على ذلك بقول النبي 4: «الإِسْلَامُ ب ۴ يَعْلو وَل یُعلی»(۲) وبعمو 
قوله سبحانه: «لیْضهرء على ألدِينٍ که [التوبة: +م]» ومن الظهور: الظهور أيضاً في 0 

قال: (لَا مُستاواته لَُ) أي: لا عنعوا من مساواة مساکن أهل الذمة عساکن السلمین 
فلو كان ارتفاع بيوت السلمین عشرین متراً مثلاً فیجوز أن یکون أهل الذمة کذلك عشرین 
متراً ولا يجوز أن یزیدوا على ذلك. 


الحكم السادس - من مسائل أحكام اختلاطهم بالمسلمين -: هو إظهار مشارکم 
وماكلهم الحرمة فقال: (وَمِنْ إظهار) أي: ومنعون من إظهار (خَمْرِ) حتى ولو كان مباحاً 
في شريعتهم. 

قال: (وخنزیر) أي: ومنعون أيضاً من إظهار الخنزير سواء كان حياً أو لحمه» وا 
يشربون مشارهم المباحة في شريعتهم ويأكلون الماكل المباحة في شريعتهم وهم متخفون عن 
المسلمين في بيوتهم؛ لام أهل ذمة تحري عليهم أحكام المسلمين» وإن أظهروا شيئاً من ذلك 
فان الإمام يُتلفها؛ للا يسري ذلك على المسلمين فيشربون ما حرم على المسلمين. 


(۲۷) رواه الدارقطني »)۳٠۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۱۵۵)» من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه» 
وعلّقه البخاري» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳۱۹/4): «إسناده ضعيف جدا». 


الحكم السابع - من مسائل اختلاطهم بالمسلمين -: أتمم بمنعون من ظهار شعائر 
دينهم» ومن ذلك قال: (وتاقوس) والمراد بالناقوس: هو الآلة التي يخرج منها صوت للنداء 
على شعيرتهم أو بيان مكان كنيستهم» فيمنعون من إظهار ذلك لثلا يراها المسلمون في طرقاتمم؛ 
لام في أحكام المسلمين. 

وما عنعون منه مما بخص إظهار ديانتهم قال: (وَجَهْرِ بِكِتَابِهِم) أي: يحرم عليهم أن 
يظهروا کتابعم - إن كانوا من اليهود: التوراة» وان کانوا من النصارى: الإنجيل -» فلا يظهرونه 
عند المسلمين» وإنما يخفونه في بيوتهم أو معابدهم فلا يطلع عليها أحد من المسلمين؛ لغلا يلقى 


ولا ذكر رحمه الله أن الجزية تؤخذ من المجوس وأهل الكتابء بين فيما لو انتقل أحد من 


هذه الطوائف الثلاث من ملة إلى ملة أخرىء فقال: (وَإِنْ تَهَوَدَ نَصرَانِيٌ) يعني: دخل 


نصراني في دين البهود» (أو عَكْسُة) أي: دخل يهودي في دين النصارىء قال: (ِلَْ يُقَرّ) أي: 
لا نقبل منه ذلك الفعل. 
ماذا نصنع؟ 


قال: (وَلَمْ يُقبَلَ مه إلا الاسنلاغ) أي: لا ينتقل من دينه إلا إلى الإسلام؛ قال: لو 
دِینه) أي: يبقى على دينه» واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز انتقاهم من ملة إلى ملق فالشروط 
على ملته. 

وساق ابن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى 
اتفاق العلماء على مساواة هذه الأديان مع بعضهاء أي: لو انتقل من ملة إلى ملة فله ذلك؛ 
لأا كلها أديان باطلة. 
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ف 

وان پې الذْمَىُ بَدْلَ الجزية آو التزام خكم الاسنلام. و عی علی مُسئلم بِقَثْلٍ 

و نا أو قطع طریق» أو تجُسیس أ إِيوَاءِ جاسُوس او ذَكَرَ اللّة أو رَسُولَه أو 
کتابه بسوء: انتقض عَهْدُهُ - ذون نسانه وأولاده ‏ وَحَلَّ دمه وَمَاله. 


الشّرْحُ: 


ال رَه اللّه: (فْصْل 1 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما ينمض به عهد الذمي» والذي يُنقض عهد الذمي ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: ينقضون ما صولحوا عليه؛ مثل ألا يسكنوا في هذا الحي. 

القسم الثاني: ينقض به العهد وإن لم ينص عليه في الصلح؛ وهو فيما إذا لم یمن جانب 
الذمي؛ لأن المقصود من عقد الذمة أمان جانبه. 


والمصنف رحمه الله ذكر القسم الثاني وأنه ينتقض العهد» وذكر أربعة أمور ينقض با 
العهد وان لم ينص عليها: 

الأمر الأول؛ قال: (وَإِنْ أَبَى الم بَذْلَ الجزيّة) أي: امتنع من دفع الجزية وإعطاءها 
فعهده ینتقض؛ لأن عصمة دمه وماله كانت بسبب دفع الجزية قال سبحانه: طحي ينظو 
زیت [التوبة: ۲۰] أي: فیعصم دمهم وماطم. 


الأمر الثاني؛ قال: (أو الْتَرَامَ حم الاسنلام) أي: امتنع من الالتزام والوفاء بأحکام 
الإسلام - من ضمان النفس ولمال والعرض -» فلو كان مثلاً يتلف أموال المسلمين عمداً 
وعتنع من دفع ما أتلف فعهده ینتقض؛ لأن جانبه أصبح غير مأمون والمقصود من عقد الذمة: 
أمان جانبه. 


الأمر الثالث؛ قال: أو تَعَدَى عَلَى مُسنلم) وليس كل تعد على المسلم ينتقض به 
العهد» وإنما مثل المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة ينتقض با العهد؛ لتعديه على المسلم: 
المثال الأول؛ قال: (بقتل) أي: لو قتل الذمي فيليا ينتقض عهده؛ لأنه ضاد ما 


يتضمنه عقد الذمة. 


المثال الثاني؛ قال: (أَوْ زناً) فلو زن ذمي بمسلمة فإنه يقتل؛ لأنه أصبح لا أمان له 
وکذا لو فعل فاحشة اللواط أيضاً ینتقض عهده. 

المثال الثالث؛ قال: (أوْ قَطع طریق) فلو كان الذمي يقطع الطريق على المسلمين 
فینتقض عهده؛ لعدم الأمان منه. 

المثال الرابع؛ قال: (أو تَجْسِيس) أي: يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى 
الكفار ليمكروا جم أو يؤذوهم ونحو ذلك» فهذا ينتقض عهده؛ لأن الجاسوس يقتل في الإسلام 
بدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما نقل الأخبار إلى قريش بمكة» قال عمر للنبي 
َلّ: دعبي أقطع عنقه فقال النبي كَلِهِ: «إِنَّهُ قذ شَهِدَ بَذراً»“ فكان الأصل هو قتله» لكن 
لوجود المانع -- وهو شهود معركة بدر - امتنع في حقه القتل. 

اطثال الخامس؛ قال: (أو ایواء جاسُوس) يعني: يعينه وينصره ويحفظه عن المسلمين 
ويسكنه في داره ونحو ذلك؛ لأن في هذا نصرة لجاسوس فأصبح الذمي غير مأمون فینتقض 
عهده. 


الأمر الرابع - مما ینتقض به عهد الذمي - قال: (أَوْ ذَكَرَ اللَّة) أي: لو ذم الله 
سبحانه وتعالى بوصفه بصفات النقص فينتقض عهده لعدم التزامه بأحكام المسلمين» قال: 
(أو رَسُولَهُ) أي: لو سب الني عليه الصلاة والسلام فينتقض عهده؛ لأنه لم يلتزم بأحكام 
الإسلام» فالسلم لو سب الله أو رسوله قتل» قال: (أَوْ كِتَابَهُ بسنوء) أي: لو ذكر كتاب الله 
بسوء فإن عهده ينتقض. 

ولا ذكر هذه الأمور الأربعة قال في الحكم: (انْتَقَضَ عَهْدْهُ) أي: أن العهد الذي بينه 
وبين المسلمين أصبح لاغياً ويعود حاله كحال الحربي - كما سياني بإذن الله -. 

قال: (ذونَ نسانه) أي: لا ینتقض عهد زوجاته أو بناته؛ لأن نقض العهد منه هو فلا 


يتعداه إلى غيره. 


(۲۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (4 ۲۹۹)» من حديث علي رضي الله عنه. 


قال: (وَأَوْلَادِه) أي: كذلك لا ينتقض عهد أولاده؛ لعدم صدور ذلك الجرم منهم. 


ولا بن أن الحكم هو أن العقد ينتقض» بیّن ماذا يترتب على نقضه فقال: (وَحَلَ دَمُهُ 
وَمَالْهُ) يعني: أصبح حربياً فدمه حلال وماله كذلك حلال يأخذ الإمام ماله ويصرفه في فيء 
المسلمين» وإذا حل دمه وماله واعتبرناه حربياً يخير الإمام فيه بأحد أربعة أمور: 
الأمر الأول: القتل؛ والكافر كما تعلمون يقتل قال سبحانه: اربوأ قوق الاغتایه [الأنفال: 
؟١].‏ 

الأمر الثایي: يسترق؛ يعني: يصبح رقيقاً يباع ويشترى بأيدي المسلمين. 

الأمر الثالث: أو الفداء؛ يعني: يدفع مالاً يفتدي بنفسه من القتل كما قال سبحانه: 
لاما متا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآء4 [محمد: 4]. 

الأمر الرابع: يخير الإمام بالمن عليه؛ يعني: بالعفو عنه» ويخرجه من دار المسلمين لكف 
أذاه. 

وإذا صدر من الذمي شيئاً ها سبق أو ما صولحوا عليه فنقض عهده انتقض العهد, وإذا 
صدر منه شيء غير ما ذكر فلا ينتقض العهد مثل: لو ضرب ذمي مسلماً لا ينتقض العهد, 
وكذا لو جهر بالخمر أو الخنزير - يعني: لو خرج من داره وهو سكران أو حمل معه في سيارته 
خنزير - لا ينتقض عهده وإنما يعزر» أي: ليس كل خطأ يصدر من الذمي ينتقض عهده. 


ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الجهاد وبه يختم كتاب العبادات» ويليه بإذن 






إمكام وخر AS‏ 





من أوله إلى باب ا )€ 





ڪتاب البیم 
وهو. باه ما - وَلَوْ في الذْمَةَ -. و مَنْقَعَةَ مُبَاحَة - کمَمَرٌّ دار - پمثل 


آحدهما؛ على الب غَيْرَ ربا وقزض. 
ينعقد بايجاب وَقَبُولٍ, بعده وَقَبْلَهُ وَمُتَرَاحْيَا عنه في مَجْلِسِه فان اشتغلا بِمَا 


٠» هعمو‎ 


یقطغه. ٠‏ بطل هي الصيفة القؤليّة. 
وَبِمُعَاطاة: وهي الفغليّة. 


الشزح: 
بشم الله ان اليَحِيمء امد لله رب العَالَمِينَه وَالصَلاة وَالسَلَامُ ی نتا میب وَعَلَى 
جمعينَ. 
ل رَه اللّهُ: (کتاب البیع). 

البیع لغة: هو أخذ شيء واعطاء شيء. 

وشرعاً: سيأ ذکر المصنف رحمه الله له. 

وقد دل على مشروعية البيع: الكتاب» والسنة والإجماع» والنظر الصحيح. 

فمن الکتاب قوله سبحانه: «رأحل اه یمک [البقرة: ۲۷۵۰] 

ومن السنة قول النبي : «الْبَيّعَانٍ بالخيارٍ»! © إل آخره. ومن السنة أيضا: فعله علیه 
الصلاة والسلام فقد باع واشتری» قال ابن القيم رحمه الله: «وكان اشتراه بعد أن أكرمه الله 
تعالى برسالته أكثر من بیعه» 5 

ومن الاجاع: أجمعت الامة على مشروعية البیع ‏ الجملة. 

ومن النظر الصحیح: فان الانسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره» فأباح الاسلام له أن 
يتملك ما عند غيره» وذلك بالبیع. 

وتعريف البيع شرعاً ذكر له المصنف رحمه الله أربعة شروط أي: حت نعرف أن هذه 
الصورة من المعاملات هي بيع ونطيّق عليها أحكام البيع: ننظر في تعريف البيع شرعاً فان 
توفرت فيه فهي ببع» ونجري عليه أحكام البيع كما سيأتي. 


(۱) متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم :)١577(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١5/1(‏ 


الشرط الأول؛ قال: (وَهْوَ: مُبَادَلَة) فإذا لم يكن فيه مبادلة فلا نؤصل هذا الفعل 
بأنه بیع» مثل: لو أعطى رجل فقيراً مئة ريال صدقة» نقول: هذه الصورة ليست بيعاً؛ لأنه لیس 
فيه مبادلة» وإِنما إعطاء من طرف واحد. 
الشرط الثاني: أن تكون هذه المبادلة في إحدى صور تسع» ذكر المصنف رحمه الله 
منها ثلاثة» فقال: (مَالٍِ) هذا الصورة الأولى ما يقع فيه البيع وهو المال» ويشترط لأن يكون 
الملل مالاً ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عیناء مثل: كتاب» ذهب» فضة قلم» وهكذا. 
الشرط الثایی: أن تكون هذه العين مباحة النفع» فلو باع رجل خنزیرآ؛ نقول: لا 
يكون بيعاً شرعيأ» بل هو بیع باطل. 
الشرط الثالث: من غير حاجة, فلو كان البيع لحاجة» مثل: شراء الميتة للضرورق 
ونحو ذلك فلا يكون في الأصل بيعاً شرعياًء وإنما أبيح للحاجة» ومن باب أولى 
للضرورة. 
لذا قال: (مُبَادَلَة مال) وهو الذي تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابقة. 
ولو في التق اي: سواء كان هذا الال عا آو ي الذمة = وهو .دين حه فإذا كان 
مالا سواء عيناً نعاينه الآن وننظر الیه أو ديناً موصوفاً في الذمة. 
الصورة الثانية أو إذا أردت أن تقول الصورة الثالثة بعد الإجمال مع التفصيل: 
الصورة الأولى: عين. 
الصورة الثالثة: دين. 
الصورة الثالغة؛ قال: (أَوْ مَنْقَعَةَ مُبَاحَةَ) مثل: لو أن رجلاً اشترى أرضاً حفر بغر عليها 
لنفع الناس» نقول: هنا ينطبق عليه وصف البيع شرعاًء والمصنف مثّل له بقوله: (كَمَمَرَ دَارِ) 
والمراد بذلك: لو أن شخصاً عنده أرض كبير» والجار لا يستطيع أن يصل إلى بيته إلا بعد قطع 
مسافة طويلة من هذه الأرض له ولغيره» فلو أتى الجار وقال: أريد أن اشتري منك متراً؛ ليكون 
طريقاً لي ولغيري ننتفع من هذا الطريق بالشي فيه» فهذا يسمى منفعة» ومثل: بيع منافع 
الاتصال» فمثلاً: يريد أن یتصل على آخر بالحاتف فيدفع مبلغاً - هذه منفعة -» وكذلك لو 


اشترى أحداً دواع من امواء - من الأكسجين - هذا يسمى منفعة» وهكذا. 


قال: (بمثل أَحَدِهِمَا) يعني: حصلت البادلة في البيع بمثل ما سبق من أحدهما وهو المال 
والمنفعة» وهذا على سبيل الإجمال؛ لذا قال: (بِمِثْلٍ أَحَدِهِمَا) وهو المال بالإجمال وعلى 
التفصیل: عين عنفعت أو دين بمنفعة» هذه ثلاث صور. 

وست صور ۸ یذکرها الصنف, ونذکر هذه الصور بالثال: 

الصورة الأولى: «عین» مثل: كتاب» «منفعة» مثل: تأ لي كل یوم بکأس ماء. 

الصورة الثانية: «دين» مثل: تعطيني قلماً بعد شهر» «بمنفعة»: ُعَلّمك بحويد القرآن. 

الصورة الثالثة: «منفعة بمنفعة» مثل: اعطني الاستطراق - هر طريق أسير فيه - 
وأعطيك بقعة تحفر فيها برا هذه منفعة بمنفعة. 

الصورة الرابعة: «عين بدين» مثل: كتاب بمائة ريال بعد شهر. 

الصورة الخامسة: «دين بدين» كتاب بعد شهر بكتاب أعطيك إياه بعد شهرين. 

الصورة السادسة: «منفعة بدين». 

الصورة السابعة: «عين بعين». 

الصورة الثامنة: «دين بعين». 

الصورة التاسعة: «منفعة بعين». 

أي: عين بعين» أو عين بدين» أو عين عنفعة. 

ثم ننتقل للصنف الثاني: دين بعين» دين بدين» دين عنفعة. 

شم القسم الثالث: منفعة بعين» منفعة بدين» منفعة بمنفعة. 

وكل بيع على وجه الأرض لا يخرج من إحدى هذه الصور التسع مطلقاً. 

والشرط الثالث؛ قال: (عَلّى التَأبِيدِ) فیخرج الإجارة» فهي مبادلة لكنها ليست على 
التأبيد وإنما مؤقتة» وكذلك العارية: مبادلة لكن ليست على التأبيد. 

الشرط الرابع؛ قال: (غَيْنَ ربا) أي: أن الربا مبادلة» لكنه لا يسمى بيعا» فهو قسم 
آخر حتى ولو كان مبادلة؛ لأن الله عز وجل فرق بينه وبين البيع فقال: »رال أله آلْبَيْعَوَحَيم 
یره [البقرة: ۰۷۷۰ (وَقَرْضٍ) أي: أن القرض وان كان مبادلة لكنه ليس بيعاً؛ لأن المقصود 
منه الارتفاق» وليس المقصود منه الاتحار. 


فإذا توفرت هذه الشروط في معاملة» نقول: هذا بيع شرعاً؛ لكونه مبادلة» وإحدى 
الصور التسع» وعلی التأبيد» وغير رباً وقرض» ونجري عليه أحكام البیم. 

فمثلاً: لو أن رجلاً وهب آخر معة ألف ریال» ثم تقدم إلى ا محكمة» وقال: أنا أريد 
العوض على هذه الحبة» نقول: لا تنطبق عليه شروط البيع» فلا نجري عليه شروط البيع» وا 
هبة؛ لأنه ليس فيه مبادلة» وهكذا. 


ولا بين رحمه الله متى يكون البيع بيعاً شرعیا بين بعد ذلك بم ينعقد هذا البيع: 

عقد البيع إذا توفر فيه تعريف البيع شرعاً لا يخلو: إما أن يكون صيغة قولية» وإما أن 

وأشار رحمه الله إلى القسم الأول - وهو الصيغة القولية - بقوله: (يَنْعَقِدُ) أي: تحري 
أحكام البيع على هذه المعاملة (بِإيجَاب) وهو قول البائع في قوله: بعتك» (وَقَبُولِ) أي: من 
الشتري» أي: قبول ورضا بالبيع وما يترتب على آثاره» ويصح هذا الإيجاب والقبول بإحدى 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى؛ قال: (بَعْدَهُ) يعني: قبول فوراً. 

فلو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: اشتریت؛ هنا ينعقد البيع. 

ولو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال الشتري: سأفكر في البيع» أو سأستشير» أو 
سأستخیر) لا ينعقد البيع. 

فلو قال رجل: بعتك هذه الأرض بمليون ريال» وقال الشتري: سأفكر» ثم طالب البائع 
المشتري بمليون ريال» نقول: لا يلزم المشتري دفع هذا المبلغ؛ لأن الصيغة لم تنعقد - وهي 
القبول - فلم يقل: قبلت» أو ما يدل عليهاء مثل: اشتريت» وهکذا. 


والصورة الثانية؛ قال: (وَقَبْلَهُ) أي: ينعقد البيع لو تقدم القبول على الإيجاب. 

فمثله لو قال: اشتريت هذه السيارة» وقال البائع: بعتك إياها؛ ينعقد البيع. 

ولا ینعقد القبول إلا إذا كان باحدی صیغتین: ما صيغة الماضي» مثل اشتریت أو بصيغة 
الأمر مثل بعني هذه الأرض» فقال: بعتك» فلو تقدم القبول على الایجاب ثم ادّعی الشتري 
بأن العقد لم ینعقد لأنه قدم القبول على الایجاب نقول: العقد منعقد حت ولو تقدم. 


فهاتان الصورتان إذا كانا فوراً؛ إيجاب وقبول. 


الصورة الثالغة: (وَمُتَرَاخيًا عله في مجلسه) فلو قال: بعتك هذه السیارق ثم بعد 
دقيقة قال: قبلت؛ ينعقد البيع) فلو ادعى البائع بأن العقد ١‏ ينعقل؛ لأنه تأخر سير بحكم 
القاضي بصحة هذا البيع؛ لأنه لا زال في مجلس الخيار. 


م بين بعد ذلك إذا لم يكن متراخيًء فقال: (فان اشتغلا) أي: البائع والمشتري (بما 
يَفْطْعْهُ) يعني: صيغة البيع والشراءء (بَطَلَ) أي البيع. 

مثل: لو قال بعتك هذه السيارة» ثم تكلما بأحاديث طويلة أو أكل طويل» ثم قال: 
اشتريت؛ ١‏ ينعقد هذا البيع. 


ولا بين تفاصيل القولية» قال: (وَهِي الصيعَة القَوْلِيّة). 


ثم ذكر الصيغة الثانية التي ینعقد با البیع» فقال: (وَبمُعَاطاة: وهي الفغليّة) يعني: 
لیس فيه کلام وا بالفعل. 

وهذا الفعل يصح فيه البیع سواء كان من قبل البائع» أو المشتري» أو من کلیهما. 

مثال ذلك: لو دخل رجل إلى محل فأخذ قلماً مکتوب علیه: بمئة ریال» وأعطی صاحب 
امحل المئة وخرج» لم يتكلم أحد منهما؛ يصح البیع» فلو ادعی الشتري فقال: هذا البیع ۸ 
ینعقد؛ لأننا م تتکلی وأنا أريد المائة ريال» نقول: بل العقد منعقد؛ لأن من صیغ العقد الفعل 
وهكذا. 


يُتْترَط: التَّرّاضي مِنْهُمَا - فلا يصح من مُكْرَهِ بلا حَق - 

ون کون العاقذ جانز النَصَرّف - فلا صح تصرف صَبِيَ وَسَفِيه بَِيْرِ ادن 
ولي -. 

الشّرْحُ: 

ال رة اللّه: (وَيُشْتَرَطْ: التَّرَاضي منْهُما - فلا يَصِحٌ من مُكْرَهٍ بلا حق). 

لما ذكر رحمه الله تعريف البيع وصيغته» ذكر بعد ذلك شروط صحته. 

ویشترط لصحة البیع سبعة شروط أصلها من التتبع والاستقراء. إذا اختل شرط منها لم 
يصح البيع. 

الشرط الأول؛ قال: (وَيُشْفترَط) أي لصحة البيع (التَّرَاضي مِنْهُمَا) أي: الرضا من 
الطرفين - من البائع وللشتري -» لقوله سبحانه: لا أن تون جنر عن تراض مَنحُمْ4 
[النساء: ۲۹]» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: دای بیع عن تواضٍ»! ويخرج هذا الشرط 
أمرين اثنين: 


الأمر الأول: المكرّهء والمراد بالمكره اليجبّر على البیع» وامْجبّر على البيع ينقسم إلى 


ما أن يكون مجبراً بغير حق يعني: ليس هناك سبب شرعي لاجباره على البیع» 
نلو اكرو هلي ابيع وت 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أوقف صاحب سيارة وقال له: بعني هذه السيارة» وإلا 
قتلتك» فباعه السيارة ووثّق ذلك البيع بورقة ونحوهاء فمثل هذا البيع لا يصح؛ لأن البائع هنا 
م يرض بالبيع. 

ومثله أيضاً: لو أكره المشتري على الشرای فلو أن شخصاً هدد آخر وقال: اشتري 
مني هذا القلم وإلا فعلت بك كذا وكذاء فالبيع هنا باطل؛ لأن المشتري أكره بغير حق. 

والقسم الثاني: إذا كان الإكراه - وهو الإجبار - بحق. 


(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۸۵) من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


مثل: لو رهن المشتري بيته» وإذا لم یو بالدين يبيع القاضي هذا البيت حتى ولو 
لم يرض البائع» فهذا إكراه بحق لاعطاء أصحاب الحق حقوقهم؛ لذا قال المصنف: (فلا يَصحّ 
من مُكْرٍَ) سواء كان بائعاً أو مشتر (بلا حَقٍ) ويصح [ذاکان بحق. 
الأمر الثاین: بيع الضطر مثل: لو كان رجل مريض واحتاج مال للعلاج» واضطر 
لبيع سيارته» فاختلف في صحة هذا البيع» والصحيح أنه يصح البیع» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله. 
والشرط الثاني: قال: (وأن يَكُونَ العاقد) أي: البائع والشتري» (جَائِْرَ النَصرّفٍ) 
يشترط لجواز التصرف في البيع والشراء ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون حرا فلو باع العبد شيئاً؛ لم يصح بيعه لأنه مال. 
الشرط الثاین: أن يكون رشيداً» يعني: بحسن التصرف في المال لقوله سبحانه: طقن 
سم مهم رُشَدَا فَأَدَفَعُوَا ایهم [النساء: :]. 
والشرط الثالث: التكليف» فاجنون والصغير لا يصح بیعهما ولا شراؤهما. 
فاذا اختل هذا الشرط - وهو أن یکون العاقد جائز التصرف - قال الصنف: (فلا 
يَصحٌ تصرف صبي وسفیه) السفیه: الذي لا بحسن التصرف في الال. مثل: أن يشتري ما 
قيمته قليلة بثمن كبير» أو العكس؛ أن يبيع ما هو ننه معتاد بأقل منه بكثير. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده عمارة فباعها بعشرة آلاف ريال» نقول: هذا سفيه 
لا بحسن التصرف فلا يصح بيعه» فإذا تقدم ولي السفيه يطالب بفسخ البيع: يُبطل القاضي 
هذا البيع» إلا إذا كان شراء السفيه في شيء يسير لا يخدع فيه» مثل: شراء رغيف بثمنه مثلاً 
أو شراء مشروب يسير من عصير ونحوه بثمنه أو يزيد يسيراً؛ يصح هذا الشراء. 
والنوع الثاني من لا يصح بيعه ولا شراؤه قال: (صْبِيّ) وهذا فيه تفصيل: 
إذا كان في شيء يسير ما جرى العرف فيه بأن يشتريه الصغير. 
مثل: لو آرسل الصبي لشراء زیت للبيت» أو ار شيء يسير منه؛ يصح هذا الشراء . 
أما الصغير إذا اشترى شيغاً بثمن بالغ» کعمارق وسيارة» وجو ذلك؛ لا یصح. 
فلو باع رجل على صي سيارة» ثم تقدم ولي الصبي بفسخ البيع: يُفسخ. 


أما إذا كان بثمن مثلها ورضي الولي: فيصح البيع؛ لذا قال: (بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَ) يعني: لا 
يصح بيع وشراء السفيه والصبي إلا بإذن الولي» وهو الذي يتولى أموالهم. 


وَأَنْ تَكُونَ العَيْنُ مُباحة القع مِنْ عَيْر حَاجَة - گالبَعْلِء والحمار ودود الق 
وبزره والفیل وسباع البهانم التي تصلح للصنید - 1 الب والحشراتِ» 
والمُْصحف. وَالمَيْتَه وَالْسَرْجِينَ التجسن. والاذهان اللَجِسَةء وَلَا المُتَنَجَِسَة وَيَجُورُ 


الاستصباح بها في غيْرٍ مَسْجِدٍ. 
الشّرْحُ: 
َال رَحمَهُ اله: (وَأَنْ تكونَ العَيْنْ) أي: والشرط الثالث من شروط صحة البيع» وهذا 
الشرط خاص بالعين المبيعة أو المنتفع بماء ويشترط لصحة البيع توفر ثلاثة شروط في المبيع: 
الشرط الأول؛ قال: (وَأَنْ تَكونَ العَيْنُ مُبَاحَة) فإذا كانت محرمة كالخمر والخنزير لا 
يصح عقد البيع عليها؛ لأن الله عز وجل يقول: طوَأَحَلَّ أله یمه [البقرة: ۷۰]. 
والشرط الثاني؛ قال: (مْبَاحَةَ النفع) أي: ينتفع بماء كالقلم والثياب ونحو ذلك أما 
إذا كان لا ينتفع بالمبيع فلا يصح عقد البيع عليه» مثل: بيع الخنافس والفأر والصراصير ونحو 
ذلك. 
والشرط الثالث؛ قال: (من غَيْرٍ حَاجَة) أي: يحل اقتناؤها من غير احتياج لحاء أما 
إذا كان لا يجوز أن ينتفع جا إلا وقت الحاجة كالميتة فلا يجوز عقد البيع عليها. 
فإذا توفرت هذه الشروط الثلائة صح عقد البيع على العين الباعة مثل: بيع الأراضي 
والأقلام والكتب والثياب. 
ومثّل المصنف رحمه الله بأعيان يجوز بيعها نما توفرت فيه الشروط الثلاثة نما قد يظن أنه 
لا جوز بيعها فمثل بستة أمثلة ما يجوز بيعه 
المغال الأول؛ قال: (كَالبَعْلِ) أي: يجوز بيع البغل» وهو المتولد بين الحمار والفرس» 
وهو أن ينزو الحمار على الفرس فما خرج من ولد فهو البغل» فقد يظن أنه حرم الانتفاع به 
لأنه متولد بين مباح - وهو الخيل - ومحرم الأكل - وهو الحمار -» لكن يحوز عقد البيع 
عليه؛ لأنه مباح وينتفع به من غير حاجة. 


والمثال الثاني؛ قال: (وَالحِمَارِ) أي: يجوز عقد البيع على بيع الحمار أو شرائه؛ لأنه 
ينتفع به قال سبحانه: وال رالیقال َير لتزگبوها وَزِيئة4 [النحل: ۸]» وقد جرى في 
العصور بيعه فهو كالإجماع على بيعه. 

والمثال الثالث؛ قال: (ودود القَرّ) القز هو: الحرير» أي: والدود الذي يخرج الحرير» 
وهي حشرة صغيرة» فيجوز عقد البيع عليها وان كانت حشرة؛ لأنه ينتفع با نخرجه ومثله بیع 
النحل أيضاً؛ لأنه يخرج العسل لكن لم يمثل بالنحل لوضوحه. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَبِزْرِهِ) البزر هو: ولد دود القز قبل أن يدب - أي: يسير - 
على الأرض» أي: يجوز العقد على بزر - أو بالفتح: بر - دود القز حتى ولو لم يخرج الحرير 
الآن لصغره. وإنما جاز عقد البيع عليه؛ لأنه سيخرج الحرير إذا كبر. 

واطثال الخامس؛ قال: (والفیل) أي: يجوز بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به وهو مباح ويحتاج 
إليه مطلقاً لعموم قوله سبحانه: »رال له م4 [البقة: ۲۷۰]. وكذا يجوز العقد على بيع 
القرد إذا كان فيه منفعة ولا يؤذي» وقد كره بعض أهل العلم بيعه. 

والمثال السادس؛ قال: (وسبّاع البَهَانِم التي تَصَلْحُ لِلصَّيْدِ) وهي ما كان لما ناب 
من الحيوانات أو ها يخلب من الطيور. 

ناب: كالأسد والنمر والفهد» والطيور كالصقر والبازي ونحو ذلك؛ لكن بشرط أن 
تكون معلمة» يعني: تعرف كيف تصید أو تكون صالحة للصید. أما إذا كان الحيوان لا يصلح 
للتعليم أصلاً في الصيد وهو من السباع؛ فلا يجوز بيعه» كالغراب مثلاً؛ لأنه مأمور بقتله. 


ثم لا بن ما يباح العقد عليه بين بعد ذلك ما الذي لا يجوز بيعه» وذكر سبعة أمثلة: 
المغال الأول؛ قال: (إلا الكلْبَ) أي: هذا الاستثناء من سباع البهائم التي تصلح للصيا 
قال: (ً اللب) آي: فلا يجوز بیع الکلب؛ لأن البي كَل ھی فن ن الکلر 0 


)٤(‏ متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۲۲۳۷ ومسلم (۰)۱۷ من حدیث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


ويجوز اقتناء الكلب إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية» يعني: إذا كان الكلب يحتاج 

إليه في الصید. أو في حراسة المزارع «کلب حرث»» أو ماشية أي: في حراسة الغنم؛ يجوز 
اقتناؤه. أي: يجوز أن يجلبه الشخص إليه لكن من غير شرای وإنغا: إما أن يأخذه وهو صغير 
ويربيه» أو يأخذه من أحد؛ لأن البي بي نمی عن بيع الکلب. 

والمثال الثاني - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (والحشرات)؛ لأنه لا ينتفع بماء كما أن 
الکلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة للأمور الثلائة - کلب حرث» أو صيدء 
أو ماشية -» وكذا الحشرات لا ينتفع بماء کشراء الصراصير» والفأر» ونحو ذلك. 

المثال الفالث - مما لا يجوز بيعه على قول المصنف رحمه الله -؛ قال: (وَالمُصحَفَ) 
أي: لا يجوز بيع الصحف على قول المصنف رحمه الله؛ لما في بيعه من الإهانة» وعدم التعظيم 
له وهو مذهب النابلة. 

فاذا قیل: لا يجوز بيعه» فکیف تأخذ الصحف؟ 

قال: يؤخذ بالاقتنای يعني: أن یکتب الانسان الصحف لنفسه أو يهديه أحد إليه 
من غير معاوضة بثمن. 

والقول الثاین: جوز بيع الصحف. وأن هذا لا ينافي تعظيمه» والبيع هو على القرطاس 
وما عليه» ويدخل هذا في عموم قوله: رل له م4 [البقة: ۷۷۰]» يعني: بيع القرطاس 
والغلاف ونحوهء ولو لم نقل بجواز بيعه لقلّت المصاحف عند المسلمين. 

المثال الرابع؛ قال: (وَالمَيْتَة) أي: مما لا يجوز بیعه: الميتة» كالشاة الميتة مخنق ونحوهاء 
أو دجاجة ميتة» أو بعير ميت. ودليل التحريم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله 


وَرَسُوَلَهُ حرم بیع ام یف 00000 


(5) متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم »)١51(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


والمثال الخامس - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (َوَالْسبَرْجِينَ النَّجسَ) المراد بالسرجين: 
هو فضلات الحيوان» وكذا فضلات بني آدم فقد یتخذ لتقوية الزروع» فقد نمي عنه؛ لأنه نجس 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّ الله عر وَجَلَ إِذَا حرم کل شَيْءٍ حرم تنه 
فالنجس مرم وثمنه حرم» ولو احتاج من عنده زرع للسرجين: إن احتاج للنجس يأخذه بالاقتناء 
فيعطى من غير ثمن» أو يأخذ السرجين الطاهر ما يخرج من الغنم أو البقر فهذا سرجين طاهر 
يجوز بيعه 

والمثالث السادس - ما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالأَدْهَانَ النّجِسَة) يعني: لا يجوز 
بيع الدهن المأخوذ من نجس» مثل: دهن شحم لميتة؛ لا يحوز بیعه فالميته نجسة فشحمها 
نجس» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ رم بیع الحَمْرِء والْیّْة واخنزی 
وَالأَصْتَام. فَقِيل: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ شحوم ية TT‏ و ا 
وَيَسْتَصْبِحٌُ يا النَّامنْ؟ فَقَالَ: لگ هُوَ حرامٌ»(۲ ومن باب أولى أيضاً لو كان دهن خنزير لا 
يجوز بيعه فلذا لو كان المبيع فيه شيء من دهن الخنزير لا يجوز شرعاً بيعه أو شراؤه. 

والمثال السابع؛ قال: (ِوَلَا المُتَنَجّسَة) أي: أدهان طاهرة مثل: دهن شحم الغنم 
لكن وقعت فيها نجاسة فلا يجوز بيعها؛ لأنه يصدق عليها أا نجسة» وإذا أمكن استخلاص 
النجس منها بإخراجه منه إذا كان غير مائع مثلاً فيجوز بيعه 


ثم استطرد رحمه الله فقال: (وَيَجُورٌ الاممْتِصبَاحٌ بها) أي: أن تجعل وقوداً للمصباح» 
وهو من الأدهان المتنجسة» بشرط؛ قال: (في غَيْرٍ مَسنجد) لعلا تلوث النجاسة المسجد ما 
يخرج من هذا المصباح. 

والراجح: أنه يجوز الاستصباح با هو نجس أو متنجس إذا كان لا يتساقط من الدهن 
شيئاً من النجاسة» فمثلاً لو بت همعة من شحم الخنزير يستضاء بها فيجوز على القول 
موه 


(1) رواه أحمد (۲۷۲۲)» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم (1581)» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ون يَكُونَ مِنْ مالك أو من یوم مَقامَة - فان باع مك غیره. أو اشتزی بعیّن 
ماله شَيْناً بلا إذنه: : لم يصح 


ان اشقزی له في ذفته بلا ذه ولغ مه في العفد: صم له بالاجازق وَلَزْمَ 
المُشتري بعذمها ملکا. 
الشّرْحُ: 


ال رح الله: (وَأَنْ يَكُونَ من مالك أو مَنْ يَقُومْ مَقَامَهُ) أي: والشرط الرابع من 
شروط صحة البيع: أن يكون التعاقدان مهما صفة في البيع والشراء» والذي له صفة في البيع 
والشراء هو المالك أو من يقوم مقامه» لذا قال: (وَأنْ يَكُونَ) أي: عقد البيع (مِنْ مالك) أي: 
من مالك لتلك العين أو المنفعة؛ لأن الله عز وجل يقول: تیا دين عَامَُوأ لا تأ كارا 


مان کر 


أَمْوَلَكُم نکم بالْبَطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَرَةَ عن تراض ين4 [ [النساء: ۰]۲٩‏ فإذا باع رجل 
مُلك غيره هذا من أكل الأموال بط أما إذا باع المرء نصيبه أو ملكه فهذا ما أباحه له 
الشرع. 

قال: (أَوْ من يَقُومُ مَقَامَهُ) أي: يصح البيع أيضاً إذاكان من يقوم مقام الالك والذي 
يقوم مقام المالك أربعة: 

الأول: الوكيل؛ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عروة البارقي» فقد أعطاه ديناراً 
ليشتري له به شاة» فباع واشتری - كما سيأ - رواه البخاري(. 

والثايي: الوصي؛ وهو أن يعهد المالك لآخر بالتصرف في ملكه بعد وفاته» بخلاف 
الوکیل؛ فیعهد إليه التصرف في ملکه في حياته» فالوکیل والموكل كلاهما أحياءء آما في القسم 
الثاني؛ فالوصي یکون قد مات لانفاذ الوصية» والوصي یکون حيّاً. 

والثالث: الناظر؛ وهو الذي عَهِدَ إليه الواقف بالقيام بالوقف. كما عهد عمر بن 


(۸) ینظر: صحیح البخاري (۳۹۲). 


والرابع: الولي؛ وهو الذي يُعَينُهِ الشرع» فالشرع جعل ولاية الأب جبرية على القّصَّرٍ من 
أبنائه» وكذلك الولاية على احجور لحظ نفسه» كالسفيه - الذي لا يحسن التصرف -» تكون 


إذاً الأقسام الثلاثة الأولى» الذي يقيمه: الاك والقسم الأخير - وهو الولاية -: 
يقيمها القاضي. 


فإذا تصرف أحد هؤلاء الأربعة في البيع أو الشراء: يصح تصرفهی كتصرف المالك تماماً. 


ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الأصل وهو أن الإنسان لا يبيع إلا ملك نفسه أو من 
يوكله أو من يقوم مقامه؛ لقول البي 6 لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما لیس عندك»( فرع 
على هذا الأصل ره الله ثلائة مسائل: 

المسألة الأولى؛ قال: (فإن باع ملك غَيْرِهِ) أي: فان باع رجل فضولي ليس من هؤلاء 
الأربعة ولا من المالك؛ لم يصح بیعه مثال ذلك: لو باع رجل بيت جاره لم يصح؛ لأن بيت 
جاره لا علکه الجار الآخر. 


المسألة الثانية: إذا كان هناك مال عند الرجل الفضولي من قبل رجل آخر أعطاه ذلك 
امال لتسليمه لزيد مثلاً وهو في الطريق اشترى لصاحب الال قال: (ِلَمْ يَصح)» لذا قال: (أو 
اشترّى) أي: الفضولي (بعيّن ماله) أي: بنفس الال الذي سلمه الرجل لتسليمه لزيد 
فاشترى هذا الفضولي هذه الأمانة - ساعة مثلاً - بلا إذنهء قال: (ِلَمْ يَصح) أي: الشرای 
ولواكاضقى E Nn‏ 

مثال ذلك: لو أن رجلاً اسمه زيد أعطى خالداً ألف ريال فقال: سلمها لعمي وهو في 
الطريق اشترى بنفس هذه الألف ساعة لزيد - لصاحب المال - من غير إذنه قال: للم 
يَصح). 

مثال آخر: لو أن شخصاً أعطى آخر سيارة» وقال: سلمها لعبد الله عند بيته» فباع هذه 
السيارة» واشترى أرضاً صغيرة بلا إذن صاحب السيارة» قال: (لمْ يَصِحٌ). 


(9) رواه أحمد »)١581١(‏ وأبو داود (۳۵۰۳) والترمذي (۰)۱۲۳۲ وابن ماجه (۲۱۸۷). 


وذكر هذه المسألة رحمه الله - وأنما لا تصح - يعني: حتى ولو كان في يده مالاً لذلك 
الرجل بخلاف المسألة الأولى لما باع بيت جاره ليس عنده أي شيء حتى يبيع» والدليل على 
أن هذا لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تبغ ما لیس عِنْدَكُ») يعني: لا تبع ما 
لا فلك 


المسألة الثالفة: ليس عنده مال من قبّل ذلك الرجلء» وإنما نوی أن يشتري له فقال: 
(وان اشنتّزی له في ذِمَّتِه) يعني: ذهب إلى احل واشترى ساعة بألف ريال» ونوى با في 
قلبه أتما لخالد, (وَلَمْ یُسَمّه في العَقدِ) يعني: ۸ يقل بأن هذه الساعة أبرمت العقد لمن نویت» 
أي: أن الطرف الآخر لا يعلم أنه لمن هو غائب» وإنما في الظاهر: لمن هو حاضر قال: (صّحَّ 
لَهُ) أي: الشراء (بِالإجَازَة) يعني: بإجازة ذلك الغائب لما وافق على الشراء وَيُلزم بدفع الشمن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دخل في محل فاشتری جوالاً بثلائة آلاف ريال» ونوى هذا 
الجوال لزيد ولم يقل لصاحب امحل إني نويت شراء هذا الجوال لزید وإنغا هو له» فلو ذهب 
إلى زيد وقال له: اشتريت لك هذا الجوال» وجدته قليل الثمن بثلاثة ألاف ريال» فقال: قبلت 
هذا البيع» أو أريد هذا الشرای أو أريد هذا الجوال؛ يصح» إذا وافق عليه. أما إذا لم يوافق قال: 
(وَلَزِمَ المُشنتري بِعَدَمِهَا) أي: بعدم الموافقة (مِلّكاً) يعني: يكون في ملك المشتري ويكون 
قد خرج البائع من العُهدة وصح البيع. 

والدليل على ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة بن الجعد البارقي ديناراً 
ليشتري له شاة - وفي رواية: آضحیة( ۲ -, فعروة اشترى بهذا الدينار شاتين للنبي عليه الصلاة 
والسلام» ونواها في قلبه للنبي ؛ فاشترى شاتين ثم باع شاة بدينار» فلما أتى إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام أعطاه دينار وأعطاه الشاة» فدعا له النبي ب بالبركة( )2 يعني: أجازه النبي 
يِه على هذا التصرف - آعطاه دینار رجع هذا الدینار ومعه شاة بعد أن باع واشترى -. 

مثال الغرو لو آن شخصاً ذهب للل اک واشتری صحیح البخاري» را وک بنه 
لزميله يوسف» ول يقل لصاحب الکتبة بأن الشتري هو یوسف, فإذا آتی لیوسف وقال هذا 


صحیح البخاري اشتریته نويته لك» فقال: نعم أنا آریده یدفع هذا البلغ للذي اشتراه له - 


(۱۰) رواه البخاري (۳۲۱۶۳). 


(۱۱) رواه البخاري .)۳٩6۲(‏ 


مثلاً ثلاثمائة ريال -» فإذا قال يوسف: أنا عندي» ولا أريد هذا الكتاب» فيزم المشتري؛ ولا 


نقول: يعاد صحيح البخاري للمكتبة. 


۱ . ولایباغ غَيْرُ المساکن ممًا فتح عَنْوَهَ - كَأَرْضٍ الشنام. وَمِصْرَء والعزاق - بَلْ 
توجر. ‏ [۳ 5 0 - 8 2 0 ضع وو 

| ولا يَصحٌ بَيْعْ نفع البثر» وّلا ما یتبث في أزضه - من كلإ وَشَوْكِ - وَيَمْلِكْهُ 
آخذة. ١‏ 


الشّرْحُ: 

ال رَه اله (وَلَا يُبَاعْ غَيْرُ المساكن ممّا فتح عَنْوَة...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع الملك للعين المباعة» ذكر بعد ذلك فيما إذا 
كانت العين تحت يده - ملكاً له - وتورث بعد وفاته لكن لا يجوز بيعهاء وهي: الزارع 
والأراضي إذا فتحت عَنَْة إذ أن المسلمين إذا غنموا واستولوا على أراضي الكفار يخير الإمام 
في تلك الأراضي بين آمرین: 

الأمر الأول: قسمتها على الغانمين» وهذه تكون ملكاً لحم يتصرفون فيها بالبيع وغيره» 
وتكون داخلة في المسائل التي قبل هذه المسألة. 

والأمر الثایي: أن يوقف الإمام هذه الأراضي على المسلمين» ويكون خراجها هم» وهذا 
هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. 

مثال ذلك: لو أن المسلمين دخلوا بلاد الكفار وها غنموه مزرعة کبيرة فيها نخیل ملگ 
وقال الامام: هذه أوقفتها وغلتها تصرف على مصالح المسلمين» فعلی قول الصنف رحمه الله: 
لا يجوز بیع هذه المزرعة» وما يخرج فیها من غلة تصرف في مصاخ السلمین, لذا قال رحمه الله: 
(وَلایبَاع غَيْرُ العمناکن) أي: البيوت يجوز بیعها ولو فتحت ديار الکفار عنوة بشرط: (مِمًا 
فتح عَنْوَةٌ) يعني: قهراً وغلبة» أي: لا تباع الأراضي والزارع في البلدان التي فتحت عنوة وقهراً. 

م مثّل رحمه الله بئلاثة ديار فقال: (كَأَرْضٍ الشنام) وأرض الشام يدخل فيها فلسطین» 
وسورياء والأردن» ولبنان» وأطراف الجزيرة من الشمالء (ومصر) أي: وكذلك أراضي مصرء 
ومزارعها: لا يجوز بيعهاء (والعزاق) أي: وكذلك أراضي ومزارع العراق؛ لا يجوز بيعها. 


وهذه الأراضي والزارع لا يجوز بيعها؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها وقفاً 
على المسلمين» ولكن اندثرت جميع هذه الأوقاف التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- سواء في الشام» أو في العراق» أو في مصر -. 

وعليه: فيجوز الآن بيع جميع أراضي ومزارع الشام والعراق ومصرء وهي التي تسمى 
أراضي السواد» والمراد بالسواد: يعني: الزرع الكثير من شدة لونه الأخضر من بعيد يظن أنه 
آسود. 

ولو آوقف الامام في هذا العصر أو بعده بعصور وجعله في مصاح السلمین فالحكم: 
كما ذکره المصنف رحمه الله: لا يباع منها غير المساكن» قال: (بلْ تُوَجَّرُ) ویجعل ثمن هذه 
الأجرة يأخذها الإمام» ويصرفها في مصالح المسلمين؛ في بناء المستشفيات» والطرق» ودور 
الأيتام والفقراء» ونحو ذلك. 

والقول الثاني: أن من تحت يده تلك الأراضي؛ يجوز له بيعهاء بشرط: أن الأجرة يدفعها 
للامام إذ أن الوقف هنا في عدم بيع الرقبة وليس في انتقاها إلى الورثة أو غيرهم» لأن المقصود 
هو أن تبقى لنفع المسلمين» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله» وهو القول الراجح؛ 
لأن العلة هو دفع الخراج فقط فإذا انتقلت من رجل إلى آخر بالبيع» والخراج يُذْمَع؛ فلا ضرر 
في هذا البيع. 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يصح بيع الأراضي ما فتح عنوة - وهو علکها -» ذكر بعد 
ذلك أعيان في ملكه لا جوز بيعهاء وذكر منها مسألتين: 

المسألة الأولى؛ قال: (وَلَا يَصحٌ بَيْعْ نقع البثْر) أي: لا يصح بيع الماء الذي في قاع 
البئر؛ لأن النبي ب قال: «المْسْلِمُونَ شرگاءُ في ثلاث: الا وَالكَأَو وَالثَار» رواه آحد( )؛ 
لأن الماء الله عز وجل هو الذي يجريه في قاع البئر» وكذا لو كانت عين في أرضه فأراد الناس 
أن يأخذوا منها؛ فلا يجوز له منعهم. 

أما إذا حاز هذا الماء من البئر ووضعه في حديد تنقل الماء» أو في خزان فيكون قد 
حازه؛ فيكون له آما إذا كان في نفس البثر؛ فلا يمنع أحداً أن يأخذ منه شيئاً. 
(۱۲) ينظر: مسند أحمد (۲۳۰۸۲))» وأبو داود (۳۶۷۷) من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه» 


ورواه ابن ماجه (74177)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وإذا وضع على أرضه أو مزرعته أو بيته التي فيها البئر حائطاً؛ لملا يسقي الناس؛ فلا 
يجوز له ذلك» ويمنع إلا إذاكان قد وضع ذلك الحائط لأن بيته فيه» فلا يدخل إلى هذا البتر 
إلا بإذنه. 

ولو قال: أنا أبيعكم من هذا الای فلا تأخذون منه إلا بثمن؛ لا يجوز أيضاً. 

ولو وضع فيه آلة تدفع الماء من السفل إلى العلو» ويأخذ عليه ثمناً؛ يصح» لأن الثمن 
في نقله من الأسفل إلى الأعلى» وليس لذات الماء. 

والمسألة الثانية؛ قال: (وَلَا ما يَنْبْتُ في أزضه) أو مزرعته» قال: (مِنْ كَلَاْ) وهو 
العشب الذي تأكله الدواب. (وشوك) ما يأكله الابل وغيره؛ للحديث السابق أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المْسْلِمُونَ شاه ف تلاث» قال: «والکلة» ولو أن شخصاً عنده 
مزرعة ليس عليها حائط فيجوز لكل أحد أن يدخل ويأخذ من هذا العشب والشوك ولا يجوز 
مالك الأرض أن عنع الناس» وإذا وضع حائطاً لبيت فيه أو يتضرر من دخول الناس إلى مزرعته 
لوجود زروع أخرى فله ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لا ضَرَرَ ولا ضراز»( . 

قال: (وَيَمْلِكُهُ آحِذةُ) يعني: لو أن شخصاً أخذ من العشب الذي نبت من حاله وليس 
بسقي من صاحب الزرعة فلو أخذه بعد حصده وقال صاحب المزرعة: هذا لي؛ لأنه نبت في 
مزرعتي قال الصنف: (وَيَمْلِكُهُ آخِذهُ) أي: الذي قطعه من الأرض؛ لأنه سبق إليه بالقطع» 
ولو رجل دخل في مزرعة وأخذ عشباًكثيراً وحصده ثم باعه يصح» ولو نازعه صاحب المزرعة 
وقال: هذا العشب عشبيء نقول: لاء فمن أخذه ملكه. 

وأما ما في المزرعة من الزروع والثمار التي غرسها بنفسه أو أجرى عليها ماء فهي ملك 
لصاحب المزرعة وله أن عنع من يأخذها أن يأخذ منها شيئاً إلا إذا أخذ منها خبنة أو خبنتين 


- کما سياق ان شاء الّه -. 


(۱۳) رواه أحمد (۲۲۷۷۸) وابن ماجه (۲۳۶۰) من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى شنلیمه - فلا يَصح بَيْعْ آبق» وَشَارِدِء وَطَيْرٍ في هَوَاءِ 
وسمَك في ماع ولا مَعْصُوب من غَيْرٍ غاصبه وقادر على أَخْذه -. 


الشرخ: 


آما بعد قال رحمه الله: (وَأَنْ يَكُونَ) وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة البیم» 
وهو: (وَأَنْ يَكُونَ) أي: العقود عليه (مَفْدُوراً عَلَى شنلیمه) آي: یستطیع للشتري أن یستلم 
المبيع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تبغ ما لبوك عندك» ۱٩‏ 

والعقد على غير المقدور عليه فيه: عَرَرٌء والمراد بالغرر: هو المتردد بين الحصول وعدمه» 
آي: قد يستطيع المشتري أن ي يستلم المبيع؛ وقد لا يستطيع أن د يستلم المبيع. 

ومنل الصنف رحمه الله بخمسة أمغلة لا يصح البيع فیها لعدم شم القدرة على التسلیم: 

اطثال الأول؛ قال: (فلا يَصح بَيْعُ آبق) أي: هارب» وهروب العبد من سیده یقال: 
بَقَء فلو أن العبد لا هرب أتى رجل وقال: آرید أن آشتریه بعشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ريال 
مثاگ نقول: لا يصح البیع حتى ولو عُلِمَ مكانه» فقد یعلم مکانه ولکن لا یستطیع أن یقتنیه 
عنده فقد يهرب أيضاًء ووجه الغرر: أن الشتري دفع عشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ريال ولم یستلم 
المبيع» ووجه الغرر على البائع: قد یبیعه بشمن بخس؟ طروبه ثم بعد فترة يسيرة بجده الشتري» 
فیکون قد بسن البائع» فهو نوع من القمار» والله عز وجل یقول: ما انر وَالْمَيْسرٌ 
ناب زک رِجْسٌ ِن عَمَلٍ لین فَآجْتَنِبُوهك [لاندة:۰*]. فهو نوع من الیسر 
- وهو القمار - 

واطثال الثاني؛ قال: (وشاید) آي: لا يصح بيع شارد» ویطلق الشرود هنا علی: هروب 
الجيوان» فلو باعه بعيراً وهو هارب؛ لا يصح البيع» لعدم القدرة على التسليم. 


)١5(‏ رواه أحمد (۱5۳۱۱) وأبو داود (۳۵۰۳) والترمذي (۱۲۳۲) وابن ماجه (۰)۲۱۸۷ من حديث 


والمثال الثالث؛ قال: (وَطْيْرٍ في هَوَاءِ) وعلى قول المصنف حت ولو رجع إلى مکانه 
مثل: الحمام» والنحل» والصقرء وهكذا. 

والقول الثاین: أنه إذا اعتاد الرجوع إلى مكانه في الليل مثلا؛ فيصح بيعه» كبيع العبد 
إذا ذهب يشتري شيئاً لسيده وهو غائب عنه ثم يعود؛ لفوات الغرر ف عوده. 

فلو باعه مثلاً عشرة (۱۰) من الحمام وقت العصر» والحمام ليس في بيت الحمام» فإذا 
كان يعود في الليل؛ نقول: يصح البيع» على الراجح. 

المثال الرابع؛ قال: (وَسَمَك في ماء) وعلى قول الصنف رحمه الله: حتى ولو كان 
السمك يرئ أو محاطا كبركة مثلا. 

والقول الثاني: أنه إذا كان محجوراً عليه - أي: السمك - في بركة أو نحو ذلك؛ فيصح 
بيعه» لانتفاء الغرر فيه. 

أما لو قال: آنا أبيعك عشر (۱۰) سمكات في البحر بمئة (۱۰۰) ريال؛ لا يصح» فقد 
يجد هذه السمكات» وقد لا يحدها. 

والمثال الخامس: فيما إذا أخذ ماله غصباً - أي: قهراً -» فأصبح المبيع ليس في يده» 
فقال: (وَلَا مَغْصُوب) أي: ولا مبيع قد عُصِب من المالك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده ساعة فأتى شخص وأخذ هذه الساعة قهراً منه» فأراد 
آخر أن يشتريها من مالكهاء قال: لا یصح؛ لعدم القدرة على التسليم. 

واستثنى المصنف رحمه الله من المبيع المغصوب حالتين يصح البيع فيهما: 

الحالة الأولى؛ قال: (مِنْ غَيْرٍ غاصبه) أي: لا يصح بيع المغصوب إلا من غاصبه» 
أي: إلا من أخذ هذه العين المغصوبة؛ فيصح البيع فيها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أخذ قلم آخر قهراً وقال الغاصب: أنا لا أعطيك قلمك؛ 
تريد أن تبيعني إياه بمئة (۱۰۰) ريال؟ فإذا رضي المالك له وقال: نعم بعتك؛ يصح لانتفاء 
الغرر» لأن المشتري قد قبضه قبل العقد. 

أما إذا م برض الاللقه ولنما أكره على البيع» فقال: قلمك معي» ما أن تبيعني إياه» وإما 
أن أتلفه فقال: بعتك هذا القلم؛ لا يصح, لعدم توفر الرضا في البيع. 


والحالة الثانية: التي يجوز فيها بيع المغصوبء قال: (ِوَقَادِرٍ عَلَى أَخْذْهِ)؛ أي: يصح بيع 
المغصوب إذا كان قادراً على أخذ الغصوب. بحيث يكون المشتري أقوى من الغاصب. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً عمره مثلاً عشر (۱۰) سنوات عنده جوال» فأتى صديقه وعمره 
عشرة (۱۰) سنوات أيضاً وغصب الجوال منه. فأتى رجل كبير عمره عشرون (۲۰) عاماً 

وقال مالك الجوال: هل تبيعني هذا الجوال الذي أخذه منك هذا الطفل الصغير - الذي 
عمره عشر (۱۰) سنوات -؟ يصح بيعه؛ لأن هذا الكبير قادر على أخذه من الغاصب» 
فانتفى الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم: لو أن شخصاً ذهب إلى معرّض سيارات مثلاً 
وقال: أريد أن أشتري سيارة» فقال له البائع: السيارة الآن في الباخرق وأنا أبيعك إياهاء وأبرم 
العقد معك» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم» فقد تصل السيارة» وقد لا تصل» 
وهي مترددة» وهذا هو الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم أيضاً: لو أتى شخص إلى محل» وقال: عندك - 
مثلاً - ثلاجة؟ قال: ليست عندي» لكن أبحث لكء فقال: بعتك ثلاجة» وأعطاه الثمن أو 
في الذمة» نقول هنا: لا يصح البيع؛ لوجود الغرر. 

وكذا شراء الجوالات» وهي ليست في تلم أو قال: ستصدر بعد شهرین؛ وهكذا. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: لو أن شخصاً أراد بناء عمارة سكنية» ووضع كتابة على الأرض: 
هذه عمارة عشرة أدوار» من أراد أن يشتري من الآن دوراً أو شقة ثمنها: معة ألف (۱۰۰,۰۰۰) 
ريال. فلو اشترى أحد» نقول: البيع باطل؛ لعدم القدرة على التسلیم لا يوجد شقة ولا يوجد 
بناء أصلاً. 

وكذلك بیع الأراضي ها عنحه الوالي» ولا يُعرف مکاغاء فلو أتى شخص يريد أن يشتري 
هذه المنحة - وهي: الحبة -» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم لأن الوهوب له ۸ 
يقبض هذه الأرض. وهکذا. 

لذا فالقاعدة: کل بیع متردد بين الحصول عليه وعدمه - وهو الغرر -: لا يصح بیعه. 


وَأَنْ يَكُونَ مغلوماً بِرُؤْيَة أؤ صقة - فان اشترَى ما لَمْ یر أؤ رَآهُ وَجَهِلَهُ أو 
وصف له بِمَا لا يفي سلما: لَمْ یصح -. 


الشزخ: 


ال رَه الَه: (وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً بروَية أؤ صقة ...) أي: والشرط السادس من 
شروط صحة البيع: (وَأنْ يَكون) المبيع المعقود عليه (مَغْلُوماً) فلا يصح بیع ماکان مجهولاً؛ 
لأن بيع اجهول فيه غرر. 

مثال الغرر في البيع: لو أن شخصاً دخل محلاً؛ فيه بيع ما هو غالٍ» ومنه ما هو رخيص 
جداًء فلو قال البائع: أنا أبيعك شيعا ما في هذا المحل؛ فهو غرر على المشتري» فقد يظن 
المشتري أن السلعة بعشرة (۱۰) ريالات فإذا هي بألف (۱,۰۰۰) مثلاً» ویلزم المشتري بذلك 
العقد. 


لذاء من شروط صحة البيع: رفع الجهالة عن المعقود عليه» وثرفع الجهالة في المعقود عليه 
بأحد أمرين: 

الأمر الأول؛ قال: (بِرُؤْيَة) أي: اما برؤية للمعقود عليه فإذا رأى الطرفان السلعة 
ورضيا بما؛ لزم البيع. 

والأمر الثاني؛ قال: (أؤ صفة صفة فان م يكن معلوماً بالرؤية) فيكفي أن يو 
وصفاً تزول به الجهالة. 


ثم ذكر بعد ذلك إذا لم يتحقق أحد الأمرين - الرؤية أو الصفة - في المبيع» فقال: 
الأمر الأول: (فان اشترّی) أي: المشتري من البائع (مَا لَمْ یر قال: (لَمْ يَصح) 
أي: البيع؛ لوجود الغرر» فقد يرغب المشتري في سلعة بجودة عالية فيبيعه هذا ما هو سَيّءٌ. 


والأمر الثاني - مما يترتب على عدم توفر أحد الأمرين -؛ قال: (أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ), 
أي: رأى المشتري المبيع لكن جهل أن هذا المبيع هو المقصود في العقد. 
مثال ذلك: لو أن رجلاً دخل محلاً لبيع الساعات» وی هذا المحل خمسون (۵۰) ساعة» 
فأطلعه البائع على جميع هذه الخمسين» ثم قال له: بعتك إحدى هذه الساعات التي رأيتهاء 
فهنا (لمْ يَصح)؛ لوجود الغرر» لكون هذه الساعات من أنواع ی 


الأمر الثالث - مما يترتب على عدم تحقق أحد الأمرين؛ الرؤية أو الصفة -؛ قال: (أَقْ 
وصف له بما لا يَكْفِي سَلّماً)ء قال: (لَمْ يَصحٌ)؛ أي: كان المبيع غير موصوف وصفاًكاملاً 
يصح به عقد السَلّم» وعقد السلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَسْلَفَ في شَيءِ؛ 
قفي گيل مغلوم وَوَزْنِ مغلوم إلى أجل مغلوم»”" 

فلو مثلاً قال له: بعتك ساعة ول يصف هذه الساعة لا ببيان نوعهاء ولا لوتماء ولا 
غير ذلك؛ فهذا الوصف لا يكفي لعقد السلم - كما سيأ -» فلا يصح به عقد البيع. 

ولو قال: عندي سلعة من النوع الفلاني» ولونها كذاء وثمنها كذاء ووصفها بوصف تنتفي 
به الجهالة؛ صحء ولو لم برها. 


وإذا باعه سلعة لم يرهاء ولم توصف له وإنما وضع نفس العين المبيع» فيبيع البائع مثل 
هذه العيّنقء وهو الذي يسميه العلماء «الأمُودّج»» فرأى نفس العيّنة» لكنه لم يرى العين الباعق 
ولم توصف له فعلى القول الصحيح: يصح البيع بالأنموذج» ويكفي فيه. 

مثال ذلك: لو أن البائع وضع جوالاً قال: أنا أبيع مثل هذا الجوال» حتى ولو ۸ َر 
المشتري الجوال المراد بيعه» أو لم يوصف له الجوال المراد بيعه؛ يصح» لرؤيته لمثله تماماً. 


ومن هذا: لو اشترى شخص عن طريق شبکة الشراء في النت» برؤية صورة ما هو مثل 
المبيع؛ يصح» حتى ولو لم ير ذات اطبیع» أو م يوصف له بالکتابت ونحوها. 


)٠١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲4۰) وهذا لفظه» ومسلم »)۱٦۰ ٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهماء ولفظ مسلم: «مَنْ أَسْلَفَ في نرب فَلْيُسْلِفْ في کيل مغلوم وَوَزْنِ مغلوم إلى أَجَلٍ مَعْلو». 


مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده معرض سيارات» ووضع صورة سيارة مرسيدس مثلاً في 
النت» وقال: مثل هذه أبيعها عة ألف (۱۰۰,۰۰۰) مثلاً؛ فيصح البيع. 

فلو بعد عقد البيع طالب المشتري عند القاضي فسخ البيع؛ لأنه لم ير المبيع» ولم يوصف 
له لا يحكم له؛ لأنه رأى أنموذجاً له. 


ولا يْبَاعْ حَمْلَ في بَطْنء وَلَبَنْ في ضرع مُنْقَرِدَيْنِ ولا مسنك في فارّته. وَنَوَى 
في تفر وصوف على ظهِرِء وَفَجْلَ وَنَحْوٌهُ قبل قلعه. 


الشزح: 


تال رَه الله (وَلَا يْبَاعْ حَمْلّ في بَطنء وَلَبَنْ في ضزع ُنفردین ...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوماً - برؤية أو 
صفة -» فان جهل العقود عليه فان البيع لا يصح» متّل رحمه الله بستة أمثلة لا يصح العقد 
عليها؛ للجهالة» لعدم العلم با برؤية أو صفة. 

المغال الأول؛ قال: (وَلَا يُبَاعُ) أي: منفرداء (حَمْلْ في بَطْنِ) أي: البهيمة إذاكان في 
بطنها حمل؛ فلا يجوز بیعه منفرداً عن أمه» للجهالة في هذا الحمل» فقد يخرج ميتاء وقد يكون 
ذكرين» وقد يكون أنثيين» وهكذا. 

مثال ذلك: لو أن شاة حاملاً في الشهر الثالث» فأتی شخص وقال: أريد أن أشتري 
هذا الحمل فقط دون أمه» نقول: لا يصح؛ للجهالة كما سبق. 

آما لو باع الحمل مع أمه؛ فيصح» مثل: لو اشترى بقرة حاملاً يصح؛ لأن الحمل يدخل 
تبعاً في بيع أمه. 

والمثال الثاین؛ قال: (وَلَبَنْ) أي: لا يجوز بيع اللبن فقط منفرداً إذا كان (في ضرّع), 
فلو أتى شخص ورأى بقرة في ضرعها لبن» فقال: أشتري منك هذا اللبن الذي في الضرع 

بعشرة (۱۰) ريالات» 0 یت لأنه قد لا يخرج لبناً صلا أو قد يخرج قليلاً فیتضرر 

الشتري» وقد یخرج كثيراً فَيُعْيّن البائع؛ لأننا لا نعلم کم كمية هذا اللبن حتى يباع بهذا الشمن. 


أما لو بيعت البقرة بكاملها وقي ضرعها لبن يصح؛ لأن اللبن يباع تبعاً للحيوان. 

والقول الثاني: إذا كان يُعلم کم يُخرج هذا الحيوان من اللبن في اليوم؛ فيصح. 

فإذا كان يُعرف عن هذه البقرة بعينها أنما تخرج كل يوم صاعاً من اللبن؛ فیصح ولو زاد 
يسيراً أو نقص يسيراً فَيُغتفر» وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله. 

وقال: (مُنْفَرِدَيْنِ) هذا عائد على ما سبق» الحمل إذا كان منفرداً لا يصح بيعه عن 
أمه» واللبن في الضرع لا يصح بيعه منفرداً عن البهيمة. 

والمثال الثالث - ما لا يصح بيعه للجهالة -؛ قال: (وَلَا مسك في فَأَرَتِه) أي: ولا 
يصح بیع المسك - وهو الطيب العروف. قال عنه عليه الصلاة والسلام: «أَطَيّبُ الطّيب: 
المسْك»" 2 ق فارته. 

فلا يجوز بيع السك ف فأرته - وهو الوعاء الذي في داخله المسك -؛ للجهالة» فقد 
يكون المسك الذي في هذا الوعاء قليلاً وقد يكون کثیرآ؛ ويباع المسك الذي في الفأرة - أي: 
الوعاء - بعد أن يفتح هذا الوعای وينظر مقدار هذا المسك. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَنْوَى في تَمْرِ), النوى: هو ما كان في داخل التمر» فلو أن 
شخصاً عنده مئة (۱۰۰) كيلو من التمرء فأتی شخص وقال: أريد أن أشتري منك النوى 
الذي في داخل هذا التمر؛ لا يصح, لأن النوى قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً. 

والنوى يستعمل طعاماً لبق فإذا كان صغيراً يؤثر في القلة فيغبن المشتري» ولو أخرجت 
نواة واحدة من التمر حتى يعرف مقدارها: یصح؛ لزوال الجهالة عنها. 

والمثال الخامس؛ قال: (وصوف علی ظهْرِ), أي: لا يجوز بيع الصوف [ذا كان على 
ظهر البهيمة متصلاً با ل یر بَعدُ؛ٍ لأنه لا يعلم كَمْيَنّه» وأيضاً قد يشتريه اليوم ثم بعد عدة 
أيام يزيد في طوله» ففيه جهالة. 

والقول الثافي: يجوز بيع الصوف على الظهر إذا بيع من حظته ولو زاد يسيراً أو نقص 


فهو شيء مغتفر. 


)١15(‏ رواه أحمد (۰)۱۱۳۱۱ والترمذي )۹٩۱(‏ والنسائي (۰)۱۹۰۰ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


م 


والمثال السادس؛ قال: (وَفْجْلٌ وَنَحْوُهُ قَبْلَ قَلْعه), الُجل: هو النبات المعروف» فلا 
يجوز بيعه إذا كان قبل قلعه من الأرض؛ لأنه لا يعلم عن حجمه فقد يكون صغيراً وقد يكون 
كبيرا فيه جهالة. 

وقوله: (وَنَحْوُْ) مثل: الجزر» والبطاطاء ونحو ذلك» ما لا رى لكونه في باطن الأرض. 

والقول الثاني: يجوز بيع الجل ونحوه ما هو في باطن الأرض؛ لعلم أهل الخبرة بحجمه 
فتزول الجهالة عنه» ويغتفر في القليل منه أو الكثير» وهو القول الراجح. 

وأما بيع ما کان في زجاج مستور بقرطاس ونحوه» كعطر؛ فيصح» إذا كان معلوم الكمية 
مثل: منتي (۲۰۰) ملي» ونحو ذلك. 

أما إذا كان مجهول الكمية؛ فلا يحوز» ويدخل في قول المصنف: (ولا مسك في فَأرَته), 
وكذا بقية البضائع إذا كانت مُعَلّمة؛ فلا يصح بيع ما في باطنهاء إذا كانت الجهالة فيه من 
حيث القلة والکثرق والكبر والصغر إلا إذا دون على خارجه بیان مقدار ذلك» فتزول عنه 
الجهالة. 

ودليل ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام «كَى عَنْ بیع الَرر»”" أ ومن الغرر: 
الجهالة: ۱ 


ولا يَصحٌ بَيْعْ الملامستة وَالمُتَابَدَة ولا عَبْدِ من عبید» ونخوه. ولا امْتثْنَاوُهُ إلا 
وان استثنی من حیوان يُؤْكَلُ ‏ زاسه وجلده وأطرافه -: صّعَّ وعکْسه: الشَخم 
و که 1 م 2 وو 03 31 2 
ویصح بیع ما ماکوله في جوفه - کزمان. وبطیخ - وَبیغ الباقلاء ونحوه في 
قشره. والحب المُشتذ في سنبله. 
الشرخ 


ال رح الّه: (ولا يَصحٌ بَيْعْ المْلامَسَة وَالمُتَابدة ولا عَبْدِ من عبید. وتخوه 


(۱۷) رواه مسلم (۰)۱5۱۳ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لما ذكر رحمه الله أن المبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون معلوماً - برؤية أو صفة -» فرع 
عن هذا الشرط عدة أمور: 

الفرع الأول: إذا لم يره مطلقاً أو لم يوصف له؛ لم يصح البيع. 

الفرع الثافي: البیع في جوف لا يرى - ومثّل له بالحمل في البطن -» أو يُرى لكن يجهل 
- مثل الصوف على الظهر -. 

الفرع الثالث: إذا كان المبيع يُرى ومع ذلك لا يصح هذا البيع» وهذا الفرع تحته أربعة 
صور: 

الصورة الأولى؛ قال: (وَلَا يَصحٌ بَيْعْ المُلَامَسَة) وبیع الملامسة له عدة تعريفات 
وصور» وکل لَمُس فيه غرر أو جهالة؛ لا يصح البیع. 

مثال ذلك: لو أن البائع في محله بضائع مختلفة النوع والثمن» فيقول البائع للمشتري: أي 
بضاعة ألمسها فأبيعك إياها بعشرة (۱۰) ريالات» ومنها ما يساوي مثلاً ريالاً واحداً؛ ففيه 
غرر على الشتري. 

أو العكس: لو أن احل فيه عدة بضائع» فيقول المشتري: أي سلعة آلسها فهي لي 
بخمسين (50) رالا وني هذه السلع منها ما هو بألف ))1٠٠١(‏ ومنها ما هو بعشرة (۱۰) 
ريالات؛ فلا يجوز مثل هذا البيع» لوجود الغرر» وللجهالة في المبيع» والدليل على ذلك ما في 
الصحیحین(): يران سول الله ی نی عَن المْلامَسَة وَالمُتَابَدَة». 

الصورة الثانية - مما لا يصح بیعه وإن كان يُرى -: (والمُابذة) والنبذ: هو الطرح - 
آي: الرمي ص 

وله - أيضاً - عدة صون أي صورة منها فیها نبذ - أي: طرح -؛ فالبیع لا یصح. 

مثال ذلك: لو أن صاحب محل عنده ساعات بألف (۱,۰۰۰) ريال» وعنده قلم بخمسة 
(۰) رالات وعنده ثوب بخمسین (۵۰) ريالاً» فیقول هذا البائع: أي سلعة عندي آرمیها 
عليك فهي بخمسمتة (۵۰۰) ريال» فلو رمی القلم - الذي بخمسة (9) ریالات - یدفع 
الشتري خمسمئة (۵۰۰) ريال» ولو رمی الساعة یدفع خمسمئة (۵۰۰) ریال وهکذا. 


(۱۸) متفق علیه؛ رواه البخاري (۰)۲۱7 ومسلم (۱۱۱)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فهذا لا يصح؛ لوجود الغرر فيه على المشتري» فقد يدفع خمسمئة (۰۰) ريال» ويرمي 
البائع سلعة بخمسة (5) ریالات. 

وصورة أخرى من المنابذة: لو أن المشتري هو الذي قال: أن شيء أرميه عليك من 
البضائع أيها البائع فتبيعه على بعشرة (۱۰) ريالات» والسلع مختلفة الأثمان؛ لا يصح. 

والدليل على ذلك ما في او رل يه ی عَنِ المُلآَمَسَةٍ وَالمُتَابَدَّة». 

ومنه أيضاً: بيع الحصاة» وصورتا: أ حصاة أرميها وتقع على المبيع فأشتريه بكذا. 


أما إذا كان المبيع من نوع واحد أو بضائع متنوعة لكن ثمنها واحد؛ يصح البيع. 
مثل: لو أن شخصاً کتب على محله: کل شيء با محل بعشرة (۱۰) ریالات؛ يصح إذا 
كانت الأثمان واحدة ولو اختلفت السلع. 


الصورة الثالثة - مما لا يصح بيعه ولو كان يُرى -؛ قال: (وَلَا عَبد من عبید) يعني : 
لو أن شخصاً عنده أربعة (4) عبيد» وهم هولای وقال: بعتك واحداً منهم؛ لا يصح البيع؛ 
لأن أقيام العبيد في الغالب تختلف» على حسب ما يحسن العبد من صنعة» أو ما في جسمه 
من قوة» ونحو ذلك. 

قال: (وَنخوه)» مثل: لو أن شخصاً عنده سيارات مختلفة الأنواع» فقال البائع: بعتك 
سيارة من سياراتي هذه لا يصح البيع؛ لأنه لم يعيّن نوع السيارة. 

قال: (وَنَحْوِ) يعني: ونحو عبد من عبيده؛ كالسيارات السابقة. 

أما إذا كانت السيارات من نوع واحد ووصف واحد؛ فيصح ألا يعيّن منها شیاه مثل: 
لو كانت السيارات من نوع واحد ولون واحد وهكذاء وقال: بعتك سيارة من هذه السیارات؛ 
يصح» لانتفاء الغرر والجهالة فيها. 

الصورة الرابعة - التي لا يصح فيها البيع ولو كان المبيع يرى -؛ قال: (وَلَا اسْتِشْنَاوُة), 
مثل: لو عنده أربعة عبيد» فقال: بعتك عبيدي الأربعة إلا واحداًء فهنا فيه غرر» فقد يكون 
هذا المستثنى ثمنه غال فيكون هناك غرر على الشتري» وقد يستثني المشتري عبداً ويكون ثمنه 
قليلاً ففيه غرر. 


وكذا لو دخل في معرض سيارات» فيه ما هو غال وفيه ما هو قليل الثمن» فقال صاحب 
المعرض - وفيه عشرة (۱۰) سيارات -: بعتك خمس (۵) سيارات إلا واحدق ولا نعلم ما 
هي؛ لا يصح البيع. 

قال: (إلا مُعيّنا) , يعنى: إلا إذا عبن المستثى» فيقول مثلاً - وعنده مس (ه) سيارات 
-: بعتك أربع )٤(‏ ا التي لوفا أبيض» إلا السوداء لا أبيعك إياها؛ فهنا يصح البیع» 
لانتفاء الجهالة. 


ولا بين رحمه الله أربع صور لا يصح فيها البيع حت ولو كان بری» ذكر بعد ذلك إذا 
كان المبيع يُرى لكنه متصل بغيره» فقال: (وَإِنِ من حَيَوَانِ يوگل) يعني: وان استثتی 
أجزاءً من الحيوان الذي يجوز أكله - كالغنم - واستثنی ثنى منها مثلاً (رَأْسَهُ وَجلده وَأَطْرَافَهُ) 
يعني: أطراف القدمين واليدين؛ صح. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بقرة» فقال البائع: أنا أبيعك هذه البقرة بخمسة 
آلاف (0٠..,ه)‏ ريال بشرط أن رأسها وجلدها وأطرافها تكون لي» ولا تدخل في المبيع» قال: 
(صَّحَ) لانتفاء الجهالة فيه؛ فالرأس يرى» والجلد معلوم» وأطراف القدمين مشاهدة. 

وقوله: (من حَيوَانٍ يُؤْكَلَ) احترازاً من الحيوان الذي لا يؤكل. 

مثل: لو باعه حماراً واستثنى رأسه فقال: أريد رأس الحمار؛ فلا يصح البیع» لأنه لا ينتفع 
برأس الحمار بأكل» ونحوه. 

قال: (وَعَكْسَة: الشَّْحْمُ) يعني: لو استثنى من المبيع - كالشاة - الشحم واللحم الذي 
فيهاء فقال: لا أبيعك إياها - أي: أبيعك جميع الشاة سوى الشحم واللحم الذي فيها فأنا 
آخذه -؛ لا يصح. 

والعلة في ذلك: لأنه لا یعرف مقدار الشحم فقد یکون كثيراً وقد یکون قليلاً. 

وکذا اللحم فلو قال: بعتك جميع هذه الشاة الا اللحم الذي فیها؛ لا یصح. 

قال: (وَالحمُل) يعني: إذا استثیی احمل, فقال: أبيعك هذه الشاة الا حملهاء فعلی قول 
الصنف: لا جوز؛ لأنه قد يكون میت» وقد یکون اثنين أو واحد» وهکذا. 


ثم لما ذكر رحمه الله الأفرع السابقة» ذكر بعد ذلك فرع وهو: يصح بيع المبيع حت ولو 
لم ير وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان المبيع مغطى بغطاء كثيف لا یُری» ومع ذلك يصح بيعه. 

الصورة الثانية: إذا كان مغطى بغطاء أخف منه وهو القشر. 

الصورة الثالثة: إذا كان المبيع مغطى بغطاء أخف من القشرء وهو السنبل. 

لذا قال رحمه الله - فيما يصح بيعه ولو لم ير -: (وَيَصح بیع ما مَأُوله في جَوْفِه) 
يعني: فاكهة يؤكل ما بداخلها وهذا الداخل مغطىء قال: (کرْمَانِ) لا يعلم هل الرمان لونه 
أحمر أم لاء وكذلك: (وبطيخ) هل لونه أحمر أم لاء وأيضاً کموز لا يعلم هل الموز جيد أم لا 
وبرتقال» وبيض» ومع أن هذا البیع مغطى إلا أنه يصح بيعه؛ لأنه جرى عمل المسلمين على 
ذلك ولأن فتح أو كسر هذا المبيع يفسده» ككسر البيض حتى يُرى» فسار على ذلك إجماع 
المسلمين. 

والقسم الثاني؛ قال: (وبِیع الباقلاء) الباقلاء معروف مثل: الفول» لكن لونه أخضر 
ومغطی بقشر, (ونخوه في قشره) مثل: اللوز والجوز» فهذا يصح بیعه ولو كان مغطى 
بالقشر؛ للعلة السابقة. 

القسم الثالث: إذاكان غطاؤه خفیفا ولا بری» ومع ذلك يصح بیعه قال: (والحب 
المُشتَدٍ في سبله) أي: التقوي والصلب في سنبله» يعني: يصح ولو لم يُر؛ للعلة السابقة 
ولأن البي ب نى عن بيع الحب حتى یشتد( ‏ فأذن الني بي ببیع الحب إذا اشتد ولو لم 


ير. 
وَأَنْ يَكُونَ النَّمَنُ مَعْلُوماً - فان بَاعَهُ بِرَقَمِه أو بالف بزهم ذَهَباً وَفِضَّة أو بِمَا 


يَنَقَطعْ به السغل ٠‏ أو بما بَاعَ رید وَجَهِلَاهُ أؤ أَحَدُهْمَا: لَمْ يَصحّ -. 
ال“ 


(۱۹) رواه هد »)١851١(‏ وأبو داود (۳۳۷۱) والترمذي (۱۲۲۸)» من حديث آنس بن مالك رضي 


َال رَه الّه: (وَأَنْ يَكُونَ الثْمَنْ ...) أي: والشرط السابع - وهو الأخير - من 
شروط البيع: (وَأَنْ يَكُونَ امن مَعْلُوما), أي: معلوماً كالعلم ي المبيع» وذلك برؤيته - أي: 
برؤية الثمن -» أو بصفته» أو وصفه بما يصح سلماً إذا كان الثمن غائباً. 

وسبق: أن تمييز الثمن من المثمن؛ أن الثمن هو الذي يدخل عليه حرف الجر بای فلو 
قلت: اشتريت هذا الكتاب بريال» فالذي دخل عليه حرف الجر - الباء - هو الثمن» والدليل 
على اشتراط هذا الشرط: ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي كَل 
نمی عن الغرر ا؛ والجهالة بالثمن نوع من أنواع الغرر. 


ومثّل المصنف رحمه الله للجهالة بالثمن بأربعة صور في كل صورة منها نوع من الجهالة: 

اطثال الأول؛ قال: (فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقَمه) وللراد بالرقم أي: رقم من هذا المبيع» مثل: مئة 
ريال أو مئتي ريال وهكذاء فلو باعه بالرقم الذي على المبيع لكنه مجهول عند الطرفين أو عند 
آحدهاء (لَمْ يَصح)» يعني: أن الثمن موجود لكنه مُنفى. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد شراء ساعة» ومكتوب عليها الثمن» لكن الثمن مغطى 
بشيء» فيقول البائع: أنا أبيعك هذه الساعة بالرقم الکتوب على هذه الساعة من الدراهم (لَمْ 
يصح)؛ للجهالة» فقد يعقد عقد البيع ويظن أن الساعة بمئة (۱۰۰) ريال» ويتبين أنما بخمسة 
آلاف )5,..٠0(‏ ريال» وفي هذا غرر وجهالة. 


والمثال الثافي: الثمن معلوم» لكنه متردد بين جنسین, لذا قال: (أَوْ بألف دزهم ذَهَباً 
وَفضّة) فلا يُعلم کم مقدار الذهب الذي سيدفعه» وكم مقدار الفضة. 

مثال ذلك: لو قال البائع: بعتك هذه الثلاجة بألف (۱,۰۰۰) من الريالات والدولارات» 
فلا يعلم المشتري كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات» فالثمن معلوم هنا لكن متردد بين 
جنسين؛ فلا يصح البيع» فقد يكون تسع مئة وتسعة وتسعون (149) دولاراً وريال واحد 


فيزيد الثمن كثيراً - قرابة ثلاثة أضعاف - وقد يكون العكس فينزل الثمن كثيراً. 


(۲۰) رواه مسلم (۰)۱5۱۳ من حدیث أي هريرة» ولفظه: «کی رَسُول اله ب عَنْ بَيْع امصاق وَعَنْ بيع 
العَرَرِ». 


والمثال الثالث: أنه لم يوضع ثمن للسلعة» لكن ما ينتهي به المنافسون للشراء يكون هو 
الشمن لذا قال: (أوْ بِمَا يَنْقَطِعْ به السَغْرُ) أي: بما يقف عليه السعر فالبيع يقع عليك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري سيارة» وقال المشتري: کم ثمنهاء فقال البائع: 
أنا م أضع ها ثمن إلى الآن» ولكن إذا حضر الناس الذين يريدون الشراء فأعلى سعر يقف 
عليه الثمن أبيعك إياهاء فعلى قول المصنف رحمه الله: (لَمْ يَصح)» وهو الذي يسمى عند 
بعض الناس الآن البيع بالحراج» أو بالمزاد العلني. 

والقول الثاني: أن هذا البيع يصح؛ لأنه هو الذي وقف عليه من يريد الشراء» فليس فيه 
بخ على البائع ولا المشتري؛ بل هذا هو ثمنها الحقيقي» فقد يرغب البائع ببيعها بعشرة آلاف 
)٠٠٠٠٠١(‏ ريال وإذا اجتمع الناس لشرائها قد لا يقيّمها الناس سوى خسمتة )5٠0٠0(‏ ريال 
مثاگ وهكذا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. 


والمثال الرابع: الثمن معلوم ولكن ليس عند البائع ولا المشتري وإنما عند طرف آخرء 
لذا قال: (أَوْ بما بَاعَ یذ وجهلاه). 

مثال ذلك: لو آراد شخص أن يشتري سيارة فأتى الشتري صاحب العرض وقال له: 
بكم تبیع هذه السیارق فقال: صاحبك زید اشتری مثلها آمس يبلغ نسیته الان» وللشتري لا 
يعرف بكم اشتراها زيد» فعلی قول الصنف رحمه اللّه: لا يصح؛ للجهالة في الشمن. 

(أو أَحَدْهُمَا) أي: أن البائع مثلاً يعرف بأتما بعشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ريال» لكن 
أخفى السعر على المشتري» أو العكس: المشتري يعلم أا بعشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ریال 
لكنه ما أخبر البائع» يخشى أن يزيد عليه: (لَمْ يَصح). 

والقول الثایی: أنه إذا كان الثمن فيه معلوماً غالبا مثل: سعر الساعة من هذا النوع 
بخمسمئة )5.٠0(‏ ريال» وقال: بمثل الذي اشتراه صاحبك أمسء ثم سألوا زيداً وقال: أتما 
بخمسمئة )50٠0(‏ ريال: يصح. 

وان بَاعَ ثوباء أؤ صْبَرَةَ آو قطيعاً - كَل ذِرَاعء أو قفیز» أو شاة - بدزهم: 
وان باع من الصبرَة: کل قفيز بدزهم أو بمنة بزهم إلا بیثارآه أو غفست. 


الشرخ: 


َالَ رَه الله: (وَإِنْ بَاعَ تَؤْبآ» أو صبْرَةَ أو قَطِيعاً...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماً» ذكر بعد ذلك فيما 
إذا كان المبيع بُرى» والبائع سوف يبيع جميع هذا البیع» والثمن لا يُعلم إلا بعد معرفة مقدار 
البیع» فيصح هذا البيع كما سياق بإذن الله. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده محل وفي هذا ا محل جوالات لا يُعلم عددهاء وهي من 
نوع واحد» وقال البائع للمشتري: أنا أبيعك جميع هذه الجوالات كل جوال بألف (۱,۰۰۰) 
ريال» والشرط السابع عندنا: أن يكون الثمن معلوماً وهنا الثمن ليس معلوماً في أول العقد 
لكن السلعة ثُرى وسيباع جميعها فالثمن سيكون معلوماً بسب رؤية المبيع فيصح هذا البيع. 

والمصنف رحه الله مغل لحذه المسألة بثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: مَتّل للمبيع المذروع. 

واطثال الثاین: مل للمبيع إذا كان مكيلاً. 

واطثال الثالث: مَتّل للمبیع إذا كان معدوداً. 

لذا قال: (وَإِنْ باع تُؤبا) أي: باع جیع السلعة التي هي من الثياب» کل ثوب بدرهم 
(صح) آو: (كُلَ ذراع) بدرهم قال: (صّح) وهو هنا مثال للمذروع والراد بالثوب هنا: 
القماش» ولیس الثوب الخیط. 

ومثال آخر: لو أن شخصاً باع أرضاً يراها ولا یعلم کم ثمنها جميعاًء وإنما قال: کل متر 
منها بمئة (۱۰۰) ريال يصح هذا البیع. 

والمثال الثاني - الذي مَل به الصنف -: قال: (أؤ صبْرَةً) ای أو باع صبرة» کل 
(قفيزٍ) - والقفيز: يساوي اثني عشر كيلو - (بِدِرْهَم: صَحً) والصبرة: هي الكومة من الطعام 
لا بعلم مقدارهاء لكن 5 

ومثال على الكومة: لو أن رجلاً وضع في سيارته عدداً كبيراً من البطيخ» وقال للمشتري: 
أنا أبيعك جميع ما في هذه السيارة من البطيخ كل واحدة بخمسة ريالات يصح البيع؛ لأن 
اطبیع ۹ 

المثال الثالث: مثل الصنف رحمه الله للمعدود بقوله: (أَوْ قَطيعاً) اراد بالقطیع: الطائفة 
من البقر» أو الغنم» مغل لو قال: أبيعك جميع هذا القطیع من الغنم» كل شاة بدرهم» (صَّحٌ). 


ومثل: لو قال صاحب العرض: أنا أبيعك جميع هذه السيارات التي نوعها واحد 
وأوصافها واحدة لكن لا أعلم عددهاء كل سيارة بعشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ريال يصح. 

ولا مَنّل رحمه الله با إذا كان البیع كاملا والثمن سيّعلم بعد ذلك» ذكر بعد ذلك فيما 
إذا كان المبيع يُرى» لكن لن يباع جميعه وإِنما بعضه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دخل على صاحب محل عنده ساعات كثيرة فقال البائع أنا 
أبيعك بعض هذه الساعات كل ساعة بمئة (۱۰۰) ريال» على قول المصنف: لا يصح؛ لأن 
بعض ما سيباع لا يعلمه المشتري ففيه غرر كما سيأت بإذن الله» لذا قال للصنف: (وَإِنْ بَاعَ 
مِنَ الصبْرَة) يعني: بعض الصبرة - بعض هذه الكومة - (كُلَ قَفِيلٍ بِدِرْهَم) لم يصح. 

والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن الثمن معلوم» والثمن سيكون على مقدار المبيع» فلو باعه 
مثلاً عشر ساعات کل ساعة بألف (۱,۰۰۰) رپال سيكون عشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) ريال 
ولو باعه ساعة واحدة سیکون بألف (۱,۰۰۰) وهکذا. 

ومثال آخر: لو أن تاجر عنده أرض كبيرة فقال: آنا سأبيعك بعض هذه الأرض کل متر 
بمئة (۱۰۰) ريال» يصح على القول الراجح» وعلی قول الصنف: لا یصح)؛ لأن المبيع جهول. 

ثم ذکر المصنف رحمه الله بعد ذلك فیما إذا كان جنس الثمن مستثنی من جنس آخر» 
وأنه لا یصح. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: بعتك هذه السیارة بعشرة آلاف (۱۰,۰۰۰) رال الا 
ألف (۱,۰۰۰) دولار لا يصح البيع على قول الصنف؛ لأنه لا علم كم يساوي الستتی من 
الستثنی منه في الثمن» فقد یکون سعر الدولار مرتفعاًء وقد یکون منخفضاء لذا قال رحمه الله: 
(أَو بمتة دزهم) يعي: درهم فضت قال: (الا دیثارا) ذهباء قال: (ِلَمْ يَصِحٌ) وذلك لأن 
من الفضة لا يُعلم حين البیع کم يساوي من الذهب حت نستئني منه. 

والقول الثاني: إذا كان الجنس الآخر سعره ثابتاً فانه يجوز البيع» مثل: سعر الریال ثابت 
آمام الدولار» آما إذا كان الریال مثلاً آمام عملة أخرى غير ثابتة فلا يصح للغرر. 

قال: (أَوْ عَكْسَه) أي: إذا كان الثمن ذهباً واستثنی من الثمن فضة مثل لو قال: بعتك 
بدینار الا مئة (۱۰۰) درهمء لم یصح؛ للعلة السابقة» وسبق أن الراجح: يجوز بشرط: أن 
یکون الثمن الستثنی والستثنی منه ابتاً في سعر الصرف. آما إذا كان متغيراً فلا یصح. 


,. أو موم ومخهولا يَتعذْر له ول یفن ل نها بكذا: لم َم يَصحًّء فَإِنْ لَم 


يَتَعَذْرُ: صم في المَعْلُوم بقطه 1 ۳ ey‏ 
وان باع مُشاعا بَينْهُ وَبَيْنَ غیره - كعبْدٍ - أؤ ما يَنْقَسِمْ عَلَيْهِ الَّمنُ باأجزاء: 
صح في نصيبه بقسطه. 
الشرخ: 


ال ره الله: (أؤ مَعْلُوماً وَمَجْهُولاً يَتَعذّرْ علمه...) 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلوماً» وسبق أن 
الثمن إذا كان معلوماً يصح بیع أي: إذا كان المبيع جميعاً والئمن جميعاً معلومان صح البيع. 

والقسم الثاني: إذا كان الثمن جميعه مجهولاً وكذا المثمن؛ لم يصح. 

ثم ذكر بعد ذلك ذكر فيما إذا كان المبيع المعقود عليه في عقد واحد منه ما يصح بیعه 
ومنه ما لا يصح بيعه» يعني: شيء منه في القسم الأول - وهو المعلوم وهو ما يصح بيعه -, 
وشيء منه فيما لا يصح بيعه» وهذا النوع من العقود يسمى عند العلماء: ب "تفريق الصفقة 
أي: بتفريق البيع» فمنه ما يصح بيعه» ومنه ما لا يصح. 

و "تفريق الصفقة له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المبيع منه ما هو معلوم ومنه ما هو مجهول. 

الصورة الثانية: أن يكون المبيع مشاع» أي: أن يكون البیع مشترك بينه وبين غيره» فباع 
الجميع بغير إذن شريكه 

والصورة الثالثة: البیع لا بملكه البائع وليس شريكاً فيه 

لذا قال المصنف رحمه الله في الصورة الأولى من تفريق الصفقة: (أو) أي أو كان المبيع» 
(مَغلوماً وَمَجْهُولاً) اي: أن المبيع فيه ما هو معلوم - برؤية آو صفة آو ما یصح الوصف نی 
سلماً - وقي المبيع ما هو مجهول» فهنا فيه ما يصح بيعه وفيه ما لا يصح» وهذا اجهول ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يتعذر علم هذا ا اجهول يعني: أن هذا اجهول يبقى مجهولاً لا يمكن 
أن نعلمه» فيصح بشرط إذا لم يقل كل منهما بكذا يعني: كل من المعلوم واجهول - كم قيمة 
للعلوم» وکم قيمة اججهول - ۸ يصح 


مثال ذلك: لو أن شخصاً باع شاة أمامه وأمام الشتري وباع مع هذه الشاة حمل في 
بقرة في مصرء وهنا يتعذر علم ما في الحمل» وعقد عقداً واحداً للبیع بأن الشاة والحمل البعيد 
بألف ريال» قال الصنف: (وَمَجْهُولاً يَتَعَذّرُ عِلْمُهُ) وهو الحمل ف البقرةء (وَلَمْ يَكُلُ) أي: 
البائع» (كُل مِنْهُمَا بكَدَا) أي: كل من الشاة بكم والحمل بكم» قال: (ِلَمْ يَصم) البیم؛ لأن 
العلوم الذي نراه ثمنه مجهولء فالألف ريال هنا: لا نعلم کم يخص منها هذه الشاق فبطل العقد 
بأكمله في المعلوم وقي اجهول. 

مثال آخر: لو قال: بعتك هذا الجوال الذي تراه أمامك وقلم لن أذكر لك صفته بثلاثة 
آلاف ريال» ولم يقل البائع أن الجوال مثلاً بألفي ريال» فلما لم نعلم کم تن الجوال - فيما 
یخص الجوال - بطل بيع الجوال وبطل بيع القلم؛ لأننا لا نعلم صفة هذا القلم ولا الثمن. 

والقسم الثاني: قال: (فْإِنْ لَمْ يتعذز) آي: إذا كان عندنا جهول واشهول هذا لا یتعذر 
علمه» يعني: يمكن أن نعلم ما هو هذا الجهول قال: (صَّح في المَعْلُوم بقمنطه). 

مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه الساعة وثوب عندي في المستودع» وهذا الثوب الذي 
في المستودع» وقال البائع: بعتك هذه الساعة والثوب جميعاً بألف ريال» فما دام أن الساعة 
معلومة والثوب مجهولاً (صّحّ في المَعْلُوم) الذي هو الساعةء (بقسنطه) يعني: بشمن الساعة 
فننظر: الثوب الذي هو مجهول لكن يمكن معرفته» والساعة نقول مثلاً نمان مئة ريال فنقول: 
يصح في الساعة بنمان مئة ريال» ولا يصح في الثوب؛ لأنه مجهولء فإذا قيل: ناذا م يصح في 
الثوب؟ نقول: لأنه جهول ولم يصف البائع للمشتري هذا الثوب فبطل بيع الثوب وصح في 
الساعة» لذا قال: (صّعّ في المَعْلُوم) وهو الساعة» (بقسنطه) أي: بنمنه الذي نقدره. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الصورة الثانية من بيع "تفريق الصفقة 
وهو فيما إذا كان المبيع مشاع - يعني: فيه شراكة بينه وبين غيره -» وهذا المشاع ينقسم إلى 
قسمین: 

القسم الأول: لا يمكن فرزه - أي: قسمه -. 

القسم الثاین: بعکن تحرئته بين الشریکین. 


لذا قال رحمه الله عن القسم الأول: (وَإِنْ بَاعَ مُشاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ - كَعَيْدِ) وهو 
الذي لا يصح قسمته (صّحٌ في تصيبه بقِمنطه) يعني: صح البيع فيما يملكه السيد من نسبة 
ملكه للعبد» وبطل البيع في نصيب شرب ؛ لأنه لم يأذن فيه. 

مثال ذلك: لو أن عبدا اشترگ فيه اثنان» وقيمة العبد عشرة آلاف ریال» وأنت تملك 
منه سبعین بالمئة - يعني: دفعت سبعة آلاف - وشريكك يلك ثلائین بالمئة - يعني دفع ثلاثة 
آلاف -» فإذا بعت هذا العبد بدون إذن شريكك يصح فیما بخصك. فنأخذ من الشتري 
سبعة آلاف فقطء ونقول: البیع في الثلاثة آلاف التبقية باطل؛ لعدم إذن شريكك فیه. 

مثال آخر: لو أن طالبيّن في الجامعة اشتریا سيارة بعشرین ألف ريال» کل واحد دفع 
عشرة آلاف ريال فذهب الشريك الأول وباع السیارة - وهي لا تنقسم بالأجزاء - نقول: 
يصح فيما بخصك وهو عشرة آلاف ريال» والقسم الآخر يبطل البيع؛ لأنه لم يأذن فيه» فالسيارة 
هنا نصفها صح بيعهاء والنصف الآخر لم يصح؛ لأن الشريك لم يأذن. 


القسم الثایی: المشاع الذي عکن فرزه قال عنه: (أَوْ ما يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثّمَنُ بِالأَخْرَاء) 
يعني: يمكن أن یقسم مثل: لو أن طالبین اشتریا مئة كيلو رز بالنصف بینهما فلو أتى أحد 
الشريكين وباع هذه المئة الكيلو بخمسة مئة ريال» نقول: صح في نصيبه - وهو خمسين كيلو 
- فقط وتُرجع سیخ كيلو ارف التي علکها الشريك؛ لأنه لم يأذن في البیع» ویأخذ 
الشريك الأول ما خصه من الثمن وهو مثتان وخمسون ريالاً» وهكذا. 

مثال آخر: لو أن شريكين اشتركا في أربعة علب عصيرء فأتى الشريك الأول وباع 
الأربعة» نقول: يصح بيع اثنتين منهاء ونرجع الاثنتين الأخرى للشريك الآخر؛ لأنه لم يأذن» 
وهكذا. 

وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرٍ إذنِهه أؤ عدا وخراً » أو خلا وَخَمْراً صَفْقَة 
واحدة: صح في عبده. وفي الخَلّ بقسطه؛ وَلِمُشْتَرٍ الخيّازٌ إن جَهِلَ الحال. 

الشزح: 


تال رجه اللّه: (وَإِنْ باع عَبْدَهُ وعبد عَيْره بِغَيْرِ إذنه...). 
هذه هي الصورة الثالثة من صور "تفريق الصفقة" وهي: أن يجمع ما يصح بيعه وما 


ومثّل المصنف رحمه الله بثلائة أمثلة للصورة الثالثة: 

اطثال الأول: فيما إذا كان ما لا يصح بيعه لا بملكه أصاةً لذا قال: (وَإِنْ باع 
عَبدَهُ وَعَبَْ غَيْرٍِ بقیر إِذَنه) ني عقد واحد ون واحد قال: (صَح في عَبده) قال: ( 
بقسطه) أي: يصح البيع في عبده أما عبد غيره فلا يصح بيعه» وينظر کم يساوي عبده. 

فمثلاً: لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه بعشرة ألاف ریال ننظر کم يساوي العبد 
الذي علکه فلو كان ثلاثة آلاف ريال نقول: يصح البيع في عبده بثلاثة آلاف ريال» وسبعة 
آلاف ريال للمشتري الخبار فيه كما سیان: 

واطثال الثاني: فيما إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح أصلاً في الشرع فقال: (أَوْ 
بدا وَخُرَأً) قال: (صَفْقَة وَاجدة) أي: عقد واحد. وثمن واحد فيصح بیع العبد (بقسنطه) 
أي: بما يساويه» ولا يصح بيع الحر؛ لأن النبي ب «نمی عن بيع الحر»("). 

ومثل: لو أن شخصاً باع أرضه التي بجانب المسجد والسجد فالمسجد وقف لا 
يصح ببعه» فيصح في بیع أرضه ولا يصح في بيع المسجد. 

والمثال الثالث: فيما إذا باع ما يصح بيعه وما يحرم بيعه في الإسلام فقال: (أَو) 
باع (حلاً وَخَمْرأ) فيصح في بيع الخل» ولا يصح في بيع الخمر؛ لأن البي 5 «نمى عن نن 
ا 

وهذا فيما إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد» فننظر كم يساوي الخل» وكم يساوي 
الخمر» فلو اشترى الاثنين بمئة ريال مثلاً ننظر کم يساوي الخل» إذا كان يساوي عشرين ريالاً 
فنجعل البيع في العشرين» وفي الثمانين يبطل البیع» لذا قال المصنف رحمه الله: (صحٌ في 
عبده) أي: في المثال الأول - عبده مع عبد غيره بغير إذنه -» والمثال الثاني - عبد وحر - 
(وَفِي الخَلٍ) أي: إذا بيع مع الخمر (بِقِسْطِه) أي: فيما يصح بيعه ننظر کم يساوي وهو 
العبد في المثال الأول والثانی» وق الخل في المثال الثالث. 


(۲۱) ينظر صحيح البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲۲) رواه مد (577؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو داود (۳۶۸۰) من حديث أبي هريرة 


ولا بين رحمه الله ما خص الثمن والبیع» بیّن بعد ذلك ما هو موقف المشتري من هذا 
الغرر الذي حصل له فقال: (ولمُشتَر الخيَار) أي: في الأمنلة الثلاثة» فيخير بين المضي في 
الشراء فيما يصح بيعه - في العبد في المثال الأول والثاني» والخل في المثال الثالث - فقطء 
ونعيد له تمن ما لا يصح بيعه» أو يخير بفسخ البيع فنعيد إليه کامل ما دفعه ونعيد للبائع ما 
باعه» يعني: العبد في المثال الأول والثاني» والخل في المثال الثالث» لكن هذا بشرط قال: (إِنْ 
جهل الحال) أي: غرر به إذ أن أمامه عبدين فعْرر فتبين له أن العبد الثاني ليس للبائع وإنما 
عبداً واحداً» أما إذا كان المشتري يعلم أن العبد الآخر ليس ملكاً له ودفع الثمن فلا نفسخ 
البيع؛ وإنغا نعيد له تمن مالم يصح فيه البيع. 

ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم شروط صحة البيع السبعة التي إذا اختل شرط 
منها بطل البيع. 


۳ 


ولا يصح البيْعُ مِمَّنْ ثرَمه الجُمْعَة بَعْدَ نانها الثاني» وَيَصِحٌ اللکاخ» وَسَائِرُ 
العقود. 

ولا يَصِحُ بَيْعْ عَصِيرٍ من يَتَحِدَهُ خفراه ولا سلاح في فثنَة ولا ند نلم 
لکافر (ذا لغ ق ق عَلَيْه وان الم في یده: ابر علی ازَالة مُلکه. ولا تكفي 
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الشزحخ: 

ال رجه الله: (فصلٌ) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل البيوع المنهي عنهاء وصدّر هذه البيوع بالبيع المنهي عنه 
ويبطل به البيع» أي: أن أركان البيع إذا تحققت وكذا إذا تحققت الشروط ولكن وُجِدَ مانع 
يمنع من ذلك فمن هذه الموانع ما يبطل به البيع - كما سيأقٍ - ومنها ما هو محرم. 

لذا قال: (ولا يَصحٌ البَيْع) فأصل البيع صحيح» لكن لأن الزمن الذي وقع فيه زمن 
عبادة جاء النهي عن البيع حينها لذا قال: (وَلَا يَصحٌ البَيْعُ) أي: يبطلء (ممَن تَلْرَمُه 
الجُمُعَةٌ) وهو الحر المكلف القیم. (بعد ندانها النَّنِي) وهو النداء الذي يُرفع إذا دخل 


الخطيب؛ لقوله سبحانه: ییا لین امن دا نُودِى لِلصَّلَرةٍ مِن یوم امه فَأَسْعَوَا إل ذِكْر أله 
روبع الکم حير أك إن کنثم تَعْلَمُونَ4 [الجمعة: +]» أي: فمن لم يذر البيع فهو باطل. 

أما إذا تم البيع من لا تلزمه الجمعة كالمرأة إذا باعت امرأة أخرى والامام يخطب مثلاً 
فالبيع صحيح» وكذا لو كان في القرية من لم تلزمهم ا جمعة كأن يكونوا مسافرين أو عبيداً فلو 
تم العقد بعد النداء الثاني: يصح. 

وإذا كان البيع بعد النداء الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه - وهو أذان شرعي 
- فلا يبطل البيع؛ لأن الآية نزلت بعد النداء الذي كان في عهد البي بي حين دخول الخطيب 
المسجد للخطبة. 

مثال ذلك: لو اشتری رجل من آخر سيارة والإمام بخطب: يبطل العقد» ونعيد السيارة 
لمالكها والثمن لمالكه أيضاً. 

وكذا إذا لم يسمع البائع والمشتري الخطبة يبطل البيع؛ لأن من وجبت عليه الجمعة يحب 
عليه السعي» فلو كان السوق مثلاً بعيداً عن الخطبة وسماعها فكل بيع بعد النداء الثاني باطل. 

ثم قال: (وَيَصحٌ النگاح) أي: ويصح النكاح ولو بعد النداء الثاني من تلزمه الجمعة؛ 
لأن النهي فا هو عن البیع» ولقلة العقود في غير البيع بعد النداء الثاني. 

ثم قال: (وَسَائِرُ الغقود) أي: وتنعقد سائر العقود غير البيع» كالإجارة والقرض والرهن 
وغير ذلك. 

مثال ذلك: لو أن الخطيب يخطب واثنان في الطريق إلى السجد فقال آحدها للآخر 
عندي بيت هل تستأجره؟ فقال: نعم» ينعقد؛ لأن النهي عن البیع» ووقوع غيره قليل. 

ولا بين رحمه الله ما الذي يبطلء ذكر بعد ذلك البيع الذي يحرم» وسيذكر رحمه الله أن 
سبب الحرمة هو المقصد وليس لذات المبيع أو زمنه» وذكر رحمه الله لذلك ثلاثة أمثلة: مثالاً 
في المطعوم » ومثالاً في الجمادات» ومثالاً في العبيد. 

لمثال الأول: قال: (وَلَا يَصِحُ بَيْعْ عصیر) كعنب مثلاً وزيب وغيرهماء (مِمَّنْ يَتَحذَهُ 
خَمْراً) ر يعني: اشتراه ليصنع به خمراً » فعلى قول المصنف رحمه الله: لا يصح» ويبطل البيع. 

والقول الثاني: أن البيع صحیح, لكنه محرم؛ لقوله سبحانه: لوا تَعَاوَئُوا عَلَ آلاثم 
ولو4 [ [للائدة: ؟]» ومثل: من يبيع سا من يقتل به آخر وهكذا من المطعومات. 


والمثال الثايي: قال: (ولا) أي: لا يجوز بيع (سلاح في فتنة) أي: بين السلمین, ولا 
فأصل بيع السلاح مأذون فيه» لكن إذا كان لغرض ومقصد فاسد نمی الإسلام عنه؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام: «می عَنْ بَيْع الّتلاح في الْفشنّ»۱ ) ومثله أيضاً: من يبيع سكيناً لمن 
E‏ فد نام ماگ وکا بیم الک آذا کانت: لك عن الب 
بين السلمین وهكذاء فلا يجوز ذلك. 

المثال الثالث: قال: (3]) آي: ولا بیع (عبد مسلم لکافر) آي: إذا كان عند مسلم 
عبدٌ مسلم فلا يبيعه لكافر» فلا يجوز أن يكون سيد هذا العبد کافر فالعبد المسلم يكون سيده 
واا لا غير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الاسْلام يَعْلُو وَل يُعْلَى»9) والله عز وجل 
يقول: ويه انمره وَلِرَسُولِهِء وَِلَمُؤْمنِينَ4 [النافقون: ۸ فمن باع عبداً مسلماً لكافر بطل البيع» 
إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: قال: (إذا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْه) يعني: إذا بيع العبد المسلم على غير ذي رحم 
او 

وف غير البيع: إذا كان العبد تحت ذي رحم منه کعمه أو ابنه أو أخيه فإنه يعتق العبد 
مباشرة» فلا يكون العبد من ذوي رحم السيد وإِنما يكون العبد أجنبياً »فإذا كان تحت ذي 
رحم: یعتق عليه فوراً؛ لما جاء الحديث: <مَنْ مَلَكَ دا رَحم) فهو خو( والحديث فيه 
ضعفء لکن دلت عليه آثار أخرى. 

الحالة الثانية - التي يجوز فيها بيع العبد المسلم للكافر -: إذا غلّق بيع العبد للكافر 
بالعتق» أي: إذا علق عتق العبد السلم للکافر بالبیع فیصح. 


(۲۳) رواه الطبراي ي المج الكبير (۲۸) ولييهقي ي السنن الکبری (۱۰۷۸۰) من حدیث عمران بن 
حصین رضي الله عنه. 

(۲4) رواه الدارقطني في سننه )۳٩۲۰(‏ والبيهقي في الستن الکبری (۱۲۱۵۵) من حديث عائذ بن عمرو 
المزي. 

(۲۰) رواه أحمد (۲۰۱۹۷) وأبي داود (4۹ ۳۹) والترمذي (۱۳۹۰) وابن ماجه (۲۵۲4) من حديث مر 


مثال ذلك: إذا قال السيد المسلم - الذي تحت يده عبد مسلم - لمشتر كافر: أنا أبيعك 
هذا العبد المسلم بشرط: إذا تم عقد البيع يعتق» فيصح حينئذ هذا البيع؛ لأن فيه مصلحة 
للعبد فيعتق مباشرة. 

ثم استطرد المصنف رحمه الله بعد ذلك قي مسألة ما ذا كان عبد مسلم تحت كافر من 
غير بيع فقال: (وَإِنْ أَسْلَمَ في يَده) أي: وان أسلم عبد كافر وهو تحت ولاية الکافر (أَجيِرَ) 
أي: السيد الكافرء (عَلَى إِزَالَةِ مُلكه) أي: على إزالة العبد من تحت يده إما بالبيع أو بالحبة 
أو بالعتق ونحو ذلك؛ لأن السيد الكافر لا يجوز أن يكون تحت يده عبيد مسلمون. 

قال: (وَلَا تفي مُكَاتَبتُةُ) يعني: لا بد من إزالته فوراً من تحت يد السيد الکافر» ولو 
قال السيد الكافر: أنا أكاتبه» أي: أجعل بيني وبينه عقد مكاتبة يدفع لي مُنَجَماً - 
أقساطاً - ما يفدي به نفسه نقول: هذا لا يكفي؛ لأن العبد قِنٌّ - يعني: لا زال تحت 
العبودية - وان بقي عليه درهم واحد» فلا بد من زالة كامل الرقّ عن السيد الكافر. 

فتبين مما سبق: أن زمناً لا يصح فيه البيع» وأن ثلاثة أحوال إن وقعت أيضاً لا يصح 
فيها 0 ون نت فيه 0 والشروط الكن لا يصح؛ لوجود الموانع في البيع. 


کا چ ا اه د 


العوَضٌ هم ٠‏ 

الشزح: 

ال َحمَهُ اله: (وان جمع بين بيع وكتابة...). 

eS 

الصورة الثانیة: وهی بطلان ای لقصد فاسد. 

ثم يذكر هنا صورة ثالثة من صور البیع الباطل وهي: صفة الشتري» وصفته أنه مکاتب 
لذا قال: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بیع وَكِتَابَة) يعني: إذا جمع في صفقة واحدة ون واحد بين آکثر 
من مبیع فيصخ الا في صورة واحدة وهي فیما إذا باع السید على عبده شيئاً وکاتبه فلا يصح 


مثال ذلك: لو أن رجلاً عنده عبد رقيق وهذا العبد أراد أن يكاتب سيده - أي: أن 
يدفع له مالاً مقسطاً فإذا أداه عتق - فلو أن السيد قال: آنا أبيعك هذه السيارة وتكاتبني کل 
ذلك بخمسين ألف ريال» فهنا عقد البيع بين السيد والعبد لا يصح؛ أن الك شال فك 
يبيع السيد ماله لماله فلا يصح» فجمع هنا بين عقدين صحيح وفاسد» فيبطل الفاسد - وهو 
بيع المال للمال -» ويصح عقد المكاتبة» ونقیم ما السيارة أو العبد حتى نعرف كم قيمة المكاتبة 
فمثلاً لو قلنا: السيارة بأربعين ألف» يبقى عشرة آلاف» فيصح عقد المكاتبة بعشرة آلاف ريال 
ويبطل البيع. 

قال: (أؤ بَيْعِ وَصَرْفب) يعني: يجوز أن يجمع في عقد واحد ون واحد صنفين من 
المبيع» وهنا جمع بين بيع وصرف» والصرف: هو مبادلة نقد بنقد» مثل: لو قال: أعطني معة 
دولار وأعطيك ثلاث مئة ريال» يعني: اصرف لي مئة دولار بثلاث مئة ريال مثلاً. 

فلو جمع بين بيع وصرف» مثل لو قال: بعتك هذه الساعة وألف دولار أعطني تمن هذه 
بعشرة آلاف ريال» يصح. 

وإذا أردت على التفصيل - إن شعت - تعرف کم تمن الساعة وكم تمن الصرف قال: 
(وَيْقَسَط العوّضل عَلَيْهِمَا) كم قسط ونصيب الساعة؟ مثلاً بثلاثة آلاف ريال والصرف 
نقول: بسبعة آلاف ريال. 

وكذا يجوز أن يجمع بين بيع واجارق مثل: لو قال: بعتك هذه العمارة» وأجّرتك هذا 
البيت الجميع بمليون ريال يصح» وإذا أردت أن تعرف ثمن كل من البيع والإجارة: تقسط المبلغ 
بينهما فمثلاً نقول العمارة تساوي تسع مئة آلف والبيت أجرته بمئة ألف وهكذا. 

وكذا لو جمع بين بيع وعقد نکاح مثل: لو قال الرجل للمرأة: أشتري منك السيارة 
وأعطيك الصداق الجميع بمئة ألف: يصح» وهكذا. 

قال: (صّحّ في غير الكتابّة) يعني: يصح العقد بين أكثر من مبيع إلا البیع إذا كان 
مع الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة كما سبق؛ لأنه لا يصح أن يبيع المرء ماله لماله» فكل 
بيع مع أي عقد آخر يصح» ويبطل إذا كان مع عبد هذا معنى قوله: (صَّحّ في غَيْرِ 
الكتابّة). 


قال: (وَيُقَسسَطْ العّضٌ عَلَيْهِمَا) يعني: يقسط العوض على العقدين الصحيحين بيع 
وإجارة إذا أردت أن تعرف بكم بيع العمارة وبكم أجرة البيع» وهكذا. 

وکذا يصح الجمع بين بیع وأكثر من عقد مثل: بيع وإجارة وعقد نكاح» فلو قال رجل 
للمرأة: أشتري منك العمارة وأعطيك الصداق وأعطيك أجرة البيت كل ذلك بثلاث مئة ألف 
ريال: يصح» لأن هذه عقود مباحة ولا عنع الجمع بينها بثمن واحد. 

فتبين أن من صور البيع الباطل إذا كان البيع على المكاتب» فمن باب أولى على العبد 
لا يصح. 


وَيَحْرْمْ بَْعْهُ عَلَى بیع أخيه - كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اث شترَى سلعة بعشنرة: آتا أغطيكَ 
و م ا - كأَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سلعة بتسعة: عندي فیها 
و - لِيَفْسّحَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ وَيَبْطْلُ العقذ فیهما. 
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ال رَه اللّة: (وَيَحْرْمْ بَيِعْهُ علی بَيْع أخيه). 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع الباطلة التي ذكرها في هذا الفصلء وهذا النوع: 
بطلان البيع؛ للا تحصل عداوة وبغضاء بين السلمین؛ وهذا البيع - وهو بيع الأخ على بيع 
أخيه - له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون المتنافسان على السلعة هما بائعان. 

والصورة الثانية: أن يكون المتنافسان على السلعة هما المشتريان. 

لذا قال عن هذا النوع من الأنواع المنهي عنها - الباطلة -: (وَيَحْرُمْ بَيْعُه عَلَى بیع 
أخيه) والمراد هنا بالأخ أي: أخوة الدين لقوله سبحانه: تما النویئون | و4 [الحجرات: ۱۰]» 
ويدخل أيضاً في النهي عن هذا البيع حتى في بيع غير المسلمين» وقول النبي عليه الصلاة 


والسلام: «لا يبع ال عَلَى بَيْع آخیه»(۲۳) من باب التغليب فإن المتبايعين في المجتمع 
المسلم هم في غالبهم من أنفسهم - من المسلمين - فالكافر معصوم الدم والمال بُحرى عليه 
أحكام المسلمين في ذلك. 

وقوله: (وَيَحْرْمُ بیع عَلَى بيع أخيه) للنصء في قول البي عليه الصلاة والسلام: «لا 
تيع الرَجُلُ عَلَى بَيّع أخيه»؛ ولا يورثه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

والصورة الأولى منه: التنافس بين متبايعئن, قال: (كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اثنتّزی سِلعَة 
بعثنرة: آنا أغطيك مِثْلّهَا بتَسنعة) منال ذلك: لو أن هناك محلّين متجاورين يبيعان الجوالات 
فلو دخلت على انحل الأول واشتريت منه جوالاً بثلاثة آلاف ريال وعقدت البيع معه» فلما 
رآك صاحب امحل الثاني قال: أنا عندي مثله بألفي ريال» فافسخ البيع مع الأول واعقد البيع 
معي» هنا يبطل العقد الثاني. 

والزمن المنهي عنه: حال العقد - يعني: ني العقد -» وبعده في زمن الخيار سواء خيار 
اجلس أو خيار الشرط. فكل هذا منهي عنه, أما لو قبل أن يعقد المشتري العقد مع أحد 
البائعين وإِنما يُسَعِّر السلعة فله ذلك» وله أن يقول للمحل الثاني: آنا رأيتها بأقل منك فهل 
تبيعني؟» فكل هذا جائز» والمنهي عنه: بعد العقد» أو في زمن الخيار سواء المجلس أو الشرط. 

لذا قال المصنف رحمه الله (كَأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشنتزی سِلْعَة) من محل الجوالات الأول 
(بعشَرَة) مئلاً: آلاف» فيقول صاحب الحل النائ: (أنَا أغطيك مِثْلَهَا بتِسْعَةٍ) آلاف ريال: 
بطل العقد. 

والصورة الثانیة: التنافس بين مشتریّن. 

مثال ذلك: لو دخلت إلى محل واشتریت منه ساعة بألف ريال» فدخل بعدك مشتر 
وأنت موجود وقال للبائع: آنا آعطيك آلفي ريال - ضعف البلغ - لکن افسخ من الأول 
واعقد البیع معي» هذا أيضاً يبطل البیع» لذا قال: (وَشْرَاوْه) آي: ويحرم شراؤه» (عَلَى 
شرانه) يعني: بعد أن اشتری أخوه» (كأَنْ يَقُولَ) أي: الرجل الثاني الذي دخل الحلء (ِلِمَنْ 
باع سلعةّ بتسنعة: عِنْدِي فيها عَشَرَةٌ) يعبي: أزيدك على ما اشترى منك المشتري الأول» 


("؟) رواه البخاري (۲۱۳۹) ومسلم (۱۶۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


فيبطل العقد الثاني فلو أن المشتري الأول ذهب إلى القاضي فيحكم ببطلان الشراء الثاني 
ويعطي الساعة للذي اشتراها بالف ریال. 

قال ارت لو أن ها باع عمارة علیون ریال» فأتى شخص آخر وقال: آنا آشتري 
العمارة منك بمليون ونصف ريال» فلو أن صاحب العمارة باع للثاني فالعقد يبطل» وتبقى 
العمارة للمشتري الأول. 

قال: (لِيَفْسَحٌ) يعني: قصده من هذا البيع أو الشراء الباطل؛ (ِلِيَفْسَخَ) العقد من الأول» 
(وَيَعْقَدَ مَعَه) أي: مع الثاني» سواء البائع الثاني أو المشتري الثاني من الصورة الثانية. 

والحكم في الصورتين لمن باع أو اشترى على أخيه قال: (وَيَبْطلُ العَقْدُ فيهمًا) أي: ني 
الصورة الأولى - البيع على بيع أخيه -» وكذا في الصورة الثانية - الشراء على شراء أخيه -. 


ا 


وأما المساومة - أي: المزايدة - كأن تكون عمارة معروضة للبيع ووضعوا عليها مزاد 
فقال أحدهم: أنا أشتريها بمليون» وقال الآخر: بمليون ومئتين» وزاد الثالث فقال: بمليون وثلاث 
مئة» وهكذاء فهذا يجوز لما جاء في الصحيحين: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العبد 
المدبر: «مَنْ پشتریه مني»(۲۷) يعني: من يزيد» لذلك بوب عليه البخاري «باب بيع 
المرَايَدَةِ(34). 

والمنهي عنه: الحصر بعد الإيجاب والقبول في البیع» أو في الخيار» أما قبل البيع فيجوز 
الزيادة» ويجوز تسعير السلعة في جميع المحلات والأخذ بالأقل» أو يقول للآخر: عند غيرك أقل 
فهذا جوز واحدیث قال: لا یبع الوْجل عَلَى بیع» :يعني بعد انعقاد البيع» «أخيه»: 
ویدخل في هذا الولایات يعني: مثلاً لو أن شخصاً تعين إماماً في مسجد فیذهب السوول 
ویقول: آنا أفضل منه في کذا وکذا فهذا لا جوز آما قبل التعیین فللمسؤول الفاضلة. 


وَمَنْ باع رِبَويَا بنسيتة واغتاض عن ثعنه ما لا يُبَاعْ به سینة. أو اشتزی 
شیناً نقدا بذون ما باع به سبيت - لا بالعکس -: لَمْ یجز. 


(۲۷) رواه البخاري (۲۱۱) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۲۸) صحیح البخاري (1۹/۳). 


الشزح: 

ال رح اللّه: (وَمَنْ بَاعَ ربویاً بِنَسِيتَة واغتاض عَنْ ثمنه ما لایباغ به نسیتة...) 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع التي تبطل» والعلة في بطلانما في هذا النوع هي وجود 
حيلة الرباء وذكر المصنف رحمه الله صورتين من صور البيع الباطل لوجود حيلة في الربا: 

الصورة الأولى: قال: (وَمَنْ باع بویا بتسیتة) تتضح هذه المسألة بالمثال: 

مثال ذلك: لو اشترى بمثة ريال خمس معة كيلو بر ولا أتى وقت دفع الثمن اعتاض عنه 
برباً لا يجوز فيه التأجيل فاعتاض عن ذلك بالتمر بدل الب ووجه الحيلة أن البر مع التمر 
يجب أن يكون فيه التقابض وقد تأجل فيه ذلك فجاء التحريم لذا قال: (وَمَنْ باع ربویا) 
أي: ما يدخله الرباء (بتسيتة) مثل: ألف ريال بخمس مئة كيس بر 

(وَاعْتَاضَ عَنْ ثمَِه) أي: عن من البر بخمس مئة كيس تمر فالبر والتمر لا يجوز فيه 
التأخير في البيع وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يّداً بِيَدِ)7 © فكونه اعتاض من 
البر إلى التمر هنا ليس فيه تقابض فهو حيلة على الربا لذا يبطل البيع فيه. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البيع فيه لا يبطل إذا كان لحاجة مثل: لما أتى 
وقت سداد البر لم يكن عنده بر فقال: آنا آعتاض لك - يعني: آنا أستبدل - هل البو بسلعة 
آخری ولکن یدخلها الربا وهي التمر مثلاً - ولم يكن عنده بر - فیجوز أن یستبدله بتمر. 

شال ارت لو اشترض هفة ريال اا ولا أتى وقت السداد قال: ليس عندي ملح ولفا 
عندي شعير فخذ بقيمته شعيراء فهذا حيلة على الربا فليس هناك تقابض بين الملح والشعير 
وسيأتي بإذن الله في باب الربا تفصیل ذلك. 

والصورة الثانية - التي ذكرها المصنف مما يبطل فيها البيع لوجود الحيلة هي -: مسألة 
العينة» وتتضح مسألتها بالمثال مثل: لو أن رجلا فقيراً أتى إلى صاحب معرض» وقال - هذا 
الفقير -: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة أدفعها لك بعد سنة 


فاشتراها الفقیر بثمن مؤجل» نم باعها على نفس صاحب العرض بخمسة آلاف ريال اة 


(۲۹) رواه مسلم (۱۵۸۷) من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


فهنا كأنه أقرضه خمسة آلاف ريال على أن يعيدها له عشرة آلاف ريال وجعل السيارة حيلة 
هذا التفاضل الربوي. 

لذا قال: (آو اشتزی شینا) يعني: ولو غير ربوي» مثل: ريالات بسيارة أو ريالات 
بفلاجة مثلاً قال: (تفداً بون ما بَاعَ به نَسِينَة) نسيئة يعني: أعطاه نقد بعد أن باع عليه 
السيارة» وف عبارة المصنف رحه الله تقديم وتأخير ومعنى المسألة: لو باعه سيارة بثمن مؤجل 
ثم اشتراها منه حالاً بلمن أقل قال: (لَمْ يَجُزْ.). 

ومثال آخر: لو أتى شخص إلى صاحب الجوالات» وهذا الرجل الذي هو صاحب 
الجوالات يريد نقداً ليس عنده فقال لصاحب الجوال: أنا أشتري منك هذا الجوال بثلاثة آلاف 
ريال أدفعها لك بعد سنة ثم اشتراه منه صاحب امحل بألفي يال هذا ربا؛ يعني: كأنه أقرضه 
ألفي ريالاً حالاً على أن يعيدها له بعد سنة ثلاثة آلاف ريال وجعل الجوال وسيلة للتهرب 
والحيلة على الربا وهذا هو بيع العينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بالعيئة 
وحم دناب البق وَرَضِيكُمْ بالرزع» وَترَكْنُمْ ا لجهاد؛ سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ د لا يَنِْعْهُ حم 
تَرْجِعُوا إلى دینکم» رواه آحد( . 

قال: (لا بالعکس) يعني: لو صاحب امحل آعطی هذا الفقیر أكثر ما دفعه له يجوز 

مثال ذلك: لو الجوال معروض بألف ريال فأتی هذا الفقیر واشتری هذا الجوال بألف 
ريال مؤجلة ثم باعه على صاحب امحل بخمسة آلاف ريال حالّة يجوز؛ لأن لیس فيه ربا فلا 
يتضرر الفقير بل أتاه زيادة أربعة آلاف ريال. 

فمتى كان البيع بأحد صور فيها تحايل على الربا فإنه يبطل. 


5ه مهم 


وان اشنترا؛ بِغَيْرٍ جنسه أؤ بَعْدَ قبض ثَمَنِهِ أؤ بَعْدَ تَعَيّر صفته أؤ من غیر 
مُشتریه أو اشترا؛ أَبُوهُ أو ابْنهُ: جاز. 


الشرخ: 


5ه مهم 


ال بَحمَهُ الّهُ: (وان اشْتَرَاهُ بغیّرٍ جنسه أَوْ بَعْدَ قَنْضٍ تمنه...). 


)۳۰( ي‌نظر مسند أحمد (۳۶۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


لما ذكر رحمه الله تحريم العينة - وذلك بأن يبيع شيئاً بئمن مؤجلء ثم يعود البائع ويشتريه 
بثمن أقل حال - فلما ذكر تحريم هذه الصورة استثنی ست حالاتٍ لا تعد من العينة: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنِ اشتراه بِغَيْرٍ جنسه) أي: اشترى البائع الأول - الذي هو 
التاجر مثلاً - لما باع السلعة بألف ريال مؤجلة» لو اشتراها من المشتري بغير الريالات كألف 
كيس من البر قال المصنف عن هذه الحالة: (جاز)؛ لأن حيلة الربا فيه بعيدة إذ لم يكن الثمن 
من سجس ولخد 

وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الحالة وإن كان الشراء الثاني من غير جنس الشراء 
الأول. 

مثال ذلك: لو باعه بيتاً بمليون ريال مؤجّلة إلى سنة» ثم أتى البائع - التاجر - واشتراها 
م7 العناة سمو بعش سیازات جنا كه ووم و امش سارت اقا رم گم الا 
فعلی قول الصنف بحوز هذه الحالة» وعلی القول الثاني: لا بحوز. 

والراجح: أتما إذا كانت حيلة للربا لا تحوز. 

والحالة الثانية: قال: (أَقْ بَعْدَ قَبْضٍ ثَمَنِهِ) يعني: لما باع التاجر السيارة على المشتري 
بعشرة آلاف رال موجلة إل ت فلما مضی الشهر ون ي العشرة آلاف ریالم 
بعد ذلك عاد البائع واشتری السيارة مرة آخری بثمن آقل: ليست عينة؛ لأنه قد قبض الثمن 

نتهی البیع الأول» ثم أتانا بيع آخر منفصل عن ذلك البیع. 

والحالة الغالغة: قال: أو بعد تغیّر صفته) مثلاً: لما باعه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة 
إلى بعد سنة ثم بعد شهر حصل حادث على هذه السيارة فأصبحت لا تساوي سوى خمسة 
آلاف ريال» فلو اشتراها منه بخمسة آلاف ريال لأن صفتها تغيرت: (چاز) كأنه بیع منفصل 

500 - التي لا تعد من العينة -: قال: (أؤْ مِنْ غیّر مُشنتریه) أي: لو أن 
التاجر باع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» ثم هذا المشتري باع هذه السيارة على جاره 
بتسعة آلاف ریال, ثم أتى البائع الأول - التاجر - فاشتراها من المشتري الثاني بثمانية آلاف 
ريال: (جَازَ)؛ لأن البائع قد تغير فليس هو المشتري الأول. 


والحالة الخامسة: قال: (آو اشتر تراه آبوه) يعني: لو أن هذا التاجر باع السيارة بعشرة 
آلاف ريال مؤجلة إلى سنةء ثم أتى أبو التاجر واشتراها من المشتري بثمانية آلاف حالّة: 
(جاز)؛ لأن آباه شخص مستقل في صفته فلا تعتبر من العينة. 

والحالة السادسة: قال: (أو ابْنْهُ) أي: لو اشترى تلك السيارة - المباعة بعشرة آلاف 
مؤجلة - ابن التاجر - البائع - فلو اشتراها بثمانية آلاف حالّة: (جَالٌ)؛ لأن الابن له صفة 
منفصلة عن أبيه في الشراء. 

لذا قال المصنف رجه الله عن هذه الحالات الست: (جاز) أي: لو وقع منه في البيع 
شيء من ذلك لم يحرم؛ لأنه ليس احتيالاً على الربا. 

ويكون المصنف رحمه الله قد ختم في هذا الفصل البيوع الباطلة. 


اب الشرُوط في البَيْع 

a‏ صضجيح - كَالرَ هن» وتأجیل النّمَنِء وکوّن العبد گاتباًء أو حصا او 

2 مُسئلماً» وَالامَة بر 

. وَنَحْو آن ی ینسترط البَائغ: سکتی الدّار هرآ أو حُمْلَانِ البَعير إلى مَؤْضع 

یُشترط المُشتري عَلَى البانع: حَمْلَ الحخطب و تَكْسِيرَةُ؛ او خيَاطّة الب 

أو تقصيلة. 

وان جَمَعَ بَيْنَ شَرطیّن: بطل البَيْغ. 

الشرخ: 

َالَ رَه اله: (جاب الشرُوط في البَيْع) الشروط في البیم: هي شروط زائدة یضعها 
أحد التعاقدین أو كلاهما زيادة على شروط صحة البیع. 

والفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط قي البيع: 


أولا: أن شروط صحة البيع من وضع الشارع» أما الشروط في البيع فهي من وضع 
المتعاقدين. 


ثانياً: أن شروط صحة البيع كلها صحيحة, أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح 


ثالفاً: أن شروط صحة البيع لا يصح البيع إلا بماء أما الشروط في البيع فيصح البيع 


رابعاً: أن شروط صحة البيع لا بمكن إسقاطهاء أما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها 
من أحد المتبايعين أو من كليهما. 

والشروط ف البيع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشروط الصحيحة؛ ويلزم المتعاقدين العمل با وان لم یوف با أحدهما 
فللآخر الخيار قي الفسخ» أو طلب الأرش. 

والقسم الثاني: الشروط الفاسدة؛ وسيأقٍ بياتما بإذن الله. 


النوع الأول: شرط هو من مقتضى العقد. يعني: تأكيد لما في العقد. مثل: أن يشترط 
وهذا النوع لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه معلوم. 

والنوع الثایني: شرط من مصلحة العقد يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاها. 

والنوع الثالث: شرط فيه منفعة للمتعاقدين أو لأحدهما. 

فالنوع الأول من الشروط الصحيحة ١‏ يذكره المصنف رمه الله + لأنه متحقق حتق ولو ۸ 
يشرط. 

والنوع الثاني من الشروط الصحيحة قي البيع الذي منها ما هو في مصلحة العقد قال 
فيه: (مِنْهَا) أي: من الشروط الصحيحة؛ (صَجيخ كالرّهْنِء وَتاجيل الثمَن). 


النوع الثاني هو الشروط في البيع من مصلحة العقد. وأحياناً تكون مصلحة العقد من 
قبل البائع ومثّل له بقوله: (گالرّهن) يعني: من مصلحة البائع ليحفظ حقوقه أن يطلب رهناً 
على ما تضمنه هذا البيع. 

مثال ذلث: لو آن البائع باع سيارته لزيد بعشرة آلاف ريال» فلو شرط البائع أن يرهن 
هذه السیارة - يعني: لا يبيعها - حت يسدد الشتري ما علیه أو غير السیارة؛ صحّ هذا 
الشرط؛ لأنه من مصلحة البائع. 

وأحياناً یکون الشرط من مصلحة المشتري في العقد ول له بقوله: (وَتَأجِيلٍ الثَمَن) 
مثال ذلك: لو اشترى زيد عمارة بمليون ريال فطلب المشتري من البائع أن یدفع له الثمن بعد 
سنة فهذا الشرط صحيح. 

وأحياناً يكون الشرط الذي ف البيع يتعلق بالمبيع نفسه» ومثل له بقوله: (وَكَوْنِ العبد 
گاتبا) يعبي: يحسن الكتابة (أو خَصيّا) أي: نزعت خصيتاه فلا يشتهي النسای وهذا أمر 
حرم - وهو نزع الخصيتين أو رضّهما -؛ لأنما مثلة. 


قال: (أؤ مُسللماً) آي: أو اشترط أن یکون العيك مسلما) قال: (وَالأَمَة بكراً) يعني: 
اشترط لما أراد أن يشتري أمة أن يكون وصفها أمة بكراء ومثل لو اشترى سيارة واشترط أن 
يكون لوا آسود» أو اشترى ساعة واشترط أن يكون لوضا آبیضء وهكذاء فهذه أوصاف في 
المبيع وهو شرط صحيح. 

والنوع الثالث - من أنواع الشروط الصحيحة في البيع -: إذا كان فيه منفعة للبائع أو 
المشتري» ومتّل رحمه الله إذا كانت المصلحة في الشروط في البيع للبائع فقال: (وَنَحْو أن 
یشترط البانغ: سنکُنی الدّار شهراً) هنا مَل بزمن» آي: انتفاع بالسلعة زمن مثال ذلك: 
لو أن البائع باع بيته واشترط على الشتري أن یسکن في هذا البيت شهراً حتی يبحث عن 
بيت آخر فهذا الشرط صحيح؛ لأن فيه منفعة للبائع. 


وَل للمكان فقال: (أَوْ خفلان البعیر إلى مَوْضِع مُعَيْنِ) مثل: لو أن شخصاً من 
أهل المدينة ذهب إلى مكة وباع سيارته في مكة واشترط على المشتري أن يأخذ هذه السيارة 
المبيعة إلى المدينة ولا يسلمها له الا في المدينة فيصح هذا الشرط؛ لأنه في مصلحة البائع. 
البانع: حَمْلَ الخطب) فلو اشتری حطباً وقال: أشترط عليك أن تحمل هذا الحطب من 
مکانك إلى بیت فیصح هذا الشرط (أو تَكْسِيرَةُ) اشتری هذا الحطب واشترط تكسيره. 

ومثل لو اشترى منه محماً واشترط تقطيعه يصحء أو اشترى مكيفاً واشترط تركيبه يصح. 

قال: (أَوْ خِيَاطَة النّؤب) مثل: ما إذا كان فيه شق وطلب المشتري أن برقع هذا الشق» 
أو أن يصل قطعة بقطعة يصح, (أَو تفصیله) يعني: يفصله على جسده ليكون ثوباً صالحا 
للبس صح 


ومثل: لو اشتری شخصاً جرلا واشترط أن يعلمه غليه أو أن يدرب عليه وهکذا. 

قال: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ) يعني: من النوع الثالث ما فيه منفعة للمشتري أو البائع 
قال: (بَطَلَ البیع) على قول المصنف رحمه الله» فعلى قول المصنف رحمه الله لو اشتری شخص 
مكيفاً واشترط على البائع أن يذهب به إلى البيت وترکیبه على قول المصنف يبطل البيع لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا یل سلف وی وَل شوطان ف یع . 


(۳۱) رواه أحمد (17۷۱) وأبو داود ٤(‏ ۳۰۰) والترمذي (۱۲۳) والنسائي (45۱۱) من حدیث عبد الله 


بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


والقول الثایي: أنه لو جمع بين شرطين أو أكثر يصح البيع لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُسْلِمُونَ عَلَى شروطهع»() ولأن الأصل في البيع وما تفرع من الشروط إن 
كانت صحيحة فهي مباحة وأما الحديث - «وَلَا شَرْطَانٍ في بَيُع» - فمحمول على بيع 
العينة أو ما فيه ظلم وجهالة. ۱ 

وأما النوع الثاني من القسم الأول من الشروط الصحيحة التي ذکرها کون العبد كاتباً أو 
خصيا لو جع مئة شرط یصح؛ لأنه وصف في السلعة فلو اشترط الشتري على البائع أن 
تکون السيارة سودای ومن الداخل آسود أيضاًء وأنوارها کذا وکذا یصح. 

والراجح هو جواز اجمع بين شرطين - النوع الثالث - والیه ذهب شيخ الاسلام وابن 
القیم رههما الله وغیرها. 


ومنها: فاس یبط العقذ - کاشتزاط آخدهما علی الاخر عقداً آخز» کسلفب 
وفزض. وبیع. و(جازة وصرّف -. 
ا 3 2 
ال رح ال: (وَمِنْهَا: فَاسِدٌ ...). 
لما ذكر رحمه الله الشروط الصحيحة وأنواعهاء ذكر بعد ذلك الشروط الفاسدة. 
والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: شرط فاسد؛ ويبطل به العقد. 


(۳۲) رواه أبو داود (۳۵۹۶4) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» والترمذي (۱۳۲) من حديث عمرو بن 


عوف رضى الله عنه. 


النوع الثافي: شرط فاسد؛ يفسد الشرط ويصح العقد. 

النوع الثالث: شرط لا ينعقد به العقد أصلاً. 

وبدأ المصنف رحمه الله في ذكر النوع الأول من الشروط الفاسدة فقال: (ومتها) أي: 
ومن الشروط ما هو (فاسد يُبْطلْ العَقّد) يعني: إذا اشترط أحد المتبايعين هذا الشرط؛ فالشرط 
یطل, وعقد البيع بيبطل 

قال: (گاشتراط آحدهما) أي: البائع أو الشتري, (عَلَى الاخر عَقْداً آخَرَ), مثاله: لو 
اراد شخصا أن يشتري سیارق فقال الشتري: آنا آشتریها ماك بشرط عقد آخر - کما 
سيأق - أو البائع قال: أنا أبيعك بيتي بشرط أن نتفق نحن واياك على عقد آخره سيأ 
مثاله. 

ومتّل المصنف رحمه الله - للعقد الآخر الذي مع عقد البيع - بخمسة أمثلة: 

اطثال الأول؛ قال: (گسلف) يعني: إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يعقد معه عقد 
السلف» والراد به: عقد السلم» وهو عقد على موصوف في الذمة» بثمن حال أقل من البيع 
احال. 

مثال ذلك: لو قال له: آنا أبيعك مزرعتي» بشرط أن آعقد معك عقد السلف - وهو 
السلم - بأن تعطيني عشرة آلاف حالف وأنا أعطيك سيارة موصوفة في الذمة بعد سنة؛ فعلی 
قول الصنف رحمه الله: إن اشتراطه لعقد السلم - أو السلف - باطل» ویبطل به عقد البیع؛ 
فلا يصح عقد بیع المزرعة. 

واطثال الثاني: (وقزض) يعني: قال له: آنا أبيعك بيتي بشرط آن تقرضني آلف ریال» 
فهنا الشرط فاسدء ویبطل عقد بیع العمارة» والدلیل على هذا أن البي بل قال: « کل قرض 
جر مَنفَعَةَ فهو وَجْةٌ من وجوه الرب»(۳۳) فهنا قرض بألف ريال» زاد على هذا القرض نفع» 
ET‏ 

واطثال الثالث؛ قال: (وَبَيْع) يعني: إذا أراد أن يبيعه شيئاً واشترط عليه عقد بيع آخر. 

مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك سيار بشرط أن أبيع عليك بيتي؛ فالشرط - وهو 
بیع البیت - باطل» وعقد بيع السيارة أيضاً باطل» على قول المصنف رحمه الله. 


(۳۳) رواه البيهقي (۰)۱۰۹۳۳ من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 


واطثال الرابع؛ قال: (وَإِجَارَة) يعني: لما أراد أن يشتري سلعة شرط عليه عقد إجارة. 

مثاله: قال: أنا أريد أن أشتري منك هذا المكيف» بشرط أن تؤجرني محلك الذي بجانب 
محلي» فعلى قول المصنف رحمه الله: شرط الاجارة باطل» وعقد بيع المكيف باطل. 

والمثال الخامس؛ قال رحمه الله: (وَصَرْفب) أي: أن يشترط شرطاً مع عقد البيع» وهذا 
الشرط هو بيع الصرف. 

مثال ذلك: قال: أنا أبيعك سيارق بشرط أن أعطيك عشرة آلاف ريال وتصرفها لي 
بالدولار» فعلى قول الصنف رحمه الله: يبطل عقد الصرف. ويبطل به عقد البيع. 

ومثله أيضاً: لو قال أنا أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال بشرط أن تزوجني بنتك؛ فعلى 
قول المصنف رحمه الله: يبطل الشرط ويبطل به أيضاً عقد البيع» وهكذا. 

واستدل الصنف رحمه الله على هذه الأمثلة الخمسة بأن النبي عليه الصلاة والسلام «تكَى 
عَنْ بَيِعَتَينِ في بَيُعق(9). 

والقول الثاین: أن جميع هذه الشروط صحيحة» سوى الشرط الثاني - وهو القرض -؛ 
لأن القرض إذا جر نفعاً فهو رباء أما بقية العقود الأربعة التي اشترطت فهي صحيحة. 

وأما الحديث؛ أن البي كَل «كَى عَنْ بَيْعَتَينِ في بَیعَة» فالمراد به: بيع العينة» فهي بيعتان 
في بيعة. 

وأما الاشتراط هذا فعقد البيع الأول عقد مستقل» والشروط الأخرى يجري لما عقد 
مستقل آخر؛ فليس بيعتين فقي بيعة. 

وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله وهو الراجح, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 


be 


فکل شرط يراد به عقد آخر: صحيح؛ سوى القرض» وما كان حيلة للربا. 
مثل: لو باعه بمئة ريال مئة كيلو بُر» واشترط عليه أن د يشتري منه متي كيلو بر؛ فهذا فيه 
ربا - مئة مع مئتين من البر - فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه حيلة للربا. 


وأما ما عداه من الشروط فهي صحيحة. 


(5؟) رواه أحمد (35/85).» والترمذي (۰)۱۲۳۱ والنسائي (۰)1۱۸۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


والفرق بين الشروط هنا والشروط الصحيحة: أن تلك الشروط في نفس العقد. أما هنا 
فيشترط إنشاء عقد آخر. 


وان شرط آلا خَسَارَة عليه أو متي نفق المبیغ الا رده أؤ لا بیغ ولا یهب. 
ولا یعتق» أو ان أَغتق فالولام لَهُ آو آن یفعل ذَلِكَ: بَطَلَ الشزط وخده؛ إلا ادا شَرّط 
العثق. 

الشزح: 


َال رَه اللّه: (وَإِنْ شَرَط ألا خَسَارَةَ عَلَيْهِ...) هذا هو النوع الثاني من الشروط 
الفاسدة 

والنوع الثاني من الشروط الفاسدة: إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد. ومثّل له المصنف 
رحمه الله بخمسة أمثلة: 

اطثال الأول: قال: (وان شرّط) أفية الق کح أل خَسَارَة عَلَيْه) یعی : اذا اشتری 
هذه السلعة وآراد أن يبيعهاء فهذا الشرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضی العقد؛ فمقتضی العقد 
أن الغنم بالغرم وأن السلعة تنفصل عن البائع إذا باعها فلا وجه لاشتراط هذا الشرط على 
البائع لذا قال: (وَإِنْ شَرّط ألا خَسَارَةَ عَلَيْه) الجواب سيأت: (بَطَلَ الط وَخْدَهُ) وصح 
العقد. فلو خسر المشتري فليس له الحق أن يرجع على البائع ليعوضه عن الخسارة. 

مثال ذلك: لو اشترى رجل سيارة وشرط على البائع إذا أراد أن يبيعها ألا يخسر؛ فالعقد 
صحيح والشرط باطل. 

والمثال الثاني: قال: (أَوْ مَتَى نه نفق المبیع) أي: راج» آي: اشتري هذا المبيع؛ , (وَإِل 
رَدَهُ) آي: على البائع. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أراد أن يبيع لبناً على محل تحاري فقال له صاحب المحل: أنا 
أشتري منك معة علبة لبناً إذا بيعت وإلا أرد عليك الذي ۸ يباع» فالعقد هنا صحيح والشرط 
باطل» ولو ادعی صاحب امحل على شركة الألبان ليرد عليها ما زاد من الذي لم يُشترى لا 
يحكم له. 

والمخرج في مثل هذه: أن يكون صاحب امحل وكيلاً عن شركة الألبان مثلاً في بيعها 
ويعطيه نمن أتعابه وهكذا. 


واطثال الثالث: قال: (أَوْ لا يَبِيعُ) يعني: باعه الأرض وشرط عليه ألا يبيع هذه الأرض 
بل تبقى في ملکه فالبيع صحيح والشرط باطل. 

وما يتبع المثال الثالث قال: (وَلَا يَهَبُ) أي: لو باعه ساعة واشترط عليه ألا يهبها لأحد 
فعقد البیع صحيح والشرط باطل. 

ومثل الحال في الحدية: لو أهدى شخص لاخر هدية وقال: الهدية لا دی فلا عدیها 
لأحد» فالمدية تلزم والشرط باطل فالهدية دی وتباع؛ لأن المُهْدَى له قد ملكها فله أن 
يتصرف فيها كما يشاء. 

ونما يتبع المثال الثالث قال: (ولا يَعْتِقَ) مثل: لو أن سيداً عنده عبد وأراد أن يبيعه 
واشترط على المشتري ألا يعتقه فالبيع صحيح والشرط فاسدء فله أن يعتقه» والدليل على ذلك 
قصة بريرة «عَنْ عائشة رضى اله عَنْهَاء قَالَتْ: جَاءَتني بر قَقَالَتْ: كَائبْتُ ملي عَلَى تشع 
وا في کل عام وف ا َقُلْتُ: إِنْ أحب أَمْلْكِ آن أَعُدّهَا ي وَيَكُونَ ولاك لي 
َعَلْتُء فَذَهَبَتْ بر ةلل أَمْلِهَا عَقَالَثْ هم بو ذَلِكَ علیهّا فَجَاءَتْ مِنْ عندهم وقول ال 


ا 


م 


000 فَقَالَث: إِيّ قَدْ عرضث دی عَلَيهِمْ فَبَا الا اَن يَكُونَ الولاء ي فيع الي 
يك فاخب رٿ عَائِشَةُ الى ي مَقَالَ: «خذیها وا شترطي عم الولای فا لول لِمَنْ أَعْمقَ», 
فَمَعَلَتْ عَائِْسَةُّ 1 قَامَ سول الل ل نی النّاسِء فحمد الله وَأنّْى علیّه ‏ قال: «أمًا بَعْدُ مَا 
ال رجال ي يَشْترِطُونَ شُروط لست في کتاب الله ما گان من شَرط لیس في کتاب الله فهو 
بَاطِلٌ, وَإِنْ گان ماه شَرْط قَضاء الله أحق» وَشرط الله تن وا الولاء لِمَنْ أَعتَق»(۳۰) 
فابطل البي ب شرط الولاء وصحح البیع وقال: «خذیها وَاث شترطي َم الوَلآء» يعني: : قوب 
لهم الولاء لکنه شرط باطل, لذا قام فخطب الناس وقال: « أَمّا بَعْدُء مَا بال رجال شار 
شُرُوطَ لكت في کتاب له ..» 

والمثال الرابع: قال: (أَوْ إِنْ أَغَتَق فالولاغ لَُ) يعني: باعه العبد واشترط له الولاء 
وسیق حت عا 

والمثال الخامس: قال: (أَْ أَنْ يَفْعَلَ ذلك) يعني: باعه الأرض واشترط عليه أن يبيعها 
على زيد أو باعه الأرض واشترط عليه أن يهبها لأخيه» فهذا الشرط باطل والبیع صحيح 


(۳۰) رواه البخاري »)75١74(‏ ومسلم )١5١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لذا قال رحمه الله في الأمثلة الخمسة: (بَطَلَ الشَرّط وَحْدَهُ) أي: وصح العقدء (إلا إذَا 
شرَط العثْقَ) فلو أن البائع باعه عبداً واشترط البائع على السيد أن يعتقه فهذا الشرط صحيح 
لحديث بريرة لما اشترتما عائشة واشترطوا عتقها فأعتقتها رضي الله عنهاء ولأن الإسلام يتشوف 
إلى العتق. 

ودليل هذه الأمثلة الخمسة قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتما عائشة واشترط أهلها أن 
الولاء لهم صحح النبي ٤‏ الشراء وأبطل الشرط وقاسوا على الولاء والشراء بقية الأمثلة. 


وبغئك عَلَى آن تلقذني التّمَنَ إلى ثلاث وَإلا فلا بَيْعَ بَينتا: صّح. 
وَبِعْنْكَ ان جنتني بگڏاء أؤ زضي زَيْدَ أو يفول للمُزتهن: ان جتئك بِحَقَكَ وّالا 
فالر هن لَكَ: لا يَصحٌ البَيْعُ. 


الشزح: 


َالَ رَه اله: (وبغثك علی أنْ تَذْفُدنِي الَمَنَ...) 

لما ذكر رحمه الله النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهي التي يصح فيها العقد ويبطل فيها 
الشرط» ذكر بعد ذلك فيما إذا علق البائع البيع على دفع الثمن في زمن معين وأن هذا شرط 
صحيح لذا قال: (بغثك) أي: قال البائع للمشتريء (عَلى أن تَنقْدَنِي الثّمَنَّ) أي: أن تدفع 
لي الثمن نقداء (إِلَى ثلاث) أي: خلال ثلاث ليالء (وإلا فلا بَيْعَ بَينَنَ)ْ أي: نفسخ عقد 
البيع؛ قال: (صَح)؛ لأن التعليق هنا ليس على العقد وإنما على الفسخ» وأيضاً هذا فيه مصلحة 
للبائع بحفظ حقه لفلا يتأخر بدفع الثمن إليه. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أراد أن يشتري عمارة بمليون ريال» فقال البائع للمشتري: بعتك 
بشرط أن تدفع الثمن خلال أسبوع وإلا نفسخ العقد فرضي المشتري بذلك فيصح هذا الشرط 
فإذا مضت المدة ولم يدفع المشتري للبائع الثمن فالعقد ينفسخ. 

ولا فرغ رحمه الله من النوع الثاني من الشروط الفاسدة وما سبق في المسألة السابقة» شرع 
بعد ذلك في النوع الثالث من الشروط الفاسدة التي لا يصح معها البيع» ولا ينعقد أصلاً وهذا 
النوع هو تعليق البيع على شيء؛ فالبيع المعلق لا ینعقد. ولا ينعقد سوى العقد المنجز على 
قول المصنف رحمه الله» لذا قال: (وَبِعْتْكَ إِنْ جِنْتَنِي بگذا) أي: والنوع الثالث من الشروط 


الفاسدة التي لا ينعقد بها العقد أصلاً: إذا كان البيع معلقاً» وذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط 
الفاسد العلق للبيع ثلاثة أمثلة: 

امال الأول: إذا علقه بأمر يستطيعه المشتري لذا قال: (وَبِعْتُكَ إِنْ جِنْتَنِي بكذا) مثل 
لو قال له: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تحضر لي إمام المسجد يسلم علي فعلى قول المصنف 
رحمه الله العقد هنا لم ينعقد أصلاً؛ لأن الشرط فاسد فلم يصح العقد به» ومن باب أولى إذا 
كان المشتري لا يستطيع أن يأتي به» أو يجهل المدة في ذلك. 

ومثال آخر: لو اشترى رجل أرضاً وقال أنا أشتريها منك بشرط أن يكون دفع الثمن إذا 
خرج قرضي من صندوق التنمية مثلاً فهذا بيع معلق لا يصح. 

والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإتيان بشيء معلق قد يستطيعه وقد لا يستطيعه. 

واطثال الثاني - للشرط الفاسد الذي لا يصح معه عقد البيع -: إذا علق الرضى بالبيع 
برجل آخر فقال: (أق رضي زَيْدُ) يعني: لو قال شخص أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط 
إن رضي والدي فالبيع هنا معلق لا ينعقد معه العقد. 

والمثال الثالث: إذا علق البيع ببيع آخر لا يصح ومثّل له بقوله: (أو يَقُولُ لِلْمْرْتَهِنِ: 
إن جنك بِحَقَكَ) يععي: بنمن المبلغ الذي اشتريت به وكان قد رهن بيتاًء (وَإِلَا فالرّهنْ لَكَ) 
يعني: أذنت لك بالبيع فجعلت بيع الرهن معلقاً؛ فيبطل بيع الرهن. 

مثال ذلك: لو آن شخصاً اشتری من آخر سيارة بمعة آلف ريال بثمن مؤجل إلى سنة 
فقال البائع: اعطني رهناً إذا لم تسدد المبلغ أبيع هذا الرهن» فقال: هذه الأرض التي بمئة ألف 
رهنتها لك إذا ُ أسدد فبعتك هذه الأرض غا فا بعدم سدادي لثمن السيارة قال: لا 
صخ التنغ). ا 

مثال آخر: لو أن شخصا اشترى من آخر قلماً بخمسين ريالاً ويدفع المشتري الثمن بعد 
آسبوع فقال البائع أعطني رهناً آخشی أن تسافر ولا تدفع حقي فقال خذ هذه الساعة رهناً 
عندك إذا م آعطك حقك بعد آسبوع فبعتك هذه الساعة كأتما ساعة مقابل قلم فبیع هذه 
لساعة التي هي رهن معلق بثمن القلم لا يصح بیع القلم؛ لأنه معلق برهن وأيضاً لا يصح 
بيع الرهن؛ لأنه معلق بعدم دفع ثمن القلم في الثال السابق فیبطل العقد ویبطل الشرط. 

والقول الثاني: أن البيع العلق يصح وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وابن القیم. 

والراجح: إذا كان التعليق ليس مجهولاً جهالة كبيرة يتضرر منها أحد الطرفين. 


ومثل الجهالة الكبيرة التي يتضرر منها الطرفان: لو أن شخصاً قال أنا أبيعك هذه الأرض 
إن حدث زلزال هذا بيع معلق يتضرر منه المشتري فلا يعلم مق با کل هذه الأرض؛ ولكن إذا 
كان التعليق الجهالة فيه يسيرة يصح. 


وان باعه وشرط البَرَاءَةَ من کل عَيْب مَجهُول: مغ يبرا 
وان بَاعَهُ دارا على آنها عَشَرَُ آذزع فبانث أكثَرَ أو أَقَلَ: صح وَلِمَنْ جهله 
وَفَاتَ غَرَضَْهُء الخيار. 


الشزح: 


قال رَه اللّة: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ من كل عَيْب مَجْهُولِ: لَم يَبْرَأ) . 

لما ذكر رحمه الله البيع المعلق بشرط وأنه لا يصخ» ذكر بعد ذلك إذا شرط البائع على 
الشتري شرطاً وهذا الشرط وجوده کعدمه ولا يؤثر أصلاً في البيع فقال: (وَإِنْ بَاعَهُ) أي: 
وان باع البائع المشتري سلعة, (وَشَرَط) أي: البائع على الشتري (البَرَاءَةَ) أي: السلامة 
والخلوء (مِنْ کل عَيْب مَجْهُولِ) بخلاف المعلوم, (لَْ )ولا يلتفت إلى هذا الشرط. 

مثال ذلك: لو باع البائع مشتریاً جوالا وقال له: أنا - أي البائع - بريء من كل عيب 
فيه لأنه مليء بالعیوب, فالبائع لا نبرئه من هذا الشرط؛ لأنه إذا كان البائع یعلم بالعیب الذي 
یجهله الشتري یکون بیعه هذا فيه غرر وتدلیس. 

وان كان یعلم البائع بالعیب وقال - متهرباً من بیان هذا العیب -: إن جمیع العیوب 
موجودة فیه؛ لیتهرب من هذا العیب وهو یعلم هذا غش وکذب على الشتري فلا یلتفت إلى 
هذا الشرط لذا قال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ من کل عيب) يعني مليء 
بالعيوب وأنا بريء منها ولا يلزمني شيء قال: (مَجْهُولٍ) يُخرج ما إذا كان العيب معلوماً 
وظاهراً للمشتري ورضي به فلا يرجع المشتري على البائع؛ لأنه علم بالعيب ورضي به أما إذا 
كان المشتري يجهل ذلك ومشروط عليه البراءة لم يبرأ بل للمشتري الرجوع على البائع بالفسخ 
أو الأرش إن أمسك. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط شرطه البائع على المشتري ووجد جزء منه وفي هذا تفصيل 
هل يصح أم لا 


فقال: (وَِنْ بَاعَهُ ذارا) أو مزرعة» أو عدداً من النخيل أو السيارات» (عَلَى أَنّهَا 
عیبر أذْرع) أي: بشرط أن الدار طوها عشرة أذرع ی عشرة آذرع (فباتث أَكْثْر) أي: 
ظهر أنما آکثر من عشرة آذرع فیصح البیع؛ لأن الشتري مستفید من هذه الزيادة وان رضي 
البائع باضافة هذه الزيادة من غير زيادة في الثمن فهذا حق له وان طالب عبلغ فهذا حق له. 

مثال ذلك: لو قال بعتك ما في هذه الأرض من النخیل العشرة کل نخلة بمئة ريال» 
اجموع آلف ریال» وبعد البیع تبين أتما عشرون نخلة فیصح البيع» فإذا قال البائع: لا مانع لدي 
من بيع عشرین نخلة بألف ريال كأنما عشر نخيل» وإذا قال: آنا أريد مبلغاً زائداً على ما زاد 
على العشرة فله ذلك. 

قال: (أوْ أَقَّلَّ) يعني: باعه داراً على أنما عشرة أذرع في عشرة أذرع فتبين نما نمانية في 
ثمانية قال: (صح) البيع ويعيد البائع ما زاد عن قيمة هذه الأذرع وهما ذراعان. 

مثال ذلك: لو قال: هذا الكرتون فيه عشرة جوالات كل جوال بألف وبعد البيع تبين 
أا تسعة جوالات فالبيع يصح ونقول للبائع: رد على المشتري آلف ریال؛ لأن هذا الشرط 
حصل خطأ في جميعه» وصح ف غالبه. 

ثم بعد ذلك ذكر أن المشتري له أن يفسخ هذا البيع إذا تبين له أتما أقل أو أكثر بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (ولمن جَهلذ) آي: جهل هذا الخطأ - الأذرع مغلا -» أو العدد. 

والشرط الثانئ: (وفات غرَضه) أي: لما نقص أو زاد لا يستفيد الشتري من هذا 
الشراء المقصود. 

قال: (الخیاز) أي: له الخيار في فسخ البیع. 

مثال ذلك: لو باع على المشتري أرضاً على أغا ألف متر ليبني عليها عمارة من عشرة 
أدوار ولو قُدِّر أن النظام إذا كانت الأرض ألف متر فصاعداً يبنى عليها عشرة أدوار» وإذا 
كانت أقل يبنى عليها خمسة أدوار فقط» وبعد البيع تبين أنما تسع مئة متر فقط فهنا الغرض 
الذي اشتراها من أجله المشتري - ليبني عمارة كاملة - فات عليه بمذا الخطأ وهو يجهل أيضاً 
مساحتها؛ فله الخيار» أما إذا جهل المشتري هذه الزيادة أو النقصان ولم يفت غرضه فليس له 
ا 


مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى مجموعة من الأقلام على أتما أربعة أقلام وبعد البيع 
بانت أنما خمسة فهنا لا يتضرر المشتري إذا كان البلغ يسيراً فليس له الخيار في الفسخ وهكذا. 
ويكون الصنف رحمه الله بهذا قد ختم بيان الشروط في البيع - الصحيح منها والفاسد 


وما له اعتبار وما شرط وتبين أنه على غير الصواب -. 


(باب اخیار) 

لما ذكر الصیّف رحمه الله باب الشروط في البيع وهي شروط مِنْ وضع البشر یشترطونه 
فيما بریدون مالم يكن محبّماً, أعقبه بعد ذلك بباب الخيار» حتى ولو لم يشترطه أحدهما فالاسلام 
جعل له ذلك يعني: كأنّه شرطٌ وضعه الإسلام له إلا إذا أسقطه باختیاره كما سيأي. 

قوله: ((بَابُ احیار)) يعني: باب الاختيار للمشتري وللبائع هل يستمر في البيع والشراء أم 
لا؟ يعني: له او في عدم إتمام هذه الصّفقة في البيع والشراء في إتمام هذا العقد. وله حقٌ 
الاستمرار فيه كله الاختبار ى ذلك, وهذا مق محاسن الدين حبث جعل للمشتري حق ل 
ولو آبرم العقد جعل له حق التريث والتأمل, وان شاء فسخ العقد فله ذلك وكذا البائم. 

مثال ذلك في الخيار - يعني: له حق الاختیار -: لو شخص في العرض اشتری سيار 
وهو جالس ني مکتب المعرض» وکتب البايعة بایجاب وقبول وهو جالس بعد نصف ساعة 
وهو جالس في نفس الکان قال: ما أريد البیع» لماذا أبطلت البیع؟ بدون سبب» نقول: له 


احق في ذلك» فهذا من محاسن الدين فإنَّ من استعجل في إبرام العقد في الشراء أو البيع له 
الحق في ذلك. 

وکذلك لو أن شخصاً دخل عندك في بيتك وقال: بيتك جيل أريدك أن تبيعني إياه, 
فقال: بعتك إياه» ثم فكر وهو في نفس المكان في اجلس فقال: لا أنا لا أريد أنْ أبيع لك 
لماذا أعرضت عن البيع؟ نقول: له ذلك حتى ولو استلم المبلغ حتى ولو كان فيه شهوداً؛ فهذا 
فن اسن ال 

ومثل أيضاً لو أنَّ شخصاً في البقالة واشترى أغراضاً وأعطاه المبلغ ثم اتصل عليه أحد فقال: 
لا نريد أغراضاً فأراد إرجاع الأغراض وقال: أعطي البلغ فله ذلك» له حق الخيار. 

فمعنى الخيار يعني: حق الاختيار في إتمام هذا العقد سواء للبائع أو للمشتري هذا باب 
الخيار. 

والاسلام جعل لك ثمانية أقسام مِنْ أقسام الخيار» المصيّف رحمه الله ذكر سبعةً وأغفل 
خياراً ثامناً يأتي - إن شاء الله -, فذكر المصيّف منها سبعة: القسم الأول مِنَ الخيار: خيار 
الجلس» معنى خيار اجلس يعني: خيار المكان الذي في المتبايعان» المكان سواء سيارة يعني: لو 
شخص سافر ن الدينة إل مکة وها ق السيارة رکبا فقال له: آرید أن آشتري تفلك فقال: 
بعتك» ول ينزلا من السيارة فلمًا اقترب من مكة قال البائع: لا أريد أن آبيعك لماذا؟ ما آریده 
فله الحق في ذلك ما دام في مكانٍ واحد سواء سيارة, كذلك طائرة في مدّة مکانما في الطائرة 
مالم ينزلاء وکذلك لو کانا في الکتب في العمل, أو كان في البیت وهکذا. 

فقوله: ((خيار اجلس)) يعني: خيار الکان الذي فيه التبایعان. 

والعقود تنقسم إلى ثلاثة آقسام مِنْ ناحية خيار انجلس فیها: 

قسم: لك فيه حق الخيار. 

وقسم: ما في خيار أصلاً ساقط عقد؛ لاه عقد لازم يحضي مباشرة. 

وقسم: الخيار فيه مفتوح ما ينتهي» وهي العقود الجائزة. 

القسم الأول الذي فيه الخيار وهو خيار اجلس لك الحق في ذلك وهي: العقود اللازمة 
والتي جُعل لك فيها الخيار» مثل: بيع» إجارة» سلم» صرف وهكذاء کمن رهن بالنسبة للرّاهن. 


وقسم أصلاً ما فيه خيار مثل: العتق» لو شخص قال لعبده: أعتقتك لوجه الله ثم وهو 
في المجلس قال: لا, أعرضت ما أريد أن أعتقك» هذه ليس فيها خيار» كذلك اليّكاح لو قال: 
زوّجتك بنتي فلانة وفي شهود ما فيه خيار العقد يلزم» كذلك الوقف لو أنَّ شخصاً قال: وقفت 
داري فليس له حق الرجوع» كذلك الطلاق لو شخص طلق زوجته ليس له حق الرجوع في 
ذلك» هذا القسم الذي ليس فيه خيار. 

القسم الثالث: الخيار فيه مفتوح سواء في اجلس انتهى اجلس قام مِنَ اجلس بعد سنة 
سنتين الخيار مفتوح» وهي العقود الجائزة» مثل: الوكالة» لو شخص ولك لك الحق أن تأي 
ف أيّ لحظة تقول: ما أريد أن أتوكل عنك أريد أن أفسخ» أريد أن أرد توكيلي لك. 

ومثل: الحبة إذا م يكن فيها قبضاًء لو قال شخص: أنا وهبتك سيارتي لكن ما أعطاه 
سيارة هذا عقد جائز, لكن لو استلم السيارة تلزم. 

وكذلك الوديعة لو شخص أعطاك مثلاً كتباً فلك الحق فى في أي لحظة أن تعيد الكتب لیب 
تقول: ما أريد أن أحفظ كتبك عندي خذهاء فهو مفتوح سواء في المجلس أو بعد انتهاء 
اجلس. 

كذلك العارية عقد جائز» لو شخص آعطاك قلم ثم قال: لو سمحت آعطني قلمي فلك 
الحق أنْ تأخذ القلم متی ما شنت هذا عقد جائز بمعنى لك الحق في أيّ وقتِ أن ترجع عن 
هذا العقد. 

والمصيّف رحمه الله يتكلم عن القسم الأول وهو الذي جُعِلَ فيه خيار المجلس, فما دمت 
في ا مجلس لك حق الرجوع عن هذا العقد. 

لذلك قال: ((يَثْبْتْ في البَيْع - وَالصلحُ : تاه -, والاجارق والصَرّف والسَلم دون 
سار العْقود)) ما دمت في المجلس دون سائر العقود التي فصلناها لك مثل: الوقف ما فيه 
خيار لأنّه عقد لازم» عتق طلاقٍ نكاح عقد من العقود اللازمة, ودون أيضاً ما ليست عقوداً 
لازمة وهي العقود الجائزة التي سبق لكم ذكرها مثل: الوكالة عارية وديعة وهكذا. 

قوله: (الأَوَلَ: خيار المخلس) يعني: الأول منَ الخيارات التي جعلها الإسلام لك خيار 
الجلس» فما دمت في المجلس لك حق الرجوع» والدليل الي صلى الله عليه وسلم قال: ((البَيَعَانٍ 
بالخِيّارِ)) يعني: هما حق الخيار في هذا المجلس ((فَإِنْ صَدَقا وَبَينَا بورك همان بَيْعِهِمَاء وان 


کتمَا وكُذَيَا حشت ب رَه بَيْعِهِمَا)) والحديث في البخاري ولام ولقول الي صلى الله عليه 
وسلم: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَجُلانِ؛ فك وان منهما اليا ۳ تفا کات جیعا)) فإذا كانا جميعاً 

في اجلس ول يتفرقاء والتفرق هنا راجمٌ وال العف E e‏ الآخَرَء فان خر 
الاخَر فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَب البَيْعُ)) واحدیت في ان ومسلم. 

وخيار اجلس لا يجوز أن يتعمد الشخص الخروج من هذا المكان ليكون العقد لازماء فان 
خرج أحدهما باختياره يلزم» أما هو يتعمّد لإسقاط خيار الآخر لا یجوز» مثل ما قال الي 
صلى الله عليه وسلم: ((ولَا یلك لَه أَنْ یرف حَشْيَة أن يَسْتَقِيلَة) والحديث في الترمذي, يعني: 
لا يحل لمسلم أن يسقطه يقوم خشية أن یرجم عن هذا البيع ويقول: أبطلت هذا البيع, يعني 
خشية أن يبطل هذا البيع» فان خرجا باختيارهما شخص أتى إليك في المكتب وأبرم العقد ثم 
يريد أن يخرج باختياره فخرج هنا خيار المجلس سقط فيلزم البيع. 

وامجلس حسب العف في الطائرة حتى لو أنت كنت ف الطائرة خمسة عشر ساعة هذا 
يسمى مجلساً فإذا نزلا من الطائرة يسقط امجلس» وكذلك في العمل لو شخص مع صاحبه في 
العمل في الغرفة مس ساعات خيار المجلس يستمر خمس ساعات. أتيت للمحل وقلت: أريد 
هذا وأعطيته المبلغ ثم خرجت من الدكان وأردت الرجوع يسقط الخيار, فإذا أراد صاحب انحل 
أن يقيلك من البیع ندباً منه فله ذلك» ولا لزم البيع. 

وإذا ل يكن هناك مجلس بينهما مثل: الشراء عن طريق الإنترنت أو الحاتف, فنقول: ليس 
فيه خيار مجلس» اا الله عليه وسلم یقول: ((مَا 4 یت مقا وَكَانَا حميعاً)) فإذا غلقّت ساعة 
اماتف ينتهي الخيار» وكذلك الانترنت إذا انتهت البايعة بینهما ينتهي N‏ لان الي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((ما 4 تفر فقا وَكَانًا حميعاً)). 

فإذا لم يكونا جميعاً فإذا أبرما العقد انتهى فلا خيار بينهما لا يُشترط بعد إغلاق الحاتف 
أنْ یتحرك أحدها عن الآخر لیلزم البيع» وکام مشتر له الحق في ذلك الخيار» وكذلك البائع 
فهو يأ مع العقد. اشترطه أحدهما أو لم يشترطه فلا حاجة لئن يشترطه أحدهما. 

ولو أنَّ أحدهما أسقطه من البداية يعني قال: أنا أريد أَنْ آشتري هذه السيارة لكن أنا ما 
لي خيار إذا بعتك لن أرجع هنا أسقطه وكذلك المشتري لو قال: أنا أريد أن أشتري ولو 
اشتريت لن أرجع عن البيع هو ما له خيار يسقط» هذا متى أسقطاه؟ قبل العقد. 


ولو قالا جميعاً بعد العقد بعني السيارة اشتريت, ثم قال أحدهما: أنا وأنت ما لنا خيار 
انتهینا حتى وإِنْ لم يتفرقا يسقط الخيار» وإذا أسقطه أحدها البائع أو المشتري يبقى الخيار 
للآخر, فإذا قام أحدهما يلزم البيع» وقبل لا يلزم. 

لذلك قال المصيّف: (بَابُ الخيّارٍ, وَهُوَ أَقْسَامٌ) يعني: وهو أقسام ثمانية, (الأَوَل: خیاز 
الْجلس) ويُسمّى خيار المجلس يعني: لك الاختيار ما دمت في اجلس الذي أنت فيه 
المكان الذي أنت فيه. 

قال: بت في البَيْع) يعني: خيار المجلس يكون هذا الخيار في عقد البيع, (الصْلْم 
بمعْنَاهُ) يعني: والصّلح الذي معنى البيع وهو كما سياق الصّلح على إقرار؛ لاد الصلح ينقسم 
إلى قسمين: صلح على إقرار» وصلح على إنكارء الذي بمعنى البيع هو الصّلح على إقرار. 

مثال ذلك: لو أتى شخص للآخر في بيته قال: آنا أقرضتك مئة ألف ريال» فقال: نعم 
لك حق عندي مئة ألف ريال لكن أنا ما عندي مال الآن» فقال: أعطني خمسين ألف ما أريد 
الباقي» الآن صّلح على الإقرار هو مقر بالبلغ فهنا خيار, فإذا كان في المجلس الذي أسقط 
المبلغ قال: يا أخي أنا رأيت منك أك أنت متلاعب الآنء ما أريد أن أسقط عنك شيء أريد 
ئة كاملة» فإذا أتى إلى القاضي وقال: هو أسقط عني نصف البلغ» القاضي يسأله: متى 
أسقط عنك؟ فقال: في اجلس, فتسأل الذي أسقطه نا أسقطته هل عدت عن الإسقاط؟ إذا 
قال: نعم عدت عن الإسقاط» متى عدت؟ في المجلس فلا يعتبر؛ لأنَّ له الخيار. هذا الصلح 
على إقرار ف دين. 

وف عين مثلها لو قال له مثلاً: يا أخي أنت أخذت مني خمسة أقلام» فقال: نعم صح» 
فقال: أعطني ثلاثة وأنا متنازل عن اثنين» ثم بعد ذلك قال: آنا لا أريد آن أتنازل أنا أريد حقّي 
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كاملاً خمسة أقلام, هنا ما دام اّما في اجلس له - أي: التنازل - الرجوع عن الذي تنازل 
عنه ويطالب بالخمسة الأقلام حتى ولو قال: هو تنازل اسأله, متى التّدازل؟ فقال: في مجلس 
العقد» هل رجعت عن هذا التّنازل؟ فإذا قال: نعم فله حق الرجوع. 

لذلك قال: (وَالصُلْح ِا يعني: والصّلح الذي مِنْ أقسام البيع وهو الذي بمعنى البيع 
وهو الصّلح على إقرار» لا الصّلح على إنكار. 


قال: (والاجارة) يعني: عقد الإجارة لكل واحدٍ منهما الخيار» مثال ذلك: لو شخص في 
مکتب العقار وقال: أريد أن أستأجر شقة فقال: هذه الشقة موجودة وهذا صاحب الشقة 
فقال: أجّرتك الشقة وكتبا العقد بينهماء ثم صاب الشقة فا ها ارت أن ۳ لك أنا 
رجعت عن عقد الاجارة له الحق في ذلك. 

الك البعاس قال آنا بطلت خن الجا أرينتها قال :الوك پوس علق "ينا 
نقول: حتى ولو كان في عقد بينكما فما دمتا في مجلس العقد لكل واحدٍ منكما الرجوع. 

قال: (وَاصّرْفٍِ) الصرف هو نوع من أنواع البيوع لكن يفردونه العلماء لكثرة مسائله وال 
هو بيع أصلاًء مغل ما قال التي صلی الله عليه وسلم: ((سَوَاءٌ پسواي يدا ييَِ)) فهو بیع. 

مثال ذلك: لو ذهبت إلى البنك وقلت له: أنا معي مقة ألف ريال أريدك أن تصرفها لي 
بدولارات, فيصرف لك وأنت في مكانك قلت: أنا لا أريد دولارات أعطي البلغ؛ لا مبلغ 
الصرف عندكم قليل فأعطني إياه» له حق الرجوع في ذلك. 


قال: (وَالِسَلّم) كذلك السّلم نوعٌ من أنواع البيوع, لكن الثمن مُعجّل والسلعة مُوؤْجّلة 
مثل: مطعم الجامعة لو شخص طالب أتى عند الذي يبيع أوراق البيع فقال: آعطني شهر 
كوبونات شهر كامل مطعم» بکم؟ بمئة ريال» وهو في المكان ما تحرّك قال: لا ما أريد» أريد 
أن أشتري من مطعم آخر له ذلك هذا سلم. 
قال: (دُونَ سَاثر العْقُودِ) التي ذكرناها لكم مثل: العتق» والطلاق والتكاح» أو العقود 
الجائزة مثل: الوكالة وغيرها وبيّنا كيف يكون ذلك. 
قال: (وَلِكُلَ من الْحَايعَيْنِ) يعني: البائع والشتري, سمي البائع بائعاً والمشتري كذلك؛ لاد 
كل واحدٍ منهما عد باعه للآخر يعني: ذراعه» هذا يعطيه المال وذاك يعطه السلعة (الخيار) 
يعني: إبطال البیع وللمشتري إبطال الشراء (مَا و یتفر يَعَقَوَقَا عُرْفاً) يعني: ما هو ضابط التفرق؟ 
تقول: العرف فما كان في الطائرة في الطائرة والسيارة حتى ينزل مِنَ السيارة في الکتب في 
الکتب وهكذا (بِأَبْدَانِمَا) ار بالأبدان. 


فال هاتف ما يدخل فيه والانترنت كذلك, فإذا انتهت المكالمة بينهما نقول: هنا انتهی العرف 
انتهى الخيار الذي بينهما. 

قال: (وَإنْ تفیاه) يعني: قبل إبرام العقد قبل أنْ يشتري قال: أريد أن آشتري سيارتك 
بشرط ما فيه خیار» والبائع يقول: ما فيه خیان هنا نفيا الخيار لا يردانه, (أَوْ أَسْقَطَاةُ) بعد 
العقد» اشتريت السيارة؟ اشتریت. بعت؟ بعت» طيب قَكك: ما أريد خيار, فقال: ما أريد 
الخيار, أو هذا قال: ما أريد الخيار» فجلسا في المكتب خمس ساعات ثم قبل أن يقوما قال 
أحدهما: أريد الخيار ما أريد البيع» نقول: (سَقَطٌ) أنت أسقطته. 

قال: (وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهمًا: بَقِي خِيّارُ الآخَر) يعني: لو أسقطه البائع أو المشتري والآخر 
ما أسقطه فله الحق في ذلك بمعنى: أن إسقاط آحدها الخيار لا يسقط الآخر. 

ثم قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنْهُ) يعني: لو قال: إذا تفرّقا أحسنء والّي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إذَا تَبَايَعَ الَجْلَانِ؛ فکاه واحدٍ منهما با لار ما 1 يرقا وَكَانَا جمیعا)) أي: أنَّ الخيار 
ر هو مال كان (لَِم البَيْعْ) مثل ما قال التي صلی الله عليه وسلم: ((فَقَدْ 
وَجَب البَيَعْ)) إذا تفرقا ينتهي خيار اجلس. 

سبق لكم أنَّ أقسام الخيار ثمانية أقسام» وسبق القسم الأول وهو خيار الجلس» اليوم يَذكرُ 
الصیّف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط, وخيار الشرط أن يشترط 
أحك التبايعية'هَذّة معلومة؛ لزيادة خبار اخلس. 

مثال ذلك: لو شخص اشترى سيارةٌ وقال لصاحب المعرض: أنا أشتري السيارة ولي الخيار 
إلى مدّة أسبوع قد أفسخ البيع وأستلم السيارة بعد أسبوع» لكن لي الخيار إلى أسبوع أفكر هل 
أمضي العقد أم أفسخ العقد. فهنا جعل الخيار إلى أسبوع في فسخ العقد. 

والفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس: أنَّ خيار المجلس لأحد المتبايعين الخيار حى وان 
لم يشترطه فالخيار ثابت في حق کل مشتر, مثل ما قال التي صلى الله عليه وسلم: ((البَيَعَانٍ 
بالجيّارِ)), أما خيار الشرط فلا يكون إلا إذا اشترطه أحدها هذا أمر. 

يعني: خيار اجلس خیار شرعي وضعه لك الاسلام لا يسقط لا إذا آسقطته يأ مع 
کل عقد بيع» والعقود السابقة كما ذکرناها لكمء آما خبار الشرط فلا بأتي الا ذا اشترطه 
أحد المتبايعين أو كلاهما. 


الفرق الثاني: ان خيار المجلس في الغالب قصير؛ لأنّه كما سبق لكم ينتهي إذا تفرقا 
بأبداتمما, أما خيار الشرط فهو أطول مِنْ خيار المجلسء فلأحد المتبايعين أو كلاهما أن يشترط 
الخيار ولو سنة كاملة بُفكر هل بُمضي البيع أو يفسخ البیع؟ 

مثل: لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري أرضاً لكن لي الخيار ستة أشهر في خلال هذه 
الفترة أنا أفسخ البيع؛ لأنَّي أنا أبحث عن أرض أخرى إذا ما ناسبتني الأرض الأخرى آخذ 
أرضك» فجعل الخيار لنفسه هنا ستة أشهر بعد أن آبرم العقد, أما خيار المجلس ينتهي إذا 
تفرقا بأبداتمما. 

فخيار الشرط هو طلب تمديد فترة خيار ا مجلس فهذا هو خيار الشرط يعني: إذا قيل: ما 
هو خيار الشرط؟ تقول: حقيقته طلب تمديد فترة خيار اجلس, إذاً قد يتداخل الشرطان. 

مثال ذلك: لو قال شخص وهو جالس في المعرض: أنا أريد أن أشتري السيارة التي ستصل 
إليك بعد شهر واشتريتها وهذا العقد بيني وبينك ولي الخيار أفكر آسبوع» وهو جالس الآن 
عنده خيار مجلس وهو أيضاً خيار شرط. فلو قام من عنده يبقى خيار الشرط وينقضي خيار 
اجلس. 

إذاً خيار اجلس وخيار الشرط يتفقان إذا كان الشخص ما زال في خيار اجلس» إذا انتهی 
خیار اجلس يبدأ خیار الشرط بعد ذلك وفیه خیار الجلس وخیار الشرط آیضا؛ لأئه داخل 
في تلك المدّة. 

لذلك قال المصيّف: (الثَّان) يعني: الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط وهو (أَنْ یشترطاه) 
يعني: العقد أصلاً تام» فأضفنا الشرط إلى السبب وهو العقد, فاشترطنا هذا الشرط مِنْ أجل 
العقد ولا فالعقد صحيح أصلاً فيشترطه أحد البائعين أو كلاهما لمصلحة يراها أحد الطرفين 

قال: (في العَقَدِ) يعني: إذا قيل: ما هو محل الشرط هذا؟ متى يكون العقد صحيحاً إذا 
اشترطناه؟ هل أثناء العقد قبل العقد أم بعد العقد؟ الصیّف رحمه الله ری أنَّ الاشتراط يكون 
في العقد, بحيث أنه قال: بعتك هذه السيارة ويقول: اشتريت ويقول: لي الخيار مدّة شهر, 
يعني: أثناء العقد أثناء التّبايع» ولو اشترطه قبل العقد على قول الصیّف لا يصح؛ لد المصيّف 
یقول: ف العقد وهو مذهب الحجتابلة. 


فلو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري السيارة يتكلم مع شخص اشتري منك سيارة ولي 
الخيار أسبوع أفكرء فقال: نعم تعال عندنا في المعرض غداً نكتب المبايعة» ثم أتيا في المعرض 
مر الغد وكتبا البايعة بناءٌ على الخيار السابق» إذاً الشرط يسري. 

وإذا كان الخيار بعد العقد مدّة يسيرة في امجلس نقول: كذلك له أن يشترط على الصحيح 
ذلك» فلو قال: اشتریت السيارة بعتها, ثم رأی شخص يتحدّث مع الآخر فقال: لي الخيار 
مدَّة آسبوع نقول: له ذلك فإذا كان قريباً منه من العقد فالعقد يسريء إذاً حل خيار الشرط 
نقول: أثناء العقد ويصح قبل العقد وبعده على الصحيح. 

لذلك قال: (مُدَّةً مَعْلُومَةٌ) يعني: يُشترط تحديد المدّة شهر أسبوع ساعة سنة وهكذا, فلابدٌ 
أن دد الزمن في الخيار. 

فلو قال شخص: أنا أشتري هذه السيارة لكن لي الخيار شرط متى؟ قال: إذا أتى يوم حار 
حر أو برد أو مطر ينتهي الخيار» نقول: المدَّة مجهولة ما يُعلم متى يأتي يوم شديد البرودة أو 
المطر ونحو ذلك فهذا الزمن مجهول. 

أو يقول شخص: أشتري هذه السيارة ولي الخيار إذا ترج فلان مت يتزوج؟ ما نعلم» فعلى 
قول المصيّف المدَّة امجهولة لا يصح فيها الشرط. 

ويرى ابن القيم رحمه الله أنَّ المدّة امجهولة في خيار الشرط يصح» ويحمل كلامه هذا فيما 
إذا كان هذا المجهول یو إلى العلم مثل: لو قال شخص لصاحب العرض: أنا أشتري هذه 
السيارة ولي الخيار إذا خرجت نتيجة ابني, فخروج النتيجة تكون معلومة في الغالب محدّدة بعد 
أسبوع أسبوعين أو شهر فیعرف. فمآل هذه الجهالة إلى العلم فهي جهالة يسيرة. 

قال: ((مُدَةَ مَعْلُومَة) نقول: ولو مجهولة لكن الجهالة فيها يسيرة, قال: (وَلَوْ طَوِيلًَ) يعني: 
لو قال: أنا أشتري منك هذه الأرض ولي الخيار مدَّة سنة لأنّي أعمر بيتاً آخر» فقد أفسخ 
هذا البيع إذا احتجت إلى المبلغ» نقول: له ذلك. 

ثم ذكر ما هو ابتداء هذا الخيار ومتى ينتهي هذا الخيار؟ قال: (وَآَبْتَدَاؤُهَا مِنَ العَقَدِ) اذا 
قال: مِنَ العقد؟ لاد لول يرى أن الاشتراط لا يكون الا في العقد. يعني: لو قال: ولي الخيار 


أسبوع يعنى: من حين العقد» فخيار الشرط يبدأ من حين إبرام العقد. 


فمثلاً لو قال: لي الخيار مدّة شهر فمن حين العقد يُعطى الخيار لد شهر, لذلك قال: 
(وَآَبْتَدَاؤُهَا)) يعني: ابتداء مدّة خيار الشرط ((مِنَ الْعَفد)). 

قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنَهُ) يعني: مثلاً قال: شهر خلاص ينتهي الشرطء هنا قال: ((بَطَل)) 
يعني: البيع» والصیّف رحمه الله جمع بين الابتداء والقطع بالبطلان لا بالاختصار, ولا الأصل 
إذا اتتهى الشرط لا نقول: يبطل الشرط وا نقول: يلزم البيع. 

لذلك لو قال المصيّف: ((وَإِذَا مَضَتْ مُدَنهُ: آرع, أو قَطَعَاةَ: بَطَّل)) تكون العبارة دق 
لكن المصيّف جمع بين اثنين الضي والدّة, والقطع والحكم في باب البطلان من باب الاختصار, 
يعني: بطل إذا قطعه أما الأول فیلزم البيع فلا نقول: اد معناه يبطل الشرط لاء وا يلزم 
البيع. 

يعني: لو قال شخص لآخر: أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب ولي الخيار عشرة أيام 
قد أرجع عن هذا الشرای فإذا انتهت العشرة أيام يلزم البيع, فإذا أتى في اليوم الحادي عشر 
قال: أعطني مبلغي وخذ الکتاب نقول: لا, البیع لزم» ولا نقول: الشرط بطل وإما نقول: 
انقضی. 

قال: (أَوْ فطعَاة) يعني: إذا قطع خیار الشرط البائع أو الشتري (بَطل) يعني: بطل الشرط 
ولزم البیع. 

فلو أن شخصاً ذهب إلى صاحب العرض وقال: أريد أن أشتري سيارة ولي الخيار أسبوع, 
ثم بعد يومين قال: خلاص أنا أريد شراء السيارة, الخيار أريد أنْ أبطله ما وجدت أفضل من 
سيارتك, خلاص هنا انتهى خيار الشرط ويلزم البيع. 

ثم بعد ذلك ذکر الصیّف رحمه الله ما هي العقود التي يثبت با أو يدخل فيها خيار 
الشرط. 

شيخ الإسلام رحمه الله يرى ان خيار الشرط يثبت في جميع العقود نكاح» هبة» وقف» 
وكالة, سواء عقد جائز أو لازم من أحدهما كاليّهن والرتقن» وقي الإجارة وهكذاء وهذه قاعدة 
عند شيخ الإسلام رحمه الله لكن يُنظر في الوقف هل الوقف فيه خيار؟ نقول: ما فيه خیار» 
فلو علّقه مُعلقاً على غير الوت بطل وبالوت ييقن الثلت» وکون تعلیق الوقف على الشرط 
فيه نظر. 


فقوله: (وَيَنْبْتْ) يعني: خيار الشرط (في البَيع) فكل عقد بيع لكل أحدٍ من المتبايعين أن 
يشترط خيار الشرط, (وَالصُلْحُ بَعنَاهُ) يعني: والصّلح الذي هو بمعنى البيع وهو 0 على 
إقرار» كما سبق لكم أنَّ الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار» وین 
- إن شاء الله - في باب الصلح, والذي بمعنى البيع هو الصّلح على إقرار. 
كيف معنى إقرار؟ لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة آلف فقال: نعم أنا في ذمتي لك مئة 
ألف لكن أنا رجل فقير ما عندي» فيقول: أنا أصالحك أعطني نصفها وأنا متنازل لك عن 
الباقي فتصا حا على إسقاط النصف. 
فلو قال صاحب البلغ: أنا أسقط عنك نصف البلغ لكن لي الخيار مدَّة أسبوع أفكر هل 
أسقط أم لا؟ نقول: له الحق في ذلك الخيار» هذا معنى (إ(وَالصُلْحُ بمَعْتَاةُ)) أي: والصّلح الذي 
بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار. 
قال: (وّالاجارة في الذمَة مَة) يعني: الاجارة التي لم يبدأ المستأجر العمل فيه كيف؟ عندنا 
إجارة مُنجزة» وإجارة في الذمة» إجارة مُنجزة لو شخص قلت له: احمل الخشب من هذا المكان 
إلى هذا الکان, ثم حمل هذا الخشب الآن هذه إجارة ليست في الذمة حالاً حمل. 
القسم الثاني: إجارة في الذمة مثل تقول لشخص: أنا عندي أرض أريد أن تبني فيها جداراً 
فيقول ذلك الشخص: أنا أبني الجدار أبدا فيه بعد أسبوع, هل بدأ؟ لاء إجارة في الذمة عقد 
بينهما عقداً والاجارة في الذمة إلى الآن ما حدثت. 
ومثل: لو تعطي ثوبك للخياط وتقول له: فصّل هذا الثوب» فيقول: بعد أسبوع ينتهي 
هل بدأ فیه؟ لاء يبدأ فيه بعد أيام, ومثل: لو تريد أن تستأجر سيارة» فيقول لك: ما عندنا 
سیارات الیوم خداً إن شاء له نحضر السيارة ما آي الوقت هنا إبعارة ن الذمة. 
خیار الشرط يصح في الاجارة في الذمة, يعني: لو ذهبت إلى الخياط وقلت له: خذ هذا 
الثوب وفصّل هذا الثوب. فقال لك الخياط: ما عندي مانع أفصّل هذا الثوب لکن لي الخيار 
مدّة ثلائة أيام قد أفصله وقد ما أفصله؛ لأنى أيريد السفر فهنا جعل له الخيار» فالاجارة في 
الذمة يصح فيها خيار الشرط. 


وكذا العكس لو المستأجر طلب فقال له: فصّل هذا الثوب لکن لو ما انتهيت من الثوب 
بعد أسبوع أنا آفکر مدَّة يومين؛ لا قد أسافر فآخذ منك الثوب بدون تفصيل ونلغي العقد, 
نقول: له ذلك» هذه الإجارة ف الذمة إلى الآن ما عملها. 

قال: (أَوْ عَلَى مد لا لي العَقْدَ) عبارة الصیّف فيها غموض عبارة غير واضحةء ((أَوْ 
عَلَى مُدَّةٍ لا تلي العَقَدَ)) يعني: والإجارة التي تلي مدَّة العقد يصح فيها الخيار» يعني: والإجارة 
التي يبدأ موعدها بعد انتهاء خيار الشرط هذا معناه» يعني لو قال: أو مدَّة تلي العقد» أو قال: 
أو مدَّة الأجرة التي تبدأ بعد نحاية خيار الشرط. 

قال كلك لو امف وشخض ف واا ات إل مک قارع وريد اد تبواج امه 
بيتاً مى تريد استئجار هذا البيت؟ اتفقتما أنت وإياه العقد يكون في واحد واحدء فإذا قلت: 
لي الخيار إلى نماية شهر شوال» هل بدأ العقد؟ ما بدأ, يبدأ العقد في واحد واحد» فهنا الشرط 
صحيح؛ لد الاجارة تبدأ بعد أن ينتهي خيار الشرط» خيار الشرط متى ينتهي؟ في نحاية 
شوال» وعقد الأجرة يبدأ في واحد واحد يصح الشرط. 

صيغة أخرى لا تصح التي يحترز منها الصیّف. لو آنت وإياه في رمضان قلت له: الأجرة 
تبدأ في واحد واحد» لكن لي الخيار أفكر إلى شهر اثنين» فمعناها إلى شهر انين الأجرة متی 
تبدا؟ واحد واحد وأنت قلت: سوف أفكر إلى شهر اثنين, عندنا شهر كامل لو شهر حرم 
الأجرة صاحب العقار لا ينتفع بما؛ لأنّه لك الخيار فلا يعلم هل تريدها أو ما تريدها؟ وأنت 
أيضاً لا تستفيد منها؛ لت العقد مُعلّق بالخيار» فقد تفسخ هذا العقدء فلو فُسِحَ هذا العقد 
م آتیت أنت فق شهر اثنین وقلت له: ما آرید أن اجر وجدت بیتاً أفضل من هذا البیت, 
معناه الشهر هذا ذهب جا على صاحب البیت وأنت ایضاً ما انتفعت منه؛ لاتّك جعلت 
لك فيه الخيار» أو انتفعت منه لکن ما آعطیت الرجل حمّه؛ لأنّه لك الخيار ففسخت الأجرق 
هذا العنی. 

قال: (أَوْ عَلَى مُدّ لا تلي العََد)) فإذاكان خیار الشرط یدخل في عقد الأجرة لا يصح 
هذا الخيار هذه معنى العبارة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح خيار الشرط في الأجرة في المدَّة التي في الأجرة وتُعتبر 
هذه المدّة له - أي: لصاحب البيت - أجرة المثل» مثلاً جلس شهر والبيت في السنة باثي 
عفر ألفا نقول: العا ج يدفع للمالك ألف ريال أجرة المثل ألف ريال في مثل هذه الحالة. 

لذلك قال: ((أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لا تلي العَقُدَ)) يعني: يصح خيار الشرط بشرط أن لا يمتد 
الخيار إلى وقت بداية الأجرة» هذا معنى هذه العبارق ولو قلنا: أنه يصح الخيار في ذلك وله 
أجرة المثل فهذا هو قول لبعض العلماء وقال المصيّف: أنه لا يصح؛ لأنه يفوت عليه المنفعة 
يعني: المستأجر لا يستفيد من الشقة وأنت كذلك لا تستفيد أو تضر صاحب الشقة فقد 
تسكن فيها ثم تقول: إذا انتهى الشرط ما عجبتني هذه الشقة فتخرج فيتضرر المؤجّر من ذلك. 

فيل ما و أن خیار الشرط هو حق للمتبایعین یشترطاه إذا آراداه وان مده يدا مر 
العقد وينتهي |ذا مضت مدّته أو قطعاه أي: البائع والمشتري» وأنَّ خيار الشرط يصح في البیع 
وقي الاجارة التي في الذمة, وقي الصّلح الذي بمعنى البیع. 

لا رل المصيّف رحمه الله يتكلم عن خيار الشرط وهو أنَّ لكل مِنَ المتبايعين سواء البائع أو 
الشتري أن يشترطا ذلك الشرطء يَذَكرٌ اليوم هنا أنَّ لكل واحدٍ مِنَ المتبايعين أن يسقط خيار 
الآخر بطلب ذلك منه. 

فمثلاً: عندنا البائع والمشتري شخص يريد آَنْ يشتري سيارة وقال البائع: لي الخيار مدَّة 
شهر أفكر في البيع مغلا فللمشتري أن يقول: أنا أطلب منك أن تسقط خيارك وأريد البيع 
حالاً بدون خيار شرط لك فله ذلك. 
وكذا لو قال المشتري: أنا أريد أن أشتري لكن لي الخيار إلى ثلاث ساعات أفكر» فللبائع 
أن يقول: ما أن تشتري الآن وليس للف خیار أو ما تشتري فله ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنْ شَرَطَاهُ) أي: البائع أو المشتري اشترطا خيار الشرط وخيار اجلس يدخل 
فيه (لِأَحَدِهمًا دون صَاحبه) يعني: يكون امنیار لي وليس لك خيار (صَحً) يعني: يصح لأحد 
المتبايعين أن يطلب إسقاط خيار الآخر, فاذا أسقط الآخر خياره له ذلك. 

فإذا المتبايعان أرادا خيار الشرط أو أحدهماء وقالا: لي الخيار إلى يوم غد» فمتى ينتهي 
الخيار؟ فمثلاً: الآن بعد العشاء ذهب المشتري للبائع وقال: أريد أن أشتري السيارة ولي الخيار 


إلى يوم غد فإذا طلعت الشمس ينتهي الخيار ويلزم البيع, إذاً اليوم يبدأ من طلوع الشمس 
والليل يبدأ من غروب الشمس. 

لذلك قال: (وَإِلَ الب أو اللَيْل: يَسْقْط بَِوَلِ) يعني: أول النهار وأول الليل, يعني: إذا 
قال: لي الخيار إلى يوم غد ليس معناه إلى نحاية اليوم ونا إلى أوله الله يقول: م بو الم 
إل اللّبْل4 [البقرة: ۱۸۷]» فإذا دخل جزءٌ من الليل فقد أفطرتم مِنْ صوم ذلك اليوم. 

فهنا إذا دخل الأمد انتهت المدّة إلا إذا كان هناك عرف عند الباعة بأنَّ الليل عندهم يتد 
مثلاً إلى حين إغلاق المحلات؛ فالعُرف يكون كالمشروط شرطاً في ذلك» فلکل من المتبايعين 
أن يسيرا على العُرف الذي اختاراه. 

ثم قال: (وَلِمَنْ له الخيَارُ) يعني: الآن جعل الخيار للبائع وللمشتري» فإذا أراد أحدها 
(القَسْحْ) أن يسقط خيار الشرط لا يشترط منه أن يتقابلا جميعاً بأد يكونا عند بعض ويخبره 
ی أسقطت خيار الشرط ونٌا يصح إسقاط خيار الشرط أو فسخ البيع ولوم يرضى الطرف 
الآخر. 

لذلك قال: (وَلَوْ مَعَ غَيْبَةٍ الآخَرِ) يعني: لو شخص يريد أن يشتري سيارة من عند المعرض 
فقال صاحب المعرض: أمهلبي ثلاثة أيام خيار شرط, لي الخيار ثلاثة أيام» ثم لما أتى من الغد 
قال صاحب المعرض لمن حوله: اشهدوا أنا فسخت البيع ما أريد الاستمرار في البيع لا يشترط 
حضور المشتري» فإذا فسخ أحد المتبايعين البيع الذي له خيار الشرط فيه له ذلك ولو بدون 

لكن نقول: الأحوط له آن ينبت ذلك ببينة» فلو أنكر أو تداعيا يكون عند مَنْ فسخ البيع 
البينة على أنه فسخ البيع, مثل: الشهود, أو يكتب ورقة» أو يرسل أحداً إلى الطرف الآخر 
ويقول: أنا فسخت البيع وخذ هذا المبلغ وأعد لي السيارة. 

لذلك قال: (وَلِمَنْ له اليّارُ: القَسْحْ - ولو مَعَ غَيْبَةِ الآخَرِ) لا يشترط حضوره 
(وَسْخْطِهِ) يعني: له أن يفسخ البيع ولو يرضى الطرف الآخرء لماذا؟ لأنَّ له الخيار. 

قال ذلك: لو أن لدعي اشترى أرطي وأعطاه المبلغ, والمشتري قال: لي الخيار ا يومين 
تین اق غو أرض ع إن وحدت وه البيع يلزم بعد يومين» ثم لما أتى من الغد أتى 


المشتري وقال: أنا فسخت البيع أو أرسل أحداً إليه وقال: فسخت البیع» وأعد لي المبلغ, فلو 


عض صاحب الثرض؛ لاه رخ بأخذ المال» نقول: لا يلزم منه رضا الطرف الآخر بالفسخ» 
وکذا لا يلزم منه الحضور. 

* من لا شترط حضوره لا يُشترط رضاه» مثلاً ‏ لشخص لو أراد أن یطلّق زوجته لا 
یشترط حضور الزوجة» ولا يشترط أن تسمع المرأة الطلاق لماذا؟ لأنّهِ لا یشترط رضاها في 
الطلاق . 

ثم بعد ذلك یذکر مسألة وهي: إذا كان وضعنا الخيار الآن واستلم أحد الشتري السلعة 
أو البائع أبقى السلعة عنده فحصل غذه السلعة نماء وزيادة, هذه الزيادة والنماء لمن تكون 
للمشتري أم تكون للبائع؟ 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشتری من شخص آخر ناقة وهذه الناقة کانت حاملگ وعند 
البيع قال: لي الخيار مدّة شهر لأرى تلك الناقة خلال هذا الشهر تصلح أو ما تصلح لي» هذا 
الذي يقوله للشتري, ثم بعد أسبوعين هذه الناقة ولدت. ثم بعد ذلك أتى الشتري للبائع وقال: 
أنا ما أريد الاستمرار في البيع أريد فسخ البيع, هذا الذي ولد ولد الناقة يكون للمشتري؛ لأنّه 
ولد عنده أو يكون للبائع؛ لأَنّهِ تبع لأمه؟ هذا النّماء لا يخلو: ما أن يكون نماءٌ منفصلاً 
انفصلت الأم عن الولد فهذا النماء يكون للمشتري لاذا؟ لأنّه وقت الولادة العقد كان له 
فهي في ملكه بحيث لو تلفت هو يتحمّلها ولا رجعها إلى البائع» هذا النماء المنفصل ناء 
منفصلاً تكون للمشتري؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: ((الرَاجُ بِالضَّمَانِ)) كما في 
الترمذي, يعني: فكما أَنّك أيّها المشتري تضمن ما يحدث فيها كذلك الربح يكون لك ((فالغنم 
بالغرم)) فكما لك غنمه وعليك غرمه هذا النماء المنفصل. 

ا ا یا ای ره م غرشها ورف الاو قال ذل ایا باه 
آشهر مثلاً, فلمًًا غرس هذه الشجرة آخرجت ثمراً ثم قطف الشتري الثمرة وما زال الخيار» ثم 
بعد ذلك أتى الشتري البائع وقال: أريد فسخ البيع ما أريد البيع, فأتى البائع یقول: آرید النمرة 
ما دام فسخت البيع أريد الثمرة نقول: الثمرة للمشتري» هذا بالنسبة للنماء المنفصل يكون من 
نصيب المشتري. 

القسم الثاني: النماء المتصلء النّماءِ التصل يعني: لا يمكن فصله عن أساسه مثل: تعليم 
العبد, ومثل: السّمن في الشاة أو في العبد كذلك لمن يكون النماء المتصل؟ 


قال ذلك: لو أن شخصاً اشتری شاه هريلة ثم وضعها عنده عشرة يام فسمنت تلك 
الشاة, ثم البائع قال: أريد فسخ البيع؛ لأنّ يينهما شرط فقال الشتري: أنا علّفت هذه الشاة 
حتى منت فزادت عشرة كيلو أنا أريد هذه الزيادة, لمن هذه الزيادة؟ على المذهب هذه الزيادة 
تكون مع أصلهاء فلمن تكون؟ تكون للبائع؛ لأا ترد للبائم فتبقى مع البائع. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ التّماء التصل يكون لمن كان عنده ذلك التَّماء وهو 
هنا ا مشتري. 

فإذا قيل: كيف نعطي المشتري هذا النّماءِ وهو متصل به ما نستطيع أن تُقطّع الشاة أو 
نأخذ شحمها حتى تكون كما كانت ماذا نصنع؟ نقول: تقوم هذه الشاة لما كانت هزيلة 
ولْقوّمها لما أصبحت “مينة فكم الفرق بينهما؟ فإذا كان الفرق بينهما خمسين ريال مثلاً, لما 
كانت نحيفة مئتين وخمسين والآن تساوي ثلاث مئة الفرق خمسين ريال» عطي المسيق ريال 
للمشتري قيمة ما تسبّب فيه من نا متصل لذلك المبيع. 

لذلك قال: (ِوَاُلّكُ مُدَّةَ الخِيارَيْنٍ لِلْمُشترِي) يعني: له العُنم وعليه الغرم» ((وَاخُلَكُ مُدَةَ 
ا ارين لِلْمُشْيرِي)) لان العقد أبرم كيف؟ لو أذ شخصاً اشترى سيارة واشترط الطرفان خيار 
الشرط نقول: السيارة الآن في ملك المشتري» فوقت الخيار تكون للمشتري؛ لا العقد أبرم 
لكن فيه خيار» فلو مثلاً لو حدث للسيارة حادث مَنْ ثطالب؟ المشتري» ولو سُرِقّت السيارة 
لو حصلت فيها تلفيات مَنْ تطالب؟ المشتري. 

لذلك قال: ((وَاخُلَكُ مد الخِيَارَيْنٍ للْمُشتري) فإذا طلب أحدها الفسخ بناءٌ على خيار 
الشرط حينذاك تعود للبائع من حين الفسخ للبائع كما سبق لكم. 

قال: (وَلَهُ موه المنفَصِلْ) مثل: شخص اشتری بقرة ثم کل يوم يحلب من هذه البقرة 
يرج عشرة لتر ويبيع منهاء واشترط الخيار له مدّة شهر ثم بعد عشرين يوماً أتى المشتري للبائع 
وقال: آنا ما أريد البقرق لماذا؟ آنا ما آریدها أريد فسخ البیع آعطني خمسة آلاف التي اشتريتها 
RT‏ 

فلو قال البائع: أنت لك شهر وأنت تبیع من ان بعت بألف ريال أريد هذا الذي بعته» 
نقول: لا, نماژه للمشتري لاذا؟ لأنَّ في وقت العقد هي للمشتري» والئَّي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((الخراج بِالضَّمَانِ)). 


فلو أن البقرة ماتت عند المشتري ما نقول للبائع: يا بائع عوّض عن تلك البقرة لا له 
غنمها وعليه غرمهاء فكما أنه ينتفع باه وكما لو مرضت تلك البقرة عنده الذي يعالجها مَنْ؟ 
المشتري» إذاً ينتفع با المشتري. 

قال: (وَكُسْبْةُ) سواء في الموالي والعبيدء أو في الشاة ونحو ذلك, مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً 
عنده عبد فقال له: أذهب وعلّم الصبيان كل يوم بألف ريال» وک يوم هذا العبد يأتيه بألف 
ريال» ثم بعد خمسة أيام قال البائع: آنا أريك عبدي آرید فسخ البيع فرجع العبد إلى البائع» هذا 
الکسب الذي کسبه العبد یکون مر نصیب الشتري؛ لأ نی مُلك الشتري. 

مقال آخر: لو ان شخصاً عنده خیل وهذا لل شخص کو وآنی له بألف :ريال ا 
عشرة أيام عشرة آلاف بعد أسبوعين وکان بینهما شرط مدَّة شهر قال البائع: أنا آرید الخيل 
أريك فسخ البيع» فعشرة آلاف ريال هذه تکون للمشتري. 

إذأ لکسب ا للمشتري کی یم العقد ومیل فیه مكيار فك یار یکن 
بالنسبة للتماء وباليّسبة للکسب. 

فإذا قیل: ما الفائدة من الخيار؟ نقول: الفائدة من الخيار أن لأحد المتبايعين الحق في 
لفسخ فقط, فلوم یفسخاه لضی البیع ولزم. 

لما ذکر الصیّف رحمه الله أن مدّة الخيار یکون اللك فیها منتقلاً إلى المشتري» فإذا كان 
منتقل الملك إلى الشتري فيحرم تصرف البائع أو المشتري في ذلك المبيع أو في العوض؛ إلا 
بادن صاحبه. 

مثال ذلك: لو شخص اشترى من آخر بيتاً وقال المشتري والبائع كلع واحدٍ منهما اشترط 
على الآخر مدة شهر خیار الشرط الآن السلعة شرعاً انتقلت إل الشتري» لكن اللشتري ف 
خيار الشرط لا يجوز له أن يتصرف في هذا البیع إلا إذا انتهی خيار الشرط أو أَذْنَ البائم أو 
فسخا الشرط. 

فلا يجوز أنْ يتصرف فیها مثلاً الشتري إذا اشتری البيت, فلا يجوز أن یتصرّف فیها في 
وقف لا یوقفها, ولا يبيعها على شخص آخرر ولا يؤجّرها, ولا يهبها, ولا يعيرها ونحو ذلك 
لا إذا أذن البائم. 


فلو قال للبائع: لي الخيار مدّة شهرء وقال البائع: لي الخيار أيضاً شهر» لكن استأذن من 
البائع وقال له: سوف أسكن هذا البيت شهر أو أؤجره مدّة شهر حت أرى العين وضو ذلك 
نقول: يصح, أما إذا لم يأذن وخيار الشرط لا زال فان هذا لا يصح التّصرف مثلاً الوقف 
يبطل» والبيع يبطل» والاجارة تبطل التي فعلها المشتري بعد أن اشترى ذلك. 

فإذا قيل: ما حكم تصرف المشتري في ذلك؟ نقول: يأثم» لماذا يأثم؟ لا لد الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (االْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)) والشتري لم يلتزم بالشرط الذي بينهماء وقال عليه 
الصّلاة واللام: ((كل الممشلم عَلَى الیشلم حَرَاءٌ, دَمُهُ, ومَال, وَعِيْضّةُ)) فلا زال بینهما شرط. 

لذلك قال: (وَيَخْوُمُ) لقول التي صلى الله عليه وسلم: ررقة الخدت 4 مر هذًا ما لیس 
فيه فهو رئ( فخالف الشرط فبطل ذلك العقد التالي للعقد الأول. 

قال: (وَلَا بص تصرف أَحَدِهِمًا في المع وعوّضه ال فيهًا) يعني: خلال هذه الفترة 
المشتري ما يتصكف فيهاء وأيضاً خلال هذه الفترة صاحب البيت الذي باعه لا يتصرف فیه 
لماذا؟ لأنَّ المبيع انتقل أصلاً للمشتري بمجرد العقد» فلا عقد العقد انتقلت السلعة للمشتري» 
والمشتري نقول له: لا تتصرّف فيها الا بإذن البائع. 

لذلك قال: (بغیر إِذْنِ الآخَرِ) فإذا أن البائع وقال له: أذنت لك تؤجّرها أو تتصرّف فيها 
كيفما شعت. فمعنی ذلك: أن البائع أَذْنَ له بالتصرف فيتصئف. 

قال: (بقتر نج 2 المبيع) فلا يحتاج إلى إذن البائع, مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بقرةً 
مثلاً أو اشتری جملاً وهذا الجمل اشتراه ليتخذه للرکوب فللمشتري أن یره يركبه من هنا 
وهناك لجرب ذلك الجمل» هل هو قوي في السیر والتّحمل ونحو ذلك أم لا؟ 

وكذلك لو أنَّ شخصاً اشترى خيلاً یربا له ذلك» وكذلك لو أن شخصاً اشترى سيارة 
فله أن يسير با وينظر إلى سرعتها وينظر إلى خللها ونحو ذلك. فهنا قي تحربة المبيع. 

قال: (الا عِنْقَ الشتري) يعني: لو الشخص اشتری عبداً ثم هذا الشتري تصرف أعتق 
هذا العبد, فهذا تصرف من الشتري نقول: تصرفه ينفذ فقط للعتق؛ لاد الشرع يتشوّف للعتق» 
أما تصرفاته الأخری وقف هبة (جارة بیع على شخص آخر ونحو ذلك نقول: باطلة» وعقوبة 
له لا آبطلنا هذا العقد نعاقبه بان الخيار انفسخ في حّه. 


مثا ذلك: لو أن شخضاً اشتر: و و ل 
خيار ثلاثة أشهرء فبعد أسبوعين أجُره» ثم أتى البائع قال: أنا أريد بيتي أريد فسخ البيع» فإذا 
قال المشتري: أنا عندي خيار مذدّة ثلاثة شهور وما مضى سوى ا اثنين» وترافعا إليك 
نقول: بتصرفه هذا بالأجرة يسقط خيار الشتري» ومطالبة البائع للفسخ له الحق في ذلك 
فالبائع يُعطي المبلغ للمشتري والمشتري يعيد إليه ذلك البيت. 

قال: (وتَصرّف الْشْتري: فسخ خیاره) كيف؟ لو أن شخصاً اشترى البيت وقال كلاها 
لنا الخيار مدّة ستة آشهر فالمشتري باع البيت على شخص آخر هنا تصرّف المشتري ها 
تصرّف بالبيع معناه أنه فسخ خياره لم يبقى له خيار, ولم نقل تصرف البائع فسخ البيع لماذا؟ 
لأنَّ أصلاً السلعة منتقلة إلى المشتري. 

لذلك قال: ((وَعِوَضِهِ المعينِ)) كيف لأجل ارف في العين المباعة» وكذلك بغير العوض 

بغير العوض المعين مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً وقال: العوض فيها مزرعة» فلا 
جوز وی أن يتصرف في هذا العوض وهو الزرعة ال ذا أَذِنَ المشتري» فهنا عوض معين 
اطزرعة. 

وکذلك لو اشتری بيتاً بسيارة فلا يتصرف في هذه السيارة - أي: البائع - إلا زذا 
فيها الشتري؛ لاد هذا هو العوض. 

وقوله: (العَيّنِ) مرج غير المعين الشيء المطلق» مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيار بعشرة 
آلاف ريال» العشرة آلاف ريال ليست معينة فهذه العشرة لو أتى بأرقام غيرها عشرة آلاف 
تفي عنها هي نفسها وتؤدّي الثمن والسلعة» فللبائع أن يتصّف ده العشرة آلاف لماذا؟ لأنَّ 
العشرة غير معينة» يعني: آتني بأيّ عشرة آلاف تؤدّي الغرض فلا يُشترط هذه العشرق أما إذا 
عُيّن المبيع فلا یتصرّف فيها البائع إلا إذا أَذْنَ بذلك المشتري. 

لذلك قال: ((بغتر إِذْنِ الاخر - بغیر تحر المبيع -) فإذا أَذِنَ أحدها في اصرف فله 
ذلك» يعني: لو قال: بعتك السيارة بمذه المزرعة الصغيرة» وأذنت لك بالتّصرف ف هذه المزرعة 
كيفما شعت» 0 اعت لماذا؟ لته أَذْنَ له بالتصرف. 

ثم قال: ((وَتَصَرُفٌ المشتري)) في المبيع ((فَسْحٌ خيَارِه) يعني: لو قال المشتري: أنا أريد أن 
أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار دة شهر» بعد أسبوع هذا ال مشتري باع السيارة فهنا 


تصرّف فيهاء وتصرفه هذا يسقط خياره يعني معناه: أنه أسقط خيار البيع ويرغب في لزوم 
البيع» وعدم وضع الخيار له, وم يقل: أ تصرف البائع يسقط خياره؛ لاد السلعة أصلاً نتقلت 
إلى الشتري لكن لو تصرف البیع هناك» المشتري في المبيع تصرف فنقول له: نفس حكم 
تصرف المشتري فيه. 

لذلك قال: (وَتَصَيُفْ المُشْتري) يعني: بالسلعة وقف هبة إجارة ونحو ذلك ((فَسْحٌ 
خیاره)). 

ثم ذکر المسألة الأخيرة في خیار الشرط: اد للوت يبطل خیار الشرط» فخیار الشرط یبطل 
بأمرين : 

الأمر الأول: إذا أسقطه أحدهما. 

والأمر الثاني : بالموت. 

أمر ثالث يسقط خيار المشتري بالتصرف» وإذا مضت المدَّة ما نقول يبطل خيار الشرط 
وما نقول: يلزم البيع. 

لذلك قال: (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا: بل خِيَّارْهُ) فإذا مات المشتري أو البائع يبطل خيار 
الشرط فيه, بمعنى: ان الخيار لا يكون من حقّ الورثة من بعده, فخيار الشرط حق من حقوق 
المشتري, وحق من حقوق البائع لا ينتقل إلى الورثة. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً باع بيتاً وقال للمشتري: لي الا ملد شهر ثم بعد ثلاثة أيام 
مات البائع يلزم البیع ویبطل خیار الشرط بالوت, فلو آتی الورثة وقالوا للمشتري: نرید فسخ 
البيع؛ لأننا ما زلنا ی عبار الشرط وآعد لنا الشمن الذي اشتریت به الأرض». نقول: خیار 
الشرط لا ينتقل إلى الورثة فهو حق من حقوق الشخص المتعلّقة بذاته مثل: العلم القوة القدرة 
السمع وهكذاء فهو حق من حقوقه التي يجريها فيها العقل البشري عليه ما يوافق الشرع. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنه لا يجوز التّصرف أحد التبایعین بالسلعة في المبيع وعوضه المعين إلا بإذن 
لطرف الآخر, هنا قال: ی ولا عیخ). 

م قال: «تصرّف آخدهما في البيع وعوضه العَينِ فيها بِعيْرٍ إذْنِ لاخر)) هو في البداية 
قال: لا يصح كيف قال: یبطل الخيار؟ نقول: معناه في الأصل بيبطل الخيار» فإذا بطل الخيار 
في ذلك تُصجّح حینذاك البيع» فيكون فيه جمع بين الأمرين» ولو قلنا: لد تصرف المشتري في 


ابيع إذا تصرف فيه باعها نقول: يبطل هذا البيع على قول المصيّف؛ لأنّه قال: ((وَيَخْرُمُ ولا 
يَصِح) يبطل. 

ثم قال: تصرف الُشْترِي: فَسْح خيارو)) فكيف نجمع بينهما؟ فالأمر الأول يحرم ولا 
يصح تصرف أحدهما بغير إذتمما بغير تحربة البیع في عوض المعين» فهنا عندنا عوض المعين 
والتصرف ف المبيع, فتصرفه يبطل لو أوقفها نقول: باطل» وتصرفه هذا يفسخ خياره» فعندنا 
أمران يترتب عليه: البطلان والفسخ, فعقوبة له على تصرفه جرى الفسخ. 

بمعنى: لو أن شخصاً عنده مزرعة وقال المشتري: لي الخيار مدَّة شهرء والبائع قال: لي 
الخيار مدّة شهرء فأتى هذا المشتري وباع المزرعة على شخص آخرء ثم قال البائع: أنا أريد 
إرجاع الثمن نقول: لك ذلك لاذا؟ لاد تصتفه في البيع أبطل فسخه فإذا أنت أبطلت فسخك 
لك الحق قي إرجاع المبلغ. 

لا رال المصيّف رحمه الله يتكلّم عن الخيار» وسبق لكم أن الخيار ثمانية أقسام» وسبق القسم 
الأول: وهو خيار اجلس, والقسم الثاني: وهو امتداد لخيار اجلس وهو خيار الشرط, والقسم 
الثالث اليوم خيار الغبن. 

والمراد بالغین يعني: خيار الخديعة, يعني: إذا خُدع البائع أو الشتري في المبيع, فالاسلام 
جعل له حمّاً في فسخ ذلك البیع وأنْ تُعاد إليه السلعة بالنسبة للبائع» والمشتري إذا غیت يُعاد 
إليه المبلغ. 

فخيار الغبن يعني: الخيار لأحد المتبايعين إذا خدع في البيع هذا معنى خيار الغبن» ويُتصوّر 
ذلك خيار الغبن يعني: خيار الخديعة يُتصوّر في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: تلقي الركبان. 

الصورة الثانية: بیع النّتجش. 

والصورة الثالغة: زيادة السترسل. 

الصورة الأولى ما ذكرها المصيّف لكن يذكرها العلماء في هذا الخيار» خيار تلقي الركبان 
يعني: شخص أتى من خارج البلدة» ومعه سلعة فيتلقاه المشترون قبل أن يدخل السوق» والذي 
أتى من الخارج لا يعرف كم قيمة هذه السلعة» فيقولون له: السلعة بكم تبيعها بخمس مئة؟ 
يقول: نعم يقولون: یبیعوضا في السوق بثلاث مئة فيصدقهم ويبيعها عليهم بثلاث مئة» فهنا 


البائع له الخيار فإذا أتى إلى السوق ورأى أنه قد خُدِعَ في البيع فان له خيار الفسخ ويعاد إليه 
الثمن؛ لقول النَِّي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلا الجلّب»ء هَمَنْ مى فاشتری مِنْه فَإِذَا أ 
سَيْدُهُ السُوقَ هَهُوَ بِالْيَاِ) والحديث في صحيح مسلم. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً آراد أن يبيع السيارة» فذهب إلى معارض السيارات, وقبل أنْ 


a 


يدخل معارض السيارات بنصف كيلو تلقاه بعض أصحاب العارض هناك» فقالوا: كم سيارتك 
تبیعها؟ فقال: ايها رن قالوا: اللآن خرجنا م السوق - وهو لا یعلم أ أصحاب 
معارض یظنهم صادقین -, قالوا: مثل هذه السیارة الآن خرجنا من السوق ثباع بعشرة آلاف 
ريال فبعها علیهم بعشرة آلاف ريال, فلا دخل السوق فوجد أن مثلها بباع بعشرین ألف 
ريال» فله أن يذهب إلى أولئك الذین اشتروا منه» ویقول شم: آنتم بالخيار إما أن تعطوني فرق 
الأرش وهو عشرة آلاف ريال, أو تعودوا إلي السيارة» لذلك له الخيار للفسخ إذا أحب أنْ 
يفسخ البیع أو أَنْ یعید السلعة الیه. 

لذلك التي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلا الجلّب) فینهی أن الناس يتلقون الذي 
يريد أن يبيع بضاعته وهو لا يعرف السوق. 

مال آخر: لو أنَّ المزارع معه خضروات يريد أن يدخلها إلى السوق» فقبل أن يدخل 
السوق آتاه الباعة قالوا: تبيع هذه الخضرة؟ قال: نعم بكم تبيعها؟ قال: أبيعها بألف يقولون: 
لا مثلها كثير في السوق يبيعونها بمبتي ريال» فيُصدقهم يظن أكّم صادقون فيعطيهم السلعة, فإذا 
دخل السوق يعلم أنه قد خدعوه ولم يصدقوا معه» فهو بالخيار إما أن يقول: أعطون البضاعة 
الخضروات, أو أعطوي الفرق بين الثمنين» هذه الصورة الأولى مِنْ خيار الغبن وهي تلقي 
الركبان. 

الصورة الثانية: مُتصوّر الغبن في زيادة التاجش» وزيادة النّاجش يعني: الذي يزيد في السلعة 
وهو لا يريد شرائها مثل: لو كان شخص ف معرض مثلاً» وأتى شخص يريد أن يشتري سيارة 
من صاحب المعرض» فقال الذي يريد الشراء: بكم تبيع هذه السيارة؟ فقال: أبيعها بعشرة 
آلاف ريال, وعنده رجل يكذب قال: بعشرة آلاف أنا أريد أن أشتريها منك ها البائع 
صاحب البلغ بأحد عشر ريال» فيأتي هذا الرجل ويقول: أنا أزيد عليه ألف ريال اشتريها منك 


ع 


باثي عشر آلف ريال» فیقول: آنا ارت أنْ آشتریها بثلاثة عشر ألف ریال» وهو يزيد ویکذب؛ 


لأنّه قد يكون اتفق مع صاحب العرض الزيادة في الثمن» فهنا فعله ذلك محرم. التي عليه 
الصّلاة والسّلام يقول: (ولا تَتَاجَشُوا)) فلا يجوز فعل ذلك الرجل وهو الزيادة في الثمن وهو 
لا يريدها. 

أما إذا كان صادقاً في الشراء وم يتواطأ مع غيره وأتى إلى صاحب المعرض ويريد الشراء, 
فأتى شخص آخر كلاهما يريدها هذا لا بأس؛ لد الي صلى الله عليه وسلم لما قيل هذا 
بدرهم قال في سنن أبي داود: ((مَنْ يزيد)) فلا بأس بالزيادة لمن كان صادقاً في الشراء» فقد 
يكون كاذباً وقد يكون يريد رفع قيمة السلعة وهو لا يريد شرائها بدون مواطأة لكن يريد أن 
يضر هذا المشتري» هذه هي الصورة الثانية مِنْ صور خيار الغين. 

فإذا عرف ذلك الذي اشترى السيارة بأنَّ هذا الرجل يريد رفع السلعة فقط ولا يريد الشراء, 
فللمشتري حق الفسخ يقول: خدعني الذي بجانبه وأنت متواطئ معه أعد إلي البلغ ما أريد 
البيع» هذا خيار الفسخ واضح لكم؟ فله خيار الفسخ هذه الصورة الثانية. 

الصورة الثالثة فيما يُنصوّر فيه خيار الغین: زيادة المسترسل, يعني: لو أذ شخصاً يدخل 
مثلاً حلاً وهو لا يعرف القيمة, ويقول له صاحب احل: هذه الساعة بخمس مئة ريال فيأخذها 
يصدقه» وهذا الجوال بخمسة آلاف ريال» أول مرة يدخل ويشتري جوالات أو يدخل هذا البلد 
ويصدقه, ويقول له: هذا القلم بخمسين ريال ويصدقه يسترسل معه يظتّه صادقاً, ثم بعد ذلك 
یبیل له أنه كاذب في ذلك أي: البائع» فللمشتري الحق ني خيار الفسخ فله أنْ يفسخ المبيع 
فيقول له: أعد لي البلغ, أو أعطني الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة. 

لذلك قال: ((والشترسلل) الدليل: ((ذگر رل لي صلى الله عليه وسلم أنه َع في 
البْيُوع فَقَالَ: إِدَا بَايَعْتَ فَفُل: لا خلابة)) يعني: أنّني لا أعرف البيع ولا عرف في الشراء فلا 
تخدعوني فمن خدعني فلي الخيار» فهذه هي زيادة المسترسل. 

ومثلها أيضاً: لو أن فعض دخل خلا شارا فاشتری ثلاجة مثلاً قال له بکم؟ قال: 
بألفين» ثم وجدها عند امحل الاخر بخمس مئة ريال وهو قد حلع فهنا خيار الغبن» هنا خيار 
الغبن, لكن كيف نعرف أنه عُبن في هذا المبيع؟ 

هل مثلاً لو سلعة تباع بمئة ريال لو زاد عليه ريال فوق المئة هل نعده غبناً ونقول له: الخيار 


والفسخ؛ أم نقول: هذا شيء يسير؟ 


هنا المصتف رحمه الله قال: الرجوع في ذلك إلى العُرف فينظر إذا كان في عرف هذا البلد 
أن زيادة ريال فوق المئة شيء يسير ما يعتبر عبن» قال: وجدته هنا بمثة وهنا بمئة وريال فرق 
یسیر فلا یعتبر غبداء فلو المشتري رفع أمره إلى القاضي يقول: هذه زيادة يسيرة ما لك حق 
طلب فسخ البیع. 

لکن لو اشتری سيارة مثلاً بعشرین ألف ريال» فوجدها ثباع بعشرة آلاف ريال» هنا الفرق 
النصف فالعُرف یعده غبناء فإذا كان اجتمع يعد ذلك غبناً فله حق الفسخ, فالصیّف رجه 
الله وضعه إلى مرد الزيادة والخديعة والغش إلى العرف وهذا أضبط. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الغبن إذا كان في ثلث القيمة فصاعداء يعني: لو اشتری 
سيارة بمغة آلف» وهي ثباع بخمسين ألف هنا الزيادة بالنصف فیعتبر غبناً, ولو السيارة بمئة لف 
اشتراها بمائة آلف ووجدها عند غيره بتسعين آلف هنا الغبن في العشر»ء فبعض أهل العلم یری 
أنَّ الغبن في الثلث فما يزيد» وبعض أهل العلم يرى أنَّ الغبن السدس فما يزيد, ونقول: 
الصحيح في ذلك الرجوع إلى العرف مثل ما ذكر الصیّف رحمه الله. 

فإذا كان مثلاً السيارة بمئة ألف وتباع بتسعين ثم عبن في العشرة آلاف ريال» نقول: هذا 
فرق كبير هذه عشرة آلاف ريال المجتمع يعد ذلك غشاً نقول: فله الفسخ. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (الثَّالِثْ) يعني: من أقسام الخيار خيار الغبن يعني: خيار 
الخديعة في البيع أو في الشراءء الخديعة في البيع بالنسبة للبائع إذا دع في بيعه للسلعة مثل: 
صاحب الزرعة إذا خُلِعَ في بيع منتوج الزرعة» أو الخديعة مِنْ قبل المشتري اشترى ساعة بألف 
ريال فوجدها مُقلّدة مثلها يباع بخمسين ريال فهنا غبن يعني: خديعة وغش عليه. 

قال: (إِذَا عْبنَ في البیع غبنا) يزيد في هذا الأمر عمّا هو متعارف عليه هنا يعتبر عرفاً 
(يخْوَجُ) هذا الغبن (عن العَادَةِ) يعدّه الناس أنّه غش واضحء هنا له حق الفسخ. 

قال: (بزَِادَةٍ النّاجش وَالْْترْسِلٍ) لم يذكر المصيّف رحمه الله القسم الأول في المتن وهو 
مثل: تلقي الركبان» مثل: زيادة المسترسل» مثل: زيادة الناجش لا يريد الشراء ونا يريد رفع 
الثمن فيخدع ذلك المشتري فله حق الفسخ. 

قال: «ياة النَّاجِشٍ وَالمُسْتَرِْل) يعني: يشتري ثم يتبيّن له أن الأمر على غير الحقيقة, 
مثل: لو أن شخصاً اشتری ارضاً فلقا آراد عمارتحا وحفر الارض وجد أن القاعدة ليست 


صلبة ولا مدفون فيها تراب ومخلّفات في الأسفل» فهنا فيه غبن بحيث لو كانت الأرض صلبة 
تساوي مثلاً ثلاث معة ألف, فلمًا كانت بحذه الصورة حع فتساوي الأرض مثتي ألف ریال» 
هنا نقول: في غين له حق فسخ البيع» وله أن يطالب برد الفرق بينهما. 

لذلك قال: ((إِذَا غِن في ابيع عَبَاً حر عن العَادَةِ)) فجعل المرد في ذلك العُرف والعادة, 
وأهل العلم یقولون: العادة ا هه من القواعد الشرعية العادة محكّمة فما صار عليه الناس 
كم في ذلك الأمر. 

ذكر المصيّف رجه الله أنَّ أقسام الخيار سبعة أقسام وعلى التفصيل ثانية كما سيأق, ذكر 
منها: خيار اجلس, ثم خيار الشرط ثم خيار الغبن» واليوم يذكر خيار التّدليس. 

والمراد بالتدليس الإخفاء والإخفاء خيار التدليس يكون في صورتين اثنتين: الصورة الأولى: 
إظهار السلعة على أحسن مما هي فيه - يعني: ليزيد نمنها -» مثل: لو أن شخصاً اشترى 
سيارة فيها مكيف ثم قبل أن يأني المشتري إلى السيارة يشغل المكيف فإذا فتح الباب ونظر 
قال: انظر مكيفها بارد جذا. 

فهنا يخفي عنه الضعف الذي هو فيه من أجل زيادة السعر» فجعل الکیف یشتغل قبل 
أن يأتي الشتري, فلمًا آتی الشتري وفتح الباب وجلس وشغل السيارة ثم شغل الکیف قال: 
انظر الکیف بارد» هنا فعل ذلك لزيادة الثمن, الکیف ضعیف يسيراً لکن فعل ذلك لیزید 
الثنمن هذه هي الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: ليظهر السلعة في حالة كاملة لعيب فيهاء مثل: لو شخص عنده تمر فوضع 
یقن و هم اه ی ای سا 
وما كان جيّداً جعله في الأعلى؛ لیظهر ذلك في حسن صورة. 

ومثل عا لو أن شخصاً آراد أن بیع بيت وقبل أنْ یبیعه وضع له دهاناً جديداً؛ لیظهر 
للناس أن البيت جديد ليزيد الثمن هو ما فيه عيب لكن ليزيد الثمن, فهنا خيار تدليس يعني: 
أخفى الحقيقة أنَّ البیت قديم. 

ومثل: لو أنَّ شخصاً عنده سيارة والسيارة مصدومة, فيريد أن يخفي هذا العيب وأصلح 
ما في السيارة من عيب وباعها ووضع ها دهاناً لِيُخفي على المشتري العيب الذي حدث في 
السيارة من قبل وهكذا. 


ل آیضا عر اس لو شض راد أن مقن سيار :قلعا فظر اف عاد السيارة 
فإذا هو مقطوع فترة مِنَ السير ويظهر للناس - أي: البائع - ما ما مشت إلا شيئاً يسيراء 
فهنا يفعل ذلك ليزيد الثمن هي ما فيها عيب لكن من أجل أن يزيد الثمن؛ لثلا ينقص عليه 
ان لو کل مقت شیر كتير 

ومثل: لو كان أحد كفرات السيارة فيها عيب فيأخذ هذا الكفر الذي فيه العيب ويضعه 
في شنطة السيارة ويضع الكفر الجديد هنا؛ ليُخفي ما كان فيها من حادث ونحو ذلك. 

لذلك قال: (الرًابع: خياز التذلیس) هنا مثّل بثلاثة أمثلة: 

امال الأول قال: (كَُسْوِيدٍ شغر الجارِية) يعني: الأمة التي ثباع إذا أراد أن يبيعها مثلاً 
شعرها أبيض أو أشقر ويكون جماها في الشعر الأسود مثلاً, فيصبغ الشعر الأسود ليوهم أا 
صغيرة, فهنا خيار تدليس أخفى العيب الذي هي فيه. 

الثال الثاني قال: (وَتَجْعِيدِه) يعني: جعله یلتف غير سبط يعني: غير مسترسل الشعرء فإذا 
كان الشعر في القديم مسترسل معناه علامة الجوع والضعف ومتساقط. لكن إذا كان ملفوف 
وفيه تحاعید ونحو ذلك؛ هذا فيه دلالة على كمال البدن والصِحّة فليس الشعر متساقطاً, فإذا 
أراد أن يبيعها يوهم المشتري بلف الشعر ونحو ذلك کات هذا شعرها دائماً. 

ومثل: لو شخص يُلبس الأمة عدسات للعين ملونة ليظهر الأمة أجمل مما هي عليه» ومثل: 
صبغ سيارة بلون أجمل نما هي فيه ليظهر أا جميلة» وكذلك لو شخص يدهن منزله بلونٍ غير 
هذا اللّون ليظهر ما جديدة, ومثل: لو شخص يبيع ساعات مُقلّدة ويضع عليها العلامة 
الأصلية لمذه الساعة وهكذا كثير. 

لمثال الغالث قال: (وَجنْع ماء الى وَإِرْسَالِهِ عند عَرْضِهَا) ای مثل الذولاب يتحرّك 
لطحن القمح والحبوب وهو آنواع من الأنواع منها ما هو يدوي تحرکها باليد اليّحى فتطحن 
الدقيق والبر ونحو ذلك ومنها: الذي يحركه الماء یجعل الماء أسفل يدخلها ثم يخرج منها, فهذا 
الماء الذي في الأسفل يحرّك التحى الذي في الأعلى ليطحن الدقيق ونحو ذلك. 

فإذا أراد الشخص أن يشتري هذا اليّتحى يفتح فتحاً خفياً يدخل فيه الماء ليوهم المشتري 
أن ای خفيف سريع في الحركة. 


ع 


ومثلها: لو شخص أراد أن يبيع سيارة وقبل أن يأ المشتري يبرد السيارة بالتكييف فيشغل 
الکیف يقول: التُكييف بارد» وهكذا لو أراد شخصاً أن يشتري بيتاً يشغل مكيفات البيت ثم 
يطفئها, فإذا دخل المشتري یقول: الجدار فيه عازل انظر كيف المواء بارداً مثل هذا الفعل 
تدليس. 

وما يُذكر أيضاً بيع المصرّاة يعني: الابل والغنم إذا أراد شخص أن يبيعها البائع يخادع 
المشتري فيمكث يوم ما يحلب الشاة 1 الناقة, فإذا أراد بيعها يقول: لبنها كثير انظر إلى الدرع 
هذا کل يوم وهو قد خادع المشتري له يوم ما حلبها أو يومين» فإذا أخذها المشتري وحلب ثم 
أتى من الغد ينظر يبحث عن كمية نفس التي حلبها فإذا هي أقل هنا غشه. 

لذلك اي صلی الله عليه 3 قال: ((لا تُصَّدُوا وا الإبل وَالَْنَ)) فنهى عن بيع المصرّاة) 
قال: ((فَمَنِ أَبْتَاعَهَا بعده إن یر بر المَظرَيْنٍ تكد آن مها ِن شاء مسك > وان شَاءَ رَدّهَا 
وصاعاً من رٍ)) وفي صحیح مسلم: ((فَهُوَ باشیار انآ 
خیاره. 

يعني: لو شخص اشتری شاة ثم حلبها اليوم الأول وجده مغشوشاً في الكمية, والیوم الثاني 
عرف , واليوم الثالث عرف وسكت, وف اليوم الرابع والخامس يريد أن يعيدها في اليوم الخامس 
أو الرابع نقول: لیس لك ذلك هاا ار للك فى الصاة إلى ثلاثة أيام. 

آما في الیوم الأول والثاني إذا خدعت في ذلك ترد هذه الشاة التي خدعت فیها أو الناقة 
ومعها صاع من تمر, صاع من تمر ليس قيمة ما شربته في اليوم الثاني عندك واليوم الأول الذي 
تجمع الحليب عندك لاء ولا قيمة ال الذي كان مُتجيّعاً فيها لما اشتريتهاء فإذا مثلاً يومين 
أو يوم البائع ما حلبها ليغش الشتري فإذا أتى المشتري وحلب هذه الحلبة إذا أردّت أن تردها 
ترد قيمة هذه الحلبة الأولى ترد الشاة ومعها قيمة هذه الحلبة وهي صاع من تمر, وإذا م يكن 
هناك صاع من تمر فهو من أقرب قوت في البلد بر أرز قمح وهكذا. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يكفي غير التمر» مثل: الدّقيق قمح شعير وغير ذلك 
ما هو مِنْ قوت البلد ولا يشترط صاع التمر؛ لأنَّ التمر ذكره الي صلى الله عليه وسلم؛ له 
هو غالب قوت أهل المدينة فكانت المدينة في عهد الي صلى الله عليه وسلم مليئة بالتمر 
والنخيل. 


َه أيَّام)) يعني: بعد ثلاثة أيام يسقط 


ف ]3 من آنواع اهار الى يق للمشتري الفسخ فیها خیار التدليس وهو 
إظهار السلعة أفضل ما هي عليه, هي جميلة لکن یظهرها أجمل مما هي علیه. 

مثل: لو كانت السيارة قليعة جدّاً وذهب شخص قبل بیعها يُلبّعها وإذا كان في هذا 
التلميع غش فهو نوعٌ مِنَ الاخفاء تدلیس. 

أو إخفاء عيب فيها وإذا أخفى العيب الذي فيها يزيد الثمن, مثل السيارة: إذا أخفى 
عدّاد السيارة أو صِمّر عدّاد السيارة أو وضع مسافة قصيرة, هذا من خيار الدلیس فللمشتري 
الحق في فسخ هذا البيع أو طلب الأرش. 

فلو مثلاً لو اشترى سيارة قد سارت مئة ألف كيلو وهو وضعها عشرين ألف فنقدّر السيارة 
وهي ماشية عشرين ألف وقد مشت مغة ألف كم الفرق بينهما؟ مثلاً عشرين ألف ريال» نقول 
للبائع: رد عليه عشرين ألف ريال, أو إذا أراد المشتري أن يمسك السلعة فله ذلك أو يطالب 
الفسخ. 

سبق لکم اد خیار اجلس وخیار الشرط عله المكان خیار الغين على الثمن» خیار 
التدليس على السلعة, وخيار العیب على السلعة» لکن خيار التدليس لزيادة تمن السلعة» وخیار 
العیب إذا ظهر يُنقّص ثمن السلعة. 

مثال خيار التدلیس مثل: لو شخص اشتری ساعة فقال له البائع: هذه الساعة أصلية 
قيمتها معتي ريال, فتبيّن ما ساعة مُقلّدة قیمتها خمسين ريال» هنا خيار تدلیس يعني: أخفى 
الحقيقة فأظهر بِأتَا جميلة ليرفع الثمن» هي أصلاً بخمسين فأخفى حقيقتها ودلّس ليزيد الثمن 
هذا خیار التّدلیس. 

خيار العیب بالعکس فیها عيب لو ظهر لنزلت القيمة مثل: لو شخص اشتری سيارة 
وهذه السیارة قال صاحبها: ما مكينة مرسیدس فتبین تا مكينة مثلاً تويوتاء هي أصلاً مكينة 
مرسيدس فغيّرها ووضع مكينة تويوتا وأظهر هذا العيب على البائع, فلمًا ظهر هذا العيب نزل 
لشمن. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً باع ساعة وهذه الساعة فیها عيب إذا أتتها حرارة تتوقّف ول 


یخبر البائع بهذا العيب فباعها, فلمّا عُلِمَ بهذا العيب ينقص الثمن» ففي هذ العيب نقصان. 


مثال آخر: لو أنَّ شخصاً اشترى بيتاً لكن أعمال السباكة فيها عيب» ول يبن البائع هذا 
العيب» فمثلاً: قيمة العمارة مليون ريال» فإذا ظهر هذا العيب أصبح مبلغ العمارة تمان مئة 
ألف ریال, فلمّا ظهر العيب نقص السعر فهنا خيار العيب» فهذا هو الفرق بين خيار التدليس 
وجار العیب. 

غبار التّدلیس لیزید ق الثمن, خیار اليب ینقص الثمن فهذا الفرق, ولا فکلاها نی 
السلعة في البیم. 

لذلك قال: (اححامسن) يعني: من أقسام الخيار (خِيَّارُ العَيّب) هذا مضاف والعيب مضاف 
إليه, يعني: الخيار الذي سببه العيب في السلعة ليس في الثمن ولا في المكان وا في السلعة. 

(وَهُوَ) أي: خيار العيب الذي للمشتري أو البائع الخيار فيه (مَا نَقّصَ قِيِمَةَ المبيع) لما 
ظهر العيب, مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى كتاباً يظنٌ أنَّ جميع ما في هذه المجموعة مِنَ الكتب 
نفس الطباعة» فتبيّن أن طباعتها تختلف ففيها عيب نزل» مثلاً فيها نقص في الصفحات لكنّه 
م يبين هذا العيب وهكذا. 

ومثل لو أنَّ شخصاً باع شخصاً آخر ثلاث سيارات» وإحدى هذه الثلاث السيارات 
فيها خراب ما تعمل ول ببيّن ذلك كلٌ سيارة مثلاً مئة ألف» فلا ظهر العيب نقص السعر 
إلى مثلا مئتي ألف ريال هنا خيار العيب. 

ثم مثّل له قال: (كُمَرَضِه) يعني: مثل مرض العبد» فلو كان عند شخص أحد العبيد وهذا 
العبد مريض ول ين البائع أله مريض لا يستطيع الجكة لا يسيراً, فهنا ينقص السعر خيار 
عيب أخفاه هذا البائع. 

ومُكن أنْ يكون العيب أيضاً ليس في البائع حتى في الشتري» مثل: لو أذ شخصاً باع 
على آخر سيارة بمئة ألف ريال» ففي ضمن هذه المثة ألف ريال عشرة آلاف ريال مُزوّرة مثلاً 
هذا عيب في الشراء في الثمن. 

إذاً العيب قد يكون من قبل البائع ويظهره, وقد يكون من قبل المشتري, وهو عند البائع 
آکثر. 

قال: (وَفَقَد عضو ) مثل: لو باع عبداً وعلیه الازار وعلیه الرداء ويد العبد مقطوعة مثلاً 
وم ین البائع أنَّ يده مقطوعة» ثم لما أصبح الصباح نظر في يد العبد فإذا يده مقطوعةّ هنا 


خيار عيب نقص الثمن, فلو مثلاً لو كان العبد يُباع بخمسين ألف ينقص ويصبح نه ثلاثين 
ألف ريال. 

قال (أؤ ئ مثل: لو أن العبد لما آراد أن ببیعه سیده فاذا ثلائة آسنان عق أستانه مفقودة 
ُتکسرة لا یستطیع أن يأكل مما يؤدي به إلى امزال» نقول: هذا عيب» لکن فقد السن الواحد 
إذا ل يكن غرفاً يؤثر فهو لیس بعيب, فهو راجمٌ إلى العرف في ذلك. 

قال: (أَوْ زيَادَِمَا) يعني: أو زيادة العضو أو زيادة السن» زيادة العضو لو أنَّ شخصاً مثلاً 
ف يده أصبع سادسة هذا عيب في المبيع فاذا أراد أن يبيعه ينقص به الشمن كذلك إذا كان 
في قدمه اسع زائدة» أو زيادة سن لو فيه أسنان زائدة يظهر بها العيب كعدم القدرة على 
الأكل أو الكلام ونحو ذلك, فهذا من العيوب. 

قال: (وَزِنَا الرّقيق) لا هذا مما ينقص به القيمة ما يدل على عدم عفافه, وخشية نساء 
الرجل الشتري على نسائه منه, (وَسَرِقَهِ) كذلك إذا كان العبد يسرق هذا ما يُنقِّص قيمته, 
(وَإبَاقه) إذا كان العبد يهرب دائماً, كك ما يأ به يهرب هذا يُنقّص قيمته؛ لاله يجعله لا 
ينقاد إلى سيده, وكذا: إذا كان العبد يرفع صوته على سيده ونحو ذلك. 

قال: (وَبَوْلِه) يعني: بول العبد (في الفراش) يعني: إذا كان كبيراً, أما إذا كان صغيراً فان 
بعض الصغار يوجد اعم يتبولون في فراشهم وهذا ليس بعیب من هو في سيّهم فمثلاً: لو كان 
الشخص عشر سنوات فصاعداً قد یور هذا في بيع العبد وفي أوصافه الكاملة. 

الآن ذكر أمثلة للعيوب, ونحن مثلنا لكم بأمثلة مثل: سيارة بيت» أو لو شخص اشترى 
أرضاً فتبيّن أن هذه الأرض في داخلها مشهورة ما حوما وعینها بخروج المياه من تحتها لكن 
البائع أخفى ذلك هذا يُنَقّص الثمن خيار العيب وهكذا كثير. 

لو شخص مثلاً اشترى ملابس وبعض الملابس مُتقطعة من الأسفل, وهو اشترى مجموعة 
مِنَ الملابس وأخفى ذلك عليه, هذا يُنقص الثمن بسبب العيب. 

قال: (فَإِذَا عم الشتري العيّب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأَرْشِه) الآن ظهر عندنا عيب, الساعة 
خربانة في الحرارة ما تشتغل» یخی المشتري بين أمرين اثنين: 

الأمر الأول: اما آن يُقدّر قيمة الساعة وهي سليمة وقيمتها وهي بمذا العيب, فإذا كان 
الفرق مثلاً لو كانت قيمتها وهي سليمة متي ريال, وهي بعيبها تساوي مثلاً مئة وخمسين 


ريالاً» الفرق خمسون ريالاً» فيقول للبائع: أعطني خمسين ريالاً عوضاً عن ذلك العيب الذي 
وُجِدَ في ساعتي هذا الأمر الأول: اما أن يأخذ القيمة قيمة العيب من البائع. 

أو له أن يرد هذه الساعة ويقول للبائع: ما أريد الساعة أعطني المثتي ريال, فيخي بين 
أمرين: اما أن يأخذ قيمة الفرق بين الساعة وهي صالحة وبعيبهاء أو يقول: ما أريد الساعة 
خذ الساعة وأعطبي المبلغ. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنْ ليس له سوى الردء يقول له: خذ هذه الساعة وأعطني 
المبلغ» أو يمسك المشتري السلعة بعيبها ليس له الا ذلك» إلا إذا رَضِيَ البائع بذلك؛ له - 
أي: للعوض - عقدٌ جديد فلا يتم إل برضا الطرف الآخر, وهو قول الامام أحمد ومذهب 
الأحناف. 

فعندهم ليس فيه أرش اما انك ترد المبيع بكامله تقول: خذ الساعة وأعطني المثتي ريال, أو 
مسكها بعيبها ولا تأخذ منه الأرش الا إذا رَضِيَ بذلك البائع» وأما الجمهور ففيه الأرش. 

لذلك قال المصيّف رحمه الله: (فَإذَا عَلِمَ الشتري العَيْب بَعْدُ)) يعني: بعد العقد, وهذا 
يفيد بان المشتري إذا كان يعلم بالعيب قبل العقد فليس له الأرش وليس له رد المبيع, فمثلاً لو 
قال له البائع: الساعة مع الحرارة تتوقف فقال: أريدها حت ولو كان فيها عيب, فليس له الخيار 
- أي: المشتري -» فإذا علم بعد العقد أما قبل العقد إذا كان يعلم فليس له خيار. 

(فَإِذَا عَلِمَ الْشْتري لیب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأرشه)) يعني: أمسك المبيع ويأخذ الأرش» 
يأخذ الساعة وعسك ويستلم الأرش. 

نم بن ما هو الأرش؟ قال: (وَهْوَ قسط ما بَيْنَ قيمَة الصّحَةِ وَالعَيْبِ) وهذه العبارة على 
طالب العلم أنْ يحفظها كثيراً ومتقناً؛ لأنّه يحتاج إليها في المعاملات كثيراً, ويحتاج إليها في 
الجنايات. 

فإذا قيل لك: ما هو الأرش؟ تقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» وكذا يحتاج إليها 
في الوقف والبيوع» ويحتاج إليها في التكاح» ويحتاج إليها في الجنايات ونحو ذلك فيحفظها 
الطالب ند شا هو اش © قبط ناا يق ق الع وال 


1 


قال: ((وَهُوَ قِسْطُ)) يعني: نصيب الحصة» يعني: الفرق بين قيمة الصحّة والعيب» هنا 
القيمة والمراد بالقيمة يعني : قيمتها عند الناس, لو كانت قيمتها عند الشراء کم تساوی؟ وقيمتها 
الآن کم تساوي؟ هذا الفرق بينهما هو الأرش. 

ال للق لو شخص العف ما جديدة كتميق ألف زیال وحص علیها اوت 
وبعد تقدیر أهل الخبرة للسيارة بعد الحادث کم تساوي؟ قالوا: تساوي أربعين آلفأ کم الفرق؟ 
عشرة آلاف العشرة آلاف هذه يُسئّى أرشء على وزن أرضء ما نقول: الارش, نقول: الأرش 
على وزن الأرض. 

عندنا قيمة وعندنا نمن؛ لذلك قال المصيّف: ((وَهُوَ قِسْط ما یی قيمَة الصَّةٍ وَالعَيْبِ)) 
الئمن وقت الشرای فتقول: اشتریت البیت بلیون ریال؛ له عند الشرای بعد الشراء ان 
شخص یقول: کم قيمة هذا البیت الان؟ ولیس وقت الشراء, الآن؟ مثلاً: شخص اشتری 
سيارة مِنَ الوكالة بمئة ألف ريال وهي عنده سنة» تقول له: بكم قیمتها يعني: الان؟ فتقول: 
القيمة بكذاء فلا تقول: اشتريت سيارة قيمتها مغة ألف» واعا تقول: اشتريت سيارة نها مئة 
ألف ريال» واضح؟ فالثمن عند العقد, القيمة الحالية للسيارة الآن. 

فمثلٌ: البیت اشتریته ملیون ونت سکنت فيه عشر .سئوات» تان له وتقول: بكم البیت 
يعني الآن؟ یقول: البیت قيمته کذا, فهنا الأمر الأول الذي كير فيه للشتري إذا حصل العیب 
ما أن يمسكه بالارش. 

الأمر الثاني قال: (أَوْ رده وأَحَدَّ الثّمَنَّ) يعني: يرد الساعة التي حدث فيها العیب ویقول: 
أعطني ثمنها مئتي ریال» هنا خا بین الأمرین. 

قال: إلا في حالتين تین ليس فيها رد المبيع» فليس لك فيها سوى الأرش» (3) هو (إنْ 
تلف البِيع) مثلاً عندك ساعة التي تريد رها فاحترقت هذه الساعة وذابت أو سُرقت فهي 
في حكم الثّلفء هنا ليس لك سوى الارش» فتقول: اد فيها عيباً كذا وكذا قيمته خمسين 
ريال» فتذهب إلى البائع وتقول له: أعطني الفرق خمسين ريال ما يمكن ردَّها؛ لفقدانحا. 

قال: (أَوْ أَعَْقَ العَبْدَ) يعني: لو شخص اشتری عبداً وعرف اد هذا العبد يسرق» فقال 
له: أنت حر لوجه ال وأتى للبائع وقال له: العبد الذي بعتني إياه يسرق» والفرق بين أنه 


يسرق ولا يسرق عشرة آلاف ريال» سوف أرد عليك العبد» نقول: الآن الرجل لم يصبح عبداً 


وإما هو حر فليس لك سوى أنْ تأخذ منه قيمة الفرق بين العبودية في حال العيب وعدم 
العيب» فتقول له: أعطني الفرق عشرة آلاف. لماذا؟ لاد العبد قد عتق. 

قال: (تَعَيّنَ الأَوْشُ) يتعيّن الأرش؛ لاه لا بمكن أن يعود الحر إلى عبد لته أعتق» وكذا 
إذا تلف المبيع لا يكن أن يرد لعدم القدرة على ذلك لتلفها. 

فتبيّ مما سَبَقَ: أ خيار العيب هو الذي يُنقِّص القيمة» وإذا كان وضع فيها أمراً ليزيد 
القيمة فهذا د یسمّی خيار التدليس؛ لأنّه م يظهر الساعة مثلاً على حقیقتها؛ ثم بين أمثلة لخيار 
العيب وان من اشترى شيئاً وتبيّن له أنَّ فيه عيباً خر بين أمرين: إما أن يرده ويأخذ نمن البیع» 
وإما أن يأخذ الارش وعسك المبيع, وشيخ الإسلام يرى أنه ليس له سوى رد المبيع ويأخذ 
الثمن, أو يبقي السلعة عنده وهي معيبة؛ إلا إذا رَضِيَ البائع بالأرش. 

لا رل المصيّف رحمه الله يتحدّث عن خيار العيب, وظهور العيب في السلعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إما أن يظهر عيبها والسلعة كما هي لا يضرها شيء على البائع لو ردها 
إليه» مثل: لو أ شخصاً اشترى ثلاجة لكنّ هذه الثلاجة لما اشتراها وجدها لا تعمل الا 
ساعات وساعات لا تعمل» فهنا لما استخدمها لم يتأثر شيء في السلعة» فلو ردَّها لم يتضرر 
البائع» فيُعلم ذلك العيب بدون إحداث ضرر على تلك السلعة» فهذا حكمها مثل ما سبق 
لكم: ((فَإِذًا عَلِمَ المشترِي العيْب بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بأَرْشِهِ) قال: ((أَوْ رده وَأَحَدَّ الّمَنَ)) كما 
سبق لكمء هذا القسم الأول. 

القسم الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَإِنِ اشر ما 4 يُعْلَم عیبه 4 بدون كشرو) وهذا القسم لو 
رف ا 
(كَجَوْزٍ هن وَبَيْضٍ نَعَام). 

القسم الثالث: إذا استخدمه المشتري لم يبق فيه أي نفع» مثل بيض الدجاج إذا تكسّر لا 
يعرفه إلا بكسره فلا ينتفع به حینذاك هذا هو القسم الثالث. 

القسم الأول: سبق لكم أنه حير بين إمساكه بأرشه أو يرده ويأخذ الثمن» القسم الثاني: 
الذي كجوز الهند وبيض النعام یر المشتري إما أن بهسکه ويطلب من البائع الأرش» وإما أن 


يرده ويرد أي: المشتري آرش ما نقص من تلك السلعة بسبب كسره لها, أو استخدامه لما 
فتضگرت فيعيدها ويأخذها. 

قال خلت لو آن شط اش شاف نكا قغها :فيه EULESS‏ 
القلب لا ينتفع بلحمهاء نقول لهذا الشتري: أنت تخیر بين آمرین: إما أن تمسك هذه الذبيحة 
وتأخذ الأرش» كيف؟ ما هو الأرش؟ عندنا الآن الشاة مُكوّنة من عِدَّة منافع» فيه جلد فيه 
أظلاف قد ينتفع بماء فيه قرون إذا كان ينتفع با وفيه لحم» وفيه كرش مثلاً وفيه الأمعاء. 

فالنّحم الآن تبيّن لنا أنه لا يأكله الإنسان فاسدء لكن قد ينتفع به يبيعه لأصحاب 
حيوانات ليأكلوهاء وقد يبيع الجلد على أشخاصء وقد يبيع الأمعاء کذلك. فإما المشتري خير 
نخصم قيمة للحم الذي لا يأكله الإنسان؛ مثلاً الذبيحة بأربع معة ريال» الآن لما أصبح للحم 
لا يأكله الانسان لا ينتفع به تساوی مئتين وخمسين ریال نقول: أنت خير تأخذ مغتين وخمسين 
ريال مِنَ الرجال البائع» أو نك ترد تلك الذبيحة للبائع, لكن أنت أيّها الشتري نخصم عليك 
قيمة الذبح هذه وهي معتين وخمسين ريال فهو خر بين هذا وبين هذا لأنّه فوّت الانتفاع 
على صاحب الشاة» حتى ولولم يكن الشتري يعلم ذلك؛ لاله تسبب في هذا الأمر. 

مثال آخر: لو كانت عندنا جوز الحند» جوز اند كبير ينتفع به في الانای ينتفع به زينة 
وهكذاء فلا فتح جوز اند تين أنَّ فيه عيبا نقول: أنت حير إذا كان جوز الحند يساوي 
خمسين ريال مثلا» فلمًا تبن فساد ما في داخله أصبح يساوي عشرين ريالاً» نقول: أنت خير 
تأخذ من البائع ثلاثين ريال قيمة هذا التلف» وإما أن ترد جوز المند وقيمة الكسر الذي تضرّر 
به البائع؛ بسبب كسرك له تعطيه للمشتري فیخصم تلك القيمة ويعطيك. 

ومثل ایضاً: لو أذ شخصا ی ذهب ال البیت وشفها تب اما فاسدقی 
نقول: أنت یر بين آمرین: إما أن ترد هذه البطيخة للبائم» فلو كان باعك بعشرة ريال تردها 
ويخصم عليك قيمة فتحك لها مثلاً قيمة ريالين اثنين فيعطيك ثمانية» وإما أن تمسكها أنت 
ويعطيك هو قيمة العيب ثمانية ريالات» وقد تستفيد أنت من البطيخة بأمور أخرى غير أكل 
الانسان طاء مثل تبیعها على إنسان عنده حیوانات بقر يأكلها مغلا أو لك تستفید من 
تحويف البطيخة هذه یوضع إناء للشرب أو کمنظر للزينة ونحو ذلك. فما تستفیده أنت یخصم 
مه رف 


أما إذا كان لا يستفاد من تلك السلعة إلا بعد إتلافها كاملة مثل: بيض الدجاج فلا 
مُکن أن یستفاد منه کسرها فلا یستفاد منها انتهی الانتفاع افك تب اما فاسدة تذهب 
للبائع وتقول له: آنا اشتریت منك مس بیضات بخمسة ریالات وانظر إليها فاسدق أعطني 
خمسة ريالات فيأخذ خمسة ریالات وليس للبائع شيعا فإذا قال البائع: أنا ی تلك ولا 
عِلمَ لي بحا نقول: حتى ولو كان» فالمشتري ليس هو المتسبب في إفسادها فيعطى ما دفعه من 
أجل شراءها. 

وهكذا كثير من البضائع أو مق المأكولات لا ينتفع با لا بعد فتحهاء فمثلاً: لو سمك 
مُعلّب يباع؛ فلمًا فتحه الشخص وجده أنّه فاسد» نقول: أنت خر بين أمرين: ما أن تمسكها 
وتأخذ الأرش» وإما أن تعطيه إياه وتأخذ قيمة ما فتحته وهو قد يبيع السمك المعلّب إلى 
آخرين ينتفعوا به. 

وكذلك لو أن شخصاً فتح لبناً أو ق: قشطة ونحو ذلك نفس الحكم» إذا فتحه ما دام يكن 
الانتفاع به إما أن يمسكه بأرشه وهو يبيع مثلاً على آخرین» أو يرده ويقول: أنا اشتريت خمسين 
علبة فلمّا فتحتها أصبح سعرها الآن ثلاثين ريالات يعطيك عشرين ريال وهكذا سلع كثيرة. 

وهناك سلع لو أخذها ما ينتفع با تماماًكبيض الدجاج نقول: ليس لك سوى أنْ تأخذ 
قيمة ذلك الثمن. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِنِ آشتری)) هنا الآن عطف على ما سبق, ((فَإِذًا عَلِمَ | شري 
العَيْب بَعْدُ: أمُسَکه بأزشه)) هنا إذا كان العيب يعود ما يتضرر البائع باستخدام المشتري ها؛ 
مثل: الثلاجة ما يتضكرء لما أتيت وشغّلت الثلاجة في البيت ما تعمل» فتُعيدها كما كانت 
جرمها بحجمها. 

النوع الثاني: ((وَإِنِ آشتری ما ل يُعْلَمْ عَيْبُهُ بدُونِ کرو گجوز هند) يمكن ينتفع به 
((وَبَيْضٍ نعام -) لأنّه كبير فإذا كسره كسراً لا يتضرّر أبداً ينتفع المشتري به نقول للمشتري: 
رده إليه وخذ كامل الثمن؛ لاه م يتضرّر م من الكسرء وإ تضرر في الكسر أي: بيض النعام 
نقول: يخصم عليك أنها 'المشتري 8 ال 

لذلك قال: (رگجوّز هند , وَبَيْضٍ نقام)) لأنَّ بيض النّعام يبمكن أنْ يُستفاد منه في الرسم» 
کن یستفاد منه في 9 ونحو ذلك. یُستفاد منه في حمیل زينة ونحو ذلك. 


قال: (فَكْسَرَهُ) كسر جوز امند. كسر بيض النعام» کسر البطيخ» كسر الشّمام ونحو ذلك 
مثله. (فَوَجَدَهُ فَاسِداً) لکن لو كان يعلم بالفساد قبل ويريد أَنْ يرده عليه نقول: رده عليه 
ويأخذ جميع الثمن» هنا الكلام لما لم يعلم بالعيب إلا بعد الاستخدام. 

لذلك قال: (فَأَمْسَكَهُ: فَلَهُ أَرْشّهُ) فإما أن تمسكه وتأخذ البلغ قيمة القسط, (وَإِنْ رَد 
المشتري (رَدّ أَْشَ كسْرو) بعد أن کر جوز اهند أو البطيخ کم يساوي؟ فنقول: لما كسرته 
أنت أيّها المشتري بخصم عليك مبلغ من الذي اشتريته. 

ثم بعد ذلك بين إذا كان يتلف المبيع تماماً إذا أراد المشتري أن يستخدمه» مثل: بعض 
الأدوية إذا متكت لا ترد فتحته لما فتحته وجدته أنَّ الدواء فاسد» نقول: حكمه (وَإِنْ كَانَ 
كُبَيْضٍ دجاج: رَجَعَ بكُلّ الثَّمَنِ) وإذا كان يستفاد منه فكبيض النعام هناك ((وَِنْ کات 
كُبَيْضٍ دَجاج: رجع بکل التّمَنِ)) يأ للبائع ويقول: هذا البيض فاسد العصير فاسد ما 
كك E‏ يأخذ جميع الثمن. 


لما ذكر الصیّف رحمه الله خيار العيب وأنواع الخيار الذي فيه منه ما هو كجوز اند ومنه 
ما هو كبيض الدجاج» ذكر بعد ذلك مدَّة خيار العيب» وذكر آیضاً كيفية فسخ البيع إذا عَلِمَ 
المشتري بوجود عيب في السلعة» ثم بعد ذلك إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فما هو 
الحكم في ذلك؟ 

قال رحمه الله: (وَخَْارُ عَيّبٍ: مُتراخ) يعني: لا يلزم منه لما عَلِمَ المشتري بالعيب أن يعيده 
تفسه او ا یمده ی تنس اللحظة فلیس له عر لام بل له الا 

فاذا قیل: ما هي المدّة في ذلك؟ نقول العرف, فمثلاً: لو أن شخصاً اشتري العصر الیوم 
ثلاجة فوجد فیها عيباً ما تشتغل» فلو أعادها يوم غدٍ نقول: ما فيه بأس خیار العیب متراخ» 
فلا يُشترط أن يردها في نفس اللّحظة فلا عَلِمَ العصر يشترط ان وها العف اقا قال از 
البائع: متى علمت؟ قال: علمت أمسء فليس للبائع أن يقول: أنت علمت بالعيب من أمس 
فلم ترده» نقول: لا, له الرد. 

ما هي مدَّة الرد؟ العرف» بحيث لا يكون العرف فیها طویلك فمثلاً: لو عَلِمَ بالعیب الیوم 
ثم بعد شهر رده العرف هذا بعيد» فإذا طال العرف وفیه ضرر على البائع فله أن يرد ذلك. 


قال: (ما 4 يو جَذ دَلِيلُ الرْضًا) يعني: في التصرف ف البیع» فمثلاً: لو أن شخصاً اشتری 
سيارة فوجد فيها عيباً ثم سكت عن هذا العيب وأخذ السيارة ووضع عليها علامة أجرة وبدا 
يستخدمها من هنا وهناك» هنا تصرف رضا حت بحدوث العيب» فتصرفه يُسقط خيار العيب. 

وكذلك لو اشتری شخص سيارة ثم بعد ذلك عَلِمَ بالعيب فأهداها إلى زميله» نقول: هذا 
تصرف فيه دليل على الرضا بالعیب. فأهداها مع وجود العيب, وكذلك لو جر السلعة أخذ 
السيارة اشتراهاء فلا عَلِمَ أن فيها عيباً سكت عن هذا العيب وأجّرها على شخص آخر ليأ 
له يقلت تقول: هذا دلیل من آدلة الرضا. 

وأوضح أدلة الرضا الإقرار» فلو قال لصاحبه أو لغیره: فيها عيب لکن لن آرد تلك السلعة 
آنا راضي بهذا العیب. هنا دلیل رضا بالقول. 

إذاً دلیل الرضا إما أن یکون بالفعل بالتصرف الشرعي فيهاء وإما أنْ یکون بالقول باسقاط 

فإذا عم الشتري بالعیب وآراد رد هذه السلعة بفسخ العیب قال الصیّف: (وَلَا يَفمَقِرُ إل 
خکم) يعني: لو أنَّ شخصاً اشتری سيارةً فوجد فیها عیباً لا يلزم أن إبطال العیب یکون بحکم 
الحاكم» يعني: يذهب للمحکمة ویقول: يا قاضي فيه عيب أطلب منك أن تفسخ البیع لا 
فلا يحتاج إذا رَضِيَ الطرفان بالفسخ أن يذهبا إلى حكم الحاكم. 

مثل: الطلاق فلا يشترط في الطلاق أن يذهب الشخص إلى القاضي حتى عضي الطلاق» 
فله أن يطلق في بيته وقي الشارع وفي السجد وهكذاء كذلك فسخ البيع له أن یفعل ذلك 
بدون الرجوع إلى م » وكذلك مثل الخلع. 

لذلك قال: ((ولا يمقر إلى خحكم) يعني: إذا أراد شخص أن يفسخ البيع فله أنْ يذهب 
إلى البائع ويقول: نريد أن نفسخ البيع» خذ السلعة وأعطني الثمن له ذلك فلا نقول: اذهبا 
إلى الحاكم ليفسخ عقد البيع بينكما. 

قال: (وَلَا رضًا) يعني: لا يشترط في خيار البيع أن يرضى البائع بالفسخ» فلو رَضِي الشتري 
بالعیب له ذلك» لو حدث العيب عند المشتري له أن يشهد من حوله ويقول: بان لا أرضى 
بهذا العيب وفسخت 3 فلا نقول: يشترط أن يذهب إلى البائع ويسمع منه هذا الكلام, 
۳ المطلوب منه أن یت العيب بأنّه اشتراها بعيبها وأنَّه فسخ البيع ولا يشترط أن يسمع 


فسخ العيب البائع» مثل: الطلاق لا يشترط فيه أنْ تسمع المرأة الطلاق» فله أن يُطلّقها وهي 
في بلد آخر. 

وكذلك البيع هنا فسخ البيع وعدم رضا الشتري به لو قال: أنا لا أرضى بهذا العيب 
وفسخت هذا البيع واشهدوا على ذلك يكفي» بدون ساع البائع ثم من الغد مثلاً يذهب 
ويقول: أنا فسخت البيع أمس لوجود العيب وعندي بينة على العيب وعندي بينة على الفسخ, 
فلو قال: أنت فسخت أنا ما حضرت؟ نقول: لا يلزم حضور البائع. 

قال: (ولا خضور صاحبه) كذلك لا يلزم عند فسخ البيع أن يكون البائع حاضراً إذا كان 
في السلعة عيباً فلا يلزم حضوره, مثل المثال السابق سواء غضب أو كان غائباً يعني: البائع» 
فللمشتري أنْ يفسخ العقد. فلو قال أحد الحاضرين: لا يرضى البائع أو لا ترضى وكالة السيارة 
أن تفسخ البيع هم لا يرضون بهذا يغضبون» نقول: حتى لو غضبوا لا يشترط رضاهم. 

فلو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً مِنَ الوكالة فلكًا أخرجها من الغد أراد استخدامها فلم تعمل 
تلك السيارة وهي جديدة هذا لا شك عيب» فقال شخص: اشهدوا هذا العيب حدث ما 
يف الا ين الوكالة لبیت» اشهدوا علی أل عیب السیارة ما تعمل واشهدوا دن فسخت 
البیع» فلو قال شخص: الوكالة ما ترضى» نقول: لا یشترط رضا الوكالة يعني: وكالة السیارق 
ولو قال آخر: لابدٌ مِنْ ماع وكالة السيارة لفسخك البیع ما تفسخ البیع وهم غائبون» نقول: 
لا یشترط عند فسخ البیع من قبل للشتري حضور البائع» لماذا؟ لأنَّ هذا ما خُدِعَ به الشتري 
فله أن يعمل ما يحمي ذلك» فكأ البيع لم يتم هو اشترى بيعاً يريد إتهامه برضاء فلمًا لم بحصل 
في البيع ما يرضي الطرفان له أي: المشتري» فسخ ذلك العقد الذي من أجله دفع المبلغ أو 
الشمن. 

ثم بعد ذلك ذکر المسألة الأخيرة في خيار العیب ومو: (وَإِنِ أخْتَلََا عِنْدَ مَنْ حَدّت 
العَيْبْ) يعني: هذا مع وجود احتمال أنَّ العيب يكون عند البائع واحتمال أن يكون هذا 
العیب عند الشتري ا 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشتری قماشاً فوجده مخّقاً هذا التّخريق يحتمل أله عند البائع 
وحتمل أنه عند المشتري» فهنا احتمال هنا وهو احتمال هنا؛ واضح؟ 


ومثل: لو أن شخصاً اشترى ثلاجة احتمال أن عدم اشتغال الثلاجة يكون من أصل 
البائع» واحتمال أنَّ الشتري وضعها في غير قوة الكهرباء فأحرقهاء فهنا يحتمل عند البائع 
ويحختمل عند المشتري. 

هنا المصيّف يقول: لو اشتری شخص الثلاجة ثم وجدها لا تعمل (فَقَوْلَ مشار مَعَ تينه) 
وهذا من مفردات الذهب. ولو تأمّلت قول النَِّي صلى الله عليه وسلم: ((البَيَنَهُ عَلَى المدّعِي)) 
من الدعي العيب؟ الشتري» والتّي صلى الله عليه وسلم یقول: ((وَاليَمِينُ عَلَى من أنكر) من 
الذي أنكر العيب؟ البائع» إذاً اليمين - وهو قول الجمهور - أنَّ اليمين تكون على البائع 
جلف ويصدّق في ذلك. 

فلو أن للشتري قال: العيب:ما حدث عتدي» والبائع قال: ما حدث عندي عندك أنت 
أعطيتك إياها سليمة» نقول: احلف يا بائع بأنّك بعت السلعة وهي سليمة» فإذا حلف 
یْصدّق ولا يعطيه تمن الأرش» أو یقبل رد السلعة فينتهي بيمينه» هذا هنا إذا كان فيه احتمال. 

مثال آخر: لو أن شخصاً اشتری سيارة بعد وین حدث ن السيارة خراب فقال للشنري: 
آنا اشتریت السيارة مِنْ یوم أخرجتها من العرض وفیها صوت. فقال البائع: آنا بعتلک السيارة 
وهي سليمة وأنت جربتها ما فیها عيب» على قول الصنف: يحلف الشتري یقول: والله أَيّ 
اشتریت السيارة والعیب فیها ويرد السلعة على البائع ويأخذ ننها. 

وعلی قول الجمهور واختیار ابن القیم رحمه الله: أنَّ البائع هو الذي يحلف, یقول: والله أنا 
بعتك السيارة وما فیها عب وان اليب حدت عاك وحینذاك لا لك للشتري رد السلعة. 

هذا الأمر الأول: إذا كان وجود في السلعة عيب يحتمل أن يكون عند البائع ویحتمل أن 
يكون عند الشتري» على قول المصنف: القول قول المشتري مع يمينه. 
العیب ل ايكون حدث عند آحدها. 

شا ذلك: لو أذ شخصاً اشتری عبداً فلمًا اشتراه وجد فيه أصبع زائدق ست أصاب» 
نقول: لا شك أن الذي يصدق الشتري فیقول: هذا عیب؛ لائّه لا يكن أن العیب فجأة 
نبت أصبع في خلال یوم فنقول: القول قول الشتري ویْصدّق بلا مين» إما أن یرجم على 
البائع بالأرش وإما أن يرده. 


مقال آخر: لو شخص اشر ى أرضاً لم تحرك من قبل» ثم أتى المشتري وأحدث فيها عيبا 
حفرها ثم قال: فیها عيب أصلاً غير متوازية أو غير متناسبة» نقول: باعك الأرض أصلاً وهي 
سليمة» فلا يحتمل وجود العیب عند البائع وت آنت الذي أحدثت ذلك. 

وهكذا لو اشتری شخص أيضاً فاكهة» وهذه الفاكهة مثل: التمر وغير التمر باعها 
الشخص في مكان ما فيه مطرء ثم من الغد سافر با إلى مكان آخر وذلك بلد فيه أمطارء 
فقال: إِنَّ التمر ملی بالماء بسبب الأمطار» نقول: لاء بلد البائع ما فيها أمطار والذي يصدق 
هو البائع؛ لأنَّ الحال يُكذِّب قول المشتري في تلك السلعة ومکنا.* 

قال رحمه الله: (الْسَادِمنُ) هذا هو القسم السادس من أقسام الخيار» وسبق لكم خيار 
اجلس, وخيار الشرط, وخيار الغین, وخيار التدليس» وخيار العیب, ثم بعد ذلك خيار تخبير 


الثمن. 

تخبیر الثمن مصدر خبّر تخبیر يعني: خیار في إخبار الشتري بخلاف الثمن الحقيقي الذي 
نطق به البائع. 

مثال ذلك: لو أنَّ المشتري قال: أريد أن أشتري منك السلعة» فقال البائع: أنا سوف 


آبيعك السلعة برس ماما عة ريال فأخبره أن رس لمال هو مئة ريال» ثم بعد ذلك ظهر 
للمشتري بِأنَّ السلعة بثمانين ریالاً ولیس كما قال بمئة ريال» فهنا للمشتري الخيار على قول 
الصتف نيك أن يرد السلعة وبين أن یاخد الاش وهو عشرون ريالة الفرق بين الثمانين وبين 
المئة. 

لذلك قال: (خيَارٌ في الع يخير القَمَنِ) يعني: خيارٌ في البيع بالإخبار بخلاف الحقيقة 
في الثمن مِنْ قبل البائع» وا حصل لاف يشمت امن من حل لبان لني بق 
الفسخ أو رد السلعة وأخذ الثمن. 


فيقال: خبره ویقال: آخبره اخبار فالتّخبیر مصدر خبر, والإخبار مصدر ابرع 


هنا قال: (مَقَ بان أَكَنَ) يعني: متى ظهر أن sS‏ 
لو شخص ذهب إل المغرظن وقال: أريل أن آشتري منك هذه السیارق فقال: آنا اشتریتها 


بعشرين ألف ريال فأنا أبيعها منك برأس ماهاء eT‏ فاشتراها منه» ثم بعد ذلك 


فين آذ راس ماها ف القيقة هو عشرة آلاف ريال فقط فعلی قول الصف كما سان له 
امخیار بين الرد ویأخذ العشرین ألفاء أو مسك السيارة ویأخذ الفرق بين القسطین. 

هنا قال: (أَوْ أَكَُرَ) وهذه الكلمة استشکلها بعض أهل العلم لکن نقول: قد يُشكل هذه 
العبارة وهي: ((أَوْ أَكْكَرَ)) في حق الشتري لكنّها في حق البائع ظاهرق فلو بان للمشتري بأتا 
أكثر فهي في صا الشتري فلا يكون له خيار. مثال ذلك: لو أن شخصاً اشتري سيارة بعشرة 
آلاف ريالء قال له البائع: أنا أبيعك إياها برأس مالها عشرة آلاف ريال» فاشتراها ثم تبيّن أنَّ 
رأس ماما خمسة عشر ألف ريال» هنا ظهر له أنه أكثر» فهل المشتري ملزم بالرد وأخذ الأرش؟ 
لا, هذا مِنْ حق البائع. 

لذلك الإشكال عند بعض أهل العلم قال: ((مَقَ بان أَقَلَ أو أَكْفَرَ)) قال: لا مکن أنْ 
یتصوّر لا في ناحية المنّ في الشراء» نقول: لاء المراد بذلك هو في حق البائع» فكما أنَّ للمشتري 
الحق في الخيار هذا فهو أيضاً للبائع» يُنصوّر فيما ذكره المصيّف: ((أَوْ أَكْكَرَ)) وت كان بعض 
أهل العلم ما ذكر أو أكثر. 

مثال ذلك: نفس الثال السابق شخص ذهب لعرض وقال: آنا آبيعك إياغا برأس ماما 
فباعه إياها بعشرة آلاف ريال ثم تبيّن للبائع أنه أخطأ في هذه السيارة» وأنَّ رأس ماها - آي: 
السيارة التي باعه إياها - هي عشرون ألف ريال» نقول: له الخيار أن يفسخ البيع من أجل أنه 
قد أخطأ وإ لم يكن المشتري ليس له ذنبٌ في هذا الأمر» لكن نقول: له الخيار؛ تخريجاً لمسألة 
العلماء ((أَوْ تن 

ومن قال: ((أؤ کت تتصوّر في المشتري بِأَنْ يقول: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لثلا يكون 
لك على منة. 

مثال ذلك: لو شخص اشتری سيارة بمخمسین الف ریال م ن له أن راش مافا هي 
ارتغوت لت وال ها باق له انا اف پالسبه لمعي لو تیم اله کی اقا بسن اف 
ریال» هنا الفرق کم؟ عشرة آلاف» فإذا عَلِمَ المشتري وقلنا: له الخيار فللمشتري أنْ يذهب 
للبائع ویقول له: أنت بعتن السيارة بأقل من رأس ماماء أنت قلت: رس ماما مسین آلف 
ريال لکن تبیّ لي أن راس ماما هو ستون آلف ریال, فأنا ما أريد أن یکون لك منّة علي 
وتقول: بعتك بأقل من رأس مالماء فأنا رید أن آفسخ البیع. 


هنا قالوا: تتصور المسألة في عدم المنّ من قبل مَنْ؟ من قبل الشتري جعلنا الخيار هنا 
للمشتري, وإذا قلنا: أنَّ الخيار للبائع فتكون المسألة واضحة فإذا ظهر أنَّ البائع هو الذي 
آخبر وأخطأ بذلك نقول: له الخيار أيضاًء كما في المثال السابق. 

نم بعد ذلك قال المصيّف: (وَيَثْبْتُ في: ای وَالشَرِكَةِ وَالْرَبكَةَ وَالمُوَاضَعَةِ) هذه 
أربعة صور من صور البيع وهي بيع» وساقها المصيّف رحمه الله هنا؛ ليبيّن أنَّ الّخبیر بالثمن 
على خلاف ما هو عليه يدخل في هذه الصور الأربع من صور البيع» وهي في حقيقتها بيع. 

قال: (العَوْلِيَ) التولية هو البيع برأس المال» يعني يقول: بعتك إياها بنفس الثمن الذي 
اشتریتها بده یقول: اشتریت شيارة بخمسین آلف من شخص آنا أبيعك إياها بنفس البلغ 
سین ألف ريال» هذه التولية تولية برس مال السلعة, وسمّي تولية کته ولاه مکان نفسه 
يعني: بدل ما كانت السلعة للبائع فهو جعل مکان الشتري مکانه ولاه مكانه» لذلك قال: 
((الكؤلية)) كأنّه واه مکانه جعله في مکانه. 

كال آخر: لو أن شخصاً اشتری يدا علیون ریال» ثم رأى صاحبه وقال: آنا أريدك أن 
أبيعك البيت بمليون أجعلك مكانى» فقط أغيّر من اسمي لامك بنفس البلغ لا نقول للبائع: 
نزيد أو ننقصء أنا اشتريت وانتهيت بنفس البلغ كأنّك مكاني» نقول: هذا يُسكى بيع التولية. 

كيف يكون فيه خيار بتخبير الثمن؟ بحيث لو قال له: بعتك برأس المال فظهر للمشتري 
أنه ليس برأس امال وإِنا کذب عليه» هنا للمشتري حق الفسخ؛ فلو قال: اشتريت البيت 
ملیون أ بيات إباد علیون وتن له أنه اشتراه بتسع مئة ألف ريال هنا الفرق مغة آلف» على 
قول الصنف كما سيأقٍ له الخيار الرد أو أخذ الأرش, هذه الصورة الأولى هي التولية وهي 
البيع برس الال کته ولاه مکانه. 

قال: ((والشرگة)) يعني: كأنّه باعه قسطه كما هو کیف؟ لو شخص عنده مزرعة قال: 
نصف الزرعة بمئة ألف ريال أنا آبيعك إياها بمئة آلف ريال النصف. أجعلك مكاني شريكاً في 
النصف. فتبيّن له أنه ليس يملك النصف أقل من النصف» أو قال: آنا نصيي في الشركة مئة 
ألف أعطني مئة ألف وادخل مكان» فنبيّن أ نصيبه ليس مفة ألف ولا هو نصيبه ستون ألف 


ريال. 


مثال ثان: لو أنَّ شخصاً اشتر: ی بيتاً وقال: البیت شراكة بيني وبين خالد» واشترطت أنا 
وخالد أنه يدفع خمسين ألف وأنا أدفع خمسين ألف» أنا أريد أنْ أخرج من هذه الشراكة 
وأجعلك مكان» أعطني خمسين ألف لتدخل مكانء فتبيّن له أنه ى يدخل بخمسين البائع ون 
دفع فقط أربعين ألف ريال» فهنا حَدَعَهُ أو عَشَّهُ أو كَذَّب عليه في عشرة آلاف ريال» فالاخبار 
بخلاف الثمن الحقيقى أيضاً يدخل في الشركة. 

قال: (وَالرَاحَة)) يعني: أن يقول له: أنا اشتريت السلعة بألف ريال وأريد ربح عليها مئة 
ريال وخذها مني بألف ومئة ما أريد الربح الا مئة فقط فتبيّن له بعد ذلك أنَّ البائع غير صادق 
في كلامه وأنه ترئح من ورائه بأكثر من مئة ريال» ونما ترح مثلاً بخمس مئة ريال» هنا للمشتري 
ا خيار كما سيأت , وعلى قول: ليس له سوء الفرق كما سيأتي - إن شاء الله -. 

مثال آخر: لو أدْ شخصاً اراد أذ يشتري سیارة فقال له صاحب السیارة: آنا اشتریتها 
بعشرین آلف آرید علیها ربح ألف ریال , أعطني واحد وعشرین آلف ريال وأبيعك إياهاء فتبیل 
له آنه اث شتراها بخمسة عشر ألف ريال وربح فيها ستة آلاف ريال» هنا المشتري له الخيار كما 
سيأق, وعلى القول الآخر له أن يطالب بإعادة خمسة آلاف ريال له؛ لاه لم يصدق فيه ول 
قالش ريال دامس اک 

قال: (وَاوَاضَعَةٍ)) الواضعة عكس المرابحة» كيف؟ لو شخص اشترى سيارة بعشرين ألف 
ريال» وقال: أنا أريد أن أسافر سوف أبيعك إياها بأقل من رأس مالمحاء يعني: أنا خسران أبيعك 
إياها بخمسة عشر ألف ريال أنا خسرت فيها خمسة آلاف ريال» أبيعك إياها بهذا المبلغ ناقص 
عن رأس المال خمسة آلاف ثم تبيّن له بعد ذلك أنه غير صادق ونه باعها بربح أو برأس ماها 
لم يخسر فيهاء للمشتري الخيار فلو باعه بخمسة عشر ألف ريال وتبيّن له أنَّ رأس ماما أصلاً 
اثنتا عشرة ألف ريال مثلاً» فهنا المشتري له حق الفسخ. 

مثال آخر: لو شخص يبيع ساعة بكم هذه الساعة؟ فقال: والله أنا اشتريتها من حلات 
الجملة بألف ريال وما وجدت أحد يشتريهاء فأنا أبيعك إياها بخمس مئة ريال خسران فيها 
خمس مئة ريال» ثم تبن له أنه أصلاً اث شتراها بمئة ريال فكذب عليه في كم؟ في تسع مئة ریال 
فللمشتري حق الفسخ الخيار في ذلك. 


مثال آخر: مثل باعة العسل وكذا دهن العود بعضهم يكذب يقول: هذا العسل أنا اشتريته 
بألف ريال ما وجدت أحد مشتر له أبيعك إياه» أنا اشتريته بألف ريال أبيعك إياه بمئة ريال 
خسران فيه تسع مئة ريال» فباعه إياه ثم تبيّن له أنه اشتراه أصلاً بمثتي ريال فكذب عليه في 
كم؟ في تسع مئة ريال» هو قال: أنا خسران فيها مئة ريال» فله الخيار في ذلك بان يطالب 
المشتري بالرد أو الأرش كما سيأتي. 

هذه صور مِنْ صور البيع وهي ني حقيقتها بيع» فإذا قيل: كيف یثبت خيار التخبير في 
هذه الصور؟ نقول: هذا بالاستقرای لا عکن أنْ بر الشخص بخلاف القمن إلا ف مغل هذه 
الصور الاربع: تولية» شركة» مرابحة» مواضعة. 

ثم عرّج المصئف رحمه الله بعد ذلك على مسألة هو ذکرها في شروط صِحّة البیوع وهي: 
أن يكون الثمن معلوماً يعني: بين البائع والمشتري. 

قال: (ولا بُدَّ في جمیعهّا) في جميع الصور الأربع البيوع: تولية» شرکت مرابحة» مواضعة (مِنْ 
مَعْرِفَةِ الشاي من اطال) کیف؟ لو قال بائع السیارة: آنا سرف أبيعك السيارة برس ماهاء 
فلا يصح أن یقول الشتري: اشتریت, خاذ لآل بد مق أن یکون الشمن معلوماء فیقول: أنا 
اشتريتها برأس ماها عشرين ألف ريال» فأبيعك إياها بعشرين ألف ريال» فلابدٌ أن يكون 
المشتري على علم كما يعني: بالثمن. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده جوال وقال للطرف الآخر: أنا أبيعك إياه برأس ماله» والطرف 
الثاني لا يعرف كم رس المال» فنقول: يُشترط لصِحّة ذلك البيع أن يعرف المشتري رأس المال. 

إن كان الصیّف رحمه الله ذكر هذه المسألة في شروط صِحّة البيع» لكن من باب التأكيد 
عليها؛ لاه لو قال له: بعتك برأس المال فيّذَكرك الصیّف يقول: لابدّ أن يذكر کم رأس المال. 

وكذلك معرفة الثمن لابدّ أن يكون معلوماً لدى البائع» فقد يبيع البائع السلعة وهو ناس 
نها يعني: رأس ماها, أو ول شخصاً في الشراء ولا يعرف رأس المال. 

مثال ذلك: لو شخص قال: بِعْتَكَ هذه العمارة بربح مئة ألف ريال فوق رأس ماطاء نقول: 
هذه مرابحة» فإذا كان البائع لا یعرف كم رأس المال نقول: لا يصح البيع؛ لأنَّ الثمن هنا 
مجهول. 


وكذلك لو كان البائع يعرف مثلاً عرف أنَّ العمارة اشتراها بمليون وهو يريد فوقها ربحاً مئة 
ألف ريال وقال للمشتري: أن أبيعك العمارة بربح مئة ألف ريال» والمشتري لا يعلم بكم اشتراها 
الذي هو المليون ريال نقول: لا يصح البيع» فلابدٌ أن يكون المشتري على علم بالثمن, وكذا 
البائع لابد أن يكون عارفاً النمن إذا كان يجهل ذلك كأنْ يكون نَسِيَ بكم اشتراها, أو ول 
آخر, أو لا يعرف حساباته في ذلك في البيع ونحو ذلك» فلابدٌ أن يكون الثمن معلوماً كما 
سبق لكم لدى الطرفين. 

فتبئّن ما سَبق: آن الخيار في البيع بتخبير الثمن إذا أن المشتري بخلاف الثمن احقيقی 
الذي اتفقا عليه فله الفسخ. 

فإذا قيل: ما الفرق بينه وبين خيار العیتن؟ نقول: خيار العَبّن السلعة ما تساوي هذا الثمن 
لكنّه هو زاد» مثل: ساعة بمئة ريال عبت وباعه بخمس مئة ريال هذا عَبْن. 

فإذا قيل: ما الفرق؟ يعني: هناك السلعة ثمنها معلوم فهو زاد في العَبْن في الثمن» وخيار 
تخبير الثمن هو لم يزد لكن كذب عليه في الحقيقة فأنقصه أو زاده شيئاً يسيراً بالكذب فیه ما 
عَبنّه وا كذب عليه. 

قال ذلك: لو قال له: العسل اشتریته بألف آنا آبيعك یاه بألف؛ وهو نی حقیقته بخمس 
مئة ريال» هنا آخبر بخلاف الحقيقة» خیار العَبْن هو أصلاً ما خبره قال: آنا أبيعك العسل 
بألف» ول ین له بكم اشتراه فهذا الفرق بینهما: خیار العبّن لا يذكر لك بكم اشتراه یسکت» 
خیار تخبیر الفح یقول له: آنا اشتربه بآلف وأبيغك لیاه بألف, إذا خیار كير اللمن آخص 
من خیار العَبّن. 

يعني: لو أن شخصاً اشتری ساعد بمئة وقال له هي بمثتين» نقول: هنا يدخل في خیار 
الخبير بالشمن؛ لانّه خبر بالشمن لکن کذب ق حقیقته, خیار الع قال له: هذه الساعة 
تشتریها بألف أو ما تشتریها؟ ولم خبره بكم هو اشتراهاء هنا نقول: خیار العَبّن. 

فإذا قیل: ما الفرق بينه وبين خيار التّدلیس؟ نقول: خیار الّدلیس كما سبق لکم في 
السلعة وهنا إخبار بالثمن» فخيار التُخبير بالثمن هو آقرب یار العَبْن من خيار التدليس» 
خيار التدليس في السلعة والعّن في الشمن» لكن خيار العَبْن لم يخبره بكم؟ وخيار التخبير بلشمن 
أخبره» ولذلك خيار التُخبير أخبره بالئمن. 


لا رال الصیّف رحمه الله يتحدّث عن الخيار السادس مِنْ أنواع الخيار وهو خيار التخبير 
بالثمن» یعنی: الإخبار بخلاف حقيقة الثمن» وبين المصيّف رحه الله أنه يأ في صور عدَّة 
ومِنَ الصور التي ذكرها: بيع التولية, والشركة, والمرابحة, والمواضعة. 
هنا يذكر بعض الصور التي قد یخبر البائع المشتري بخلاف الثمن حقيقة» يعني: يكذب في 
إخباره بحقيقة الثمن. 
من ذلك: لو أن شخصاً اشترى سیاراً على أقساط بستين ألف» ومعلوم أنه لو بيعت 
مُنجزة يكون السعر قل آربعین آلف مغلا فهو كذب على الشتري وقال له: آنا اشتریت 
السيارة بستين ألفاً وم بين له أن الستين أخذتما على أقساط فزاد الثمن علیع» والمشتري يريد 
أن يشتريها منه حالف 7 عَلِمَ المشتري باه اشترى السيارة مؤجّلة لطالب هو بالتأجيل فيقول: 
مثل ما نك اشتريت السيارة بثمن مؤجل بعد سنة تدفعه مثلاً أو سنتين» فكذلك لاذا أنت 
تکذب على وتطلب مني أن أدفع لك مبلغ الحال بالثمن القجل؟ 
لذلك قال المصيّف: (وَإِنِ شاه یلم مُؤّجّلِ) يعني: ول يخبره البائع بان هذا هو من 
السلعة وهي مؤجّلةء فلو قال له: إِنَّ من السلعة وهي حالّة بأربعين ألف؛ لاه الآن يريد أن 
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ع لس 


يشتريها منه بأربعين آلف, لکته قال: آنا اشتريتها بستين ألف وأخفى عليه آنا مؤجّلة؛ لان 
الغمن المؤجّل يزيد في السلعة» فبدل ما يدفع أربعين ألف حالّة يدفع ستين ألف في خلال مثلاً 
حمس سنوات. 

فلگا أخفى على المشتري اد هذا هو نمنها في حال الأجیل عند المصيّف قال: له الخيار 
بين الأرش أو الرد كما سيأق, وعند المذهب أنه له أنْ يطالب بالتٌأجيل كما أنه هو اشتراها 
بالتأجيل» يعني: لا یلزم البائع ان بطالب الشتري کامل البلغ الذي هو ستون آلف ریال ا 
لماذا؟ لأنَّه هو اشتراها مِنَ الأول مؤجّلة بستین ألف» فله أن یطالب بالتأجیل. 

لکن لو انتهی الزمن يعني: باعه وهو اشتراها الشتري الأول مؤجّلة سنة» وهذا ما عَلِمَ لا 
بعد سنة» يعني: زمن التأجیل یکون انتهی فما الذي له؟ نقول: له أن یطالب بالارش بين 
الزيادة هو النقص؛ لأنّه اشتراها حالّة فینظر کم نمن السيارة وهي حالّة فيعطي الشتري نها 
وهي حالّة. 


آعطیکم مثال آخر: لو أن شخصاً آراد أن يشتري مکیفا بكم المكيف؟ فقال صاحب 
ا محل: الکیف اشتريته بثلاثة آلاف ريال, وم يخبره صاحب امحل أنه اشتراه من الشركة على 
أقساط في خلال سنة كاملة» کل شهر يعطيهم مبلغ إلى سنة» فلمًا ای مع الشركة تأجيل 
المبلغ لاشلكٌ سوف يزيدون البلغ» فقال: أنا اشتريت المكيف بثلاثة آلاف ريال» ول يقل له: 
أنَّ السعر مرتفع؛ لا اشتريته مؤجّل يعني: أخفى عليه التأجیل» فهذا اشترى المشتري منه 
المكيف بثلاثة آلاف ريال, وق حقيقته لو كان حال يعني: هو اشتراه مِنَ الشركة مباشرة يعطونه 
إياه لش تللق كان جيذ كول [زه آنا اشتريعه بألف. 

فهو أخبره بان اشتراه بثلاثة آلاف وم كبن بان هذا هو سعر التأجیل الذي اشتراه به 
فلمًا لم يخبره بسعر التأجيل على قول الصیّف له الخيار بين الامساك يأخذ المكيف» أو يرد 
الکیف عليه» ويطالب إذا أمسكه بالأرش کم قيمة الأرش؟ ألفا ريال» فله أن يطالب بذلك, 
و ۱ 

لذلك قال: ورن أث شترا ثم مُؤّجّلِ) وم یره البائع أنَّ هذا هو نها وهو مؤجل» قال 
في آخره: ((فَلِمْشْترٍ الخيار بَيْنَ الامساك وَالرّدُ). 

ثم قال: از ين لا تفيل شاه )یی هذا من الصور التي يخفي البائع فيها الحقيقة 

عن المشتري» من ذلك: إذا اشترى من لا تقبل شهادته له يعني: شخص صاحب محل» الذي 

لا تقبل له الشهادة شهادة الأصول الأب وإِنْ علا, ولا شهادة الفروع الأبناء إن نزلوا, فلا 
يشهد الابن يقول: إِنَّ أي فلان ضربه فلا يشهد له ولا يقول: إن والدي أقرض فلان مليون 
ريال فلا يشهد الابن لأبيه» والأب كذلك لا يشهد لابنه» وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة 
أحدهما للآخرء مثل ما تقول الزوجة: زوجي أقرض فلاناً جارنا مليون ريال» فلوجود الشبهة 
في ذلك ترد شهادتم هنا الشهادة هم. 

أما الشهادة عليهم فثقبل, فلو أنَّ الأب قال: إِنَّ فلاناً يطالب ابني بسبعين ألف ريال تقبل 
الشهادق أو الابن قال: اد والدي ضرب فلاناً تُقبل الشهادة عليه, له ما تقبل. 

هنا قال: (أَْ)) اشترى (رهُنْ لا بل شَهَادَئُهُ لَهُ)) يعني: شخص اشترى سيارة من أبيه, 
الابن قد یدفع شا غير ما تستحقه السيارة لينفع والده» فمثلاً: السيارة بستين ألف يقول: 


آنا أعطيك آی خرسة وستین آلف. 


فلمًا أتى المشتري: بكم السيارة؟ قال له: بخمسة وستين ألف» هو ما قال له: أنا اشتريتها 
من والدي لذلك أنا رفعت السعرء فأخفى عنه من اشتراها إذا كان مما يكون فيه محاباة. 

وكذلك لو أن الابن عنده ساعة» بكم ساعتك؟ قال: ساعتي بخمس مئة ريال» فقال 
الأب: أنا أعطيك ست معة وأنيّعك وأعطي الساعة, فأخذ الساعة وأتى شخص يريد أن 
ی منه» بكم الساعة؟ فقال: بست مئة ريال وهي في حقیقتها لو ال شتراها من غيره بکم؟ 
بخمس مئة» لکن لما كان با وت زاد في السعر لینتفع الابن» فیقول هذا الشخص: آنا 
اشتريتها بست مئة ول يُخبره باي اشتریتها من ابنی لينتفع. 

aN NS UNA a 
والأرش وهو مئة ريال ويطلب من البائع أن يعيده إليه.‎ 


قال: (أَوْ باکر من عَنِه نه حي حيلَة) من الحيل التي تتخذ الآن شخص ببيع أرض على فلان 
بست مئة آلف ریال» ویقول إذا ذهبنا لکتابة العدل عند الافراع: نرید أن نکتب في الصك 
أي اشتریتها منك ليون حتى إذا آردّت أن آبیعها أقول للمشتري: آنا اشتریتها بمليون فزدني في 
السعر هذا من الحيلة ویکثر هذا كثيراً. 

فإذاكتب في الصك أنه اث شتراها بمليون ريال» ثم آتی شخص يريد أن يشتريها منه فقال له: 
بكم اشتريت الأرض؟ فیقول: أنا اشتريتها بمليون» وني حقيقتها بست مئة ألف ريال, هنا 
الشتري الذي خدع بأربع معة ألف ريال له الخيار بين أن عسك الأرض أو يطالب بالأرش 
وهو أربع مئة ألف ريال. 

ومثال آخر: لو شخص يريد أن ينتفع بأرضٍ له ويقول: نكتب الصك ننقله باسمك ونزيد 


أتى فلان: بكم اشتریت الأرض؟ والله اشتراها مني التاجر الفلاني بهذا البلغ» وف حقیقتها 
المبلغ أقل» لكنّه هو عمل هذه الحيلة في كتابة اسم التاجر وزيادة البلغ لينتفع ويتربّح بالشراء 
ونحو ذلك. 


ومِنَ الحيل أيضاً: الآن المخططات إذا تاجر عنده مخطط أراضى يقول لك: في شخص 


شترى الأرض هذه وهذه وهذه هذه مدرسة وهذه مستشفى وفسحها جائزة وسوف یبنول 


العمل لذلك السعر بهذا المبلغ» وهو في حقيقته لم يث يشار أحَدٌ منه ونا كدب في ذلك» ویقول: 
إن فلاناً عرض عليه السعر بهذا المبلغ ليضعه محلاً تجارياً ورفضتء هذا من الحيل في رفع 
الأسعار. 

ومِنَ الحيل أيضاً: أنَّ بعض التجار في المخططات يبني ثلاث بنايات مترامية في المخطط, 
ويقول: الناس يشترون المخطط هذا وهذا وهذاء وهو الذي بناها يكذب على الناس ليرفع 
سعر المخططء هذا من الكذب فيه. 

لذلك قال: راز بأكئر)) يعني: ما اشتراه منه ((منْ تنه نه جيلة)) من أجل أن يرفع السعر 
وليس هذا هو حقيقة البيع. 

قال: (أَوْ باع بَعْضَ الصّفْفَةِ بَقِسْطِهَا من الثمن و یبن ذَلِكَ في تخببره بِالثَمَنِ) كيف؟ 
لو شخص مثلاً اشترى ثلاث ساعات جملة کل ساعة مثلاً بمئة ريال, فأتى شخص يريد أَنْ 
يشتري منه ساعة واحدة فقال له هذا المشترى: بكم اشة اشتریت الساعة؟ قال له: سيوف أبيعلك 
الساعة بربحهاء بكم اشتریتها؟ قال: أنا اشتریتها بمئة ريال ال و فيو أن ا سم اه 
فللمشتري الخيار. 

فإذا قيل: لماذا جعلنا للمشتري الخيار؟ هل يتضرر؟ نقول: نعم قد يتضرر, ما وجه الضرر؟ 
لأنّه قد يبيع هذه السلعة عند آخرين بأقل ما هي بربح قلیل» فعند الآخرين یشتروضا بمئة 
وعشرين ویبیعونما مثلاً ئة وسبعين» فهذا لما كان الثمن رخيص سواء بمئة ريال قد لا يربح فيها 
سوى عشرة ریالات واضح؟ 

أعيد مثال آخر: الشتري لو عَلِمَ أن سعرها الحقيقي مثلاً معة وخمسين ريال قد يبيعها بجعتي 
ريال كم يربح فيها؟ خمسين ريال, ولا قال له: ن سعرها بمئة ريال سوف يضع عليها ربح, لو 
وضعنا مثلاً الربع کم سيكون؟ سيبيعها ئة وعشرين, كم الربح فيها؟ عشرين» والاول الربح كم 
له؟ خمسين» فقلّل من الربح لما نزلت القيمة» وإذا كثرت القيمة كما هو معلوم يزيدون الربح» 
فلمًا لم يخبره المشتري بان هذا هو سعره سعر الجملة فللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد, 
راح لكر 

ومنْ هذا یتبیّن قول الي صلی الله عليه وسلم: (فَإِنْ صَّدَقا وَبيّنَا)) فيجب على البائع آن 
یی كل شيء» فيقول له: هذه مِنَ البلد الفلا ونوع القماش كذاء وهذه السيارة كذاء وأنا 


اشتريتها بثمن مؤجّل كذاء أو معنا شراكة» شخص يريد أن يدخل في أرض اكبيد أن 1 ین له 
أنَّ هذه أرض مساهمة وهكذا, حت يكون المشتري على بَينَة 

وهذا - أي: البيان - من محاسن الدين» ومن أسباب بُعْد الأغلال والحقد بين أطراف 
اجتمع» فإذا 3 الكذب والخديعة فيه ساءت النفوس بين أفراده» واذا صلحت القلوب 
وصدقت واتضحت الأمور فيه؛ انتشر بينهم الود والتآخي والأخوة» وهذا هو ما يسعى إليه 
الإسلام. 

لذلك أول ما قدم الي صلی الله عليه وسلم من الحجرة م ین وئل الأعمال التي عملها 
التوحید بين لاوس فرع لذلك قال الله هم: 9وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ رد کنثم أَعْدَاءً 
لت ب فلوم ابحم پنغمته إِخْوَانًا4 [آل عمد:۱۰۳], وف آخر زمن الي صلی الله عليه 
وسلم الله يقول له: از أثقنت ماي الازض جیا ما لت : يْنَ وی ولك الله لت بیِتهع4 
[لانفال:5۳] يعني: امد ربك واشکره على نعمة أنّنا ودنا القلوب لانتشار الدعوة فيه» فمن 
آسباب خرم اجتمعات وفسادها الکذب في العاملات سواء في البيع أو الشراء, أو النکاح 


توصف المرأة على غير حقيقة ما هي علیه, أو يوصف الرجل على غير حقيقة ما هو عليه 
ونحو ذلك؛ لذلك لا لم يُبِيّن البائع أن هذا جملة جعل الفقهاء للمشتري الخيار بين الامساك 


لذلك قال المصيّف: (فَلِمُشَْرٍ اياز بين الإمْسَاكِ وَالرّة) يمسك السلعة مع المطالبة 
بالأرش, أو يرد السلعة ویقول: أعطني و أريد البيع وهذا في غير التأجيلء إِنْ طلب أو 
اشتری بثمن موجل فاذا اشتری يعمل موجل تقول للمشتري: لك أن تطالب بنفس ما اشتری 
كما هو فهو اشتری مؤجلء آنت طالب باتك تحعل البیع بينك وبینه مؤجّلاً. 

فق عا شي سَبَقَ: أنَّ کل ما يُخبر به المشتري من تمن يحب أن ي یبن ما طرأ على الثمن» سواء 
من تأجيل, أو من وجود محاباةٍ في هذا الشراء من الآباء والأبناء والزوجين أو الأصحاب ونحو 
فلكو أو إذا كانت خيلة, أو أله اشتری بعض قسطها بالئمن لا خبر بذلی * 

لا رال الصیّف رحمه الله يتكلم عن الخيار بتخبیر الثمن؛ ویذکر هنا مسألة وهي: إذا تخر 
ثمن السلعة بالزيادة أو بالنقصان» سواء كانت هذه الزيادة من قبل البائع أو الشتري, أو حصل 
النقصان بسبب أرش أو بسبب جناية» ويلزم في هذه المسألة أمران اثنان: 


الأمر الأول: يُلحق برأس المال هذا الثمن المتغيّر. 

والأمر الثاني: ۳ به يعني: ۳ المشتري بذلك. 

لذلك قال الصیّف رحه الله: (وَمَا يراد في من يعني: في سلعة في مدَّة الخيار» والمراد 
بالخيار: أي: خيار الشرط وخيار المجلسء فالحكم في ذلك: یلق برس ماله ویر به) 
المشتري. 

مثال ذلك وهو وما يزاد في نُن: مثلاً شخص اشتری سيارة بستين ألف ريال وق هذّة 
الخيار قال البائع: أنا سوف أزيد السلعة عشرة آلاف ريال بحيث تصبح سبع آلف ريال هنا 
زاد الثمن» في أصل العقد ستون ألف زاد في مدّة الخيار عشرة آلاف ریال» ورضی بذلك 
الشتري وهو الآن ی مدّة الخیار سواء قلنا: خیار الس أو خیار الشرط لو حدّدا مدةّ تزید 
على خيار اجلس. 

فالحكم قال: (ریلحَق برس مَالِِ)) يعني: لو أراد هذا الشخص الذي اشترى السلعة بسبعين 
آلف آراد أن يبيعها وطلب منه شخص أن يشتريها منه فقال: سوف أبيعك هذه السلعة بیع 
تولية يعني: برأس المال» فرأس الال هنا نقول: هو سبعون آلف ریال» ((وَيخْبرُ به)) الشتري 
بالتغیر الذي صارء فیقول: اشتریتها بستین آلف ريال والبائع زاد على في خبار اجلس عشرة 
آلاف ریال, واضح لکم؟ 

لذلك قال: ((وَمَا يُرَادُ في تمن)) يعني: في الخيار لابدّ إذا آراد شخص أن يبيعها يُلحق 
برس المال» لو كان البيع بيع شركة أو بين تولية فالزيادة هذه تعتبر من رأس المال ویخبر با البائع 
فيقول: كانت بثمن كذا ثم أصبحت بثمن كذا بالزيادة. 

قال: (أَوْ يخ مِنْه) يعي: من تمن هذا المبيع (في مد خیار) مغال ذلك: لو شخص أراد 
أن يشتري أرضاً فقيل له: بکم؟ قال: بمليون ريال» فاشتراها في مدَّة الخيار وهو خيار المجلس 
أو خيار الشرطء فاشتراها ثم المشتري قال: آنا أريد أن تقض لي البلغ تحط عني المبلغ بحيث 
تصبح تسم معة ألف ريالء الآن حَطً المبلغ نرّل مِنَ القيمة» فإذا رضی البائع وانتهى الخيار 
يلزم, ثم أراد هذا الذي اشتراها بتسع مئة ألف ريال أراد أن يبيعها بيع تولية يعني: برس المال 
أو الشركة, فلو قال ذلك الشتري: بكم تبيعني إياها؟ ما يقول: أبيعك إياها برأس المال مليون 
لا وا بالذي لَِمَ فيه البيع وهو تسع مئة ألف ريال فیکون رأس الال تسع مئة آلف ريال 


ویخبر بما طرأ على البيع من تغيير في الثمن» فيقول له: أنا اشتريتها بمليون ثم طلبت منه أنه بط 
عني من الثمن مئة ألف فأصبح البلغ تسع مئة ألف ريال, فما زاد أو نقص الذي لزم فيه البيع 
هو الذي یکون رس المال, ویجب على البائع الثاني ات 

قال: (أَو يُوْحَذ أَرْشَا لعَیّب) معنی هذا الکلام: لو شخص اشتری سیارة بخمسين آلف 
ريال - في مدَّة الخيار سواء خیار الشرط أو خیار اجلس -, ثم بعد أنْ أخذها ول البيع تبن 
أن فيها عيباً العيب مقدار عشرة آلاف ريال» ثم رجع على المشتري وقال له: إِنَّ السيارة فيها 
عیب. فأعطاه البائع قيمة الأرش وهو عشرة آلاف ريال فأصبحت السيارة بأربعين ألف ريال. 

لذلك قال: (یلحق برس ماله) فإذا أراد شخص أن يبيعه فقال له المشتري: بكم؟ ما 
بقل له یه تقول: بارنعن آلت رال و به)) بما حدث في البیع كانت بخمسين 
ثم نزلت السلعة إلى أربعين آلف؛ بسبب وجود عیب. 

قال: و جِتَايَةَ عَلَيْه) يعني: أو جنايةً على تلك السلعة التي اشر یت مثال ذلك: لو أن 
شخصاً اشترى جملاً مثلاً بخمسة آلاف ريال ولزم 0 انتهت هذة لكيار» تم انکسرت قدم 
الجمل فأصبح فيه عرجء فإذا أراد أن يبيعه فيقول: أنا اشتريته بخمسة آلاف ريال وحصلت 
عليه جناية بعد ما اشتريتها تساوي تقريباً مثلاً ألف ريال فأنا ل إياه الآن بأربعة آلاف 
ریال؛ لذلك قال: رح برس ماه ور به) أي: بر بما طرأ عليه من بيع. 

قال: (وَإِنْ گان ذَلِكَ) الراد الزيادة أو الحط ولیس المراد الأرش أو الجناية» (بَعْدَ لَرُومِ 
البَيُع: 1 يُلْحَق) الزيادة أو النقصان (به) برس المال. 

مثالٌ ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى قلماً مثلاً بمئة ريال ثم انتهى الخيار» تفرّقا مِنَ المجلس ول 
يكن بينهما خيار شرط فتفرّقا ولَِمَ البيع» ثم أراد أن يبيعه برأس ماله, قبل أن يبيعه أتى صاحب 
القلم الأول البائع فقال: أنا ما أريد منك شیعاً ما أريد سوى خمسين ريال فقط بعد لزوم البيع. 

هنا قال: ((وَِنْ گان ذَلِكَ)) يعني: النقص ((بَْدَ لَرُوم الَيِع: 1 يُلْحَقْ به)) يعني: يقول 
له: القلم بمئة ريال ما يقول له: بخمسين لماذا؟ لأنَّ النقصان هذا حدث بعد لزوم البيع. 

مثالٌ آخر بالنسبة للزيادة: لو شخص اشترى ساعة, بكم الساعة؟ قال: بخمس مئة ريال 
وتفرّقا فلزم البيع الآن» ثم أتى المشتري وقال له: أنت إنسان طيب أريد أن أعطيك مع الخمس 
مئة مئة ريال فأصبحت الساعة بست مئة» الزيادة هنا تبرع فلا يلزم أن يُخبر بذلك الذي يريد 


يها لو قال له: بكم اشتريت هذه الساعة؟ ما يقول له: بست مئة, يقول: بخمس مئة 
لماذا؟ لان له 
قال: (وَإِنْ خر باحال: فحَسَنْ) يعني: إِنْ قال له: أنا اشتر دب ید 
لزع البيع لكنْ آعطیته من عندي زيادة معة ریال؛ لأ 


فأردّت أن یستفید فأعطيته مئة ریال؛ لذلك قال: رون 379 27 فَحَسَن)). 


ع 


اط 


فقوله: ((ذَلِكَ)) الضمير على الزيادة وعلى الحط؛ لذلك قال: ((وَمَا راد في من ا 


ع 


منه)), (وَإِنْ ان ذَلِكَ)) أي: الزيادة أو الحط» وليس أرش العيب ولا الجناية لماذا؟ لأ 
العیب والجناية يُؤخذ بها في الاعتبار في حال البیع أو الشراء الثاني, فإذا حدث عيب 1 7 
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يُؤاخذ بهذا السعر یعرف به, فإذا حدث عيب بعد البيع البائع الأول لا يلزمه شيء. 

مثال ذلك: لو شخص اشتری سيارة بمئة ألف ريال ولزم البيع» ثم بعد ذلك حصل عليها 
حادث, فأراد شخص أن يشتريها بكم السيارة؟ الآن تساوي السيارة بعد الحادث عشرة آلاف 
ريال يأخذه بعشرة آلاف ريال, ولا يخبره أنه اشتراه بمثة ألف ولا حصل الحادث صارت عشرة 
آلاف؛ لاد العيب هنا ظاهر يراه المشتري فلا يلزم منه أَنْ يخبره بما حدث. 

وكذلك الجناية لو أنَّ شخصاً عنده شاة ثم هذه الشاة حدث في عينيها عمیع انقلعت 
عيناهاء فأراد شخص أن يشتريها لا یلزم له أنْ يقول له: أنا اشتريتها بكذا ورم البيع الآن 
وأصبح فيها عيبء وتا يقول: هذه الشاة أمامك عمياء سوف أبيعك إياها بمثتي ريال مثلاً. 

فالضمير في ((ذَلِكَ)) بیجع للبعيد ((وَمَا يُرَادُ في تمن أو بط مه في مُدّةٍ خیار)). 

والمراد بكلَّ ذلك هو الصدق في البيع والشراء كما قال التي صلى الله عليه وسلم: (البَيَعَانٍ 
بالخيّار مَا ۾ يَتَمَرَقَا فان صدَقا وَييّنا)) يعني: ومح كح ا لح وار 
عيب (إبُوركَ هما في بيعهماء وإِنْكُتَمَا وَكَذَبَا) يعني: ما فيها من عيب ((حَقَتْ برَكةٌ بَبعهما)). 

وهذا من حاسن دين الإسلام وهو الوضوح بي البيع وني الشراء» وني إظهار السلعة على 
ما هي عليه؛ لتتآلف القلوب وتتصاق فيما بينها. 

قال رحمه الله: (السابِعْ) هذا هو القسم السابع من آقسام الخيار» وهذا الخيار يُسمّى (خیَاز 
لأختلاف ابا ِعَينِ) يعني: خيارٌ سببه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. 


وهذه الصورة جلى بعد انتهاء خیار الشرط وخیار احالس فأما ذا کانا ق خیار املس 
أو الشرط فلكلّ واحدٍ منهما فسخ البیع لا من أجل اختلافهما في قدر الثمن, فإذا كان له 
الحق في فسخ البيع بدون هذا الاختلاف فمن باب أولى له الحق في فسخ البيع مع وجود هذا 
الاختلاف» فنقول: مجك هذا الشرط بعد انتهاء خيار المجلس وخيار الشرط. 

فال ذلك: لو أن شخصاً اشتری ار ف آلف وال قال صاحب العرض: آبیعث اها 
معة آلف. فرضى بذلك الشتري واتّفقا على تسلیم الثمن من الغد فلمّا أتى الغد أحضر 
المشتري معه تسعين ألف ريال» فلمًا أراد أن يعطيها للبائع قال: لا؛ نحن اتفقنا على مئة ألف 
ريال فقال الشتري: لا نحن اتفقنا علی تسعین آلف ريال قد يكون جحود الشتري سانا 
وقد یکون نکراناً فلا يريد (ظهار الحقيقة. 

فإذا اختلفا في ذلك الأمر على قول الصیّف أولاً: يحلف البائع أنه ما باعه بکذا يعني: 
النفي» ثم جلف على الاثبات فيقول البائع: وال ما بعته السيارة بتسعين ألف ريال وتا بعتها 
بمئة ألف ريال. 

ثم الشتري أيضاً على قول الصیّف يحلف النفي ثم الإثبات: والّه ما اشتريتها بمئة ألف 
ریال ونا اشتریتها بتسعین آلف ریال. 

هنا حلف البائع وحلف الشتري (فَإِذَا تفا في قذر الثَّمَنِ) يعني: يُفسخ البيع إذا 
(تَخَالََا) هنا حلف وهنا حلف» فلمًا حلفا ما هو الحكم؟ نقول: لا يخلو: إما أن تكون السلعة 
موجودة مثل السيارة» وإما أنْ تكون تالفة. 

إذا كانت موجودةً ذكر المصيّف: ((ولكل القَسْحْ إِذَا 4 يَرْضَ أَحَدُهُمًا بقل الآخَر)), 
وإذا كانت السلعة تالفة مغل سيارة واحترقت. يأني بيانما في درس غدٍ - إن شاء الله -. 

فإذا كانت السلعة موجودة هنا لما حلف هذا وحلف هذا فلکل واحدٍ منهما أن يفسخ 
البیع» فيقول مثلاً إذا أراد البائع أنْ يفسخ البيع: ما أريد أن أبيعك» وللمشتري أنْ يقول: ما 
أريد أن آشتري, فإذا تراضیا بالفسخ تعود السلعة لصاحب العرض ویبقی البلغ عند الشتري 
ما یدفعه, يعني: كأنْ لم يكن شيء. 

فإذا قیل: لماذا تتوجّه اليمين والحكم فسخ البیع؟ نقول: تتوجّه اليمين للاثنین؛ لألّه قد 
يكون أحدها ينكل عن اليمين فما جلف فإذا لم يحلف يُقضى عليه بالنكول» مثلاً لو أن 


ع 


البائع حلف: ما بعته السيارة لا بمئة ألف ريال؛ والمشتري قال: أنا ما أريد أن أحلف, فعليه 
يحب على المشتري أن يدفع مئة ألف ريال. 

الصورة الأولى: عندنا البائع حلف والمشتري يرفض أن يحلف. 

الصورة الثانية: إذا لم جلف الجميع» البائع ما يرضى أن يحلف والمشتري ما رضى أن حلف» 
نقول: يتم البيع. 

الصورة الثالثة: إذا تحالفا هنا ما أن يفسخا البيع» فإذا قالا: لا نريد إتمام البيع لا نعطيك 
التسعين وخذ سيارتك» نقول: تنتهي المبايعة. 

الصورة الرابعة: إذا لم يرضَ أحدهما بفسخ العقد مثلاً صاحب المعرض قال: أنا ما أريد 
أن أفسخ آنا بعتك بمئة ألف ريال» أعطني المحة آلف ريال فماذا يصنع المشتري؟ نقول: إذا 
تحالفا ولم يرضَ أحدهما بالفسخ يترافعا إلى اي فالقاضي 0 بإتمام البيع أو بفسخ البيع 
فسخ البيع فتعاد السلعة للبائع ويبقى الثمن عند المشتري, يعني: إبطال البيع کات البیع ما صار 
شيء. 

لذلك قال الصّف: (خيّارٌ لا ختلاف بای ِعَيْن؛ٍ فاذا ١‏ أَخْتَلَعًا في قذر الكّمَن: تَحَالَمَ) 
مثال آخر: لو أَنْ شخصاً ذهب ال البقالة 2 منه غرضاً» اشتریت؟ نعم اشتريت» ثم خرج 
من البقالة وقال: أريد أن آت بالئمن من السيارة ثم عاد إليه وسأله: بكم السلعة؟ قال: السلعة 
و اس ایس فين ونا سم بروال فقول الاقم لف اعا 

إذا أحدهما نكل کم عليه بالئكول» مثلاً البائع قال: ما آرید أن أحلف أريد إتمام البیع 
والمشتري حلف فيّتم البيع» ما دام حلف فنقول: أَيّها المشتري أعطه ما ادعيت به وهو خمسون 
ريال. 

وهنا المصيّف رحمه الله ذكر أنَّ البائع والمشتري يتحالفان, والصحيح - إذا نظرت - الذي 
يحلف مَنْ؟ هو البائع؛ لاد البائع منكر فالمشتري يقول له: لن أعطيك الا خمسين ریال, البائع 
ینکر يقول: لا, أنا بعتك إياها بسبعين ریالاًء فهو الآن منکن وإذا كان مُنكراً التي صلی الله 

عليه وسلم يقول: بت علی مدعي ) وَالِيَمِينُ عل 0 فجانب البائع أقوى من جانب 


المشتري؛ لأنَّ السلعة عنده فما آخرجها من عنده - التي هي السيارة مغلا - إلا بعد أن رضي 
بذلك الئمن فباعهاء وال الأصل عدم انتقال الملكية منه لا بعد الإيضاح الثَّام فانتقال الملكية 
منه إل قير یدل علی اله هو الصادق فاه ولا تلف ذلك الرجل. 

قمثلاً: لو أن شخصاً اشتری بيتاً علیون ريال» الشتري قال: البیت بتسع مغة ألف ریال» 
هنا نقول: الذي يحلف الشتري؛ لأنَّ للشتري الآن باعك البیت وخرج مِنَ البيت» فما خرج 
مِنَ البيت ورضي بالبيع الا دليلاً على أنه راض بالبلغ وهو ملیون ريال, آما للشتري فهو دخيل 
يف ماك هه السلعة فجانبه أضعف» هذا في داخل البيت فما خرج ال بعد أن رضي 
بالشمن, وذاك بيد أن یدخل الببت فما ندخله الت الا برينة قوية فجانبه أضعف الذي هو 
المشتري» فنقول للبائع: هل تحلف باتك بعت البیت علیون ریال؟ فاذا قال: نعم حلف» فإذا 
حلف لزم الشتري بدفع المليون ريال ولا تلف الشتري. 

وإذا نكل البائع اليمين نكل يعني: رفض» قال: ما أريد أن أحلف أنا عندي آولاد نقول: 
ترد اليمين على الشتري فيحلف فيقول: وال ی اشتريت البيت بتسع مئة ألف ريال فيُحكم 
له. 

وإذا ١‏ یرض المشتري باليمين يعني : البائع امتنع عن اليمين» وال مشتري امتنع عن اليمين» 
نحكم بالفسخ نقول: المبلغ لك وأنت يا صاحب البيت البيت لك» هذا إذا كانت السلعة 
موجودة غير تالفة. 

لذلك قال المصيّف: ((فَإِدًا تلا في قَدْرٍ الثّمَنِ: تلا)) فيحلف البائع أولاً على اي 
ما بعته بكذا ثم حلف على الإثبات - يحلف على الترتيب هذا التفي ثم الإثبات -» ثم حلف 
المشتري التي ما اشتريته بكذا وإثبات وا اشتريته بكذا. 

قال: (ِفَيَحْلِفُ البَائِعُ أَوَلّا) يدل على أنَّ الذي تتوجّه له اليمين أولاً هو البائع (مَا بت 
بكَذَا) بتسعين ألفاً (وَإِعَا عه بكذًَا) ئة ألف ريال. 

(م خف المشتري) نفي ثم إثبات (ما سره بكذَا) بمعة آلف ريال (وَإِعا سره بکذا) 
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قال: (ولکلٍ القَسْحُ) بدون حكم حاكم» فما يحتاج في البداية إذا تراضيا بفسخ البيع» 
فلا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لاه إسقاط حق مما فإذا ارتضياه لا يحتاجا الرفع للحاکم (إِذَا 1 


يَرْضَ أَحَدُهمًا بِقَوْلِ الاخر) وإذا رَضِي أحدها بقول الآخر حلف ثم الآخر حلف قال: 
خلاص أنا أريد آنْ أعطيك مبلغك مثل ما قلت تنتهي القضية. 

فلو أنَّ المشتري قال: لما حلفت خلاص أنا أعطيك ما تريد تنتهي, لكن هذا قال: لاه 
قولي هو الصحيح بعد الحلف» وهذا قال: لاء قولي هو الصحيح بعد الحلف, نقول: لكم خيار 
آخر: لكل واحدٍ منكما الفسخ إذا تراضيا بالفسخ تنتهي القضية فيُعاد لكلّ شخص هذا 
الثمن وهذه السلعة, وإذا لم يتراضيا فأصرّ البائع قال: أنا أريد إتمام البيع» البيع صحيح تامّه 
أركانه وشروطه» نقول: يترافعا للقاضي فإذا حلفا ُجرى عليه الأمر السابق» فان حلف هذا بأمر 
وهذا بأمر فنفسخ البيع» نعطي البائع سلعته ونعطي هذا التمنر وهذا كله إذا لك تكن بينة 
عند أحدهما يعني: ما فيه شهود مثلاً, أو ما فيه إقرار خطي من أحدهماء فإذا كانت فيه بيّنة 
يحكم فيها بالبينة. 

فمثلاً: لو أنَّ حين إبرام العقد فيه شهود تحکم ما شهد به الشهود فإذا قالوا: البيع بتسع 
مئة ألف نحكم بتسع مئة ألف» وإذا قال الشهود: البيع بمئة ألف نحكم بمئة ألف. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أن من حق المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن لا خلو: اما أن تكون السلعة 
موجودة أو تالف إذا كانت موجودة لا يخلو: إن كانت فيه بينة نحكم بالبيّنة) ما فيه بينة 5 
البائع ول فإذا رَضِي المشتري بيمين البائع تنتهي القضية» لم يرض ملف المشتري ثم يجعل 
الخيار ما في الفسخ, إذا لم يفسخا بينهما العقد لمما أن يترافعا إلى القاضي لفسخ العقد 
وإلزام كلل واحدٍ با له فهذا له السلعة وذلك له الثمن. 

سبق لكم أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أكُّما يتحالفان هذا جلف وهذا بحلف» 
ثم بعد ذلك يُفسخ العقد بينهما سواء باختيارهما أو بواسطة الحاكم إن ترافعا إليه» ثم بعد ذلك 
تعاد السلعة للبائع ويُعاد الثمن للمشتري. 

لكن هنا اليوم يتكلّم المصيّف رحمه الله أنَّ السلعة لا يكن أَنْ تُعاد؛ لا تالفة فإذا كانت 
السلعة تالفة يُنظر إلى قيمتها کم هي؟ فإذا كانت تساوي هذه السلعة بعد أن تلفت مئة ألف 
ريال يعيد للمشتري البائع قيمة تلك السلعة معة ألف ريال, وإذا لم يمكن تقوعها فائّه حینعذ 
یم كلها 


قال ذلك: لو أن شخصاً اشتری من آخر سيارة نم هذه السيارة احترقت. واختلفا ققدر 
الثمن» هنا عندنا السلعة تالفة وعندنا اختلاف بين البائع والشتري في قدر الثمن, نُقَوّم هذه 
السيارة التي احترقت کم تساوي؟ إذا كانت تساوي مئة ألف تُعطي للبائع مئة ألف ريال عوضاً 
عن تلك السلعة, وإذا لم يمكن تقوعها نُسيت صفتها ول يُعلم حقيقتها ما هي حينذاك نبحث 
عن مثلها قوم مثلها. 

فمثلاً: نقول: السيارة إذا كانت من هذا الموديل کم يساوي مثلها؟ فيُعطى صاحبها المثل 
بعد أن تقوم من قبل عدلين اثنين» فيُذهب إلى أهل الخبرة في المعارض فيُقال لهم: السيارة 
الفلانية الموديل الفلاني كم مثلها يساوي؟ فإذا قالوا: مثلها يساوي كذا وكذا فإنّه يُعطي البائع 
السلعة. 

والفرق بين هذا وذاك - يعني: القيمة والمثل- أنَّ السيارة لا قوّمناها وعندنا المثل لما وضعنا 
المثل لفقدان تلك السيارة, مثلاً: السيارة التي تلفت كانت قدعة ولا يمكن أن نُقوّمها فما فيه 
مثلها سيارات» فنقول: إذا كانت سيارة مثل تلك السيارة والموديل الفلاني السابق كم تساوي؟ 
تُعطى. 

إذاً يُنظر إلى قيمتها أولاً» إذا لم يمكن معرفة القيمة يعني: ما فيه سيارات لا یعرف قيمتها 
نذهب إلى المثل» السيارة التي يكون مثلها كم تساوي؟ فنعطي حينذاك البائع قيمة تلك السيارة 
التي اشتراها. 

لذلك قال المصيّف: (فَإِنْ كَانَتِ السَلْعَةُ تَالِقَهً) مثل السيارة احترقت» أو ساعة تكسّرت» 
أو فاكهة أكلت» أو شاة دُبحت ثم أكلت» هذه أصبحت في حكم التالف (رَجَعَا إل قِيمَةٍ 
مثلها) کم تساوي هذه الشاة؟ فيقولون: الشاة الفلانية تساوي كذاء لكن إذا انقطع النوع 
الفلا مِنَ الشاة من البلد الفلاني ماذا نصنع؟ نذهب إلى أهل الخبرة نقول: إذا كانت فيه شاة 
نوعها کذا وصفتها كذا کم مثلها يساوي؟ فالمشتري يعطي البائع المثل إذا لم يكن القيمة. 

فالفرق بين القيمة والمثل: أنَّ القيمة قيمتها إذا كان غيرها موجودء ومثلها إذا انعدم مثل 
سيارة قديمة انعدمت» أو ساعة لا تأت في الأسواق انتهت» حينذاك نذهب إلى مثل هذه 
الساعة الفلانية من الماركة الفلانية كم تساوي, أما إذا ود أمثال أخواتما نقول: كم قيمة هذه 
الساعة التي مثلها فُقِدَ أو تلفت. 
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لذلك قال: ((فَإِنْ کات السَلْعةُ :رجا إلى قيمَة مْلها)) يُعطي الشتري البائع قيمة 
للثل. 

الآن عندنا سلعة وتالفة وها یعرفان وصف تلك السلعة» لکن لو اختلفا في صفة تلك 
السلعة فقال أحدهما: إِنَّ السيارة التي اشتریتها كانت لوفا بیضای والآخر قال: آنا بعتك 
السودای فاختلفا في صفتها والبیضاء أغلى من اللون الأسود في السیارات؛ (فَإِنٍِ آخْمَلَمًا في 
صفیها: فَمَوْلُ مُشْترِ) لد الشتري يُطالّب الان بدفع مبلغ أكثر ما يُطالِب به البائع فیسگی 
غارم» يعني: كأنّه رجل الآن مدين نطالبه بدفع المبلغ. 

فمثلاً: لو السيارة البيضاء تساوي خمسين ألفاً والسوداء تساوي أربعين ألفاً, فالبائع يطالب 
المشتري بالفرق هو اعترف اما أربعون ألف ريال لا إشكال بينهما فيهاء لكن اختلفا في مبلغ 
الصفة الذي هو عشرة آلاف ريال» البائع یقول أنا بعته سيارة بیضاء بخمسين» والمشتري یقول : 
باعني سيارة سوداء بأربعين ألف» هنا اختلفا في الصفة من الذي يُطالب بدفع الفرق؟ هنا 
الشتري» فیسمّی غارم يعني: هو الآن مطالب بدفع مبلغ للآخر هذا هو الغارم. 

فقال الصیْف: (ْقَول مُشت)) وهذه اعد عذها عندك دائماً ((الذي یطالب بالدفع 
القول قوله في کل أمرء والذي يُطالب بالفرق القول قوله)). 

فمثلاً: لو شخص اشتری من شخص آخر أرضاً مساحتها ألف متر فقال البائع: بعتك 
ألف ومعتین مت كل متر بألف ريال, من الذي يُطالّب بالدفع؟ الشتري فالقول قوله, وهذا 
جميعاً إذا لم يكن فيه بيّنة» إما إذا كان فيه بيّنة مثل إقرار أو شهود ونحو ذلك فالحكم في البيّنة» 
ما فيه بيّنة الذي يحلف الذي یُطالب بالدفع, يعني: الضعيف الذي يُطالّب القول قوله في کل 
الأمور: 

فلو مثلاً شخص في الشارع قال لك: أنا بعت عليك قلم بألف ريال أعطني قيمة الألف 
من الضعیف الآن؟ الذي في الشارع نقول: القول قولی فالبائع هذا نقول له: هل عندك بينة 
نك بعت هذا الرجل القلم؟ فیقول: ما عندي, فتقول لذاك: احلف أنه ما باعك فيبرأء فدائماً 
الضعیف القول قوله الذي يُطالّب القول قوله. 

لو شخص استأجر مثلاً شقة واحدة فقال المالك: آنا أجرتك شقتین ولیس شقة واحدة 
من الضعیف؟ المستأجر فالقول قوله وهکذا. 


وهذه القاعدة منبثقة عن قول الي صلى الله عليه وسلم: ((البَِنَهُ عَلَى المدَّعِيءْ وَالِيَمِينُ 
عَلَى من أَنْكُرَ)) فالذي يُنكر هو الضعيف. 

لذلك قال المضصئف: (رفان أَخْتَلَعًا ف صفتهًا: فَقَوْلُ م مُشتر)) ودائماً إذا أتاك قول الفقهاء 
قول مشتر أو قول بائع يعني: بيمينه» دائماً خذها قاعدة: فقوله يعني: بيمينه» فأحياناً یقتصرون 
ما يقولون: فقوله 

فإذا قيل: فالقول قوله يعني: بيمينه؛ إلا ما لا يمكن تصور اليمين فيه مثل الطلاق فلا 
يحلف الزوج أنه طلّق أو لم يُطلّق فلا حلّف» وكذلك الرة في العدّة لا تحلّف أا انتهت أو ما 
انتهت» أما في المعاملات إذا قيل: فالقول قوله یه 

هنا انتهى ((فَإِنِ أخْتَلَمًا في صِفَبَهًا: فقوّل مد مُشتر)) فيحلف الشتري أنه ما اشترى بكذا 
وَإِعّا اشتراها بكذا. 

قال: (وَإِذَا فسخ العَفَدُ: أَنْفَسَحَ ظاهِرًا وَبَاطِنَا) هذا يعود على القيمة ويعود على المسألة 
الأولى التي في أول المسائل في خلاف المتبايعين وهي إذا كانت السلعة موجودة, وقوله: ((وَإِذَا 
فسخ العَقَدُ: آنفسخ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا)) اللّمرة من هذا أمران اثنان: 

الأمر الأول: هل المال حلالٌ إذا ان للبائع والسلعة حلال إذا استخدمها المشتري بفسخ 
العقد هذا ا يد عر امام يما 

والأمر الثاني: إذا أعيدث السلعة لیست التالفة ونا إذا كانت موجودة - في درس أمس 
]ذا كانس اتمه مور ده دیس للبائع وهو يعلم أنَّه كاذب فهل إذا تصرّف فيها بالبيع 
لآخر, أو إجارة, أو هبة» هل يصح تصرفه أو لا؟ 

على قول المصِيّف رحمه الله أنَّ انفساخ العقد ظاهراً يعني: حكماً وهذا بالاتّفاق ما فيه 
إشكال؛ لقطع الخلاف نقول: لك السلعة وأنت لك مبلغ ننتهي ينفسخ ظاهراً وباطناًء فلو 
أتى ورثة أحد الطرفين يطالبان إما بالسلعة أو بالشمن نقول: الحكم انتهى ظاهراً وفسخ البيع. 

باطناً في المسألتين السابقتين: حكم لمال الذي يأخذه البائع إذا رد إليه, والسلعة إذا أخذها 
المشتري وأحدهما يعلم كذب نفسه, والأمر الثاني: التصرف. فعلى قول المصيّف رحمه الله أذ 
ات ی الإثم مح ۱ علي انه صل رسام |( كد 
تتصفون إل وله صگ أن یکوت ان جيه ِن بغض» فافض له على و نع 
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من فَمَنْ قَطَعْتُ له من حَقّ آخیه یا ما فطع لَه قِطْعَةَ من النّاِ) والحديث في البخاري 
ومسلم» فمن ناحية الإثم لا یزول فمن عَلِمَ الکذب في نفسه فالإثم في حمّه لا يزول وحسابه 
على رت آلا 

المسألة الثانية: في التصرف سواء المبلغ أو السلعة» على قول المصيّف أنَّ العقد ينفسخ 
ظاهراً وباطناً فكل تصرف یتصرف فيه البائع بالسلعة أو المشتري بالقمن باطل؛ لاه - أي: 
البائع - غصب المشتري مِنَ السلعة بطريقة أخرى أعادها إليه بالکذب. وكذلك المشتري أخذ 
المبلغ بغير حقّه فالعقد منفسخ ظاهراً وباطناً کل تصرف فيه لا يصح. 

والقول الثاني : أنه يصح التْصرف. فإذا قلنا: انفسخ ظاهراً لا إشكال» انفسخ باطناً يعني: 
حیی تصرف على قول المصيّف بالبيع والشراء صحيح» وعلى القول الآخر غير صحيح؛ لاه 
في حكم الغاصب, وعلى قول الصیف صحيح يبيع يشتري, يأخذ السلعة يؤجرها يهبها وهكذا 
لماذا؟ لاد العقد انفسخ حت باطناً. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِذَا فسخ العَقَدُ: آنفسخ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا)) فلکل واحدٍ منهما 
تصرف فيهما بما شاء, والقول الآخر: أنه حكم التصرف تصرف الغاصب فلا يصح تصرفه 
- والعلم عند الله -. 

ثم ذكر مسألة وهي: (وَإِنِ آخْتَلَهَا في أَجَلٍ) يعني: لو قال البائع: بعتك السيارة بعشرة 
آلاف الآن تدفعها والمشتري قال: لا, نحن اتّفقنا ان الدفع يكون مؤجّلاً بعد شهر فهنا قول 
مَنْ؟ مَنْ هو الضعيف؟ المشتري, يقول: ما فيه تأجيل الآن. 

وخذ هذه القاعدة دائماً ((القول قول الضعيف المطالّب)) يعني: القاعدة ((القول قول 
الغارم)) الذي تطالبه بشيء زائد هو قوله لماذا؟ لاد مُنکر فإذا كان منکرً فالقول قوله» يعني: 
نحن نريد أن نأخذ منه شيئاً فالأصل مثل ما قال الي صلى الله عليه وسلم: ((كُك الیسلم عَلَى 
اميشلم حرام دم وال وَعِرْضٌة)) فما نأخذ منه شیعاً الا ببيّنة, ودفع التّهمة عنه بالدفع أو 
غيره تدرا باليمين لذلك قال: ((وَإِنِ لاف آجل)). 

مثال آخر: لو شخص باعه ثلاجة ثم طالبه بالمبلغ نقول: القول قول من ينفيه الذي هو 
ما فيه أجل. 


عكس المسألة: لو أن البائع قال: أعطي المبلغ نقداً والمشتري قال: المبلغ بالكأجيل» من 
الذي ينفي التأجيل؟ البائع» فالقول قوله؛ لاد الأصل كل شراء الدفع حالاً. 

ومثال آخر: لو أن شخصاً اشتری سيان بخمسین آلف ريال فلا طالب العرض المشتري 
بالدفع» قال الشتري لصاحب البلغ: البلغ مؤجّل بعد ستة آشه فقال صاحب العرض: ما 
فيه تأجيل ما اتّفقنا على التأجيل, فمن الذي نفی التأجیل؟ البائع» فالقول قوله» قول من ينفي 
التأجيل؛ لأنّه هو الضعیف يريد حقّه فالقول قوله. 

قال: (أؤ شَرْطِ) مثلاً: لو شخص باع السيارة على شخص آخر وقال له: بشرط أنْ 
آستخدمها مدّة يومين ثم أعطيك إياهاء ثم مِنَ الغد أتى الشتري ومنع البائع مِنَ استخدامها 
وأنكر المشتري الشرط فالقول هنا قول من؟ من الذي يقول ما فيه شرط؟ الشتري فالقول 
قوله, فک من هو ضعیف راد أن بوخذ حق منه القول فر وعذا كله إذا 1 تکن ا 

شام ار لو ان شحصا اماي من اضر سسکا واو أن بک طبه مرو کر 
آشهر فبعد شهر آتی الشتري وقال: لخر من البیت لیس بيني وبينكك شرط أنك تسكن في 
فقال البائم: فيه شرط ی ما آخرج لا بعد خمسة آشهر, من الذي ينفي الشرط الآن؟ الشتري» 
الشتري قال: ما فيه شرطء (فَقَوْل مَنْ يَنْفِيه) من ينفي الشرط؟ هو للشتري لا إذا أحضر 
البائع بيّنة: إقرار» شهود ورقة موّثقة فحینذاك يؤخذ بالبيّنة. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ السلعة إذا تلفت فإنه یرم مثلها ينظر کم قيمة تلك السيارة؟ ما يُعرَف 
كم قيمة تلك السيارة فقيمة مثلها, سيارة مثلها کم تساوي» فنعطيها للبائع. 

والمسألة الثانية: إذا اختلفا في صفة تلك السلعة التالفة التي لا توجد, حمراء أو صفرای من 
الصناعة الدولة الفلانية أو الفلانية فالقول قول المشتري؛ لأنّه غارم. 

والمسألة الثالثة: مسألة انفساخ العقد على قول الصیّف ينفسخ ظاهراً وباطناً فلكلّ من 
الطرفين أن يتصبّفا بالمال وذاك بالسلعة» فكل واحدٍ منهما علك ما علکه. هذا علك المال 
وذاك السلعة فيتصكفا فيهما با شاءا. 


والمسألة الرابعة: إذا اختلفا في الأجل أو الشرط؛ فالقول قول من ينفى. 


إذاً القاعدة دائماً أن من ادُعيَ عليه بشيء فالقول قوله» لذلك التي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((الَينَهُ عَلَى المدّعِي)) ما فيه بيّنة (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ آنکر)) يعني: القول قول المنكر مع 
Ee‏ 

لا رال المصيّف رجه الله يتكلّم في خيار اختلاف المتبايعين, ما يختلف فيه المتبايعان إذا 
اختلفا في عين البیع» يعني: هل هي السيازة امحمراء أو السيارة الخضراء مثلگ. 

ذكر المصيّف رحمه الله هذه السألة بقوله: ((وَإِنٍ آخْتَلََا في عَيْنِ اطبیع: تَحَالَهَا)) يعني: لو 
مغلا الشيارة البیضاء أخلن والسيارة امراء أقل فنا فقال المشتري: أنت بعتني السيارة البیضای 
فهنا على قول الصیّف يحلف البائع أنه ما باعه السيارة البيضاء وا باعه السيارة احمرای ثم 
علض اشرق مع ا ها راع ساره NEEL‏ 

فإذا حلفا هنا قال: ((وَبَطَلَ الْبَيْعُ) والمراد انفسخ البيع» وقال: ((وَبَطَلَ البَيْعُ)) لا عقد 
البيع في أصله لازم منعقد تامةٌ أركانه وشروطه» فلمًا تمت أركانه وشروطه لا يُبطل ذلك البيع 
إل مبطل وما يبطله إذا اختلفا في عين المبيع ثم تحالفا. 

قال: ((وَبَطّلَ الَيْع)) يعني: انفسخ البيع وإلّا في أصله فهو لازم» لكن بسبب تلك اليمين 
لبنية على الاختلاف الذي بينهما يبطل البيع» هذا على قول المصيّف آَعما يتحالفان كما إذا 
اختلفا في ثمن المبيع في أول خيار المتبايعين أنه يحلف البائع أولاً: ما بعته بكذا وما بعته بكذاء 
ثم جلف الشتري: ما اشتریته بكذا وما اشتريته بكذاء فهنا نفس المسألة إذا اخعلفا في من 
المبيع. 

وعلى القول الصحيح وهو المذهب أيضاً كما قلنا لكم: مَنْ هو المنكر؟ هو الذي يحلف» 
مَنْ هو الغارم الذي سوف يؤخذ منه أكثر مما عي عليه به؟ هو الذي يحلف, فعندنا المنكر 
هنا الثمن أُيّهما أغلى السيارة البيضاء أم الحمراء؟ البیضاء آغلی» من الذي يُنكر أنه باعه 
السيارة الغالية البيضاء؟ هو البائع» فهو الذي يحلف» فيحلف البائع أنه ما باعه السيارة الحمراء 
وما باعه السيارة البیضاء. 

فإذا حلف يُفْسَخ البیع بينهما ولا يحتاج إلى حلف الشتري؛ لأنَّ الي صلی الله عليه وسلم 
یقول: ((اليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْم)) فهذه قاعدة كما ذکرنا لکم: ((مَْ نکر هو الذي يحلف)) 
من الذي کر أنه ما باعه الثمن الغالي؟ هو البائع يحلف. 


ثم ذكر بعد ذلك المصيّف رحمه الله مسألةٌ أخرى إذا أبى أحد المتبايعين أو كلاها أن يُسلّمه 
العوض. 

العوض هنا بالنسبة للبائع السلعة وبالنسبة للمشتري الثمن» |ذا أبى أحدها أَنْ سم السلعة 
أو كلاهما امتنع فلا يخلو: إما أن يكون الثمن معینار وإما أن يكون الثمن ديناً. 

إذا كان مُعيّنَاً ذكر المصيّف رحمه الله هنا أمُما إذا ترافعا للقاضي القاضي یب عدلا 
يقبض العوض, يعني: يقبض المبلغ ويقبض أيضًا السلعة» فإذا قبضها يُسِلّم المشتري السلعة 
أولاً ثم بعد ذلك یُسلّم الثمن» هذه إذا كان فيه نزاع وترافعا إلى القاضي. 

المسألة المبنية على هذه قبل النزاع من الذي یُسلّم أولاً العوض؟ هل هو البائع أو المشتري؟ 
يعني: لو دخلت محلا تجارياً وطلبت بضاعةً فهل الأول ان تدفع المبلغ ثم تستلم البضاعة أو 
تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ؟ أولاً تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ فإذا استلمت المبيع تعطي 
العوض» أما نك تُعطي العوض قبل استلام المبيع فلا يعني: الأصل تأخذ السلعة تريد أن 
تشتريها ثم بعد ذلك يقول لك البائع: أعطني الثمن. 

ونأخذ هذا من الصيغة في البيع إيجاب قبول بعتك وقبلت» فلمًا باعني يعطيني السلع 
فلمّا قبلت أعطيه الثمن. 

أولاً: تأخذ السلعة ثم تعطيه الثمن» بعت أعطني المبيع» قبلت خذ الثمن» وهنا إذا اختلفا 
وتنازعا عند الحاكم يُنصّب الحاكم عدلاً بينهما يقبض البیع المبيع يعني: هذا وسيطٌ بينهما 
يأخذ الثمن ويأخذ السلعة فيُسلّمِ أولاً السلعة للمشتري خذ سلعتك خذ السيارة» ويقول 
للبائع: خذ الغمن؛ لذلك قال: ((وَيُسَلَمُ ابيع ثم القّمَنَ)) فأولاً يُسلّم المبيع. 

فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: أولاً: هذا هو موجب عقد البيع إيجاب ثم قبول 
هذا أمر. 

الأمر الثاني: المعروف عُرفًا كالمشروط شرطاً» وجرت عادة الناس دائماً إذا دخل الشخص 
البقالة أو غيرها يأخذ البضاعة ثم يدفع الثمن» وهذا معروف بينهم فالمعروف غرفًا كالمشروط 
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شرطا. 


لذلك قال المصيّف رجه الله: (وَإِنْ أت کل منهما تَسْلِيمَ ما بيده خی يَفِْضَ العوض - 
وَالثَمَنْ عَينٌ عَيْنْ -) الواو هنا حالية؛ إذ الثمن عين والمراد عين يعني: مُعیّن» والمراد بالعين هنا المعين 
سواء السلعة أو الثمن؛ قن بالف ريال آخذ الالف» سلعة ساعة آخذ السلعة. 

قال: (نْصِب عَذْلُ يَفِضُ مِنْهُمَا) يقبض من المشتري الثمن ويقبض من البائع السلعة, 
(ویسَلم اطبیع) أولاً: المشتري يقول له: خذ السلعة» ( يقول البائع: خذ (الثَّمَنَ) وهذا هو 
ما جری عليه عرف الناس» وهو موجب ما یقتضیه عقد البيع من الایجاب والقبول؛ إلا إذا 
كان الشتري عرف منه التلاعب أو يُخشى منه ذلك» فنقول : أعطنا الثمن أولاً ثم نعطيك 
الطلعة وا * 

إذا أبى أحد المتبايعين قبض العوض سواء كان الثمن أو كان المثمن فلا يخلو من أربع 
حالات: 

الحالة الأولى: وسبقت إذا كان الثمن عيناً يعني: مُعيّنَا وسبق لکم أن الحاكم ينصب واحداً 


يقبض الثمن منهما يعطي أولاً المشتري ثم يعطي البائع الثمن» هذه المسألة الأولى إذا كان الثمن 


ومعنى الثمن مُعيّناً يعني: مثلاً شخص اشترى ساعةً بهذا القلم عيّن هذا القلم» إذا اشتراه 
داكا ا ر فالقاضي هنا ينب عدلاً بينهما يقبض العوض منهما 
ثم يعطي الشتري الساعة ويعطي البائع القلم, هنا المسألة: إذا كان الثمن مُعيناً ليس بدراهم 
مشاعة وان معيّنة . 

فمثلاً: سيارة بحاتين السیارتین هنا قوله: والشمن عين يعني: مُعيّن» أبيعك هذه السيارة 
المرسيدس جاتين السيارتين اليابانية هنا عيّن» فالقاضي يُحضر شخصاً عدلاً يعطيه السيارات 
الثلاث هذه ويقول للمشتري: خذ السيارة المرسيدس التي اشتريتها وأنت أيها البائع: خذ 
السيارتين اللتین هما ۳ 2-6 تأخذهماء هذه المسألة الاویی: إذا كان الثمن عيناً يعني : EE‏ 

الصورة الثانية: إذا كان فيه تمن لكن غير معين» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أن يكون 
الثمن في مجلس البیع» فحينعذ أولاً: يستلم المشتري السلعة بعتك يستلمها, ثم البائع يستلم 
الثمن إذا كان الثمن في مجلس الحكم, الآن نحن نتكلّم إذا كان الثمن غير مُعيّن إما أن يكون 
في مجلس الحكم. 


الصورة الثانية: إذا كان الثمن ليس قي مجلس البيع أين هو؟ خارج مجلس البيع مثل: في 
البيت في المكتب وهكذاء حكمه هنا حجر القاضي على المبيع مثلاً شخص اشتری سيارة بمثة 
آلف أين المبلغ؟ قال: في البیت القاضي باعل السیارة ما يعطيه إياها ویحجر جمیع آملاکی 
فلو كان الشخص يلك ملیون ريال عنعه من التصرف ف المليون ريال من باب الحجر عليه 
حتى يحضر مبلغ السيارة» إذا كان المبلغ في نفس البلد مسافة قصر فما دونه. 

الصورة الثالثة من القسم الثاني: إذا كان المبلغ بعيداً أكثر من مسافة قصرء مثل: لو شخص 
اشترى بیتّا من آخر وقال: بعتك إياه» أين الثمن؟ قال: الثمن في الرياض أو الثمن في مكةء 
هنا البائع له حق الفسخ يقول: ما دام المبلغ بعيداً عن البلد الذي آنا فيه ما أريد البیع فيفسخ 
البيع. 

وكذا يُلحق بحذه المسألة إذا كان المشتري مُعسرأً» مثل: شخص اشتری سيارة فقال البائع: 
أعطني قيمتهاء فقال الشتري: أنا رجل معسر ما عندي شيء اصبر عليئ» هنا نقول: للبائع 
الفسخ يقول: ما أريد أن أبيعك فيفسخ البيع. 

فهذه هي أقسام إذا اختلف المشتري والبائع في تسلم العوض» لا يخلو: إما أن يكون الثمن 
عيناً مُعيّناً بعتنك السيارة بسيارتين» بعتك خضراوات بثلاث ساعات مثاگ أو بعتك عصيراً 
بعذين القلمين» فالحكم مثل ما سبق لكم. 

والقسم الثاني: إذا كان الثمن ديناً يعني: غير مُعيّن بريال بريالين بسيارة» لم يحدّد له» فهنا 
لا يخلو: ما أن يكون الثمن في مجلس البيع» فيأخذ أولاً المشتري السلعة ثم يأخذ البائع الثمن, 
وإما أن يكون الفمن ليس في مجلس البيع وإما في البلد نفسه مسافة قصر فما دونه. 

فهنا قال المصيّف: إلّه يحجر على المبيع وجميع ماله حتى بحضره؛ يعني: حتى يحضر الثمن» 
يعني: لا يتصرف المشتري بشيءٍ من ممتلكاته حتى يعطي البائع ننه. 

فمثلاً: على قول الصیّف لو اشترى شخص منك ساعةً بكم الساعة؟ قال: بمثة ريال» أين 
المئة ريال؟ في البيت» على قول الصیّف رحمه الله أنه بجر على جميع أملاكه إذا كان عنده 
مزارع يحجر عليهاء إذا كان عنده مثلاً طائرات توقف, إذا كان عمائر يحجر عليها وهكذاء 
كل ذلك من باب الحفاظ على مبلغ البائع الذي باعه وإ كان هذه الحكم فيه قوة لكن 


ذكره الصتّف رحمه الله من باب الحزم على المتحايلين أو المتلاعبين حتى لا نقول: أين المال؟ 
يقول: في البيت» نقول: أحضر المال أولاً ثم أعقد البيع بيني وبينك. 

والصورة الثالثة من القسم الثاني: إذا كان المبلغ بعيداً عن البلد غائباً عن البلد مسافة قصر 
فصاعدا فمثلاً لو لقينا هنا أين المبلغ؟ في مصرء أين المبلغ؟ في الأردن» أين المبلغ؟ في جدة» 
فهنا للبائع الحق في فسخ هذا البيع؛ ان المبلغ لم يكن عنده. 

لذلك قال الصیّف: (وَإِنْ كانَ) يعني: الثمن (دَيْناً) يعني ليس مُعيّنا فعبارة الفقهاء إذا 
قالوا: دين هنا المراد ليس مُعيّناً ما مشاع لم يخصص بشيء, (حالاً: أَجْبرَ بَائغ) على تسليم 
السلعة» (ثم) يحبر (مشتر) على الدفع. 

مثال ذلك: لو دخلت إلى بقالة والثمن معك نقود» أعطني البضاعة هذه وهذه وهذه» 
فقال لك البائع: ما أعطيك إياها حتى تسلمني الثمن» نقول: لاء يجبر أولاً هو على أنْ يلمك 
المبيع الذي اشتریته ثم آنت تدفع له المبلغ. 

لذلك قال: ((وَِنْ گان دَيْنً) يعني: النمن ((دَيْنَاً حالَة)) موجود ((: اجر بایغ مُشْترٍ)) 
قال: (إِنْكَانَ الثّمَنُ) موجودًا (في المجلِس) يعني: مجلس البیع» يعني: في باتك في جيبك 
أو في نفس الغرفة في الدرج المبلغ موجودٌ فيها وهكذا. 

لهذا قال: ((وَإِنَ گان دی حَالة) ا المبلغ غير معين خر بَائِعٌ)) يُسلم السلعة لو قال: 
بعتك أعطني» ((ثم مُشْيرِ)) اشتريت خذ الثمن ((إنْكَانَ امن في الجللس)). 

قال: (وَإِنْ كانَ) يعني: الم (غَائياً) لكنّه (في البَلَدِ) يعني: ليس في مجلس البيع وما في 
البلد لكن ليس معه الآنء في بيته مثلاً أو في مكتبه أو في متجره ونحو ذلك. 

قال: (حُجرٌ عَلَيّهِ في البیع) يعني: إذا اشتری شخص قلماً من صاحب الحل» أين البلغ؟ 
قال: في البيت» تحجر القاضي هذا القلم ما يعطيه المشتري ويحجر على سيارته إذا كان عنده 
سيارة وبيته وهكذا حت یُسلّم المبلغ للبائع» لذلك قال: (وَبَقِيّة َاله) جميع آمواله يحجر عليها 
خی يُخضِرَهُ) يعني: حتى يُحضر الثمن للبائع» فإذا أحضر الثمن للبائع حینذاك يُفك الحجر 
عن السلعة ويّفك ذلك الحجر عن جميع المبلغ. 
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قال: (وَإِنْكَانَ) يعني: الثمن (غاثباً بعيداً عَنْهَا) يعني: بعيداً عن البلد, البلغ ليس موجود 
في مجلس البيع وليس في البلد بعيداً عن اجلس, المبلغ غائب عن مجلس البيع بعيداً عنها عن 
البلد في بلد آخر. 

فإذا کان بعيداً عنها في بلد آخر هنا قال: (وَالمُشْترِي مُغْسِرٌ) هذه ليست واو عطف هذه 
حالية» ما نقول: وحالة کون المشتري بائع والمشتري معسر لاء هذه مسألة أخرى, والمصيّف 
رمه الله آدرجها معها؛ أن الحكم واحد. 

لذلك قال: (روان كَانَ غائباً تعيداً عَنَهًا - وَالْشْتَرِي مُعْسِرٌ -)) أصل العبارة: بعيدًا 
عنهاء ومسألة أخرى وهي: أو كان المشتري معسر (فلِبَائِع الفَسْحُ) يعني: شخص اشترى 
مکیفاً من محل فقال: ادفع, قال: آنا معسر نماية الشهر 0 شاء الله - أعطيك الراتب إذا 
خرج الراتب أعطيك منه» نقول: هنا معسر للبائع الحق في فسخ البیع» یقول: آنا ما أريد آن 
أبيعك» فیفسخ البیع. 

وكذلك لو شخص مثلاً اشترى ثلاجة أين المبلغ؟ قال: آنا أريد أن أتروّج» إذا جمعت مالاً 
أعطيك إياه» قال البائع: أنت ما عندك المبلغ حالاً أنا أفسخ البيع فيفسخ البيع. 

لذلك قال: ((وَالحُشْئرِي مُعْسِرٌ) يعني: أو المشتري معسرء يعني: هذه الواو ليست متصلةً 
با قبلها ونا هي الجملة نقول: استنافية» ((وَالُشْئرِي مُعْسِرٌ)) فالحكم نفس الحكم السابق 
للبائع الفسخ. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنه إذا أبى أحد المتابعين أو كلاهما تسليم العوض لا يخلو على سبيل 
الاجمال من حالين: إما أن يكون المبلغ مُعيّناً بعتك السيارة بالمكيفات الخمس هذه» أو بعتك 


مُكيفاً بنلاث فرشات في البيت هذه» فإذا كان مُعيّناً تمعل هذه السلعة جميعاً عند عدل, فیسلّم 
أولاً المشتري سلعته ويأخذ المبلغ بعد ذلك البائع. 

وإذا كان الثمن ديناً غير معين فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون المبلغ في نفس 
مجلس البيع, وإما أن يكون المبلغ غائباً في نفس البلد وليس في مجلس البيع» ولما أن يكون 
المبلغ خارج البلد بعيداً عنها ف بلد آخرع هذه هي الأقسام. 

وتقسيمها على هذا التقسيم أسهل من جعلها أربعة أصناف» نقول: هي على حسب 
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البلغ أي: المثمن» إما أن یکون مُعیاً أو غير مُعيّنَء إذا كان مُعيّناً فسبق لکم ف درس أمس 


م د م وهذا التقسيم 
أوضح وأسهل من جعلها أربعة أقسام كما فعل ذلك المصيّف رحمه الله * 

قال الصیّف رحمه الله: (وَيَنْبَتْ احیاز: للخلف في الصّفَة) هذا هو القسم الأخير من 
أقسام الخيار» وأشار إليها الصیّف واحدًا بعد الآخر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس 
السابع» ولم يشر إلى أنَّ هذا هو الثامن» فوضع الخيار فيه ول یبن عدد قسمه. 

فهذا هو الخيار الأخير وهو الخيار الثامن الخيار لاختلاف في الصفة أو لاختلاف المبيع 
الذي قد شاهده من قبل. 

قوله: ((وَيَئْبْتُ الخيّارُ: للحلف في الصّفَة)) يعني: إذا اشترى المشتري سلعة فلمّا اشترا 
تغیّرت عن الشرط الذي وصفه هم ما بتغيّر الوصف أو بعدم الوصف» يعني: لو اشترط ان 
یکت ستاو سا لوك الجر فاق به واللوة الأزرقي ها ات فلي اهار ون 
الرد أو الإمساك مع الأرش 

وكذا لو اشترط شرطاً فعدّم ذلك الشرط فمثلاً: لو اشترط في السجاد أن يكون ثلاثة 
أمتار طوها وعرضها متران اثنان» لكنّه نی بسجاد طوله متران وعرضه متر» فَعُدِمَ الشرط الذي 
اشترطه. 

وكذا لو أتى بخلاف الشرط الذي وصفه فمثلاً: لو طلب سجاداً طويلاً فأعطاه قصيراً 
أو مثلاً اشترط في مواصفات السيارة أن يكون لما مقعداً ثالثاً فما أتى بمقعدٍ ثالث عم الشرط 
ماما ذ فهنا المشتري 2 بين الإمساك بالأرش أو الرد. 

قال: (وَتَعَيّرٍمَا تَقَدّمَتْ وُؤْيَهُ) عند معاينة المبيع مثلاً ذهب إلى العرض ورأى سيارة 
فقال: أريد هذه السيارة» فعند الاستلام اختلفت تلك السيارة سواء بالوصف أو بالنوع 
بالوصف مثلاً اشترط بيضاء فأتته سوداء السيارة» أو اشترط السيارة من النوع الفلاني فتاه من 
النوع الآخر. 

فإذا رأى سلعة قبل عقد البيع وطلب هذه السلعة وعند الاستلام تغيّرت تلك السلعة على 
خلاف ما أراده» هنا للمشتري الخيار الإمساك مع الأرش أو أن يرد البیع ويأخذ الثمن. 


وعذا يكون المصيّف رحمه الله قد حَتَمَ باب الخيار بالقسم الأخير منه» وهو خيار الاختلاف 
للخلف في الصفة أو لغير ما تقدّمت رؤيته عندما أراد الشراء. 


قال المصتف رحمه الله: 
(فَصْل) 

لما ذكر الصیّف رحمه الله الخيار ذكر في هذا الفصل مت يكون قبض المبيع, ولو تلف المبيع 
فهل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري, أو من غیرها؟ 

فلمًا ذكر الشروط في البيع والخيار الآن المشتري يريد أن يقبض سلعته» فكيف يقبض 
سلعته؟ ولو تلفت فمن الذي يُعوّضه عن ذلك التلف؟ لذلك هذا الفصل لما قال: ((فَصْلٌ)) 
أي: فصل في قبض البیع, وأيضاً في بیان ضمان تلك السلعة إذا تلفت. 

والمبيع هو كل مبيع ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مكيلاً ونحوه, أو لا يكون كذلك» 
والکیل ونحوه المراد بذلك: المكيل الموزون المعدود المذروع» وإما أنْ يكون غير ذلك إذا عَيّن 
مثل: هذا العبد أو هذه السيارة أو هذا القلم. 

المكيل مثل: لو شخص يبيع با أو أرزاً بالكيل وليس المراد بالكيل الكيلو لاء وا الراد 
بالكيل الصاع» فكل ما يكال بالصاع فإنّه يُسئّى هذا المبيع مكيلاً مثل: التمر يكون في 
الصاعء الملح لو كان في الصاع, الأقط لو كان في الصاع الأرز لو كان في الصاع وهكذا. 

الموزون الذي يُوزن مثل: الذهب يُوزنء الفضة توزن» بعض الجواهر تُوزن» فهذه توزن. 

والأمر الثالث: المعدود يعني: بالعدد, مثل: أريد بطيخة بطيختين ثلاث أريد جوال 
جوالین أريد ساعة ساعدين معدودق أريد مثلاً جوز من اند عدد الحبات أريد حبة أو ثلاث 
حبات وهكذا معدودة تعد» أريد عصيراً واحداً معدوداً وهكذا. 

المذروع التي بالمساحة مثل: ذارع ذراعين ثلاثة» متر مترين» عشرة سنتيمتر هسين سنتيمتر 
وهكذا. 

فهذا هو القسم الأول من البیعات المكيل ونحوه أي: مكيل, موزون, معدود, مذروع. 

أو يكون غير ذلك» الأول: عام أريد عشرة جوالات معدودة ما حدّدء أريد عشر بطيخات 
ما حدّد. أريد ستة أمتار من الثياب ما حدّد» ويأي - إن شاء الله - في درس غد الأشياء 
غير الکیل وغير الموزون. 

الیوم نتکلّم عن سلعة لكن غير مُعيّنة أريد خمسة أصواع من هذا الأرز» وأريد عشر ساعات 


من عندك ما حدّد. مثلاً شخص يبيع ساعات كلها من نوع واحد, مثلاً معروض معة ساعة 


فقال له: أريد عشرة ساعات من عندك ما حدّد» هنا اليوم في غير التّحديد عام أريد عشر 
ساعات من حلك» شخص عنده كومة من البطيخ حوالي مئة بطيخة تقول له: أريد منك 

لذلك قال: (وَمَنِ أشْترى مَکیلا) بر (وَنَحْوَهُ) أي: الموزون المعدود المذروع عامّة ما 
خصّص, إذا اشترى هذه غير المعيّنة يلزم منها ثلاثة آمور قال: (صّحّ) يعني: البيع يصح وهذا 
معروف أنه يصح. 

فإذا قيل لماذا ذكرها المصيّف فالأصل إذا توثرت الشروط وانتفت الوانع في کل بیع يصح 
ولا يحتاج إلى أن يقول: ((وَمَنِ آشتری مكيلا وَتحْوَهُ: صَحّ))؟ 

نقول: ذكر هذه العبارة للعبارة التي بعدها ((و1 يصح تصرف فيه خی يَفْيِضَهُ) يعني: كما 
سيأ منعناه مِنَ اصرف لا لبُطلان البيع وما البيع صحيح لكن لعدم القبض؛ لذلك قال: 
((صَح)) يعني: البيع صحيح لا إشكال فيه صحيح. 

قال: (وَلَِمَ بالعقد) المصيّف رحمه الله في إطلاق هذه العبارة أخذ بقول القاضي من الحنابلة 
أنَّ المكيل والموزون والمعدود والمذروع ليس له خيار مجلس, فإذا قال: بعتك واشتريت ما فيه 
خيار وهذا قول ضعيف, فنحمل عبارة المصيّف ره الله على إذا أسقطا خيار المجلس ولزم 
بالعقد إذا أسقطا خيار المجلس, فتحمل العبارة على هذا المنحى. 

((صَحٌ وَلَرِمَّ بالعقد)) هذا الأمر الثاني يعني: العقد لازم لا يُمكن لأحد من الطرفين ان 
يفسخه, ونحن نقول: إذا لم يكن خيار مجلس ولا خيار شرط, أما إذا كان فيه خيار مجلس 
وخيار شرط ما نلزمه بالعقد فهو في مدّة الخيار مثل ما قال الي صلى الله عليه وسلم: ((البَيْعَانٍ 

والمسألة الثالثة: إذا اشترى المكيل والموزون والمذروع قال: (وَ1 يصح تصرف فيه حَقٌ 
َقَبِضَهُ) يعني: من اشترى عشر ساعات مثلاً من محل, أو عشر سيارات أو خمس سيارات من 
محل, أو سيارة وما حدّدها من امحل لا يجوز له أن یتصرّف فيها ببيع أو هبة أو رهن ونحو ذلك 
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لا ذا قبض ذلك الشتری؛ لاد اي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن آشترى طَعَاماً؛ قلا 
یه حى يَكَتَالَهُ) والحديث في البخاري ومسلم, ولأنّ اي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم 


بن حزام: ((لا تيح ما لَيْسَ عِنْدَكَ)), وقي الحديث الآخر: ((حقى وا النَجَارُ إلى رِحَائِم)) 
يعني: يقبضوها. 

19 يصح تصرف فيه خی يَفِبِضَهُ) في المعاوضات بل حتى بعض أهل العلم قال: حتى 
في غير العاوضات يعني: بدون مقابل لا يصح التّصرف, مثل: الحبة التي بدون عوض, أو 
الصدقة ونحو ذلك, قال لك: لا يجوز التصرف فيها حتى بغير مقابل لا هبة ولا صدقة ولا نحو 
ذلك, فلا يصح أي تصرف في هذا الشتری إلا إذا قبضته, وقبض کل سلعة بحالها كما سیأتي. 

الآن اشترت المسألة الأولى: من اشترى أيّ أمر فلابدٌ فيه من القبض مِنْ: المكيل الموزون 
المعدود المذروع عامّة, هنا بِيّن المسألة الأولى التي هي على سبيل الإجمال عدم التصرف في 

المسألة الثانية: لو تلف البیع من الذي يضمن ذلك؟ نقول: لا يخلو اتف من ثلاثة 
أحوال: 

ما أن يكون التلف له لتلك السلعة نفس البائع, وإما أن يكون التلف بآفة ماوية مثل: 
المطر ريح برد شديد مثلاً إذا كان المبيع یتأثر بالبرد الشديد, وإما أن يكون التلف ها غير البائع 
ولا طرفاً ثالثاً. 

وإذا كان التلف ها المشتري فحقّه يسقط مثل: لو شخص اشتری ساعة من الحل, وهو 
في امحل دفع المبلغ ثم كسر الساعة وهو في احل, نقول: البيع تام ولا يُطالب البائع بشيء 
والمشتري ليس له الحق أن يُطالب بشيء. 

لذلك الصیّف رحمه الله لم يذكر إذا كان التلف هو البائع؛ لاه معروف ليس له الحق في 
المطالبة - يعني: المشتري -. 

لذلك قال: (وَإِنَ تلفَ) المبيع المذكور من مكيل ونحوه (قَبْلَهُ) يعني: قبل القبض (فَمِنْ 
صّمَانٍ بائع) منال ذلك: لو أن شخصاً اشترى سيارة والسيارة في العرض والرجل دفع خمسين 
ألف ريال أي: المشتري, ثم صاحب العرض يعمل إصلاحات للمعرض فاحترق المعرض 
واحترقت تلك السيارة, الآن من المتسبّب؟ البائع ((فْمِنْ ضّمَانٍ بائع)) البائع هو الذي يضمن 
ماذا؟ أنه هو المتسبّب في التلف؛ لذلك قال: ((وَإِنَ تلف قَبْلَهُ: من ضمان بائع)). 
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مثال آخر: لو أن شخصاً اشترى عشر شیاه ثم البائع وضع ضا سا أو طعاماً يضر بذلك 
فماتت , الذي يضمن البائع؛ لأنّه قبل البیع. 

قال: (وَإِنْ تَلِفَ بافة سمَاوِيّة) مثل: برد, مطر, ريح, صاعقة, ونحو ذلك, (بَطَلَ البَيِع) 
يعني: الراد انفسخ البيع, ولا نقول: بطل البيع؛ لا البيع تامّةٌ أركانه وشروطه فالبيع صحيح, 
فلا نقول: بطل وبا انفسخ البيع؛ لاله كان معقود ثم فُسِحَ بسبب هذه الآفة السماوية, فإذا 
فسح البيع بآفة ماوية معنى الآثار المترتبة على الفسخ نقول للمشتري: خذ مالك وأنت أيه 
البائع ليس لك شيء؛ لأنَّ البضاعة تلفت بآفة سماوية. 

فالحالة الأولى: هي من فعل البائع أو من فعل غيره مثل: لو شخص اشترى سيارة ثم أتى 
سارق فسرق السيارة وهرب کار من يضمن؟ نقول: البائع. 

والصورة الثانية: (وَإِنْ تلف بافة سمَاويةِ: بَطَلَ البَبْع)) لو كان شخص وضع السیارة في 
العرض, ثم آتی برد شدید أو صاعقة فحرقت السيارة نقول: يبطل البیع, ونقول للمشتري: 
خذ آنت الال. 

والسبب الثالث في حصول التلف: (وَإِنْ أَنْلَقَهُ آذمی) يعني: غير البائع وغیر للشتري ويا 
طرف ثالث (خُيرَ مُشتر بَيْنَ فسخ. وَإِمْضَاءٍ) مال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشتری مُكيفاً ثم أتى 
سارف وسرق هنا الکیف هنا ا ثالث, يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ, الفسخ يعني: 
يقول للبائع: أعد إل البلغ لا أريد البيع, أو الإمضاء يستمر في البيع والبيع صحيح ويُطالب 
السارق بالمبلغ أو إعادة المكيف واضح 

لذلك قال: ((وَِنْ تفه آدمئ)) يعني: أتلف الآدمي السلعة غير البائع (( خير مشار یس 
فُْخ)) يقول: ما أريد البيع أعطني ییا البائع نقودي, ((وَإِفْضَاءِ)) يستمر في البيع ويطلب 
من الذي تسبّب في التلف ما يعيد السلعة أو نمنها, أو قوم تلك السلعة يطالب بتقويم تلك 
السلعة. 

مئال ذلك: لو أن شخصاً اشترى شاه فأتى شخص وسرقها, المشتري إما يطالبه بإعادة 
الشاة, واا إا تلفت ماتت الشاة یقول: أعطني مثل الشاة هذه فهي عشرین شاة آنا آرید 
مثلها, وإذا كان ليس ها مثل مثل: بعض اجواهر اطنقوشة بنقش لا يُنقش مثلها, فيُقَوّم مثلها 
الذي عثلها بكم يساوي؟ فیدفعه السارق لذلك الشتري. 


إذاً الأقسام عندنا في الإتلاف ثلاثة أقسام: إذا تلفت السلعة قبل القبض وهي عند البائع 
والذي أتلفها البائع فهي من ضمان البائع, وإذا اتات بآفة ساوية يبطل البيع ينفسخ, وإذا 
كان التلف ها طرفاً آخر غير البائع فان المشتري خر بين الامضاء والفسخ (وَمُطَالَبَة متفه 
بِبَدَلِه) إذا كان من المثليات أو بالقيمة إذا كان يُقَوّم. 

وم يذكر الصیّف رحمه الله إتلاف المشتري للسلعة قبل القبض؛ لأنَّ الأمر فيها واضح, فإذا 
أتلف السلعة لا يُعوّض المشتري بشيء؛ لاه هو المتسبّب في ذلك. 

فتبیل عا سبق أن المكيل والموزون والعدود والمذروع مثل: شخص اشتری أرضاً فإذا تلفت 
هذه الأرض بأيّ متلف مثل صاعقة قة أصابتها فلا تصلح للزراعة يجري عليها تلك الأحكام, 
إذا كان المتلف ها التسیّب - في الأرض, أو السيارة, أو الساعة, أو الثلاجة, أو الملابس, أو 
البضائع -, هو البائع يضمن البائع, وإذا كان السبب بآفة يبطل البيع, وإذا كان من طرفي 
لخن ر بين الامضاء والفسخ.* 

سبق لکم أذ مت شيم إل سين إنا آذ یعون مكياة رر وكا یکین داك 
الکیل ونحوه: مثل الوزون والعدود واگذروع وغیر الکیل ما عدا الکیل مثل: السیارة مُعيّنة, 
عبد مُعيّن» شاة مُعيّنة وهكذاء فهي ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودق واحدة فقط ومعينة, 
وهذا الباب عقده الصیّف رحمه الله؛ لبیان مسألتين اثنتين: 

المسألة الأولى: حکم التصرف في البیع قبل قبضه. 

والمسألة الثانية: لو تلف هذا المبيع من يضمنه البائع أم المشتري, أم أنه طرفٌ ثالث؟ 

سبق لكم في الدرس السابق أن المكيل والموزون لا يصح التصرف فيه قبل قبضه لذلك 
قال: «ولٌ يصح تصرف فيه حى يَفْبِضَهُ)) فما يصح التصرف في المكيل والموزون والمعدود 
والمذروع إلا إذا كان هناك قبض له. 

فمثلاً: لو أن شخصاً اشتر: ی عشرين صاعاً من بر, فلا يجوز له أن یبیعه حتى يقبضه 
وهكذا. 

وإذا تلفت هذا المبيع أي: المكيل وما هو نحو المكيل سبق لكم التفصيل في ذلك في حال 


التلف, اما أنْ يكون من ضمان البائع, أو بآفة ماوية, أو يكون أتلفه طرف آخر. 


یوم بتحدّث الصیّف رجمه له عن حکم ارف ون ال ا مکیلا د 
السیارق لو شخص اشتری سيارة معينة مِنَ العرض فهل يجوز له أن يبيعها وهي في مکانا أم 
أله لا جوز له أن یبیعها حن بقبضها؟ وکذلك لو أن شخصاً اشتری كفا هل یجوز له أن 
يبيعه وهو عند امحل ما قبضه أم يصح له تصرف في ذلك؟ 

هنا قال المصيّف: (وَمَا عَداه) يعني: وما عدا الکیل ونحوه مثل: العبد المعيّنء الدّار المعيّنة 
الثوب للعيّن: مثلاً شخص يقول: أريد هذا القوب عه أو أريد ثوياً صفاته كذا وکذا. 

فهنا على قول الصیّف رحمه الله: موز تصرف الْشتري فيه قبل قَبْضِه) ببیع مثلاً, أو 
بحبة, أو بمعاوضة في أمر آخر, أو برهن ونحو ذلك» هذا على قول الصیّف أله يجوز التضرف 
فيه قبل قبضه. 

فمثلا: لو أن شخصاً اشتری سيار معكنةٌ من المعرضن قال: أريد السيارة هذه فاشتراها» فلو 
أتى شخصاً آخر قال: بعني هذه السيارة التي اشتريها على قول المصيّف يجوز شراء هذه السيارة 
العو 

واستدل الصیّف رجه الله بحديثِ لكن لا ينطبق على هذه المسألة» قول ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: (قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! إِنّْ أَبِيعٌ الإبل بالبقیع» فَأبيغ بِالدَّانِيرٍ ومد الدَرَاهِمَ 
یی بالدراهم وآخذ الدَّنَانِيَ آذ هَذَا من هَذه و أطي ا دعق هذا فقال رثول الله صلی 
ال علیه وسلم: لا یمس أن اقا بسغر يؤيها 12 1 ع تینما ي 

والمصيّف استنبط من هذا الحديث عم كانوا يبيعون الجمل في البقیع قبل أن يكون مقبرة 
م يأي شخص ويبيعه ويأي شخص ويبيعه» نقول: لاء ليس القصود هذاء ونا لقصود البيع 
في الذمة مثلاً بعتك هذا بدینار ويأق شخص آخر فقال: هذا الدینار الذي بعتك إياه أشتريه 
منك الیوم کم يساوي الدینار؟ عشرة دراهم؟ آشتریه منك الآن بعشرة دراهم وین آخر ويشتريه 
وهكذاء ولیس القصود بيع الجمل في مکانه وما البيع في الذمة؛ لذلك قال اللي صلی الله 
عليه وسلم: ((لا بلس أَنْ تَأَحْدَّهَا بسغر يَوْمِهَ) لملا يكون فيه ظلمٌ على البائع. 

وذهب الجمهور الأحناف والشافعية وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها إلى أنه لا 
يجوز أن يُباع بيع قبل قبضه سواء كان كيلاً ونحوه أو غير كيل ونحوه؛ لقول التي صلى الله 

عليه وسلم: ((حَقٌّ حورا القَجَار إلى رخالیم)) وقال: ((لا بغ ما یس عِنْدَكَ)), ولنّي صلى 


اله عليه وسلم نمی عن بيع الطعام وقال: ((من آشتری طَعَاما؛ فلا یه ی يَكَتَالَة)) ورخص 
شيخ الإسلام رحمه الله فقط في بيع التّولية إذا كان بنفس رأس المال» يأتي شخص ويكون مكانه 
ما فيه بأس. 

القصود أنه لا يجوز بيع المبيع أو بيع السلعة قبل قبضها سواء مكيل أو غير مكيل عموماً؛ 
لاكذلة السابقة, وما استدل به الصیّف رحمه اله لیس وا علی تلك السألة ولا علی مسألة 
آخری. 

وعلی قول الصیّف أنّه جوز بیع غير الکیل ونحوه مثل: الدابة» الشاة» قلم مُعيّن ونحو 
ذلك» كذلك إذا عيّن البیع برؤية أو صفة قال مثلاً: آنا آرید سيارة وصفها کذا وکذا وكذاء 
فقال: يجوز بیعها قبل قبضها, وكذلك لو كانت السیارة موصوفةً حتى الآن عندنا غير الکیل 
والموزون» قال: يجوز بيعه الا إذا عيّنها لا يجوز بیعها تكون مثل: المكيل والموزون. 

فمثلاً: لو أتيت صاحب معرض وقلت له: أنا أريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذاء 
فعلى قول المصيّف هنا لا يجوز ولو عيّنت سيارةً يجوز أو رأيت سيارة وقلت: أريد هذه السيارة 
كذلك تكون مثل المكيل وللوژون لا BA‏ لذن التعليل أنَّ كاك ما يحتاج إلى توفية أي: 
كل ما يحتاج إلى عمل ليُسِلّم المبيع للمشتري لا يجوز بيعه حتى يقبضه. 

کیف؟ مثلاً لو شخص قال: أنا أريد أشتري منك مقة كيل بر فح يعطيه مقة كيل يعمل 
مئة كيل يجمع الكيل ويعطيه, كذلك لو قال: أريد عشرين مثقالاً من فضة أو من ذهب بت 
ويزن ويعطيك هذه التّوفية» يوفيك حقّك يعطيك إياه. 

كذلك لو قال: أريد عشرة أمتار من الفراش مر لك ثم يعطيك» وكذلك المعدود لو تقول: 
أريد عشرين بطيخة» يعطيك: واحد اثنان ثلاثة ففيه عمل» لكن لو قال: أريد هذه الشاة 
ا يم 

فإذا كان غير معيّنة وا اشتريت برؤية أو صفة مثل لو قال: آنا آرید منك صاحب المعرض 
سيارة سوداء موديل ألفين وتسعة نوعها كذا هذا وصفها له» فحت يخرجها فيقول للآخر: 
ابحث لي عن سيارة سوداء كذا وكذاء فهنا فيه عمل حت يسلمها للمشتري. 

وكذلك إذا كان رآها فذهب إلى المعرض فيه حمس سيارات عشرين سيارة وأتى للمالك 


ع 


وقال له: آنا أريد شيارة رأيتها في الطرف الفلاني من المعرض بعها على فهنا كأنّه وصفها له, 


لكن لو قال: أريد هذا القلم الذي منك الآن فهنا ما يحتاج تفكير يأخذ القلم يعطيك إياه ما 

فكل ما فيه توفية وعمل یوق المشتري حقّه القاعدة: لا يجوز التّصرف فيه حتى یقبضه لو 
شخص ذهب إلى سوق الغنم وقال للبائع: أريد هذه الشاة أعطني إياهاء ما يحتاج تفكير 
يعطيها إياها مباشرق هنا قال: يجوز له بيع تلك الشاة قبل أن يقبضها؛ لأنّه عيّنها ما يحتاج 
توفية» فهذا هو التعليل في التفريق بين الكيل ونحوه وبين غير الكيل. 

وعندنا المعلوم بالرؤية والصفة حتى ولو كان غير مكيل وموزون؛ لاه يحتاج إلى عمل يُلحق 
بالکیل والموزون, وكذلك الثمر إذا كان على الشجر لا يجوز بیعه» الثمر على الشجر يجوز 
بيعه إذا نضج» فلو تلف كما سيأقٍ يكون من ضمان البائع. 

إذَا'غيز الكل وغیر اللوزوق المعين الآن مثل: الثمر علی الشجر نقول: له أن ينيغة قبل أن 
یستوفیه؛ لذلك لا يصح بیع غير الکیل والوزون إذا وصفه أو رآه فیلحق بالکیل والوزون, 
e‏ 

أعد لكم: على القول الرّاجح كل شيءٍ مبيع لا يجوز أن يباع قبل قبضه وينتهي الإشكال. 

لو مع صاحبك قلم والقلم في جيبه لو قلت: أشتري منك هذا القلم» بكم؟ بعشرة ریال 
خذ عشرة ريال» على القول الرّاجح لا يجوز أن تبيعه القلم حت تأخذه من صاحبك ثم تبيعه 
على شخص آخر. 

على قول المصيّف يجوز بيعه؛ لأنّه القلم مُعيّن» وهو عند صاحبك تقول: بكم القلم؟ بعشرة 
ريال, فلو أتى شخص بجانبك وقال لك: أنت اشتريت هذا القلم بعشرة بعني إياه باثي عشرة 
ریالا فقال: بعتك بائني عشر ويأخذ الثمن» نقول: لاء ما يجوز البيع حتى تقبض السلعة ثم 
بعد ذلك تبيعهاء فلا تبیعها وهي عند المالك الاول. 

إذاً لا جوز بیع أَي سلعة حتی یقبضها الشتري؛ لقول الي صلی الله عليه وسلم: ((حَقٌٌ 
حورا الجا إلى رحاليم)) ولقول اي صلی الله عليه وسلم لحيكم بن حزام: لا تبغ ما لَيْسَ 
عِنْدَكَ)) الآن هذه انتهت المسألة وهي حكم بيع القسم الثاني إذا كان غير مكيل وموزون» يجوز 
بيعه قبل قبضه إلا إذا كان معلوماً برؤية أو صفة, فإنّه لا يجوز بيعه ويُلحق بالکیل والموزون, 
وكذلك الثمر على الشجر لا يجوز بیعه ويُلحق بالمكيل والموزون؛ لأنّه عينه. 


المسألة الثانية: وهي الضمانء لو تلف ذلك المبيع فمن الذي يضمنه؟ قال: (وَإِنْ تَلِفَ) 
ما عدا المبيع بكبلٍ ونحوه (فْمنْ ضمانه) يعني: من ضمان المشتري» مثل: لو أن شخصاً اشترى 
سيارة» على قول المصيّف السيارة يجوز أن تبيعها وهي في المعرض» فلو تلفت السيارة وهي عند 
البائع, قال: الذي يضمنها مَنْ؟ المشتري؛ لأنَّ العقد تم والسلعة مللكٌ له. 

لذلك قال: (مَا 1 بمَعْهُ بان مِنْ فَبْضِه) فإذا منعه البائع من القبض حينذاك الذي يضمن 
ذلك هو صاحب العرضء مثل: لو أن شخصاً لا اشتری السيارة أتى الشتري وقال لصاحب 
المعرض: أعطني السیارق فقال له: ما آرید أن أعطيكء طاذا؟ قال: أريد أن أجعلها في العرض 
مدّة يومين حتى بأتيني زبائن ومشترين» نقول: هو الذي منعه فلو أتى سارق وأحرق السيارة 
نقول: هذا من ضمان البائع؛ لأنّه منعه من السلعة. 

وإذا قلنا: إِنَّه من ضمان البائع هل يكون من ضمان العقد, أو من ضمان الغصب؟ معنى 
مِنْ ضمان العقد نقول: بكم اشتری السيارة؟ مئة ألف» فإذا تلفت نقول: أيّها البائع أعطه معة 
ألف ريال» وإذا قلنا: ضمان غصب يعني: كأنّه غصبها منعه من استلام سلعته» فلو اشتراها 
بمئة ألف ثم بعد يومين زادت مئة وعشرة آلاف, نقول لصاحب المعرض: أعطه القيمة في زمن 
للف وهي مئة وعشرة آلاف ريال. 

فتبيّن مما سَبّق: أنَّ هذه المسائل أولاً: تكون دارجة كثيراً في معاملات الناس المعاصرة لا 
سيما في بیع السيارات في العصر احاضر وكان قبل زمن يسير يُباع الطعام والبر وهو في مكانه 
يتبايعونه» هذا يبيعك بستين وهو ني مكان والسلعة في مكان» والان يتبايعون السيارة وهي في 
مكانحاء وأحياناً في بعض احلات يتبايعون الکیفات وهي في مكاتماء فنقول: هذا لا يجوز 
((حَقٌ حورا لجَار إل رِحَالة)). 

ولو أن فخا ۳ إلى صاحب محل بحاري فقال له: عندك مکیف؟ فیقول: عندي 
مكيف» بكم؟ ثلاثة آلاف, الآن باعه لكن ما قبض فلا يجوز لهذا البائع أن يبيع سلعة غيره 
وهو ما قبضهاء فالآن هو قال: بعتك» والسلعة عند الوكالة مثلاً أو عند المعرض الآخر. 

وكذلك لو أتى إلى معرض السيارة جحد السيارة واقفة» بكم تبيعها؟ بستين» يُسجّل عليه 
ستين» يأتي شخص: بكم؟ بواحد وستين» وهي في المعرض تمكث سنة ستة أشهر وهي في 
مكاتماء وهذا ما يجوز فلا تباع السلع حتى حاز. 


وتفريق المصيّف رحمه الله بين المكيل وغير المكيل ما عليه دليل, ولا استنبط دليلاً ليس في 
نفس المسألة وما في مسألة آخری» وهي البيع بالدین» لذلك اي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا بلس أَنْ نها بسِعْرٍ يَؤْمه). 

المسألة الثانية من المسألة الأولى ما دارج كثير في معاملات الناس تأ لصاحب محل تقول 
له: عندك ساعة؟ يقول: عندي ساعة» بكم؟ بخمس مئة» خذ خمس مئة وهي ما عنده ويذهب 
للمحل الآخر ويشتريها منه» هنا باع شيئاً وهي في مكان آخر اشترى شیف وذاك باع السلعة 
وهي في مكانماء فلا يجوز هذا التصرف» هذا أمر. 

الأمر الثان: التّلف للسلعة, إذا كانت مكيلاً أو موزوناً معدوداً أو مذروعاً أو معلومة برؤية 
أو صفة فهي من ضمان البائع» وكذا إذا كان الثمر على الشجر من ضمان البائع. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً وهذا يحدث عند أصحاب الزارع كثيراً وني کل سنةء مثلاً إذا 
قارب التمر لوّن التمر قبل التلوين ما يجوز» إذا تلوّن التمر يأقي شخص يدخل الزرعة من 
صاحب المزرعة, أنا صاحب المزرعة» تبيعني هذا التمر؟ نعم» بکم؟ يقول: أبيعك إياها بخمسين 
ألف ريال» ثم يأتي شخص آخر لصاحب الزرعة تبيعني التمر؟ يقول: لاء أنا بعت التمر على 
شخص بخمسين ألف ريال» يأ هذا الشخص تبيعني التمر هذا؟ يقول: نعم» بكم تبيعني إياه؟ 
بستين ألف ريال» ثم أ حياناً يأق مطر فيُفسد التمر» من الذي يضمن؟ يضمن صاحب الزرعة 
البائع, المشتري الأول يُعطي ذاك الرجل المبلغ ستين ألفاًء والمشتري الأول الذي اشتری من 
صاحب المزرعة بخمسين ألفاً يأ لصاحب المزرعة يقول: أعطني خمسين ألف ريال المبلغ الذي 
اشتريت به؛ لأنَّ الثمر تلف, فیرجع فيه على البائع. 

وكذا أصحاب الفواكه في محلات الخضراوات ونحو ذلكء لو كانوا ذهبوا إلى مزرعة واشتروا 
فاكهةً عنباً أو برتقالاً ونحو ذلك فتلف أتاه مرض» نقول لصاحب الزرعة: أعط أولئك مبلغهم 
الثمن؛ لأ ذلك المبيع من ضمانك. 

لذلك قال: ((قَمِنْ صَمَانِ بائئع) في المسألة الأولى الكيل والموزون والعدود والمذروع, 
المسألة الثانية: یکون من ضمان الشتري؛ لأ ا صلى الله عليه وسلم قال: ((الْخَرَاجُ 
بالضَّمَانِ)) يعني: الذي بخرج لك من الغلّة سببه أنّك ضامنٌ لذلك البلغ لو تلف فالشتري 


هو الذي ا العرم وعلیه انا العرم» فمن ضمانه. 


سبق لكم اد المبيع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما أنْ يكون مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداً أو مذروعاً أو مبيعاً برؤية أو صفة» وكذا الثمر على الشجر هذه سبعة آشیای المصيّف 
قال: ((و يصح تصرف فيه حى يَقْبِضَه)). 

لذلك في أول الفصل قال: ((قَضْلٌ: وَمَنِ آشترى مكيلا وَتَوَهُ: صح وم بالعده 19 
يصح تصرف فيه خی يَفْيِضَهُ) يعني: متى يصح النُصرف فيه؟ حت يقبضه. 

القسم الثاني: ما عدا هذه الأشياء السبعة مثل: لو تأ معرض السيارات وتقول: أريد 
أشتري هذه السيارة التي أمامي, أو تدخل محلاً وتقول: أشتري منك هذا القلم, أو أشتري 
منك هذا العصير تعینه, وكذا أشتري منك هذه الشاة تُعيّنها. 

فهذه قال المصيّف: ((وَمَا عَدَاه)) يعني: وما عدا المكيل والوزون والمذروع والمعدود والمبيع 
برؤية أو صفة أو الثمر على الشجر قال: ((يجُورُ تصرف الُشتري فيه قَبْلَ قَبْضه). 

لما بين أن المبيع قسمين: منه ما يصح قبل قبضه, ومنه ما لا يصح قبل قبضه وقلنا: 
التاجح سابقاً أ جميع القسمين لا يجوز تصرف فيها لا بالقبض, كيف يكون هذا القبض؟ 
الآن يُبِيّن كيف يكون هذا القبض» يعني: جميع المبيعات على القول الصحيح لا يجوز بيعها 
حتى يقبضها المشتري» ما هي صفة القبض في المبيع؟ 

قال: (ما بیع صل فَبْضْ بكيْل» أ وَزْنِء أو عَدّ أو ذَرْع: بلك) معنى هذا الكلام: 
5 المبيع إذا كان ۳ يُكال مثل: بر أو آرز أو حنطة أو شعير؛ رن أن البائع قال: كم تريد؟ 


ع 


قال: أريد خمسة أصواع مثلا» فمجرد أنه أخرج من الكومة هذه خمسة أصواع هنا يكون حصل 
القبض على قول المصئف. 

يعني: إذا فرزها له ما عنده من المجموع الكلي, مثلاً وضعها في خمسة أكياس أو كيس أو 
كيسين على قول الصیف هنا يحصل القبض, فلو تلفت حى ولو ما لها المشتري فعلى قول 
المصيّف تكون هنا مكيلة وموزونة» وسبق لكم أنّه إذا كانت هذه فمن ضمان البائع. 

والموزون يكون بوزنه يعني: لو شخص ذهب إلى محل الفضة والذهب قال أريد مثلاً: أريد 
عقون جراماً من الفضة فبمجرد أله وزفا له وقال: هذا عشرین, هنا علی قول الصیّف هذا 
قبض فیصح البیع هنا حتی ولو ما ملها. 


وكذلك المعدود مثلاً قال: ماذا تريد؟ قال: أريد عشرين بطيخةً وهي في السيارة فرز عشرين 
بطيخة له فهنا حت ولولم يحملها من السيارة على قول المصيّف يحصل القبض, فعلى قول 
المصيّف يصح للمشتري أن يبيعها على آخر. 

وكذا لو قلت لصاحب البقالة: أريد عشرة بيبسي ففرزها لك هذه عشرة بيبسي» فهنا على 
قول المصِيّف حى ولولم تقبضها تأخذها تحملها فإ هذا التصرف يكون قبضاً في حقّك. 

وكذلك المذروع لو أتيت لخياط وقلت له: أنا أريد ثلاثة متر من هذا الثوب» فإذا ذرع لك 
ثلاثة متر وقصّه لك هنا يُعتبر قبضاً حم ولولم تأخذه. 

وهناك قال المصيّف: ون تلف قَبْلَهُ: فمن ضَمَانٍ بائع)) لكن إذا قبضه الآن فيكون 
من ضمان الشتري. ۱ 

وكذا في المسألة السابقة التي قبل لو شخص اشتری عشرین صاعاً من رجل کم ترید؟ قال: 
أريد عشرین صاعاًء فإذا كالما وفرز عشرین صاعاً, هنا على قول المصيّف یکون قبضاًء لو 
تساقطت أو أتاها ماء على قول المصيّف يكون مِنْ ضمان مَنْ؟ الشتري؛ لأنّه فرزها قبضها 
خرجت من عهدة البائع» هذا على قول المصئف. 

والصحيح أنه لا يكفي الكيل ولا الوزن ولا العد ولا الذرع فقط, بل يلزم أن يكون معه 
الحيازة» يعني: ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري - يعني: هذا المكيل - فمثلاً: لو 
أتبت لصاحب البقالة ماذا تريد؟ فقلت له: أنا أريد عشرة بيبسي» فلو أتى شخص وأسقط 
البيبسي كانت من الزجاج فتكسّرت» على قول الصیّف من ضمان الشتري؛ لاله قبضها أخرج 
له صاحب البقالة عشرة بيبسي. 

لكن نقول: لا يكفي العد فيها وما لاب من الحيازة بحيث أنَّ المشتري يأخذها ويخرج با 
من امحل فإذا ملها هنا نقول: حيازة» فلو سقطت منه وهو في امحل وهو يحملها مثل الكيس 
لم يكن جيداً فسقط فتكدّرت نقول هنا: حيازة للمشتري وخرج من عهدة البائع فلا يضمن 
البائع شيغاً. 

وعلى القول الصحيح: لو أن صاحب البقالة وضع الزجاجة البيبسي على الطاولة فرزها 
وقال: هذه لك خمسة ثم سقطت وانکسرت. على القول الصحيح من ضمان البائع؛ لته ما 


حازها المشتري إلى الآنء كيف يحوزها؟ زيادة على العد یأخذها مثلاً في يده في كيس ونحوه 
فإذا حملها في الكيس هنا آخرجها من مكان المبيع حتى ولو يخرج من انحل. 

فالمصيّف رحمه الله قال: ((مَا بیع وَيَحْصلْ قَبْضُ بِكَبْل» و وَْنِء أؤ عَتٍ أ ذرع: بِدَلِكَ)) 
يعني: إذا ون أو كيل خلاص يُعتبر في حقّ المشتري أنه قبضهاء لكن نقول: نحن على الصحيح 
هو الحيازة؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((لآ تَبِعْ مَا لیس عِنْدَكَ)), وقال: ((حَقٌّ يَحُورَهَا 
لحار ال رحالیم)), وقال: (فلا يِعُْ خی يكثَالَه)) فمن الاستيفاء القبض يقبضها أو يُسِلّمها 
للمشتري. 

ثم بعد ذلك قال (وفي صبْرة) الصبرة يقول الفقهاء بهذا اللّفظ: الكومة من الطعام يعني: 
الجتمع من الطعام» كيف؟ لو مثلاً مزرعة فيها حب أو أرز المزارعون يجمعونه في مکان هذا 
المكان يُسمّى كومةً يعني حبّاً متراكباً هذه الكومة, (وَمَا يُنْقَلُ: بتقله) يعني: الكومة كيف 
يحصل القبض فيها؟ بالنقل, لو شخص قال: أنا أريد أن أشتري هذه الكومة» كيف يكون 
القبض؟ بالنقل» يأقي شخص ينقل جميع هذه الكومة. 

((وفي صُبْرة)) يعني: كومة الطعام ((وَمَا يُنْقَلُ: بتقله)) مغل السيارة تنقل من مكان إلى 
مكان من المعرض إلى البيت» الثلاجة من امحل إلى البيت» المكيف من انحل إلى البيت هذا 
ينقل وهكذا, فإذا تقلت يكون قد حازها المشتري وهذا هو القبض في حقّه. 

يعني: لو اشتريت مكيفاً من امحل ثم وضع البائع الکیف في كهرباء غير العد لما فاحترق 
امكيف فلو قال البائع: أنا بعتك إياه, نقول: صح باعه إياه لكن لم يقبضه, فلمًا لم يقبض 
المكيف فهو من ضمان مَنْ؟ البائع» ما خرج من عهدته. 

قال: (وَمَا يَُتاوَلُ) يعني: تأخذه (بعَنَاوُله) نعطيه بالید» قلم جوال كتاب نظارة وهكذا 
بالنقل, فمثلاً: لو كنت عند صاحب محل نظارات وهو يريك إياها أو تحركت فانكسرت 
النظارة في الحل» نقول: ما قبضها المشتري حم تنتقل يأخذها بيده» فإذا أخذها المشتري بيده 
هنا نقول: قبض في حقّ المشتري فتكون بعد القبض من ضمان الشتري. 

قال: (وغيرە: بتخليته) يعني: في غير ما ينقل بالتّخلية» کیفی؟ مثل: لو شخص باع أرضاً 
كيلو في كيلو ما تنقل» ماذا يصنع؟ بالتّخلية يعني: يخرج منها ويقول: هذه الأرض لك وإذا 
كان مثلاً فيها سور يعطيه مفتاح السور في الأرض. 


وكذا البيت لو باعه بيت بتخليته يُسِلِّم له المفتاح» وكذا لو قال: بعتك هذه المزرعة متى 
يقبضها المشتري؟ إذا قال: أنا خرجت من المزرعة خذ هذا مكان المزرعة وهذا مفتاح المكينة 
ونحو ذلك, فإذاً التّخلية البعد عنهاء ومن الشتري من استلامها هنا خی فإذا حصلت 
التخلية هنا يكون القبض للمشتري ولولم يدخلها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً باع على الآخر بيتاً وقال: خذ هذا مفتاح البيت» فأخذ 
المشتري المفتاح وبعد ساعتين احترق البيت نقول هنا: المبيع تم القبض فيه فيكون من ضمان 
المشتري. 

ولو أنَّ البائع لم يخرج بعد من البيت, فاحترق وهو قد أبرم عقد البيع مع المشتري واحترق 
ا ا خي البائع إلى الآن» نقول: من ضمان البائع؛ لاد المشتري لم يقبضه. 

فتبيّن ما سَبَقَ: أنَّ المبيع لا يخلو على قول المصيّف: ما أنْ يكون مكيلاً أو موزوناً أو 

معدوداً أو مذروعاً أو برؤية أو صفة أو ثراً على الشجر وإما ألا يكون کذلك وعلی القول 
الصحيح نقول: ما فيه تفريق من ناحية التصرف ف المبيع قبل القبض» وهي جميعاً لا يجوز 
بیعها قبل قبضها. 

المسألة الثانية: الضمانء نقول: الضمان في الصور جميعها من ضمان البائع لا فيما عدا 
الكيل والموزون فمن ضمان المشتري ما لم عنعه البائع, وم التّخلية بيع الثمر على الشجر 
فتلحقه بالتّخلية» فنقول: يجوز بيعه بعد التّخلية بالتّخلية الج ل رن لني توي 

يعني لو شخص قال: هذه النخلة التي عليها الثمر بعتك إياهاء لكن منعه من دخول 
المزرعة هنا منعه فما فيه قبض؛ لأنّه قال: ((وغيره: بَخْليته)) لكن لو باعها وهي عليه قال: 
خذ هذه هذه تخلية» ثم باعها الآخر تخلية وهي في ع وهكذا. 

وما يحتاج فيه المبيع من خدمات تكون في الأصل على البائع والمعروف عرفاً يسار عليه 
مثل: لو شخص اشتری من اكد خدمة الشتري إذا تعورف علیها يان العامل الذي فاخن 
هو يخدمك يحمل ما اشتریته من متاع ویعضه في أكياس» فلو قال صاحب احل: أعطني قيمة 
ا نقول: لا» هذه تعتبر على البائع. 


وكذا لما وزن لك أو أخذت آجبان ونحو ذلك فقال لك البائع: أعطني قيمة العامل» نقول: 
لا هي على البائع. 

وكذلك عند الفقهاء السمسرة في البیع تکون على البائم إلا ذا دل العرف على خلافه 
فيُصار العرف» الآن العرف السعي في العقار وغيره يكون على المشتري وإِلّا في أصله على 
البائع؛ لاه من خدمات البائع يخدمك ليبيع ما آردّت بيعه وهكذا. 

وحمل العامل لما اشتريته من ا محل إلى السيارة في الأصل على البائع» يعني: لو اشتريت متاعاً 
فلمًا العامل الذي عند البائع حمله إلى سيارتك» فقال لك هذا العامل: أعطني حقّي» نقول 
له: لا يلزمك هذا على البائع؛ لأنّه من خدمات البائع» من مقتضيات ما هو من مُكيّلات 
البیع» فتكون على البائع. * 

عقدُ البیع عقدٌ غلیظٌ في الاسلام إذا لزم لا ييطل» ولا يُبطل لا إذا لم تتوفر فيه شروط 
البيع, أو 585 فيه أحد الوانع يعني: إذا طرأ عليه أحد الوانع. 

وإذا عُقِدَ البيع لزع فلك واحدٍ من المتبايعين أن يأخذ حقّه, المشتري يأخذ المبيع والبائع 
يأخذ الثمن» وليس لأحدها إذا لَِمَ البيع أن يفسخ العقد الا إذا طرأ على ذلك العقد طارئ 
من وجود خیار فسخ العقد. 

وعندنا اصطلاح فسخ» وعندنا اصطلاح إبطال» وعندنا كلمة عقد» فسخ هذه تكون 
بعد لزوم العقد إذا لزم العقد فيُفسخ, مثل: اختيار أحدها بالإقالة» وعندنا إبطال البيع إذا 
توفرت شروطه وأركانه ثم طرأ عليه ما يبطله؛ فلا طل بطلب من أحدهما مثا فإذا لَرْمَ لا 
پتراجع عنه 1 بالفسخ. 

الفسخ يعني: طلب الالغای فإذا فسخ الطرف الثاني واتفقا الجميع على الفسخ يعني: آلغیا 
العقد وال في الأصل أن يكون ملزماً مستمراء فإذا اشتری السیارة شخص من آخر یلزم البیع 
لیس لأحدها الرجوع. 

فلا نقول: إذا أراد شخص إلغاء البیع لا نقول: نبطل العقد لاء العقد سری شرعاً فلا 
يبطل» ماذا يُصنع غير الابطال؟ یُسمّی الفسخ الذي هو لغاء ما لزم» آما إذا قلنا: إبطال 
فمعناه أنه باطل من أصله طراً عليه ما يبطله, فاذا تمت آرکانه وشروطه لیس لأحد وانتفت 


للوانع فیه لیس لحد من التبایعین أن بلغیه ولا پُلزما فیه. 


والإسلام جعل فسحةً للمتبايعين بفسخ البيع ا من سماحة الإسلام ويسره» ورتب 
م فضلاً لمن 1 بذلك لام ا مسشحن» وهو ما ب يُسمّى بالإقالة. 


تایه ۳ يعني: الذي ۳ ما لز به الطرف الآخر فتوابه؛ ((آَقَالَهُ له 9 وهذا من 
باب 1 أيضاً - يعني: الاقالة - قال عز وجل: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالَفُوَى». 


وللطرف الآخر عدم الالغاء إذا لم يلغ له ذلك شرعاً؛ لأنَّ العقد 2 والله یقول: يا 


ؤي یه 


لین آمَنُوا أَوْقُوا بالعود, وقال سبحانه: وال اله ابي لكن من ساحة الإسلام 
لأحدها أن يُلغي البیع بالفسخ إذا رَضِيَ الطرف الاخر بالفسخ يُشكر على ذلكء إذا لم يرض 
لا نقول: ظلمه. 


يعنی: لو أنّ.شخصا اشتری بیتاء بكم اشتریت البیت؟ قال: اشتریته عليوق ريال ثم بعد 
ثلاثة أيام أتى للمشتري نقل في وظیفته من هذا البلد إلى بلدٍ آخرء وأتى لصاحب البیت 
فقال: انا اشریت ات الست لکن أتاني نقل» أريك أنْ تعید ال الثمن و تأخذ بيتكء لصاحب 
البيت البائع أن يرفض طلبه ورفض طلبه ليس فيه ظلعٌ للمشتري وإمًا من حقّه عدم إلغاء البيع» 
لكن إن تعاون معه وأعطاه الثمن بفسخ البيع فاه يؤجر بذلك؛ لأنّه من تفریج كربات المسلمين 
ولأنَّه من باب التعاون على البر والتقوى. 

لهذا لما ذكر المصيّف رحمه الله شروط البيع والشروط في البيع وذكر الخيار, ختمه لما تم البيع 
وتم كع شيءٍ ختمه بأنّه قال: لکل من المتبايعين أن يُلغيا ذلك البيع. 

لذلك قال: (وَالإِقَالَهُ) يعني: طلب إلغاء البيع (فَسْعٌ) يعني: ليست إبطالاً وبا طلب 
إلغاء» وليست عقداً جديداً كيف؟ يعني: لما أعاد الشتري الثمن إليه وأعطى الشتري للبائع 
السلفة هتم اا ليست ما لك لا فول اما عفد ول فا اما ند خرص فيا 
الشفعة وغیر ذلك من الأمور» مثل: اشتراط عقدین في عقد ونحو ذلك. 

إذاً ما هي الاقالة؟ نقول: ليست عقداً وان فسخ أي: أنَّ الاقالة الغاء لبیع تم لا بعقد 


جدید وإعما بالغاء عقد سار. 


قال: ((وَالإِقَالَةُ: فَسْحٌ)) وحكمها مستحبة ماذا يترتب علیها؟ أا فسخ» ولا الذي قال: 
مور سح ملق الوا مل: وان دخصا هو ف سارف ركم اتيت 
السیارة؟ اشتراها بمئة آلف ريال» فقال: بعتك» وقال آخر: اشتریت. ثم تفرقا وعاد الاخر - 
آي: الشتري - وقال: آنا أريد إلغاء البیع وهو ما استلم السيارة إلى الآن يريد أن یخرجها من 
المعرض» فقال: آنا أريد إلغاء البیع» نقول: لا یلزم منه آنْ يقبض البیع ثم یطالب بالفسخ يعني: 
یطالب بالاقالة. 

ففي أيّ زمن للمتبايعين فسخ البیع قبل القبض بعد القبض أثناء القبض, لماذا يجوز في 
أحواله الثلاثة: قبل أثناء بعد؟ لأَنّه حق للمتبايعين شما أَنْ يُطلبا إلغاءه في أيّ زمن يحدث فيه. 

قال: (عثْل الثَّمَنِ) بمثل ما بيعت به السيارة بكم بعتها؟ بمئة آلف يعيد الثمن مئة ألف 
ريال, عثل ثمنها الذي بيعت به في العدد مئة ألف» والكيفية الذي هو تمييز المئة الذي هو 
الريال مئة ألف ريالء فلا يبيعها مثلاً معة ألف دولار أو معة ألف جنيه وضو ذلك وا بمثل 
نها الذي اشتراها به؛ لأا قلنا: ليست عقداً فلو زادت أو نقصت لاعتبرناها عقداً وا هي 
إقالة. 

فمثلاً: شخص اشترى ساعة بخمس مغة ریال فإذا أراد يذهب لصاحب الحل يقول: أنا 
أريد إلغاء البيع الذي بيني وبينك» فيُعطيه البائع المبلغ كما هو خمس مئة ريال وهذا يعطيه 
السلعة كما هي لا يزيد عليه ولا ینقص, فلو زاد ما قلنا: إِنَّه تعاون معه على البر والتقوى ففيه 
شيخ من عدم العدل معه وإذا أنقصه عن القيمة قال: ما أريد ما دام أتاك نقل ما أريد المئة 
ألف 0 تسعين ألفاً وأنا أسقط عنك سماحةً مقي عشرة آلاف نقول: له ذلك. 

لکن یشتر ط على الشتري دفع تمن للإقالة أعلى نقول: لا ما د یشترط؛ لأنه لیس من عله 

فإذا قال: آنا ما أقيلك لكن آنا أشتريها منك بنمن آعلی» نقول: ما فيه بأس هذا فيه نفع 
للمشتري. والاقالة هي نفعٌ للمشتري أصلاً, ولو قال: أنا لا أريد منك شيئاً مقابلةٌ أصلاً 
نقول: ما فيه شيء؛ لن المقصود من الإقالة نفع م الشتري. 

قال: (ولا خیاز فِيهَا) يعني: ی و ل يعني: لو 
قال: أقلني» فقال: أقلتك» وهما في المجلس يترتب عليه الحكم» فلا يشترط التّفرق» فلو عاد 


الشخص وهو ف اجلس, وهو في اجلس قال: أنا رجعت عن إقالتي لك. نقول: لاء ما فيها 
خيار. 

قال: (ولا شْفْعَةً) لاذا قلنا: ولا شفعة؟ لأنَّ الاقالة كما قلنا هي فسخ, ولف لا تکون 
لا في بيع» لذلك كما سيأ في تعریف الشفعة: ((وَهِيَ: أسْتحقّاق آنتژاع حصة شریکه. من 
آنتقلت لیب بعقض مَالي بقمنه الذي آسْتَقٌَ الق عَلَيْم) فلمًا كانت فسخاً لا یدخل فیها 
الاقالة. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً هو وآخر شرکاء في أرضء ثم هذا باع نصیبه على هذا الرجل 
باعه بمئة ألف ريال» فإذا أراد هذا أن يفسخ العقد هذا الرجل الشريك ليس له حق انتزاع 
الشفعة یت يقول: آنا ارید. أن أشع: ي مُقدَّم عليك فيهاء يعني: لا يشتر ط أن يستأذن من 
الشريك الآخر وان هي - أي: الإقالة - حق عادت لصاحبه الأول. 

ا ا بالشفعة» فما يقول: لاء ما تفسخ» أنا أريد أن أشفع 

شتري نصيبك ويخرج هذا ما دام أنه خرج لا يعود» نقول: ليس لك حق أيّها الشريك الآخر 

أن تمنع شريكك من الإقالة» فإذا قال: لماذا؟ نقول: الشفعة لا تكون لا في البیم وهذا ليس 
بيعاً ولغا هي إقالة عادت لنصيبه الأول» فهذا الرجل شريك معك في الأصل عاد إلى مكانه 
كما هو فليس لك حق ف أنْ تُسقط نصيبه؛ لما أراد أن يقيله. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الإقالة حكمها التُكليفي للستحب وحکمها الوضعي ما فسخ 
وليست إبطالًا للبیع وليست عقداً جديداً وا عقد سارٍ فاتفقا على إلغائه» ولكلّ واحدٍ 
منهما الحق له في ذلك وهذا من محاسن الدين» ولا يُشترط فيها القبض» فلا نقول: أنَّ الإقالة 
لا تكون ال بعد قبض المبيع وتا بعد لزوم العقد لكل من المتبايعين أنْ لفیا ذلك العقد سواء 
كان قبل القبض أو أثناء القبض أو بعد القبض الأمر فيه سواءٌ؛ لأنّه حق لمما. 
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قال المصّنف رحمه الله: 
(باب الربا وَالصّرْفٍ) 

الربا لغة: هو الزيادة قال عز وجل: لفَإِدًا ترا عَلَيْهَا الْمَاءَ ارت وَرَبَتْ) [الحج: ۰] يعني: 
علت. 

وشرعاً: زيادة في شيءٍ خصوص ويا بیان ذلك. 

والربا ینقسم إلى قسمین: ربا فضل وربا نسيئة, ربا الفضل زيادة أحد المتبايعين على الآخر 
مثل: شخصٌ يشتري برا من آخر صاع بصاعين فهنا ليس فيه تساوي فالصاع بصاعين هنا 
فيه زيادة, وربا النّسيئة يعني: ربا التأخير الله عز وجل يقول: إا ايء زِيَادَةٌ في الکفر6 
[التوبة: ۳۷] يعني: تأخير الأشهر عن أزماتما مثل: تبيع لشخص خمسة جرام ذهب بخمسة جرام 
ذهب لک القبض ليس الان متأخراً بعد يوم, يعني: أعطيك خمسة جرام وقل: أعطني خمسة 
جرام لكن من الغد استلمها فهنا نسيئة. 

والمصيّف رحمه الله يَذكرٌ في مطلع هذا الباب ربا الفضل, وربا النّسيئة أفرده المصيّف رحمه 
الله في الفصل الذي يلي هذا خصّصه للنّسيئة. 

وربا الفضل عمدةٌ الحديث فيه حديث عبادة هو قول اي صلی الله عليه وسلم: لدع 
العب, وة بافَِه, ول له لمیر بالشعير, ور بالتَمْرِ, والملخ بالملح, ملا 
عثل, سَوَاةٌ بسواو, يا بيَدِ, فد لت هَذو الأَصْنافُ فبیغوا کیت شِفْتُمْ دا گان يدا بيَدِ)) 
وحدیث أبي سعید قريب من هذا. 

وهذه الأجناس الرّبوية تنقسم إلى قسمین: ذهب وفضة جنس, والبقية الأربعة جنس يعني: 
ذكر التي صلی الله عليه وسلم ستة أجناس يجري فيها ابا ذهب فضة بر شعیر تمر ملح, 
الذهب والفضة جنس, والبر والشعیر والتمر واطلح جنس واتّفق العلماء على أن الربا يجري في 
هذه الأصناف الستة, وهل يجري في غیرها؟ أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة يرى أنه يُقتصر 
على هذه الأصناف الستة المذكرة في حديث عبادة. 

ومن رأى أنَّ الربا يحري في غير هذه الأصناف الستة اختلفوا في العلّة التي يجري فيها الربا, 


وعندنا جنسان ذهب وفضة جنس, وبقية الأصناف الأربعة جنس. 


أولاً: تأخذ جنس الأول وهو الذهب والفضة من رأى أنَّ الربا يجري في غير الذهب والفضة 
لكن في أيّها يحري؟ اختلفوا في العلّة التي ثُّقاس عليها الذهب والفضة. 

المصيّف رحمه الله هنا ذكر أنَّ العلّة هي الوزن فكل ما يُوزن يجري فيه الربا مثل: لحاس 
الحديد وهكذا كل ما يُوزن يجري فيه الربا وهي رواية عن الإمام أحمد واعتمدها أكثر الحنابلة 
وعلیها خا الصتّف وهو مذهب الأأحناف أي: أن کل ما پوزن يجري افيد الربا. 

وذهب الالكية والشّافعية إلى أنَّ العلّة فیها هي لتّمنية, ودقّق بعضهم من الشّافعية وقال: 
عبت الثّمنية يعني: کل ما جرى غالب في البلد أنه يستخدم تمن يجري فيه الربا فمثلاً: لو قُدّر 
أنه جعِلَ الشاي هو وسيلة نمن في البيع والشراء في اجتمع, قالوا: يجري فيه الربا؛ له هو 
الغالب عليه وهذا هو مذهب الالكية والشّافعية وهو رأي ابن القيم رحمه الله واختاره شيخ 
الاسلام وهو المشهور عنه, وني كتابه اسمه: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) 
قال: الربا يحري عليها في مطلق الثمنية وجَعَلَ لما شرطين اثنين مطلق الثّمنية مثل: لو جعلّت 
الجلود هي الوسيلة للتبايع أعطني عصيراً بكم؟ بربع جلد بجلد بجلدين وهكذا مثل: جلود 
الأغنام لو قُدّر لكن اشترط شرطين: 

الشرط الأمر: أن يكون محدوداً يعني: يُجعل له حدّ فلا يكون متوفراً بكثرة, مثل الراب 
فالزانية لا لمكن اب یکون غا لانّه غیر محدود کثیر. 

والشرط الثاق: أن یکون ثابتاً فإذا كان غير ثابت يتغير أيام يزيد وأيام ینقص, مثلاً الحديد 
يزيد ينقص وهكذا, فإذا كان يزيد وينقص غير ثابت فلا يَصلح أن يكون ثمناً هذا هو الجنس 
الأول, وهو رواية عن الامام أحمد والأحناف يرون أنَّ العلّة في الربا في الذهب والفضة هي 
الوزن, المالكية والشّافعية يرون الثّمنية كلع ما هو تمن فإنّه يجري فيه الربا وهو مذهب المالكية 
والشافعية. 

عندنا القسم الثاني الآن وهي: البر والشّعير والتّمر والملح ما هي العلة فيها؟ على قول 
المصيّف وهي رواية عن الامام أحمد أنَّ کل ما يُكال يجري فيه الربا سواء كان مطعوماً أو غير 
مطعوم يعني: مغلا الشّكر يجري فيه الربا؛ لاه بمكن أن يُكال, فإذا جُعل وزن يُلحق بالصنف 
الأول مثل: التين يُكال, التمر جاء فيه النص يكال, الخوخ مثلا يكال وهكذا. 


أو كان غير مأكول مثل: الراب يكال لكن غير مأكول قولوا: يجري فيه الربا وهذه رواية 
عن الإمام أحمد هي أيضاً مذهب الأحناف, فالأحناف وما اعتمده المصيّف رحمه الله يرون 
أن الربا يجري في كل موزن ومأكول. 

القول الثاني : أَنَّ الربا يحري فيما هو مدّخر ومقتات يعني: يشترط الاوّخال والاقتيات وهو 
مذهب المالكية فكلٌ ما يُدّخر ويّقتات يجري فيه الربا سواء يكال أو ما يُكال, يدَّخر يعني: ما 
يفسد يبقى مثل: الیّین, ولو كان يُفسد مثل: الموز أو البرتقال فإنّه لا يحري عندهم فيه الربا. 

والشرط الثاني : الاقتيات أنْ يكون قوتاً لببى آدم, فمثلاً: اليّبن يُدّخر لكن ليس قوتاً لبنی 
آدم فعندهم لا يحري فيه الربا وهذا هو مذهب المالكية. 

والقول الثالث: وهو مذهب الشّافعية أن کل ما هو مطعومٌ يجري فيه الربا کل شيءٍ مطعوم 
يقتات ما يقتات, يُدّخر ما يُدّخر, يُكتال أو لا يُكتال يجري فيه الربا, فالبرتقال والتفاح والموز 
عندهم يجري فيه الربا, فلا تبيع برتقالة ببرتقالتين ولا موزة بموزتين ولا تفاحة بتفاحتين وهكذا 
يشترطون الطعم وهي أيضاً رواية عن الإمام أحمد. 

الآن المذاهب انتهت رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الأحناف كل مكيل يكل ما 
هکل سواء, عند المالكية الادّخار والاقتيات, عند الشّافعية الطعم وهو رواية عن الإمام أحمد 
فإذاً عند الإمام أحمد رواية الكيل, والرواية الثانية: الطعم الرواية الثالثة: تجمع الروايتين الكيل 
مع الطعم لاب أنْ يكون مكيلاً ومطعوماً مثل: اليِين يُكال وهو أيضاً يُطعم يُأكل. 

ودائماً الأول والثانى جنس الذهب والفضة والأصناف الأربعة جنساً آخر, الجنس الأول 
هل الأوراق التّقدية ثلحق به باعتبارها ذهب وفضة أم لا؟ الآن انتهينا من الأجناس نرجع إلى 
الأوراق التقدية القسم الأول ذهب وفضة. 

الأوراق النقدية أول ما تشأت في العام جعل لما غطاءً فالذي معه مثلاً ريال معناها أنه 
يحوز قطعة من الذهب محفوظة له, والذي علك ألف ريال عنده ذهب بقيمة ألف ريال, وعلى 
هذا سارت النقود التّقدية حتى عام ألف وثلاث مئة وثلاث وتسعين العٌية ارتباط الأوراق 
لتّقدية بالذهب والفضة؛ لاد غالب ارتباطها كان بالذهب فألغي ارتباطها بالذهب فأصبحت 
الأوراق التقدية ليس لما غطاء, فمن يحوي مليون ريال ليس معناه أنه ملك ذهب بمليون ريال, 
وا هذه الأوراق التّقدية؛ إشارةٌ إلى وجود ثرا عنده أو مال بذلك الرقم فمجرد الأوراق التّقدية 


أرقام لا تُشْكّل عرضاً خلفها, وإذا ۸ بل لها غطاءً إِنْ جعلّت ها غطاءً فتلحق بالذهب 
والفضة لا شلكٌ, وإذا ل يجعل شا غطاء فوصفها الشّيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بقوله: ((نقد 
نسبي)) يعني: تلحقها بالذهب والفضة نجري عليها أحكام الركاة في العبادات ونجري عليها الب 
في أحكام العاملات؛ لأسا ثمنية وهو أضبط فيّجري فيها الربا ااا ات ثمناً بين الناس في 
التعامل, والشِّيخْ رحمه الله يرى أنَّ العلّة في الذهب والفضة مثل ما يرى المصيّف في کل ما هو 
موزن يجري فيه الربا. 

هذه هي المقدمة في هل يجري الربا في غير الأصناف الستة أم لا يجري فيها؟ 

لذلك قال المصيّف: (يَخْرُمُ ربا الَضْلٍ) كما سَبَقَ لكم أنَّ الربا ينقسم إلى قسمين: ربا 
فضل ويتكلم عنه هنا, وربا النّسيئة وی بعد هذا الفصل مستقل. 

قال: ((يخْرُمُ رب القضل)) الذي هو الزيادة مثل: لو تشتري من شخص ذهب بذهب ما 
تزيد عليه, وكذلك لو تشتري من شخص صاع ملح بصاع ملح ما تزيد عليه, صاع بر بصاع 
بر وهكذا صاع شعير بصاع شعير ما تزيد عليه, فان زدّت عليه فهو محرم. 

والربا من أعظم الوب عند اهر ولا يوجن مضا أخير اه عز وجل أَنّه اب صاحبها 
سوى معصية الربا قال عز وجل: ها ای منوا لوا الله ودروا ما بقی من الرَّا نکن 
من * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا دنو مزب من الله وَرَسُوله) [البقرة: ۲۷۸ - 7۷۹] وقال: ي یا الَذِينَ 
آمَئوا لا تا کلوا ربا أَضْعَانًا مُضَاعَمَةٌ ونوا اله َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ * ونوا ارگ [آل عمران: ۱۳۰ 
۳ 

والربا الذي یحجز العبد عنه بأمر الله هو التقوی؛ لذلك ف الآيتين اللتين آتیا فيه الوعید 
ربا جعل للخرج منه بالتقوی ها لین آمَنُوا وا اله وَذَرُوا ما بقي من الب4 وقال: یا 
ها الَّذِينَ آمئوا لا الوا اليا أَضْعَافًا مُضَاعَمَةَ وا ان واي عليه الصّلاة والمئلام قال: 
(اجْتَيبُوا السَبْعَ المویقاب. قَالُوا: يا سول الها وما هنَ؟ قَالَ: الشرك بای وَاليتَخْرُ ونل 
الس الي حرم الله الا باي وأكل الرّباء ول مال اليتِيم» وش یوم رخ وف 
الْمُخْصّئَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ لْافلات)). 

فَجعِلَ الربا من السبع الموبقات, وهو ظلمٌ للفقير فإذا لم يُسدّد ما عليه من مال اقترضه 
يتضرر ذلك الفقير, فالغني يرتقي على ضعف الفقراء وتي النهاية هو انيار اقتصاد اجتمع. 
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قال: (في مكيل وَمَؤْرُونِ) هنا العلل التي ذكرها المصيّف ف أنَّ العلّة ني المطعمات الكيل 
التي هي البر الشعير التمر الملح, أو موزون العلّة في الذهب والفضة هي الوزن. 

قوله: ((في مکیل) سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم, يُدّخر ما يُدّخر, يُقتات أو ما يُّقتات 
فمثلاً: الزبيب يجري فيه الربا؛ لأَنّه يُكتال الحناء يجري الربا لأنّه يكتال این عنده يجري فيه 
الربا لاله يكتال المشمش يجري عنده الربا لته يُكتال وهكذا, کل ما يُكال والمراد بالكيل هو 
الصاع وليس المراد بالكيل الكيل المعروف وإمًا الصاع إناء قدره معروف قرابة ثلاث كيلو الا 
يسيراً معتان تقريباً وخمسون جرام يعني: كيلوين وخمسين جرام تقريباً فإذا قال: يُكال المراد الصاع. 

فكل شيءٍ يُصلح أن يجعل في ذلك الإناء وحدة يُعرف فيها قدره فهو كيل, فإذاً البطيخ 
هل يصلح أنْ يكون في الصاع؟ ما يصلح لا يدخل فيه الربا, الشمام هل يصلح أن یوضع في 
الكيل؟ لا يصلح ما يجري فيه الربا عند المصيّف رحمه الله, كذلك الأناناس ما يُوضع في الكيل 
فلا يجري فيه الربا وجوز اند وهكذا. 

کا ما لا یکال لا کی :فيه الربا سواء كان ماک أو خير مأکول, ماک كنا سيق 
لكم التين وثمر الیتدر ونحو ذلك, لا يأكل مثل: البرسيم ما يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: ((وَمَوْرُونِ)) کل ما يُوزن يجري فيه الربا, فعند الصیّف رحمه الله الحديد يجري فيه الربا, 
التّحاس يجري فيه الربا, السّكر يوزن يجري فيه الربا وهكذا کل ما بُوزن بالوزن ليس بالكيل 
بالوزنية يجري فيه الربا. 

لذلك قال: رم ربا القضل: في مکیل وَمَوْرُونِ)) فكلٌ ما كان مكيلاً يجري فيه الربا, 
كل ما كان موزوناً يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: (بیع بجنسه) كيف بجنسه؟ بأتي - إِنْ شاء الله - غداً تعريف الجنس كما عرّفه 
المصيّف: ((مَا لَه سم خَاصّ یسمل آنواعاً - کب -)) عندنا البر هذا جنس كيف مثلاً البر؟ 
مدني بر مكي بر مصري بر عراقي وهكذا آنواع, فالبر جنس ون كثرت أنواعه لا تبيع صاعاً 
بر الا بصاع مله لا تزيد هذا جنس. 

كذلك التمر أنواع مثل: العجوة, ومثل الإخلاص مثلاً, مثل: السكري مثلاً فما تبيع 
إخلاص صاع بصاعين سكري؛ لاد الجنس واحد الذي هو تمر حتى ولو عدّت أنواع ما ننظر. 


كذلك الملح في المدينة مدني ملح مكي وملح من الأحساء ما تشتري أي اسم ملح هنا 
مهما تغير اسمه, فما تشتري صاعاً ملح بصاعين ملح, مثل ما تشتري ملح مدني بصاعين ملح 
مكي لماذا؟ لاد الجنس واحد حتى ولو كان هذا مكي وهذا مدني ننظر للجنس وهكذا, سكر 
مصري وسكر مثلاً عراقي ما نشتري كيس سكر مصري بكيسين سكر عراقي؛ لا الجنس 
واحد. 

لذلك قال: ((بيع يدْسِه)) بنفس الجنس, طيب لو اختلفت الأجناس؟ نقول: عندنا 
الأجناس تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ذهب وفضة, والبقية, إذا اختلفت الأجناس الأربعة 
هذه فيجوز الزيادة فيها التّفاضل بشرط التقابض مثل: يجوز أن أشتري صاعاً ملح بخمسة 
أصواع تمر رَّادَ هنا صاع وعندنا خمسة يجوز لماذا؟ لأنَّ جنس اختلف فيُشترط فيها فقط التّقابض 
الآن, ما يقول: آبيعك تمر خمسة صاع بصاع ملح فيقول له: خد هذا الصاع الملح وغداً أخذ 
منك التمر لايد من الول اللي عليه الصّلاة والسّلام یقول: (فاذّا الم عذه الأَصَْافُ 
فبیعُوا كيف شْتَم)) زیدوا صاع بصاعین, صاع بخمسة (إإِذَا كان يَدَا بِيّدِ) الآن التقابض, وإذا 
اختلفت الكيل والوزن يجوز فيها الزيادة والتسئ كيف؟ يجوز أن يشتري ملح والثمن مؤخر 
مختلف الجنس يعني: موزون وعندنا مكيل فتشتري من صاحب محل كيس بر وتقول: أعطيك 
المبلغ إذا حَرَج الراتب نقول: ما في بأس, كذلك المزارعون يبيعون على صوامع الغلال مثلاً 
الخمسة طن بر والمبلغ بعد سنة يجوز لماذا؟ لأنّه اختلف عندنا ذهب وفضة وعاملنا الأوراق 
النقدية معاملتها وعندنا المكيلات هناك جنس آخر. 

فعلى قول المصيّف قسّم الرّبويات إلى قسمين: وزن وكيل, الوزن والكيل يجوز فيه التأجيل 
والزيادة, الوزن ذهب بفضة يجوز البيع فيها بالزيادة بشرط التقابض مثلاً معك ذهب تقول: 
معي ذهب مثلاً نصف كيلو وتقول: أعطي كيلو فضة خذ هذا النصف الذهب وأعطني هنا 
رد نصف وهناك كيلو يجوز بشرط التّقابض ((فَإِدَا الحتَلَمَتْ عذو الاْصَتَاف فبیغوا كَبْفَ شِفتّ) 
بالزيادة ((إِذَا كان يدا بِيّدِ)) وكذلك بقية الأصناف يعني: الذهب والفضة مثل: بر وشعير ما 
يجري عليها هنا يجري على الذهب والفضة هناك بينهما يجوز بشرط التّقابض حت ولو زيادة, 
البر والشعير يجوز بشرط القبض. 


لذلك قال: ((بيع بحنْسِه) مما هو المكيل بمكيل, الموزون بالوزن لكن قال: (وَيَحبُ فيه: 
الخُلُولُ) يعني: الآن حال (وَالقَنْضُ) يعني: ما أقبضه غداً لا أقبضه الآن فيشترط فيها القبض 
والحلول. 

هنا قال: الول وَالقَبْضُ) والئّي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا كَانَ یدا بِيّدِ)) الذي 
هو القبض, وقال: (اخُلُولُ)) فقط من باب التأكيد والاحتراز من وجود حالات نادرة جداً 
لا يكون فيها القبض حالا. 

مثل: شخصّ اشترى كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة وقبضها لكنْ وَضَّعَها عنده هو حال 
وليس حالا أخُر القبض من الغد وَضَعَها عنده, وكونه وَضَعَها عنده هو شراء قبض لكنْ ولو 
قال: اشترينا والقبض سوف آجعله غد نقول: لابدٌ أن یکون حلا القبض. 

فقوله: ((وَيحَبُ فیه: المُلُولُ)) يعني: من باب التأكيد ((وَالقَبْضُ)) فكل قبض الان معناه 
خالا لکن من باب التاكيد في قوله: (ملول)). 

فتبيّن ما سَبَقَ أن الربا يحري في الأصناف الستة بالاجماع, واختلف أهل العلم هل یقاس 
علیها غیرها؟ على أقول, والصیّف رحمه الله سَارَ على رواية عن الامام أحمد وهو مذهب 
الأحناف أن في كلّ كيل وني کل موزونِ.* 

سبق لکم أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النّسيئة, ون الأصناف الكبوية ستة 
أصناف وهذه الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: منها ما هو موزن وهي الذهب والفضة. 

والقسم الثاني: منها ما هو مكيل وهي بقية الأصناف الأربعة, البر والشعير والتمر والملح, 
وإذا كان من شروط البيع في هذه الأجناس بعضها في بعض أنْ تكون متساوية؛ لقول التي 
صلى الله عليه وسلم: ((سَّوَاءَ بِسَوَاءِ)) بين ما هي الوحدة التي تُتخذ في بیع الجنس بعضه في 
بعض؟ 

فقال: (وَلَا يُبَاعٌ مَكِيلٌ جنسه) عندنا الذهب جنس تحته أنواع, الفضة جنس تحته أنواع, 
البر جنس وتحته أنواع, وهكذا البقية فلا يُباع مكيل بجنسه (إلَا كَيْلا) يعني: ما هو الشيء 
الذي يُباع بالكيل لا يتأخذ في بيعه من نفس الجنس الا بالكيل؟ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري براً, فنقول: لا يبيع ولا ور ا ا 
بالصاع بالكيل فيقول: بعتك ثلاثة أصواع بثلاثة أصواع؛ لأنَّ اي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((سَوَاءٌ بسَواع)) وكذا خمسة أصواع من الملح بخمسة أصواع من الملح وهكذا. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعُ مکی ينْسِه)) من نفس الجنس بر بر ((إلَا كَيْلا) يعني: ما أبيع 
الكيل بالوزن فلا أبيع خمسة أصواع بر بخمسة كيلو بر؛ لأَنَّ الكيلو وحدة وزنية فلا أبيع الوحدة 
الحجمية وهي الصاع بوحدة وزنية, وانٌا يجب فيه النّساوي والنّساوي لا يكون الا بالمقياس 
الموجّد هما مثل: مطعوم الكيل وهكذا. 

والجنس إذا كان من جنسه في المبيع يُشترط فيه التّتقابض وأنْ يكون سواء بسواء, وإذا 
اختلف الجنس مثل: بر بملح فيجوز التفاضل ويجب الحلول, يجوز التفاضل يعني: أبيع خمسة 
أصواع بعشرين كيلو من الملح مثلاً نقول: يجوز هذا التفاضل, وكذلك يجوز بيع مثلاً مسين 
صاعاً من التمر بعشرين كيلو من الملح فاختلفت هنا الوحدة من كيل إلى وزن يجوز هذا؛ 
لاختلاف الجنس, ويشترط فيه التقابض إذا كان من جنس ربوي, وإذا لم يكن من جنس ربويّ 
لا يُشترط فيه التّقابض. 

فمثلاً: يشتري خمسين صاعاً من البر بربع طن من الحديد ولا يشترط فيه الآن التّقابض 
يقول: أعطيك الحديد بعد شهر لماذا؟ لاد الحديد ليس ربويا إذا لم نعده من الموزون إذا اعتبرناه 
د العلّة اليّبوبية فيه غير الوزن, وإذا اعتبرناه الوزن على قول الصیّف نقول: يشترط فيها الحلول 
فلابدٌ أن يكون حالاً لكنْ التفاضل يجوز فيبيع طناً من الحديد بألف صاع من الشعير هنا وزن 
وهنا كيل التفاضل فيها يجوز, والنسئ لا يجوز إذا اعتبرنا الحديد وزناً وعلى قول المصيّف إذا 
سرنا عليه العلّة في الربا ما هو موزنٌ الوزن, وما هو مكيل الکیل. 

ولو مثلاً اشتری شخصٌ خمسة أصواع بعشرين ثوباً هنا ما يشترط لا الحلول ولا يُشترط 
التساوي, فيقول له: اشتري منك عشرين صاعاً من الملح بتسعين وبا أدفعها لك بعد شهر 
نقول: يجوز لاذ لأ الثّوب لیس من الأصناف الكبوبية, فعندنا علی قول الصیّف الکیل 
والوزن ونحن نسير في الشرح على ما قرره المصيّف في العلّة الکیل والوزن, فلن ننظر إلى امنية 
فيها في الذهب والفضة, ولا فيمن قال مثلاً: بأنَّ المطعوم أو الادّخال أو الاقتیات في التي 
بعدها, ونا نسير على ما قربّه المصيّف رحمه الله في الشرح. 


لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعٌ مكيل بجنسه لا کیاف) متساوياً بنفس مقدار الوحدة كيل كيل في 
بر, ویجب أن يكون متساویا. 

قال: (وَلَا مَوْرُونَ يسه إلا وَزنا) يعني: وكذا كل موزنٍ ما هو في أصل الشرع وتعارف 
الناس عليه بأد الوحدة فيه الوزن يُسار عليها ولا يتحول عنها إلى غيرها, مثلاً: عندنا الذهب 
الوحدة فيه الوزن مثقال أونصة ونحو ذلك. 

فمثلاً: نبيع الفضة بالأونصة مثلاً عشرين أونصة بعشرين أونصة مساوياً فيه, والذهب 
كذلك بالوزن مثلاً أبيعك عشرين مثقالاً من الذهب وتبعني عشرين مثقالاً من الذهب يُشترط 
فيها التساوي لاب من النّساوي عشرين عشرين مئة مئة, ويشتري الشخص عشرين مثلاً كيلو 
من الذهب بعشرين كيلو من الذهب ما يزيد ما يشتري عشرين بخمسة وعشرين. 

وهنا عندنا وحدة وزنية كيلو وزن مثقال وزن وهكذا, فإذا اختلف الجنس يجوز التّفاضل 
ويحرم التسئ. 

قال دل لو افص كا دعب كان قط قول خرن ون الاجا 
اختلفت وکذا لو اشتری خسة کیلو فضة بنصف كيلو ذهب یجوز؛ لأن الس اختلف ذهب 
وفضة اتناضل بجوز, لک القبض يجب أن یکون حالاً فلا ؤخر فيه القبض يعني: لا يقول 
له: أنا اشترى منك كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة وأعطيك الفضة غداً, نقول: لابدٌّ أنْ يكون 
التسليم اليوم. 

فإذا الوحدة الوزنية اشثريت بغير أصناف ربوبية مثل: القماش ومثل: البّرسیم؛ لأنّه لا يوزن 
ولا يتات ولا ليس بمطعوم, فلو قال: أنا اشترى منك كيلو فضة بمثة ثوب وأسلّم الثياب لك 
بعد شهر نقول: يجوز فهنا اختلف التَّساوي ولم يكن فيه قبض في اجلس يجوز لماذا؟ لأنَّ أحد 
السلعتين لم تكن من الأصناف الريُوبية وهي عندنا هنا الثياب. 

وكذلك لو شخص قال: أنا أريد أن أشتري ذهباً لبنتي وأعطيك الثمن المقابل له عشرين 
سجادةً من الحرير أعطيك إياها بعد ستة أشهر عندنا کم؟ نصف كيلو ذهب وعندنا عشرين 
العدد اختلف نصف وهذا عشرية وقال له: بعد ستة آشهر یجوز؛ لأن السجاد لیس من 
الأصناف الكبوبية فیجوز فيه التأخير وهکذا. 


بدون تحديدٍ وا بتقدير نقول: لا يجوز أنْ يباع بالتّقدير لابدٌ أنْ يكون ماکان كيلاً بكيل وما 
كان وزناً بوزن الا فق خرص العرایا كمااسياق - إن شاء اله -. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: أنا أريد أن آشتري منك خمسة أصواع تمر وأنا عندي في 
السيارة تمر تقريباً تساوي خسة أصواع أعطيني الذي عندك وأعطيك الذي عندي نقول: لا ما 
يحوز هذا جزام لابد أن يُكال ما عندك ويشترى بنفس الأعداد المكيلة كيل صاع صاعين ثلاثة 
أربعة, أما جزاماً فلا. 

مثال آخر: ولو أن شخصاً قال: أنا عندي ملح وأنت عندك ملح وأظنٌ أنَّ الملح الذي 
عندي يساوي الملح الذي عندك في المقدار حوالي عشرين صاعاً تعطيني الذي عندك وأعطيك 
الذي عندي, نقول: لايد أن يكون البيع فيه غير جزاف لاب بالتّحديد ينظر للذي عنده 
بالکیل کم؟ والذي عندك آنت بالکیل ثم بعد ذلك تعطیه إياه متساوياً. 

لذلك قال: ((ولا بَعْضّهُ بِبَعْضٍ جُرَافاً)) فلا یاع الکیل بکیل جزافا, ولا يُباع الوزن بوزن 
جزافاً ا لو أصحاب السیارات الستخدمة الذین یبیعون السار کحدید فما یذهب إل 
زميك له آخر ویقول له: آنا عندي تقريباً عشرة طن حدید أعطيك الذي عندي وتعطني الذي 
عندك عشرة طن أظن الذي عندك عشرة طن, نقول: لابد أن إوزن عشرة طن الذي عندك 
ویوزن الذي عندي عشرة طن فلابدٌ أن یکون فیها التساوي: 

قال: (فان تلف اجنْسن) الکیل أو الوزن (جارّتِ الا يعني: يجوز أن بیع بکیل أو 
بوزنٍ أو بجزافی, يعني: لو بیع كيل بوزن أو شيء مكيل بشيء لا یدخله الأصناف الرّبوية 
نقول: يجوز فيه البيع والجزاف. 

مذال ذلك: لو أن شخضا بویت أن يشتري ذهباً کم عندك ذهب؟ قال: عندي نصف كيلو 
ذهب فقال هذا: آنا عندي عددت بضائع من الجوالات أظنها متتین جوال أعطيك إياها 
وأعطي نصف الکیلو الذهب, نقول: يجوز لماذا؟ لأنَّ الجنس اختلف فیجوز حين ذاك البیع, 
هذا مثال لربوي بسلعة غير ربوية أخرى, وإذا كان جنساً جنس ربوي فكذلك يجوز فيه الجزاف. 


مثال ذلك: لو شخصٌ باع صاعاً من تمر بكومة من الملح عنده كومة من الملح قال: أنا 
ما كلتها لكن خد هذه وأعطني صاع من التمر نقول: فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة, والنَّي 
صلی الله عليه وسلم يقول: (فَإدًا اخْتَلَقَتْ عذه الأصْئافُ مَبِيعُوا کیت شِفْتُْ) بكيل بوزن 
جزاف المهم يختلف الجدنس. 

وكذا ولو أنَّ شخصاً اشترى مئة من البر وقال: أ 
المستودع من التمر قال: کم هو؟ قال: ما أعرف لكنْ نصف الغرفة نقول: يجوز وعندنا معة 
صاع بر بتمر لا عرف مقداره يجوز جزفاً لماذا؟ لاد الجنس اختلف بر وتمر, فما اختلف الجنس 
لا يُشترط فيه الضبط في الكيل أو الوزن لماذا؟ لأنّه أصلاً لا يُشترط فيه التّساوي فلمًا لم يشترط 
فيه النّساوي يجوز أن يباع بکیل أو وزنٍ أو جزاف وهكذا. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن المبيع أو الثمن لا يخلو: إما أن يكون من جنس واحدٍ فيشترط فيه 
النساوي مثل ما قال اي صلى الله عليه وسلم: ((سَوَاءَ بِسَوَاءِ)) فإذا بيع الرّبوي هذا بجنس 
آخر يجوز فيه التفاضل, وإذا بيع يجنس ثلاث ليس بروي من باب أولى يجوز فيه التفاضل.* 

لا رال المصيّف رحمه الله يتكلم عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة, وعَقَدَ الجزء الأول في ربا 
الفضل وین ربا النّسيئة, وبين أنَّ ربا الفضل لا يُباع مكيل وموزن بجنسه متفاضلاً. 

معنى هذا الكلام: البر لا يُباع بير متفاضل فلا يُبيع صاعاً بصاعين, وکذا الملح لا يبيع منه 
أخمسة أصواع بعشرة أصواع. 

ولذا اختلفت العلة کما سيان ف ربا لفضل مثل: الذهب والفضة الله فیه على قول 
المصيّف الوزن, وبقية الأجناس فیها الوزن فیجوز التفاضل والنّسا كما سيأق. 


نا أريد بمثة البر أبيعك ما عندي في 


فمثلاً: لو شخص اشترى بمئة ريال خمسة أصواع من الملح يجوز, ولو أتى شخصٌ لصاحب 
امحل وقال: أريد أن أشتري منك خمسة أصواع من الملح وأعطيك المبلغ بعد شهر نقول: يجوز؛ 
أن عله اختلفت وزن وکیل, وکذا لو آنی اقلم" لصاحب الزرعة وقال: آرید أذ آشتري 
الك تاتون ةوسق مقا شخ اتمه فط رلك ا بل شهری تفیل و العلة العافت 
وزن وکیل ومکذا. 


والمصيّف يتكلّم هنا عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة, وريا سا عَقَدّ له فصلاً مستقلا 
فننتبه إلى أنه يتكلم الآن عن ربا الفضل فقط الزيادة, فبیّن أنه يحرم ربا الفضل, وأنّهِ لا يجوز 
بيع مكيل وموزن بجنسه متفاضلا. 

فلمًا بين أنه لا اع ما هو من جنس واحدٍ متفاضلاً, ثم بِّن أن الشيء المكال الوحدة فيه 
الكيل والذي يُوزن الوزن, فلا يوزن ما هو مكيل ولا يكال ما هو موزون فلابدٌ من ايفاق 
الأجناس كيلا وكذا عدم التفاضل. 

فلمّا ذكر جنس ثم جنس ناسب بعد ذلك أن يعرف ما هو ذلك الجنس؟ قال: (واحنس: 
ما لَهُ آَسْمٌ خاصْ يَشْمَلْ أَنْوَاعاً) عندنا جنس وعندنا نوع وعندنا ذات يعني: شخص, مثل 
تقول: الانسان جنس وتحته نوعان ذکر وأنثى, والذکر تحته فلان فزيدٌ شخص من نوع ذکر 
من جنس وهو الانسان, ويمُكن أن یکون النوع أيضاً جنساً فالنوع الذي هو الانسان نقول: 
هذا جنس آسيويٌ وهذا جنس إفريقئٌ وهذا جنس عريٌ, وتحت هذه الأجناس آنواع فمن 
الافريقي مثلاً من الدولة الفلانية, ثم ذوات فلان من وسط إفريقيا من الجنس الافريقي وهکذا. 

لذلك قال: ((وامنس: ما له سم خَاصّ)) اسم خاص انسان إفريقي, ذکر أو أنثى, 
مساجد, ماء وهكذا فکلٌ ما له اسم خاص تحته أنواع نقول: جنس فنقول مثلاً: الحديد جنس 
تحته أنواع حديد مغلا سعودي حديد مصري حديد شامي هذه أنواع , ثم یکون تحتها ذوات 
هذا الحديد لك وهذا الحديد لك وهكذا. 

فقوله: (واحنس: ما له سم خاص)) يعني: هذا اسم عام وتحته أنواع خاصة ((يَشْمَلُ 
أَنْوَاعً)) فالجنس شعير تحته أنواع. 

قال: (كيْرِ) هذا جنس فيه أنواع ففيه مثلاً بر عربي بر غير عربي وهكذا, فهو فيه أنواع 
لكنْ ما شمله اسم واحذ هو البر نقول: هذا جنس فتحته حين ذاك أنواع, (وَنحُوِهِ) كالتمر 
جنس ته مغلا بر , ونحته العجوة, ونحته عجوة العالية, ونحته مغلا الا خلاص ونحو ذلك فهو 
جنس تحته أنواع, وكذلك مثلاً الأرز جنس تحته أنواع رز هندي, رز باكستاني وهكذا من 
الأنواع المختلفة. 


قال: (وَفْرُوعٌ الجتاس: أَجْنَاسٌ) يعني: مُکن أنْ تكون الفروع أيضاً أجناساً (كَالأَدِقَة) 
الأدقّة جمع دقيق, فالدقيق أنواع هذا دقيق بر, وهذا دقيق مثلاً شعير, وكذلك السيارات هي 
فروع مغلا من الموزونات, أو من امحدید تحته أنواع من السيارات النوع الغلاي والنوع الغلاي 
وهکذا. 

قال: ((وَفْرُوعٌ الأَخْئاس: أَجْنَاسنَ)) أي: أنَّ ما تفرع منها بعد تغیره من أصله نعتبر التّغير 
جنساً, فمثلاً: عندنا البر حب فإذا طُّحِنَ ما سّیه براً نقول: دقيق إما دقيق بر أو دقيق شعير 
وهكذا, وكذا مثلاً الملح لو جُعِلَ الملح مطحوناً وغيره خشن غير مطحون نقول: هذا المطحون 
أيضاً أنواع مطحون مثلاً عربي مطحون أوربي, ففروع الأجناس التي هي الملح مثلاً بعد أن 
تحولت بالطحن فيها آنواع, والبر بعد أنْ تحول بالدق والطحن أنواع. 
لأا عندنا ربا الفضل کیف؟ مثلاً البر إذا طّحِنَ هذا جنس, والبر النوع الملا لما ضّحِنَ مثلاً 
عندنا بر يمني وبر مصري ثم طحنت دقيق دقيق فأصبح دقيقاً مصرياً ودقيقاً يمنياً ما نبيع الدقيق 
اليمني بالدقيق المصري متفاضلاً, فما نبيع صاع بصاعين لماذا؟ لاد جنسهما واحدٌّ دقيق. 

وكذلك البر لو عندنا بر عربي وبر أعجمي مثلاً ثم طُحِنَت فعندنا دقيق شعير عربي ودقيق 
شعير أعجمي لا يجوز أن تبيع هذا بهذا متفاضلاً لماذا؟ لأنَّ جنسها واحد الذي هو دقيق 
شعير. 

قال: (والأخبًاز) يعني: الخبز منتهى الجموع أخباز يعني: أَنَّ الخبز جنس وتحته أنواع, خبز 
مثلاً أفغاني وخبز عربي فلا نبيع خبزتين بخبزة, ولا نبيع مس خبز آفغاني بعشرة خبزات 
با كستانية مغلا لماذا؟ لان جنسها واحد. 

لذلك قال: ((وَشُرُوعٌْ الأَجْئَاسٍ: أَجْنَانَ)) لو كان هذا الخبز أصله من البر, ون كان أصلها 
براً لکن تفگعت فأصبحت خبراً ثم هذا التفرع اختلف نوعه خبز باكستاني وخبز أفغاني مثلاً. 


(وَفْرُووعٌ الأجئاس: أَجْتَاسنَ)) حت ولو كانت انفصلت عن جنسها فالفرع النوع فيه 


A 


أجناس, ولو كانت من نوع واحدٍ فما نشتري خمسة خبزات أفغانية بعشرة خبزات أفغانية؛ لا 
النوع والجنس واحد ولو اختلف النوع خمسة خبزات أفغاني وعشرة خبزات باكستاني نقول: 
يجوز أيضاً لماذا؟ لان الجنس واحد. 


COC‏ امه 


قال: (وَالأَذْهَانِ) يعني: الدهن فمثلاً دهن زیت الزيتون ودهن زیت السّمسم مثلاً الجنس 
واحد دهن, فعندنا دهن زیت الزيتون ودهن زیت السّمسم فلا نبيع مثلاً خمسة أصواع بزيت 
الزيتون بعشرة أصواع من دهن الیتمسم لماذا؟ لأنَّ نوعها واحدٌ وهو الدهن يعني: أن التغيرة 
من أصله إذا تير ثم كان تحته أنواع نعتبره جنساً واحداً. 

مثال ذلك مثل: المكرونة أنواع شيء طويل شيء قصير لكن جنسها ما هو؟ مكرونة فهي 
تحت أنواع فلا نشتري مثلاً اثنان مكرونة أعجمية بخمسة مكرونة آسيوية لماذا؟ لاد ا لجنس 
واحد مكرونة وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَاللََحْمْ: أَجَْامنٌ با ختلاف أصوله) الفُقهاء يُفصّلون عندنا لحم وعندنا 
حيوان, إذا قیل: حيوان يعني: حي شاة بقرة حية, وإذا قيل: لحم المراد بعد ذبحها. 

لذلك قال: ((وَاللّحمْ: أَجْتَاسنٌ)) يعني: بعد الذبح مثلاً لحم البقر جنس, لحم الإبل جدس, 
لحم الغنم جنس ذا اختلفت الأجناس هل يجوز فيها التّفاضل أو لا يجوز؟ ما في بأس فشتري 
مثلا مسة كيلو لم غنم بثلاث كيلو من علي الابل اختلف ابنس. 

وعندنا غنم هذا جنس تحته آنواع فمثلاً الغنم الاسترالي والغنم السوري هذا نوع وهذا نوع, 
فلحم الغنم الاسترالي ولحم الغنم الشوري لا نبيع بعضها ببعض متفاضلا؛ لاد الجنس واحدٌ 
فمثلاً: لا نشتري خسة كيلو لحم استرالي بعشرة كيلو لحم سوري لاذا؟ لأنَّ الجنس واحدّ. 

لذلك قال: (َاللحم: جناسن باختلاف أَصُوله) فهنا عندنا جنس واحد جنس الغنم, 
يجوز أن نشتري عقة كيلو لحم غنم بعشرة كيلو لم ابل؛ لاختلاف اتس هذا حیوان جنس 
ثم تحت هذه الأجناس أيضاً أجناس لحم ثم عندنا ابل, وتحت الإبل آنواع مثل: ابل إفريقي 
وإبل عربي هذه نعتبرها جنساً واحداً لا يجوز أن نبيع بعضها ببعض متفاضلاً. 

نم بعد ذلك انتقل إلى نفس الحيوان قال: (وكُذَا اللَبنُ وَالنّحْمُ وَالِشَّحْمْ والکی: 
اف هذى نفس اران فنعتبرها جناساً ون کانت فى حیوان واحد. 

((وَكدَا اللَّىْ)) يعني: الل نعتبره اجناس فلبن البقر جنس, ولین الغنم جنس فیجوز أن 
نشتري عشرة كيلو من لبن البقر بخمسة كيلو من لبن الغنم لماذا؟ لاختلاف الجنس, ولا يجوز 
أن نشتري خمسة كيلو من لبن البقر العربي بستة كيلو من لحم البقر المولندي مغلاً لماذا؟ لان 
الجنس واحد جنس اللّبن, وإِنْ كان فرع الجنس واحد الذي هو البقر لكن تحته أجناس. 


لذلك قال: (وَاللَحُمُ)) أي: وكذلك اللحم الذي في نفس الحيوان أجناس, فعندنا مثلاً 
لحم استرالي غير اللحم الاسترالي الذي في الشاة الأخرى غير اللحم السُوري فما نبيع هذا بهذا 
الذي داخل الشاة, لذلك قال: (روكذا اللَّنُ) أجناس, وكذا ((وَاللَّحْمُ)) أيضاً آجناس. 

والفرق بين قوله: (وَاللّحْمْ: أَجْنَاسَ بِآخْتَلافٍ أصوله) وبين هذه العبارة: (وَاللّحْمْ)) 
نقول: اللحم باختلاف أصوله عموماً لحم إبل بقر غنم عموماً, وهنا اللحم الذي هو في البقر 
يعني: لحم البقر امولندي جنس, ولحم البقر العربي جنس فلا نشتري هذا بمذا. 

قال: ((وَالشّحْمْ) أيضاً أجناس فشحوم الغنم جنس, وشحوم البقر جنس, وشحوم الغنم 
نفسها جنس أيضاً فشحم الغنم الاسترالي غير شحم الغنم النعيمي مثلاً فلا يجوز أن نبيع 

قال: ((وَالكبِدُ)) كذلك الكبد أجناس, كبد الابل غير كبد البقر غير بد الغنم, فيجوز آن 
نشتري خسة أكبد من كيد الابل بعشرین كيدا من كيد الغنم لماذا؟ لآل جنس اختلف, ولا 
جوز أن نشتري خمسة آکبد من اله الشوري بعشرة آکبد من الخنم الاستراني؛ لانّه جنس 
واحداً فإذا كان جنساً واحداً فاي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((سَوَاء بسَوّاع)) خمسة صاع 
بخمسة صاع, اختلفت كبد بل مع كبد غنم فيجوز بيعه متفاضلاً؛ لقول الي صلى الله عليه 
وسلم: (فَإِدَا ات هَذِهٍ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا کیت شِفْتُمْ دا كَانَ یا بيَدِ)). 

لذلك قال: ((أَجْنَانٌ)) فالكبد أجناس, والشحم أجناس, والطحال كذلك أجناس, 
والقلب أجناس, والمخ أجناس, وأطراف الأقدام أجناس وهكذا, فيجوز أن يباع عشرة أطراف 
أقدام من الإبل بخمسين طرفاً من الغنم؛ لا الجنس اختلف. 
متفاضلاً, أما النّسا يأ هو يتكلم الآن عن الزيادة, فإذا اختلف الجنس يجوز التّفاضل؛ لقول 
الي صلى الله عليه وسلم: ((مَإِدَا اختلقث هذه الأَصْنَافُ فبیغوا كيف شفتع).* 

لا ال المصيّف رحمه الله يتكلّم عن مسائل في ربا الفضل, فلمًا ذكر رحمه الله القاعدة وهو 
أنَّ ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه, بدأ فرع للسائل بعد أن بيّن ما هو الجنس. 

ومن المسائل التي فيّعها ما ذكره بقوله: (لا يصح بَيْعُ م بحَيَوَانِ من جنسه) الفقهاء 
رحمهم الله إذا أطلقوا كلمة اللحم فيريدون بما بعد ذبح الحيوان, ويقصدون بكلمة الحيوان الذي 


لم يذبح بعد الذي لا رال حياً, فإذا قيل: اللحم يعني البهيمة المذبوحة, وإذا قيل: الحيوان أي: 
اخ الذي يذبح بعد. 

فلا بین رحمه الله أنه لا يباع مكيل أو موزون بجنسه, وان ذلك لو زِيدَ فيه يدخل فيه ربا 
الفضل قال: ((وَلَا يصح بَيْعُ م وان من جنسه). 

قال ذلك: لو يأخد الشخص خسة كيلو لحم شاة ویذهب ها إل شخص عنده شاة 
حية ویقول له: آنا أعطيك خمسة كيلو من هذا اللحم الذي ذبحته وأعطني الشاة الحية, هنا لا 
يصح لماذا؟ لاد جنس واحد وهو جنس الغنم, وكذلك لو أَحَدَّ شخصٌ عشرة كيلو من البقر 
وذهب با إلى صاحب البقر وقال: أعطيك هذا عشرة كيلو اللحم وأعطني بقرة؛ لأنتفع بلبنها 
ولحمها ونحو ذلك, فعلى قول المصيّف أنه لا يصح ذلك. 

لذلك قال: (وَلَا يَصِحٌ بَبْعْ بیغ خَم) أي: مذبح ((بحَيَوَانٍ من جنسه)) من نفس الجنس 
م يي سا 

قال: (وَيَصِحٌ بر جنسه) يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه, مثال ذلك: لو 
شخصٌ يشتري بعشرة كيلو لحم بقر شاة حية نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ الجنس اختلف ولو 
اشترى مثلاً عشرة كيلو من الابل ببقرة حية نقول: يجوز, ولو اشتری بعشرة كيلو من لحم الغنم 
بعشرين كيلو من لحم الإبل نقول: من باب أولى يجوز لماذا؟ لاد الجنس قد اختلف, فإذا 
اختلف الجنس يجوز بيع اللحم متفاضلاً سواء كانت کيمة الأنعام حية أو كانت ميتة هذه 
المسألة الأولى وهي: مسألة بيع اللحم بالحيوان. 

المسألة الثانية قال: (وَلا جوز بَيْعُ حب) يعني: ما طُحِنَ سواء كان حب بالشعير أو حب 
بالبر لا يجوز أن يُباع (بدقیقه) المطحون يعني: لو شخصْ مثلاً عنده خمسة أصواع من البر لا 
يجوز أن يشتري با خمسة أصواع من الدقيق المطحون لماذا؟ لأنّه لا يمكن التّمائل والنّساوي 
فان الحب إذا طحن تقل كميته, ففي حقيقة الأمر لو أعطيت شخص خمسة أصواع وأخذت 
منه خمسة أصواع دقيق في حقيقتها الدقيق هذا ليست خمسة أصواع حتى أصبح خمسة أصواع, 


نما قد تكون ثمانية أصواع حتى أصبح بعد طحنه خمسة أصواع. 


يعني: أن ا لحب يكون متفرقاً منتفشاً فإذا طحن يقل فلا يصح بيع هذا بهذا حتى ولو كان 
متماثلاً كيف متمائل؟ يعني: خسة أصواع بر بخمسة أصواع دقيق حتى خمسة خمسة ما يجوز؛ 
لأنَّ في الأصل غير متماثلة فالدقيق في حقيقته كميته زائدة عن البر, فالبر خمسة أصواع لو 
طَحَنْتّه لا يساوي الا ثلاثة أصواع تقريباً يعني: عندنا نحن خمسة حب بخمسة دقيق ما تجوز, 
وكذلك من باب أولى لو كان عشرة أصواع دقيق بخمسة أصواع بر لماذا؟ لته بالتّفاضل لا 
يجوز ماذا نصنع؟ صاحب الدقيق نقول له: أطحن دقيقك إن شئت واشتري بمثله متساوياً, أو 
السو لاخر بصا ره ركد عرسا عور لدم 

لذلك قال: (وَلَا جوز بَيْعُ حب)) لم يطحن (بذقیقه)) سواء كان براً مع بر, أو شعيراً مع 
شعير لكنْ إذا اختلف الجنس يجوز مثل: لو اشتريت خمسة أصواع بر حب ما طُّحِنَ من البر 
تشتري بها ثلاثة أصواع دقيق شعير يجوز لاذا؟ لأنَّ الأول بر والثاني شعير فالجنس اختلف, 
فإذا اختلفت الأجناس كما قال عليه الصّلاة والسّلام: (فبیغوا کیْفَ شِمْتَمْ)) ما دام اختلف 
جنس بر بشعير يجوز أن نبيعه سواء حباً أو دقيقاً. 

قال: (وَلَا سَويقه) السّويق: هو الحبُ فإذا طحن ووضع على النار خمص سواء وضع معه 
تمر شيء يسير, أو عسل, أو ماء فلا يجوز بيع الحب بالسّويق هذا؛ لاه يختلف فقد دُقَة 
وضع معه ماء فيختلف عن الب من ناحية التّمائل لا يمكن أن يكون فيه تماثلاً. 

فلا تشتري صاع سويق بصاع حب من البر كلاهما من البر لعدم إمكانية التّمائل, وكذا لا 
تشتري صاع شعير بصاع شعير من السّويق؛ لعدم إمكانية التماثل لكنْ ولو اختلف الجنس 
مثل: تشتري صاع بر بخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لا اختلف البر عن الشعير فلو اشتريت 
عشرة أصواع بر حب بخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لاختلف الجنس بر شعير. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا یه بمَطبُوخه) يعني: كذلك لا يجوز بيع ال الذي لم يطبخ بعد 
من الذي يدخلها الربا بالمطبوخ الذي يدخلها الربا وهو المكيل والموزون. 

مثال ذلك: لا يجوز أن تشتري كيلو لحم غنم مطبوخ بكيلو لحم غنم في ما طب لاه لا 
مُکن التّمائل فإذا طخ یقل يجحف, وكذلك لا يجوز أن تشتري خمسة كيلو لحم بقر ني بثلاثة 
كيلو لحم بقر مطبوخ؛ لاد الجبس واحد لک إذا اختلف الجنس مثل: شخصٌ عنده مطعم 
وهو یطبخ غنماً فأخذ عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وذهب به إلى صاحب بقر وقال له: 


أنا أريد أَنْ أعطيك عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وتعطيني عشرين كيلو من لحم البقر غير 
المطبوخ, نقول: يجوز لماذا؟ لاختلاف الجنس غنم وبقر, فإذا اختلف الجنس ((فبيعوا كيف شِئْثَمْ 
إا کان يَذَا بيَدِ)). 

ثم قال: (وَاصله بعصیره) كذلك لا يجوز بيع الأصل بالعصير مثل: لا يجوز مثلاً بيع العنب 
بعصير عنب الأصل بعصير, وكذلك لا يجوز بيع زيت زيتون بزيت إذا كان الجنس واحداً. 

فمثلاً: زیت زیتون تذهب إلى اخل وقول له: خذ خمسة کیلو زیتون وأعطني بداما خمسة 
كيل زیت فل لذ هون » لأن ای واج گنای لا عو أن معي شاه کا ی ای 
مثلا بخمسة كيلو من الحليب أو اللبن؛ لأنَّ الأصل واحدٌ مثل: الأصل بعصیره إذا كان الجنس 
واحداً, فإذا كان الجبن مثلاً جبن غنم فلا تجعل عوضاً فيه حليب غنم. 

ولو جَعلت العوض فيه من غير جنسه مثل: تذهب إلى صاحب امحل وتقول له: أعطني 
خمسة كيلو جبن غنم وأنا أعطيك بداها عشرة كيلو حليب بقر نقول: يجوز؛ لاختلاف الجنس 
وكذا العنب مع العصير. 

وكذلك الطماطم مع عصيره؛ لأنَّ الطماطم يُوزن وقد يُكال فلا تأ إلى صاحب محل 
وتقول له: خذ كيلو طماطم وأعطن بدالها كيلو عصير طماطم, فإذا كان الطماطم يُوزن فالجنس 
واحد, لكنْ لو اختلف الجنس نقول: ما في بأس. 

قال: (وَخَالِصِهِ بَشُوبه) الخالص يعني: لم يضف معه شيءٌ, والمشوب الذي أضيف معه 
معه شعير؛ لاه لو نزعنا هذا الزائد لقلّة الكمية, فوجود المشوب فيما يُراد فيه البیم تمنعه من 
التماثل. 

قال ار لو أنَّ شخصاً باع تمراً جيداً بتمر آخر لكنْ فيه مشوب نقول: كذلك لا 

م قال: (وَرَطْيهِ بِيَاِسِهِ) كذلك لا باع ما يدخل فيه الربا من أنواع الرطب باليابس؛ لتعذر 
التّمائل والنّساوي بينهما. 


مثال ذلك: لا يجوز أنْ تبيع صاع تمر رُطَبْ بصاع تمر غير يُطَبْ, الأطب رَطّب والتمر غير 
رَطِبٍ؛ لأنَّ التمائل فيه يختلف الرطب فيه ماء ویثقل وذاك ينزل التمر, فلا يمكن فيه النّساوي, 
كذلك لا يجوز أن يُباع صاعاً من این الطب بصاع من البّين اجفف؛ لعدم إمكانية التّماثل. 

وكذلك لا يجوز أن باع مثلاً صاعاً من الخوخ والمشمش بصاع من الخوخ والمشمش المجفف 
من نفس جنسهم؛ لان الطب يختلف عن اليابس في إمكانية التّمائل, وبالسبة للتمر مع 
الأطب يُنهى عنه الا في مسألة العرايا كما سيأ - إِنْ شاء الله - قي درس غد.* 

لما بن المصيّف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الحب بالدقيق إذا كان من جنس واحلد, ولا يجوز 
بيع ال بالطبوخ إذا كان من جنس واحدٍ, ذكر بعد ذلك مسائل فيما لو كان المبيع كلاهما 
من فعل واحدٍ من: طَحْنٍ, أو طبخ, أو عَصْر, أو طب. 

لذلك قال: (وَيَجُوزُ بیع دقیقه بدقيقه) يعني: يجوز أن يبيع صاع دقيق من البر الطحون 
بصاع من دقيق البر المطحون, يعني: مطحون بمطحون من جنس واحدٍ يجوز بشرط (ذا أَسْتَوَيا 
في التُعُومَة) صاع صاع ويكون التّقابض كذلك كما سيأ في ربا الّسا, ويشترط في ذلك 
الدّقة في الطحن فلا يكون بعضه مطحوناً بقوة والآخر أقل؛ لا الأق[ة في الطحن أقكُ يكون 
في الحب, ولو طْحِنَ أكثر لقلَّ في المكيل لذلك هذا الذي طحن بنفس درجة الطحون هذا 
وكلاهما صاع فإِلّه يجوز بيع هذا بمذا, فالكلُ مطحون والكلٌ فيه تقابض, والكلنٌ نسبة الطحن 
فيه سواء, سواء كان هذا الطحن بقوةٍ يجوز بقوة, والآخر مطحون نص طحن فيجوز. 

لذلك قال: ((وَيِجُورُ بَيْعُ دقيقه بدَفيقه)) يعني: مطحون يعني: حب دقيق مطحونٍ بشرط 
(إذَا آسْعَويَا في النُعُومَة) من أجل شرط النّساوي في الكيل. 

ثم قال: (ومَطبُوخه بمَطْبُوخهِ) يعني: كذلك يجوز أن باع المطبوخ بالمطبوخ من جنسه الرّبوي 
إذا استويا فيجوز مثلاً بيع صاع من “من البقر وهو مطبوخ بصاع من “من البقر المطبوخ فإذا 
كان الجميع مطبوخين يجوز, فلا يجوز بيع الجامد من السمن بالطبوخ منه؛ لاد الكيل يختلف 
بين المطبوخ وبين الجامد لكنْ إذا كان الجميع مطبوخاً فما في بأس. 

وكذلك لو كان الجميع جامد ويكون التّساوي بالكيل فما في بأس هذا إذا كان من جنس 
واحد كما سَبَقَ لكم - في الدرس الماضي - فإذا اختلف الجنس يجوز, فلو بیع مثلاً مطبوخ 
من بقر بجامدٍ من من الغنم يجوز بشرط التقابض كما سيأي. 


قال: (وَخْبِْهِ بو إِذَا أَسْتَوَيَا في الشاف) الأصل في البر والشعير الكيل فيُخرج الخبز 
عند البيع للحاجة لو جعِلَ في بلد اتفقا فيه على الوزن نقول: لاب أن يكون فيه من النّساوي 
في نوع الطبخ, وكذلك في نوع كثرة الماء أو عدمه عند البيع مثلا: يجوز أن يباع كيلو من الخبز 
البر إذا وزن بكيلو آخر من الخبز البر إذا وزن بشرط أنْ تكون حالما واحدة, فلا يكون 
أحدهها نانسا والآخر الآن جديد؛ لذن الجديد فيه ماء فیثقل عند الوزن, أما الناشف فيقل 
عند الوزن, فيجوز أن تبيع أيضاً كيلو من خبز حب الشعير بكيلو من حب الشعير الناشف, 
الأول ناشف والآخر هنا أيضاً یکون ناشفا آما کیلو من البز الكطب الجديد الآن خر ناشف 
قديم لا یجوز؛ لعدم التمائل والتساوي في الوزن. 

وال لاه کر ف مه شاد عرق ای تیالیاه ی هنا ال اکن 
وقال: أعطني بدالها عشرة حبات من التي خبزتما الآن, نقول: ما يجوز لماذا؟ لا الأولى ناشفة 
قديمة وهذه رطبة جديدة فیختلف فیها الوزن, فلو وزن عشرة من الناشف بعشرة من الرطب 
سیکون الرطب أثقل فیشترط فيه التّساوي. 

لذلك قال: ((وَخْبِْه بره إذَا آسْمَوَيَا في الشاف)) الجميع ناشف أو الجميع رطب فیجوز 
فيه ذلك, آما إذا اختلف الجنس فیجوز التفاضل كما سَبَّقَ لكم فمثلاً جوز شراء خمسة حبات 
من البر الناشف بخمس حبات من الشعير الرّطب؛ لاختلاف الجنس التي صلی الله عليه وسلم 
يقول: (فَإِدَا التَلَقَتْ هَذِهِ الأَصئافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِفْتُمْ ذا ان يَدَا بيَدِ)). 

ثم قال: (وعصيره بعصيره) يعني: يجوز أنْ يباع العصير بالعصير؛ لاله في الدرس الماضي 
قال: (وَأَصْلِه بعصيرو)) يعني: لا يجوز بيع أصله بعصيره, هنا عصير بعصير يجوز بشرط التّمائل 
مثل: لو أتيت إلى محل وقلت له: عندي لتر من عصير العنب أريد أن أبيعك إياه وأعطني 
عصيراً من العنب الطازج الآن عصرته, نقول: يجوز عصير بعصير الربوي فيجوز إذا كان فيه 
التماثل, وكذلك لو شخص أتى مثلاً بعصير لین قديم وأتى إلى صاحب امحل وقال: أعطني 
بدل خمسة الّتر هذه لین القديم التي عندي خمسة لتر من این الحديث الذي عندك نقول: 


جوز فاذا كان عصيراً بعصیر جائز. 


ثم قال: (وَرَطْبَه طبه) كذلك يجوز بيع الرُطب بالرطب, مثل: يجوز أن تبيع صاعاً من 
الخوخ الطب بصاع آخر من الخوخ الرطب, وإذا اختلف الجنس يجوز مثل: يجوز أن تشتري 
صاعاً من الخوخ بصاعين من الشمش ((فَإِدَا التَلَمَتْ عذه الْأَصْتَافُ فییغوا کیت شفْثم)) 
فالرّطب بالطب يجوز. 

مثال آخر: لو ردّت أن تشتري قر عجوة عندك رطب ورایت الذي عند صاعياك کذلك 
رطب فیجوز أن تقول له: أريد أن أبيعك صاع التمر الذي عندي بصاع تمر من الذي عندك 
يحوز, فلو كان عنده مثلا تمر إخلاص وذلك عنده تمر عجوة فيجوز صاع بصاع هذا رطب 
وهذا رطب, أما اليابس بالرطب فكما سبق لكم ما يجوز فلا يباع صاع من الطب بصاع من 
التمر؛ لاختلاف ذلك كما سَبَقَ لكم. 

وهنا قال: ((وَرطبه بِرَطْيه)) ما يجوز الا في مسألة العرايا, العرايا عندنا رطب برطب وسَبَقَ 
أنَّ اليابس باليُطب ما يجوز, ویستثنی منها مسألة العرايا. 

عندنا مسألة العرايا, وعندنا مسألة المزابنة, وعندنا مسألة احاقلة, هنا قال: ((وَرَطْبِِ برَطْبه)) 
صاع من العنب الطب يجوز بصاع من العنب الرُطب بعد القطف, ولو عندك صاع من العنب 
وتريد أن تشتري به صاعاً من العنب الذي على رؤوس الثمر لا يجوز ويدخل في الحاقلة وعلى 
قول اللصیّف لا يجوز, وذهب شيخ الإسلام وغيره بالجواز؛ لأنَّ النهي كما سيأ هو بيع الثمر 
بالتمر. 

ومثال آخر: لو عندك صاع من البر في يدك وتأت إلى صاحب مزرعة بيع بر فلا يجوز أن 
تقول له: بعني صاعاً من البر الذي الآن على السُنبل بالصاع الذي عندي لاذا؟ لعدم إمكانية 
التماثل فلا يعرف الثّمر الذي على السُنبل من الحب أنه يساوي صاعاً فلا يعرف ذلك الا 
بعد الحصاد وهذا يُسمَّى الحاقلة. 

ا محاقلة هي: بيع الثمر وهو في حقل الزرعة بجنسه مقطوف, وكذا من باب أولى بجنسه 
وهو غير مقطوف. 


مثال ذلك: لو أتيت إلى صاحب مزرعة وقلت له: بعني صاع من البر الذي على السُنبل 
الآن وأنا أبيعك بصاع على السّنبل الذي عندي الآن وهو على الثمر نقول: لا يجوز, متى 
يجوز؟ فإذا خصد يُكال صاع ويُكال هنا صاع, فبيع الثمر وهو على الشجر ما يجوز بجنسه 
هذا يُسكى الحاقلة. 

عندنا للزانه: وهو مختصْ ببیع التمر على الثمر رژوس النخل کیف؟ مغال ذلك: لو نت 
عندك تمر كثير وردّت أن تتزود من تمر آخر مثلاً مئة صاع ورأيت غراً جيداً في المزرعة عند 
آخر, وقلت له: أريد أن أشتري منك صاعاً من التمر هذا الذي معي بصاع من التمر الذي 
رؤوس ال نقول: لا يجوز ويُسمّى المزابنة. 

والمزابنة يعني: المدافعة يعني: كل أحدٍ من المتبايعين يريد أن يبطل البيع؛ لعدم التّحقق في 
لتّمائل فما يدرك أنَّ الذي في العرق هذا يساوي مثلاً صاعاً ما تعلم فما فيه تساوي, لذلك: 
((نمى اي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة)) يعني: بيع التمر على رؤوس ال هذه المزابنة. 

استثني من البيع على رؤوس النخل بالطب أو اليابس في مسألة تُسمّى مسألة العرايا 
((والتّي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا)) كيف العرايا؟ العرايا يعني: شراءٌ اليُطب 
على رؤوس النخل بتمر يابس, لو أراد شخصاً أن يشتري رُطَباً نقول: ما يجوز الا في مسألة 
العرايا بشروط فإذا توفرت هذه الشروط نُسيّي هذه المسألة مسألة العرايا. 

الشرط الأول: أن يكون اليُطب على رؤوس النخل, فلو كان اليُطب مقطوفاً ما يجوز بیع 

الشرط الثاني: أن يكون بخرص يُؤول إلى الممائلة, يعني: يۇق برجلٍ حاذقٍ من يخرص 
الطب الذي على رؤوس النخل يعني: مثل مشتري يقول: أريد أن أشتري خمسة أصواع فيأتي 
حاذق ويقول: الذي تُساوي خمسة أصواع هذه النخلة وهذه, يعني: شخص يعرف إلى حدّ 
كبير التماثل يعني: بقدر ما عکن فيه تمائل يُفعل يعني: بخرص بخرص يُؤول إلى التّمائل فيما 
لو نشف اليُطب هذا الشرط الثاني. 

الشرط الثالث: أن يكون في خمسة أوسق فما دون, يعني: ما تشتري من الطب سوى 
خمسة أوسق فما دون, والوسق كما تعلمون ستون صاعاً, والصاع تقريبا ثلاثة كيلو الا يسيراً, 
ولا نقول: الوزن بالكيلو لكن نرب فالوسق ستون صاعاً. 


ع ماع 


فلو أتى شخصٌ وقال: أريد أن أشتري من رُطبك معة وسق نقول: لا ما يجوز وا خمسة 
أوسق فما دون, فلو شخص أتى وقال: أريد أن أشتري عشرة أوسق من تمر مزرعتك نقول 
يجوز هذا الشرط الثالث. 

الشرط الرابع: أن يكون هذا المشتري محتاجاً للأطب ما عنده طب, فلمًا رأى أنَّ التمر 
حان وقته وما عنده رطب وهو يريد أن ينفكّه بالطب وما عنده سوى تمر من العام الماضي 
نقول: يجوز له ذلك لكنْ لو كان شخصٌ عنده وهو غير محتاج مثلاً عنده مزرعة وعنده رطب 
لکن يريد أنْ يتزود نقول: لابدٌ أن يكون محتاجاً. 

الشرط الخامس: أن يكون ما عنده دراهم يشتري به هذا اليُطب, فبيع دارهم برُطب يجوز 
فمثلاً: إذا احمرّ اليُطب أو اصفرٌ يجوز پیعه على رؤوس 5 فلو أتى شخص بعد أن تلوّن 
لرطب بحمرة أو صفرة وقال: أرقك. أن آنه شتري منك هذا الرطب بمئة ريال نقول: يجوز فليس 
هذا من العرايا, واد ع سخ د ی ۱ ۳ تتشي ا ار تقول لذ مون أن 
يلجأ إلى شرائه بتمر وناب يشتريه با عنده من مال ونحو ذلك. 

إذاً شروط العرايا: أن يكون على رؤوس النخل, والشرط الثاني: أن يكون بخرص يُوؤول إلى 
التماثل إلى حدٍ قریب, والشرط الثالث: أن يكون خمسة أوسق فما دون, الشرط الرابع 
يكون محتاجاً له, والشرط الخامس: أنْ يكون ما عنده دراهم؛ فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز 
حيتي شراء طب بالتمر. 

لذلك قال: ((ور طبه برطبه)) ويجوز رطبه بيابسه في مسألة العرايا, وأما ب بيع الثمر بالتمر 
وهو على رؤوس النخل برُطبٍ أو تمر في غير مسألة العرايا لا يجوز, وكذا بيع ال حب على الثمر 
لا جوز إذا كان من جنسه, فلو كان شخص مثلاً دَخَلَ مزرعة ووجد فيها تين فلا يجوز أن 
یقول: آنا آرید أنه شتري منك مئة صاع من التين الذي معي الآن في السيارة بمئة صاع من 
التين الذي على رؤوس النخل تين بتين جنس, فلو اختلف الجنس التين الآن تلوّن ونضح فلو 
دَخَلت المزرعة ووجدت الیّین فيجوز أن تشتري من صاحب الزرعة, مثلاً تقول: أريد أن أشتري 
منك مئة صاع من التين بخمسة ألاف ريال وهي على رؤوس النخل يجوز ذلك لماذا؟ لاختلاف 
ا 


يذكرٌ المصيّف رحمه الله هنا مسائل يختتم بجا ربا الفضل, وهذه المسائل قال: (وَلَا یبا 
بوي جنسه وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا من غیر جِنْسِهِمَا) سَبَقَ لكم أنه لو باع صاع تمر بصاعين تمر 
أن هذا ربا فضل لا يجوز, وهنا يذكر لو كان مع أحد المتابعين شيء آخر بغير جنس المبيع 
فهل يصح أم لا؟ 

ال ذلك: لو كان مع آحدها شيء من غير جنسهما مثل: لو أتى شخ إلى صاحب 
المزرعة وقال: أنا أريد أن تبيعني عشرة أصواع تمر وأعطيك خمسة أصواع تمر ومئة ريال فهنا 
عندنا عشرة أصواع المبيع وعندنا هنا خمسة أصواع ففيه تفاضلٌ, فلو قال هذا المشتري: أنا أريد 
أنْ أُسُّدّ هذا النقص بجنس آخر بمال مثلا مئة ريال نقول: لا يجوز؛ لعدم التماثل حتى ولو كان 
نظ أن ذلك سفن له: 

وهذه المسألة عند الفقهاء تسمّی: ((مد عجوة ودرهم)) مد عجوة المد معروف وهو ربع 
الصاع؛ لأنَّ الصاع أربعة أمداد, درهم مع المبيع ذاك جنس آخر سواء درهم أو غير الدهم. 

مثال آخر: ولو أن شخصاً ذهب إلى صاحب بر وقال: أريدك أن تبيعني مئة صاع من 
البر بخمسين صاع من البر وأعطيك معها ألف ثوب هنا الثوب من غير الجنس فلا يصح؛ 
لعدم التّساوي. 

والدلیل حدیث فضالة بن عبید رضي الله عنه قال: ((أَسْتَرَيْتُ يَوْمَ حبر قِلادَةَ ان عَشَرَ 
ديار فیها دعب وَكَرَرٌ فَمَصَلْتْهَا فَوَحَدْتُ فیها تَر من أن عر ین زأ)) يعني: غير مساوي 
الذهب بالذهب ((نَدَكْمْتُ ذَلِكَ لني صلى الله عليه وسلم ال لا ُبَاعٌ > حم تَمَصَّل)) فلا 
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باع شيء جنسي بشيء ربوي من جنس واحدٍ ومعه شيء آخر حتى يفرز. 

فمثلاً: لو شخص يريد أن يبيع خاتماً من فضة وفيه فص بفضة ووزنما البائع وجد هذا 
مثلا عشرة جرام وهذا عشرة جرام, نقول: لا يجوز حت يبعد الفص البائع ثم يوزن فضة بفضة 
أما ما زِيدَ عليه فلا يجوز, وكذلك لو أنَّ شخصاً أراد أن يبيع نصف كيلو ذهب ومرصع 
بالألماس بنصف كيلو ذهب, نقول: ما يجوز حتى يُفْرِز الألماس ويكون البيع ذهب بذهب ثم 
ذلك الألماس يُباع لوحده. 


لذلك قال المصيّف: ((وَلَا يُبَاعٌ ربَوِيّ يحنسه) هنا قال: ((وَمَعَهُ)) ومثّلنا لكم بالثال ومع 
أحد المتبايعين مال من غير جنسه, ((أَوْ مَعَهُمَا من عبر جنیهما)) الذي هو الدراهم مع 
التمر, أو كان في المبيع الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحدٍ وكلاهما فيه من غير جنسهما. 

يعني: المثال الأول تمر ومبلغ بتمر, المثال الثاني في الثمن والمثمن من غير جنسهما مثل 
البائع يدفع تمر ودرهم والمشتري تمر ودرهم. 

مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يشتري برا فقال: آشتري منك هذا البر معة ريال ومان 
صاعا, والبائع قال: هذا عشرون صاعاً من البر وخذ معها خمسین ثوبا مثلاً هنا في كلا البیعین 
البر مع البر هناك في تیاب وهنا في مبلغ من الال فلا يجوز سواء كان في الثمن أو في المثمن في 
آحدها أو في كلاها. 
أشتري ألف كيلو صاع من الملح وأعطيك 
معها خمس منة ريال وقال البائع: أنا أبيعك تمن مئة صاعاً من الملح وأعطيك معها عشرين 
ساعة هنا معها غير جنسه شيء آخر من غير جنسه فلا يجوز, الساعة من غير الجنس الربوي 
والثياب من غير الجنس الربوي فلا يجوز ذلك الفعل. 

لذلك قال المصيّف: ((وَلَا يُبَاعٌ روي يحنسه) تمر بتمر ((وَمَعَهُ)) يعني: مع التمر شيء من 
غير جنسه مثل تمر وثوب, تمر وساعة, تمر وجوال وهكذا ((أَوْ مَعَهُمَا من غَيْرِ جِنْسِهمَا)) فلا 
يجوز وهذه المسألة تستّی ((مد عجوة ودرهم)) وهي لا بحوز؛ لعدم التّماثل ولحديث فضالة 
السّابق. 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف رحمه الله مسألة أخرى قال: (وَلَا نمر بلا توئ ا فيه توى) 
النوى معروف الذي هو داخل التمر فلا يجوز أن يُباع ر مبعدٌ عنه النوى بتمر النوى فيه؛ 
لعدم التّماثل لاه إذا نفك عنه النوى يقل فالذي فيه نوی يكثر فهذا إذا بعد عنه النوى ثم 
بعد ذلك أتاه ضغط عليه فإنّه ختلف فيه التّمائل, فإذا اختلف التّماثل فحين ذاك لا يجوز بل 


لايد أن یکون سواء الدليل حدیث فضالة الكابق, فالتمر يقاس على ما سبق. 


ثم ذكر مسألة عكس هذه المسألة قال: (وَيْبَاعُ النَوَى بِتَمْرٍ فيه تَوى) مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً أراد أن يشتري تمراً وقال للبائع: آنا عندي عشرين صاعاً من النوى أبيعك إياها وأعطني 
عشرين صاعاً من التمر, نقول: يصح لماذا يصح؟ لأنَّ الشتري صاحب النوى لم يقصد في 
الشراء النوى, وما قَصَّدَ التمر. 

فإذا قيل: وما يعلمنا أنه قَصَّدَ التمر ولم يقصد النوى؟ نقول: لأنّه إذا كان يريد النوى فهذا 
جه شديدٌ به فكيف يشتري مثلاً عشرة أصواع من التمر بعشرة أصواع من النوى؟ فان التمر 
الذي فيه النوى لو كان يقصد النوى قد لا يخرج منه سوى صاع واحد إذا أخرج النوى, 
فمقصوده من الشراء يظهر فيه أنه يريد التمر لا يريد النوى. 

مثال آخر: لو شخص يريد تمراً ولیس عنده سوى نوی يعني: أكل تمر ونوى التمر جمعه 
فأصبح عنده صاعاً كاملاً, ثم ذهب إلى صاحب التمر وقال: أريد أنْ أشتري منك تمراً بصاع 
النوى الذي عندي فهنا عندنا نوی بتمر صاع بصاع نقول: يجوز لماذا يجوز؟ لأنّه م يكن 
مقصوده النوى فلو كان مقصوده النوى الصاع فصاع التمر لو أراد أن يخرج منه النوى ۸ يأته 
سوى قرابة ثلث أو نصف صاع من النوى, فمقصوده إذاً هو التمر يريد شراء التمر فلو كان 
يريد النوى لقال: بعني النوى التمر الذي عندك صاع بصاع من عندي. 

ثم ذكر مسألة أخرى على أنه إذا أراد الشتري أن يشتري شیناً وهو لا يقصد ذلك الأمر 
الربوي فإِلّه يجوز فيه التّفاضل قال: (وَلَبَنُ وصوف بشاة ات لین وصوف) يعني: يشتري لبن 
بشاة فيها ضوف ولبن الآن مثلاً لو شخصْ عنده عشرون صاعاً من اللبن وأتى إلى صاحب 
الشاة وقال: أريد أن أشتري منك الشاة التي عندك بعشرين صاعا من اللبن نقول: يصح. 

فإذا قيل: كيف يصح وعندنا عشرون صاعاً من اللبن وقد يكون اللبن الذي في الشاة 
سوى نصف صاع, فكيف عزون عشرون صاعاً بنصف صاع؟ نقول: نعم يجوز؛ أن مقصوده 
من شراء الشاة ليس اللبن وا مقصوده جميع الشاة فهو لم يقصد شراء الربوي بالربوي لذلك 
قال: (وَلَبَنَ وصوف بشاة ذاتِ ل وَصُوفبٍ)). 


المسألة الثانية: ((وَلَبَنَ وصوف)) يعني: لو أراد أن يشتري صوفاً بشاة فيها صوف يصح, 
فهنا في عبارة المؤلف رحمه الله لف ونشر تقدير الكلام: ((ولبنٌ بشاة فيها لبن يحوز, وصوفٌ 
بشاةٍ فيها صوفٌ يجوز)) لاذا؟ لأنَّ مقصوده في كلا الحالين ليس الربا بالربا, فالصوف موزون 
فصوف بصوف ربا لكن لم يكن يقصد من شراء الشاة ذلك الصوف. 

وعلى قول المصيّف رجه الله الموزون بالموزون ربا فلو أتى شخصٌ وقال: عندي عشرون 
كيلو من الصوف أريد أنْ أشتري بما شاتك وتلك الشاة عليها صوف نقول: يجوز لماذا يجوز؟ 
لاد لم يكن مقصوده بالعشرين الكيلو من الصوف صوف تلك الشاة. 

فإذا قيل: وما يدرك؟ نقول: لا يُتصوّر أن رجلاً جاهلاً في الشراء والبيع يشتري عشرين 
كيلو من الصوف بجلد واحد من الصوف, فعشرون كيلو من الصوف قد تكون أذت من 
عشرين شاة فكيف يشتري بخمسين جلد صوف جلد واحد؟ فمقصوده إذاً الشاة فيأتي ويقول: 
أنا أريد شاتك انتفع بلبنها ولحمها وعظمها ونحو ذلك, لذلك قال: (وَلْ وَضُوفٌ)) يجوز 
(ربشاة دات لَبَنِ وَصُوفٍ)). 

ولا فرغ المصيّف رحمه الله من بيان مسائل ربا الفضل, وقد صدّر ربا الفضل بقوله: ((يخْرُمُ 
ربا المَضْلٍ: في مكيل وَمَوْرُونٍ بیع بنْسِه)) أي: أن علة الربا الفضل هو في الكيل والوزن بجنسه. 

قال: وما ذكرته لك لتعرف الكيل (وَمَرَدُ الكبل: رف الَديتة) في عهد النَِي صلى الله 
عليه وسلم, (وَالوَزِْ) مره: (لِعْرَفِ مک رَمَنَ اي صَلَّى الله علیه وَسَلّمَ) وما طرأ من 
مصنوعات بعد عهد الي صلى الله عليه وسلم فمردُ کل عرف حسمب غزفه. 

فقوله: ورد الكيْلٍ: لعف الْمدِيَة)) الكيل مثل ما سَبَقَ لكم أنه يكون في المائعات مثل: 
الماء التي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ویتوضاً بمد, فالمائعات مثل: الزيت الماء اللبن, 
وكذا الحبوب فان المعاملة يما تكون بالكيل. 

قال: (والوژن: لِعْرْفِ مَكْة)) فما يُوزن من ذهب وفضة وحديدٍ ونحاس والماسٍ ونحو ذلك 
مره لعرف مكة يعني: ننظر إلى أهل مكة هل الألماس يُزنونه أم لا؟ فإذا كان يزنونه يُعتبر فيه 
الوزن, ونه نعتبر فيه الا مثلا وهکذا. 

للح ننظر إلى أهل الدينة يكال يكال نعتبر فيه الکیل, الأرز مثلاً أهل المينة یکیلونه أو 
يزنونه؟ إذا كان يكيلونه نعتبر فيه الكيل وهكذا. 
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قال: ((رَمَنَ اي صَلّى ال عَلَيهِ وَسَلّم) واستدلوا بقول اي صلی الله عليه وسلم قال: 
(المكيَالُ مکیال المديئة» والیران میا مَكّة)) لکن الحديث ضعیف. 

ثم قال: (وَمَا لا رف لَهُ) يعني: في مكة أو المدينة (آغثیر عُرْفُهُ في مَوْضِعِه) يعني: مثلاً 
لو ظَهَرَ أنَّ الألماس في الصين يُوزن يعتبره أهل الصين وزناً, ولو ظَهَرَ مثلاً أنَّ الزيت في الشام 
يزنونه نعتبر فيه الوزن وهكذا, ولو مثلاً ظَهّرَ الخوخ أهل الشام يكيلونه وأهل العراق يزنونه 
نقول: أنتم أهل العراق يعتبر عندكم الربا فيه الوزن, وأنتم أهل الشام يعتبر عندكم فيه الكيل. 

فالصحيح أنَّ العرف ليس نقول: لا مكة ولا المدينة, نا العرف باعتبار كل بل كيف؟ 
مثلاً هنا عندنا الخبز فيه يكون بالعدّ, وقي بعض البلدان يكون الخبز فيه بالوزن فنقول: يجري 
عندهم الربا هناك في الوزن ولا يجري الخبز عندنا هنا بالربا؛ لأنّه بالعدد ومثلاً البطيخ هنا عندنا 
البطيخ بالعدٍ الحبة بعشرة ريال مثلاً, وهناك بالوزن فنقول: هناك يجري عليهم الربا في الوزن فلا 
يبيع بطيخ مثلاً بربع مثقال فضة يجري فيه الربا, ونقول: هنا ما يجري عليه الربا؛ لأا ليست 
موزونة ومکذا. 

ویعذا یکون المصيّف رحمه الله قد حَمَمَ مسائل ربا الفضل, ویعقبها بعد ذلك بمسائل ربا 


قال المصتف رحمه الله: 
(ربا النّسيئة) 

النّسيكة يعني: التأخير» وأصل الربا حُرّم من أجل ربا النّسيئة» لذلك قال التي صلى الله 
عليه وسلم: ((إِا الب في التّسِيعَة)) وم ربا الفضل من أجل ربا اس فربا الفضل وسيلة 
إلى ربا النّسيئة فحُرّم الوسيلة والغاية. 

وقد كان أهل الجاهلية يستخدمونه ومَنْ سار على نحوهم من بعدهم كذلك» فكان إذا 
ديّن أحدهم رجلاً مالاً مدّة عام يقول له: إذا لم تأت بهذا المال تزيد, فمثلاً: إذا أقرضه ألف 
ریال مدة عام إذا لم يوه خلال عام يزيد عليه» فيقول: في کل شهر عليك زيادة مثلاً مئة ريال 
وهكذا, وهذا هو ظلم لذلك الفقير حيث اقترض الف ريال ثم إذا تأخَّر لزم بسداد قد يكون 
ذلك المبلغ الذي جعل عليه أضعاف ما اقترضه فقد يكون يقترض ألف ريال ثم يُلزم بسداد 
خمسة آلاف ريال. 

والمبيع لا يخلو - أي: الثّمن والمثمن - إما أن يكونا في علة واحدة للربا ومن جنس واحد» 
أنتم سبق لكم أن العلة - علة ربا الفضل = هي الكيل والوزن؛ والمبيع لا يخلو في امن والمثمن 
من أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكونا من جنس واحدٍ اجتمعا في علة ربا الفضلء عندنا العلتان كيل 
ووزن» فإذا کانا من جنس واحد مثل بر پر يحرم التفاضل ويحرم النّسأ. 

الحالة الثانية: أن يكونا من جنسين اثنين لكن اتفقا في علة من علتي الربا مثل: بر وشعير» 
فيجوز التفاضل فيجوز أنْ يبيع خمسة أصواع بر بعشرة أصواع شعیر» ويحرم النّسأ. 

الحالة الثالثة: أن يكونا من جنسين واختلفت أيضا لد الربا مثل: حديد وهو موزون بير 
فيجوز التفاضل» فيجوز أن تبيع خمسة أطنان حديد بطن شعير ويجوز فيه النسأء فلا يلزم فيه 
القبض» فيقول: أنا أبيعك الحديد بمئة صاع من الشعير أعطيك ایّاها بعد سنة يجوز. 

الحالة الرابعة: أن يكون التّمن والمثمن ليسا من علقي الرباء مثل: لو باعه عشرة ثياب بسيارة 
قديمة مثلا السيارة ليست وزن ولا كيل» الثياب ليست وزن ولا كيل» وكذلك لو باعه همس 


فيجوز اَن يقول: خذ عشرين ساعة وأعطني بعد عشرة أيام همس جوالات» يجوز همم - 
أي: الجوالات والساعات - ليسا من الربا. 

فهذه انتهت أقسام امن والمثمن» والقاعدة: إذا حرم التّفاضل حَرْم النّسأ ولا عكس» فإذا 
أتتك مسألة وقلت فيها: يحرم فيها ربا الفضل معناه يحرم النسيئة» فمثلاً: لو اشتريت مئة صاع 
بر بمئة صاع بر قلت: يجب فيها التّمائل» إذا قلت: يجب فيها التّماثل معناه: يحرم النّسأ. 

لذلك اللي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلّة قال: (مثْلاً مثل سواء بسواي يدا بِيَدِء دا 
لمث هذه لاف يعوا كيف شِْتَمْ كُمْ إِذَا كان یداً بِيَّدِ)) فإذا اختلف الجنس بر بشعير 
يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد اختلفت العلة تام وزن وكيل يجوز فيها النّسأ ويجوز فيها 
الا خر فیجوز أن تشتري ي مئة صاع من البر ما نقول: بمثئة ريال, نقول: لو بألف ريال» فهنا 
اختلف» وتقول له: خذ هذا البلغ وأعطني السلعة بعد آسبوع يجوز فیها النّسأ. 

لذلك قال: (وَيخْرُمُ ربا السیتة, في في بيع كُلّ جِنْسَيْنِ) في البيع کل جنسين بر وشعير أو 
ذهب بفضة يحرم فيها السا فيجوز أن تشتري مئة مثقال ذهب بألف مثقال فضة هنا تفاضل 
يجوز بشرط أن يكون هناك القبض. 

لذلك قال: ((وَيْرُمُ ربا النّسِيئَةِ, في بَيْع کل جِنْسَيْنِ)) ذهب وفضة (أتَقَقَا في علة با 
الفضل) وعلّة ربا الفضل مثل ما سبق لكم كيل ووزن لذلك قال هناك: یرم ربا الفضل: 
في مکيل وَمَوْرُونٍ بیع + جذیبه)) فكل كيل ووزن عند الحنابلة التي سار علیها الصیّف تا هي في 
علة ربا. 

قال: برد َحَدُهمَا تقداً - کالکیلین, وَالموْرُونَينِ -) هنا فيه تقديم وتأخير» أصل الكلام: 
اتفقا ق عاي الفضل مثل: أن یکون ان مکیلین أو موزونین, الا إذا کان أحدهما ها 
فیجوز واذا كان آحدها نقداً جوز فيه النساً. 

مثال ذلك: إذا اشتریت بالف ريال خسین صاعاً من ال الأصل عندنا اختلفت العلة 
كيل ووزن يجوز فيها السا ویجوز فیها التفاضل. 


لكن إذا كانت العلة واحدة الربا مثل: الوزن, فلو اشتريت حديد بحديد يحب فيها التماثل 
والتّقابض إلا إذا كان نقد الوزن عندنا نقد وهو الذهب والفضة فيجوز فيه النّسأء مثل: لو 
اشتریت بألف رال حدید عندنا العلة واحدة الوزن» وعندنا هنا جنسان» جوز فیها السا 
لماذا استثني النقدان وها الذهب والفضة؟ لأنَّ الكَلّم لا عکن یکون في الغالب إل بالنقدین. 

فلو قلنا: إِنَّه يحرم السا في النقدین معناه منعنا الم واللم متفقٌ على جوازه؛ والتّي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ لت في شَيْءٍ لسلت ني کل مغلوم وَوَْنٍ مَغلوم» إلى 
أجل مَعْلُوِ))؛ فقوله: (ووَرْنِ مَعْلُوم)) وزن معلوم مثل: خمسة جرامات ذهب بعشرين حديداً 

مثال آخر: لو آتیت لل صاحب محل وقلت له: نا آرید ان آشتري منك طن من التحاس» 
النتخاس وزن» اس برضاض ما جوز طاذا؟ لكن کلاها و اشماثل؛ لاعما من 
جنسین, ويحرم فيها سار لماذا يحرم فيها النّسأ؟ لأنَّ علَّة ربا الفضل واحدة وهي الوزن؛ إل 
إذا كان أحد المبيعين نقداً فيجوز. 

مثل: يجوز أن تشتري ألف طن من النحاس بمليون ريال» وتقول له: أعطني آلف طن من 
النحاس بعد شهر يجوز التأجيلء لماذا؟ لأنّ أخد الثمتين هنا ذهب» ولو قلت: أنا أريد أن 
أشتري منك ألف كيلو من اللحم بألف ريال مؤجلة» نقول: جوز لماذا؟ الجنس واحد وزن» 
والعلّة اختلفت فجاز التفاضل» ألف كيلو لحم بخمسة آلاف ريال اختلف التفاضل» لكن يجوز 
هنا النّسأ التأخير بحيث يقول لك: خذ هذه خمسة آلاف ريال وأعطني ألف كيلو مثلاً بعد 
شهرء لماذا؟ لا أحد الثمنين هنا أحد التّقدين وهو الذهب أو الفضة. 


ألا »ع 


خلاصة الکلام: أنَّ المبيع إذا كان من جنس واحد في علةٍ من جنسين اثنين, وأحد علقي 
الربا فيهما يجوز التّفاضل ويحرم النساً, إلا إذا كانا ذهباً أو فضة فإِنَّه يجوز فيه الا ويجوز فيه 
التّفاضل, لماذا؟ لأنَّ لو قلنا: بالتحريم لانسد باب السكّلم. 

وقلنا: غالباً أن العوض ف السّلم هو الذهب؛ لأَنّهِ عکن أنَّ العوض فيه غير الذهب. مثلاً: 
لو أي شخص وقال: أريد أن آشتري منك مئة صاع من البُر مؤجّلة بألف صاع الآن حالّة من 


الملح» فهنا اللّمن عندنا الملح وعندنا سَلَّم» وقلنا: غالباً أنه ممكن أنْ يكون اللّمن كهذا الثال 


غير النقدين. 


فإذا قيل: لماذا يُستثنى النقدان من جواز الساً إذا كانت العلَّة التي الربا واحدة وهي الوزن؟ 
تقول: لفلا يتسد باب الكلم؛ لا غالب امن في باب الكلم هو من الذهب. وقلنا: غالبا 
لأنه مكن أن یکون القمن غير النقدین. 

الان قال: ((وَيَْرُمُ ربا النّسِيئَةِ: في بیع کل جِنْسَيْنٍ فا في علة ربا المَضْلِ)) لكن لو 
عقد البیع ثم بعد ذلك حصل التأجيل ما حکم هذا العقد؟ نقول: لا خلو من آمرین: 

ار الأول ما أن یتفقا عليه من بداية العقد بأَنْ یقول: ذا رت بن السّداد فعليك 
زيادة مثلاً ألف أو في الشراء ألف» نقول: لا جوز؛ لان العقد من أصله باطل. 

الصورة الثانية: إذا الآن حصل التأجيل يعني: استمر ما فيه تأجیل, ثم بعد شهر أتاك 
وقال: أريد التأجيل» نقول: لا يصح العقد منذ ابرام التٌأجيل» فما قبل التأجيل يصح وما بعده 
لا یصح. 

لذلك قال: (ِوَإِنْ تَقَرَهَا قَبْلَ القَبْضٍ: بَطَّل) العقد, مثال ذلك: لو اشتریت صاع بصاعین 
صاع بر بصاعين من الشعير هنا يجوز التفاضل, لكن يجب القبض الآن أن یقبضه فلو أبرما 
العقد وقالا: بعئك صاعاً من ابر بصاعين من الشعير نقول: العقد صحيح» ثم قالا: نريد 
تأجيل أنا لن نسل للك ضاعين من الشعير إلا بعد خسة آیام» نقول: لام إذا تفتقا قبل أن 
يقبضه الآن يبطل العقد» ففي أصله أولاً يجوز ويصح, إلا إذا خالفا ذلك العقد فاتّه ييطل 
العقد, واضح لکم؟ 

مثال آخر: ار بالملح يجوز التفاضل فیه؛ لأعما من جنسین مختلفين وعلّة الربا واحدة 
الکیل, يجوز أن يشتري مئة صاع من اللح بخمسین صاعاً من البّر» التّفاضل يجوز» فإذا آبرما 
العقد وقالا: أنا آبيعك معة صاع من الملح وتعطيني خمسين صاعاً من البر آبرما العقد نقول: 
العقد صحیح, لكان لو قال: آنا سوف آأسلّمها لك بعد شهر تقول: اذا تفّقا قبل القبض 
بطل العقد فاذا لم یقبضه في المجلس يبطل العقد. فلو آتی من الغد یطالب أحدها الاخر 
نقول: لاء أصل العقد باطلء داذا باطل؟ لأنّه عقدٌ رپوي والعقد الربوي باطل» یبطل من 
أصله» ما نقول: أنه حرم» یبطل. 


لذلك قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل» هذه المسألة الأولى وهي مسألة إذا كان البيع 
في علة الفضل من جنسين مختلفين» الحكم فيها: يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها النسأ المسألة 
الغانية: «وإن باع مكيلا بموزون جاز»» يعني اختلفت العلة» مثل: لو اشتری شخص بائة 
ريال» هذا عندنا العلة وزن.. نقد.. ذهب بمائة صاع من الملح» فقال: تعطيني الملح بعد شهرء 
نقول: يصح» فلو دخلت إلى محل تحاري وقلت لك: أعطني عشرة كيلو ملح وأعطيك المبلغ 
غداً نقول: يجوز لماذا؟ لأن العلة اختلفت.. علة الرباء عندنا هنا وزن وهنا نسيغة. وكذلك لو 


ذهبت إلى مزرعة وقلت له: أعطني الآن عشرين كيلو من التمر وأعطيك المبلغ إذا خرج الراتب 
آخر الشهر» نقول: يجوز لماذا؟ لأنه باع مكيلاً بموزون» موزون نجعله نقود نجعل الريالات 
كنقد نسبي بالتمر» فعندنا نقد وتمر» وزن وكيل يجوز فيها التفاضل. وكذلك لو شخص ذهب 
إلى محل بحاري وقال له: أنا أريد أن أشتري منك عشرين كيلو من هذا الدقيق لكن الآن ما 
عندي مبلغ.. أعطيك إياه بعد شهرء نقول: يجوز لأنه وزن بكيل» لذلك قال: «وان باع 
مكيلا بموزون جاز» لاختلاف العلة فيها. قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل 
القبض» ما يشترط فيها الحلول» فلو قال: بعد شهر أعطيك إيها يجحوز. «جاز التفرق قبل 
القبض والنساً» يعني يجوز فيها عدم الحلول ويجوز أن يتفرق الشخص وما قبضهاء مثل لو 
اشترى عشرة كيلو ملح بخمسين ريال» عندنا اختلف؛ عشرة وخمسين» جاز التفاضل ويجوز 
أيضاً عدم القبض الآن» وبناء عليه يجوز النسأ. لذلك قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز 
التفرق قبل القبض». لم أقبضه الآنء يجوز أن أقبضه غداً الملح» «والنسأ» يجوز أيضاً تأخير 
استلام السلعة ويجوز أيضاً تأخير تسليم الثمن وهو النقد. قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن 
كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ) وكذا التفاضلء قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن» مثل 
الثياب» مثال الجوالات» مثل الساعات, مثل الأقلام» مثل ..)۲٠:٠٠١(‏ مثل الكتب» هذه ما 
فيها.. لا كيل فيها ولا وزن. لذلك قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز 
فيه النسأ) يجوز فيه التأخير» مثل: لو أتيت صاحب الجوالات وقلت له: أنا أريد أن أشتري 


من جوالگ بكم الجوال؟ بألف ريال» فقال: أنا أعطيك المبلغ بعد شهر يجوز لماذا؟ لأن هذه 


ليست مكيلة» تمام؟ وكذلك إذا كان الثمن والمثمن كلاهما ليست مكيلاً ولا موزونا كما ساق 
المُصَتّف: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب واطیوان» إذا بيع بعضها ببعض يجوز فيها 
النسأء مثل لو تقول: أعطني عشر ساعات وأعطيك خمسين جوالاء يجوز لماذا؟ لأن كلا 
للبیعین لیسا مکیلاً ولا موزونا. مغال آخر: لو بعت أرهيا بعشر سیارات» هذا کور فیها التأخیر 
ويجوز فیها التفاضل, لماذا؟ لأن كلاهما ليسا مكيلاً ولا موزوناًء وکذلك لو تقول: بعني هذا 
القلم بالساعة وأعطيك القلم غداء فكلامهما ليس مكيلاً ولا موزون فيجوز فيه التفاضل. قال: 
«ولا يجوز بيع الدين بالدين»» كيف بیع الدين بالدين؟ مثل: لو تأي لصاحب محل وتقول له 
أعطني الجوال بألف ريال» فيقول لك: أنا أعطيك الجوال بعد أسبوع) وتقول له: وأنا أعطيك 
المبلغ بعد شهر هنا الدين بدين؛ ما فيه استلام لأحدهماء فهو ما استلم البلغ وأنت لم تستلم 
الجوال» هذا لا جوز لأنه دين بدين» فما فيه هنا عين» دين بدين» مافيش مبلغ حال أو عين 
حالة. مثال آخر: لو تأ لصاحب امحل المخبز وتقول له: أنا أريد أن أشتري منك بعد أسبوع 
بعشرة ريالات خبز لكن الآن ما عندي أعطيك إياها بعد عشرين یوم نقول: هو ما استلم 
شيء وأنت ما استلمت أيضاً شيئاً. وكذلك لو تأت لصاحب المطعم وتقول له: أنا أريد أن 
تعمل لي غداءً بألف ريال بعد أسبوع وأنا أعطيك المبلغ بعد شهر هنا دين بدين» هو ما 
استلم شيء وأنت ما استلمت شيء» لذلك قال: «ولا يجوز بيع الدين بالدین». أما إذا كان 
الثمن قد سل في الحال فيجوز حتى لو تأخرت السلعت تأخرت السلعة فيما سبق إذا لم يدخله 
ربا أو كان كعقد السَلم» تقول له: خذ هذا المبلغ وأعطني السلعة الفلانية» ويقولك لك: أنا 
أسلمك إياها بعد سنة مثلاً وهم (۲۰:۵۵) لك المبلغ شيی نقول: يجوز لأن هذا عقد فاسم 
هو الثمن» واضح لكم؟ ولو ذهبت إلى معرض السيارات وأبرمتما العقد وهو قال: أنا بعتك 
سيارة أسلمها لك بعد شهر وأنت تقول: اشتريت السيارة بخمسين ألف أسلمها لك بعد 
سنة» هنا بيع دين بدين» أنت ما استلمت شيء وهو ما استلمت شيء. فهنا قال المْصَیّف: 
«ولا يجوز بیع الدين بالدین» لأن البي 5 نمی عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. 
فتبين مما سبق أن الثمن والمثمن لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكونا أي الثمن والمثمن من 
جنس واحد والعلة واحدة فلا يجوز فيه التفاضل ولا النسأء بر ببر» صاع بر بصاع بر الآن 
حالاً لا جوز فيه التأخير. القسم الثابي: أن تكون علة ربا الفضل واحدة لكن الجنس اختلف» 


ملح بتمر أو تمر بير» يجوز التفاضل ويحرم النساً. القسم الثالث: أن يكونا من جنس ربوي 
لكن العلة اختلفت. مثل ذهب بیّره فيجوز حینقذٍ التفاضل ويجوز النسأ. القسم الرابع: أن لا 
يكون المبيع جنساً ربوياً أصلاً» مثل جوال بساعة» فيجوز التفاضل خمس جوالات بساعات» 
ویجوز أن یقول لك صاحب امحل: أعطيك الساعات بعد آسبوع. واضح لکم؟ وکل ربا فضل 
يحرم فيه النسيئة» بر ببر يحرم فيه التفاضل» صاع بصاع فإذا قلنا يحب التمائل معناه يحب 
الحلول ولا عکس» فإذا كان يجوز فيه النسأ فليس معناه أنه يحرم التفاضل. 


قال المصتف رحمه الله: 
(فصضل) 

هذا الفصل عقده الصّف رحمه الله في بيان مسائل الصرف, والصرف في حقيقته جزء من 
مسائل الربا فلو صرف شخصٌ ذهب بذهب, أو ذهب بفضة فإِلّه يجري عليها أحكام الربا. 

وسار أهل العلم على فصل مسائل الصرف عن الربا؛ لكثرت مسائل الصرف المتفرعة على 
الصرف, والاً فهو في حقيقته تجري عليه أحكام الربا. 

والصرف تعريفه: بیغ نقدٍ بنقدٍ بجنس واحدٍ أو جنسين, فأصل الصرف مأخودٌ من الصريف 
وهو الصوت؛ لأنَّ الصاف يحرك الدراهم والدنانير حال الصرف يخرج منها الصوت. 

وقي الاصطلاح: بیغ نقدٍ بنقدٍ, وإذا قلنا: بيع نقد بنقد فمعناه أنَّ الصرف نوعٌ من أنواع 
البيوع فمن أنواع البيوع السلّم, من أنواع البيوع الصرف, من أنواع البيوع بیع العرایا, من أنواع 
البيوع بيع المزابنة وهكذا فهو نوعٌ من آنواع البيوع, وإذا قلنا: بيع فمعناه نرتب عليه أحكام 
الأوراق النقدية كما سيأق. 

فقولنا: ((هو بیغ نقدٍ بنقدِ)) النقد جنس ويتفرع منه أنواع, وان كانت هذه الأنواع هي 
أجناس كما سَبَقَ لكم في قوله: ((وَفُرُوعٌ الأَتَاسٍ: أَجْنَاسٌ)) فالنقد جنس يتفرع منه ذهب, 
يتفرع منه فضة, فإذا باع ذهب بذهب في الصرف نقول: باع أمرين اثنين من ذهب بذهب 
و وإذا باع في الصرف ذهب بفضة فهنا جنسان وني الجميع يُشترط 
التقابض, والتفاضل يجوز في الذهب مع الفضة ولا يجوز في الذهب مع الذهب, وكذا الفضة 


ا 


كلاهما جنساً واحد 


مع الفضة, فهنا الصرف بيخ نقد بنقدٍ سواء كان من جنس واحدٍ ذهب بذهب أو فضة بفضة, 
أو من جنسين ذهب بفضة. 

مثال ذلك: لو أتى شخصٌ عنده دارهم وآخر عنده دنانیر فقال: اصرف لي هذا خذ 
الذهب وأعطبي الفضة في أصلها بِيعٌ, وهو يقول: بيعني الدراهم التي معك الفضة بالدنانير التي 
معي من الذهب فهنا يجب فيها التّقابض فَقْبَل أن يفترقا من مجلس العقد يجب کل واحدٍ 
منهما يقبض ما اشتراه من الآخر ويحرم السا 

إذاً لا قلنا: يجب التّقابض ويحرم النَّسا من هنا تعرف أنَّ الصرف جزءٌ من مسائل الربا فهو 


بیغ جنس جنس, أو جنس بجنس آخر الذي هو الصرف. 


وقي الأوراق التّقدية عندنا ذهب وعندنا فضة إما أنْ يكونا خالصين لم تضرب بعد يعني: 
سبيكة خالصة, فلو كان عندك سبيكة خمسة كيلو ذهب يجوز أن ثباع مثلاً بخمسين سبيكتاً 
من الفضة هنا التّفاضل يجوز؛ لأنَّ الجبس اختلف لكنْ يحب القبض مثل ما قال النَّي صلى 
اله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ .. ثم قال: سَوَاءٌ بسواو, یا بيَِ) إذا كانا من جنس واحدٍ 
هنا السبيكة خالصة نوع من أنواع البيع الذهب وكذا الفضة خالص. 

وعندنا نوع مضروب كيف مضرب؟ يعني: أَخدَ وأذيب بالنار وشكّل على هيئة خاتم على 
هيئة قلادة ونحو ذلك هذا يُسمَّى ضرب. 

وعندنا النقد المسكوك يعني: الذي نستطيع أن نسمّیه المسكوك اجعله نوع من أنواع 
ارو 

وقسمٌ ثالث عندنا شيء اسمه فلوس, الفلوس تكون بنحاس أو بحديد وأحيانا يجعل منه 
الميكل, يجعل الحاكم أو السلطان أو الدولة يجخعل على حديد أو نحاس اسم أو شعار ويأذن 
بالتّعامل با في البيع والشراء كعملة ثمنية بين الأطراف, في حقيقتها ليست ذهباً ولا فضةً يعني: 
ليست نقداً ما هي؟ نقول: هي فلوس لو كانت ذهباً أو فضةً تجعلها من قبيل المضروب 
المسكوك, ولو قُدّر أن السلطان جقل التّبایم بالدراهم والدنانير فنقول: هذه مضروبة وسّك 
عليها اسم الإمام مثلاً أو اسم الدولة ونحو ذلك. 

الأوراق النقدية نقول: اما نقد سبي فهي ليست ذهباً ولا فضةً ولكن نجعل لما أحكام 
الذهب والفضة؛ لاد في أصلها أن غطائها أحد التّقدين والاً فهي في حقيقتها نقول: ممكن 
كا تعامل معاملة الفلوس يعني: الإمام قال: هذه الأوراق تعاملوا بما في الثمن فهي مثل الفلوس 
التي كان يضرها السسّلاطين من قبل, لكن نقول في وصف الأوراق التقدية: هي نقد نسي يجري 
عليها أحكام الركاة في العبادات وأحكام الربا في المعاملات لاد هي كانت في أصلها أحد 
القدين, هذه الأوراق التّقدية التي قلنا: نما في أصلها كانت أحد التّقدين ذهباً أو فضةً وهي 
في الأصل ذهب جُعلّت أنواعاً وان كانت متفرعةً من جنس النقد, فالدولار نوع والريال نوع 
والجنيه مثلاً نوع والدينار في بعض الدول يجعلونه نقول: هو نوع. 

فإذا اختلفت الأنواع يجوز فيها التفاضل؛ لأنَّ النوع اختلف ويجب فيها التقابض مثل: لو 
بعت ذهباً بفضةٍ يجوز التفاضل ويجب فيها التّقابض. 


مثال ذلك: يجوز أن أبيع نقول: بع؛ لاد الصرف بيع كما قلنا تعريف الصرف: بيع نقد 
بنقلٍ فيجوز أن أبيع مئة دولار مثلاً بأربع مئة ريال فتقول: خذ أربع مئة ريال وأعطبي مئة دولار 
هنا في تفاضل مئة وأربع مئة يجوز؛ لأنَّ النوع اختلف دولار ريال لكن يجب التّقابض؛ لا 
الدولار والريال كلاهما من جنس واحدٍ الذي هو النقد. 

وكذلك يجوز أنْ أصرف مثلاً الجنيه المصري مثلاً مئة جنيه مصري بستين ريالاً فتذهب إلى 
الصراف وتقول له: هذه ستون ريالاً بيعني بها معة جنيه مصري, فعندنا هنا ستون ومغة يجوز 
التّفاضل لاختلاف النوع ويجب التّقابض؛ لأنَّنا جعلناها من جنس واحدٍ وهو جنس التّقدين. 

E ON‏ نقول: اما نقد نسي ري عليها أحكام التقدين في الربا, وأحكام 
التقدين في الركاة فنوجب فيها الركاة وبنصابما ونحزم فيها الربا. 

وقلنا لكم: بعض أهل العلم جعلها من قبيل الفلوس يعني: التي عيّنها الإمام ثمناً في التعامل 
بين رعيته, وهي ليست ذهباً ولا فضةّ نحاس حديد نيكل ما كان يُضرب من قبل في الفلوس 
لكن نقول: أنَّ آقرعا في الأحكام ما نقد نسي مجري عليها أحكام التّقدين. 

لذلك قال: ((فْصْلٌ)) يعني: في أحكام الصرف وإِنْ كان الصرف نوعاً من أنواع الربا لكن 
قال: أُفصَّلُها لك لكثرة المسائل المتفرعة عليه. 

قال: (وَمَقَ آفترق ق التصارفان قبل قبض الكلّ) يعني: اشتريت مئة دولار بأربع مئة ريال 
يحب القبض في الكلّ, فلو آتیت إلى الصرّاف وقلت له: خذ هذه أربع مئة ريال وأعطني با 
مئة دولار فلو قال لك الصراف: آتني غداً وخذ المئة الدولار وأخذ الرجل هذا الصراف الأربع 

مئة ريال نقول: يبطل العقد في الکل؛ لأنّه ما قَبَضَ شيئاً المشتري فإذا لم يقبض شيئاً يبطل 
العقد, ولو قال له: خذ هذه آربع مقة ريال وبيعني بها معة دولار فقال له الصئاف: آنا عندي 
خمسون دولاراً وأخذ الشتري خمسين دولاراً وقال له: غدا آتني وأعطيك البقية خمسين دولاراً 
فهنا قَبَضَ خمسين وأعطاه آربع مقة نقول: يصح البیع في الخمسين فننظر النمسین کم تساوي؟ 
مثلاً مسین تساوي منتان ريالاً نقول: يصح البیع في النصف ويبطل في النصف الاخر. 

وإذا قلنا: أنه ييطل معنى ذلك أنه يحب على المشتري أن يأخذ التبقي الذي لم یقبض, 
فإذا أعطاه أربع مئة ريال و يكن لديه صرف سوى سین دولاراً من مئة نقول: يحب على 
المشتري أن یأخذ المثتين ويقول: أعطني العتین؛ لك ما عندك صرف فيبطل العقد فيما لم 


يقبض, فإذا قيض نصف البلغ يصح بيع الصرف في نصف البلغ لم يقبض الا ربعه يصح في 
الربع قَبَضَ ثلثه يصح في الثلث وهكذا. 

ونا علیه: لو ان شخصاً نی ی محل بحاري وقال له: هذه حمس مئة ريال هل عندك 
صرف؟ فقال: ما عندي صرف سوی ثلاث مقة ريال خذ الثلاث مئة وأعطني امس مئة 
وآتني غداً أعطيك المثتين نقول: ما يجوز أن یتفرقا قبل القبض لاذا؟ لمُما من جنس واحا 
فإذا كان من جنس واحدٍ يجب التقابض ویجب التّماثل, فاذا جعلنا الأوراق التّقدية ذهب فإذا 
أعطيتني مس مئة ريال جلة أنا أعطيك مكانها مس مئة ريال مفردة ذهب بذهب فيجب 
التساوي ويجب الحلول يعني: القبض حالاً. 

فإذا قیل: أنا مُضطر لشراء سلعة, وما عندي صرف , وقال لي صاحب انحل ما عندي فما 
هو الحل؟ نقول: الحل أنَّ صاحب امحل يُقرضك فأنت تقول له: أعطني هذه البضاعة ديناً 
فص عاد ومنو وت يناما يا اكير تسرد شراء 
فين بذیرن بشرط لا تکون قلاف العین الشتری ها بدغلها الربا ما Rh‏ اللو 

كال ذلاك: ولو انلف اتيف إلى احل التّجاري وقلت له: آنا آرید أن آشتري منک کیلو بر 
وعندي خمس مئة ريال أصرف لي الخمس مئة وان شتري بها برا فقال: ما عندي صرف فیقول 
الرجل: أعطني كيلو البر هذا دينا عليَ أعطيك یاه غداً نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ علَّة الربا 
اختلفت موزون بمكيل فيجوز فيه التّفاضل ويجوز فيه السا كما سَبَقَ لكم. ولو كانت السلعة 
عا لا جوز فیها السا لا عو 

مثال ذلك: لو نت وصاحب محل قلت له: آنا أريد أن أشتري منك هذا خاتم الفضة خذ 
خس مئة ريال أصرفها لي وأعطيك مكانها مئة ريال فقال: ما عندي صرف فلا يجوز اَن تقول 
له: أعطني الخاتم الفضة وآتيك بالبلغ غداً لماذا؟ لأنّه ذهب بفضة لا يجوز فيه سا كلاهما من 
علَّة واحدةٍ وهي علَّة الربا وهي الوزن. 

لذلك هذه المسألة ذكرها الصیّف تنطبق على الأوراق التقدية في الصرف, وكذا شخصٌ 
مثلاً في الجامعة أو في المدرسة لو قال لصاحبه: عندك صرف فقال له: كم؟ مئة فلمًًا نظر إلى 
جيه ما ند قوق تسن رال تقول: لا جوز آن عطية الجن وقول لد عذا اعظیلک 


الباقي فإذا أعطيته مئة يعيد إليك مئة فهي بیع ذهب بذهب یشتر شترط فيه الحلول ویشتره 


التساوي مئة بمئة, ولو اختلف الصرف من جنس آخر يجوز كيف؟ لو أردّت صرف ذهب 
بفلوس قلنا: لكم الراد بالفلوس الدراهم التي تضعها بعض الدول من التحاس أو الحديد وبعضها 
من النيكل فلو قال له: عندك صرف مئة؟ فقال: أنا عندي الآن ثمنين من الحديد أو من 
التحاس فيجوز أن يقول له: خذ الثمانين ويعطيك الباقي غداً يجوز أو ما یجوز؟ ما يجوز لكن 
يجوز فيها التّفاضل, فلو قال له: أصرف لي مئة ريال بثمانين من الدراهم النحاسية أو الحديدية 
نقول: يجوز مئة بثمانين فهي بيع. 

فإذا قيل: هل الريالات الفضة الآن يجوز أنْ أقول لشخص: أعطني تسعين وأعطيك مئة؟ 
نقول: ينظر إذا كانت هي فضة يجب فيها التّساوي مئة بمئة, لو كانت ذهباً يحب فيها النّساوي 
مئة بمئة, ولو كانت فضة يجوز بشرط يجوز فيها التّفاضل بشرط الحلول فتعطي من يبيع ريالات 
الفضة خذ مئة ريال ذهب وأعطني بها نمانین ریالاً فضة من الدائرية هذه نقول: جوز لاذا جوز ؟ 
ان الجنس اختلف ذهب بفضة لكن يجب أن يكون البيع بالحلول. 

مثل: لو أردّت هذه الريالات من أجل أن تتصل بالحاتف مثلاً بالريالات الدائرية لو قال 
لك البائع: أنا أبيعك مئة بثمانين لكن عندي منها الآن خمسين وأعطيك غداً ثلاثين نقول: 
لا جوز لاذا؟ لأنّه يحب فیها احلول والقبض. 

التفاضل نعم يجوز لکن بكم بيعتي إياها؟ بشمانین أعطني انين الآن, أما تقول: أعطيك 
الآن خمسين وغداً ثلاثين نقول: لا یجوز؛ لأنّه بيع ذهب بفضة يجب فيها الحلول الي صلى 
لله عليه وسلم يقول: ((فَإِذَا الْتَلَقَتْ هَذه الأَضْنَافُ فبیغوا کیت شِفْتُةْ)) في التفاضل معة 
بثمانين ((إِذَا كَانَ يدا بِيّوِ)). 

إذاً الصرف في الأوراق التّقدية من نوع ورق نقدي إلى نوع ورق نقدي يجوز البيع فيه 
بالتّفاضل بشرط الحلول, مثل: الريال السعودي بجنيه مصري يجوز, جنيه مصري بدولار امريكي 
يجوز بالتّفاضل فيه لكن يجب في الجميع القبض, وف التصارف مثل ما أخبرناكم يصير ذهب 
نقد ريالات الورقية بفضة يجوز فيها التّفاضل ويحرم فيها النّسا, وقي الذي يُسمّى الفلوس غير 
الذهب والفضة؛ لاد الذهب والفضة التقود نعتبرها نقداً السبائك ذهب والريال الفضة مقا 
تعتبره نقداً من قبیل النّقد لکن نقول: هذا نقد مضروبٍ أو مسکوك يعني: ذهب جعلناه دائري 


وجعلنا عليه شعار الدولة مثلاً وهو مسکوك أي: مضروب, وإذا كان غير ذهب ولا فضة في 


لحاس وأردّت أنْ تشتري به نحاساً بنقد أوراق نقدية نقول: هنا على قول الصیّف لا يجوز؛ 
لأنه موزون مع موزون فلا يجوز فيه التأخير ويجوز فيه التفاضل. 

لذلك قال الصیّف رحمه الله: (أو البغض: بَطَّلَ العَقَدُ فیما 1 يُقْبَضْ) فالذي یقبض 
يبقى في 1 والذي قُبِضَ يصح فيه البيع, وإذا لم يقبض شيئاً نقول: البيع أصلا كلّه باطل؛ 
أنه يُشترط في صِحّة البيع أن يكون حالاً. 

قال: -- وَالدَنَانِيرٌُ: تَتَعَبّنُ بِالتّعْبِينِ في العقد. فلا تُبَدّلُ) معنى هذا الكلام: لو 
أتى شخص إلى صراف وقال له: هذا جنيه ذهب بعتك هذا الجنيه بالدراهم التي عندك من 
الفضة هذه, فإذا عيّن الطرفان الثمن والمثمن بعينه لا يجوز أن يُعدل به إلى غيره مثل: لو 
شخصٌ أتى إلى صاحب انحل وقال: بیعنی هذه الساعة ما دام عُيّنت في العقد فلا يُذهب جا 
إلى غيرها, وكذلك في الصرف إذا عيّن أحد المتصارفين ما يريده فلا يُعدل به إلى غيره. 

لذلك قال: (روالدراهم وَالَدَنانِيدُ تَمَعَيّنُ بالتغيين في العقد) إذا عه في العقد قال: أ 
أن تبيعني هذه الدراهم فلا ثبدّل) إلى غيرها إذا قال: هذه الدراهم تبیع هذه الدراهم بعینها 
هذه الدنانیر هذه الدنانیر بغیرها. 

وبناءٌ عليه: فهل لو شخص ذهب إلى الصرافة أو البنك وقال له: هذه خمس منة ريال في 
ورقة واحدة أعطني كما حمس مئة ريال من هذه الريالات المفردة ريال ريال الجديدة هذه نقول: 
يجب التّعين ما دام عيّن يجب ألا يعدل عنها إلى غيرها ما دام عين فيأخذ بالتعين, مثل البيع 
لو آتیت إلى صاحب الكتبة وقلت له: أريد هذا القلم بعينه هذا الذي في يدك نقول: لا يعدل 
عنه إلى غیره. 

قال: (وَإِنَ وَجَدَهَا مَعْصُوبَة: بطل) يعني: إن وَجَدَ أحد التبایعین الذي غیّل سواء من 
ذهب أو فضة مغصوباً ييطل؛ لاه باع ما لا يملك فلو قال شخص للصراف: بيعني هذا 
الدرهم الذي عندك على الطاولة فتبیّن أنَّ الصراف سارق سرق هذا الدرهم نقول: يبطل؛ لاه 
باع ما لا يملك لو باعه لك, وكذلك لو شخصٌ أتى إلى صاحب البنك وقال له: هذه سبيكة 
الذهب أعطنى با سبيكتين من الفضة ثم تبيّن أنَّ الذي أتى إلى صاحب البنك أنه قد سرق 
الذهب هذا فنقول: لا يصح لماذا؟ ده قد باع ما لا علك. 


قال: (وَمَعِيبَةَ من جنسها) يعني: إِنْ وَجَدَ أحد الطرفين أنَّ الدينار أو الدرهم معيباً بير 
بين أمرين: اما أن أن کي ولا يعطيه الفرق؛ لأنّه لو أعطاه الفرق يترتب عليه السألة القابقة 
الذي ذكرها من قبل وهي مسألة: ((مد عجوة)) كيف؟ 

ون وجدها معيبة من جنسها من الجنس ذهب بذهب أعطني كيلو ذهب بخمسة كيلو 
فضة فَوَجَدَ البائع أنَّ هذا الذهب فيه غش مغشوش, فلكًا قال له صاحب البنك: هذا الذهب 
الذي أعطيتني إياه فيه غش فلا يجوز أنْ يقول: أنا أعطيك مكانه مكان الأرش أعطيك بَدَلَ 
هذه سبيكة ذهب ومئة ريال بَدَلْ هذا الغش وأنت أعطني ما خمسة سبائك مثلاً فضة نقول: 
لا يحوز لماذا؟ لألّه ذهب مع دراهم بجنس آخر نفس ((مد عجوة)) كما سَبَقَ لكم في المسألة 
السابقة. 

فقل : لو انك اتیت ثريك أن تكد ي تمراً صاع تمر عجوة بصاع تمر سكري فقلت له: أنا 
أريد أن أعطيك صاع عجوة لكن ما عندي صاع أنا عندي نصف صاع, فأعطيك نصف 
صاع عجوة ومئة ريال بصاع من التمر السكري, فعندنا الآن تمر ونقد ذهب بتمر ما يجوز 
لعدم النُساوي؛ لان أريد صاعاً بصاع وهنا أيضاً قي الذهب إذا کانت من جنسها ذهب 
بذهب, سبيكة ذهب بسبيكة ذهب مثلاً كيلو ذهب بكيلو ذهب ثم المشتري وَجَدَ فيه غش 
أو كسر في السبيكة, فلا قال: هذه مكسورة فلا يقول البائع: آنا أعطيك يبدل هذا الكسر 
مئة ریال؛ لاا من جنس واحدٍ ذهب بذهب يجب أن يكون كيلو بكيلو. 

قال: (أَمُسَلق) آنا أن عسكيا لوجود هذا الیب 5 رَ) یقول: آنا مجدت فیها خذها 
هنا قال: ((مڻ جنسها)). 

وإذا كانت من غير جنسها بطل البیع لماذا بطل العیب؟ لاه عيّن قال: أريد أن أبيعك 
هذه السبيكة الذهب بالسبيكة الذي عندك الذهب, فإذا كانت لا من جنس آخر كفضة 
يبطل البيع؛ ون هده اهي 

لذلك قال: ((وَمَعِيبَةَ من جِنْسِهًا)) ذهب بذهب, فضة بفضة ((أَمْسَكٌ) فيأخذها بغشها 
(أَوْ رد ذلك ما "۳ ون كانت من غير جنسها يبطل؛ لاله قد عيّن هذا المبيع فباع 


كر 


مرا آخر لم يعينه من قبل. 


انتهت الآن مسائل الربا في الأحكام, ثم عنم مسألة ما ين لك يقيناً أنَّ الصرف من 
مسائل الربا فذكر مسألة أخيرة؛ ليشعرك با الصرف من مسائل الربا. 

قال: (وَيَخْوُمُ الا بين الم وَاخَْرِيَ) ذكر هذه المسألة الربا في فصل الصرف؛ لاد 
الصرف جزءٌ من الربا والربا نوعٌ من أنواع البيوع, فمن آنواع البيوع العرايا المزابنة بیع الربا بيع 
الصرف وهكذا, فبيع الربا باطل وبيع الصرف فيه تفصيل منه ما هو باطل ومنه ما هو باطل 
وهكذا. 

((ويخْوُمُ الرب بين الم واحری)) يعني: اد الحربي لا يجوز أنْ تأخذ منه رباً حتى ولو كان 
حربياً, فأنت تأكل آیّها المسلم لو تعاملت بالربا مع الحربي مالاً حراماً فلو أقرضته مليون ويعيد 
لك مليون ونصف لا يجوز حتى ولو كان حربياً؟ نقول: حتى ولو کان حربياً, ومن باب أولى 
الذمي فلا يجوز أن تقرضه بالربا, أو يقرضك من باب أولى هو بالربا فمن عاش في ديار غير 
المسلمين لا يقول: أنا أريد أن أحملهم من الربا تنكيلاً كحم نقول: لا يجوز الربا لا مع الحربي ولا 
مع الذمي, ولا مع غيرهم. 

وهذا من عظمة الإسلام وعدله فلا يظلم أحداً, فالربا حرم على كك أحد سواء كان حربياً, 

قال: (وَبَينَ المسْلِمِينَ مُطلقا) يعني : يحرم بين جميع المسلمين مطلقاً, فهو مرم بين عموم 
المسلمين الفقير والغني, الذكر والأنثى, عربي عجمي فكل أنواع الربا مطلقاً محرمٌ بين المسلمين. 

إذاً التعامل بالربا مع کل أحدٍ ومع کل طائفة من كبائر الذنوب, الي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((اجْتَِبُوا السبْعَ الْمُوبِقَاتٍ .. قال: وا کل اليَا)), والله يقول + لزيا اها الذية مرا ارا 
الله 0 ما بقی من اليا إن کم مومنین * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ادوا حب 4 وقال: يا ايها لین 
اموا لا اكوا ابا أَضْعَافًا مُضَاعمَةٌ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تون * وَاتَُّوا ار يعني: لو تعاملتم 
بالربا, فالربا مع کل أحد سواء كان غنياً أعجمياً, مسلماً كافراً بجميع أنواع الكفر لا يجوز 
تعامل الربا معهم, ويكون المصيّف رحمه الله بعد أن ذكر مسائل الربا والصرف من الربا بين هذا 
الحكم, وهذا من خسن تصنيف أهل العلم رهم الله في ترتيب المسائل. 


ويكون الصیّف رحمه الله بهذا قد حَمَمَ مسائل أبواب الربا, فمن هنا طالب العلم يكون قد 
عرف المفترض فيه جميع مسائل الربا لا يغيب عنه شيءٌ منها؛ لت جل المسائل قد ذكرها 
المصيّف رحمه الله فطالب العلم بين ويحذّر غيره في الأمور الحرمة. 


قال المصتف رحمه الله: 
(بَابُ بَيْع الأصُول, والمار) 

هذا الباب يدخل في البيوع, وقوله: ((بَابُ بَيْع الأصُولٍ, وَالقَمَارِ)) يعني: ما الذي يشمله 
بيع الأصول والثمار, وليس أحكام بيع الأصول والثمار من ناحية الصِحّة والشروط فيها, وان 
الشروط في صحّتها نفس شروط البيع. 

فالقصود ((بَابُ بَيْع الأصُولٍ, وَالقَمَار) يعني: باب ما يشمله بیع الأصول والثمار فإذا 
باع بيتاً ما الذي يشمله, باع مزرعةً ما الذي يشمله, باع مثلاً سيارة ما الذي يشمله, باع 
محلا تحاریاً ما الذي يشمله وهكذا. 

قوله: ((الأصول)) الأصل ما يبنى عليه غيره في اللغة, والمراد هنا الذي لا ينقل عند البيع 
كالأراضي والزارع والدُور ونحو ذلك, وكذلك الشجر بالأصول, (والشمار)) المقصود بالثمار 
هو الثمر الذي يكون على الشجر فكأنّه يقول: باب بيع الأصول ما هو ثابت, وبيع ما هو 
غير ثابت مثل الثمر. 

قال: (إِذَا باع دَاراً) لا يخلو إما أن يكون مدهوناً على الدار, وإما أن يكون منفصلاً عن 
الدار (سمْلَ) يعني: لو اشتريت من شخص بيتاً فما الذي يشمله؟ ما الذي يدخل في البيت 
ولا نحتاج أن ننص عليه؟ 

قال: (أَرْضَهَا) فإذا اشتريت من أحد بيتاً مسكناً فلّه يشمل أيضاً أرضها فلك أن تحدم 
البيت وأنْ تبني من جديد, ولك أن تحدم البيت وتبيع الأرض فليس البيع في مثل هذه الصورة 
في بيع الدار لا يشمل سوى المبني وانما یشمل حتى الأرض, بل يشمل حتى تخوم الأرض حتی 
الأرض السابعة هي مللكٌ لك, فلو ظَهّرٌ أن فيها مثلاً نفطاً أو ظَهَرَ أن فيها معادن هي ملك 
لك. 

قال: (وبتاء‌ها) يعني: يشمل الأعمدة, ويشمل الطوب الذي فيها, ويشمل الحديد الذي 
فيها, فلو أنَّ طوباً فاخراً غالياً كان فيها فبدأت تقلعه شيئاً فشيئاً وتبيعه نقول: يصح لأنَّ هذا 
ملك لك. 

قال: (وَسَفْمَهَا) يعني: هواها كذلك يشمل ما هو عالي إلى السماء, فمثلاً: لو كان عندك 
أرضاً وراد شخصٌ أن يضع خيطاً أو كهرباء بمدها في أرض تلك الدار نقول: لابدٌ أن يستأذن 


منك؛ لاد هواها مرتفع منها هو مللث لك فلك أن تمنع من قد يتعرض لحا في ذلك بسلك 
مثلاً أو خيط وهكذا فالبيع يشمل أيضا حتى العلو. 

قال: (وَالبَاب الْمنْصُوب) يشمل كذلك البيع الباب المنصوب يعني: المتصل بالجدار فما 
كان فيه لاصقاً في البناء يشمله أيضاً, فلو أن شخصاً باع بيتاً ثم قلّع الأبواب فأتيت ول تحد 
الأبواب يُلزم بإعادة الأبواب؛ لا الأبواب المنصوبة هي تابعةٌ للدار, أما (ذا كانت هناك أبواب 
مرمية في الأرض ليست من الدار يُستفاد منها أو ينتفع بها فنقول: هذه ملك للبائع فله آن 
يأخذها آبواب مرمية لكنْ ذا كانت ملصقة بجدار أو في الأعمدة كأبواب الدار, أو أبواب 
دورات المياه, أو أبواب الغرف هذه شاملة للبيع. 

قال: (ِوَالسُلَّمَ) الل هو السُلّم المعروف في الدرج وكان في السّابق السُلّم يتأخذ من 
الخشب وأحياناً من الحديد, فإذا كان هذا السُلّم ملصقاً با جدار فا يشمله البيع كالباب 
المنصوب, (وَالكَفَ) كذلك إذا كان في الدار رفوفاً من حديد مثل الملصقة في البيت, أو رفوفاً 
ملصقة في داخل المطبخ للأواني ونحو ذلك فسا يشملها البیم. 

لذلك قال: (اطْسْمورین) يعني: إذا كانا داخل الجدار, أما المطابخ التفصلة لا فهي في 
حكم المنفصل كما سيأتٍ فالطبخ المنفصل يعني: دواليب المطبخ لا تدخل قي ذلك فله أن 
يخرجها منه كما سيأ دون منفصل منها, أما المسمورين يعني: بالجدار داخلة من ضمن البناء 
فا في حكم البناء. 

قال: (وَاخَابِيَةَ المَدْهُونَة) الخابية المدفونة إناء من فار يخبى فيها التمر تُدفن في الأرض 
وفي شيء منها ظاهراً يعني: مثل الإناء الكبير مثل المخزن للتمر إذا كان مدفوناً تحت الأرض 
فانّه يُعتبر شاملاً للدار, وإذا كان مرتفعاً فاه ليس مشمولاً للدار فله أنْ ينقلها. 

مثل: الأواني الكبيرة لو باع شخص داره فالأواني الكبيرة لا تدخل في البيع, ومثل ذلك 
أيضاً الخابية المدفونة مثل: خران الماء إذا كان مدفوناً فإنّه يدخل في البيع, وإذا كان ملصقاً 
أي: الخزان بنفس البناء نقول: كذلك يدخل في البيع, وكذلك الخزان العلوي ونحو ذلك. 

قال: (ذُونَ ما هُوَ مُودَعٌ فیهّا - من كنز) لا يشملها البيع مثل: شخص عنده أموال أو 
ذهب ودفنها في أرض الدار ما يشملها البيع (وَحَجَرِ) مثل: أحجار كرعة, أو غالية, أو نفيسة, 


أو كتب شخص دفنها في الأرض يخشى عليها من الطر ونحو ذلك لا يشملها كذلك البيع 
وهكذا, فک ما ذُفِنَ في الأرض ليس من مشمول الدار لا يشمله البيع. 

قال: (وَمُنْفَصِلٍ مِنْهَا) يعني: الشيء المنفصل من الدار كذلك لا يدخل في البيع, فعندنا 
المدفون لا يدخل في البيع, المنفصل عن الدار لا يدخل في البيع, والمنفصل منها قال: (كحَبْلِ) 
يعني: كان أول يغلب أنه في کل دار يضعون بثراً للماء, وكان في السّابق عمق حفر البثر قليل؛ 
لكثرة الأمطار فيحفر متر مثلاً أو مترين ويجد الماء قليل فيضع أهل الدار عليه حبلاً وبكرة 
الذي يسير الحبل عليها تتحرك مع تحرك الحبل, فهذه إذا باع داراً لو قال: بعتك هذه الدار 
الحبل ما يدخل في البيع؛ لك ما بعته الحبل. 

قال: (وَدَلُو) الدلو الذي يتعلق بالحبل فالحبل مثلاً يُوضع في أدناه إناء يتعبا فيه الماء, فهذا 
الحبل والإناء لا يدخل في البيع, (وَبَكْرَةِ) البكرة هي التي تسمّی عند أهل المتخصصين الحالة 
تدور الحبل إذا حرك هي التي تحرك الحبل في تنزيل الحبل ورفع الحبل. 

قال: (وَفَفْلِ) والقفل الراد بالقفل هنا يعني: الأقفال المرمية وليس أقفال الغرف ونحو ذلك, 
تقال ارت میتی ای ولباب اا فر لو شرس ماع 
الفاتیح وباعه بدون مفاتیح نقول: لا مفاتیح الدار یشملها البيع, آما إذا كان هناك مفاتیح 
آخری من حدید ونحو ذلك کمفاتیح کبيرة نقول: لا یشملها البیع. 

قال: (وَفَرْشٍ) الفرش کذلك لا يشملها البيع فلو باع الشخص بيتاً ما فيه من فرش لا 
يدخل في البیع الا إذا اشترط الطرفان وجود الفرش فهذا أمر آخر, نقول: عند التجرد هل 
الفرش یدخل ف البيع؟ نقول: ما یدخل. 

قال: (ومفتاح) الفتاح كذلك مثل ما سَبَقَ لکم عندنا آقفال ومفاتیح, مفاتیح البیت 
کالتصلة مثل: الم والقف, ومفاتیح غير البيت مثل مفاتیح بيت آخر من حدید كبيرة ومن 
خشب نقول: ما یشملها ذلك البیع فما كان منها منفصلاً عنها لا يشمله البیع. 

وكذلك مثلاً آلعاب الصبیان لا یشملها البيع, وکذلك مظلة السیارات لا یشملها البیع, 
الکیفات لا يشملها البیع؛ لأتا منفصلة, المطابخ المنفصلة کذلك من الدولاب لا یشملها 
البیع وهکذا, آما ما كان متصلاً بها فیشملها مثل: الأنوار هذه متصلة, الحنفيات هذه متصلة 
وهکذا. 


وللعرف في ذلك أمر كبير فإذا جرى العرف بأنَّ المطابخ تدخل ضمن البيع ندخلها, وإذا 
كان العرف لا يدخلها نقول: لا يدخلها وهكذا بیع المكيفات مع البيت إذا كان جرى رف 
البلد أن الکیفات لا تتدخل في البيع كذلك, ثلاجات منفصلة لا تدخل في البيع أدوات غسل 
الثياب منفصلة لا تدخل في البيع وهكذا, الهم عندك قاعدة وهي ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ما هو متصل من الدار كأعمدة الدار, أبواب منصوبة, رف مسمّر فيه, 
دولاب مسكّر فيه, خزان مسگر فيه هذا يدخل في المبيع. 

الأمر الثاني: ليس من الأرض لكته مدفون في الأرض أغراض للشخص دفنها في الأرض, 
مثل: تمر وضعه تحت الارد و مثل: جمر يحتاجه وضعه تحت الأرض نقول: ما يشمله البيع. 

الأمر الثالث: ما هو منفصل منها من الدار فلا يشمله البيع مثل: المكيفات مثل ليّات 
الغسيل, أو الزراعة, أو ألعاب الصبيان منفصلة ما يشملها البيع. 

وهذا الباب كما قلنا لكم: ليس منفصلاً في أحكام صِكّته عن البيوع بل هي بیوع, وان 
مقصد المصيّف ما الذي يشمله كما لاحظتم في بيع الأصول, الأصول يعني: الشيء الثابت 
مغل البيوت والمزارع ونحو ذلك.* 

E‏ المصيّف رحمه الله ما الذي يشمله لو باع داراً؟ سبق آنّه لو باع داراً يشمل 
أرضها وسقفها وبناءها, هنا يتكلم إذا باع أرضاً هناك إذا باع داراً مبني. 

والآن يتكلم إذا باع أرضاً والأرض هذه لا يخلو: ما أن تكون أرضاً عليها بناء يعني: أرضاً 
سكنية, وإما أن تكون فيها زراعة يعني: أرضاً زراعيةً فإذا كان عليها مبنى يعني: أرضاً سكنية 
فإنَّ تلك الأرض إذا باعها يشمل ما عليها من مباني, فإذا باع مثلاً قطعة أرض خمسين متراً 
في خمسين متراً وفيها بناء ودورات مياه مبنية ونحو ذلك فإنَّ ذلك يشملها. 

لذلك قال: (وَإِنْ باع أْضاً - ولو 1 يَقُلْ بعُفُوقِهَا -) يعني: باع أرضاً وما قال بشرط 
أن البيع يشمل جيع ما فيها, قال: (شْلَ غَرْسَهَا وَبنَاءَهَا) لکد الذي يهمنا في الأراضي 
السكنية همل بناءها, وإذا كانت أرضاً زراعية لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إما أن يكون في تلك الأرض أشجاراً يعني: ليس فيها نمر فك هذه تعتبر من 
أصول الأرض تتبع المشتري, لذلك قال: ((وإن باع أرضاً ولو ل یل بحقوقها شمل عَرْسّها)) هنا 


الغرس شمل الغرس يعني: الأشجار وحتى الأشجار غير المثمرة, وإذا كانت الأشجار مثمرة فلا 
يخلو من قسمين: 

القسم الأول: شجر ما في ثمر. 

القسم الثاني: شجر فيه ثمر, وهذا الثمر ما یج مره واحدةً يعني: عليها الثمر زرع وعليه 
الثمر مثل: البر الشعير التمر هذه تكون من نصيب البائع الا إذا شرطها المشتري, لماذا من 
نصيب البائع؟ لاد هذا من تمام العدل من نصيب البائع؛ لاه هو الذي أسقاها فترةً طويلة 
حتى بدأ يظهر الثمر فيها شيئاً فشیعاً فأصبح فيها نمر فنفسه تتطلع إلى ذلك الثمر فكان من 
نصيبه؛ لذلك التي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: ((مَنِ ابْتَاعَ)) يعني: من 
اشتري ((كْلَا بعد آن ُوَيرَ) يعني: بعد أنْ تم تأبيره يعني: بعد أن تم تلقيحه وخرج منها شيء 
قال: (فَكمَرَكًا للّذي بَاعَهَا الا أَنْ یَشعرط الْمُبعَاع)) يعني: المشتري. 

فإذا قال المشتري: أنا أريد تلك الثمرة يجوز, والتّي صلى الله عليه وسلم يقول: ((وَمَنٍ تا 
بدا وَلَهُ مال فَمَالَهُ للدي باعَهُ الا أن یَشترط الْمْبْمَاعُ)) يعني: مثلاً لو بعت عبداً وعليه ساعة 
فتلك الساعة للبائع هو الذي أعطاه إياه, وكذلك لو في عبد معه جوال نقول: هذا الجوال 
للبائع الا إذا اشترطه المشتري قال: أريده بجواله, أو أمة عليها ذهب فتكون من نصيب البائع 
لا إذا اشترها المشتري, فهذا القسم الثاني إذا كان عليها نمر الثمر ينتهي من أول لقطة فهي 
من نصيب البائع. 

لذلك قال: (وَإِنْ گان فیها زغ) أي: مزروع قال: ذلك الزرع ثمر (كَيْرَ وشعیر: فلبانع 
یبْقّی) يعني: فللذي باع البقی من الثمر الذي على الشجر حتی بحصده, فإذا باع النخل 
وهو الآن قد لوّن يسيراً ما نقول: إذا باع الان أُيُّها البائع يحب عليك أن جره تقطفه الآن 
نقول: لا, يبقى على الشجر ينضج فإذا نضح تدخل مزرعة ذلك الرجل ثم بعد ذلك تقطفه, 
وكذلك إذا باع براً أو شعيراً, أو باع رماناً أو عنباً وعليه الثمر نقول: يبقى حتى ينضج فإذا 
تضح أن البائع ويقول: افتح باب المزرعة سوف اقطف الثمر فليس معنى ذلك أنه يُقطف 

فإذا قیل: النِي صلی الله عليه وسلم نمی عن بيع الثمر حتی يمر أو يَضْفر والحب حتى 
يشتد, فكيف هنا أصبح من نصيب البائع وهو لم يتوفر فيه ذلك الشرط؟ 
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نقول: إِنَّ البيع هو لأصل للشجرة والئمر تبغ له, والحديث يتحدث عن قصد الثمر بمفرده 
فقط, أما تلك الشجرة بعينها برمتها تباع بما عليها من تمر فلا يدخل فيها النهي؛ لأنَّ النهي 
عن شراء الثمرة الذي على الشجر قبل بدو الصلاح؛ لأنّه فيه غرژ على البائع وعلى المشتري, 
غرژ على المشتري أولاً لأنّه قد يدفع الثمن ثم يتلف ذلك التمر, ثم غررٌ أيضاً على البائع؛ لاه 
قد يبيع الثمر على مشتري فإذا تبن للمشتري أنَّ الشمر لم يخرج جيداً بماطله في دفع المبلغ اللمن 
فیکون أيضاً ضررٌ على البائع. 

لكن يبيع هذه الشجرة كاملةً لم يتكلموا على الثمر, فإذا اشترط المشتري ذلك له ذلك 
فا جمع بين الحديث ((مَنِ اماع لا بعد نتفاي بَاعَهَا)) وبين نمي الي صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: الثمر إذا بيع لذاته فقط دون الشجر, 
أما إذا بیع الشجر كاملاً فالثمر يدخل فيه تبعاً حتى ولو لم ينضج. 

القسم الثالث: إذا كان الزرع ما یر أو يُلقط أكثر من مرة مثل: النعناع الکرّاث البقدونس 
ونحو ذلك يعني: یج يعني: يحصد وكذلك البرسيم یج فإذا كان یج أول مرة ثم ثاني مرة كل ما 
ته يعود بعد شهر أو ثلاثة أسابيع فنقول: أول جرّة الظاهرة الآن التي ظهرت عند البيع 
الظاهرة الآن تكون من نصيب البائع؛ لأنّه هو الذي سقاها وعينه تتطلع إليها فتكون من 

وكذلك إذا كان من النوع الذي يُلقط مرراً مثل: الطماطم والباذنجان ونحو ذلك مما يتكرر 
لقطه تكون اللّقطة الأولى الذي على الشجر من نصيب البائع؛ فهو الذي سقاها ورعاها 
ويتطلع إليها من بل أن يخرج الثمر فتكون من نصيب البائع إلا إذا شرطه المبتاع. 
الباذنجان ونحو ذلك (فَأَصُولَهُ لِلْمُشْاري) كيف أصوله للمشتري؟ لاد الشتري اشترى جميع 
تلك الشجرة الصغيرة, فأصلها وعُيقها هي من نصيب المشتري؛ لأنَّه لو كان يُحتاج للعروق 
يُستفاد منها وينتفع بها فتكون نصيب المشتري. 

قال: (وَاجرَةُ) يعني: الحصدة (وَاللّفْطّةُ الظاهِرَتَانِ) يعني: الحصد الأول الآن عند البیم, 
وما كان على الشجر الأول الذي يُلقط واللّقطة الظاهرتان الآن (عِنْدَ البَيْع للبَائع). 


قال: (وَإِنِ أَشترط المشْترِي ذَلِكَ: صَمّ) فلو قال الشتري: أنا اشتري منك هذه المزرعة 
نع الطب الذي قد ر لکن بشرط الب الذي ر بكرن من تي نقول: بصح ادلی 
لقول الي صلی الله عليه وسلم: ((إِلّا ن یَشترط الْمُبمَاع)) يعني: المشتري فن اشترطها الشتري 
نقول: يجوز ذلك, والتّي صلی الله عليه وسلم یقول: ((المِسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهم)). 

فتبيّن ما سَبَقَ أن الأصول التي تُباع لا يخلو من ثلاثة آمور: الأمر الأول: إما أن یکون دار 
أضلاً هذا أضل دار, الأمر الثاني: أن يكروت أرضا هذا أضل ابت أرض» الراد بالأصل: الذي 
لا يتتقّل, الأمر الثالث: أن يكون ذلك المبيع شجراً في الأرض. 

وينقسم الشجر ثلاثة أقسام: القسم الأول: اما أن يكون غير مثمر فيتبع أصله للمشتري, 
والقسم الثاني: إما أن يكون عليه الثمر وهو مما لا يُطلع في السّنة الا مرةً واحدة فالطلع الظاهر 
عند البيع يكون من نصيب البائع, لذلك قال: ((فَلِبَائْع يَبْقَى) ما هو مبقى على الشجر, 
والقسم الثالث: إذا كان فيها شجرٌ ينتفع با أكثر من مرة ما ی أو يُلقط, فاللّقطة الظاهرة 
عند البيع تكون من نصيب البائع الا أن يشترط ذلك المبتاع. 


قال المصتف رحمه الله: 
(قَضل) 

هذا هو الق الثاني من الباب, فالباب قال فيه: ((بَابُ بَيْع الأصُول, وَالتَمَارِ) سبق 
الأصول الدار والأرض والشجر نفسه أصل الشجر. 1 

الآن في هذا الفصل يَذكرٌ الصیّف رحمه الله بيع الثمر وهو الشق الثاني من الباب ((بَابٌ 
بیع لأصُولِ)) وسَبَقَ, (وَالقَمَار) في هذا الفصل. 

والثمر هو ما يخرجه الشجر أو النخل, والقاعدة فیه: أن کل نمر تشقق طلعه أو خَرج أو 
یر فإلّه للبائع لا إذا اشترطه الشتري للحدیث السّابق: ((من ابْنَاعَ لا بَعْدَ أن وبر فرع 
للذي باعهاء إل آن یشترط الْمْْمَاع)) ولا نفس من زرعه ثم سقاه تتشوّف إلى ذلك الثمر 
فإذا بدأ شيء من ذلك الثمر في الظهور فإنَّ من باب الوفاء له والعدل معه أن تكون تلك 
الثمرة له الا أن يشترط ذلك المشتري. 

لذلك قال: (وَمَنْ بَاع) يعني: يدخل في البيع کل ما كان في حكم البيع من انتقال الملك 
للآخر الشرعي مثل: المبة, أو الرهن, أو المصالحة عليه ونحو ذلك. 
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لذلك قال: (تخْلاً) يعني: ومن باع أصل النخلة وثمره قد (تشقق مق طَلعْهُ) يعني: بدأ يتفتر 
الطلع (فلبانع مَبْقِيٌ) فالئمر المبقى للبائع ونقول: مبقى؛ لله من اليُباعي ابقى الثمر فهو 
مبقيع , أما من قال: 4 مُبقّى فهو يأخذونه من الثلاثي المضاعف بِقّى لكن ابقى أوضح, لذلك 
مبقى (إِل الجَذَاذِ) فالثمر المبقى إلى حين الجذاذ وهو الصرام يكون من نصيب البائع. 

والصیّف رحمه الله هنا جَعَلَ التّحول من البائع إلى المشتري حين تشقق الطلع, وذهب 
بعض أهل العلم إلى آذ الخال في ذلك هو التآبير وهو تلقیح القمر, فإذا آبر النخل يكون من 
نصيب البائع حتى ولو تشقق الطلع فالحكم يكون من حين ابر للحديث: ((من ابا لا 
عد أَنْ ویر فكَمَركًا لِنّذِي باغهاه الا أَنْ یَشترط الْمُبْتَاع)) يعني: الشتري وليس هناك بينهما 
زمنٌ كنيد فالأصل إذا تشقَّق الطلع فد المزارعون يأبرون بعد تشقق الطلع, لكن آدق نقول: 
حين التأبير فالحكم يكون مبني للتأبير. 

قال: (إلّا أن يَسْتَرِطَهُ مُشْئرِ) فإذا اشترط المشتري لما تشّی الطلع على قول الصیّف ثم 
أتى المشتري وقال: أنا أشتري منك هذه الزرعة بشرط أنَّ مرها يكون لي نقول: هذا الشرط 


صحيح والله عز وجل يقول: لإا ها لین آمَنُوا ووا بالْعقُودِ4, وقال التي صلی الله عليه 
وسلم: (االمسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهةْ)). 

قال: (وَكَدَلِكَ شَجَرُ العنب وَالُوتٍ وَالرْمَانٍ وَغَيره) يعني: إذا ظَهَرَ مره فإِلّه يكون من 
نصيب البائع؛ لاه رعاه بالسقي والتابعة ونحو ذلك. 

قال: (وَمَا ظَهَرَ من توره) يعني: زهره (گالشمش والتفاح) إذا آزهر الشجر يكون من 
نصيب البائع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَا رح من أَكْمَامِهِ) يعني: ما کان محفوظاً مره وضع له كالكم بأمر 
له فإذا ظهرت تلك الثمرة من هذا الكم (كَالوَرْدِ وَالقُطْنِ) فإذا ظَهَرَ ما هو محفوظ فيه ثمرة 
ظهرت من ذلك الہ الذي فيه فإنَّه يكون من نصيب البائع الله یقول: َيه یرد عِلّمْ السَاعَةٍ 
وما ر من ترا من أَكْمَامِهَاكُ [فصلت: ۷:] فإذا خرجت من ذلك الكم المحفوظ كالورد 
والقطن ونحو ذلك فان يكون من نصيب البائع الا شرط ذلك المبتاع. 

قال: (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ والورق: فَلِمُشْيرِ) تقدير الكلام: وأما ماكان قبل ذلك بان بيع وم 
يظهر أو يتشقّق طلع الثمر, وكذلك الورق والأغصان والكرَبُ في النخل فإِلّه يكون من نصيب 
المشتري, لذلك تكون ((3)) هذه واو استتنافية ((ما)) موصلة يعني: والذي يكون ((قَبْلَ)) ظهور 
((ذَلِكَ)) الغمر (())كذلك (الورق)) أيضاً يكون من نصيب المشتري ((فَلِمُشْيرِ) يعني: فهو 
للمشتري. 

إذاً ما كان بعد ظهور الثمر من نصيب البائع الا أن يشترطه المشتري, وما كان قبل ظهور 
الثمر فإِلّه يكون من نصيب المشتري. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً باع نخلاً أو شجراً رماناً أو عنباً أو توتاً ونحو ذلك قبل ظهور 
الثمر نقول: حكمه أنه بيع الأصل فقط هنا ما في تمر فتكون من نصيب الشتري.* 

لما ذكر المصيّف رحمه الله شيئاً من أحكام بيع الثمر, أعقبه بعد ذلك في بیان ما هو الزمن 
المؤذون فيه شرعاً في بيع الثمر؟ 

والثمر ينقسم إلى قسمين: ما أن يكون من ذوي الثمار, وإما أن يكون من ذوي الحبوب , 
فان كان من ذوي الثمار فلابدٌ أن يتلؤن لونه إلى أحمر أو أصفر وهو الغالب أو إلى لون آخر 
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والنوع الثاني: أنْ یکون حبًاً والحبٌ لا باع الا ذا اشتدّ, آما إذا كان رطباً فلا يباع. 

والعلة في ذلك؛ لأنَّ قبل بدو صلاح الثمر بتغیر اللون أو الاشتداد تعرض لتلك الثمار 
والزروع بعض الآفات, فلمًا قَدِمَ الي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة يشتكي إذا باع 
بعضهم بعضاً الثمر قبل بدو الصلاح يأتون إلى التي صلی الله عليه وسلم يشتكون من تعرض 
زرعهم للآفات فيختصم المشتري والبائع, فد فنهى التي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتی 
يبدو صلاحه, وی عن بيع ا لحب حتى يشتد. 

ولا سئل الي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: («حیی يَبْدُوَ صَلأحْهَاء وَعَنٍ 
الل یی يَرْهُوَِ قیل: وَمَا يَزْهُو؟ قال: مار و يَصْمَارٌ)) يعني: يحمر أو يصفر وهذا هو 
الغالب على ثمر النخيل, فثمر النخیل منه ما يكون بعد التلون أخضر وهي أنواع من النخيل 
قليلة, ومنها ما يكون أحمر فاتح زهري لكن هذان اللونان هنا الغالبة في وجود أنواع التمر. 

لذلك لا يماع بالتسبة للتمر حت يلوّن, كذلك ثمار الزروع مثل: التين والخوخ والعنب ونحو 
ذلك حتى أيضاً تتلوّن إلى لون نضجها ومعنى ذلك إذا تلوّنت إلى لون نضجها معناها - بأمر 
الله - قد سَلِمَت من الآفات. 

لذلك قال: (وَلا یبا مر قبل بو صَلاحه) سواء كان نمر نخل أو ثمر أشجار, نمر نخل 
التمر, أو تمر أشجار تين عنب مشمش خوخ برتقال تفاح وهكذا حتى يتلوّن إلى لون النضج, 
فمثلاً: بعد أن كان فيه زهدٌ إذا بدأ يتلوّن ذلك الثمر حين ذاك يجوز بيعه, أما قبل ذلك كما 
نين PE‏ ا أصلها. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعْ نمر قبل بدو صَلَاجِهِ)) وذلك أنَّ التي صلى الله عليه وسلم نمی 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه, سُثل متى يكون ذلك؟ قال: ((يَحْمَارٌ و يَصْمَانُ) والحديث في 
البخاري. 

قال: (ولا ززغ قَبْلَ آشتداد حَبّه) أي ي: ولا حبُ زرع قبل اشتداد حيّه مثل: حي لكر 
ومثل: حب القمح البر الشعیر یکون في أوله رطب فإذا اشتدٌ في اليبسة حين ذاك يجوز بیع 
الثمر إذا اشتدٌ بالشسبة تلحبوب. 


الآن عندنا مر وزرع يُخرج ثمره مره واحدة وينتهي, مثل: الآن النخل إذا أخذنا الطب 
ينتهي ما فيه من الرُطب, يَذكرٌ المصيّف رحمه الله هنا بعد ذلك مسألتين اثنتين: 

المسألة الأولى: الذي إذا أَخدَّ ما يُحتاج إليه منه ما ينمو, ومنه ما تكون نرته أكثر من مرة 

قال: (وَلَا رَطْبَةٌ) التطبة البرسيم؛ لألّه يطول البرسيم إذا الشخص جره يطول كذلك مثلا 
النعناع لو جرّه شخص يطول فكل ما ينمو بعد ذلك هنا الآن المصيّف يتكلم عنه, (وَبَقَلٌ) 
الككاث كذلك الخس لو حصده الشخص يطول, ١و‏ قَاءْ) القمّاءِ مثل: الخيار وبعض أهل 
العلم يقول: هو الخيار (وَخَوه) مثل: الطماطم تخرج ثمرها أكثر من مرة. 

فيذكر المصيّف رحمه الله هنا متى يجوز بيع هذه؟ قال: عندنا الرّطبة والقتّاء وباذنجان ونحوه 
لا يجوز الا بشرط القطع في الحال يعني: الثمرة التي تليها لا, لا تُباع فمثلاً: الآن عندنا برسيم 
طوله مثلاً نصف متر فأتى شخصٌ يريد أن يشتري ذلك البرسيم نقول: يجوز بشرط القطع في 
الحال اشتريته الآن تقطعه, فعلى قول الصیّف لا هل إلى يوم أو يومين أو ثلاثة اشتري يحصده 
الآن, كذلك الكرّاث الخس اشتراه يجوز بشرط القطع في الحال. 

لذلك قال: (دُونَ الأصل؛ إلا بِشَرْطٍ القَطّع في الخحال) يعني: لو شخص يقول: أريد أنْ 
آشتري هذا البرسيم جميعاً نقول: ما في بأس لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري قطفة 
هذا البرسيم الآن التي طولها نصف متر نقول: يجوز بشرط القطع في الحال. 

قال: (أَوْ جره جره( يعني: أريك أنْ آشتري برسیم فعلی قول الصتف تشتري فقط الجرَّة 
الأولى القطعة الأولى ((جَزَّة) يعني: فعلة ((جَرَة)) يعني: المرة الواحدة تقول: قتلت الرجل قتلة 
واحدة, وجلسة جلسة واحدة. 

لذلك قال: ((جَرَّة جَرّه) يعني: فلا يجوز أن تشتري على مجهولٍ الجزة الثانية والثالثة يعني: 
لو أن شخصا زرع برسيماً فلمًا ارتفع ونمى طوله نصف متر لو تأت إلى صاحب مزرعة وتقول 
له: أنا أريد أن أشتري منك هذا البرسيم, وكذلك الطلعة التي بعدها الجرّة الثانية والثالثة والرابعة 
على قول المصيّف تلك معدومة فلا يجوز إلا الجر الأولى التي تُسكى القطفة الأولى. 


وكذلك لو دخل شخصٌ إلى مزرعة فيها طماطم فعلى قول الصیف لا يجوز بيع سوى 
اللّقطة الأولى الآن مثلاً في طماطم لو تلوّن إلى أحمر فلا يجوز أن تقول لصاحب المزرعة: أريد 
أن اعد أيضاً قظفه ثانية وثالثة, وا تالخل القطفة الأول فقط, اف لفطة لفط فیجوز أن 

لذلك قال: (رولا رَطْبَة وَبَفلٌ ولا قِنَاءُ)) هذا لا يجوز بيعه (وَتَْؤْه) مثل: طماطم بطيخ 
ونحو ذلك ((دُونَ الأصْل)) لكن لو شخصٌ أتى إلى صاحب الزرعة وقال: أنا أريد أن أشتري 
منك زرع البطيخ نقول: يجوز سواء القطعة الأولى الثانية الثالثة؛ له الآن اشترى الأصل ولو 
أن شحضا آتی إلى صاحب مزرعة وقال: آنا آرید أن أشتري مك شجر الباذنجان هذا نقول: 
جوز ویأخذ ره مد سنة سنتین علی حسب ما اشترطه. 

لذلك قال: را بشرط القَطْع في الخحال)) تشتري البرسیم الآن تقطعه طماطم الآن تقطعه, 
أو يجوز لك إذا بدأ التّلون تقول: أنا أريد أن أشتري تلك الطماطم فقط اللقطة الأول أو 
البرسيم الجرّة الأولى فقط. 

فقوله: ((إلا بِشَرْطٍ القّطع في الخحال)) يعني: إذا اشتريته تقطعه الآن, ويجوز لك الجرّة الأولى 
إذا حَصّلَ فيها التّلون ونحو ذلك يعني: لو أن شخصاً أتى إلى برسيم واشتدٌ لب فيه ثم انتظر 
الشخص نقول: يجوز الشراء بشرط القطع في الحال, ولو أنَّ الآن البرسيم ارتفع وما اشتدٌ اسب 
فيه وقال: أريد شراؤه مع الأصل نقول: يجوز الآن البرسيم ارتفع وأوّل ما تلوّن وقال لصاحب 
المزرعة: أنا أريد أن أشتري الجرّة الأولى والثانية والغالثة نقول: ما يجوز مَلَّكَ إذا اشتريت تقطعه 
الآن. 

لذلك قال: لا بِشَرْطٍِ القطع في الحال)) أو تقول: أنا اشتري الجرّة الأولى فتنتظر عشرة 
أيام عشرين يوماً ما في بأس؛ لاد صاحب قد رَضِيَ لك بذا. 

فتبيّن مما سبق أنَّ ما يخرج مما ينتفع به من الثمار ونحوه ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما يظهر من تمر النخل وثمر الأشجار كالرُطب والمشمش والزیتون ونحو ذلك. 

القسم الثاني: ما يظهر ثمره ويكون بدو صلاحه باشتداد حبّه مثل: البر الشعير الأرز ونحو 
للك هن الوب 

القسم الثالث: ما ينتفع به وهو ينمو مثل: البرسيم والکرّاث والخس والجرجير ونحو ذلك. 


القسم الرابع: ما ثمرته تتكرر مثل: باذنجان الطماطم ونحو ذلك. 

فالحكم في الأولى: إذا بدأ صلاحه يباع الثمر, وقي الثاني: الحبٌ إذا اشتدّ, وفي الثالث: إذا 
بدأ صلاحه ويباع بشرط القطع في الحال, أو تشتري ال جرّة الأولى أما الجرَّة الثانية والثالثة معدومة 
ما يجوز على قول الصیف, وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم يجوز. 

والحكم في القسم الرابع: إذا كان متكرر الثمرة فلا يجوز الا بعد بدو الصلاح وليس لك 
سوى القطفة الأولى؛ لأن ما بعدها مجهول. 

وكلا هذه الأمور الأربعة تعود إلى أمرين اثنين: بيع الثمر قبل بدو الصلاح, واحبٌ قبل 
الاشتداد نقول: فلا يُباع أي شيءٍ من الزروعات التي هي مرجعها إلى أمرين: بدو الصلاح 
بالتّلون, والحب بالاشتداد فقط. 

وإذا تأملت في الغالب ما ينتفع به ترجع إلى ذلك الأمرين, أما مثل: الجرجير والکرّاث ونحو 
ذلك نقول: يجوز بشرط القطع في الحال إذا ارتفع يقطع, أو تقول: آنا أريد أن أشتري الجرّة 
الأولى؛ لاد هذا ما يحتاج فيه تلؤن نمر ولا غير ذلك فيقول: أريد أن اشتريها ولا تحصدها أريد 
أن احصدها بعد شهر بعد عشرين يوم وضو ذلك. 

قال: (واحصاد وَاللَّقَاطُ) يعني: تكلفت الذي يُحصد من النبات الذي يحصد, أو الثمر 
الذي يُلقط مثل: الطماطم والباذنجان ونحو ذلك تكلفتها (عَلَى المُشْترِي) يعني: أنَّ البائع عليه 
أن يخلي بينه وبين المشتري. 

فلو أنَّ رجلاً اشترى برسيماً ونعناعاً ونحو ذلك اتعاب الحصد على المشتري, وكذلك لو 
أنّ شخصاً اشتری تطباً بعد أن تلوت وهو غلى النخل يريد أن يشتريه نقداً أو عرايا اتعاب لقط 
الرُطب على الشتري, فلبائع ليس عليه الا أن يخلي بينه وبين المشتري فقط.* 

جميع المزروعات لا يجوز بیعها الا بعد بدو الصلاح فيها, والمزروعات تنقسم إلى أربعة 
أقسام: ما أن تكون ثمراً, وإما أن تكون حباً, وإما أن تكون ما يحصد كالبرسيم والكرّاث, 
وإما أن يكون ما لقط لقطأ کالباذنجان ونحوه. 


وهذه الأربعة کل تمر إذا آردّت أن تأخذ ثمرته من تلك المزروعات یُسمّی باسم, فالثمر 
واحبٌ يُسمّى القطع, وباليّسبة لا هو كالبرسيم والكرّاث یُسمّی الجر وما يكون كالباذنجان 
ونحوه كالبطيخ يُسمّى اللّقط, وهذه الأربعة لا يجوز بیعها ولا غيرها الا بعد بدو الصلاح فيها, 
ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح فيها بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: إذا بيعت مع الأصل فهذا يجوز. 

والأمر الثاتي: يجوز بيعها إذا فطعت في الحال لذلك كلام الصیّف في الدرس السّابق يكون 
تقدير الكلام فيه: ((ولا يباع تمر قبل بدو صلاحه دون الأصل لا بشرط القطع في الحال)) 
هكذا تقدير الكلام کلام المصيّف في الدرس الماضي فيه لف ونشرٌ, اللّف والثّشْر كلمات ثم 
تأت كلمات بعدها كل كلمة تعود إلى كلمة سابقة. 

فتقدير الكلام: ((ولا يباع تمر قبل بدو صلاحه بدون الأصل)) يعني: بدون النخلة كاملة 
لا بشرط القطع في الحال)) سبي ما يأخذ من النخل قطعاً. 

المسألة الثانية: ((ولا زرع قبل آشتداد حبه دون الأصل)) يعني: دون الساق وما في شجرة 
البر ونحو ذلك ((إِلّا بشرط القطع في الحال)) ثم ((ولا يباع)) تقدير الكلام هكذا, ولا رطبة ولا 
بقل بدون الأصل الا بشرط الجر جره واحدة في الحال, ولا يجوز أيضاً بيع قناء ونحوه كالباذنجان 
دون الأصل الا بشرط اللّقط في الحال فهذا تقدير الكلام في الدرس الماضي حتى يكون واضح 
کہ 

أعيد مرو أخرى القاعدة: أنه لا يجوز بيع نمر حتي يبدو صلاحه, والثمار تنقسم إلى أربعة 
آقسام: 

القسم الأول: منها ما هو بظهور نره مثل النخل والرمان والیّین ونحو ذلك ویسمّی جذاذ 
ذلك النخل القطم. 

القسم الثاني: زروع اب ویسمّی قطفها قطعاً يعني: تقول قطعت الب لذلك قال 
الصیّف: ((إلَا بِشَرْطٍ القَطع)). 

القسم الثالث: ما یکون یج جرا يعني: بحصد حصداً مغل الکرّاث والبرسیم ونحو ذلك من 
بقولیات التي تحصد. 


القسم الرابع: ما يُلقط لقطاً مثل: الطماطم الباذنجان البطيخ الشمام ونحو ذلك هذه أقسام 
المزروعات أربعة. 

القاعدة: لا يجوز بيع شيء منها الا بعد بدو صلاحها هذا الأصل, ويجوز بيعها قبل بدو 
صلاحها في حالين: 

الحالة الأولى: إذا بيعت مع الأصل مثل: ثمرة الآن بدأ يزهو الذي فيها لا يُرطب بدأ شيء 
يسير فلو أتى شخص قال: أريد أنْ أشتري هذه النخلة برمتها نقول: في الأصل يجوز, وكذلك 
لو أنَّ شخصاً عنده شجر تين ثم بدأ يطلع این لكن ما بدأ صلاحه إلى الآن وأتى شخص 
يريد أن يشتري شجرة التين كاملة نقول: يجوز وهو الذي يُسمّى الأصل جيع الشجر. 

والحالة الثانية التي يجوز فيها البيع نقول: بشرط القطع في الحال بالنسبة للثمار والزروع, 
وبالشسبة ما بحصد ارق لقال اة ما يلفط اللقط ف الخال 

يعني: الحالة الأولى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط أن تباع بأصلها كاملة, والأمر 
الثاني يجوز بيعها إذا فطفت الآن وکیف يكون القطف؟ حسّب ما یُسمّی في اللغة فقه اللغة 
باليّسبة للحب والثمار يُسمّى قطعاً, وباليّسبة لما يحصد يُسمّى جرآر وبالتسبة ما يُلقط يُسمّى 
لقطأ, يعني: في القاعدة كل ما يأخذ في الحال أو يُقطف في الحال حتى ولو بدو الصلاح 
يجوز. 

فإذا قیل: ما الفائدة من الشخص بأخذ الثمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: قد يحتاج منه 
للعلاج, أو يحتاج منه لزينة, أو يحتاج منه لتجارب ونحو ذلك. 

فلا كانت هذه هي القاعدة أنه لا يجوز البيع الا بعد بدو الصلاح ولا یستثنی الا الحالتين 
الستابقتين. 

قال: (وَإِنْ باعَهُ مُطْلّقاً) يعني: ما اشترط يعني: باعه مطلقاً بدون الأصل, أو باعه قبل 
بدو الصلاح ما اشترط القطع يبطل البيع فإِنْ كان قبل بدو الصلاح لا يجوز, وإِنْ كان بدون 
الأصل لا يجوز. 

هنا قال: ((وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقا) يعني: بطل البيع ما الذي يجوز إذا؟ نقول: يقيّد كيف يقيّد؟ 
بالأمرين السّابقین ما أن يقطعها في الحال, وإما أن يبيعها مع الأصل. 


لذلك قال: (أَوْ بِشَرْطٍ البَقَاءِ) هذا الكلام قبل بدو الصلاح اشترط البقاء يعني: الآن 
الثمر أو التمر بدأ يطلع يسيراً لكن ما بدأ صلاحه فقال: أنا اشتري منك الثمر واشترط أن 
يبقى في النخلة حتى يبدو الصلاح نقول: لا يجوز لاذا؟ لاد الي صلی الله عليه وسلم نمی 
عن بیع الثمر حتى يبدو الصلاح. 

إذاً مق يجوز له أن يشتري؟ نقول: إذا بدأ الصلاح يجوز أن تشتري قال: ((أؤ) اشتری 
((بشرط البقاء)) يعني: يجوز لو اشترط بشرط القطع في الحال, أو إذا باعها مع الأصل, لذلك 
قال: رو بشرط البَقَاءٍ)) يعني: قبل بدو الصلاح فقال: أريد أَنْ آبقیها حتی يبدو الصلاح ثم 
بعد ذلك آخذها 00 لا بجوز. 

نم قال: (آو آشتری تمراً و يَبْدُ صَّلَاحْهُ) الآن يشتري شيء هو يذكر من المنهيات أربعة 

الحالة الأولى: إذا باع مطلقاً. 

الحالة الثانية: إذا اشترط البقاء. 

الحالة الثالثة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح م بعد ذلكرتكه, يعني: اشترى قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع لکن تركه فلا تركه الثمر يبدأ يصفر أو يلون أو يحمر وا حب يشتدٌ وما كان يجرٌ 
طال, وما كان يُلقط أيضاً طال يعني: نمی هو قال: أنا أريد أن أشتري منك الآن بشرط القطع 
لكن تركه, فإذا تركه هذه الحالة الثالثة التي يبطل فيها البيع. 

هنا الآن اشترى الشراء صحيح اشترى بشرط القطع في الحال يعني: شراء صحيح لذلك 
قال: اط القطع) إلى الآن العقد صحيح اشترى لم يبد صلاحه بشرط القطع في الحال 
الآن صحيح لکن (وَترَكَهُ) هنا لما تركه (حَی بَدَا) يعني: حتی بدا الثمر اصفر أو احمر, وحتى 
الزرع اشتدّ, فقوله: ((وَتَرَكَهُ خی بََا)) يعني: لم ينفذ الشرط يبطل البيع. 

قال: (أَوْ جَرَة اؤ لَقَطَه فَمَعَا) يعني: اشترى أيضاً ما ير كالبرسيم لکن ترکه قبل بدو 
الصلاح اشترى قبل بدو الصلاح وتركه حتى نمی طال, وكذلك لو اشترى بطيخاً بشرط القطع 
في الحال البطيخ إلى الآن ما نضج فقال: أنا أريد أن أشتري منك الآن فتركه حتى عشرة أيام 
نمی وزاد هنا يبطل البيع, يعني: أبرم عقداً في أوله صحيح لكن أبطله حين التنفيذ يبطل العقد. 

فهذه المسألة الثالثة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال لكن تركه 
بدا الصلاح, فيبطل البيع. 


زین 


الحالة الرابعة: اشترى بعد بدو الصلاح يعني: شراء ما فيه بأس ما فيه إشكال (آو آشتزی 
ما بَدَا صَّلَاحُهُ) ما في إشكال عندنا مثلاً بطيخ كثير, أو مرا کثیرار أو رماناً كثيراً اشتری ما 
بدا صلاحه وتركه ما قطفه, أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر لم ينمو فنمى واشتبه الذي 
يبدا صلاحه بالذي بدا صلاحه هنا يبطل أيضاً. 

والصیّف رحمه الله أخذ بأنّه لابدٌ بدو صلاح جمیع الثمر, لکن الصحیح إذا كانت من 
نوع واحد يكفي بدو صلاح ولو واحدٍ منها, فمثلاً: لو عندنا مئة نخلة من نوع كم 
سكري فبدا صلاح نمرتين ثلاثة واحدة يجوز بيع تلك المئة, أما إذا كانت آنواع مختلفة سكري 
إخلاص ونحو ذلك فإذا بدا الصلاح في السكري نقول: يجوز بيع السكري دون الإخلاص 
وهكذا. 

لذلك قال: (وَحَصَلَ آخز) ١‏ يبدو صلاحه 9 بعد ذلك تركه حتى بدا صلاح الجميع 
ِِ يعني : : اشتبه الذي اشتراه قبل بدو صلاحه مع الذي بعد بدو صلاحه يبطل يبطل البيع؛ 

تركه ومثلها (أَوْ عرب فَأََرَتْ) يعني: بيع العرايا؛ لأنَّ بیع العرایا شراء نمر برطب فلو اشتری 

احس سمس یبطل البيع لماذا؟ لاد من شروط , بيع العرايا أن يكون 
رطباً لینتفع به المسكين والفقير احتاج لذلك, فلمّا بَقَى حتى كان تمراً معناه أنه غير محتاج 
للعرايا فیبطل. 

وهذه المسألة التى هی العرایا مرتبطة بالمسألة السَابقة رو آشتری ما بدا صلاخه وَحَصّلَ 
آخَرُ واشتبهّا أؤ عرب فأمرث)) لا یصح. 

لذلك قال: (بَطَّلَ) يعني: بطلت الصور الأربعة التي في البیع وهي إذا اشتراط مطلقاً, أو 
اشترط البقاء قبل بدو الصلاح, أو اشترى قبل بدو الصلاح واشترط القطع في الحال لكن 
تركه, أو اشترى بعد بدو الصلاح لكن اشتبه بآخر, أو في العرية فأثمرت بطل. 

وإذا بطل ما الذي یترتب؟ قال: (والكل لِلبائِع) يعني: كل الشمار في الصور السّابقة للبائع, 
والشتري يعاد له الثمن فكأن البيع لم يقعد أصلةً؛ لأنَّ البيع باطل. 


م 
مه 


فتبل ها سبق آن آنواع الزروع اربعة مر حب ما یج ما قالط ولا يجوز بي شيءٍ من تلك 
إلا بعد بدو الصلاح, ويجوز البیع قبل بدو الصلاح في حالتین: الحالة الأولى: إذا بیع الشمر 
مع الأصل, والحالة الثانية: بشرط قطف الثمرة في الحال سواء كانت قطعاً أو جرا أو لقطاً, 


وبطل ابيع و أب صور في الثمر إذا باعه مطلقا, ما اشترط القطع في الحال مثلاً, أو اشتری 
بدون الأصل يعنى: مطلقاً, والحالة الثالثة: إذا اشتری قبل بدو الصلاح واشترط أن يبقى الثمر 
على الشجر حت يبدو الصلاح يبطل, الحالة الرابعة: إذا بدا الصلاح لكن تركه واشتبه بآخر 
فیبطل, والکاه حين ذاك للبائع كأنَّ البيع لم ينعقد بعد.* 

لما ذكر المصيّف رحمه الله أنه لا يجوز بيع تمر حتى يبدو صلاحه, ولا بیع حب حتى يشتدٌ 
دون الأصل لا بشرط القطع في الحال, بیّن بعد ذلك أله يجوز إذا بدا صلاح الثمر واشتد 
ات اووس سه القطع في الحال, وكذا لا يُشترط البيع مع الأصل. 

لذلك قال: (وَإِذَا بَدَا ما له صلاخ في الثّمَرَ) مثل: يُطب النخل, ومثل: العنب , ومثل: 
الرمان والخوخ والشمش ونحو ذلك إذا بدا له صلاح ذلك, (وَأشْتَدٌ الحَبُ) في احبوب مثل: 
البر والشعير والذرة ونحو ذلك. 

قال: (جاز بَبَعْهُ بَيْعْهُ مُطْلََا) يعني: الآن زال النهي فلا يُشترط أن ماع مع الأصل ولا يشترط 
أن يقطع في الحال, لذلك قال: ((جَارَّ بَيْعْهُ مُطَلَقَا)) فلا يُشترط القطع في الحال. 

فلكاقال للك أله وز الان ب دک مسالة أخرى: لو أن المشتري لا يريد أن يقطف 
الثمرة الآن تب بل اشمرة على الشجر عوافقة ات 1 - إزالتها الآن بعد أنْ بدا 


علب لکن امهلني مد سوست ار أمري من ناحية بيعه أو أكله أو توزيعه ونحو 
ذلك نقول: يجوز ذلك, فإذا رضی البائع فله ذلك. 

لذلك قال: («جاز بَيْعْهُ ماه وَبِشَرْطٍ الَبفية)) يعني: يجوز أن يقول: اشتري منك هذا 
اليُطب لما تلوّن بشرط أنْ أبقيه مدّة أسبوع حتى أنظر في أمري وأنظر في توزيعه وأكله ونحو 
ذلك فيجوز مطلقاً فما يُشترط القطع في الحال, ويجوز بشرط أن يبقيه إلى أسبوع أسبوعين 
ثالثة, وله أن يقطعه في الحال فما دام أن الثمر قد أحمدّ أو أصفبَ وا لحت اشتدّ الآن هنا الخيار 
للطرفين, فللمشتري أن يقطعه الآن, وللمشتري أن يوجر قطعه يبقيه عند القطع. 


قال: (وللفشتري: د تبْقِيَئهُ إلى الحَصّادٍ وَالَذَاذِ) يعني: يجوز يكون بشرط, ويجوز آلاً يكون 
بشرط يعني: لو قال ا أريد أن أشتري منك هذا الثمر بشرط أن يبقى مدّة أسبوع 
نقول: يجوز هذا في الحالة الأولى التي قال: (وبشرط العَبْقِيَ) ولو أنَّ المشتري اشترها وما 
اشترط ذلك على البائع لكن أبقاها يومين ثلاثة أسبوع يجوز إذا رَضِيَ البائع. 

لذلك قال: ((وَلِلْمُشْترِي: تیه إلى التصّادِ)) بالنّسبة للشمر ((وَاججَذَافْ)) باليّسبة للحبوب, 
فله ذلك إذا رَضِيَ البائع. 

قال: (وَيَلرَم الْبَائِعَ) هنا مفعول به في بعض لنْسخ البائع جعلها فاعل خطأ, وان يقال: 
ویلرم البائع (سَّقَيْهُ) السّقي هو الفاعل فاللزوم على السّقي قال: (إِنِ آختاج ای ذَلِكَ) فيازم 
البائع سقي تلك الثمرة فيسقيها إذا احتاجت إلى ذلك, (وَإِنْ تَضَبّرَ الأَصْل) فإذا احتاج 
الرُطب إلى السّقي يُسقى, اب لو لم جتج إلى السّقي يقطعه إذا احتاج إلى السّقي يسقيه, 
فما دام أنَّ الثمر والحبّ على الشجر يلزم البائع أن يسقيه؛ لاد عدم سقيه فيه ضرژ على 
الشتري. 

لذلك قال: ((وَيَلَرَمُ البَائِعَ سَفْيْهُ إن اختاح إلى ذَلِكَ - وَإِنْ تَضَرَّرَ الأصْلْ -)) كيف 
الأصل؟ يعني: حت ولو تضررت الشجرة بالسّقي يلزم البائع أن يسقي تلك الشجرة لينتفع 
البائع بالثمر. 

فإذا قيل: طاذا نلزم البائع بذلك وفيه ضررٌ على البائع؟ نقول: من مقتضيات البيع أن 
يستلم المشتري سلعته وهي سليمة, فمن السلامة أن يبيع ذلك الثمر وهو سام من عدم الضرر 
من عدم السّقي, فيلزم حين ذاك البائع أن يسقيه حتى ولو تضرر. 

9 بعد ذلك انتقل رهه الله إلى مسألة آخری وهي : مسألة البّلف قال: (ورن تلقث بافة 
ساریة) يعني: آفة ساوية من غير فعل الآدمي, فكل أمرٍ يحدث بالتّلف بآفة ماوية يعني: 
معناها بغیر فعل الادمي يعني: خارج عن ارادته مغل برد مطر شيخ الاسلام یقول: جراد ونحو 
ذلك, فكل آمر خارج عن فعل الادمي یُسمّی بافة سماوية يعني: بضرر نزل من السماء (رَجَعَ 
عَلَى البَائع) يعني: لو أعطاه مثلاً آلف ريال يشتري الرطب, ثم بعد ذلك أتى برد فأتلف ذلك 
الثطب نقول: على البائع أن يعيد الألف الریال إلى المشتري, وكذلك لو اشترى عنباً بعد الكلون 


بخمسة آلاف ريال ثم حدث فيه سوس - بأمر الله - وتلف نقول: البائع يعيد المبلغ خمسة 


آلاف ريال إلى الشتري كما قال اي صلی الله عليه وسلم: ((ج ند مَالَ آخیلت بر حَقّ؟!)) 
في الجائحة, ول صلى الله عليه وسلم مر وضع الجوائح)) فإذا اشترى شخص أمراً ثم 
حدثت جائحة واندفع ذلك البلغ يُعاد إليه. 

قال: (ِوَإِنْ أَنْلَقَهُ آدَمِيٌ) يعني: حدث اتف ليس بآفة ماوية وما بفعل آدمي (خُيرَ 
مُشتر: بيْنَ الفشخ» وَالإِمْضَاءِ) يعني: لو مثلاً العنب على الشجر ثم أتى شخص ووضع عليه 

يدا وأتلفه نقول: نت آلا للشتري لك اللبار, مثلاً اشتریت العنب بعشرة آلاف رال ما 

۳ البائع يعيد إليك نون الالف ريال فیفسخ البیع ویعاد البلغ. 

لذلك قال: ((خیر مُشار: بين الفشخ» والامضاع)) يعني: بين فسخ البيع واعادة البلغ. 

وإذا أراد عدم فسخ بیع مثل: ينحرج من البائع, أو لا يريد مطالبة البائع له أمر آخر 
(وَمُطَالَبَةِ المحلِف) بمقدار التّلف الذي أتلفه, فيطالب الذي أتلفه فيقول: أنت أتلفت ذلك 


ا 


العنب أدفع لي عشرة آلاف ريال وعضي في البيع ما يفسخه. 

لذلك قال: یر مُشْئرِ: بيْنَ القشخ)) بينه وبين البائع ((وَالإِفْضَاءِ)) هذا الأمر الاخر 
يعني: أو إمضاء عضي البيع ما يفسخه ((وَمُطَالبَةِ الْجْلفِ)) ذلك الرجل الأجبي الذي وَضَع 
عليه المبيد يطالبه ويقول: أعطني قيمة تلف ذلك عشرة آلاف ريال يعني: أنَّ المشتري تخیر 
بين مطالبة البائع بعد الفسخ, أو مطالبة غيره فإذا طالب غيره نقول: ان عقد البيع لم يُفسخ 
إلى الآن فمطالبتك للآخر معناه إقرار لك بذلك البيع. 


ت 1 


فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الثمر إذا لح سواء كان ثمراً أو زرعاً على حسب اختلافه يجوز بيعه 
مطلقاً فلا يُشترط القطع ق الحال ولا یشترط , بیع الأصل معه , ووز شراؤه إذا تلوّن بشرط 


ME 2 


ا ۱ ال سا ۳ وله أيضاً أن لو اشتراه 
و يشترط لذلك يجوز د يعني: ما نقول هذا حرام نقول: يجوز أن يبقيه يوم يومين ثلاثة أربعة إذا 


رضي الشتري بذلك بحيث يبقيه من غير عوض, وإذا رَضِيَ البائع بذلك بالبقاء فإك عليه آن 
يسقيه إذا احتاج لذلك حتى ولو مع وجود الضرر, ثم ثم التّلف نقول: لا بخلو اما أن یتلف بآفة 
سماوية فیفسخ ویرجع على البائع یقول للبائم: أعطني مالي, ولذا تَلِفَ بفعل آدمي خر اما أن 
يفسخ البيع ویقول للبائع: أعطن البلغ, أو یطالب التلف بقيمة التلف. 


لا رال المصِيّف رحمه الله يتكلم عن بدو الصلاح في الثمار, ذ فلا ذکر رهه الله أله لا یجوز 

آَنْ تباع قر إا ادا بدا صلاحها. 

ذكر هنا مسألة إذا كان الذي يراد أن يشترى أكثر من شجرة فهل إذا نضجت شجرة 
واحدة يجوز بيع الجميع حتى ولو لم يظهر النضج فيها, أم لا يجوز بحيث تعبر کل شجرة ينظر 
إليها من ناحية النضج؟ الصحيح: أنه إذا بدا التضح في أيّ شجرة من الأشجار فالّه يجوز بيع 
جميع ذلك النوع. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعة فیها سوق نخلة وفیها توعان من النخل تخل 
عجوة ونخل برني, فاذا ضح نمر من النخلة الواحدة من البرني فإِلّه جوز بيع جمیع ذلك البرني 
الذي فق الزرعة لاذا؟ لأنّ معن ذلك أن الغرر والضرر الذي قد بارتب = باذن الله - وهو 
ذهاب الآفة من النخل, فما دام نضجت نخلة فمعناه - بإذن الله - النْضح يأتي تبعاً لبيقة 
النخل؛ لأنَّ الافة قد تعدّت ذلك النخل هذه مسألة. 

المسألة الثانية: إذا كانت المزرعة مثلاً أربع أنواع من النخل فيها البرني وفيه العجوة وفيه 
السكري وفيه الإخلاص فعلى قول الشّيخ محمد بن إبراهيم وشيخ الإسلام وغيرهما إذا بدا 
الْضح في أيّ نخلةٍ من النخل فانه يجوز بيع جميع للك البستان, العلة >العلة الكابقة معناه أن 
الافة - باذن الله - قد بحاوزت ذلك الثمر. 

لذلك قال الصیّف رحمه الله: (وصّلاخ) الثمرة على (بَعْضٍ ا شُجرة) يعني: لو مثلاً عندنا 
نخلة لو احمرّت أو اصفرّت خمسة حبات من النخلة يجوز بيع جميع تلك النخلة, لذلك قال: 
(صلاخ 6) لجميع تلك النخلة (وَلِسَائِرٍ النّعَ الذي في البَسْعَانِ) يعني: مثلاً عندنا هذا 
السكري لكن فيه بر في عجوة في إخلاص نقول: يجوز بیع الجميع (وَلِسَائْرٍ لو الي في 
البْسْتَانِ)) يعني: يجوز بيع جميع الشجر من ذلك النوع. 

أما إذا هناك جنس آخر من المزروعات يعني: شخصٌ عنده نخل وعنده مشمش, وعنده 
خوخ, وعنده عنب, وعنده توت نقول: إذا نضح جنس التوت يجوز بيع التوت, وإذا نضح 

جنس الشمش يجوز بيع الشمش فقط, وإذا نضح العنب يجوز بيع جميع أشجار العنب ولا 

يسري ذلك على الجنس الآخر. 


ثم بعد ذلك يختم المصيّف رحمه الله مسائل بيع الأصول والثمار وهي التي يدور المصيّف 
على فلكها وهي: حرم ب بيع الثمر قبل نضجه, فکان سافلا يسأله يقول: ما هي علامة نضج 
الثمر؟ ذكر لك أمرين اثنين, ثم ذكر قاعدة فيها 

قال: یذ الصّلاح في َرِ الئَخْلٍ: أَنْ مر أو تَصْفَرٌ) يعني: تتلوّن؛ لاد اي صلی الله 
عليه وسلم لما سئل قال: (وعن النَّخْلٍ حى يَرْهُوَ, قیل: وَمَا يَزْهُو؟ قال: يمار أو يَصْفَارُ)) 
يعني: تحمر أو تصفر, فإذا تلوّن نمر النخلة يجوز بیعه التّلون أحمر أو أصفر. 

وقوله: رن مر و تَصْفَرٌ)) هذا على سبيل التّغليب, فجل النخل يعود إلى هذين اللّونين 
ما يُطباً آمر, أو يُطباً أصفر ويوجد نادر الأخضر. 

ثم بعد ذلك قال: (وّفی العتب: أَنْ يَتَمَوّهَ خُلواً) ذكر مثالاً للنخل وذكر مثالاً للشجر, 
النخل آن يحمر أو يصفر, الشجر قال: ((وفي العتب: اَن يَتَمَوّة)) يعني: يكون فيه الاء؛ لا 
نمر العنب أول ما يخرج يابساً ما فيه ماء, فإذا بر يسيراً - بإذن الله - يكون في داخله ماء 
«خلو) يعني: تذهب عنه الحموضة, فإذا طاب أكله يجوز بيعه فهذا في العنب. 

ثم أعطاك قاعدة عامة تصلح لجميع الثمار قال: (وفي بَقِيّة الثم اَن يَبْدُوَ فيه ه التضخ) 
هذه القاعدة إذا بدا التضج في جميع الثمار نخل عنب توت مشمش يجوز البيع, ولکل علامة 
مثلاً الذي يتلوّن أصفر, واحبٌ إذا اشتدٌ وأصبح أبيضاً يجوز بيعه وهكذا. 

فإذا قيل لك: متى يجوز بيع تمر النخيل والأشجار؟ تقول: إذا بدا فيه الأضج هذه القاعدة 
هذه تصلح للنخيل, تصلح للأشجار, تصلح للبقوليات, تصلح لجميع النباتات. 

قال: (ویط طیب أَكْلّهُ) إذا بدا النُضج يكفي, ويطيب أكله من باب الا کید فلو مثلاً نخل 
تلوّن يجوز بيعه حتى ولو كان مراً, وكذلك العنب ذا تخر لونه حتى ولو لم يكن حلواً يجوز بيعه 
فمثلاً من أنواع العنب ما ليس فيه ماء وهو حلو, ومن آنواع العنب ما فيه ماء طبيعة لكن 
ليس حلواً شديداً, فالقاعدة إذا بدا فيه النْضج يجوز بيعه ويطيب أكله نقول: إن تيسر ذلك. 

وقوله: ((وَيَطِيب أَكُلّهُ) يعني: فيما يأكله الآدمي, وآما الذي لا يأكله الآدمي نقول: فيما 
يطيب أكله لغير الآدمي فمثلاً: البرسيم إذا طاب أكله للبهائم يجوز بیعه 

فالقاعدة |ذاً تدور على إذا بدا التضح يجوز بيع ذلك الثمر سواء كان خلاً, أو عنباً, أو 
توتاً أو مشمشا, أو من البقوليات, أو مما يلقط كالطماطم ونحو ذلك. 


ض 


فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ الثمر إذا بدا في أي شجرة يجوز بيع ذلك الجنس فقط, أما بقية الأجناس 
الصیّف مثالاً للنخل وأعطاك مثالاً للعنب, ثم ذكر قاعدة عامة أن يبدو فيه التضج وهذه هي 
القاعدة ويطيب أكله من باب التأكيد, فإذا بدا التضح ولو لم يطب أكله يجوز, فمثلاً: العنب 
إذا كان من النوع الأسود إذا تلوّن أسود يجوز بيعه حتى ولو لم يكن فيه ماء ولو لم يكن حلواً 

۰ 2 
وهکذا. 

لا الصیّف رحمه الله يتكلم عن بیع الأصول والثمار, وهذه المسألة التي یذکرها الصیّف 
الآن هي: متسالة العبد إذا بيع وعليه مال يعني: عليه ما يتموّل من ذهب إذا كانت جارية أو 
فضة أو غير ذلك, كساعة أو معه جوال ونحو ذلك كما سيأق - بإذن الله -. 

ومناسبة ذكر هذه المسألة وهي مسألة العبد ومعه مال إذا بيع في باب بيع الأصول والثمار 
باعتبار أنَّ العبد أصلٌ وما معه من مال ثمرة لذلك جعلت في باب بيع الأصول والثمار؛ لا 
العبد يباع ويتموّل فالعبد مثل: الزرعة, ومثل: الدار, ومثل: بيع النخلة ونحو ذلك فالعبد 
يتجاذبه أمران: 

الأمر الأول: الانسانية في الاحترام والتوقیر وعدم الابتذال ونحو ذلك. 

والأمر الثاني: ما يُسيّيه أهل العلم وصف الحيوانية من ناحية البيع والشراء يعني: مثل 

فهو من وجه إنسان في الاحترام وعدم الاحتقار وعدم إيذائه, وهو مثل جيمة الأنعام في 
البيع والشراء فهو مال من الأموال یتموّل يعني: هو مثل السيارة يباع ويشترى. 

فإذا السيّد باع عبده أو أمته لا يخلو: أما أن يكون مع هذا العبد أو الجارية مال مثل: 
الساعة جوال قلم ثياب فاخرة, ذهب بالنسبة للمرأة قلادة للمرأة فإذا باعه ما أن يكون عليه 
أو عليها مثل ذلك أو ليس عليه سوى الأمر المعتاد من الثياب ونحو ذلك نقول: إذا بیع العبد 
فما معه من مال فإِلّه يكون من نصيب البائع؛ له جزءٌ منه لأنَّ المال الذي مع العبد هو 
ملك للسيّد فالعبد لا علك شيئاً, فإذا باع السيّد عبده فإذا كان معه ساعة جوال يأخذها 


السیّد قبل أن يبعه فيشتريه ذلك الرجل وليس معه سوى ثياب العادة ثوب وملابس داخلية 


وغير ذلك إلا إذا اشترط الشتري ذلك بِأنْ قال المشتري: أنا أريد أن تبيعني العبد ومعه ساعته 
ومعه جوال فإذا اشترط يصح. 

لذلك قال المصيّف: (وَمَنْ باع عَبْدًا لَه مال) يعني: ومن باع عبداً وله اللّام لام اختصاص 
ومختصٌ له بال عنده مثل: جوال يتصل به, أو ساعة ينظر با أو خاتم, أو المرأة قلادة من 
ذهب ونحو ذلك (ِفَمَالَهُ بائعه) فجميع ما معه من تلك الأمور للبائع؛ لد العبد لا يملك 
شيعاً فلا يبيع ولا يتصرف بشيء فلا عتلك شيء - أي: العبد -. 

قال: (الا أَنْ يَشَْرِطَهُ المْشْتَرِي) بان يقول المشتري: أنا أريد أنْ تبيعني العبد ومعه جواله 
نقول: يصح إذا اشترط؛ لقول التي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ((وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدا) 
يعني: من اشترى عبداً وله مال ماه ِي بَاعَهُ إل أ یشترط الْمُبْمَاع)) يعني: الشتري, 
فإذا اشترط المشتري أنْ يكون ما معه من ماله له فهذا الشرط صحيح, فإذا اشترط ننظر في 
هذا الذي مع العبد ونجري عليه شروط البيع مثل: العلم بذلك الذي مع العبد. 

فمثلاً: إذا كان مع الجارية مثلاً معها ذهب بخمسة آلاف ريال وهذا يريد أن يشتري 
الجارية, ننظر ماذا قصدك من شراء الجارية هل هو الخدمة, أو ما معها من المال؟ إذا قال: أنا 
أريد أن تخدمني أنا رجل كبير في البيّن ومريض وأريد أن تخدمني تلك الجارية وتقوم بأموري 
نقول: باع بدون نطر في الذي مع الجارية فلا ننظر كم يساوي الذهب الذي معها, وما نوعه 
ونحو ذلك؛ لت اي صلى الله عليه وسلم يقول: یا الأَعْمَالُ بالييّاتِ)). 

وإذا كان قصده الانتفاع ما معها من مال مثل: رجل فقير ورأى تلك الجارية ومعها ذهب 
فقال: آرید أن آشتري تلك الارية؛ لأ عليه دين ویخشی أن يسجن ملا نقول: لماذا تريك 
الجارية؟ قال: أريدها حتى آخذ ذهبها وأبيعه اسه دیون نقول: الآن قصده ما معها من مال 
فإذا كان قصده ما معها من مال ننظر إلى شروط البيع الثّمانية ونطبق عليها. 

فمثلاً: ننظر الذهب هذا هل هو معلوم أو مجهول؟ معلوم نعم كم يساوي؟ هل هي قادرة 
على تسليمه للرجل, أم هذا المال مرهون عند آخر ونحو ذلك؟ أو هل هي قادرة على تسليمه 
مثلاً أو لا؟ وينظر أيضاً عندنا ذهب وعندنا شراء بذهب؛ فلثلا يكون مسألة ((مد عجوة 


ودرهم)) فلا يكون الذهب مع شيءٍ من غير جنسه بذهب. 


فمثلاً: الذهب ننظر الذهب الذي معه كم يساوي؟ خمسة آلاف نعم خمسة آلاف نقول: 
هذه الخمسة الآلاف لقيمة الذهب والجارية مثلاً بعشرة مثلا آلاف خمسة عشر ألفاً ريال هذا 
كان قصده المال. 

يعني: هنا لئلا يكون مد عجوة جنس بجنس, ما في جنس بجنس ما يدخله ربوي مثلاً عبد 
ومعه جوال بألف ريال بكم العبد؟ يباع بعشرة آلاف والجوال بأحد عشر ألف ريال وهو قصده 
من الشراء الجوال مغلا نقول: لا بأس يجوز فيه التّفاضل فيجوز أن قراخ عشر ال 
ريال هو وجواله, ويُشترط مثلاً بكم الجوال؟ بألف العبد بعشرة بأحد عشر. 

لذلك قال: (فَإِنَ گان قَصْدَهُ) يعني: من الشراء (الَالَ) إذا كان يقصد الال (أشترط 
عِلْمُهُ) يعني: اشترط العلم بهذا المال ما نوع المال؟ جوال کم قيمته؟ ألف ريال مثل ذهب ما 
نوعه؟ كم قيمته؟ ونحو ذلك. 

لذلك قال: (ِوَسَائِرُ شزوط البَبع) مثل: القدرة على التسليم, وأ يكون مباح النافع فلو 
كان مثلاً مع الجارية خمراً وقال: أريد أن أشتري الجارية مع الخمر نقول: لا يجوز وهكذا فجميع 
شروط البيع تتطبق على ذلك المال الذي مع العبد أو الجارية. 

قال: (والا فَلَا) يعني: إذا م يكن قصده المال من شراء العبد أو الجارية فلا نطبق شروط 
لبیم على ما معه لماذا؟ لاه باع بما فيه مثل: البيت لو شخص اشترى داراً وفيها مثلاً سل 
مُسمّر نقول: تدخل في داخل البيت مع المبيع, وكذلك عبد معه جوال نقول: تدخل من 

ضمن البيع ما في بأس وهكذا. 

ثم المسألة الثانية: (وَثْيَابٌ اجحمال: لبائ وَالعَادَةٍ: للْمُشتري) يعني: هذه المسألة إذا ما 
اشترط لا البائع ولا المشتري شیناً مما على العبد, فما الذي يكون للمشتري منهما, وما الذي 
يكون للبائع منهما من الثياب إذا ما اشترطا الثياب؟ 

قال: ((وَئِيَابُ الْجَمَالٍ: لبَئِع) يعني: الثياب الفاخرة التي مع العبد أو الجارية تكون من 
نصيب البائع, فمثلاً: لو أن شخصاً اشتری جاريته ثياباً نفيسة باهظة الثمن وعندنا ثياب 
متوسطة, فلمًا باع تلك الجارية أرادت تلك الجارية أن تأخذ الثياب الباهظة الثمن ثم قا 


السيّد: لا هذه لي عندي جارية أخرى سوف أعطيها إيّاها نقول: من نصيب البائع. 


لذلك قال: ((وَثِيَابُ ال حمال)) ما يتجمل به العبد أو الأمة فهي ((لِلْبَائْع)) لماذا؟ لاد البائع 
باع بلا تكاش» 

قال: ((وَالعَادَةِ)) يعني: وثياب العادة (الِلْمُشْيَرِي) يعني: الثوب متوسط الثمن وكذا ثياب 
المرأة تكون من متوسطة الثمن, وكذلك ملابسها الداخلية تكون للمشتري فلا تُعرى الأمة ولا 
يُعرى العبد عند المبيع بحيث لو تنازعا مثلاً قال: أنت اشتريت العبد دون الثياب فاخلع ثيابما 
وأعطني إِيّاها نقول: لا؛ ثياب العادة للمشتري والثياب الفاخرة للبائع. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ العبد مال يُباع ويُشترى, وما معه من مال مال يختص به ليس ملك له 
بختص به, مثل: شخص عنده سائق والسائق أعطي السيارة يذهب بما ويا بما فليس معناها 
أن السيارة مللكٌ له ولا اختص بقيادتما والاً فهي لمالكها, كذلك العبد ما يملك شيء ما معه 
يختص به لكن ليس له مثل: الساعة جوال قلم ونحو ذلك, ذهب للمرأة فضة أو ألماس هذه 
يختص با العبد وليس ملكاً له, فالعبد أصل وما معه من مال مثل الثمرة فرع فهل يحلق هذا 
الفرع بالأصل أم لا؟ لذلك ساق المصيّف رحمه الله هذه المسألة في آخر باب الأصول والثمار. 

فإذا كان قصده من الشراء نفس العبد واشترط الشتري أن یکون ما معه تبعا له نقول: 
الشرط صحیح ولا يُنظر إلى ما معها, وإذا كان قصده ما معه من المال ونحو ذلك نقول: ینظر 
فتطبق شروط البیع على ذلك الال. 

ثم بعد ذلك ذکر الصیّف رحه الله ثياب ابجمال التي على العبد والجارية لمن هل هي 
للمشتري أم للبائع؟ 

وبذلك يكون المصيّف رحمه الله قد حَتَمَ باب بيع الأصول والثمار بمذه المسألة, ويليه - 
بإذن الله - باب بيع المكلم. 

وبیع السّلّم هي آخر بيوع المعاوضة وما بعدها من القرض يكون من باب الارتفاق بالَسبة 
للمعاملات يعني: بي باب واحد في عقود المعاوضات, فما بعدها من العاملات عقود 


الارتفاق ویأق - إن شاء الله -. 
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(باب السَّلّم) 

أي: هذا باب یُذکر فيه أحكام للم والبيع بالدين. 

وَالكَلّم جائز بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله تعالى: (ي أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا زد 
تالم ید إل أجل مُسَمّى فَاكتُبُوه) [لبقة: ۲۸۲] وبيع الم كما سيأ فيه تأجيل دا 
ثم بدَيْن إل أجل مُسَمَّى) ففيه دين بتأخير تسليم السلعة كما سياق - إِنْ شاء الله -, 
ومن السّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((مَنْ أَسْلّف في مر مَليْسْلِفْ 
في کل مغلوم ون مغلوی إلى أجل معلوم) والواو هنا بمعنى ((أو)) يعني: من أسلف في شيء 
فيسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم, ومن الإجماع أجمع العلماء على جواز السّلم. 

والسلّم نوعٌ من أنواع المعاوضة تأخذ تمناً ويقايض بهذا الثمن سلعة كما سین فهو جائرٌ 
بالإجماع, وسبق أنَّ من أنواع البيوع الربا والصرف, وسبق أنَّ من أنواع البيوع باب بیع الأصول 
والثمار, ويذكر الآن باب السّلّم. 

وهذا الباب آخر باب یذکر فيه الصثف مه من أبواب المعاوضة, فمثلاً: الحدية ما 
فیها عوض تعطیه هديةً ولا تأخذ منه مالاً مقابل تلك ادية كما سيأ , والعرية كذلك تعطیه 
شيئاً ثم يعاد إليه كما سیأني فهذا هو آخر آبواب العاوضة في البیع. 

وقال في تعریف السلم: (وَهُوَ: عَفْدٌ عَلَى مَؤْصُوفٍ في الم مُؤّجُلِ بتمن َقبوض 
لس العَقد) قبل شرح التعريف تُعطى مثلاً على السّلّم حتى يوضح. 

السّلّم أحياناً يستفيد منه البائع, وأحياناً يستفيد منه المشتري مثل: لو أن شخصاً يذهب 
إلى صاحب مخبز ويقول له: أنا أريد أن أشتري منك كل يوم خبز بريال الشهر ثلاثون یوما, 
آنا عطيك خمسة وعشرین ربالا اة الآن وأنت تعطيني الخبز كل یوم بقيمة ريال, من الذي 
استفاد هنا؟ الذي استفاد المشتري فدفع خمسة وعشرين ریال؛ ليأخذ بثلاثين ريالاً مؤجلة فهنا 
استفاد المشتري. 

وأحياناً يستفيد الذي يدفع المبلغ فمثلاً: تأي إلى شخص وأنت تريد مالاً وتقول له: أعطني 
مئة وعشرين ألف وأعطيك سيارة نوع جمس مديل ألفين وأحد عشر بمئة وخمسين ألف, الذي 
يريد هذا المبلغ مثلاً شاب يريد أن يتزوج أخذ مئة وعشرين ألف حالّة, واستفاد البائع بدل مئة 
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وقي هذه الصورة يكون مندوحة كبيرة وهي حلال بالإجماع عن الربا, فلو أن شخصاً أراد 
مالا نقول: لك أن تأخذ مالاً بصورة أباحها الإسلام بصورة السَلم, فمثلاً: تأتي إلى شخص 
وتقول له: أنا أريد ألف ريال وأعطيك بعد شهر مكيف من النوع الفلا الذي سعره بألف 
ومئتين ريال, استفاد الآن الذي يدفع المبلغ أعطاه ألف وبدل هذه الألف أتاه ألف ومئتا ريال, 
وهذه الصورة شرعية صحيحة وهي من صور السّلم وهي مباحة بالإجماع. 

ولو أنَّ الناس فهموا الم لما تعاملوا بالربا في القرض فيكون لحم في السّلّم مندوحة عظيمة 
يستفيد آخذ المال ويستفيد الذي سيأخذ المال والسلعة في المستقبل فهذا هو مثال للسَّلّم. 

قال: ((وَهُوَ: عَفْدٌ)) يعني: عقد من عقود البيع ((عَلَى مَؤْصُوفٍِ)) مثل مسألة الخباز 
موصوف ((في الم خبز من هذا النوع العادي ليس بير أربعة حبات موصوفة في الذمة, 
ةا" ضرف اين اه ا رهق رعاش اليه كانه هنا نز 
كانت حاضرة ما صح السّلّم. 

مثال ذلك: لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري منك هذا القلم بعشرات ريالات لكنّها 
مؤجلة, فأبيعك هذا القلم بعشرة ريالات مؤجل وأعطني الآن ثمانية ريالات نقول: ليس من 
ضور الم وإغا من صور البیع, فال لايد أن تکون السلعة ق الذمة مقجلة غير موجودة, 
لكنّها موصوفة بوصف ترول عنها الجهالة. 

لذلك قال: ((وهُو: عَقْدٌ عَلَى مَؤْصُوفٍ)) يعني: على سلعة موصوفة ((في اللّمّق) ليست 
حاضرة الآن (مُؤْجّلِ) هذا العقد الموصوف موجل, يعني: السلعة مؤجلة غير موجودة وهي 
التي سوف تُسلم فيها, أريد خبزاً کل يوم بريال هذا الخبز صفته أربعة حبات من الذي تبيعه 
کل یوم هذه صفة. 

قال: ((بتمَنٍ قبوض بِمَجلِسِ العقد)) يعني: تقول له: خذ الان مسة وعشرین را بقيمة 
خبز بثلاثين ريالاً, استفاد صاحب الخبز أتاه مبلغ حال يسدد به مثلاً الكهرباء, ويشتري به 
با أو دقيقاً, واستفاد أيضاً المشتري انخفض عليه المبلغ من ثلاثين ريال کل يوم إلى خمسة 
وعشرين مدَّة شهر, فلابدٌ أن يكون المبلغ حالاً فلو كان المبلغ ليس بحال نقول: ما يجوز, لماذا 
لا يجوز؟ 


أولاً: ليست من صور السَّلّم, وكذلك لا يصح من باب البيع؛ لأنَّ السلعة مؤجلة والثمن 
مؤجل, ((والنئٌ 5 ی عَنْ بیع الكالىءٍ بالكالىءٍ - يَعْنِي: الذَيْنَ بِالدَيْنِ -)) فنمن الوجل 
وسلعة مؤجلة ما جوز و ولو ان 19 قال: سوف اشتري منك سيارة مغلا كامري بستين 
ألف ريال سلمني لها بعد شهر وأنت قلت له: أنا أعطيك المبلغ بعد شهر نقول: ما يجوز هذا 
دين وذلك دين وليس من صور السّلّم, فالسّلّم لاب أن يكون البلغ حالاً في مجلس العقد. 

لذلك قال: ((بِكَمَنِ مَقبُوض)) ما هو زمن القبض؟ ((عجلس العقد) فلو تأخر القبض في 
مجلس العقد لا يصح سلماً, فلابدٌ من السّلّم أن يكون المبلغ موجود في مجلس العقد مثل ما 
قال الي عليه الصّلاة والسّلام: ((البيعَانٍ بِالخِيَارٍ ما 1 يَتَمَرَكَا)) فإذا تفرقا البائع والمشتري ينعقد 
البيع ويلزم, لذلك قال ((بِكَمَنِ مَقبوض جيس العقد). 

ومثال آخر على السَلم: لو شخص أتى إلى صاحب المكتبة وقال: أريد أنْ أشتري منك 
فتاوى شيخ الإسلام عشرة نسخ شیعة وون علدا سبعة وان علدا ر مه وتان 
ل عشرة نسخ كم قيمتها الآن؟ قال: قيمة العشر نسخ بعشرة آلاف ريال مثلاً, فلو قال 
له: لكن الآن ليست عندي في المطبعة تخرج بعد ستة أشهر, فلو قال له: أنا الآن أعطيك 
سبعة آلاف ريال وتعطینی بدل سبعة نسخ تعطینی عشرة نسخ فمن الذي استفاد؟ استفاد 
الشتري آخذ الکتب القن قیمتها عشرة آلاف ريال آخذ بدل سبعة نسخ أخذ عشرة نسخ, 
واستفاد أيضاً البائع أل البلغ حت يُسدد الديون التي في الطبعة مثلاً ونحو ذلك, فیعطیه البلغ 
حالاً في مجلس العقد ما يؤخره فيصح السّلم. 

ذلك لو أن شیعضا ذهب إل اضاحي رى وقال 40 أرية: أن اهر هذا الس 
موديل ألفين وأحد عشر بكم تبيعونه؟ قال: نبيعه بمئة وسين ألف, فلو قال: بيعني ال مرسيدس 
وإذا أتى بعد سنة أنا اشتريه الآن وخذ هذا البلغ مئة ألف ريال, فاستفاد صاحب المعرض 

والسسَلّم من ماحة الإسلام في البيع والشراء, وفيه مراعاة للتاجر وللمشتري, والإسلام ينظر 
بعينين لصاحب الال ومحتاج السلعة فهذا هو السَّلّم, فإذا كان هذا هو السَلَّم فما هي ألفاظ 
انعقاد عقد السَّلم؟ 


قال: (وَيَصِحٌ بلاط البيْع وَالسَلّم وَالِسَلَفٍِ) يعني: متى يكون العقد لازماً؟ على قول 
المصيّف ويله أن يقول الشخص للآخر: بيعني سيارة مديل السنة القادمة بمئة ألف, والتي 
بمئة وخمسين أعطيك الآن إياها بمئة ألف فإذا قال: بيعني يصح بألفاظ البيع. 

ويصح بألفاظ للم لو قال صاحب العرض: اسلمتك السيارة المرسيدس هة آلف ريال 
هنا بلفظ الل ویصح آیضاً بلفظ السلف فیقول: آسلفتلك السيارة الرسیدس الوصوفة فى 
الذمة بمئة ألف ريال. 

والسَلّم والسلف معناهما واحد, السّلّم يعني: من الاستلام والتّسليم, الاستلام استلام المبلغ, 
والنّسليم يسلم السلعة, والسلف عبارة عن التقدم يقال مثلاً السلف الصالح فيصح أن نقول: 
أنَّ السلم هو السلف؛ لأنَّ الذي تقدم ما هو؟ البلغ فلمًا تقدم المبلغ قلنا: هذه الصيغة سلف, 
فسلف أي: تقدَّم المبلغ على السلعة أعطيك مئة ألف ريال الآن وتعطيني السلعة متأخرة بعد 
ستة أشهر, يعني السلف المبلغ والخلف السلعة. 

وذهب شيخ الإسلام مه على قاعدته التي سار عليها وهي: أنَّ العقود تصح بکل 
لفظ يُفهم منه انعقاد العقد, فيصح بلفظ البيع والسَلّم والسلف, وبلفظ ما يدل عليه مثل: 
أعطيني هذه السيارة مؤجلة وأعطيك المبلغ حال نقول: يصح العقد, فلو تقاضيا عندك وقال 
صاحب السلعة: لیس في العقد آلفاظ البيع أو الشلم أو السلف تقول: یصح؛ لاه دل عليها 
مفهوم اللفظ فلا يشترط فیها الالفاظ. 

لذلك قال: (وَیَصحْ بلاط البیع)) لذن السسَلّم نوغ من أنواع البیع, فالبیع عام یدخل فيه 
بيع العرایا, یدخل فيه بیع المزابنة, یدخل فيه بیع الصرف, ویدخل فيه بیع الأصول والثمار, 
ویدخل فيه أيضاً اسم فالبيع عام, فیصح بلفظ البيع؛ له داخل السَّلّم فيه ویصح بلفظ 
الل لآل خصوص فيه الكل والسلف بنفس العنی الل 

قال: (بِشْرُوطٍ سَبْعَةِ) أي: يصح السّلّم بشروط سبعة بعض شروطه داخلة في شروط 
صحّة البيع السابقة السبعة, فنقول: بشروط سبعة بعض صكة البيع لاب أن تكون موجودة 
في السّلم؛ ليصح السّلّم ويأڻ - إن شاء الله - تفصيل شروط السّلّم حتى يتضح أكثر. 

فتبيّن ما سَبَقَ أن السلّم من الأبواب التي يجهلها الكثير من الناس, وفيها يسر وسماحة 
الإسلام, وهو جائز بالإجماع ودل عليه الكتاب وال 


والسلّم موجود قبل بعثة التي عليه الصّلاة والسّلام, فالني ج ا قدم المدينة وجدهم 
يسلفون ف الثمر يعني: يتبايعون بالسّلم في الثمر فالرجل بأ يقول: أعطني مئة صاع مؤجل 
من تمرك الذي سيخرج بعد شهرين مثلا ۳ الآن دينار, فأقرهم الي عليه الصّلاة والسّلام 

على ذلك البيع وقال: ((مَنْ في تر فلت في گيل مغلوم ووَرْنِ مغلوم إلى أَجَلٍ 
عْلوم)) وأنَّ السلم یستفید منه انم ويستفيد منه أيضاً المشتري, ويكون الثمن فيه حال في 
مجلس العقد والسلعة موجلة لكنّها موصوفة, وسيأتي شروط صكة السّلّم - إن شاء الله -.* 

لما ذکر المصيّف بح ووك تعریف السلم وأنّه يصح بسبعة شروط, شرع بعد ذلك في ذكر 

تلك الشروط. 

الشرط الأول قال: (أَحَدُهًَا: آنضباط صفاته) يعني: السلم فيه, يعني: السلعة (عکیل 
وَمَؤْرُونِ وَمَذْرُوع) يُشترط في السلم؛ + أنه في أصله معدوم - يعنى: الأصل في السلعة معدومة 
غير موجودة - فيُشترط لصحّة ذلك العقد على سلعة معدومة أن أن تكون موصوفةً بوصف تزول 
اهال عنها. 

والسلع لا تخرج عن أربعة أمور: إما أن تكون مكيلة, وإما أن تكون موزونة, وإما أن تكون 
مذروعة, وإما أن تكون معدودة فلا توجد هناك أي سلعة تخرج عن هذه المقاييس الأربع. 

فان كان المسلم فيه ما يكال فلابدٌ أنْ یبن الكيل كما سیان, وإِنْ كان ما يوزن لابدٌ أنْ 
ین مقدار الوزن, وان كان مما يذرع يُبيّن کم ذراع کم طوله, وان كان ما با بين کم العدد 
حتى ترول الجهالة عن ذلك الوصوف السلم فیه. 

لذلك قال: ((أَحَدُهَا)) يعني: آحد تلك الشروط السبعة وهو الشرط الأول: (نضباط 
صفاته)) يعني: انضباط صفة عقد السلّم بزوال الجهالة السلم فيه وهي السلعة («عکیل)) منل: 
التمر يُكال جميع الحبوب الائعات مثل: اللبن والماء ونحو ذلك الوحدة فیها هي الکیل. 

فمثلاً: یقول الشخص: أسلفني مئة صاع من التمر وأعطيك الان ألف ریال, فهنا بين 
الصاع وهذا الصاع من التمر والصاع لا يختلف, وكذلك أسلمني ألف صاع من البر ما يختلف 
بعشرة آلاف ريال مثلاً, فهنا معلوم أنا أريد من هذا مئة صاع بر الصاع محدود والبر لا يختلف 
في الغالب, وكذلك لو شخص قال: أسلمني ألف صاع من السمن وأنا أعطيك عشرة آلاف 
ريال الآن, نقول: هذا یصح؛ لأنَّ الصاع معلوم ما فيه جهالة. 


قال: (وَمَوْرُونِ)) مثل: النحاس ومثل الحديد ومثل القطن ونحو ذلك يوزن, فلو قال 
شخص: أسلمني مئة كيلو من الحديد بعشرة آلاف ريال الآن نقول: يصح, وما يفعل في بعض 
البنوك نقول: السلعة غير موجودة وفي غالبه بيع وهمي أصلاً ما في سلعة حتى ولو في المستقبل 
لا يحددون السلعة, فمثلاً: يعطونك مئة ألف ريال ويقولون: طن من الحديد نبيعك إياه بتورق 
وتدفع لنا القيمة زائدة عن ذلك والسلعة فيه هي الحديد, نقول: 

أولاً: السلعة غير موجودة عندهم. 

ثانياً: هذا ليس فيه سلم؛ لاد فيه تورق بيع ثلائي. 

قال: ((وَمَذَوُوع)) كذلك المذروع ما يختلف, لو قال شخص: أنا أريد قمشاً من النوع 
الفلا طوله ق آذرع في خمسة أذرع ما يختلف الذراع, وكذلك أريد سجاداً أسلمك فيه 
عشرة أذرع في خمسة أذرع وتعطيني الآن عشرة آلاف ريال, أو أنا أعطيك عشرة آلاف وأعطيني 
سجاداً بعد سنة نقول: هذا سلّم؛ لأنَّ الذروع ما يختلف, وفي المقياس الحديث الذراع جعلوه 
نصف متر فكل ذراع نصف. 

قال: (وَأَمَا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ) هذه هي الوحدة الرابعة العد, والعد ينقسم إلى قسمين: إذا 
كان المعدود ما يختلف يصح السّلّم فيه مثل: البيبسي ما يختلف, فلو أن شخصاً يشتري في 
امحل التجاري كل يوم بيبسي واحد فيصح أن يقول لصاحب امحل: أنا أعطيك الآن عشرين 
ريالاً وتعطيني في کل يوم مدة شهر ثلاثين من البيبسي نقول: يصح؛ لأنَّ العدود هنا غير 
مختلف معلوم ما يختلف بيبسي وهكذا. 

لكن إذا المعدود الذي يباع بالعد يختلف مثل: البيض بالعد فلا يختلف فلو قلت لصاحب 
امحل: أنا أريد أن آشتري منك عشرة بيضات كم قيمتها الآن؟ قال: بائني عشر ريالاً, فيقول 
له: أنا أعطيك قيمة مدَّة شهر كامل كل يوم أريد أن آخذ عشرة بيضات بثلاث مئة ريال نزل 
المبلغ من اثني عشر في ثلاثين ثلاث مئة وستين في الشهر لكن أنا أريد أن أعطيك ثلاث معة 
وتعطيني کل يوم عشر بيضات نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ بيض الدجاج ما يختلف في الحجم 
بالزيادة والنقص, لكن إذا كان العد يختلف مثل ما مثّل له المصيّف جوَه قال: ((فلا بصخ 


۱ 1و فيه)). 


لذلك قال: (ِوَأَمَا العدُودُ الْختلف - كَالقَوَاكه) فمثلاً: لو قال: أريد أن أعطيك عشرين 


ريالاً وأعطني عشر برتقالات بعد شهر فعلى قول المصيّف بوبه يقول: البرتقال يختلف 
حجمه زيادة ونقصان من مزرعة وأخرى, لكن نقول: إذا البرتقال مثلاً حجمه واحد فيصح 
السسَلّم فيه؛ لاد الجهالة زالت عنه, لكن إذا كانت الجهالة غير زائلة فلا يصح السّلّم فيه. 
ومثل: الموز منه الكبير ومنه الصغير, فلو قال له: أنا أريد أن أسلمك موز نقول: ما يصح 
لابن أن يحدد الموز هل هو الكبير أم الصغير؟ فإذا وْصِفَ المعدود يصح السّلّم, فلو قال له 
مثلاً: أريد أن أسلمك من الموز الشامي الطويل نقول: يصح فيه الستَلّم؛ لأنَّ الجهالة زالت. 
قال: (وَالَبْقُولٍِ) مثل: البصل البقدونس النعناع وهكذا على قول المصيّف موه أنَّ هذه 
تختلف منه ما هو ورقه طويل قصير ونحو ذلك, لكن نقول: إذا كان يوصف وتزول الجهالة به 
يصح, فلو قال: أنا أسلمك في عشرة ربطات من الكراث, قال صاحب المزرعة: أنا أعطيك 
إياها بعد شهر وتعطيني الآن خمسين ريالاً نقول: من الكراث الذي نزرعه في هذه المزرعة ويباع 
ما في غيره نقول: يصح السّلّم. 
قال: (وَالجُلُودِ) لأنَّ الجلد يختلف فلا يصح اللّم فيه فهناك مثلاً شاة كبيرة يزيد فيها 
الجلد وشاة صغيرة, وجمل كبير وجمل صغير فيختلف لكن إذا حُدّدَ نقول: تزول الجهالة فيه. 
قال: (وَالرُؤُوسِ) يعني: الرأس الذي يباع رأس الغنم رأس الابل رأس البقر, فعلى قول 
الصیّف مه يرى أنَّ الرؤوس تختلف في الكبر والصغر قال: فلا يَصِحٌ السّلّمُ فيه). 
قال: (وَالأَوَاقِ) هنا الأواني الذي يختلف حجمها في الصغر والكبر (الخْمَلَِةُ الرُؤْوسِ) 
يعني: ناه منه ما هو رأسه ضيق ومنه ما رأسه واسع (وَالأَوْسَاطِ) يعني: وسطه منه ما هو 
الوسط كبير يأخذ مثلاً عشر لتر, ومنه ما هو كبير يأخذ خمسة لتر, ومنه ما هو صغير وهكذا, 
مثل: ماء الصحة نقول: ما يصح السَلَّم فيه فلو قال شخص: أنا آرید أن أسلمك ف ماء 
صحة بخمسین ريالاً نقول: ما يصح ماذا؟ لاد في ماء صحة کبیر وماء صحة صغیر فلابدٌ أنْ 
یدّد, فلو قال: آنا أريد أن أسلمك في ماء صحة صغير لتر نقول: يصح وهکذا. 


لذلك قال: (كالقمَاقم) القماقم جمع قمقم وهو إناء يُوضع عليه الماء يستخدمه أهل الشام 
قدهاً, إناء طويل رأسه ضيق وواسع من الأسفل فعلى قول المصيّف بوه لا يصح السلم 
فيه؛ با 

قال: (وَالأَسْطَالِ) يعني: السطل المعروف (الصْيَْةِ الرُؤْوسِ) منه ما هو واسع ومنه ما هو 
ضيق, فلو قال: ابه ای عه سطول نقول: ما يصح السَلم؛ لد من السطول منها ما 
هي كبيرة تحمل حوالي عشرة لتر ومنها ما هو أصغر ما تحمل الا لتر واحد وهكذا, فإذا كانت 
مختلفة فحينئذ لا يصح السّلّم فيها, أما إذا حُدّدَ تزول الجهالة فيه فحينئذ يجوز السلّم فيه. 

قال: (وَاججْوَاهِرٌ) لو قال: أسلمت على جوهرة اللؤلؤ نقول: ما يصح السّلم أو زبرجد لا 
يصح السّلّم فيه؛ لأنَّ من اللؤلؤ ما هو أنواع النفيس والرخيص, والزبرجد كذلك والألماس كذلك 
له مراتب, فلو قال: أسلمني خمسين ألف ريال وأعطيك حبة ألماس نقول: ما يصح السلم 
eS‏ 

۹ (واخوامل من الْحَيَّوَان) كذلك الحامل من الحيوان فيه جهالة, فلا يُعرف الحامل من 
هل یخرج حيّاً آم ميتاً؟ ما نوعه؟ وهکذا فلو قال شخص: آسلمني عشرة آلاف ريال وأنا 
أعطيك خيلاً عربياً في بطنه حمل نقول: يختلف فلا نعلم ما هو الذي في بطن الحامل يخرج 
حيّاً, وهل يخرج كالخيل العربي أو غيره؟ فلا يصح فيه السّلّم. 

قال: (وَكُلُ مَغْشُوشٍ) كذلك كل ما هو مغشوش ما يصح فيه الم مثل: اللبن, ومثل: 
الضروب الذي یش فيه من الفلوس والأقلام, فكل ما فيه غش لا يصح فيه اكلم لماذا؟ لأنّه 
لا يعلم مقدار الغش, فمثلاً: لو قال شخص: أنا أبيعك عشر علب من اللبن المغشوش 
وتسلمني الآن الثمن نقول: ما يصح لماذا؟ لأنا لا نعرف مقدار الغش الذي أضيف على هذا 
ا 

قال: (وَمَا يَخْمَعْ أخلاطاً غَيْرَ مُكَمَيَرَةِ - كَالعَالِيّة) الغالية نوع من الطيب والآن مثل لو 
قال راعي الطيب: أسلمني ألف ريال وأنا أعطيك بعد شهر تولة من الطيب المخلّط نقول: ما 
يصح لاذا؟ لا ما نعرف ما نوع هذه الأخلاط فقد حلط لي ما هو رخيص, وقد يوضع ما 
هو غالي على غير ما هو معلوم في ذلك فالمخلط يختلف, ((كالغالية)) نوع من الطيب ونحن 


نقول: مثل المخلّط من دهن العود, الخلّط من العود وهكذا, فكل ما فيه تخليط ما يصح 

قال (ِوَاْعَاجِينِ) كذلك العجون |ذا كان مضاف إليه شيء مثل: العسل يوضع معه حبة 
سوذاء وقية مدر و قر عة او قال خض » ذا تیا مح عاط ف د وتسلمني 
الآن ألف ريال نقول: ما يصح؛ لأنّه ۸ يبن مقدار كك نوع مخلّط فيه, فلم یی مقدار العجوة 
مثلاً وم ببيّن مقدار العسل ول بين مقدار الحبة السوداء وهكذا. 

قال: (فلا يصح السَلّمُ فيه) يعني: جميع ما تقدم من العدودات؛ لكا مختلفة لا تنضبط 
لا يصح للم فيها. 

فتبیّن مما سَبَقَ أنه يُشترط في السّلّم أنْ تکون السلعة الوصوفة العدومة كأنَّنا نراه بالوصف 
ما تختلف, فمثلاً: لو قال: آنا أسلمك سيارة جمس لونه أحمر موديل ألفين وأحد عشر قوته 
كذا نقول: هنا يصح السّلّم؛ لأنّئا كأنّنا نراه الآن, والسلع التي باع لا تخرج عن أربعة أمور إما 
مكيلة, أو موزونة, أو مذروعة, أو معدودة. * 

لا رال المصيّف موه يتحدث في الشرط الأول من شروط بیع السسّلّم وهو انضباط صفة 
المّلّم لتنعدم الجهالة في معرفته. 

فلمّا ذكر أنَّ السلع لا تخلو: ما أن تكون مكيلة أو موزونة أو مذروعة, والمعدود ينقسم 
إلى قسمين كما سبق إما أنْ يكون غير ختلف وإما أن يكون مختلفاً, وذكر الأشياء التي تختلف 
كالحامل فرع لیوا وضو ذلك ها سبق 

ثم بعد ذلك ذكر الأشياء التي إذا اختلط بغيرها في البیع فا لا تؤثر في الجهالة في وصف 
المسلّم فيه لذلك قال: (وَيَصِحٌ في احیوّان) يعني: يصح السّلّم في الحيوان كأنْ يقول شخص: 
أنا أريك آن اشنری: شاة سلما منك بثلاث مئة ريال تدفع لي الشاة التي من النوع الفلاني بعد 
سنة نقول: يصح السّلّم فيصح في الحيوان, والدلیل: أنَّ اي عليه الصّلاة والسّلام كما في 
صحيح مسلم: ((أسْتَسْلَف من رَجْلٍ بكرا)). 

وكان الي عليه الصّلاة والسّلام يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة, فيطلب من 


الصحابة ت بعيراً ويقول: أعطيكم بدل هذا البعير إذا أتانا من إبل الصدقة أعطيكم بعيرين 


اثنين, فالبعيران الاثنان اللذان وعدها النَى کل به إلى الآن في حقيقتها معدومة فلا تُعرف, 
لكن وُصِفّت بعير من الأبعرة التي كانت موجودة فإنّه يصح في ذلك السْلّم. 

وكذلك يصح لو أ شخصاً يقول: آعطني سيارتك هذه المرسيدس وأعطيك بدلاً منها 
سيارتين في السنة القادمة من نفس النوع نقول: يصح هذا سلف ويُسمَّى سلم فيصح فيه 
ذلك. 

وقوله: (وَيَصِخ في الحَيّوَانِ) هذه كلمة مطلقة قيّدت في السابق بقوله: ((وَأَما دود 
المختلف - کالفواکه) إلى قوله: ((والخوامل من الحَيّوَانِ)) ثم قال: ((قَلَا يصح السّلمُ فیه)). 

فقوله هنا: ((وَيَصِحُ في الَيوَانِ)) بشرط ألا يكون المسلّم فيه حاملاً فلا يقول مثلاً: أسلفني 
حمل البقرة عتتي ألف ريال نقول: الحمل لا يصح الم فيه؛ لاه لا يمكن انضباطه فقد يخرج 
ميتاً وقد يخرج في غير الوصف الذي يُظن فيه بين المتبايعين, لذلك قال: (وَيَصِحٌ في الحَيّوَانِ)) 
فإذا كان المسلف فيه حيواناً يصح اكلم فيه, كذلك العبد فلو قال شخص: آسلفني عبداً 
بعبدين وصفهما كذا عمرهما كذا وينتهي من العمل الفلاني كذا وكذا نقول: يصح. 

قال: (والتياب اوح يعني: المخلوطة (مِنْ تَوعَيْن) مثل: القطن والحرير, أو القطن 
والكتان والابريسن مثلاً نقول: يصح فيه, ومثل: الثياب القطن مع السلك يصح السَلم فيها 
حتى ولو كانت مختلطة؟ نقول: نعم حتى ولو كانت مختلطة إذا عرف مقدار الخلط بينهما, 
فكأن يقول: أسلفني ثوباً ثوبین مخلوطين بقطن وسلك ونسبة القطن فيه خمسون بالمثة نقول: 

قال: (وَمَا خلطه عير مَقصُود) يعني: لو وضع في الطعام وغيره خلطاً لكن هذا الخاط 
ليس هو المقصود في ذاته, مثل: العجين مخلوط به الماء فالماء ليس مقصوداً بذاته فلا يكون 
لمكن عا مالا اء ك وی ذا اتود ف ابر 

وكذلك إذا أريد بيع الخبز فهناك أشياء فيه غير مقصودة مثل: وضع الزيت فيه هذا غير 
مقصود, فنقول: إذا كان ما هو لوط فيه غير مقصود يصح السَلّم فيه وننظر إلى الشيء 
المقصود فيه, مثلاً أسلمته في عجين نقول: يصح؛ لأنَّ المقصود فيه العجين وننظر إلى الماء, 
وكذلك الخبز مخلوط فيه الملح والملح غير مقصود والمقصود هو العجين فيصح السَلّم فيه. 


قال: (كَاجْيْنِ) يعني: كال جبن إذا وضع مع الأنفحة التي يُسكى اللباً إذا لدت بميمة الأنعام 
يخرج اللباً في آول الحايب, فيضعون مع هذا اللبأ جُبناً حتى يتماسك, الجبن غير مقصود وا 
القصود هو اللبأ فيصح في ذلك, ومثل أيضاً لو وضع ليمون مع الجبن نقول: غير مقصود 

قال: (وَخَلَ التَمْرٍ) عندنا خل أحياناً يُخلل هذا الخل بالتمر, وأحياناً بالعنب, وأحياناً مثلاً 
بالمشمش والخوخ نقول: الطعم هنا غير مقصود والراد هو الخل فيصح السَلّم فيه. 

قال: (وَالسَكُنْجَبِينِ) السكنجبين كلمة غير عربية فارسية والمقصود جا الجمع بين كلمتين 
السكتحييق السکر لذلك قال: السکن السین والکاف من کلمة السکر, فاختصرت فق السكر 
بكلمة السّك نجبين الخل فالخل مع السکر في أصل السکر غير مقصود مع الخل فیصح فيه 
السلم. 

قال: (وَكُوِهَا) يعني: كل ما هو موضوع فيه يصح مثلاً العصير يُوضع معه أحياناً السكر 
نقول: يصح السسّلّم فيه فالقصود هو العصير والسكر دخيل فيه, والحبر المكتوب فيه قد يُوضع 
معه مادة سائلة غير مقصودة من لون منه ما هو أحمر ومنه أخضر ومنه أزرق هذه أشياء غير 
مقصودة المقصود ابر فيصح, وهكذا غالب المنتجات اليوم يكون فيها أخلاطاً غير مقصودة 
فيصح السْلم فيها. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن من شروط صكة السّلّم أن يكون المسلّم فيه منضبطاً بالصفات إن كان 
مكيلاً بالكيل, وإِنَ كان موزناً بالوزن, وإِنْ كان مذروعاً بالذرع, وإِنّْ كان معدوداً فلا يخلو: 
إما أن يكون مختلفاً عدّه أو لا يكون مختلفاً عذّه, فإِنْ كان مختلفاً علّه لا يصح الكَلّم فيه, 
إن كان غير مختلف عدّه يصح السلم فيه كالحيوان, ويكون الصنف مه بمذا قد انتهی 
من بیان الشرط الأول. * 

لا رال المصيّف بوبه يَذكر شروط السلم وقد ذكر با سبعة شروط, سبق الشرط 
الأول: وهو انضباط صفاته. 

واليوم يذكر الشرط الثاني بقوله: (الثَّان) يعني: الشرط من شروط صكة السَلّم: (ذكر 
لجنس والتَؤع» وَكْلّ وَصْبٍ تلف به امن ظاهرا وحدائته وَقِدَمِه) هذا هو الشرط الثاني. 


وحقيقة هذا الشرط يندرج ضمن الشرط الأول؛ لاد الشرط الأول ذكره قال: ((أَنْضِبَاطُ 
صفاته)) وهنا ذكر الجنس والنوع والوصف الذي في العين المسلّم فيها هي في حقيقتها من 
انضباط صفات العين المسلّم فيها, فهي تندرج ضمن الشرط الأول لكن المصيّف بول 
يُفصّل هذه الشروط؛ ليكون طالب العلم على بينة منها وعلى استحضار لها. 

قال: (الَّاقِ: ذِكْرُ اجنس)) الجنس سبق أن عرفه المصيّف مه في أول باب بيع الربا 
والصرف بقوله: ((مَا له أَسْمْ حاص یشمل أَنْوَاعاً)) جنس يعني: شيء أعم مثل السيارة هذه 
جنس نوع السيارة مرسيدس أقل منها عين هذه السيارة التي أمامي هذه عين, فاذا قلت: هذه 
السيارة التي أمامي البيضاء المرسيدس نقول: هذه عين فوقها نوع وهي مرسيدس وفوقها جنس 
وهي السيارات. 

مثال آخر مثلاً: البقر جنس البقر امولندي نوع عين هذه البقرة التي أمامي, ومثال آخر 
أيضاً: أريد هذا العصير البرتقال الذي أمامي فالجنس عام, فالمصيّف محَُه يقول: في العين 
المسلّم فيها لاب أن يذكر الجنس من أي جنس هي؟ جنس الشياه, جنس البقر, جنس الإبل, 
جنس السیارات, جنس المكيفات ثلاجات ما هو الس ؟ 

قال: ((والشؤع)) يعني: ذکرت الجنس يُذكر النوع, والنوع یندرج تحت الجنس فلو قال: 
أسلمتك في مرسيدس في حقيقته الجنس داخل فيه وهو السيارات. 

فإذا قیل: لماذا ذكر المصيّف مره ذكر الجنس والنوع هل هو تکرار؟ نقول: لا, ليس 
بتکرار ولنٌا كن قد یکون هناك مُسعّاً والهذا كارو جنس, فمثلا: تقول: آنا ميلف ف 
جمس نقول: قد یکون في جمس سيارة ویکون جمس غير سيارة نوع الکیف جمس, أو فرود في 
سيارة وقي غير السيارة, مثلاً العطورات فلو قلت: أسلمتك في عطر معين في اسم عطر وفي 
غير اسم عطر, فإذا كان هذا الاسم مشترك في النوع لأكثر من جنس نقول: يُحدّد الجنس 
مثل: لو تقول: أسلمتك في كارتير نقول: كارتير في ساعات وق عطورات بين الجنس؟ نقول: 
ا 

فإذا قيل: لماذا ذكر الصیّف بوةالكه الجنس والنوع؟ نقول: لاد مُسمّى العين الواحد قد 


يكون لأكثر من جنس؛ لذلك ذكر المصبّف موه ذلك. 


قال: ((وَكُلَ وَصْفٍ یف به الثم ظاهِرا) مثل تقول: أسلمتك في سيارة بمئة ألف 
السيارة لوا سوداء فهنا وصف وهو السواد للسيارة, فلون السيارة إذا تغير يختلف السعر فلو 
قلت: أسلمتك في سيارة مرسيدس صفراء يختلف ثمنها عن المرسيدس السوداء السوداء أغلى 
وهكذا, فكلٌ وصف يختلف به الثمن يجب أن يذكر في شروط السلم فيه حتى يكون السلم 
فيه واضحاً, وصفاته منضبطة. 

لذلك قال: ((وکل وَصْفبٍ یف به الّمَنُ ظَاهِراً)) مثل: اللون, ومثل: نوعية الحديد التي 
فيه فمثلاً: تقول: أسلمتك في ساعة لاس فهنا الوصف يزيد في الثمن, أو تقول: أسلمتك في 
ساعة فیها فضة هذا وصف يديك به الثمن, فاا كان الوصف يريد فيه الثمن یُذکر هذا الوصف 
في العين المسلّم فيها. 

قال: («وحدائته وَقَدَمِه)) يعني: يُذكر وصف الحداثة والقدم في العين السلم فيها فتقول 
مثلاً: أسلمتك في سيارة جمس جديدة موديل ألفين وعشرة بمثة ألف ريال هنا ((وَحَدَاتَته)) 
فتبيّن ما هي نوع تلك السلعة هل هي حديثة يعني جديدة أم لا؟ ((وقدمه)) كذلك تقول: 
أسلمتك في سيارة ألفين وعشرة لكن ليست بجديدة قد مُشِيَ عليها قرابة خمسة آلاف حتى 
تكون العين السلم فيها منضبطة الصفات. 

لذلك قال: ((وَحَدَائَتِهِ وَقِدَمِه) وكذلك تقول: أسلمتك في جوال هذا جنس نوكيا نوع 
هذا الجوال نوكيا الذي أمامي لكن تقول: أسلمتك في جوال نوكيا الموديل كذا الذي سوف 
ينزل السنة القادمة الجديد, أو تقول مستخدم مدَّة شهر وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وآا يَصِحّ شط الأَرْدَى وَالأَجْوَد) يعني: شا تقول اساك في سيارة 
مرسيدس مودیل ألفين أردى سيارة في السوق ما یصح؛ لاد ما من بضاعة ردية الا وفيه ما 
هو أردى منها ماذا یقال؟ كما سین (بل جَيْدٌ وَرَدِيءٌ) فتقول مثلاً: أسلمتك في سيارة أجرة 
كابرس قديم رديء تسير وتتوقف نقول: يصح, لكن تقول: أردى ما في السوق أو أردى ما 
في البلد ما يصح. 

لذلك قال: «ولا يصح شَرْطُ الأَرْدَى) وكذلك ((وَالأَجْوَدِ)) فما تقول: أسلمتك في 


سيارة جمس أجود نوع في العام نقول: ما يصح فما من جيد إلا وله جود منه لذلك قال 


بعدها: (بَلْ جَيّدُ وَرَدِيِءٌ) فتقول: سيارة جمس جيدة جديدة حديثة موديل ألفين وعشرة 
فهنا ينضبط الوصف. 

هنا إلى الآن ذكر ما ينضبط به الوصف من ناحية عين تلك المسلّم فيها الجنس النوع العين 
والأوصاف, فهنا عند التسليم يبدأ المصيّف موه بعد ذلك بذكر البضاعة المسلّم فيها. 

الآن عند التسليم لو جاء الرجل الذي يريد تسليم البضاعة اما أن يأ بما شرط به لذلك 
قال: (فَإِنْ جَاءَ با شَرَطَ) يعني: جاء شخص الذي استسلف البلغ بالبضاعة أتى بالسيارة 
التي ذكرها بأوصافها أسلمتك سيارة جمس ألفين وعشرة لونما بيضاء جديدة ثم أتى موعدها 
فليزمه أخذها, لذلك قال: ((قَإِنْ جَاء ا شَرَطّ)) نفس الشروط التي أسلم فيها أتى بحا یلزم 
الأخذ. 

قال: (أؤ أَجْوَدَ مِنْهُ من نَوْعِه) هنا قال: في النوع احتراز مما لو أتى با من نوع آخر 
اختلف المبيع, فإذا جاء بأجود مما شرط به من النوع كذلك يلزمه الأخذ. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: أسلمتك في ساعة سيكو مونتاج ألفين وعشرة لوتما أخضر 
فأتى بأجمل منها لونها أسود نقول: يلزمه الأخذ, لكن لو أتى بدل الساعة بجوال نقول: ما 
يلزمه الأخذ لماذا؟ لاه اختلف النوع والجنس, لكن لو أتى بأجود من نوع آخر مثلاً ساعة 
سيكو أتى بساعة لكن ساعة رادو أجود نقول: يلزمه الأخذ. 

لذلك قال: (فَإنْ جَاء چا هط آو)) بنوع آخر ((أَجْوَدَ مه من نَوْعِه)) قال: (وَلَوْ قَبْلَ 
محلْه) يعني: ولو قبل حلول الزمن, يعني: لو قال: أسلمتك بعد ستة أشهر وصاحب السيارة 
جاء وأتى لك با قبل ثلاثة أشهر - يعني: تقدم - يعني: أحسن إليك معروفاً وأتى بالسلعة 
قبل الزمن نقول: لا خلو إذا كان ما في ضرر في القبض يلزمه الأخذ, مثلاً في ساق أو يريد 
أذ پسافر آو یخشی أن مدد السیارة یفسدها أو یخشی أن آولاده یفسدون السيارة نقول: ما 
یلزمه آخذها لکن إذا كان ما في ضرر ما في سباق يلزمه آخذها. 

لذلك قال: «وَلو قَبْلَ حله)) المراد بحل يعني: قبل حلول الزمن آما المحل فهو المكان 
- بالفتح -, لکن بالکسر يعني: زمن. 


ثم قال: (وَلَا ضَرْرَ في قَبْضِهِ) فيما لو قدّم زمن القبض, أما إذا كان فيه ضرر ما يلزمه 
أخذه مثلاً لو شخص أسلم في رطب بعد ستة أشهر, ثم أتى به في وقت نزول المطر يخشى أن 
يتلف عنده نقول: لا يلزم الشخص الآخذ أن يأخذ ذلك الرطب؛ لثلا يتلف عنده لكن لو 
أخُره إلى زمنه بعد السنة ولا ضرر فيه هناك يازمه, لذلك قال: رم أَخْدَّهُ) فيلزمه أخذه إذا ل 
يكن ليس عليه فيه ضرر, لذلك إذا جاء بما شرط, أو جاء بسلعة أجود منها من نوعها, أو 
قدَّم الزمن قي التسليم في البضاعة, ولا ضرر في ذلك يلزمه أخذه.* 

قال موه : (الثَّالِتُْ) يعني: الشرط الثالث من شروط صكة السلّم قال: (ذِكْرُ قذره 
بِكَبْلٍ َو ون أو ذَزْع يُعْلَُ) وحقيقة هذا الشرط عائد إلى الشرط الأول وهو انضباط صفاته, 
فمن انضباط صفاته آن يعرف مقدار الكيل أو الوزن أو الذرع. 

فقوله: (الثَّالِثْ: ذِكْرُ قذره بكَيْلِ)) يعني: لو شخص أسلم فیما يُكال يذكر كم مقدار 
هذا الكيل هو صاع أم صاعان أم ثلاثة أم أربعة أم أكثر, فيُحدَّد المقدار وهذا الصاع لابدٌّ آن 
يكون مقدار هذا الصاع معلوماً عند الطرفين, فلا يقال: أسلفتك بمئة ألف ريال مقة صاع بر 
من الصاع الذي عند زيند ولا نعلم ما هو الصاع الذى عدد 'زيك, ۳ يقال: أسلفتك مثلاً 
بألف ريال على عشرة أصواع مثلاً من الصاع المعروف فيصح لذلك قال: (يُعْلَمُ)) في آخر 
الجملة يعلم الکیل. 

قال: ((أَوْ وَزْنِ) يعني: إذا أراد الشخص أن يُسلم فليُسلم في وزن معلوم, مثل: شخص 
يقول: أسلمني ألف كيلو حديد بأربعين ألف ريال مثلاً فهنا حدّد الوزن ألف كيلو, وكذا لو 
قال شخص: آسلمتك في خمس كيلو من النحاس بألف ريال نقول: یصح؛ لاه حدّد هنا 
الوزن مس کیلو. 

قال: ((أؤ ذَرع) يعني: لو شخص يريد أن يشتري سجاداً فيقول: أسلمني في عشرة 
سجاجيد طول كاك سجاد خمسة أمتار في أربعة أمتار بعشرة آلاف ريال نقول: يصح؛ لأ 


قال: او ذزع يُعْلَمُ)) يعني : لابدٌ أن تكون الوحدة القياسية معلومة بين الطرفين فلا يقول: 
أسلمتك ي بت طوله س قرط من الخيوط التي عند زيد, فاذا كان مجهولاً طول الخيط 
الذي عند زيد هنا لا يصح السّلّم, أما إذا معلوماً مغل المتر والسنتمتر أو الذراع ونحو ذلك فائه 

فإذا قيل: الصیّف مه ذكر الكيل والوزن والذرع ولم يذكر العد ونحن قلنا: أنَّ السلع 
لا تخلو من الأربعة الأصناف؟ نقول: لم يذكر المصيّف بيبل العدّ؛ لأنَّ العد لا يختلف فيه 
اثنان فلو قال: أسلمتك في عشرة بيبسي النوع الفلان بثمانية ريالات نقول: عدد ما يختلف 
واحد اثنان ثلاثة ما تختلف, وكذلك لو قال: أسلمتك في سيارتين من الجمس بمثتي ألف ريال 
فما يختلف العد هنا, لذلك لم یذکر مه العد, لهذا قال: (الثَالِتْ: ذکر قذرو کل َو 
وَْنِ و ذزْع يُعْلّم)) واختصر علیها ولم يزد على العد. 

ثم بعد ذلك قال جرا : (فَإِنَ أَسْلَمَ في الکیل وَنا) يعني: إذا كانت البضاعة ما يُكال 
بالكيل بالصاع, لكن استبدل السلم والمسلّم إليه تلك الوحدة إلى وحدة أخرى بالوزن فعلى 
قول المصيّف مه أنه لا يصح. 

مثال ذلك: السكر مثلاً الوحدة فيه في الأصل المعيار الشرعي الكيل؛ لأنَّ جميع الحبوب 
والمائعات بالكيل فلو قال: أسلمني في مئة كيلو سكر بألف ريال على قول المصيّف ما يصح, 
لابدٌ أنْ يقول: أسلمني في مثلاً خمسين صاعاً؛ لأنَّ وحدة السكر الصاع فلو قال: أسلمني بمئة 
كيلو سكر فقولنا: كيلو هنا وزن وليس بكيل. 

وكذلك عكس هذه المسألة قال: (وَفي الموْرُونٍ كيْلاً) يعني: شيء ما حقه الوزن اتفق 
السلم والمسلّم إليه أن يكون بالصاع, يعني: عندنا وزن لكن اتفقا على أنْ يكون بالصاع مثل: 
الحديد النحاس لو قال شخص: أسلمني صاع نحاس أو صاع حديد بمئة ريال على قول الصیّف 
ما يصح؛ لأنَّ الوحدة اختلفت فالأصل في النحاس والحديد الوزن وليس الكيل. 

لذلك قال: (لَّ يَصِحٌ) والذي ذكره المصيّف موه هو المذهب ورواية عن الامام أحمد, 
ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أكًا إذا اختلفت الوحدة بين السلم 
والمسلّم إليه فإِنَّ ذلك جائز؛ لاد العبرة برفع الجهالة عن المبيع في السّلّم. 


فلو قال: أسلمني في مئة لتر بنزين بمئة ريال نقول: يصح على القول الراجح وعلى قول 
المصيّف ما يصح؛ لألّه أسلم في المكيل وزناً, وكذا لو أن شخصاً قال: أسلفني ماء صحّة 
سعتها لتر بنصف ريال على قول المصيّف ما يصح؛ لاد المعيار الشرعي في الاء هو الكيل 
وهنا انتقل إلى الوزن, وعلى قول الجمهور يصح ذلك؛ لأنَّ المقصود هو انضباط صفات المسلّم 
فيه لقول التي يَله: ((مَنْ لت في مر مَلْمْسْلِفْ في کی مغلوم ورن مَغلوم) فإذا كانت تلك 
السلعة معلومة لدى الطرفين فالجهالة ترتفع حينذاك يصح السّلّم. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ الشرط الثالث من شروط صكة السّلّم: أن يكون المسلّم فيه معلوماً لدى 
الطرفين بذكر قدره کم صاع, أو وزنه کم كيلو, أو ذرع کم متر, فإذا خالف أحد المتبايعين في 
الوحدة ما هو مكيل ذهب إلى ما هو موزن, أو ما هو موزن إلى ما هو معدود, أو ما هو 
معدود إلى ما هو موزون, مثل: البطيخ مثلا بالعد فلو باع البطيخ بالوزن على قول المصيّف 
ما يصح؛ لأنَّ المعيار اختلف وهكذا, وتبيّن أنَّ الراجح هو إذا كانت السلعة معلومة لدى 
الطرفين فيجوز في ذلك التبايع في السلف؛ لاد المقصود هو انضباط الصفات.* 

قال جيه : (الرًابع) أي: الشرط الرابع في صكة السلّم, وشروط السَلَم إذا تأملت 
حديث ابن عباس :من أشلف في ر فلت ف کل عغلوم ون عغلوی إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم)) ترى أنَّ شروط الم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: انضباط الصفات. 

القسم الثاني: في الأجل. 

والمصيّف بحيال الشرط الأول والثاني والثالث ترجع إلى انضباط الصفات, اليوم الشرط 
الرابع ترجع إلى الزمن الأجل المعلوم فهي الشروط تنقسم إلى انضباط الصفات وإلى الأجل بان 
يكون معلوماً. 

فقوله: (مَنْ اسلف في تم مَلْمْسْلِفْ في گیل مَعْلُوم)) هذا انضباط الصفة في كيل معلوم 
(ووَزْنِ مَعْلوم)) تابع للكيل ((إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوِ) هنا الأجل. 

قال: (ذکر جل مَعْلُومِ لَه وفع في الثَمَنِ) هذا الشرط فيه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الأجل. 

والأمر الثابي: أنْ یکون معلوما. 


والأمر الثالث: أنْ يكون له واقعٌ في الشمن. 

قوله: ((ذکرٌ آجْل)) هذا خرج ما ذکره الصیّف (فلا بَصحْ لا يعني: لابدٌ في السَلّم آن 
تكون السلعة 6 فاد کات کا لا یکین سلما واا یکین معا شتا کات فول 
لشخص: أعطني كتاباً بريال هذا بيع عين بنقد, أما السَلم يريده مؤجلاً أعطني آلف صاع من 
البر مؤجلة بألفي ريال حالة. 

لذلك قال: ((قَلَا يصح حَالَا)) فلو حدث بيع السلعة حالّة ولشمن حال لا تُسيِّيه سلماً, 
فلو قلت لصاحب مكتبة: أعطني قلماً بريال نقول: ليس هذا بسلم, ولو قلت لصاحب 
المكتبة: أسلمني كينها من النوع الفلاني بريال أعطيك إياه واحضر لي السلعة بعد شهر نقول: 
هنا سلم؛ لأنّه مؤجل. 

لذلك قال جاه ني تعريف السلم: ((عَفَدُ على موف في للم مُؤجلِ)) فلاب من 
التأجيل فإذا كان حالَّةً لا يُسكى سلماً, وكذلك بطاقات الشحن الآن سوا مثلاً ما دام أا 
حال النفعة الآن لا لكيه سلماً ونا ليقي عين عنفعة, لكى لو قالت الشركة ا بطاقة 
الشحن تستخدم بعد أسبوع فإذا دفع شخص مئة ريال یستطیع أن ينتفع بمئة وعشرین من 
الکالات نقول: نعم هذا سلم, وکذلك أصحاب المحطات الکروت إذا قال: إذا أعطيتني معة 
ريال أعطيك مئتي لتر من الأسبوع القادم نقول: يصح, لکن لو قال: مثة ريال متي لتر من 
البنزين الحالي الآن إذا ارت تستخدمه نقول: هذا ليس بسلّم ولمّا بيع معين؛ لأنَّ السلعة 
موجودة, فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة فهي سلم, لذلك قال: ((ذِكْرُ أَجْلِ)) فالحال لا 
يصح ماذا؟ لا يصح سلماً. ٠‏ 

الأمر الثاني قال: ((مَعْلُو)) فلابدٌ من تحديد اليوم الذي تسلم فيه البضاعة السلم فيها, 
كأنْ تقول: في واحد محرم, أو في عشرين صفر, أو في واحد ذي الحجة وهکذا, أما إذاكان 
الزمن مجهولاً فاه لا يصح الم فيه. 

لذلك قال المصيّف: (وَلَا إلى الجَذَاذِ واخصاد) فلا تقول: أسلمتك سيارة بمئة ألف ريال 
من نوع جمس تسلمني الجمس في وقت حصاد البر نقول: لا يصح سلماً لماذا؟ لأنّه لا بعلم 
حصاد البر قد يتقدم وقد يتأخر وقد تأي البر آفة تتلفه أصلاً. 


وكذلك لو قلت: أسلمتك عشرين كتاباً بألف ريال عند نزول المطر نقول: مجهول نزول 
المطر لا يُعلم متى هو؟ فإذا شيء مُغیّب فلابدٌ من تحديدٍ آمر محدودٍ, وكذلك لو قلت: أسلمتك 
قلما بريال أسلمك إياه إذا طلّق زيدٌ زوجته متى يطلقها؟ مجهول, وكذلك لو قال: أسلمتك 
كتابا بخمسين ريالاً إذا قدم زیڈ من سفره متى يقدم؟ لا نعلم بل قد يموت. 

لذلك قال: ((وَلَا إلى الَدَاذِ وَالصّادِ)) أما إذا قال: في زمن الحصاد وهو معلوم متى زمن 
الحصاد في صفر في حرم يصح لكن إلى الحصاد لا يصح؛ لأنّهِ قد تأ الحصاد آفة. 

والأمر الثالث ذكره بقوله: ((لَهُ وَفعٌ في الثَمَن) يعني: يستفيد منه المسلم للمسلم إليه, 
يعني: أن يكون الثمن عليه أقل والسلعة مؤخرة مثل: لو أن شخصاً ذهب إلى المخبز وقال له: 
أعطني ثلاثين يوماً خبزاً کل يوم بريال وأعطيك اليوم عشرين ريال مُقدّمة للشهر القادم هنا 
يستفيد منه الرجل المسلم والسلم إليه صاحب الخبز, فهنا له واقع في الثمن نزل السعر استفاد 
منه, 

آما لو قال: ثلاثين ريالاً في ثلاثين يوماً هنا ليس له واقع في الثمن من ناحية التأجیل, 
والمقصود من السّلّم هو نفع الدافع للمبلغ وكذا الستلم للمبلغ, يعني: الرجل السلم إليه. 

لذلك قال: (وَلَا إلى يَِْ) لاله قال: له واقع في الشمن ((فلَا يَصِحٌ) يعني: إلى يوم فلا 
تقول: أسلمتك بيبسي بنصف ريال تان به العصر ها لا رصح علی آله اناس سلم واا 
يصح على أنه أساس بیع معین. 

قال: (لا في شَيْءٍ يأَحُذُ مِنْهُ کل يَوْم) يعني: يتبعض مثال عدم المتبعض: لو أل شخصاً 
قال: أسلمتك خميس ألف ريال بجمس قيمته سبعون ألف ريال كل يوم بعد شهر تأخذ منه 
جزءاً نقول: ما يصح لماذا؟ لأنّنا قلنا: له واقع في الثمن لو أؤجل لكن الجمس لا يمكن فيه 
التبعيض فلا يمكن في اليوم أنْ يأخذ جزءاً من السيارة ومن بعد غد يأخذ جزءاً آخر وهكذا. 

لذلك قال: (لَهُ وق في القَمَنِ) فيما لو أؤجل فيستفيد صاحب البضاعة ويستفيد الدافع 
قال: (إِلّا في شَيْءٍ باخد من کل يَؤْم) فيصح لأنّه يستفيد من الذي يستفيد؟ الذي يأخذ 
المبلغ مثلاً لو ذهبت إلى صاحب المخبز وقلت له: هذه مئة ريال أنا أريد أن أشتري منك خبزاً 


7 مئة يوم كل يوم بريال نقول: هذا يصح. 


قال: (كخبز) فالخبز يأخذ منه كل يوم فینتفع منه الآخذ وینتفع منه المستلم, ينتفع الآخذ 
لأنّه لو أخذ مئة خبزة قد تتلف عنده وينتفع صاحب المخبز لأنّه استلم مئة ريال ولا أعطاه في 
اليوم الا ريال ثم ريال ثم ريال فيستفيد من هذا المبلغ. 

قال: (وَحّم) وكذلك اللحم لو قال له: أنا أريد أن أشتري منك كل يوم كيلو لحم بألف 
ا اليوم نقول: يجوز؛ لأنّه يأخذ منه كل يوم اليوم وغداً وبعد غد وهكذا, 
ففي اليوم الأخير يكون قد استفاد عندنا مئة يوم ولو مثلاً اللّحم بريال فاستفاد دفع تسعين 
ريالة. 

فإذا قيل: ما معنى كلام الصیّف: (لا في شَيْءٍ يأَخْدُ من کل يَؤْ)؟ يعني: يجوز أنْ يكون 
ابتداء استلام السلعة من الغد إذا كانت في البضاعة تتجزأ هذا معناه. 

لذلك قال: ره وفع في الّمَنِ)) فلابدٌ أن يكون من اليوم فصاعداً ففي نفس اليوم ما 
يصح إلا أن يصح إذا كان في نفس اليوم إذا كانت البضاعة مجزة نستطيع أن تأخذ منها اليوم 
وغداً وبعد غد وهكذا. 

مثال آخر: لو شخص برد آنا يشتري ثلائین بيييسي وقال لصاحب ل آنا آرید أن 
أشتري منك ثلاثين بييسي بعشرین ریالاً سلماً اول یوم من الیوم نقول: يصح لاذا؟ لا له 
امتداد اليوم يأخذ شيئاً غداً يأخذ شيء ثم بعد غد فله آمد غير الیوم. 

مال آخر مفل: العسل لو قال شخص: أنا آريد أن آشتري منك کل يوم كيلو عسل مد 
خمسين یوم بخمس مئة ريال أريده من الیوم عندي شخص مریض نقول: یصح؛ لأنَّ العسل 

مثال ما یتجزاً: لو قال شخص: آنا آرید أن آشتري منك لاجة بالف ريال تسلمها في 
اليوم سلماً نقول: ما يصح لاذا؟ لأتا لا تتجزا, فلو قال: أسلمها لك من الغد فیصح وبعد 
غد وهکذا. 

فلو كانت السلعة موجودة وآراد أن يُسلم فیها نقول: ما يصح؛ لأنَّ من شروط السّلّم آن 
تکون موصوفة يعني: معدومة لكنّها معلومة بالوصف, فلو كانت عنده السلعة في الستودع 


نقول: ما يصح فهذه موجودة فتصح بيعاً معيناً ولا تصح سلما. 


۲١ 


لذلك قال: ((ولا إلى يَوْم) لته ما يصح أنْ يأخذها في يوم وما من الغد وصاعداً ره 
في شَيْءٍ بخ منه کل یوم)) نیصح من اليوم ((كَخْبز, وعْم, وَنوهمًا)) مثل: العسل, ومثل: 
البر, ومثل: الشعير, ومثل: دواء يأخذ منه کل يوم حبة حبة حبة فالشخص يُسلم فيه يصح 
وهكذا. 

فتبيّ مما سَبَقَ أن من شروط السّلّم: أن يكون له أجل وهذا الأجل معلوم, وأنْ يكون 
التأجيل هذا له واقعٌ في الثمن بحيث ينخفض السعر فلو كان في يوم واحد البيع ما يصح سلماً 
وا يصح بيعاً معيناً, فإذا كانت السلعة ليست موجودة عنده الآن ولا أراد أن يشتريها من 
شخص آخر وهو يريده أن يشتريها بيعاً فلا يصح ذلك حت في البيع المعين؛ أن الي يِه قال 
لحكيم ابن حزام: ((لا تب ما یس عِنْدَكَ) فإذا كان البيع حالاً نقول: هذا بيع معين, ولذا كان 
البيع إلى أجل مجهول لا يصح سلماً, ولو كان هذا التأجيل أقل من يوم ما يصح سلماً لابد 
من يوم فصاعداً. * 

قال بوه : (احامس) أي: هذا الشرط الخامس من شروط صكة السّلم: (أَنْ يُوجَدَ 
غالبا في تحَلّه) يعني: أن توجد البضاعة المسلّم فيها في الزمن الذي اتفقوا فيه غالبا 

مثال ذلك: لو قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني مئتي كيلو من العنب في فصل 
الشتاء, العنب لا يخرج في فصل الشتاء فلا يصح, فلو قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني 
مئتي كيلو من العنب في فصل الصيف نقول: يصح لاذا؟ لاد وقت خروج العنب وقت فصل 
ای 

وكذلك لو قال: أسلمت إليك عشرة آلاف ريال على أن تعطيني مئة كيلو برتقال في فصل 
الشتاء نقول: يصح؛ لا وقت خروج البرتقال في فصل الشتاء, ولو قال: في فصل الصيف 
هذا غير محلّه - أي: غير زمنه - فلا يصح إلا إذا وُجِدَ هناك ما يحفظ تلك السلعة, مثل: 
الحافظات الثلاجات ونحو ذلك فإذا أمكن تسليمها في غير وقتها غالباً يصح. 

ومثل لو قال: أسلفت إليك ألف ريال على أن تعطيني مئتي من الطيور التي تحاجر, ننظر 
إذا كانت الطيور تماجر في فصل الصيف يصح, ولذا كان في وقت الشتاء ما يصح؛ لاه في 


غير وقتها. 


۳۲ 


وقيّد موده قوله: ((غَالِباً) يعني: الذي يغلب عليه خروج الثمرة في ذلك الزمن, فلو مثلاً 
أسلم في الرمان في فصل الصيف فقد تأتي آفة من السماء وتبيد تلك الزروع فلم توجد تلك 
البضائع, فقال: ((غَالِبا) يعني: يغلب خروج الفاكهة في ذلك الزمن إِنْ حفظها الله عز وجل 
من الآفات أو من السرقة ونحو ذلك. 

لذلك قال: «اخامس: أَنْ يُوجَدَ غَالِا) فقيّد أن تكون قادراً على تسليمها ((في حله)) 
أي: في زمنها. 

قال (ِوَمَكَانٍ الوَقَاءِ) يعني: أن يُحَدّد مكاناً يستطيع المسلم أن يستلم تلك البضاعة. 

مثال ذلك: لو قال: أسلفتك إليك ألف ريال على أن تعطيني عشرين صاعاً من التمر في 
المدينة بعد سنة في الصيف القادم نقول: إذا کانا قادرين على الوجود في الدينة یصح, لکن 
لو قال: اسلمت الیل عشرین ربالا بقلمين اين تسخلمها فق اسغرالیا تقول: لا , هذا فية مشقة 
في الاستلام؛ لأنَّ الذهاب السم يشق عليه ذلك فلاب لا يكون هناك مشقة. 

لذلك قال: ((أَنْ يُوجَدَ عَالِياً في له وَمَكَانٍ الوَقَاءِ) فوصول المسلم إلى استراليا فيه ضرر 
عليه نقول: لا, لاب في مكان الوفاء الذي يستطيع أن يستلم فيها المسلم. 

قال: (لا وَقْتَ العقّدِ) يعني: حين الاسلام والسلف لا يُشترط وجود البضاعة حين كتابة 
العقد لماذا؟ لاد السَلم على سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة الآن. 

فلو قال: أسلفتك مئة ألف ريال على سيارة جمس موديل ألفين وائني عشر نقول: يصح, 
حتى ولو كانت ف غير وقت العقد غير مُصِئّعة؟ نقول: نعم يصح لاذا؟ لته لا يشترط في 
وقت العقد أنْ تكون السلعة المسلّم فيها موجودة؛ لأا موصوفة في الذمة؛ لأنَّ الي يخ لما 
قدم المدينة وجدهم يسلفون في التمر إلى السنة والسنتين وتر السنة والسنتين لم يخرج بعد 
ويكفي فيه الوصف. 

ثم مسألة أخرى وهي: فيما لو عيّن المسلّم فيه لا يكون في غيره فمثلاً: لو قال: أسلفت 
إليك ألف ريال بعشرين بيبسي من محلك أنت, نقول: لا يصح لماذا؟ لأنَّ عيّن المكان الذي 
تكون فيه البضاعة, لماذا قالوا: ما يصح؟ لانّه قد تتلف تلك البقالة فيضيع حق السلف. 


۳۳ 


وكذلك لو قال: أسلفت إليك بألف ريال مئة صاع من نخل مزرعتك, نقول: ما يصح؛ 
لأنّه حدّد مزرعته فقد تتلفف مزرعته فيذهب حق المسلم, ولتّي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
ما من تم حَائط بي فان فا بخصص لا, ونما يقال مثلاً: بمئة صاع من التمر السكري 
ولا يحدّد مزرعة فلان أو فلان أو من المكان الفلاني؛ ليبقى حق المسلم لا يضيع الذي أسلف 
في الثمن فلو حدّد في مزرعة معينة قد تتلف تلك المزرعة أو تسرق, لذلك قال ابن القيم موده : 
((وتحديدُ المكان بشرط فيه غرر)) يعني: على المسلِم, وكذلك شيخ الإسلام وله بری عدم 
تحديد المكان المعين في الذي يُسلم فيه. 

مثال ذلاف: لو ذهبت إل العرض وقلت له: أسلفت الاك عة آلف ريال بسيارة مرسیدس 
من معرضك نقول: لا, الشرط هذا نحذفه وإِمّا تسلفه معة ألف ريال بسيارة مرسیدس في أي 
مکان من معرضه أو من خارج معرضه, فلا يصح تحديد مکان معین للحدیث السابق: رما 
من تْرِ حَائِطٍ بي فلا 62) ولأنَّ فيه غرر وتضیق على السلف, فقد یسلفه ثم بعد ذلك 
يتعدّر تسليم البضاعة المسلّم فيها 

ثم بعد ذلك قال المصيّف بو الله : فان تَعَذّرَ) يعني: المسلّم فيه مثل: مئة صاع من التمر 
تعذّر كيف تعذر؟ حصلت آفة أو سُرِقَ جميعه, فإذا تعذّر + جميعه (أَوْ بَعْضّهُ) يعني: مثلاً أسلم 
أعطاه ألف ريال بمئة صاع وما استطاع أن يُسلم له اد سین صاعاً هذا فيما یجزار أما الذي 
لا يَأ فلا يدخل هنا من ناحية التبعيض فلو أسلمه عشرين ألف بسيارة فرود نقول: لا يمكن 
التجزئة فینطبق عليه فقط في قوله: فان تن قال: رو بَعْضْه)) يعني: ما عکن تحزئته مد 
التمر أو العسل أو العصیر ونحو ذلك ما يمكن تحزئته. 

قال: (فَإِنْ تَعَذَّرَ أو بَعْضَُ)) يعني: تعن تسلیم البضاعة (فله الصَّبِرٌ) يعني: للرجل الذي 
أسلم وسلم المبلغ آلف ريال وما أتته البضاعة له أن يصبر لماذا؟ لاد العقد مستمر. 

فإذا قيل معنى قوله: (قَلَهُ الصّيْرُ))؟ يعني: العقد لم ينفسخ ؛ لان البضاعة ما أتت في وقتها 
لذ الها رال صما 

فلو أنَّ الرجل المسلّم إليه قال: البضاعة تأي بعد ستة أشهر تأخرنا عن الوقت, فقال 
لرجل: المسلم آصبر فهل يستمر العقد؟ نقول: نعم العقد مستمر فلا زال؛ لاه بیع سلعة 
والسلعة ما أتت وأحد المتبايعين لم يفسخ العقد فالتأخير لا يفسخ العقد. 


٤ 


لذلك قال: «فلهُ الصّبْر)) لكن لو قال: أنا لا أريد أنْ أصبر أنا محتاج إلى البضاعة إذا 
كان كذلك قال: (أؤ شخ الْكُلٌ) يعني: يفسخ العقد جميعاً, فيقول: أنا ما أريد بضاعتك 
ماذا نصنع؟ بأ ويأخذ الثمن الوجود أو عوضه, (أو البَعْض) قال: أنت أسلفتني بخمسين 
كيلو من التمر آنا ما عندي سوی غشرين فاذا الآن تیسر بعضه نقول له: أن يأخذ. بعض 
البضاعة ويأخذ الثمن التبقي يعيده إليه. 

لذلك قال: ((أَوْ فَسْحٌ الکل)) فيقول: ما أريد البضاعة أعطني مالي ((أو البَعْض)) يعني: 
فيما يتجزأ مثل: التمر والبر والشعیر والطماطم والبطيخ وغير ذلك (وَيأْخْدُ الثم الَؤْجُوة) 
يعني: يقول له: آنا الآن ما أريد بضاعتك, سوف تتأخر أنا أريد المال أنا أسلفتك بمئة ألف, 
نقول: كم عندك؟ إذا قال: عندي المئة نقول: تعاد إليه المئة, لكن لو قال: أنا تصرفت فيها 
وتزوجت ما عندي سوى خمسين ألف نقول: يأخذ خمسين ألف وتبقى الخمسين الأخرى في 
ذمته متى ما استطاع أن يعيدها يعيدها. 

لذلك قال: (وَيَأْخْدُ امن المَؤْجُود)) لكن لو قال: أنت أعطيتني عوض سيارة والسيارة 
أتاها حادث ثم أصبحت لا يمكن أن تستخدم, يعني: لو قال: أسلفتك سيارة بعشرين بعيراً 
وأخذ ذلك الرجل السيارة, فلمّا أتى الوقت الحدد للعشرين البعير قال: ما عندي عشرين بعير 
وما استطعت أنْ أحصل عليها, طيب أعطني السيارة, قال: السيارة تدمرت حصل عليها 
حادث فلم أستطيع أن استخدمها نقول: لنا أحد أمرين ننظر إذا كان السيارة ما مثل فنأخذ 
مثل تلك السيارة مثلاً السيارة جمس ننظر هل في جمس نفس الموديل فنأخذ مثل تلك السيارة, 
وإذا كان ليس ها مثل ونر تقوعاً مثل الجواهر فنقول: ننظر إلى قيمتها مثلاً بالنسبة 
للتقوم, لو قال: أسلفتك خاتمي الألماس الذي بخمسين ألف ريال على أنْ تعطيني عشرين بعيراً 
ثم ما استطاع اَن يسلم تلك الأبعرة, وقال: ما أستطيع, طيب أعطني الخاتم آعده, قال: تصرفت 
فيه وأخذت قيمته, هذا الخاتم الألماس الجواهر ليس لما مثيل في الغالب نحن نتكلم عن الطبيعي, 
وأما المصنّع فله مثل؛ لأنَّ الطبيعي أحجار كل حجر يختلف عن الآخر فنقول: كم قيمة ذلك 
الأكاس؟ فیقول: آنا اشتریته بخمسین ألف نقول: أعطيه خمسين آلف ریال. 


إذاً إذا تعدَّر تسليم البضاعة فلا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يستطيع أن يعيد البلغ كما 
هو مئة ألف يعيد مئة ألف أسلفته بعشرين ساعة يعيد عشرين ساعة, وإما أن يكون هذا المبلغ 
معدوم العوض فننظر إذا كان له مثيل نأخذ مثلها مثل السيارة فرود فسدت وتعطلت موديل 
ألفين واثنين نبحث عن سيارة فرود موديل ألفين واثنين, ولو لم ما فيها مثل الجواهر ونحو ذلك 
نقول کم قيمتها؟ فنعيد قيمتها. 

لذلك قال: رفن َعَذَر)) يعني: تسليم المسلّم فيه البضاعة ((أَوْ بَعْضُهُ: فَلَهُ الصَّبْرُ)) يعني: 
ما زال العقد مستمراً, ما تريد أن تصبر قال: ((أَوْ فسخ الكل آو البَعْضِء وَيَأْخْدُ الثّمَنَ 
وود کم عندك؟ موجود كله الحمد لله بعاد کله, موجود بعضه یماد البعض ويبقى الباقي 
في الذمة, وإذا كان العوض لا يمكن إعادته وهو من المثليات ننظر إلى المثل, ليس من المثليات 
فقوم إذا كان ليس من المثليات. 

قال: (أَوْ عِوَضَهُ) فكلمة عوضه يدخل فيها المثليات, وإذا لم يكن هناك مثليات يكون 
هناك القيمة تم كما هي؟ 

فتبيّ مما سَبَقَ أنَّ من شروط صكة السّلّم: أن يوجد المسلم فيه في محله يعني: زمنه, وكذلك 
بمكن في مكان الذي اتفقا على التسليم فيه, ولا يشترط وجود البضاعة وقت العقد؛ لأنّه 
موصوف على الذمة, وأنّه إذا تعذّر تسليم البضاعة المسلمة فيها له أن يأخذ الثمن أو بعد أن 


3 


شيع أن اعد هه او شيع 

قال موَه: (السّادِسُ) يعني: الشرط السادس من شروط صكة السّلّم: (أَنْ يَفْبضَ) 
آي: المسلّم إليه (التّمَنَ اما( يعني: لو أن شخصاً قال: أسلقت اليلق هة الف ریال بسيارة 
لیکزس ا من شروط صگة الم أن ذالك الرجل للسلّم الیه الذي سوف ان بالسيارة أذ 
یقبض الثمن, وهذا الثمن لابدّ أن یکون کاملاً معة آلف ریال, فلا یقبض جزءاً منه فحتی 
يصح السلّم لابدّ أذ یکون قبض الثمن تاماً؛ لقول اللي ع#: ((مَنْ سکف في تر فَلْمُسْلِْ)) 
معناه أنْ یسم له الثمن تاماً الا لو لم يسلّم إليه الشمن تاماً ما اكتمل السلم, فلم ينتفع المسلّم 
إليه بذلك البلغ. 


۳۹ 


قال: (مَعْلُوماً قَدْرْهُ) هذا من ناحية الكمية فلو قال: أسلفت إليك السجاد بدارهم أو 
بريالات نقول: ما يصح السّلّم فلابدٌ من بیان كمية ذلك المبلغ وهو مئة ألف ريال أو خمسة 
آلاف ريال مثلاً (وَوَصْفُةُ) يعني: صفة ذلك البلغ مثل: لو أن شخصاً قال: أسلفت إليك 
ألف بمكيف تأت لي به بعد سنة نقول: ما يصح السّلّم لماذا؟ لأَنّه ل يُِيّنَ ما صفة الألف هل 
هي ريال دولار جنيه بر أو غير ذلك. 

فقوله: ((تَامَاً - مَعْلُوماً قَدْوُهُ وَوَصْفُهُ -)) من ناحية الكيفية فما هي الكيفية؟ يعني: ييز 
العدد دولار جنيه بر شعير تمر ونحو ذلك. 

مثال آخر: لو أن شخصاً قال: أسلفت إليك معة ريال على أن تأي لي بفتاوى شيخ 
الإسلام بعد سنة نقول: السّلّم صحيح, ولو قال: أسلفت إليك عقة على أن تأت لي بفتاوى 
شيخ الإسلام نقول: ما یصح؛ لأنّه لم ببيّن ما نوع هذه المئة هل هي ريالات أو غيرها؟ 

فلابدٌ أن يكون الثمن الذي أسلم فيه معلوماً؛ لأنّه أحد العوضين فكما أنَّ السلعة لابدٌ 

في صحّة السَلم أن تكون معلومة وموصوفة كذلك الثمن الذي سوف يُدفع للمسلم إليه لابد 
أن ا معلوماً هل هو بالريال بغير الريال, وأنْ يكون تاماً فإذا أسلم بألف ريال يستلم المسلّم 
إليه ألف ريال أسلم بمليون يستلم المليون كاملة. 

لكن إذا ما أسلم لا البعض قال: (وَإنَ قَبَضَ ١‏ بَعْضَ م آفَْقَا) يعني: أسلم بمئة ألف 
ريال لکن ما أعطاه سوى خمسين ألف ريال (بَطَلَ فیما عَذَاهُ) يعني: بطل العقد فيما عدا 
الذي ۸ پسلم فیه. 

مغال ذلك: لو قال: أسلفت إليك آلف ريال عة صاع بر لكن ما سلّم له سوی مس 
مئة ريال نقول: يصح بقدار الثمن الذي أسلف فيه وهو النصف فیصح في خمسين صاعا 
والخمسون الأخرى لا يصح السَلّم فيها؛ لاد نمنها لم يقبض. 

مقال آخر: لو قال: ساقت اليك عشرة سیارات بلیون ریال لکن خذ معة آل ريال فهنا 
أستلم المسلّم الیه معة آلف ريال نقول: یصح السلم في سيارة واحدة قيمة مئة ألف ريال والباقي 
يبطل العقد فيها. 

لذلك قال: (إوَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَّ ن ثم آفترقا: بَطَّلَ فيمًا عَدَاهُ)) فإذا قبض البعض من الثمن 
يبطل العقد في الذي لم يقبض بعد هذا إذا كان المثمن يتجزاً. 


۳۷ 


لكن لو كان ما يتجزأ للسلم فيه مثل لو قال: أسلفت إليك سيارة جمس بمئة ألف ريال 
وأعطاه خمسین ألف ريال فلا نستطیع أن نقول: يصح السْلم في نصف السیارة, ۳ نقول: 
لما ۸ يستلم کامل الثمن في الذي لا یِعّض لا يصح السّلّم. 

فمن شروط السّلّم أن يقبض الثمن تاماً فإذا نقص الثمن نقول: لا يخلو ما أن يكون 
السلم فيه يتبعض فيصح فيما هو بقدره من الثمن وهو الذي قد سبق یُسمّی تفريق الصفقة 
فيصح فيما يصح في المقبوض, ولا يصح في الذي لم يقبض غنه, وان كانت السلعة لا عض 
لا يصح السّلّم مثل: الدار, ومثل: الثلاجة والکیف والقلم وهكذا من الأشياء والسلع التي لا 


ھ 7 


ثم بعد ذلك قال المصيّف جه : (وَإِنْ سم في جنس ای أَجَلَيْنِ أؤ عَكْسْهُ: صح 
إن ب کل جنس ون وَقِسْط کل أجَل) هذه العبارة فيها لف ونشر, وترتيب الكلام: 
(روان أسلم في جنسین إلى أجلين: صح إن بين كل جنس وثمنه)) هذا ترتیب العبارة. 

قوله: وان أسلم في جنسين إلى آجلین: صح) ما الذي صح؟ آخر العبارة: ((إن بين 
قسط قنه)). 

مثال ذلك: وهو وان سل في جنس إلى أَجَلَيْنِ) لو قال: أسلفت إليك بمئة آلف ريال 
بسیارتین من نوع هوندا السيارة الأولى تُسلّمها الم في حرم, والسيارة الثانية تُسِلّمها الم في 
رمضان هنا أسلم في جنس إلى أجلين أجل مرم وأجل رمضان ((صَحّ نب کل جنس 
وف وقسط كُلَ أَجَل)) فیقول: القسط الأول في حرم السيارة فيه بئلائین آلف ريال, والقسط 
التاق ن رمضان اه تخر بسبعین القن ريال یه کلم بعد الأجل يزيد الثمن للمسلم, ومن 
هنا ينتفع المسلم في السَلّم وهذا من مصالح السلف في الشريعة. 

مقال رخ الو قال: ساقت اليك یه الا رال مكيفين ان الك الأول ة 
شهر ستة, والمكيف الثاني في شهر عشرة نقول: يصح بشرط أن يبن في العقد الصفقة الأولى 
التي في شهر ستة بألفين ريال؛ لا قريبة والتي في شهر عشرة بثلائة آلاف ريال؛ لأتا بعيدة. 

لذلك قال: (وَإِنْ سل في جنس)) جنس ثلاجة, جنس المكيف, جنس السيارة ((إِلَ 
أَجَلَيْنِ)) سيارتين قسمها إلى أجلين يصح, ما جواب الشرط ها؟ قال: ((صّحٌ إن ب کل 
جنس» وف قسط کل أَجَلِ)) فالقسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. 


۲۸ 


مثال آخر: لو قال: أسلفت إليك بألف ريال تمر على دفعتين الدفعة الأولى في شهر حرم 
والدفعة الثانية في شهر رجب, والتي في شهر حرم بمئتي ريال والتي في شهر رجب بثمانية ريال, 
نقول: يصح. 

لكن لو قال: أسلمت إليك ألف ريال بتمر على دفعتين في محرم ورمضان نقول: ما يصح 
لابدٌ أن بين قسط کل نمن لماذا؟ لته إذا لم يتمكن من دفع أحد القسطين يُعرف کم قيمة 
القسط الآخر فيسترد الثمن. 

ثم بعد ذلك قال مه : رو عَكْسُهُ)) يعني: عكس انس إلى أجلين, وعكس المسألة: 
إن باع جنسين إلى أجل مثل لو قال: أسلفت إليك بألف ريال عشرة أصواع تمر وعشرة 
أصواع بر. 

هنا قال: (وَإنْ E‏ أَجَلَيْن)) هنا أجلان في 5 قسط واحد, مثل لو قال له: 
أسلمت إليك في جنسين اثنين في أجل واحد مثل لو قال: أسلفت إليك مئة صاع بر ومئة 
صاع شعير إلى حرم نقول: يصح بشرط ((إنْ بين کل جنس و وقشط کل أَجَلِ)) كم قيمة 
البر؟ وكم قيمة الشعير؟ قيمة البر مثلاً ست مئة ريال وقيمة الشعير أربع مئة ريال. 

مثال آخر: لو قال له: أسلفت إليك خمسين ألف ريال يعني: خذ خمسين ألف ريال وخذ 
عشر مكيفات إلى رمضان تأ بسيارة من نوع جمس نقول: يصح بشرط بين ما نوع المئة لف 
بر مثلاً وما نوع التمر الذي أسلم فيه أو المكيفات. 

مثال ثالث: لو قال له: أسلفت إليك بقلم من النوع الفلا وبساعة بأنْ تأتيني بجوال بعد 
شهر نقول: يصح بشرط ((إِنْ ین کل جنس)) الجدس قلم وساعة لذلك قال: ((صّعحٌ إن ی 
کل جنس, وَتَنَه) كم قيمة القلم؟ وكم قيمة الساعة؟ 

مثالٌ آخر: لو قال: أسلفت إليك شاغاً وثوباً بئلاجة تأي لي با بعد شهر نقول: يصح؛ 
لأا نحن بيّنا الشماغ والثوب وبين الثمن کم قيمة الشماغ؟ مئة ريال مثلاً وقيمة الثوب معة 
ريال. 

لكنْ لو قال له: أسلفت إليك بنوعين اثنين بسجادة أجلس عليها في شهر محرم طوها 
خمسة في أربعة نقول: ما يصح لاذا؟ لاه ما بين ما هو الجنس المسلّم فيه وما بين الثمن, لكن 
لو بين فقال: أسلفت إليك ساعة خذ الساعة وخذ القلم بجوال تأي لي به بعد شهر نقول: 


۳۹ 


أيضاً ما يصح لماذا؟ له ما بين النمن, ولو قال: أسلفت إليك بقلم قيمته خمسون ريالاً وساعة 
بمئة ريال نقول: یصح؛ لاله بين الجنس قلم وساعة وبين كم نمن القلم وكم تمن الساعة. 

لذلك قال مله : (وَإِنْ أَسْلَمَ في جنس إلى أَجَلَيْنِ)) هذه العبارة إن بن قدر ننه في 
آخركلَ قسط, الجواب: ((صّعٌ إِنْ ب کل جنس وَتَهُ وقسط کل أَجلِ)) فلو قال: بعت 
إليك مليون ريال بسيارة إلى حرم قيمتها مئة ألف وسيارة أخرى بست مئة ألف في رمضان 
نقول: يصح؛ لاله بين قسط کل أجل القسط الأول قيمته كذا والقسط الثاني قيمته كذا. 

قال: ((أؤ عَكْسُةُ) يعني: أصبح البلغ هو من جنسين اثنين يصح إذا ییا ما نوع الجدس 
ون کل جنس لذلك قال: (أَوْ عَكْسْةُ): ((صَحّ إن ب کل جنس ونه وَقِسْط کل 
أَجَلٍِ)). 

لذلك عبارة المؤلف جه فيها لف ونشر مثل قوله عز وجل في اللف والنشر - وهي 
من أساليب العرب -: ومن یه جَعَلَ لحم الیل ار لتشكتوا فيه وَلمَبْتَعُوا من مَضْلِه 
[القصص: ۷۳] فالسكون في الليل والابتغاء في النهار ففيه تقديم في العبارة وتأخير, وهذه من 
أساليب العرب وبلاغتها. 

فين عا شق أن من شروط اة الل أن یکون الثمن کاملاً مستلماً من قبل الس 
إليه, فإذا لم يستلم الثمن كاملاً ننظر إذا كانت السلعة مما عکن تحزئتها يصح فيما هو قدر 
منها, وإذا كان لا يمكن تحئتها فان لسم لا يصح, ويصح السلم في جنس إلى أجلين إذا بين 
قسط نمن كلّ جل, ويصح العكس وهو جنسان من بيع إلى أجل واحد بشرط أن يبين ما 
نوع کل جنس وما نه * 

يختتم المصيّف جحَُه التَلّم بالشرط السابع وهذا هو الشرط الأخير من شروط صكة 
السّلّم قال: (السابِعٌ: أن يُسْلِمَ في الْمَةِ؛ِ فلا يصح في عَيْنِ) فمن شروط صكة السّلّم أن 
يكون السلم فيه في الذمة مؤجل فلا يصح أن تكون السلعة موجودة الان, فمثلاً: لو قال: 
أسلفت إليك ألف ريال بهذا المكيف نقول: ما يصح سلماً؛ ان العين موجودة وبا يصح إذا 
كانت العين معدومة لكنّها موصوفة في الذمة مثل: أسلمت إليك ألف ريال بثلاجة سوف 
تصتع بعد سنة موصفاتما كذا وكذا وكذا. 


لذلك قال: ((أَنْ يُسْلِمَ في امه فلا صخ في عَيْنِ)) وبعض أهل العلم جعل هذا الشرط 
من ضمن التعريف؛ لأنَّه في بداية باب السلّم قال: ((وَهُوَ: عفد عَلَى مَوْصُوفٍ في الذَّمََ 
مُؤّجُلِ)) فاستغنى بقوله: ((مُؤّجُلِ)) بشرط التفصيل في الشرط السابع. 

وساقها للصیّف موه هنا لبيان التأكيد ولافراده؛ ليكون طالب العلم على بينة من 
ذلك الشرط فلا يغفل عنه, فهناك فرق بين البيع المعين والبيع الموصوف في الذمة, فالبيع 
الموصوف في الذمة يكون للسَلم, وأما البيع المعين لا يكون في السّلّم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيِحبُ الوَفَاءُ) يعني: لو تنازع السلم والسلم إليه أين يكون تسليم 
البضاعة؟ قال: (مَؤْضِعٌ ا لو أَعما أجريا العقد في المدينة المنورة يكون تسليم المسلّم 
فيه في المدينة, ولو تعاقدا في مكة يكون تسليم البضاعة المسلمة فيها في مكة وهكذا. 

قال: (وَيَصِحٌ شَرْطْه في غَيْ) يعني: يصح للمسلم إليه أن يشترط أحدها أن يكون تسليم 
البضاعة في مكانٍ غير مكان العقد فمثلاً: لو أجريا العقد في المدينة وقالا: التسليم يكون في 
مكة يصح؛ لاد التي ی يقول: (المسْلِمُونَ عَلى شُرُوطِهِةْ)) لذلك قال: (وَيَصِحٌ شَرْطهُ في 
ميرو)) يعني: يصح شرط التسليم في غير مكان العقد. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ عَقَدَا بر أو بخر: شَرَطَاهُ) يعني: إذا أجري عقد الم في صحراء 
برية, أو في بحر في باخرة ونحو ذلك, أو في جو في طائرة يجب أن يشترط المتسالمين مکاناً غير 
هذا المكان؛ لاه في الغالب يتعذّر التسليم فمثلاً: لو قال: أسلمت إليك بمثة ألف سيارة من 
نوع تويوتا مها كذا موديل كذا بعد سنة تسلمها ليّ, وها يقولان ذلك في الطائرة ثم نزلا من 
الطائرة هنا انتهى المجلس فلا يلزم التسليم في الکان الذي انتهى فيه اجلس, وكذا في البحر لو 
تفرقا في سفينة كبيرة مثلاً. 

وكذا لو كانا في برية فلمّا تلاقيا في صحراء قال: أسلمت إليك بمثة ألف ريال بثلاث مئة 
صاع من البر بعد ثلاث سنوات فلا يلزم تسليمها في البر بل يشترط آحدها التسليم في غير 
البر, فهنا ذكر الصیّف الآن أنَّ العين تكون في الذمة يعني: غير موجودة. 

والأمر الثاني ما هو مكان التسليم وهو المكان الذي عَِدَ فيه عقد السَلم, ويصح لو اشترط 
أحدهما غير مكان السَّلّم؛ وأنّه لو عُقِدَ العقد في بر وبحر أو جو يشترط أحدهما البيان. 


۳۱ 


ثم بعد ذلك ذكر حكم التصرف في المسلّم فيه من قبل المسلم أو المسلّم إليه فقال: (وَلا 
يصح بَيِعُ الْمسْلّم فيه قَبْلَ قَبْضه) كيف؟ لو أن شخصاً قال: أسلمت إليك سيارة كابرس 
بخمسين ألف ريال بعد سنة ثم بعد شهرين لا يجوز غذا السلم أن يقول لشخص آخر: أنا 
عندي سيارة اشتريتها لكن بعد سنة سوف استلمها أريد أن أبيعها إليك الآن لا يصح؛ لا 
هذا بيع دين فإلى الآن لم يقبض تلك السلعة فلا يصح بیعها قبل قبضها, لكن لو قبضها مثلاً 
قال: بعتك بمئة ألف ريال سيارة كابرس بعد سنة ثم احضرها بعد شهرين قبض السيارة يجوز 
له بیعها ويتصرف فيها كتصرف الاك في أملاكهم. 

لذلك قال: ((وَلَا يصح بَيْعْ اطْسلم فيه قَبْلَ قَبْضه) والبيع سواء كان لطرف أجنبي أو 
للفس السلم إليه يعني: الذي استلم المبلغ لو قال: أنت أسلمت إِليّ مسين ألف بسيارة كابرس 
أنا آرید أن اشتریها منك وهي إلى الآن لم تأت ول تُصنّع مثلاً نقول: لا يصح سواء على السلم 
إليه أو على رجل أجنبي على العقد. 

قال: (وَلَا هِبَّعَهُ) كذلك الحبة, البضاعة المسلّم فيه لا توهب من قبل السلم حتى يستلمها؛ 
لأنَّ سوف تكون هناك هبة على معدوم فلو أن شخصاً قال: أسلمت إليك ثلاثين مكيفاً 
بثلاثين ألف ريال سلّمها لي بعد سنة ثم بعد شهرين قال الذي دفع المبلغ - يعني: المسلم -: 
يا فلان أنا وهبتك ثلاثين مكيفاً التي أسلمت فيها فلاناً خذها منه نقول: لا, الآن المسلّم إليه 
لم تستلمه بعد حتى تبه أو تتصرف فيه. 

وكذلك الحبة لا تصح حتى على المسلّم إليه فلو أنه قال: أسلمت إليك بألف ريال ثلاثين 
صاعاً من البر تسلّمها ال بعد ستة أشهر ثم بعد شهر قال: لا, هي هبة مني لك ما أريدها 
فعلى قول المصيّف مره لا تصح هبتها, لكن الصحيح أنَّ المبة نوع من التبرعات فيجوز 
التصرف فيها ولو لم يقبضها الشخص؛ لأا لا تلزم إلا بالقبض فلا يطالبك ذلك الذي أهديته 
تلك المدية الا إذا قبضها, فما دام أنّه لم يقبضها لم تتحمل في ذمتك شيء تلزم به, لذلك 
نقول: الصحيح امبة ما بأس سواء وهبتها إلى طرف أجني أو البائع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا الوَالَةُ به) يعني: المسلّم فيه لا يصح أنْ بحال به مغال ذلك: لو 
قلت لشخص: أسلمت إليك بمثئة ألف ريال سيارة جمس موديل ألفين وعشرة تسلمها ال بعد 
سنة ثم لما أتى الموعد بعد سنة قال: أعطني السيارة الجمس قال: آنا حوّلتك أنا أطالب فلان 


۳۲ 


بسيارة مرسيدس خذ منه السيارة المرسيدس بدلاً عن السيارة الجمس نقول: ما تصح الحوالة به 
لماذا؟ لأنّه قد يختلف الجنس وتختلف الوصف ویختلف بناءٌ عليه الثمن. 

ملا تعر لو فا انلقف الک رل بساعه سيكو مها تربع شين ف اا 
بعد شهر قال: أعطني الساعة قال: أنا أطالب فلان بجوال خذ منه الجوال بدلاً من الساعة 
نقول: ما يصح داذا؟ لأن النوع قد يختلف فيختلف بناءً عليه امن ونحن وضعنا مبلغاً لمسلم 
فيه في الذمة بهذا البلغ ألف بساعة فقد يكون الجوال أقل من الألف أو أكثر. 

ثم قال: (وَلَا عَلَيْه) يعني: كذلك لا تصح الحوالة به من قبل المسلم كيف؟ لو شخص 
قال: أسلفت إليك مكيفاً بألف ريال بعد شهر, ثم يوجد شخص يطالبك بألف ريال أتى 
إليك وقال: أعطني ألف ريال أنا أطالبك ما يصح أن تقول: خذ من فلان مكيفاً بعد شهر 
الذي بألف ريال؛ لاي أطالبه لماذا؟ لاد هذا بيع أشبه ما يكون بالدين فكأنّك تبيعه شيء 
بدين فهو ليس بحاضر. 

ال آخر: لو أن شخصاً قال: أسلفت اليك ساعة بخمسة آلاف ريال تسلا ل بعد 
سنة ثم شخص يطالبك بخمسة آلاف قال: أعطني أنا آرید منك دیناً بخمسة آلاف فتقول: 
أذهب إلى فلان أنا أطالبه بساعة خمسة آلاف ريال خذها منه نقول: ما يصح أن تحيل إلى 
غبرك؛ لاو هذا لا وال ديا 

ثم قال: (ولا أخْذ عوضه) مال ذلك: لو قلت لشخص: أسلفت إليك جوالاً بألف ريال 
بعد شهر فلا أتى بعد شهر قلت له: أعطني الجوال قال: آنا أعطيك عوضه خذ ساعة بدلا 
من الجوال نقول: ما یصح, وکذا لو قال: خذ بدل هذا العوض خذ أقلاماً نقول: ما یصح؛ 
لاه أسلم إليك في شيء محدّد ومن شروط صكة السلّم انضباط الصفات؛ لیکون التسلیم 
بتلك الصفات لذلك قال: ((وَلَا أذ عوضه). 

ثم قال: (ولا يصح الرّهْنُ) کذلك لا يصح السلم فيه أن يكون رهناً لدین عليك, مثل لو 
أنت قلت لشخص: أسلفت إليك سجاداً بعشرة آلاف تسلّمها لي بعد سنة ثم أنت تتبایع 
مع آخر اشتريت أرض فقال ذلك البائع صاحب الأرض: أنا ما أثق فيك ما أن تعطيني المبلغ 
كاملاً أو ترهن لِّ, قال: أنا ما عندي البلغ کامل لكن أنا أسلفت شخصاً في عشرين سجاداً 
أنا أرهنها إليك نقول: ما يصح الرهن با لماذا؟ لأثَا معدومة. 


۳۳ 


قال: (والکفیل به) مثل لو أن شخصاً عليه دين وأنت أسافت في سيارة بمئة ألف ريال 
وهذا صاحب الدين أتاك وقال: إِنَّ رجلاً خر يطالبني بخمسين ألف ريال أريدك أن تكفلني 
فما تقول لصاحب الدين: أنا أكفل فلاناً بسيارة أنا أسلفتها التي بمثئة ألف ريال لو ما سدّد 
لك خذ هذه السيارة وبيعها, فهنا كفله بالسيارة. 

مثال آخر: لو أن مخضا قال: أسلفت ليك فلا معة وال تم آتی اليك شخص وقال: 
إل صاحب الطعم يطالبني بخمسین ريالاً وأنا ما عندي فقیر هل تكفلني؟ فلا يصح أنْ تقول 
لصاحب الطعم: أنا أسلفت فلاناً بقلم ععة ريال آنا أكلفه بذا القلم لو ما سدّد فلان دینه 
خذ أنت القلم وبیعه ما یصح؛ لاله معدوم لم یتحقق بعد. 

والصحیح أنَّ الكفالة والرهن يصح فیها ذلك؛ لأنَّ ليس فیها جهالة ولا غرر ولا ظلم, وني 
هذا ارفاق بالمسلمين. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن من شروط صكة الستّلم: أن يكون المسلّم فيه موصوفاً في الذمة فلا يصح 
أن يكون عيناً, ولو تنازعا أن يكون مكان تسليم السلعة نقول: في مكان العقد, ثم بعد ذلك 
بين الصیّف بأنه لا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه بالبيع أو هبة أو حوالة أو كفالة 
أو رهن أو أخذ عوض عنه. 

ويكون الصیّف مه بهذا قد ختم باب الكلّم, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القرض. * 


۳ 


(باب القزض) 
ذكر المصيّف بيه باب القرض بعد باب السلّم لشبه بینهما حيث اد السَلّم والقرض 
هو تقديم تن أو عين وتأجیل ما يُعاد بعد ذلك الدفع, فالسلم يُسلم في عينٍ موصوفة موجلة, 
وكذلك القرض يقرض ثم تعود إليه تلك العين فكلاهما فيه تقديم لأحد العوضين؛ لذا ناسب 
أن يذكر الصیّف موه باب القرض بعد باب السّلم. 
قال: ((بَابْ القَرْضٍ)) والقرض لغة: هو القطع, فكأ المقرض قطع شيئاً من ماله للمُقرّض 
ويرد بدل ذلك الذي أقرض. 
والعقود في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد معاوضة تعطني وأعطيك مثل البيع خذ 
ريالاً وأعطني عصيراً, والإجارة خذ مالاً وأسكن في البيت مثلاً, والربا والصرف معاوضة هذا 
القسم الأول: عقود معاوضة. 


القسم الثاني : عقود توثيق يعني : أبرم عقداً من أجل أن أوثق عقداً آخر مثل: الرهن والكفالة 
والضمان. 

والقسم الثالث: عقود ارتفاق مثل: الوصية والحبة والقرض, فهذه عقود ارتفاق المقصود بها 
نفع الطرف الثابي. 


فباب القرض من عقود الارتفاق ویدخل تي صورته الربا لكن لما كان عقد ارتفاق والقصد 
منه النفع ببح في الشريعة فمثلاً: لو آقرضت شخضا آلن ريال ثم يعيدها إليّ بعد شهر هذا 
بيع نقد بنقد والنقد بالنقد يشترط فيه التقابض, لكن لما كان القصد هو عقدٌ قرضٍ لا ربا 
أباحته الشريعة. 

وكذلك لو أقرض شخصاً مئة صاع ويعيد ال بعد شهر مئة صاع هنا صورة ربا؛ له ۸ 
يكن فيه تقابض لكن لما كان المقصود هو عقدٌ ارتفاق وهو القرض أببع في الشرع. 

والقوض مشروعٌ في الكتاب والسَْة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: وا خسوا لت 

له يب الْمُحْسِنِينَ4 [البقة: ۱9۰] فالقرض بحسن للمقرض إليه, وقوله سبحانه: و ا 
عَلَى ابر وَالتَفْوَى) [للائدة: ؟] 


ومن الُنّة في صحيح مسلم: ((أنّ ال ل آستنلف من ول بكراً) كما في حديث أبي 


رافع قال: (فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ یل من بل الصَّدَقَق فَأَمَرَ ر أن رفع أذ مقي ال یکره نش 
لا أَجِدُ إل حيار قال: غطه ی فَإِنَّ خيّارٌ الاس أَحْسَئْهُمْ قضاع) فالئّي تلا ((اشتشلف)) 
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یعنی: أقترض (بکر)) وهي الصغيرة من الإبل, فلمًا جاءت إبل الصدقة أعاد الي يله الابل 
۳ اقترض منه وزاد عليه عليه الصّلاة والسّلام فهذا من السْتَةر ومن الاجماع قال ابن النذر 


ره : ((أجمع أهل العلم على مشروعية القرض)). 

وعندنا مقرض وهو الذي يدفع المال للمحتاج وعندنا احتاج وهو القرّض, القرض حکم 
فعله إما أن یکون في الجملة هو مندوب, لکن على التفصیل اما أن یکون مندوباً ولما أنْ 
یکون واجباً وقد یکون محرما, یکون مندوباً إذا المقرّض احتاج يحتاج لذلك البلغ ولا ضرر 
عليك في قرض الآخر فهو مندوب, وهو الذي ذکره الصیّف مه بقوله: (وَهُوَ: مدوب 

والحالة الثانية: إذا كان القرّض - يعني: احتاج - مضطراً لذلك الال لولم يُقرض هملك 
مثلاً نقول: يجب على القرض أن یقرضه. 

وقد يكون محرماً فیما إذا طلبه المقرض لأمرٍ حرم مثل: طلب مالاً ليشتري به خمراً نقول: 
يحرم على القرض أن یقرضه. 

هذا بالنسبة للمقرض فهو مندوبٌ إذا لم يكن عليه ضرر, وللقزض محتاجٌ لذلك المبلغ, 
وشرط آخر قادرٌ على الوفاء أما إذا كان غير قادر على الوفاء 07 هذا فيه خداع للمقرض - 
الرجل الغني -, وعلى المقترض أن یبیل حاله للمقرض؛ لعلا يُغرّهِ في معاملاته فيقول: آنا عند 
مال يأتيني بعد سنة مثلاً أو بعد شهر وأوفيك إياه, أو يقول: أنا أريد أن أقترض وما عندي 
مال وليس عندي رغبة في الوفاء, وحين ذاك إما أن يكون المقرض يقرضه أو يتوقف عن إقراضه 
إذا عَلِمَ ألا وفاء له هذه الحالة الأولى: أحكامه من ناحية المقرض - الرجل الغني -. 

أما للقترض فنقول: بباح للمقترض أنْ يقترض؛ لأنَّ الي تلا اقترض والقرض ليس فيه منّة 
فيباح له أن يقترض بشرط أنْ يكون قادراً على الوفاء ويُظهر حاله بصدقٍ للمقرض, فلا يطلب 
مالا طمعاً ولا يطلب مالاً وهو ناوي عدم السداد هنا نقول: يُباح له 


۳۹ 


القسم الثاني: إذا كان غير قادرٍ على الوفاء نقول: لا يطلب ذلك؛ بدليل أنَّ الرجل لما أتى 
إلى الي لد يريد أن یتزوج تلك المرأة قال: ((التمسن ولو حَاتَاً مِنْ حَدِيدِ)) فما أمره بالاقتراض؛ 
لاه يظهر من حاله عدم القدرة على الوفاء. 

الحالة الثالثة: إذا كان المقترض سوف يقترض ذلك البلغ لأمرٍ حرم فيحرم عليه أن يقترض 
مثل: يريد أن يقترض لیفعل أمراً حرماً من خر ونحو ذلك. 

فاذا كان الشخص قادراً على الوفاء فلا نقول: في حقه أنه مكروه - أي: القرض - ولا 
حياء في ذلك إذا كان الرجل سوف يقدر على الوفاء وأظهر حاله أو عُلِمَ في حاله الصدق في 
ذلك فلا بأس في الاقتراض؛ لاد الي ء4 قد اقترض عليه الصّلاة والسّلام. 

والمصيّف مه قال: ((وهُو: مَنْدُوبٌُ) يعني: مندوبٌ في الجملة من ناحية المقرض إذا 
أراد أن يقرض شخصاً آخر؛ لقول اي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ نس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ من 
كرب آلذنیا, نس آله عَنْهُ كُزَة من كرب یوم الْقِيَامَة) وسبق لكم التفصيل السابق. 

ثم قال: (وَمَا صَّحَّ بَيْعْهُ صّحَّ فَرْضّهُ) هنا یبن ما هي الأشياء التي يجوز أن تقرض قال: 
((وَمَا صح بیع صّحّ قَرْضّْهُ) فيصح قرض الحيوان من بقر وإبل وغنم ونحو ذلك, ويصح 
قرض المال فتأتي إلى شخص وتقول: أريد أن أتزوج أقرضني مئة ألف ريال نقول: هذا يصح؛ 
لد الال يجوز به البيع. 

وكذلك لو تقول لشخص: عندي ضيوف أقرضني شاةً فتأخذ تلك الشاة وتذبحها ثم عند 
الوفاء تعيد إليه شاة, وتقول لشخص مثلاً: أقرضني ابلاً فتأخذ منه مثلاً بعيراً ثم تعيده إليه 
وهكذا. 

وأما الذي لا يصح بیعه فلا يصح قرضه فلا يصح قرض الكلب ((لأنّ الى ل ی عَنْ 
تن الكلّب) ولا يصح قرض الميتة فلا يجوز لشخص أن يقول: أقرضني شا ميتةٌ؛ لأن بيع 
اميتة حرم نا حرم یک ليم ولد [البقرة: ۱۷۲] الآية, وكذا لا يجوز بيع الخنزير مثل ما 
قال سبحانه: روم الخنزير وَمَا اها به لِعَيْرِ اله لاله حرم وهكذا. 

والصیّف رحمه لله قال: ((وَمَا صَح یه صّحّ فَرْضّهُ)) فهل المنافع تدخل فيه؟ على إطلاق 


المصيّف مره يجوز إقراض المنفعة. 


۳۷ 


مثال ذلك: أن تقول لشخص: تعال في البيت ونظّف بيت مدَّة خمسة ساعات قرضاً ثم 
يأ وینظفه, ثم بعد شهر أو شهرین آنت تذهب وتُنظّف بیته خمسة ساعات فأنت آقرضت 
منفعة عمل ذلك الرجل في البیت على أن تفعل ذلك له, والذهب ععنعون قرض النافع وشیخ 
الاسلام ۹13 يرى أنه لا بأس في بيع المنافع, والصيّف بوبه أطلاق هنا ((وَمَا صَحْ 
َبْعْهُ صح قَرْضةُ) فعبارته أنه يصح قرض النافع. 

ومثل ذلك أيضاً لو شخص یقول لاخر: نظف سيارقٍ قرضاً ثم بعد شهر آنت تُنظّف 
سيارته أنت مثلاً مريض ومتعب يُنظفها ثم أنت كذلك, ومثل أيضاً: لو أنَّ الأب آراد أنْ 
يسافر فيقول: أنا آرید أن أسافر ا آسبوع آقرضني أنْ تذهب بأولادي إلى المدرسة 7 أسبوع 
منفعةً وأنا إذا أتيت أسبوعاً كاملاً أذهب إلى أولادك إلى مدارسهم, فهذا قرض منافع على قول 
شيخ الاسلام يجوز وهو الظاهر؛ لأنَّ القرض من الارتفاق فكل ما فيه نفع من غير تحريم يدخل 
في هذا الباب. 

قال: (إِلا بني آدَمَ) يعني: الاعاء سواء كانوا رجالاً أو نساء, وخ القرض منهم؛ لعلا يطأ 
الشخص تلك الأمة في مدَّة القرض ناذا يطؤها؟ نقول: لاد عقد القرض هو تمليك فإذا كان 
تمليكاً بباح له الوطء هذا في الأصل لكن حتى نمنع عنه الوطء نقول: لا تقرض الأمة أصلاً, 
فلو قلنا: أنه تمليك لا الوطء نقول: أصبح عدم تمليك فنمنع ذلك الباب بالكلية لفلا يدخل 
فيه وطء الایاء؛ 9 تحت ملك سيدهم أو سيدتهم. 

وبعضهم أباح قرض الرجال دون الاماء النساء؛ لاه لا عکن وطء الرجل لکن نقول: نمنع 
هذا الباب لثلا تقع فيه مفسدة فیدخل فيه إلى وطء الإيماء؛ لقلا یقال: لماذا آبحتم إباحة الرجال 
غير الأحرار ومنعتم النساء الإبهاء؟ فنقول: لا, كل ما في بني آدم لا يقرض. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمْلَكُ بِقَبْضِه) عندنا عقد للقرض وعندنا قبضٌ له کیف؟ لو شخص 
قال لك: أنا آرید أن آقرضك معة آلف ريال وأنت قلت: قبلت, نقول: هنا عقد لکن مى 
لك ذلك المال حتى يجوز للمحتاج أن يتصرف فيه؟ نقول: بعلك بالقبض. 


۳۸ 


مثال ذلك: لو قال شخص لاخر: أقرضني شاةً عندي ضيف مثلاً فلا يجوز لك ايها 
احتاج أن تبیع تلك الشاة لاذا؟ لك ما ملکتها متى علکها؟ إذا قبضها؛ لأنَّ القرض عقدٌ 
جائز ولیس بلازم كيف جائز؟ يعني: لا أتيت وقلت له: آقرضيي معة آلف فوافق ثم بعد قلیل 
قال: لا ما أريد أن أقرضك فما نلزمه بالقرض؛ لأنَّه عقدٌ من عقود التورعات. 

لهذا لا يتصرف في القرض حت یلك في القبض فاذا فض نقول: يجوز لك أنت أيّها 
احتاج أن تبيع مغل تلك الشاة, ويجوز لك أن تمبها, ويجوز لك أن تذبحها. 

لذلك قال: (وَمْلَكُ بقبضه)) فإذا فيض له أنْ یتصرف في ملكه كما يتصرف في بقية 
الأملاك (قلا يَلْرَمُ رَد عَيْنه) هذه المسألة الأخرى: إذا قبض مثلاً تلك الشاة لونحا سوداء ما 
يلزم الفقير أن يرد تلك عين الشاة السوداء فلو أتى له بشاة صفراء نقول: يصح له الرد. 

وكذلك لو أقرض شخصٌ رجلاً ألف ريال من فئة المعات لا يلزم أن يرد عين تلك النقود 
فله أن يرده من فئة الخمس مئة ريال, وكذلك لو اقترضت من رجلٍ بقرةٌ قلت: آقرضتي بقرة 
أسددها لك بعد شهر, فلو اقترضت بقرةً صفراء لا يلزم أن تعيد عين تلك البقرة يجوز لك أَنْ 
تعيد له بقرة سوداء. 

لذلك قال: ((وَبْمْلَكُ بِقَبْضِه) المسألة الثانية: ((قَلَا يَلْرَمُ رَد عَيْنه)) اذا ما يلزم رد العين؟ 
لته ملك له فإذا كان القرض ملكٌ لي ل أن أدفعه لغيري بحبة بصدقة برهن إذا كان مما يرهن 
وهكذا, فلا تلزمني بإعادة نفس تلك العين. 

قال: (بَلْ یب بل في ذمقه) ما يلزمه رد نفس تلك العين لكن القرض يثبت في ذمته 
أقرضتك بقرةٌ حمراء يغبت في ذمتك بقرة في نفس الوصف, ثم قال بعد ذلك ین لك متی 
وقت السداد إذا أقرضت شخصاً قال: (حَالَةً) الآن (وَلَو أَجُلَّهُ) معنى کلام المصيّف مه 
لو أقرضت شخصاً مبلغ عشرين ألف ريال وقال لك ذلك الفقير: أسدده لك بعد سنة, فلو 
أقرضته الآن ثم أتاك بعد ساعة يلزمك ردها. 

لذلك قال: ((حَالَة)) تعيده ال حالاً ((وَلَوْ أجُلَهُ) ولو اشترطت التأجيل لماذا؟ قال: لت 
هذا نوع يدخل فيه الربا تعيد إِلِيّ ألف فلا نأجله متى ما طلب يلزم فيه الإعادة. 


۳۹ 


وذهب شيخ الإسلام مه وابن القيم إلى جواز التأجيل؛ لقول اللي ل: (المِسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ)) وقال عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري: ((مَا گان من شَرْطٍ لَيْس في 
کتّاب اللَهِ فَهُوَ باطل وَإِنْ كَانَ مِنَةَ شَرْطِ)) فهذا شرط صحيح أجلته بعد سنة ما تطالبه بالدفع 
قبل سنة وهكذا. 

وكذلك لو أقرضت شخصاً سيارةً مثلاً مرسيدس فلذلك احتاج أنْ يقول: سوف أعيد 
ذلك القرض الذي هو السيارة بعد شهر نقول: لا يلزمه أن يرد تلك العين نفسها فتأخذ سيارة 
سوداء مرسيدس أعيد سيارة مرسيدس سوداء لكن لا يلزم تلك السيارة, وعلى قول المصيّف 
لو أقرضه له اليوم لو بعد نصف ساعة له أنْ يطلب إعادتها. 

فإذا قيل: لو أقرضت شخصاً سیارةً هل يمكن أن يبيعها؟ نقول: نعم مکن أنْ يبيعها لكن 
يجب علينا أن فرق بين القرض وبين العاريّة, العاريّة يرد لك عين ما استعاره مثل: يأخذ منك 
عارية ويقول: أعرني سيارتك أريد أن أسافر بحا إلى مكة وأعود بحا نقول: هذه عارية, لكن لو 
قال: أقرضي شیرتا او أسبوع نقول: ما يلزم رد عين تلك السيارة, ماذا يلزم؟ يأ في 
الدرس القادم ما أنْ يرد مثلها إذا كان ها مثل أو قیمتها 

فاذا قیل: كيف نعرف ذلك؟ نقول: في صيغة اللفظ ما الذي اتفقا عليه هل هو قرض أو 
هل هو عاریة؟ 

لذلك قال: ((وَمَا صح بیع صح فَرْضّهُ)) لذلك طالب العلم عند إجراء مثل تلك العقود 
يُفهم الطرفين بأد هناك فرق بين القرض والعاريّة هل تريد ما أعطيته یاه عارية يعيدها لك, أم 
تريد قرضاً يتصرف فيها كما يتصرف للمالك في أملاكه؟ لهذا نه اللصيّف في ذلك بقوله: 


د سَ رو وه 


رما صح بَبْعْهُ صح فَرْضُهُ؛ لا بني آدم) ثم بعد ذلك قال: (وَتمْلَكُ بِقَنْضِم)). 

فت ها سبق أن القرض تي الجملة من ناحية المقرض مندوبٌ له, وما الذي يصح قرضه؟ 
کل ما صح بیعه يصح قرضه لا بني آدم, وه ملکه بقبضه وإذا ملكه بقبضه يثبت في ذمته 
يعني: تكون ذمته شاغلة في ذلك الذي أقترضه حتى يعيده بعينه أو مثله, وإذا لم يكن لديه 
میل يُقوّم كما سيأي, ثم بين المصيّف جياه بعد ذلك ما هو زمن رد القرض, وعلی رأي 
المصيّف زمن رد 0 


وذكرنا أن شيخ الا سلام و وابن ن القيم يريان أن يجوز التأجيل فيه. 


۶۰ 


لا رال الإمام الحجاوي مه في زاد المستقنع يذكر مسائل في القرض, وقد ذكر جر 
أنَّ القرض مك بالقبض لذلك قال: ((وَتْمْلَكُ بِقَبْضِهِ فلا يَلْرَمُ رد عینه) يعني: لو أن شخصاً 
أقترض من شخص آخر سيارة ثم بعد شهر للمقترض له أنْ يرد عين تلك السيارة وله ألا يرد 
عينها؛ لأَنَّه لما اقترضها ملكها. 

لكن قال المصيّف مره هنا اليوم: (فَإِنْ رَدَهُ المفتضُ: رم قَبُولَُ) يعني: إن رد عين 
القرض يلزم المقرض أن يقبل تلك السلعة التي اقترضها. 

ويعود المصيّف مه مرة أخرى إلى هذه المسألة في قوله: یرد الل في امات 
وَالقِيمَةَ في غیرها) ومعنى هذا الكلام: أنه إذا رد السيارة تلك يلزم المقرض أنْ يقبل تلك السلعة 
ولو قلت قيمتها. 

مثال ذلك: أنه لو أقترض السيارة وهي قد سارت خمسين ألف كيلو متر ثم بعد سنة فإذا 
هي سارت مئة وخمسين ألف كيلو متر وحين ذاك لا شك بعد سنة قيمة تلك السيارة تقلُ, 
فلو قلّت قيمة تلك السيارة ورد المقترض على من أقرضه عين تلك السيارة على قول المصيّف 
يلزمه قبوما حتى ولو نقصت قيمتها؟ قال: نعم حتى ولو نقصت قيمتها, لذلك قال: فان 
رده اللقُتض)) يعني رد العين التي اقترضه ((لَمَ فَبُولُ). 

ثم ذكر مسألة الفلوس المكسّرة والتي منع السلطان التعامل بما, ثم عاد إلى المسألة التي هي 
نفس هذه المسألة في قوله: ورد ال في المذليّاتِ)) نسير على المعنى دون الألفاظ ثم نعود 
إلى ألفاظ المصيّف مک 

فقوله: فان دض رم قَبُولم) ثم (وَإِنْ گائث مُكْسَرَة أؤ فلوسا فَمََعَ 
السُلْطَانُ الْعَامَلَةَ ا: فَلَهُ القيمَةٌ وَقْتَ الْقَرْضٍ) هذه جملة اعتراضية مسألة أخرى. 

وتقدير الكلام: فان رد تلك العين لزمه قبوا یرد الل في الْمذلِيّاتء وَالقِيمَةَ في غَيِْهَاء 
فَإِنْ أَغْوَرَ المقْلُ: فَالقِيمَةُ إذا)) معنى هذا الكلام: أنَّ القرض لا يخلو: إما أن يكون مثلياً أو 
غير مثلي, المثلي هو ما كان مكيلاً أو موزناً يصح السَلَّم فيه ولم تحر عليه صناعة مباحة, المثل 
الکیل بر شعير تمر ملح وهكذا, المثل الموزن ذهب فضة حديد نحاس قطن وهكذا, يصح فيه 
السّلّم يعني: لا يكون كالفواكه والبقول والمعاجين المختلطة التي لا ينضبط وصفها مثل: 


٤١ 


العطورات شا ما ول بحر الصناعة عليه يعني: عندنا حدید في أصله موزون لکن لو یرت 
صناعته تلك وجول الحديد في أواني ونحو ذلك لا نقول: هذا الاناء موزون وتا ينتقل إلى 
وصف آخر وهو المعدود فهذا عندنا المثلي, والمثلي ما كان مكيلاً أو موزوناً ويصح فيه السَّلّم 
ول بحر عليه صناعة مباحة. 

القسم الثاني: السلعة المتقوّمة وهي ما ليست مكيلاً ولا موزوناً مثل: الحيوان يعني: مثل 
الإبل الغنم البقر هذه ليست مكيلة ولا موزونة, ومثل: الثياب والشماغ والسيارات والمكيفات 
والثلاجات والسجاد والطاولات وغیر ذلك هذه لیست مثلية اة 

على القسم الأول الثلي لو آقترض شخصٌ من آخر سلعة تُعتبر من الثلیات مثل: لو 
أقترض منه ألف ريال يمني ثم بعد ذلك نقصت قيمة تلك الریالات في قوتما الشرائية فهل یُلزم 
بالرد الثل أم بقيمتها؟ على قول المصيّف الثل. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً آقرض شخصاً آخر مئة ألف ريال يمني قبل عشر سنوات ومئة 
آلف ريال يمني في ذلك الوقت تعادل مئة آلف ريال سعودي ثم في هذه السنة تخاصما مثلاً 
فقال: أعد 4 ما أقرضتك إياه فأعاد إليه مئة ألف ريال يمني لکن مئة ألف ويال عني الان لا 
تساوي إلا عشرة آلاف ريال سعودي فهل نقول: يعطيه مئة ألف ريال يمني التي تساوي عشرة 
آلاف ريال سعودي أم نقول: يُلزْم أن يعطيه قيمة مئة ألف ريال يمني وهي مئة ألف ريال 
سعودي في ذلك الوقت؟ على قول الصیّف أنّه يعطى مئة ألف ريال يمني حتى ولو كانت 
تساوي عشرة آلاف ریال سعودي 5 لعا سا زالت معلية 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً قال لاخر: آقرضني كيلو من الذهب قبل عشر سنوات الکیلو 
الذهب قبل عشر سنوات مثلاً يساوي أربعين ألف ریال, فلتّا طالبه بعد أن ارتفع سعر الذهب 
الآن أصبح خمسين ألف ريال مثلاً فقال له: أعطيني الکیلو الذهب الذي أقرضتك یاه هنا له 
مثل هل يعطيه كيلو ذهب بحيث يساوي خمسين ألف ريال أم يعطيه قيمة ذهب بأربعين ألف 
ريال واضح الفرق؟ يعني معنی ذلك: أن الرجل الذي تسلّف البلغ سيدفع زيادة عشرة آلاف 
ريال لو قلنا: يعيد مثله, ولو قلنا: يعيد قيمته يكون قد أعاد إليه نفس البلغ على قول المصيّف 
يعيد كيلو ذهب سواء زاد السعر أم نقص السعر. 


: 


مثال آخر: لو أنت اقترضت من آخر جهاز جوال قبل سنة أول ما خرج يساوي خمسة 
آلاف ريال والآن قلت له: أعد ال ما اقترضته مني عندنا الآن جهاز جوال, هل هو مثلي أو 
يقوّم؟ على قول المصيّف يُقوّم؛ لأنّه غير مكيل ولا موزون, فإذا كان يقوّم ننظر إلى قيمته وقت 
القرض كم كان يساوي لما أقرضته جهاز الجوال يساوي خمسة آلاف ريال نقول: تعيد إليه 
قيمة ما أقرضته خمسة آلاف ريال. 

مثال آخر في المثليات وهي المكيلة والموزونة: لو أن شخصاً أراد أن يبني عمارة وأتى إلى 
زمله وقال له: أقرضني خمسة طن حديد بكم خمسة طن حدید؟ مثلاً بمئة ألف ريال أقرضه إياه 
قبل خمسة سنوات, ثم أتى اليوم له وقال له: أنا أقرضتك خمسة طن حديد فأعد لي ما أقرضتك 
إياه أنا محتاج لهذا الحديد, قبل خمسة سنوات خمسة طن يساوي مئة ألف ريال مثلاً واليوم 
يساوي معتي ألف ريال فهل نقول له: أعد مثله ولو زادت القيمة أو تعيد له القيمة؟ نقول: 
على قول الصیّف ما دام أن الحديد مثلي موزون تعيد له خمسة طن حديد سواء كان يساوي 
مليون ريال أو يساوي خمسة ريال اقترضت منه خمسة طن حديد تعيد إليه خمسة طن حديد 
زاد السعر أم نقص هذا في المثليات. 

لذلك قال: ((وَيَرْدُ ال في لیات لما قال هناك: ((فَإِنْ رده المفضٌ: لَزمَ قَبُولَم) 
نقول: إن كان مثلياً حتى ولو زاد السعر نقص السعر ما ننظر لهذا هذا على قول 
المصيّف بحا . 

وعلى قول شيخ الاسلام مه أنه يرد قيمته فمثلاً: أنت اقترضت خمسة طن حديد 
يساوي مئة ألف والآن يساوي مقتي ألف ريال تعطيه مئتي ألف ريال قال: وهذا أعدل. 

هذا القسم الأول: إذا أقترض منك شخص إما أنْ يكون مثلياً وهو المكيل والموزون, وإما 
أن يكون غير مثلي وهو المتقوم يعني: يجعل له قيمة مثل: جهاز الجوال ومثل: جهاز الكمبيوتر 
لو ان شخصاً اشترى كمبيوتر قبل مس سنوات بكم اشتریته؟ بعشرة آلاف ريال جديد ثم 
تطورت الصناعة فأصبح ذلك الجهاز الذي بعشرة آلاف ريال لا يساوي اليوم ولا ألف ريال 
فهل نقول له: يرد عشرة آلاف ريال أو نقول له: يرد له ألف ريال الآن الذي يساوي به؟ 
يعني: نقول له: بكم اشتريت الجهاز قبل خمسة سنوات؟ فيقول: عشرة آلاف, وكم يساوي 
اليوم؟ يساوي ألف فماذا نقول له؟ رد له عشرة آلاف أم ألف؟ نقول: هذه ليست مكيلة ولا 


۰:۲ 


موزونة ونا متقوم فنرد له قيمته کم قيمته وقت القرض؟ قيمته وقت القرض عشرة آلاف ترد 
له عشرة آلاف ريال. 

لذلك قال: ((وَالقِيمَةَ في غیرها)) يعني: يرد قيمته في غير المثليات, مثال آخر: لو شخص 
أراد أن يتزوج فقال: أعطني ساعتك فأعطاه الساعة اشتراها بخمسة آلاف ريال ثم بعد خمسة 
سنوات قال: أنا أقرضتك الساعة التي بخمسة آلاف ريال أعدها ِليّ, الساعة معدودة کم 
تساوي الان؟ الان ما اوی الا خس معة ریال فهل عطي خين هنة وبال ام بعطیه قيمة 


۳۹ 3 


الساعة وقت الشراء بخمسة آلاف ريال؟ على قول المصيّف موه أله يرد قیمتها وهي خمسة 
آلاف ريال, لذلك قال: ((وَالقِيمَةَ في غیرها)). 

قال: (فَإِنْ أَغْوَرَ المثْلُ)) يعني: e‏ إعطاه المثل (قَالقِيمَةٌ إذاً)) يعني: لو قلنا: أنه يرد 
مثله مثل: لو أنَّ شخصاً اقترض من آخر كيلو ذهب لكن لا يستطيع أن یُسلّم الكيلو الذهب 
قال: الآن مثلاً منعت الدولة إدخال الذهب الذي هو عشرة آلاف ريال لا أستطيع إدخال 
الذهب الآن تعدّر علخ إدخال الثل ماذا يصنع؟ نقول: ((فَالقِيمَةٌ إذاً)) كم قيمته لما اقترضته؟ 
عشرة آلاف تعطيه عشرة آلاف ريال وهكذا. 

مثال آخر: لو أل شخصاً أقترض من آخر حديداً مستورداً من الخارج أقترض منه عشرة 
طن ثم فطع الاستيراد من هذا النوع ولا يوجد وقال: أنا اقرضته حديد بمليون ريال ماذا يصنع؟ 
نقول: الآن أعوزه الثل ماذا يصنع؟ ((قالقيمَة إذاً)) مليون ريال اقرضته قيمة الحديد تعيد إليه 


۰ 
ات 


ثم نعود إلى المسألة السابقة ومی: ((وَإِنْ كَانَتْ مُكْسَرَةََ أو فلوسا. فَمَنَعَ السُلْطَانُ 
المعَامَلَةَ بنا: فَلَهُ القيمَة وَفْتَ القَرْض)). 

قوله: ((وَإِنْ اث مُكْسرَة) يعني: إن كان ما اقترضه من النقد الکسر رو فلوس) 
مكسّرة يعني: نقد ضرب مثل المللة الآن هذه قد ضربما السلطان يعني: الذهب أو الفضة 
سكت على غير مثالها ثم استخدمت, نقول: إن هذه عملة مكسرة, فإذا تكرت جزء منها 
سقط أو قع فيها عيب أو فلوساً. 


(وَإنْ گاتث مُكْسَرَة) يعني: وإِنْ كانت العملة قد تكرت من الحديد في الحديد وتكسر 
أو من النيكل فتكسر وهكذا, ((أَوْ فُلُوساً)) هذه العبارة تتكرر عند الفقهاء ومعنى الفلوس إذا 
عبر عنها الفقهاء هي النقد غير الذهب والفضة, ونستطيع أن نقول: آمما هي العملة غير 
الذهب والفضة قال 0 محمد بن إبراهيم جه : ((ويدخل فيها أولى الأوراق النقدية)) 

يعني: الأوراق النقدية التي تُسمّى الآن فلوسا؛ أن عملة غير ذهب ولا فضة. 

وكذلك العملات التي یتعامل بها من النیکل الریال الداثري كانه فضة ونصف ريال وربع 
ريال هذه تسى أيضا فلوسا, هذه الأوراق النقدية كان لما سابقاً أول ما خرجت غطاء ذهبي 
في العام ثم ألغي هذا الغطاء عام ألف وتسع مئة خمسة وسبيعين ميلادي يعني: ألف وثلاث 
مئة خمسة وتسعين هجري فألغي ذلك الغطاء يعني: فأصبح لا يغطيها ذهباً ماذا يغطيها؟ 
أصبح ليس لحا غطاء فمُسمّى فلوساً لذلك وصفها الشّيخْ محمد بن إبراهيم مه قال: ((إتمَا 
نقد نسبي)) يعني: ذهب بفضة لكن نسبية ليست ذهباً ولا فضة قال: ((فنجري عليها الربا في 
المعاملات, والركاة في العبادات)) يعني: كأتًّا ذهب وفضة فيجرى عليها القطع في السرقة, 
ويخري عليها أيضا الركاة في العبادات هذه هي التي تُسمّی فلوساً. 

لكن لو كان الناس تتعامل بالقطع الذهبية مثل السابق دنانير ودراهم ذهب نقول: هذه 
95 ذهو وفضة يتبايع الناس يها لذلك الله عز وجل يقول: وم أَمْلٍ الکتاب من إِنْ تمه 
بقنطار يود یْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ من إِنْ تمه بدیتار لا يڏه لك لا ما دمت عليه عَلَيْه قَائِمَاكُ [آل عمران: 
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ولحذا قال المصيّف :وان كَانَتْ مُكسَرَةً) أي: العملة مكسرة آما هى ذهب 
مكسر أو فضة مكسرة (أَوْ فلوسا)) ليست ذهبا ولا فضة لكن يتعامل الناس بما ((فْمَنَعَ 
السُلْطَانُ الْعَامَلَةَ يخ) يعني: منع الحاكم أن يتعامل بتلك العملة قال: (قَلَهُ القيمَةُ وَفْتَ 
القَرْضٍ)). 

مثأل ذلك: لو أنَّ الناس يتعاملون بدينار في دولة ما ثم خرج الحاكم قال: الدينار الذي 
تتعاملون به الذي لونه أزرق أبطلنا التعامل به وكان شخص قد أقرض رجل آخر ألف دينار 
من ذلك الأزرق ثم خرج الحاكم وقال: الدنانير في الأوراق الزرقاء أتمينا التعامل با وأصدرنا 


لكم دنانير حمراء, والحمراء أقل من الزرقاء بنصف فالذي يساوي دينار من الأزرق يساوي من 
الجديد الحمراء نصف. 

فلو أنَّ رجلاً أقرض قبل المنع ألف دينار من الزرقاء فلمًا منع السلطان التعامل بما وأخرج 
الدنانیر الحمراء فهل بعد تغيّر العملة نقول لذلك الرجل الذي اقترض: هل تعيد له قيمة ألف 
ريال من الدنانیر الزرقاء أم الآن تعيد له ألف دينار من الحمراء التي تساوي نصف من تلك؟ 
نقول: يعيد إليه نفس قيمة الزرقاء قبل الالغاء كم تساوي ألف دينار أزرق کم تساوي بالأحمر؟ 
ألفين دينار نقول: يعيد له ألفين دينار من الحمراء. 

مثال آخر: لو أنَّ دولةٌ ما تغيّرت عملتها وجمد رصيدها وهم يتعاملون مثلاً بدارهم أقرضه 
مليون درهم ثم أتى حاكم آخر وقال: الحاكم الذي قبلي ألغيت التعامل بدراهمه وقال: أنا 
آخرجت إليكم عملة أخرة اسها دراهم لكنها أغلى من تلك فالدرهم الواحد يساوي عشرة 
من الدرهم الأول, وهنا أقرضه مليون درهم فهل يعيد إليه مليون درهم من العملة الملغاة أو با 
يساويها من العملة الجديدة؟ نقول: بما يساويها من العملة الجديدة وهكذا. 

لذلك قال: (إوَإِنْ كَانَتْ مُكُسَّرَة) والآن التكسير هذا الوصف شبه معدوم ما يوجد في 
العملات ((أَوْ فُلُوسا)) يعني: أوراقاً نقدية يدخل فيها (فَمَتَعَ السُلْطَانُ العَامَلَةَ بنا: فَلَهُ 
القِيمَة) يعاد لذلك الرجل الذي أقرضه ((وَقَتَ الْقَرْضٍ)) أقرضه قبل عشر سنوات مليون دينار 
أزرق يعيد له الآن حتى ولو ألغي ذلك الدينار بما قيمته مليون دينار أزرق وهكذا. 

وهذه المسألة يقع فيها نزاع بين المقرض والمقرض وهو الذي يُسمّى بالتضخم المالي؛ لأنَّ 
تضخم المال السنوي بمقدار ۲,۵۰ فإذا كانت العملة التي تساوي ألف قبل عشرين سنة 
يتضخم هذا المال فيقل قيمته الشرائية سنوياً ٠‏ ۲,۵ فلو مثلاً أقرضه عشرة ريالات قبل عشرين 
سنة عشرة ريالات هي راتب شهري لموظف, الآن عشرة ريالات تساوي شيئاً في الراتب فهل 
نعيد له القيمة السابقة بما تساويه أم الآن نقول: نعيد إليه القيمة السابقة؟ على التفصيل السابق 
مثلي أو في التقّم. 

وهذا التضخم السنوي /٠,٠١‏ أتى حه في الإسلام في الركاة وهو يؤخذ من التاجر 
۰ فحلٌ هذا التضخم الذي يحدث في أموال العباد جاء 8 بإخراج الزكاة, فإذا حصل 
تضخم وأخرجت الركاة أصبحت القوة الشرائية للنقد قوية وهكذا, أما إذا تضخم النقد وم 
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ترج الركاة أصبح عندنا فائضاً من المال ولم يكن له قيمة, لذلك علاج التضخم في الإسلام 
هو الركاة والله عز وجل هو الذي شرع ذلك وهو الذي خلق العباد. 

فتبيّن منّا سَبَقَ أنَّ من أقرض رجلاً قرضاً فإنّهِ لا يلزمه أن يرد عين التي اقترضه, فلو أقترض 
منه قلماً وبعد سنة قال: خذ القلم إذا رد العين يلزمه وعلى قول الصیّف يلزمه قبوله, ثم ننظر 
إن كان مثلياً أو غير مثلي, إن كان مثلياً يرد إليه الثل وَإِنْ كان متقوّماً يرد إليه القيمة, وإِن رد 
عينها على قول الصیّف يقبل ذلك, مثال ذلك: لو أنَّ جوالاً أخذه من آخر ثم کلام به 
مكالمات كثيرة فحصل فيه نقص في القيمة وتشوّهت الصورة على قول المصيّف تعيد إليه عبن 
ذلك الجوال ولو حصل شيء من النقص. 

لذلك قال: (فَإِنْ رده الفترَضُ: لَِمَ فَبُولُمُ) حتى ولو نقصت قيمته, وإذا لم يرد عينه ننظر 
في المثليات وف المتقرّمات فإِنْ كان مثلياً يلزمه رد المثل ولا يلزمه القيمة, وإِنْ كان متقوّماً يرد 

الأصل في القرض أنه للارتفاق - يعني: الرفق بالطرف الآخر -, وليس من قبيل المعاوضات 
فهو من باب الإحسان, وإذا كان من باب الإحسان لا يُشترط على ذلك احتاج شرطاً إذا 
أردّت أن تنفعه وطذا آمثال كثيرة ليست في القرض فحسب. 

فمثلاً: الركاة يُعطى للفقير المال للتمليك فلا يقال للفقير: خذ هذه خمسة آلاف ريال 
اشتري با سجاداً أو ثلاجة ونحو ذلك وا هو من باب التمليك, وإذا رأى الغني أو صاحب 
الركاة أنَّ في الفقير سفه أو نحو ذلك فیبین له ذلك ولكن لا يشترط له ذلك. 

وكذا القرض هو من باب الإحسان فلا يشرط الغني على ذلك المحتاج شرطاً, فلو أتى 
شخصٌ إلى غني وقال له: آقرضني آلف ريال فلا جوز أن يقول له: آقرضك آلف ریال ما عندي 
مانع لکن أعطني القلم الذي معك ما يجوز؛ لأنَّ القصود من القرض هو النفع والاحسان 
والرفق بالطرف الاخر. 

لذلك قال المصيّف ملُه: رم کل شَرْطٍ جر تفعاً) يعني: کل شرط ينتفع به الغني 
المقرض على ذلك المحتاج لا يجوز. 

مثال ذلك: لو أتى شخصصٌ إلى غني وقال: أنا أريد منك قرضاً عشرة آلاف ريال فيقول: 
أنا ما عندي مانع أعطيك عشرة آلاف ريال لکن بشرط أن تذهب بأولادي إلى المدرسة مدّة 


۷ 


شهر نقول: ما يجوز هنا شَرطٌ عليه منفعة, وكذا لو قال: أقرضني خمسين ألف ريال فقال: ما 
عندي مانع بشرط أن تضيف ضیوق وهكذا؛ لت اي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((كُك فَرْضٍ 
جر منم فَهُوَ رِي)) والحديث ضعيف, لكن نقول: أنَّ الأصل في القرض هو من باب 
الإحسان ولا يجوز أن يُشترط في الإحسان شيءٌ هذا جانب. 

الجانب الآخر: ما حكم ما يعطيه احتاج لذلك الغني؟ نقول: ما يخلو من ثلاث أقسام في 
النفع: 

إما أن يكون قد شرط الغني على احتاج شرطاً وهذا قبل القرض وهذا لا يجوز, وهو الذي 
ذكره المصيّف بقوله: ((وَيكْرْمُ كل شَرْطٍ جر نَفعاً)). 

القسم الثاني: ما يعطيه احتاج للغني بعد الوفاء يعني: بعد أنْ يسدد الدين. 

القسم الثالث: ما يعطيه الحتاج للغني قبل تسديد الدين. 

نقول: أما القسم الأول فسبق أنّه لا يجوز أن يشترط شرطاً قبل القرض, القسم الثاني: إذا 
أعطاه شيئاً بعد القرض وهو الذي ذكره المصيّف وه بقوله: (وَإِنْ بدا به بلا شوط أو 
أَعْطَاهُ أَجْوَدَ) هنا أعطاه أجود أو بدأ به يعني: بالنفع بلا شرط, القسم الثالث: (أَوْ هَدِيّة 
قبل الوفاء لم يجز, هذه ثلاثة آمور إذا بدأ به أو أعطاه أجود أو أعطاه هدية إذا كان قبل الوفاء 
ما وز: 

مثالُ ذلك للأقسام الثالثة قال: ((وَإِنْ بدا به بلا شَرْطِ)) يعني: بعد أن وق به أعطاه دينه 
عشرة آلاف, ثم أتى من الغد وقال: أنت فرجت كربتي خذ هذه ساعة هدية مني لك, هنا من 
الذي بدأ بالعطاء؟ احتاج ومتى أعطاه إياه؟ بعد أن سدّد الدين نقول: يجوز, لذلك قال: 
(وَإِنْ با به بلا شَرْطِ)) يعني: بدأ بذلك النفع بلا شرط فان يجوز ذلك. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً أقرض آخر مئة ألف ريال فلمًا سدّد الدين أتى الحتاج لذلك 
وقال: أنت فرجت كربتي خذ هذه هدية تذكرة لك للسفر إلى مكة نقول: يجوز لماذا؟ له هو 
الذي بدأ ولم يشترط الغني على احتاج ذلك يجوز. 

لذلك قال: (وَإِنْ با به)) يعني: وإِنّْ بدأ احتاج المقترض ببذل النفع للمقرض الغني ((بلا 
شرط)) من الغني أي: جاز. 
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قال: رو أَغْطَاهُ أَجْوَد)) يعني: 5 دينه بسلعة أجود من التي اقترضها مثال ذلك: لو 
أنَّ رجلا أقترض قلماً قيمته عشرة آلاف ریال, ولا أتى وقت السداد أعطاه قلماً بخمسين آلف 
ريال نقول: يجوز, والدلیل: ((أنَّ ال وله آستلت من رَجُلٍ بكرا)» وهي الابل الصغيرة 
«فقیعث عليه بل من پل الصَدعت فمر با رافع أَنْ يفضي اليَجْلَ بكر فقال: لا جد الا 
ا وهي التي تمت ستة سنوات ودخلت في السنة السابعة فا ((أغطه یف من خیاز 
الاس أَحْسَمْهُمْ فَضَاع) فاي عليه الصّلاة والسّلام استلف جملاً صغيراً فردٌ دينه بجمل أكبر 
منه وأفضل, وكذا لو اقترض شخصٌ شاةً صغيرةً ثم لما آراد أن يسددها أعاد إليه شاه كبيرة 
يجوز 

لذلك قال: (أَوْ أَعْطَّاهُ أَجْوَدَ)) وإذا أعطاه أجود يجوز لو أكثر, مثال ذلك لو أقرضه شاه 
كبيرةٌ وعفد السداد أغطاه شاتين يجوز, أو لما أقرضه بقرةٌ آعاد إليه بقرتين يجوز, لذلك قال: 
رو أَغْطَاهُ أَجْوَ)) نقول: وكذلك العدد. 

قال: و هَدِيّة)) مثل: أقرضه مئة ألف ريال ثم لما سدّد دينه أتى من الغد وأعطاه هدية 
سا تقول و اه لا سد ديه أعظاة هدية كلما تقول وو 

فإذا قيل: ما الفرق بين هدية هنا وبين أول ما ذكر ((وَإِنْ بدا به بلا شَرْطِ))؟ نقول: هناك 
في المنفعة وهنا في العين. 

رون بدا به بلا شَرْطِ)) يعني: ي المنفعة مثل ذا سد دینه قال: أنا آرید اَن أذهب 
بأولادك مدَّة آسبوع للمدرسة هذا نفع جوزو أو قال: آنا سوف آشتري لك خبراً مدة شهرا 
جوزو أو قال: آنا سوف أعلمك ولدك عشر سور من القرآن اا آقرضتني يجوز هناك منفعة, 
وهنا َو هَدِيّة) القصود العین. 

لذلك قال: ((وَِنْ بدا به بلا شط أو أَعْطَاهُ أَجْوَدَ أ هَدِيَةَ) عينيةً هذا مى؟ (بَعْدَ 
الوَفَاءِ: جَاز) إذاً هذا هو القسم الثاني بعد الوفاء إذا بذل له نفعاً, أو سدّد دينه بأفضل مما 
أعطاه, أو أعطاه هدية بعد السداد يجوز. 

القسم الثالث: حكم إعطاء المقرض المقترض امحتاج للدائن قبل الوفاء؟ وذكر ذلك في 
قوله: (وَإِنْ برع لِمُفْرِضِهِ قبل وفانه بِشَيْءٍ 4 جر عَادَنَهُ به: 1 يجْرْ) إذاً القسم الثالث قبل 
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الوفاء لا يجوز للمحتاج أن يعطي الغني أيّ شيء هذا قبل الوفاء (إِلا أن يَنْوِيَ) الغني (مُكَاقَاتَهُ) 


كيف؟ يعني: لو أعطاه قبل سداد القرض قلماً نقول: ما يجوز أخذه؛ لألّه ما سدّد دينه فلو 
قال الغني: أعجبني القلم أريد أنْ آخذه نقول: ما في بأس خذه بشرط أنْ تنوي مكافأته مثل: 
تعيد إليه هذا القلم هدية أو أفضل. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَبرعَ)) يعني الحتاج القترض ((مقرضه قَبْلَ وَفائه)) قبل أن يسدد الدين 
((بِشَئْءٍ 1 جر عَادَئُهُ به: یز مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر مبلغ ألف ريال 
وهو ليس بينه وبين ذلك الرجل أيّ هدايا أو عطايا قبل ذلك الدين, فلمّا أقترض منه نقول: 
لا جوز للمحتاج أن يعطي ذلك الغني أي شيء؛ لاد العادة لم تحر به را أن ينوي مُكَاقَانَه) 
يعني: لو احتاج أعطى الغني قلماً نقول: لا يجوز لك أيّها الغني أن تأخذ منه شيعاً؛ لأنّه قبل 
الوفاء الا إذا نويت مکافاته تعطيه قلماً أفضل. 

(آو أخْتِسَابَهُ من دَيْنِهِ) لو أقرضت شخصاً مبلغ عشرة آلاف ريال وهو قبل أن يسدده 
أن وأعطاك جوال هدية بألف ريال نقول: ما یجوز أن تأخذه إل ان تنوي اعطاژه جوالاً مثله 
قيمته ألف ريال أو تحسبه من الدین مثلاً الجوال بألف فاذا آراد أن يعطيك عشرة آلاف ريال 
تقول: أنت أعطيتني جوالاً بألف ولا آخذ منك سوى تسعة آلاف بأنَّ تكون ألف للجوال قد 
استلمتها ال إذا كانت العادة جارية کیف؟ مثل لو أن شخصا أقترض من آخر خمسين ألف 
ريال وذلك احتاج عنده مزرعة وإذا خرج مرها يعطي الجيران ويعطي معارفه ذلك التمر ومن 
ضمن معارفه ذلك الرجل الغني, وهو کل سنة يعطيه عشرين كيلو تمر نقول: يجوز أن يأخذ 
ذلك حت ولولم ينو مكافأته أو احتسابه من دينه لماذا؟ لا عادته جاريةٌ بذلك. 

مثال آخر: لو أن شخصاً آقتوض من آخر عشرة آلاف ريال وهذا المحتاج جرت عادته أنه 
في کل عيد يعطي ذلك الرجل هدية عطر, فلو سالك ذلك الغني قال: أعطاني ذلك هدية 
نسأله نقول: هل هو كان من عادته أن يعطيك هدايا؟ فيقول: نعم في کل عيد يعطيني هدية 
عطراً, نقول: إذاً جوز لك أنْ تأخذ ذلك العطر, فلمًا أخذ هذا العطر يسألك ذلك الغني هل 
يلزمني أن أكافئه بعطر مثله أو بقيمته؟ نقول: لا, فيقول لك: هل احتسبه من القرض؟ نقول: 
ما دام أذ العادة جارية به أن يعطيك فلا ييه من القرض. 


فتبيّن تما سَبَقَ أن بذل المنفعة من الحتاج للغني أو العين في القرض تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن يشترط الغني على الحتاج المقترض الشرط أن يشرط عليه منفعة نقول: ما 
یجوز. 

القسم الثاني: أن ینفعه امحتاج بعد الوفاء نقول: يجوز في ثلاثة أحوال إذا بدأه بلا شرط, 
أو اه تشه از هه 

القسم الثالث: أن یکون البذل منفعة أو عين قبل الوفاء نقول: لا يجوز ما لم تحر العادة 
بذلك العظاء قبل القزش إل (13 توی مکافاته أو انخسابه :من دینه فيجون * 

سبق لکم ‏ مکان التسليم في الم هو مکان العقد وجول في الم مكانه التسليم هو 
في مكان العقد؛ لأنَّ السَلّم من باب المعاوضات فلو مثلاً أجري العقد في المدينة وتم تسليم 
البضاعة في مكة يكون التسليم في المدينة الذي هو مكان العقد وسبق. 

أما في القرض مكان التسليم يكون في بلد القرض لاذا؟ لأنّه من باب الارتفاق فمثلاً: لو 
أقرضه مئة ألف ريال في الرياض يكون مكان السداد مئة ألف ريال في الرياض؛ لته هو مكان 
القرض فلو عَقَدَ عقداً في المدينة وقال: اتفقنا إنني أقرضك مليون ريال وسلَّم المليون ريال في 
مصر يلزمه السداد في مكان القرض الذي هو مصر ما ننظر إلى العقد, ففرق بين السّلّم وبين 
القرض. 

وسبب التفريق بينهما لاد السَلَّم من باب المعاوضات بيع وشراء, أما القرض فهو من باب 
الارتفاق فأين دفع المبلغ نعطيه المبلغ ولا ننظر أين أبرم الاتفاق الذي بينهما في القرض. 

فالأصل إذاً التسليم يكون في مكان القرض الذي دفعه لكن لو أنَّ الغني القرض طالبه 
ببلدي آخر غير البلد الذي أقرضه فيه نقول: لذ جلو اما أن یکون القرض آماناً نا نقودا, 
وإما أن يكون مما في حمله مؤنة يعني: سلعة كبيرة يحتاج نقلها إلى مال, فان كان آنماناً فان 
الفقير يُلزم بدفعها في المكان الذي طلبه فيها الغني. 

فمثلاً: لو أقرضه في المدينة ثم اتصل عليه الفقير وقال: القرض الذي أقرضتني إياه مسين 
ألف ريال موجود عندي أين أدفعه لك؟ فقال: أنا الآن في السودان تعال أدفعها لي في السودان 
نقول: يزم بذلك, لذلك قال المصيّف: (وَإِنْ أَفْرَصَهُ مان فَطَالبَهُ ا لد آخر: لَِمَمهُ) يعني: 
في البلد الذي هو فيه. 


۱ 


مثال آخر: لو آقرضه سبعین آلف رال ومو ى مکة ثم اتصل الفقیر علی ذلك الرجل 
وقال: المبلغ عندي أريد أنْ أدفعه لك فقال: آنا الآن في الریاض سلمه لي في الریاض نقول: 
لزم الفقير بتسليمه له في الرياض لاذا؟ نقول: لأنَّ الغني رفق بك وأعطاك المبلغ؛ لتنتفع به 
فمن باب الاحسان والشكر له أنْ تعطيه في المكان الذي طالبك فيه؛ لانّه ليس فيه مشقة في 
حمل المبلغ الذي دفع لك وهو الأغان. 

لذلك قال: ((وَإِنْ أَفْرَضَهُ نان فَطَالَبَهُ ا بِبَلَّدِ آخر: لرَته)) أي: يلزم أن يدفعه في ذلك 
البلد الآخر حسب طلب الغني, فهذا هو القسم الأول: أنْ يكون نوع القرض ثمناً مالاً. 

القسم الثاني: أن يكون سلعةً وهذه السلعة كبيرة أو كثيرة في حملها مشقة أو تحتاج إلى 
أجرة, فهنا پلزم بالقيمة في بلد الغني الذي هو فيها إذا لم تكن القيمة أقل في البلد الذي ‏ فيه 
القرض. 

مثال ذلك: لو أقرضه شاحنة كبيرة بخمس مئة ألف ريال ثم اتصل الفقير على الغني وقال 
له: آرید أنْ آدفع لك قرض الشاحنة فقال: أين آنت؟ فقال الغني: آنا الآن في استرالیا احضر 
لي الشاحنة في استرالیا, هنا الآن الشاحنة الکبيرة في حملها مؤنة تحتاج إلى مبلغ أجرة النقل في 
البحر نقول: لیس للك ف استرلیا لا القيمة ننظر إلى قيمة تلك الشاحنة ى استرالیا کم تساوي 
في استرالیا؟ قال: هي تساوي خس مئة آلف ريال نقول: يشتري له شاحنة من استرالیا بخمس 
مئة ألف بنفس السعر ویعطیها إياه. 

وإذا كانت الشاحنة في استرالیا أقل هنا مثلاً اشتراها بخمس معة ألف وف استرالیا بمئة آلف 
وقال الغني: ما عندي مانع سلمها لي في استرالیا لو كانت قیمتها أقل فأنا راضي بذلك, فیدفع 
الفقیر للغني الشاحنة الکبيرة التي اشتراها بمئة آلف ريال من الستفید هنا؟ الفقیر, والغني تنازل 
عن حقه. 

لکن لو كانت الشاحنة في استرالیا بسبع مئة ألف وهنا في السعودية مثلاً بخمس مئة ألف 
فقال الغني: أعطبي قيمتها في البلد الذي أنا فيه فذهب ذلك الفقير إلى استرالیا کم الشاحنة 
عندكم؟ فقالوا: بسبع مئة ألف ففيه فرق عليه مغتي ألف ريال, فلا ثلزم ذلك الفقير بدفع المبلغ 
الزيادة عمّا أقترضه وهو متا ألف ريال لماذا؟ لأنَّ عليه - أي: الفقير - ضرر بدفع ذلك المبلغ. 


۲ 


إذاً إذا كان المبلغ في بلد القرض أقل لا يُلزم ذلك الفقير بشراء التريلا الشاحنة الكبيرة في 
ذلك البلد؛ لاد عليه ضرر فإذا كان في بلد القرض المبلغ أقل فمعناه اد الغني رَضِيَ بذلك پلزم 
بدفع القيمة, وإذا كان مثل يلزم بالمثل فلو كانت التريلا التي أغلى هناك في استراليا بسبع مئة 
ألف وفي السعودية بخمس مئة ألف فرأينا أن هناك فرق معتي ألف على الفقير فماذا نفعل؟ 
نحن قلنا: لا يدفع له القيمة سبع مئة ألف ماذا يصنع؟ ينظر إلى مثل تلك الشاحنة ويشتريها 
له هناك فلا يدفع القيمة, وان شاء اشترى تريلا من هنا بمثلها ويرسل تلك التريلا إلى استرالیا. 

فال ار لو أن شا افر مخضا ط ن يدي الو کان طن الخديد هنا قاذ 
بمليون ريال ثم هذا الفقير اتصل على الغني قال: الآن عندي طن الذي اقترضته منك أريد أن 
أسلمه لك, فقال: أنا موجود في لندا أرسل لي الحديد إلى لندا نقول: في حمله مؤنة ما پُلزم 
بإرسال تلك السلعة ماذا نصنع إذا في مؤنة؟ فيقول الغني: تعال اشتر طن حديد من لندا 
وسلّمه لي ننظر كم قيمة الطن في لندا؟ لو كان قيمة الطن في لندا خمسة ملايين وقي السعودية 
مليون كم الفرق بينهما؟ أربعة ملايين فما نقول للفقير: تعال اشتر طن الحديد الذي بخمسة 
مليون وأعطيه للغني؛ لاد على الفقير ضرر, لكن لو كان في السعودية الطن مليون وني لندا 
مليون نقول: تعطيه المثل يشتري له أو يعطيه القيمة خذ مليون. 

فإذا كان في لندا أقل مثلاً عندنا مليون وهم هناك عندهم خمس مئة ألف فقال الغني: 
أعطني قيمة الطن الذي آقرضتك إياه في السعودية بقيمته في لندا کم قيمته في لندا؟ قال: مس 
مئة ألف فقال الغني: ما عندي مانع أعطني خمس مئة ألف لو كانت أقل في لندا ما عندي 
مانع نقول: يصح؛ لأن هذا حق للغني تنازل عنه. 

مثال الت: لو أَدْ شخصاً اشتری سین کیس سکر وأقرضها ق الدينة تشخص آخر 
قال: سین كيس سکر بکم؟ قال: بمئة ألف ریال, ثم اتصل الغني على الفقیر وقال: آنا الآن 
موجود في نیجیریا أعطني سین كيس سکر نقول: ننظر إذا كان هناك مثل بنفس القيمة في 
نيجيريا يشتريه له نفس هذه الا کیاس ویعطیه له بمئة آلف مئة آلف خسين کیس, فاذا كان 


2 
۰۰ 


سین كيس بئة آلف في السعودية وقي نیجیریا أيضاً نفس السعر بمئة ألف فقال: آعطینی 
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قيمتها نقول: ما في مانع يعطيه مئة ألف, وإذا كان خمسين كيس في السعودية ئة ألف وقي 


or 


ی 
م 


نيجيريا بعشرين ألف فقال الغني: أعطيني قيمتها نقول: ما في مانع يعطيه قيمتها؛ 
هو الذي طلب العشرين لا يريد الريادة فهذا من حقه وتنازل عنه. 

لکن لو كان سین كيس سکر في السعودية بقة آلف وی نیجیریا بثلاث مئة آلف فهذا 
الغني قال: تعال أعطيني قيمة السکر في البلد الذي آنا فيه في نیجیریا بثلاث مقة ألف أعطيني 
ثلاث مئة آلف نقول: لا يا فقير لا تعطه ثلاث معة آلف؛ لا في بلد القرض السعودية أقل 
فلا يخدك ولا يضرك ذلك الغني فليس له سوی مثل القيمة إذا كانت نفس القيمة أو أقل في 
نيجيريا, أقل نعطيه القيمة؛ لانّه هو تنازل. المثل نعطيه القيمة. 

فإذا كان أكثر ماذا نصنع؟ فقال الغني: أنتم تقولون: ما يجوز يعطن القيمة ثلاث مئة ألف 
ماذا أصنع؟ نقول: يعطيك خمسين كيس سكر مثلها في نيجيريا ما يعطيك قيمتها يعطيك 
مثلها, فیشتری سكراً ذلك الفقير ويعطيك خمسين كيس سكر حتى ولو أقل؟ حتى ولو أقل 
أكثر آکثر فما یعطیه القيمة لو كانت آکثر ق بلد السنداد, فاذا كانت آنقص ف بلد القرض 
نقول للفقیر: لا تعطيه إلا إذا كانت مثل أو نفس الثمن أو أقل في بلد القرض. 

لذلك قال المصيّف بوه : (وفِيمَا خفله مُؤْنة) مثل ما فيه مشقة طن الحديد سکر بر 
شعير سیارات ونحو ذلك, قال: (قِيمَُةُ) نعطيه القيمة مئة ألف في بلد الرجل الغني الذي هو 
فيه, الغني في لندا ننظر كم قيمة السلعة في لندا؟ في استراليا كم قيمة السلعة في استرالیا؟ في 
أمريكا كم قيمة السلعة في أمريكا؟ وهكذا. 

لذلك قال: ((وفیما مله مُؤَُْ: قِِمَمْهُ) بشرط (إِنْ 1 تک بِبَلَدِ القَرْضٍ أَنْقَصَ) هذه 
السلعة فإذا كانت أنقص ما نظلم ذلك الفقير ونقول: تعال اشتر تلك السلعة المرتفعة في ذلك 
البلد تعطيه الغني. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ مكان تسليم السلعة في القرض لا يخلو: ما أن يكون القرض غناً یسم 
في البلد الذي طالبه به القرض؛ لاه حسن إليه, وإِنْ كان القرض سلعة وفيه مشقة في المؤنة 
ننظر یلزمالفقیر بتسليمها في البلد الذي هو فيه الغني إلا إذا كانت في بلد القرض أنقص حتى 
ما نظلم الفقير, فإذا كانت السلعة ليس في حملها مؤنة مثل: لو أقرضك قلماً بمئة ريال أقرضك 
إياه في الدينة ثم اتصل عليه فقال: القلم الذي أقرضتني إياه أريد أن أعيد لك مثله أين أنت؟ 
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قال: أنا في الرياض پلزم بتسليمه في الرياض يرسل أحداً معه القلم أو يرسله في البريد ويسلّمه 

ولو أنَّ شخصاً أقرض آخر كتاباً ثم اتصل عليه وقال: القرض موجود أين أنت؟ قال: أنا 
في السودان أنت في السودان؟ نعم في السودان پُلزم بإرساله في السودان لاذا؟ لاد ليس في 
مله مؤنة تشق عليه ففي البريد خمسين ريال مئة ريال ليس في هذا مشقة. 

إذاً على التفصيل الأحوال ثلاثة: إما أنْ تكون نمناً فللغني أنْ يطلب تسليمها في المكان 
الذي يريد, القسم الثاني: إذا كان القرض سلعة وق هلها مؤنة فنقول: يُسِلِّمها الفقير في البلد 
الذي طلبه الغني لا إذا كانت تلك السلعة في بلد القرض أقل حتى ما نظلم الفقير, القسم 
الثالث: إذا كان القرض سلعةً لكن ليس في حملها مؤنة ولا يتعذر حملها أو فيها مشقة پلزم 
تسليمها في البلد الذي يطلبه الغني. 

ويكون المصيّف جووَه بمذا قد ختم باب القرض, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


3 


الرهن. 


oo 


(بَابٌ الرّهْنِ) 

أي: هذا باب أحكام مسائل اليّهن, والّهن أحد آمور ثلاثة جاءت الشريعة بها حفظ 
حقوق الأملاك لأملاكهم. 

فالأمر الأول هي: الشهادة قال عز وجل: لوَأَشْهِدُوا دا بیع [البقرة: ۲۸۲] يعني: حتى 
يحفظ صاحب الحق حقه عند الآخرين أعطته الشريعة ثلاثة أمور له الحق فيها, الأمر الأول: 
الشهادة يعني: إذا باع شیتاً أو أقرض شيئاً له أن يستشهد على ذلك الفعل. 

والأمر الثاني: اليه نكما قال سبحانه: لقَرهَانٌ مَفْبُوضَةٌ) [البقرة: ۲۸۲] لذلك عقد المصيّف 
وله هذا الباب في بيان مسائله. 

والأمر الثالث: الضمان ويدخل فيها الكفالة كما قال عز وجل: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير 
1 به ی [یوسف: ۷۲] يعني: ضامن, والكفالة تدخل في الضمان, فالشريعة أتت بالرّهن؛ 
لحفظ حق المالك. 

والّعن دل عليه الكتاب والسّنّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قال سبحانه: ون 
ثم على سم وه جوا گاتبا فان مَقْبُوضَةٌ أي: فرهنٌ مقبوض, ومن السّنّة ما جاء في 
صحيح البخاري ومسلم: رو سول اله 44 وزغ مزونه عند يَهُودِيٍ بتَلائِينَ صاعاً من 
شَعیر)), والإجماع أجمع العلماء على مشروعية اليّهن في الجملة وسيأتي تفاصیل السائل في 
ذلك. 

والعن لغةً: هو الحبس ويطلق أيضاً على الدوام, فمن الحبس قوله عز وجل: كل ار 
ا كسب رَهِینٌ) [الطور: ١؟]‏ أي: كل امرئ محبوس بعمله إذا مات الميت ليس له سوى عمله, 
أو آثار عمله مثل: الولد الصالح أو الصدقة الجاري فهذه من آثار العمل التي عملها في حياته 
أما إذا مات فقد انقطع العمل, وقوله عر وجل: کل تفس ا كُسَبَْ رَهيئةٌ؟ [المدثر: ۳۸ 
أي: محبوسة بعملها, ويطلق الرّهن أيضاً على الدوام يقال: ماءٌ راهن أي: دائم وراكد ۸ يتغير. 

والرّهن شرعاً: توثقة دين بعين يكن الاستيفاء منها, أو من ثمنها, أو من بعضها. 


كه 


فقولنا: ((توثقة دين بعين)) يعني: لو أراد شخص أن يُوبّق دينه فليوثقه بعين, مثال ذلك: 
لو أ شخصاً قال: بعتك هذا البيت بمليون ريال وترهن لي أرضك التي في مكة, فهنا مليون 
ريال التي قال مثلاً تدفعه لي بعد سنة أضمن لي حقي الذي هو مليون ريال بعين وهي الأرض 
التي في مكة. 

إذاً هذا الدين حتى لا يضيع على صاحبه بوق هذا الدين ويُضمن بعين لذلك شخص 
الذي اشترى منك أو اقترض منك ونحو ذلك من أجل ضمان حق ذلك الرجل التاجر. 

مثال ذلك: لو قال شخص: أقرضني مئة ألف ريال وأرهنك سيار هذه التي تساوي مئتي 
ألف ريال, فهنا القرض حتى يعيده مضمونٌ حق ذلك الذي أقرضه التاجر هناك سلعة ولو 
يوف المقترض بإعادة المال للمقرض فقلبه مطمئن يبيع تلك السيارة ويستوقي من ثمنها أو من 
بعض من ثمنها, فمن محاسن الشريعة أن أتت باليّهن؛ ليكون اجتمع متآلفاً متحاباً ليس فيه 
مشاحّة, ولثلا تتعلق النفوس ضدّ بعض بخشية فوات حقها فضّمِنَ الحق. 

فقولنا: ((توثقة دين)) وهذا الدين إما أن يكون في مبيع بعني هذا البيت علیون ريال أدفعها 
لك بعد سنة هنا توثقة دين, أو قرض والقرض نوع دين كذلك أقرضني مئة ألف أعيدها لك 
بعد خمسة سنوات وهكذا. 

وقولنا: ((بعين)) یخرج التوثقة بالنافع مغل لو قال: أقرضني مئة ألف ريال وأرهنك الانتفاع 
بأجرة سنة من البيت الذي بجواري وهو ملك ليّ, فإذا كانت منفعة لا يصح اليّهن فيها كما 
سيأ على قول المصِيّف؛ لأنَّ المقصود من الّهن الاستمرار فقد لا يدفع المقترض المبلغ خلال 
هذه السنة فتكون الأجرة انتهت فماذا يُقاضي القترض حقه وقد انتهى الانتفاع بذلك البيت؛ 
اعا خر اليه س 

فقولنا: ((بعين)) يُخرج المنافع, وكذلك يخرج الدين إذا كان على غيره وإذا كان الدين أيضاً 
له فمثلا: لو قال: آقرضتي مئة ألف ريال وأرهن لك نصف مليون عند زيد أنا أطالبه بها على 
قول المصيّف مه كما سيأتي لا يجوز ذلك؛ لأنّه بيع دين بدين لب ّى عَنْ یم 
الكَالىءٍ بِالْكَاليءٍ)). 
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والذي يجوز لو جوزنا اليّعن بالدين وهو الدين الذي لي عليك فمثلاً: لو تقول له: بعني 
هذا البيت بمليون ريال وأرهن لك الدين الذي يطالبك به بمقدار خمسة ملايين, فهذا الدين 
قد يتصرف فيه لغيره ولا يعطي إياه, ونحن عندنا دين معاوضة فعلى قول المصبّف كما سيأتي 
لا يجوز الرّهن بالدين, فلا يصح على قول المصيّف كما سيأتي سوى اليّهن بالعين الموجودة 
المقصود بها حفظ الحق. 

وقولنا: ((بمكن الاستيفاء منها)) يعني: إذا كانت مساوية لنفس الثمن مثلاً آقرضني مئة 
ألف ريال وأرهن لك السيارة التي بمئة ألف ريال, فاليّهن يساوي للدين فيبيع السيارة ولو 
يسدد المقترض المبلغ ويستوثي المقرض حقه يعني: إذا كان الدين مساوياً للرهن, ((أو من 
بعضها)) يعني: إذا كانت السلعة أكثر من الدين مثلاً يقول: أقرضني عشرة آلاف ريال وأرهن 
لك البيت الذي بمليون هنا يمكن الاستيفاء من البعض, فيبيع البيت الذي بمليون ويأخذ عشرة 
آلاف ويعيد بقية المبلغ للمقترض, يعني معنى: ((أو من بعضها)) يعني: إذا كان الرهن أكثر. 

وقولنا أيضاً: ((أو من بعضها)) إذا كان الرّهن أقل مثل لو قال: أقرضني خمس مئة ألف 
ريال وأرهن لك السيارة التي بمئة ألف ريال هنا ان أقل من الدين فيصح, فإذا قال: كيف 
يصح وهو لا يمكن الاستيفاء من بقية الدين؟ نقول: کون المقترض يضمن شيئاً من حقه 
أفضل من ألا يضمن شيئاً. 

لذلك (إيمكن الاستيفاء منها)) يعني: من العين تماماً مئة ألف القرض العين مئة ألف ((أو 
من بعضها)) سواء كانت كثيرة فنأخذ جزء ونعيد الباقي لصاحب اليّهن, أو كان البّهن قليلاً 
بالنسبة للدين. 

فهذا هو الرّهن توثيقة دين بعين يكن الاستيفاء منها يعني: من العين أو من بعضها. 

والصیّف مه قال: (يَصِحٌ في کل عَيِْ موز بَيْعْهَا) يذكر هنا المصيّف موقن ما 
هي الأشياء التي يصح رهنها, فيصح رهن جميع ما يصح بیعه يرج الذي لا يصح بيعه, يصح 
بيعه مثل: البيت يصح بيعه فيصح رهنه, ومثل: الأرض يصح بیعها فيصح رهنها, وكذلك 
السجاد يصح بيعه فيصح رهنه مثلاً لو قال: أقرضني عشرة آلاف ريال وأنا أرهن لك هذه 
السجادة التي عندي فيصح بيع السجادة. 
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يخرج الأشياء احرمة مثل: لو رهنه خنزيراً أو كلباً لا يصح بيعه فلا يصح رهنه, فلا يقول 
مثلاً: أقرضني مئة ريال وأرهن لك الكلب الذي عندي مع الاشية؛ لأنّه لا يصح بيع الكلب, 
لکن لو قال: آقرضني آلف ريال وأرهن لك بعيري نقول: يصح لماذا؟ لان البعير يصح بيعه. 

فک ما يصح بیعه يصح رهنه قال: (حَقٌّ المكَانَب) يعني: حتى المكاتب يصح رهنه لماذا؟ 
أنه ما رل فيه شيءٌ من العبودية عبد, والمكاتب هو العبد الذي كاتب نفسه من سيّده 
لأعتاق نفسه, فيصح رهن المكاتب؛ لاه ما دام فيه شيءٌ من العبودية فهو قن حتى ولو بي 
عليه ريال واحد فما رال عبداً. 

مثال ذلك: لو أن عبداً قال لسيده أنا أريد أن أعتق نفسي بعشرة آلاف ريال فوافقه السيّد 
على ذلك, قال: آدفها لك على عشرة سنوات كل سنة آلف فوافق السیّد على تلك الکاتبة 
يعني: الأقساط فدفع منها خمسة آقساط فنصفه حر ونصفه عبد, فلو أنَّ شخصاً أقترض فقال 
مثلاً: أقرضني آلف ريال وآرهن لك عبدي هذا الکاتب نقول: يصح لاذا؟ لاله ما رال فيه 
شي من العبودية فیصح بیعه. 

لکن لو كان حراً هل يصح بيعه؟ ما يصح فلا يصح رهنه فمثلاً: لو قال: أقرضني مئة 
ألف ريال وأرهن لك ابي هذا ما يصح؛ لاه لا يجوز بيع الحر إذاً كلل ما يصح بیعه يصح 
رهت 

ثم قال المصيّف به : (مَعَ احق وَبَعْدَهُ) يعني: ما هو زمن عقد الّهن؟ قال زمن عقد 
من ((مَعَ احق وَبَعْدَهُ) يعني: حين إبرام العقد أو بعد العقد يصح الرّهن. 

مثال ذلك: لو قال: أقرضني ألف ريال وأرهن لك السجادة فقال: أقرضتك, الآن هن 
مع الحق في نفس العقد هذا زمنه صحيح, أو بعده لو أن شخصاً أقرض شخص قال: أقرضتك 
خمسين ألف ريال فأقرضه ثم هذا التاجر حشى أو سمع أنَّ ذاك الرجل لا يدد فبعد أسبوع 
أتى إليه وقال: أرهن لي ما أقرضتك فقال: رهنت لك سيارقٍ نقول: يصح, فيصح قبل العقد 
أثناء العقد ويصح بعد العقد لماذا؟ لأنَّ القصود حفظ حق التاجر أو البائع أو المقرض. 
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ومفهوم قول المصيّف موه أنَّ اهن لا يصح قبل القرض أو البيع؛ لته قال: ((مَعْ 
احق وَبَعْدَهُ)) فمثلاً لو قال شخص: رهنت لك سيارتٍ وأقرضني بعد أسبوع مبلغ خمسين ألف 
ريال ثم بعد أسبوع أعطاه خمسين ألف ريال على قول الصیّف ما يصح لاذا؟ قال: أنه م 
يأت ما يوجب البّهن وهو القرض فتأخر العقد عن الاستحقاق, فمن شرطه أنْ يكون معه أو 
بعده وهو قول المالكية والحنفية. 

والقول الثانی: أنه يجوز قبل العقد ويجوز أثناء العقد وبعد القعد؛ لأنَّ المقصود هو نفع 
المقرض وضمان حقه, وجواز ذلك ذهب إليه الأحناف والمالكية خلافاً لما ذهب إليه الصیّف 

ثم بعد ذلك قال: (بِدَيْنِ ثابتٍ) يعني: يصح الرّهن بدين ثابت وهو ما ذكرناه في التعريف 
((توثقة دين بعين)) فقوله: (بِدَيْنِ تَابتِ)) جرج الدين الذي لم يثبت بعد مثل: حق العاقلة في 
دفع دية الخطأ دين لم يغبت بعد فهي مؤجلة فلا نقول لأحد العاقلة العصبة: أرهن لنا شيئاً من 
حق العاقلة الذي سيحل بعد سنة لماذا؟ لأنّه دين لم يحل بعد فهو دين غير ثابت, والمقصود 
هو الدين الثابت الذي هو لازم على الشخص أما إذا كان دينأ غير لازم فلا يصح عقد الرّهن 
فيه؛ له لى يأت ما يوجبه فالعقد أصلاً الذي من أجله الرّهن أتى به لم يحل بعد. 

مثال آخر: لو أن شخصاً مثلاً الدين يحل عليه في وقف هو مشارك فيه أو له وم يأت ما 
يوجب ذلك ثم نقول له: أرهن لنا حقك نقول: لا يصح؛ لأنَّ الدين هنا لم يثبت بعد والمقصود 
هو الثبوت في ذلك. 

وكذلك مالم يكن في ذمة الشخص حال بعد مثل: الديون المؤجلة ونحو ذلك التي لم تحل 
بعد. 

هال ذلك: لو أن شخصاً قال للحاضرین: عليك آنت مه آلف بعد شهر وأنت عليك 
معة ألف بعد شهر وأنت عليك متة ألف بعد شهر سنشتري بها بيتاً تدفعون لي هذا البلغ بعد 
سنة الآن هل الدين ثابت؟ ما ثبت لماذا؟ لأنَّ العقد ۸ يبرم بعد فهو ليس ديناً ثابتاً. 


ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مه إلى هل عقد التّهن لازم أو جائز يمكن فسخه؟ العقود 
ثلاثة التي جاءت في الشريعة: عقدٌ لازم لكلا الطرفين وهو عقد المبايعة؛ لقول التي كَل في 
صحيح البخاري ومسلم: ((إذَا تباي جاک کل واحدٍ منهما ايار ما 1 مَمرقاء وكا 
جميعَا, أو بر أَحَدُهًا الاخر فَتَبَايَعَا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَب البَيْعُ)) فهو لازم في حق البائع 
ولازم أيضاً في حق المشتري. 

والقسم الثاني: جائز لكلا الطرفين مثل: الوكالة فللوکیل أن يفسخ وللموكل أن يفسخ في 
آي زمن شاءا. 

والقسم الثالث: لازم في أحد الطرفین وهو عقد الرّهن فهو لازم في حق الراهن وجائر في 
حق المرتمن, يعني: يجوز له أن يفسخ ذلك. 

مثال ذلك: لو أتى شخص محتاج وقال: أقرضني خمسين آلف ريال وأرهن لك سيارت التي 
معة ألف ریال, الآن الرجل الحتاج الذي رهن سيارته لا يصح له أنْ یفسخ اليّهن فلا يأ إلى 
ذلك الرجل ویقول: أنا لا أريد أنْ آرهن لك هذه السيارة أريد أن آلغیها نقول: لازمة في حقك 
لا یستطیع أن یلغیها حت ولو کتب له ی آلغیت؟ نقول: حت ولو کتب, حتى ولو تلفظ؟ 
حتى ولو تلفظ ؛ ا لازمة في حقه. 

آما في حق المرتحن فالّهن ليس بلازم إا جائز يعني: لو قال له: أقرضني ملیون ريال وأرهن 
لك بيتي هذا, ثم هذا التاجر قال: آنا ما أريد أن ترهن لي بيتك خذ بيتك وتصرف فيه ما 
شعت حتى ولو تبیعه هل يصح قول المرتمن هذا التاجر؟ نقول: يصح ناذا لأنَّ الرهن أتى من 
أجل ضمان حقه فإذا كان المرتمن لا يريد ضمان حقه فنقول: هذا راجع له إِنْ شاء أثبته وان 
شاء آلغاه. 

لذلك قال الصیّف لته : (وَيَرمٌ ني حق الژاهن فقط) يعني: دون حق الرن, يعني: 
لا يصح للراهن أن يبطل الّمن فإذا تلقّظ باليّهن رهنتك أو ما يدل على ذلك يلزم ولا يفسخ 
ذلك العقد, أما المرتمن فله أن يفسخ ذلك. 

ثم بعد ذلك قال المصيّف مَه: (وَيِصِحٌ رَهْنْ المشَاع) لا بيّن ما يصح بيعه يصح رهنه 
قد يُشكل على طالب العلم هل المشاع يصح أن برهن وهو مع شريك آخر قال المصيّف: 
((وَيَصِحٌ رَهْنْ المشَاع) يعني: الشترك مع الآخرين سواء كان عقاراً أو كان ثابتاً. 
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مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض مليون ريال وقال: أرهن لك المزرعة التي أنا وزيد شركاء 
فيها أرهن لك نصيبي نقول: يصح, وكذلك لو أنَّ اثنين مشتركان في سيارة واحدة كل واحدٍ 
دفع عشرين ألف ريال فأقترض أحدهما من الآخر مبلغاً قال: أقرضني عشرة آلاف وأرهن لك 
نصيبي في السيارة التي مع خالد نقول: يصح رهن مشاع؛ لد الي عليه الصّلاة والسّلام قضى 
في الشفعة إذا لم تقسم قال: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الُذُودُ وَصُرََّّتِ الط فلا شُفعت) لاد نصیب 
ذلك الشخص يصح أن يباع ويأخذ الشخص تن ذلك, ويصح له أيضاً أن يحل محله في 
الزرعة فیتصرف فيها كما يتصرف اللاك في أملاكهم وهكذا. 

فين عا سبق أن الگهن من محاسن الشريعة الاسلامية ى حفظ حقوق الآخرين, وهذا ما 
یسعی له الاسلام وهو أن تبقی النفوس على ود وصفاء وشبة ووثام بأ يحفظ کل شخص 
حقه؛ لغلا يحدث هناك نزاع أو فرقة أو اختلاف , وأنَّ الّهن جائز من الکتاب والسْتة والاجماع, 
وا کل ما يصح بیعه يصح رهنه حتی الکاتب كذلك يصح رهنه, اد زمن عقد اليّهن أثناء 
إبرام الحق في قرض أو بیع ونحو ذلك أو إجارة, ویصح بعده وعلی الصحیح أيضاً يصح قبله 
وإليه ذهب المالكية والشافعية, وان عقد الرّهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتمن, 
ویصح كذلك رهن الشاع.* 

لا رال الصيف جه يتحدث عن مسائل اليّهن لهذا قال: (وَيَجُورُ رَهْنْ اطبیع - غير 
ا لمكيل وَالموُونِ - عَلَى تنه وغتره) المبيع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إما أنْ يكون مكيلا أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً, ويدخل فيه ما هو 
معلوم برؤية أو صفة سابقة للبیع. 

القسم الثاني: ما عدا ذلك وهو البيع المعين مثل: تأ إلى صاحب المعرض مثلاً وتقول له: 
أعطني هذه السيارة, أو تدخل إلى صاحب امحل وتقول: أعطني هذه البضاعة التي أمامي الآن. 

وهذان القسمان سواء كان مكيلاً ونحو المكيل أو غير المكيل لا خلو البيع فيها والهن 
فيه: ما أن يكون بعد القبض وإما أن يكون قبل القبض, فبعد القبض أي: بعد قبض المكيل 
أو الموزون أو المعدود أو المذروع, أو القسم الثاني البيع المعين يصح رهنه - أي: القبوض 
بالاتفاق -. 
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مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى مئة صاع من البر ثم قبضها فهنا يجوز أن يرهن ذلك 
البر؛ لأنّه قبضه, وكذلك المذروع لو أنَّ شخصاً اشترى سجاداً ستة أمتار في أربعة أمتار وقبضها 
يصح رهنها, وكذلك العدود مثل لو شخص يقول له: أعطني من الجوز مئة حبة تما يباع 
بالحبات وكذلك العصائر ويدخل فيه أيضاً البيبسي ونحو ذلك هذه معدودة, وكذلك الموزون 
لو شخص قال لآخر: أعطني كيلو من الذهب ثم قبضه وأراد أن يشتري سيارة فلا اشترى 
السيارة قال: أنا أدفع لك الثمن بعد شهر وهذا الكيلو الذهب رهن لذلك المبلغ نقول: يصح؛ 
لأنّه قبضه, وكذلك المعين لو شخص دخل إلى محل وقال: أعطني هذا المكيف ثم قبضه ثم أراد 
أن يشتري سلعةً أخرى من هذا امحل أو من غيره وقال: أعطيك المبلغ بعد عشرة أيام وذلك 
المكيف رهن للمبلغ الذي سوف أحضره لك بعد عشرة أيام يصح, إذاً رهن المبيع بعد القبض 
يصح بالاتفاق. 

عندنا القسم الثاني: وهو حكم الرّهن قبل القبض؟ نقول: ينقسم إلى قسمين الذي سبق 
التقسيم السابق إذا كان المبيع مكيل موزون معدود مذروع لا يصح بيعه قبل قبضه, وسبقت 
هذه المسألة في باب الخيار في أول فصل بعده قال: ((وَمَنِ آشتری مَكِيلاً وَوَْ: صح وم 
بِالعَقْدِ, و يصح تصرف فيه ی يَقِيِضَهُ)) يعني: الکیل بالوزون, ثم بعد ذلك قال: ((وَمَا 
عَدَاة) وما عداه يعني عدا المكيل الوزون الذي هو القسم الأول عندنا (يَجُورُ تصرف الْشْتري 
فيه قَبْنَ قَبْضه) وهذا المذهب كما سبق لكم هناك, فعلى قول المصيّف بوبه أ لمكيل 
والموزون والمعدود والمذروع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. 

فمثلاً: لو أن شخصاً أراد أن يشتري معدوداً فقال لصاحب الحل: أعطني مئة من البيبسي 
وسبق لكم أنَّ القبض فيه يكون بالعد, فإذا عدّها يكون في حكم القبض على قول المصيّف 
دنه , فلو قال: أعطني مئة من البيبسي لكن ما عدّها هنا على قول الصیّف لا يجوز رهن 
لمكيل أو المعدود, وكذلك المذروع لا يصح رهنه قبل قبضه. 

وإذا كان من القسم الثاني: وهو المبيع المعين وهو ما ذكره هناك بقوله: ((وَمَا عَدَاهُ: جوز 
تصرف المشترِي فيه قَبْلَ فَبَضِه) فيصح فيه اليّهن قبل القبض على قول المصيّف مره 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً ذهب إلى معرض السيارة وقال: بعني هذه السيارة فقال: بيعتك 
هذه السيارة بمئة ألف ريال, وهي في حلها ما قبضها على قول المصيّف يجوز التصرف فيها 


۳ 


قبل القبض وسبق لكم سابقاً أ شيخ الاسلام هو القول الصحيح أله لا يحوز التصرف فيها 
قبل القبض؛ لحديث حكيم ابن حزام: (لا تَبِعْ ما لیس عِنْدَكَ)) لكن ثبیّن هنا قول المصيّف, 
فعلی قول المصيّف موه يصح رهنها هنا قبل قبضها؛ لأا بيع معين فلو ذهبت واشتريت 
أرضاً وقلت لشخص: بعني هذه الأرض بمثة ألف ريال وأرهنك السيارة التي في العرض لم 
أقبضها على قول الصیّف وله يصح. 

إذاً حکم اليّهن للمبیع الذي لم یقبض نقول ینقسم إلى قسمین: اما أن یکون مکیلاً ونحو 
لمكيل وهي الوزون العدود الذروع ویدخل فيها العلوم برؤية أو صفة سابقة, فهذا القسم 
الأول: لا يجوز رهنها قبل قبضها. 

القسم الثاني: غير الکیل والموزون ونحو ذلك يجوز رهنه قبل قبضه لهذا قال الصیّف 
تنه : «وَيجُورُ رفن البیع - غَيْرٍ المكيل, وَالَوْرُونِ -)) أي: قبل قبضه, أما بعد القبض 
فبالاتفاق يصح اليعن سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غير المكيل والوزون, ((عَلَى تمنه)) يعني: 
من ذلك المبيع يجوز رهنه قبل قبضه, مثال ذلك: لو دخلت إلى محل وقلت له: أعطني ذلك 
البييسي هذا بيع معين بكم بريال قال: ما عندي ريال لكن 2 البيع بيننا أرهن لك ذلك 
البيبسي عندك هذه على ثمنها فيصح, بماذا رهن الثمن؟ رهناه بنفس المبيع. 

مثال آخر: لو شخص دخل إلى محل وقال: أعطني هذا الکیف آرید أنْ اشتریه منك بکم؟ 
قال: بألف ريال قال: آنا اشتری منك هذا الکیف لکن آعطيك البلغ بعد آسبوع فقال 
صاحب انحل: أرهن لي شيئاً, قال: أرهن لك هذا المكيف نقول: یصح. 

لذلك قال: ((عَلَى تنه)) يعني: على تمن ذلك المبيع الذي بيع قبل القبض يصح رهنه فيه, 
فالآن ما استلم الکیف ورهنه قبل القبض فيصح؛ لاه غير مكيل ولا موزون. 

ومثال آخر: لو شخص دخل إلى حل وقال: عندك ثلاجة قال: نعم, بکم؟ بخمسة آلاف 
قال: آنا أعطيك خمسة آلاف ريال بعد شهر فقال صاحب الحل: أنا أريد رهناً فقال: آنا 
آرهنك الثلاجة التي عندك لم أقبضها هل یصح؟ نعم یصح. 

لذلك قال: (وَيَجُورُ رن المبيع - غَيْرٍ لمكيل وَالْورون -)) يعني: قبل القبض (علی 
منه)) فيجوز أن نرهنه على ننه ((وَغَيِْو)) يعني: يجوز أيضاً أن نرهنها أيضا على غير ثمنها في 
أمر آخر. 
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قال ذلك: لو دخلت إل صاحب العرض وقلت له: أن آرید أن آشتري منك سیارة بمعة 
آلف ريال فاشتری منه السيارة بمئة آلف ريال وأعطاه البلغ لکن ما قبض السیارة, ثم ذهب 
واشتری أرضاً وقال لصاحب الأرض: آنا آرهن لك سيارت التي في العرض لم أقبضها هل یصح؟ 
اعم وفع 

يعني: المصيّف مه يقول: أنَّ البیع الذي لم يقبض وهو غير مكيل وموزون يصح رهنه 
سواء رهن على نفس السلعة, أو ترهن ذلك المبيع الذي لم تقبضه بسلعة أخرى, لذلك قال: 
((عَلَى ننه وَغَيِْو) يعني: وعلى غير ثمنه بثمن آخر. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مه إلى مسألة أخرى وهي: (وَمَا لا یو بَيْعْهُ: لا ص 
رفن إلا الم لزع اضر قبل بدو صلاجهما بدُونِ شَرْطٍ القَطع) سبق لكم في باب 
بيع الأصول والثمار أنه لا جوز بيع الحب أو الزرع قبل اشتداد حبه ولا الثمر قبل بدو صلاحه 
الا في حالتين: 

الحالة الأولى: بيعها مع أصلها مثل عندك ثمرة نخلة والثمر عليها لم يبدو بعد, فاشتريت 
تلك النخلة الآن جميعا قلعة تلك النخلة لتضعها في مكان آخر نقول: يصح يعني: في الأمر 
يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ببيعه مع أصله. 

والأمر الثاني: يجوز بشرط القطع في الحال مثلاً لو أتيت إلى مزرعة فيها برتقال الثمر فيها 
م ينضج نقول: لا جوز بيعه لكن لو قال المشتري: أنا أريده؛ لاي أستفيد من ذلك الثمر قبل 
بدو صلاحه في علاج وحوه نقول: يجوز بشرط القطع في الحال. 

فالأمر الأول: 7 إذا بيع مع الأصل, والأمر الثافي: يجوز بشرط القطع مع الحال. 

هنا في الرهن قال: يجوز رهن المبيع حتى ولولم يبدو الثمر سواء في الزرع بالاشتداد أو في 
الثمر ببدو الصلاح ولا نشترط القطع؛ لاد المقصود هو توثقة ذلك الدين فلو تلف الثمر قبل 
بدو الصلاح ليس معناه إبطال حق الدين بل يبقى ونعيد إليه. 

مثال ذلك: لو أن شخضا اتی عن آغر عفر مكيقات بعشرة آلاف ريال من بائع 
وقال: بكم هذه المكيفات؟ قال: بعشرة آلاف ريال أعطيك إياها بعد شهر فقال البائع: أنا 


أريك. أن ترهن لي شيئاً فقال: أنا أرهنك غر النخل الذي ف مزرعتي وهو لم ينضج بعد نقول: 


يصح, فلو تلف تمر النخل فما نقول: حق البائع ذهب وما نقول: الرّهن بطل ويعود البائع 
المشتري للمبلغ وهو عشرة آلاف ريال. 

فإذا قيل: لماذا أجزنا في اليّعن أنه جوز رهن الثمر قبل بدو الصلاح وقلنا: في البيع ما 
يحوز؟ نقول: لأنَّ البيع هناك يُستفاد منه في المنفعة والأكل ونحو ذلك, وف الرهن القصود منه 
توثقة الدين فإذا حصل تمام التوثقة فهذا هو المطلوب, وإذا لم يحصل يبقى الدين على المشتري 
لم يسقط بعد. 

لهذا المصيّف قال: ((وَمَا لا جوز بَيْعُه) مثل: الكلب ومثل: الخنزير وسبق لكم ((لا يصح 
َهْنُهُ) أنه لا يستفاد منه ((إلَا الكَمَرَةَ وَالرَرْعَ اضر قَبْلَ بدو صَّلَاجِهِمَا)) يعني: فيجوز 
((بذون شط القطع)) ما نشترط أده لابدٌ نقطع الآن, ولا نشترط فيه أيضاً البيع مع الأصل. 

لذلك قال جیوه هناك في باب بيع الأصول والثمار قال: ولا يُبَاعٌ ۳ قبل بدو 
صلاحه ولا ززغ قَبْلَ آشتداد حَبّه ولا رب وف ولا فا ونخوه دون الأضْل؛ لا 
بِشَرْطٍ القَطّع في اخال) فیجوز, أما امن هنا قال: ما يحتاج أن نشترط القطع في الحال, 
وكذلك لا نشترط البيع في الحال؛ لاد ليس المقصود من اليّهن هو البيع في الحال إذاً فما 
نشترط هنا أيضاً البيع سواء مع الأصل, أو لا نشترط أيضاً القطع في الحال الآن حتى يصح 
البيع لذلك قال هناك: َو جَرَةَ جَرّة أو لَفْطَةَ لَفَطَة). 

فتبيّ مما سَبْقَ أن البيع ينقسم إلى قسمين - يعني: من ناحية المبيع -: ما أن يكون 
مكيلاً وموزوناً ومعدودا ومذروعاً أو معلوماً برؤية أو صفة سابقة, والقسم الثاني: ما عدا ذلك 
وهو بيع المعين, ويجوز الرّهن بعد القبض على كلا النوعين, وإذا كان الرّعن قبل القبض نقول: 
يجوز في غير المكيل والموزون فقط وهو المعين, أما الکیل والموزون فلا يجوز رهنه قبل قبضه, ثم 
بعد ذلك ذكر الصیّف مسألة وهو ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. 

فإذا قيل: هل الصیّف مه کر هذه العبارة مع عبارة سابقة؛ لاله سبق في أول الباب 
قال: (يَصِحٌ في کل عَيْنِ یور بَيْعْهَا)) وهنا قال: ((وَمَا لا موز بَيْعُْ: لا يَصِحٌ رَهْنْه)؟ نقول: 
مراد هناك بطلان العقد من أصله مثل: بيع الخمر ومثل: الخنزير, أما هنا قال: ((وَمَا لا يَجُوزُ)) 
لذلك لم يقل: ((وما لا يصح) وإِنا قال: ((وَمَا لا يَجُوُ) يعني: أنَّ بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
يصح العقد لكنْ يأثم البائع والشتري فما نبطل العقد. 
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لذلك قال: ((وَمَا لا و بَيْعُْ) يعني وما يأثم المتبايعان عليه «لا يصح رَهْنْهُ)) مثل: بیع 
الثمر قبل بدو صلاحه, ومثل: البیع بعد نداء الجمعة الثاني على القول بالبطلان وعدمه 
ومکذا, يعني: الذي خر لصفة فيه ولیس لذاته مثل: الخنزير کلب أسد سباع والطیور من 
الجوارح فهذه لا يجوز بیعها فتدخل ضمن التي لا يصح رهنها؛ لأسا محرمة لذاتها في العقد.* 

إذا رهن الراهن عيناً فإنّه لا يجوز أن یتصرف فیها ببيع ولا ببة ولا عقايضة ولا نحو ذلك, 
نا تبقی تلك العين محبوسةٌ للمرتمن. 

مثال ذلك: لو قال شخص: بعني هذه الأرض علیون ريال وأنا آرهنك بيتي, هذا البيت 
الگمن لا یجوز للراهن ا یتصرف فیه فلا قرو له ان سه عل آخر ولا اذا یهبه ولا أن یتصدق 
به , ولا جوز أنْ یکفل آخر به ولا يضمن به وهکذا فلا یتصرف به . 

ومتی لا یلزم الراهن أن یتصرف فیه؟ یلزمه ألا یتصرف فيه إذا قبضه المرتمن يعني: إذا رن 
البيت فعلی قول الصیّف وهو مذهب الأحناف والشافعية أن ذلك البیت يقبضه المرتمن فیخرج 
الراهن منه ویکون تحت يد المرتمن. 

لهذا قال: (ولا يَلْرَمُ ان الا بِالقَبْضٍ) يعني: لا يلزم الراهن الم إلا إذا قبضه المرتمن, 
أما إذا لم يقبضه المرتمن فعلى قول المصيّف يصح للراهن أن يبيعه وان یتصرف فیه؛ لأنّه لم يلزمه 
وا که وعد به فقط. 

وعلیه فلو أن شخصاً ذهب إلى محل تحاري وقال: أنا أريد أن أشتري منك خمسين مكيفاً 
بخمسين ألف ريال أدفعها لك بعد شهر وأرهنك سيارتي, هذه السيارة في الرّهن على قول 
الصیّف يستلمها صاحب انحل ويركبها كما سین فیخلا بين الراهن وبين سلعته فيأخذها 
المرتمن, فلو أن صاحب السيارة قال: أنا أرهنك سيارق لكن ما أخذها صاحب انحل الذي 
هو المرتمن فإِلّه يجوز للراهن أن يتصرف فيه ببيعها أو هبتها أو بإجارتما ونحو ذلك, فلا يلزم 
الراهن امن ال إذا قبضه المرتحن. 

وعليه فان من لوازم هن هو القبض أي: أنْ يقبضه المرتمن يعني: السلعة التي رهنت تكون 
في حوزة المرتمن أو في حوزة من يجعله بينهم أميناً فيقول مثلاً ضع السيارة عند فلان فلو لم 
5278 البلغ أنا أبيع السيارة وآخذ ثمنها أو من ثمنها, فكل رهن على قول المصيّف مه 
من يأخذه المرتمن عنده ويرفع الراهن يده عنه. 


۷ 


مثال آخر: لو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري عمارةً وأعطيك البلغ بعد سنة ومزرعتي 
هذه رهنٌ للمبلغ, على قول المصيّف الرجل يخرج من مزرعته ويأخذها المرتمن أو يضعان المزرعة 
عند أمين المهم لا تكون في يد الراهن لكي إذا احتجنا إليها نستطيع أن نبيعها, لكنْ لو قال 
المرتحن: أنا ما أريد السلعة أجعلها عندك فلا يلزم الرّهن في حق الراهن فله أن يبيعها أن يأجرها 
ول وهذا الدع ذهب ادا رام هر مذهب او تين ع حتاف 
والشافعية والحنابلة. 

وبناءً عليه فمثلاً لو آقرض صندوق التنمية من یقترض منه ورهن البیت یلزم عليه أن يخرج 
صندق التنمية السکان المقترضين وهو يأخذها رهناً حتى یدفع البلغ أو یضعها عند رجل أمين 
حتى یدفع ذلك الرجل البلغ الا إذا رضي الرتمن بذلك وهو صندوق التنمية مثلاً فالأمر إليه؛ 
لله حق له تنازل عنه من ناحية قبض الگهن. 

وذهب المالكية وهو رواية عن الحنابلة إلى أنَّ الرّهن یلزم الراهن بمجرد العقد فليس من شرط 
هن أن صي الراهن بينه وبين تلك السلعة فمثلاً: لو رهن مزرعته على قول المالكية لا یلزم 
أن نخرج ذلك الرجل من مزرعته ونقول: أخرج هذه المزرعة ونحن نجلس فيها أو نستثمرها أو لا 
نستثمرها تبقى كما هي حت تسدد الدين, أما على قول المصيّف يخرج منها. 

لذلك قال جنه : ((ولا یلم الرّنُ) أي: لا يلزم الراهن عدم التصرف في الّهن الذي 
رهنه مغل المزرعة ((إلَّا بِالقَبْضٍ)) يعني: إلا إذا قبضها الرمن, فإذا قال المرتحن: أخرج أنا أريد 
أن آخذ تلك الزرعة رهناً حتى تسدد ديني حين ذاك لا يجوز للراهن أن يتصرف فيها, أما قبل 
أن يقبضها فله أنْ يتصرف فيها مع الإثم كما سيأي. 

ثم قال: (وَسْتدَامَعهُ) يعني: استدامة وضع المرتمن يده على اليّهن (شَرْطٌ) في لزوم الّمن, 
فلو أنَّ المرتمن أخذ المزرعة ثم بعد ذلك رفع يده عنها أسبوع وخلال هذا الأسبوع عَلِمَ الراهن 
به رفع يده عن الزرعة, أو قال: خذ يا الراهن تلك المزرعة فباعها قالوا: تصرفه صحيح؛ لاه 
لا يلزمه الرّهن لرفع المرتمن يده عن الرهن. 
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فقوله: (وَآَسْتِدَامَقُهُ قرط يعني: يجب على المرتمن أن تكون تلك السلعة تحت يده إلى 
مقى؟ حتى يُسدد الدين أو ثباع تلك السلعة ويُسِلّم ثمنها أو من ثمنها لصاحب الدين, ومن 
قال: أنه يكفي العقد استدلوا بقوله عز وجل: ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ4ُ وقال 
سبحانه: افو بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ ان مَسئولا؟ [الإسراء: :>] وقالوا: نكتفي بالعقد فقط. 

ومن قال: أنه لابدٌ من القبض وهو قول الصیّف استدلوا بقوله عز وجل: ران بو » 
يعني: فرهن مقبوض, ولكن نقول: هذا على سبيل الأغلب في عدم وجوب ما یثبت ذلك؛ 
لقوله عز وجل بعد قوله: لقان ميو إن أن بكم بغ ميو اي ان ماه 
#يعني: لا يازم القبض ولا يلزم كذلك استدامة القبض. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ أَخْرَجَهُ ال الرَّاهِنِ) يعني: قال: هذه السيارة التي رهنها ضعها 
عندك ما أريدها لذلك قال (باخیاره) يعني: أخرج اليّهن إلى الراهن باختياره (وَالَ روم لان 
نحن اشترطنا الاستدامة, فلو أنه أخذ تلك السيارة ثم باعها - أي: الراهن - نقول: بيعه 
صحيح؛ لأنَّ لم يلزم الرّهن في حقه؛ لاه دفعها باختياره - أي: المرتمن -. 

والمصيّف ره قيّد قال: قوف أحْرَجَهُ إلى الرَاهِنِ باخْتيّارِو)) مرج الإكراه, فلو أن 
صاحب الرّهن أتى إلى المرتمن وقال: أعطني سيار أو أقتل ولدك أو أقتلك ونحو ذلك ثم 
أعطاه السيارة ثم تصرف فيها نقول: تصرفه باطل؛ لأنّه أكره على الإخراج لكن إذا أخرجه من 
اختياره فله ذلك. 

قال: (فَإِنْ رده إِلَيّه) فإذا أعطاه السيارة قال: خذ السيارة أسبوع ثم الراهن أعاد السيارة 
للمرتمن وقال: سافرت با أسبوع إلى مكة وأنا ما أحتاج إليها ضعها عندك رهناً (غَادَ لَرُومُُ) 
يعني: عاد لزوم اليّعن على الراهن يعني: اد انقطاع عدم وجود البّهن عند المرتمن لا يقطع 
العقد, يعني: لو استأذنه في أخذ السيارة مدّة أسبوع ثم أعادها إليه نقول: يلزمه امن كأنّه ۸ 
يستعرها. 

ثم قال: (ولا ید تصرف وَاجِدٍ مِنْهُمَا) أي: الراهن أو المرتمن (فیه) أي: في اليّعن (بغَيْرٍ 
إِذْنِ الآخَرِ) فالمرتمن الذي أخذ السيارة لا ينفذ تصرف فيه؛ لأَتا ليست ملك له, والراهن لا 
ينفذ تصرفه فيه؛ لا السلعة مرهونة لا يجوز له رهنها (لا عِنْقَ الرَّاهِنِ) يعني: لو رهنه عبداً 
فلو قال: أقرضني عشرة آلاف ريال وعبدي هذا رهن عندك فأخذ هذا العبد ووضعه عنده 
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يعمل في مزرعته ثم أتاه من الغد وقال: إِنَّ العبد الذي عندك قد أعتقته, فعلى قول الصیّف 
له العبد يعتق لكن تصرفه فيه يأثم؛ لأنّه لا يجوز له أن يتصرف فيه لأنَّ العبد سلعةٌ مرهونة 
للآخر فلا يجوز له أن يرهنه. 

قال: فا يَصِحٌ) أي: العتق, لماذا صحّحنا العتق فقط دون بقية العقود؟ لسيران العتق 
عليه مثل: الطلاق والنكاح فيسري باللفظ كذلك العتق يسري باللفظ, ولأ الاسلام يتشوّف 
إلى العتق فإذا أعتقه يصح العتق لکن (مَع الإم) لأَنَّ السلعة محبوسة بدين. 

قال: (وَتُؤْخَلْ قِيمَعْهُ) يعني: تأخذ قيمة العبد (رَهْناً مَكَانَهُ) عند المرتمن مثلاً العبد بعشرة 
آلاف ريال تأت إلى الراهن ونقول: آعطني عشرة آلاف ريال ونأخذ تلك العشرة آلاف ريال 
ونحجزها عند المرتمن أو عند أمين أو عند بنك ونحو ذلك حت يُسَدّد الراهن دینه, فلو قال 
الراهن: أنا ما عندي عشرة آلاف ريال قيمة العبد الذي أعتقته نقول: ضير المرتمن بين ال مضي 
في العقد الذي عقده سواء كان بيعاً أو كان قرضاً أقرضه من قبل, أو بين الفسخ لأنّه قد أبطل 
عقده, فجاءت الشريعة بحفظ الراهن أنه ك ف فسخ العقد الذي قد أبرمه 57 برهن. 

لذلك قال: ((وَتُؤْحَدُ قِيمَيْهُ را مَكَانَهُ) يعني: توخذ قيمة العبد رهناً عند المرتمن, فلو 
كانت قيمة العبد سین ألف ريال نذهب إلى الذي أعتقه وهو الراهن ونقول: أعطنا قيمة 
العبد فنحفظها حتى یُسدّد الدين الأصلي الذي هو في البيع الآخر مثلاً أو في القرض وهكذا. 

فتبيّ مما سبق أنَّ المصيّف موه يرى أن القبض هو شرط للزوم اليهن, فللراهن أنْ 
یتصرف في اليهن إذا لم يقبضه المرتمن, وأنَّ استدامة وجود الرّهن عند المرتمن أو عند رجل آخر 
شرط للزوم العقد, ولو فطع بمدّة لا ينظر لذلك القطع بعد أن عاد إليه, ولو دفع المرتمن الّهن 
إلى الراهن فللراهن أن يتصرف فيه؛ لاله هو الذي دفعه باختياره, کل تصرف من قبل الراهن 
أو المرتمن في السلعة المرهونة لا ينفذ سواء هبة أو صدقة ونحو ذلك, فلو أنّ هناك مثلاً سيارة 
مرهونة وقال الرجل الراهن: أنت يا فقير خذ هذه السيارة صدقة ثم عَلِمَ الرتمن وهي عنده 
نقول: الصدقة تعاد إلى المرتمن وتبقى عنده فلا ينفذ التصرف فيه, وكذلك لو أعطاها رجلاً 
يريد أن يتزوج خذ هذه السيارة هدية مني لك نقول: لا يصح وتعاد تلك السيارة إلى المرتمن 
حتى تبقى عنده ليسدد الدين وتأخذ القيمة منه أو من ثمنها, ول تصرف لا يصح ولا ينفذ 


لا عتق الراهن وإذا فعل ذلك الراهن فهو آثم؛ له أحُلى با بينه وبين المرتمن من عقد وتوخذ 
القيمة في حقه.* 

قال المصيّف محَُه: (وَتَاءُ ارهن وكُسْبّه وَأَرْشُ اجتاية عَلَيْه) أي: أن نماء امن 
وکسب اليّهن وأرش الجناية على اليّهن هلح به) وتقدير الكلام: ونماء اليه ملحق به, 
وكسب اليّهن ملحق به, وأرش الجناية عليه ملحقٌ به. 

فقوله: (وَمَاءْ الرّهْنِ)) أي: داهن إذا كان مما يتنامى فان النامي منه يكون مع أصل 
الرّعن, فالنماء قسمان: قسمٌ متصل بالرّهن وهو مثل: اكتساب العبد حرفة من الحرف أو من 
الدابة فهذه ملحقة باليّهن بلا نزاع؛ لاه منه. 

والقسم الثاني: ما هو منفصل عنه, مثالُ ذلك: لو أل شخصاً رهن بقرة فهذه البقرة حملت 
ثم أتت بعجل نقول: هذا العجل مع أمه كلاهما رهن حتى ولولم يكن المرهون سوى أمه, فما 
تفرع منه فهو يجعل مع الرّهن فلا ينفذ تصرف الراهن فيه إذا كان في قبضة المرتمن, أي: أله لا 
باع مثلاً عجل البقرة إذا كانت أمه مرهونة؛ لته تبع مع الأصل. 

وكذلك لو أن شخصاً رهن شاةً فتلك الشاة ولّدت ثلاثة شیاه فالثلاثة الشياه تكون 
ملحقة باليّعن, فتكون تلك الأعداد الأربعة الأم مع الثلاثة كلاهما تابعة للرهن. 

لذلك قال: ((وَتَاءُ الرّْن)) أي: كل نمو للرهن وزيادة فيه فا تلحق بالرّهن, ثم قال: 
((وَكسْبُه) أي: أنَّ كسب الرّهن يكون من ضمن اليّهن, مثال ذلك: لو أن شخصاً رهن داره 
نم جرت تلك الدار في کل سنة مئة ألف ريال المئة ألف ريال هذه تكون أيضاً مرهونة من 
ضمن الرّهن تضاف للرهن. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده مزرعة فعمل مساقاةً لتلك المزرعة نقول: أجرة ذلك تكون 
للرهن, وكذلك لو أنَّ شخصاً رهن سيارته ثم عَمِلَ فيها بأجرة فكل كسب من تلك السيارة 
يوضع من ضمن أصل اليّهن وهو السيارة هذا على قول المصيّف مر 

ثم قال: ((وَأَرْشُ الجنايَة علیّه: مُلحق به)) أي: وكذلك أرش الجناية على الرّهن تلحق 
باليّهن, والأرش تقوم السلعة وهي معيبة وتقوعها وهي غير معيبة فما يخرج بينهما هو الأرش. 

مثال ذلك: ولو أن شخصاً رهن سيارته التي تساوي مئة ألف ريال فحصل عليها حادث 
مثلاً ثم أصبحت قیمتها سبعین ألف ریال, الآن أصبحت السيارة بسبعین ألف ريال فلمّا أتى 
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الذي جنى عليها وقال للراهن: خذ هذه ثلاثين ألف ريال قيمة الحادث الذي تلفت سيارتك 
عي عله ]فان الف ما سم انهم ما اعدا الان 

وکذلك مثلاً لو أنَّ شخصاً عنده مزرعة فرهنها ثم أتى شخص فأتلف شيئاً من النخل بكم 
آتلفه؟ بعشرة آلاف ريال ثم عَم لمتلف عشرة آلاف ريال ما يأخذها الراهن وإما تحفظ من 
ضمن الرّهن هذا على قول الصیّف مه لذلك قال: ((وَمَاءُ الرَهْنِء وب وَأَرْشُ اناي 
عَلیه)) يعني: على الّهن (مُلْحَقٌ به)) يعني: تکون من ضمن الأصل لا یستلمها ولا يأخذها 
الراهن. 

ثم بعد ذلك قال المصيّف مِوَماللئَه: (وَمُؤْنَعُُ عَلَى الرَّاهِنِ) يعني: مؤنة اليّهن على الراهن 
مثل: لو أن شخصاً رهن بيته فمونة البیت مثل: الكهرباء ونحو ذلك الذي يدفعها صاحب 
البيت الراهن, وكذلك لو أن شخصاً رهن مزرعة فأجرة سقيها وتنظيفها على الراهن لماذا؟ له 
هو المالك ها. 

قال: (وَكَفَنْهُ) أي: وكفن الرّهن لو قدّر أن المرهون هو عبد ثم مات فالذي يتحمّل كفنه 
وتجهيز الصلاة عليه ونحو ذلك هو الراهن لماذا؟ لاد العبد ملك له والمرتمن أجنبي عن ذلك. 

قال: (وَأَجْرَةُ تَخْرَنه) أي: أجرة حفظ التّهن على الراهن؛ لأنَّه مالك له فمثلاً: لو أنَّ 
شخصاً رهن عمارته ووضع للعمارة حارساً أجرة الحارس على من؟ أجرة الحارس على الراهن؛ 
لأنّ امن ملك له, وكذلك لو أن شخصاً رهن مزرعته وفيها عمال بحرسونما أو يعملون فيها 
فأجرتقم على الراهن؛ لتم يعملون في ملكه. 

لذلك قال: ((ومُؤَْمُهُ ی الرَاهن وه وج خَْن) فما يحتاج للرهن من مصاريف تكون 
على الراهن لماذا؟ لأنّه ملك له. 

نم قال: (وَهُوَ) أي: اليّمن (أَمَاَةٌ في ید الْرْنِ) لاد المصيّف مه قال: ((ولا يرم 
نالا بالقنضٍ)) فمن شروط اليّعن عند المصيّف القبض لذلك قال: ((وَهُوَ)) أي: الّهن 
الذي قبضه المرتمن ((أَمَانَةٌ في يَدِ الركَنِ)) يجب عليه أن يحافظ عليه بأمرين: 

الأمر الأول: بعدم التعدي عليه وهو ما بحدث فيه خلالاً مثلاً مزرعة يتلف شيئاً منها هذا 
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والأمر الثاني: تفريط منه مثلاً يمنع الماء عن الزرع حتى مات هذا فرط يعني: ترك ما وجب 
عليه, والتعدي هو فعل ما يُنهى عنه فاذا تعدّى على التهن المرتمن فإنّه يضمنه, وإذا فط في 
حفظه كذلك يضمنه. 

آما إذا لم يتعدّ ولم يفرط فمثلاً: يسقي الزرعة الذي هو المرتمن وعليها حراسة ونحو ذلك ثم 
آتت جائحة من السماء فأتلفتها نقول: ليس على الرقن شیتا؛ لأنّه هنا لم يتعدّ ولم يُفرَط. 

وكذلك لو أن شخصاً قبض السيارة المرهونة ووضعها عند البيت ثم أتى شخصٌ وصدمها 
نقول: هنا رن لم يُرّط فلا شيء عليه ونا يكون على من جنى على السيارة وهكذا. 

قال: (إِنْ تلف) أي: امن (يعَبْرٍ تَعَدٍ مِنْهُ) ونقول أيضاً: ولا تفريط (فلا شَيْءَ عَلَيِْ) 
أي: فلا شيء على المرتحن, ومن الذي يضمنه؟ نقول: الآن نتكلم عن المرتمن فلا يضمنه, 
والذي یضمنه إن کانت جائحة من السماء فلیس هناك ضمان علی الرتن وا الذي اا 
ونحو ذلك هو الراهن, وان كان هناك نعدي من البشر فیکون الضمان على من تعدَّى على 
ذلك. 

فيل ا سيق ثلائة مسائل: السألة الأول : أن عا عدت قن ان من زيادة یدخل ضمن 
الأصل, لذلك القاعدة الشرعية (العُنم بالغرم)) والمسألة الثانية: جميع مصاريف الرّهن والنفقة 
عليه تكون على الراهن, والمسألة الثالثة: أن امن أمانةٌ في يد الرتن إن لم يفرط فيه فلا شيء 
عليه, وإ فط أو تعدّى فإنّه يضمنه كبقية الآخرين. * 

لعن الحكمة من مشروعيته هو توثقة الدين فلو أنَّ الأّهن هلك أو حصل فيه تلف فإنَّ 
الدين يكون باق لا يسقط حينما سقط ما وثق به الدين. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة ألف ريال ورهنه سيارة ثم بعد شهر تلفت 
هذه السيارة حصل عليها حريق فتلفت, فلمًا تلفت هذه السيارة لا يسقط الدين؛ لان الدين 
قد مستقلٌ واليّهن عقد مستقل لتوثقة ذلك الدين فليس هناك ارتباط بين هن والدين, وا 
الارتباط بين الدين والرّهن فإذا حصل شيء تي الرهن يبقى الدين على ما هو عليه لا يسقط 

مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر مليون ريال ورهنه المزرعة ثم غرقت المزرعة 
بالأمطار نقول: الدين ثابت كما هو مليون ريال حت ولو سقط الرّهن أو تلف. 
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وإذا تلف التّهن لا يلزم الراهن أن يويّق دينه بدين آخر؛ لأ الاتفاق حصل بينهما على 
رهن معين فلا يلزمه رهن آخر. 

مثالٌ ذلك لما شخص أقترض متة ألف ريال في مقابل سيارة واحترقت هذه السيارة لا لزم 
الراهن نقول له: آرهن لنا سلعة أخرى مثلاً لا يلزمه ذلك؛ لاه قد رهن شيئاً ثم تلف فلا يُلزم 
برهن آخر. 

ولهذا قال المصبّف وله عن تلف العين المرهونة: (وَلَا يَسْقْطُ اكه شَيْءٌ من دیْنه) 
يعني: ولا يسقط ملاك الرّهن شيءٌ من دين المرتمن, فالذي أقرض لا يُنقص قرضه بسبب تلف 
العين أو يسقط حقه بسبب تلف العين المرهونة. 

ثم ذكر مسألة أخرى قال: (وَإِن تلف بَعْضّه: قباقیه رَهْنّْ يجَمِيع الدَّيْنِ) يعني: إذا تلف 
شي ۶ من الرّهن فالمتبقي برهن لبقية الدين. 

يكال للف لى أن شخصاً رفن مغ اضيا كلد ف كيلو فان أمطار ,فت تفش 
لمزرعة نقول: النصف الباقي رهنٌ لجميع لذلك الدين, ولا نقول: إِنَّ النصف الباقي رهن 
لنصف الدين وما نقول: رهن لجميع الدين, لذلك قال: ((وَإِنْ تلف بَعْضُُ) التي هي المزرعة 
((فَبَاقِيه)) يعني: باقي المزرعة أو باقي امن ((رَهْنْ يجميع الدَيْنِ) يعني: رهن لجميع الدين 
وليس بمقدار الحلاك. 

مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر عشرة آلاف ريال ورهنه مكيفين اثنين ثم سْرِقَ 
أحد المكيفين بغير تعدي ولا تفريط نقول: المكيف الآخر رهنٌ لجميع الدين ولیس لنصف 
الدين, فلا نقول: لنصف الدين؛ لاد امن نصفه قد ذهب وبا الرّهن بكماله رهنٌ لجميع 
الدين سواء سقط منه شي أو لم يسقط منه شيء. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَنْقَكُ بَعْضْهُ) يعني: لا ينفك بعض الدين بسداد أو إتلاف أو 
هلاك بعض الدين الآخر (مَعَ بَقَاءِ بَعْضٍ الدَّيْنِ) يعني: لو أنَّ شخصاً أقترض من آخر مليون 
ريال ورهن له مئة سيارة ثم سدّد من هذا المليون نصف مليون فلا تسقط شيئاً من الرّهن, بل 


جميع الرهن يبقى ما بَقِيَ على الراهن شيء من الدين. 


۷ 


مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة آلف ريال وقال: أرهن لك مزرعتي كيلو في 
كيلو فإذا سدّد من القرض جزءاً منه حتى ولو بَقِيَ ريال واحد من الدين تبقى المزرعة جميعها 
رهناً للمرتمن, متى ينفك اليّهن؟ إذا سّد جميع ما في الذمة. 

لذلك قال: ((وَلا يَنفك بَعْضْةُ)) يعني: ولا ينفك بعض الرّهن ((مَعَ بَقَاءٍ بَعْضٍ الذَيْنِ)) 
فما دام على الراهن شيء من الدين فان امن يبقى للمرتمن حت يُسدد الراهن جميع ما عليه 
من ديوك. 

ثم قال: (و جوز الرَيادة فیه) يعني: تجوز الزيادة في الرّهن, مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض 
مئة ألف وقال: أرهن لك هذه السيارة, ثم بعد أسبوع أتى الراهن وقال: خذ سيارة أخرى أيضاً 
رهنٌ مع اليّهن السابق, ثم أتى في الثالث وقال: خذ سيارة ثالثة رهناً مع ذلك الرّهن نقول: 
يصح لاذا؟ لأنَّ ذلك زيادة توثيق في الدين. 

لهذا قال: ((وَتَجُوزُ اراد فیه)) يعني: الزيادة في الّهن حتى ولو رهن جميع أملاكه؛ لأنَّ 
هذا شيء هو تبرع به - أي: في الزيادة -, أما الأول فهو طلبٌ من المرتمن - يعني: اليهن 
الأول -. 

قال: (دُونَ ذَيْيه) يعني: لا تجوز الزيادة في الدين لنفس ذلك الراهن الأول, مثال ذلك: 
لو أن شخصاً أقترض من آخر مئة ألف ريال وقال: أهن لك هذه السيارة ثم بعد شهر أتى 
إليه وقال: أقرضني خمسين ألف ريالاً فقال: أعطني رهناً قال: هو البّهن الأول نفسه, على قول 
الصیّف ا من رهن جدید للدین امحدید, فان الأول یکون خاصاً بالدین الأول. 

مثال آخر: لو أن شخصاً قال: أقرضى معة ريال وخذ هذه الساعة رهناًفاخذ الساعة, ثم 
بعد آسبوع قال: آقرضني خمسين ريالاً فقال: أعطني رهناً فقال: الساعة التي معك فنقول: لا, 
لابد من رهن جديدٍ للدين اجدید. 

۰ 5 اا في رميو و سے a‏ ۳ ۰ ۳ © مو 

لهذا قال له ((و جوز الزيادة فیه)) يعني: في الرّهن ((دون ذَيُنِهِ)) يعني: دون دين 
التعن فلا نضع زيادةً من الدين على ذلك اليّهن, وإنما نحتاج إلى رهن جديدٍ آخر غير الرّهن 
السابق. 

ثم قال: (ِوَإِنْ ره عند نتن شَيْئاً قوف أَحَدَهُمَا) الجواب في آخر المسألة: «َنقكٌ في 
تصيبه)). 


م 4 
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قوله: (وَإِنْ رَهَنَ عند ان شَيْئاً)) يعني: أقترض ثم رهن عند هذا سيارة, ثم أقترض ورهن 
عند ذلك مكيف فسدّد دين الأول ينفك اليّهن وهو السيارة في دين الأول فيبقى مرهوناً من 
ممتلكاته فقط المكيف؛ لأنَّه ١‏ يسدّد دينه. 

مثال آخر: لو أن شخصاً أقترض من رجل ألف ريال وقال: أعطني الرّهن ساعة فأعطاه 
الساعة وأقترض من رجل آخر مئة ألف ريال وقال: أعطيك قرضاً وهي سيارة, ثم ذهب إلى 
الأول بعد شهر وقال له: خذ الدين ألف ريال نقول: ينفك الدين في الألف ريال فيعيد إليه 
الساعة, وتبقى السيارة مرهونة حى يسدد دينها, أي: أن دیون الشخص على أكثر من 

ثم عكس المسألة: (أو رتاه شَيْئاً فَآَسْتَوقَ من أَحَدهمًا) الجواب: (أنْقَك في تصیبه). 

قوله: (أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئاً) يعني: لو مثلاً عند رجلان اثنان هذا أتى إلى التاجر وقال: أقرضني 
مئة ألف ريال قال: أعطني رهناً سيارة فأعطاه سيارة, وأتى الآخر وقال: أقرضني سین ألف 
ريال قال: ما هو الرّهن؟ قال: الکیف, الآن رهنا شخصاً واحداً ثم أتى هذا الشخص وسدّد 
الدين نقول: يُنفك في نصيبه دون نصيب الآخر مثل: الشركاء مثلاً إذا سدّد في نصيبه يبقى 
نصيب الآخر لکن في حقه يزول. 

مثال آخر: ولو أن شخصاً أتى إلى رجل وقال: آقرضني ألف ريال وخذ الساعة رهناً, ثم 
أتى شخص وقال: آقرضني خمسين ريالاً وخذ الكتاب رهناً, ثم بعد شهر أتى صاحب الساعة 
وقال: خذ قرضك وأعد ال الساعة نقول: يعيد إليه الساعة, وهل يعيد الكتاب للثاني؟ نقول: 
لا, لماذا؟ لأنَّ کل دی مستقلٌ بذاته فکل شخص ننظر إلى شغل ذمته, فکل من شغلت ذمته 
ورهن لا ننظر للشخص الآخر في حال شغل ذمته إذا رهن. 

لذلك قال: َو رَهَنَاه) يعني: رجلان اثنان رهنا شخصاً واحداً ((شَيئاً فَآَسْتَوقَ مِنْ 
أَحَدِهمَا)) يعني: قال لأحدهما: أعطني ما أقرضتك فأعطاه فك في تصيبه)) يعني: انفك 


0 
ر و 


الرّهن في نصيب الذي سدد دینه. 


۷٦ 


فتبيّ مما سَبَقَ أن القصود من الرهن هو توثقة الدين, فإذا هلك اليّهن بتلف ونحو ذلك 
الدين يبقى لا يسقط, ولو تلف شي؛ٌ من الرّهن فان المتبقي منه يكون رهناً لجميع الدين وليس 
لجزء من الدين, ولا ينفك بعض الرهن ببقاء بعض الدين فلو أنَّ شخصاً أقترض من آخر مليار 
ريال ورهن له مزرعة وبقي من ذلك المليار ريالاً واحداً تبقى المزرعة رهناً حتى يُسدّد جميع 
الدين, ثم ذكر مسألة بعدها أنه إذا أراد الراهن أن يزيد في توثقة دينه برهون متعددة فلا بأس, 
لکن لو أراد أن يزيد من الدين من ذلك اليّهن فلا على قول المصيّف بيه , ثم بعد ذلك 
أنَّ الرّهن مستقلٌ بذاته في ذمة کل شخص سواء تعدد الراهنون أو تعدد المرتمنون. * 

هن يشرع في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: يُشرع في عوض القرض يعني: شخص أقرضك مالاً فتجعل له رهناً. 

والحالة الثانية: يُشرع في تمن مبيع شخص باعك أرضاً فيشرع له أو مأذون له أنْ يرهن شيئاً 
سابل لك ا 

والحالة الثالثة: ارهن في دينٍ على الراهن مثل: عوض الصداق والخلع وأرش الجناية وهكذا. 

إذاً هن لا يخرج من ثلاثة أمور: إما توثقة القرض, أو توثقة دين المبيع, أو توثقة دين 
على الراهن غير المبيع, يعني: هناك من مبيع أو هنا دين على الراهن, فاذا حلت تلك الأمور 
الغالثة على الراهن فلا يخلو: إما أن يكون الراهن قد أَذِنَ ببيع اليه سواء أَذِنَ للمرتمن أو كان 
هن عند طرف ثالث عدل موق بينهما, فإذا كان عند طرف ثالث أو أَذْنَّ للمرتمن أنْ يبيع 
حينذاك يبيع المرتمن أو العدل ذلك اليّهن ولا يرجع فيه إلى الراهن؛ لاه أَذِنَ كيف أَذْنَ؟ يعني 
يقول: إذا حل شهر حرم وما سدّدت دي تبيع الگهن هنا أَذْنَ له, أو قال: إذا لم أعطكم ثمن 
لمبيع فبيعوا اليهن هنا أَذْنَ, فهذا القسم الأول: ما أن يأذن الراهن في بيع اليهن. 

والقسم الثاني: لا يأذن في بيع الرّهن, وإذا لم يأذن في بيع امن نعمل معه أمرين: 

الأمر الأول: يذهب المرتمن إلى الحاكم أو نائب الحاكم كالقاضي ويقول له: نی أقرضت 
فلاناً مليون ريال ورهن لي سيارته ولم يسدد الدين فيقول له الحاكم: وی دينه أو بع ذلك الهن 
وأعطي الرن حقه یره على ذلك, فإذا قال ذلك الخصم الراهن: لا, ما أريد أن أوئي دينه 
ولا أريد أن أبيع. 


۷۷ 


حينذاك ننتقل إلى الأمر الثاني: وهو الحاكم نفسه يبيع ذلك الرّهن ولولم يأذن الراهن في 
البيع فيبع الحاكم ويعطي المرتمن تمنه إن كان الرّهن مساوياً للدين, وإ كان أقل - يعني: تمن 
اهن أقل - يعطيه المرتمن ويبقى المتبقي في ذمة الراهن, وان زاد شيءٌ من اليّهن انا نعطي 
المرتمن حقه, والزائد نعطيه للراهن 

لذلك قال المصيّف محوْه: (وَإِذَا حَلَ الدَّيْنُ) يعني: حك الدين بالأمور الثلاثة السابقة 
لكم ما لم مُسدد القرض, أو تن البیع لم يسدده, أو دين في ذمة الراهن (وَآمْتَنَعَ من وَقَائِ) 
يعني: حل زمن الأجل تسديد الدين للمرتمن لک الراهن امتنع من وفاء ذلك الدين. 

قال المصيّف: (ِفَإنْ گان الرَاهِنُ أَذنَ مرن أو) أذن الراهن للطرف الثالث وهو (العذل) 
إن كانا قد وضعا الرّهن عند طرف ثالث؛ ليحفظه إذا كان أَذْنَ (في بَيْعَه) للمرتمن أو العدل 
(بَاعَهُ و الدَيْنَ) باعه المرتمن ويسرّد دينه ويأخذ الزائد ویعطیه للراهن, وکذلك العدل يفعل 
وهذا إذا كان قد أَذْنَ له ولا يرجع فيه للراهن؛ لقول اي عليه الصّلاة والسّلام: ((المسْلِمُونَ 
عَلَى شروطهع)). 

قال المصيّف: (وَإِلَّا) يعني: ون لم يأذن الراهن للمرتمن أو العدل في البيع (أَجْبْرَهُ احاکم 
عَلَى وَقَائِ) يعني: بر الحاكم الراهن على وفاء دين ذلك الرجل سدّد دينه, (أ) يجبره على 
(بِيْع الرّهْنِ) يقول له: سیّد الدين أو بع, فإذا قال الراهن: ما أريد أن أسيّد ولا أريد أن أبيع 
(فَإِنْ 1 يَفْعَلَ) هذه الحالة الثانية: (بَاعَهُ الحاكم وَوَفَى دَيْنَُ) يبيع الحاكم امن ويو للمرتمن 
دينه. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن الدين إذا حل ولم يسدد الراهن دينه ما هو في ذمته فلا يخلو الحال من 
أمرين: ما أذ يكون الراهن قد أَذْنَ بالبيع وإما ألا يكون قد أَذْنَ بالبيع, إذا أَذْنَ وحل الأجل 
يبيع بدون الرجوع إلى الراهن وان لم يأذن نعمل معه أمرين اثنين: الأمر الأول: الحاكم بره 
على الوفاء أو البيع, إذا لم يفعل الحاكم نفسه يبيع ثم يسدد الدين لذلك الرجل المرتمن. 

وبناءً عليه فان المرتمن لا يبيع الّهن إذا لم يسدد الراهن الدين لاذا؟ لاله لا ينفذ دينه فيه 
فهو رجل أجنبي عن تلك السلعة لا يحق له التصرف في بيعها كما سبق لكم ((وَلَا يَنْقُذُ 
تصرف واحد مِنْهُمَا فيه بِعَبْرٍ إِذْنِ الآخَرِ)) فالراهن إذا لم يأذن ما يجوز للمرتمن أن يبيع تلك 


۷۸ 


السلعة ماذا يصنع؟ يرفع أمره للمحكمة ويقول: في ذمة فلان لي ديناً ورهن لي عقاراً مثلاً ول 


۷۹ 


(فَصْل) 

آي: هذا فصل في مسائل أحكام العين الرهونة وقبض ثمنها. 

والعين المرهونة ما أن تكون عند المرتمن, ولكلا الطرفين من الراهن والمرهون أن يجعلاها 
عند طرف آخر رجل مؤتمن يحفظ ذلك اليّهن حتى يقضي الراهن دينه أو يبيع ذلك العدل 
الوسيط العين الرهونة ثم يعطي كلا نصيبه. 

لذلك قال: (وَيَكُونُ) يعني: اليّهن (عِنْدَ من أَنَمَفًا) أي: الراهن والمرهون (عَلَيْ) أي: على 
ذلك الرجل الوسيط فتكون تلك السلعة عنده, متى تكون عنده؟ إلى حين الوفاء أو حين بيعها 
أو إذا شرطا أمداً محدّداً تكون عنده ثم تعود بعد ذلك إلى المرتمن بمعنى: أنَّ السلعة سواء كانت 
عند المرتحن أو عند الرجل الوسيط أحكامها سواء, سواء كانت عنده أو عند الوسيط فهي في 
حكم القبض؛ لثما قد اتفقا عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَذْنَا لَهُ) يعني: إذا أذ الراهن والمرتمن لذلك الوسيط (في البَيُْع) 
ببیع العين الرهونة لتسدید الدین 1 يَبعْ) ذلك الوسيط إلا فد ال آي: لا بعملة البلد, 
فان كان التعامل فیها مثلاً بالریال لا يبيع ذلك الوسیط السلعة لا بالریال. 

فمثلاً: لو كان اللّهن سيارة یبیعها على الشتري بالریالات مثلاً بمئة ألف ريال ولا يبيعها 
مغلا بثلاثين ألف دولار لماذا؟ لأنّه قد يكون في اختلاف النقد انخفاض في المبلغ حين صرفها, 
فلو أخذ مثلاً رجل قيمة الرّهن ثلاثين ألف دولار ثم أراد تحويلها إلى ريال سعودي المئة ألف 
تقل قد تصل إلى خمسة وتسعين ألف ريال ففي هذا ضررٌ على المرتمن فلا يُعدل عن عملة 
البلد إلا إذا أَذِنَ الراهن والمرتحن له فيه, وأيضاً لو غير عملة البلد ونقص البلغ فيه ضررٌ أيضاً 
على الراهن, فلو كان الدين مئة ألف ريال واليّهن بمئة ألف ريال أيضاً فلو حوَّها إلى الدولار 
ثم حوّله من الدولار إلى الريال وأصبحت خمسة وتسعين ألف ريال نقول: يبقى على الراهن 
خمسة آلاف ريال يدفعه زيادة على اللّهن وسبب النقص في ذلك هو الصرف فالصرف من 
عملة إلى عملة ينقص الثمن, لهذا لا نعدل إلى نقص الثمن إلا ذا رَضِيَ الراهن أو المرتحن به؛ 
لاله من حقهما. 


ثم قال جيه : (وَإِنْ فَبَضَ) أي: العدل يعني: الوسيط (الكَّمَنَ فَتَلِفَ) أي: الغمن (في 
يَدِهِ) أي: في يد الوسيط (فمن صَمَانِ الرَاهِنِ) يعني: يجب أن یُسلّم الراهن مبلغ الدين 
للمرتمن, فلا نلحق أي ضررٍ على المرتمن بسبب تلف ذلك الثمن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً رهن سيارةٌ وجعل للراهن والمرتمن تلك السيارة عند وسيط, فقام 
ذاك الوسيط فباع السيارة وقبض ثمنها مئة ألف ريال ثم وضعها في سيارة مكشوفة مئة ألف 
ريال, ثم أتى سارق فسرق المئة ألف ريال هل نقول: أيّها المرتمن الذي أنت اقترضت الرجل 
الراهن مئة ألف ريال هذا في حكم القبض فلا دسلم لك البلغ؟ نقول: لا, إلى الآن يقول 
المرتمن: أنا لم أستلم شيئاً بيع الّعن لكن ما استلمت شيئاً أنا أريد مئة ألف ريال من الذي 
يضم المئة ألف ریال؟ نقول: يضمنها الراهن؛ لأنَّ المرتمن أقرض الراهن فيأخذ المبلغ من الراهن 
الذي استدان ثم إذا شاء الراهن يعود على الوسيط ويقول: أنت فرط في حفظ المبلغ فأعطني 
مئة ألف ريال. 

فالقصود أن بتلف البلغ بتفريط أو تعدي من الوسيط لا لحق ذلك الضرر على المرتحن, 
بل ان" حقه محفوظ فيعود المرتمن إلى الراهن ويقول: أعطني مئة ألف ريال فلو قال: الوسيط 
باع السيارة وشرق المبلغ منه يقول: أنا لا أعرف الوسيط أنا ما أعرف إلا أنت العقد بيني 
وبينك وأنت طالب الوسيط؛ لاه فقط في ذلك المبلغ. 

لذلك قال المصيّف: ((وَإِنْ قَبَضَ)) أي: الوسيط (التَّمَنَ فتلف في يَدِ9)) يعني: في حوزته 
ما سلّمه للمرتمن, أما إذا سلمه للمرتمن بريئة ذمته, قال: (فَمِنْ مان الرَاهِن)) لاد المرتمن 
إلى الآن لم يستلم حقه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَإِنِ أَذَعَى دَفْعَ الثم إل رن فانکرة ولا نة و1 
يکن ضور الرّاهن: طَمن؛ کوکیل). 

صورة المسألة: ون آذَعَى دَفْعَ المن)) يعني: الوسیط أتى إلى الراهن وقال: أنا سلمت 
ارهن ((إلّ الرَن)) فقال المرتمن: ما سلّمني شيئاً نقول: أنت أَيُّها الوسیط هل عندك بينة 
على التسليم؟ إذا قال: لا, معناه أن المرتمن ما استلم شيئاً فلا زالت ذمة الوسيط مشغولة بتلك 
الأمانة, ثم نقول: هل أنت أيُّها الراهن حضرت التسليم أم لم تحضر التسليم؟ فقال: لا أنا ما 
حضرت التسليم نقول: يضمن الوسيط المبلغ مثل ما يضمن الوكيل. 


۸۱ 


لذلك قال: ((وَإِنِ أذّعَى)) يعني: الوسيط ((دَفعَ اللَمَنِ لل مركن ؛ فَأَنَكَرَهُ)) يعني: أنكر 
رن أله دفع له شيئاً ((ولَا یه على الوسيط في دفع البلغ (و1 ین ضور الراهن: 
ضَمِنَ)) يعني: ضمن الوسيط ((گوكيل)) يعني: كما يضمن الوكيل المبلغ فيما لو وكلّه المؤكل 
00 

مثال ذلك: لو شخص أقترض من آخر ألف ريال ورهن مكيفاً وجعل الراهن والمرتمن 
الکیف عند وسيط, ثم هذا الوسيط باع المكيف وأتى إلى الراهن وقال له: أنا سلّمت ألف 
ريال للمرتمن فقال المرتمن: ما سلّمي الوسيط شيئاً فنقول: أنت أبْها الوسيظ عندك بينة على 
أنك سلّمت مبلغ المكيف ألف ريال للمرتمن هل عندك شهود, هل في إقرار من قبلك في ورقة 
ونحو ذلك؟ فإذا قال: لا, ما عندي نقول: يدفع الوسيط المبلغ للمرتمن (َ یک بحضور 
الرَاهِنِ)) لاه إذا كان بحضور الراهن تبرأ تكون الخصومة بين المرتمن والراهن ويخرج الوسيط, 
فيقول المرتمن: آنا ما استلمت شيعا فقول للراهن: هل عندك بينة على السداد؟ فاذا قال: لا, 
ما عندي بينة على السداد يحلف الرتمن بأنّه ما دفع لي ألف ريال ثم بعد ذلك يُسِلّم له الألف 
ريال. 

((ضَّمِن؛ کوکیل) يعني: كما يضمن الوكيل فمثلاً: لو أنت أعطيت رجلاً خمسة آلاف 
ريال قلت له: أعطيها زا ثم آتی زید إليك وقال: ما آتتني خمسة آلاف ريال فقال: أنا 
أعطيتها وكيل لي أعطاك إياها فقال: ما أتاني شيء لو تلفت في يده من الذي یضمن؟ الوكيل؛ 
هن الوكيل لم يعيدها إلى المؤّكل ولم يعطيها لمن وَكّل لتسليمها ويأتي ذلك في باب الوكالة. 

فتبيّن مما سَبَقَ أ العين المرهونة يصح أنْ تكون عند من اتفاقا عليه أن تكون السلعة عنده, 
وإذا اتفاقا على رجل أنْ يبيع العين المرهونة فَإنّه لا يبيع لا بنقد البلد, وإذا قبض الوسيط 
الثمن ثم تلف فيكون من ضمان الراهن ولا يسقط حق الراهن بالمطالبة؛ لأَنّه لم يستلم شيعاً 
وتكون الخصومة حينذاك دائرة بين الوسيط وبين الراهن, ثم ذكر المسألة التي بعدها وهي إذا 
ادعى الوسيط أنه سلّم المبلغ للمرتمن وليس هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن فان الوسيط 
يضمن ذلك المبلغ مثل ما يضمن الوكيل المبلغ الذي وگل به.* 


AY 


الحكمة من مشروعية الرّهن هو توثقة الدين به حتى يضمن الرتحن حقّه, فإذا لم يوفبّ 
الراهن حقّه للمرتمن فللمرتمن أن يبيع ارّهن على التفصیل السابق ويأخذ منه قدر دينه ثم يعيد 
ما زاد على دينه إلى الراهن كما سبق لكم. 

لكن لو شرط الراهن في العقد أن المرتحن لا يبيع ان نقول: هذا شرط لا يصح لاذا؟ 
له بخالف مقتضى عقد التهن؛ لأنَّ المقصود من البّهن أنه إذا ۸ يأتِ الراهن بحقه للمرقن 
فّه يُباع التعن ويأخذ المرتمن حمّه, فلو أنه لما قال المرتمن: أعطني رهناً فقال له الراهن: هذه 
السيارة رهن فلو قال الراهن: بشرط ألا تبیعها إذا حك ديني, نقول: هذا شرط يخالف مقتضى 
العقد. 

مثل: لو أن شخصاً ذهب يريد أن يشتري سجاداً وقال البائع: أنا أبيعك السجادة بشرط 
نك ما تأخذها نقول: هذا شرط يخالف مقتضى العقد؛ لا المقصود من الشراء الأخذ, 
وكذلك ولو أن رجلاً عقد النكاح على امرأة وقالت المرأة: بشرط ألا تقربني نقول: هذا شرط 
يخالف مقتضى العقد فان مقتضى العقد أن يقرب الزوج زوجته وهكذا. 

لذلك قال المصيّف جنه : (وَإِنْ شَرَطَ) يعني: الراهن على المرتمن (أَنْ لا يَبيعَهُ) يعني 
لعن (إذَا حَلَّ الدَيْنُ) قال: « صح الط وَخدَه) لكن يصح عقد الرّهن فنقول: عقد 
اس عونت 0 الما لمخالفته کک العقد؛ لقول ل لي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا 

لذلك تال رو قرط أن اَن لا يَبِيعَهُ اذا ۲ نی ر 7 الشّدْط وَحْدَهُ)) بل 
للمرتمن أن يبيع الدين على التفصيل السابق. 

قال: (أَوْ إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَفْتَ كَذَاء وَإِلَّا فَالرَهْنْ لَهُ) قال: (1 يصح الشَّرْطٌ وَحْدَهُ) يعني: 
لو شرط الراهن على المرتمن قال له: لا تأخذ الرّهن لكن إذا لك آتيك بحقك مثلاً في رمضان 
فخذ اليّهن وبعه نقول: هذا الشرط لا يصح لاذا؟ لد الأصل في امن يكون عند المرتمن 
بقیضه خن یضمن خم آما إذا کان لیس عنده ولا یسلّمه له نقول: هذا شرط یخالف ما 
جاء عن التي عليه الصّلاة والسّلام وان كان الحديث ضعيفاً وهو قوله: ((لا يُعْلَقُ البَمْنٌ الرَهْنَ 
من صاجبه الي رَهَنَهُ) فصاحب اليّهن هنا بعد اليّهن لمن؟ نقول: هو للمرتمن فالأصل أنه 
يكون عنده, لکن لو شرط الراهن وقال له ((أَوْ إِنْ جَاءَه)) أي: وان جاء الراهن للمرتمن ((بحَقَه 


AY 


وَفْتَ گذا وَإِلّا فَالرَهْْ لَه) خذه وبعه لكن الآن ما أسلّمه لك نقول: هذا الشرط لا يصح 
ولا فالأصل إذا قال: رهنتك هذا القلم يقبضه المرتمن ويبقى عنده إذا لم يوفيّ حلّه فإنّهِ يبيع 
القلم ويسدد دينه. 

لذلك قال: رو إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَفْتَ كَذَاء وَِلّا فَاليَهْنْ لَهُ: 1 يصح الشَّرْطٌ وَحْدَه) لكن 
يصح عقد الرّهن فيطالب الرتمن الراهن باستلام الرّهن. 

ثم بعد ذلك قال مه (وَبُقْبَنُ قول راهن في: قذر الدَيْنِ) يعني: لو أنَّ الراهن قال: 
رهنعلك هذه السيارة بخمسين آلف ريال ديناً علیع, ثم اختلفا وتنازعا وقال الرتمن: أنت رهنت 
هذه السيارة بالدين الذي أقرضتك إياه مئة ألف ريال, فالمرتمن يقول: معة والراهن يقول: 
خمسين ألف ريال, فنقول: القول هو قول الراهن لاذا؟ لأنّه منكر, المرتمن يقول: مغة حتى 
ينبت الدين عليه مئة ألف ريال والراهن يقول: لا, أنا ما اقترضت منك سوى خسين آلف 
ريال فالراهن هنا منكر يقول: ليست مية ألف وا سین ألف ريال, فاذا كان منكراً اي 
يل يقول: (البَيَئَةَ عَلَى المدَّعِيء وَاليَمِينَ عَلَى من أنكر). 

وقوله مله : ((وَيُقْبَلَ قول راهن في: قَدْرِ الدَيْنِ)) أي: مع بعينه, وإذا مرت بك لفظة 
في كلام الفقهاء ((فالقول قوله)) يعني: مع بمنه ال ذا كانت اليمين لا تتوجه عليه في الطلاق 
بالنسبة للرجل, وللمرأة بالنسبة لانقضاء العدَّة وكذا في العبادات لا يُستحلف, ولكن في مثل 
هذه المعاملات إذا قيل: ((فالقول قوله)) يعني: مع عینه؛ لقول اي عليه الصّلاة والسّلام: 
ی ی المدَعِي» وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أنگر)). 

قال: (وَالرّهْنِ) كذلك يُقبل قول الراهن في قدر الرّهن مثل لو قال: رهنتك سيارة واحدة, 
وقال المرتمن: لا, أنت رهنتني السيارة والبيت على قول الصیّف بآ القول هو قول 
الراهن؛ ا منکر فنأخذ قول الراهن ویلّف ا ما رهنه سوی السيارة, وکذا لو قال الراهن: 
آنا رهنتك الأرض فقط فقال المرتمن: لا, آنت رهنتني الأرض والزرعة فالقول قول الراهن. 

ثم قال المصيّف: (وََده) يعني: یقبل قول الراهن في رد ارّهن فنأخذ قول الراهن, فلو قال 
المرتمن: أنا ردّدت إليك رهنك سیارة سلّمتها لك لما أعطيتني الدین فقال الراهن: لا, أنا ما 
استلمت السيارة أعد لي السيارة والمرتمن يقول: لا, أنا سلمتها لك فالقول هو قول الراهن؛ 
لد الأصل هو عدم التسليم. 


۸ 


وكذا لو أن شخصاً قال: أقرضني معة ريال والقلم رهن ثم أعاد إليه المئة ريال وقال: أعد 
إل الرّهن فقال: أعطيتك القلم أمس, فقال الراهن: ما آعطيتني قلمي فنقول: القول هو قول 
الراهن مع بمينه يحلف الراهن یقول: واللهِ ما استلمت ات بان يعيد إليه 
ذلك القلم أو مثل ذلك القلم وإِنْ عُدِمَ فقيمة ذلك القلم يعني: ما نوع القلم؟ نوعه مثلاً بارکر 
نقول له: اشتر له نفس النوع باركر وأعطيه إياه انقطع ذلك القلم أو الماركة نقول: کم قيمة 
ذلك القلم خمسين ریالا؟ ادفع له خمسين ريالاً وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال بَه: (وگونه عَصِيراً لا حرا يعني: لو أنَّ الراهن أعطى المرتمن إناء 
بداخله ماء سائل وما فتحه المرتمحن عنده فقال: ما هذا؟ قال: هذا رهن عصير على مئة ريال 
التي أقرضتني إياها ثم ذهب با المرتمن إلى بيته, ثم أتى من الغد المرتحن وقال: أنت ما رهنتني 
عصيرا أنت رهنتني خمراً فنقول: القول قول الراهن يحلف يقول: وال نا رهنته عصيراً وما رهنته 
خر 

ولاذا مل الصیّف ((عَصِيراً لا خْمرا)؟ لأنّه لا جوز رهن الخمر, فإذا قلنا: إِنَّه مر معناه 
يبطل الرّهن؛ لا العين المرهونة محرمة ((وَمَا لا يَجُوزُ بَيِعُْ: لا يصح وَهْهْ) كما سبق لکم. 

وكذا لو رهنه زيتاً فقال: هذا زیت بقر فلمًا ذهب إلى المنزل قال: هذا زیت شحم خنزير 
نقول: القول هو قول الراهن يحلف ويقول: واه أنا رهنتك زیت بقر وم أرهنك زیت خنزير, 
فتصدق الراهن في ذلك فإذا حَلّفَ الراهن بمثل هذه اليمين یت أنَّ التعن هو ما حلف به 
فنقول للمرتمن: أنت یا المرتمن أعطاك عصيراً أعد لنا هذا العصير أو آتي لنا بمثله أو بقيمته. 

ثم بعد ذلك قال بيه : (وَإِنْ أَقَرّ) أي: الراهن (أَنَهُ مك غَيْهِ) يعني: رهنه سيارة فلمًا 
استلم مرتحن السيارة أتى الراهن من الغد وقال هذه: السيارة ليست بسيارت ولا سيارة صديقي 
خالد مثلاً وهذه حيلة من الراهن؛ ليبطل الرهن يعني: كأنّه يقول: أنا رهنت ما لا أملك إذا 
قال هذا الكلام نقول: ما يبطل الرّهن وتبقى تلك السيارة في ملك الرتقن حت يحل الدين 
فيوفيه أو يبيع تلك السيارة المرتمن ويسدد دينه (لا أَنْ يُصَدّقَهُ الرْكَنُ)) قال: صحيح هذه 
سيارة خالد نقول: حينذاك الرّهن لا يصح؛ لاه رهن ما لا علك. 


ع 


قال: (أؤ أَنَهُ جتی) أي: اد العبد الذي رهنتك إياه جنى على غيره فأحرق سيارة جارنا 
وجارنا يريد عشرة آلاف ريال وهذا الاتلاف متعلق برقبة العبد, فاما أن رأخل صاحب السيارة 
التلفة العبد یقول: أعطون العبد مکان ما آتلفه العبد بعشرة آلاف وأحرق السيارة أعطوني 
العبد قيمة مکان قيمة, أو بیعوا العبد وأعطوني القيمة, فاذا آقر أنه جنى يعني: لو أنَّ الراهن 
رأى سيارة محترقةً وقال الذي حرقها هو عبدي الذي هو مرهون عند ذلك الشخص الذي 
استدنت منه وهذه حیلة منه؛ لابطال الح وقد یکون صحیحاً لیست غيلة نقول: یبقی 
العبد عند المرتمن لا صدق الراهن حتى ينفك الدين, ثم بعد ذلك يعود العبد على ما أقرّ به 
الراهن فيُسِلّم الراهن العبد لصاحب السيارة التي احترقت, لذلك قال: (فبل عَلَى نَفْسِه) يعني: 
بل إقرار الراهن على نفسه بأنَّ الذي جنى هو عبده, و السيارة التي رهنها ملك غيره. 

فقوله: ((قبل على نَفْسِه) أي: ملك غيره أو جناية عبده فيقبل على نفسه بعد فك الرّهن, 
لذلك قال: ((قبل على نَفْسِه) بأنَّ هذه السيارة ليست ملكه وان هي ملك خالد. 

(وخکم بافواره بَعْدَ فَكْهِ) يعني: نبقي الرهن عند المرتمن حتى ينفك الرّهن بسداد الراهن 
الدين للمرتمن, فإذا سدّد نعيد تلك السيارة لزيد ثم ذا أتاه خالد وقال: ان زيداً آقر بان هذه 
لي يقبل قوله نعطيه السيارة خالد, لذلك قال: ((بَعْدَ فَكُه)) يعني: بعد فك التهن والانتهاء منه 
إذا سدّد الراهن حقه. 

قال: (ا أن یصِدَقه الرْكّنُ) فقال: نعم أنت رهنتني ملك خالد فتقول: البهن باطل 
فنأخذ السيارة ونعیدها لخالد (لا أَنْ يُصَدْقَهُ الرَْنُ)) قال: نعم الذي جنى هو العبد فيؤخذ 
العبد ويُسِلّم أو يباع ويعطى الق للذي أتلف حقه العبد, ويطالب الرتمن الراهن بدلاً عن 
ذلك الرّهن الذي قد أقر بضدّه. 

فتبيّن ما سَبَقَ أنَّ من الشروط ما يُخالف مقتضى العقد مثل ما ذكر لكم ((وَإِنْ شَرَطَ أَنْ 
لا يَبيعَهُ إِذَا حَلَ الدَيْنُ)) نقول: هذا شرطٌ يخالف مقتضى العقد, فمن مقتضى شرط العقد 
أنه إذا حل الدين يباع الرّهن ويأخذ المرتمن حقه منه, وذكر مسألة أخرى وهي: إغلاق الرّهن 
على المرتمن لا ينتفع به وهو قوله: ((أَوْ إِنْ جَاءَهُ بحَقَهِ وَقْتَ كَذَا)) نقول: الشرط يبطل ونقول: 
لعن له, الشرط ما هو؟ ((َوْ إِنْ جَاءَهُبحَقَهِ وَفْتَ كذًا)) هذا شرط ((وَإِلَا فان لَه) نقول: 
الشرط الذي أبطله والّهن له يعني: للمرتمن يصح, لذلك قال: ( يصح الط وَحْدَه)) وهو 


كم 


َو إِنْ جَاءَهُ بَقّه وَفْتَ كذَا)) ونقول: الّمن له يعني للمرتمن, ثم بعد ذلك ذكر لو تنازع 
المرتمن والراهن فمن يقبل قوله؟ على قول المصيّف في قدر الدين والرّهن والرد واختلاف السلعة 
من حلال إلى محرمة في العين المرهونة القول قول الراهن, ثم بعد ذلك ذكر لو أنَّ الراهن أحدث 
حيلةٌ في إبطال الّهن أو ليست بحيلة وبا حقيقة بأنَّ آقر تلك السلعة ليست في ملكه أو أنه 
مطالب يها بعد الگهن فلا يوخ قوله ولا یقبل؛ إلا إذا صدقه الرتمن, ودا :انلك التهن. یهخذ 
بإقراره فیما أقر به سواء من ملك غيره أو أا باعها على غيره من قبلن, أو أن الذي جنى على 
ملك غيره بالإفساد هو عبده وهكذا.* 


AY 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف بوه حكم الانتفاع بالبّعن من قبل المرتحن. 

واليّهن لا يخلو: ما أن يكون حيواناً وإما أن يكون غير حيوان, إن كان حيواناً فهو ينقسم 
إلى قسمين: 

قسم: الأمة والعبد. 

والقسم الثاني: غير الأمة والعبد. 

ومقصودنا بالحيوان أي: ما هو كائنٌ حي يتنفس فيه حياة, فإما أن يكون عبداً وأمة وإما 
أن يكون غير ذلك كالشاة والبقرة والابل ونحو ذلك. 

يعني: عندنا قسم ما أن يكون حيواناً, أو ألا يكون حيواناً مثل: الدار والبيت والمتاع مثل 
السيارة وهكذا, وإِنْ كانت السيارة تلحق بالدواب في القسم الأول. 

فإذا كان المرهون حيواناً مثل: العبد والأمة فهذه لا يجوز الانتفاع بما بغير إذن الراهن, 
القسم الثاني من الحيوان غير الأمة والعبد يجوز الانتفاع به بقدر نفقته, يجوز الانتفاع من حيث 
الرکوب ومن حيث شرب لبنه, ويكون هذا الانتفاع بقدر النفقة ويأقٍ معنا بقدر النفقة. 

القسم الثاني: ما ليس حيواناً وهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن مثل: البيت فلا 
ينتفع به بغير إذن الراهن, وكذلك المزرعة لا ينتفع المرتمن بها بغير إذن الراهن, وكذلك الأرض 
لا ينتفع المرتمن بها بغير إذن الراهن, وكذلك القلم والكتاب والجوال والكمبيوتر ونحو ذلك لا 
يجوز أن ينتفع المرتحن بما بغير إذن الراهن. 

لذلك قال دمیّت له:(یلفزن أذ يركب قا يركبُ) هذا القسم الأول: وهو 
الحيوان غير الأمة والعبد, له أن يركب ما يركب ومن الحيوانات التي تركب كما قال سبحانه: 
یل وَالْبعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَكبُوهَاكُ [البحل: ۸] مثل: لو رهنه خيلاً فله أنْ يركب الخيل بقدر 
نفقته فمثلاً: من منزله إلى الجامعة ذاهب الخيل مثلاً بخمسة ريال والعودة بخمسة ريالات يجوز 


أن يركبه وتحتسب هذه الأجرة بقدر النفقة. 


A۸ 


ومعنى بقدر النفقة يعني: ما ينفقه على الخيل من إطعامه مثل: البرسيم يشتري له کل يوم 
بخمسة ريالات وكذا الماء وعلاجه إن احتاج إلى ذلك, فمثلاً: إذا كان يصرف على الخيل يومياً 
عشرة ريالات فيجوز له أن يركبه ويذهب به في طريق ويعود بمقدار عشرة ريالات, لذلك قال: 
روللفرکن أَنْ رکب ما یرب الجواب: ((بِقَدْرٍ تفن 

قال: (وَيَخْلِب ما يحْلَبُ) مثل: الشاة والبقر والنوق الناقة فیجوز له أن يشرب حلیبها بقدر 
النفقة, فمثلاً: يجوز له أنْ یشرب بمقدار خمسة ریالات إذا كان أنفق علیها من إطعامها وشرابما 
بخمسة ريالات, إذا زاد أنفق عليها أكثر مثلاً أنفق عشرة ريالات وشَرب بخمسة ريالات هذا 
الزائد يحسب على الراهن يعني: يأتي المرتمن إلى الراهن ويقول: أنا صرفت عليها خمسة ريالات 
زيادة أعطبي قيمة الصرف , وإذا نقص مثلاً أنفق عليها بخمسة ريالات وهو شَرِب بمقدار ريالين 
فقط, فثلاثة ريالات يطالب بما كذلك الراهن وهكذا. 


لذلك قال: (وَيَخْلِبٍ ما يُحْلَبْ)) يعني: ما هو من الحيوانات المرهونة التي لب (بِقَذْرٍ 
نفقته) يعني: يشرب بمقدار ما أنفقه على ذلك الحيوان المشروب, وكذلك يركب بمقدار ما 
أنفقه على الحيوان المركوب. 

قال: (بلا إِذْنِ) يعني: بلا إذن الراهن ما حتاج تأخذ إذن الراهن هل ننفق عليه؟ ما يحتاج 
إذة الراهن هل یرکبها و یشرب حلیبها, فالقاعدة: ((لا قوز آذ مسعم الان الم إل 
فیما حلب أو پرکب)). 

والدلیل على استثناء ذلك قول التي عليه الصّلاة والسلام في صحیح البخاري: (الظَهْرُ 
يكب فته دا گان مهوت وب ال یشرب بِتَقَقَتهِ إِذَا گان مَرْهُونا وَعَلَى الّذِي یکت 
وَيَشْرَبُ النَمََةُ)) يعني: الذي عنده الرّهن ويركب ويشرب يُنفق عليها, وتحتسب الزيادة في 
النفقة له على الراهن وإذا نقصت النفقة تحتسب على المرتمن وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله: (وَإِنْ أَنْقَقَ عَلَى الرّمْنِ عير إِذْنِ الرَاهِنِ مَعَ 
لنگانه: 1 يَرْجِغ). 


۸۹ 


النفقة على الرّهن في غير الحيوان تنقسم إلى قسمين: ما يمكن الرجوع إلى الراهن فيه أو لا 
يمكن الرجوع إلى الراهن فيه, فإ كان يمكن الرجوع إلى الراهن فيه موجود هو جارنا ونراه 
والرّهن احتاج إلى شيء من الإصلاح, لكنٌّ المرتمن أصلحه وما رجع إلى الراهن نقول: لا يدفع 
الراهن للمرتمن شيئاً؛ لأنَّه م يستأذن من مالكها وهو الراهن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً رهن سیارته نم آنی الرمن وقال لعامل: کل یوم غسّل السيارة 
في الشهر بمئة ريال والراهن موجود عندنا في الحي نستطیع أن نصل إليه, هنا لا برجع المرتمن 
على الراهن ويقول له: أدفع لي قيمة غسيل السيارة مئة ريال لماذا؟ لاد الراهن لم يأذن في ذلك 
ولم يُراجع في ذلك, فنعتبر مثل هذا التصرف تبرع من المرتمن على مُلك الراهن. 

ومثال آخر: لو أنَّ شخصاً رهن لاخر قلماً ثم لما فتح القلم وجد ريشة القلم مكسرة ثم 
ذهب وأصلح ريشة القلم بخمسين ريالاً وهو لم يستأذن من الراهن, والراهن موجود نستطيع أن 
نصل إليه نقول: الراهن لا يعطي المرتمن ما دفعه من إصلاح القلم؛ لأنّه لم يستأذن منه. 

لذلك قال: (وَإِنْ أَنْقَقَ عَلَى الرّهْنِ بِعَيْرِ إِذْنِ الراهن مَعَ إِمْكَانِه) نستطيع أن نصل إليه 
(( يَرْجِغْ) يعني: لم برجع على الراهن ويقول له: أعطني. 

(وَنْ تَعَذَّرَ: رَجَعَ) يعني: إِنْ تعذر الوصول إليه مثل الآن نحتاج إلى إصلاح اليّهن لكنّه 
مسافر مثل: لو أنطفى الكهرباء على البيت المرهون وفيه سكان وأدوية في المنزل تحتاج إلى 
كهرباء فيه مرضى, وصاحب اليّهن مسافر نقول: للمرتمن أن يدفع قيمة الكهرباء وإذا عاد 
الراهن نرجع إليه نقول: تعال قيمة الكهرباء ألف ريال أعطينا ألف ريال مكاتما, وهكذا إذا 
كان اليّهن يحتاج إلى نفقة لكنّه مسافر الراهن أو لا نستطيع التوصل إليه مريض وغاب عن 
الناس فإنّه يُنفق على اليّهن ثم بعد ذلك نرجع إلى الراهن يدفع لنا قيمة الرّهن. 

قال: (وَلَوْ ل يَسْتََذِنِ اخاکم) يعني: لا يحتاج في إصلاح اليّهن من قبل المرتمن الرجوع إلى 
الحاكم أو نائبه وهو القاضي, فما يقول: إِنَّ امن الآن يحتاج إلى نفقة فأذن لي بالنفقة لكي 
نحسبها على الراهن ما يحتاج نرجع إلى الحاكم لملا يكون هناك فيه إطالة للأمر؛ لأنّه إذا طال 
الأمر قد يتضرر هذه هي المسألة الثانية. 

قال: (وگدًا وَدِيعَةً) يعني: لا يُنفق عليها إلا بإذن الراهن إذا كان موجوداً تمكناً, أما إذا 
كان غير مکن فاتّنا نفق على تلك الوديعة ثم نرجع بعد ذلك لصاحب الوديعة. 


قال خللق له أذ شخضا قال: آزا يه اسافر با فلان فخد هدم السا عل وة 
احفظها آخشی أن يسرقها أحدٌ, فلمّا سافر جاء هذا الرجل واستبدل کفرات السيارة ما 
يحتاجها الوديعة ولا شيء نقول: لا يرجع على الودع؛ لأنّه ليس فيه حاجة للوديعة ول يأذن 
له فیها, وإذا كان صاحب الوديعة موجود ولم يستأذن منه كذلك لا يضمن الودع ما دفعه 
المودع عنده. 

أما إذا كان نحتاج إلى النفقة على الوديعة وهي بعيدة فا ننفق عليها حت ولو بحد. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: خذ هذه الفاكهة مدَّة ثلاثة أيام احفظها عندك ضعها 
في مكانٍ ليس مغطاً ثم أنت أمطار تُتلف تلك الثمار, فأتى المودع عنده وأشترى قمشاً وغطّاها 
عن الأمطار والثلوج ونحو ذلك نقول: إذا رجع الودع نقول له: أدفع قيمة القماش مثلاً عشرة 
ريالات؛ لأنّنا لا نستطيع أن نصل إليك. 

لذلك قال: (وَدَوَابُ مُسْتأَجَرَةٌ هرب رَيًا) وكذلك لو شخص استأجر دابة وق الطريق 
صاحبها يعني: ربما صاحبها هرب عن الرفقة وترك الإبل عند المستأجرين, لو ترك الابل مات 
فهنا ننفق عليها ثم نعود إلى صاحبها ونقول: أعطنا ما أنفقناه عليك وكذلك بما زاد على 
الرکوب وامحلوب, وكذلك ولو أنفقوا أقل فله الرجوع إليهم. 

لذلك قال: ((وَدَوَابُ مُسْتَأَجَرَةٌ هرب رَيُنا)) لهم أن ینتفعوا بلبنها ويركبوا إذا لم يأجر لهم 
ذلك يعني: يُخصم الأجرة على قدر ما أنفقوا, وكذا يشربون بقدر النفقة مثل يشترون شا طعاماً 
بعشرة ريالات يشربون منها بعشرة ريالات, فإذا أتى وقال: لماذا شربتم الحليب؟ نقول: شربناه؛ 
نك رهبت عن تلك الدابة ووجود الحليب فيها يضر بما, وقسناه على قول اي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((وَلَبَنُ ار يُشْرَبُ بِتَقَقَتِهِ دا گان مَرْهُونا)). 

قال: (وَلَوْ خرب الرّهْنْ فَعَمّرَهُ بلا إِذْنِ: جع بَآلَته فقط) هنا عندنا لو شخص رهن بيت 
وهذا البيت المرهون أراد جداراً منه السقوط فسقط جزءٌ من الجدار, فأتى المرتمن أصلح الجدار 
بلا إذن الراهن فلمّا أتى الراهن وقال: أنت أصلحت الجدار بلا إذن لماذا أصلحته؟ على قول 
المصيّف جه يرجع إلى المرتمن بآلته يعني: بالمواد التي عمل بما مثل الرمل اهنت حديد ونحو 
ذلك دون أجرة العمال. 


1١ 


لماذا قلنا: دون أجرة العمال؟ لاد المواد تكون فيها منفعة توجد يعني: تبقى في الرّهن ففيها 
منفعة ما تبقى, أما أجرة العمالة فأنت عملت فيها بلا إذني لكن لما كان تلك المواد تبقى ولا 
نستطيع أن نزيلها من الرّهن نعطيك قيمة ما عملته من مواد في تلك الرّهن. 

وعلى قول شيخ الإسلام ويله نعطيه قيمة العمالة ونعطيه قيمة المواد أيضاً قال: ((وهذا 
أعدل في الكتاب والسْتّ)) لان فيه منفعة للرهن. 

هنا قال: ((وَلَّوْ خَرِبَ) وفرق هنا بين خرب وبين لو أنفق هناك, هنا خرب تلف فأصلحه 
أما هناك نفقة ليس فيها تلف للراهن, وكذلك لو كان عنده سيارة فاحترقت تلك السيارة فأتى 
المرتمن فأصلح السيارة بكم قطع الغيار؟ بعشرة آلاف, کم أجرة الورشة العمال؟ بألفين ريال 
على قول المصيّف الراهن يعطي المرتمن فقط عشرة آلاف وأجرة العمالة وهي ألفا ريال لا دفع, 
وعلى قول شيخ الإسلام جميع ما دفعه المرتمن للراهن بعد أن خرب يتحمله الراهن؛ لته من 
مصلحة الرّعن ويبقى ويعود إليه. 

لذلك قال: ((وَلَّوْ خرب الرّهْنْ فَعَمَرَهُ بلا إِذْنِ: رَجَعَ باه فقّط) أما إذا استأذن منه 
فلا إشكال, يعني: لو قال له: أنا رأيت في بيتك فيه خراب كثير في الماء والکهرباء أريد أن 
أصلحها هل تأذن ل؟ فقال: نعم أنا آذن لك ثم أصلحها بعشرين ألف ريال فيأتٍ إلى الراهن 
ويقول: أعطني عشرين ألف ريال؛ لا استأذنت منك في إصلاح مُلك وهو الرّهن فيطيعه 
إياه. 

ويكون المصيّف مه بهذا قد ختم باب اليّهن, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الضَّمان. * 


۹۲ 


(بَابْ الصَّمَانِ) 

هذا هو الباب الثاني من أبواب عقود التوثيق, فسبق باب اليّهن وهو من عقود التُوثيق 
يعني: حتى یستولق صاحب الق بحقه فمّا يوثق به صاحب الق حمّه الرّهن, وأيضاً مما يوق 
ا 

والضّمان لغةً: مأخودٌ من الضمن وهو إدخال شيءٍ بشيءٍ فكأنّ ذمة الضامن دخلت في 
ذمة المضمون عنه. 

وشرعاً هو: التزام من وجب عليه الحق أو ما قد يجب بحق مالي لآخر. 

((التزام ما قد وجب عليه الحق)) مثلاً لو أنَّ شخصاً قتل رجلاً واصطلاحا ان الدية هس 
مئة ألف ريال فضمنها شخص هذا ((التزام ما قد وجب)) قتل ثم الدية بالصّلح فيها. 

(آو ما قد یجب) مثل: لو أن شخضا آراد آن یدخل غلا جاريا وتبعه آخر عند صاحب 
امحل وقال له: کلم ما سوف يشتريه هذا الرجل الآن فأنا ضامنٌ له فهنا ((ما قد يحب بحق مالم 
لاخر)) يُخرج ما سيأقٍ في الفرق بینها وبين الكفالة كما سيأ غداً - بإذن الله -. 

والضّمان جائرٌ في الكتاب والسّنّة والإجماع, أما الكتاب فقوله سبحانه: وَلِمَنْ جَاءَ به 


وآ 


جل بعر ئا به زَعِيةْ4 [ [يوسف: ۷۲] يعني: كفيل وضامن, ومن لسن حديث أبو هريرة فك 
رطا أن اتيك کل تا تشاد یا ت الوا صَلَ عَلَيْهَاء قال: هَل ترك علیه ديْنا؟ قالوا: تع 
قَالَّ: هل ترك من 3 شیو؟ قَالُوا: لاء قال: عر على ا قال رجل من الأنصار یال 
َه و قَعَادَة: صل َي وغل دَيْن)) يعني: أنا ضامن ها ((قصَلّی عَلَيْه)), والإجماع أجمع أهل 
العلم على مشروعية الضّمان. 
والضَّمان جائرٌ في حق الضمون عنه؛ لأنّه كأنّهِ نوعٌ من آنواع القرض فكأنّه یقول: أقرضني 
ما قد يجب علیّ, E‏ و ۱۳ 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالنَفْوَى) وقوله سبحانه: وسوا إن الله یب الَمخینین» 
وعندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه, الضامن يعني: هو الرجل الذي التزم لاخر با 
قد وجب عليه أو وجب يعني: نسمیه مثلاً وهو الرجل التاجر, والضمون عنه: هو الذي قد 
وجب عليه الحق أو قد يحب عليه الحق ونسميه مثلاً هو الرجل الفقير, فالضامن الغني والمضمون 
عنه هو الفقير ما عنده مال, وعندنا المضمون له: وهو صاحب الحق کصاحب امحل أو صاحب 


۹۳ 


العرض يريد أن يضمن حقّه بشيء فيقول للفقير: من يضمن حيِّّي عندك فأنت مثلاً رجل 
فقير؟ فيقول: يضمنه هو فلان التاجر ففلان التاجر هو الذي يُسمّى الضامن. 

قال: ([ا يَصِحٌ) عقد الصّمان (منْ) الضامن (إلا) إذا كان الضامن (جانز اللَصَرّف) 
والمقصود بجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد هذه الأوصاف الأربعة. 

(البالغ) يُخرج الصغير سواء قلنا: آنّه ميز أو غير مميز, ((العاقل)) يُخرج المجنون فالمجنون لا 
يصح أن يعقد عقد الضمان, ((الحر)) یخرج العبد فالعبد؛ لأنّه مال فلا يضمن فهو نوعٌ من 
أنواع الأموال مثل: السيارة ومثل: الشاة وهكذا - يعني: العبد -, (الرشيد)) مُخرج السّفيه 
الذي لا بحسن التصرف في المال. 

هذا إذا كان الرجل حراً رشيداً عاقلاً بالغاً يصح أن يضمن سواء كان رجلاً أو امرأةً, 
فللمرأة أن تضمن حقوق غيرها عند الآخرين سواء كان المضمون عنه رجلاً أو امرأة, يعني: 
المرأة يجوز ها أن تضمن امرأة أو امرأة تضمن رجلاً, أو رجلاً يضمن رجلاً أو الرجل يضمن 
امرأةً. 

ثم قال: (وَلِرَبَ الحق) يعني: المضمون له يعني: مثلاً صاحل امحل أو صاحب المعرض 
(مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ منهما) يعني: مطالبة الضامن أو المضمون عنه, يعني: له أن يطالب الذي 
سميناه التاجر أو الفقير وهذا على قول المصيّف موه . 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري سيارةً فقال صاحب المعرض: احضر لي ضامناً 
يضمن السداد معك أو عن حقك, فیقول: عندي التاجر الفلان فإذا أتى التاجر الضامن 
وقال: أنا آضمن لك حق فلان إذا ما دفع آنا آدفع, فلو تأخر السّداد مثلاً آعطاهم صاحب 
العرض مهلة إلى سنة فتأخر السداد مضت سنتان اثنتان, والذي اشتری السيارة الفقیر ما دفع 
لصاحب العرض حقّه. 

على قول المصيّف مه لصاحب العرض إن شاء يقيم دعوی على التاجر حت ولول 
تكن السیارة تحت یده؛ لانّه ضامن, وله أن يقيم الدعوی على الضمون عنه يعني: الشتري 
الذي ميناه الفقیر له أن يقيم دعوی على هذا حتى ولو كان حاضراً في ا محكمة أو الجلسة 
الشرعية, فلو قال صاحب العرض: آنا ما آرید أن أقيم دعوى على المضمون عنه أنا أريد أن 
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أقيم الدعوى على الضامن فعلى قول المصيّف جيه له أن يقيم الدعوى على الضامن وهذا 
هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني : أنه لا يقيم الدعوى على الضامن مع الوجود والقدرة على المضمون عنه بحيث 
أنه يستوق أو هو موجود, فلو كان عندنا الضامن والضمون عنه وقال صاحب العرض: أا 
آرید الضامن؛ لأَنّهِ تاجر نقول: لا, أقم الحق على الذي اشتری السيارة من صاحب العرض 
وهذا هو قول المالكية وإليه ذهب شيخ الاسلام بل لعلا یلحق الضامن بالضرر. 

لذلك قال: (إوَلِرَتٍ احق مُطَالَبَةُ مَنْ شَاء منهما)) يعني: الضامن أو الضمون عنه هذا 
على القول الأول. 

(في احياة وَالُوْتِ) يعني: سواء كان الضامن أو المضمون عنه حييين أو كان أحدهما ميتاً 
أو كلاهما ميتاً, فله إذا مات الضامن له أن يقيم الدعوى على التركة, وكذلك المضمون عنه لو 
مات له أنْ يقيم إن شاء الدعوى على التركة, وإذا ماتا جميعاً فله أَنْ يقيم إن شاء على تركة 
الضامن أو إن شاء على ركة المضمون عنه, ولو مات التاجر كذلك له أن يقيم الدعوى على 
تركة الضامن التاجر حتى ولو كان ميتاً حتى ولو مع وجود الضمون عنه الحي. 

لذلك قال: (إوَلِرَبَ الحق)) يعني: صاحب الحق سواء كان قرضاً, أو كان ثمن مبيع, أو 
كان ديوناً في الذمة مثل: مهر الصداق وهكذا (مُطَالبَةُ من شاء منهما في الحياة وَالَوْت)) في 
الموت تقام على التركة. 

نم قال: (فَإِنَْ بت ذِمَةٌ الضَمُون عَنْهُ: برع الضَّامِنُ) يعني: إذا دفع الفقير الحق هنا 
تبرق ذمته وبناء عليه تبری ذمة الضامن؛ لأنُّ ذمة الضامن انشغلت بسبب شغل ذمة الضمون 
عنه (فَإنْ بت اون عَنْهُ)) بان دفع الحق ((برئ الضّامِنُ)) قال ابن قدامة له 
((وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم)). 

قال: (لا عَكْسْهُ) يعني: إن برئت ذمة الضامن ل تبر ذمة المضمون عنه حتى یُسدّد المضمون 
عنه الحق للضامن؛ لأنَّه كفله فيه. 

هذا قال: (فَإنْ بت ذِمّةُ المَضْمُونِ عَنْه) بأنْ دفع ما وجب عليه من حق ((بَرِىٌ 
الضَامنْ)) لأنَّ ذمته كانت مشغولة بذمة المضمون عنه فلم تنشغل ذمة المضمون عنه بدفع ما 


استحقه؛ فبرئت ذمته - أي: الضامن - (ا عَكْسّهُ) يعني: إن كانت ذمة الضامن برئت 
فذمة للضمون عنه لا زالت مشغولة هب أن یسدد حقّه للضامن. 


مه و 


قال: (َلا نت مَعْرِفَة الطَامن) يعني: لا يُشترط أنَّ الضامن یعرف (الَضْمُونَ عَنْهُ) مثلاً 
لو أن تاجراً دخل في محل بحاري وصاحب الحل التجاري قال: إِنَّ رجلاً آتی عندي باقي عليه 
ألف ريال وما دفع الألف ريال فقال التاجر: أنا آضمن لك الألف نقول: یصح, فلا یشترط 
أن يعرف من هو وجب عليه الحق. 

لذلك قال: ((ولا تُعمَبْرُ مَعْرفَةُ الضّامِن: الَضْمُونَ عَنْه)) والدليل أنَّ أبا قتادة حه ا 
تحمّل الدرهمين في ذمته في الحديث لم يكن يعرف من هو المضمون عنه فلا يشترط, فيقول: ما 
عليه من دين أنا أضمنه سواء كان عند خالد زيد صالح هذا أنا أضمنه. 

(«ولا نت مَعْرِفَة الضامن: الَضْمُونَ عَنْهُ) ما تعتبر يعني: سواء عرفه أو لم يعرفه, يعني: 
لو أن رجلا رأی رجلة ييكي قال: ما هذا عندك؟ فقال: أتاني رجل قوي وأشترى مني بعشرة 
ریالات وما أعطان إياها وقال: أعطيك إياها بعد شهر وأنا آخشی أن حقي یضیع فقال: أنا 
آضمن لك حقك لو ما أعطاك أنا أسدد لك نقول: يصح الضمان فلا يشترط معرفة المضمون 
عنه . 

قال: (وَلَهُ) يعني: لا یشترط أنَّ الضامن یعرف الضمون له فمثلاً: لو أنَّ رجلاً فقيرٌ نی 
للغني وقال: آنا آرید اَن أشتري كتاباً بعشرين ريالة هل تضمني فیها؟ فیقول: آنا آضمن ق 
الكتاب أي كتاب تشتريه من أي مكتبة أنا أضمنه إياه فلا يشترط معرفة المضمون له, فلا 
يشترط للضامن أن يعرف هل هي المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية, فيقول: 
أي محل تشتري منه أنا أضمن لك العشرين ريالاً من أي محلا تشتريه. 

لذلك قال: (ولا تعر مَعْرِفَةٌ الضَّامِنِ)) يعني: لا يُشترط للضامن حتى يصح ضمانه 
(الَضْمُونَ عَنْهُ وله 

قال: بل رضًا الضّامِنِ) يعني: فالذي يُعتبر هو رضا الضامن بحيث لا يكون مكرهاً, فإذا 
رضي الضامن - يعني: التاجر - قال: أنا أضمن هذا هو المطلوب ولا نشترط رضا المضمون 


عنه . 
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فلو أن تاجراً ضّمِنَ رجلاً عند صاحب معرض فلو قال صاحب المعرض: أنا ما أريد ان 
يضمنك هذا التاجر نقول: لا, ما ننظر إلى رضاك المهم أن حقك مضمون سواء من هذا 
الشخص أو غيره, فلا نأ إلى صاحب المعرض ونقول له: هل ترضى اد فلاناً يضمن فلاناً 
ما نشترط هذا. 

لذلك قال: رل رضًا الضّامِنِ)) وكذلك لا يُشترط رضا المضمون عنه, فلو أن المضمون 
له صاحب العرض قال: یضمنك التاجر خالد فقال الفقیر: لا, آنا ما رید أن يضمنن التاجر 
خالد نقول: لا, ما ننظر إلى رضاك ما دام صاحب العرض قال: یضمنك فلان ورضي الضامن 
يكفي يعني: نحن نشترط فقط رضا الضامن, لا ننظر إلى رضا الضمون عنه ولا نشترط رضا 
الضمون له. 

قال: (وَيَصِحُ صَمَانُ المَجْهُولٍ إِذَا آل إلى العلم) يعني: إذا آمکن أن يكون هذا اجهول 
معلوماً فيصح فيه الضّمان, مثل: لو أنَّ شخصاً أراد أن يدخل إلى السوق وأتى رجل" تاجژ 
وقال لصاحب السوق: کل ما سيشتريه منك فلان أنا أضمنه, ثم أتى بالسلعة الفلانية والفلانية 
والفلانية مس سلع لما ضمنه في البداية السلعة مجهولة, فلمّا أتى عند الحساب صارت معلومة 
مكيف ثلاجة ساعة جوال معلومة, فكل جهول يمكن أنْ يكون معلوماً يصح ضمانه, يعني: 
يصح ضمان المجهول إذا كان سنعرفه بعد وقت ما هو. 

يُخرج المجهول الذي لا نعرفه الذي لن يتبين علمه وهو قيمة المتلفات إذا لم تعرف, مثل: لو 
أن شخصاً أتلف أو سَرقَ منازل كثيرة لا يعرفها فنقول للمضمون عنه: هل تعرفها؟ قال: ما 
أعرفها, فكْر؟ قال: ما أستطيع أنْ أفكر كثيرة نقول: هذه مجهولة يتعدّر أن تكون معلومة فلا 
يصح الصّمان فيها لماذا؟ لأتما لن يُعرف قدرها في المستقبل فماذا يضمن؟ ما يضمن شيء ما 
يعرف. 

لكن لو قال: أنا سرقت خمسة سرقات سوف أحصيها فقال: أنا أضمنها نقول: يصح؛ 
لأسا سوف تؤول إلى العلم وهكذا, يعني: لا يشترط في الضّمان أن تكون السلعة المضمونة 
مشاهدة الآن بل يكفي أا ستكون معلومة. 

ثم قال: (وَالْعَوَارِي) العواري جمع عاريّة يعني: يجوز ضمان العاريّة فمثلاً: لو أنَّ شخصاً 
قال لآخر: أعطني سيارتك أريد أن أذهب با إلى مكة اعتمر فقال: من يضمن أك تغيد 
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سيارق أخشى أنّك ستسرقها؟ فأتى ناجر وقال: آنا أضمن لك هذه السيارة العاريّة نقول: 
بصح. 

قال: (والفصضوب) يعني: كذلك يصح ضبان ا مقضوت ق لو أن شخضا غضصب 
مكيفاً من آخر, وجده يحمله في الشارع ثم آتی شخص وأخذه منه غصبه منه أمام الناس, ثم 
طالب صاحب الحق بمكيفه فأتى شخص قال: أنا أضمن لك هذا المكيف المغصوب أعطيك 
قيمته أو أعطيك مثله, نقول: يصح ضمان المغصوب يعني: كأنّه يقول: يصح ضمان العاصي 
إذا اعتدى على الآخرين فيصح ضمانه. 

ثم قال: (وَالَْقبُوضٍ بِسَوْع) يعني: يصح كذلك ضمان المقبوض بسوم يعني: شخص قبض 
سلعة بعد أن سامها يريد أن يذهب بما إلى أهله أو إلى رجل آخر هل يوافق عليه أم لا؟ 

مثال ذلك: لو أن وجلا سام ساعة من صاحب ال قال: آنا آرید أن آشتري تلك الساعة 
لزوجتي بكم هذه الساعة؟ قال: هذه الساعة بألف ريال الآن ما في بیع قال: آرید أن آخذ 
هذه الساعة وأريها آهلي إذا وافقوا عليها اشتریها, فقال صاحب المحل: من يضمن لي نك 
تعيد هذه الساعة؟ فكان بجانبه شخص قال: أنا أضمن لك يصح. 

لذلك قال: (وَالْقَبُوضٍ بسَوْع)) يعني: قبضه بعد أنْ سامه إلى الآن ما اشترى سامه ثم 
ذهب به إلى أهله, فلولم يعد الشخص تلك الساعة لصاحب المعرض يضنها ذلك الشخص, 
هنا المقبوض بسوم هذه الصورة قبض وسام. 

الصورة الثانية: قبضها لكن ما سامها كذلك يضمنها يعني: قال: هذه الساعة أريد آن 
أريها آهلي إذا صلحت تشويها ما ساله بكم القيمة كذلك ما دام قبض يصح فيها الضمان, 
لکن إذا م يكن فیها قبض نقول: ما فیها ضمان يعني: مثلاً شخص قال: بكم هذه الساعة؟ 
قال: يلق وما أخذها إل أهله فما یتصور فیها الضمان؛ لأن الساعة ما زالت عند صاحب 
انحل وهکذا. 

لذلك قال: ((وَالَقَبُوضٍ بسَوع)) يعني: والسلعة التي قبضها الراغب في الشراء بعد أن 
سامها من انحل ليريها أهله أو صدیقه خارج احل, وکذلك السلعة إذا قبضها ولن یسمها بعد 
فمثلاً: قال: عندك جوال قال: نعم عندي جوال, قال: أعطني امحوال أريد أن أريه صديقي في 
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السيارة الآن ما سامه أخذ قال: من يضمن أخشى أَنّك لن ترجع؟ فيقول: يضمن فلان نقول: 
يصح لماذا؟ لاد فيه قبض وهكذا. 

قال: (وَعَهُدَةٍ اطییع) يعني: وثمن أو مثمن المبيع عند أحد الطرفين, مثل: لو أن شخصاً 
قال: أنا أريد أن آشتري منك هذه الساعة هل الساعة أصلية؟ قال: نعم الساغة اصلية, قال: 
من يضمن لي أتما أصلية؟ قال: یضمنها لك صاحب هذا زيد هذا الآن عهدة مبیم, يعني: ما 
رل المبيع في العهدة يخشى كل واحد من الطرفين خائف اد الآخر غير صادق نقول: يصح 
الضمان فيه, وكذلك العكس مثلاً لو أن شخصاً أراد أن يشتري ثلاجةً قال: بكم؟ قال: بألف 
ربالا وأعطاه مالاً فشك أن هذا الال مزوراً قال: من يضمن إذا كان هذا الال مرورا؟ یقول: 
يضمني فلاناً نقول: يصح. 

وقوله: ((وعْهْدَةٍ المبيع)) يعني: وعهدة تن أحد العوضین أو كلاهما مثلاً لو أن شخصاً 
أراد أن يشتري مكيفاً قال: آشك أن الکیف غير أصلي وقال: البائع أنا آشك أن نقودك 
مزورة, فأتني بضامن وأنا أتيك بضامن نقول: يصح لذلك قال: (وَعْهَدَةٍ اطجیع)) يعني: ما 
سيخرج من عهدة الآخر إذا شك الطرف الآخر في صدقه. 

قال: (لَا ضَّمَانُ الآَمَانَت) لماذا قال: لا ضمان الأمانات؟ لد الأصل أنَّ الأمين مصدق 
فلو تلفت الأمانة عنده وهو غير متعدي ولا مُفرّط ما يضمن, فإذا تلفت الأمانة ما دام أنَّ 


لأنَّ الأصل 


ع 


الأمين عليها لا يضمن من باب أولى لا نأي بشخص آخر يضمن ذلك الشيء؛ 
ما فيه ضمان. 

مثال لذلك: لو أنَّ مدرساً قال: خذ هذا القلم وأعطه لمدير المدرسة فأخذ هذا الطالب 
القلم وهو يسير أتى سارق فسرق القلم, فهو الآن ما فرط ما رَّالَ في المدرسة هل يضمن هذا 
الطالب؟ ما يضمن فلمًا كان هذا الوكيل لا يضمن فلماذا نقيم ضامناً عليه؟ أصلاً أنه لا 
يضمن, متى يضمن الوكيل صاحب الأمانة؟ يضمن إذا تعدَّى أو فط, فإذا تعدَّى أو فط 
يضمن وحينذاك كان يضمن يصح أنْ نقيم عليه ضامناً. 

قال: (بَلٍ التَعَدّي فیها) يعني: لو أنَّ المدير أعطى المدرس القلم فذهب به إلى البيت 
ووضعه فوق السيارة متعبّداً وتاركه, ثم أتى شخص وأخذ هذا القلم الآن فرط فما دام فّط 


۹۹ 


يضمن, فللمدير أن يقول له: أعطني خمسين ريالاً قيمة القلم فما دام أنه فط ويجب عليه 

هذا قال: ((لا ضَمَانْ الأمَاناتِ) لأنَّ الضامن لا يضمن (ّل النَعَدّي فيها)) فإذا تعدّى 
في الأمانات يضمن وكذلك إذا فرّط, تعدّى مثل: أخذ القلم وكسّره هنا الآن تعدى فيضمن 
فيصح أن نقيم عليه ضامناً, فرط هو أعطاه خمس مئة ريال في الشارع يمسكها بطرف آصابع 
يديه ثم سقطة وهو يسير بالسيارة وامواء أسقطه من يده هنا الآن فبّط المفترض أن يحفظ تلك 
الأمانة في جيبه ونحو ذلك, أما إذا ل یفرط فما عليه ضمان. 

فتبيئّن ما سبق أن الضّمان من محاسن الشريعة, وأنّ فيه توثقة لحقوق الآخرين حت يكون 
صاحب كل حق مطمئن لحيّّه إذا شاء أن يقيم ضامناً على حّه, وسبق لكم تفاصيل ذلك.* 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر الصیّف مه فيه أحكام الكفالة, وهي النوع الثالث من أنواع 
عقود التوثقة. 

الأول: الرَهن وسبق, والثاني: الضمان وسبق, وهذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع 
توثقة صاحب للق فده 

والكفالة جائزة بالكتاب وبالسّئَّة ولم يختلف فيها أحدٌ من أهل العلم, فأما الكتاب فقوله 
عز وجل: ال ن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ ڪٿ تون مَوْئِقًا من اه تأي به لا أ حاط بكم فا 
آنَوهُ مهم قَالَ الله عَلَى ما نَقُولُ وکیل [يوسف: ]٠٦‏ يعني: من يضمن لي أنْ يعيد ابني لي 
- يعني: هذا قزل یعقوب - فهم ضير أن یعیدوا إليه بدن آخیهم, والاجهماع أيضا دل علی 
ذلك. 

والكفالة هي: التزامُ رشيدٍ إحضارٌ بدن من وجب عليه حق لربّه. 

معنى هذا الکلام: ((التزام رشيد)) يعني: التزام بالغ عاقلٍ غير سفیه ((إحضارٌ بدن من 
وجب عليه حق لريّه)) أي: لصاحب الحق. 

وقوله: ((الترام)) يعني: أن يلتزم رجل ((إحضارٌ بدن)) رجل آخر يحضروه عند مَنْ؟ عند 
((من وجب عليه حق لربّه)) يعني: عند من يطالبه هذه هي الكفالة. 

إذاً الكفالة هي التزام الرجل بإحضار البدن لصاحب الحق, أما الضمان فليس فيها التزام 
(حضار البدن دو تايالم بسداد ذلك الديى وجب و ما قد حي الدین, ولا یلزم (حضار ار 
حضور الرجل الضمون عنه, أما الكفالة مثل: أن يبيع شخص على آخر مبلغاً وعنده رجل 
فقال: من يضمن لي أنَّك حضر ذلك البلغ فیکون عنده رجل یقول: أنا أضمن لك (حضار 
هذا الشخص, أو شخص آقرض رجلاً آخر وخشي أن يغيب عن البلد فقال: ومن يضمن لي 
انك تحضر وتعطيني البلغ فيقول شخص - مثل: أبيه أو أخيه الأكبر ونحو ذلك -: أنا أحضره 
لك إذا حل الدين. 

إذاً الضَّمان في الالیات ویدخل فیها ان الکفالة (حضار الان أحضر ذلك الرجل 
لكن لا التزم بما عليه إلا إذا تعدّر إحضار الرجل كما سيأتي المكفول فإنَّ الحق يكون على 
الكفيل. 


والكفالة يصح في الديون وهي على قسمين: ما دیون نقدية أو دیون عينية, فكلٌ دين 
على شخص سواء مالي أو عيني تصح فيه الكفالة. 

لذلك قال مله : (وَنَصِحٌ الكَفَالَُ) هنا المصيّف حذف كلمة مهمة وهي ببدنٍ (یکُلٍ 
عَيْنِ مَضْمُونَةِ) يعني: وتصح في إحضار بدن شخص عليه عين مضمونة مثل: العاريّة يعني: 
شي مضمولٌ, مثل: لو شخص استعار من شُ خص سيارة فقال صاحب السيارة: من يضم 
لي أك تحضر حتى تعيد الم السيارة؟ فيقول شخص آخر: أنا أضمن إحضار هذا الرجل هنا 
تُسكّى كفالة في عين مضمونة. 

وعين المضمونة يُخرج العين التي غير الضمونة مثل ما سبق لكم الوديعة غير مضمونة؛ لأنَّ 
المودع مؤتمن فيصدق فيما قال, وكذلك الشريك في شركة المضاربة مصدق فلو قال: خسرت 

فقوله: ((عَينٍ مَصْمُونَةِ) يخرج التي غير مضمونة مثل: الوديعة فإكا غير مضمونة لذلك 
قال في الضّمان هناك: ((لَا ضَمَانُ الأَمَاات)) لأَنما غير مضمونة مصدّق فيه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيِبَدَنِ مَنْ عَلَيّْهِ دَيْنُ) هذا القسم الثاني من عليه دين, القسم الأول: 
استعار من شخص مثلاً عيناً وین شخص يكفل بدنه لإحضاره عند صاحب الحق. 

القسم الثاني قال: ((وَيِبَدَنِ مَنْ علیه یْنْ)) فمن آقترض من رجل ألف ريال وقال: من 
هذا الرجل فیصح, ما نوع الکفالة هنا؟ نقول: كفالة في دين, القسم الأول: كفالة في عين 
كلك ی ك ركذتف لى آن وھ ر هن ره الو رزال وا اعات 
إياها إذا رجعت من سفري قال: ومن يضمن لي أنّك تحضر؟ فيقول شخص: أنا أحضره لك 

لا كانت الكفالة في الأعيان وق الدين قال: (لا حَدٌ وَل قصَاص) يعني: لا تصح الكفالة 
فيمن وجب عليه الحد أو القصاص؛ لأنّه لا تدخله الكفالة. 

قوله: ((لا ح)) مثلاً لو أن شخصاً عليه حدٌّ السرقة فقال الوالي: أنا أخشى أك تذهب 
فمن يكفلك؟ فلو قال شخص: أنا أكفل إحضاره إليكم نقول: لا, هذا حد فما يصح فيه 


الكفالة لماذا؟ لأنّه إذا تغيّب الرجل أو امتنع عن الحضور لا يُمكن أنْ نقيم الحد على الرجل 
الكفيل, فإذا لا يمكن إحضار الحد على الكفيل نقول: حينذاك لا يصح الكفالة في الحد. 

قال: ((وَلُا قصَاصّ)) كذلك من وجب عليه القصاص فلو أذ رجلاً قتل رجلاً آخر ثم 
خکم عليه بالقصاص وقال: آخرجونی من السجن من يكفلك؟ قال: يكفلني زيد نقول: هنا 
الكفالة لا تصح وقلنا: لا تصح؛ لأنَّ الحق لا ينتقل - وهو القصاص - إلى الکفیل. 

ادا تفا کت لاله لديو مواق غينية ام عاليةة زان كا عدر احضار. EN‏ 
ينتقل الحق إلى الکفیل ولولم یشترط ذلك في عقد الکفالة, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً آقرض آخر 
ملیون ريال وقال: من يضمن لي أن نحضرك إِلي؟ فقال رجل: آنا أحضر اليك هذا الرجل, لو 
غاب الکفول أو سافر أو ترب أو اختفی بأ صاحب الق وي للکفیل ویقول: آنت 
ضمنت لي إحضار ذلك الرجل الذي أقترض ملیون ريال ما أن تحضره وإما أن تدفع ما وجب 
عليه إذا لم بحضره يحب عليه أن يدفع الحق. 


نم بعد ذلك قال :ویر رضًا الكفيل, لا مَكْفُولٍ به) يعني: في الكفالة لا ننظر 
ی رضا الکفول فنقول: هل توافق أن یکفلك خالد؟ ما ننظر الیه, نا ننظر إل رضا الکفیل 
هل آنت تکفل زید؟ إذا قال: نعم يصح هنا الكفالة حتی لو قال الرجل ذاك: أنا ما أريد أَنْ 
يكفلني زید نقول: لا یعتبر رضاكك. 

فلو أن خض اغا من رجل آخر ساعة عارية هَدَة أسبوع وقال: من يكفلك؟ قال: 
والدي يكفلبي؟ فلو قال الكفول: ما أرضى أنْ يكفلك والدك؛ لأنَّ والدك قد يحابي معك 
نقول: ما ننظر إلى رضاك فيكفله والده حتى ولولم ترضى بذلك. 

وكذلك لو أنَّ رجلاً اشترى سيارة فقال: من يكفلك؟ قال: زوجتي تکفلني, فلو قال 
صاحب العرض: أنا ما أريد زوجة, نقول: أصلاً ما يُشترط رضاك وا نشترط رضا الزوجة 
فأنتٍ أُيُّنها الزوجة هل ترضين أن تكفلين زوجك؟ إذا قالت: نعم فيصح عقد الكفالة. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ مَاتَ) يعني: الشخص المكفول برئت ذمة الكفيل, فلو أن شخصا 
يطالب آخر مئة ألف ريال وقال: أنا أحضركم إياه ثم بعد يومين مات الرجل المطالب بالحق 
وهو المكفول لا يرجع المكفول له على الكفيل ويقول: أنت كفلت هذا الرجل الذي مات بمئة 
ألف أعطني حقي نقول: لا, مات وإذا مات فالكفالة لا ینتقل الحق إلى الكفيل. 


يعني الآن يُعدّد المصيّف مه ما هي الأمور التي ثبري الكفيل من الكفالة, الأمر الأول: 
الموت - يعني: موت المكفول - فمثلاً: لو أن شخصاً عنده عاملا فهرب بعد أنْ قتل وسرق 
عشرين ألف ريال وهو كافله في الإقامة مثلاً, ثم بعد ذلك مات في الحادث بعد أن سرق 
نقول: الكفيل ليس عليه شيء لا يعيد المبلغ وكذلك يُسقط عليه الحد لو كان قد حُكِمَ عليه 
بالحد وهكذا. 

قال: (أَوْ تفت العَيْنُ) يعني: التي كُفِل بما الكفيل مثل: سيارة (يفِغْلٍ الله تعَال) مثل: 
السيول أو زلزال, أو حجارة تساقط من الجبل والسيارة تحت الجبل ونحو ذلك أيضاً لا يضمن 
الكفيل. 

فمثلٌ: لو أن صاحب المعرض ا آراد شخصاً أن يشتري قال: أخضري لى کفیلاً قال: آنا 
آحضر لك جارنا یکفلون في السيارة, ثم أخذ هذه السیارة ووضعها عند بيته فأتت صاعقة 
فأحرقت السيارة ثم هرب صاحب السيارة, فلو أتى صاحب العرض وقال: إِنَّ السيارة الآن 
احترقت بفعل الصاعقة وأنا بعت عليه السيارة بمئة ألف ريال آعطني قيمتها نقول: لا, الإتللاف 
هنا بفعل الله تعالى سبحانه فلا یلزم الكفيل أن يدفع لك هذا المبلغ. 

وقوله موه (بفِعْلٍ الله تَعَالى)) يخرج إذا كان الاتلاف بفعل آدمي, فمثلاً: لو أنَّ 
شخصاً أحرق هذه السيارة ثم لما رأى صاحب السيارة أنَّ السيارة احترقت هرب, فلو أنت 
صاحب المعرض إلى الكفيل وقال: أدفع لي قيمة السيارة التي احترقت فاد صاحب الحق هرب 
نقول: يلزمه حینذاك أن يدفع المبلغ؛ لاد التلف هنا بفعل آدمي ثم بعد ذلك للكفيل له أنْ 
يطالب من أتلف تلك السيارة, فيقول: أنا دفعت لصاحب المعرض مئة ألف أنت أدفع لي 
قيمة مئة ألف التي دفعتها لك, فإذا كان بفعل آدمي يضمن الكفيل وإذا كان بفعل الله تعالى 
لا يضمن الكفيل. 

الحالة الثالثة التي يبرأ فيها الكفيل قال: (أَوْ سَّلَّمَ) أي: المكفول (نَفْسَهُ) لصاحب الق 
(بَرَِ الکفیل) حينذاك ذمة الكفيل تبری, وتسليمه لصاحب الحق سواء المكفول هو الذي 
سم نفسه قال: ماذا تريد مني؟ أو أَنَّ الكفيل أحضره قال: هذا الذي تطالبه خذه عندك افعل 
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به ما تشاء حينذاك تبرى ذمة الكفيل فيما وجب على المكفول من حق. 


وبناء على ما تقدّم في الكفالة تظهر الفروق بين الضّمان والكفالة فيما يلى: 

الأمر الأول: الضَّمان يكون في الأموال - يعنى: فيما وجب من مال - , آما الكفالة فهى 
اقا رم ملي رن ای هري اكد ار للا 

الأمر الثاني: الضَّمان مثل ما سبق لکم قال: ((وَلِربَ الحَق مُطَالَبَةٌ مَْ شَاء منهما في احباة 
وَالمُؤت) سواء یطالب الضامن أو للضمون عنه, أما في الكفالة فلا ُطالب سوی الکفول ولا 
يحب على الکفیل الحق إلا إذا تعيب أو تب فلو اد الکفیل والکفول کلاهما حضرا الدعوة 
لا تقام إلا على الکفول ولا تقام على الکفیل, آما في الضمان فله أنْ يقيمها على الضامن 
أو الضمون. 

الأمر الثالث ف الفرق بینهما: أنَّ الضامن لا يسقط عليه الحق سواء هو مات أو الضمون 
مات يعني: تدفع تدفع سواء آنت مت من التركة يؤخذ, الضمون عنه مات يؤخذ أو كذلك 
الضمون له مات یعنی: أن الان لا یسقط بالوت, آنا الکفالة تسقط جرت الکفول ومن 
باب أولى تسقط بوت الکفیل, فلو مات الکفیل ما يأتي صاحب الحق ویقول لأولاده: والدکم 
كفل إحضار زيد فأنتم أحضروه نقول: لا عوته للا تطالب تركته أو ورثته بذلك, أما 2 
الضّمان يظالب هو إذا مات التركة المضمون عنه سواء حى أو ميت يجب عليك آنت أيّها 
الضامن تدفع لصاحب الحق حقّه. 

a‏ أن الفروق بین العتمان والكفالةة :أن الضّمان ف حقوق الاخرین, آنا 
الكفالة فهى في البدن إحضار الأشخاص, الأمر الثاني: أنه لو حضر عندنا الكفيل والکفول 
الدعوة لا تام إلا علی الکفول, ما الصّمآن فلصاحب الق أن یطالب الضامن أو 
الضمون عنه, الأمر الثالث: أن الكفالة تسقط بالوت أما الضّمان فلا یسقط بالوت. 

إذاً الضّمان أشد وأقوی ولو أن صاحب الحق قيّد في الكفالة وقال: أريدك أَنْ تکفله كفالة 
غرم وأداء كما هو يعمل به مثل: في معرض السيارات أو ق غيرهم نقول: مقصودهم بهذا هو 
الضّمان, فمعنى قوله: ((كفالة غرم وأداء)) يعنى: هذه كفالة مشروطة باعا كفالة غرم وأداء 
فيصح هذا الشرط, ولو قال أنا أ كفل لكم زيداً بدون كفالة غرم وأداء نقول: المقصود من ذلك 
الكفالة التي ذكرها المصيّف, ولو قيّدوا فقال: أنت تكفله سواء أحضر الحق أو لم يحضره أنت 
تدفعه لولم يدفعه, نقول: هم ذكروا بصيغة الكفالة لكن في حقيقتها هي ضمان.* 


(بَابُ اخوالة) 


الحوالة لغةً: هي التحول من شيو إلى شيء. 

وشرعاً: هي نقل ذمة الدين إلى ذمة أخرى, أو نقل الذمة إلى ذمة أخرى. 

وهي ثابتةٌ في الست وبالإجماع ودلّ عليها أيضاً القياس, فمن السُتّة قول التي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((وَإِذَا نیع حدم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَْ)) رواه البخاري ومسلم, وفي رواية أحمد: 
(مليَحْتَل)), ودل عليها أيضاً الإجماع. 

ومثال اموالة: لو أن شهضا یطالب رجلاً آخر بعشرة آلاف ريال فأنت اشتریت قاذ من 
محل بعشرة آلاف ريال فقال لك صاحب امحل: أعطبي عشرة آلاف ريال أنا أطالبك ها منذ 
شهر, فتقول له: أنا أطالب زيداً من الناس عشرة آلاف أنا أحلتك عليه خذ حقّك الذي 
تطالبني به منه؛ لا أنا أطالبه بعشرة آلاف وأنت تطالبني عشرة آلاف أذهب إلى زيد فقد 
أحلتك عليه هذا معنى ال حوالة. 

مثال آخر: لو نك تطالب مثلاً صاحب ال التجاري معة ريال فاا شخص وقال: آنا 
أريد ان تقرضني معة ريال فیصح أن تقول له: أنا أطالب صاحب البقالة بمغة ريال أحلتك عليه 
خذ منه القة هذه حوالة. 

والحوالة من عقود الارفاق وهي من سماحة الشريعة؛ لأنَّ فيها نفعاً للمحال فقد باطل به 
الغتي فیحله إلى ذلك الرجل فقد یعطیه ذلك الرجل حقّه, وأيضاً فيها نفع إلى ا لمحيل فبدلاً أن 
يذهب ویأخذ مبلغاً ويعطيك الحق تقول له: خذه من فلان وهكذا, ولكن الحوالة تشترط ها 
عدة شروط. 

لذلك قال مه : (لا تصٍخ الا عَلَى ین مُسْمقِرٍ) عندنا محيل, وحال عليه, ومحال 
وبعض أهل العلم يُسيِّيه محتال, فا محيل هو الذي يطالب شخصاً حمّاً, وا محال إليه الذي أنت 
تطالبه بحق, وا محال الذي أتاك يريد أن يأخذ منك شيعاً. 

قال ذلك: مثلاً آنت تطالب صاحب كل تحاري تطالبه الت رال أنت لو أحلت 
شخصاً نستّی محيل, وصاحب امحل التجاري محال علیه, ولو أتاك شخص يريد منك مبلغاً 
وترید أن تحوله إلى صاحب امحل التجاري نقول: ذاك رجل محال أحلناه إلى صاحب الحل 
التجاري. 


فقوله: ((لا تصحْ إلا عَلَى ذَيْن مُسْتَقِرٌ)) يعني: على امحال عليه فلابدٌ أن يكون احال 
عليه الدين الذي تطالبه به ديناً مستقراً 0 في الذمة, مثل: القرض, ومثل: ممن مبیع, ومثل: 
تمن أجرة وعوض خلع وصداق وهكذا ما هو فيه عوض أو دين. 

مثال ذلك: لو أن زوجة أرادت أن تخالع زوجها بكم تخالعين زوجك؟ قالت: أخالعه 0 
خسن أل ريال, فقال الزوج: أعطيني سین ألف ريال, فقالت: ما أعطيك أنا أطا 
صاحب العمارة التي بجواري خمسين ألف ريال حوّلتك إليه, هنا الخلع ديناً مستقراً في ذمة 

فهناك ديناً مستقراً وهو القرض الذي تطالب به الزوجة صاحب العمارة, فما دام الثمن 
ا محال عليه أو العين ا محال عليها مستقرة يعني: واجبة السداد فحين ذاك تصح الحوالة عليها. 

وقوله: ((لا تصح الا عَلَى دَيْنِ مُسْتَفرِ)) يخرج الدين غير الدين المستقر, مثال ذلك: دين 
المكاتبة, ومثل: نمن المبيع زمن الخيار سواء خيار اجلس أو خيار الشرط, ومثل: أجرة منفعة لم 
ينتفع كنا إلى الآن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال لآخر: أنا أريد أن أشتري منك عمارة بكم العمارة؟ قال: 
بمليون ريال, فقال البائع: ما عندي مانع وقال المشتري: أنا أشترط عليك خيار شرط وهو أ 
الخيار يمتد إلى شهر كامل حتى أفكر في الشراء, هل الآن الدين وهو المليون ريال استقرٌّ على 
اللشتري؟ ما استقر يعني: هل البائع له الحق أن يطالب المشتري يقول: أعطني مليون ریال؟ لا, 
لماذا؟ لأَنّه ما زال في فترة الخيار فالعقد لم یلزم بعد 

فلهذا لو أنَّ رجلاً قال لصاحب العمارة: أعطني مليون ريال قرضاً فلا يصح لصاحب 
العمارة أن يقول: إِنَّ هناك مشتري اسمه خالد اشترى مني عمارة بمليون ريال لكن له الآن خيار 
الشرط قد يشتري وقد ما يشتري, فهنا الدین غیر مستقر علی خالد الشتري غلايد أن يكون 
الدین مستقراً على احال علیه. 

وكذلك مهر الزوجة إذا لم يُدخْل با, الصداق غير مستقر يعني: لا يستقر مهر الزواج إل 
بالدخول فلو مثلاً: رجل أصدق امرأة مئة ألف ريال صداقاً شا أعطاها إياه ولم ختل يما ول 
يحصل دخولٌ بما, إلى الآن الصداق غير مستقر كيف غير مستقر؟ يعني: مکن أنْ يُطلّق الزوج 
زوجته قبل الدخول والخلوة فإذا عادت وطالبة بحقها فقط نصف الصداق, فالنصف الثاني غير 


ن 


مستقر ممكن أن يقول الزوج: ما أريد أن أتزوج أعطني الخمسين بقية المئة فهنا غير مستقر, فلو 
أتى صاحب معرض وقال: أنا بعتك سيارة بمئة ألف ريال أعطني إياها لا يصح للزوج أن 
يقول: أنا أحلتك على زوجتي في قد أصدقتها مئة ألف ريال لماذا؟ لأنَّ الدين غير مستقر في 
حقّها قد هو لا يُكمل الزواج فيعاد إليه الصداق. 

وكذلك لو ان رجلاً أتى للمرأة وقال لها: أعطني مئة ألف ريال فلا يصح للمرأة أن تقول: 
خذ من زوجي الذي لم يدخل بي بعد مئة ألف ريال فا أحيلك عليه لماذا؟ لاد الصادق في 
حقها إلى الآن غير مستقر فقد يُطلّقها الزوج فلابدٌ من دين مستقر أين؟ على امحل عليه وهو 
هنا مثلا الزوج, وكذا دين المكاتبة, وكذا الإحالة في فترة خيار الشرط وخيار اجلس. 

ثم قال: (وَلَا يُعمَْرُ) يعني: ال حوالة (آسْتراژ الْمحَالٍ فيه) مثال هذا مثلاً: لو أن زوجهٌ تريد 
أن تطالب من أحدٍ مالاً, ثم حالته على الزوج ا محال فيه الآن ما هو؟ الصداق محال فيه فلا 
يلزم أنْ يكون المستقر سوى ا محال عليه, أما ا محال فيه أو ا محال لا یلزم فيه الدين. 

مثل: رجلاً محالاً لو فلان يطالب رجلاً آخر بمئة ألف ريال الدين المستقر الذي لا نريده 
الآن مثلاً الزوجة دينها غير مستقر فنقول للزوجة: أنا أحلتك على الدين الذي غير مستقر 
الآن على الدين المستقر على ا محال عليه الثاني واضح؟! 

أوضِّح أكثر صداق المرأة غير مستقر كذا يمكن الزوج يُطلّقها فيصح للزوج أن يقول: 
صداقك آینها المرأة مئة ألف ريال خذيها من صاحب العمارة الذي أنا أطالبه بمئة ألف ريال 
ما هو المستقر؟ دين صاحب العمارة, وهل دين المرأة التي تطالبني به مستقرا؟ لا, غير مستقر 
يمكن آن يُطلقها فدينها غير مستقر يجوز أن أقول: أذهبي إلى صاحب العمارة خذي منه 
حقك؛ لأنّه بالإمكان أنْ أطلقها وأقول: ليس لك حق لا تذهبين إليه, أو أقول لصاحب 
العمارة: لا تعطها فقد طلقتها وهذا صك الطلاق واضح؟! 

مثال آخر: في خيار الشرط أو خيار انجلس يصح أن أقول للمشتري: خذ ما أطالبه بك 
- لو آتاني - خذه من زيد وأعطه لصاحب العمارة, فهنا الدين غير مستقر على المشتري؛ 
لأنّه لا يزال في فترة امخیار ممكن يقول: ما أريد الشراء, فلو أتانى هذا المشتري وقال: أنا أريد 
شراء عمارة وأنا الآن في مدَّة خيار الشرط مضى منها عشرة أيام وبَقِي عشرون يوماً آقرضتي 
مليون ريال هل دينه هو مستقر؟ ما استقر؛ لأنّه قد يبطل البيع فأقول له: أنا أطالب خالد 


بمليون ريال أحيلك عليه هل دينه مستقر؟ لا غير مستقر كيف غير مستقر؟ لأنّه إلى الآن البيع 
م ينعقد بينه وبين صاحب العمارة. 

مثال ثالث حتى يتضح عندكم: عندنا دين المكاتبة لو أنَّ رجلاً مكاتباً أتى إل وقال: أنا 
أريدك منك أن تساعدن على الكتابة تقرضني قرضاً بخمسة آلاف ريال لماذا؟ قال: أنا کاتبت 
سيدي أعطيته خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف أقرضني خمسة آلاف يصح أن تقول: أنا أطالب 
خالد بخمسة آلاف أحلتك عليه هل العبد دینه مستقرا؟ لا, الکتابة غير مستقر اذا غير 
مستقر؟ لأن له أن یقول: لا آرید أن آکاتب نفسي. 

إذاً نشترط أن یکون الدین مستقراً على الذي سیدفع البلغ وهو احال عليه, آما احال 
الذي سوف یستلم للبلغ ما نشترط أن یکون دینه مستقراً وا نشترط أن یکون الدین مستقراً 
على احال عليه؛ لأنَّه هو الذي سوف یدفع فذمته شاغرة ولازمة يحب عليه أنْ یدفع سواء 
للمحیل أو للمحال, یدفع یدفع آما للمحیل أو للمحال. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيُشْترَطُ) يعني: في الحوالة (أتقاق الدَيْْنِ جنساًء ووصفا وف 
وَقَذْراً) هذه أربعة أمور يشترط فيها في الحوالة. 

(آثَقَاقَ الدَّيْتَيْنِ)) بين احال عليه وبين الحال, أنا الآن محيل وأتاني شخص وقال: أنا 
أطالبك بألف ريال أعطني ألف ريال فأقول له: في ذمتي لزيد ألف ريال أنا أحيلك عليه هنا 
(آثَقَاقَ الدَّيْتَيْنِ)) ما هما الدینان؟ الدين الأول أنا أطالب امحال عليه, الدين الثاني احال 
يطالبني به فاتفق الدينان فيصح أن يدفع المحال عليه للمحيل المبلغ, لذلك قال: راماق 
الدَّيْتينِ) أي: بين الحال عليه وا محال فيكون دينهما واحد. 

قال: ((جِنْساً)) مثل: ريالات ريالات, دولارات دولارات, سيارات سيارات, أرض أرض, 
وهكذا لاب من الاتفاق. 

يعني: لو قال شخص: أنا أطالبك بأرض قيمتها سین ألف ريال فيقول له: أنا أطالب 
خالداً بعشرة مكيفات خذها منه, هنا لم يتفق الدينان في الجنس, مكيف وأرض فلابدٌ من 
اتفاق الجنسين: 


وكذا لو قال له: أنا أطالبك بعشرة سجاجيد فيقول له: أنا أحلتك على زيد؛ لا أطالبه 
بعشرة مكيفات هنا الجنس اختلف فلا تصح الحوالة, لكن أنا أطالبك بعشرة مكيفات يقول: 
نعم وأنا أطالب الشركة بعشرة مكيفات أحلتك عليهم خذها منهم يصح. 

ثم قال: ((وَوَضْفاً)) الوصف يعني: في الحداثة والقدّم, والجودة والرداءة فمثلاً: لو أن شخصاً 
أتى إليك وقال: أنا أريد منك السيارة الجديدة التي أقرضتك إياها التي عة ألف ريال فلا يصح 
أن تقول: أحلعك إلى خالد مان كنفة خذها منه لاذا؟ لاد الوصف اختلف ى الدینین, 
لکن لو أنت تطالبه بسیارة جديدة وهو يطالبك بسیارة جديدة تصح حینذاك الحوالة. 

قال: (وَوَقْعَا) يعني: في الأجل والحال, فمثلاً: لو أنت تطالب شخصاً ملیون ريال الآن 
حالّة, ثم أتاك ذاك الرجل وقال: أعطني ملیون ريال أنا أطالبك با فتقول: أحلتك على زید 
خذها منه يصح. 

ولو أنت تطالب زيداً بعشرة آلاف ريال ثم أتاك خالد وقال: أنا أطالبك بمليون ريال بعد 
شهر أنت تطالب الأول عشرة آلاف بعد شهر والآن أتاك وقال: أنا أريد منك عشرة آلاف 
أدفها لي فما تصح الحوالة أن تحيلها إليه؛ لأنَّ سداد ذلك لك بعد شهر والمقصود سدادها 
الآن, فلابدٌ من الاتفاق في الوقت. 

ومثلاً لو أنت تطالب شخصاً مئة ألف ريال بعد سنة يُسددها لك ثم أتاك شخص وقال: 
أنا أطالبك بخمسين ألف ريال بعد سنة تسددها لي فتقول له: أحلتك على فلان أنا أطالبه 
بخمسین آلف ريال بعد سنة يعد سنة آذهب خذها منه تصح الحوالة. 

ثم قال: ((وَقَذْرا)) يعني: لابدٌ أن یکون نفس البلغ معة آلف مئة آلف, سیارتین سیارتین, 
عشرة مکیفات عشرة مکیفات وهکذا. 

ثم قال: (ولا ُتَر الفاضل) يعني: لا يؤثر ما زاد على دين الحال عند احال إليه, مثالُ 
ذلك: لو أنت تطالب رجلاً بمليون ريال ثم أتاك شخص وقال: أنا أقرضتك خمسة آلاف ريال 
أعطني إياها يصح أن تقول له: أذهب إلى زيد أنا أطالبه بمليون خذ منه حقك خمسة آلاف 
ريال ما هو الفاضل؟ فاضل الآن تسع مئة وخمسون ألف ريال فهو يأخذ حقه خمسة آلاف 
من اللیون وتبقى المليون في ذمة امحال الیه للمحیل لا عکس. 


كيف لاعکس؟ لو أن شخصاً نت تطالبه بخمسین آلف ريال قا رجا قال: آنا طاليك 
ملیون ريال على قول الصیّف موه لا يصح أنْ تحليه إلى احال إليه؛ لعدم الاتفاق في 
الدینین من ناحية القدر هذا أعطاك ملیون وذاك فقط عنده مسون ألف ريال هذا في الشاحة. 

لکن لو رَضِيَ قال: أنا موافق آخذ ولو خمسين أفضل من آن أخسر ملیون ريال فهذا شأنه 
له أنْ يرضى بذلك, لکن عند النزاع نقول: لا, هذه حوالة لا تصح؛ لعدم اتفاقها فأنت أُيّها 
احیل لا تخدع احال وتعطیه بأقل من الدين عند احال إليه. 

لذلك قال: ((وَلَا یویر القاضل)) يعني: لو نت تطالب معرض سیارات تطالبهم بعشرة 
سیارات فأتى شخصٌ وقال: آنا آطالبك بسيارة يصح أن تقول له: أحلتك إلى العرض الفلا 
خذ سيارة والفاضل يبقى لي يصح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا صَحََتْ) يعني: الحوالة (نَقَلَتِ احق إلى ذِمّة ا حال عَلَيْه) الذي 
هو مثلاً صاحب البقالة أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال فأتاني زيد وقال: أعطني عشرة آلاف 
قلت له: خذها من صاحب البقالة. 

قال: (وَبَرَِ المجيلٌ) خلاص لا تأ ال أنا حولتك إلى فلان حتى ولو مات فلان؟ حتى 
ولو مات فلان تُطالب التركة, حتى ولو أفلس؟ حتى ولو آفلس تطالبه هو آنا أحلتك فتكتب 
ورقة أنا أحلتك على صاحب البقالة بعشرة آلاف ريال, فاذا كان ثبت أنت تطالب صاحب 
البقالة عشرة آلاف ريال خلاص لو أتاك هذا الرجل وقال: أعطني العشرة صاحب البقالة هرب 
نقول: ما ترجع ال آنا أحلتك إلى صاحب البقالة. 

لهذا قال: ((وَبَرَِ المجيلُ)) وهذا بخلاف الضّمان, الصَّمان لو سدّد الضامن تبريء ذمة 
المضمون عنه؟ ما تبرى, والكفالة لو أقام الدعوة على الکفول هل تبرى ذمة الكفيل؟ عندنا 
الآن رجل مكفول لو دفع الرجل الكفيل هل تبرى ذمة المكفول؟ ما تبرى لاذا؟ لاد الكفيل 
يطالب المكفول, أما الحوالة انتقلت تماماً فتبرى ذمة امحيل. 

يعني: ليست الحوالة كالضمان وليست كالكفالة يرجع أحدهما على الآخر, وما الحوالة لا 
يرجع ا محال إلى احیل تماماً يقول: آنا أحلتك ما تأتيني أبداً, وكذلك الزوج لو أصدق زوجته 
مئة ألف ريال ثم دخل بما فقالت: أعطبي حقي فقال: حقك عند فلان آنا أطالبه بمئة ألف 


۱۱ 


ريال بمذا السند أحلتكِ عليه, فهنا الزوجة لا تطالب الزوج البثّة لو قالت: أعطني صداقي 
فتقول ها: صداقك عند زيد أنا أحلتك ما تکلّمني في الصداق. 

لذلك قال: (وَإِذَا صَحْتَّ: نَقَلَتِ الحقّ ال ذمَة المحالٍ عَلَيْه) وهو احال إليه أيضاً 
ويُسمى محال إليه (وَبَرِنَ المجيل)) لماذا بر انحیل؟ لاله أصلاً يطالب شخصاً آخر. 

فان عا شق أن احوالة من محاسن الشريعة کیف؟ لآل تبری ذمة اليل إذا أحال من 
محال إلى محال عليه فيه تسهیل له, وكذلك قد یکون نفع للمحال؛ لألّه قد یکون هذا الذي 
يطالب الشخص ياطل فقد يحليه إلى شخص لين سهل يعطيه حقّه, ويا - إِنْ شاء الله - 
بقية أحكام الحوالة. * 

لا ذكر الصیّف موه أن الحوالة إذا صكّت نقلت الحق إلى ذمة المحال إليه وبرئ الحيل, 
ذكر بعد ذلك أنه لابدٌ أن يُشترط رضا المحيل فلا يذهب المدين إلى من يطالب المحيل بشيءٍ 
من الدين ويقول: إِنَّ فلاناً يطالبك بمبلغ فأعطني إياه, فلابدٌ من رضا المحيل. 

قال ذلك: لو أن شخصا یطالب آخر بالف ريال فتاه رجا وقال: آنا أطالبك بألف 
ريال أحلني إلى خالد فلو قال: ما أريد أنْ أحيلك إلى خالد آنا سوف أعطيك البلغ بعد سنة, 
فهنا نشترط رضا احیل لاب أن يرضى امحيل با حوالة. 

فلو قال: حوّلتك على خالد نقول: تصح الحوالة, وإذا قال: أنا لا أريد أن أحيلك على 
خالد ثم ذهب ذلك الرجل إلى خالد وقال: إِنَّ زيداً يطالبك بألف ريال أعطني إياها فلو أعطاه 
إناها لا سا حوالة فیضمن خالد حق الرجل؛ د زیداً آخذها منه بغیر حق فلابدً من 
رضا الحيل, يعني: لاب أن يقول ا محيل: أحلتك على خالد أذهب إليه هنا تصح ال حوالة. 

لذلك قال: وت رضَاهُ) يعني: يُعتبر شرط رضا الحيل (لا رضًا الخال عَلَيْ) فالرجل 
امحال عليه لا نستأذنه ونقول: إِنَّ فلاناً سوف یوّل عليك مبلغاً كذا وكذا لماذا؟ لأنَّ ذلك 
الرجل وهو زيد مأمورٌ بدفع الحق إما لصاحب الحق, أو لمن أحيل إليه من قبل صاحب الحق, 
لذلك لا يشترط رضا ا محال عليه. 
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فلو أن رجلاً تاجراً طرق رجل عليه الباب فقال: أنا أريد مئة ألف ريال حوّلني عليك زيد؛ 
اي أنا أطالبه بمئة ألف ريال فلو قال ذلك التاجر: أنا ما أعرفك لن أدفع لك شيء وما 
رضيت بذلك الحوالة, نقول: لا يشترط أنّك ترضى بمذه الحوالة المهم عندنا رضا الحيل, أما 
ا حال عليه فلا ننظر إلى رضاه من عدمه. 

قال: (وَلَا) نشترط (رضًا الْختال) يعني: احال إذا كانت الحوالة (عَلَى) رجل (مَلِيءٍ) 
يعني: غني, والملأة يدخل تحتها ثلاثة أمور: مليء في قوله وبدنه وماله, مليء في قوله يعني: ما 
بماطل, وماله يعني: عنده قدرة على السداد, وبدنه يعني: يمكن أن يقام عند السلطان لأخذ 
الحق منه لو ماطل أو تأخر. 

أما إذا كان مفلساً كما سيأتٍ وهو لا يعلم لا تصح الحوالة, وكذلك لو كان رجلاً مماطلاً 
لا تصح ال حوالة عليه, وكذلك إذا كان الرجل ذا بدنٍ يعني: ذا قوة ووجاهة عتنع الوصول إلى 
امحكمة یتعدّر عليه كرجل معروفي بالبطش ونحو ذلك كذلك لا يصح الحوالة عليه. 

أما إذا كان رجلاً مليء يعني: لا بماطل وعنده قدرة مالية ونستطيع لولم يسدد أن يُرفع أمره 
إلى القاضي فحينذاك لا نشترط رضا الحال؛ لقول اي ك (وَمَنْ أجيل عَلَى مَليء فَلْيَخْتَل)) 
وقال: «وذا نب أَحَدُكُمْ عَلَى مليء لیب فهنا أمر بان يتحول إلى ذلك الرجل. 

لهذا قال: ((وَلَا رضا الختا عَلَى مَلِيءٍ)) ويُفهم منه أله إذا كانت الحوالة على رجل غير 
مليء له احق أن يمتنع فيقول: ذاك الرجل غير مليء أو ممتنع أو معروف البطش في البلد, آنا 
لا أرضى بال حوالة نقول: له أن يمتنع على ذلك. 

إذاً رضا احتال لا نشترطه لا ذا كان الرجل غير مليء, فهناك نقول: هذا الرجل غير 
مليء هل ترضى أو لا ترضى. 

قال: (وَإِنْ بَانَ) أي: الحال إليه (مُفلِساً) يعني: ظهر أنَّ أمره مفلس ما عنده مال ( 
يَكُنْ) يعني: الحال (رضي: رَجَع به) يعني: برجم احال إلى احبل ويقول: أنت أحلتني على 
مفلس أعطني حقي ما أرضى بال حوالة. 

لذلك اشترط المصيّف قال: ((13 يكن رَضِيَ)) يعني: الحال, فلو قال احیل: أنا أحليك 
على خالد لكن انتبه خالد مفلس هل تريد أنْ أحيلك عليه؟ فلو قال: نعم أنا أعرفه أنه مفلس 
سوف أذهب إليه وأخذ الحق منه؛ لا أنا أعرف كيف استخرج الحق منه, فنقول: هنا أنت 
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تحوّلت إليه برضاك فتبرى ذمة الحيل, أما لو قال له: أنا أحلتك على زيد وظی خالد أذ زيداً 
مليء ثم لما طرق عليه الباب قال: أنا أريد مئة ألف ريال حوّلني إليك خالد فقال: أنا مفلس 
عندي صك إعسار انظر ال فنقول: لا تصح الحوالة هنا ويرجع احال إليه إلى اميل ويقول: 
أنت حوّلتني إلى مفلس أريد حقي منك. 

لذلك قال: ((وَإِنْ بَانَ)) يعني: الحال إليه ((مُفْلِساً)) بشرط (وَ يَكُنْ)) يعني: المحال 
((رَضِي)) باه مفلس وعلع, فإذا كان لا يعلم وبان أنه مفلس قال: ((رَجَعَّ به)) يعني: رجع 
احال إلى امحيل ويقول: أنت حوّلتني على مفلس فما أريد حقي إل منك له ذلك. 

5 بعد ذلك ذكر المصيّف مه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى: إذا كانت الحوالة بثمن 
مبيع ثم بان أن البيع باطل أو مس البيع, والمسألة الثالثة: ما حكم تكرار الحوالة هل تصح أم 
لا تصح؟ 

هنا قال: (وَمَنْ أحیل بِكَمَنِ مبيع» أو أجيل عَلَيْهِ به) هنا مسألتان: المسألة الأولى: (وَمَنْ 
أحيل بقمن مییع)) جوابما: (قَبَانَ ی بَاطلاً: فلا حَوَالَةَ) يعني: لا تصح الحوالة هذه المسألة 
الأولى , مثاطا: و أن شخصاً باع سيارة وقال: هذه السيارة بعتك إياها بمئة ألف ريال فقال 
صاحب السيارة: أعطني البلغ قال: خذ البلغ من خالد, فذهب إلى خالد وقال: ان صاحب 
السيارة حوّلني عليك أريد منك مئة ألف ريال فقال: أعطيك المئة ألف ريال انتظر على شهر, 
ثم من الغد تبن أن صاحب السيارة ليست ملكا له وا باع سيارة جاره هنا البيع باطل؛ لاه 
باع ما لا علك فلمّا باع ما لا علك الثمن حوّله على زيد, زيد هنا ذهب إليه البائع وقال: 
أعطني القيمة فلمًا بان أذ البيع باطل نقول: الحوالة تبطل؛ لاد ما بي على باطل فهو باطل. 

قثا آخر: لو أن شخصاً باع جوالا بألف ريال قال: آعطني ألف ريال قال: خذ الألف 
ريال من صاحي أمن, ثم ذهب إليه وقال: أعطني الألف ريال ثم قال: الجوال ليس هو جوالي 
فنقول: البيع باطل الحوالة لا تصح, فنبطل الحوالة يعني: أن الحوالة لا تصح إلا في البيع 
الصحيح. 

لذلك هنا قال: ((وَمَنْ أَجِيل بِكَمَنِ قبیع)) تقدير الكلام: (قَبَانَ البيْعْ َاطِلاً: فلا حَوَالَة) 
ما تصح الحوالة؛ لاد صل البيع باطل. ۰ 
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المسألة الثانية قال: ((أَوْ أحیل عَلَيْه) أي: على من البیم ((بهء قَبَانَ البَيْعُ باطِلاً: فلا 
عَوَالَة) مثال ذلك: لو أن صاحب السيارة قال: آنا عندي سبارة من یشتریها؟ أتى رجل قال: 
آنا آشتریها بکم؟ قال: بخمسین آلف ريال, قال: أعطيك البلغ؟ قال: لا, ضع البلغ عندك ثم 
اتصل على شخص یطالبه بخمسین آلف ريال قال: أنت تطالبني بخمسین ألف ريال صح؟ 
قال: نعم, قال: أنا بعت سيارة على مشتري الآن بخمسین آلف ريال حوّلتك علیه, ثم في نفس 
اللّحظة أتى رجل وقال: اتق الله! هذه سيارة جارك البيع باطل نقول: ما تصح الحوالة, فانتقال 
الذمة من ذلك الرجل إلى الشتري لا تصح لاذا؟ لأنَّ البيع باطل. 

ا آخر: لو أنَّ شخصاً باع ساعة بمئة ريال فقال: أعطني المئة ريال فقال: أنا ما أعطيك 
المئة الآن بعد يوم أعطيك المئة, ثم اتصل على صاحبه وقال: أنت تطالبني بمئة من سنة صحيح؟ 
قال: نعم صحيح, قال: أنا بعت ساعة على رجل أعجمي ما يعرف حوّلتك عليه هنا الحوالة 
صحيحة, لكن بعد قليل أتى رجل وقال: هذه الساعة سرقتها هذه ساعتي لماذا تبيع ساعتي؟ 
فنقول: البيع باطل؛ لأَنّه باع ما لا يملك فالحوالة هنا لا تصح, فلا نقول للرجل الذي سلّفه 
من سنة: أذهب إلى ذلك المشتري وخذ منه المثة ريال؛ لا البيع أصلاً باطل وما بي على 
باطل فهو باطل. 

لذلك قال: ((أَوْ أحیل عَلَيّه)) يعني: على من المبيع الذي هو مئة ريال ((به)) حوّلنا تمن 
لمبيع على البائع ((فَبَانَ البَيُعُ بَاطِلاً: فلا حَوَالَة)) هذه المسألة. 

قال: (وَإِذَا فسخ) يعني: فسد (الْبَيْعُ) سواء بشيء من العيوب أو برضهما, مثال ذلك: 
لو أن رجلا اشتری عمارة بمليون ريال من رجلٍ آخر فقال: أعطني المليون قال له: أذهب إلى 
زيد آنا آطالبه بمليون حوّلتك عليه الآن الحوالة سليمة, ثم من الغد أتى الشتري وقال: آنا أريدك 
أن تقيلني من البيع أنا أتتني بعثة إلى بلد آخر فأقلني من البيع ما أريد أن أدفع لك المليون ريال 
رید إلغاء البيع, الإقالة صحيحة فرضي قال: ما عندي مانع بان ألغي البيع ( تَبْطّلٌ) يعني: 
الحوالة صحيحة ففي ذمة زيد مليون ريال صاحب العمارة. 


قال المصنف بعدها: (وَهُمَا أن بحیلا) فقال: أعطني المليون ريال قال: أحلتك على زيد 
حوّله على زيد فتصح, كم حوالة صارت؟ المشتري حوّل على زيد فقال المشتري: أعطني مبلغي 
قال: حوّلتك على زيد فتصح الحوالة لماذا تصح الحوالة؟ لأنَّ البيع هنا فسخ وليس بطلاناً, 
الآن هذه صورة المسألة الأولى من الذي أحال ف البداية؟ المشتري. 

الآن نعكس الصورة الذي يحيل هو البائع لو أن شخصاً نفس الشخص باع عمارةً بخمسة 
ملايين ريال فلمًّا باعها بخمسة ملايين ريال قال: متى تسلمي المبلغ؟ قال: بعد أسبوع فصاحب 
العمارة اتصل على شخص أقرضه قبل سنة خمسة ملايين وقال: أنا بعت عمارق بخمسة ملايين 
يا زيد خذها من الشتري حوّلتك عليه الآن حوالة سليمة, ثم بعد أسبوعين أتى المشتري والبائع 
وقال المشتري: أنا عندي مرض أريد أن أعالح فأطلب منك أن نفسخ البيع أقلني في البيع 
فيقول البائع: أنا ما عندي مانع أبطل البيع أعطني حقي فيقول البائع: أحلتك على زيد خذ 
منه خمسة ملايين من الحيل الآن؟ البائع, وق البداية من الذي أحال؟ المشتري, لذلك قال: 
((وَلُمَا أَنْ بحیلا)) سواء البائع أو المشتري. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصا اشترى مكتبة من آخر بعشرين ألف ريال فقال: أعطني العشرين 
قال: من الغد أعطيك العشرين, ثم قال البائع لصاحبه: يا خالد أنت تطالبني بعشرين ألف 
من قبل خذها من الرجل الذي اشترى مني المكتبة, فذهب إليه وقال: أنا محال إليك من 
صاحب المكتبة فقال: نعم, ثم الذي اشتراه قال: أنا الآن أتاني سفر إلى بلدي ولا أستطيع آن 
أحمل هذه المكتبة الكبيرة أقلني من البيع فقال: أقلتك من البيع, فقال أعطبي الثمن ما دام 
أقلتني من البيع فقال: أنا أحيلك على صاحبي هذا الذي أنا حؤلتك عليه بان يستلم المبلغ أنا 
الآن أحولك عليه تأخذ منه المبلغ فهنا احیل البائع. 

نعكس الصورة للمسألة الأولى حتى يتضح الفرق فيكون الحيل المشتري, لو أذ شخصاً 
اشترى مكيف بكم الکیف؟ قال: بألف ريال فقال صاحب المحل: أعطني الألف ريال قال: 
أنا أحولك على أخي موظف هو يعطيك الألف ريال, ثم بعد ساعة قال: أنا ما أريد الکیف 
وجدت مكيفاً أفضل أقلني من هذه البيعة لا تطالبني بالألف قال: ما عندي مانع ما أطالبك 
بالألف طيب أعطني قيمة المكيف قال: قيمة الکیف التي حوّلتك على أخي يذهب المشتري 
إلى البائع ويقول: أعد ال الألف فيقول: أعدّت إليك الألف. 
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أعيد المثال: الآن شخصاً اشترى مكيفاً فاتفقا على الإقالة بعد أن أحال المشتري, البائع 
قال: خذ الألف من خالد, الآن خالد محال من الذي يطالبه بالمبلغ؟ هو البائع فيقول: أعطني 
فلمًا أقیل من البیع فهذا صاحب الشراء يريد المبلغ فيقول: أنا أحلتك خذ هذا البلغ منهو 
وكذلك لو قال: أنا آخذ المكيف أنا أحلتك منه وهكذا. 

أميّل بمثال آخر: هذا الكتاب بعشرة ريالات أعطنى العشرة قال: حوّلتك بالعشرة على زيدٍ 
ثم اتفقا على الفسخ, فقال المشتري: أعطني العشرة فقال: خذها من زيد هذه حوالة, يعني: 
تكرار الحوالة لا بأس بما ويمكن أنْ يكون احیل هو المشتري مرةً أخرى ويُمكن أن يكون احیل 
هو البائع مرة أخرى. 

ويكون المصيّف موه بهذا قد ختم باب الحوالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


الصلح.* 
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(باب الصُلّح) 

الصّلح فو کاس ها ان ریت و فا يدل حا الکتاب والسْتَة والإجماع, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَالصُلح حَيْرٌ [النساء: 0 ومن السّنَّة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((الصّلح جَائرٌ 
- يعني: نافذ - بي الميشلمين» الا صُلّحاً عم علالگ ول حَراما)) رواه الترمذي, وأجمع 
العلماء على 5207 في الجملة. 

والصّلح إما أن يكون بين المسلمين وبين المشركين كما صالح الي بل المشركين في صلح 
الحديبية. 

ويكون الصّلح أيضاً بين العدل وبين البغاة كما قال سبحانه: ِن بَعَتْ إِحْدَاهمًا 0 
الأخرى فقاتلوا الي تَبْغِي حت تفيء إلى أَثْر اله قن فاءث فَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) [ 
4]. 

ويكون الصّلح أيضاً بين الزوج وزوجته كما قال سبحانه: لوَإِنِ امْرََةٌ حَاقَتْ من بَعْلِهًا 
نشور أو إِعْرَاضًا فلا جناح عَلَْهِمَا أَنْ بصلا بَيْنَهُمَا صلکُا وَالصلح حَيْر. 

ويكون الصّلح أيضاً في ین أو عينٍ كما أصلح الي 45 بين كعب بن مالك وبين عبدالله 
بن أبي حدرج في دينه, وكما أصلح التي 5 بين غرماء جابر وأشار إليه بيده أن ضع الشطر 
من دينك والحديثان في صحيح البخاري. 

ويكون الصّلح - وهو القسم الخامس - على غير دين أو عين مثل: الصّلح في المشاجرات 
والمضاربات ونحو ذلك وهذا يدخل في عموم قوله: #وَالصّلح خَيْرُ. 

والحقوق تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حقوقاً لله وإما آنْ تكون حقوقاً للمخلوقين, 
وحقوق الله ليس فيها صلخ فما أمر الله به يؤديه العبد, وحقوق المخلوقين يكون بينهما الصّلح 
على الأقسام الخمسة السابقة إما بين المسلمين والمشركين, أو العدل والبغاة, أو بين الزوجين 
أو دين أو عين, أو في غيرهم. 

وعقد المصيّف بيبل هذا الباب من أجل القسم الرابع وهو الصّلح على دين أو عينٍ, 
والصّلح على دين أو عينٍ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو الصّلح على الاقرار كما سيأت إقراره على حقّه. 

والقسم الثاني: الصّلح على إنكار وعقد له الفصل الآ - بإذن الله -. 
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وقوله: ((بَابُ الصلح)) أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام الصلح, ويُذكر فيه أيضاً أحكام 
الوا ۱ 

واصطلاحاً: هو قطع النزاع بين المتخاصمين. 

م بعد ذلك قال المصيّف به : (إذَا أقَرّ هبدن أو عَيْنِ) هنا الآن يتكلم عن القسم 
الأول من أقسام الصّلح: وهو الصّلح على قرار؛ لاله سبق لكم أن المصيّف جحلُه عقد باب 
الصّلح من أجل اما آن يكون على دين أو عینِ, والدين أو العين ينقسم إلى قسمين: صلح 
على إقرار وهنا بدأ به ((إذَا أَقَوَ لَهُ بدَيْنِء أ عَبْنِ)). 

والقسم الثاني: صلح على إنكار, وعقد له الصیّف الفصل الآ . 

وقوله: ((إِذَا أَقَرّ لَهُ بدَيْنِ) جوابه: (فَأَسْقَطَء أؤ وب البَعْضَ وترك الباقي: صَمَّ) 
فالكلام فيه لت ونشرّ, يعني: ترتيب كلام المصيّف: ((إذا أقر له بدين فأسقط, أو وهب 
البعض وترك الباقي: صح, وإذا أقر له بعين فأسقط, أو وهب البعض وترك الباقي: صح)). 

معنى هذا الكلام: ((إِذَا أَقَرَ لَه ِدَيْنِ)) وهذا من قبيل اللف والنشر يعني: يذكر جملتين ثم 
يعيد إلى ذكر حكم کل جملة وهنا قال: ((إِذَا رل بدَيْنِ) الدين ماذا يفعل؟ (فَأَسْقَطء أو 
وب البَعْض وَتَرَكَ الباقي: صّحَّ)) مثل قال: أنا أقرضتك ألف ريال قال: صح في ذمتي ألف 
ريال وماطل ما أعطاه الألف فقال: أنا أسقطت عنك منها خمس متة ريال فأعطني مس مئة 
قال: ((صّح)) فهنا أقرّ, وأما الإنكار كما سيأت لو قال: أنا أطالبك بألف قال: لا ما تطالبني 
بألف نحن ما نتكلم عن هذا الإنكار, الآن نتكلم على إقرار يقر باتك أقرضته ألف ريال. 

قال: ((إذَا أَقَوَ له بدَيْنِ اؤ عَيْنِء فَأَسْفَط)) يعني: فأسقط الدين أو بعضه أسقط من 
الألف متتي ريال ((وَتَرَكَ الباقي)) الذي هو ثمان مئة ريال ((صَح)). 

وهنا قوله: ((فَأَسْقَطَ)) أي: أنَّ الصُلح لا يصح بلفظ الصّلح ونا بمعنى الإسقاط أو الإبراء 
أو التنازل ونحو ذلك كيف؟ لو قال: أنا أطالبك بعشرة آلاف ريال أعطبي إياها قال: نعم في 
ذمتي عشرة آلاف لكن ما عندي الآن, فلو قال: أنا أسقطت عنك ألفين ريال على قول 
الصیّف يصح لكلمة أسقط أو ابرأتك عن ألفين ريال وأعطبي الباقي يصح. 


۱۹ 


لک لو قال: آنا أقرضتك عشرة آلاف ريال قال: نعم صحيح فقال: صالحتك على ألفين 
ريال وأعطني ثمانية آلاف فعلی قول الصیّف لا يصح يعني: لا يصح الصلح على إقرار بلفظ 
الصّلح لماذا؟ لان العشرة ماله هو فکیف یصاخ على ماله؟ بمعنى: كأنَّ المال ماله فکیف يبيع 
ماله ويشتري ماله؟ 

لذلك قال: يصح بلفظ الإسقاط أو ما هو مثل لفظ الإسقاط مثل: الإبراء أو التنازل 
ونحو ذلك, وذهب شيخ الاسلام وابن القيم رمهما الله إلى أله يصح الصّلح بکل لفظ دل 
على معنى الصلح حت ولو كان بلفظ الصّلح هذا القسم الأول: الدّين يسقط بعضه. 

القسم الثاني: إذا كان يطالبه بعينٍ مثالا قال: أنا أطالبك بخمسة شیاه من الغنم أعطني 
إياها قال: نعم أنا اقترضت منك خمسة شیاه أو اشتريت منك خمسة شیاه فقال: أعطني إياها 
أنا محتاج إليها الآن, فلو قال: وهبتك واحدة وأعطني أربعة يصح. 

لذلك قال: ((أَوْ وَهَب الْبَعْضَ) يعني: وهب العين فالعين يكون فيها هبه, والدين المالي 
النقد يكون فيه إسقاط أو إبراء أو تنازل ونحو ذلك, وهنا العين هبة. 

قال: ((أَْ وَهَب الْبَعْضَ)) يعني: عنده خمسة شیاه ووهب واحدة يصح, ((وَتَرَكَ البَافي)) 
قال: وهبتك واحدة وتركت أربعة في ذمتك أعطني إياها ((صَح)) يعني الصّلح. 

ومثال آخر: لو أن شخصاً اشترى من آخر خمسة أقلام وقال: أعطني نمنها أو أعطني إياها 
قال: أنا سوف أعيدك إياها قال: أعدنى إياها, ثم بعد يماطل فقال: وهبتك ثلاثة أقلام وأعطني 
قلمين يصح؛ لأنَّ هذا حق من حقوقه فأسقطه. 

هنا قال: ((صَعٌ) لكن بشرط قال: (إِنْ ل يكن شَرَط) يعني: إِنْ لم يكن شرط ذلك 
المتنازل يعني: شرط ماذا؟ شرط الإسقاط في الدين والهبة في العين فيصح, فإذا شرط لا يصح. 

معنى هذا الكلام: إذا لم يكن الذي أخذ المال أو العين اشترط عليه أن يسقط ذلك فإذا 
لم يشترط عليه الإسقاط يصح. 

مثال ذلك: لو قال: أنا أطالبك بخمسة شیاه أعطني إياها فقال: أنا أعطيك إياها لكن 
بشرط تسقط عني واحدة على قول الصیّف لا يصح؛ لأنّه هو الذي شرط, ولو قال له: آنا 
أطالبك بعشرة آلاف ريال أعطني إياها قال: آنا أعطيك إياها لکن بشرط تسقط عني ثلاثة 
آلاف على قول المصيّف لا يصح, فإذا شرط الذي أخذ الحق إسقاط شيءٍ من الدين أو آن 


يوهب شيء من العين لا يصح الصّلح لماذا؟ لا هذا حق لصاحب الق فلا يجوز أنْ تساومه 
على حيّه فتعطيه حقّه الا إذا كان بطيب خاطر من صاحب الحق قال: أعطني شیقاً منه 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يصح من لا یَصح تَبَرُعَْهُ) عندنا أشخاص يصح أن يتبرعوا يعني: 
مأذونٌ لهم في التصرف مثل: الوكيل مأذون له, ومثل: تصرف الشخص ف ماله هذا مأذونٌ له 
يتصرف يسقط بعض الق يسقط جميع الحق مأذونٌ له, أو شخص وكيل مأذونٌ له بالإسقاط 
وضو ذلك يصح. 

أما إذا كان لا يصح تبرعه في هذا المال - يعني: المال الذي في حوزته - ليس له ولا غير 
مأذون له في التبرع في هذا المال لا يصح أن یصاخ عليه, مثل: ناظر الوقف فناظر الوقف مال 
الوقف ليس له لو أذ شخصاً أجر عمارةً بمئة ألف فقال للمؤجر: أعطني مئة ألف فقال: 
أسقط عني من الأجرة خمسين ألف وأعطيك هنا الناظر ليس له حق أن يسقط شيعاً لماذا؟ 
لأنَّ المال وقف ليس مأذونٌ في إسقاط شيء منه. 

وكذا الوصي على الوصية لو شخص وصّی بأنْ يُخرج ثلاثين ألف من ريع هذه العمارة 
فأخذها شخص وقال: آنا أصالحك عليها أعطني منها عشرة والباقي خذه لك نقول: لا يصح 
تبرعه فيها. 

وكذلك الولي على القصّار لا يصح أنْ يصالح غيره مثلاً لو شخص صدم سيارة قاصر 
عمره مثلاً عشر سنوات السيارة ملك له في سائق يذهب به للمدرسة ويعود به من المدرسة 
فأتى شخص وصدم سيارة هذا القاصر, ثم لما صدم سيارة القاصر أتى الولي عليه عمه مثلاً 
وقال: أنا أصالحك ما أريد شيء اذهب :فقول لثر هذا مال اليس للك ور ماقوة لت ن 
التصرف فيه بل تأخذ قيمة إصلاح السيارة وتصلح با السيارة. 

لذلك قال: ((ولا يَصِح)) يعني: الصّلح ((ممَنْ لا بص تَبرحَه) يعني: في الصّلح مثل: ناظر 
الوقف, ومثل: الوصي على الوصية, ومثل: الولي على القّضّار من الجانين وغير الراشدين أو 
فيقار انیم 

وإذا كان الشخص يصح تبرعه مثل: مالك للمال يصح الصّلح صدم سيارته وهي سيارته 
هو فقال: أنا متنازل عنك أذهب, نقول: يصح الصّلح وهكذا. 


۲۱ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَإِنْ وضع بَعْضَ الال وال باقيه) هذه المسألة ها ارتباط 
مسألة القرض سابقاً وهي قوله له في باب القرض: رل یت بل في ذِمَعِهِ خالا 
معنى هذا الكلام الذي سبق في القرض: لو أن شخصاً آقرض شخصاً مئة ألف ريال وقال: 
أدفعها لي بعد سنة فعلى قول الصیّف مه لو أتاه غداً يكون المبلغ حالاً فالشرط في 
التأجيل غير صحيح على قول المصيّف وسبق لكم, فهنا لو يطالبه بمئة ألف فقال: وضعت 
عنك عشرين ألف ريال والباقي لا تدفعه الآن أدفعها بعد ستة أشهر قال: (صَحْ م الإسْقَاط 
فقط) وهو عشرون ألف ريال والتأجيل ما يصح؛ لأنَّ على قول المصيّف لا يصح ی تأجيل 
وا لك أن تطالبه الآن. 

لذلك قال: (وَإِنْ وَضَع) يعني: أسقط (بَعْضَ الْخَالْ)) يعني: بعض الال الحال ((وَأجُلَ 
باقيه)) يعني: قال: أسقطت لك بعضه والباقي ما أريدك أن تدفعه لي الآن أدفعه لي بعد سنة 
((صّعٌ الاستقاط فقط) وهو إنزال البلغ لكن التأجيل ما يصح 

يعني: ((صّحّ الإسْقَاط فَقَط» دون التأجيل؛ لاد على قول الصیّف تأجيل القرض لا 
يصح, فلو نك أقرضت شخصاً خمسين ألف ريال واتفق بينهما بشرط أنْ أعيدها لك بعد 
خمسة سنوات على قول المصِيّف هذا الشرط باطل ويجب أن تسددها له لو تبدأ من اليوم, 
وسبق لكم أنَّ قول شيخ الإسلام وابن القيم رمهما الله أله يصح هذا الشرط؛ لقول التي لك: 
((المسْلِمُونَ على شُرُوطِهةْ) ولقول الله: ( وا بالعفودک. 

فتبيّن مما سبق أن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار فيصح الصّلح على الإقرار 
سواء كان بدین أو عينٍ, ويكون الصّلح فيه بغير لفظ الصّلح؛ لذن المال ماله فكيف يصالح 
على ماله؟ فكيف يدخل يده في جيبه فيها عشرة آلاف ريال ويقول: صالحتك يا قروشي أريد 
أن أخذ خمسة آلاف؟! لا, فالمال ماله فكيف يصالح عليه هذا قول المصيّف, بماذا یصح؟ 
يصح بلفظ الإبراء والإسقاط والتنازل وعدم المطالبة وهكذا. 

ثم ذكر المسألة الثانية: أنَّ الصلح يصح في الدين أو العين بشرط ألا يشترط الذي أخذ 
الحق على صاحب الق الإسقاط أو الحبة في شيءٍ مما يطالبه به فإذا شرط ما يصح. 


۳۳ 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف مه أنَّ الصّلح لا يصح من کل أحدٍ وإِنا يصح من الذي 
يصح تبرعه فيه وهو أن يكون مالكاً للمال أو مأذوناً له في الصّلح, بخرج بذلك ناظر الأوقاف 
والوصايا والأولياء على القُضّار ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر موه مسألة سبق طرف منها وهي: أنَّ التأجيل في القرض ما يصح 
بل هو باطل, فلا تأجيل في القرض حتى ولو شرطاه بينهما ماذا يصنع؟ لو اشترط التأجيل 
يسقط التأجيل ولو أسقط شيئاً من الدين يصح الاسقاط.* 

سبق لكم أنَّ الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار, ولا رل 
المصيّف مره في القسم الأول وهو الصْلح على الإقرار, والآن يذكر بعض المسائل والصور 
التي يصح فيها الصّلح على الإقرار والتي لا يصح فيها الصّلح على الإقرار. 

قال: (وَإِنْ صَاحَ) أي: الدائن غرعه (عَن) الدين (الْوّجلٍ بِبَعْضِهِ) ليدفعه له (عالاً) 
الآن, الجواب قال: ((4ّ يَصِحّ)). 

مثال ذلك: لو أن شخصاً يطالب آخر بئة ألف ريال يدفعها له بعد سنة ثم أتى إليه 
وقال: أنا أصالحك عن هذا المؤجل الذي بعد سنة والآن مضى منها شهرا أعطني منها عشرين 
ألف ريال وأنا أصالحك عن البقية ما أريده, على قول المصيّف موه هنا ما يصح لاذا؟ 
نه بلفظ الصّلح لا يصح, لكن لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل ونحو ذلك يصح؛ لأنّه قال: 
كيف يصالح على جزءٍ من ماله؟ لکن لو تنازل ما فيه بأس, يعني: أنَّ لفظ الصُلح في هذه 
المسألة لا يصح وإا الذي يصح لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل أو الهبة ونحو ذلك. 

ومثال آخر: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر سيارتين اثنتين يدفعهما له بعد سنتين, ثم بعد 
ستة أشهر مضت قال: أعطني سيارة وأنا أصالحك على السيارة الأخرى ما أريدها على قول 
المصيّف مه لا يصح؛ لأنّه كيف يصالح على ماله؟ فلابدٌ أن يكون بلفظ الإبراء أو غيرها 
لا بدون لفظ الصّلح وهذا هو قول الجمهور عدم الصّحة. 

وق أحد قولي الشافعي وإليه ذهب شيخ الاسلام وابن القيم أنه يجوز ذلك؛ لاد فيه 
مصلحة للطرف الأول فما في بأس قي فعل ذلك. 


۳۳۳ 


قال: (أَوْ بالعکس) يعني: عكس هذه المسألة ((وَإِنْ صاخ عن الْوجُلٍ بَعْضه حالة) 
عكس المسألة: ون صاخ عن الحال ببعضه مؤجلاً, الجواب قال: ((لّ يَصِحٌ)). 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أقرض شخصاً مئة ألف ريال على أن يكون الدفع بعد سنة 
وأتى وقتها وقال: أعطن البلغ قال: ما عندي, قال: آنا أعطيك مهلة شهر ما آرید المئة آلف 
أنا آرید عشرة آلاف منها وأصالحك على الباقي على قول الصیّف لا يصح؛ لأنّه كيف يصالحه 
عن ماله؟ لکن لو قال: أعطني منها عشرة آلاف بعد شهر وأنا أسقط لك منها التبقي يعني: 
الخلاف في اللّفظ. 


مس 
۶و ع 


ثم بعد ذلك قال: (أَوْ أَقَرٌّ لَه بِبَيْتِ فَصَّاحَهُ عَلَى سُکناه سَنَه) الجواب: ((1 یَصخْ) 
يعني: لو قال: هذا بيتي أخرج منه فقال: صحيح هذا بيتك وأنا أقرٌّ لك بهذا البيت لكن سوف 
أتصالح معك أي أسكن في هذا البيت ستة أشهر على قول الصنف لا يصح لاذا؟ لاد البيت 
ماله فكيف یصاله على ماله؟ ولا يقول له: أخرج فالبيت بيتي, فليس لمن سكن فيه بغير 
حق أنْ يصالحه على شيء من مال المالك. 

لذلك قال: ((أَوْ أَقَرّ لَهُ ببْتِ)) لأنّنا نحن نتكلم عن مسألة الصّلح بالإقرار قال: نعم هذا 
بعك لکن آرید أن آسکن فيه ستة أشهر 5 أخرج نقول: لا يصح, ماذا نفعل؟ نقول: أخرج 
الآن. 

قال: (أَْ يَبْني لَه فَوْقَهُ عُرْفَة) يعني: أتى إليه بعد أن كان مسافراً صاحب البيت فقال: 
هذا بيتي قال: نعم صحيح هذا بيتك لكن لن أخرج منه إلا إذا أذنت لي أن أبني في سطح 
بيتك غرفة هنا لا يصح؛ لاد هذا مال المالك فلا تصالحه على ماله وا تُسِلّم له ملكه. 

ثم قال: (صّاح مُكلفاً يقر لَهُ بالعْمُودِيّة) الجواب: ((4 يَصِحٌ)) يعني: لو أتى إلى رجلی حر 
وليس بعبد وقال له: أنا أطلب أن تصالحني نك تكون عبداً لي وأعطيك عشرة آلاف ريال 
فقال: تصالحنا على ذلك آنا عبدٌ لك لا يجوز لماذا؟ لاه لا يجوز بيع الحر, لذلك قال الي 


ت 


ا ع 
7 


يه في صحيح مسلم: (قال الله عزّ وجل: ثَلَانَةٌ أا حَصْمُهُمْ یوم القِيَامَة - وذكر منها -: 
ول باع خر فا کل تَنَه) فلا يجوز بيع الحر, فلمًا كان ذلك الصّلح محللاً لام حرام نقول: 
هذا الصّلح ما يصح باطل. 


٤ 


هو 


ثم قال: (آو آمْرََةَ قر له بالروجيّة بعقض) أيضاً (1 يَصح) يعني: لو شخص أتى إلى 
امرأة في الشارع وقال: نذهب إلى القاضي أو إلى الجوازات ونحو ذلك وقولي: أنت زوجة لي 
وأصالحك على عشرة آلاف ريال لا يصح؛ لأنَّ هذا كذب ومن أكل المال بالباطل. 

فإذا قيل: لماذا يصالحها على الزوجية؟ نقول: لطلب منافع مغلا مثل یقول: قتي لي باتك 
زوجة لي؛ ا إقامة في البلد الفلان مثلاً, أو آخذ الجنسية الفلانية, أو آخذ زيادة مكافئة 
أو مرتباً ونحو ذلك لا جوز. 

وهنا قال المصيّف: ((أو)) يعني صا ((آمْرَةَ رل باروج قال: ((بعوقض)) فقوله: 
(بعوّض)) هنا فهل معنى أنه لو أقرّت له بغير عوض هل يصح ذلك الصْلح؟ نقول: لا. 

فإذا قيل لاذا الصیّف ذکر (یعوض)؟ نقول: ذکر بعوض لأنَّا نحن نتکلم عن الصّلح, 
لذلك في أول باب الصُلح قال: ((إذَا أَقَرّ لَه بدَيْنِء أو عَيْنِ)) ففيه مصالحة. 

فإذا كان بغير عوض نقول: يدخل مثلاً في الدكراه, إذا كان بعوض على ذهابما لذلك 
الأمر ق التعب فق الشمس نقول: إجاره, وإذا قال: إذا أخذت النسية فلك كذا نقول: 
جعالة, المهم ما لا تدخل في الصّلح, لذلك قال: ((بعوض)) فإذا كان بغير عوض لا تدخل 

في الصلح, وإذا بعوض على غير الإقرار لا تدخل في الصّلح أين تدخل؟ کل مسألة على ما 
هي فيه إما إجارة, إما جعالة و اما هبة ونحو ذلك , المهم لا تدخل في الصّلح. 
مرا قر له بالرّوْجيّة جيّة بعوّض: 1 يَصح)) وكذلك إذا صالح عبداً ليقر له 
بالعبودية بعوض لم يصح فاحکم واحد, فقولنا: بعوض نقول: لأنَّ المصيّف مه يتكلم عن 
الصّلح, وهنا نحن نتكلم على الصّلح بالإقرار بمعاوضة. 

والإقرار بالزوجية في غير الصّلح وهو كذب وحرم سواء بالإجارة, أو بالجعالة, أو بالإكراه 
وضو ذنك. 


ص 


لذلك قال: رو مرا 


ثم قال جیه : (وَإِنْ بَدَلَاهُ) يعني: من طب منه أن يكون عبداً, أو امرأة إذا طُّلِب منها 
أن تكون زوجةً (ها) الاثنان (لَهُ) في المدعي الذي قال له: أريدك أن تكون عبداً لي أو أريدك 
أن تكون زوجة لي (صلحاً عَنْ دَعْوَاهُ) يعني: ا طا به مین انعرف لامها وليبتعد 
عن أذيتهما (صَحً). 


مثال ذلك: لو او شخصاً ذهب إل حر وقال: آنا آصاحك على أن تکون ل عيداً 
وأعطيك عشرة آلاف ريال, ثم بدأ يلاحقه في کل مکان فقال ذلك الحر: آنا أعطيك خمسة 
آلاف ريال وابتعد عني لا أريد آذيتك فما حكم دفع المؤذى الذي يقال له: نك عبد؛ لیِکی 
أذى الدعي؟ نقول: ما فى باس جوز لك أن تدفع المال؛ لتصرف أذى ذلك الرجل عنك. 

وكذا المرأة لو أتاها رجل وقال: أنت زوجتي أصالحك على خمسة آلاف ريال فقالت له: 
أنا ما أريدك ولا أريد أذيتك ولا أريد ان تتكلم عني عند الناس خذ عشرة آلاف ريال واسكت 
وابتعد عني نقول: يصح لماذا؟ لتفتدي نفسها من أذى وضرر ذلك الرجل. 

لذلك قال: ((وَإِنْ بَدَلَاهُ هُمَا)) يعني: ون بذل العبد أو الزوجة العوض رَه صُلّْحاً)) لذلك 
المؤذي ((عَنْ دَعْوَاهُ) ضدهما ((صّحّ)) يعني: صح أن يبذل من أدّعي أنه عبد أو المرأة أا 
زوجة يصح لما أن يبذلا له ذلك المال. 

يصح البذل لكن ما حكم الرجل يأخذ المال؟ نقول: ما يجوز؛ لأنّه من أكل أموال الناس 
بالباطل. 

نم قال: (وَإنْ قال: أَقِرٌ لي دين وأعْطِيك من كذ ففقل: صح الافراز - لا الصلح 
-) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر بمئة ألف ريال, ثم أقام دعوى في ا محكمة وقال: 
ما أعطني لا المئة ألف ولا أعرف هذا الرجل, ثم تكلم معه قال له: يا أخي اعترف وأنا أعطيك 
منه خمسين ألف ما أريد إل خمسين يصح ذلك الأمر. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: أَقِرّ لي) بلغ أو ((بدَيْني)) أو بمال ونحو ذلك ((وَأَعْطِيكَ من 
كَذَاء ففعل)) يعني: قال: نعم آنا اعترف نا ف ذمتي لك معة ألف ريال وتسقط عني الباقي 
لما اعترفت بذلك يصح ذلك الصلح. 

لذلك قال: ((وَنْ قال: قد لي بدَيني)) مغة ألف ((وَأَغْطِيكَ منْهُ گذا)) حمسين ألف 
(فَفَعَلَ: صّحّ الاقراز - لا الصّلح -) فنقول: إقرارك له بان له مئة ألف صحيح, فلو قال 
عند القاضي: أنا أقريت له بالمبلغ لكن هو أسقط عني خمسين آلف لما أقررت له فاحكم لي 
فقط بالخمسين نقول: لا, يصح الإقرار أما الصّلح فلا يصح؛ لأنّه لا يصح أن يكون الصّلح 
من ماله هو فيقول ذاك: إذاً خدعني؟ نقول: ما خدعك وا استنطق إقرارك فأقررت والصّلح 
لا یلزم صاحب المال ذلك الصّلح فيسقط عنك سین ألف ريال. 


١5 


ومثال آخر: لو أنَّ شخصاً قال: هذه مزرعتي فقال ليست مزرعتك مزرعتي أنا, فقال 
صاحب المزرعة: آنا أعطيك منها نصفها فقال: أنا أقدٌ لك نعم صحيح هذه الررقه وا لك 
هيا أعطني نصفها, ثم ذهبا إلى القاضي فيحكم القاضي بأنَّ جميع المزرعة لصاحب المزرعة, 
فلو قال ذلك الرجل: أنا تصالحت معه؛ لاله قال: أقرّ لي بديني وأعطيك منها نقول: يصح 
الإقرار لكن الصّلح لا یصح؛ لاله كيف یصاخ الرجل على ماله فنعطيه جميع المال ونخرجك 
أنت من المزرعة. 

لكن لو قال صاحب الرجل الذي في المزرعة قال: أنا أقرٌ لك بالبلغ بشرط تعطيني النصف 
هنا لا يصح الشرط؛ لاه في بداية باب الصُلح قال: ((إِنْ ل یک شَرَط)) فإذا شرط ذلك لا 
يصح الشرط. 

أما إذا مم يشترط ذلك فيصح فلو قال: أقرّ لي بأنَّ هذه المزرعة مزرعتي وأعطيك نصفها 
يصح الإقرار والصّلح لا يصح, ولو قال: أنا أقرٌ لك بالزرعة ونتصاخ بشرط النصف لي نقول: 
ما يصح لماذا؟ لأنّه لا يصح الصّلح إذا كان فيه شرطاً ما لم يكن قد شرطاه. 

وهنا المسألة الأخيرة رورت قَالَ: َو لي بديني وَأَعْطِيكَ من گذا. ففغل: ص الافراز 
- لا الصّلح -) فالصّلح الذي اصطلحا عليه لا يصح؛ له كيف يصالح الرجل على ماله؟ 

فتبيّن مما سَبَقَ أنه إذا صالح عن بعض ماله حالاً أو بالعكس لا يصح, وكذا لو أقرّ له 
بملكِ على أن يأخذ منه شيئاً لا يصح, ولو اشترط كذلك لا يصح, ولو أن شخصاً ادَّعى 
على آخر بشيءٍ ليقرّ له ويعطيه المبلغ كذلك لا يصح, ومثل لو قال: أنا أتصالح معك على 
أن آخذ وظيفتك وأنت أقر بكذا ولك مبلغ کذا كذلك لا يصح؛ لأنَّه صلخ أحلَ حرماً وحرّم 
حلالاً كذلك لا يصح.* 


۱۳۷ 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف مه أمرين اثنين الأمر الأول: الصّلح على إنكار وهو 
القسم الثاني من أقسام الصّلح, ثم يذكر بعد ذلك في نفس هذا الفصل أحكام الجوار. 

فإذا قيل: اذا تُذكر أحكام الجوار في باب الصّلح؟ نقول: لأنَّ الغالب على الجيران هو 
لصا والعفو والتّسامح بينهم, لهذا إذا نك مسألة في أحكام الجوار فقهية تجدها في باب 
الصّلح؛ أن الأصل في المتجاورين هو الصّلح والعفو. 

قال: ((فَصْلٌ)) يذكر هنا الأمر الأول وهو الصّلح على الإنكار وهو القسم الثاني من أقسام 
لصْلح؛ لاد القسم الأول: صلخ على إقرار وسبق, القسم الثاني: صلخ على إنكار. 

قال: (وَمن أَذْعِيَ عَلَيّهِ بِعَيْنِ) يعني: أتى شخص إلى آخر وادعى عليه بان له في ذمته 
عين مثل: سيارة أو مزرعة أو قلم أو كتاب ونحو ذلك, يعني: شيءٌ يشاهد بالعين. 

فلو أنَّ شخصاً أتى إلى آخر وقال: هذه السيارة التي بيدك سيارتي فلا يخلو إما أن يسكت 
أو ینکر, فلمّا ادع عليه قال: خذ خمس مئة ريال وأذهب عن فهذا الصّلح يصح؛ أنه يدفع 
عن نفسه باب الخصومة ويذهب عن نفسه الابتذال في الذهاب مثلاً إلى المحاكم ونحو ذلك 
هذا إذا كان احق ليس له, آما ٍذا كانت السيارة سيارته فإلّه يحب عليه أن يعطيه كما سيان 
لكن, هنا ادّعى عليه بعين فقال: هذه السيارة سيارق. 

قال: (أَوْ دَيْنِ) وللراد بعال في الذمة يعني: قال له مثلاً: أنا أقرضتك ستين ألفاً قبل عشرة 
سنوات أعطني إياها (فسَکتَ) يعني: ما قال: نعم صحيح أو غير صحيح لكن سكت وقال: 
خذ ألف ريال وأذهب عني, فهنا صالحه على ألف ريال يصح. 

قال: (أَوْ أَنْكْرَ) يعني: أنكر هذا الأمر قال: لا ما أقرضتني ستين ألف وهو في الحقيقة 
فعلاً يجهل هذا الأمر بنسيانٍ مثلاً فله أن يعطيه ألف ريال. 

فإذا قيل: هل هذا الصّلح صحيح أم باطل؟ نقول: نعم الصلح صحيح, فإذا قيل: لماذا 
دفع ذلك الرجل الذي أدُعي عليه الذي نقول: أنه مظلوم لم يُقرض شيئاً فلماذا قلنا: يجوز له 
أن يعطي الآخر مبلغاً من المال؟ نقول: يعطيه مبلغاً من المال؛ لرفع نفسه عن سفاس الأمور, 
ولابعاد نفسه عن التهم أو الترافع للمحاكم, أو قد تتوجه اليمين إليه فيعطيه هذا المبلغ فیذهب 
ذلك الرجل عنه. 


۱۳۸ 


فإذا قيل: هل هذا حل شرعي؟ نقول: نعم هذا حل شرعي, والدليل قول الي عليه الصّلاة 
والسكلام كما في الترمذي قال: (الصُلْحُ جَائرٌ بين الممشلوين» لا صلحاً عم حلالا ول 
حَرَاماً)) وهنا ليس فيه تحريم حلال وليس فيه تحليل حرام فالصّلح إذاً جائز. 

قال: (وْهوّ هه رج إذا أنكر المبلغ الدعی به وهو يعلم صدق ذلك, نقول: لا يجوز 
له أن يصالحه على شيء إلا إذا زضی الطرف الاخر فیجب عليه أنْ یعطیه حقه. 

فمثلاً: لو أن شخصاً أتى إلى آخر وقال: أعطني قلمي وذاك یعلم أله قلمه حقيقةً فیجب 
عليه أن یعطیه القلم لا إذا أصطلح هو وإياه على مبلغ فتعم, أما يصالحه على مبلغ وهو پنکر 
حقيقة ذلك الأمر فهو آنم كما سيأي. ۱ 

لذلك قال: (م صا بمَالِ) أو كذلك منفعة أو عين (صّعٌ) فمثلاً: لو قال له: أنا أطالبك 
بخمسة آلاف ريال أنا أقرضتك إياها قبل سنة قال: يا أخي ف آقرضتني إياها ولا تکذب غلا 
لكن سأذهب بك للمدرسة مجاناً لمدة أسبوع ولا تتكلم بذا؛ لثلا يحدث ذم على سمعتي ونحو 
ذلك نقول: يصح هذا الصّلح, فلو قال لك الذي أعطاه الدفع: هل أنا آثم في هذا الدفع حتى 
لا ثُلوّث سعي؟ نقول: لست آثماً وما هو صلحٌ جائز اللي ليه قال: ((الصلْحُْ جَائرٌ بي 
المسْلِِيت» لا صلحاً عم حَلالاء وَأَحَلَ حَرَاما)) الآن انتهى من تعريف الصُلح على إنكار 
وحکمه آنه جائز. 

ثم بعد ذلك بیّن حقيقة الأمر بالنسبة للطرفین في حکم التصرف في السلعة أو المال الذي 
أخذه. 

قال: (وَهُو: للْمُدّعِي) يعني: العين أو الدين (بَيْعُ) يعني: في حقّه تحري عليه أحكام البيع, 
يعبي: که باعه تلك السلعة. 

فمئلا: لو قال: أنا أطالبك بسيارة فقال له: خذ هذه الساعة وأسكت عن هذه الدعوة 
الكاذبة, الساعة في حق الذي طلب السيارة تكون في حيّه كأعًا بيع كأنّه اشتراها من صاحب 
السيارة تحري عليه أحكام البيع مثل: رد المبيع, فلو أنه أخذ تلك الساعة وقال: غششتني في 
الساعة فالساعة فيها عيب أعطني ساعة عوضها أو رد لي الأرش نقول: له ذلك؛ لأنّه تحري 
عليه أحكام البيع. 


۱۳۹ 


ولو قال: أنت خدعتني وأعطيتني تلك الساعة وهي ليست من النوع الذي على ظاهر 
اسمها فظننتها رادو فتبيّن أكا تقليد, فيذهب إلى المحكمة ويشتكي ويقول: هو صالحني على 
هذه الساعة لكن الساعة تقليد أريد الأصلية نقول: تُسمع دعواه ونعطيه الأصلية ونجري عليه 
أحكام البيع. 

لذلك قال: (يَرْدُ مَعِيبَهُ وس : م الصْلح) يعني: له أن يفسخ الصّلح فيقول: أنا لا أريد 
تلك الساعة آنا عفوت عنك خذ ساعتك لك فله أن یفسخ الصّلح؛ لأنّه بحري عليه أحكام 
البیع. 

قال: (وَيُؤْخَذُ مه بشْفعة) لأنّئا لا ملّكناه تلك السلعة له الحق أنْ ينظر في عیبها أو في 
غبنها أو في فسخ عقدها فتجري عليه من الأحكام أيضاً الشفعة, فلنا أن تأخذ ذلك العقار 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: أنا أطالبك بميلون ريال فقال: عندي مزرعة بيني وبين 
شريكي خذ نصفها الشرقي, فأخذ نصفها الشرقي فلمّا علم الشريك بأنَّ له النصف الشرقي 
ق للشريك آن یقول: آنا أشفع في ذلك الجزء کم قیمتها؟ قال: حمس منة ألف فیقول: أنا 
أعطيك خمس مئة ألف أشفع فيها لا يدخل طرف ثالث. 

فإذا قيل: لماذا أتى المصيّف جيجه هذه المسألة؟ نقول: أتى هذه المسألة؛ لتقرير أن ما 
أخذه المدعي يُعتبر ملكٌ من أملاكه فلغيره أن يشفع في ذلك الملك, فكأنّه اشترى بثمنه هو 
فله أن يعطيه الآخر شفعة وله أن يبيعها على غيره؛ أنه قال: هو للأول بيع ومن أحكام البيع 
له أنَّ لغيره أن يشفع آخر في ذلك. 

فهنا أحكام الأول وهو المدعى؛ لاد السلعة التق أخذها ملكٌ له يتصرف فيها كما یتصرف 
الماك کته أخذها ببيع, فتجري عليه أحكام الملك الآن انتهى الأول وهو المدعي. 

قال: (ولاخر: إِبْرَاءُ) يعني: إبراءٌ لذمته عن المطالبات ولنزع الخصومة, ولافتداء نفسه من 
اليمين والذهاب للمحاكم ونحو ذلك, فهو يبرئ نفسه قال: (فلا رَد) يعني: لا يرد تلك السيارة 
التي دعي عليه بما لا يردها على من أذّعى. 

كال ذلك: لو أن شخصاً عنده سیارة سوداء عة آل ریال فقال شخص له: هذه السيارة 
السوداء لي أعطني إياها فقال: خذ بدلاً منها هذا القلم فأخذ ذلك الرجل القلم, ثم حصل 


بعد ذلك في السيارة السوداء عيب فيها عطل لا يصح لصاحب السيارة أنْ يذهب لذلك 
المدعي ويقول له: السيارة التي أدعيتها فيها عطل أصلها لي لا, لماذا؟ أله أصلاً ما ملّكناها 
للأول حت نجعل الآخرين يطالبونه, فإذا قال: أنا أعطيته قلماً فلابد آن يُصلح عطل سيارق؟ 
نقول: أصلاً ما ملّكناه السيارة لذلك قال: ((فلا ود للمدعي إذا تين أنَّ فيها عيباً. 

قال: (ولا شفعة) يعني: كذلك ليس للأول حق في أن يشفع في نصيب الذي أذّعى به. 

مقال ذلك: لو أن شخضا عنده أرض کیو كيلو فى كيلو وهذه الأرض شراكة, فأتی 
شخص للشريك الأول وقال له: نصف الأرض التي أنت شريك فيها لي فقال له: آنت تكذب 
لكن خذ عشرة آلاف ريال وأذهب عني هذا الذي أخذ عشرة آلاف ريال لا يعلك حق الشفعة 
في نصيب الشريك الأول اذا؟ لاله ما ملكها وما أدّعى بحا, فما دام أله ما ملكها ليس 
للمدعي الذي أخذ عشرة آلاف شفعة؛ لأنَّ العوض أخذه لكن ما أدّعى به لم يدخل في ملكه 
وما الذي دخل ی ملکه عشرة آلاف رال یتصرف فیها کیفما شاء لکن ما أل به لا 
يدخل ف ملکه. 

ال آخر: لو أن شخصاً عنده مزرعة وهذه الزرعة فیها معة نخلة شراکةر فا شخص 
وقال: خمسين نخلة من هذه لي الذي أنت والشريك الآخر فیها خمسين منها ليّ, فأعطاه آلف 
ريال وقال: آذهب آنت تکذب لکن خذ هذه ما نرید خصومات خذها لك, ثم لا يصح 
للذي آخذ آلف ريال ویقول للأول: أنا آشفع في نصیب نصف تلك الزرعة؛ لا أدّعيت كا, 
نقول: لیس له حق الشفعة؛ لأَنّه أصلاً ما ملکناه لأَنَّ الشفعة هي - كما سيأ - استحقاق 
الشريك انتزاع حصّة شریکه مما من آلة إليه بشمن الثل كما سيأتي. 

فتبين مما سَبَقَ أن من آنواع الصّلح: الصّلح على إنكار, وأنَّ شخصاً لو دعي عليه بشيء 
ثم راض الطرف الآخر وهو كاذب, أو الذي أدُعي عليه يجهل الحال مضت مد طويلة ونحو 
ذلك فالمال الذي أخذه المدعي حلال له يتصرف فيه وله أحكام البيع, وما أدّعى به لا يكون 
قي ملك المدعي فلا يكون فيه شفعة, وكذلك مالك العين المدعى جا لا يطالب المدعي بشيءٍ 
لك" 


۲۳۱ 


سق لکم ((ومن أي عليه عن أو دفي و فسکت. او آنکز - وفو يهَل - ثم 
صاخ بال : صح)) يعني: لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة ألف ريال وإِنْ كان المدعي يعلم 
صدق نفسه أو یغلب على ظیّه صدق نفسه ثم صح بعد ذلك بمال فإ هذا الال حلالٌ له 
ظاهرا وباطناً, يعني: ظاهراً في الحكم صحيح, وباطناً المال له حلال ذمته منه برئة. 

آما إذا کان یعلم أنه كاذب في دعواه فلا يُطالب فلاناً بمال, وا أدّعى هکذا من باب 
الجشع والطمع وظلم الآخرين ثم صللخ على مال فالمال الذي يأخذه حرام في حقه في الباطن, 
ومعنى في الباطن يعني: بينه وبين ربه يأثم في أخذه, والدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((الصّلَحُ 
جا يخ لاسمین إل صلحاً عم حَلالاً» وَأَحَلَ حَرَاما)) فالظلم حرام فإذا أخذت هذا المال 
فكأئّك قد أحللت ذلك الظلم, وكذلك أذيّة الآخرين محرمة إذا أخذت هذا المال فهو محرم. 

وكذلك قول الي يل في البخاري ومسلم: ((إِنَكُمْ تْتَصِمُونَ ل وَلَعَكَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
أن جيه من بَعْضٍ» فضي له عَلَى نحو يما أَنْمَعْ من هذا في الحجة الظاهرة أحكم إليه 
على نحو ما سم قال: ((فَمَنْ قَطَعْتُ له من حق أخيه شیم فا أَقْطَعْ لَه قِطْعَدَ من النَارِ)) 
هذا في الباطن, فالباطن محرم عليه يحكم إليه بقطعة من النار کته أخذها. 

لذلك قال: (وَإنَْ کذب أَحَدُهْمَ) الدعي یکذب یقول: أنا أطالبك بمليون وهو یکذب 
ما يطالبه بمليون, أو فعلاً حقيقةَ يطالبه بمليون ثم المدعى عليه أنكر قال: ما لك شيء ثم 
صالحه على مئة ألف كذلك ( يَصِحّ) ذلك الفعل منه؛ أنه ظلمٌ لغيره (في خقّه) يعني: ٤‏ 
حق الكاذب (بَاطِناً) من ناحية الثم والديانة بينه وبين الله, (وَمَا أَخَذَّهُ) من مال أو عينٍ أو 
منفعة ونحو ذلك فهو (حرامْ) في حقّه فعلیه التوبة إلى الله, وجب عليه أن يرد ذلك المال الذي 
أخذه لصاحبه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: الأشياء لا يصح الصّلح فيها قال: (وَلَا يصح بعوض 
عَنْ حَدّ سَرِقَةٍ وَقَذْفٍِ) يعني: ولا يصح أخذ العوض في حقوق الله عز وجل مثل: السرقة 
وكذا الزنا وكذا إقامة حدّ الحرابة. 


ITY 


فلو أن شخصاً وجب عليه الحد فلو قال للقاضي أو ما قبل القاضي مثلاً: خذ عشرة 
آلاف ريال ولا تقوم علي اد نقول: لا يجوز آخد هذا المبلغ ولا يجوز المصالحة عليه؛ لأنَّ هذا 
حق من حقوق ال عر وجل خب عله امه الد فیه, وکذا سخ القذف وهنا كان 
المصيّف موه جعل حد القذف من حقوق الله عز وجل؛ لأنَّ عند الحنابلة حد القذف حق 
من حقوق الادمیین, وکذلك لا يصح أخذ العوض بالمصالحة على إسقاط حد القذف حتى 
ولو كان على حق من حقوق الآدميين. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قذف آخر وجب على القاذف الحد انين جلدة, فلا يصح 
من هذا القاذف أن يأ للمقذوف ویقول له: خذ خمسة آلاف ريال ولا تقم على امحد عند 
السلطان, يعني: لا تتقدّم إلى احکمة تُقدّم دعوة ف على قول الصیّف لا يجوز أخذ المال في 
ذلك؛ لأنَّ امحد يحب إقامته حتى ولو كان حمَّاً من حقوق الادمیین لکن لا يملك الادمي 
اهاط 

وإذا قلنا: أنه حق والصحیح أنَّ حد القذف حق للآدمي فله إسقاطه بالصّلح على ذلك 
فمثلاً: لو أن شخصاً قذف آخر ثم أتاه شخص وقال: أنا أصلح بينكما أنت أدفع له عشرة 
آلاف ريال وأنت تنازل عن إقامة حد القذف عليه على الصحيح نقول: نعم يجوز الصّلح على 
ذلك؛ لاد حد القذف لمصلحة المقذوف لتبرئة ساحته فإذا ری بالمال فله ذلك. 

قال: (ولا حَقّ شْفْعَة) يعني: لا يصح العوض على إسقاط حق الشفعة, مثال ذلك: لو 
أن شخصاً مع شريكه فأراد الشريك أن يبيع جزءاً من المزرعة فقال البائع: أنا أعطيك مئة ألف 
ريال وأنت أسقط الشفعة لا تشفع في أرضي أنا أريد أن أبيعها على زيد الطرف الثالث على 
قول المصيّف جيه لا يجوز للذي يراد إسقاط شفعته أخذ ذلك البلغ ولنا يرد المبلغ لذلك 
الرجل ولا يُسقط لاذا؟ لت ليس الراد من الشفعة على قول المصيّف نفع الشافع ولا رد 
الضرر عن الشريك سواء هذا الشخص يعينة أذ غیره. 

مثال آخر: لو أن شخصاً بینه وبين شخص شراكة فاراد أحد الشریکین أن يبيع فقال 
للذي سوف يبيع: يا شريكي آنا أعطيك خمسين آلف ريال ولا تشفع في شراء نصيي أنا أريد 


o 


أذ أبعها علی خالد علی قول الصیّف 0 لا جوز للشرياف الذي لا برك البیم أن یأخذ 
فو س جور 


۱۳۳ 


اتسين الش رال اما لسع علا من عة قال ق افو رتخد قال أيضا: 
بلا نزاع) أله لا يجوز أخذ ذلك. 

قال: (وَتَرْكِ شَهَادَة) يعني: لو أن شخصاً تحكّل شهادة يعني: أحد الشهود مثلاً مع أن 
فلاناً أقرّ بمبلغ مئة ألف ريال على فلان, ثم أراد آنْ يدعي عليه في المحكمة ثم أتى المدعى عليه 
بالشاهد وقال: أنا أعطيك خمسة آلاف ريال ولا تشهد عند القاضي؛ لاه لو شهدت سوف 
يحكم على نقول: هذا البلغ الذي يأخذه لا يجوز؛ لاد هذا من الباطل الله يقول: ولا تَكَثُمُوا 
الشَّهَادَةَ وَمَنْ یکننها ان غ له [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال: (وَتَسْقْطٌ الشْفْعَةُ) يعني: إذا قال: نعم أنا أتنازل ما أشفع إلا بعشرة آلاف ريال 
هنا الشفعة تسقط لیس لك حق الشفعة, والال العوض لا یجوز لك اذ تأخذه وتا ترده علی 
شريكك الآخر الذي دفع البلغ أو الطرف الثالث الذي دفع البلغ, يعني: أنَّ الذي أسقط 
ق السُفعة یترتب علیه آمران: 

ا ال اتعوضی دا وف يرم سرك دقعم 

الأمر الثانی: أن حقّه من الشّفعة يسقط لاذا؟ لأَنّه تنازل قال: نعم أنا آتنازل عن الشفعة 
بعشرة آلاف نقول: عشرة آلاف تبطل ويبقى التنازل. 

ثم قال: (واح) یعنی : أيضاً التنازل عن الحد یسقط والعوض لا یجوز وان یرد, مثال ذلك: 

مثلاً شخص قذف رجلا ثم قال له : تصلح بيننا أعطيك عشرة آلاف ريال وتنازل عن حمّك, 
فقال: نعم أنا اتتازل عن حدٍ القذف بعشرة آلاف ريال, هنا قال: ((وَالخَدٌ)) یسقط يعني: 
التنازل يبقى والحد الذي تطالب به يسقط والعوض نرده, فالعوض يرد والتنازل یثبت وبناء 
علیه |ذا جعلناه حق للمخلوق یسقط اليد 

إذاً مدار الصیّف مه على الال هو الذي لا يجوز أخذه, وما عداه من التنازلات 
سواء هي حق في حدود للمخلوقین وهي حد القذف والسرقة له أن یتنازل؛ لأنّه ذا تنازل عن 
حد السرقة في الحق الخاص یسقط إقامة حد السرقة عليه؛ لاد الي ی قال: («َلّا ان دیلک 
بل آن ۳ به!)). 

فلو أن شخصاً سرف من متجره ثم أتى صاحب التجر وقال: آنا متنازل عن السارق لا 
يقام الحد على السارق؛ لأنّ من شروط إقامة حد السرقة الطالبة باق من السروق منه, 


۱۳ 


فالرجل السروق منه إذا قال: أنا أريد إقامة حد وتوفرت الشروط في إقامة الحد يقام الحد, وإذا 
کانت جميع الشروط متوفرة لكن صاحب المال المسروق قال: أنا متنازل يسقط الحد. 

لذنك قال: رواد یسقط والال لا جوز آخذه واا برد؛ لآثه مال حرام وما تقدم هو 
على قول الصیّف بح 

آما حق الله عز وجل فلا یسقط بالعوض ولیس للآدمى إسقاطه فمثلاً: حد الزنا يحب ان 
يقام ولا يصح الصّلح فيه بحال إذا وصل للسلطان, فلا يأ والد المرأة أو المرأة تقول: آنا متنازلة 
عن هذه الفعلة ولا نطلب إقامة الحد لا علك؛ لد هذا حق لله, وكذلك حد الحرابة لو أتى 
الرجل الذي اعتدیه عليه وقال: أنا متنازل لا يسقط. 

فمراد الصیّف محُه: «وتسفط الشُفْعَةُ وَالحَذُ) أي: الحد الذي للادمی حق في 


إسقاطه وهو حد السرقة أو حد القذف؛ لاه حق للمخلوقین على قول الصیّف كما سيأ 


- إِنْ شاء الله - في حلّ القذف * 


هنا يبدأ المصيّف جیوه في ذكر أحكام الجوار فمن أحكام الجوار احافظة على ما يؤذي 
الجار فیسعی الجار إلى خسن الجيرة مع غيره. 

والجوار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الجار قريباً مسلماً فله ثلائة حقوق: حق 
الإسلام وحق الجوار وحق القرابة, وإذا كان مسلماً وجاراً وليس من ذوي القربة فله حقان: 
حق الإسلام وحق الجوار, وإذا كان غير مسلم وليس بقريب ولكنّه جار فله حق الجوار. 
أي: أذ الكافر وهو كافر حسن جيرته التي وله في صحيح البخاري يقول: ((مَنْ ان من 
الله وليم الآخر يرم جارَه)», والئّي 4 قال أيضاً ((مَا ال جنریل يُوصيني با جار » ی 
ظَبَنْتُ أَنَّهُ سَيُورثُهُ) يعني: إذا مات الشخص من ضمن الورثة الجار؛ لكثرة الوصية بالاحسان 
إليه. 

فمن أحكام الجوار إذا حصل في منزل الجار غصن شجرة من جاره فكيف نزيل هذه 
الشجرة عن الجار المؤذى؟ له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لصاحب الشجرة هو من نفسه يزيل تلك الأغصان عن الجار؛ لعلا يتأذى 
بذلث. 


والحالة الثانية: إذا لم يزل صاحب الأغصان تلك الأغصان المؤذية فإ لصاحب الدار 
المؤذى أنْ يأخذ تلك الأغصان ويعيدها بان يلويها لإعادتما إلى بيت من خرجت منه تلك 
الأغصان. 

الحالة الثالثة: إذا لم يمكن ليها يعني: إعادتما إلى ما جاءت منه فد له حينذاك أن يقطع 
- أي: الجار المؤذى - تلك الأغصان؛ لأنَّ الحكم في ذلك حكم الصائل تُدفع بالادن ثم 
الأعلى. 

الحالة الأولى: هو عنعها يفعل ما تقدم, ومن هنا يظهر لك عظمة الاسلام وأحكام الإسلام 
حتى الجار بالغصن لا يؤذى, وتا يكرم باعطاء المرق إذا طَبِحَ الجار مرقاً وکذا لا يؤذى برفع 
صوت ولا أذية ولا نحو ذلك. 

لذلك قال المصيّف جیوه : (وَإِنْ حَصّلَ عص شجرته في هَوَاءٍ غَيِِْ) يعني: يدل على 
أذ الشخص إذا ملك آرضاً علك هواها وعلك تحزمها تحت الأرض فحتی ما على الأرض 
لك الجار حه من الأرض. 

لذلك قال: ((وَإِنْ حَصّلَ عصنْ شجریه في هَوَاءٍ غیرو) فلو تداعا اثنان وقال: الأغصان 
ليست في أرضه وما في العلو نقول: حتى ولو كان في العلو فالعلو يملكه. 

قال: (أَوْ قراره) القرار يعني: الأرض كما قال سبحانه: الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأْضّ 
را [غافر: 4:] (أَزَالَهُ) يعني: يحب على صاحب الشجرة أن يزيل تلك الأغصان, وأيضاً 
يدخل في ذلك الإرسال للحاسوب فإذا تأذى الجار من إرسال الحاسوب من جاره فللجار 
المؤذى أن يقول: امنع وأقطع عّا إرسال الحاسوب إلى منزلي؛ لا أخشى على أولادي فله 
ذلك. 

فإذا قيل أين عبارة المصيّف في ذلك؟ قال: ((في هَواءِ غیرو)) فال حواء دخل فيه ما قد يفسد 
على أولاده, وإذا امتنع له أن يضع حواجز تمنع ذلك ولو تضرر صاحب الإرسال. 

لذلك قال: (فَإنْ أى: لَوَاهُ إِنْ أَمْكنَ» وا فَلَهُ فَطْعَْهُ) حتى ولو کان برضاه إذا كان فيه 
ضررٌ على الجار. 

هنا الآن انتهت المسألة الأولى وهي: ما لو تعدى شيءٌ من الجار ليس بيده ونا من 


مخلوقات الله خرجت منه, فله الأحكام الثلاثة السابقة. 


۱۳۹ 


ثم بعد ذلك قال: (وَيَجُورُ في الب النَافِذِ: فح الأَنْوَابٍ لِلِأَسْتِطَرَاقِ) عندنا الطرق 

قسم: عام لجميع الناس نافذ يعني: ليس له سد. 

وقسم ثاني: مشترك يعني: طريق ثم ينتهي ببيوت عن اليمين وعن اليسار هذا يُسمَّى ملكه 
مشترك بين هؤلاء الجيران ليس لجميع الناس وإنا مولاء فقط. 

فإذا كان الطريق عام نافذ يسير منه جميع الناس لا ينتهي بجدار فا هنا يجوز لکل مَنْ 
على هذا الطريق أن يفتح باباً يخرج منه إلى بيته ويعود إلى بيته باب مباشر كما هو موجود 
الآن في المنازل کل بيت له باب یخرج على هذا الطريق, ولا يشترط إذن الجار المقابل أن يكون 

لذلك قال: ((وَيَجُوَرُ في الدَرب)) يعني: الطريق (النَافذِ)) يعني: الذي لا ينتهي إلى جدار 
ما يسير فيه جميع الناس ((فَتَحُ الأَبْوَابٍ لِلِاسْتِطَرَاقِ)) يعني: أن تكون طريقاً إلى بيتك تفتح 
باباً تدخل منه إلى البيت وتخرج. 

فلو قال جارٌ: أنت عندك باب على الشارع الخلفي فلماذا تفتح هنا باب من هذا الطريق؟ 
نقول: له آنْ يفتح من هذا الباب على هذا الطريق وله أن يفتح في الخلفي, وإذا كان أيضاً 
طريق في الجهة الثالثة له أن يفتح فكل طريق نافذ للجار أن يفتح منه. 

قال: (لا اخراج رَوْشَنِ) الروشن أصل الكلمة غير عربية والمراد بالروشن: البناء الذي يخرج 
عن أصل الدار, يعني: هذا البيت فإذا ارتفع مثلاً متر أو مترين ميجعل مثل: الشرفة تخرج للشارع 
ثم ين عليها أيضاً, ويُسمّى عند بعض الناس البلكونة مثلاً أو الشرفة. 

فهنا إذا كان طريقاً على قول الصیّف مه لا يجوز أنْ تبنی تلك الشّرفة على الطريق؛ 
لأنّهِ قد يكون فيه اضرا على الآخرين لكن نقول: على التفصيل إذا كان الطريق واسعاً ورفع 
تلك الشرفة؛ لاه في السابق كانت الشرفة غير مرتفعة فإذا مر بعير أو رجل قد يصطدم جا 
برأسه أو البعير ما عليه من الحمل لا يستطيع المرور ونحو ذلك, نحن قلنا: إذا كان الطريق واسعاً 
والإخراج يسير جداً ما فيه ضررٌ ما في بأس من ناحية شرعية, وهذا قول الجمهور من المالكية 
والشافعية والحناف. 


۱۳۷ 


قال: (وسَابَاط) الساباط هو الجسر المعلق بين البناءتين فإذا كان الشخص عنده عمارة 
وني مقابله عمارة سواء له أو لجاره, فعلى قول المصيّف وضع الجسر الممتد الذي يربط بين 
الباءتين ويكون تحته الشرع العام لا يجوز, ونحن نقول: في هذه المسألة مثل المسألة السابقة إذا 
كان لم يكن فيها ضرر ومرتفع الساباط فان جوز ذلك, وهو أيضاً قول الجمهور من المالكية 
والشافعية والأحناف. 

قال: (ودكة) الدكة معروفة وهي التي تُسكّى الآن دكة يعني: يبني مثل اجلس مرتفع لكن 
يجعله خارج ملكه جزءٌ منه في الشارع, فإذا كان في الشارع ما يجوز مثلاً مجلس فيها في العشي 
أو الإشراق؛ لملا تُضيّق على المارة وتؤذي أهل الطريق. 

قال: (وَميرَاب) الميزاب معروف فعلى قول الصیّف مه لا يجوز إخراج اليزاب إلى 
الشارع؛ للا يؤذي الناس. 

والقول الآخر: أنه يجوز إخراج الیزاب في الشارع فليس في هذا أذية؛ لقصة عمر لما قال: 
لیا هذا لا تخبر)) يعني: هل هذا الاء الذي نزل طاهر أم نجس؟ فله آن رج الميزاب نقيّده 
نقول: إذا م يكن فيه ضررٌ على الارة. 

فإذا قيل: على قول المصيّف موه إذا مُنِعَ إخراج الميزاب فأين نضع الیزاب؟ قال: 
لميزاب ما فيه من ماء ينزل إلى الدار ثم جرج الماء من تحت الأبواب, أما إِنْ كان عليّاً وينزل 
الماء على المارة فلا على قول المصئف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَفعَلُ ذَلِكَ) يعني: الأمور الأربعة وهي: الروشن الساباط والدكة 
والميزاب (في ملكِ جار) يعني: لا تضع بناية خارجية على ملك الجار تدخل عليه يعني: بينك 
وبين الجار مثلاً نصف متر فتبني ذلك النصف المتر في ملكه ما يجوز, وكذلك الساباط ما تمد 
حشرا ينك وبین اجار لا يإذنه كما سان ر وكذلك النكة إذا كان ينك .وبين اجار مر سیر 
أو في ملكه ما يجوز أن تبني فيه شيء, وكذلك اليزاب لا يجوز أن تضعه يصب في دار جارك. 

قال: (وَدرّب مُشترك) يعني: أيضاً لا توضع هذه الأمور الأربعة في الدرب المشترك الذي 
ينتهي بجدار بسد, فيكون لك ول جارك الأيمن والأيسر والخلفي فلا يخرج الروشن ولا الساباط 
ولا الدكة ولا الیزاب في الملك المشترك. 


۱۳۸ 


قال: (بلا إِذْنِ الْمسْتَحق) وهو من حول ذلك الطريق المشترك الخاص به مثلاً أربعة جيران 
إذا أذنوا أن تضع ساباطاً ما في بأس, إذا أذنوا أن تضع شرفةً وهي الروشن نقول: ما في بأس, 
إذا أذنوا أن تضع ميزاباً ما في بأس, إذا أذنوا أن تضع دكة تخرج على الشارع مسافة متر مثلاً 
فما في بأس وهكذا. 

وما تقدّم من مسائل يُنظر فيه للمصالح والمفاسد فهي تكون من الصا المرسلة ينظر 
الشخص فيها هل في مفسدة أم لا؟ ويدخل في هذا مثلاً وضع الأنوار القوية الكاشفة من قبل 
الجار على جاره أو في طريق النافذة أو في الطريق الشترك بحرى هذه الأحكام على تلك 
السائل, وکذلك سقی ما حول البیت من زراعة خارجية إذا كان الاء يناذى منه المارة أو نحو 
ذلك يح الأحكام تنطبق على هذه * 

لا اف بوا يذكر أحكام الجوار فمن أحكام الجوار إذا احتاج الجار أن يضع 
جداراً أو حديداً على جدار جاره مشترك بينه وبينه, فإنّه إذا كان هناك للضرورة ولا ضرر على 
الجدار المشترك بينه وبين الجار فإنّه لا يجوز للجار أن عنع ذلك عن جاره؛ لقول التي عليه 
الصّلاة والسّلام كما في صحيح البخاري ومسلم قال: ((لا من جَارٌ جَارَهُ: أن يَغْررَ حشبة 
في چذارو)). 
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وهنا الصیتف بو الله قال: (وَلِيسَ له وضع خشبة على حَائط جاره) يعني: لا يجوز أن 
یقرب الجدار المشترك الذي بينه وبين جاره (إلا) إذا احتاج في وضعه (عِنْدَ الضّرُورَة) ويكفي 
فیها الاج 

وفسر الضرورة هنا بقوله: (رذا ل بمکنه الْتَسْقِيفٌ إلا به) يعني : عنده خشب ولا يستطيع 
الجار أن یسقف جهة بیته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك, فحینذاك يجوز بشرط آلا 
یکون هناك ضررٌ من وضع الخشب على ذلك الجدار كأنْ يكون مثلاً الخشب ثقيل, أو امحدید 
تفيل, أو أن الخدار الشترك ضعیف خش عليه من السقوط فحینذاك لا يحور لقول الى 
عليه الصّلاة والسّلام: ((لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)). 

لهذا قال: (وَلَيْسَ له وَضْعْ حَشَبَة ی خانط جاره؛ الا عِنْدَ الضّرُورة) الضرورة ((إذَا 
ل بمكنه النَسْقِيفٌ لا به)) ومن الضرورة لا یلزم وضع السقف فقط ونما مثلاً يحتاج الجار إلى 
وضع مر ويحتاج إلى وضع الخشب على الجدار فَإِنَّا نقول: حينذاك أيضاً يجوز, وإنما مثل 


۱۳۹ 


بالسقف إذا ل يمكن تسقيفه لا به بوضع الحائط سواء سقف, أو وضع حائط آخر يحتاج إلى 
ذلك, أو بناء جدار آخر وهكذا وهذا في الجدار المشترك يعني: بينه وبين جاره بِأنْ يكون بنياه 
بينهما بثمن مشترك, أو يكون أحدهما بنى الأول فيكون هذا الجدار مشترك بينه وبين جاره, 
أما إذا كان الجدار خاص بالشخص فلا يلزم استئذان الجار. 

مثال ذلك: لو أنَّ الجار بنى جداراً فاصلاً ثم أتى جاژ آخر وأراد أن يبني في بيته فوضع 
جداراً جانب جدار جاره, فالجدار الذي بجانب جاره الذي بناء هو له أن يضع عليه خشباً 
أو حديداً ونحو ذلك؛ لاه خاص به إذاً المسألة التي يذكرها المصيّف جلَُه هي في الجدار 
الشترك. 

ثم قال: (وَكَذَلِكَ المَسْجِدُ) ليس له أن یضع خشباً على جدار السجد لا عند الضرورة 
(وَغیر4) يعني: وکذا غير السجد أيضاً مثل: جدار الأيتام, أو جدار أوقاف, أو جدار وصایا, 
أو جدار رجل معتوه أو مجنون ونحو ذلك. 

إذاً لا فرق في وجود هذا الجدار بين مالك خاص أو بين وقف لیس له مالك بعينه ون 
ولي أو ناظر أو قيّم ونحو ذلك هذه المسألة, ولو قال المصيّف :وله وضع خشبه على 
حاط جاره إلا عند الضرورة كان أولى؛ ليكون موافقاً للنص ((لا تعن جَاژ جَارة)) يعني: بدل 
لفظ: (وَلَيْسَ لَهُ)) لو قال: «َل)) ((وَضْعْ حَشَبَةٍ عَلَى خانط جارو؛ لا عِنْدَ الضّزورة)) 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا دم جِدَارْهمًا) يعني: وإذا حدم الجدار المشترك بينه وبين جاره 
المسألة الأولى: في الانتفاع بجدار الجار, المسألة الثانية: إذا سقط الجدار المشترك بينهما أو 
خيف الضرر من سقوطه كأنْ يكون الجدار هذا ضعيفاً فان له أن يحبره على ذلك, يعني: لو 
أتى مطر وأسقط الجدار فيأتٍ الجار للجار الآخر ويقول: أدفع عشرة آلاف ريال وأنا أدفع 
عشرة آلاف ريال لاصلاح ذلك الجدار, فإذا امتنع ۳ على ذلك يذهب للمحكمة والقاضي 
يحكم بدفع عشرة آلاف ريال لاصلاح هذا ادارا أنه مشترك بینهما. 

لذلك قال: (وَإِذَا دم جدازهما)) الذي بینهما من مطر أو قدم ونحو ذلك (أَوْ خیفَ 
ضَرَرْهُ) يعني: خیف سقوط الجدار لضعفه أو أتى ما يضر بذلك مثل: زلزال أو صاعقة فيخشى 
على هذا الجدار من السقوط, فطلب أحد الجار من الآخر أن يصلحه یجبره على ذلك. 


لذلك قال: (فَطَلَب لدم أن يَعْمْرَهُ) يعني: يبنيه (الاخْر مَعَهُ: جر عَلَيه) فیلزم الطرف 
الآخر على دفع المبلغ؛ لاله مشترك بينهم. 

قال: (وكذا النَهُرُ) يعني: إذا كان النهر جاري بين الجارين فنغلق النهر أو ارتفع ماء النهر 
وهو مشترك بينه وبين جاره الأيمن والجار الآخر الأيسر, فاحتاجوا إلى فتح ذلك النهر أو توسيع 
ذلك النهر؛ لملا يدخل على البيت أو يتضرر الزرع إذا كان في المزارع, كذلك ییجبر الطرف 
الآخر على إصلاح ذلك. 

ثم قال: (والدولاب) المراد بالدولاب يعني: دولاب الماء وهو البكرة أو یُسّی الحالة الذي 
يوضع الحبل عليها لنزول الماء بالدلو ثم بهذا الحبل مُخرج الماء, فإذا كان هناك بتر مشترك بينه 
وبين الجيران فخيف الضرر على ذلك الدولاب بالتلف أو انكسر ذلك الدولاب, فجميع 
الجيران يلزمون بدفع مبلغ الإصلاح ذلك. 

قال: (وَالقَنَاةٌ) القناة هي: مر الماء إذا انغلقت مثل بتراب أو بحجارة ونحو ذلك فالجيران 
یلزمون بدفع المبلغ بينهما بالسوية لفتح تلك القناة, وأقرب ما يكون لما الآن معبر الماء من 
جسر أو ماسورة ونحو ذلك, فإذا انغلقت يَصلح الجميع. 

وكذلك لو كان بينهما كهرب مشترك وففسد مولد الكهرب المشترك بين الجيران يَلزم الجميع 
بإصلاحه, وكذلك إيصال الماء للشرب إذا كان هناك معبر من بلاستيك ونحو ذلك فحصل 
فيه عطل یلم الجميع بدفع إصلاح ذلك التلف وهكذا. 

ويكون المصيّف موه بمذا قد ختم باب الصّلح, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الحجر * 
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(باب اخجر) 

الجر في اللغة: هو النع والضییق ومنه مي العقل ججرا؛ لته نع الانسان عن التصرف 
في الأمور التي لا تلیق, والقدم منها الأمور احرمة كما قال سبحانه: هَل في ذَلِكَ قسَمْ لذي 
حجر؟ [الفجر: ه] يعني: لذا رجل عاقل, ويطلق أيضاً على الحرم فتقول للخمر مثلاً: هذا مر 
جج قال سبحانه: 9وَيَقُولُونَ حجرا خجو؟ [الفرقان: ۲۲] يعني: ویقولون: رما 

والحجرٌ في الاصطلاح: من الانسان من التصرف في ماله, يعني: عنده مال لکن نغنعه في 
ماله. 

واحجر ینقسم إلى قسمین: إما أنْ يكون حظ غیره يعني: حجر عليه لنأخذ من ماله بأن 
يُسدد ما عليه من مال ونحوه, أو حجڙ لحظ نفسه يعني: ما عليه دين ولا شيء لکن ننعه من 
تصرف ف ماله؛ لأنّه ليس أهلاً للتصرف. 

والمحجور لحظ نفسه ثلاثة أصناف وهم: الجنون والصغير والسّفيه وعقد المصيّف جح 
لهم فصلاً مستقراً بعد هذا الباب فقال: ((فصْل)) أي: في الحجر لحظ نفسه وسيأتي - رن 
شاء الله -, وهنا في هذا الباب يذكر فيه الحجر لحظ الغير يعني: نحجر على الانسان لنأخذ 
من ماله ونعطيه غیره, وأقسام من عليه دين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من ليس عنده شيء الب 

والقسم الثاني: من ماله أقل من دينه. 

والقسم الثالث: من ماله قدر دينه أو أكثر. 

والصیّف موه ذكر هذه الأقسام الثلائة هنا, فالقسم الأول: وهو الرجل المالك المتقى 
ما عنده شيء ذكره بقوله: (مَنْ ۾ يَقَدِرْ عَلَى وَقَاءٍ شَيْءٍ من دَيْبه). 

والقسم الثاني: أكره المصيّف وجعله القسم الثالث؛ لاد الأحكام تحري عليه وعقد المصيّف 
يله القسم من أجله في الأحكام التي تليه ومو: ((وَمَنْ ماله لا في با عَلَيْه) يعني: المال 
أقل من الدين. 

والقسم الغالث قال: ((وَمَنْ مَاله قَدْرُ دَيَْه أو کر وجعله المصيّف القسم الثاني وأخّر 
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القسم الغالث , وقدَّم قسم من كان دينه قدر دينه وأَخَّر من دينه أقل؛ لآن الأحكام بحري عليه. 
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يعني: كل رجل مديون لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما آلا يكون عنده شيء فإذا 
كان ليس عنده شيء ماذا نعمل معه؟ نقول: الأحكام التي ذكرها المصيّف هنا في حال الثبوت 
وليس في حال النزاع والمشاحة فمثلاً: لو قال شخص: أنا ليس عندي شيء وصدّقه غرعه 
نقول: هنا ما في نزاع فنجري عليه الأحكام التي ذكرها المصيّف, وكذلك من ماله قدر الدين 
ما في نزاع وكذلك من ماله لا يفي با عليه حالا, فلو قال شخص مثلاً: أعطني قيمة الماء 
الذي سقيث به نخلك فقال: نخلي مات وما عندي شيء فيقول: نعم أنا أعلم أنه ما عندك 
شيء هنا نجري الأحكام, لكن لو قال: نخلي مات وما عندي مال فقال له خصمه: عندك 
مال هنا تزاع نحن لا نتكلم عن هذا النزاع, وا تكلم الآن إذا لم يكن هناك نزاعاً بين الطرفين, 
يعني: أنَّ الغيم صدّق الرجل المديون فيما يقول أما إذا كان في نزاع فسیان. 

لذلك القسم الأول: لو أن شخصاً يطالب آخر بمال وقال: أعطني عشرة آلاف ريال؛ 
ی سقيت مزرعتك بلماء فقال: نعم سقيت مزرعتي بالماء لكنّه مات الثمر أتته جائحة من 
السماء أو مرض فمات النخل ما أثمر, فقال: نعم صحيح أنا أعلم أنه ليس عندك مال ما 
حكم ذلك؟ (لَ یالب به) ما نقول له: أدفع ثم يأتيه من الغد ويقول: أدفع لا, تحرم مطالبته 
أو تکرار المطالبة. 

فإذا قيل: ما هو الدليل على ذلك وأنا صاحب حق أنا أطالبه بعشرة آلاف لاذا تقولون 
لي لا تطالب؟ نقول: لن الله عز وجل يقول: ون ان دو عُسْرَة فَنَظَرَةٌ ِل مسر [البقرة: 
۰ يعني: إذا كان الرجل معسراً نمهله, وكذلك قول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ أَنْظَرَ 
مُعسِرًا آز وضع عَنْهُ أله اله في ظِله یوم لا طِل لا طل)) رواه مسلم. 

وكذلك قوله عز وجل: لا یک الله َمْسا الا وُسْعَهَا) [البقرة: :۲۸] ولا طلب جابر 
الصدق عليه فلگا تصدقوا قال اللي يي لغرمائه: ((حذوا ما وَجَدْتم ویس لک إلا دَيِكَ)). 

إذاً من ليس عنده شيء ونعلم صدقه تحرم مطالبته, وأيضاً يحرم أنْ نحجر عليه فإذا أتاه 
مبلغ لا کله وشربه وسکنه ونحو ذلك لا حجر عليه ونقول: کل مبلغ یدخل عليك في مأكلك 
ومشربك ومسکنك تأخذه لنا. ۱ 

لذلك قال الصیّف به : «رمن یدز علی وفاء شَيْءِ من دَيْنِه) ما عنده ولا شيء 
(مَ یالب به) ما نطالبه, وأيضا الحكم الثاني (وَحَرْمَ حَبْسْهُ) فلو رُفِعَ إلى القاضي وقال: هذا 
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غريمي أنا أطالبه أقترض مني ومرض أخذ هذا المال في العلاج ثم مرض, وأنا طلبته بالسداد وما 
سدّد أطلب سجنه حق يسدد, نقول: لا, نسأله اوا هل تعلم له مالا؟ فإذا قال: لا, ما عنده 
ولا شيء نقول: يحرم السجن. 

لذلك قال: ((وَحَوْمَ حَبْسُّهُ) وليس معنى هذا أن الانسان يقترض من الآخرين ويتلف 
أموال هم ويقول: ما عندي شيء, نقول: هذا ما يجوز إذا كان هذا نية الشخص والني ی يقول: 
رم أَحَدَ أَموَالَ الاس بريد إِنلَاَهَا اه الل, والله عر وجل يقول: ولا تأَكلُوا الک 
ینک بلاط [البقرة: ۱۸۸] فلا يجوز فعل هذا الأمر, لكن لو شخص أقترض من آخر مبلغاً 
ثم حصل عليه جائحة وما استطاع السداد نقول: هنا معذور لا نجري عليه أحكام الحجر ومن 
ذلك المطالبة بالمبلغ وكذلك عدم الحبس, فهذا القسم الأول. 

القسم الثاني ذکره موه بقوله: (وَمَنْ ماله قَدْرُ دَيْنِه) يعني: شخص عنده عشرة آلاف 
ودينه عشرة آلاف ريال يعني: هذا أقل شيء (أَوْ أكَتَرُ) يعني: من كان ماله قدر الدين فصاعداً 
يعني: مثلاً دينه عشرة آلاف لكن عنده خمسة عشرة ألف (ه يُحْجَرْ عَلَيّه) كيف ما نحجر 
عليه؟ يعني: ما نمنعه من التصرف في ماله فنوقف جميع مثلاً أمواله في البنوك, وكذلك إذا كان 
عنده سيارات متعددة نوقفها, وكذلك إذا كان عنده أراضي القاضي لا يضع عليها لوحة مغلا 
ويكتب هذه الأرض محجور على صاحبها ما تباع لاء لان لمال يغطي الدين أو مساوياً له. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً قال: أنا أطالب هذا معة ألف ريال أقرضته إياها قبل سنة, وأنا 
أطالب بِأنْ تحجر عليه يا قاضي فيسأل القاضي الخصم فيقول: هل ماله قدر الدين أو أكثر؟ 
فإذا قال: نعم ماله قدر الدين أو أكثر نقول: ما نحجر عليه ماذا نصنع؟ (وَأَمِرَ ِوَفَائْه) فيفعل 
معه القاضي ثلاثة أمور الأمر الأول: يؤمر بالوفاء فيقول: حكمت عليك تدفع له مقة ألف 
ريال الآن أمره بالوفاء. 

قال: (فَإِنْ أَتى) هذه المرحلة الثانية (خبسن بطلّب رَبْه) يعني: لو أتى الخصم قال: أنا 
عندي الصك فيه حکم عة آلف ريال لکن ما سدّده مادا ترید؟ ترید أن نسجنه؟ إذا قال: ما 
نرید أن تسجنه ما نسجنه؛ لاله هو صاحب الحق, فإذا قال: نعم آنا أريد أن تسجنه لكي 


یخاف من السجن ویدفع لي حمّي نقول: هذا شرعا 
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لذلك قال: ((قَإِْ أنى)) يعني: أمر بالوفاء ((خيس يطلب رَيّه)) يعني: سجن بطلب صاحب 
المال هذا الأمر الثاني . 

الأمر الثالث: هنا الحاكم يبيع ما عنده من متلکات بقدر ذلك الدين ثم یسدد له لذلك 
قال: (فَإِنْ أَصَرَّ و يبِعْ مَالَهُ) لكن لو أصر الغريم قال: لا, ما أريد أنا عندي أرض بمليون 
ريال وديني ععة ألف ما أريد أن أبيع الأرض قال: (بَاعَهُ) يعني: باع المال (احاکم وَقَضَّاهُ) 
أي: القاضي يبيعه ثم يو الدين ويعطي الزائد لصاحب الأرض فهذا هو الأمر الثالث باعه. 

فإذا باعه وقضى الدين تنتهي هنا مرحلة القسم الثاني, فمن كان عنده مال للدين مساوياً 
أو ماله أكثر من الدين يجري معه القاضي ثلاثة أمور: يأمره بالوفاء, ثم يحبسه إن طالب 
صاحب الال بذلك, والامر الثالث إذا حبسه ومع ذلك ممتنع من البيع فيبيع الحاكم. 

ثم قال: (ولا يُطَالَبْ عُوّجُل) يعني: الدین الحال إذا غلع أن الشخص حجر عليه لا یکون 
حالا, يعني: هذه مسألة مستقلة عن مسألة القسم الثاني ساقها الصیّف استطرادا 

معنى ذلك: لو أنَّ شخصاً يطالب آخر بخمسة ملايين بعد خمسة سنوات ثم سمع أنَّ الذي 
أقرضه خمسة ملايين الآن جر عليه من قبل القاضي فما يأ صاحب الدين ويقول: أنا 
عندي دين عليه يحل بعد خمسة سنوات أطلب أن تحكم عليه أنْ تدفع لي المبلغ وتبيع شيء 
من ماله, نقول: لا, إلى الآن الدين ما حل فبعد خمس سنوات تأت ونعطيك حقك؛ لاد النّي 
یقول: (االمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)) واتفقت أنت وإياه على السداد بعد مس سنوات فلا 
يطالبه. 

لذلك قال: ولا يُطَالْبُ بو يعني: لا يُطالب احجور عليه بعد الحجر بالبلغ المؤجل 
ا علیه, بل بیقی ا کما هو آي: أن لجر لا بقلب الفجل إل حال. 

ثم بعد ذلك ذکر القسم الثالث قال: (وَمَنْ مَالّهُ لا قي با عَلَيْهِ حَالاً) يعني: أقل من 
الديق, فمثلاٌ: الدين خسون آلف ريال وهو عنده عشرة آلاف ريال هنا جب الجر عجر 
القاضي مباشرة هذا إذا لم يكن هناك مشاحة لذلك قال: (وَجَبَ الْحَجْرُ) فلو تقول لشخص 
آخر تخاصمان فقال اخصم: آنا آطالب هذا سين آلف .ريال فیقول: لیس عندي سوی 
عشرة آلاف ريال ما عندي غيرها لا حال ولا مستقبل, وهذه العشرة آلاف ريال قيمة سيارة 
لا أحتاجها عند البیت هنا للقاضي أن يحجر عليه فلا يحتاج إلى سجن ولا يحتاج إلى أمره 


بالوفاء, فإذا قال: أنا أطالب بالحجر عليه فيحجر عليه, وإذا قال: أنا أطالب بالسداد نحكم 
عليه بالسداد. 

لذلك قال: ((وَمَنْ مَالُهُ لا يفي با عَلَيْهِ حَالة)) الآن المبلغ حال ليس مؤجلاً يعني: لو 
شخص أتى لآخر وقال: يا قاضي أنا أطالبه بسبعين ألف مؤجلة بعد سنتين, وهذا الرجل 
عاد منت أو جره هم لت قدرد خسن الف رال أريف أن ور "عليه تقول لي و 
مؤجل متى نحجر؟ في الحال إذا قال: حل الدين قبل يومين وهذا الرجل عنده سيارة أطلب أنْ 
تحجر عليه ما يبيع السيارة نقول: يحجر عليه لذلك قال: ((وَجَب الحَجْرٌ عَلَيْه). 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة في هذه الأقسام وهي: هل الحجر يتم بمطالبة جميع الغرماء 
إذا كان لديه أكثر من غريم, أم يكتفى بغريم واحد؟ 

قان ذلك: لو أن شخصاً هناك خسة أشخاض یطالبونه بأموال وعلموا بار له ريما برید 
أن يبيعه فهل یُشترط أنَّ هولاء الخمسة یتقدون عند القاضي ویقولون: نطلب أنْ تحجر عليه 
ما يبيع البيت, وأنت يا قاضي بعه لنا وسدد ما نطالبه من دين أم یکتفی واحد؟ يكتفى 
واحد, 

لذلك قال: (بسوّال عُرَمَائه) كلّهم (أَوْ بَعْضِهِمْ) حتى ولو واحد, لو شخص یطالبه معة 
غرم فلو قال واحد: آنا أطالب باحجر حجر فلا یشترط مطالبة الجميع, وتاني - إن شاء الله 
- بقية أحكام احجر. 

وهذا الباب مهمٌ جدّاً في التعامل مع الآخرين؛ لكثرة الدیون الان على الناس والغني قد 
يُعامل الفقير بما هو على غير وفق الشريعة, فينبغي لطالب العلم أن يُفقّه الناس كيف يتعاملون 
مع المديونين بسداد دينهم عند المطالبة, وكيف يصنعون قبل القرض ومثلاً أو بعد المطالبة 
بذلك القرض. * 

قال مله : (وَيُسْتَحَبُ إِظْهَارُهُ) يعي: يُستحب أن يُبِين للناس اد فلاناً الذي قد حجر 
عليه محجور عليه؛ لعلا يتعامل الناس معه وليكون تعاملهم معه على بصيرة, فإذا علموا أنه قد 

قال: (وَلَا یذ تصرف في ماله) هذا من أحكام الحجر, يعني: إذا قلنا: أن فلاناً محجوراً 
عليه أو إِنَّ فلاناً سوف نحجر عليه مما يترتب عليه تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ. 
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فمثلاً: لو أن شخصاً مطالب بمليون ريال وعلمنا أنَّ له أرضاً تبلغ مثلاً مليون ريال فنحجر 
عليه لا يبيع هذه الأرض ولو أنه باع هذه الأرض بعد الحجر عليه البيع ما يصح باطل, 
وكذلك لو وهبها الحبة باطلة, وكذلك لو أوقفها الوقف باطل, وكذلك لو رهنها الرهن باطل 
وهكذا, فاي تصرف فيه ينقل ملكيتها إلى آخر لا يصح به التصرف. 

إذاً احجور أ تصرف ذا المال المحجور فيه يتصرف فيه لا ينفذ باطل, يعني: كأنّه ۸ 
يتصرف فيه (بَعْدَ الْحَجْرِ) عليه, وما حكم تصرف فيه قبل الحجر؟ يعني: لو أنَّ شخصاً أقترض 
من آخر مئة ألف ريال ثم تصرّف في سيارته التي بمئة ألف ريال باعها على آخر, ثم بعد ذلك 
حجر علينا فما حكم هذا التصرف الذي قبل الحجر وهو بيع السيارة؟ على قول الصیّف 
له يصح, وعند شيخ الاسلام موه التصرف الذي قبل الحجر إذا كان يضر لغرمائه 
نه لا يصح. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً مطالب بخمسة ملايين ريال وعنده عمارة بأربعة ملایین ولا عَلِمَ 
أنَّ غرماءه سوف يدعون عليه بمبالغهم باع تلك العمارة فعلى قول شيخ الإسلام تُبطل بيعه 
العمارة التي قبل الحجر ونعطي الغرماء حقَّهِم, أما على قول المصيّف لا, كلم تصرف قبل الحجر 
نافذ أما بعد الحجر فلا. 

ومن أحكام الحجر قال: (وَلَا إِفَْارْهُ عَلَيْ) يعني: ولا إقراره على ذلك المال انحجور عليه, 
مثالٌ ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده مزرعة تبلغ ثلاثة ملايين ريال وعليه دیون بخمسة ملايين ريال, 
ثم حجر من التصرف في هذه المزرعة وؤْضع على المزرعة إعلاناً بأنَّ هذه المزرعة محجورٌ عليها 
يعني: لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا ترهن ولا غير ذلك, فلمّا خجر عليها لو قال هذا 
امحجور علیه: إن هذه الزرعة لزید بعتها علیه قبل سنة فاقراره بعد الجر اعا لفلان آي فلان 
لا يؤاخد به اذا؟ لأثه قد یکون حيلة وکذب للتخلص من ماله احجور عليه فیه. 

مثال آخر: لو أن شخصاً عليه دين بمبلغ مئة ألف وسيارة بخمسين آلف وحجرنا على 
هذه السيارة التي بخمسين ألف, فلا حجرنا عليها قال: هذه السيارة ليست لي وما لصاحبي 
خالد نقول: إقراره بعد الحجر في الال احجور فيه لا نواخذه به, لذلك قال: ((وَلَا إِقَرَارْهُ 
عَلَيْه)) أي: لا ينفذ إقراره عليه على ذلك التصرف. 


۱:۷ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال: (وَمَنْ بَاعَهُ أو أَفْرَضَهُ شَيْاً بَعْدَهُ) إذا كان يجهل الحجر 
عليه فان هذا البيع باطل ويعاد إلى البائع. 

تال ذلك: لو أنَّ شخصاً باعه سيارة وقال: نعطيك البلغ في الذمة؛ لأنَّ للال محجور 
عليه وبا یکون البیم هنا في الذمة فقال: أعطيك البلغ في ذمتي بعد سنة مئة ألف ريال, ثم 
عَلِمَ صاحب السيارة أله حجور عليه نقول: إذا كان يجهل الحجر يطالب بإعادة السيارة إليه 
حتى ولو قل ثمنها؟ نقول: نعم حتى ولو قل ثمنها. 

فإذا قيل: لماذا تعاد إليه حتى ولو قل الثمن؟ نقول: إعادتما عين السيارة إليه ولو قاء ثمنها 
خير من آلا يعود لیه شىء من ذلك, واّي عليه الكلاة والكلام كما فق البخاري ومسلم 
يقول: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعييِهِ عِنْدَ رجل قَدْ آفلس؛ فَهُوَ احق به من غرم فإذا بعته السيارة ثم 
وجدتما عند مفلس يعيد إليك نفس السيارة, معنى هذا: لو أنه استلم السيارة ثم أتى الغرماء 
قالوا: عنده سيارة احجوا على هذه السيارة وأعطونا من ثمنها, نقول: لا, الي #5 يقول: ((مَنْ 
درك مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجْلٍ قَدْ أَفْلَّسَ؛ فَهُوَ أَحَقُ به من غَْرِِ)) نعيد السيارة لذلك الرجل الذي 
قد جهل باه قد حجر عليه. 

لذلك قال: ((م مَنْ بَاعَهُ)) يعني: باعه السيارة رو أَفْرَضَّهُ شیب بَعْدَهُ)) كيف أقرضه؟ يعنى 
مثلاً أتى هذا ا محجور إليه إلى رجل وقال له: أقرضني مليون ريال أعطيك إياها بعد سنتين, 
نقول: لا يخلو إذا كان يجهل أنه محجور عليه القرض يصح وتأخذ هذا البلغ وثقیتمه على 
الغرماء, وإذا كان لا يعلم أنه حجور عليه يجهل فنعيد هذا المبلغ المليون لصاحب المقرض؛ لاه 
يجهل الحجر لذلك قال: (رَجَعَ فيه إن جَهل حَجْرَهُ) يعني: لا ينفذ التصرف (وَإِلَا فلا) فن 
جهل الحجر نعيد إليه المبلغ, وإذا كان يعلم أنه حجور عليه ويتعامل معه نقول: التعامل معه 
صحيح ويؤخذ المال الذي قد أخذه ویوزع على غرمائه كما سیأق اک 

إذاً تصرف المحجور لحظ غيره: ما أن يكون في المال وإما أن يكون في الذمة, إذا كان في 
الال ما يصح تصرفه فيه محجور عليه, وإذا كان في الذمة يبيع ويشتري في الذمة فيصح بيعه 
وشراؤه في الذمة. 

فمثلاً: يأ رجل ويقول: بيعني هذه العمارة أعطيك البلغ بعد خمسة سنوات نقول: 
التصرف هنا جائز في الذمة, فلو قال صاحب العمارة: أنا ما كنت أعرف أنه حجور عليه وإذا 


۱:۸ 


ثبت أنه لا يعرف نعيد العمارة إليه, وإذا كان يعرف ينفذ التصرف فيه وهكذا, فا محجور عليه 
لحظ غيره تصرفاته لا تنفذ في مال أما في الذمة فتصح.* 

سبق لكم أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ غيره وهو الذي معنا هنا, والقسم 

والحجر الذي لحظ غيره وهو الذي هنا منع الانسان من التصرف في ماله, مثلاً شخص 
عليه دیون وعنده مزرعة نمنعه من التصرف في هذه المزرعة, أما ما يشتريه في ذمته فيصح. 

أما احجور عليه لحظ نفسه وهم الثلاثة السفيه والصغير والمجنون يمنعون من التصرف في 
أموالهم, فلو مثلاً وهب أحدهم سيارة لا يصح له أن يبيعها, وكذلك لا يصح له أن يشتري 
بیتاً في ذمته ويقول مثلاً: بعد سنة أعطيك إياها, فلو أن مجنوناً ذهب إلى تاجر وقال: بيعنى 
هذه الأرض وبعد سنة أعطيك الثمن لا يصح هذا في المحجور لحظ نفسه وسيأت. 

إذاً احجور لحظ غيره منم من التصرف في المال فقط دون الذمة, والمقصود بالذمة أن 
يشتري شيئاً في ذمته فمثلاً: يذهب إلى تاجر ويقول: بيعني أرضاً بمئة ألف ريال أسددها لك 
بعد سنتين نقول: يصح لماذا؟ له ممنوعٌ فقط من التصرف في ماله, فلو كان حجوراً عليه في 
المزرعة فقط لا يتصرف في هذه المزرعة, أما أن يتزوّج مثلاً ما في بأس وكذلك يضمن ما عند 
الآخرين يقول: أنا أضمن لك ما حصل لسيارتك من الحادث أسدد لك بعد ستة أشهر نقول: 

إذاً التصرف في الذمة وهو الستقبل يصح, أما التصرف في ماله فلا يصح لذلك تعريف 
الحجر كما سبق لكم ((منم من وجب عليه الحجر من التصرف في ماله)) يمنع, وإذا كان لحظ 

لذلك قال المصيّف بوه : (وَإِنْ تصرف في ذمّنه) الجواب: ((صَح)) كما سيأق؛ لاله 
ممنوعٌ فقط من التصرف في المال احجور عليه. 

قال: (أَوْ أَقَرّ بِدَيْ) يصح فمثلاً: عندنا هذه المزرعة حجرناها عليه, ثم في مجلس قال: 
اشهدوا بأنَّ فلاناً يطالبي بمليون ريال نقول: الإقرار على نفسه هنا يصح, لكن هل نعطي 
الإقرار الجديد هذا بان زيداً يطالبوه مليون إذا أردنا أن نبيع المزرعة نعطيه من حصة هذا الحجر؟ 


۱:۹ 


لا؛ لأنّه قد يكون متواطتاً مع ذلك الرجل الذي قال: طالبني بمليون ريال, وكذلك فيه تضيع 
لحق احجور هم. 

فإذا أقرّ بدین يصح لکن متی نعطي صاحب الق الذي أقرّ بدینه؟ بعد فك الحجر عنه, 
فلو آتانا قال: فلانٌ أقرّ عندکم بمليون ريال وإذا بعتم الزرعة أعطني من نصیبها نقول: لا, 
نعطيك نصيبك بعد فك الحجر عنه فما كان قبل الحجر من دیون هي التي نعطيه من قیمتها. 

قال: (أَوْ جِنَايَةِ وجب مَالاً) يعني: لو أن شخصاً فقع عين إنسان هنا في قصاص العين 
بالعين كما قال سبحانه, فلو اصطلحا على أن يدفع له عشرين ألف ريال مثلاً نقول: يصح 
- وهو مثلاً محجور عليه في الزرعة -, لكن نقول: بعد فك الحجر نعطيك تمن ما اصطلحت 
عليه, أما هذه المزرعة فلا تأخذ منها شيئاً؛ لانّه فقط للغرماء السابقين الذين قبل الحجر. 

وكذلك لو أذ شخصاً کسر سنّ شخص هنا فيه قود كما قال سبحانه: وین بالین6 
[المائدة: 48] ثم اصطلحا على عشرة آلاف ريال نقول: يصح حتى ولو محجور عنه لكن نعطيه 
عشرة آلاف بعد فك الحجر عنه, فلا يدخل من ضمن الأنصبة أصحاب المزرعة الذين حجر 
م 

لذلك قال: ((أَوْ چناية وجب مَالا)) يعني: جناية ما توجب قصاصاً وما توجب مالاً 
حكومة أرش تقدير مثلاً لو أن شخصاً تضارب مع آخر فكسر يده من غير المفصل من 
المتتصف هنا ما في قصاص؛ لاه لاب من شروط القصاص كما سيأقٍ - إِنْ شاء الله - في 
الجنايات لابن أن يكون من العظم, فلو كسر يده نقول: ليس فيها قصاص وا فيها الحكومة 
وهو الأرش فتْقدّر هذه اليد قبل الكسر وبعد الكسر, فمثلاً: تخرج قرابة عشرة آلاف ريال 
نقولة اق ف اجون من الال تک عهرة آلا لكي ما تمطياك إياها: لأ بعد قاق احج 
فتلك الزرعة التي حجرناها لست داخلاً فيها. 

مثال آخر: لو أنَّ رجلا کسر رِجْلَ رَجُل آخر مع الفخذ هذا ما فيه قصاص فلو الحجور 
عليه مع الآخر اصطلحا على ثلاثين ألف ريال نقول: يصح ذلك الصّلح الناتج عن جناية 
لكن يكون بعد فك الحجر, ولا يكون داخلاً في المال الذي قد حجرنا عليه وهو مثلاً المزرعة. 

لذلك قال: (صّحٌَ وَيُطَالْبُْ به بَعْدَ فك اخجر عَنْهُ) فلا تدخل تلك الأمور السابقة في 
فال اجون وا يعن فلك الج غله: 


ثم بعد ذلك ذكر المصيّف موه فائدة الحجر وهو الثمرة من الحجر قال: (وَيَبِيعُ الحاكم 
مَالَهُ) للال احجور ينقسم إلى قسمين: ما أن يكون من جنس الدين مثل: ريالات بريالات 
يطالبه بمليون وعنده في البنك خمس مئة ألف هذه من جنسها, ولو يطالبه بعشرين قلماً وعنده 
عشرة أقلام هذه من جنسها. 

وإما أن يكون من غير الجنس - يعني: المال احجور - من غير جنس الدين, فمثلاً: أنا 
أطالبه بثلائة سيارات وعنده مزرعة فعندنا مزرعة وسيارات, أو أنا أطالبه بعشرين ألف ريال 
وهو عنده سيارتان هنا من غير الجنس. 

فإذا كان الدين من جنس الال المحجور ما نحتاج أن نبيعه فمثلاً: يطالبه بثلائین ألف ريال 
وعنده في البنك عشرين ألف تأخذ هذه العشرين ونعطيه إياه ما نحتاج إلى أن نبيع, ولو شخص 
يطالب آخر عشرينا ساعةً وهو عنده عشر ساعات من نفس النوع ما نحتاج نبيعها هو يقول: 
أعطني ثلاثين ساعة فيقول: ما عندي إلا عشرين نحجر هذه العشرين الساعة ونعطيها المدعي, 
هذه إذا كانت من الجنس. 

أما إذا كان الدين المطالب به من غير جنس الال المحجور فمثلاً: شخص يطالب آخر 
بخمسين ألف ريال وعنده سيارتان هنا نبيع السيارتين ونعطي الغرماء من ثمنها. 

لذلك قال: ((وَيَبِيعٌ اخاکم مَالَهُ)) يعني: إذا كان من غير جنس الدين المطالب به الآن 
باع المال, لو عندنا مثلاً اثنان يطالبان رجلا مديناً هذا يطالبه بعشرة آلاف ريال وذاك يطالبه 
بخمسة آلاف ريال واحجور عليه عنده سيارة بثلاثين ألف ريال كما قال المصيّف بالك : 
(ويبيعُ الحَاكمُ) يعني: القاضي ((مَالَةُ) باع السيارة بثلاثين ألف (وَيَفْسِمْ َنَهُ بقذر دیون 
غرمانه) عندنا ثلائون الف ريال والمبلغ المطالب به خمسة عشر آلف ريال طذا عشر وطذا 
خمسة, فالدین خمسة عشر ألف ريال كيف ثقسّم الثلائین على خسة عشر آلف؟ نقول: نضع 
آسهماً كم هذ له من سهم؟ عشرة نعطیه عشرة آلاف, كم هذا له من سهم؟ خمسة نعطیه 
خمسة آلاف. 

وكذلك العكس لو أن السيارة تساوي عشرة آلاف ريال وهذا يطالبه بثلاثين ألف وهذا 


يطالبه بعشرة آلاف, فنضع أسهماً كم عندنا من أسهم؟ هنا ثلاثون وهنا عشرة نضع أربعين 


سهماً, وعندنا عشرة فقیتم عشرة آلاف على الأربعين السهم فيكون هذا له ثلاثون سهماً 
وهذا له عشرة آلاف سهما. 

مثال آخر أسهل: لو هذا یطالبه مخمسة آلاف وهذا یطالبه بأل ريال وعندنا آلف, وهذا 
یطالبه بخمسة وهذا یطالبه بألف هذه ستة فنقیم الأسهم فنقسم ألف تقسیم ستة ونعطي هذا 
الناتج وهذا الناتج. 

مثال آخر: لو عندنا السیارة تساوي عشرة آلاف ريال وهذا یطالبه بخمسة آلاف وهذا 
بثلاثة آلاف قستمها إلى ثمانية آسهم کل سهم آلف ريال هذا له قدر وهذا له قدر وهکذا. 

يعني: أن البالغ الطالب ما تُقِسّم إلى أسهم, ثم نقسم البلغ على الأسهم ویعطی کل 

فمثلاً: لو كان هذا مُثّل نصف البلغ نعطیه نصف البلغ, ولو كان هذا عیّل ربع البلغ 
نعطیه ربع البلغ, مثل: مئة آلف هذا یطالبه بخمسین آلف وهذا یطالبه بعشرین آلف نضع کم 
سهم؟ نضع سبعین سهماً, وهنا مئة سهم فنقسم معة على السبعين ويطلع البلغ هذا له خمسون 
سهماً منها وهذا له عشرون سهماً منها لذلك قال: ((ويَفْسِمُ هته بقدر دیون غرمائم) 
بالأسهم. 

فتبيّن مما سَبَقَ َو المحجور لحظ غيره حجر فقط المال وله التصرف ف الذمة, ولا يدخل في 
الثمن احجور ما آقر به بعد الحجر سواء أقرٌ بدین أو جناية أو تصرف في الذمة, وثمرة الحجر 
أنَّ الحاكم يبيع المال احجور ويوزعه على غرمائه بقدر دیون غرمائه.* 

هذه المسائل هي أواخر المسائل التي يذكرها المصيّف موه في باب احجور عليه لحظ 
غيره. 

قوله: (وَلَا يَلُ) دين (مُوَجُلْ) إن حجر على الشخص المدين (یفلس) أي: أن الدين 
الذي م يحل بعد يبقى كما هو على زمنه حتى ولو حجرنا على المفلس. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشتری أرضاً واتفقا على أن يكون السداد بعد خسة سنوات 
ثم بعد ذلك آفلس الرجل وحجر القاضي علیه, فلو أتى صاحب الأرض وقال: إِنَّ هذا الرجل 
آفلس والان حجرتم عليه وتریدون أن تبیعوا آملاکه الأخرى أعطون حمّي قبل أن تبیعوا آملاکه 


۱۰۲ 


الأخرى, فنقول: متى الدين يحل؟ يقول: بعد خمسة سنوات نقول: لا, الفلس لا يُقدّمم زمن 
الدين واا ییقی كما هو فليس من أسباب تقدم الدين ل 

ثم بعد ذلك ذکر المسألة الأخرى قال: (وَلَا وّت؛ إن وَنَقَ الوَرتَهُ رن أو کفیل مَلِيءٍ) 
هذه المسألة يكثر وقوعها عند الوفاة وهي: لو كان الشخص قد اشتری عقاراً مثلاً مؤجل ثم 
مات الأب, هل الدين يحل بمجرد موته أم يبقى التأجيل كما هو كما قلنا في الدين المؤجل؟ 
على قول المصيّف موه إذا مات الميت كل ديونه المؤجلة تح لا إذا عمل الورثة أمرين 
اثنين: إذا رهنوا لصاحب الدين شيئاً, أو أحضروا كفيلاً ملياً. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى عمارة بمليون ريال والدفع بعد ثلاثة سنوات ثم بعد يومين 
مات المشتري, فإذا مات المشتري على قول الصیّف يأتي صاحب العمارة إلى الورثة ویقول: 
أعطوني حمّي فإذا قالوا: اتفقت أنت وإياه بعد ثلاث سنوات السداد نقول: لا, بالوت يحل 
الدين إلا إذا عملتوا معي أمرين اثنين: 

الأمر الأول: إذا رهنتم يا يضمن لي حقي فمثلاً: إذا قال الورثة: بكم العمارة؟ قال: 
بمليون فيقولون له: عندنا مزرعة بثلاثة ملايين نرهنها لك, فإذا أتى بعد ثلاثة سنوات وما 
سددنا حقك ا تلك المررعة م نصيبك وتعطينا الزائد. 

لذلك قال: رن و اور يعني: وق ورثته الدين الذي على مويّئهم ((برَهْنِ)) وهذا 
معنى قوطم: ل الديون تمد على الوصية وعلى الإرث, فإذا كان الميت ديناً مؤجلاً نقول: بح 
مباشرة إلا إذا ونوا فما يح. 

والأمر الثاني الذي يجعل الدين الذي على الميت ما يحل: ((أوْ گفيل)) يعني: يكفل هذا 
المبلغ ((مَلِيءٍ)) الملأة تكون في ثلاثة أمور: ملاة في المال يعني: عنده لیس مفلساً وان عنده 
مال. 

والأمر الثاني: الملأة في البدن بحيث إذا قدمت عليه دعوى يحضر للمحكمة يعني: ليس له 
قوة لا يستطيع أن يحضر مثلاً لو تعذر ذلك. 

والأمر الثالث: ملأة بالقول يعني : ما عاطل ما يقول: أعطيكم نصيبكم بعد شهر بعد يوم 


بعد يومين بماطل. 


۱۰۳ 


فلابدٌ أنْ يكون متحقّقاً في الكفيل ثلاثة هذه الأمور مليء بماله يعني: ليس فقيراً, ولا 
مفلساً أنْ يكون لا يماطل في الحق, وأ يكون إذا طُّلِب إلى الحاكم يأتيه فلا يكون قوياً يتعذر 
إيصاله إلى ا محكمة إن حصل ذلك. 

لهذا کل متو يتونٌ وعليه دیون عليه تحن حتى ولو بعد عشر سنوات واستدان مس ومات 
لیوم ا الدین مباشرة زا بمذین لامرن 

وهذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن یعوها ویْعلموها غيرهم؛ لأنَّ كثيراً إذا حصلت وفاة 
للمیت يسألون عن دیونه فیقول: عليه دين بعد سنة يحل هل یلحق الميت شيء؟ نقول: ما 
یلحقه شيء إذا عملتوا آمرین اثنین: 

الأمر الأول: توثقه برهن. 

الأمر الثابي: أو أحضروا كفيلاً ملیقا, 

وأنتم إذا كنتم تتكمّلون بدين مورّثكم ما يلحقه - بإذن الله - شيء لذلك الله يقول: من 
بعْدِ وَصِيّةِ ُوصي يتا أو دینک [النساء: ۱۱] أولاً: الدين, ثم الوصية, ثم بعد ذلك إن بقي شيء 
بورع على الورثة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ ظَهَرَ غرم بَعْدَ القَسْمة: رَجَعَ عَلَى العْرَمَاءٍ بِقِسْطِه) معنى ذلك: 
لو نحن الآن حجرنا على شخص والغرماء عندنا اثنان, لما حجرنا عليه وجدنا عنده سيارة 
بستة آلاف ريال هذا يطالبه بعشرة آلاف وهذا يطالبه بعشرة آلاف وما عندنا لا ستة فنعطي 
هذا نصف المال وهذا النصف, ثم لما سمع رجل بان أملاكه نسم بعد الحجر عليه أتى وقال: 
آنا أطالب فلاناً بدین وهذا ما يغبت حقي, كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال 
نقول: احجور عليه ما عنده سوى ستة آلاف أعطينا الأول ثلاثة والثاني ثلاثة وأخذوا المبلغ, 
وظهر هذا الرجل وله نفس حصة نصيب بكم تطالبه؟ قال: بعشرة آلاف إذاً الدين واحد 
عشرة عشرة عشرة, فالأسهم إذاً واحدة فنأخذ من هذا ألف ومن هذا ألف فنعطي كل واحد 
ألفين اثنين؛ لاد المبلغ عندنا ستة فيكون ألفين ألفين ألفين, وقبل أن يأتينا لثالث أخذ الأول 
ثلاثة والثاني ثلاثة فلمًا ظهر الغريم نأخذ ما أعطيناه للغرماء ونعطيه نصيب الأول حتى ولو 
تصرفوا في البلغ؟ نقول: نعم حتى ولو تصرف الغرماء في المبلغ نأخذ منهم ونعطي الغريم الذي 
ظهر لنا. 


ولو كان المبلغ مثلاً خمسة وعشرين ألف ريال والغرماء خمسة نعطي كل واحد منهم خمسة 
لو كان نفس السهم عشرة عشرة عشرة مثلاً, لو ظهر آخر نخصم من کل واحد سهم سهم 
سهم حتى يكون الأخير السادس مساوياً لسهمهم وهكذا. 

كيف الطريقة؟ إذا كان البلغ مثلاً عشرة آلاف والغرماء عشرون مثلاً نسم عشرة على 
عشرين كم؟ نصف فيطلع جزء سهمه نصف, فنضرب ما يُطالب به في النصف كم تطالبه 
أنت؟ يقول: أنا أطالبه ألفين نقول: خذ ألفين ضرب نصف سهم فيكون لك ألف ريال, 
وأنت كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال نضرب عشرة آلاف في نصف يخرج له 
خمسة آلاف, وأنت كم تطالبه؟ قال: أنا أطالبه ألفين ريال نضرب ألفين في جزء السهم الذي 
هو نصف ريال فيكون له ألف وهكذا. 

يعني: يمجعل بالأسهم تأخذ الآلة الحاسبة البلغ كم؟ المبلغ عشرين ألف الغرماء کم الذين 
يطالبونه؟ یطالبنه بمئة ألف, كم تطالبه أنت؟ أنا أطالبه بعشرين عشرة أصبح المجموع مئة ألف 
نقسم هذا المبلغ احجور الذي خرج على الدين فيخرج جزء السهم, ثم نضرب مبلغ کل شخص 
كن السهم فیخرج النصیب. 

ثم ذكر نه المسألة الأخيرة بقوله: (وَلَا يَقْكّ حَجْرَهُ؛ الا حَاكِمٌ) يعني: شخص عليه 
دیون حجرنا على عمارته وعلى بيته وعلى أرضه وعلى سيارته ما يبيع منها شیتاً ثم لما بيعنا 
السيارة سدّد الديون, ما الذي يفك الحجر هل هو يقول للناس: خلاص أنا انتهیت؟ نقول: 
لا, الذي حجر هو الذي يفك الحجر, فالذي حجر هو القاضي والذي يفك الحجر هو 
القاضي كيف يفكه؟ يخرج القاضي صكاً یقول: حکمت برفع الحجر عن فلان وأصبحت 
أمواله حرة له التصرف فيها وهكذا. 

ثم مسألة تتعلق بذا الباب وهي: كيف پثبت المدين أنه معسر ما يستطيع السدّاد؟ وهذا 
في الحالة الأول وهي: ((مَنْ ٤‏ يَفَدِرْ عَلَى وَقَاءٍ شَيْءٍ من دینه: 2 يالب به وَحَرْمَ حَبْسُه)) 
كيف يثبت؟ نقول: لا يخلو إذا كان غرعه يعرف باه رجل متقع ما عنده شيء ما بحجر عليه, 
فإذا أقرّ قال: نعم هذا رجلٌ فقيرٌ ما عنده شيء فما يُحبس ذلك الرجل الفقير. 

وإذا هذا الفقير يهل حاله مثلاً شخص قال: اشترى مني سيارة في المعرض وأنا لا أعرفه 
وما سدّد ل ستین آلف ريال نقول: الأصل فیما اشتره الا وهو مليء غني فقول له: ما أن 


تدفع للرجل نصيبه وإما أن سجن حت يستظهر حاله, فإذا مكث في السجن مد يُستظهر 
فيها حاله إذا دخل السجن نقول للغريم: هل تعلم له أملاك؟ فإذا قال: لا أنا ما أعرف شيئاً 
هذا الرجل ما رأيته من قبل, يبحث القاضي عن ممتلكاته في الجهات المختصة يكتب للأمانة 
يسأل الحقوق وغير ذلك يسأل البنك هل في رصيده شيء أم لا؟ ثم بعد ذلك لو مكث مدّة 
يظهر من حاله أنَّ ما عنده شيء مثلاً مكث في السجن سنة ما نخرجه من السنة حتى يثبت 
ی 

کیف یثبت أله معسر؟ نقول لهذا الرجل المدين السجین: أحضر لنا ثلائة یشهدون باتك 
يي فإذا أحضر ثلاثة مغل ما آخبر الي ٍ: ((حَقٌ يَقُومَ ثَلَانَةٌ من ذوي 
الیجی من قؤمه: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً فَاقَة)) فيشهد ثلاثة شهود ويُعدّلون باثنين, ثم بعد ذلك 
0 يعني: يقول القاضي: ثبت لدي اد فلاناً معسراً فما يطالب, فإِنْ ظهر له مال 
يعطى لذلك الرجل هذا إذا كان حال الرجل مجهولاً ما نعرف هل هو غني أم لا؟ 

أما إذا كان الرجل أقرٌ بألّه يوم من الأيام أله غني أو وك لمان فالأصل أله يدفع ثم 
إذا امتنع نعمل معه الخطوات السابقة يسجن حت يُستظهر حاله, فإِنْ أصرٌ أنه ما عنده شيء 
ولیس عند الغرم بينة تثبت ران المال ما زال عنده يبع معه الخطوات السابقة دعوى الاعسار 
ثلائة شهود إلى آخره. 


ویکون المصيّف موه بهذا قد ختم باب الحجر حظ غیره, وسیأق الحجر لحظ نفسه.* 


(فصضل) 

في هذا الفصل يذكر الصیّف موه القسم الثاني من أقسام الحجر حيث إِنَّ الحجر 
ينقسم إلى قسمين: قسم حجر لحظ غيره وهو الرجل الذي قد أفلس في الأصل. 

والقسم الثاني: احجور لحظ نفسه وهنا يتكلم عنه المصئف. 

ومعنى المحجور لحظه يعني: نحجر عليه من أجل مصلحته هو لثلا يبدد ويبعثر المال؛ لته 
لا حسن التصرف ف ماله. 

والفرق بين احجور حظ نفسه واحجور لحظ غیره: أنَّ احجور حظ نفسه لا يصح أن 
یتصرف في ماله لا في الذمة ولا في الحال فهو محجورٌ عليه بكلّ حال, آما احجور عليه حظ 
غيره كما سبق فهو محجورٌ عليه في ماله وليس محجور عليه في ذمته فله أن يشتري في ذمته في 
آشیاء ق للستقبل, آما حالاً الال یبیعه لا محجور علیه. 

والفرق الثاني بين احجور عليه حظ نفسه واحجور عليه حظ غيره: أن احجور عليهم حظ 
أنفسهم لا يحتاج إلى حکم حاکم فلا یشترط أنْ يخرج القاضي حكماً بأنَّ انجنون لا یتصرف 
في ماله, أو أنَّ الصغیر لا یتصرف في ماله وکذلك السفیه لماذا؟ لأنَّ الأصل فيه ناشئ معه 
فأتى نص القرآن به, أما احجور عليه لحظ غيره فالغالب فيه أنه يصح أنْ يتصرف في ماله ثم 
طرئ عليه شيء فحجرنا على ماله لا على ذمته. 

واحجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة ذكرهم المصيّف مه بقوله: (وَيُحْجَرُ عَلَى السّفيه 
وَالصَّغيرِ وَالَجْنُونِ؛ٍ لحَظّهِمْ) هذا هو القسم الثاني: احجور عليه لحظ نفسه. 

وقوله: ((وَيُحْجَرٌ علی السّفِيه) السّفيه هو الذي لا يمسن التصرف في ماله سواء كان 
صغيراً أو كبيراً, فقد يكون عمر الشخص أربعين عاماً وهو لا يحسن أنْ يتصرف ف ماله؛ لقوله 
عز وجل: ولا ثوا السْفَهَاءِ آمولکم الي جعل الله لَكُمْ قيامًا) [لساء: ]٠‏ يعني: لا نعطي 
الكفيه. المال4 لأنّه لا يخسن التصرف. 

قال: (وَالصّغِيرِ)) كذلك الصغير محجورٌ عليه؛ لقوله سبحانه: توا ای حى إدَا 
لّوا التكاح) يعني: حصل منهم بلوغ لفَإِنْ نسم مهم رُشْدًَا قَادْفَعُوا لیم أَمْوَاطَمْ) [النساء: 
5] وكما سيأت البلوغ والرشد يُفك عنه, فالصغير محجورٌ عليه أيضا لحظ نفسه ويستثنى من 
معاملات الصغير الشيء اليسير مثل: أن يشتري الطفل الذي عمر عشرة سنوات أو خمس 


سنوات شیف بخمسة ریالات بعشرة ریالات لا نقول: أنه محجور عليه كاملاً, وإنما نقول: 


الشيء الیسیر له أن یتصرف فیه, فله أن يشتري خبزاً ويشتري عصيراً ونحو ذلك ونقول: بيعه 
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وشراؤه صحيح؛ لأنَّ أبا الدرداء ية ((اشترى طبرا من صبي وأطاره)) فصح بيع ذلك الطفل 
الصغير في الشيء اليسير, فلا يؤخذ الحجر على الصبي على إطلاقه. 

قال: ((وَاخَجُْنُونِ)) إذا كان السّفيه محجوراً عليه فمن باب أولى الجنون؛ لاه أكمل سفهاً 
في ذلك, وسواء كانوا هؤلاء من الذكور أو الإناث بل قال بعض أهل العلم: ولا توا السَْهَاء 
نکم قالوا: يدخل فيها النساء ونقول: ليس هذا على الإطلاق بل بعض النساء يحسن 
التصرف لكن يوجد منهنّ من لا يحسن التصرف من ناحية التبذير وعدم قدر المال قدره. 

فهؤلاء هم احجور عليهم لحظ أنفسهم فاجنون لو اشترى سيارةً نقول: البيع باطل, وكذلك 
الفيه لو اشترى أرضاً نقول: البيع باطل, وكذلك الصغير لو اشترى عمارةً نقول: البيع لا 
يصح أصلاً لا ينعقد؛ لأكُم محجورٌ عليهم حظ أنفسهم. 

ثم قال: (وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بیع أو فَرْضاً: رجَع بعینه) يعني: إذا أعطى شخص أحد 
هؤلاء الثلاثة شيئاً لا يخلو اعاطهم من قسمين: 

القسم الأول: أن يكون عالاً بحاله يعني: يعلم أنه سفيه أو يعلم أنه مجنون أو يعلم أنه 
صغير, فإذا كان يعلم ذلك وتصرفوا في المال لا يرجعون عليه بشيء. 

وإذا كان لا يحسن أتاه رجل وقال: أبيعك هذه السيارة قال: اشتريتها وأعطاه مبلغاً من 
المال, ثم تبين له أنه مجنون فله أنْ يرجع بعين المال أعطاه مثلاً معة ألف يقول: أعطني المئة ألف 
التي في جيبك يأخذها منه, ولو كان أخذ من آخر مالآ کذلك کل شخص يأخذ عين ماله 
هذا قوله: «وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعاً) مثل: شخص قال: أعطني قلماً فباعه القلم, ثم تبن أنه 
نون له أن يأخذ القلم بعينه (أَؤْ قَرْضاً)) مثل: لو أتاه مجنون قال: أنا أريد خمسين ألف قرضاً 
وأعطاه سین ألف, ثم لما ذهب أتى رجل وقال: هذا مجنون كيف تقرضه؟ ثم يعود إليه ويقول: 
أعطني الخمسين ويأخذها بعينها وهكذا. 

قال: (وَإِنْ أَنْلّقُوهُ 1 يَضْمَنُوا) هذا إذا كان يعلم أعم محجورٌ عليه يعلم أنه سفيه ومجنون 
وصغير مثلاً: أخذ القلم وأتلفه ما يضمن, وكذلك شخص مثلاً لو زار أحداً ثم أتى صغير من 
أهل الدار وأخذ نظارته فأتلفها نقول: لا يضمن هذا الصغير ما أتلفه؛ لأَنّك تعلم أله صغير 


وأعطيته هذه النظارة, وكذلك لو أعطيته الجوال ثم أفسد الجوال ما يضمن لماذا؟ لأنّك تعلم أنه 
كذلك. 

لکن لو دخلت ف بيت ثم أتى أحدٌ من أهل الدار وأخذ الجوال وأفسده, وأنت تظنٌ أنه 
رجل رشيدٌ ثم تبيّن آنه مجنون حينذاك يلزمه الضمان. 

إذاً إذا أتلف الصغير والمجنون والسّفيه مالاً وهو لا يعلم صاحب الال أو العين أَتَُم بتلك 
الصفة یضمنون, لا فلا. 

وکذلك لو أنَّ شخصاً مثلاً رکب معك في السيارة وهو صغیر ثم أنت برضاك أعطيته شيئاً 
ف السيارة, فحّف مسار السيارة وصدم يسيارة آخری نقول: ما یضمن؛ لأتّك أت آعطیته 
آما إذا هو أعتدى الصبي ثم حصل حادث يضمن الصي وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَلْرَمُهُمْ أَرْشُ امتایّف وَضَمَانْ مال مَنْ 1 يَدْفَعْهُ الیَهم) هذه مسألة 
مهمة وهي: ما هي الأشياء التي يضمنها الصغير وكذا السّفيه والمجنون؟ لا يضمنون سوى 

الأمر الأول: أرش الجناية سواء كانت على بدن أو طرف. 

مثال ذلك: لو أن صغيراً ضرب رجلا ثم سقط ذلك الرجل وحدث في يده كسد, ثم قُدّر 
هذا الکسر بعشرة آلاف ريال هل نقول: فعل هذا الصبي لا یلتفت زلیه؟ لا, وكا صق هذا 
الصبي ويؤخذ من مال الصبي عشرة آلاف ريال ويدفع له, وإذا لم يكن عند الصبي مال یضمنه 
وليّه. 

وكذلك لو أن صبياً نزل إلى سيارة ثم أتلف شيئاً من السيارة والسيارة واقفة, ثم ذهب إلى 
سيارة الجار وكسر زجاجها أو أتلف شيئاً منها فإنَّه حينذاك نقول: الطفل الصبي يضمن ما 
أتلفه, وكذلك لو كان في البيت رجلٌ مجنون ثم خرج إلى سيارة أحد الناس وأحرقها نقول: 

لذلك قال المصيّف: (ويَلْرَمُّهُمْ أَرْشُ الجنَايَ)) سواء جناية على طرف أو بدن أو مال 
((وَضَمَانُ مَالِ) هذا الأمر الثاني الذي يضمنه الصغير واجنون والسّفيه ((مَنْ 1 يَدْفَعْهُ إلَنْهمْ) 
مثل: لو ذهبت إلى بيت ثم أخذ طفل جوالاً ثم ضربه وأتلفه هنا أنت ما دفعت مالك إليه 
فيضمن, لكن لو أنت أعطيته إياه ما يضمن, وكذلك لو أنت أتيت ضيفاً عند ناس ثم أتى 


ئْ 


۳ 
ع 


او 


طفل* وأخذ حذاك ورمها بعید 
يضمن وهکذا. 

فإذا كان شم آموال يؤخذ منها ليس عندهم الولي یضمن, وف القتل العمد یکون ذلك 
على العاقلة كما سيأ تفصیل ذلك - إِنْ شاء الله - في کتاب الجنايات. 

فتبيّن ما سبق أن القسم الثاني من آقسام احجور علیهم: هم احجور علیهم لحظ أنفسهم 
وهم ثلائة, ویضمنون في أروش الجنايات والال الذي ۸ یدفع إليهم, وا أخذوه قهراً أو خفية 
ونحو ذلك * 

لا ول المصيّف مه يتكلم عن المحجور عليهم لحظ أنفسهم؛ لثلا يتلفوا أموالهم وهم: 
الصغير والسّفيه وامجنون. 

وهؤلاء إذا أزيلت العلّة عنهم يزول الحجر عنهم, فالصغير تزول العلّة عنه بالرشد والبلوغ 
وی معنى الرشد, وكيف نعرف أنه بالغ؟ نعرف أنَّ الصغير قد بلغ بثلاثة أمور, ويشترك في 
هذه الأمور الثلاثة الذكر والأنثى. 


العلامة الأولى لمعرفة أنه قد كبر هي قوله بح : (وَإنْ م لصغیر) يعني: انتهاء (مسَ 
عَشْرَةَ سَنَة) ودخل في السنة السادس عشرة, فمثلاً: لو وُلِدَ مولود عام ألف وأربع مئة يبقى 
محجوراً عليه إِنْ لم تظهر عليه شيءٌ من العلامات حت تتم ألف وأربع مئة وخمسة عشرة, إذا 
بدأ ألف وأربع مئة وستة عشرة يكون هنا قد بلغ, فليس الراد إذا بدأ في الخامسة عشرة ون 
إذا أتمها وانتهی منها وشرع في التي بعدها. 


7 ي 0 يَوْمَ 
العلامة أيضاً الأنثى إذا بلغت وأتمت خمسة عشرة سنة فإكما تكون حينذاك بالغة. 


كالم 0 مه نس يرن وغرضث عليه يوم دی وأ 


العلامة الثانية قال: 0 0 ا فيها أيضاً الذكر 0 فإذا نبت e‏ م 
ناعم؛ فان هذا لا ۳ من علامات بو 


والدليل على هذه العلامة: حكم سعد بن معاذ سيد الأوس أنه كشف على عوراتمم فقال: 
(مَنْ أَنْبَتَ فیل, ون ثیث حلي سبيلة)) فدلٌ على ظهور الشعر حول القبل من علامات 
البلوغ, ولو نبت شعر اللحية مثلاً أو الشارب ولم ينبت هناك الشعر فلا يحكم حينذاك بالبلوغ, 
وإِعّا ينظر إلى ذلك الشعر هناك. 

العلامة الثلاثة قال: (أَوْ أَنْرّلَ) يعني: أنزل الني سواء بأمرٍ مباح أو بأمر حرم سواء بيده أو 
بزواج أو 7 محرم, فإذا ظهر المني حينذاك علامة من علامات البلوغ قال سبحانه: ات 
لیام عَم إِذَا بَلَعُوا 5 وقال سبحانه: ودا بَلَعَ الْأَطَْالُ منْکم الم يعني: الاحتلام 
ل مَليِسْتَأُذِنُوا كما اسان لین مِنْ بهم [النور: «۰] يعني: إذا ظهر منهم مني في المنام ومن 
باب أولى في اليقظة, وهذا الحكم أيضاً للرجل وللمرأة. 

فهنا هذه علامات البلوغ ويشترط لفك الحجر مع علامات البلوغ الرشدّ يكون راشداً في 
التصرف ويأق معنى الرشد, لذلك قال: (أَوْ عَقَّلَ عَجْنُونُ) فإذا كان هناك مجنون فإِلّه حجر 
عليه فإذا عاد عقله إليه يزول الحجر عنه؛ لقوله سبحانه: ولا ونوا السُفهّاء أَمْوالَكُمْ) فإذا 
كان الکفیه لا بعطی للال فمن باب أو اممتون. 

ثم قال: (وَرَشَدَا) هذا هو الشرط الثاني من شروط فك الحجر عن الصغير والمجنون أي 
ورشد الصغير ورشد اجنون, وترتيب الكلام: ((وان تم لصغير خمس عشرة سنة ورشد, ول 
اجنون ورشد)) زال حجره كما سيأني. 

فقوله: ((وَرَشَدَا)) أي: یعود على الصغیر وللمجنون, إذاً الحجر ينفك عن الصغیر بأمرين: 
بالبلوغ وبالرشد؛ لقوله سبحانه: ونوا یی یی إِذَا بَلَعُوا اليَكّاحَ4 هذا البلوغ قن 
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاكُ هذا الرشد بشرطين اثنين, والمجنون يُزول عنه الحجر بأمرين: بان يعقل 
وبرشد, واکان ضعي ليسا لوغ 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ رَشَدَ سَفیذ) يعني: إذا كان رجل أو امرأة فيهم سفه لا سنون 
التصرف يبذرون الأموال ويخدعون في البيع والشراء ونحو ذلك, فإذا ثُبهوا وبين لحم كيف الشراء 
ونحو ذلك يزول الحجر عنهم؛ لقوله أيضاً سبحانه: ان آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا). 

قال: (ژال حَجْرْهُمْ) يعني: زال حجر الثلاثة الصغیر اون و والسكّفيه إذا توفرت فيهم تلك 
الشروط یزول عنهم الحجر, والسّفيه نشترط له أنْ یکون راشداً وإذا كان صغيراً أيضاً ننظر إلى 
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علامات البلوغ؛ فقد يكون الشخص صغيراً سفيهاً مجنوناً فإذا زالت عنه تلك الثلاثة حينذاك 
يزول الحجر عنه قال: (بلا قَضَاء) يعني: بلا حكم حاكم, يعني: إذا بلغ الصبي ورشد لا يحتاج 
أن نذهب إلى القاضي ونقول: أخرج صكاً أحكم فيه بان فلاناً قد رشد. 

فإذا قيل: لماذا لا يحتاج إلى حكم حاکم؟ نقول: لا أصل الحجر لحظ نفسه بلا حكم 
فيعود الحكم بلا حكم أيضاً. 

وبناءً عليه: فان القاضي إذا كان هناك رجلٌ ولي على قُصّار فلا يقال في حكمه: حكمت 
ببلغهم ورشدهم لماذا؟ نقول: لاد زوال هؤلاء بلا قضاء فما هذا يقول؟ يقول: ثبت لدي بلوغ 
ورشد فلان. 

هذا قال: ((رَالَ حَجْرُهُمْ بلا قَضَاءٍِ)) كلمة بلا قضاء يحتاج إليها القضاة في إخراج ما 
ينبت ذلك فلا یقول: حکمت برشدهم وبلوغهم و ثبت لدي بلوغهم ورشدهم. 

ثم بعد ذلك قال الصیّف موه بعد أذ ذکر تلك العلامات الثلاثة التي يشترك فیها 
الذکر والأنثى قال: (وَتَزِيدُ الجارِيَةُ في البْلُوغْ بالِيْضٍ) فإذا حاضت المرأة حتى ولو كان عمرها 
عشر سنوات کم عليها با بالغة, ولو حاضت وهي عمرها تسع سنوات سكم عليها با 
بالغة؛ لقول الي بي في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي قال: ((لا یف الله صَلَاةَ 
حَائض)) يعني: بالغة لا بخمار)) فبين العلّة في البلوغ وهي: الحيض, فهذه هي علامة رابعة 
خاصة بالمرأة احیض. 

قال: (وَإِنْ حمَلَتْ) ۸ يقل: من علامة بلوغها الحمل لاذا؟ لاد الحمل يكون ناشيٌ عن 
علامة أخرى قبلها وهي: الإنزال؛ لأنّه لا عکن أن تحمل المرأة إلا إذا انزلت وال عليه الصلاة 
والسّلام سئل في صحيح البخاري ومسلم: ((فَهَلْ عَلَى ال من غسل إِذَا خْتَلَمَث؟ ال 
2 ط: إِذَا رت الماء) فما حملت إلا بعد نزول مائها لذلك قال: (خکم ببُلُوغها) سنت 
علامة غير احمل وهي الانزال وهو العلامة السابقة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَنْقَكُ) يعني: الحجر يبقى على هؤلاء الثلائة محجورٌ علیهم لا 
يفك حجرهم إلا (قَبْل شُرُوطِه) السابقة الصبي البلوغ والرشد, وامجنون العقل والرشد, والفيه 
الرشد وإِنْ كان صغيراً يضاف إليه البلوغ, ويأتي - إن شاء الله - ما هو الرشد.* 


١ 


لما بين المصيّف مه الذين مجر عليهم لحظ أنفسهم وبين امم إذا رشدوا فَإنّهِ يرتفع 
الحجر عنهم بلا حكم حاكم, ثم بعد ذلك ذكر ما هو ضابط الرشد. 

فقال: (وَالرْشْدُ: الصاح في الال) الله عر وجل يقول: راتوا الْيَتَامَى یی إِذَا بَلَعُوا 
التكاح فَإِنْ آنَسْكُمْ منهم رُشْدًا فَاذْمَعُوا هم أَمْوَامُ4 قال: ((وَالرْشْدُ: الصاح في الَالِ)) 
يعني: یصلح أن يتصرف في المال يعني: حاله حسنة في التصرف في المال. 

وقوله: (الصّلَاحٌ في الال)) لا يشترط الصلاح في الدين حتى ولو كان الذي قد عاد إليه 
عقله وهو كبير مثلاً وهو كافر وصَلّحَ أن يتصرف في ماله نقول: هو راشدٌ فيدفع إليه ماله, فلا 
يشترط الصلاح في الدين. 

قال: (الصّلاخ في الَال)) ما هو ضابط الصلاح في المال؟ قال: بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: (بأنْ يَمَصَرّفَ) يعني: في المال بيع شراء هبة ونحو ذلك (مِرَاراً) يرج إذا كان 
أحياناً ین فهنا نقول: حتى ولو عَُبنَ مرة أو مرتين من عدَّة مرات لا نقول: أنه لا بحسن 
التصرف لا زال غير راشد لا؛ لا حى غر احجور عليه قد ثفن فقد تحد رعلا عمره سين 
عاماً وأحياناً يغبن في البيع والشراء ونحو ذلك. 

لذلك قال: (قَلَا يُغْبَنُ) فاذا كان غالباً عدم الغبن في ماله فنقول: حينذاك راشد, أما ذا 
كان دائماً يغبن في المال مثلاً السلعة التي تباع بألف يبيعها بمغة والسلعة التي تشترى بخمسين 
ريالاً يدفع فیها معة سین وال وهکذا هذا غير راشد, لذلك قال: (غالبا) يعني: في غالب 
الأحوال أنه لا يُغبن كيف نعرف ذلك؟ نختبره مراراً هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني قال: (وَلَا يذل مَالَهُ في خرام) فإذا أعطينا الصغير الذي قارب البلوغ أو 
السّفيه أردنا أن نختبره وأعطينا قبل فك الحجر عنه ثم صار يستخدم هذا المال في الحرام نقول: 
لا زال محجوراً عليه, مثلاً لو عطیناه مالا يشتري به مسكراً ونحو ذلك ولو أعطيناه مالاً 
يستخدمه في القمار والميسر أو يستخدمها في آمور محرمة وهكذا, فإذا كان كذلك يبقى الحجر 
عليه على قول المصيّف مِوَماللئه. 

والصحيح: أنه ون بذله في حرام فإنّه لا يحجر عليه, فإذا كان لا بُغبن في المال غالباً حتى 
ولو استخدمه في آمر حرم فلا يحجر عليه؛ لآن اليس من قرط ذلك ألا يستخدم المال في ارام 
فقد يستخدمه الرجل الرشيد في آمر حرم ومع ذلك لا نحجر عليه. 
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والأمر الثالث الذي يعرف به الرشد قال: (أَوْ في غَبْرِ فَائْدَة) فإذا كان يستخدم ماله في 
غير فائدة مثل: اللهو الذي لا ينفع نقول: يبقى الحجر عليه على قول المصيّف مه 
وكذلك لو كان يأخذ المال ويحرقه أمام الناس مثلاً يأخذ فئة حمس مئة ريال ويحرقها أمام الناس 
أو يرميها في البحر كذلك, فعلى قول الصیّف إذا كان يستخدم ماله في غير فائدة يبقى الحجر 
عليه, ونقول أيضاً في هذه المسألة: إِنَّ كان طبعه هکذا دائماً يستخدم المال أو يغلب عليه في 
غير فائدة نقول: يبقى الحجر عليه. 

أما إذا كان استخدم ذلك مرة أو مرتين, أو أظهر ذلك أمام زملائه ونحو ذلك نقول: لا 
يمنع هذا على الصحيح من رفع الحجر عنه, فهذه ثلاثة أمور يُعرف بما الرشد على التفصيل 
السابق. 

ثم بعد ذلك قال له لا یدق إِلّيه ماله حى یر قَبْلَ بُلوغه با ليق به) فيها 
عدَّة مسائل. 

المسألة الأولى: متى نختبر الذي تَعرف هل يرفع عنه الحجر أم لا؟ إذا كان الصغير نختبره 
قبل البلوغ يعني: ما نختبره إذا بلغ وما إذا رأيناه قد شارف على البلوغ بَقِي مثلاً شهرٌ أو 
شهران على تمام الخامس عشرة نختبره, فإذا بلغ نعطيه المال مباشرةً. 

لذلك قال: (قَبْلَ بُلوغه)) يعني: الصغار, أما السّفيه الذي لا بسن التصرف فلا وكذلك 
اجنون فلا؛ لأَنّه لا يعرف إلا حين الرفع جملة واحدة السگفه يزول والجنون يعود إليه العقل جملة 
واحدة, لذلك هذه المسألة فقط في الصغير ((يما يميق به)) يعني: بالحال الذي هو عليه, فان 
كان أهله وجتمعه في الزراعة نختبره في آمور الزراعة بيع شراء الفواكه واخضروات ونحو ذلك, 
وإذا كان والده صاحب متجر نختبره كذلك في ملابس التجر ونحو ذلك, وإذا كان والده 
صاحب سيارات كذلك نختبره في بيع وشراء السيارات, وإذا كان والده يبيع كتب نختبره وهكذا 
نقول: هذا الكتاب كم تبيعه؟ إذا کانت قيمة ذلك الكتاب عشرين ريالاً وقال: أبيعه بخمسة 
ريالات نقول: لا رال الحجر عليه, وإذا كانت قيمة الكتاب عشرين ريالاً بكم تبيع هذا 
الكتاب؟ قال: أبيعه بعشرين ريالاً حينذاك قد ظهر عليه الرشد فإذا بلغ نعطيه ماله كاملاً. 
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فتبيّن مما سَبَقَ أنه لا يجوز أنْ يُدفع لمن جر عليه المال لحظ نفسه حتى يثبت رشده, 
وثبوت رشده بثلائة أمورٍ سبقت, وإذا كان صغيراً حتى نرفع الحجر عنه تختبره قبل البلوغ با 
يليق بحاله؛ لقوله سبحانه: ال ای .* 

لا رال الصیّف رجه یتحدّث عن احجور علیهم حظ انفسهم وهو الثلائة: السّفيه والصغیر 
والمجنون, فإذا أردنا أن نقیم ولياً على هؤلاء الذین لا یتصرفون في آمواطم فمن الذي نقیم؟ 

قال لله : (وَوَلِبُهُمْ حَالَ الحجر) يعني: الذي يتونّ على هؤلاء الثلائة احجور عليهم 
(الأَبْ) هو الذي يتو على مال ابنه الصغير وسيأتي كيف يتصرف في ماله, لكن من الذي 
يتونّ أموره وأمواله مثل: إذا وهب له مالاً أو وُهِبّة له سيارة أو أرضاً أو عمارةً فمن الذي يتول 
قبضها وإدارتها ونمو ذلك؟ الذي يتوق ذلك هو الأب. 

وكذلك إذا كان هناك جنون فمن الذي یتول أموره؟ الأب, وكذلك إذا كان هناك سفيه 
رجا" لا يحسن التصرف ف ماله أو امرأة من الذي يتو أمرها في أموالها؟ هو الأب فتُقدّم أولاً 
الاب وقول تلاپ شین ان ار ااك 

ثم قال: 2 م وَصِيهُ) يعني: : إذا كان الأب مفقوداً أو اعتذر عن الولاية فإنّه بعد ذلك یتول 
عليه الوصي, كيف الوصي؟ يعني: الذي يوصّى الأب من یتول بعده فمثلاً: إذا کتب الأب 
وصية: إذا مث فالذي يتو على أبنائي الصغار هو زيد فإذا مات الأب الذي یتول أموالهم 
هو زيد. 

هذا ينبغي للآباء أن يكتبوا وصاياهم فخ الذي کل على أولادهم في أموالهم, فينظر 
الأصلح لمن يول على أموال أولاده الصغار الذين لم يبلغوا بعد ولم يرشدوا. 

ثم قال: (م الحاكم) يعني: إذا توفي الأب ولم یوص أحداً فالذي يول أمره هو الحاكم 
والمراد هنا القاضي, أو إذا مات الأب ثم تول الوصي ثم مات الوصي الذي يتول أموره بعد 
ذلك الحاكم, فالأصل الذي يتو أمور الأيتام هو القاضي يصرف عليهم, ويقضي ديوتهم, 
ويستأجر هم بالأصلح ونحو ذلك. 

وله - أي: للقاضي - آن كلك أحدا من أهله أو من يراه أن يقوم بذلك مثل: أخيه 
الأكبر أو والدته أو أعمامه أو من يراه أهلاً لذلك, فلا يشترط إذاً أ 


هو القاضي فله أنْ ۳ من يراه الأصلح طؤلاء. 


إذاً أن الذي يقوم بذلك مباشرة 
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وعليه: فالجد مثلاً لا يتو على أبناء أبنائه لا إذا واه الحاكم يعني: لا يتو على أولاد 
أولاده بلا کم بالتولية, وا الذي یو بلا حكم حاكم هو الأب والوصي وما عداهما يكون 
تحت نظر القاضي ينظر إلى الأصلح هل هذا مناسب فیحضر شهوداً يشهدون بتزكية ذلك 
الرجل في قوّته وأمانته في إدارة أموال هؤلاء الأيتام, وأنّه له القدرة والأمانة عليها. 

ثم بعد ذلك لا بين المصيّف موه من الذي يول على أموال الأيتام, ذكر ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: حکم تصرف الولي في المال سواء الذي تنعقد له الولاية مباشرة وهو الولي 
ثم الوصي أو من يقيمه الحاكم, والمسألة الثانية: حکم دفع الولي مال اليتيم لغيره للمتاجرة به, 
والمسألة الثالثة: حكم الا کل من مال اليتيم من قبل الولي. 

المسألة الأولى: وهي حكم تصرف الولي في مال اليتيم احجور عليه قال: (وَلَا یتصرف 
ِأَحَدِهِمْ وَیْ؛ لا بالأحظّ) هذه فيها تقديم وتأخير في الجملة أصل الكلام: ((ولا یتصرف 
وليه لأحدهم؛ إلا بالأحظ)) يعني: لا يتصرف الولي لأحد هؤلاء الثلاثة احجور عليهم السّفيه 
والصغير والمجنون لا بالأحظ ومعنى الأحظ يعني: ما فيه مصلحة وارتفاع ثمن في البيع أو 
اخفاض المبلغ في الشراء. 

مثال ذلك: لو عند الول معة آلف ريال وعندنا سيارة تساوي تسعین آلف ريال ومالکها 
يريد أن یبیعها بمئة ألف ريال, فلو اشترها بمئة آلف لیس هذا أحظ لليتيم وا الأحظ لليتيم 
تسعين ألف فما دون يعني: سعرها تسعون ألفاً فلو قال مالك السيارة: هذا يتيم وسوف أرفع 
السعر لليتيم وهو لا يشعر نقول: لا, هذا التصرف ما هو ليس بالأحظ لليتيم, وا لو قال: 
كم سعر هذه السيارة؟ فاتفق أهل المعارض على أنَّ السيارة بتسعين ألف ريال نقول: هذا 
الأحظ له يشتريها بتسعين, ولو قال: ما دام أنه يتيم سوف أبيعها عليك بثمين ألف نقول: 
نعم هذا أيضاً أحظ لليتيم, فليس القصود أَنّه ليس فيه خسارة وا بما فيه أيضاً مصلحة. 

ومثال ذلك: لو أن اليتيم عنده أرضٌ وهذه الأرض بمليون ريال فقال شخص: أنا أريد أن 
أشتريها منك بثمان مئة ألف ريال نقول: لا, هذا ليس فيه أحظ ولا غبنٌ لليتيم ولا تباع 
ملیون أو بأكثر؛ لأ في الأكثر أيضاً أحظ لليتيم, فلو قال شخص: أنا أريد أن أشتريها منك 
ملیون ومئة ألف ريال نقول: نعم هذا أحظ لليتيم یتصرف بالأحظ؛ لأنَّ الله يقول: ولا تفر 
ال اليم لا باي هي أَحْسَنٌ) [الأنعام: ۱۰۲] فالمراد بالأحسن يعني: الأحظ وليس الأحسن, 
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فلو مثلاً أن قيمة السيارة مغة وعشرة آلاف الأحسن له أن يشتريها بمئة وعشرة أو بجا دون 
ذلك ولا نزيد عليها. 

لهذا قال: ولا یتصرف لِأَحَدِجِمْ وَليه؛ الا بالأحظ)) وهذا في کل شيء سواء كان في بیع 
أو شراء أو هبة أو رهن ونحو ذلك. 

قال: (وَيَتَجِرْ لَه جانا) د يعني: ما حكم تنمية مال اليتيم من قبل الولي هل يأخذ عليه عوضاً 
أم لا؟ الولي على قول الصیّف موه لا يأخذ عوضاً على أتعابه في المتاجرة فمثلاً: لو ذهب 
وسافر واشترى بمال اليتيم ثم أتى بالبضاعة هنا وباعها وفيها أرباح خمسين ألف ريال, على 
قول المصيّف لا يأخذ الولي شيئاً من أتعابه. 

لذلك قال: ((وَيَكَجِرُ له َجَانً) بلا مقابل, والقول الصحيح: اد له أن يأخذ الولي في 
متاجرته با فيه العرف فمثلاً: إذا كان يأخذ الناس ف المتاجرة ۸۲ له أن يأخذ ۲ من الربح 
وهكذا. 

الآن هنا انتهی من الولي وهو أنه لا يتصرف في ماله إلا بالأحظ من الشراء والبيع والنفقة 
والسكنة وشراء أضحية وهکذا, المسألة الثانية في مال اليتيم من قبل الولي إن تاجر به هو 
يتاجر مجاناً لا يأخذ شيء على أتعابه. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّف موه المسألة التي بعدها وهي: حكم دفع مال اليتيم لغير 
الول للتجارة به؟ 

فمثلاً: الولي هنا الأب فهل يذهب الأب إلى مكتب عقاري ويقول له: خذ اشتري أرضاً 
وكلت فيها تشتري با لليتيم الذي عندي القاصر حيث أنه هِب مثلاً مليون ريال وخذ هذه 
اللبون اشى ها ارضا؟ 

على قول المصيّف مه يجوز له (وَلَهُ دَفْعُ م ماله مُضَارَبَةً) والمراد بالمضاربة يعني: شركة 
المضاربة كما سيق نوع من أنواع المضاربة من اليتيم المال ومن الآخر عمل البدن, فيعمل به 
ويكون الربح بينهما (يُزْ) مشاع معلوم (مِنَ الرَّبْح) مثلاً يقول له: إذا ربح مال اليتيم لك 
منه الكشر أو یقول: لك منه الفمس, آو بالنسبة یقول: لك له منه ۸۱۰ آو ۸۵ وشو ذلك 
فان في ذلك مصلحة لمال اليتيم. 


۱۹۷ 


لذلك قال: ((وَلَهُ فغ مَالِهِ مُضَارَبَةَ ُء من الرَنح)) يعني: للطرف الآخر الذي يتاجر 
بالمال له أن يأخذ جزءٌ من الربح. ۱ 

إذاً عندنا ولي وعندنا تاجرر الولي على قول المصيّف یتاجر بمال اليتيم مجاناً لا يأخذ شيئاً, 
والتاجر إذا دفع الولي له المال له أن يأخذ ربحاً على متاجرته بمال اليتيم, فالولي لا يأخذ على 
تحارته شیتاً والرجل الأجنبي الذي يُوَكُله أو يُفوّضه أو يُشارك بمال اليتيم له أن يأخذ شيعاً. 

ثم بعد ذلك ذكر موه المسألة الأخيرة وهي تكثر ولا يكاد يخلو منها يتيم وهي قوله: 
(وَیا کل الول الققیر من ما مَولّه: ال من كفايته. أؤ أجرتهء تجانا) هذا الكلام فيه 
تقديم وتأخير, أصل الكلام: ((ويأكل الولي الفقير مجاناً من مال موليه: الأقل من كفايته أو 
آجرته)) فمجاناً تقدم, يعني: معنى هذا الكلام: ان الولي له أن يأكل مال اليتيم لكن بشروط: 

الشرط الأول: أن يكوة ففرا کما قال سبحانه: لفق كاد غا لیف ود كان 
قرا لیا کل بِالْمَعْرُوِ)» فإذا كان الولي فقيراً له أن يأكل مال اليتيم کیف؟ لو أهدي مثلاً 
لليتيم لحماً أو طعاماً مثل: شخص رأى هذا البيت قالوا: فيه أيتام ثم أرسل هم طعاماً أو لحماً 
أو مشروبات فهل للولي أن يأكل منها ويشرب أم لا؟ نقول: إذا كان الولي فقيراً له أن یشرب 
ويأكل بالعروف با يكفيه, وإذا كان غنياً ما يأكل يدعه لليتيم أو يأكل معه لكن يعطيه بدل 
هذا الأكل مالاً, فيأكل الولي واليتيم سواء مباح إذا كان فقيراً. 

الشرط الثاني على قول المصيّف: أن يكون أكله بالأقل من كفايته. 

الشرط الثالث: أن يكون الأقل من أجرته. 

معنى هذا الکلام: لو عندنا يتيم وأعطی ألف ريال, والولي يحتاج لنفسه ولسيارته مثلاً مئة 
ريال, وأجرة القيام على اليتيم برعایته وذهابه للمدرسة واعادته من الدرسة ونحو ذلك مثلاً 
كلف متي ريال في الشهر, وشخص قرّر لليتيم ألف ريال شهرياً على قول الصیّف آیّهما آقل 
مئة ولا منتین؟ المئة أقل كفايته فلا يأخذ إلا الأقل هنا سواء من كفايته أو أجرته فالكفاية هنا 
مئة يأخذ مئة. 

والعكس لو كان الولي الذي يكفيه لسيارته وعنده ابن آخر مريض وأهدِي له وللآخر لا, 
فيحتاج شهرياً إلى أربع مئة ريال وأجرته مثل المدرسة ونحو ذلك مئتي ريال أيّهما أقل الآن 
الكفاية أم الأجرة؟ الأجرة فيأخذ الأقل من الأجرة. 


۱۹۸ 


لذلك قال: ((الأَقَكَ من كفايتهء أو أَجْرته)) يعني: سواء كانت الأقل هي الأجرة أو الكفاية 
تكون هي الأقل, وإذا أخذ يكون ((تجانا)) يعني: ليست ديناً على الولي يعيدها إلى المحجور 
عليه إذا زال الحجر عنه, فلو كان الولي يأخذ كل شهر با يكفيه مئة ريال ثم بعد سنة رشد 
يكون أخذ ألف ومتتي ريال فلا نقول للولي: أعدها لليتيم؛ لانّك أخذت منه لذلك قال: 
((تجاناً). 

والقول الصحيح: أنَّ الله عز وجل قال: ومن گان غَيًا فَلْمَسْتَعْفِف وم گان فَقِير لیا کل 
بالْمَعْرْوفِ) لا ننظر إلى الأقل كفاية ولا من الأجرة, وتا بالعروف يعني: المتعارف عليه تأخذ 
ما يكفيك لا بأس إذا كنت فقيراً أنت واليتيم, مغلاً اليتيم أتاه ألف ريال وأنت مرضت احتجت 
منها خمسين ريالاً نقول: لك أن تأخذ ذلك, والباقي لليتيم تشتري بها طعاماً وَكُسِوةٌ ونحو ذلك 


ع 


وهكذا, فلا نأي ویر ما هو الأقل من كفايتك وما الأقل من أجرتك من هذا العمل؛ لأنَّ 
لله قال: فا کل بِالْمَعْرُوفٍ» ولم يشترط ذلك ولا اشأرط في الآية أمران اثنان: 

الأمر الأول: فقر الولي. 

والأمر الثاني : أن يكون بالمعروف. 

بمعنى: لا تأخذ من مال اليتيم ما لا حاجة لك به وأنت فقير, فمثلاً: لو أتى اليتيم مئة 
آلف فما الخد سین آلف وتسافر ها للنزهة وضو ذلك ما حون وا بالعروف مثلاً آثاه 
خمسين ألف تأخذ منها ما يُسدد الکهرباء وتشتري با طعاماً لك ولأولادك وهو معهم ما في 
بأس وهکذا, فالضابط مع الفقر بالعروف ما لا یُستنکر عرفاً أنه كل مال الیتیم.* 

قال :یبن قَوْلُ الوَليّ) المراد بالولي يعني: الذي تول آمر احجور عليهم لحظ 
أنفسهم وهم: اجنون والسّفيه والصغير (وَالخَاكم) أو من ينوب منابه وهم: القضاة (بَعْدَ فك 
احجر) يعني: إذا أقام أحذ من هؤلاء الثلاثة بعد فك الحجر عنهم مثل: الصغير بلغ ورشد 
وكذا امجنون رشد والسّفيه رشد, فان هؤلاء إذا أقاموا الدعوة على الولي فالقول هو قول الولي 
مع يمينه في الأمور الآتية الخمسة, والحاكم لا يكون مع بمينه. 

يعني: لو بلغ الصغير فأقام دعوة على وليه وقال: إِنَّ هذا قد آنقصيي مالي لما بلغت فأنا 
عندي لما توفي والدي خسون ألف ريال والآن 5 لي أربعين آلف ريال أين العشرة؟ نسأل 
الولي أين العشرة؟ فإذا قال: أنا أنفقتها عليه في الكسوة ونحو ذلك فنقول: القول قولك لكن 


۱۹۹ 


عليك اليمين حلف ييناً بأنَّ العشرة الآلف ذهبت ف النفقة عليه, فإذا حلف يُخلى سبيل 
5 

وإذا كان المتولي على هؤلاء الثلاثة أو أحدهم القاضي فان لا بلّف, فلو أنَّ الصغير بعد 
فك الحجر عنه قال للقاضي: أين مالي؟ قال: اشترينا به عقاراً لك فالقول قوله ويسقط قول 
الذي قد فك الحجر عنه. 

والفرق بين الولي والحاكم في طلب اليمين؛ لأنَّ الولي مدعي فأقمنا عليه اليمين, أما الحاكم 
فليس مدعياً وما هو قاضي مُنصّب للحكم بين الناس وهذا الفرق بِأنْ جعلنا اليمين على 
الول وم نجعلها للحاكم. 

لهذا قال: ((وَيُقْبَلْ قؤل لو واخاکم بَعْدَ فلك الحَجْرٍ) أي: أنَّ قبل الحجر كما هو 
معلوم من شروط الدّعوى: التكليف, فالصغير لا يصح أن يقيم دعوى كذلك امجنون كذلك 
لستفیه ((بَعْدَ فلت الْحَجْرٍ)) لا قبل الحجر؛ لأنَّ قبل الحجر محجور عليهم لا تقام عليهم دعوى؛ 
لعدم توفر شروط صحة إقامة الدعوة. 

قال: (في: التَقَقَة) يعني: كالمثال السابق فلو قال: نقص شيءٌ من مالي؟ قال: أنا أنفقته 
عليك فيحلف الولي وتسقط الدعوة تنتهي, (والضرورة) يعني: أنا صرفت مالك في أشياء 
ضرورية لك من علاج أو جوع أصابك ونحو ذلك, يعني: في أمرٍ فيه ضرورة أنت بحاجة ها 
صرفت عليك ذلك, فإذا قال: آنا عندي أكل وشرب فيقول: نعم أنا ما أنفقتها في الأكل 
والشرب ولکن جعلتها في أمورٍ ضرورية لك. 

ثم قال: (والغبطة) الغبطة: أنْ ببذل تمن أكثر ما هو علیه, فمثلاً: لو عند الصغیر بيت 
يساوي معة ألف فأتى رجل وقال: أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمئتي ألف ريال هنا فيه غبطة, 
فإذا قال الصغير: أين بيقي؟ فقال: بيعته, فقال: لماذا بيعته وأنا أريده؟ فقال: أنا بيعته لما فيه 
غبطة لك؛ لأ لو جعلته لك في هذا المكان يكثر فيه السّراق ونحو ذلك, فالناس لا يريدونه 
فأتاني مشتر بسعر مرتفع أعطيته إياه. 

وكذلك قي الشراء لو قال: ين مبلغي؟ فقال: آنا اشتریت لك به أرقا تساوي ثلاث مئة 
ألف لكن صاحب الأرض لما عرف نك يتيم أعطاني إياها بعتي ألف ريال فهنا فيه غبطة 


يعني: مصلحة وفائدة لليتيم, فتُحلّف الولي هل تحلف بالله بأنَّ في هذه غبطة؟ فإذا حلف 
تنتهي الدعوة. 

ومن هنا نعلم أنَّ في أصل الشرع لا يحتاج في الشراء والبيع إلى مراجعة القاضي من قبل 
الولي في أصله, فللولي أن يبيع ويشتري عقار القاصر أو احجور عليه, وجعِلَ الآن الترتيب أن 
يكون عن طريق احکمة فلا تبيع ولا تشتري نقول: هذا من باب الحيطة لمال المحجور عليهم 
ولا في الأصل تصرفه صحيح. 

بمعنى: لو أنَّ الولي اشترى أو باع شيئاً من عقاره بما فيه غبطة ثم رُفِعَ أمره إلى القاضي 
ورأى القاضي أنه كما قال مصلحة يجيز التصرف, فلا نقول: إِنَّ أصل البيع باطل في ذاته؛ 
بسبب تصرف الولي فيه لا وتا هو صحيح, وا جُعِلَ عن طريق القاضي من باب الحيطة 
لمال ا محجور عليهم. 

وكذا لا يلزم إخراج أهل الخبرة هل في ذلك غبطة ومصلحة أم لا؟ كما هو موجود الآن في 
احاکم شرعاً لا يلزم, فللولي أن يبيع ويشتري بنفسه ولكن جُعل ذلك تنظيم عن طريق القاضي 
والقاضي يكتب إلى أهل الخبرة كل ذلك من باب الأحوط لمال المحجور عليه. 

وثمرة هذه المسألة في تصرف الولي هل هو صحيح أو لا؟ بمعنى: لو اشترى بيتاً بدون 
الرجوع إلى القاضي, ثم بعد ذلك لما رفع الأمر إلى القاضي وقال: أنا أريد إجازة التصرف فهل 
نقول: إِنَّ أصل البيع باطل فأنت خذ الثمن ولك أنت أيّها البائع أن تبيع بعد بيعك للولي إلى 
رجل آخر أم لا؟ هنا ثمرة الخلاف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالتَلَفِ) بمعنى: لو أنَّ الولي اشتری سيار للمحجور عليه كالصغير 
مثلاً ثم تلفت تلك السيارة بصاعقة مثلاً أو أخذها السيل ونحو ذلك, فلمّا قُكَّ الحجر عنه 
أقام دعوى عند القاضي قال: لد هذا لم يعطني سيار أخفاها عني, فإذا قال الولي: لا تلفت 
وأخذها السيل مثلاً فنعرض عليه اليمين نقول: هل تحلف على هذا الكلام؟ فإذا حلف تنتهي 
حينذاك الدعوة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَدَفْع الَالِ) يعني: لو أنَّ احجور عليه رفع أمره إلى القاضي وقال: ای 
والدي خلّف من التركة ملیون ريال ولم يعطني إياها, فإذا قال الولي: أنا دفعتها له فنقول لهذا 
للولي: هل تحلف أنّك دفعت المال له؟ فإذا حلف ينتهي الأمر هنا وتسقط دعوى المحجور 


۷۱ 


عليه بعد فك حجره؛ لاد الله عز وجل يقول: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ» [التوبة: ]٩۱‏ 
فيصدق وهو مؤتمن - يعني: الولي -. 

وبعض أهل العلم يرى أنَّ اليمين في هذه المسألة وهي الدفع تكون على احجور عليه بعد 
فك الحجر عنه؛ لاه منكرٌ والنَِّي 5 يقول: (وَاليمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيْه)) فتُطالب الولي هل 
دفعت المبلغ؟ قال: نعم, فنقول: أعطنا بينة أتك دفعت البلغ للمحجور عليه فإذا أظهر بينةً 
وقبلت تنتهي الدعوة, أما إذا قال: ما عندي بينة على الدفع ليم عَلَى مَنْ أَنْكْرَ) الذي 
هو الصغير بعد رشده فتُحلّفه هل تحلف أنَّ الولي ما دفع لك شيئاً؟ فإذا قال: نعم وحَلّف 
يؤمر حينذاك الولي بدفع ما أذّعى به من المبلغ. 

إذاً الخمسة المسائل على قول المصيّف مه القول قول الولي وهو الذي يحلف, والحاكم 
لا يحلف. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة قال: (وَمَا أَسْتَدَانَ العَبْدُ: لرم سَيّدَهُ إِنْ أَذِنَ لَه يعني: 
کل ما يتدينه العبد فهو على قسمين: ما أن يأذن سيّده له أو لا يأذن له, مثل لو قال السيّد 
للعبد: أذهب وخذ من فلان خمسين ألف ريال لي هنا أَذِنَ له يذهب ویأق با, أو العبد 
يذهب إلى رجل ويقول: أعطبي سین آلف ريال فيذهب ذلك العبد من نفسه سین آلف 
ريال الست ها امه هذه هي المسألة. 

وكذلك لو أنَّ الأب أمر ابنه الصغير وقال: خذ من فلان ثلاثين ألف ريال ثم ذهب الصغير 
وأخذ الثلاثين وأعطاها الأب, أو يكون غير مأذون له أتى صغير لتاجر وقال: أعطي ثلاثين 
ألف ريال, فإذا أَذِنَ له السيّد أو الأب للصغير أو للعبد الذي يضمن السيّد أو الأب, وإذا ل 
يأذن السیّد حينذاك يكون في رقبة العبد كيف في رقبة العبد؟ كما سيأت بالتخيير يعني: یر 
السيّد بين ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إما أن يعطي العبد للرجل الذي أخذ منه العبد المال يقول: خذ هذا العبد 
بقيمة ما أخذه, فإذا كان العبد مثلاً يساوي مئة ألف والمال ثلاثين آلف, فيأخذ العبد ويعطيه 
ذلك الزائد المبلغ الفاضل أعطني الباقي ينعن الل 

الأمر الثاني: إما أن يفي عنه كم أخذ منك؟ عشرة آلاف فيقول: خذ عشرة آلاف ويبقى 
العبد عند السيد. 


۱۷ 


الأمر الثالث أن يبيعه وأقل الثمنين يأخذه الرجل المستدان الذي أخذ منه العبد, فيُنظر إلى 
الأقل من قيمة البيع أو الدين مثلاً استدان خمسين ألف والعبد يساوي عشرة آلاف, فلمًا باعه 
الأقل ما هو؟ وهو العشرة نعطيه ذاك الرجل التاجر عشرة ونقول: ليس لك سوى ذلك. 

وإذا كان الذي قد أتلفه قيمته عشرون ألف ريال والعبد يساوي عشرة آلاف ريال, فنبيع 
العبد بعشرة آلاف ونقول: هذه هي العشرين. 

وإذا كان بالعکس إذا كان العبد يساوي مئة ألف وقيمة التلف عشرة آلاف فیبیع العبد 
ويعطي ذلك التاجر عشرة آلاف وسیده بان الباقي تسعين لف ریال. 

لذلك قال: (وَإِلا قفي رقبته) يعني: يبقى المبلغ في رقبة ذلك العبد بالأمور الثلاثة: إما 
بالإيفاء, أو بتسليم العبد لذلك المدان, وإما ببيع العبد من قبل السيّد ويعطيه الأقل من الدين 
أو من من المبيع. 

قال: (كأستيدًاعه) يعني: كالعبد إذا أخذ وديعة وأتلفها تبقى في ذمة العبد إذا لم يأذن له 
إن أذن تبقى في ذمة السيّد. 

قال: (وَأَرْشٍ جنایته) يعني: مل العبد إذا جنى على شخص بقتلٍ أو بما دون القتل, مثل: 
قتل رجلاً ولَرِمَ فيه مغل الدية معة ألف ريال, نفس المسألة للسيّد ثلاثة أمور: إما آن يدفع العبد 
لأولياء الدم ديةً هم وليس هم الا ذلك سواء كان يساوي أقل أو أكثر, وإما السیّد يقول: 
خذوا المئة ألف مني, وإما السیّد يبيع العبد وأقل الثمنين من البيع أو آرش الجناية يُسِلّم للأولياء 
الدم فإذا بيع العبد بستين ألف نقول: ليس لكم سوى ستين ألف, فإذا بيع العبد بمئة وعشرين 
آلف یُسلّم مغة آلف والفاضل تسام للسیّد. 

هذا معنى: وش چنایته)) يعني: بحب أرش الجناية سواء في النفس أو ما دونما, وكذلك 
في المضاربات مثلاً والمناوشات إذا حدث هناك أضرار على الطرف الآخر من قبل العبد ری 
عليه فيه الأمور الثلاثة. 

قال: (وَقِيمَةِ مُتْلَفِهِ) يعني: على غير الإنسان مثل: السيارة أو بحيمة أو الدار أو الأثاث 
ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك العبد لا يخلو: ما أنْ يكون بإذن السيّد أو ليس باذنه, باذن السيّد 
يضمن ليس بإذنه تكون الأمور الثلاثة في رقبة العبد بالأمور الثلاثة السابقة. 


۱۷۳ 


ويكون المصيّف موه بهذا قد ختم باب الحجر, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الوكالة. * 


۱۷ 


(باب الوکالة) 

الوكالة في اللغة: هي التفويض. 

واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وسيأق. 

والوكالة دل عليها الکتاب والستة والاجماع, فمن الکتاب قوله سبحانه إخباراً عن یوسف: 
قال علبي غلی خرن الْأَرْضٍ4 [يوسف: ۰۰] يعني: وكُلني على آموال مصر آصرفها في 
مصارفها, وقوله سبحانه إخباراً عن سلیمان: دب بكتابي هَذا لِه م4 [نسل: ۲۸], 
ومن السْنّة قول التي يل كما في البخاري ومسلم: (وَأغْدُ يا اتيس إلى آنرآو هَذَا, قٍن َرَت 
َأَنْمُنْها) فالئّي يل آنابه على إقامة الحدود, وأيضاً ((وكل الي بيك عروة البارقي في شراء شاة 
وأعطاه دينار, ثم آتاه بشاة ودینار)), وكان الي عليه الصّلاة والسّلام يُوَكْل غيره في قبض 
زكوات الناس وغراجهم ما بخرج من الجهاد, وني صحيح مسلم: ((بَعَتَ رَسُولُ الله وَل رجلا 
إل خی من أَحْيّاءٍ العزب)) يعني: ليقبض الركوات (فُسَبُوهُ وضربو فجاء إل رَسُولٍ الله كل 


فاخب فقال زشول الله : لو أن أ 


ا 


و أَهْلَ عْمَانَ أَنَيْتَ ما سبو ولا ضربوك)) والله عز وجل 
قال: لوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاكُ [التوبة: ]1٠‏ يعني: الركاة, فالإمام أن يُوكّل من يعمل على استخراج 
الركاة, و الإجماع عليها. 

لذلك قال قله : (تصخ) يعني: الوكالة (كُلِ قولٍ يدل غلی الإذْن) مثل: ولتك ف 
شراء سيارة مثلاً, أو آبتك عني في شراء أرض ليّ, أو فوّضتك في شراء كتاب لي وغير ذلك 
من الألفاظ الدّالة على الوكالة؛ لاد الوكالة من أوسع أبواب العقود الجائزة. 

والصیّف بوه على قوله هنا لا يصح التوكيل بما يدل عليه من الفعل يعني: من الكتابة, 
لذلك قال: ((بِككُلَ قَوْلِ)) يخرج الكتابة, فلو كتب في قرطاس وُلتك في كذا وكذا ودفع إليه 
على قول المصيّف لا یصح؛ لأنَّ التوكيل على قوله مه بالقول. 

لكن الصحيح اد التوكيل بكلّ أمرٍ يدل على الوكالة بقول أو فعل ويدخل في الفعل 
الكتابة, فلو سأل سائل له من نوكل هل تُوكل أحداً في شراء سيارة لك؟ فأشار بيده فلان 
فعلى القول الصحيح تصح الوكالة, وعلى قول المصيّف لابدٌ من اللّفظ. 


2 


نم قال: (وَيَصِحُ) يعني: للوکیل (القَبُولُ) على ما ول فيه (عَلَى القَوِ) يعني: مباش 

تلقّظ ثم أجابه الآخر مثل: لو كان بجنبه قال: ولتك بشراء سيارة فقال: قبلت أن أكون وكيلاً 
لك, أو قبلت وسكت, أو ما عندي مانع, أو راضي بذلك وهكذا. 

قال: (وَالتراخي) فلو مثلاً قال: قولوا لفلان: أنت وكيل عني في شراء العمارة ثم بعد اسبوع 
أتوا إليه وقالوا: إِنَّ فلاناً لك في شراء عمارة له, فقال: قبلت فيصح؛ لاله لا يشترط في 
القبول الفورية حتى ولو كان متراخياً سنة سنتين ثلاث يصح فيها التراخي 

قال: (بکل قَوْلٍِ) يعني: بکل لفظ مثل: قبلث وكالتك, أو ما عندي مانع أن أتوكّل, أو 
رضيت بتوكيلك وهكذا, َو فغلٍ ال عَلَيْ) مثل: قال: أنا ولتك فيومئ برأسه بالقبول 
بذلك, ويدخل في الفعل الكتابة فلو كتب: أنا قبلت أن أكون وكيلاً عنك يصح وهكذا المهم 
ا توت 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ له لصف في شَيْءٍ) الذي له لتصرف في الشيء أن يكون 
1 حراً رشيداً مأذوناً له في ذلك التصرف. 

((حرا)) یج العبد فالعبد لا یل غيره؛ لاه في حقيقته مال ((ورشيدا)) يُخرج احجور عليه 
سواء صغير أو سفيه أو مجنون, ((ومكلفاً) أنْ يكون بالغاً عاقلاً, ((ومأذوناً له في ذلك 
التصرف)) فلا يصح مثلاً شخص يقول لآخر: ولتك أنْ تطلق زوجت جاري؛ لاله غير مأذون 
في ذلك التصرف, فكل آمر لا يحقُ للموكل أن يتصرف فيه كذلك لا يحق للوكيل أن يوكل 
غيره. 

لذلك قال: (قَلَهُ التؤكيل) يعني: لك أن ول إذا كنت مأذوناً لك في ذلك الفعل, فلو 
قلت: ولتك على أنْ تتزؤج عني بنت عمي بأ تقبل أعيّ زوج يقبلها ووالدها موجود فلا يصح 
هو أن يقوم بذا الأمر؛ لأنّه ليس ولي عنها كذلك لا يصح أن يُوَكل غيره, (وَالتَوَكْن فيه 
يعني: له أن يقبل تلك النيابة فلا يصح مثلاً أن هل رجلا مجنوناً؛ لاه ما يصح أنْ يتوكّل فيه 
ولا یل محجوراً عليه وهكذا. 

فمن يصح أن يتصرف في شيءٍ يصح أن يقبل الوكالة, إذاً لاب من أنْ يكون الوكيل 
والموكل كلاهما من جائزي التصرف. 


۱۷۳۹ 


لذلك في تعريف الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة, لما تدخله النيابة 
يأت غداً - إن شاء الله - الأمور التي يصح التوكيل فيها والأمور التي لا يصح التوكيل فيها.* 

الأشياء التي يصح أن يُوَكْل فيها الانسان غيره تصح في ثلاثة أمور على سبيل الإجمال. 

الأمر الأول: تصح ئی کل حق آدمی ۳ تصح فيه النيابة. 

والأمر الثاني: في کل حق لله ما تدخله النيابة من العبادات. 

والأمر الثالث: في الحدود إثابتاً واستيفاءً ويا تفصيل ذلك 

أما القسم الأول في حقوق الآدميين وذكره بقوله: (وَيَجُورُ الیل في کل حَق آدمِيَ) 
يعني: يصح أن نوكل في کل حقّ خاص بك أنت ها الآدمي قال: (منَ العْقودٍ) يعني: في 
جميع العقود ما تدخله النيابة مثل: البيع والاجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والضّمان الرّهن 
والصّلح وغير ذلك, فكل العقود التي فيها سواء معاوضات أو توثيقات أو توثقة حق من 
الكفالة والرّهن والضمان, فكل عقلٍ من هذه العقود الثلاثة يصح التوكيل فيها. 

مغل تقول: ولت زيداً على بیع سيارتي يصح هذا عقد, وتقول: وکلت خالداً أن يرهن 
بيتي لفلان يصح, وكذلك وَكّلت فلاناً يستأجر لي منزلاً في مكة وهكذا, فكل عقدٍ من العقود 
من المعاوضة أو الاستیثاق أو عقود الإرفاق يصح فيها التوكيل. 

ثم قال: (وَالفْسُوخ) مثل: الإقالة أو الخلع ونحو ذلك, فهذه يجوز فيها التوكيل مثل: وْلت 
فلاناً أن يفسخ عقد البيع الذي بيني وبين فلان إقالةٌ يصح, أو وگلت فلاناً في مخالعة امرني 
يصح فتقول المرأة: خالعت موكل هذا الحاضر معي وهكذا. 

ثم قال: (والعتق) كذلك العتق يصح التوكيل فيه مثل: وگلت فلاناً أن يعتق عبدي وهكذا, 

(والطلاق) كذلك الطلاق يصح فيه التوكيل مثل يقول شخص: وَكّلت فلاناً أن يطلق زوجتي, 
أو وكلتكِ يا زوجتي في طلاق نفسكِ مني یصح؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج فله أن يوكّل غيره من 
هو مثله, (وَالرَجْعَةٍ) يعني: في مراجعة الزوجة مثل أن يقول الشخص: وكلت فلاناً أن يراجع 
زوجتي فيقول ذلك الرجل: راجعث زوجة موكلي فتصح الرجعة. 

ثم قال: (علك الباخات من الصيد) مثل يفول الشخص: وكلتك أن تصيد عني الطير 
الفلا فيصيده وین به إليه فیکون ملكا له ولیس للصائد, وكذلك لو قال: وگلتك أن تصيد 


۱۷۳۷ 


لي أرنباً فيطلق ذلك الرجل كلبه للم على الأرنب ثم يات به إليه فيكون في ملك الموكّل وليس 
الوکیل. 

قال: (واخشیش) المراد بالحشيش ما ينبت على ظهر الأرض من الباح ما بُتّخذ علفاً 
للدواب ونحوهمر فیقول مثلاً: ولتك أن تقطع شيئاً من الحشيش لغنمي فيأخذ من احشیش 
وین به إليه, فلو تنازعا قال: أنا وكلته؟ نقول: يصح هذا التوکیل فیکون هذا الحشيش للموكل. 

قال: (وَنحُوِه) مثل: الحطب فیقول: وكلتك أنْ تحتطب عني فیني بحطب ویْسّمه للمؤكل 
فلو تنازعا قال: أنا وکلته, فنقول: هل عندك بينة على التوكيل؟ فيقول: نعم عندي شهود 
فيكون الحطب للموكل. 

ومثله أيضاً: جمع الكمأة يقول: ولتك على أنْ تجمع لي كمأت هذا المكان فيجمع له 
مثلاً عشرة كيلو أو عشرين كيلو فتكون للموگل, فلو أتى شخص واشتراها منه وهو في الطريق 
يكون الثمن للموكل. 

وكذلك في إحياء الموات با هو مأذونٌ فيه, فلو أَذِنَ السلطان في إحياء الموات وأخذ رجل 
مثلاً مزرعة نصف كيلو في نصف كيلو نقول: هي للموكل, فلو تنازعا قال: مزرعتي أنا أحييتها؟ 
فيقول ذاك الرجل: آنا وَكّلته قلت له: أحبي عني ذلك المكان فتكون للوكيل. 

وكذلك عقد النكاح له أن يُوكْل غيره في عقد النكاح فيقول الولي: زوجت موكل هذا 
الرجل بابنتي فيصح التوكيل في النكاح, وكذلك دفع الصداق وتأثيث المنزل وغير ذلك؛ لام 
تدخل أما في الأجرة أو في هبة التصرفات. 

إذاً ما تدخله النيابة في حقوق الآدميين يصح التوكل فيها, ثم ذلك أمثلة لذلك عقود 
الفسوخات, ثم ذكر بعض الأمور التي يصح فيها التوكيل من العتق والطلاق والرجعة وغيرها. 

ثم شرع الآن في الأمور التي من حقوق الآدميين لكن لا يجوز التوكيل فيها قال: (لا الظَهَارٍ) 
يعني: لا يجوز توكيل رجلاً آخر في الظهار لماذا؟ له منکر وزر وم والله يقول: َعَم 
ََقُولُونَ منکرا من او وروی [امجادلة: ؟] فما يجوز لرجل أن يقول لآخر: وكلتك أنْ تظاهر 
زوجتي فيقول ذلك الرجل مثلاً: زوجة فلان عليكَ كظهر أمه ما يجوز أصلاً؛ لأنّه محرّم فما 
يُوَكل في حرم . 


۱۷۸ 


قال: (وَاللعَانِ) كذلك اللّمان لا يجوز أن يول شخصاً فيه؛ لأَنّهِ متعلقٌ بذات الآدمى 
فيذهب مثلاً الملاعن والملاعنة عند القاضي ويقول الملاعن یتلّظ: ربع شَهَادَاتٍ بال ا 
لَمِنَ الصادِقِينَ * وَالْحَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اله عَلَيْه رن گان من الكاذيين) [النور: ٠‏ - "] فالذي 
يتلقّظ هو الملاعن, فما يأ شخص ويقول: لعنة الله على موكلي إِنْ كان كاذبا لاء لا هذه 
الأمور متعلقة بذات الشخص. 

قال: (والأَمّان) كذلك الأيمان عند القاضي وغيره لا يجوز أن یل فيها فمثلاً: لو أدَّعى 
رجلاً على آخر شيئاً وليس عند المدعي بينة وتوجّهت اليمين على المدعى عليه فلاب من 
إحضار الأصيل لا يكفي فيها الوكالة, فما يأ شخص يحلف يقول: واه إن مؤكلي قد دفع 
المبلغ ونحو ذلك؛ لاد اليمين متعلقة بذات الشخص. 

ومثل ذلك أيضاً: الغصب لا يجوز التوكيل فيه؛ لاله حرم فما يقول شخصٌ لآخر: أغصب 
عني أرض جاري لي لا لا حرمة, وكذلك الجناية فما يقول: أسرق من بيت فلان وما سرقته 
أعطني إياه لأنَّ هذا أمر محرم. 

وكذلك الرضاع فلا يصح أنْ تقول امرأة: وكلتكِ أن ترضعي عني ابني وإِنْ أرضعته کته ۸ 
يرضع منك وتا نت أرضعته عني بالوكالة فینسب ال لا يصح؛ لأنّ هذه متعلقة بالبدن, إذاً 
هذه الأمور التي في حقوق الادمیین منها ما یصح, و ومنها الذي لا یصح. 

القسم الثاني الذي يصح فيه التوكيل قال: ( وني کل حق ق لله تَدْخُلَهُ تیب - منَ العبادات) 
وحقوق الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما هو قي العبادة احضة لذات الشخص مثل: الصلاة؛ لأنَّ القصود بما 
ذات الرجل ليخضع ويسجد لله, ومثل: الوضوء, ومثل: التيمم, ومثل: قراءة القرآن فهذه أمور 
متعلقة بذات الشخص فلا يصح التوكيل فيها. 

ومثل: الصيام فلا يصح التوكيل فيه, فلا يقول شخص: إذا دخل شهر رمضان وَكّلتك أنْ 
تصوم عني ما يصح, ويُستثنى من ذلك فقط النذر في الصيام؛ لقول الي : ((مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيهِ صِيَامٌ؛ صَامٌ عَنْهُ وَِيّ) فإذا مات الشخص وعليه نذر صيام وما صام يصوم عنه وليه. 

فإذاً العبادات المحضة لا يجوز التوكيل فيها البتّة, ويستثنى صيام النذر على الصحيح. 


۱۷۹ 


القسم الثاني: عبادات لله متعلقةٌ بالمال, فهذه يصح النيابة فيها مثل: تفريق إاكاة مثلاً 
شخص یقول: هذه ركاق عشرة آلاف ريال آعطها الفقراء , ومثل: تفرقة الصدقة شخص يعطي 
آخر يقول: خذ هذه خمسة آلاف صدقة للأيتام يصح هي لله فتفریقها يجوز , وكذلك تفریق 
النذر وتفريق أموال الوقف إذا كانت على الفقراء ونحوهم, فحقوق الله عز وجل المتعلقة بالمال 

القسم الثالث: ما يتجاذبه الأمران عبادة بدنية ومالية وهو الحج, ويجوز النيابة فيه إذا كان 
عن ميت أو حي لا يستطيع الحج لكِبّر أو مرض لا يُرجى بروؤه هنا يصح التوكيل فيه. 

وما دخل فيه من عبادة بدنية محضة مثل: ركعتى الطواف تكون داخلة وملحقة بأصل ما 
كل فيه وهو الحج وكذلك التلبية تدخل فيه, فلا يتوگل شخصٌ عن آخر الا عن ميت أو 
كبير أو عاجز لکبر أو مرض لا يرجى بروژه وقي فرض فقط. 

فمثلة: لو كان الشخص كبير في السن وسبق له أن حَجّ فما يُوَكل غيره ويقول: : چچ عي 
ول احج يكون عن الفريضة ( ر سول اللّو! لت فرب ا 
سَبْخاً كبيراً, لا يَنْبْتُ عَلَى الرّاحلة, مخ عَنْهُ؟ قَالَ: نََمْ)) فهذه الأقسام الثلاثة. 

وقول المصئف: ((وَف کل حَقّْ لله تذخله الَيّابة - من العبّادّات)) يُشير جا إلى القسم 
الثاني يعني: المتعلقة بالمال فيجوز التوكيل فيها مثل: تفريق الصدقة وتفريق أموال النذر وتفريق 
أموال الأوقاف وتفريق أموال الكفارات ونحو ذلك, مثل تذهب إلى الجمعية الخيرية وتقول: 
هذه خمسة عشرة كيلو من الأرز ورّعها على الفقراء يصح التوكيل فيها؛ لأتما حق لله متعلق 
بالمال. 

ثم بعد ذلك قال مَوَعلدَدَه: (وَالحُدُودِ) هذا هو القسم الثاني ما يصح فيه التوكيل. 

القسم الأول: حق الادمي ۳ ید خله التوكيل وكيل, القسم الثابي: حق لله على التفصيل مما 
تدخله النيابات, القسم الثالث: الحدود والذي يصح التوكيل في الحدود في أمرين: 

الأمر الأول: (في إِنْبَاقَا) مثل: قاضي يُوَكّل قاضي آخر یکتب له خطاباً: ولات باثبات 
الحد على فلان يعني: هل سرق واعترف مع شهادة الشهود ونحو ذلك, أو يوكّل السلطان 
رجلاً ويقول: أذهب إلى فلان هل يعترف أم لا؟ يعني: في إثبات الحد. 


الأمر الثاني: (وَاسْتِفَائِهَا) يعني: ول شخصاً أن يقيم الحد على فلان مثل: الحاكم يُوَكّل 
الشرطة في استيفاء الحد يعني: اقتلوا فلاناً فيقتلونه يصح التوكيل فيه يعني: لا یلزم أنَّ السلطان 
هو الذي يقيم الحد بنفسه, والدليل أن الي عليه الصّلاة والسّلام بعث رجلاً وهو أنيس قال: 
(روآغذ با یسم رل رو هَذَا, فان أغترقث - هنا الإثبات - فَأَنْجْهَا - هنا الاستيفاء -)) 
والمقصد بالاستيفاء يعني: تنفيذ الحد في السرقة: القطع, وقي الزنا إذا كان يستحق الرجم: 
الرجم, أو الجلد: الجلد إذا كان في البكر, وف القذف: الجلد, وحد الحرابة في الأحكام الأربعة. 

لذلك قال: (وَاححُدُودٍ في إِنْبَاهَا وَأستيفائها)) خرج بذلك التوكيل على مَنْ وقع عليه الحد 
مثل: شخص کم عليه بقطع اليد ما يقول: وكّلت فلاناً عني اقطعوا يده ما يصح التوكيل 
فيه, يعني: لا يصح التوكيل فيمن وجب عليه الحد أن يُوَكل غيره ليقام عليه, والذي يصح هو 
آمران بات واستیفاء. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة آخری وهي: هل للوکیل أن ول آخر أم لا؟ قال: (وَلیْسَ 
للْمُوَكلٍ أَنْ يُوَكِلَ فیما ول فیه) مثل لو قال شخص: ولتك أن تبيع بيتي فلا يذهب هذا 
الوكيل يقول: وکلتك يا فلان أن تبيع بيت موكّلي لماذا؟ لته لم يُوكله. 

قال: (الا أن یل إِلَبْه) يعني: يصح أن یل الوكيل غيره في ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: أن یجعل إليه يعني: أنْ یفقّض الموكل الوكيل فيقول له: وكلتك أن تبيع مزرعتي 
ولك أن توكل غيرك فنقول: هنا يصح التوكيل من قبل الوكيل, وكذلك لو قال شخص: وَكلتك 
في عقد نكاحي من فاطمة وجعلت لك حق أنْ توكل غيرك فتذهب إلى زيد وتقول: أنا ولتك 
ترقج موكّلي من فاطمة يصح, لذلك قال: لا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْ) هذا يجعل إليه قولاً بين له 
ذلك, أو عرفاً يعني: الا أن يوكّل الوكيل غيره عرفاً ويكون ذلك في أمرين: 

الأمر الأول: ألا يقوم هو بمثل ذلك العمل. 

مثال ذلك: لو شخص أراد أن یسافر ووگل رجلاً وجيهاً قال: وكلتك أنْ تغیتل سيارتي 
كل يوم خشی أن تسرق إذا راواها قد اغبرّت, فالعرف يقتضي ليس هذا الرجل الوجيه الذي 
ينظف السيارة فله أن يأ بعامل يلها فيصح أن بول هذا الوكيل الآخر لماذا؟ لت مثل 
هذا الرجل عرفناً لا يقوم بمذا العمل, ومثل أيضاً: لو قال شخص لرجل وجيه: أنا وكلت كل 
يوم تأت بطعام لغنمي التي في مزرعتي, فالعرف أنَّ هذا الرجل لا يقوم بمثل هذا الأمر يُوَكّل 
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غيره من يقوم بذلك الفعل وكذا تنظيف المزرعة وهكذا, مثل شخص يقول لاخر: وكلتك آن 
شظّف مزرعتي والمراد بذلك أن يُوكُل غيره؛ لاب هو ما يقوم بمثل ذلك الأمر ولا يعرفه. 

والحالة الثانية من الأمور التي يصح أن یل الوکیل غیره: إذا كان عرفاً أنَّ ذلك الرجل لا 
يقدر عليه. 

مثل لو شخص قال لآخر: وكلتك تبني عمارق أنا أريد أن أسافر, فالعرف يقتضي أن هذا 
الرجل ليس بنفسه أنْ يبني عمارة يأ ات وتراب وحدید لا, ولا ياي بعمال يُوَكُلهِم افعلوا 
واصنعوا وهكذا فمثل هذا الفعل يعجزه لا يقوم به مثله, فالعرف يدل على أنه بقل غيره. 

ومثل لو قلت لأخيك: وکلتك أن تحمل المئة الكيس الأرز هذا إلى أعلى السطح وأنت 
طالب صغير ثانوي ما تسطيع أن تحمل تلك الأكياس, فالعرف يدل على نك تحضر عمال 
جملونه إلى أعلى السطح فيصح عرفاً ذلك. 

إذاً لا يصح الوكيل أن يوكّل غيره إلا بأمرين: ما بالقول, أو ما يدل العرف على نك 
نوكل غيرك, والعرف يكون في أمرين اثنين: أن مثلك لا يقوم بمثل هذا العمل, أو أن ذلك 
العمل يعجزك فلك أن نوكل غيرك. * 

قال جيل : (وَالوَكالَةُ: عَفَدٌ جَائِرٌ) يعني: لكل واحدٍ منهما أن يفسخ الوكالة متى شاء 
فلیست لازمة ی حق اعدهاء لأنما من قبل الموكل يعني: أذنت أن تبيع عني وتشتري, فله أن 
یقول: لا آرید أن تبيع عني ولا تشتري, ولأَتَا في حق الوکیل بذل نفع يعني: هو يريد أن ينفك 
بشراتي مثلاً طعام لك أو شراب وأنت قلت له: لا أريدك أن تشتري لي طعاماً ولا شراباً فله 
أن يفسخ ذلك. 

ثم بعد ذلك بين ما هي الأمور التي تُلغى با الوكالة قال: بل بشخ أَحَدِهِمَاء ومَوْته 
وَعَزْلِ الوؤكيل وَحَجْرٍ السّفيه) هذه أربعة أمور تُلغى جا الوكالة. 

الأمر الأول: ((بقشخ آخدهما)) بالقول يعني: الوکّل يقول: لا أريدك أن تكون وكيلاً لي 
والوكيل يقول: لا أريد أن أكون وكيلاً لك, أو بالكتابة يكتب أنا لا أريد أن أكون وكيلاً لك 
أو الموكل يكتب لا أريد أذ تكون وكيلاً لي, وكذلك بالفعل مثل: لو وله على طلاق زوجته 
ثم وطئها هنا في حقيقة الفعل قد أبطل الطلاق وهي في العدّة فبوطتها له يكون قد راجعها, 
إذاً الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالكتابة وقد يكون بالفعل هذا الأمر الأول. 
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الأمر الثاني قال: ((وَمَوْتِه)) يعنى: موت أحدهما سواء الموكل أو الوكيل, فإذا مات أحدهها 
تنفسخ الوكالة تُلغى ولا تستمر الوكالة حتى ولو كان للموكل ورثة, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً ول 
آخر على بيع عقاريّ له ثم مات الموكل وله عشرة أبناء, الوكالة تنفسخ حتى ولو كان العشرة 
الورثة ما زالوا أحياءً ما الذي يتطلب؟ يتطلب إذا أرادوا أن يُوكُلوا هذا الشخص يوكلونه من 
جدید ووكالة والدهم تنفسخ. 

لذلك قال: ((وَمَْتِه)) آما إذا كان الموكل ناظر وقف أو ولي على يتيم ونحو ذلك أو وصي, 
فالولي وناظر الوقف والوصي لو مات تسري العقود يعني: لا تنتهي الوكالة فمثلاً: لو أنَّ ناظر 
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الوقف وَكّل آخر على أنْ بجر عمارةً ثم مات, ليس معنى ذلك أنَّ الوكيل تبطل وكالته لماذا؟ 
لاد الولي والناظر والوصي ليس أصيلاً عن نفسه ولا عن غيره, فيستمر في ذلك ولا تنفسخ 
العقود وإذا أتى ولي آخر وأبدله فله ذلك, المهم أنه لو مات أحدهما فإِنَّ الوكالة تنفسخ. 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَزْلٍ الوکیل)) ني أوهما قال: ((بقشخ أَحَدِهِمَ)) وني ظاهر الجملتين 
ما سواء فالعزل فسخ والفسخ عزل, لكن إذا تم الشخص وقال: لماذا المصيّف ذكر هنا 
بعد العزل الفسخ؟ ذكرها المصيّف محَوه؛ ليبين أن عزل الموكل لوكيله ولو قبل علمه جميع 
تصرفاته باطلة, كأنّه يريد أن يضيف إليك معلومة يقول: وفسخ أحدهما ولو أنَّ الموكل تصرف 
فيما وگل فيه بلا علمه؛ فان تصرفاته لاغية. 

ال ذلك: لو أنَّ شخصاً ول آخر قال: ولتك أن تبیع سيارق أخذ الوکیل السیارة لا 
ذهب بعشر دقائق قال الموكل لمن حوله: اشهدوا أنا فسخت وعزلت وكالتي من هذا ثم ذهب 
ذلك الرجل وباع السيارة, على قول المصيّف مه اد البيع باطل لاذا؟ لاه عل قبل 
عليه. 

ولو عُزِلَ بعد عليه فلا إشكال تبطل الوكالة يعني: لو قال: وكلتك على بيع السيارة وهو 
حاضر قال: عزلتك ما أريدك, ثم ذهب وباع السيارة بالاثّفاق تصرفه باطل. 

لكن المسألة الخلافية لو تصرّف الوكيل قبل علم موکله بالعزل هل تنفذ تصرفاته أم لا؟ على 
قول المصيّف جميع تصرفاته باطلة عَلِمّ وحتى ولو ۸ يعلم. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً قال: ولتك على طلاق زوجتي ثم لما ذهب قال: اشهدوا أنا 


فسخت طلاق زوجتي, ثم ذهب إلى القاضي وأثبت طلاق زوجته قال: أنا طلّقت زوجة موكلي 
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وانتهت العدة ثم تزرّجت من رجل آخر, على قول المصيّف موه الطلاق لاغي وعقد 
النكاح أيضاً باطل؛ لاه مب على باطل وما بني على باطل فهو باطل. 

هذا على قول المصيّف لذلك آفردها بقوله: ((وَعَزْلِ الوكيل)) لبن أنه غزل دون علمه 
تصرفاته أيضاً باطلة. 

وذهب شيخ الإسلام ويله وهو مذهب الشافعية والأحناف إلى أن تصرفات الوكيل 
قبل عليه بالعزل صحيحة, فلو قال: ولتك على بیع سيارتي ثم ذهب وقال لمن حوله: اشهدوا 
أنا فسخت وكالتي من هذا الرجل ثم باعها بدون علم فسخ الوكالة فالبيع صحيح وهكذا, 
قال: لعلا تحدث مفاسد في ذلك, ومثّلنا لكم في مسألة الطلاق بالمفسدة فيه. 

يعني: إذا قيل ما الفرق بين قول المصيّف جنه : ((وعزل الؤكيل)) و((بقشخ أحَدها)؟ 
نقول: أفردها المصيّف هنا؛ لین أن تصرفات الوكيل قبل العلم أيضاً باطلة. 

ثم بعد ذلك قال: ((وَحَجْرٍ السّفِيه)) يعني: إذا جر على الوكيل لسفه أو على الموكل 
لسفه مثل: جنون, أو سفيه حجرنا عليه لسفه لا يحسن التصرف بالمال سواء الوکیل أو الموكل 
تنفسخ الوكالة, واحترز بذلك عن حجر الفلس فإذا كان الموكل مفلساً فلا يجوز أن يتصرف 
في ماله لكن له أن بقل التصرف في ذمته مثل يقول: وكلتك نك تذهب إلى فلان يقرضني 
مبلغاً مئة ألف ريال يصح؛ آله قورف ن الذمة لکن و ماله ما بصح عل أن يبيع سيارته 
بيته ما یصح؛ لاه محجورٌ عليه بفلس. 

والوكيل المحجور عليه لفلس له أن يتوكل فلو أنَّ هذا الرجل غير محجور عليه وهذا مفلس 
محجورٌ عليه من أجل الفلس جميع أمواله مجمدة محجور عليه, فلهذا الغني أن يُوكّل الفقير يقول: 
كلتك على بیع عمارتي ما في بأس. 

وقوله: ((وَحَجْرٍ السّفِيه)) يعني: المراد به سواء لسفهٍ من قبل الطرفين أو بجنون أحد الطرفين, 
ولا تمكن أن يكون الحجر الحجر لصغر؛ لأثه لا عکن أن الكبير يضغر لذلك فیّدها بالكفه 
ويدخل فيه اجنون. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ وڳل في بيع أو شراو: يبغ و يشار من نَفْسِهِ) يعني: لو 
شخص قال: ولتك أنّك تبیع بيتي لا يجوز للوكيل أن يبيع على نفسه, فيذهب إلى كاتب 
العدل ويقول: أفرغ هذا البيت لي ما يصح للتهمة, (وَوَلَدِهِ) كذلك لا يبيع البيت لولده, 
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وكذلك من لا تقبل شهادته له كالزوج مع الزوجة والزوجة للزوج. إذاً عمودا السب والزوجان 
شهادةٌ أحدهما للآخر لا تقبل. 

وكذلك الوكالة في البيع والشراء لأحد هؤلاء لا تصح على قول الصیّف بِوَء اَنُه و لكن لو 
قال: وكلتك على بيع عمارتي فباعها على أخيه یصح؛ لأنَّ شهادة الأخ للأخ مقبولة, وكذلك 
لو قال: وکلتك على بيع سيار فباعها على ابن عمه يصح؛ لاد شهادة ابن عمك مقبولة 
وهكذا. 

فما مُنِعَ من الشهادة لك ينع من البيع لك؛ دفعاً للتهمة لعلا يتهم الشخص باه قد حابى 
نفسه أو قد حابى غيره, فیتهم بالخيانة وعدم الصدق ونحو ذلك. 

ثم قال: (وَلَا یبیغ) يعني: من ول ليبيع فلا يبيع (بعرض) يعني: بأعيان, يعني مثلاً لو 
قال: ولتك على أن تبيع مزرعتي ما يبيع مقابل المزرعة بخمسة سيارات لا, 5-7 يبيع بمقابل 
المزرعة بنقد ولا يبيع بسيارات أو يبيع مزرعة بمقابل أرض وهكذا؛ لأنَّ الأصل في العرف إذا 
أطلق المراد بالنقد. 

قال: (وَلَا نَّسَاءِ) يعني: ولا بقبض البلغ موجل فمثلاً: لو قال: وكُلتك على أن تبيع بيتي 
ثم أتى إليه وقال: بيعت بيتك بمليون ريال یسم لك المبلغ بعد سنة لا؛ لأنَّ الأصل أن يكون 
حال إلا إذا وله أذ يكون مؤجلاً أو يتصرف با شاء, والمراد بِنَسَاءٍ يعني: المؤجل. 

قال: (وَلا بغر نفد البلد) يعني: بالعملة التي في البلد فلو قال: بع بيتي ثم أتى وقال: 
بيعت بيتك بمليون جنيه مصري وهو في السعودية لا, يبيع بنقد البلد مليون ريال سعودي وإذا 
كان في مصر مليون جنيه مصري؛ لأنَّ هذا المتعارف قد يكون عليه ضررا فمثلاً: لو باع بمليون 
جنيه مصري لا تساوي الا أقل عند الصرف, ففي ذلك ضرر على الموكّل وهكذا. * 

يذكر المصيّف موه هنا حكم تصرفات الوكيل فيما لم يأذن به الموكّل وفيه ضررٌ على 
الموكّل, فهل تصح تصرفات الوكيل أم لا؟ 

والصیّف موه ذکر تصرفات الوکیل تنقسم إلى قسمین: تصرفات في الكمية يعني: في 
المبلغ زيادة أو نقصاً 

والقسم الثاني: تصرفات في الكيفية من الحال إلى المؤجل والعكس. 


والقسم الأول وهو التصرفات في الكمية ذكره مه بقوله: (وَِنْ باع بدُونِ تن المفل) 
جواب الشرط: ((صّحَ وَضَّمِنَ التقص). 

قوله: ((وَإنْ با بذون ن المذل)) مثل: لو أنَّ د شخصاً وکل آخر أن يبيع سيارته الجديدة 
التي معروف سعر مثلها بخمسين ألف ريال, فباعها على صديق له بأربعين ألف ريال فهل 
يصح هذا التصرف أم لا؟ قال الصیّف مه في جواب الشرط: ((صَح)) يعني: صح العقد 
بين الوكيل وبين المشتري الآخر ((وَضَمِنَ التَقَّصَ)) النقص هنا عشرة آلاف ريال فيُعطي الوكيل 
الموكل أربعين ألف ريال وهو الثمن الذي دفعه المشتري الأخير, والوكيل يعطي من ماله للموکل 
عشرة آلاف ريال وهو قيمة ضمان النقص. 

آي: تست الوكيل في هذه الحالة؟ نقول: العقد صحيح لكن يضمن الوكيل ما 
نقص هنا عندنا بثمن الثل. 

الحالة الثانية: (أَوْ دُونَ ما قَدَّرَُ ) يعني: لو قال له: لا تبع هذه الأرض إلا ليون ريال 
فباعها بثمان مئة ألف ريال, هنا أيضاً رصح وَضَّمِنَ التّقْصَ) فالتصرف في نقص الثمن 
إما أن يكون بقل من مثلها, أو هو حدّد له السعر في البيع لا تبع بأقل من كذا, فلمًا باع 
أقل من كذا نقول: البيع صحيح ويضمن. 

الآن ذكر صورتان في البيع, صورة أخرى في الشراء قال: (آو آشتزی له با کر من من 
الثل) مثل لو قال له: اشتري لي جوالاً والجوال السعر المعتاد مثلاً بألفين ريال, فاشترى له 
جوالاً بئلائة آلاف ريال هنا آکثر من نمن الثل, قال الصیّف في جواب الشرط: ((صَ 
وَضَّمِنَ الزَيَادَة) يعني: يعطي الوکیل الیل الجوال ويعيد له من ماله الخاص - أي: الوكيل 
للموكل - ألف ريال؛ لأ من المثل هنا ألفين ريال هو اشتراه بأكثر ما من ثمن المثل. 

الصورة الثانية في الشراء (أَوْ يما فده ل) يعني: قال له مثلاً: لا تشتر الساعة الفلانية بأكثر 
من ألف ريال فذهب واشتراها بألف وخمس مئة ری هنا الذي يدفع الزيادة خمس مئة ريال 
للبائع الوکیل والموكل لا یدفع سوی آلف ریال؛ لأله قذّر له هذا السعر. 

لذلك قال: (صّحَ وَضَّمِنَ التقص وَالزيادة) وهنا فيه لف ونشر, فقوله: ((صَح» وَضَّمِنَ 
النَقصَ)) أي: في البيع دون نمن المثل أو با فد له, وقوله: ((صّحَّ» وَضّمِنَ الزِيَادَة) أي: في 
الشراء بأكثر من تن المثل أو با قُدّر له 
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الآن هنا انتهی من تصرفات الوكيل في الكمية, ولو تأمّانا قول الصیّف في الحالة الأول 
كلها فيها ضررٌ على الموكّل, لکن عكس هذه الصور فيما لو کان ليس فيها ضررٌ على الموكّل 
فمن باب أولى تصح تصرفات الموكل. 

مثال ذلك: لو قال له: اشتري ل سار جس مهلا هة وخسین الف معروف سعرها هذا, 
فأتى واشتری له سیارة بمئة وعشرین ألف ريال جمس فهل يصح تصرفانه؟ نعم تصح ولا يضمن 
أَحدٌ الآخر والستفید هو الموكل. 

وكذلك في مسألة البیع لو قال له: بع آرضي التي تساوي ملیون ريال فبعها بمليون وخمس 
مئة ألف ريال هنا لا يضمن الوكيل شيئاً؛ لأنّه قد نفع الموكل في ذلك. 

لذلك المصيّف مه ذكر الصور الأربعة ذكر اثنتين في البيع وذكر اثنتين في الشراء ما 
فيه ضرر على الموكل, آما إذا لم يكن فيه ضررٌ فيصح. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ما فيها ضمان فقال: (وَإِنْ بَاعَ بأَزْيَدَ) يعني: لو قال له: بع هذا 
الجوال بألف ريال فباعه بألفين ريال هنا يصح هذا التصرف, والدليل على ذلك كما في 
الصحيح: ((أنَّ ال يل أغطى عروة البارقي ديئاراً شري به اصح أو شا فاشترى شَائَيْنِ 
َبَاعَ إخداهما بییتا فَأَتَاهُ بشاة وَدِيتار)) يعني: ربح الي بلي في ذلك, فهنا تصرف من قبل 
الموكل فيما فيه نفع للوكيل فلا يضمن ويصح ذلك. 

وهذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى وهي: هل إذا زاد الثمن في البيع هل الذي يأخذ 
الئمن الوكيل أم يعود الثمن للموکل؟ وهذا مما يحصل فيه غش كثير في الشركات والمؤسسات 
ونحو ذلك, فيقول: بكم تشتري مني هذا؟ فيقول: أشتريه منك بخمسين ألف ريال فيقول: 
زدها اثنين وخمسين ألف ريال وأتقاسم أنا وأنت المبلغ نقول: الزيادة تكون للموكل. 

لذلك قال: (وَإِنْ با ع بِأَْيَدَ)) فيعود للموكل, فکلٌ زيادةٍ بغمن تكون للموكل. 

فإذا قيل: لو حدّد الموكل قال: بع أرضي بمليون ريال فباعها بمليون ومئتي ألف ريال هل 
الزيادة يأخذها الوكيل أم الموكل؟ نقول: تعود للموكّل, ولو قال له: بع أرضي بمليون ريال ون 
آتی مشتر بأكثر من هذا الثمن فالثمن لك نقول: حینذاك أذن الموكل للوكيل بأخذ الزيادة 
فتکون الزيادة للوکیل, إذاً كل زيادة في صا الموكل تعود إليه ولا يأخذ الوکیل منها شيئاً. 
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نم بعد ذلك قال: (أَوْ قَالَ: بغ بگذا مُوجَلاً فاع به حَالَ) الجواب: ((ولا ضَرَرَ فيهما: 
صَّحّ) مثال ذلك: لو قال له: بع هذه السيارة بثمن مؤجل نستلم المبلغ بعد خمس سنوات, 
ثم أتاه وقال: بيعت السيارة حالاً بمئة ألف وهذا مبلغها فهنا تصرف في الكيفية, فيصح هذا 
التصرف بشرط ألا يكون فيه ضررٌ على المؤكل. 

كيف يكون الضرر؟ مثل: لو أن المؤكل لا يريد أن يستلم شيئاً الآن من البلغ يخشى عليه 
من السراق أو من الظلمة, أو يخشى أن یتصرف في المبلغ الآن فيما لا يحتاجه حينذاك نقول: 
البيع لا يصح؛ لأنه غير مأذون فيه فيبطل العقد وتعود السلعة إلى صاحبها. 

والصورة الثانية: (آو) قال له: (آشتر بکذا حَالَة؛ فاشتری به مُوَجًلاً) مال ذلك: لو قال 
له. اشتر ل بیتاً ملیون ريال أدفعها له 25 فأتى إلية وقال: اشتریت للك بيتاً ملیون ريال 
وتدفع الثمن بعد خمسة سنوات هنا الآن في صا مَنْ؟ الموكّل فیصح هذا التصرف بشرط ألا 
يكون فيه ضررٌ على الموكل. 

كيف يكون فيه ضرر؟ مثل: أن يقول له: أنا الآن أخشى أنْ أموت وخلفي أولاد صغار 
فأنا أريد أن أدفع الثمن الآن؛ لاببي ذمتي وذمة الأولاد من بعدي, أما إذا كان ما في ضرر 
عليه فيصح البيع. 

لذلك قال: (وَلا ضر فِيهمًا) يعني: في الصورتين الأخيرتين وهي: المؤجل والحال, والحال 
والمؤجل (صَعٌ) يعني: البيع (وَِلَا) وان كان فيه ضررٌ (فلا) يصح البيع.* 


A۸ 


(فصن) 

عقد الصیّف موه هذا الفصل؛ لبيان: فيما لو اشترى الوكيل سلعةٌ فبانت معيبة, وكذا 
ما الذي ُسلّمه وكيل المشتري والبائع, وإذا حدثت خصومة يُقبل قول الوكيل أم المؤكل؟ 

قال اه : اب آشتری) يعني: الوكيل (ما یلم عَْيَهُ) من المبيع (لَزقة) يعني: لزم 
الوكيل تلك السلعة إذا كان يعلم بعيبها, يعني: لا تلزم الموكل وا تلزم الوكيل (إِنْ ل يَرْضَ 
فر صرف الوكيل بشراء سلعة فيها عيبو مغال ذلك: لو أن شخصاً ول رجلا لشراء 
سيارة فالوکیل اشتری سيارة ویعلم أنَّ فيها عيباً هنا الشراء صحیح بين الوکیل وبين البائع, لما 
علم الوكيل أنَّ فيها عيباً تكون للسيارة للوكيل, فإذا ذهب إلى الموكل وقال: أنا اشتريت سيارة 
وفيها عيب وأنا أعلم بالعيب الموكّل لا تلزمه تلك السيارة ولا يقبضها؛ لأنَّ هذا تصرف من 
قبل الوكيل فيما وكل فيه وهو الصدق والأمانة فتكون السيارة عند الوكيل, وثلزم الوكيل أن 
يعيد الثمن إلى الموكل الذي أعطاه إياه. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً ول آخر على شراء جوال مثلاً فذهب إلى احل التجاري وعلم 
الوكيل بأد في الجوال عيباً, هنا الجوال يكون للوكيل ما يلزم الموكل أنْ يأخذه؛ لأنّه وله في 
شراء مثمن والأصل في المثمن أنْ يكون الشراء بلا عيب, ففرّط ذلك الوكيل واشترى سلعة 
فيها عيب فتلزم الوكيل. 

يعني: أنَّ عقد البيع بين الوكيل وبين صاحب امحل صحيح ولازم للوكيل, أما الموكّل فلا 
يستلم الجوال ونقول للوكيل: أعد المبلغ للموكل. 

لذلك قال: ((وَإِنِ آشتری)) أي: الوكيل ((مَا یلم عَيْبَه) في المثمن ((لَزِمَهُ)) يعني: لزم 
الوكيل تلك السلعة رن ل يَرْضَ مُوَْله) فان رضي قال مثلاً: أنا أرضى بالجوال ولو كان فيه 
عيباً ما في بأس هنا يكون قد لزم الموكل؛ لأنّه رضي بالعيب. 

قال: (فَإِنَْ جَهِل) أي: الوكيل العيب في الثمن (رَدَهُ) يعني: رد تلك السلعة إلى البائع. 

مثال ذلك: لو اد شخصاً اشترى مكيفاً مثلاً فلمًا اشتراه وسلّمه للمؤكل فتبيّن أن هذا 
الکیف فيه عيب والوكيل يجهل ذلك العيب, فيأخذ الوكيل المكيف ويذهب به إلى صاحب 
امحل ويطلب منه فسخ البيع بتسليم الکیف ورد الثمن, لذلك قال: (فَإِنَ جَهِلَ) أي: العيب 
(وَدْ0ُ) أي: رد تلك السلعة, هذه المسألة الأولى انتهت. 
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المسألة الثانية: لو أن بائعاً وگل شخصاً يبيع عنه فما هي التصرفات المأذون فيها للوكيل 
أن یتصرف؟ 

قال بح (ووکیل اطییع يُسَلِمُ) فوکیل البائع یسم السلعة للمشتري هذا ما تقتضیه 
الوكالة, (وَلَا) وكيل البائع (يَفِضُ القّمَنَّ) يعني: لو أنَّ شخصاً ول آخر في حل بحاري لیس 
إجارة بل وكالة, مثل: وَكّل أخاه الوكالة شيء والاجارة شيء, لو كان عامل يعمل في محل 
تحاري تسميه إجارة, نحن نتكلم عن الوكالة مثلاً شخص ف احل وهو مالك امحل وراد آن 
يسافر مثلاً ثلاثة أيام فوگل أخاه يبيع عنه, على قول المصيّف بوه وكيل البائع يتصرف في 
تسليم الثمن للناس (بِغَيْرٍ قَربئَةِ) يعني: لا بأس باستلام الثمن إذا كان هناك قرينة في استلام 
الثمن, مثال القرينة: ما أن تكون قرينة شرعية, وإما أن تكون قرينة عرفية. 

قرينة شرعية لو كان البيع ما يدخله الربا ذهب بذهب شعير بشعير بر ببر وهكذا هنا ملزم 
بالقبض؛ لثلا يدخل في الحرام مثلاً في محل بحاري باعه ذهباً يأخذ الثمن مباشرة فهنا يكون 
قرينة شرعية في القبض. 

أو قرينة عرفية مثل: لو شخص مجهول لا یعرف أتى يشتري فما يقول وكيل البائع: ما 
أقبض الفمن غير موكل, فيلزمه هذه قرينة على أنه يقبض الفمن؛ لأنّه قد لا يوجد. 

لهذا قال: ((ووكيل ابيع یُسَلمه) يعني: يُسلّم المشتري المثمن يعني: السلعة ((ولا يَفْبِضُ 
القّمَنَ بر فَرينّة)) ومن القرائن أيضاً لو قال له: بع سيار وإذا اشترى أحد منك السيارة خذ 
هذا رقم حسابي في البنك هذه قرينة على أنه يقبض الثمن من الشتري ويُسلّم الثمن للموكل, 
هنا انتهت تصرفات وكيل البائع. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى تصرفات وكيل المشتري قال: (وَيْسَلّمْ وكيل الشَرَاءِ الثَمَنَ) يعني: 
مغلا يكم هذه السیارة؟ قال: السيارة بعشرین الف قال: آذ آرید أن اشتریها عن موكلي ت 
هذا الشمن, (لو أَخَرمُ) يعني: وكيل المشتري تسليم الثمن إلى البائع نقول: إذا ره (بلا عُذْرٍ 
وَتَلِفَ) الثمن (صَّمِنَهُ) يعني: الوكيل؛ لأنّهِ أخّر عنه التسليم. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: خذ هذه معة آلف ريال اشتري ل نهنا سيار ر فذهب إلى 
معرض السيارة وقال: أنا أريد شراء سيارة منم لموكّلي زيد بمئة ألف ریال, فقال: بیعتك فقال: 
أعطني الئمن فقال: أعطيك الثمن بعد أسبوع وبعد أسبوع سرق ذلك الثمن الذي في منزله 
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هنا فرّط, أو أعطاه شخص وديعة فسافر ذلك الشخص أو تغیّب یضمن؛ لأنَّهِ هنا مُفرط أو 
وضع الثمن في مكان غير حرز فشرق المبلغ هنا مُفرّط. 

لكن إذا كان غير مُفرّط مثل: أتى لصاحب المعرض وقال: عندي مئة ألف ريال خذها 
فقال له صاحب المعرض: لا؛ لا أنا مشغول خذها عندك وأتني بها يوم غد, ثم حفظها وأتت 
صاعقة من السماء مثلاً أو مطر أو رياح شديدة فأتلفت ذلك المبلغ هنا ما فرط الوكيل, 
فيكون الذي يضمن البلغ هو البائع. 

فهذه هي تصرفات وكيل البائع وكيل البائع فقط یُسلّم السلعة, ولا يستلم الثمن إلا إذا 
كان هناك قرينة أو إذن بالاستلام قال: بعه السيارة واستلم الفترن اما لو قال له: بع هذه 
العمارة ودعه يكتب شيكاً باسمي هنا ليس في معناه قبض فلم یله القبض وانما وله في 
إذن الحوالة كتابة الشيك. 

ووكيل المشتري في تصرفاته يُسلّم الثمن ولو تلف الثمن لا يخلو: إما أنْ يكون بتفريط من 
الوكيل, أو بغير تفريط منه.* 

يذكر المصيّف موه هنا ما هي التصرفات التي لا تصح من قبل الوكيل, ذكر مسائل 
منها قوله ويله : (وَإِن وله في بَبْع فَاسِدِ) يعني: إذا وگل رجل" آخر؛ ليعقد له عقد بیع 
فاسد مثل لو قال له: اشتر لي خراً (فبَاع صحیحا) أي: اشترى بيعاً صحيحاً فاشترى بدل 
الخمر عصيراً للا يصح؟ لن الأمر الأول وهو العقد الفاسد ١‏ ینعقد 2 الشرع ولا يصح العقد 
الصحيح؛ لأنَّ الوكيل لم يوگل في شراء العصير. 

ومثل أيضاً: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: اشتر لي هرة؛ لأنَّ بيع الحرة ما يجوز فذهب واشترى 
له أرنباً على قول المصيّف مضه لا يصح هنا شراء الأرنب؛ له لم يوكل فيه, وكذا لو قال: 
اشتر لي كلباً فاشترى له غنما كذلك التوكيل لا يصح. 


نم بعد ذلك قال المصيّف لته : (أَوْ وَكلَهُ في کل قَلِيلٍ وَكثيرٍ) يعني: لو قال له: وَكّلت 
في جميع شؤوني من طلاقٍ وبيع وشراءٍ وإقرار وانکار ونحو ذلك لا يصح؛ لا في ذلك ضرر 
على الوکل فقد يُوَكْلهِ في کل شيء ويُطلّق نساءه ويحجر على أمواله بإقرارات يدعيها ونحو 


ذلك, ففي ذلك ضرر والئّي َل يقول: ((لا ضر لا ضراز)). 
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ثم قال له (أَوْ شراء مَا شاع) يعني: وله أنْ يشتري له ما شاء يعني: قال له: أنا 
وكلنك تشتري الذي تريده لي, والفرق بين هذه العبارة والعبارة السابقة: (أَوْ وَكُلَهُ في کل قَلِيلٍ 
وگثير)) في كلّ قليل وكثير في البيع وغير البيع, أما هنا ففي الشراء وگله في شراء ما شاء يعني: 
اشتر لي ما شعت بيتاً أو أرضاً أو مزرعة أو عقاراً ونحو ذلك لا يصح؛ لألّه قد يشتري له ما 
تعجز عنه ذمته فقد يكون عنده فقط مئة ألف ويشتري له مزرعة بخمسة ملايين وهكذا. 

ثم قال: (أَوْ عَيْناً ها شَاءَ و يُعيْنْ) يعني: قال له: اشتر لي سيارة با شعت هنا لم يعين نوع 
السيارة العينة ول يُحدّد أيضاً الثمن, فلم يقل له: اشتر لي السيارة الفلانية بمئة ألف ريال مثلا 
(1 يَصِحٌ) فلابدٌ من تعين النوع والشمن, أو ما هو نمن مثله, أو مقدار ما عنده من مال. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا وله في شيء معين فهل هذه الوكالة تتضمن 
أمراً آخر أم لا؟ 

قال: الیل في اصومة: لا يَفْبض) يعني: لو قال: ولتك أن تخاصم فلاناً في المحكمة 
في تسليم لي القرض الذي أقرضته إياه خمسين ألف ريال, فقط يتوكّل في الخصومة ولا يذهب 
إلى المدعى عليه ويقول: أعطني الثمن؛ لأنَّ وكالته مقصورة على الخصومة فقط, وكذا لو قال: 
وكلتك في مطالبة المستأجر بدفع الثمن فقط في المطالبة لكن لا يستلم الثمن. 

ثم قال: (وَالعکس بالعكس) يعني: لو قال له: وَكّلتك أن تأخذ من فلان مئة ألف ريال 
التي أقرضته إياها استلمها منه وأعطني إياها, هنا تدخل الوكالة ضمناً فله أن يذهب إلى القاضي 
ويطالب بالخصومة ونحو ذلك؛ لأنَّ الوكيل ول في قبض الثمن ولا يمكن قبض الثمن أحياناً 
اال ف ان الوکالد. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي قوله: (وَآَفْبِضْ حَقّي مِنْ زَيْدِ) يعني: لو قال له: اقيض 
واستلم ما أقرضت زيداً من المال وهو عشرون ألف ريال, فإذا قال: اقبض من زيد (لا يَفْبِضُ 
مِنْ وَرَنَّته) يعني: لو مات زيد فإِلّه لا يطالب الورثة؛ لاد وكالته مقصورة على زيد اذا لا 
يطالب الورثة؟ لأنّهِ الموكل قد يكون يرحم الصغار أو يعطف عليهم أو قد طابت نفسه من 
مطالبة خصمه. 

قال: (لا أن يَقُولَ لد قِبَلَهُ) يعني: لا إذا قال له: اقيض حقي من جهة زيد أو الذي 


على زيد سواء من جهته يعني: تشمل حياته ومماته, أو اقبض حقي من مال زيد فيدخل ذلك 


۱۹ 


فيه زيد حع وميتاً, ومثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى العرف فإذا كان متعارف عليه خذ حقي 
من زيد والمراد به حي أو ميت يؤخذ به, فالمراد بذلك العرف ف الألفاظ. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الفصل قال: (وَلَا يَضْمَنْ وکیل الایذاع إِذَا 4 
یشهذ) يعني: لو أنت أعطيت رجلاً سبائك كيلو ذهب وقلت له: أنا أريد آنْ أسافر هذا 
الذهب الكيلو أعطيها خالداً - كما سيأت في الوديعة - إذا خالد استلم هذا الذهب وأتى 
الودع صاحب الذهب وقال: أعطني الذهب قال: أنا أعطيتك إياه فالقول قول المودع؛ لته 
موقن ومصدّق فيما يقوله, فإذا قال: أنا أعطيته فيقبل قوله, وكذا لو قال: إِنَّ الذهب سُرقَ 
أو تلف يقبل قوله قال: أعطني الذهب قال: تلف. 

فهنا قال: (ولا يَضْمَنُ وكيل الایذاع)) يعني: لما أعطى الوكيل المودّع الذهب وقال له: 
أعطه خالداً ثم ذهب وأعطاه خالد, ثم خالد قال لنا: آنا أعطيت الذهب لکم فصاحب 
الذهب یقول: ما جاءني شيء من الذي یضمن؟ هذا الوکیل ما يضمن سواء شهد أو لم يشهد 
لذلك قال: ((وَلَاِيَضْمَنْ وكيل الایداع إذَا 4 يُشْهِد)). 

فاذا قیل: إذا كان القول قول المودّع فلماذا يُشهد الوکیل على التسلیم؟ نقول: يُشهد لیدفع 
التهمة عنه عند الموكل فیقول: آنا عندي شهود أنّ آعطیت الذهب تلالد آنا لست کذاباً لکن 
خالد آنکر, وعلی كلا الحالين آشهد الوکیل أو لم يشهد لا يضمن الوکیل. 

مثال آخر: لو شخص خرج من الحرم أراد أن یتوضاً وقال لصدیقه: خذ هذا الجوال أعطه 
زيداً أنا أريد أن آتوضاً وآ , ثم لا أتى وقال الوکیل: خذ الجوال من زيد فقال: زید آنا رددته 
لوكيلك, الوکیل هنا ما يضمن لاذا؟ لد القول قول الودع فنقول للمودع: أين الجوال؟ فإذا 
قال: الجوال أتى شخص وأخذه مني القول قوله , وإذا قال: الجوال أنا رددته للوکیل فالقول قوله 


95 
م 


يصدق. 

فلو الموكل أعطى الجوال للوكيل وقال: أعطيه للذي عند العمود هذا أنا أتوضاً وآقّ, فأخذ 
الوكيل الجوال وأتى باثنين وقال: أشهدوا الجوال أعطيته لزيد الذي عند العمود فاذا رده أو قال 
أنه تلف سُرِقَ فالقول قوله. 

يعني: سواء أشهد أو لم يشهد الوكيل لا يضمن, ويأقٍ هذا في باب الوديعة - بإذن الله - 


۹۳ 


ويكون المصيّف مه بهذا قد انتهى من هذا الفصل, ویاأق في الفصل الذي 


E 


۳ 


(فصل) 

هذا الفصل هو آخر ما يتحدّث عنه الصیّف موه في الوكالة, ويسوق المصيّف في هذا 
الفصل الأحكام المتعلقة بما يضمنه الوكيل وما لا يضمنه, ويقبل قول مَنْ الوكيل أو الول؟ 

قال بح (والوکیل: أَمِينُ) فسرها بقوله: (لا يَضْمَنْ ما تلف بیلده) والوكيل وكذا ما 
هو في حكم الوكيل مثل: الناظر على الوقف, والوصي في الوصية, والولي في مال احجور 
عليهم, فهؤلاء أمناء يُقبل قوهم في التلف وف هلاك العين ونحو ذلك لاذا؟ لا الوكيل قائم 
مقام الوکّل وما وكّله الموكل إلا لصدقه في نظره فقوله يقبل, لکن إذا كان ما حدث منه (بلا 
تفریط) أي: أنه م يتجاوز ما حُدّد له أو تعدي أي: فعل ما هو محوم عليه فيه, فإذا لم یفرط 
وأيضاً لم يتعدّى في ذلك فإنّه لا يضمن ما تلف. 

كال دل ل أن شخضا قال لك خد هده السار أذغي ها إلى يد وهو داهب نا 
أتنها صاعقة فاحترقت السيارة, هنا لم يتعدّى ول یفرط فلا يضمن الوكيل تلف هذه السيارة, 
وكذلك لو أنَّ شخصاً قال: خذ هذا القلم أعطه زيداً وهو ذاهبٌ به أتى رجل وسرقه منه فلا 
يضمن الوكيل هذا القلم المسروق. 

لذلك قال: ((والوکیل: أَمِينٌ - لا يَضْمَنُ ما تلف بيَدِه)) أو بيد غيره من سرقة أو غصب 
أو اختلاس ونحو ذلك (ربلا تفریط) أما إذا كان مفرّطاً مثلاً لو قال له: خذ هذه الأموال 
عشرة آلاف ريال أعطها ابن عمي في الحي انجاور ثم ذهب وصلى والسيارة مفتوحة ووضع 
النقود على السيارة, ثم أتى شخص وسرقها نقول: هنا مُفرّط يضمن الوكيل. 

وكذا يضمن إذا كان بتعدي منه مثل لو قال له: خذ هذا الجهاز احمول أعطه صاحبي في 
الحي المقابل, فأخذ الجهاز يحمله بأطراف أصابعه فسقط فتلف هذا الجهاز يضمن الوكيل لماذا؟ 
أنه فرط في حمله ۸ يحمله جيداً وهكذا, فكل أمر يُفرّط فيه الوكيل أو يتعدّى فيه فإلّه يضمنه. 

قال: (وَيُقبَلُ َو في نَفِيه) أي: والوكيل أمينٌ يقبل قوله في نفي التلف, يعني: لو قال 
له: خذ هذه الثلاجة وأعطها صديقي فذهب هذه الثلاجة إلى صديقه, ثم لما صديقه استخدم 
الثلاجة وجدها لا تعمل فإذا قال: الوكيل ما لم تتلف عندي أنا أعطيتها یاه يصدق الوكيل, 
ا بالشرظين شابن ایکون عدي لذ یکین من بش تفر 


قال: (والاك) أي: ويقبل قوله أيضاً في الحلاك يعني: أن هذا هلك بخارج عن إرادته 
وكذلك هلاك هذه العين أنه لم تملك عنده. 

وجميع ما تقد من هذه الأحكام الثلاثة: التلف ونفي التلف والحلاك مع قوله (مَعَ تينه) 
والذي یحلفه اليمين هو القاضي, فإذا أدّعى الموكل بأنّه أعطاه المحمول ثم تلف وقال الوكيل: 
ما تلف عندي وان تلف بفعل فاعلٍ من قبلي, فتقول للوكيل: أحلف بان هذا الجهاز لم يتلف 
وهو عندك وهكذا. 

فقوله: ((مَعَّ بمینه)) المراد في الخصومة عند القاضي وليس يتحلفان يحلف بعضهم عند 
بعض, يعني: لمن توه اليمين للموكل أو الوكيل؟ للوكيل في النفي والتلف واشلاك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: التنازع بين الوكيل والموكل وطرف آخر, عندنا تاجر اسمه 
زيد, والتاجر هذا عنده وكيل امه ناصر, وعندنا صاحب محل صغير امه عمرو, ذكر المصيّف 
مسألة فيما لو حصل نزاع بين هؤلاء الثلاثة فالقول قول من في التسليم وغيره؟ 

قال: (وَمَنِ آَذَّعَى) الذي هو ناصر (وَكَالَةَ رَيْدِ) يعني: ذهب ناصر إلى صاحب الحل 
وقال: يا صاحب امحل أنا وكيل عن زيد التاجر يقول لك: أعطني ثلاجة, لا يلزم من صاحب 
امحل الصغير الذي اسمه عمرو أنْ يعطي الثلاجة لناصر وأيضاً لا حلف لو قال: أنت تکذب 
لست وكيلاً عن زيد التاجر ما يحلف؛ لاه لو قلنا له: أحلف ولوم يحلف لا نحكم عليه بالنکول 
فلا لزم بالدفع. 

لذلك قال المصيّف موه عن هذه المسألة: (وَمَنِ أذّعَى)) الذي هو ناصر (وَكَالَةَ رد 
في فَبْضٍ حف من عَمْرِو) وهو صاحب احل الصغير قال له: أعطني الثلاجة رنه دَفْعْةُ) 
دفع البضاعة (إِنْ صَدَّقَهُ) لو قال: نعم أنت صادق عندي وصحيح وكيل لزيد التاجر الذي 
أتعامل معه من سنوات لكن لن أعطيك الثلاجة لم يلزمه دفع, فلا نقول: يُلزم بالدفع لماذا؟ 
لأنّه الآن هنا دعوى أنه وكيل, أما إذا ثبت أنه وكيل مثل لو أتى بوكالة من كاتب العدل أو 
من قاضي يلزمه الدفع, وا هنا الآن دعوى يأ إليه يطرق الباب أنا وكيل زيد أعطني الثلاجة 
هذه هنا قي الدعوى. 

لذلك قال: ((وَمَنِ أَذّعَى) ۸ يقل: ومن ثبت وا دعوى (( يَلَرَنْهُ دَفْعْهُ) أي: دفع 


8 2 مه و 


المشمن ((نْ صَدَقُ) قال: نعم أنت وكيل زيد التاجر لكن لن أعطيك الثلاجة. 


۱۹۹ 


قال: (َلا امین إن عدب ما يلم صاحب اخخل الصغير عمرو أن لف فلو قال لعمرو : 
أحلف أي لست وكيلاً لزید ما یلزم عمرو صاحب انحل أنْ يحلف هذه المسألة. 

يعني : لو شخص أتاك وقال لك: أنا وكيل عن صاحب البقالة التي عندكم يقول: باقي من 
الحساب ألف ريال أعطني إياها, ما يلزمك أن تدفع الألف لهذا الرجل الذي لا تعرفه. 

المسألة الثانية قال: (فَإِنْ دَفَعَهُ) يعني: صاحب الحل الصغير أعطى الوكيل ناصر الثلاجة 
(فاَنکر رَيْدٌ) هذا العاجر الدفع هذا (الوكَالَةَ حَلّفَ) هذا التاجر زيد (وَضَمَِهُ عَمْرُو) يعني: 
صاخ انا الضقیر. 

يعني: لو تاجر کبیر أتى إلى نفس صاحب امحل الصغیر قال: أين الثلاجة؟ قال: الثلاجة 
أعطيتها موكّلك ناصر, قال: ما أعطاني شيء هل تحلف أنَّ ناصر ما أعطاك الثلاجة الذي 
أعطيتك إياها؟ قال: نعم أحلف, فإذا حلف يضمن عمرو الثلاجة ویاأني بثلاجة آخری, أو 
يأخذ الثلاجة من ناصر ویعطیها زيداً التاجر يعني: زید التاجر ما یضیع حقّه يبقى. 

مثال آخر: لو أتى شخص وقال: أنا أرسلت لك موكلي لكي تعطيه عشرين ألف ريال 
التي أقرضتك إياها أين هي؟ فقال: أنا أعطيت وكيلك ناصر العشرين ألف, قال: ما أعطاني 
إياها فيقول له القاضي: هل تحلف أنَّ وكيلك ما عطاك عشرين ألف؟ فإذا حلف يدفع عمرو 
عشرين ألف, ثم عمرو إن كان صادقاً يذهب ويُطالب الوكيل الذي هو زيد يقول: أعد ال 
عشرين ألف ريال, هذه هي المسألة وهي: إذا كانت الخصومة في دين أو عينٍ سواء قرض أو 
بيع أو غير ذلك. 

لكن إذا كانت الخصومة في وديعة قال: (وَإِنْ كان الَدْفُوعٌ وَدِيعَة: أَحَذَّهَا) الذي هو 
صاحب الثلاجة التاجر زيد, يعني: جيران عند بعض فقال: لو سمحت نريد ثلاجة مد أسبوع 
ثم أعطاه الثلاجة بعد أسبوع أرسل التاجر ناصر وقال: أعطني الثلاجة, فأخذ ناصر الثلاجة 
فقال التاجر: أعطني الثلاجة قال: أنا أعطيتها ناصر هذه وديعة, فإذا وجدا زيد أو عمرو 
أحدها الثلاجة عند ناصر أو غير ناصر نأخذها ونعطيها التاجر الذي هو زيد. 

قال: (فَإِنْ تَلِقَتْ) الثلاجة لكنها منتهية الثلاجة (ضَمَّنَ) زيد التاجر (أَيّهُمَا شَاءَ) اما 
وكيله أو عمرو يختار أيهما شاء, إما أن يقول لعمرو: أعطن ثلاجة مكان ثلاجتي التي تالفة, 
أو يقول لناصر: أعطن الثلاجة مكان الثلاجة التالفة. 


۱۹۷ 


لذلك قال: فان تلفت: ضَمَنَ أَيّهُمَا شَاءَ)) يقول لأيّهما: أعطني قيمة الثلاجة أو ثلاجة 

مائلة. 
: س ا رس i‏ ۲ 1 ی 

ويكون المصتف مه بهذا قد ختم هذا الفصل وهو هل الوكيل يضمن أو لا يضمن؟ 
إذا حدثت خصومة بين وكيل وموكل ومن عنده السلعة فلا يخلو: ما أن تكون ف دينٍ أو 
عين في غير وديعة, وإما أن تكون وديعة. 

ويكون المصيّف موه بهذا قد ختم باب الوكالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
ال 


۱۹۸ 


(باب الشركة) 

الشركة لغةّ: هي الاختلاط. 

واصطلاحاً عرّفها المصيّف مه بقوله: (وَهِيَ: أجْتمَاعٌ في نتخقاق. أو تصرف). 

والشركة دل عليها الكتاب والستة والإجماع في الجملة, فمن الکتاب قوله سبحانه: ون 
گیرا من الخُلَطَاءِ ينغي بَعْضْهُمْ علی بَغض إلا این آمَنُوا وَعَمُِوا صالخا وقلیل ما م6 
[ص: ۲4] وقوله سبحانه: (ضرب الله متلا رجلا فيه شرگاء مُشاکسون4 يعني: شرکاء 
متخاصمون ورجلا سَلما رل [الزمر: 5؟], ومن السنة كما جاء في الحديث القدسي: ((1] 
الث الشُرِيِكَيْن ما 1 ن أعذها صَاحبَ), ودل الاجماع في الجملة عليها فلم کر حکم 
الشركة. 

والشركة من محاسن هذا الدين فقد يكون عند شخص مال ولكن لا يستطيع يعمل به, 
وقد يكون عنده مال ولكن هذا المال ناقص فيُكبّله الآخر, وقد لا يستطيع هو أن يعمل أيضاً 
ببدنه في العمل فيقوم الآخر بالشركة ببدنه وماله. 

والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود, وشركة الأملاك هي التي عرفها 
الصیّف بقوله: ((وَهِيَ: أجْتِمَاعٌ في أسْتخقای)) يعني: هذا شيءٌ مستحقٌ لاثنين فصاعداً, 
مثل: لو أن شخصاً عنده عمارة فمات فخلّف ثلاثة أبناء هؤلاء الثلائة هم شركاء في هذه 
العمارة شركاء استحقاقاً وملكاً, فأصبحت ملك من أملاكهم لا تباع الا بإذن الجميع منهم 
وهذا معنى شركة أملاك. 

وشركة الأملاك قد تکون شركة فق غين كما ف الثال السابق عمارة أو مزرعة أو سيارة, 
مثل: شخص عنده سيارة ثم مات وخلّف ورثة, أو شخص قال لآخر: هذا الكتاب ملك لك 
هبة لك أنت وزميلك زيد, فهؤلاء شركاء في التملك. 

والقسم الثاني من أقسام شركة التّملك: شركة في المنافع مثل: أنْ يكون عبداً لاثنين ينتفعان 
بذلك العبد من خدمة هما ونحو ذلك, ومثل أيضاً: لو ظلٌ في جانب عمارة أو بناية ملك 
تلك المنفعة لاثنين أو ثلاثة ونحو ذلك, إذاً الشركة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شركة 
أملاك وتنقسم إلى قسمين. 


۱۹۹ 


القسم الثاني من أنواع الشركة: شركة عقود وهي التي قال عنها المصيّف: ((أؤ تَصَرفب)) 
فالشركة في التصرف هي الشركة التي امت شركة عقود يعني: عقد أعقده أنا وفلان, فإذا 
عقدنا عقداً في الأصل نحن متفرقون عنه ثم عقدنا عقداً على أن نعمل هذا العمل؛ لذلك 
ميت شركة عقود. 

أما القسم الأول: ملك ما يحتاج عقد, مُورّث مات وخلّف تركة فيه شركاء, أو وهب 
شخص للجميع شركاء فما عقدوا عقداً يتصرفون في ذلك. 

أما القسم الثان: الأصل عم متفرقون ثم عقدوا عقداً يعملون فيه على وفق ما جاء من 
أنواع الشركة. 

والصیّف مره عقد باب الشركة من أجل القسم الثاني وهي: شركة العقود, وشركة 
العقود تنقسم إلى خمسة أنواع: 

النوع الأول: شركة العنان. 

النوع الثاني : شركة المضاربة. 

النوع الثالث: شركة الأبدان 

النوع الرابع: شركة الوجوه. 

النوع الخامس: شركة المفاوضة. 

لذلك قال: (وَهِي) أي: شركة العقود (أَنْوَاعٌ) فإذا قيل: لماذا لم يتكلم للصیّف موه 
عن القسم الأول من أنواع الشركة وهي: شكة الأملذكة نقول: لت شركة الأملاك كل نوع 
منها له باب أصلاً مستقلاً, فما كان في أصل التَملك هبة يجري عليه حكم المبات, وماکان 
إرثاً يحري عليه حكم الارث وهكذا. 

قال: (فشرگة عِنَانِ) أي: النوع الأول: شركة عنان وسیت شركة عنان؛ تشبیهاً مما بعنان 
الفرس فكلٌ واحدٍ منهما يجريان سواء في ب متقاربين عند رأس الفرس هذا مين وهذا شال 
يجريان سواء شركاء. 

وعرّف شركة العنان بقوله: (أَنْ يَشْئرِكَ بَدَنَانِ) أي: شخصان (مَالَيْهِمَا العْلُوم) فهنا عندنا 
عنان يشترط فيها أن يكون العمل بالبدن وأنْ يكون العمل بالمال, فتكون الشركة في أمرين 


اثنين. 


يعني: ركن الشركة في العنان ركنان: مال وبدن تدفع مالاً وتعمل ببدنك ما تنام أو يوكّل 
آحدها الآخر من الشركاء لا الجميع يعملان, مثل: لو أن اثنين اشترکا في محل ثلاجات 
ومكيفات فقال: كل واحدٍ منهما أدفع أنت عشرين ألف وأنا أدفع عشرين ألف, وأنت تبيع 
في امحل في الصباح وأنا أبيع في احل في المساء, هذه تُسكّى شركة عنان المال منهما وكلاهما 
يعمل سواء في محل واحد أو في أكثر من محل مثل: شخص عنده محل جوالات وحل آخر 
يبيع حديد فقال: كل واحدٍ منهما أدفع أنت مئة ألف وأنا أدفع مئة الف أنت تبيع في محل 
الجوالات وأنا أبيع في خل الحديد هذه تُسمّى شركة عنان, فركنا شركة العنان بدن ومال. 

لذلك قال: ((أَنْ يَشترك بَدََنِ عالیهما الْعلو)) يعني: لابدٌ أن يكون ما دفعاه في الشركة 
من الال معلومً لیس مهو کم دفعت؟ عشرین, کم دفعت؟ عشرة حتی عند تصفیة الم 
یکون نصیب كل واحدٍ منهما معلوماً في الأرباح أو الخسارة مثلاً شخص دفع عشرین آلف 
والآخر دفع عشرة آلاف يكون لهذا الثلثان من الأرباح وللآخر الثلث من الأرباح. 

ثم قال: (وَلَوْ مَُفًاوتاً) يعني: لا يشترط أن يكون الال بینهما متساوياً فلو واحد دفع ملیون 
والاخر دفع آلف ريال تصح الشركة لکن الجميع یعمل, ولا یشترط في العمل أن يعمل هو 
بذاته فيكفي لو ول آخر يعمل معه مثل: لو قال له: آدفع مئة آلف وأنا أدفع سین آلف 
أنت عندك العامل يبيع وأنا عندي العامل يبيع في امحل الثانى, فما وَكُلاه یقوم مقامهما فلکلَ 
واحدٍ منهما أن يقول للآخر: لماذا ما تعمل معي؟ اما أن يعمل ببدنه أو يقيم آخر يعمل معه 
ببدنه فلا يشترط بذاته هو. 

فلو أن شخ صاً كبيراً في الّن اشترك مع آخر كبيراً في اليّّن هذا وک ابنه يبيع وهذا ول 
أخاه يبيع يصح, المهم الطرفان يأتيان بمن يعمل فيه ببدتهما. 

فإذا قیل: ما هي الحكمة من وضع المال والبدن؟ قال: (یِعمَلا فيه) في الال (يبَدَنَيْهِمَا) 
مال وبدن. 

الآن انتهى التعريف وما الذي يعملان فيه هو المال والبدن, ثم ما هي التصرفات التي تصح 
لكلّ واحدٍ منهما؟ 


قال: (فینفذ نص تصرف کل منهما فیهما) يعني : الآن عندنا اثنان يعملان هل يصح أن 
يعمل هذا وهذا لا يعمل؟ لا الجميع يعملان, الوت الأول يعمل بصفته مالكاً وأيضاً وكيلاً 
عن الا کر اراي ا لسر 

لذلك قال: (فَيَنْفُذ تصرف كل منهما)) يعني: من الشريكين ((فيهمًا)) يعني: في الال 
يبيع ويشتري ينفذ تصرف کل لم ا وهذا يبيع في الحديد يشتري 
ويستورد ويبيع, وهذا يبيع في الجوالات ويشتري ((فينفد صر رف کل منهما فیهما)) يعني: في 
ا مال يبيع ويشتري ويجمع ویحاسب ويخصم. 

قال: (يُكم الْمِلْكِ في تصیبه) لأنَّ عمله ينقسم إلى قسمين: شيء له وشيءٌ للآخر, 
(وَبالوكَالَةِ في تصیب شَرِيكه) فكأنَّ غيره قد وگله في ذلك العمل. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر شروط شركة العنان الشرط الأول قال: (ِوَيُشْترَطٌ) يعني: مع ما سبق 
أن وكوف الا فقوت وان یکین یادن أن تون زاب الال مِنَ التَقَدَيْنِ المحضروبة) يعني: 
ليس سبيكة ذهب كيلو ذهب نصف ذهب ربع ذهب, أو عرض ربع طن حدید أو نصف 
طن خشب, وان من التّقدَيْنِ المَضْرُوبَة)) يعني: ضُرب عليهما مقدار ذلك النقد جنيه دينار 
درهم دولار ريال ونحو ذلك, حتی يُعرف عند انقضاء الشركة كم دفع هذا. 

لكن لو قال: دفعت كيلو ذهب وأنا دفعت نصف كيلو ذهب كم قيمتها عند التصفية؟ 
قال: لا نعلم نجهل فيكون هنا نزاع, ودراً عن هذا النزاع نقول: حيّد كم دفعت؟ يقول: خمسين 
ألف وأنت كم دفعت؟ قال: عشرين ألف فنجعل سبعة أسهم بينهما عند فسخ الشركة أو 
انقضائها و وهذا له سهمان, لذلك قال: (وَلَوْ مَعْشُوشَةٌ يسيراً) 


o 


وذهب المالكية وإليه ذهب شيخ الإسلام مه إلى أله يصح أنْ يكون رأس الال ولو 
من العرض. 

مثل: لو شخص قال: نريد أن نشترك في شركة ما هو رأس المال؟ قال: أنا آي بسيارة من 
النوع الشويل وأنت تأت بسيارة من النوع القلاب نشترك فيهما نحمل تراب ونبيع التراب. 


ما هو رس المال هنا؟ عرض على المذهب لا يصح, لكن القول الصحيح يصح؛ لاه 
متميز کم قيمة الشويل نكتب في العقد اشترك اثنان في شويل قيمته كذا والثاني قاب قيمته 
كذا وهكذا. 

وأيضاً لو اثنان اشترکا في حل جوالات قال أحدهما: أنا أحضر عشرين جوالاً وقال الآخر: 
أنا أصنع ديكوراً في احل هنا رأس المال ما هو؟ عرض فعلى القول الآخر يصح وهكذا, وی 
الشرط الأخير من شروط صحة العنان. * 

لا رال المصيّف مه يتحدّث عن شركة العنان وذكر الشرط الأول, والشرط الثاني قال: 
(وأَنْ يَسْترِطا) أي: كل من الشريكين في شركة العنان (لَكُلّ مِنْهُمَا) کل واحدٍ منهما يتبين 
فيه كم ربحه (جُزْءاً) لإخراج الكل فليس الربح كاملا لأحدها وا يكون بينهما؛ اما شركة. 

قال: (مِن الرَبْح) الآن يتكلم عن الأرباح, والخسارة تأت في قوله: (وَالوَضِيعَة: عَلَى قَذْرٍ 
المالِ)). 

قال: (مُشَاعاً) يعني: يُشترط أن يكون الربح في شركة العنان مشاعاً مثل: الربع الخمس 
النصف, أو بالأسهم مثل: ۸۵ لك من الأرباح, لك ۸۱۰ أو 7/1۰ وهكذا (مَعْلُوما) يعني: 
تُزول به الجهالة مثل: ربع خمس, لك ۸۰۰ لك ۸۲۰ من الربح ول المتبقي وهكذا؛ لفلا 
يحدث نزاع في توزيع الأرباح أو عند فسخ الشركة, إذاً لو اشترك اثنان في شركة العنان فلابدٌ 
أن يقول كل واحدٍ منهما: نسبة الربح کم هي؟ لك الربع ولي ثلاثة الأرباع, أو لك /٠١‏ ول 
۰ وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر احترازات التي تبطل هذا الشرط, وبناءً عليه تبطل شركة العنان قال: 
(فَإِنْ 1 يَذْكْرَا الرَنْحَ) يعني: اتفقا على أن يكونا شريكين لكن ۸ يبينا الربح قال: أنا وإياك 
نعمل في هذا المحل, لكن ما بنا الربح لم تصح الشركة, فلابدٌ من تبيين الربح. 

قال: (أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهمًا جزءاً تجْهُولاً) يعني: كأنْ يقول: نعمل ولك بعض الربح هذا 
شيء مجهول, أو يقول آحدها للآخر: لك نسبة مثل نسبة تاجر في أستراليا وهم يجهلان ذلك 
فهنا لا تصح الشركة, فلابدٌ أن يكون الربح معلوماً لکل منهما. 

قال: (أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومًَ) وهذه تُكثر كما ستأني - إِنْ شاء الله - في شركة المضاربة مثل: 
لو قال له: أنا وإياك نعمل في هذا امحل أنت الصباح وأنا المساء, ولك من الربح ألف ريال 


هنا لا يصح؛ لاه قد يكون الربح أقل من ألف وقد يكون الربح أكثر بكثير من الألف؛ 
فيتضرر هذا الشريك الذي جعل له ألف ريال وهكذا. 

قال: (أَوْ رِبْحَ أَحَدٍ التَوْبيْنِ) يعني: لو کانا مشتركين في بيع أقمشة فاتفقا وقالا: لي أرباح 
بيع الثياب البيضاء ولك أرباح بيع الثياب الملوّنة هنا لا يصح؛ لاه فرق بين الشراكة التي 

وكذا لو قال: لك أرباح شهر ولي أرباح شهر هنا لا تصح؛ لأتما قد تكون متفاوتة, 
وكذلك لو قال له: لك أرباح الصباح ولك أرباح المساء لا تصح لذلك قال: 3 بَصِحّ) يعني: 
شركة العنان. 

إذاً ما هو الذي يصح؟ الذي يصح أن یی جزء الربح بينهما ويكون جزء الربح هذا 
مشاعاً يعني: مشاع بجميع الربح, ومعلوماً بينهما إما بالأبعاض ربع نصف ثلث ثلثان وهكذا, 
أو بالأسهم لك عشرة آسهم ولي خمسة عشر سهماً, أو بالنسبة لك /٠١‏ وَل ٩۰‏ وهكذا. 

ثم قال: (وكذًا مُسَاقَاةٌ) يعني: وكذلك الساقاة كما ستأي لاب أن يكون الربح جزءاً مشاعاً 
معلوماً, مثل: أن يأتي رجل ويقول: أنا عندي مزرعة وأريد أن تعمل فيها بتنظيفها والقيام 
بشؤوتحا ولك ربع ما يخرج ولي ثلاثة الأربا ع, فيُشترط في الربح أن يكون مشاعاً معلوماً. 

قال: (وَمُرَارَعَةٌ) كما ستأق - إن شاء الله - مثل: لو شخص عنده أرض بيضاء وأتى إلى 
شخص وقال: أزرع هذه الأرض وما خرج فيها من نتاج لك النصف ولي النصف, فهنا لابد 
أن يكون مشاعاً معلوماً. 

قال: (وَمُضَارَبَة) يعني: وكذا في شركة الضاربة كما سيأق لابدّ من تحديد الربح, وشركة 
الضاربة: أن یکون رس الال من حدها والعمل بالبدن من الكغري مثل: لو أن شخصا اشترك 
مع آخر في محل بحاري قال: خذ هذه ملیون ريال أنا مشغول وأنت آفتح محلاً تجارياً كبيراً 
واعمل فيه واشتري بضائع وبع البضائع ولك ربع الأرباح ولي ثلاثة أرباع الأرباح هنا يصح 
لاد مشاعاً معلوماً. 

أما لو كان وهو الذي يغلب على بعضهم دراهم معلومة مثل يقول له: لك كل شهر من 
الأرباح خمسة آلاف ولي الباقي لا يصح؛ ففيه ظلمٌ لأحدهما فقد تزيد الأرباح وقد تقل, أما 


إذا كان عند شخص مثل محل بحاري صغير ووضع فيه عامل يبيع سواء على كفالته أو غير 
كفالته وقال: بع في هذا امحل وأعطني في كلّ شهر ألف ريال نقول: هذا ما يصح من وجهين: 

الوجه الأول: ما ذْكِرَ هنا دراهم معلومة لاب أذ يكون جزءاً مشاعاً من الربح ربع ثلث 
نصف وهكذا. 

الوجه الثاني: هذا الذي جعلته يعمل في هذا امحل التجاري بقالة ونحو ذلك في عمله في 
هذا الوضع لا يصح؛ لأنَّ أصل استقدامه من بلاده أجرة بعقد بينك وبينه يعمل عندك براتب 
مثلاً ألف ريال, فإذا جعلته يبيع في هذا امحل ويعطيك هو كل شهر آلف أو ألفين ريال يكون 
هذا مخالف لمقتضى العقد الذي بينكما. 

وكذا أصحاب الأجرة يأتي برجل ويقول له: هذه السيارة أجرة اعمل فيها وأعطني كل شهرٍ 
خمسة آلاف ريال مثلاً هذه لا تصح للوجهين السابقين: 

الوجه الأول لذن أصل العامل فق استقدامه هنا أن بكرن أجيرا عندك هو يعمل رأف 
تدفع له الأجرة والأرباح عا سالك 

الوجه الثاني: أنَّ في المضاربة لابدّ أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً فإذا هنا دراهم معلومة 
حدّد له أعطني کل شهر خمسة آلاف ففي هذا ظلم على الرجل, فقد لا يحصّل صاحب 
الأجرة في الشهر سوى ألف ريال فأنت تلزمه خمسة آلاف وهكذا. 

ثم بعد ذلك لما انتهى من أحكام الأرباح كيف توزيعها, انتقل بعد ذلك إلى الخسارة. 

قال: (وَالوَضِيعَةٌ) يعني: الخسارة (عَلَى قذر الال) القاعدة في الشركة أنَّ الأرباح على ما 
شرطا مثل ما سبق لکم: (وَأَنْ يَشَِْطَا کل منهما جُزْءاً من الزنح مُشَاعاً مَعْلُوم)) الأرباح 
على ما شرطا, والخسارة على قدر رأس المال هذه القاعدة الفقهية في الشركة. 

ولا يدخل في هذا شركة المضاربة؛ له كما سيأتي الذي يُضارب ببدنه لم يدفع مالاً فلا 
نحسب عليه مالاً إذا لم يُفرّط, أما إذا فرط فيضمن ما حدث من خسارة. 

مثال ذلك: لو أعطاه مئة ألف ريال في شركة المضاربة وقال له: اعمل في شركة المضاربة 
والربح لي النصف ولك النصف, ثم احترق احل الذي يعمل ببدنه ما حمّله شيئاً من الخسارة 
ولا الذي يخسر هو صاحب المال هذا إذا لم یفرط العامل, أما إذا فرط فهو الذي يضمن ما 


لمهم أنَّ الوضيعة يعني: الخسارة في شركة العنان تحسب على قدر رأس المال کیف؟ لو هذا 
دفع مثلاً ۸۸۰ من المال وهذا دفع ۲۰ تكون الخسارة على هذا ۸۸۰ والخسارة على هذا 
۰ 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دفع ثمانين آلف ريال والآخر دفع عشرین ألف ريال في شركة 
العنان, فخسرت هذه الشركة أغنام ماتت وفيه دیون عليهما نقول طذا: أدفع ۸۰/ من الديون 
وأنت أدفع من الديون ۲۰./. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُشْترَطُ خَلَطُ الالَينْ) كما سبق لكم شركة العنان کل منهما يعمل 
بماله وبدنه سوياً وقال: لا يشترط أن نجمع المالين في مكان واحد ونبيع ونشتري. 

يعني: لو احتاج فتح محل إلى دفع خمسين ألف ريال لا يشترط أن نأخذ الخمسين ألف 
هذه ونخلطها مع بعضها حتى لا تتميز, وما لو كانت موجودة في رف هذه خمس وعشرون 
ألف من هذا وهذه خمس وعشرون من هذا فلا يُشترط جمعها. 

وكذلك في الأقمشة لا يُشترط أن تكون مختلطة غير متميزة هذه لمن وهذه لمن لا, لو مثلاً 
هذا أتى بأقمشة بيضاء وهذه ملونه لا يشترط أنْ نخلطها حت لا يُعرف من دفع. 

لذلك قال: «ولا يُشْتَرَطُ خلط اللَيْنِ) وكذا جمعهما في مكانٍ واحدٍ فيصح أن يفتح 
محلاً هنا ومحل آخر فی مكة مثلاً, فلا يشترط أنْ يكونا في مكان واحد. 


قال: (وَلَا كَوْهُمَا من جنس وَاجِدِ) يعني: لا يشترط أنْ يكون امال من جنس واحد ذهب 


بالدنانیر والفضة بالدراهم, والدینار الواحد يساوي اثنا عشر درهماً. 

وكذلك لا يشترط كما سبق على خلاف قول المصيّف بيه أن يكونا من النقدين 
فيصح هذا أن يشتري هذا البضاعة والآخر يشتري بضاعة أخرى ويدفع مالاً. 

لذلك قال: ((وَلَا گؤكمًا من جنس واحد) فيصح أن يدفع هذا ذهب وهذا فضة, ويصح 
أن يدفع هذا ريالات سعودية وهذا دولارات, ويصح أنْ يدفع هذا جنيهات وهذا ريالات 
وهكذا بشرط أن يعرف مقدار ما دفع هذا وما دفع هذا, دفع هذا دولارات يُعرف كم مقدار 
الدولارات ودفع هذا الريالات يُعرف كم مقدار الريالات وكم الدولار يساوي بالريال حينها, 
مثلاً لو دفع ألف دولار کم تساوي بالريال حينها وهكذا. 


ويكون المصيّف موه بهذا قد انتهی من بیان النوع الأول من الشركة وهي شركة العنان, 
ويليه - بإذن الله - النوع الثاني وهي: شركة الضاربة.* 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف موه النوع الثاني من أنواع الشركات وهي: شركة المضاربة, 
وشركة المضاربة هي نوعٌ من أنواع الشركات الخمسة وهي تعود إلى شرکات العقود. 

قال: (اللاين) أي: النوع الثاني (الُضَارَبَةُ) قيل: مأخوذٌ من الضّرب في الأرض وهو السفر؛ 
ان غالب التجار سابقاً تجارتهم على السفر, وقيل: مأخوذٌ من ضَرب کل واحدٍ منهم ماله 
للآخر؛ لأنَّ واحداً منهما يضرب ماله للآخر يعني: يدفعه له, والله عز وجل يقول: رون 
يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ) يعد يعني: يسافرون في الأرض يعون من فَضْلٍ اللو [للزمل: ۲۰]. 

ثم قال: (مْتجر 7 أصل الكلام: دفعٌ ما معلوم مجر به, ماذا له إذا أخذ هذا المال 
الذي يتاجر به؟ له بعض الربح لذلك قال: (بِبَعْضٍ رغه). 

وعندنا رکنان في شركة الضاربة من واحد الال ومن الآخر العمل, مثل: لو ان موظفاً لا 
یستطیع أن يعمل فیقول للآخر: خذ هذه مئة لف ريال بع واشتري بها في السیارات وغیرها, 
ولي ربع الال ولك ثلاثة آرباعه مثلاً هذه مضاربة, وکذا لو قال شخص لاخر: آنا مشغول 
وخذ ملیون ريال واشتري با آراضي وعقارات وبع فیها واستثمر فيها ولك النصف ول النصف , 
والآخر يعمل ولا یدفع شیاً وا مقابل آتباعه له جزءٌ من الربح على ما شرطا. 

لذلك قال: (االُصَارَبَةُ جر به)) أنت تضرب الال تعطیه لاخرر والآخر یتجر به في 
البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك ((بِبَعْضٍ رتحه)) يعني: بعض ربح المال يأخذه الذي يعمل 
ببدنه في ذلك لمال. 

ثم بعد ذلك يذكر ما هي الاحكام المترتبة على الألفاظ في المضاربة قال: (فَإِنْ قَالَ: 
الب بَْتَنَا) يعني: يصح والمراد بذلك (قَنِصْفَانِ) يعني: لو قال له: خذ هذه مئة ألف بع 
واشتري في السيارة والربح بيننا, نقول: تصح شركة المضاربة هنا. 

فإذا قيل: ما هو نصيب كل واحد منهما؟ نقول: هذه اللتفلة تا فيد أن العف 
لك والنصف لِيّ, وكذلك لو قال: وشطر الربح بيننا, أو قال: نتقاسم المال بيننا, المهم كل 
لفظ يدل على المناصفة فيصح فيه. 


كذلك (وَإنْ قَالَ: وَل أو لك ثُلنهُ: صح( يعني: لو قال تاجر بالال: آرید ثاكثة الأرباع 
مفهومه أنَّ لي الربع, وكذا لو قال تاجر بالال: ول الثلث يصح؛ لأنَّ مفهومه أنَّ لك ثلثاه 
وهكذا, لذلك قال: (والباقي للاغر) لأنَّ هذه لفظة واضحة. 

لكن لو كان الشركاء أكثر من واحد وعیّن نصيب اثنين منهما والآخر مجهول, مثلاً لو 
اجتمع خسة فقال أحدهما: لي الربع والآخر قال: لي الخمس ول یی کم نصيب الشركاء 
المتبقين, فان هذه الشركة الضاربة لا تصح؛ لأنّه لابدٌ أن یکون بياناً واضحاً للجمیع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنِ أَخْتَلََا لِمَنِ المَشْرُوطُ) يعني: الآن رجل أعطى الآخر معة آلف 
وقال: تاجر فيها بالسيارات ولك ثلاثة الأرباع ولي الربع ثم تاجر وخرج ربح خمسون ألف 
ريال, فلمّا أتى بالخمسين الألف قال: نتقاسمها لي ثلاثة الأرباع أنا العامل ولك يا صاحب 
الال الربع, فقال صاحب الال: لا لي أنا ثلاثة الأرباع ولك الربع يعني: قد يكون طمِعَ أو 
ا (فلعامل) يعني: القول هو قول العامل الذي اشتغل وعَمِلَ في هذا المال؛ لاه هو الذي 
تعب فيه لكن مع هينه, وتكون هذه اليمين عند القاضي فيحلف العامل ويقول: والله إِنَّ 
جزئي من الربح قدره ثلاثة أربا ع فنعطيه ثلاثة أربا ع الربح. 

قال: (وَكُذَا مُسَاقَاةٌ) يعني: وكذا لو اختلفا في نسبة الربح في المساقاة هل هي للعامل أو 
لصاحب الزرع والنخل؟ فالقول هو قول العامل؛ لاه هو الذي عَمِلَ وجهد في العمل مثل: 
لو قال له: خذ مزرعتي هذه واعمل فيها ولگ الثلث ولك الثلثان, فلمًا طاب الثمر صاحب 
المزرعة طَمِعَ أو تسى فقال: لي الثلنان ولك الثلث فتنازعا فالقول قول العامل يحلف أنَّ له 
الثلثان ونعطيه إياها. 

قال: (وَمُرَارَعَةُ) يعني: لو شخص سلَّم لآخر أرضاً بيضاء وقال: ازرعها أشجاراً, فزرعها 
عنباً مثلاً ولا خرج الثمر اختلفا ما هو القدر الذي لكل واحدٍ منهما, القول قول العامل 
ويحلف ويُعطى على ما حلف عليه.* 

يذكر المصيّف موه هنا فيما إذا اتفق صاحب مال مع آخر ليضارب ماله فأعطاه مثلاً 
مئة ألف ريال, هذا الرجل الذي يُضارب بالال لا يصح له أن يأخذ مالاً من آخر في هذه 
الشركة أو في شركة أخرى الا ذا كان ليس فيه ضرر على شريكه الأول الذي أعطاه مئة ألف 
ريال مثلاً, أو قال: أنا أذنت لك أن تدخل معنا أحداً في الشركة, أو تعمل في شركة أخرى 


مع آخرين, فإذا رضي بذلك فان الرجل المضارب الذي ليس معه رأس مال حينذاك إن ربح 
من الشريك الأول يأخذ حصته وإِنْ ربح من الشريك الثاني يأخذ حصته. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال لآخر: خذ هذه مليون ريال اعمل فيها بالتجارة في بيع 
وشراء السيارات فأخذها ليبيع ويشتري, ثم أتى للرجل المضارب رجلٌ آخر وقال له: خذ هذه 
ثلاثة ملايين ريال اشتري بما في العقار بع واشتري والربح يننا, على قول المصيّف مه لا 
يجوز أن یتفق مع الآخر؛ له شركته معه قائمة وفي عمله مع الآخر إضرارٌ بالشركة الأولى. 

لذلك قال: (وَلَا يُصَارِبُ ال لاخز) لألّه لا زال في الشركة الأولى (إِن أَنْصَرٌ) أي: 
الشريك الثاني (الأَوّلُ و يَرْضَ) أي: الشريك الأول فإذا فيه ضررٌ على الشريك الأول أو لم 
يرض الشريك الأول لا تصح مشاركته في الشركة الثانية. 

لكن لو أنَّ الضازب فعل سواء فيه إضرار بالأول أو أنه لم يرض, ثم خرج للذي يبيع 
ويشتري وهو الرجل المضارّب أرباح من الشريك الثاني فكيف يصنع؟ على قول المصِيّف 
هن أرباح الثاني نصيب المضارب جعل شركة بينه وبين الأول. 

فلو مثلاً خرجت عشرة آلاف ريال من أرباح الشريك الثاني لصا الضازب تأخذ هذا 
المال الضازب شتسه بن الشياف الأول وبين المضارب, يعني: لا يختص المضارّب به لماذا؟ 
لته مشغول بعمله الأول هذا علی قول الصیّف. 

لذلك قال: (فَإِنْ فعل) يعني: الضازب واشترك مع آخر (رَدَ حِصّعَةُ) يعني: رد الربح (في 
الشرکة) الأولى هذا على قول المصيّف مه 

وعلی قول شيخ الا سلام مه لا يرد آرباح الشريك الثاني على الشريك الأول؛ لا 
أخذ الشريك الأول لأرباح المضارّب مع الشريك الثاني أخذه بغیر حق, وما نقول: ما فعله 
المضارّب بدون إذن الأول أو في حال الإضرار به يأثم به الضازب هذا جانب. 

والجانب الثاني نقول: ما تقدّم إذا كان عرفاً فيه إضرار بالشريك الأول, أما إذا م يكن فيه 
إضرار بالشريك الأول نقول: ما في بأس ولا يحتاج إذن أو رضى الشريك الأول. 


۳۱۰ 


مثالْ ذلك: لو أذ شخصاً يعمل في كل سنة لك في بيع سيارتين والأرباح بینکما, فله في 
خلال هذه الفترة أن يعمل مع آخر يبيع ويشتري له أرض ونحو ذلك لاذا؟ لاد العرف ليس 
فيه إضرار بالشريك الأول. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُفْسَمُ) يعني: الربح (مَعَ بَقَاءٍ العَقْدِ) يعني: مدَّة العقد ۸ تنته (إِلّا 
باتقاقهما) بفسخ الشركة, مثلاً لو اتفقا بينهما أن مد الشركة سنة كاملة ثم حصلت أرباح 
بعد خمسة أشهر من عمل الشركة, فليس لأحدٍ من الشريكين أن يُلزم الآخر بقسمة الأرباح 
الا إذا لفق الطرف الآخر معه. 

فمثلا: لو أعطاه متة ألف فأصبح رس الال بعد مس آشهر مئة وعشرین ألف ريال لا 
يُلزم أحد الطرفین أن تأخذ العشرین آلف ونقسمها أرباحاً بینهما, وما تبقی مع رأس الال 
حتى انتهاء زمن الشركة بینهما. 

لكن لو قالا: الان حصّلنا أرباحاً ونرید أن نقسم هذه الأرباح واتفقا بينهما هما ذلك؛ 
لد الي ول يقول: (االمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ)) والاصل بقاء الربح مع رأس المال؛ لأنَّ في 
ذلك تقوية لرأس المال. 

لهذا قال: ((وَلَا يُقَسَمُ)) أي: الربح ((مَعَ بَقَاءٍ العَقَدِ)) يعني: مع استثمار العقد ما انتهی 
را بِآتَقَاقِهِمَا)) يعني: إذا اتفقا على توزیم الربح قبل انتهاء الشركة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تلف رس الال أو بَعْضْهُ بَعْدَ لصف أو خَسِرَ: جير من 
الزنح قَبْلَ قسمته أو تَنْضِيضِه) عندنا أمران اثنان: 

القسم الأول: إذا تلف رأس المال قبل عمل الشركة قبل التصرف فيه, فهنا ما بقّى من 
التلف يعود إلى رأس المال يعني: الشركة تنفسخ. 

فمثلاً: لو قال شخص لآخر: أريد أن اشتري لك سيارة وأنت تعمل ها أجرة واشترى 
سيارة بستين ألف ريال وقال: آتني غداً الصباح تأخذ السيارة, وق الليل احترقت السيارة, 
نقول: هنا تنفسخ الشركة وهذا واضح. 

لذلك قال المصيّف: ((بَعْدَ التَصّرّفٍ)) قبل التصرف معناه انفساخ الشركة رس المال انتهی 
فماذا يعمل الضازب؟ ما يعمل بشيء, وكذلك لو أتى شخص وقال: أنا أتيت ببضاعة وأريدك 


N 


أن تبيعها ولك ۸۲۰ من أرباحها, ثم في الليل سُرِفّت هذه البضاعة نقول: تنفسخ الشركة ليس 
هناك بضاعة ماذا يعمل الضازب؟ وهذا واضح. 

القسم الثاي: وهو الذي ذكره ون تلف رم الال أو بَعْضْهُ بَعْدَ القَصَرْفِ)) يعني: بعد 
بداية الشركة فكيف ُغطي نقص رأس المال أو تلف رس الال؟ نغطيه من الربح. 

فمثلاً: لو عندنا الشركة بخمسين ألف ريال وحصل أرباح للشركة خمسة وعشرون ألف 
ريال, ثم هذه السيارة مثلاً التي بخمسين ألف ريال احترقت كيف نغطي رأس المال؟ نقول: هذا 
الربح نعيده لمالك رأس المال فنجبر ما حصل في الشركة من نقص من مال لرأس المال نأخذه 
من أين؟ من الربح, يعني لا نأخذ ما حصل في رأس المال من نقص من الضازب أو نلزم 
صاحب ران المال بدفع مال آخر. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: خذ هذه معة آلف ريال اشتري با مکیفات, فاشتری 
مکیفات وربحت هذه الکیفات وأتت بربح مقداره عشرون آلف ريال ثم المكيفات التبقية 
تلفت , فعندنا عشرون ألف ريال هذه العشرون ألف ريال نقول: هي اا 

هل نُورّع الأرباح على الطرفين؟ ما نُورّع, وهل نعطي المضارّب الذي يبيع ويشتري شيئاً 
من الأرباح؟ نقول: ليس لك شيء لماذا؟ نقول: الشركة خسرت , فإذا أراد الاستمرار في الشركة 
يعملان بهذا الربح وإذا أرادا فسخ الشركة هما ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنْ تلف رآ الال)) يعني: جميعه ((أَوْ بَعْضُه)) عندنا مثلاً عشرة مكيفات 
تلفت خمسة فالنقص تُسدّده من الأرباح, مثلاً عندنا أرباح عشرة آلاف نضيفها لرأس المال 
ولا نوژعها على الشريكين ((بَعْدَ التصَرف)) يعني: بعد عمل الشركة. 

قال: ((أَوْ خَسِرٌ)) يعني: خسرا رأس المال مثل: لو أُما عندهما شركة بمليون ريال فعملا 
في بيع الأرز فرحا مليون وخمس مئة ألف, ثم فجأة خسروا نزل بيع الأرز وأصبح رأس المال 
فقط سبع مئة ألف ريال. 

عندنا رأس مال الشركة كم؟ مليون فحصل نقص سبع مئة ألف من أين نأخذ النقص؟ من 
الربح ريحت الشركة خمس معة ألف مُجبر هذا النقص الذي حصل لرأس المال من الربح, فلا 
تُلزْم العامل المضارّب ولا تُلزم صاحب رأس المال بدفع رأس مال آخر. 


۳ 


لذلك قال: ((جُيِرَ من الرَنْح بل قِسْمَته)) يعني: ما نقسم الربح على الاثنين لماذا؟ لاه 
سوف يستفيد المضارّب العامل ويتضرر صاحب رأس المال, فنقول للعامل: ليس لك شيء 
من الأرباح لماذا؟ نقول: لكي تجبر به رس المال, لذلك قال: ((شَبْلَ قِسْمَته)) متى قبل قسمته؟ 
عند انتهاء موعد الشركة, الشركة تنتهي بعد ثلاث سنوات فإذا انتهی وقت ثلاث سنوات 
ننظر كم أرباح الشركة؟ فيقول: ليس فيها أرباحاً؛ لأنّه نقص رأس المال نقول: ليس لك أيه 
العامل شيء. 

فإذا قيل: كم أرباح الشركة؟ أرباح الشركة مئة ألف, كم خسائرها؟ خسائرها أربع مئة ألف, 
نضع الربح مع رأس المال ونعطيه صاحب رأس المال ولا نعطي العامل شیتا؛ لاه ليس هناك 
ربح. 

لذلك قال: ((قَبْلَ قِسْمَتِه)) يعني: عند انتهاء موعد الشركة الذي حدّداه ((أَؤ تنضیضه)) 
يعني: أو فسخ الشركة برضاهما ما حل زمن انتهاء الشركة بعد ثلاث سنوات والآن الشركة ليس 
ما سوى سنة, فوجد مثلاً الطرفان خسائر بعد استمرارهما بستة أشهر فاتفقا على فسخ الشركة 
والتي تُسمّى التنضيد, أو فسخ الشركة أو تصفية الشركة أو إعادة المال لصاحبه بعد أن كان 
عيناً, ثم اتفقا بعد ستة أشهر وقالا: الآن في خسائر في الشركة ونريد آنْ نفسخها نقول: كم 
أرباح الشركة؟ أرباح الشركة تسعين ألف, کم خسائر الشركة؟ خسائر الشركة مئة ألف, فنضع 
هذا الربح على رأس المال فيكون رأس المال الذي تلف مثلاً وهو مئة ألف نقول: الآن أصبح 
رأس المال الذي أخذناه من الربح تسعين ألف ريال, وما ليس فيه أرباح فليس لك أيّها 
المضارب العامل شيء ويعود المال لصاحبه, ولو بَقِي مثلاً من الأرباح عشرة آلاف واتفقا على 
آن دللق یکون نيا ضفن هلا له ی خر 

ویکون الصیّف موه بهذا قد انتهی من بيان النوع الثاني من الشركة وهي شركة العنان, 
ويليه - بإذن الله - النوع الثالث وهي: شركة الوجوه.* 
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(فصْن) 
في هذا الفصل یذکر الصیّف موه النوع الثالث من آنواع الشرکات وهي: ثكة الوجوه. 
لذلك قال: (الثَّالِثْ) أي: النوع الثالث من آنواع الشرکات (شرکة الوْجُوو) التي من نوعي 
عموم الشركة وهي التفرعة عن شركة العقود. 
وتعریف شركة الوجوه كما ذکرها المصيّف مه بقوله: (أَنْ یشرب في ذِمَتَيْهِمَا بماههما. 


او 


قما را فَبَيْتَهُمَا) هذا ا شركة الوجوه. 


ومعنی ذلك: رن در یا في ذمْتَیَهما)) آي: پُشتر ط أنْ يذهب اثنان فصاعداً إلى شخص 


لذلك قال: (أنْ شش يا في ذَمَّتَيِهِمَا)) يعني: ما عندهم مال وان قي الذمة, يعني: یشترون 
هذه 1 ديناً علیهم (جاههتا» أي: بثقتهما ومعرفتهما عند ذلك الرجل الذي ذهبا إليه 
شتريا منه ذلك وليس عن مال, لذلك قال: ((يجاههما)) لأنّه مأخودُ من الوجه ولذا ميت 
که المحوية لا ماخوذة من "اليس و اه مه اب مت مع سا امال 
39 منه معرفة الرجل وهکذا. 
فمعرفة الوجوه أي: الوجه ومن الوجه الجاه, يعني: المكانة والمنزلة والمعرفة والثقة وهكذا, 
ا آمور عينية عينية, لكن لو ذهب شخص 
واحد واشتری منه في الذمة ۸ تعتبر شركة, فالشركة كما سبق اثنان فصاعدا. 
((فما ریا فَبَيْئَهُمَا)) يعني: ما تب على هذه الشركة فالربح يكون بينهما سواء مناصفة 
أو غير مناصفة, يعني: أن الربح يكون لكلا الاثنين اللذين أتيا إلى البائع أو التاجر فاشتريا منه 
ما أرادا من سلع ليتاجرا بحما, ثم هذا الشراء سداده في الذمة بعد سنة أو بعد ستة أشهر على 
ما یتفقان علیه. 
مثال ذلك: لو ذهب اثنان إل معرض السیارات وقالا: نرید أن نشتري خس سیارات؛ 
لنتاجر فیها ونحن ليس عندنا مال, ولکن كما تعلم نحن ثقة عند الناس ولا نکذب ولا نماطل 
في الدفع, فنشتري منك هذه السیارات وبعد سنة نعطيك قیمتها, ثم يأخذان الائنان مس 


السيا رات هذه ويبيعان ويشتر يشتريان فيها هذه هي شركة الوجوه. 
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فلو كان المال من أحدهما والآخر يعمل تكون شركة مضاربة, ولو كان المال من الاثنين 
وهما يعملان تكون شركة عنان كما سبق لكم, فشركة الوجوه ليس فيها رأس مال وا شراء في 
الذمة. 

ثم لما بين تعريف شركة الوجوه بين له ما هو صفة کل واحدٍ منهما في السلعة التي 
اشتریت بالذمة. 

قال: (وَكُلُ وقاحد منهما: وکیل صاحبه) يعني: يتصرف عن الآخر في البيع والشراء كأنه 
وکيل جزء في نصيبه وني نصيب الآخر بالوكالة كأنّه وكيل (گفیل عَنْهُ بِالتّمَنِ) يعني: كل واحدٍ 
من الطرفين كفيلٌ أي: ضامن عن الآخر في الثمن. 

بمعنى: لو أنَّ التاجر أتى إلى واحدٍ منهما وقال: أنتما اشتريتما مني مس سيارات بخمس 
مئة ألف أعطني إياها, لو طالب من هذا الشخص فهذه مطالبة صحيحة فلا نقول: لابدٌ من 
التاجر أن يطالب الاثنين بل يكفي أنْ يطالب واحد لاذا؟ لأنَّ كل واحدٍ منهما وكيل عن 
الآخر وكفيل - يعني: ضامن - عن الآخر, وكذلك التاجر له أن يطالب بالمبلغ أو يؤخر المبلغ 
من أي واحدٍ منهما. 

ثم بعد ذلك بين كيف يكون تقسيم الشركة من ناحية ملك أحدهما للسيارات ومن ناحية 
الربح ومن ناحية الخسارة؟ 

قال: (وَالْلكُ بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاةُ) يعني : لما ذهبا للتاجر قالا: نريد خمس سيارات, 
ولا اخذوا الخمس السيارات قال أحدها للآخر: لي أربع سيارات ولك سيارة هذا صحيح 
الآن هذا الملك, طيب لو حصلت خسارة؟ (وَالوَضِيعَةُ عَلَى قر مُلْكَيْهِمَا) فهذا له أربع 
سيارات وهذا له سيارة واحد فالخسارة نحسب لذاك الخمس عليه ونحسب على هذا من الخسارة 
أربعة الأخماس. 

فمثلاً: لو كانت الخسارة خمسين ألف ريال نضع لصاحب السيارة الواحدة عشرة آلاف 
ريال, ونضع أربعين ألف ريال على صاحب الأربع سيارات لذلك قال: ((وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ 
مُلْكَيْهِمَ)) سواء بالنسبة أو بالأسهم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالرَيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا) يعني: على ما اتفقا عليه يعني: لو قال أحدها 
للآخر: لك ثلاثة سيارات ولي سیارتان لكن لي أنا ۸۸۰ من الربح ولك ۸۲۰ من الربح 
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يصح, حتى لو كان الملك بينهما متفاوتاً مثلاً لو اشتريا عشر سيارات واحد له سيارة والآخر 
له الباقي تسع سيارات, ثم اتفقا على أنَّ الذي له سيارة واحدة له ربح 5٠١‏ يصح. 

فإذا قیل: فيه ظلم؟ نقول: هما اعرفا بحالهما فقد يكون صاحب السيارة هو الذي يعمل 
أكثر والآخر مشغول عن هذا العمل لذلك: ((وَالرَبْحُ على ما شَرَطا)) والملك كذلك على ما 
شرطا. 

لكن الوضيعة التي هي الخسارة على قدر الملك مثل: شركة المضاربة اخسارة على المالك 

. 0 کر ا چ 2 5 E‏ مه ع کک 

ويكون المصيّف جوفله بمذا قد انتهى من بیان النوع الثالث من الشركة وهي شركة 
الوجوه. * 

قال مه : (الرًابع) يعني: هذا هو النوع الرابع من أقسام شركة العقود (شَرگة الأَبْدَانِ) 
يعني: الشركة بالأبدان وجعِلّت الإضافة مقام حرف الباء يعني: الاشتراك بالأبدان. 

وعئفها المصيّف مه بقوله: (أَنْ یشْترکا فیما يَكْتَسِبَانِ بأَبْدَامَا) يعني: يشتركا 
بآبدانغما في العمل, والكسب بينهما یسم على ما شرطاه بينهما. 

مثال ذلك: لو اتفق اثنان وهما یعملان في النجارة مثلاً وقالا: نفتح محلاً ونعمل فیه, أنا 
آعمل في الصباح وأنت تعمل في الساء والربح الذي ياني بیننا نتقاسمه هنا شركة أبدان. 

يعني: العمل واحد النجارة وسواء عملا في زمن واحدٍ أو تفرقا أحدهما الصباح والآخر 
المساء أو كلاهما الصباح, أو اختلف العمل مثلاً أحدهما نجاراً والآخر حداداً فلو قالا: أنت 
تعمل في النجارة وأنا أعمل في الجدادة ما يأتبني من عمل في امحدادة أنا أعمله وما يأتيك من 
عمل في النجارة أنت تعمله, والربح بيننا نصفان يصح. 

ومثله أيضاً لو اتفق اثنان أحدها في غسيل الثياب والآخر في كيّها فما برحانه من عمل 
يُقسم بينهما هذه هي شركة الأبدان, وليس فيها رأس مال وتا بالعمل. 

قال: (فمّا تَقبْله آخدهما من عَمَلٍِ: يَلرَمْهُمَا فغلة) يعني: لو عندنا نجار وحداد, لو أتى 
رجل للحدّاد وقال له: آنا أريد أن أعمل باباً خشبیاً یلزمه أن يتقبّل ذلك التقدم ویأخذ هذا 
العمل ویعطیه النجار فهو ملزم, يعني: من آراد العمل له أن يُلزم هذا أو هذا سواء النجار أو 
الحداد. 
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لذلك قال: ((قَمَا تَقبَلَُ أَحَدُهمَا من عَمَلِ)) هذا نجار رما فِعْلُ) ولو يكن من 
عمله؛ لأسا شر ركة متضامنة. 

5 بعد ذلك ذکر نوعاً آخر من آنواع شركة الأبدان قال: (وتصحْ ف الأختشاش 
وال ختطاب وَسَائِرِ الجَاحَاتَ) الأمر الأول: في عمل مهنة نجار حدّاد كهربائي خياط وهكذا, 
أما هنا عمل لا يحتاج إلى مهنة ولا كسب جمع فلا يحتاج إلى حرفة. 

لذلك قال: ((وَنَصِحٌ في الأختشاش) يعني: حش ما ظهر على الأرض من نبات 
وال خطاب) جع الحطب ((وَسَائِرٍ المَاحَاتِ)) مثل: جمع الماء لتقريبه للناس أو تغليفه ونحو 
ذلك, فكلٌ ما هو من عمل مباح نُسميه شركة أبدان ولولم يكن مهنة, ومثل: استخراج ما 
يكون في الأرض من نبات وهكذا. 

نم بعد ذلك قال: (وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهمًا: فالکشب بَيْنَهُمَا) يعني: عندنا اثنان في شركة 
الأبدان لكن مَرِضَ واحدٌ منهما هل يلغى نصيبه؟ لا, يعمل الآخر الصحيح وما أتاه من 
كسب يعني: من ربح يُقسم مع الآخر؛ لأنّه معذورٌ في ذلك وشركة الأبدان تقتضي ذلك, 
لكن إذا تضرّر الرجل الآخر الصحيح الذي ليس بمريض له أن يفسخ الشركة ويعمل وحده. 

ثم قال: (وَِنْ طَالَبَهُ الصّحِيحٌ) يعني: الصحيح طالب الریض (أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ) يعني: يقيم 
رجلاً آخر يعمل مكانه (لَزمَهُ) يعني: يلزم المريض أنْ يقيم آخر يقوم بعمله مع شريكه الآخر, 
فان امتنع أن يقيم رجلاً آخر يعمل معه فله حينذاك المطالبة بفسخ الشركة؛ لأنَّ الشركة من 
العقود الجائزة ونجعلها لازمة إذا حدّداها بزمن. 

فمثلاً: لو اتفقا أنْ يعملا مدَّة شهر التي صلى عليه وسلم يقول: (االمِسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِمْ)) لكن لو اشتركا على عدم تحديد زمن مثلاً لو قالا: نشترك أنا وأنت على جمع 
الحطب في هذا الوادي, ثم عَمِلَ آحدها يوماً أو يومين, ثم رغب بفسخ الشركة نقول: له ذلك, 
لكن ان حدّداها بزمن نجعلها لازمة؛ لاد الله يقول: یا با لین آمَنُوا أَوْهُوا مود وقال 
عليه الصّلاة والسّلام: (االْمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهةْ)). 
إذاً شركة الأبدان لا تحتاج إلى رأس مال, والمضاربة تحتاج إلى رأس مال من طرفيٍ واحد, 
وعنان تحتاج إلى الأمرين رأس مال وعمل البدن, وش كة الوجوه ما في مال وا عمل بالبدن 


1۷ 


ويكون الصیّف موه بمذا قد انتهى من بیان النوع الرابع من الشركة وهي شر 
الأبدان. * 

قال مره (الخَامِسُ) يعني: هذا هو النوع الخامس والأخير من أنواع شركة العقود وهي: 
(شَرِكهُ الَاوَصَة). 

وعيقها الصيف مه بقوله: نس کل مهما إلى صاحبه کل تصرف ما ويد 
من أنْوَاع الشرکة) مذال ذلك: لو قال أحدهما للآخر: آنت آدفع مئة ألف ريال وأنا 0 معة 
آلف ريال وکلانا يعمل في هذه الشركة, نشتري سیارات ونبیع وأنت بع واشتر وآرهن ما شعت 
واقترض ما شئت ودَيّن من شئت وهكذا في جميع تصرفات العقود, وتنازل عمّا شنت من مبلغ 
وأصلح مع من شئت ونحو ذلك فهذا یصح. 

فينتقل كلك واحد منهما في هذا التصرف هذا الاشتراك أحياناً قد يكون شركة مضاربة 
يعني: : أحدها يقول لطرف آخر: خذ خمسين ألف ريال واشتري سيارة وبع والربح يدخلانه في 
هذه الشركة فادخلا فيها شركة مضاربة, وأحياناً تكون شركة وجوه فيأق أحدها إلى أحد 
التجار ويقول: أعطني عشرة سيارات ثم يدخلها ضمن الشركة, وأحياناً تكون شركة عنان في 
بدايتها فكاٌ منهما دفع رأس مال وعمل ببدنه, وتكون أيضاً شركة وجوه وشركة عنان وشركة 
مضاربة کل ذلك في هذه التصرفات بالشركة التي أقاموها أخيراً وهي شركة المفاوضة. 

يعني: لو اتفق شخصٌ مع آخر وقالا: نريد أن نفتح محلاً ول واحد متا مُفوّض للآخر في 
مصلحة هذه الشركة فتجوز وتصح هذه الشركة. 

لذلك قال: ((أَنْ بُفَوَضَ)) فوّضتك آعمل ما شعت في مصلحة هذه الشركة سواء آبدان 
أو سواء وجوه أو سواء مضاربة أو عنان ((کلٌ مِنْهُمَا ۲ صاحبه كل تصرف في صالح 
هذه الشركة ((مَالي)) من قرض أو بيع أو شراء أو رهن أو تنازل ونحو ذلك, ((وَبَديَ)) يعني: 
أعمل في بدنك وأعمل من شئت في بدنك وهكذا, فهذه تصح وتسمی شركة الفاوضة لذلك 
قال: ((مِنْ أَنْوَاع الشرگة)) يعني: من أنواع الشركات السابقة عنان مضاربة وجوه أبدان فحكم 
هذا التصرف 5 

وإذا كانا اتفقا على هذا فالربح لن؟ قال: (والرَبْخْ عَلَى مَا شَرَطَا) فلو قال أحدهما للآخر: 
لك ۸٩۰‏ من الأرباح ولي /5٠‏ من الأرباح يصح. 
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فإذا قيل: حتى ولو كان رأس المال متساویا؟ نعم, لماذا؟ لأنّه قد يفوق أحدها الآخر في 
الخبرة, أو في المهارة في العمل, أو في التمكن فيه, أو في وجاهته في المجتمع أكثر من غيره, فإذا 
زاد ربح أحدها على الآخر يصح. 

قال: (وَالوَضِيعَة ضِيعَةٌ) يعني: الخسارة (بقذر الال) الذي دفعاه فمثلاً: لو أحدهما دفع مان مئة 
ألف وآخر دفع متي ألف ريال ثم خسرت الشركة مثلاً مغة ألف ريال, نجعلها على أسهم 
فنجعل للشريك الأول ثمانية أسهم وللشريك الثاني سهمين اثنين ونجعل الخسارة بينهما على 
هذا النمط. 

وكذا لو حصلت خسارة والأول دفع مثلاً عشرة آلاف والثاني دفع ألفين ريال نجعلها على 
اثني عشر سهماً للأول خسارة عشرة أسهم, مثلاً لو كانت الخسارة ستة آلاف نضع من رأس 
ماله ثلائة آلاف ولو كان الثاني دفع ألفي ريال تكون الخسارة عليه ألف ريال وهکذا تُقسّم. 

ثم انتقل إلى نوع آخر لا نُدخله في شركة المفاوضة, وعلى المذهب لا يصح هذا التصرف 
لذلك قال: (فَإِنْ أَدْخَلَا فیها كنبا َو عَرَامَةَ نَادِريْنِ) يعني: لو قال كل واحدٍ منهما: أي 
كسب أكسبه ولو نادراً ندخله في الشركة, مول لقطة فلو كنت تسير في الشارع 
ووجدت لقطة ندخلها في الشركة هنا لا تدخل قي شركة الفاوضة؛ ۳ نادرة وكذلك أن 
اللّقطة لا جمكن ان ُلك إلا بعد التعريف فقد يُعرفها الشخص عشرة أشهر ثم جدها صاحبها 
فلا تكون ضمن الشركة, وكذلك الكنز نادر أن يجد الشخص كنزاً وكونمما يتفقان على هذا 
لا يكون في شركة المفاوضة, هذا كسب يعني: مما يزيد رأس المال. 

(أَوْ عَرَامَةً)) يعني: يخفض رأس المال مثل: أرش جناية يعني: لو حدها قتل آخر خطأ 
فهل نخصم من رأس مال الشركة وأريانحينا ما جن به الشريك الآخز؟ لار لماذا؟ نقول: لأن 
هذه خارجة عن عمل الشركة وما هو كما ا 
الشركة. 

قال: (أَْ ما يَلْرَمْ أَحَدَهْم) من أي عمل غير الشركة (من ضّمَانٍ غَصْبٍ) يعني: لو 
شخص اغتصب أرض رجلٍ فبنى فيها عمارة ثم غرم هذا الرجل مثلاً مليون ريال ما يقول: 
نحتسبها من حساب الشركة هذا تصرف لك خاص, وكذا قيمة متلق لو آن شخصاً آتی 


۳۹ 


وصدم سيارة شخص آخر وجعل الغرامة عليه خمسين ألف ريال فلا يقول: ندخلها ضمن 
الشركة لماذا؟ لكثرة الغرر فيها ولان هذا تصرفٌ خارج عن عمل الشركة. 

لكن لو حدث ذلك في سيارات الشركة تضمن, وكذا لو حدث في الشركة وفاة لأحد 
العاملين يُضمن من ضمن الشركة؛ لاد ذلك من أعمال الشركة لذلك قال: (وَكُوِهِ) من تلف 

قال: (فَسَدَتْ) يعني: فسدت تلك الشركة؛ لادخال القسم الآخر عليه لوجود الغرر فيه 
وللندرة من قبل, بل لا هذه أعمال خارجة عن تصرف الشركة 

وبناء علیه: لو أن شخصاً قال لاخر: کل ما آملکه وقلکه فى الياة فهو بیننا نصفان 
نقول: لا یصح, وك ما نملكه في هذه الدنیا من الآن حتى نموت بيننا نصفان, وما يحصل 
علینا في هذه الحياة بیننا نصفان, وكلٌ شيو بیننا نصفان نقول: لا يصح فیکون قد آدخلا 
فیها مثل: ضمان الغصب وتعویض السرقة وأرش الجناية والاعتداء على الطرف وغیر ذلك من 
آنواع التصرفات التي یکون فيها غرر على هذه الشركة, فيأقي شخص يقتل هذا ویسرق من 
مال هذا ویسطو على هذا ویقول: نغرّمه من الشركة. 

وغالب الشركات إذا عملت الكبيرة تعمل شركة مفاوضة يعني: شخص يدفع المال لهم 
وهم یضاربون عنه ويقترضون ويشترون ويبيعون, وأحياناً يرهنون وهكذا فيكون داخلة في شركة 
المفاوضة. 

ويكون المصيّف به بهذا قد أنمى باب الشركة بأنواع الشركات التي بُمكن أنْ تكون 
واقعةً في اجتمع بالتتبع والاستقراء. * 


۲۳۲۰ 


(باب الْسَاقَاة) 

أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام المساقاة, وأيضاً أحكام المزارعة فقد عقد ها المصيّف 
وه فصلاً مستقلاً, وصدّر هذا بأحكام المساقاة. 

والساقاة: مأخودٌ من السّقي يعني: سقي الشجر بالماء. 

واصطلاحا: عمل على شجر له تمر بجزء من الثمرة وسيأتي تفصیل ذلك, وسُي هذا العقد 
بالساقاة؛ لأنَّ العمل الأساس في الشجر هو السّقي يعني: إجراء الماء على الشجر لیبقی. 

ودلّ على المساقاة السئة فا 4 عامل أل خَيْيرَ بشطر ما زج بنها من تي أو 
زع)) يعني: لما أصبحت مزارعهم في يدي التي عليه الصّلاة والسّلام والسلمین اتفقوا معهم 
على أن يعملوا فيها ولمم شطر ما يخرج منها, يعني: يعملون فيها ونصف الثمرة للعاملين 
والنصف الثاني للنَبِي عليه الصّلاة والسّلام من سهمه. 

ودل على المساقاة القياس الصحيح فاد الرجل قد يكون عنده مزرعة لكن لا يستطيع أن 
يقوم عليها, وكذا رجلٌ عنده خبرةٌ وجلدٌ ولكن ليس لديه مزرعة ليعمل فيها, فجاء الإسلام 
بإكمال عمل هذا مع عمل هذا فينتفع الطرفان, وبعذا جاءت الشريعة وهو نفع الناس بعضهم 
من بعض على وفق ما جاء به الشرع. 

لذا قال للصيّف مرله: (تصح علی شجر له مز يُؤكل) مراحل العمل في الزراعة 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام مع العامل: 

القسم الأول: أن يأ العامل إلى مالك المزرعة والزرع قائم. 

والقسم الثاني: أنْ يأ العامل إليه والثمر بدأ يظهر. 

والقسم الثالث: أن يأ العامل إلى صاحب الزرعة ومعه غراس صغار يغرسها في مزرعته 
فهي ثلاث حالات. 

والمساقاة تكون على الشجر الذي له مر يؤكل فلابدٌ ف المساقاة من شرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن تكون الشجرة مُخرج را 

والشرط الثاني: أن يكون ذلك که كرا 

فلوم يكن للشجر ثمر مثل: اشجار الزينة ونحو ذلك, أو مثل: شجر الأثل أو الأشجار 
التي تغرس في الطرقات ونحو ذلك فهذا ليس له ثمر, وقد يكون له تمر لكن لا يؤكل مثل: نخل 


۳۳۱ 


الوم الطويل هذا ما يؤكل الارز الشجر الطويل التي في أعلاها مثل: ات هذه تُثمر لكن 
الشمر لا يؤكل. 

فإذا كان ثمراً ويؤكل تصح المساقاة فيها, أما إذا كانت الشجرة ليس لما تمر فلا تصح 
المساقاة وإذا كان ها تمر ولكن هذا الثمر لا يأكله بنو آدم فلا تصح المساقاة, وهذا على قول 
الصیّف وسيأتي. 

وبين المصيّف مه المراحل الثلاث التي بُمكن أن يتعاقد فيها العامل مع صاحب المزرعة 
بقوله: ((قِصِحٌ ی شجر لَه مر یک هذا القسم الأول: يصح على شجر خرج الآن مثل: 
العنب والتين والنخل, فأتى عامل وقال: أنا أريد أن أسقي هذا الشجر حتى تخرج الثمرة مثلاً, 


فهنا على قول المصيّف: ((تَصِحٌ عَلَى شجر لَهُ هر يُوْكَلُ))كالتين والعنب والبرتقال التفاح 
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والنخل وهكذا, فهذه المرحلة الأولى قائم على الشجر فيأتٍ العامل ويقول: أنا أريد أن أسقي 
هذا الشجر وش هذا الشجر وأقوم على رعايته ونحو ذلك يصح, ما الذي له؟ يأ قول 
المصيّف في آخر جواب کلامه: ((ججُزْءٍ من الثَّمَرَ) ويأت تفصیل ذلك. 

لذلك قال: ((تصح عَلَى شجر له نز يُؤْكَل)) واذا كان الشجرة ليس شا نمر يؤكل ون 
ينتفع بورقها مثلاً أو بساقها ونحو ذلك نقول: ندخله في هذا الحكم على الصحیح فلا یشترط 
فز يؤكل, ونا شجرٌ ينتفع به من مره أو من الشجرة عموماً مثل: أوراق الشجر لو كان العنب 
ما يثمر لكن يستفاد من الثمر, أو شجرة السنا يستفاد من أورقه ما يستفاد منه هو فنقول: 
نجريه نفس امجری, وكذلك شجر الكينا يستفاد من ورقه نقول: نجريه في الحكم مجرى الثمر. 

قال: (وَعَلَى تمر مَوْجُودَةِ) هذا القسم الثاني يعني: لما بدأ ظهور الثمرة أتى العامل وقال: 
أنا أريد أن أعمل فيها وَلِّ مثلاً ربع ما يخرج من الثمر يصح. 

والمرحلة الق قال: (وَعَلَى شجر يَعْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ خی يُثْمِرّ) يعني: مثلاً يأ إلى 
مزرعته ويقول: أنا عندي نخل صغير أريد أن أغرسه في مزرعتك وأنا أرعاه حتى يثمر, وكذا لو 
قال: أنا عندي أشجار العنب أريد أنا غرسها في مزرعتك يصح. 

وکا هذه الحالات الثلاث يُشترط أن يكون فيها جهدٌ العامل نعطيه من الثمرة ما نعطيه 
من الأجرة ما نقول: راتب شهري قدره كذا, إذا قلنا: راتب شهري تكون من باب الإجارة, 
نحن الآن عندنا المساقاة. 
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فالعامل إذا قال: أنا أريد أن أخذ مزرعة رجل وأعمل عليها وأقوم بها وسقيها ما الذي 21؟ 
فيتفقان (بْزْءِ) مشاع معلوم (مِنَ الثْمَرَ) مثل: لي الربع ولك ثلاثة الأرباع ولح النصف ولك 
النصف, مثل ما عامل النَبِي عليه الصّلاة والسّلام أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعني: 
نصف ما يخرج منها فهنا تصح, لذلك قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: (فأنّا شىء 
لو مَضْمُونٌ فلا بأ به)) يعني: مشاع ومعلوم ربع ثلث نصف وهكذا. 

وقوله: ((بجُزْءِ من التَمَرَ)) يخرج ما هو مثل دراهم معلومة, مثل يقول لك: أنا أعمل في 
المزرعة وليّ معة كيلو من العنب أو مئة صاع من التمر نقول: لا؛ لأنَّنا لا نعلم کم تخرج الثمرة, 
أو يقول: أنا أريد أن أعمل في مزرعتك مساقاة لمدة عامين لي ثمر العام الأول ولك نمر العامل 
الان نقول: لا, لابد مشاع في هذا الثمر. 

وکذا لو قال: لي ثمر العنب ولك مر النخل نقول: لا, لابدٌ ربع العنب وربع الثمر, أو 
یقول: لي الجهة الشرقية من الزرعة ولك نمر الجهة الغربية نقول: لا, لاب بجزع من عموم الثمر 
ربع ثلث نصف وهکذا. 

انتهت الآن أقسام العامل مع الاك كيف تکون؟ قلنا: لاب یکون تمر يؤكل وسبق لکم 
أنَّ الورق وسقي الشجرة یدخل في حکم الثمرة. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو حکم الساقاة يعني: احکم الوضعي فیها هل هي عقد لازم 
أم جائز ؟ يعني: هل لكل من الطرفین أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه أم أله عقدٌ لازمٌ محددٌ 
بالعمل أو بالزمن؟ 

قال: (وَهِيَ: عفد جَائرٌ) يعني: لكلّ من العامل ورب المزرعة أن يفسخ العقد الذي بینهما, 
مثل: لو عمل فيها شهراً يقول له رب المزرعة: أنا لا أريدك أن تعمل هنا عقد جائز, أو يعمل 
العامل ثم بعد شهرين يقول العامل: أنا لا أريد أن أكمل العمل, فلکل واحدٍ منهما الفسخ 
على قول المصيّف موه 

والقول الثاي: أنَّ عقد المساقاة عقدٌ لازم بين الطرفين ليس لأحدٍ منهما الفسخ لا بانتهاء 
المدة المحدّدة بينهما, مثلاً يقول: إلى ثمرة هذا العام فلا يحق لكل واحد منهما الفسخ, قال في 
المغني والشرح الكبير: وهو قول أكثر العلماء أَتّما عقدٌ لازم ليس لأحدٍ منهما الفسخ. 


۳۳۳ 


ومن قال: نما عقدٌ جائرٌ استدلوا بقول الي يل في البخاري ومسلم في قصته مع أهل 
خيبر قال: ((نُقِدكُمْ يا عَلَى ذَلِكَ ما شِقَْا)) يعني: متى ما قلنا لكم: لا نريدكم أنْ تعملون 
تخرجون ولا تعملون. 

ونحن نقول: أنه قد يكون عقدٌ لازم على رب الزرعة وعقدٌ جائرٌ للعامل لذلك قال 
الصیّف: (فَإِنْ فَسَحَ الك قَبْلَ هُور الثّمَرَة: قبلعامل الأَجْرَةُ) إِنْ قلنا: أنه جائز فما الذي 
للعامل وما الذي لصاحب الزرعة؟ نقول: لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قبل ظهور الثمرة 
وإما أن يكون بعد ظهور الثمرة, قبل ظهور الثمرة للعامل الأجرة مثلاً عملت خمسة أشهر 
ومثلك يعمل بألف ريال لك خمسة آلاف وتذهب. 

وعلى قول شيخ الاسلام مره وبعض أهل العلم أنَّ له سهمه من الثمر کیف؟ مثلاً لو 
عمل عشرة أشهر الثمرة كم تخرج؟ مثلاً مئة ألف وهما اتفقا على أن النصف بينهما, مئة ألف 
لو قسمناها على عشرة تكون عشرة آلاف وعشرة آلاف نصفها للعامل خمسة آلاف فنعطیه 
كل شهر خمسة آلاف يعني: له سهمه من الثمر على قدر الزمن الذي عَمِلَ فیه. 

آما على قول الصیّف الأجرة يعني: حتی لو كانت الثمرة تخرج مائتي ألف ولکن مثله یعمله 
عرب شهري ألف ريال وهو عمل خسة آشهر نعطیه خسة آلاف. 

فعلى قول المصيّف ينقلب عقد المساقاة إلى عقد إجارة, وعلى قول شيخ الاسلام يبقى 
أثر عقد المساقاة نُعطي العامل سهمه من الثمرة فيما اذا خرجت أو نُقَدّر قيمتها. 

قال: (وَإِنْ فَسَحَهَا هُوَ) يعني: العامل (فلا شیء لَهُ) لاله حقٌ له أسقطه, مثلاً عمل فيها 
عشرة آشهر ولا بدأ ظهور الثمر قال العامل: لا آرید أن أعمل أريد أن آذهب فحقّه من الثمرة 
الذي سیخرج ترکه وذهب. 

لذلك قال: ((وإن فسخها هو فلا شَيْءَ ل) لاه حقْ له, فهذا القسم الأول: إذا سح 
عقد الساقاة قبل ظهور الثمرة. 

آما بعد ظهور الثمرة إذا فُسخ العقد يُلزم العامل با کمال العمل وتکون الثمرة على ما 
شرطاه, مثلاً عامل يعمل في النخل بعقد مساقاة فلا ظهر الثمر الآن وبقی قطف الثمر قال 
العامل: آنا ما أريد, نقول: لا تذهب تکمل ولك ما اشترطنا عليك نحن وإياك لك مثلاً 


۳۲ 


النصف ول النصف, لكن إن ذهب وقال: لا أريد أنْ أعمل هذا حقّ أسقطه تأي برجل آخر 
يكمل العمل. 

فإذا ظهرت الثمرة ليس للعامل أن يفسخ وكذا المالك ويبقى حق کل واحدٍ منهما يأخذه 
بعد قطف الثمر, ومن قال: أله عقدٌ لازم أجابوا عن حديث: (إنْقِركُمْ نا عَلَى ذَلِكَ ما شِفْنَا)) 
يعني: المدة التي شتناها, فإذا اتفقا على مدّة سنة أو سنتين يكون عقداً لازماً, أما اذا لم يتفقا 
على شيءٍ نقول: فهو عقدٌ جائرٌ. * 

لا رال المصيّف مه يذكر أحكام المساقاة, ويذكر هنا ما هي واجبات العامل وما هي 
واجبات صاحب الزرعة؟ 

والأصل في هذا الرجوع إلى العرف فما هي أعمال انعامل في عرف اجتمع يعملها, وما 
هي الأعمال التي في غرف المجتمع لصاحب الزرعة التي يعملها فيعملها, فإذا اشترطا شيئاً 
بينهما فلهما ذلك ولتي 5 يقول: ((المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ)) فهذا هو الأصل الرجوع إلى 
العرقك. 

فإذا شرطا شيئاً نأخذ به والقاعدة: أن ما كان فيه صلاح الثمرة فهي من عمل العامل, 
وما كان فيه بقاء عين المزرعة فهي من عمل صاحب المزرعة هذا هو الأصل ويُرجع فيه للغرف. 

لذلك قال ويله عن واجبات العامل: (وَيَلْرَم العَامِلَ: کل ما فيه صلاخ المرة) هذه 
واجبات العامل, واجبات صاحب الزرعة: ((وَعَلَى رب الالٍ: ما يُصْلِحُُ)) يعني: ما يصلح 
ملكه. 

ثم مل لما هو في الغالب من أعمال العامل لذلك قال: ((وَيَلَرَمُ العَاِمِلَ: کل ما فيه صلاخ 
القَّمَرَ) لاد في أصل عقد الساقاة أن يعمل هذا العامل حتى تخرج الثمرة ثم قطف, فكل ما 
يراعى فيه هذا الشأن هو من عمل العامل لذلك قال: (مِنْ حَرْثْ) يحرث الأرض لاصلاح 
الثمرة, ویویتع أحواض النخل والأشجار ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 

قال: (وَسَقَي) وهذا من أوجب واجبات العامل أله يسقي الأشجار والنخيل ونحو ذلك؛ 
لتظهر الثمرة وزبار) أي: قطع الأغصان اليابسة مثل: قطع أغصان العنب والرمان ونحو ذلك 
مما حتاج إلى قطع, وکذا تنظیف النخل من الشوك ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 


1 


ثم قال: (وَتَلْقِيح) يعني: تلقيح ما يحتاج إلى التلقيح وهو النخل فلا يوجد شج يلقح 
سوى النخل ما هو من الأشجار, (وَتَشْمِيس) يعني: ما يحتاج إلى تشميسٍ بعد قطف الثمرة 
(وَإِضْلّاح مَوْضِعِه) يعني: إصلاح موضع التشميس مثل: يأتي بتسوية الأرض ويأتي مثلاً بقطع 
من النايلون ونحو ذلك ويفرشها على الأرض, أو الأكياس التي يوضع عليها أو فيها أو ما 
يرص ونحو ذلك هذا من عمل العامل. 

قال: (وَطْرْقِ الاءِ) يعني: إصلاح طرق الماء مثل: السواقي وإحضار أنابيب الماء ونحو 
ذلك هذه على العامل, (وَحَصاد) يعني: الحصاد من عمل العامل وليس من عمل صاحب 
المزرعة فهو الذي حصد, وهو الذي يقطف الثمرة, وهو الذي يضعها في مكان الحفظ, وهو 
الذي يُغلّفها ما يغلف وهكذا لذلك قال: (وَنخْوو) فا اعمال العاف ان العاليه ق 
العرف أنَّ الذي يعمل هذه هو العامل, ولو جرى العُرف ان إحضار الأنابيب مثلاً إلى النخل 
أو الأشجار من عمل رت المزرعة فيكون من عمل رب الزرعة, فالرجوع في ذلك إلى العرف. 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَلَى رب الال: مَا يُصْلِحُهُ) أي: صاحب الملك عمل ما يصلح 
ذلك الملك, والقاعدة في هذا: أنَّ ما يُعمل مرة واحدة هو من عمل صاحب المزرعة, لذلك 
قال: (كُسَد حَائط) مثلاً يخشى من دخول أغنام جاره, أو دخول سيارات في بناء الحائط, 
و سور اوا کو على ماتا وا اما امل مر و 

قال: (وَإِجْرَاءٍ الأَهَارِ) مثل: النهر يمر من عند المزرعة من البلدان التي فيها أنمار يجري 
النهر يضع ها ساقي حتى يصل إلى المزرعة هذا من صاحب الزرعة, ومنه الآن حفر الابار 
فالذي يحفر البئر من عمل صاحب الزرعة. 

قال: (والولاب) الدولاب هو الدائري الذي يُوضع عليه حبل الذي يُسمّى الرشا المكرة 
تدور وفوقها الحبل فينزل حبل الماء وعليه مثل الإناء ثم يأخذ الماء من البئر ثم يخرجها. 

ومنلها الأذ: للکائن أو القطاض رقو ذلك هذه من اعمال صاحب الزرعة طاذا؟ ا 
تبقی يشتري الماكينة وتبقی مس سنوات سبع سنوات وهكذا, آما احصد والزبار والسقي 
متکرر فهذه تکون على العامل, آما هذه تکون على صاحب الزرعة, لذلك قال: (وَُوه) 


فهذه من أعمال صاحب المزرعة. 


۳۳۹ 
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ویکون المصيّف مره بهذا قد ختم أحكام الساقاة, وللساقاة ساقها المصيّف مه 
بعد باب الشركة؛ لاد فيها في احقيقية شيء من الشركة من اشتراك في الثمر فا یکون برح 
s|: ۹ ۲‏ ° ۲ 5 ۲ بر ۴ 
مشاع معلوم بينهما, وياتي بعد ذلك نوع من انواع الزرعة وهي : اطزارعة. 


۳۳۷ 


(فصضل) 
في هذا الفصل يذكر المصيّف مه أحكام المزارعة. 
والمزارعة: دفع أرضٍ لمن يزرعها, أو دفع أرض فيها زرعٌ ينمو لمن يعمل فيها يعني: في هذه 
الأرض بنمو الزرع والقيام عليه ونحو ذلك. 
ود عليها ما في صحيح البخاري ومسلم: ((أَنّ رَسُولَ اله يق عَامَلَ أَهْلَ یر بط ما 
رح منها من ۳ - الذي هو المساقاة -, أو ززع = الذي هو الزارعة -)) وسار على هذا 


ا 


الصحابة فد زارع علي وابن مسعود, وكذا عمر بن عبدالعزيز من بعدهم وغيرهم من 
علماء هذه الأمة وقبله من الصحابة, إذاً فا مزارعة مشروعة. 

فإذا قيل: ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المساقاة القيام على شجر والشجر المقصود به 
ما يقوم على ساق وله أغصان, آما الزرع فهو الذي لا يقوم على ساق ولا أغصان مثل: 
الجرجير والنس والباذنجان ونحو ذلك من الخضروات, أو من الزروع الصغيرة والبصل والكراث 
وضو ذلك. 

فإذا قيل: لماذا أفردها للصیّف وهي تدخل ضمن المساقاة؟ نقول: أفردها المصيّف بجو ؛ 
نما نوع من أنواع العمل فهناك على شجر وهنا على زرع, ولأ اي ل عَمِلَ هذا وعمل 
هذا, ولأتمما عقدان مختلفان ذاك على سقي الشجر وحرثه وحصاده ونحو ذلك, وهذا على 
السعي إلى إنبات زرع أو القيام على زرع. 

ولهذا قال: (وَتَصِحٌ الْرَارَعَةُ) يعني: حكمها جائز تكليفاً, أما حكمها الوضعي فهي كما 
سبق لكم من العقود الجائزة لكلّ من الطرفين الفسخ فيها كالمساقاة. 

ما هو جزاء العامل فيها؟ العامل فيها يأخذ جزءاً ما تخرجه الأرض من هذا الزرع فليس له 
تن معلوم الأجرة فيها, وإنا مما تخرجه هذه الأرض وهذه هي المزارعة. 

مغال ذلك: لو شخص قال لآخر: هذه أرضي بيضاء أزرع فيها شعيراً مثلاً أو أزرع فيها 
بصلاً أو طماطماً ونحو ذلك, والذي يخرج لك الربع ولي ثلاثة الأرباع مثلاً هذه هي المزارعة, 
فجزاء العامل هنا الربع أي: ربع الثمرة. 


۳۳۸ 


وأشار المصيّف مه لهذا في أول باب شركة العنان: ((وَأَنْ یَشْترطا لکل مِنْهُمَا جُزْءاً 
من الرَبْح مُشاعاً مَعْلُوما) إلى أن قال: (روگذا مُسَاقَاة وَمُرَارَعَةٌ). 

وهنا لاب تحديد لذلك قال: (ججُزْءِ) القصود بالجزء ثلث ربع من خمس وهكذا (مَعْلُوم) 
يعني: جزء معلوم غير مجهول (النَسْبَةِ) ثلث ربع مس وهكذا, فلا يصح كشركة العنان وكذا 
المساقاة تحديد جزء منها مما يخرج, أو تحديد كمية مما يخرج للعامل أو غير ذلك, وتا مشاع 
بين العامل وبين ربٌ الأرض. 

قال: یج من الأرْضٍ) يعني: من الزرع ما انبته العامل أو ناه مثل: لو شخص زرع 
طماطم ثم أتى بعامل وقال: أنا زرعت الطماطم هذه قبل أسبوع قم على رعايته وسقيه ونحو 
ذلك وما يخرج من الثمرة لك الثلث ولي الثلثان يصح, لذلك قال: (لِرَنَا) يعني: الجزء معلوم 
لرت صاحب الزرعة, لو لِلْعَامِلِ) يعني: إذا نید أحد الطرفين قال: (والباقي لأاخر) فلو 
قال: لك الربع أيّها العامل وسكت تصح الزارعة؛ لاد معناه لي الباقي ثلاثة الأرباع, وإذا 
قال: لك النصف وسكت معلوم أنَّ النصف الباقي للآخر. 

لكن إذا اختلفا عندما خرجت الثمرة فقال العامل: أنا لي ثلاثة الأرباع ولك الربع هكذا 
اتفقنا, فإذا اختلفا فمثل ما قال في شركة المضاربة: ((وَإِنِ تا لِمَنِ الْشروط: فَلِعَامِلِ) ثم 
قال: (روگذا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَعَةٌ) فإذا اختلف لمن المشروط فيكون المشروط للعامل؛ لته هو 
الذي تعب في هذا العمل فإذا قال العامل: لي ثلاثة الأرباع وقال صاحب الزرعة: لي أنا ثلاثة 
الأرباع القول قول العامل مع بمينه. 

الآن انتهی تعريف المزارعة, وعلى ماذا تكون, والنسبة لمن؟ وإذا اختلفا في فالنسبة لمن. 

ثم بعد ذلك قال: (ولَا يشرط کون لبَذر والغزاس من رب الأَرْض) يعني: لو أنَّ شخصاً 
اتفق مع آخر وقال له: أزرع هذه الأرض فلو قال العامل: أنت الذي تأي بالزرع نقول: لا 
يشترط أن يكون الزرع من قبل صاحب الأرض, وكذا الغراس في المساقاة لا يشترط أنَّ الذي 
يأتي بالغرس الكبير حتى يوضع في الزرعة هو صاحب الزرعة ونا هي على العامل فلا يشترط 
ذلك هذا عند النزاع, أما إذا اتفقا أن يكون ذلك على صاحب الزرعة نقول: فله ذلك. 


۳۳۹ 


فإذا قيل: لماذا ذكر المصبّف مه هذه المسالة؟ نقول: ذكر هذه المسألة؛ لأنَّ العامل 
إذا ذهب الزرع والشجر يبقى في ملك صاحب الزرعة, لهذا قال بعض أهل العلم: أنَّ الذي 
يحضر الشجر والزرع هو صاحب الزرعة؛ لأا تبقى في ملكه وهو مذهب الحنابلة. 

وهنا الذي ساقه المصيّف جر رواية عن الحنابلة: ((ولَا يُشْيرَطُ کون البذْرِ)) في المزارعة 
(والغزاس)) في الساقاة من رب الأَرْض)) وانّا يكون على العامل ما هو الدليل؟ لاد عمر 
بن الخطاب 6 ((عَامَلَ النّاس علی إِنْ جاء عُمَرُ بلذر من عِنْدِهِ لَه الشّطْر, وَإِنْ جَاءْوا 
بالبذر فَلَهُمْ كدًا)) دون تحديد يعني: النسبة لي أقل, يعني: إذا أحضرتم أنتم البذر يكون لكم 
مثلاً ثلاثة الأرباع ولي أنا الربع؛ فدل ع لا یشترط أن یکون البذر من صاحب الال؛ 
لأنَّ عمر بن الخطاب قال: ((وَإِنْ جَاءُوا بالْبَذْرِ)). 

لذلك قال الصیّف: (وَعَلَيْهِ عَمَلُ النّاس) يعني: العرف جار على أنَّ البذر الذي یحضره 
وكذا الغراس في المساقاة في القسم الثالث منها يكون على العامل, وما تقدم من المساقاة 
والمزارعة نقول: برجم فيها إلى العرف, أو إلى ما اشترطاه فإذا لم يتضح في هذا البلد العرف أو 
كان فيها غرف كذا وكذا نقول: على ماذا اتفقتما؟ فإذا قالا: لم نتفق على شيء, وق هذه 
البلدة مثلاً قرية ناس أحياناً البذر عل العامل وأحياناً على صاحب الزرعة فلمن؟ نقول: نرجع 
للقاعدة العامة وهي: أن ما فيه صلاح الثمرة فهي على العامل وما فيه بقاء الأرض مثل: حفر 
ابعر ونحو ذلك على صاحب الزرعة. 

إذاً ما هو الضابط ف المساقاة والمزارعة؟ نقول: العرف والقاعدة الفقهية المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاً لا اذا اتفقا فالمسلمون على شروطهم, ليس هناك عرفاً ظاهراً أو ناس يعملون 
كذا وناس يعملون كذا نرجع إلى أصل القاعدة الذي فيه إصلاح الثمرة على العامل وما فيه 
بقاء الأرض على صاحب الزرعة. 

ويكون المصيّف موه قد ختم باب المساقاة والمزارعة وذكرها بعد باب الشركة؛ لت 
المساقاة والمزارعة في حقيقتها فيها اشتراك في الثمرة, فصاحب المزرعة مع العامل يشتركان في 
المزرعة لذا ذكرها بعد باب الشركة. 


۳۳۰ 


ويذكر بعد هذا الباب باب الإجارة؛ لت المساقاة والمزارعة أيضاً فيها نوعٌ من الاجارة 


فالعامل يعمل بأجرة وأجرته هو ما يخرج من الثمرة هو نصيبه. * 


۳۱ 


(باب الاجارة) 

أي: هذا باب تذکر فيه أحكام الاجارة. 

والاجارة لغة: امحازاة قال سبحانه: فَمَنْ عَمّا الم ا جز علی للم [ € [الشوری: . 
جزاؤه على الله هو الذي يثيبه علیها. 

واصطلاحاً: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة, أو عمل معلوم بعوض معلوم أي: أنَّ الإجارة 
تكون أحياناً على أجرة منافع وأحياناً تكون على أجرة عمل كما سيأقٍ. 

والإجارةٌ دلَّ عليها الكتاب والسّنَّة والإجماع ودل عليها القياس الصحيح, فمن الكتاب 
قوله سبحانه: یآ اسْتأجره إِنَّ ختر من اسْتَأَجَزت موی مین [القصص: +۲] وقال 
قال لو ششت لذت عليه اجب( [الکهف: ۷۷] وقال سبحانه: رن 0 کم 

امن أَجورعْنٌَ4 [الطلاف: دار ومن السة ما جاء في صحيح البخاري أن الي عليه الصّلاة 

والسّلام استأجر رجلاً من المشركين وتسميته في السيرة هو عبد الله بن أريقط استأجره؛ ليكون 
دلیلاً له قي امجرة من مكة إلى المدينة, والإجماع دل عليها فقد ساق ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على صحتها. 

والقياس الصحيح يدل عليها فقد يكون الشخص ليس عنده مال يتملّك به ما يسكن 
فيه مثلاً وآخر عنده مال يبني مسكناً ويبنيه له غيره, وأيضاً قد يكون الشخص مسافراً لا 
حاجة في لك منزل ور کان قادراً عنده مال فیستأجر يكنا مثلا أراماً معدودة ثم یعود. 

وكذلك قد یکون الشخص عندهم أموال كثيرة ویکفیه مسکن واحد مثلاً فيبني أكثر من 
مسکن وینتفع بأجرتها على الآخرين. 

قال: (تَصِحٌ بِكَلَانّة شْرُوطِ) وهذه الشروط على سبيل الإجمال معرفة المنفعة والأجرة 
والإباحة في العين. 

ثم بدأ يفصل قال: (مَعْرِفَةُ النمَعَة) أي: الشرط الأول: معرفة المنفعة أي: أن يعرف المؤيّر 
ماذا سیستخدم المؤجّر له تلك العين, وأحياناً يدل الغرف علیها وأحياناً ارف لا يدل عليها 
فلابدٌ من التنصيص على ذلك. 


۳۳۲ 


فمن التتصیص مثلاً لو أن شخصاً عنده أرض کبيرة ثم آتی رجا" یرید أن یستاًجرها فيسال 
المؤجّر الستأجر فيما ماذا ترید أن تنتفع من هذه الأرض؟ فیقول: آریدها مصنعاً أو مستودعاً 
أو حديقةٌ لي ولأولادي ونحو ذلك, وأحياناً لا يحتاج للتتصیص وتا العرف يدل على ذلك. 

ومن العرف ما ذكره بقوله: (گشکیی ذَارِ) يعني: لو استأجر شخصٌ مسكناً من بين 
المساكن فالعرف يدل على أن استعجارك لتلك الدار للسكن, فليست مستودعاً ولا محلا 
للورش ونحو ذلك, وا لتنام فيها أنت وأولادك مثلاً ونحو ذلك فهذا العرف دل عليها. 

وكذلك لو شخصٌ استأجر سيارة بأجرة يومية من الذين يؤجرون السيارات معلومٌ أنه يريد 
أن يستخدم هذه الأجرة في ذهابه وإيابه بالسيارة, فلا يضع علبينا أشياء ثقيلة امل ر واا 
للذهاب والإياب. 

ثم قال: (وَخلمَة آدمی) يعني: أن الأجرة كما تكون في المنفعة في الجمادات كالمساكن 


2 عه 


والمزارع والسيارات يصح آیضا آن يستأجر الآدميون في الخدمة, وقي أيّ شيءٍ يستأجرونه - 


او ك8 
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أي: الخادم -؟ العرف يدل عليه فمثلاً: لو أن شخصاً استقدم خادمةً مع حرمها العرف يدل 
على أا تُنظّف وتقوم بأعمال البيت, ما تبني في المنزل ما تحفر في الآبار ونحو ذلك فالعرف 
دل على عملها. 

لذلك قال في الشرط: ((مَعْرِقَةُ النْقَعَة) ثم قال: ((وَخِدْمَةٍ آدَمِيَ)) وكذلك لو أذ شخصاً 
اتخذ ا خدمة آدمي فیستخدمه ادل علیه العرف, فلا بتخذه مثلاً وکیلا له 
إدارة أعماله في المحاكم ونحو ذلك, وتا العرف دل على أنه يخدمه في قيادة السيارة ونحو ذلك 
ما يدل عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتَعْلِيم علم) سبق لكم اد الإجارة إما أن تكون في منفعة مثل: 
الانتفاع بالسكن في البيت مدّة محدّدة سنة شهر يوم أو يومين, وكذلك شخص بأ بسائق 
أو مرض ويقول: أجلس عندي مدَّة سنتين ونحو ذلك هذه استخدام منافع. 

القسم الثاني: عمل معلومٌ بعوض معلوم مثل: تعليم علم هذا عمل معلوم مثلاً: شخص 
يأ إلى معلم ويقول: حيّظ أولادي عشرة أبيات من النحو وأعطيك عليها عشرين ريالاً هذا 
عمل معلوم هو حفظ عشرة أبيات وعوض معلوم هو عشرون ريال. 


۳۳۳ 


ومثل أيضاً: لو شخص قال لآخر: ابني لي جداراً طوله عشرة أمتار وارتفاعه متران من 
لبلوك هذا عوض على عمل معلوم يعني: نعطيك أجرته ليس في الزمن وتا مقابل العمل فما 
يتفق معه في زمن فيقول: متى ما بنيت هذا الجدار أعطيك عشرة آلاف ريال, وهو الذي 
يُسميه الناس قطوعه يعني: أقاطعك على هذا الزمن ولا أنظر إلى الزمن أنت وجهذك متى ما 
أتهمت هذا العمل أعطيك المبلغ. 

ومثل: لو أذ شخصاً ذهب إلى محل تغسيل الثياب وقال: غيل الثوب بريالين هذا عمل 
معلوم ما حدّد له زمن عشرة أيام خمسة أيام متى ما غسّلت الثوب أعطيك ريالين وهكذا. 

لذلك قال: ((وَتَْلِيم علم)) من نحو صرف لغة فرائض, وكذلك تعليم القرآن العظيم على 
القول الراجح يجوز أخذ آجر عليه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّ احق ما أَحَذْمٌ عليه 
أَخْراً: كاب اللّه)). 

هذا الشرط الأول: معرفة المنفعة, وكيف نعرف المنفعة؟ أحياناً بالعرف وأحياناً لاب من 
تحديد المنفعة, ون الأجرة أحياناً تكون في منفعة وأحياناً تكون في عمل معلوم. 

ثم بعد ذلك قال: (الثَّان: مغرف الق والأجره ا أذ کون بد رانا آن نکن بین 
يعني: إذا أوصلتني من الحرم إلى الجامعة أعطيك عشرة ريالات هذه أجرة نقد, وإما أن تكون 
بعين مثل: إذا ذهبت بي من المدينة إلى مكة أعطيك ساعة بخمس مئة ريال فتصح الأجرة. 

والقسم الأول: وهو النقد لم يذكره المصيّف مه لأَنّه معلوم وظاهر حكمه للناس 
الجواز. 

والقسم الثاني ذكره بقوله: (وَنَصِح في الأجير) يعني: تصح أن تكون أجرة الآدمي الذي 
يعمل بطعام مثلاً: لو قلت له: أذهب بي من الحرم إلى الجامعة وأعطيك مثلاً اثنين كيلو من 
الأرز يصح, أو أذهب بي من هنا إلى زميلي على بعد اثنين كيلو وأعطيك خمسة عصائر يصح. 

لذلك قال: (وَنَصِحٌ ف الأجير) يعني: تصح في الأجير يعني: بطعامه وكسوته فمثلاً: لو 
تأت بخادم وتقول له: أنا أريد أن تذهب بي وتحمل ما معي من متاع وأجرتك أعطيك الطعام 
كل يوم تتغدى معي وتفطر معي وتتعشى معي , وأعطيك الكسوة قي العيد أعطيك ثوباً والعيد 
الآخر أعطيك ثوباً وف بداية العام مثلاً أعطيك وبا يصح فأجرته عين فيصح ذلك. 


۳۳ 


قال: (وَالظَئْرٍ بطعامهما وَكِسْوَِمَا) الظثر يعني: المرأة المرضع الله يقول: 9وَعَلَى الْمَوْلُو 
له ررقهن 3 بالْمَعژو ی [البقرة: ۲۳۳ یعنی: أن المرأة غير الزوجة يصح َنْ تخد چا 
على رضاعتها أما الزوجة فترضع ولدها بلا مقاب لأنّ هذا من الحقوق الزمجية أن الزوجة 
تخدم آولاد زوجها, فإذا كانت في عصمة زوجها ترضعهم بلا سابل / 

والمقصود هنا ارضاع أي امرأةٍ ليست زوجة للرجل فلو كانت مُطلقة من الرجل وخرجت 
من العدة يصح أن تخل أجراً على رضاعتها حتى ولو كانت هي اما له؟ نقول: حتى ولو 
كانت آ4ا ل لذن أجنبية عن زوجها الله یقول: فن أَنْضّعْنَ لکد وشن أخريةة ون 
صحیح مسلم: 11 الي 5 استرضع ابنه ابراهیم بأجر)) يعني: 3 له امرأة ترضعه وكان زوج 
تلك المرأة حدّاداً, وکان الي و يأ اليه وینفض الغبار عن ابنه ابراهیم ويقبّله عليه الصّلاة 
والسّلام رعا دمعت عينه ثم يعود عليه الصّلاة والسّلام. 

إذاً المرأة المرضعة يصح أن تكون أجرة رضاعها كسوة أو طعام يرسل إليها کل يوم أو کل 
لاني مس ا ا کا 

ثم بعد ذلك لما ذكر أن معرفة الأجرة تكون بالنقد ا محدد بعشرين ريال بخمسين ريال بستين 
الو أو عبن خددة إطعام كسوة جوال ساعة سجاد وهكذا, قال: يصح اا 0 
الق س دو ونا يدل اة 

وبين هذا بقوله: (وَإِنْ دَخَلَ خماما) وللراد بالحمام هنا ما يُتَحَذْ سابقاً؛ لتنظيف الجسد 
ولا زال في أقصى الغرب يُتّخذ بهذا الاسم الحمام, يدخل شخص ويُنظّف جسله فيه. 

وقوله: ((وَإِنْ دَخَلَ حمّاما)) يعني: وم يتعاقدا على أجرة يصح لماذا؟ لأ العرف يدل عليه 
مثلاً عشرة ريالات معلومة فلا يبرم العقد قبل الدخول؛ لأنَّ العرف يدل على هذا الثمن, 
لذلك قال: وان دَخَلَ حُمّاماً) بدون تحديد أجرة يصح, وكذلك لو شخص جلس على 
كرسي الحلاق ما يقول له: بكم؟ أو نتفق أنا وإياك, لا الأجرة معلومة بخمسة ريالات مثلاً, 
وكذلك تفصيل الثياب معلوم. 

قال: آذ ) رکب اقيق من . مكان لمكان معلوم والأجرة معلومة لا يُشترط الاتفاق على 
ذلك, ومثلها لو أن شخصاً ركب سيارةٌ من الحرم إلى الجامعة لا نقول: نكتب عقد بيني وبينك 


۲۳۵ 


كم توصلني إلى الجامعة لا, معلوم أن الأجرة مثلاً بعشرة ريالات, وهكذا لو أنَّ شخصاً يريد 
أن رکب من اكه إل الطار معلوم أن الأجرة مقلا مخمسین رالا وهکنا. 

لذلك قال: ((وَإِنْ دَخل اما أو سَفيتَة)) يعني: هو انتفع بجسده دخل حمام بجسده أو 
سفينة تنقل جسده من مکان إلى مکان. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ آغطی تَوبَهُ قصار) القصّار يعني: الغسال وسي الغسّال قصاراً؛ 
لأنّه في السابق یأخذون الغسیل يعني: الصابون من قصر يعني: أصل الشجرة ویخلطونه بالاء 
جاتو یت تا مت ند يعني: ليخيط له ثوباً (بلا عَقَدِ) ۸ یتفقا على 
عقلٍ قال: (صَح بأَجْرَةٍ العَادَِ) معلوم أن خياطة وب مثلاً ععة ريال ومعلوم أن تغسيل الثوب 
انآ من شروط رگا ]ها مه ال اه الق رل ادا کان الف 
. <<« 

لکن إذا شى النزاع أو دخلت ريبة من أحدهما على الآخر فیتفقان على البلغ مثلاً لو 
كب لق سا وشات أذ صاحب الأجرة سیرفع عليه الثمن فیقول له: بکم؟ نقول: لا بأس 
ولكن حديث المصيّف أنه لو ركب تصح هذه الأجرة ولولم يذكرا الثمن للعرف الدال علیه.* 

لا رال المصيّف موه يذكر شروط صكة الإجارة وسبق لكم أن شروطها ثلاثة: الأول: 
معرفة المنفعة, والثائي: معرفة الأجرة, وهنا قال: (الثَّالِتْ) أي: الشرط الثالث من شروط صكة 
الإجارة (الإبَاحَهُ حه في العَيْنِ) يعني: : يجب أن تكون العين المؤكّرة مباحة فليست محرمة. 

لذلك قال: (فلا نَصِحٌ عَلَى تفع محر - كَالزّنا) فلا يجوز الإجارة على الزنا أي: أنْ يُدفع 
مه أو هال مقابل الزنا؛ أن اي ولك نمی عن مهر البغي يعني: ما تأخذه مقابل ما تفعله من 
آمر محرم. 

قال: (وَالزّمْرِ) الزّمر الراد به الزامیر وهي: محرمة فلا يجوز أن يوجر رجلٌ آخر ویقول له: 
غقي لي بالوسیقی والزامیر بأجرة قدرها مثلاً عشرة آلاف ريال هذا لا يصح والأجرة فاسدة, 
فلو طالب صاحب الرّمر بملغ الأجرة نقول: لا نعطيك یاه ونأخذ البلغ من الذي استأجره 
ونودعه في بيت الال ويُصرف في مصالح المسلمين؛ لأنَّ الرّمر حرم لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
یو من أي أَقوامٌ يسلو الير وَالحرِير, وَالمَمْرَ وامعازف) فالعازف سواء صاحبتها 
كلام أو لم تصاحبها كلام, وما فقط عزف فهي بأنواعها محرمة. 


۳۳۹ 


قال: (والفتاء) والمراد بالغناء هنا ان الذي يصاحبه مجونٌ وفجورٌ ونحو ذلك من قذف, 
فككٌ ما كان هناك لحنٌ بإخراج صوت جيل فيه تغل بأمور محرمة يحرم الأجرة عليها. 

فلو أن رجلاً أحضر رجلاً عنده في مجلسه وقال: غتي لي بألحانٍ بدون موسيقى ونما بان 
بصوتك الشجي وفيه آموژ محرمةٌ من ألفاظ قبيحة نقول: الأجرة هنا محرمة, لا يجوز للمغني آن 
يأخذ الأجرة والدافع لا يجوز أن يدفع له وا تؤخذ الأجرة وتودع في بيت المال وتصرف في 
مصارف المسلمين. 

وإذا صاحب هذا الكلام المبتذل معازف فيكون التحريم هنا لأمرين: للمعازف وللكلام 
السيئع المقارن لهذا الكلام, فلو ذکرت فيه مثلاً قذفٌ لشخص أو آموژ محرمةٌ في الألفاظ في 
العرض ونحو ذلك, وصاحب ذلك موسيقى یرم للأمرين. 

هنا انتهى الأمر الأول الذي هو تأجير الأشخاص على أعماطم وهو الزنا والرّمر والمعازف, 
وكذا لو استأجر شخصاً وقال: ألبس الّیاس الفلا وفيه إظهار شيءٍ للعورة وأعطيك عليه 
المبلغ الفلا هذا تأجير للشخص نفسه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى أجرة الجمادات النافع لذلك قال: (وَجَعْلٍ ذاره کُنیسَة) يعني: يؤر 
داره؛ ليكون معبداً للنصارى وكذا لليهود أو للبوذيين وللمجوس وغيرهم فلا يجوز؛ لقوله 
سبحانه: ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الا ونان والأجرة باطلة؛ لأنَّ من شروط صكتها الإباحة 
فالخو 

قال: (أَوْ لبم الْحَمْرِ) أي: بحعل الدار مکاناً بیع الخمر أو لتصنيع الخمر فلا تصح الأجرة 
عليها وتكون الأجرة باطلة. 

لذلك قال: ((وَجَعْلٍ ذاره كنِيسَة أ لِبَبْع احَمْرٍ)) استأجره شخص لذاته الأجرة تبطل, 
لكن إن استأجره لأمرٍ مباح ثم طرأ عليه طارئ نقول: الأجرة هنا لا تبطل, فمثلاً: لو شخص 
استأجر وار لیسکنها فسکنها ثم المستأجر يستمع هو وأهله الغناء والمعازف ونحو ذلك نقول: 
الأجرة صحيحة والانم على الستأجر الذي استأجره. 

نم بعد قال: (وتصح إِجَارَةُ حَائِطٍ وضع أَطْرَافٍِ خشبه عَلَيْه) لا بن أجرة النافع في 
الذوات ثم في الجمادات, انتقل بعد ذلك إلى آمر یظن أنه لا تجوز الأجرة عليه؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: رین جَارٌ جَارَه أَنْ يَغْرِرَ حَشَبَهُ في چذاره)) كما في البخاري ومسلم. 


TY 


قال الصیّف: ((وَتَصِحٌ)) يعني: لو أن شخصاً أبرم عقداً مع جاره بأجرة لوضع الخشب 


نقول: يجوز ويصح للمستأجر أن يأخذ عليه تُناً, يعني: وضع المصيّف مضه هذه العبارة؛ 
لرفع وهم أَنَّ وضع الخشب لا يوضع إلا مجاناً فلا يجوز الأجرة عليه لا, لو اتفقا على أجرة 
نقول: يصح, ولو رفض المستأجر مثلاً وقال: أنا أريد أضع خشبي ولا أعطيك مبلغاً نقول: لا 
يأخذ ذلك الرجل مبلغاً له ذلك؛ لأنَّ الي لل ی أن بمنع الرجل أن يغرز على جدار حائطه 
خشباً ونحوه مما لا ضرر فيه على الجدار أو على الجار. 

م بعد ذلك قال: (ولا تُوَجْرُ اه نَفْسَهَا بغیر إِذْنِ رَوْحِهَا) هنا فيه انتقال إلى منافع 
الذوات وليس في أُمرٍ معين, وما في زمن طويل أو قصير من النساء, يعني: انتقل المصيّف 
له ا 

قال: «ولا تُوَجَرُ ال نَفْسَهَا بغر إذْنِ وجها) لماذا؟ لأنَّ عقد الزواج عظیم والمرأة تحت 
عصمة زوجها, والله عز وجل وصف الزوج بأنّه سيد كما قال سبحانه: ولا سَيّدَهَا لَدَى 
لباب [يوسف: ۲۰], والتّي عليه الصّلاة والسّلام في جامع الترمذي قال: ((أسْتَوصُوا بِاليّساءِ 
حير فا هُنّ وان عِنْدَكُمْ) قال الترمذي: ((أي: أسيرات في آیدیکم)). 
قللراة اس ساد زر عند زوجها لا تعمل إلا بإذنه ولا تصوم النافلة لا بإذنه كما قال 
عليه الصّلاة والتلام: ((لآ تَصُومُ ال وََعْلّهَا شام الا إذِْم) وكذلك لا تحج المرأة نفلا إل 
بإذن الزوج, إذاً لا تخرج من المنزل للعمل لا بإذن زوجها وكذا لا تعمل في داره لغيره إلا بإذنه. 

وعليه: لو أنَّ الزوج تزوّج معلمة بعد عقد الزواج قال لها: لا تعملين في المدرسة له ذلك, 
وكذا لو تزوّج شخص امرأةً تعمل في وظيفة مباحة ثم منعها الزوج بعد عقد الزواج نقول: له 
ذلك. 

لكن إذا اشترطت المرأة أن تُكمل مثلاً وظيفتها أو دراستها من غير اختلاط بالرجال ونحو 
ذلك, فلزوج أن يو بالشرط؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أَحَقٌ الشروطٍ أن تُوقُوا به ما 
سْتَحْلَلتُمْ به الفْرُوجج)) ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: اون عَلَى شُرُوطِهِمْ)) ولقوله تعالى: 
يا یه لین آمنوا أَوُْوا بالُْقُودِ» فلو معت أنَّ امرأةً منعها زوجها من العمل نقول: شرعاً 
له ذلك؛ لأنَّ الولاية للزوج والمرأة مأمورةٌ بطاعته. 
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۳۳۸ 


ومن هنا تعلم أهمية عقد النكاح في الإسلام وتعلم أيضاً وجوب طاعة المرأة لزوجها وبمذا 
جاء الدين, فالمرأة لا تتنكر لزوجها ولا تُعارض أمره فيما لا يُخالف شرع الله وتا عليها الطاعة 


والسمع, والنّی عليه الصّلاة والسّلام يقول: لو کت آمراً أحداً أنْ يَسْجُدَ لأحد؛ لأمَزثُ 


o£ عى‎ 


المرأة أنْ تشد لزوجها)), ویکون الصیّف بيولك بهذا قد ختم شروط صكة الأجرة. * 


۳۳۹ 


(فصضل) 

هذا الفصل عقده المصيّف بووله؛ لبيان: شروط العين المؤجّرة, فقال: (وَيُشْتَرَطُ في العَبْنِ 
الموَجُرَ) خمسة شروط: 

الشرط الأول ذكره بقوله: (مَعْرِفَثُهَا) أي: يشترط في العين التي يُراد استعجارها أن تكون 
معلومة للمستأجر ومعرفتها بأمرين: إما بمشاهدتما لذلك قال: (بِرْؤْيَة) مثلاً يريد أن يشتري 
سيارة يذهب يراها أو يريد أن يشتري كتاباً يراه, (أَوْ صفة) يُوصف له العين المؤجّرة بوصف 
تزول عنها الجهالة. 

ثم قال: (في غَيْرٍ الدّار وَنحُوِهَا) أي: مما لا يصح فيها السْلم مثل: المزارع, وكذلك 
الأراضي , وكذلك السيارات إن لم بين نوعها ووصفها وصفاً يزول عنها الجهالة. 

فا لو شخص ذهب إل مکتب عقاري فقال: رید أن استأجر شقة مثلاً فقال: یوجد 
شقة حمس غرف ف الدور الثاني مثلاً, وفیها صالة ونحو ذلك وأجرتما في السنة بثلاثين ألف 
ريال وكان مالكها حاضراً فقال: نكتب العقد, على قول الصیّف الأجرة هنا لا تصح؛ لأنَّه 
لابدٌ من الرؤية لأنَّ الدار والبستان والمزرعة والحديقة والاستراحة تختلف من بيت ومزرعة وأرضٍ 
في وصفها عن الشيء الآخر فلابدٌ من رؤية فيها, فلو أجُره نقول: الإجارة لا تصح هذا على 
قول المصئف. 

وذهب شيخ الإسلام مه وغيره إلى أن العين المؤجّرة إذا وصمّت بوصفبٍ تزول عنه 
الجهالة فّه يصح استئجارها ولولم برها, وكذلك السيارات والكتب والجوالات ونحو ذلك. 

الشرط الثاني قال: (وَأَنْ يَعْقِدَ عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهَا) كيف المنافع؟ يعني: الاجارة هو 
استئجار المنفعة وليس العين؛ لاد العين تكون بالتّملّك بالبيع, أما في الأجرة نا يكون هو 

مئال ذلك: لو أن شخصاً ركب في سيارة أجرة وقال: أذهب بي من الحرم إلى الجامعة هنا 
استأجر المركب في هذه المسافة من هنا إلى هنا ثم ينزل, هو ما استأجر نفس العين القطعة في 
السيارة قال: هذه القطعة إذا نزلت آخذها معي وا المنفعة التي هو فيها, وكذلك الدار إذا 
استأجره هو يستأجر المنفعة فيها بمكثه فيها ونومه فيها والأكل فيها ونحو ذلك المنفعة فقط. 


Tf 


وكذللك لو أن شخصاً آراد أن يسافر بالطائرة من الدينة إلى الرياض ملا فللقعد الذي 
يجلس فيه في الطائرة استأجر المنفعة وهي منفعة الحمل, والسفر من المدينة إلى الرياض, إذاً 
الأجرة تقع على المنافع وليس على الأجزاء والمراد بالأجزاء الأعيان. 

ثم ذكر بعد ذلك ما یخرج من هذا الشرط لذلك قال: (فلا نَصِحٌ إِجَارَةُ العام للأكل) 
يعني: ما تذهب إلى المطعم وتقول له: أعطني كذا من الأرز أجرة بخمسة ريالات لماذا؟ لأنّه 
ينتهي وتا یقول: بعني فیصح بيعاً لا إجارة؛ آله مستهلك ينتهي. 

قال: (وَلَا الشَمْع لِيُشْعِلَهُ) لأنّه ينتهي ما تستطيع أن ترده؛ لأنَّ العقد على المنفعة فإذا 
آشعلت الشمعة ۳ ما تستطیع أن تردها ۳۳ لك البيع, ومثل ذلك أيضاً: ما تذهب إلى 
محل عطورات وتقول له: رن عطراً مدَّة یوم م آعیده للك لاه مستهلك ينتهي. 

والأجرة على المنافع لا على الأعيان, ومثله أيضاً الصابون فلا تقول: اجر صابوناً مدّة 
أسبوع ثم أعيده لك طاذا؟ لاه مستهلك. 

قال: (وَلَا حَيَوَانٍ لیخد لَبَنَهُ) يعني: لا يجوز أن تستأجر مثلاً شاة لتحلب لبنها على قول 
المصيّف لاذا؟ لوجود الجهالة والغرر قد تستأجر شاةً مدّة ثلاثة أيام کل يوم بعشرة ريالات 
لتأخذ لبنها ثم تتفاجاً بأنّه لا يخرج منها إلا لبناً يسيراً أو لا يخرج, فالأجرة على المنافع ليست 
على الأعيان فلا يستأجر هذه الشاة ثم يعيدها؛ لأنَّ هذه منتهية. 

وقوله: ((وَلَا حَيَوَانِ لیخد لَبََه) إذا أطلق لین فالراد به الحليب, لذلك قال سبحانه: 
با خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّاربِينَ4 [النحل: -»] فكان يطلق على ما خرج من الشاة وغيرها لبناً, 
ثم الآن أصبح اصطلاح ال هو اللَّبن المعروف والحليب المرحلة التي قبل اللَّبن, ولا فالأصل 
ما عندهم لبن وتا عندهم الحليب ويسمون الحليب لبناً. 

قال: (ل في الظَيْرِ) يعني: الا المرأة الرضع فيصح استئجارها من أجل أن ترضع رضيعاً 
لاذا؟ بالتص كما قال سبحانه: فإ اضف لك انوم أجويفة » والا فالأضل أله لا جوز 
أن نستأجر امرأة من أجل الحليب؛ للغرر والجهالة فقد نستأجر امرأةً لترضع رضيعاً ثم لا يخرج 
من لبنها شيء هذا الأصل, لكن أتى النص بجواز استئجار وما قل من الّبن أو زاد هذا شيء 


مغتفرٌ تصح فيه الأجرة. 


۳۱ 


تم قال المصيّف: (وَنَفْعُ البثر, وَمَاءْ الأرض: يَدْخْلَانِ تبَعاً) يعني: كأ شخصاً يعترض 
علی الصیف فیقول: انث لا يو أن تستأجر اللبخ ى اران سوی الظعر فما تقول: فى أجرة 
الاء الذي في البتر والأرض؟ قال: حقيقة الأجرة ابا هي على الارض والاء سواء في البتر أو 
في الأرض تبعاً لذلك. 

لذلك قال: روتف البثْر)) يعني: الاء الستنقع في البثر امجتمع فيه ((وَمَاءُ الأَرْضٍ)) مثل: 
لو فيه جری نمر ونحو ذلك وما أجره صاحب الزرعة ((ِيَدْخْلَانٍ تَبعاً) أي: كأنّ المصيّف يقول: 
ان الماء ينتهي شيئاً فشیعاً فلا تظن أنَّ الأجرة فيه لا تصح بل تصح وليست كالشمع ولیست 
كالطعام الذي يؤكل؛ لأنَّ الأجرة هي على الأرض وليست على الماء. 

يعني: لو شخص أتى إلى صاحب مزرعة وقال: أَجرِنٍ نقع البئر مدَّة ثلاثة أيام نقول: 
يصح, فلو قال قائل: ما الفرق بينه وبين الشمع؟ الماء آخذه ويستهلك قال: أنا أأجرك الأرض 
التي في البتر وما فيها من ماء أو ما قد يكون فيها من أمورٍ أخرى تدخل فيها. 

وكذلك قال: ((ومَاءْ الأَرْض)) لو قال شخص: هذه البحيرة الصغيرة أو المستنقع في 
مزرعتك أريد أن استأجرها مدَّة ثلاثة أيام آخذ ماءها فهو الآن مستهلك الماء مثله مثل الشمع, 
یقول: الاجر علی الآ رض ولیست للماء. 

والصحیح فیما تقدّم من الطعام والشمع والشيء الستهلك تصح فيه الأجرة, فمثلاً: يُعلم 
بكم الشمعة مثلاً بعشرة ریالات ویقول: أجرنٍ نصفها فتکون بخمسة ریالات, فاذا رف 
الشيء الستهلك فیصح الأجرة فيه وهذا رأي شيخ الاسلام وابن القیم ومذهب المالكية. 

الهم أنَّ الشيء الذي يفنى ویتکاثر شیناً فشيئاً مثل: الماء والئمر على قول الصیّف لا 
يصح الأجرة علیه, وعلی القول الاخر یصح. 

ویشترط في هذه الأشياء التي تتناقص وتزول هو الشرط الأساس أن تکون الأجرة على 
المنافع دون الأجزاء, مثلاً لو شخص يأخذ من آخر جهاز الکمبیوتر ويقول: أريد أن استأجره 
مدَّة أسبوع, الأجرة على النفعة فيما يكتب فيه ويستخدمه وليست على نفس العين وتأني - 
إن شاء الله - بقية الشروط * 

الشرط الثالث من شروط العين المؤجّرة قال: (وَالقُدْرَةُ عَلَى التََسْلِيم) أي: استطاعة المؤيكر 
على تسليم العين المؤجّرة للمستأجر, فإذا كان لا يقدر على تسليمها فمعناه أَنَّ المنفعة منتفية 


۳: 


منها لذلك قال: (فلا تصح إِجَارَةٌ الابق) الابق يُطلقه الفقهاء على العبد المارب, وتطلق 
أيضاً في اللغة على من استخفى ثم هرب لذلك قال سبحانه: وإ يوس لین الْمُرْسَلِينَ * 
ِذ أب إل ام الْمَشْحْونِة [الصافات: ۱۳۹ - ]14١‏ يعني: استخفى من قومه ثم هرب من 
قومه بإذن ربه فرکب في السفينة, وإذا ذكر الفقهاء الآبق أي: العبد الشارد. 

كذلك لو أن شخصاً أجّر آخر منافع عبده لكن عبده هاربٌ عنه لا تصح الأجرة؛ لأنَّ 
المقصود أن ينتفع المستأجر من هذه الأجرة. 

قال: (والشّارد) يطلق الشرود على البهيمة سواء الجمل الشارد أو الخيل الشارد أو البقرة 
الشاردة وهكذا, فلو أن رجلاً مثلاً استأجر خيلا من آخر؛ ليذهب به إلى مسافة معينة, ثم 
قال له: رن الخيل شارد نقول: الأجرة لا تصح؛ لاه لاب من شروط الأجرة القدرة على 
التسليم. 

وكذا لو أنَّ شخصاً عنده عين لكن هذه العين غصبت من قوي لا يستطيع أخذها منه 
فلا يصح لالكها أن يؤجرها على غيره؛ لعدم قدرته على التسليم لا إذا كان المستأجر أقوى 
من الغاصب وهو قادر على اخذها فتصح, إذاً هذا هو الشرط الثالث من شروط وهو القدرة 
عن الاي 

الشرط الرابع قال: (وَآَشْبِمَالُ العَيْنِ) يعني: الأجرة (ِعَلَى الْنْفْع) التي أجرت من أجلها, 
فإذا كانت العين المؤجّرة ليست مشتملة على النفعة التي اشتملت من أجلها فلا تصح الأجرة. 

لذلك قال: ((وَآَشْتِمَالُ العيْنِ)) أي: العين المؤجّرة ((عَلَى الْنْفَعَق) مثلاً لو أجُره سيارة 
يذهب ها والسيارة صالحة نقول: تصح الأجرة؛ لاد العين مشتملة على المنفعة التي من أجلها 
بيجي 

ولو أجُره سيارة غير صالحة لا تعمل نقول: الأجرة لا تصح؛ لأنَّ المقصود من الأجرة هنا 
انتفت وهو الانتفاع من النافع, لذلك قال: (فلا صح إِجَارَةٌ بِيمَةِ زمنة للحَفل) الزمانة 
الأصل فيها مرضّ يصيب البهائم, وأطلق على البهيمة الضعيفة التي لا تستطيع الحمل يعني: 
حمل المتاع ونحوه. 

لذلك قال: ((قَلَا صح إِجَارَةُ بِيمَةِ زمنَة للْحَمْلِ) وخصصها بالحمل؛ له قد ينتفع با 
بغير الحمل فلو شخص استأجر جملاً لكن الجمل ضعيف مريض لا يستطيع أن يحمل شيء 


۱۰۲ 


ولا يتحرك نقول: الأجرة لا تصح؛ لا من شروط صكة العين المؤجرة أن تكون العين المؤجّرة 
مشتملة على المنفعة التي من أجلها استأجرت. 

وكذا لو أنَّ شخصاً مثلاً استأجر بيتاً ولكن البيت أصابه حريق وممتلئ بالوحل ونحو ذلك 
وقال: أريد أن استأجره منك ثلاثة أيام وهذه المدة ثلاثة أيام لا يستطيع الانتفاع بالمسكن 
نقول: الأجرة كذلك لا تصح, ولو أجّره دوراً علوياً مثلاً لا يستطيع الوصول إليه نقول: كذلك 
لا تصح الأجرة؛ لأنَّ من شروط الأجرة اشتمال العين على النافع. 

قال: (وَلا أَرْضٍ لا تثبت لِلرّْع) أي: إذا استأجر ارضاً من أجل زراعتها ولكن من طبيعة 
الأرض لا تنبت مثل: سبخة أو مليئة بالماء ونحو ذلك لا تصح الأجرة, لكن لو استأجر الأرض 
لغير الزرع مثل: استأجرها ليجلس فيها هو أو ليضع فيها متاعاً له ونحو ذلك نقول: تصح 
الج لا للنفعة موجودة ولکن منفعة بغیر ذلك. 

ثم بعد ذلك اشترط (وَأَنْ تَحُونَ المع لوح أَوْ مَأَذُوناً له فيهًا) وقال هنا: نع 
وم یقل: العین؛ لته لا یشترط في تأجير النفعة أن یکون الشخص مالكاً ما, فمثلا: لو أنَّ 
شخصاً أراد تأجير سيارة ما نقول: هذه السيارة ملك لك فیمکن أنْ یکون هو استأجرها من 
غيره, لکن هو يملك النافع يملك أن يذهب بالناس ويأتي بهم ويؤجّر السیارة ونحو ذلك. 

لذلك قال: ((وَأَنْ تَكُونَ النْفَعَةُ لِلْمُوَجَرِ)) يعني: الشخص الذي یور هذه الأمور, كذلك 
لو شخص عنده مسكن استأجره من آخر وَأَذْنَ له في التأجير نقول: يصح ((أَوْ مَاذون لَه 
فیها)) يعني: مأذونٌ له في تأجير المنفعة, والمأذون لهم أربعة: الوكيل, والولي على المُصّار, 
والوصي على الوصية, وناظر الوقف على الأوقاف, فلكلّ واحدٍ من هؤلاء أن یور المنفعة إذا 
كان فيها مصلحة لمن تول أمرهم, فمثلاً: لو أن قاصراً في الس عنده عمارة للولي أن یویترها 
فهنا مأذونٌ له في التصرف, فحكمه هنا حكم مالك المنفعة له تأجيرها وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتَجُورُ إِجَارَةُ لین لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) يعني: ما حكم تأجير العين التي 
أنت قد استأجرتها؟ نقول: تصح بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن يأذن لك المؤجّر في التأجير. 

والشرط الثاني : الك يكوق الذي تفشره آکثر ضرراً من استاجرته منه. 


٤ 


ا 


مثال ذلك: لو أن #تحضا استأجر عمارا وقال له مالك النفعة: لك أن وها هنا 
له, الشرط الثانی: (لا با کر مِنْهُ ضَرَراً) مثلاً أجَرها للسکان فما یوچرها لوضم الستودعات 
فيها أو لأطفال يعبثون با ونحو ذلك, وا لغرض للمثل الذي استوجرت منه أو أفضل. 

مثال آخر: لو أن شخصاً ابر آخر محلاً وقال له: أنا اشترط عليك أنْ لا تؤيكره فلا يصح 


ذِنَ 


له أن يؤجّره, ولو سكت تؤجّر أو لا تؤجّر؟ يصح أن يۇر فلو أجُره مثلاً محل بيع طعام ثم 
وضعه مثلاً محل أغذية نقول: يصح هو نفس العمل ليس فيه ضرر, لکن لو أجُره على أنه محل 
أغذية ثم اجره حل بيع زيوت السيارات مثلاً نقول: يضر بالعين فليس له أن یچره وهكذا. 

وينبني عليه: لو أن شخصاً أبرم عقداً مع آخر ثم هذا الذي أَبِْمِ العقد معه له أن يؤر 
هذا العمل لشخص آخر يعمله مثلاً, لو أنَّ شخصاً اتفق مع مقاول أن يبني له منزلاً ثم هذا 
القاول اتفق مع آخر ليبني له ذلك المنزل بأجرة أقل أو نفس الأجرة يصح فهنا منفعة ثم منفعة 
وهكذا. * 

قال جه : (وَتَصِح إِجَارَةُ الوَقف) تأجير الوقف إما أنْ يكون من الناظر, وإما أن 
يكون من الوالي من الحاكم أو نائبه كالقاضي, وإما أن يكون من أحد الموقوف عليهم تلك 
العین. 

فان كان المؤجّر هو الناظر أو الوالي أو من یقوم مقامه فالأجرة لا تنفسخ بحال أبداً فمثلاً: 
لو أنَّ ناظر وقف عنده عمارة وریعها على ذرية فلان وهم موجودون الذرية, وهذا الناظر أجّر 
هذه العمارة مدَّة عشر سنوات على شخص ثم بعد سنة مات الناظر فالأجرة لا تنفسخ 
بالاتفاق؛ لأنَّ العقد مع شخص له اعتبار يعني: شخصيةٌ اعتبارية ولیس من ذوات الستحقین, 
يعني: طرف و هذا العمل فما أبرمه من عقد لا يبطل وکذا الوالي. 

لذلك الصیّف مره لم یذکر هذين القسمين وهما فیما إذا جر الوقف الناظر أو الوالي, 
ْنَا تحدث عن إذا جر الوقف أحد المستحقين له لذلك قال: ((وتصح إِجَارَة الوَفف)) وهذا 
لا إشكال لكن مَن المؤجّر له؟ على التفصيل السابق. 

قال: (فَإِنْ مات الْوَجَرُ) أي: المستحق للوقف (فَآنْعَقَلَ) يعني: نصيبه (إلى مَنْ بَعْدَهُ) 
من الموقف عليهم ( تنْفْسخ) الأجرة. 


to 


مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: هذا البيت. وق على زيد فان مات يكون على خالد, 
فأتى ول وأبكّر هذا الوقف الذي هو مستحقٌ له ره مدّة مس سنوات کل سنة بعشرة آلاف 
وأعل مقدماً سین ألف ریال؛ لته مستحق للوقف ثم بعد ثلاث سنوات مات زيد لا تنفسخ 
الأجرة, فاذا أتانا خالد وقال: أنا الآن للستحق وهذا أخذ نصیب سنتین؛ لأنّه مات فلكًا 


مات يبطل استحقاقه, قال الصیّف: (فَأَنْتَقَلَ إلى مَنْ مَنْ بَعْدَةُ)) وهو خالد تنفسخ) 


الأجرة. 
(وَلِلتَانِ) أي: خالد (حِصّتْهُ من الأخرة) هذا ما دام أنه بَقِي مستحق للوقف ثلاث 
سنوات ثم مات , والثايي الآن اسه ستحق سنتین من الأجرة السابقة یأخذ e‏ تركة زيد نصيبه 


من الأجرة وهي وت الف رول 

ا آخر: لو أنَّ شخصاً أوقف علا تحاريً قال: هذا الوقف على ابني صالح فإِنْ مات 
صاخ فلمحمد, أتى صاخ أجّر ذا الان بعشرة آلاف ريال مدَّة ثلاث سنوات وأخذها 
مقدماً ثم بعد سنة مات هذا الأول, فأتى الثاني وقال: أنا أريد الأجرة التي أنا استحقها وهي 
م من فالأول مات بعد سنة نقول: تأخل حه من ااج من نصیب الیت الأول 
فتأخذ عشرین آلف ریال. 

لذلك قال: (رفان مَاتَ الۇج فن مات الستحق من الوقف ((فَانْتَقَلَ ال مَنْ 
َعْدَهُ) من للستحقین (( تنقفیسخ)) فتبقی آجرة الأول كما هي باقية, ((وَللنَان)) الذي حل 
عله ((حصته من الأجْرَة) كم أخذ الأول وکم یتبقی له؟ إذاً من استأجر عيناً ثم مات المؤجر 
لا تنفسخ الأجرة, سواء كان المؤجّر من الأوقاف أو كان المؤجّر من غير الاوقاف, فالأجرة لا 
EE‏ 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسالة أخرى وهي: أنَّ الإجارة لا يخلو إما أنْ تكون على زمن 
خدّد, وأما أن تكون على عمل, فإ كانت على زمن فيصح على زمن لكن بشرط وهو الذي 
ذكره بقوله: (وَإنَْ آجَرَ رَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا مُدّةَ - ولو طَويلَة -) الشرط: (ِيَغْلِبْ علی ١‏ نبا 

كال ذلك: لو أن شخصاً عنده عمارة وأتی رجاه الیه والان بق العمارة جديدة فقال: آنا 


أجّرتك هذه العمارة بمئة آلف ريال كك سنة مدَّة خمسين سنة هل یصح؟ نقول: يصح لماذا؟ 


E 


أنه يغلب على الظنٌّ بان للبانی القوية الآن أن تبقى العمارة مدّة خمسين عاماً, لكن لو أتى 
إلى منزل شعي متهالك وقال: أنا أريد أن ره لك مدّة سبعين سنة نقول: ما يصح؛ لاه 
يغلب على الظَنٌ عدم بقائه. 


وکذلك لو أن شخصاً كر آخر ميان عة أربعين سنة نقول: یغلب علی الط عدم بقاء 
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السيارة مدَّة اربعين سنة, لکن لو أجُرها عشرة سنوات والسيارة جديدة نقول: تصح الأجرة. 

لذلك قال: ((وَِنْ آجَرَ الدَار وَنحْوَهَا)) مثل: سيارة ولا تجارياً سجاداً بر مدَّة سنة, 
gS‏ يغلب على الظنّ عدم بقائه وهكذا مد 
ول طَوِيلَةَ -)) بشرط: ((يَغْلِبُ عَلَى الط 7 بَقَاءُ العَيْنِ فيها: صَحَّ)). 

إذاً هذا هو القسم الاول: إذا أجّره مدَّة بشرط بقاء العين فیها تصح حتى ولو كانت الدة 
طويلة, والدلیل: أنَّ موسی عليه السّلام قال: تاي ججج( فأجّر نفسه نمانية سنوات ان 
مت عَشْا فمن عِند) [القصص: ۲۷] فأصبح لجرا عد والد البنتین عشر سنوات فهذه 
أجرة طويلة قد يموت فيها, ومع ذلك يغلب على الظنٌّ بقاء بني آدم إن كان شاباً هذه المدّة 
فتصح الأجرة. 

القسم الثاني: الأجرة على العمل مثلاً لو قال: أنا أريد أن تبني لي هذه العمارة هذه أجرة 
على عمل, فتصح بشرط معرفة ذلك وضبطه با لا يختلف معرفة ما هي العمارة ونضبط 
الشروط والمواصفات بما لا 0 فيه 3 

لذلك قال: (وَإِنِ آسْتَأَجَرَهَا لِعَمَلِ- كَدَابَةِ ليكوب إلى قؤضع مُعَينِ) يعني: استأجر أجرة 
دابة لرکوب نقول: يصح مثل: ۲ 5 شخصاً استأجر سيارة قال: أبن ترید أن تذهب؟ قال: 
آرید أن آذهب إلى الیقات نقول: یصح؛ لته معلوم لکن قال: أين ترید أن تذهب؟ قال: 
آمشي وسر بي نقول: ما يصح لابدٌ أن تحدد أين تريد أن تذهب؟ لذلك قال: (أشئرط مَعُرفة 
ذَلِكَ)) یعرف أين يذهب (وَضبطة با لا یتلف)) أريد أن أذهب هذا الکان في الليل في 


۴ 


قال: 5 به قر جَث) يعني استأجر بقر من أجل استخدمه في الحرث هذا استشجار على 
عمل, مثل: شخص عنده مزرعة ويا إلى صاحب أبقار ويقول له: أنا أريد آن أحرث هذه 
الأرض بکم؟ قال: إذا انتهیت من هذا العمل أنا أعطيك الأجرة نقول: يصح بشرط بِيّن لنا 


كم طول الزرعة وکم عرضها ونوع التربة التي فيها وهكذا, ومثلها لو أن شخصاً استأجر رجلاً 
من أجل أنْ يحفر له شيئاً في البيت من معدات أو يدوية نقول: ین ذلك وهكذا. 

قال: (أَوْ دیاس رَرْع) دياسة الزرع کانوا يستأجرون البهائم لیدوسوا الب حتى ينظف, 
وكذلك لو تأت إلى شخص وتقول له: آنا أريد منك أن تنظّف بيتي نقول: لابدَّ (مَعْرِفةُ ذَلِكَ 
وَضَبْطهُ با لا بتلف)) بيتى فيه عدد الغرف فيه كذا فيه كذا حتى لا يختلف. 

قال: (أُو من دله علی طریق) نقول: يصح مغلا شخص يقول لآخر: أنا أريدك اَن 
تذهب معي تدلي على بيت فلان وبيت فلان أو على مسجد قباء وهكذا فيصح. لكن قال: 
(أشّْطً مَعْرفة ذَلِكَ) يعرف الأجرة (وَضَبْطُهُ) أي: العمل (ما لا يَخْتَلِفْ) فيه ما يؤدي إلى 
النزاع؛ لاد التي 4 في صحيح مسلم: ((نحی عن الغرر)) فإذا كان مجهولاً يحصل فيه الغرر. 
فیقول: إن شفيت أعطيك خسة آلاف ريال نقول: يصح لكن من باب الجعالة كما قال 
سبحانه عن يوسف: لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير ون به رَعِيةٌ4 إن شفيت أعطيك عشرة 
آلاف ريال وهكذا. 

ولو ُن شخضا تقول له: درسني وإذا درست ونجیحت أعطيك خمسة آلاف ريال نقول: 
تصح ليس من باب الأجرة ولا من باب الجعالة وهكذا, ويي - إن شاء الله - باب مستقل 
في باب الجعالة.* 


قال جنه : (ولا تصح) يعني: الاجارة (عَلَى عَمَلٍ يحص قَاعِلةُ أن يكُونَ من أَهْلٍ 
القُرْبَة) هذه المسألة فيها تفصيل وهي: حكم النيابة والأجرة على العبادات, وهذه المسالة 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حكم النيابة فيها, وسبق هذا في باب الوكالة عند قوله: ((وَفي کل خق له 
تَدَخْلَهُ ایب - من العبّادات)). 

القسم الثاي: هنا یتحدث في باب الأجرة عن حكم أخذ الأجرة على أعمال العبادات. 

وهذه المسالة نقول: لا لا يجوز إعطاء الأجرة على عمل محض من العبادات البدنية؛ 
لعدم صحّة ذلك أصلا لعدم انتفاع الموكل بذلك الفعل. 


€۸ 


مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً قال لآخر: صم عبّي وأعطيك عن کل يوم مئة ريال فهذه الأجرة 
لا تصح أصلاً, ومثل لو قال: ركي عي وأعطيك مبلغاً كذا من المال, أو صل عقي صلاة الظهر 
وأعطيك مئة ريال فهناه لا تصح الأجرة أصلاً عليه هذه مسألة القسم الأول. 

القسم الثاني: العمل إذا كان يدخله قربة وغير قربة فهذا تصح الأجرة عليه مثل: بناء 
المساجد ودور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك, هذه فيه قربة وغير قربة فيجوز للشخص ان 
یقول: ابني ِ م وأعطيك الا 

القسم الثالث: إذا كان الشيء الموكّل فيه تدخله قربة لکن نفعها متعيٍّ هل يصح أم لا؟ 
وهي المسألة التي ذكرها الصیّف و ؟ 

مثال ذلك: أخذ الأجرة على الآذان وأخذ الأجرة على الإمامة وعلی النطابة وعلى تعليم 
القرآن وعلى القضاء وعلى آمور الحسبة وعلى طلب العلم ونحو ذلك, ومثل لو قال شخص: 
ادن وأعطيك معة ريال على کل آذان, أو علّم الصبیان القرآن وأعطيك ألف ریال ف کل 
شهر, أو من يصلي التراويح في رمضان أعطيه خمسة آلاف ريال, وهذه المسألة اختلف العلماء 
فيها على قولين: 

القول الأول وإليه ذهب الحنابلة والأحناف: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات المتعدية, 
لذلك قال المصيّف: (ولا نَصِحٌ)) يعني: الأجرة ((عَلَى عمل يَخْمَصُ)) يعني: يشترط ((فَاعِلَهُ 
أن يكُونَ من أَهْلٍ القُرْبَة) يعني: هذا القسم الذي لا يجوز لغير المسلم فعله ما حكم ذلك, 
هل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ الأحناف قالوا: لا يجوز وإليه ذهب الصیّف وهو قول الحنابلة 
أيضاً. 

القول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية: أنه جوز أخذ الأجرة على تعليم القران وعلى 
الآذان ونحو ذلك. 

ومعنى يجوز أخذ الأجرة يعني: بدون اشتراط ذلك ععنی لو شخص قال لآخر: ادن 
وأعطيك في کل شهر مئة ريال يجوز, لكن لو قال: ما أأذّن لكم حتى تعطوني مئة ريال هنا لا 
يجوز إذا اشترط, وقال: لا أخطب الجمعة بكم حتى تعطوني ألف ريال لا يجوز, فالمسألة الذي 
تحدّث عنها إذا م يشترط الفاعل الأجرة, أما إذا اشترط فلا يجوز. 


۹ 


وقول المصيّف جنه : «ولا تصخ عَلَى عمل يحص فَاعِلُ أن يون من أَهْلٍ ال 
يعني: لا تصح الأجرة على عمل لا يجوز أن يفعله الا مسلم ما حكمه؟ على القولين السابقين 
الآذان وتعليم القران والصلاة ونحو ذلك لا يجوز أن يعمله إلا مسلم, لذلك اختلف فيه العلماء 
على القولین السابقین الصیّف والأحناف استدلوا بقول التي عليه الصّلاة والسّلام: اند 
و لا یذ عَلی آذانه N‏ والشافعية استدلوا بعتَة آحادیث منها: حدیث آخذ 
أجر على الرقية, وقوله عز وجل: لوَمِنْهُمْ من يَقُولُ نا آنا نی لیا حَسَئَةُ وني الاخرة حمتنة 
وَقِنَا عَذَاب الثَّارِ) [البقرة: ۲۰۱] وقوله: ليس عَلَيْكُمْ جنَاخ آن تَبْتَعُوا فضلا من ریک [البقرة: 
۸ إلى غير ذلك. 

وتوسط شيخ الإسلام جيه بين القولين فقال: يجوز أخذ الأجرة إذا كان حتاجاً إليها, 
مثل: لو قال شخص: حب عن أبي وأعطيك خمسة آلاف ريال على قول شيخ الإسلام إذا لم 
يكن عنده مال يذهب به إلى مكة يجوز أن يأخذ هذا المال ويستعين به في الحج, وال إذا ل 
يكن محتاجاً لا يجوز أخذ أجرة عليه فهذه هي المسألة. 

لذلك أصل المسألة تنقسم إلى القسمين السابقين: حكم النيابة وسبق في الوكالة, والآن 
حكم أخذ الأجرة وسبق التفصيل فيها وهو أنّه إذا كان عبادة محضة لا يجوز أخذ الأجرة 
عليها, وإذا كان يكتنفه الأمران العبادة وغير العبادة مثل: بناء المساجد والسدود وغير ذلك 
يجوز بالإجماع. 

المسألة الثالثة: إذا كان العمل لا يصح أن يعمله لا مسلم ما حكمه؟ فعلى القولين 
ا 

وأما إعطاء ولي الأمر المال للمؤذنين والأئمة والقضاة وأهل الحسبة ومعلم القران وغيرهم 
من يعمل في الأمور الشرعية فيجوز من باب الرّزق من بيت المال يعني: من باب العطاء, 
فمبلغ يُخصّصه ولي الأمر هذا للمؤذنين فمن يُوَذّْنَ نعطيه إعانة له وهذا مبلغ يُخصّص لعلم 
القرآن من یعلّم نعطيه له هذا جائز بالاتفاق. 

ونا المسألة التي تکلّم عنها المصيّف مره هي أخذ الأجرة يعني: من غير ولي الأمر 
يقول: أنا أدرّس الصبيان کم تعطيني؟ هذه هي المسألة الخلافية التي سبق لكم والصحيح: جواز 


آخذ الأجرة عليها لا من أجل العبادة وا من أجل الاستعانة بذلك الال على العبادة ولاعفاف 
نفسه, لذلك ساق الصیّف هذه الجملة في باب الاجارة.* 

يذكر هنا ما هي الأمور الواجبة على المؤجّر وما هي الأمور الواجبة على المستأجر. 

لما كان عقد الأجرة مقصدها هي خدمة المستأجر فكل ما يُتمكّن به من النفع فعلى 
المؤجّر أن يفعله, فإذا قيل: ما هي الأمور التي يفعلها المؤجّر لخدمة المستأجر؟ نقول: يعود ذلك 
إل العرف فك ما اعتبر عرفا أن هذا من عمل الوكر يفعله لأر وکا ماکان من عمل 
المستأجر يفعله المستأجر. 

لذلك مثّل هنا على الأشياء التي تحب على المؤيّر فقال: (وَعَلَى الوّجَرِ) يعني: أن يفعل 
( کل ما یمک به من التفع) يعني: من نفع المستأجر من العين المستأجرة (کزمام الْجَمَلِ) 
يعني: خبط الذي یلق على مقدّمة الجمل للسير ولتوقفه, (وَرَحْلِه) يعني: ما يُوضع على ظهر 
ا جمل ليركب, وكذلك مثلاً لو شخص استأجر سيارة فما كان على مقعدة السيارة مما يريح 
المستأجر فهي على المؤجّر. 

قال: (وَحِرَامِهِ) يعني: حزم الرحل الذي على ظهر الجمل لئلا يسقط هو يكون من عمل 
نویر ا و شاك می نع ایر الاك ما هو ی زام سل من 
شدّه, وکذلك ما هو على ابحمل من احازم والخيوط المتدلية ونحو ذلك الذي یفعلها ویقوم با 
هو المۇجر. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سيارةً للسفر بما فالذي یقوم بحزم الحقائب ووضعها على 
سقف السيارة ونحو ذلك هو الجر إلا إذا كان العرف علی خلاف ذلك. 

قال: (وَشَبٍ الأَحمَال) يعني: عقد وربط الحقائب والأغراض ونحو ذلك (وامْحامل) احامل 
كان في السابق توضع الأشياء على ظهر الجمل فيتدلى کالقاعد مقعد على بمين الجميل ومقعد 
على شاله يعني: احمل أشبه ما يكون بالكرسي, فالذي يشدٌ هذه ا محامل بالخيوط التي تكون 
شبه الكرسي الذي يفعلها هو المؤيّر. 

وقوله: ((وَشَبٍ الال وَالْحامل) يدخل فيها أيضاً لو أنَّ شخصاً ركب طائرةٌ فالأصل 
الذي يحمل الحقائب ويضعها في الدرج العلوي نقول: من يقوم بالخدمة وهم من يعمل في 


الطائرة إلا ذا دلّ العرف على خلاف ذلك, ولا فالأصل عليه هو؛ لد هذا من خدمة 
الیش اجر 

قال: (وَالرَفْعَ ژاخط) يعني: لو وضعت الحقائب في الأسفل أو الأغراض في الأسفل 
فالذي يرفعها هو المؤجّر, وإذا أردنا أغراضاً من الأعلى فالذي ينزنها هو المؤجر وهكذا, (وَلَرُومِ 
البَعيرٍ) يعني: إذا نزلوا فالذي يجلس عند البعير لإطعامه وحفظه لملا يشرد ولشربه ونحو ذلك 
الذي يقوم به هو المؤجّر, وكذلك لو أن شخصاً استأجر سيارةً الذي يقوم على رعايتها من 
وقودها ووضع ماء فيها ونحو ذلك هو المؤجّر يعني: صاحب الأجرة هو الذي يقوم بذلك. 

قال: (وَمَفاتِيح الذَّارِ) أي: ما على المؤيجّر فلو أن شخصاً استأجر بناية فقالوا: المفتاح 
تالف من الذي يقوم بعمل المفتاح؟ هو المؤجّر وهكذا, قال: (وَعْمَارَتَا) يعني لو تلف شيء 
من العمارة أو البناية بغير تعديّ ولا تفريطٍ من المستأجر لا يكون هو على المؤجّر. 

لكن لو تلف شيء في البنی بتعديّ من المستأجر أو تفریط منه أو بسبب الاستخدام 
فالذي يقوم بأمورها هو المستأجر, مثل: لو تلفت آمور المياه في المراحيض ونحو ذلك فهي على 
لت ر إذا سنا سایق 

نم قال: (فَأَمَا تفریغ) يعني: ازالة الماء (البَانُوعَة) مکان ممع فضلات الاء (والکنیف) 
مکان شم فضلات ما يخرج من الانسان تفریغ هذا وهذا (ِفَيَلرَمُ الْستأجر إِذَا تَسَلَّمَهَا 
فَارِعَةً) لکن لو كانت مليئةً الذي يقوم بتفريغها هو المؤجر, أو كان نصفها فارغة ونصفها 
متلئة فالذي يتحمّل النصف هو المستأجر والمؤجّر يتحمّل النصف الاخر. 

المقصود أنَّ ما مّل به الصیّف مه بقوله: ((گزمام الجَمَلِ)) يعني: هذه أمثلة لما هي 
واجبات المؤجّر جاه المستأجر, والمرجع في ذلك هو العرف.* 


(فصل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّف مه فيه حكم الإجارة من حيث اللزوم وعدمّه, ويذكر 
فيه أيضاً ها فسخ الأجرة, وما الذي يُضمّن في الأجرة وغير ذلك من الأحكام كما سيأي. 

قال حول (وَهِيَ) أي: الاجارة (عَقَدٌ لازِمٌ) لا علك لحن الطرفین فسکه لا برضا 
الطرف الآخر؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((إذَا تَبَايَعَ الَجُلَانِ؛ فكل وَاجِدٍ منهما بایار 
ما 1 يرقا وکا جمیعا أؤ بر آحدهما الآخَر فان حير أَحَدُهًا الآخَرَ فَتَبَايَعَا على ذَلِكَ فَقَدَ 
وجب الْبَيُعْ)) رواه البخاري ومسلم. 

والإجارةٌ نوعٌ من أنواع البيوع؛ لان حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة زمناً محدداً, فإذا 
استأجر شخصٌ من آخر شيئاً يازم إلا إذا حصل في تلك العين عيب أو تدلِيسٌ فللمستأجر 
هنا طلب فسخ عقد الإجارة, أما إذا لم يطلب فلا تنفسخ؛ لألّه كما سيأ هناك أحوال 
تنفسخ فيها الأجرة إذا وقعت حت ولولم يطالب المستأجر شیتا. 

إذاً عقد الاجارة لازمٌ للطرفين فلو أن شخصاً استأجر منزلاً مدّة عام تلزم المستأجر الأجرة 
مدَّة عام سواء سکن فيها أو لم يسكن, ولو طلب الإقالة لا يلزم وا الإقالة مستحبة, فاذا 
قال: أجّرتك وظهر هناك ما يدل على الرضا بالأجرة في العقد فيها تلزم. 


5 5 5-8 ا ےا کو ع 
ثم بعد ذلك انتقل الصیّف موه إلى ما هي واجبات المستأجر, وما هي واجبات 


الإجارة تنقسم إلى قسمين: ما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل, فإذا كانت 
على عين فمنع المؤجّر شيئاً من المدَّة أو كل المد لا یستحق المؤجّر شیناً من الأجرة. 

مثال ذلك: لو عندنا عين وهي مثلاً منزل استأجره مدَّة عشر أشهر ابتداءً مثلاً من واحد 
واحد ثم من خلال واحد واحد حت ثلاثين عشرة لم یُسلّمه العين هنا لا يستحق المؤجر شيئاً؛ 
لاه منعه من الانتفاع بالعين إذ المقصود من الأجرة هي الانتفاع من العين وهو منعها, ولو 
منعه شيئاً من المدَّة كذلك لا يلزم المستأجر أن يدفع للمؤيّر شيئاً. 

مثال ذلك: لو استأجر منه منزلاً مدّة عام ومنعه أسبوعاً واحداً من أول المدّة مثلاً على 
قول المصِيّف لا يستحق المؤير شيئاً من الأجرة لماذا؟ لأنّه منعه شيئاً من المدّة هذا الآن العين 
المؤجرة حكمها إذا منع المؤجّر شيئاً من العين. 


Yor 


لذلك قال: (فَإنْ جره شَيْئاً وَمَتَعَهُ کل الد أو بَعْضَّهَا) لو يوماً واحداً فائّه حینذاك 
(فلا شَيْءَ لَهُ) يعني: لا يستحق المؤيّر شيئاً من الأجرة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المستأجر هل له لو أبرم العقد أنْ يفسخ شيئاً منه؟ لا يلزمه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً استأجر منزلاً مدّة عام ثم مكث فيه يوماً واحداً ثم قال: أريد 
أن أخرج فأعطني بقية الأجرة, لذلك قال: (وَإِنْ بَدَا لِلآخَرِ) يعني: حول وفسخ العقد (قَبْلَ 
تَقَضِيِهَا) فيلزمه حينذاك دفع جميع الأجرة لذلك قال: (فَعَلَيِْ الأَجْرَةُ) يعني: جميعها حتى لو 
ما سكن فيها حتى لو مكث فيها فقط يوماً واحداً فيلزمه حينذاك الدفع. 

لذلك قال: (فلا شَيْءَ لَهُ) بالنسبة_للموچر, أما المستأجر (وَإِنْ بدا للآخَرٍ قَبْلَ 
تَقَضِيهًا: فَعَلَيْه الأَجْرّة) الآن حكم التأجير على العين. 

القسم الثاني: التأجير على عمل موصوف في الذمة مثل: لو أن شخصاً أحضر عاملاً بني 
له داراً ثم عمل في الكهرباء مثلاً نصف العمل ثم ترك العمل وذهب فما حكم ذلك؟ نقول: 
المؤجّر إن كان بَقِي له شيءٌ من المال يعني: يطالب العامل بشيء من المال يأتي بعامل آخر 
ويكمل العمل, وله فسخ الأجرة فيفسخ الأجرة ويعطي العامل حقه مما علمه. 

فمثلاً: لو كانت الأجرة عشرة آلاف وهو عَمِلَ نصفها يعطيه خسة آلاف ويحضر رجلا 
آخر يكمل العمل. 

وعلى قول آخر لا يستحق العامل شيئاً؛ له لم يكمل عمله فلو اتفق مثلاً مع عامل 
لوضع بلاط في المنزل بخمسين ألف ريال فعمل ٩۰‏ من العمل ثم توقف على المذهب أنه لا 
يستحق شيئاً؛ لاه ۾ يكمل العمل ماذا يصنع صاحب البيت؟ إن كان باقي شيءٌ من المال 
للعامل يعطيه عاملاً آخر ويكمل وله أن يفسخ الأجرة ويعطيه عاملاً آخر وليس له ولا شيء 
من المبلغ؛ لأنَّ التي 4 يقول: (المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ) ولم يكمل الشرط الذي بينهما وهو 
ام العمل فليس له شيء. 

والقول الثاني: أنَّ له قسطه من الثمن مثلاً کم عمل؟ نعطه الأجرة والباقي ليس له شيء 
من ذلك. 
إذاً الأجرة إما أن تكون على عين وإما أنْ تكون على عمل, إذا كانت على عين ومنع 
المؤجّر کل المدّة أو بعضها فليس له شيء - يعني: المؤجّر -, وأما الستأجر إذا بر العقد 


فليس له أن يفسخ الأجرة وما عليه دفع جميع الأجرة, وإذا كانت على عمل معلوم موصوفٍ 
في الذمة للمؤجّر أن يفسخ العقد ويعطي آخر العمل ليكمله. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف مَوَولنَكَه إلى با تنفسخ الأجرة؟ يعني: حتى ولو بدون طلب 
تنفسخ من تلقاء نفسها, أما الأول إذا حصل في العين المؤجّرة تدلیس أو عيبٌ وطلب تنفسخ, 
ما طلب عضي العقد على ما هو عليه. 

وهنا قال: (وَتَنْفَسِحُ بتَلَفٍ العَيْنِ الموّجّرَة) يعني: مغل لو أن شخصاً قال: أريد أن أُؤجرك 
سيارة ثم تلفت العين نقول: لا يخلو ما أن يكون العين تلفت قبل الانتفاع بما وإما أن تكون 
بعد الانتفاع بشيءٍ منها, إذا تلفت قبل الانتفاع منها تنفسخ الأجرة ولا شيء للمؤجّر مطلقاً 
وإذا تلفت بعد الانتفاع بشيء منها نقول: له قسطه من الأجرة. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً استأجر من آخر سيارةٌ کم توجرن السيارة؟ قال: بألف ريال 
ل 0 تبدأ بعد ثلائة أيام ثم من الغد احترقت السيارة هنا ليس للموچر 

شيعاً؛ لذن العين تلفت. 

ولو أجُره السيارة واستلم السيارة مدّة شهر لكن بعد عشرة أيام هذه السيارة تلفت بغير 
تعدي أو تفريط مثل: أتى مطر فتلفت السيارة ننظر کم استخدمها؟ عشرة أيام نعطي المؤجّر 
أجرة عشر أيام, والباقي لا یسم المستأجر المؤجر شیتا. 

لذلك قال: ((وتنفسخ بل العَبْنٍ الموّجَرَة)) هنا بتلف العين المؤجرة تنفسخ الأجرة, إما 
إذا ۾ تتلف العين المؤكرة فان تبقى الأجرة كما هي. 

قال: (وَمَوْتِ ا رتَضِع) يعني: الرضيع, يعني: لو أن شخصاً استأجر امرأةً لترضع له طفله 
بکم؟ اتفقا أنَّ کل شهر ألف ريال فقال: أرضعيه ثلاثة أشهر بثلاثة آلاف ريال ثم بعد رضاعة 
شهر مات الطفل تنفسخ الأجرة, وماذا للمرأة المرضع؟ نقول: ها ألف ريال قسطها من الثمن 
والباقي تنفسخ العين. 

ثم قال: (والرًاكب) يعني: لو أنَّ شخصاً ركب في سيارة من الدينة إلى مكة ثم مات هذا 
الراكب فتنفسخ الأجرة (إِنْ لیف بَدَلةَ) وهو الوارث أو موصى له يعني: مثلاً ذهب ومات 
في نصف الطريق ثم أتى ولده وقال: أنا أريد أنْ أركب مكان والدي نقول: يصح ما تنفسخ 


الأجرة. 


وكذلك لو أن رجلاً قال: إذا مت في الطريق فلان يركب مكاني نقول: لا تنفسخ الأجرة 
تبقی , لكن إذا ۾ لف أحداً تنفسخ الأجرة وله قسط ما مضى مثلاً من المدينة إلى مكة سار 
به نصف الطريق له نصف الأجرة, ولو سار به ثلث الطريق له ثلث الأجرة وهكذا. 

قال: (وآنقلاع ضِرْسٍ) مثل: لو اتفق شخص مع طبيب قال: داوي ضرسي ية ريال ثم 
قبل إتيان الطبيب بدقيقة انقلع الضرس نقول: الأجرة انفسخت؛ لاد العين التي أبرم من أجلها 
العقد زالت فنقول: يا طبيب! ما لك شيء, فلو قال الطبيب: أنا أريد أجرة ذهابي إليكم 
وعودقٍ نقول: هذا عقدٌ آخر, أما أجرة الضرس ليس له شيء. 

قال: (أَوْ بُرْئه) يعني: لو أنَّ طبيباً أراد أن يعالح ضرس مريض ثم لما أتى إليه قال: شفيت 
ما في ألم في الضرس ليس له شيء من الأجرة. 

قال: (ونخوه) مثل: لو أنَّ شخصاً يعاني من ألم في يده ثم قبل أنْ يأ الطبيب برئي نقول: 
ليس له شيء من الأجرة, وکذلك لو في عضو من جسده انقلع مثل: آراد أن يعالح عينه ثم 
قبل أن يأ الطبیب خرجت العين ولا ينتفع با نقول: لیس له شيءٌ من الأجرة وهکذا, فهذه 
هي الأمور التي تنفسخ فیها الأجرة وما عدها لازمة. 

ثم قال: (لا ؤت التَعَاقِدَيْن) يعني: لو مات المؤجر ما تتفسخ الأجرة تستمر, ولو مات 
الستأجر لا تنفسخ الأجرة تستمر لماذا؟ لأنَّ العقد على العين ولیس على الشخص المؤجّر أو 
المستأجر فما دام أنَّ العين باقية الأجرة باقية. 

قال: (أَوْ أَحَدِهِمًا) يعني: المستأجر أو المؤجّر لو مات آحدها لا تنفسخ الأجرة مثل 
الوكالة, يعني: لو مات الموكل تنفسخ أما الأجرة تبقى كما هي لذلك قال: (وَلَا بضيّاع تَفَقَةٍ 
المسْتأَجِر) في الحج, مثال ذلك: لو أن شخصاً اتفق مع آخر أجرة ليحج به على جمل من 
مكان إلى مكة ثم قبل أن يذهب أتى الرجل وقال: مالي ضاع ما استطيع أن أسافر إلى الحج 
على قول الصیّف تلزمه الأجرة. 

قال: (وَنحُوِه) مثل: لو أن شخصاً أراد أن يسافر واستأجر مقعد سيارة مثلاً أو كذلك 
طائرة ثم ضاع إثباته إثبات شخصيته على قول الصیّف لا تنفسخ الأجرة تبقى فیلزم المستأجر 


ع 


أن يدفع للمؤجّر ثمناً؛ لاه أبرم العقد وعلى القول الآخر لا تلزمه الأجرة؛ له ما بدئي بما.* 


ترتيث المصيّف موه في هذا الفصل ترتيبٌ بدي بين فيه كيف تنفسخ الإجارة ومتی؟ 
فذکر و9 فسخ الإجارة إذا كانت من قبل المستأجر نفسه وليست من قبل العين وذكرها بقوله: 
(وَإِنْ بدا للاخر قَبْلَ تَقَضّيهًا تَقَصيِهًا: فَعَلَيْهِ الأجْرَه) فهنا طلب من قبل أحد الطرفين. 

القسم الثاني: إذا كان ا العين أو ما حدث بما قبل الانتفاع با وذكرها بقوله: 
روتنفسخ بتلف العَيْنِ الوَجرّ مت الرتضع وَالرَاكِبٍ رن 0 لأ إل آخره. 

القسم الثالث: إذا حصل في العين شيء بعد الانتفاع بها وهذا ینقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: ما أن تتلف العین بالكلية وذکرها بقوله: ((وَإِنِ أكترى دارا فاَعَدّمَت). 

والقسم الثاني من القسم الثالث: إذا انتفع بالعين ثم ما تلفت بالكلية وا وجد بما عيباً 
وذكرها بقوله: ((وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعيبةء أؤ حَدَتَ با غیب: قَلَهُ افش وَعَلَيْهُ أَجْرَةُ مَا 
مضی)). 

لذلك الیوم يتحدث الصیّف جيمله عن القسم الثالث وهو إذا حدث في العين المؤجّرة 
شيء إما أن تكون تلف بالكلية أو عيب وعکن الانتفاع بما. 

لذلك قال: (وّان أكُترى) أي: استأجر (داراً) وانتفع با فترة (فَأَنَدَمَتْ) بعد الانتفاع 
ھا حکمه؟ (أنفمَخت الا ار و البَاقي)) يعني: لا يدفع المستأجر ما يأ من زمن. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً استأجر منزلاً ثم إِنَّ هذا النزل أتته أمطارٌ غزيرة بعد أن سکن 
فيه ثلائة آشهر من سنة, فسقط النزل ولا عکن الانتفاع به وقي تسعة آشهر لا یلزم الستأجر 
أن یدفع أجرتما. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سيارةً مدَّة عشرة أيام ثم بعد مضي ثلاثة أيام احترقت هذه 
السيارة وهي عند المنزل تنفسخ الإجارة ولا يلزم المستأجر أنْ یسم الشركة المؤيكرة شيئاً؛ لأا 

قال: (أَوْ أَرْضًا للرزع) يعني: استأجر أرضاً من أجل الزرع لزراعتها (فانقطع مَاؤُهَا) أي: 
انتهی الاء الذي فيها لا عکن مطلقاً الانتفاع كما أيضاً (آنفسَخت الاجار في البَاقي)) فلو 
أجّره مسة آشهر كل شهر مثلاً بعشرة آلاف ريال ثم انتفع بها مدّة شهر ثم نضب الماء ما في 


ماء تنفسخ الاجارة ولا یلزمه تسلیم سوی شهر واحد وهو عشرة آلاف ریال. 


قال: (أؤ غَرِقَتْ) الصورة الأولى ما في ماء, الصورة الأخرى بعكسها زاد الاء وغرقت 
مثل: أمطار كثيرة أغرقت الزرع, أو النهر ارتفع فدخل على المزرعة وأغرقها كذلك (آنفسخت 
الإِجَارَةُ في الباقي) ولا يلزم المستأجر دفع سوى ما انتفع بما قبل هلاکها. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني من القسم الثالث وهو: انتفع بما والعين ما تلفت بالكلية 
ونا فيها عيب يمكنه الانتفاع بجا وذکرها بقوله: (وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبَةً) يعني: فيها عيب 
لكن الوچر دس عليه مثل: الكهرباء في بعض نواحي المنزل ما فيها كهرباء, أو في بعض 
نواحي المنزل ينزل الطر من السقف ونحو ذلك فيها عيب لكن ما ظهر الا بعد الأجرة, هنا 
ير المستأجر يقال له: لك أن تفسخ الأجرة تقول للمؤجّر: ما أريد إكمال العقد معك وتدفع 
أجرة ما مضى لذلك قال: ((وَعَلَيْهِ اجره مَا مضی)) كم جلست؟ تدفع قيمة ما مکثت في 
تلك الدار. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً استأجر سیارةً ووجد بما عيباً مثلاً هو أخذها باللیل ثم في النهار لما 
أراد استخدام افواء البارد وجده معطلاً هنا عيب نقول: لك أن ترد السيارة على الشركة وتدفع 
لهم أجرة ما مضى الليلة السابقة فقط, ولك أن تستمر في هذا العيب مجاناً بدون أخذ أرش 
له. 

وقوله: ((وَإِنْ وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبَة)) يعني: ما ينقص با أجرة العين السليمة لو كانت سليمة, 
مقال ذلك: سيارة مكيف أجرتها ن الیوم مغلا مغة ريال وبدون مكيف بخمسين ریالاً هذا هنا 

ثم قال: (أَوْ حَدَتٌ يَا) يعني: بالعين المؤجرة (عَيْبٌ) وهي عند المستأجر مثل: لو شخص 
استأجر سيارة وهو يسير فتلفت مكينة السيارة لعیب من قبل لضعفها أو لكونما سارت كثيراً 
نقول: لك فسخ الأجرة والمدة التي انتفعت بها من قبل تدفعها طم. 

وكذلك لو استأجر شخص منزلاً ثم بعد فترة لاحظ أنَّ الكهرباء تنقطع في ذلك المنزل هذا 
حدث عيب بعد أنْ سکن (فَلَهُ المَسْخُ وَعَلَيْهِ أَجْرَةُ مَا مضی) ما سكنه, وله السكوت 
مجاناً ويستمر في هذه العين المؤجّرة ولو كان فيها عيب.* 


الأجرة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أجيرٌ خاص وهو ما استؤجر زمناً معلوماً لا يشركه فيه أحدٌ, مثل: السائق 
الخاص, ومثل: الخادمة والعامل في المزرعة, فيشترط في الأجير الخاص شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون الاتفاق على زمن معلوم سواء عمل فيه الأجير أو لم يعمل. 

والشرط الثاني : لا يشركه فيه اعد يعني: يعمل عنده لوحده. 

القسم الثاني من الأجراء: الأجير المشترك وهو ما استؤجر لعملٍ معلوم ويشركه فيه غيره, 
عمل معلوم مثل: الخياط ومثل: صاحب الأجرة السيارة العامة للناس جميعاً, والطائرات المدنية 
لعامة الناس هذه أجرة مشتركة. 

ويختلف الأجير الخاص عن العام أنَّ الخاص زمن تعمل عندي مدة سنة أو شهر وهكذا, 
أما الأجير العام عمل أعمل لي ثوباً أعمل لي سجاداً وهكذا, والأجير الخاص لا يشركه فيه 
أحد والعام يشركه فيه غيره. 

القسم الثالث: ما هو مشترك بينهما أحياناً يكون خاصاً وأحياناً يكون عاماً مثل: الطبيب 
والحسجّام والبيطار والراعي والممرضة والممرض وهكذا, فهؤلاء هم الأجراء الثلائة ول واحدٍ من 
الأجراء قد يحدث منه خطأ في فعله فهل يضمن من أخطأ في فعله أم لا؟ 

او E E a‏ بقعب عمل لاله راسك و موه فا O‏ 
في المنزل تعمل ما يُنظّف السجاد ثم وهي تُنظّف تلفت تلك الادة المنظفة, فلا يحق لأهل 
المنزل أنْ يطالبوا الخادمة بإصلاح مثلاً المكنسة؛ لأنَّ الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده 
بشرط إذا ل يتعدّ أو يفرط, يتعدى مثل لو كانت على كهرباء معينة فزادت الكهرباء إلى كهرباء 
أخرى فتلتفت فتضمن, أو تعدّت مثلاً وضعت تلك المادة الكهربائية في ماء فتلفت تضمن, 
لكن أصل القاعدة أن الأجير الخاص لا يضمن. 

ومثل أيضاً السائق عند عائلة مثلاً لو وهو يقود السيارة تلفت السيارة في المكينة أو الکفر 
ونحو ذلك فلا يضمن ما تلف بفعله بشرط ألا یتعدی أو يفرط, إذا كان لم يتعدٌ أو يفرط فإِلّه 


لذلك قال المصيّف جیوه : (لا يَضْمَنْ أَجِيرٌ حَاصٌ ما جَنَتْ يَدْهُ) يعني: ما فعلته يده 
جناية (خَطأً) آما إذا عمل ذلك عمداً فإنَّه لا شك يُضّمن, مثل: لو عمد إلى إطار السيارة 
فأتلفه بحريق أو بخرقٍ ونحو ذلك يضمنه بالاتفاق. 

ثم بعد ذلك نا قال: (ولا بطم اجر حاص ما حتت يذه خط هذا الأجير لاضن 
حكمه؟ لا يضمن هذه القاعدة. 

ثم بعد ذلك ذكر أربعة أمثلة للقسم الثالث: وهو ما يصلح أن يكون أجيراً خاصاً أو أجيراً 

لذلك قال: (وَلَّا حَجامٌ) الحجام معروف وهو الذي يخرج الدم الفاسد بالفسط من الجسد, 
(وَطَبِيبٌ وَبَيْطَارٌ) البيطار الذي يعالج البهائم هؤلاء الثلائة نشترط أَتَمم ما يضمنون ما تلفت 
أيديهم بشرطين: 

الشرط الأول: إن لم يتجاوز فعلهم ما حُدّد لحم لذلك قال: ( ین أَيْدِيهِمْ) يعني: مالم تزد 
عمّا قُدّر ما فمثلاً: لو حجّام قلنا له: احجم خلف الرأس فحجم مثلاً في البطن فجنت يده 
زادت فيضمن, وكذلك الطبيب لو قيل له: عالج القلب فذهب وامتدت يده إلى علاج الكبد 
فمات يضمن, وكذلك البيطار لو شخص يعاج بميمة في قدمها فعاج رقبتها فماتت يضمن 
لماذا؟ قال: ( تجن أنْدِيهِم) يعني: ترد عمًا حُدّد ما من علاج. 

والشرط الثاني: (إِنْ عُرفَ حِذْقُهُمْ) يعني: إِنْ عرف مهارة هولاء في العمل, ويُعرف مهارة 
هؤلاء باشتهار ذلك في الخبرة بان يكون معروفاً بذلك أو بدلالة أهل الفن عليه من معلميه في 
الطب مثلاً من إعطائه شهادة ونحو ذلك أنه حاذق في هذا العمل. 

فلو أنَّ رجلاً عَمِلَ في آخر حجامة قال للآخر: احجم في رأسي فحجم في رأسه لكنّه غير 
حاذق يضمن, وكذلك إذا طبيب لو قيل له: عالج أصبعي فعالجح الأصبع فقط لكن مات 
نقول: يضمن إذا لم يكن تخصص الطبيب في علاج مثلاً الأصبع لذلك قال: ((إِنْ غرف 
حلُقَهُم) فيما يعالجهم. 

وكذلك الطبيب البيطري وكذا نقول أيضاً: مهندس الدار اذا لم يجن ويزيد عمًا خُدّد له 


مثلاً قال: آنا أريد أن أعمل أربعة أدوار فزاد خمسة أدوار فتلف شيء من الدار يضمن, أو 


۳۹۰ 


عمل له كما قال: أريد ثلاثة أدوار فعمل ثلاثة أدوار لكن تبيّن أنه مهندمث غير حاذق نقول: 
يضمن وهكذا. 

لذلك قال: (ولا راع) يعني: راعي غنم أو راعي ماشية عموماً من الإبل والبقر والخنم ( 
يَعَعَدّ) في رعيه يعني: لم يتجاوز ما خُدّد له لا يضمن إلا إذا فقط أو تعدّى, تعدّى مثلاً قيل 
له: أرع في هذا المكان فتجاوز من هذا المكان إلى مكانٍ آخر في وحل أو أمطار فماتت بعض 
البهائم يضمن, أو فرط مثلاً وضع البهائم في مكانٍ باردٍ شديدٍ أخرجها من مكان دفتها إلى 
مكان بارد يضمن وهكذا. 

فإذا قيل: لماذا أفرد المصيّف بوه : ولا واع)) عن الحجام والطبيب والبيطار؟ نقول: 
أن هؤلاء الثلاث الأول جمعوا بين عمل الذهن واليد لذلك قال: ((1 تن أَيْدِيهِم)) عمل باليد 
رن رف حلْفَهْم)) عمل بالفکر, أما الراعي في الأصل لا يتاج إلى إعمال ذهن, فكأنَّ 
المصيّف يقول: وكلٌ عمل يصلح أن يكون مشتركاً وغير مشترك يحتاج إلى ذهن وعمل يد أو 
يد فحسب, الأصل فيه على التفصيل السابق إذا كان يحتاج إلى عمل ذهن يكون حاذق, 
وإذا كان لا يحتاج إلى عمل ذهن يشترط مع ذلك أيضاً لم يتعدٌ في عمله هذا القسم الثالث في 
الأصل. 

نم عبج المصيّف بيه على القسم الثاني بعد ذلك قال (وَيَضْمَنُ) يعني: الأجير 
(الْمْشْترَكُ) مثل: الخياط ومثل: الغسّال ومثل: صاحب الأجرة العامة (مَا تلف بفغله). 

فمثلاً: لو أن شخصاً ذهب بقماش إلى خياط وقال له: خذ مقاسي وخط لي ثوباً فضيّق 
ذلك الثوب أو طوّله يضمن هذا قول المصيّف به : ((ويَصْمَن شرك ما تلف بفغله). 

لكن هناك حالات لا يضمن فيها الأجير المشترك لذلك قال: (وَلَا يَضْمَنُ مَا تلف من 
حززه) يعني: مثلاً هذا صاحب خياط خاط الثوب ثم وضعه في محله التجاري, ثم في الليل لما 
أغلق ا محل سُرِفّت الثياب هنا لا يضمن الأجير المشترك؛ لأنّه سرق من حرزه. 

أما إذا لم يسرق من حرزه مغل عندما انتهى من الثوب علق الثوب في الخارج فأتى شخص 
وسرقه نقول: يضمن, متى لا يضمن الأجير المشترك؟ لا يضمن إذا وضعه في غير حرزه هذه 
الحالة الأولى. 
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الحالة الثانية: (أَوْ) تلف (بغر فعْلِه) مثل: وضع الثوب في احل التجاري ثم احترق امحل 
بغير فعله لا يضمن الأجير المشترك. 
ثم بقي مسألة وهي: ان الخياط لما خاط الثوب ثم احترق الثوب قبل أن يستلمه الذي 


ليذ 
|< 


طلب خياطته هل عطي الخياط أجرة الخياطة لما تعب أو ما نعطيه؟ قال المصيّف: (وَلا أَجرة 
لَهُ) لماذا؟ أنه ما استلم ثوبه. 

وكذلك لو أنه وضع الثوب في داخل احل التجاري ثم سُرِقَ فقال الخياط: أنا خطت ثوبك 
وتعبت عليه أعطني مئتي ريال قيمة الخياطة, وقال صاحب الثوب: ما أعطيك هل يعطيه أو 
لا يعطيه؟ قال المصيّف: ((وَلا أَجْرَةَ ف له) لأنّه م يستلم العين التي اتفقا على فعلها وهي الثوب 
فلا جرة له. 

فتبین مما سب أن الأجراء ثلائة: الأجير الخاص لا یضمن, الأجير العام یضمن, الأجير 

الشترك بینهما بان یکون أحياناً خاصاً وأحياناً یکون عاماً لا يضمن إذا عرف حذقه ول تمتد 
يده إلى غير ما خُدّد له.* 

قال مه : وب الأَجْرَةٌ بالعفد) أي: أنَّ من الأجرة يكون في ذمة المستأجر من حين 
العقد, فإذا اتفق الطرفان على إجارة منزل مثلاً فمن حين العقد تلزم الأجرة في ذمة المستأجر 
رن تُوَجُلْ) يعني: إلا إذا اتفقا على تأجيل الأجرة فمثلاً: لو قال: أُؤجّرك هذا المنزل لكن 
الأجرة لا أريدها تجب في ذمتك الا بعد شهرين نقول: يصح, وإذا أطلق أجُرتك هذه السيارة 
ثم استأجرها فتجب الأجرة من حين العقد. 

ا تسليم الثمن متى يُستحق إذا طالب به المؤجر. 

لذلك قال: (وَتُسْتَحَقٌ) الأجرة (بعَسْلِيم العم الذي في الذّمّة) عندنا لزوم الثمن في ذمة 
المؤجّر هذا نوع, نوع ثاني مطالبة اور لمستأجر بالأجرة متی؟ يبقى في ذمة المستأجر من 
حين العقد متى يُطالب بها؟ نقول: لا خلو ما أن تكون العين لعمل فمثلاً: أعطاه ثوباً وقال: 
أريد خياطة هذا الثوب فإذا انتهى من خياطة الثوب للمستأجر أن يطالب المؤجّر بالثمن إذا 


۳۹ 


القسم الثاني: إذا كان المؤجّر عيناً مثل: بيت أو سيارة أو دابة ونحو ذلك, فمتى يُطالب 
صاحب العين أو البيت بالأجرة؟ نقول: يطالبه يما إذا سلّمه الأجرة فإذا قال مثلاً: في يوم 
السبت اج تا بيتي کل سنة بعشرین آلف ريال ولا آتی یوم الائنین قال: تفضل هذا بيتي الذي 
اتفقت تفقت آنا وإياك على الأجرة خذ هذا البيت من حين تسلّم المستأجر للبيت للمؤيكر له الحق 
بالطالبة. 

فإذا قیل: ما الفرق بين وجوب الأجرة وبين استحقاقه؟ نقول: یظهر هذا الفرق فیما لو 
أحد الطرفین فسخ العقد أو حصل بينهما إقالة, إذا كان قبل تسلم العين تعاد الأجرة كاملةً 
للمستأجر؛ لاه ما استخدم المنزل, وف الاستحقاق ننظر إذا كان مثلاً اجره عشرة أشهر وبقى 


ع 


أن 


في البيت شهرين اثنين نقول: يخصم من الأجرة مدَّة شهرين وهكذا. 

إذاً الفرق بين وجوب الأجرة وبين الاستحقاق: أن وجوب الأجرة يظهر الثمرة في ذلك 
إذا لم يستخدم المستأجر تلك العين المؤجّرة وتقايلا لذلك فرق 6 العلم بينهما, واستحقاق 
الأجرة إما أن يكون في العمل أو في العين وكلاهما واحد تستحق الأجرة في تسليم العين. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة وهي: إذا كان عقد الإجارة فاسداً فهل نأخذ أجرة المسمى 
في العقد أم تأخذ أجرة المثل؟ لذلك ذكر الصیّف هذه المسألة وهي أن عليه أجرة المثل. 

لذلك قال: (وَمَنْ تلم عَيّْناً) موجرة (بإِجَارَةٍ فَاسِدَةِ) مثال ذلك: لو قال له: أنا أريد ان 
أؤجّرك سيارة من نوع جمس لكن ما رآه ولا وْصِفَ له مما تنتفي عنه الجهالة فالإجارة هنا 
فاسدة, ما الحكم في الثمن هل نلغي العقد ونقول: ليس لك شيء, أو نقول: لك أجرة المثل, 
أو نقول: لك الأجرة المسمى في العقد وهي مثلاً ألف ريال؟ على قول الصیّف له أجرة المثل. 

فمثلاً: لما أجُروا هذا الجمس مدَّة عشرة أيام بألف ريال استمر خمسة أيام ثم بعد ذلك أتيا 
اليكك وقال الستاجر: آنا ما ریت العین أصلا وأريد فسخ الإجارة نقول: ما رأيتها؟ قال: لا 
ما رأيتها, فتقول: الاجارة تفسخ؛ لا فاسدة ولك أجرة الثل فنسأل في کل يوم كم أجرة هذا 
الجمس؟ إذا قال: كل يوم مثلاً بخمسين ريالاً نقول: لك أيّها المؤجر معتان وخمسين ريالاً. 
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وعلى قول شيخ الإسلام ره له أجرة السمی في العقد فمثلاً: اتفقا على کل يوم مئة 
ريال نقول: ما مضى تعطيه كل يوم مئة ريال حتى لو كانت الأجرة فاسدة لكن ما بعده نقول: 
صح العقد, كيف صح العقد؟ نقول: هل رأيتها؟ قال: نعم الآن رأيتها - يعني: العين 
المؤجرة - فيُجدَّد العقد ثم يسير على ذلك العقد كما هو. 

لذلك قال المصيّف مُه : (وَفَرَعَتِ الدُّ: رمه جر المثل) مغلا أجره عشرة أيام بكم 
أجكره؟ بألف ريال كم الأجرة المسمى في العقد؟ ألف على قول المصيّف لا ننظر إلى الأجرة 
المسماة في العقد؛ لأنَّ العقد ألغي كم أجرة المثل؟ قالوا لنا: أجرة المثل هي سبع مئة ريال وفي 
العقد ألف ريال, على قول الصیّف له سبع مئة ريال فقط. 

وعلى قول شيخ الإسلام الثمن الذي عُيّن في العقد هو الذي يجري كأنَّ العقد غير فاسد 
هذه إذا كانت المدة فارغة أي: استأجر وانتهى, وإذا كانت المدة ما انتهت بعد نفسخ العقد 
من الآن وينطبق الحكم على المدة الماضية كما لو فرغ من المدة لذلك قال: ((وَفَرَعَتٍ اه 
رمه أَجْرَةُ المفْل)) يعني: لا ننظر إلى ما مي في العقد. 

ويكون المصيّف موه يمذا قد ختم باب الإجارة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
لكان 
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(باب السَبْق) 

البق أي: السباق, والسّبّق بالفتح أي: العوض. 

والمسابقة في الأمور المباحة جائزة بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قال أخوة 
يوسف: الوا يا 
۷ وقوله سبحانه: لوََعِدُوا عم ما اسْتَطعْكُمْ من قُوّة4 [الأنفال: .»] والمسابقة نوعٌ أو وسيلة 
للإعداد, ومن السْتة أن الي و كما في البخاري ومسلم: ((سَابَقَ بِالخَيْلٍ لي قد وق 
سایق ین ال التي م تُضَكَرْ)) وفي صحيح مسلم: ((سابق سلمة بن الأكوع د رجلا 
أنصارياً فسبقه)) وأما مصارعة اللي ي لركانة فلا يصح الحديث وكذلك مسابقته لعائشة 


82 عم 


يا بان إا دَهَبْنَا سبق وتركتا يُوسف عند متاعنا فا له الب [یوسف: 


مار ند ٤‏ 5 5 
وها فلا يصح, والاجاع أجمع العلماء على مشروعیتها في الجملة. 

والسابقة تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: لا يجوز السابقة فيه مطلقاً بعوض أو بغیر عوض وهو في الأمور احرمة, كما 
لو تسابق اثنان في آیُهما يشرب خمراً أكثر أو يشرب دخاناً أكثر أو يغني أطول وهكذا, فهذا 
آمر حرم لا تجوز المسابقة فيه ولا يحوز أخذ العوض فيه. 

القسم الثاني: ما تجوز المسابقة فيه لكن بلا عوض وهو الذي قال عنه الصیّف بده 
(يصح علی الأَقَدَام وساتر الحَيَوَانَتِ وَالسُّفْنء والزاریق) ومثلها أيضاً المسابقة على 
الدراجات ونحو ذلك ما لا خطر فيه على املاك أو التلف, وكذا المسابقة في سرعة الخط أو 
بعوض. 

القسم الثالث: ما بحوز السابقة فيه ویجوز أخذ العوض عليه وهو الذي قال عنه الصیّف 
جیوه : (لا نَصِحٌ بعوّض الا في إبل, وَخَيْلِ وسهّام) فقط في هذه الأمور الثلاثة, ومعنی 
يصح آخذ العوض عليه سواء كان من طرف واحدٍ أو من طرفين أو طرف ثالث. 

مثال ذلك: لو أنَّ رجلاً مع آخر كل واحدٍ منهما عنده خيل فقال أحدهما للآخر: إذا 
سبق خيلي خيلك على مسافة خمس مئة متر فأنا أعطيك آلف ریال نقول: يصح أخذ العوض 
عليه وهو الذي يُسمّى الرهان فهذا رهن مني إذا سبقت لك ألف ريال, أو إذا كان العوض 
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من الطرفين الاثنين فيقول آحدها: أنا أدفع مئة وأنت تدفع مغة والفائز يأخذ التتین هذا ون 
كان في صورته ميسر؛ لان فيه غرر لكن جاء الاستثناء فيه بالنص كما سيأق ((لا سَبْقَ - 
أي: لا عوض - إلا ني خُفت, أو تصل, أو حَافِرٍ)) رواه الخمسة, أو كان العوض من طرف 
ثالث مثل: يأ رجل ويقول: إذا سبق خيل أحدكما الآخر أنا أعطيه عشرة آلاف ريال فمن 
سبق يأخذ العشرة الالاف یصح. 

ولهذا قال المصيّف بوه : ((يَصِحٌ علی الْأَقْدَام) هذا هو القسم الثاني الذي ذکرناه 
لكم, والمصيّف ۸ يذكر القسم الأول وهو الذي لا يجوز المسابقة عليه؛ لاه معلومٌ التحريم فيه 
لذلك شرع في القسم الثاني. 

قال: ((بِصِحٌ عَلَى الأَقدَام) فيصح أن يتسابق رجل مع آخر يعني: لو قال رجل لآخر: 
نريد أن نتسابق أنا وهذا الرجل هل يجوز هذا الفعل؟ نقول: نعم يجوز هذا الفعل. 

قال: ((وَسَائِرٍ اخیوانّات)) مثل: البغل الحمار والبقر والصقر من الطيور والنسور وهكذا, 
وكذلك الكلاب المعلّمة. 

قال: (وَالسُفُن)) جمع سفينة وهي السفينة العلومة يعني: لو سفينة تريد أن تسابق سفينة 
أخرى نقول: يصح, وكذلك سيارة تسابق سيارة أخرى يصح لكن بشرط عدم التعرض للهلاك 
أو التلف أو الخوف, لكن بسرعة معينة ولا ضرر في ذلك نقول: ما في بأس بالشروط السابقة. 

قال: ((وَالَرَارِيق)) جمع مزراق وهو الرمح القصير يعني: يجوز المسابقة عليه يرمي الشخص 
الرمح, وهذا القسم الثاني يصح لكن بشرط ما يكون فيه عوض. 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّف بوه إلى القسم الثالث وهو الذي يصح ويجوز فيه العوض 
لذلك قال: ((ولا نصح بعوض إلا في إبل)) بالصور الثلاثة على الصحيح سواء كان العوض 
من أحدهما أو من الاثنين لكون الحديث: ((لا سَبْقَ الا ني حُفبّ, أو َصْل, أَوْ حَافِر)) أو كان 
مط ف ت 

((في إبل)) يصح المسابقة عليها ويؤخذ العوض عليها ((وخيل» وسهام)) السهم المعلوم 
بالرمي , والحديث في أخذ العوض يقتصر على هذه الثلاثة فلا يصح أخذ العوض على الحمار 
مثلاً ولا على البغل ولا على غيرها فیقتصر على هذه الأمور الثلاثة. 


۳۹۹ 


وذهب شيخ الإسلام مَيلنَدَه وابن القيم إلى أنه يجوز أخذ العوض على الأمور العلمية 
مثل: حفظ القرآن يؤخذ عليه جائزة, أو حفظ المتون يقول: أول منكما أعطيه جائزة يصح 
قال: ((لأنَّ هذا نوعٌ من الجهاد)) بل قال ابن القيم: ((وهو من أعظم أنواع الجهاد؛ لأَنّه علم)) 
فيدخل قي هذه الثلاثة ول هذا ذهب الأحناف. 

أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون أخذ العوض مقتصراً على هذه الثلاثة 
إبل خيل سهام؛ للحديث: ((لا سَبْقَ )) يعني: لا عوض يؤخذ (إِلّا في خف)) يعني: البعير 
(أو نَضْلٍ)) يعني: السهم (أؤ ع يعني: الخيل, وأما ما یجری من مسابقاتٍ ونحوها من 
رزب المعة ود :تللق هذا لاوز لانه حرم أصلاً لا يضرب الشخص الآخر, وكذلك 
ضرب ای نوع من أنواع جسد الانسان لا يصح؛ لأنّه لا يجوز الاعتداء على الإنسان بغير 
حق كما قال عليه الصّلاة والسّلام في في صحيح مسلم: ((كة الممشلم عل الممشلم حرمو د دمه 
وَمَالَةُ, وَعِرْضّة)) فلا يجوز المسابقة عليها ولا يجوز أخذ العوض علیها.* 

لما ذكر أَنَّ النوع الذي يجوز فيه أخذ العوض ف المسابقة وأنّه في الجملة ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يكون رمياً, وأما أنْ يكون مركوباً وهو الخيل والإبل, قال: حتی يصح أخذ العوض فيهما 
ن للسابغة یشترط خسة شروط ذكر الصیّف جیوه هنا ثلائة شروط منها. 

الشرط الأول قال: (ولا بُدّ) ومذا في الخيل والابل ما يؤخذ عليه العوض أو في سائر 
الحيوانات أو الطيور إذا كان لا يؤخذ عليها عوض (مِنْ تَعْبِينِ الَرَكُوَبْن) فلا يصح أن يقال: 
أنا أسابقك على ما في بيتي من خيول ويقول الآخر: آنا أسابقك على ما في مزرعتي من 
۱ أسابقك على خيلي هذا ويقول الآخر: أسابقك على خيلي 

الشرط لي : وه يعني: من نفس النوع خیل مع خيل ابل مع إبل بغل مع بغل 
وهكذا, فلا يسابق خيل مع إبل فلابدٌ من اتحاد حتى يُعرف من السابق منهما. 

ثم عبّج على النوع الثاني وهو الرمي قال: (وَالرّمَاة) يعني: تحديد الرماة فلا يقول مثلاً: 
هؤلاء الجماعة واحد منهم يسابق واحدٌ من أولئك الجماعة بل يحدد زيد يسابق في الرمي خالد 
وهكذا فلابدٌ من تحديد الرماة. 


۳۹۷ 


الشرط الثالث: (اطْسَافْة بِقَدْرِ مُعْمَادِ) وهذا في الرکوب وق الرمى فمثلاً: يقال: أتسابق 
أنا وإياك على الخيل مسافة خمسة كيلو وأتسابق أنا وإياك على الفرس مسافة كيلو وهكذا, 
وق الرمي كذلك أرمي أنا وأنت على مسافة مئة متر الذي يصيب له ذلك هذه ثلاثة شروط. 

الشرط الرابع الذي لم يذكره المصيّف: أنْ يكون العوض معلومٌ مباحٌ فلا يجوز أخذ عوض 
حرم مثل: أن يكون العوض خراً أو خنزيراً ونحو ذلك. 

الشرط الخامس عند الحنابلة: أن يخرج عن صورة الميسر ويكون هذا في عدم دفع العوض 
من كلا المتسابقين الاثنين, ونا عند الحنابلة إما أن يكون العوض من رجل آخر غير المتسابقين 
أو يكون من أحد المتسابقين, أما إذا كان من كلا المتسابقين فعند الحنابلة لا يصح. 

يعني: لو قال کل من المتسابقين: آنا أريد أن أتسابق معك على الخيل أنت تدفع ألف 
ريال وأنا أدفع ألف ريال والذي يسبق يأخذ ألفين اثنين على قول الحنابلة لا يصح, وسبق 
لكم أنَّ شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الحنفية يجوز أن يكون العوض من كلا الطرفين؛ 
لأنَّ النص نص عليهما ((لا سب - أي: لا عوض - لا في خُتٍ, أو تَصْلٍ, أو خافر). 

ثم بعد ذلك يذكر المصيّف مه ما نوع العقد الذي في أخذ العوض في البق قال: 
(وَهِيَ جعَالة) الجعالة كما سيأ دفعٌ ما معلوم لمن يعمل عملاً معلوماً مثل: لو شخص فقّد 
ولده فيقول: من وجد ولدي فله عشرة آلاف, ولو شخص فد كتاباً يقول: من وجد كتابي 

فعلی قول المصيّف مه أن العوض الذي يؤخذ في البق نوعه عقدٌ جعالة وسیأن 
أحكام الجعالة, وهي من العقود الجائزة (لِكُلَ واحد فَسْخُهَا) لکن يُقيّد إما أن یکون قبل 
الشروع في العمل فإذا كان قبل الشروع في العمل لكل واحدٍ منهما أنْ يفسخ عقد الجعالة هذا 
الذي هو السّبق. 

فمثلاً: لو قال آحدها: إذا سبق خيلك خيلي أعطيك عشرة آلاف ريال ثم قبل الشروع 
في هذا قال: أنا أريد فسخ العقد نقول: يصح؛ لاله عقدٌ جائز, وبعد الشروع في السّبّْق فهو 
عقدٌ لازم في حق المفضول لا الفاضل. 


۳۹۸ 


معنى ذلك: لو أن شخصاً سبق ولزم الطرف الآخر أن يدفع ألف ريال نقول: يلزمك أنْ 
تدفع ألف ريال لكن السابق لو كان من نصيبه ألف فله أن يتنازل عن هذا المبلغ ويقول: لا 
أريد هذا المبلغ. 

إذاً هي عقدٌ جائرٌ في جميع صوره إلا بعد الشروع في العمل فیکون لازماً فقط في حق 
الفضول, فإذا غلب وكان الّهان عليه أن يدفع ألف ريال يُلزم بدفع الألف ريال وهكذا. 

نم لما بين المصيّف جیوه أنَّ البق یکون بين اثنين قال: (وَتَصِحٌ الْنَاصَلَةُ) أي: أنَّ 
السّبّق يصح على أكثر من اثنين فلعشرة خيول أن يتسابقن, ولخمسين من الإبل أن يتسابقوا, 
ولمئة من الأشخاص أن يتسابقوا في الرمي. 

لذلك قال: (وَنَصِحٌ الْمَاضَلَةُ)) أي: المسابقة على الرمي بالسهم, ويدخل فيه أيضاً اف 
والحافر (عَلَى مُعَمَّيْنِ) مثل: هؤلاء عشرون يسابقون عشريناً شخصاً يصح وهكذا بشرط 
(يحْسِنُونَ الرّمْيَ) الجميع بسن الرمي لاذا؟ لعلا یتضرر الذي لا جسن الرمي فنقول له مثلاً: 
أدفع خمسين ريالاً وهو لا يحسن الرمي ونحن نعلم أنه لن يسبق ففي هذا ضرر عليه, لذلك 
يشترط في السابقة أنَّ الجميع يكون بسن الرمي في ذلك, وكذلك في الخف والحافر يشترط 
أنَّ الخيل تصلح للعدو وكذا الإبل تصلح للمشي. 

ويكون المصيّف مره بهذا قد ختم باب السبّی, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


36 au 
العاريّة.‎ 


۳۹۹ 


(باب العَارِيّة) 

أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام العاريّة 

والعاريّة مأخوذةٌ من العُري وهو التّجرد. 

واصطلاحاً: (وَهِيَ: إِبَاحَةُ تفع عَيْنِ تبْقَى مَعَ آستیفانه). 

والعاريّة مشروعة بالكتاب والسّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَتَعَاوْنُوا عَلَى 
لیر وَالتَفْوَى) فالعاريّة فيها تعاون مع الآخرين بإعطائهم ما يحتاجونه, وكذا قوله سبحانه: 
(وَأخْسئوا إن اله يحب الْمُحْسِيِينَ4 [البقرة: 130] فالعاريّة فيها إحسان للآخرين ببذل نفع لهم, 
وقوله سبحانه: لول من * لین هُمْ عَنْ صَلاتیم سَامُونَ * این هُمْ باون * ویو 
الْمَاعُونَ [للماعون: ؛ - ۷] فمتوعدٌ من طلب ماعوناً للإعارة ولم یعط توعد بويل, واختلف أهل 
العلم في حكم العاريّة من حيث المعير على قولين: 

القول الأول: أن العاريّة مباحة له أن يُعير وله أل يُعير, إن شاء آعار وان شاء منع. 

والقول الثاني : ۳ واجبة للوعيد السابق و المَاعُونَ). 

وذهب شيخ الإسلام ويله إلى أا واجبة مع غنى مالكها يعني: مع استغناء مالكها 
عن العاريّة. 

أما حكم المستعير يعني: ما حكم أن يستعير شخصٌ من آخر شيئاً يحتاجه مثل: قلم يريد 
أن يكتب به أو ساعة أو سيارة أو كتاب يقرأه ونحو ذلك فحكمه نقول: لا بأس يجوز ولا 
كراهة في ذلك ففي صحيح البخاري ((أسْتَعَارَ اليك كل فنا + من أبي مطلكة يقال لل ار وی 
فرکبت ۳4 رَجَءه جع قَالَ: مَا ا من شيع و وَجَدْنَاهُ لخر وقي سنن النسائي وأبي داود: 
(أَنَّ ال ل آستعاز مه دُرُوعاً يَوْمَ حَْيْنِ)) فلا غضاضة ولا كراهة في الاعارة من الآخرين 
إذا كان الشخص يحتاج ذلك, والإجماع دل على مشروعية العاريّة لكلا الطرفين في الجملة. 

وتعريف العاريّة قوله: وَهي: با تفع عَيْنِء تَبْقَى مَعَ أستيفائه) مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً أراد أن يقرأ في کتاب وقال لاخر: آعرن الكتاب أقرأ فيه صفحة وأعيده لك هذا 
يُسمّى عاريّة, وكذلك لو أذ شخصاً احتاج إلى إناء ليشرب فيه أو يستخدمه في طبخ ونحوه 
فقال: أعطني اناء أطبخ فيه وأعيده لك هذه عاريّة ۱ 


۳۷۰ 


وقوله: (إبَاحَةٌ)) يعني: الأذن من قبل المالك أعيرك وآذن لك في ((تفع عَيْنِ)) جرج التقض 
فلا يصح أنْ يقول شخص: أعرني ألف ريال أعيدها لك بعد شهر نقول: يصح لكن ليست 
من باب العاريّة وتا تكون من باب القرض, فالعاريّة إباحة نفع عين يستفيد بما. 

قوله: ((إِبَاحَةُ تفع عَيْنِ) فإذا كانت لا منفعة له فيها فلا تجوز إعارته فمثلاً: لو شخص 
قال: أعرني ا أضعه على جسدي هذا ما فيه نفع فلا سمّیه عاريّة. 

لذلك قال: ((تَبْقَى مَعَ أَسْتِيفَائِه) يعني: تبقى تلك العين بعد استخدامها مثل: أعطني 
الساعة أيام الامتحان استخدمها ثم أعيدها لك تبقى بعد استيفائها, يُخرج هذا ما ينفذ بعد 
الاستهلاك مثل: لو أن شخصاً قال: أعرق ماق لأشريه نقول: لا تسكن غار واا تُسمى 
عطية هبة المهم لا تسمى عاريّة, وكذا لو أنَّ شخصاً قال: أعرني عطراً أتعطر به نقول: لا 
سمّی عاريّة؛ لأنّه لا عکن أن يرجع مرة أخرى فكل شيءٍ مستهلك لا تسمى عاريّة. 

يعني: کل شيء لا يعود لمالكه لا نسیّیه عاريّة لكن إذا أعاد هذه العين إلى المالك بعد 


انتفاع الآخر ها تسمّی عاريّة, وتكون بلا نمن فإذا كانت بثمن فتكون إجارة, لذلك قال: 


و 


مر م هم 


((إبَاحة)) يعني: الإذن فيها بلا عوض خذها بلا مقابل فهذا هو تعريف العاريّة. 

م يعلد ذلك يدكر ماعي اد الف تباج إعارها قال وتاج كاز كل وكير ندر ا 

ع شيءٍ ينتفع به وهو مباح تصح إعارته مثل: سيارة قلم أكتب به ثم أعيده إليك, ثوب 

ألبسه ثم أعيده إليك جوال وهكذا. 

وقوله: ((وتجاح (غارة کل ذي نفع هباج بخرج الحرم فلا يجوز للمرأة أن تقول لامرأة 
آخری: آعطني اللّباس هذا غير المحتشم لألبسه في زواج ونحوه؛ لأنّه لابدٌ أن يكون مباحاً أما 
احرّم ما يجوز. 

ثم استثنى أربعة أمور لا تصح إعارتها قال: إلا البْضْعَ) والراد بالبضع الفرج آي: أنه لا 
تحوز إعارة الا الشيء المملوك فالمراد بالبضع هنا الأمة وليس الراد الحرّة, فلو أل شخصاً عنده 
أمة لا يصح أن يقول له شخص: أعرن تلك المرأة لأطأها مدَّة ثلاثة أيام وأعيدها نقول: هذا 
ما يجوز وبا ما الذي يصح؟ الشراء إذا أردّت أن تشتريها نعم فمقصوده ((إلّا البُضْع)) أي: 
لا بضع المرأة الأمة دون الحرة. 


۳۳۱ 


فإذا قيل: اذا استثنينا الحرة؟ نقول: لاد الحرة لا نملك لذلك قال: ((إلا البُضع) لأنّه في 
حقيقته لو أعير فهو زنا. 

ثم قال: (وَعَبْداً مُسْلِماً) ما قال: وابناً حراً؛ لأنَّ الابن الحر ما يملك لكن نعطيه من باب 
للعاونة يساعده نعم لكن نعيره لا, لذلك قال: (لکافر) أي: لخدمته الخاصة؛ لاد فيه إذلال 
لذلك العبد من قبل الكافر فقد يقول له: أسقني خمراً وأذهب بي إلى كنيسة, أو إذا أراد آن 
يصلي قل كنعه وهكذا. 

فلا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر لخدمته الخاصة, أما العامة فما في بأس مثل: شخص 
عنده أمور تحارية وقال الكافر للمسلم: أعرني عبداً من عندك يأخذ هذه النقود ويعطيها فلاناً 
نقول: يصح؛ لاله ليست لخدمته الخاصة الذاتية, وسبق لكم أيضاً في الإجارة أنه لا جوز آن 
يستأجر المسلم عند كافر فلا يعمل عنده في محل طعام ونحو ذلك؛ لفلا يذل المسلم عند الكافر. 

قال: (وَصَيْداً وَكْوَهُ لِمُخْرِم) يعني: الصيد لا يجوز أن يحبسه الحرم عنده مثال ذلك: لو 
أن شخصاً حلالاً صاد حمامة ومسكها في يده فلا يصح للمحرم أن يقول له: أعرني هذه 
الحمامة ساعة آقبضها عندي نقول: لا يجوز لاذا؟ لأنّه محرم, فاحرم محم عليه الصید وکذا 
إعارته للصید. 

قال: ((وَصَيْداً وَنحْوَه) مثل: الخیط يعني: لو أنَّ حرماً قال لرجل آخر: أعرني هذا الثوب 
لأبسه وأنا حرم نقول: ما يجوز لماذا؟ لألّه إعانة له على احرم, وكذا لو قال - أي: الحرم -: 
أعطني شيئاً أغطي به رأسي نقول: لا يجوز؛ لته محم عليه, لذلك قال: ((وَصَيْداً وَنحْوَه) من 
محظورات الإحرام ((لَمُخرع)). 

ثم قال: (وَأَمَةَ) يرج الحرة؛ لا الحرة لا تعار وبا تساعد الآخرين من باب المعاونة لا 
لأسباب العاريّة (شَابَةَ) مرج الكبيرة فعلى قول المصيّف له يجوز أن تُعار الأمة الكبيرة 
الشوهاء لرجل لخدمته في البيت ساعة والرجل غير مخت يما يعني: تدخل في بيته وتُنظّف 
وتذهب والمراد الأمة وليست الحرة, وقيّدها بالشابة؛ لاه يخشى منها وعليها من الفتنة. 

قال: (لغر آمرَآة) يعني: لا إذا كانت التي طلبها للإعارة امرأة, يعني مثلاً: لو حرة آتت 
للسيد وقالت له: أعطني أمتك يوماً واحداً تُنظّف داري نقول: يجوز ذلك؛ لأا عند امرأة لا 
خوف عليها (أَوْ تَحْرَم) يعني: يجوز أن تُعار الأمة عند حرم لما كأخيها مثل: لو كان أخوها 
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حراً ثم طلب من سيدها قال: أعرني أختي الأمة التي عندك تُنظّف بيتي نقول: يصح؛ لاه ما 
في فتنة ولا فيه ضرر, إذاً تباح إعارة کل ذي نفع مباح لا تلك الأربعة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله: (ولا أَجْرَةٌ لِمَنْ آغار خانطاً حي يَسْقْط: 
ولا يْرَدُ إن سَقَطَ إلا بإذنه) معنى ذلك الكلام: لو أنَّ شخصاً استعار من آخر حائطه؛ ليضع 
خشباً عليه وهذا الخشب لا يحتاجه الجار - يعني: لا يحتاجه صاحب النشب - , فإذا كان 
محتاجاً إليه فکما سبق لکم أله یضعه بدون إذنه كما قال التي 4: ((لا نع جَارٌ جارة: آن 
يَغْرِرَ حَسَبَة ني جداره)) لکن ليس محتاجاً له لکن قال: أنا أريد أن أتوسّع في بيتي وأضع خشباً 
على حائطك أعرني حائطك؛ لأضع في طرف بيتي خيمة شعر ونحو ذلك فقال: أعرتك الجدار, 
ما هي مدّة الإعارة؟ حتى يسقط هل يأخذ نُناً عليه؟ ما يأخذ. 

لذلك قال: ((وا خر ره لِمَنْ أَعَارَ حَائْطاً)) يعني: لا يُطالب صاحب الحائط يقول: أعطني 
أجرة؛ لك أعرتك لا, الإعارة ليست فيها أجرة وما دامك أذنت فتبقى تلك العاريّة ((حَق 
يَسْقْطٌ)) الجدار يعني: ليس ها وقتٌّ محدّد؛ لوجود الضرر لو أزاله قد يسقط خيمة الشعر. 

ومثل ذلك: لو أن شخصاً استعار سيارةً؛ ليذهب با إلى الامتحان ثم في الطريق أوقفه 
قال: أنا أبطلت الاعارة أنزل من سيارتي نقول: لا, ليس لك لا أجرة واستمر في العاريّة هذه 
حتى أصل إلى مكان الدراسة في الجامعة هنا تنهي العاريّة لماذا؟ لاد في قطع العاريّة ضرر على 
المستعير والتبي 5 في مسند الإمام أحمد يقول: ((لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)). 

ثم قال: ((وَلَا يُرَهُ) يعني: الخشب مرة أخرى ((إِنْ سَقَطّ)) الجدار ((إلا)) بلذن صاحب 
الجدار ((بإذنه)) الجديد غير الأول يعني: لو أن شخصاً وضع خشباً على الجدار ثم سقط 
الجدار, فأتى الجار وأقام الجدار ثم أتى صاحب الخيمة يريد أن يضع خشباً على الجدار نقول: 


1 


لا, ما ترد هذا الخشب مرة ثانية الا ذا آذن الجار قال: ضعه مرة آخری فیصح.* 


سا 


قال بقه: (وَتْضْمَنْ العَاريةُ بقیمتها يَوْمَ تلفت) أي: أن كل عاريّة تُعار إذا استخدمت 
في غير ما استعيرت له ثم تلفت فإلّه يضمن سواء تعدى أو فرّط, أو لم يتعدّ ولم يُفرّط. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً طلب من آخر سيارة إعارة ليذهب با إلى الجامعة مثلاً ثم 
استخدمها في غير الذهاب للجامعة فوضع فيها حديداً وخشباً ونحو ذلك فتلفت السيارة, هنا 


استخدمت في غير ما استعيرت له فيضمن, هنا حصل منه تعديٌ وتفريط ولولم يحصل منه 
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تعدي أو قرط اکن ات بن عو له كذلك يضمن, مثلاً هو استعارها ليذهب 
ما الجامعة ثم ذهب با إلى عمله ثم حدث عليه حادث نقول: یضمن, حت ولو يفرّط؟ نعم 
حتى ولم يفرط, حتى ولولم یتعد؟ نعم حت وم یتعد. 

فإذا استخدمت العاريّة في غير ما أعيرت لأجله فصاحبها يضمن بكلٌّ حال؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام كما في السنن وعند الإمام أحمد: دا لك رُسُلِي تََعْطِهِمْ تلائین دِزعاً 
قُلْتُ: یا رَسُولَ اللا أعارية مَضْمُوتَةٌ؟ أَوْ عَاريَةٌ مُوَدَاةٌ؟ قال: بل عَاريةٌ مُوَدَاةُ)) وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: ((عَلَى اليد ما أَحَدَّتْ حَقٌ تُوَدِيه) ولا استعار الي ويد من صفوان أدرعاً يوم حنين 
قال: أغصبٌ يا حمد؟ قال: ((بل عارية مَضّمُونَةً)). 

ثم قال: (وَلَوْ شَرَطَ نفي ضَمَاًا) يعني: لو استعار السيارة وقال له: أنا أعيرك السيارة ولو 

تلفت ما تضمن يعني: بينهما شرط ثم استخدمها عند عمله بدل الجامعة فتلفت على قول 
الصف یضمن, حن ولو كان معه شرط؟ قال: بحن ولو كان مجه شرط؛ لت لاس ف 
العاركة انا مضمونة والشرط هنا باطل؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا كان مِنْ شرّط 
لیس في کتاب اله قَهُوَ باط وَإِنْ گان مه سَرْط)) متفق عليه. 

هذا هو القول الأول وهو الذي سار عليه الصیّف جياه : أن کل عاريّة استخدمت في 
غير ما استعيرت له مضمونة سواء بتعديٌ أو تفریط أم لا. 

القول الثافي: أنه إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط فإنّه لا يضن؛ لألّه أمينٌ في عمله, ولاز 
الي ييه لما استعار من صفوان قال: ((بَلْ عَارِيَة مود أؤديها لك, فلمًا خشي Ee‏ 
لو تلفت ۸ یودّها قال التي &#: ((بَل عَارِيَةٌ مُوَدَاةً) فاشترط النّبي بيك له أن يعيدها إليه عاريّة 
مضمونة له. 

وهذا القول وهو عدم الصّمان إذا ل يفرط ول يتعدٌَ وهو قول المالكية والأحناف وبه أخذ 
شيخ الإسلام وابن القيم رمهم الله وعلى قول المصئّف هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. 

أما إذا تلفت على قول الصنف فيما استعيرت له ول يحصل منه تعديّ ولا تفريط فلا 
يضمن, مثلاً لو استعار السيارة ليذهب ما إلى الجامعة وهو يسير أتى عليها سيل مثلاً أو مطر 
شديد أو برد فأتلف تلك السيارة فلا يضمن؛ لأنّه لم یتعدٌ ولم یفرط واستخدمها في الأمر الذي 


ع 


الخ 
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استعيرت له, لذلك قال: ((وَنْضْمَنْ العَارِيّ) يعني: بکل حال سواء فرط أو لم يفرط ولو شرط 

ثم قال: (وَعَلَيْهِ مُؤْنَهُ رَدَهَا) يعني: على المستعير تكاليف الردّ للمعير مثال ذلك: لو أنَّ 
شخصاً قال: أعرنٍ السيارة أسافر بما إلى مكة فلمّا وصل إلى مكة قال المعير - يعني: مالك 
السيارة -: أعطني سيارتي قال: سيارتك موجودة في مكة لكن سوف أرسلها لك بالشحن 
وأنت تدفع القيمة نقول: لا, التكاليف على المستعير؛ لأنّه هو المستفيد من العاريّة لذلك قال: 
((وَعَلَيْهِ من َدَهَا) والله عز وجل يقول: إن الله یکمن تُوَدُوا الَْمَانَاتٍ إلى أَمْلِهَا) 
[النساء: ۸ه], ولقول التي يي: ((عَلَى اليد ما أحَدّثْ یی نویه 

قال: (لا الْوَجُرََ) يعني: أنَّ العين المؤجّرة مونتها على المؤيّر وليست على المستأجر مثال 
ذلك: لو أن شخصاً استأجر من آخر سيارةً, فلگا استأجر منه السيارة مدّة خسة ساعات ثم 
وضع السيارة بعيدة عن مكتب التأجير مسة كيلو مثلاً فطلب مالكها السيارة فقال: السيارة 
موجودة هناك, ثم قال: أعطبي البالغ حتى أشحنها لك نقول: الشحن هنا على المؤجّر المالك؛ 
لاه هو النتفع بالأجرة وهو قد أخذ ثمن الأجرة. 

مثال آخر: لو أن شخصاً استأجر من آخر حديداً ووضعه مثلاً عند منزله مدّة خمسة أيام؛ 
ليتقي به البرد والمطر فلمّا انتهت الأجرة من الذي يعيد هذا الحديد للمستودع؟ المؤجّر المالك 
له لماذا؟ لأنّه أخذ عليه عوضاً ف التأجیر لذلك قال: ((وَعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ وَدُهَا)) يعني: العاريّة على 
المستعير ((لا)) العين ((الْوَجُرَة)) فمونة رها على المؤجّر المالك لما. 

ثم قال: (وَلَا يُعِيرهَا) يعني: العاريّة لا يجوز له أن يعيرها لغيره إلا إذا أَذْنَ له في ذلك, مثال 
ذلك: قال: أنا أريد هذه السيارة أذهب با إلى مكة فلمّا أخذ السيارة لا يجوز له أن يعير تلك 
السيارة لغيره, فإذا قيل: لماذا؟ نقول: لته هو الذي استعار السيارة المنتفع با والعاريّة لم يُؤذن 
له أن يعيرها لغيره. 

کم 0 لذلك قال: (فَإِنْ) أعارها إلى غيره (تَلِفَتْ عِنْدَ النّاني) عند الرجل المستعير 
الثاني (أسْتَقَرتْ عَلَيْه) آي: الرجل الثاني (قيمَعُهَا) مثال ذلك: لما استعار زيد مني السيارة ثم 
أعارها إلى محمد فتلفت السيارة بعد خمسة أيام عند محمد, لما تلفت السيارة عند محمد الذي 


يدفع القيمة هو محمد (وَعَلَى مُعِيرهَا) الذي هو زيد (أَجْرَكًا) يعني: يُطالب المالك الذي أعاره 
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أجرة السيارة خمسة الأيام التي سلّمتها محمد بدون علمي, فإذا كانت السيارة توجر في اليوم 
معة ريال أعطني أجرة خمسة أيام؛ لأنّه کته استأجرها مني لا لم آذن لك بِأنْ تعيرها له, إذاً 
العاريّة إذا أعيرت لغير الرجل الذي استعارها يلزم مالكها أمران: 

الأمر الأول: لو تلفت يأخذ قيمتها من مَن يأخذ قيمتها؟ يأخذها من الثاني هو الذي 
تستقر عله القيمة وله آن یأخذها من .الأول لذلك قال: ملستو أكنها شاع) الأول أذ 
الثاني فهذا المالك تُضِمّن عاریته. 

والشيء الثاني: بعدد الأيام تدفع له أجرة ما استخدمه المستعير الثاني الأخير؛ لأنّه تعدى 
في ذلك, لذلك قال: ((وَعَلَى مُعيركا) الأول ((أَجْرَعًا)) لمالكها. 

ثم قال: (وَيْضَمَنْ أَيَهُمَا شاع)) يعني: مالك العاريّة إذا شاء ضمَّن هذا أو ضمّن هذا؛ 

لأنّه حقٌّ من حقوقه يُضمّن المستعير الأول؛ لاد النّي يليه يقول: ((ِعَلَى اليد ما َعَدّت حي 
و اق الستعیر الأخیر؛ لأن العین تلفت سدم 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أوكب) شخصاً (مُْقَطِعاً) عن الطریق أي: من ابن السبل طلباً 
(للوّاب) من الله عز وجل لا الأجرة, فتلفت تلك العين لما استخدمها ذاك المنقطع ( يَضْمَنْ) 
ذلك المنقطع العين التي تلفت من أجله. 

مثالُ ذلك: لو أنَّ شخصاً في سفر ووجد منقطعاً مع عائلته في الطريق, ثم م آرکب تللق 
العائلة في سيارته فلمّا سارت السيارة حصل في السيارة تلف في أجهزتما مثلاً أو في إطارتما لا 
تضمن تلك العائلة شیف لماذا؟ لأنّه أركبهم لثواب الله عز وجل. 

وقول المصيّف: ((عَلَيْهِ قِيمَعُهَا)) يعني: إذا لم يكن لها مثل, فإِنْ كان ها مثل فتعاد له مثلها 
أو ينتقل بعد ذلك إلى القيمة. 

فمثلاً: أعاره سيارة فتلفت ننظر سيارة مثلها ونعطيه إياها, لكن لو أعاره شيء ليس له 
مثل كخاتم آلاس بنوعية معينة في شكله ثم تلف نقول: ننظر إلى قيمته كم هي؟ عشرة آلاف 
يعاد له عشرة آلاف. 

فتبيّن مما سب أنَّ العاريّة على قول المصيّف مضمونة على کل حال إذا استخدمت في غير 
الغرض الذي أعيرت من أجله, وإذا تلفت في الغرض الذي أعيرت من أجله لا يضمن, وعلى 


۳۳۹ 


قول الأحناف والمالكية لا يضمن مطلقاً أعيرت للأمر التي استفيدت له أو لا إذا لم يحصل منه 


3 ۳ ی مش ۳ 1 و مگ مر و 
سبق أن العاريّة على قول المصيّف موه تضمن بكلّ حال وهذا في قوله: (وَتَضْمَنْ 
العَارِيّة بقیمتها يَوْمَ تلفت - ولو شرط نفي ضماما -)) فلو أعار شخصٌ سيارة ثم تلفت 
سواء تعذی أو فرط أو لم یفرط على قول لصف تضمن. 

وهنا إذا تنازع الستعیر والمعير, أو نقول: الالك وغیر الالك هل هي إجارة أم هل هي 
إعارة, والعین قائمة غير تالفة فنأخذ قول مَنْ؟ 

أولاً: يظهر ثرة الخلاف أذ الاجارة كما سبق لکم لا تضمن إلا إذا فقط أو تعدّی وهذا 


۰ 


عند قوله: ((وَلَا يَضْمَنْ آجیز خَاصٌ ما جَنَتْ یه خطا)) فاذا تعدّى أو فرط الأجير یضمن, 
العاريّة بكلّ حال لا يضمن. 

فإذا تنازع اثنان مالك العين والآخر هل هي عاريّة أو إجارة والعين قائمة؟ فلا يخلو من 
آمرین: 

الأمر الأول: ما إن يكون هذا النزاع بعد العقد بزمن يسير فیّفسخ هذا العقد الذي تنازعا 
فيه وتُعاد السلعة لصاحبها ویقبل قول مدعي الاعارة, فإذا أعادها إليه ولیس هناك تلف فتعاد 
إلى صاحبها. 

لذلك قال: (وَإِذَا قال) يعني: مالك العين القائمة (أَجرْنُكَ, قال) الستعبر: (بَلَ أَعَرْتني) 
اختلفا هل هي |عارة أو إجارة؟ (أَوْ بالعکس) قال مالك العین: هذه إعارة وقال الاخر: بل 
أجرة قال المصيّف: (عقب العقد) يعني: بزمن يسبر (قبل قل مُدَّعِي الاعارة) فمن يدعي 
نا إعارة سواء مالك العين أو الآخر يقبل قوله مع ينه وتُعيد السلعة لصاحبها ويفسخ ما 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً استأجر من آخر داراً ثم بعد زمن يسيرٍ قال الالك: هذه إعارة 
لو تلفت تضمنها سواء تعديت أو لم تتعدٌ وقال المستأجر: بل هي أجرة فنقول: نفسخ بينهما 
لا نقول: ليست آجرة ولا اعارة نقبل قول من یقول: أها إعارة وتُسلّم البيت خالکه؛ لأا 
عقب العقد هذه الصورة الأولى إذا كان بعد مضي زمن یسیر من العقد. 
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والصورة الثانية: إذا كان بعد مضي زمن من العقد فالقول هنا قول المالك لماذا؟ لاد الأصل 
أنَّ العين لا تؤخذ من صاحبها إلا بعوض فلو اختلفا هل هي إجارة أم إعارة نقول: القول قول 
المالك أنت دفعتها له على أيّ صفة من العقود؟ فإذا قال: أنا دفعتها على أا إعارة نقول: 
القول قولك مع اليمين, وإذا قال: بل إجارة نقول: القول قولك مع اليمين, ثم كيف ثُقيّم 
الأجرة سيأي. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أخذ من آخر سيارةً ثم بعد ثلاثة أيام حصل لما حادث بدون 
تفریط من قائدها, ثم تنازعا فقال مالكها: هي إعارة يعني: تضمنها لي سيارة بمذه المواصفات 
تحضر لي مثلها إذا كان ما مثل, ثم أراد أن یتهرّب قائدها قال: بل هي إجارة لا أضمنها؛ ای 
لم أتعدّ ولم افرط أعطيك أجرة ثلاثة أيام فقط فالقول لمن؟ تأخذ قول المالك؛ لا الأصل ما 
دفعها له إلا بعوض وهو الأجرة. 

وإذا قلنا: القول قول مدعي الإعارة هذا إذا خلت المسألة من بينة ما في شهود, آما إذا 
كان فيه بينة فالقول قول البينة. 

ثم في الصورة الثانية: إذا اختلفا هل هي إعارة أم إجارة؟ فقول المالك با أجرة, فإذا قيل: 
إِنَّ هذه قد لا تكون في صا المالك إذا طلب ما أجرة؟ نقول: بل أحياناً تكون من صالح 
المالك. 

فلو مثلاً هناك سلعة يسيرة ثمنها قليل لكن آجرتا عالية واستأجرها مدّة طويلة سنة كاملة, 
فالأجرة مثلاً تساوي عشرة آلاف وهي لا تساوي سوى خمسة آلاف كسيارة فالقول قوله مع 
يعينه, لكن هل نعطيه أجرة ما يدعيه المالك مثلاً قال: أنا أجّرت هذه السيارة بعشرة آلاف 
ريال وقال الآخر: بل إعارة نقول: القول قول المالك الإجارة. 

فالآن عرفنا كا إجارة هل تأخذ بقول عشرة آلاف أم بأجرة المثل؟ بأجرة المثل ننظر إلى 
قيمة هذه السيارة أجرة مثلها بكم تأجّر مدَّة سنة ونطلب من الآخر أن يعطي مالكها البلغ, 
فإذا قال أهل الخبرة: هذه السيارة تساوي ثلاثة آلاف أجرتما مدَّة سنة نقول: أدفع له ثلاثة 
آلاف. 

لذلك قال: (وَبَعْدَ مُضِيَ مُدَّةِ) يعبي: فترة من العقد (قَوْلٌ لك في مَاضِيهًا بأَجْرَةٍ اطثل) 
أجرة مثلها کم تساوي نعطيه, وليس با أذّعى به من قيمة العقد. 
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ويكون الصیّف موه بهذا قد ختم كتاب البيع, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك كتابث 
الغصب * 


۳۷۹ 






إمكام وخر AS‏ 








(کتاب القصب) 
الغصب مما نمت عنه جميع الشرائع, والدين جعل أموال الآخرين محترمة فلا تحدر أو تؤخذ 
وهو - أي: الغصب - نوع من أنواع الظلم, ولحذا قال الإمام أحمد: ((دعاء المظلوم قصاص 
.. قال: فمن دعا فما صبر)) ولو دعا المظلوم من أَخِدٌ حّه فليس هذا من التجزع فلا بأس, 
لذلك انيه لما وصّى معاذاً قال: ((وَإِيَاكَ وَدَعْوَةَ المظْلُوم؛ فعا یس بینها وین الله 
حِجَابٌ)), ودعوة المظلوم مستجابةٌ ولو من كافر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. 
والظالم يتجاذبه أمران: أمر حقّ لله عز وجل وأمر حقّ الخلوق, فحق المخلوق له أن يدعو 
فقد ينتصر الله عز وجل له بدعائه, وحق لله عز وجل فالله سبحانه قد ينتصر لهذا المظلوم ولو 
يعلم ذلك الرجل أنه مظلومٌ فضلاً على أنْ يدعو عليه. 
والدليل على ذلك قصة أصحاب البستان في سورة القلم فهم - أي: أصحاب البستان - 
هموا وذهبوا لمنع الساکین حقّهم والساکین ۸ یعلموا بهذا الظلم, فالله عز وجل انتصر فد 
ا ات ق کما قال سبحانه: لوَغَدَوَا عَلَى حزد قَادِرِينَ * 
لاروك 00 * بل کن عزوشون4 [القلم: ۲۰ - ۲۷] #قالوا یا ويا إا كنا طَاغِينَ 
"ی تا با أن لتا خی منها إن إلى ربا رَاعْبُوكَ) [القلم: ۳۱ - ۳۲]. 
واد عز وجل ا ( أَيّهَا این منوا لا لوا أمولکم بتکم بالطل لا آن تَكُونَ 
ره عَنْ راض ِنْكُمْ) [الساء: ۷۰] وقال سبحانه: ولا اكوا فلکم بتکم بلاطل وَذل 
ڪا إل تکام لِتَْكُلُوا ریما من أَمْوَالٍ الاس بالانم وم عون [البقرة: ۱۸۸] وفي صحيح 
البخاري ومسلم أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام في حجة الوداع خطب الناس وقال: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ کم ڪرام کضرمة يوم كم هَذَاء في بَلَدِكُمْ مه في سَهْرَكُمْ هَذَ)) 0 ۳۹ 
الإمام أحمد أنَّ اي عليه الصلاة والمئلام قال: 0 ۱ مال اف شم 4 الا بطب بطیب تفر 
منه)) وق صحیح البخاري ومسلم: ((مَن أف مِنَ الأَرْضٍ ظُلْماً؛ طَوَقَهُ اله له یوم 
القِيَامَةٍ من سَبْع أَرَضِينَ)) - والعیاذ بالله - و ظْمَات یوم القيَامَة) يعني: يتضاعف 
الظلم يوم القيامة, فالظلم الواحد يزيد ظلمات وكروب وآثام عند الله سبحانه يوم القيامة. 
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لذلك التي 4 قال: (للّهُمَ ِي أحرخ حى الصّعِيمَين: اليتيم وَالزأة) لأتَما ضعيفان, وني 
الغالب لا یُسقط العظيم إل الضعيف بانتصار الله عز وجل له قال ابن القيم رحمه اللّه: ((والله 
سبحانه عند المنكسرة قلوکم, كالمرضى وأصحاب الكروب والمموم والأحزان ونحوهم)). 

ومن أعظم ما يحل في اجتمع من الفوضى هو الاستيلاء على الآخرين والتعدي عليها بعدم 
احترام ذلك د أو الإنسان وأخذ ما في يده وقد أباحه الله عز وجل له, كما قال سبحانه: 
فيا بها الم كُلُوا ينا في الْأَرْضٍ علالا یبا [البترة: +1], ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا كُلُوا من 
طَيْبَاتِ مَا رفاک [ [البقرة: ۱۷۲] وغيرها من الآيات. 

وقول الصیّف: ((كتابُ العَصّب)) والغصب لغة: هو الظلم, يعني: أخذ مال الغير هذا 
في الأصل لغة الظلم. 

واصطلاحاً ما عرفه الصيف رحمه الله بقوله: (وَهُوَ: الِأَسْتِيلاءً عَلَى حَق غيره» قَهْرا بغتر 

قوله: ((وَهُوَ: الِأسْتِيلاءُ) يعني: الأخذ, ولا يقصد بالاستيلاء هو الأخذ فحسب بل كل 
ما عد عرفاً باه استيلاء فهو غصبٌ, فمثلاً: أخذ القلم من الآخر غصباً بحيازته هذا يُسمّى 
غصباً, إخراج صاحب الدار من داره وبقاء الظام فيه هذا يُسمَّى غصبا, فالاستيلاء بحسب 
العرف, وكذلك أخذ السيارة من صاحبها وإنزاله منها يُعتبر غصباً, وهكذا کل غصب على 
حسب حاله, ((عَلى حَقَ غيره)) يعني: ليس ملكا له وا لغيره ((قهرا)) يخرج ثلاثة: يخرج 
السرقة والهبة والاختلاس. 

والفرق بينهم أنَّ السَرقة تکون حفيةً في آول الأمر وآخره, فيأتي السارق إلى خزنة مثلا 
ویکسرها ولا آحد یشاهده ويهرب ما أحد یشاهده هذه سرقة, تذلك السرقة: أخد الال 
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والاختلاس أخدٌ الا خفية في أول الأمر والظهور في آخره, مثل: احاسب في محل تحاري 
مثلاً يأخذ من المشترين أموالاً ويضع بعضها ويأخذ بعضها فهذا اختلاس أختفى في أول الأمر 
ثم ظهر عند صاحب امحل قال: هذه هي البالغ التي بيعتها وقد اختلس شيئاً منها لم يظهر 
ذلك. 


والثهبة هو الظهور في أول الأمر وآخره, مثل: لو شخص یکلم في جوال ثم أتى شخصٌ 
من خلفه وأخذ الخوال وهرب ما نقول: هذه سرقة ولا نقول: هذه تمبة انتهبها آمام الناس. 

قال: ((بِعَيْرٍ خق)) يخرج الاستيلاء على آموال الآخرين بحق مثل: الولي الذي يدير آموال 
اليتامى الذين تحته, ومثل: الوصي يستولي على آموال غیره بالوصية یدیرها شم بحق, وكذلك 
الوقف الناظر يستولي على أموال غيره لکن يديره فهذه آمور باستیلاء لكنّها بحق مأذوثٌ له 
ق 

قال: ((من عقّار وَمَنْقُولِ)) التّملكات لا تخرج عن هذين الأمرين إما ((من عَقار)) مثل: 
الأراضي والمزارع والدّور (وَمَنْقُولِ)) يعني: كاك ما ينقل مثل: قلم ساعة سيارة, يعني: كلك متحرك 
مکن أذ یتحول من مکان إل مکان هذا یُسکّی منقولگر فکام ما 22 من ينوك الاخر من 
عقار ومنقول بغیر رضاه فهو غصب. 

نم بعد ذلك بیّن المصيّفُ رحمه الله ما هي الأشياء التي تضمن, والتي لا تضمن؟ 

قال: (وَإِنْ غَصّب كلباً يُقْقَ) الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه في صحیح مسلم اي« 
قال: (ثمَنُ الکلب حَبِيتٌ)) فلا يجوز أنْ يباع ولا يشترى ولا یوجر أيضاً. 

والشرع أباح استخدام الكلب في ثلاثة أمور فقط كما في صحيح البخاري ومسلم قال: 
((مَنِ اند كبا إا کلب مَاشِيّة»)) يعني: يحرس الغنم ((أَوْ صَيْكِ أو َرعِ) من اقتنى كلباً لغير 
هذه الأمور قال: ((لقص من أخْره کل یوم قیراط)). 

فاذا قیل: لو ی احتاج إلى أن یکون تحت يده کلباً لأحد هذه الأمور مثل: عنده 
مزرعة يحرسها, أو غنماً يريد أن يحرسها, أو يريد أن يصيد بالکلب غزالاً أو أرنباً ونحو ذلك 
د أتملك الكلب ولا يجوز لي أن اشتريه أو أبيعه؟ نقول: ليس لك الثَّملك إلا بطريق 


واحد ي يُسمّى الاقتناء 6ا کا وتربيه أو اغد کل من الصحراء وتأخذه لك, أما تشتريه من 
آخر فلا. 
لذلك قال: ((وَإِنْ غَصّبَ غصب كلباً يُفْتَىّ)) وغصب الكلب الذي لا يُقتبى أصلاً لا جوز - 


يعني: بيعه ولا شراژه -, فالغصب فيه هدر لذلك قال: (وَإِنْ غَصَّب كلباً يُقتق)) يعني: 


قال: (أو ‏ خر ذِمِيّ) كما تعلمون الخمر في شريعة اليهود والنصارى جائرٌ شربه, ولا يجوز 
للكافر أن يشربه في ديار المسلمين إلا إذا كان ذمياً متسيّراً, أما أنْ يظهر به في طرقات المسلمين 
أو عند داره في الخارج فلا يجوز له ويُتلف هذا الخمر كما سيأت. 

فقوله: (أَوْ خْمْرَ ِميِ)) يرج خر الحربي فا لا يرده كما سيأي, فلو وج شخصْ خر 
حربي يُتلفه, أما خر الذمي جاز الإسلام له أن يشربه لكونه حلالاً في شريعتهم لكن بشرط 
يستتر لا يظهر أمام المسلمين. 

فمن غصب خر ذمي يرده إليه, وكذلك من غصب كلباً يقتنى يرده إلى صاحبه لذلك 
قال: (رَدَهمَا) يعني: رد الكلب ويرد خر الذمي لصاحبه. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قال: (وَلا ید جلد م مَيَْةِ) الماذا ما يرد جلد ميتة؟ 
لد اي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم قال: ((إِنَّ الله وَرَسُولَهُ عم بَيْعَ ا حمر ية 
والخثزير» وَالأَصْنَام)) فجلد الميتة لا يجوز بيعه أصلاً, فلو أن شخصاً رأى شخصاً ذبح شاة ثم 
رمى جلدها ومات شخصٌ وغصبه ما نقول لذلك الرجل: رد ذلك الجلد لصاحبه الشاة على 
قول الصیّف لماذا؟ لان جلد الميتة نجس. 

والمصيّفُ رحمه الله في باب الآنية هناك قال: ولا يَطْهُرُ جلد مت بدا غ)) يعني: نجس 
فإذا كان نجساً لا يجوز بيعه, لکن حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ((إِذَا 35 لإاب فَقَدَ 
طَهْرَ)) وعند الأربعة: ریا پعاب دبع فَقَدْ طَهْر)). 

فعلى قول المصيّفٍ رحمه الله من غصب جلد ميتة لا يرده إلى صاحبه؛ لأّه في الأصل 
حرم, وكذلك من رأى عند شخص أدوات معازف فغصبها لا يردها وتا يتلفها لكن فعله هذا 
افتيات لا يجوز له أن يفعل ذلك؛ لألّه م يوكل إليه ذلك وانا يناصحه ويُنكر عليه باللّسان, 
أما من أؤكل إليه ذلك من رجال الحسبة فلو أخذوه يتلفونه؛ لكونه محرّماً کجلد الميتة. 

قال: (واثلاف القَلانّة: هَدَرٌُ) فلو أنَّ شخصاً غصب كلباً یقتنی ثم قتله وأتى صاحب 
الكلب وقال: أعطون تمن هذا الكلب أنا تعبت في تربيته نقول: ما لك شيء لذلك قال: 
((وَإِنلاف الكَلانّةِ: هَدَو) لا تضمن. 


ولو أنَّ شخصاً غصب من ذمي خمره وهو داخل بيته يعني: لو شخص طرق على ذمي 
يته ودخل وأخذ خراً وأتلفه, ثم قال الذمي: أريد خري نقول: ليس لك شيء, فلو قال: 
أعطوئ قيمة الخمر لذاً نقول: ما لك شيء, وكذلك لو أن شخصاً غصب جلد ميتة ثم 
استخدمه أو أتلفه وأتى صاحب الشاة وقال: أعطوني جلدها نقول: لیس لك شيء. 

لذلك قال: (رواتلاف القَلَانّةِ: هَدَرُ)) وإذا قلنا: هدر إتلاف الثلاثة فليس له شيء, وهذه 
من الصیّف توطئة للأشياء التي تضمن من الأمور المغصوبة كما سيأقٍ - إن شاء الله -. 

فإذا قيل: هل إذا وجدنا مع ذمي كافر خمراً هل تأخذه ونتلفه ثم إذا طالبنا نقول: ليس 
لك شيء؟ نقول: لا, هذا موكل لجهة مختصة وتا عليك الإنكار والتَِّين لهم فقط. 

ثم قال: (وَإِنِ ستول عَلَى خر يعني: تقدير الکلام وإن استولى على حر فمات عنده 
(لَ يَضْمَنَهُ) فإذا قيل: اذا لا يضمن الحر وقد مات عنده؟ نقول: نحن ذكرنا أنَّ الغصب يكون 
من عقار ومنقول يعني: مما هو مال, والحر لا يجوز بيعه ولا شراؤه لذلك لا يضمن. 

فمن أخذ رجلا عنده وقال: لا تذهب أجلس عندي ت مات , وأتوا أهله یطالبنه بهذا احر؛ 
لكونه غصبه نقول: ليس لكم هذه وإِنَا لكم أمر آخر إذا ثبت خطأه وهو الدية, ولو أتت 
صاعقة فأماتته أو غرق فمات وهو عنده يضمنه كما سيأق - ان شاء الله - في الديات. 

قال: (وَإِنِ آَسْتَعْمَلَهُ) يعني: استعمل ا حر (كُرّْها) مثل: رأى ابن جاره فأدخله في المزرعة 
وقال: أحمل هذا النخل وإذا لم تحمل هذا النخل سوف أضربك, وجعل يحمل في هذا النخل 
ويعمل في المزرعة ونحو ذلك نقول: عليه الأجرة, فإذا عمل ف المزرعة خمسة أيام نعطيه أجرة 
مثله خمسة أيام. 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه والسابقة؟ نقول: الأول جسد وهذه منافع حمل نخلاً حفر بثراً 
قطف عنباً هذه منافع فنعطيه النافع. 

قال: (أَوْ حَبَسَهُ) مثل: أخذ ولد جاره وأغلق عليه الغرفة وهذه الابن الجار يعمل نجاراً 
وک يوم يتكسكّب مئة ريال وأغلق عليه الغرفة مدّة يومين اثنين, فإذا خرج ذلك الرجل وقال: 
حبسني هذا مذة يومين أعطون حقّي نقول: صحيح له الأجرة 7 يومين نعطيه مئتي ريال 
لذلك قال: (فَعَلَيّه أَجْرَنُه). 


فاذا قیل: ما الفرق ابرق هذه وبین لو استعمل انسان؟ نقول: هناك السك وها حبستا 
النافع, فیعض عن ذلك الضرر وسيأتي - إن شاء الله - ما هي الأشياء التي نضمن في 
الغضلت. 

سبق لكم أنَّ للغصوب لا يخلو: إما أن يكون منقولاً وإما أن يكون عقاراً, لذلك قال في 
تعريفه: ((وَهُوَ: الِآسْتِيلاءُ عَلَى خق غَيِْهِ فهر بعر حق» من غقار وَمَنْقُولِ) فإذا غصب 
هذين النوغين أو أحد هذین النوعين فکیف يكون الردٌ؟ 

أولاً: إذا كان المغصوب منقولاً فإنّه يلزمه رذه, غصب قلماً يعيد القلم غصب سيارةً يعيد 
السيارة لذلك قال: (وَيَلرَمُهُ: رَد المَصُوب) يعني: هذا في المنقول (يزيادته) المنقول إما أن 
تكون الزيادة متصلة وإما أن تكون منفصلة, زيادة متصلة مثل: لو أن شخصاً غصب شاةً 
صغيرة ثم وضعها عنده ثلاثة أشهر, فكبرت تلك الشاة وسمنت نقول: يلزمه ردُّها ولو طلب 
قيمة طعامها وشرابحا نقول: ليس لك شيءٌ, لذلك قال: ((بزيادته)) هذه الزيادة المتصلة. 

وقد تكون الزيادة منفصلة مثل: لو أن شخصاً غصب بقرةً فحملت تلك البقرة وولدت, 
هذا التابع للبقرة بعاد أيضاً للمغصوب منه يعني: كأنَّ تلك السلعة عند مالكها سواء زادت 
زيادة متصلةً أو منفصلةً, ولا يعطى الغاصب شيئاً ما أنفقه على ما غصبه, هذا هو الغصب 
المنقول. 

قال: (وَإِنْ غرم أَصْعَافَةُ) يعني: لو شخص غصب مثلاً حديداً ثم هذا الغاصب وضع 
الحديد في بناية جداره, الحديد هذا مثلاً يُكلّف ألف ريال فنقول لهذا الغاصب: أعد هذا 
احدید الذي ن ادر للب فلو قال: اد ا آلف وازالة هذا د أي 
هذا الحديد الخصوب يُكلّفني خمسة آلاف ريال نقول: حتى ولو كلّفك تعطي هذا المغصوب 
لمن صب منه. 

لذلك قال: ((وَإِنْ غرم أَضْعَافَةُ) والدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام في صحيح مسلم: 
(وإِذَا اَعَد حدم عصا آخیه فَلْيرْدهَا إِليْه)) حتى ولو كان شيئاً يسيراً, وقي سنن أبي داود أن 
الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((عَلّى لد ما أَحَدَّتْ حٌَّ دی أخذ الحديد يعيد الحديد, 
أخذ القلم يعيد القلم, غصب الكتاب يعيد الكتاب وهكذا. 


هنا الآن انتهى المصِيّفٌ رحمه الله من كيفية رد المغصوب النقول وهو أنه يُعاد إلى الغصوب 
بزيادته - إن كانت له زيادة -, حتى ولو كان في إعادته کلف وغرامة وخسارة يُعاد إليه, ولا 
ننظر إلى ما سيخسره الغاصب. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني وهو إذا ما كان المغصوب عقاراً قال: (وَإِنْ ب في 
الأرض) إذا غصب العقار ببناية في الأرض (أَوْ غَرَسَ) نخل مثلاً أو شجر یلزم الغاصب أربعة 
أمور: 

الأمر الأول: (لَرِمَهُ القَلَعُ) إذا بى في الأرض مثلاً غرفةٌ أو جداراً بزال, غرس فيها نخلة 
ثزال , غرس فيها شجرة تزال, وك ذلك من باب الحفاظ على أموال الآخرين كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام: (ركل الیشلم عَلى الیشلم حرام دمه وَمَالَُه وَعِرْضةُ) رواه مسلم. 

الأمر الثاني : يلزم الغاصب (وَأَرْشُ نَقْصِهًا) يعني: لو حصل في تلك الأرض نقص؛ بسبب 
البناية فمثلاً: لو أن الأرض لو كانت كما هي تساوي مئة ألف ريال فلا بنى فيها غرفة وأزيلت 
تلك الغرفة بَقِيَ أثر القواعد في الأرض, فنقصت قيمة الأرض إلى تسعين ألف ريالاً نقول: 
يلزمه أرش ذلك النقص بسبب ما أحدثه, وكذا لو غرس نخلاً ثم أزاله فأحدثت في الأرض 
نضا من وضع مجاري للماء ونحو ذلك يلزمه ذلك. 

الأمر الثالث: (وَالتّسْويَةُ) يلزمه تسوية الأرض المغصوبة مثلاً لما غرس نخلاً وفع هذا النخل 
بقية خفر في تلك الزرعة نقول: يلزمه أن یسوّیها - أي: الغاصب -, وكذلك لو بنى في 
الأرض ثم أزال ذلك البناء وبَقِي تراب هنا وهناك يلزمه أن يسوّيها - يعني: يعيد الأرض كما 
كانت -. 

الأمر الرابع: (وَالْأَجْرَةُ) مثلاً لو غصب الأرض سنة كاملة نقول: کم قيمة هذه الأرض؟ 
إذا قال: قيمة أجرة هذه الأرض في السّنة مثلاً بخمسين ألف ريال يلزمه أن يدفع أجرة للرجل 
المغصوب منه تلك الأرض. 

وكذلك لو أذ شخصاً غصب أرضاً فزرع فيها نخلة ومكث يغرس ستة أشهر, تُقيّمها عليه 
بعد الإزالة والتسوية وأرش النقص, آنت غصبتها ستة آشهر كأثنا نؤجرها عليك ستة أشهر 


أدفع قيمة ستة أشهر أجرة مثلاً عشرين ألف ريال وهكذا. 


ولو زرع في الأرض زرعاً الغرس غير الزرع, الغرس ما له أصول كالنخل والتين والبرتقال 
ونحو ذلك, وإذا زرع زرعاً مثل: الجرجير والبصل ونحو ذلك مما ليس له ساق فَيُخيّر المالك اما 
أن ييقي ذلك الزرع وبنفقته مثلاً لو زرع الأرض بخمسين ألف ريال يُعطي ذلك الرجل الغاصب 
خمسين ألف ريال ونقول: أخرج ليس لك شيئاً, وإما جر تلك الأرض على الغاصب. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الزرع والغرس؟ نقول: الغرس لو أزيل ما عوت ممكن يغرس في مكان 
آخر, أما الزرع ففيه تلف لو أزيل يتلف ما يستفيد لا الغاصب ولا المغصوب, هنا انتهى من 
كيفية رد الغصوب إذا كان عقاراً. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى بقوله: (وَلَوْ غصّب جارحا) الجارح ما يُستخدم للصيد 
من طيرٍ أو کلب علّم كما قال سبحانه: وما عَلَّمتم مق ا جارح مكَبِْينَ4 [ننده: 4] فلو أنَّ 
شخصاً مثلاً سرق صقراً من آخر ثم آرسله إلى آرنب فصاده نقول: هذا الأرنب یکون لمالك 
الصقر ولیس للغاصب شيئاً لذلك قال: ((فلمَالکه)) يعني: مالك تلك الجارحة. 


رمرم 


لي ۷ 


قال: (أَوْ عَبْداً) لو شخص غصب عبداً آخذه وقال: صد معي تلك الطیور فصاد تلك 
الطیور , فكل ما صاده ذلك العبد یکون لسیّده ولیس للغاصب شيئاً. 

قال: (أَوْ فَرّساً) يعني: لو رکب فرساً وصاد عليه مثل: لو وجد عند جاره فرسار فحل 
واق ذلك الفرس ورکب عليه ثم ذهب وصاد غزالاً عليه نقول: ذلك الصيد یکون لمالك 
الفرس. 

لذلك قال: (فَحَصّل بِدَلِكَ صَيْداً) من الجوارح الغصوبة, أو العبد المغصوب, أو الفرس 
الذي ركب عليه (فلمالکه) يعني: يكون ذلك الصيد لمالك تلك العين المغصوبة.* 

يذكر المصيّْفُ رحمه الله هنا فيما إذا تحوّلت المادة المغصوبة بعد الغصب من صفتها التي 
كانت عليها إلى صفة أخرى. 

وهذا التغيير لا يخلو: إما أن يكون بفعله وإما أن يكون بفعل الله - سُبْحَائّه وال -, 

فإذا غصب شخص عيناً ثم حوّها إلى مادة أخرى أو تحولت بأمر الله بغير فعله إلى مادة 
أخرى يرد ذلك المغصوب, والفرق بين كوا معيبة وسليمة ولا شيء للغاصب فيما فعله في 
تغيير تلك المادة المغصوبة. 


وهنا يل للقسم الأول وهو فيما إذا تغيّرت المادة المغصوبة بفعل الآدمي قال: (وَإِنْ صرب 
المصُوعً) المقصود بالمصوغ يعني: التبر يعني: الخام من الذهب أو الفضة أو النحاس, يعني: لو 
غصب نحاساً مجموعاً أو ذهباً مجموعاً م يصاغ خاتماً أو يصاغ قلادة أو دنانیر ونحو ذلك, 
يعني: غصب مادة خام وضرها يعني: حوّها إلى دراهم أو دنانیر هنا الضرب المقصود به التحويل 
إلى دراهم أو دنانير, فإذا حوّل تلك المادة إلى دراهم ودنانیر نعيدها للمغصوب منه, ولو نقص 
قيمة التبر هذا الخام نقول للغاصب: رد آرش النقص هذا فلو نقص مثلاً مئة ريال نعطيه مئة 
ريال, فإذا قال الغاصب: أنا عملت في الحدادة حتى صغته دراهم أو دنانير أو نحاس أعطون 
أجرت نقول: لیس لك شيء لذلك قال الصیّف في آخره: ولا شیء للغاصب)). 

قال: (وَنَسَجَ العَزْلَ) الغزل خبوط يأخذوتما ثم یصنعون با سجاداً أو فرشاً ونحو ذلك, 
فلو أنَّ شخصاً غصب تلك الخيوط ثم عمل منها سجاداً نقول: ترد هذه السجادة للمغصوب 
منه ولا شيء لك بتعبك في تحويلها إلى سجادة, ولو كانت تلك الخيوط لما نيجت نقصت 
قيمتها نقول: تضمن قيمة الفرق فمثلاً: خيوط الخام تساوي ألف ريال ولا نسجت سجاداً 
أصبحت تساوي سبع مئة ريال نقول للغاصب: أدفع الأرش وهو ثلاث مئة ريال زيادة على 
رد العين. 

ثم قال: (وَقَصَرَ التَّؤْبَ) ليس قصّر الوب وا وقصّر الثوب, أصل القصر هو جذع 
النخلة ويأخذون جزع النخلة ويأخذونه عندهم وإذا أذ القطن أو القماش وخِيطً يبقى الثوب 
من القطن منتفشاً, فيأخذون جذع النخلة ويضربون ذلك القطن حتى يخمد ويكون يتساوى 


2 
هن چا هت 92 


لذلك قال: ((وَفصَر الثوّبَ)) يعني: ضربه حتی أصبح متساویاً جميلاً, (أَوْ صَبَعَهُ بقطب) 
غصب ثوباً مثلاً لونه أصفر فصبغه إلى أبيض وزاد سعره, نقول: ترد ذلك الثوب إلى الغاصب 
ولو نقصت القيمة تعطيه القيمة, فلو مثلاً الثوب أبيض فصبغته إلى أسود ونقصت قيمته ترد 
القيمة, فإذا قال: أنا عملت في صبغه؟ نقول: حتى ولو عملت فليس لك شيء. 

قال: (وَْجَرَ الْحَشَبَة) يعني: شخص نشر الخشب مثلاً عنده أخشاب عدَّة, فأتی آخر 
وصنع منها أقواساً وأبواباً ماذا نصنع؟ تأخذ تلك الأبواب نردُها للمغصوب منه, وننظر إذا 
كانت خشباً خاماً كم تساوي وبعد التصنيع كم تساوي؟ فإذا كانت خشباً خاماً تساوي 


خمسة آلاف وبعد التصنيع أصبحت تساوي أربعة آلاف نقول للغاصب: رد للمغصوب منه 
آلف , فإذا قال الغاصب: آنا تعبت في النجارة وصنعت أقواساً نقول: لیس لك شيء. 

فاذا قیل: لماذا ليس لي شيء؟ نقول: لاد الي 4 قال: ((لَيْسَ لعزت الم حَقٌ)) فليس 
للك ینز 

قال: (وََْوَهُ) مثل: لو أن شخصاً غصب أوراقاً ثم جلّدها في كتاب فنقول: نرد الكتاب 
لصاحبه, وإذا نقصت القيمة ترد القيمة, ولو زاد الكتاب بعد التجليد ليس لك شيء أيّها 


الغاصب. 
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ومثل: لو أن شخصاً غصب حديداً قال: أعطني هذا احدید ورفض وأخذه منه, ثم قطّع 
هذا الحديد أعمدة ونحو ذلك نقول: ترد ذلك الحديد ونقص قیمته بعد التقطیع تدفعه 
للمغصوب منه, فإذا قال: أنا تعبت وأتيت بأجراء وقطّعوا الحديد وكلّفوا علي عشرة آلاف 
نقول: ليس لك شي ء. 

وهنا يكون المصيّفُ رحمه الله قد انتهى من التّمثیل فيما لو تغيّرت المادة المغصوبة بفعل 
آدمي ((وَإِنْ صرب الُصُوعًَ وَنَسَجّ الفزل. وَقَصَرٌ لوب آو صَبَعَهُ بقضب. ور الحَسَبَه) 
أو كذلك شخص غصب قماشاً ثم خاطه فليس له شيء. 

ثم بعد ذلك انتقل فيما لو تغيّرت العين المغصوبة إلى شيءٍ آخر بفعل الله لذلك قال: (أَوْ 
صَّارَ اب ززعا) يعني: تحوّلت بأمر الله لم يفعل هو ذلك, الحكم: مثل حكم السابق يرد 
العين المغصوبة ولا شيء له, ولو نقصت القيمة يدفع الفرق. 

لذلك قال: رو صَارَ الحَبُ زَرْعا)) مثل: شخص غصب شعیاً ووضعه في مكان من 
الأرض ثم نبت هذا الشعير نقول: ترد ذلك الشعير بحّه ولو نقصت القيمة تدفع الفرق, ولو 
قال: آنا عملت فيه ووضعت لدماء وضو ذلك نقول: لیس للك شيء, فلو قال: آنا تكافيت 
في غصبه بحمله كفني عشرة آلاف ريال من مکان الغصوب إلى آرضي نقول: لیس لك شيء؛ 


لأ التي 4 يقول: ((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَل حَقّ)). 





قال: (أَوِ البَيْضَةُ فَرْخاً) يعي: غصب بيضاً ثم بأمر الله تحولت إلى فرخ, فنقول: ترد الفرخ 
للمغصوب منه وننظر هل إذا كانت كوا يحتاجها المغصوب من البيض آغلی أو الفرخ أغلى؛ 
فقد يحتاج إليه في الأكل والطعام فتكون أغلى من الفرخ فترد القيمة, فإذا قال: أنا حفظت 
تلك البيضة واشتريت لحا قفصاً ونحو ذلك نقول: ليس لك شيء. 

قال: (أوٍ ای غَرْساً) النوى هو ما كان داخل التمر, فلو غصب نوئ ثم وضعه في أرض 
ثم بأمر الله أصبحت غرساً من النخل نقول: ترد تلك النخلة التي بسبب النوى وليس لك 
شيء حتى ولو أجريت إليها ماءً ونحو ذلك, وإذا كان النوى يحتاج إليه من صناعة أدوية ونحو 
ذلك أغلى من النخل تدفع الفرق كم قيمة لما كان نوئ؟ وكم قيمته لما كان نخلا؟ فإذا كانت 
زادت القيمة قال: آنا تعبت عليه وزادت قيمة النوی ما يساوي الکیلو مثلاً إلا عشرة ریالات 
والان زرعت مئة نخلة زادت القيمة ردوا لي الزائد نقول: لیس لك شيء ((لَيّسَ لِعِرْقٍ ظَال حَق)) 
لذلك قال: (رَدّهُ) يعني: رد ما غصبه (وَأَرْشَ نَقْصِه) يدفعه (وَلَا شَيْءَ للعّاصب). 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة مستقلّة ليست ملحقة بمذه وهي كالقاعدة في الغصب قال: 
(ويَلرَمُهُ َمَانْ نَقْصِه) يعني: کل ما غصبه ونقص من القيمة يضمن ذلك النقص في کل 
مغصوب سواء كان بفعله أو بغير فعله, أو غصبه ثم نقصت قيمته وهي عنده, مثل: لو أنَّ 
شخضاً غصب مهار لا غصبها قیمتها عشرة آلاف ووضعها عنده, وبعد سنة آصبحت قیمتها 
مانية آلاف يعني: بفارق الزمن الودیل نقصت القيمة نقول: تضمن ذلك النقص. 

ومثل: لو أنَّ شخصاً غصب جوالاً وبعد سنتین قلّة القيمة تضمن ذلك النقص ومکذا, 
لذلك قال: (وَيَلرَمُهُ ضّمَانُ تفْصه) فک ما غصبه ونقصت قیمته تضمن. 

یذکر المصِيِّفُ رحمه الله هنا فيما لو عُصِب الرقیق أو غضبت عين ثم حصل ها تلف في 
جانب, واستفيد منها من جانب آخر فهل يُعوَّض النقص هذا بتلك الزيادة السابقة أم لا؟ 

قال رحمه الله: (وَإِنْ خصی الرّقِيق: رده مَعَّ قیمته) الحر له دية في الاعتداء على الأعضاء 
والمنافع, والرقیق يُقَوّم بقيمته. 

يعني: لو أنَّ حرا يِل ففيه الدية, وعَبدٌ أعتدي عليه نقول: يعض بقيمته مثلاً لو فُطِعَة يد 
العبد قم العبد ويده سليمة, ثم تُقوّمه مر أخرى ويده مقطوعة, والأرش الذي بينهما هو 
الذي يدقع للسيد. 


هنا لو غصب عبداً ثم خصاه في منخوص الحر دية كاملة والعبد یوم بقيمته, يعني: ننظر 
للعبد قبل أن يُخصى وبعد أن خصي كم الفرق بينهما؟ فمثلاً: لو قبل أن یخصی قيمته عشرة 
آلاف وبعد أن خصي خسة آلاف نقول: يرد هذا العبد إلى سيّده الذي غصب منه ويضمن 
الفرق خمسة آلاف ونعطيه زيادة على ما أحدثه على ذلك الأمر. 

لذلك قال: ((وَإِنْ حَصى الرّقِيقَ: رده مَعَ قیمته)) الرد في جميع أنواع الغصب لكن زاد 
مع قيمته. 

ثم قال: (وما نَقَصَ بسغر) أي: لو أ شخصاً غصب سلعةً أو عيناً ثم نقص سعرها لا 
باستخدامها أن بتلفها ونا نقص سعرها؛ لذن السعر هکذا نزل عند الناس. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً غصب حديداً الیوم ثم من الغد نزل الحديد سعره من ثلاثة 
آلاف إلى ألف ريال نزول سعر الحديد هنا مثلاً ليس بيده أو بتلف فعلی قول الصیّف: ۸ 
يُضْمَنْ) فيعاد الحديد إلى صاحبه وما نقص بسبب نقص السعر عند الناس لا يضمنه الغاصب, 
وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه یضمن؛ لأنه أخرجه من ملك صاحبه فيضمن ما نقصه. 

ثم قال: (وَلَا جرَض عَادَ ببرئه) يعني: ولا نقص بسبب المرض ثم عاد إلى حالته الأولى وهي 
البو لك ییا 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً ثم مرض العبد عنده ثم عُفىَ ذلك العبد ثم رده 
يعني: أخذه متعافي ورده متعافي, فلم يحصل هناك نقص على قول المصيّفٍ ليس هناك أرش 
يرده إليه بسبب ذلك النقص. 

قال: (وَنْ عَادَ) السعر ونقص (بتغليم صَنْعَةٍ) أخرى لم یُعوّض ذلك النقص الذي حدث. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً لا غصب عبداً هزل ذلك العبد فأصبح بعد ازال 
لا يساوي الا ألفين وقبل يساوي خمسة آلاف, ثم علّم ذلك العبد الكتابة فزادت قيمته وأصبح 
يساوي ستة آلاف ريال مثلاً الآن زاد, فهل العمل الثاني وهو تعليمه الكتابة بُغطي نقص 
عيب الأول؟ قال الحصيّفُ: لا ونا (ضّمِنَ النّقْص) العبد بخمسة آلاف وقيّمناه وهو مريض 
بالقيق فالنقص ثلالة آلاف, فلو قال الغاصب: آنا علهه وزاد سعره نقول: لا ننظر إل تلك 
الزيادة وا تعاد إلى المالك تلك الزيادة كما سبق لکم أنَّ الزيادة التصلة تکون من ضمن 
العين, فنقول: رد العين - وهو العبد - مع ثلاثة آلاف ریال. 


لذلك قال: ((وإن عَاةَ)) أي: السعر ((بكغليم صَّنْعَة)) لا ننظر إلى ارتفاع ذلك السعر 
بتعليم الصنعة وان ((ضّمِنَ النَقْصَ)) بسبب ما حدث من عيب. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ تَعَلّم) يعني: غصب العبد وقيمته خمسة آلاف ريال ثم علّمه 
فأصبحت قيمته ثمانية ألاف ريال (أَْ سَمنَ؛ فَرَادَتْ قِيمَتْهُ) فأصبحت مثلاً مانية آلاف ريال 
سواء تعلم أو سمن, (م نَسِيَ) تلك المهنة الكتابة فعاد إلى ما كان عليه خمسة آلاف, (أَوْ 
هَرَلَ) جسده بعد أنْ كان سین يعني: كان خمسة آلاف ثم ارتفع ثمانية ألاف ثم نزل إلى خمسة 
آلاف؛ (قَتَقَصّتْ) القيمة (ضَمِنَ الرَيادَةً) يعني: إذا أراد أن يرد العبد نقول: تعال العبد تعلّم 
عندك فأصبحت قيمته ثمانية آلاف رد لنا القيمة الزيادة هذا العبد بخمسة آلاف أعطنا ثلاثة 
آلاف ريال قيمة التعلیم, فلو قال: أنا أخذته غير مُتعلّم وعلمته لکن هو تبي نقول: ما دام 
هناك زيادة متصلة وارتفع السعر فأنت تضمن ما نقص حت ولو نی هو. 

فلو قال: أنا أخذته منكم نحيلاً لا يساوي إلا ألف ريال ثم أصبح سبعة آلاف ريال ثم 
عاد إلى ألف نقول: نعم المفترض لما عاد ميناً تعيده لصاحبه. 

ثم قال: (گما لو عَادَتْ) يعني: الزيادة (مِنْ عبر جنس) النقص (الأَوَِي) مثال ذلك: لو 
أل شخصاً غصب عبداً ثم علّمه فزاد سعره فأصبح يساوي عشرين ألف ريال, والعبد بخمسة 
آلاف لما تعلّم أصبح يساوي عشرين ألف ريال ثم من العبد عنده أيضاً وأصبح هذا العبد 
يساوي ستة آلاف ريال لكن نقص سعر السّمن فننظر إلى الزيادة كم؟ وصل سعره إلى عشرين 
ألف ريال نومه بعشرين ألف ريال والزيادة الأخرى التي هي الیتمن کم أصبح السعر فيها؟ 
مثلاً عشرة آلاف فنقول: خذ العبد الذي أخذناه منك بخمسة آلاف ريال الفرق التّعليم عشرة 
آلاف ريال ونأخذ الفرق الثاني أيضاً خمسة آلاف ريال نعطيه الزيادة. 

هذا آخر: لو أنَّ عبداً أخذناه کم يساوي؟ ألف ريال ثم عم الطبخ فزاد سعره إلى خمسة 
آلاف ريال ثم من هذا العبد وأصبح سعره ثلاثة ألاف ريال ثم نقص إلى ألف, عندنا الآن 
زيادة من ألف إلى خمسة آلاف هذا الفرق أربعة آلاف, ثم لما سمن زاد ألف ثم نقص فيصبح 
عندنا أرش آخر وهو ألف اليّمن فيكون خمسة آلاف ريال فنرد العبد وزيادة فوقه خمسة آلاف 


ريال. 


يعني: : کما أن الضيعة 0 أو التعلم الواحد إذا زاد ونقص يضمن كذلك لو كانت 
هناك زيادتان من جنسين اثنين تعلّم وطبخ, تعلّم مثلاً ركوب الخيل زاد سعره وتعلّم الرمي ثم 
سي الرمي ونسي كذلك مثلاً الخيل نقول: ننظر إلى الأمرين الاثنين جميع الزيادتين وتُعوّض 
كما الرجل الذي قد عُصِب منه. 

ثم قال: (وَمِنْ جنسيها) يعني: إذا كانت من جنس واحدٍ تلك الزيادة ينظر للأعلى منهما 

مثالْ ذلك: لو أن عبداً مثلا غصب ثم تعلّم هندسة الطائرات ثم تعلّم من نفس المهنة 
هندسة السيارات فنقصت السلعة, فننظر إلى الأعلى کم هو؟ مثلاً أصبح العبد بعد تلك 
المندسة خمسة آلاف نعطيهم خمسة آلاف حتى ولو نی الثانية؟ حتى ولو نی الثانية. 

مثالٌ آخر: العبد يساوي عشرة آلاف فتعلّم هندسة الطائرات فأصبح سعره خمسين ألف 
ريال فرق کم؟ آربعون ألق ريال تم تعلم هندسة السیارات وزاد سعره خيينة آلاف تم نسیها 
الخمسة الالف والنسي لما كانت من جنس واحدٍ نحذفها وننظر إلى الأعلی, کم أعلى سعر 
وصل له؟ الفرق فيه هو آربعون آلف ريال فنعوّض ذلك السیّد بإعادة العبد بأربعين آلف ریال. 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً غصب عبداً وهذا العبد يعمل في البلاط, لما تعلّم العبد البلاط 
زاد سعره مسة آلاف ريال وهو كان يساوي ألف, ثم تعلّم عمل الرخام في البلاط وزاد سعره 
عشرة آلاف أخرى, وعمل البلاط الأول نسيه ما ننظر إلى الزيادة التي حدثت به ثم نقصت 
ننظر إلى الأعلى لماذا؟ له من جنس واحدٍ. 

لذلك قال: (لا يَْمَنْ الا أكتَرَهمًا) وهو الأكثر من الجنس الواحد نأخذ به ولا ننظر إلى 
الزيادة الأخرى, وهذه الأمثلة أكثر الصیّف منها في الرقيق. 

فتن ما سبق أن الغضب إذا عْصِب له أمران اثنان: 

الأمر الأول: إعادة العين, فكل ما غصب يرد غصبت سيارة ترد غصب قلم يرد وهكذا. 

الأمر الثاني: تعويض المنافع مثل: شخص غصب أرضاً نقول: يضمن أرش نقصها وأجرتما 
وإعادة تسويتها مع قلع ما حدث فيها. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً غصب سیارةٌ نقول: ترد هذه العين فننظر إلى المنافع وما حدث 


فيها من عيب, إذا نقص شيئاً من السيارة ننظر إلى قيمته مثل حادث سيارة أو أحدث فيها 


1 


شيعا نعطيه العوض, ثم ننظر إلى فوات النافع مثل: فؤت عليه سيارة بالغصب شهر 
نقول: نضع عليه أجرة شهر کامل. 
وكذلك إذا تعلّم العبد صنعة القفز مثلاً أو سرعة الجري, ثم نسيها بعد الغصب ننظر إلى 


تضمينه إلى أمرين اثنين وهكذا. 


کاملاً 


(فضل) 

في هذا الفصل يذكر المصيّفُ رحمه الله أحكام المغصوب الذي يمكن خلطه بغيره ما هو 
جنسه أو من غير جنسه, لكن يمكن خلط بعضهما ببعض. 

قال: (وَإِنْ خَلَطَهُ) الخلط ينقسم إلى قسمين: ما أن يتميز وهذا لم يذكره المصِيّفُ, وإما 
آلا يتميز وهو الذي ذكره بقوله: (با لا يَتمَيرُ). 

إذا حلط ما يتميز مثل: لو أذ شخصاً عنده تفاح له أحمر فغصب من آخر تفاحاً لونه 
أخضر هنا يتميز المغصوب من غير المغصوب والحكم في ذلك أن يرد ذلك المغصوب المتميز, 
وكذا لو غصب عنباً لونه أحمر وعنده عنبٌ أخضر وعکن أن يتميز يرد, وأجرة هذا الفرز والرد 
والنقل يكون على الغاصب. 

وإذا كان لا يتميز ذكره بقوله: (كَرَيْتِ) إذا کان الزيت مخلوط بزيت مثله ومن نفس النوع, 
قينا امن ذلك اهتلط من التضوب وقير القتصروي ال اعصوتب: 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده زیت وهذا الزيت من نوع اسمه العافية مثلاً ثم عُصب من 
آخر زيتاً من نفس النوع زیت العافية ثم خلطها, غصب منه مثلاً صاعاً واحداً فخلطه مع 
ملكه نقول: يُخرج بمقدار ما غصبه غصب صاعاً نأخذ من ذلك المختلط صاعاً ونعيده لمالكه 
لماذا؟ لأنّهِ لا فرق بين ملك الغاصب وملك المغصوب منه النوع الواحد واختلطت ولا ضرر 
على أحدهما, لذلك قال: ((عثلهها)) أي: ثل النوع ومثل الجنس. 

قال (أَوْ جِنْطَةِ) كذلك لو كان عنده حنطة أو شعير أو بر من نفس النوع ثم غصب من 
آخر خمسة أصواع وخلطها, وهنا لا يمكن أن تتميز نقول: خذ خمسة أصواع من تلك الكومة 
ونعطيها للمغصوب منه لذلك قال: (يمثلهما). 

أما إذا كان بغير مثلهما أو أقل أو أكثر مثل: لو غصب حنطة شامية بحنطة مصرية مثلاً, 
وكذا لو غصب شعيراً من نوع وشعير من نوع آخر ولا يمكن أن يتميز فالحكم كما ذكره في 
آخر الجواب: ((فَهُمَا شَرِيكَانِ بقَذر مُلْكَيْهِمَا فيه») يعني: لو خلط عسلاً برا بعسل جبلي 
ولا عکن أن يتميز مثلاً عنده صاع وغصب صاعاً آخر فعندنا صاعان اثنان, نقول: من 


غصبت منه مع الذي معك أنت وإياه شريكان سواء إذا كان أقل أو سواء كان أكثر أو كان 


من غير الجنس, من غير الجنس مثل: وعد فر 
يتميز وهذا جنس وجنس فالحكم كما في الجواب سيأتي ((فَهُمَا شَرِيِكَانٍ بقذر مُلْكَبْهِمَا فيه يه 

ثم قال: (أَو صَبَعْ التَؤْب) يعني: رجلٌ عنده مادة لون صبغ وآخر عنده ثوب آهمر فغصب 
ذلك الغوب ثم صبغه بالصبغ الذي عنده, هذا الصبغ لا يمكن أن يتميز فالحكم نقول: ذاك 
الذي غصبت منه يكون شريكاً معك فننظر كما سيأن أيُّهما أعلى أو أقل, إذا كان الثوب 
أعلى فيكون ما هو أكثر لصاحب الأكثر كما سیانی, وإذا كان أقل يضمن الغاصب ما هو 
أقل, وإذا كان سواء لم يتغيرا ((قَهُمَا شریگان بِقَدْرٍ مُلْكَيْهِمَا فیه) کما سيأي. 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه العبارة وهو قوله: ((أَوْ صَبَعَ الَوْبَ)) وبين العبارة التي سبقت 
في الفصل السابق وهو قوله: (وََصَر الب أَْ صبَعَه))؟ هناك قال: ((رَدَه وَأَرْشَ نَقْصِه 
ولا شَيْءَ لِلُقاصِب)) هناك قال يرد المغصوب ولا شيء للغاصب, وهنا قال: ((فَهُمَا 
شریگان)). 

نقول: الفرق بینهما أنَّ قي الفصل السابق ((وَقَصَرٌَ لوب و صبَعَهُ)) يعني: إذا كان 
الثوب والغصب جميعاً من الرجل الخصوب منه, والغاصب فقط هو جُهد عمله فنقول: لا 
شيء له بجهد عمله, مثل: شخص لو سرق خشباً ثم نجرها وعمل فیها زخارف نقول: ترد ما 
عملته وأرش النقص فاذا قال: طيب آنا عملت أسبوعاً كاملاً في الزخرفة على الخشب المغصوب 
نقول: ليس لك شيء, لذلك نقول: هناك في الأجرة ليس له شيء فالمادة اللونية ونفس العين 
المغصوبة كلاهما من الرجل الذي قد عضب منه. 

أما هنا ما أن يكون الصبغ من الغاصب أو يكون الصبغ من المغصوب منه, أو يكون 
الثوب من الغاصب أو يكون الثوب من المغصوب منه, يعني: لكلّ واحلٍ منهما شيء من 
العين السابقة 

لذلك اختلط عند بعض الشراح وقال: إل هذا فيه تناقض من الصیّف لا, ليس فيه تناقض 
هذه صورة وتلك صورة أخرى, تلك بأجرة العمل وهذه فيما إذا غصب مادةً وعنده مادة 
أخرى تكمّل تلك المادة مختلطة لا يمكن فرز أحدهها من الأخرى. 

ثم قال: (أو لت سويقاً) يعني: خلط عجيناً من بر أو شعيرٍ أو حنطة (بدَهْنٍ) هذه لا 

يمكن أن تفرز مثل: شخص عنده عجين ثم أتينا بزيت مغصوب وخلطنا الزيت بذلك العجين 


فما هو الحكم؟ نقول: ((فَهُمَا شريگان بِقَدْرٍ مُلْكَيْهمًا فيه)) يعني: کم در تلك العجينة بعد 
أن وضع فيها الزيت مثلاً عشرة ريالات نقول: لهذا خمس وطذا حمس إذا كان الزيت بخمسة 
اذا كان العيعيم او ینار 

قال: ((أَوْ لت سَويقا) يعني: لت عجينه ((بُِهْنِ)) مغصوب (أَوْ عَكْسَ) مثل: لو صبغ 
بثوب مغصوب أو صبغ بثوب له لكن الصبغ مغصوب, أو العكس العجين مغصوب والزيت 
له, لذلك قال ((أَوْ عکس)) يعني: عكس الصبغ للمغصوب أو من الغاصب, أو اللت العجين 
من الغاصب أو من المغصوب, أو الدهن من الغاصب أو من المغصوب فكلاهما سواء. 

قال: (وََ تفص القِيمَةُ ول تَرد) يعني: لو كان الزيت بخمسة ريالات والعجين بخمسة 
ريالات ثم خلطا وبعد الخلط کم تساوي العجين مع الزيت قال: تساوي عشرة ريالات, الحكم: 
(فَهُمَا شَرِيكَانِ بقذر مُلَكَيْهِمَا فيه) النصف النصف والثلث بالثلث, فلو كان مثلاً الزيت 
يساوي عشرين ريالاً والبر المغصوب يساوي عشرة ريالات نقول: للغاصب الثلثان ولصاحب 
العجين الثلث وهو عشرة ریالات. 

هذا فيما إذا كانت المادة المغصوبة مع المادة غير المغصوبة لم يزد الثمن ولم ینقص بذلك 
الخلط فيكونوا شركاء, لكن إذا نقص يضمن الغاصب لذلك قال: (وَإِنْ تَقَصّتِ القِيمَةُ: 
ضمنها) يعني: الغاصب. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده عجين يريد أنْ یضعه في غير الخبز یستخدمه في طبخ 
آخر, ثم أتى شخص وغصب هذا العجين ووضع عليه زيتاً فلا وضع عليه زيتاً لم يستطع 
صاحب العجين أن ينتفع به في تلك الطبخة التي يريدها فنقصت قيمتها, مثل: كان يريد أَنْ 
يضعها في طبخة بخمسين ريالاً ثم مع الخبز أصبحت لا تساوي الا عشرة ريالات فنقول: 
شريكان في الخبز الذي سوف يصنعه الغاصب أصبح يساوي عشرة, وبدون أن يغصبه كان 
يريد أن يستخدمه في أمر آخر بخمسين ريالاً لفرق هنا کم؟ أربعون ريالاً نقول: تكون شريك 
مع ذلك الغاصب فيما سيفعله وترد الأرش وهو الذي قيمته أربعون ريالاً للمغصوب منه. 

ثم قال: (وَإِنْ رادت قِيمَةُ أحدها: فَلِصَاحِبِهًا) يعني: العجين مثلاً بعشرة ريالات والزيت 


بخمسة ريالات فأصبح العجين بعشرة وهذا بخمسة فالزائد يكون لصاحبه سواء كان الغاصب 


أو المغصوب منه, إذا كان المغصوب العجين نعطيه المغصوب منه عشرة وإذا كان الذي غصبه 
هو الزيت نعطي ذلك عشرة. 

كال آخر: لو اَن جو اجا زیا ویرید أن يصنع به حلوی احلوی تساوي سین رپالا 
والزيت يساوي عشرة ريالات وهو غصب عجين الحلوى, الزائد العجين نعطي صاحب العجين 
الأعلى من القيمة 

ثم بعد ذلك قال: (وا یر من أت قَلْعَ الصُبْغ) يعني: الآن الثوب عندنا مصبوغ غصب 
ثوباً ثم صبغه, ثم أتى مالك الثوب وقال: هذا غصب ثوبي أريد أن يزيل هذا الصبغ عن الثوب 
(ذا كان یتعر إزالة الصبغ نقول: وأبى الغاصب فنقول: لا يزال ذلك الصبغ وم يكون على 
التفصیل السابق اقل آکثر متساوي أو لا 

وإذا قال الغاصب أو الغصوب منه: ما عندنا مانع نزیل ذلك الصبغ حتی ولو نقصت 
قيمة الثوب أو تلف شيء منه نقول: هما ذلك, لکن نجبر أحدهما لا لاذا؟ لأنَّ في إجبار ازالة 
الصبغ من الثوب أو من السيارة مثلاً فيه ضرر مثل: لو أن شخصاً غصب سيارة ثم صبغها 
فقال صاحب السیارة: آزیلوا اللون فقال أهل البرة: لو أزيل هذا اللون ثم آبدل بلون آخر 
مس ی ای لايمكن الا تا 
نقول: لا يحبر ماذا نصنع؟ يضمن النقص ویکونان شریکان في تلك الادة 

یذکر الصیّفٌ رجه الله هنا وما بعد ذلك فیما لو تصرف الغاصب فیما غصبه وذلك في 
عدة صور : 

المسألة الأولى: لو أن شخصاً غصب أرضاً ثم باعها على زيدٍ, فقام زيدٌ وغرس فیها معة 
نخلة, ثم أتى الالك الفعلي للأرض وقال: هذه أرضي وعندي ما یثبت أنَّ هذه أرضي, وأنا 
أطالب بقلع ما غرسته نقول: هذا الأخير يقلع ما غرسه في أرض المالك ثم هو يطالب الذي 
خدعه وهو الذي قد غصب الأرض, فلو أن غرس مئة نخلة کلف مثلاً خمسين ألف ريال 
نقول: تقلع هذه النخيل ومن غرّك وهو الذي أدعى اد الأرض له وهو الذي قد غصبها هو 
الذي یضمن خسن آلف ریال, يضمن نفس الغرس ویضمن آیضاً الأجرة وما حدث منها 
من إحداثات يعني: يرجع إلى من غره, لذلك قال: («رجَع عَلّى بَائعِهَا) الذي أدعى ما له 
(بالعَامَة)) فكلٌ ما دفعه في الغرس يضمن ذلك الذي کذب علیه. 


لذلك قال: (وَإِذَا فلع غَرِسُ المشْتَرِي) سواء قلعه مالك الأرض الأساسية أو قلعه الذي 
خيغ, (أؤ بِنَاؤُهُ) كذلك هُدِم البناء مثل: لو أن شخصاً أتى لشخص وهو قد غصب أرضاً 
وقال: هذه أرضي وهو يكذب وا غصبها وباعها عليه بعشرة آلاف ريال, ثم المالك الأخير 
الذي اشتراها بعشرة آلاف ريال أقام عليها ثلاثة غرف, فلمّا أتى المالك الأساسي ما قال: 
هذه أرضي عُصبت مني وهذا ما پثبت تملّكي ها نقول: یزال هذا البناء سواء یزیله مالك 
الأرض التي عصبت منه أو يزيلها الذي غصبها, والتكاليف تکون على الذي غصبها ویرجع 
الذي خُدِعَ إلى من قد غصب الأرض وخادعه فیها وغرّه بأنَّه ها, برجع بجمیع التکالیف من 
تسوية الارض من آرش نقصها من تکالیف البناء وازالته, ومن تکالیف الاجرة فیها. 

لذلك قال: (َستحقَاق الأَرض) أي: فُلِعَ أو غُرِسَ لاستحقاق الارض با ليست ملكاً 
لمن غيّه وما لملك لآخر, ((لِأَسْتِحْفَاقٍ الأرض) يعني: هناك حق في الأرض ليست للذي 
باعك. 

قال: (رَجَعَ م عَلَى بائعها) الذي کذب عليه (بالغرامة) فكل ما دفعه في الغرس أو البناء 
يرجع إليه. 
e‏ ۳ رجل وقال: . هذه الشاة ألا یا سک فأخذ ذلك الرجل وأكلها مع 
عائلته فمن الذي يضمن؟ الذي يضمن الآكل؛ لأنّهِ عالم بما لذلك قال: (قالضَمَان عَلَيْه) 
يعني: على الآكل؛ لألّه هو الباشر للإتلاف, (وَعَكْسهُ بعکسه) يعني: لو أكل من هذه الشاة 
وهو كه اغا مخصوبة فالضمان لیس علیه, ونا الضمان علی من خصبها. 

ثم بعد ذلك ذکر مسألة وهي قال: (وَإِنْ أَطْعَمَهُ لمالکه أو رت أ أَوْدَعَهُ و آجَرَهُ 
ی یر بلا أَنْ يَعْلّم ویر باغارته). 

معنى هذا الکلام ((وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِالکه) تقدير الکلام: َأ لا اَن يَعْلّم) مثل: لو 
أنَّ شخصاً غصب من آخر شاةً ثم ذهب لذلك الغاصب بعد أن ذبحها وطبخها أرسلها إليه 
وقال: خذ هذه الشاة الآن أطعمها لن؟ لمالكها فإذا كان يجهل أن هذه الشاة التي عصبت 
منه ل يبرأ الغاصب جا دفعه لمالكه, وا يجب عليه شا أخرى غير هذه الشاة؛ لاد هذه الشاة 
أكلها على ما هدية ليست له. 


۲١ 


لذلك قال: ((وَإِنْ أَطْعَمَهُ)) يعني: وإِنْ أطعم المغصوب الا کل (لمَالکه)) الأساسي الذي 
عُصب منه ((] يبأ الغاصب من العوض بالضمان (لا أَنْ يَعْلَم) إذا كان يعلم يضمن مثل: 
لو أنَّ شخصاً لما ذبح هذه الشاة وشواه له قال: هذه هي الشاة التي غصبتها منك فأخذها 
هنا يبراً؛ لاله علم. 

قال: ((أؤ وَعَتَمُ) يمنی: رهن الغصب ل يرا الغاصب, مال ذلك: لو آن شخصاً عطی 
آخر ساعةً وهو لا یعلم أنَّ هذه هي الساعة التي غصبها منه, مثلاً اشتری منه کتاب بكم 
الکتاب؟ بمئة ريال قال: أرهني رهناً قال: هذه الساعة رهن عندك فأخذ هذه الساعة الرهونة 
عنده وهي في حقيقتها مغصوبة منه وهو لا يعلم, هنا لو تلفت هذه الساعة عند من أخذها 
يوون د حتفا ملكي ریم يلزم الغاصب برهن آخر مكان هذه لماذا؟ لاله كما سبق 
لكم أنَّ الرّآهن أمينٌ لذلك قال: ((إِنْ تلف بغیر تَعَدٍّ من فلا شَيْءَ عَلَيْه) كما سبق لكم في 
باب الرّهن. 

فهنا تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط ما يأ هذا ويقول: هذه ساعتك أصلاً نقول: لا, هو لا 
يعلم بحذه الساعة وهو ل يتعدّ ولم يفرط وهو أمين - يعني: المرتمن - فيلزمك أن تأت برهن آخر 
غير هذا. 
5 قال: ((أَو أَوْدَعَهُ)) الوديعة تأي - إِنْ شاء الله - قال: ((إِذَا تلقث من بين ماله و 
ی : ] يَضْمَنْ)) في الوديعة. 

يعني: لو أن شخصاً قال: خذ هذا الجوال وديعةً عنك أريد أن أتوضاً وآن, ثم أخذه عنده 
ووضعه في جيبه ثم أتى سارق وسرق الجوال هذه وديعة ما فرّط فيها ما يضمن, فقال: هذا 
الجوال سرق مني قال: أنا أصلاً هذا الجوال أنا غضبته منك نقول: ما تبرأ ذمة ذلك الغاصب 
أحضر جوالاً آخر؛ لأنّه هنا تلفت هذه الوديعة بلا تفريط ولا تعد منه, ويلزمك أن تحضر 
وديعة مكان تلك الوديعة الأخرى التي أخذت إلا إذا علم قال: خذ هذا الجوال فإني قد غصبته 
منك من قبل خذ هذا عندك وديعة ثم سُرق يبرأ ذلك الغاصب؛ لأَنّه أخبره. 

قال: رو اجره إ4( يعني: آجره ذلك الغصب مثل: لو اد شخصاً غصب من آخر 
قلماّر وذلك الرجل الذي حصي منه قال: آنا أريد أن أكتب بقلم والأقلام متساوية قال: خذ 
هذا القلم أكتب به کل یوم بعشرة ريالات فکتب به ثم تلف هذا القلم بلا تعد منه ولا تفريط, 


۳۲ 


ثم قال ذلك الغاصب: أعطني مكان هذا القلم شيئاً نقول: لا, ما يُعْوّض حت المغصوب لو 
قال: هذا القلم تلف أعطني بداله فيقول: أصلاً هذا قلمك ما أعطيك بداله؛ لأنَّ الأجير 

نعطيكم مثال آخر أوضح: لو أنَّ شخصاً عنده عدّة غرف فغصب واحدة وأجرها إياه, 
فلمًا أجّره إياه حصل تلف في الغرفة فقال: أصلح هذه الغرفة فرفض أن يصلحها قال: أصلاً 
هذه غصب أنا غصبتها منك من قبل نقول: لا, يلزمك ضمان تلك الأجرة والعين, لذلك 
قال: ‏ يِب لا يَعْلَم). 

قال: (وَيَرَاَ بإعَارَته) سبق لكم في العاريّة أا مضمونة على قول المصيّفٍ على كل حال 
لذلك قال: ((وَنْضْمَنُ العَارِيّة) ثم قال: ((ولؤ شَرَطَ نَفِيَ ضَمَاهَا)) يعني: نفى شرط التلف, 
فالعاريّة على كلّ حال مضمونة كيف مضمونة؟ لو شخص قال لآخر: أعرني جهاز الكمبيوتر 
أريد أن أطبع عليه بحثاً ثم تلف ذلك الجهاز عند الذي يطبع فيه, مضمون على کل حال فرط 
ما فرط تضمن, فلو أنَّ شخصاً قال: خذ هذا الجهاز الكمبيوتر أطبع به فلمًا طبع به تلف 
فقال هذا الرجل: أعطني مكان هذا الكمبيوتر قال: أصلاً هذا كمبيوترك فنقول: لا, هنا التي 
أعارها يضمن على کل حال فإذا كان يضمن على کلن حال أصلاً هذا جهازه سواء فّط أو 
ما فرط الجهاز له واضح؟ 

أعيد مثال آخر: لو أن شخصاً قال لآخر: أعطبي جوالك أكلّم به أهلي مدَّة ساعة قال: 
خذ الجوال ثم تلف الجوال, فلمًا تلف الجوال قال الرجل الذي غُصب منه: هذا الجوال تلف 
قال: أصلاً هذا جوالك أنا غصبته, ذلك الغاصب لا ی بجوال آخر داذا؟ لأنَّ أصلاً هذا 
الجوال عاريّة والعاريّة تعاد له سواء فرط أو ما فرط ذلك الغاصب هي تعود للمالك. 

أعطيكم مثال ثالث: لو أن شخصاً قال: آعرني هذا الكتاب أقرأ فيه ثم أعاره الكتاب, 
سواء أخبره باه غصبه منه أو ما غصبه فأخذ ذلك الكتاب, الأصل في العاريّة مضمونة إذا 
تلفت هذا يردها عليه, فلمًا تلف الكتاب فلو قال الغاصب: أعطني هذه العاريّة ردَّها ال 
نقول: لا, أصلاً العارية مضمونة فلو ضمنت لي الكتاب بدال هذا الكتاب سوف تعيد ال 
هذا الكتاب؛ لأنّه كتابي أصلاً, فبدل ما نقول: هذا كتاب بداله وأنا أعلمتك أنه غصب 
أعطني هذا الکتاب؛ لاه كتاب مغصوب فنقول: من الأصل يبراً؛ لأا عارية واضح لكم؟ 


۳۳ 


مثل ما سبق لكم ((وَتْضْمَنْ العَاريَةُ بقیمتها يَوْمَ تلف - ولو شَرَط نفي ضَّمَانًا -)) فهي 
مضمونة على کلم حال مفهوم العاريّة كيف؟ 

طيب أعطيكم مثال أخير: لو شخص قال لآخر: أعطني ساعة قال: خذ هذه ساعة عاريّة 
عندك ثم تلفت هذه الساعة وقال الغاصب: هذه ساعتك, لما تلفت عند هذا الرجل لو كان 
ذلك الرجل ليس غاصباً وبا مالك حقيقي نعطيه ساعة بدالها صح؟ فلو أعطينا ساعة بدا 
بأتي المالك الحقيقي المغصوب منه يقول: هذه ساعتي ردّها عليَ يردها عليه, فاختصاراً نقول: 
خذ ساعة بدا ها ثم أعدها على نقول: ما تلف في يد المستعير يبرأ منها الغاصب أصلاً ما الذي 
يبقى للمغصوب؟ يبقى الأجرة غصبها عدَّة أيام عنده يبقى لو كان فيها نقص وهكذا. 

فقوله: وا بإعارته)) يعني: حتى نختصر بدل ما نأتي بدل عاريّة ثم نعيدها للمغصوب 
منه نقول: من الأصل تبقى عندك, وأنت أيُّها المغصوب منه تطالب بالنقص أو تطالب ما 
حدث فيها من تلف ونحو ذلك. 

المغصوب لا يخلو: إما أنْ يكون له مثل وإما ألا يكون له مثل, وف ما هو القصود 
بالمثل إذا قال المصِيّفُ: ((وما كان له مثل يضمن مثل)) مثلاً. 

المقصود بالثل عند الحنابلة: ((ما كان مكيلاً, أو موزوناً, ولا صناعة مباحة فيه, ويصح 
السّلم فيه)) هذا هو المثلي. 

قوله: ((ما کان مكيلاً)) مثل: صاع شعير بصاع شعير, صاع قمح بصاع قمح, صاع ملح 
بصاع ملح, يعني: ما هو يكال بالصاع, أو صاع من الزیت بصاع من الزیت؛ أن القیاس في 
المائعات بالصاع. 

((أو موزوناً)) ما يوزن مثل: الذهب الفضة النحاس القطن الكتان الحديد وهكذا, فتقول 
مثلاً: أعطني مثقالاً من الذهب, وتقول: أعطني عشرة مثاقيل من الفضة, وتقول: أعطني كيلو 
من النحاس, وتقول: أعطني طناً من الحديد وهكذا وزن. 

(رولا صناعة مباحة فيه)) أي: ۸ يعبر على ما هو عليه في حقيقته مثل: شعير بشعير لو 
حوّلناه بصناعة خبز, فخبز مع خبز على قول المصيّفٍ ليس بثلي؛ له تغّرت صناعته يعني: 


خوّل. 


٤ 


((ويصح السّلم فیه)) يخرج اللؤلؤ والزبرجد والجواهر؛ لاه اللؤلؤة تكون صغيرة وكبيرة وهكذا 
فلو فقد شخص لؤلؤة صغيرة وقال: أعطني مكاتما قد لا يجد نفس المقاس وهكذا. 

وعلى هذا القول - وهو قول الحنابلة - لو أنَّ المصنع صنع ساعتين اثنتين سوياً لو تلفت 
أحدها بالغصب مثلاً لا نقول للغاصب: أعطنا مثل هذه الساعة لماذا؟ لأعا ليست مكيلة ولا 
موزونة ونا بالعدد, وهكذا لو شخص غصب جولاً أو جهاز كمبيوتر مثلاً أو غصب كتاباً 
فهذه لا کال ولا رن فعلی قول انابلة ليس ها مثل وا القيمة. 

فلو أن شخصاً مثلاً غصب كأساً وهذا الکأس موجود فى احالات نفسه بالضبط فلو 
غصبه ثم انکسر فعلی قول الحنابلة لا نأي له بمثل وا القيمة لماذا؟ قالوا: لاله ليس بمكيل ولا 
موزون وعلی هذا سار الصیّف. 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله الثلي ما كان له مثل من مکیل أو موزون أو 
غیرهما كك ما له مثل مشابه مطابق فيُعتبر مثلیار مثل: سيارة نفس السيارة, قلم نفس القلم, 
كأس نفس الكأس, جوال نفس الجوال يعتبر مثلي فیضمن بمثله؛ لأنّه مطابق له. 

والدليل أن الي عليه الصّلاة والسّلام لما أرسلت إليه إحدى زوجاته بقصعة فيها طعام 
وكان عند إحدى زوجاته فكسرت القصعة قال التي 4 : 
غير مكيل ولا موزون, والنّي بنك قال: ((طْعَامٌ بطعَام)) هذا ۳ ي لکل روت بتاع) 
يعني: مثله فلم يخصص الثلي بالكيل أو الوزن, ودليل القيمة كما سيأتي قول التي 0 
البخاري ومسلم: ((مَنْ أَعْتَقَ شا له في عبد فَكَانَ لَه مال بل من العبْدِ؛ قُوْمَ قِِمَةَ عَدْلِ)) 
وسيأق - إِنْ شاء الله -. 

الهم على قول الصیّف المثلي: ما كان من مكيلٍ, وموزونٍ, لا صناعة فيه مباحة, ويصح 
السلم فيه. 

قال رحمه الله: (وَمَا تلف) مثل: لو أن شخصاً أخذ صاعاً من ملح ثم أتلفه أذابه في الماء 
على قول الصیّب: ((غرم مِفْلَهُ إذا)) أخذ صاع من ملح يضمن صاعاً من ملح, غصب بر 
عشرة أصواع يضمن عشرة أصواع, غصب عشرة مثاقيل من فضة يضمن عشرة مثاقيل من 








4. 


قال: (أؤ تعيب من مَغْصُوب مِغْلِي) يعني: ما كان من مكيلٍ أو موزونٍ ما تلف لکن 
غاب عّا ما ندري اين هو؟ قال: هو موجود ما تلف لکن لا أعلم ين هو؟ (غرم مه (ذا) 
فمثلاٌ: لو أن شخصاً أخذ من آخر فضة نصف كيلو قال: موجودة عندي ی البیت لک لا 
أعلم أين هي قد یکون أخذها شخص نقول: يضمن الغاصب مثلها. 

لذلك قال: روما تلف أو تعیب من مَعْصُوب مثلی: غرم مِقْلَهُ إذا» إذاكان له مثل 
لكن عُدِمَ هذا المثل قال: (وَإِلَّا فَقِيِمَمَهُ يَوْمَ تَعَذّرَ) يعني: المثل, يعني: مثلاً شخص أتلف 
عشرة أصواع شعير متى أتلفها؟ أتلفها في محرّم ثم قلنا له: أُيّها الغاصب أعطنا بدلا عشرة 
أصواع من الشعير فقال: سوف أحضرها وكانت موجودة في السوق وفي شهر رجب انقطع 
الشعير, هو أتلفها في محرّم وانقطع الشعير في شهر رجب نقول: قيمة عشرة أصواع في شهر 
رجب كم تساوي؟ فلو قال: تساوي ألف ريال نقول: أدفع له الآن ألف ريال حتى ولو كانت 
في شهر واحد تساوي خمس مئة ريال, فمن حين التعذر حينذاك ينقلب إلى القيمة, الآن 
انتهی من القسم الأول وهو المثليات. 

القسم الثاني: ما ليس له مثل وهو ما ليس مكيل ولا موزون, أو أصبح فيه صناعة مباحة, 
أو لا يصح اللم فيه مثل: الجواهر, فهذه تضمن بالقيمة لذلك قال المصيّفُ: (وَيَضْمَنُ غَيْرَ 
اللي بقیمته يَوْمَ تلفد). 

مثال ذلك - علی قول الصیّف -: لو أن شخصاً آخذ من آخر جوالاً ی شهر خسة نم 
أتلفه, الجوال غير مكيل ولا موزون فليس فيه على قول الصیّف سوی القيمة کم يساوي؟ 
يساوي خمس مئة ريال والان في شهر تسعة سوف یطالبه بالقيمة, فهل حين الدفع یطالبه کم 
يساوي أو حين التلف؟ نقول: حين التلف. 

لذلك قال: ((وَيَضْمَنُ غَيْرَ اطثلی بقیمته يَوْمَ تَلَفِه)) والدليل أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام 
قال في صحيح البخاري ومسلم: رم أغتق شا له في عبد ان له مال يَبْلُمُ من العَبدِ؛ 
قُوْمَ قِيِمَةَ عَذّلِ)) معنى الحديث: من أعتق ((مَنْ أَعْتَقَ تکاله في عَبْد)) يعني: عندنا عبد اشترك 
فيه اثنان أعتق أحدهما نصيبه فیعتق في الباقي ونقول للآخر: ليس لك سوى القيمة؛ لاله لا 


يمكن أنْ هذا العبد له مثل. 


۳۹ 


لذلك قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شكا)) يعني: شراكة ((لَهُ في عب فَكَانَ له ما یبن العَبْدِ؛ 
قُوّمَ قِيِمَةَ عَذّلٍ)) كم نصيبك من الشراكة؟ النصف العبد يساوي عشرة آلاف لك خمسة آلاف 
وهكذا. 

فدليل المثل قوله سبحانه: لوَجَرَاءُ سَيّعَة سم مثَهاگ [الشورى: ۰؛] وأيضاً قال في الصيد: 
قح مثل مَا قَكَلَ من الم [للائدة: ,]٠١‏ وفي القيمة الحديث الذي ذكرناه لكم ((مَنْ أَعْتَقَ 
شکاً لَهُ في عَبْدِ), وذكرنا لكم أنَّ الصحيح هو قول شيخ الإسلام وابن القيم؛ لاد هذا أعدل 
ما كان له مثل من مكيل أو موزون أو غير المكيل والموزون فيضمن بالمثل, وإذا ما كان له مثل 
یضمن بالقيمة مثل: لو أن شخصا آتلف سان فة لیس شا مدل نقول: القیمة, ولو اتلك 
سيارة حديثة لها مثل نقول: المثل وهکذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ مر عصیز: فاثل) يعني: لو شخص أعطى آخر عصيراً من 
عنب ثم آصبح خراً ما نقول: فيه القيمة؛ لأنّه في حكم التلفات ما يجوز أن يبيع الخمر, فليس 
له سوی مثله من العصیر کم أخذ منك صاعاً من العصیر؟ يرد صاعاً من العصير ولا يرد 
تماق لان اضتله جب أن تاف 

قال: (فن لب خَلَةُ) يعني: إذا انقلب العصیر إلى خمر ثم انقلب الخمر إلى خل (وَد) 
أي: رد الخل إلى صاحب العصير (مَعَُ تفص قیمَة عصیره) إِنْ نقص مثل: لو أذ شخصاً 
غصب من آخر خمسة أصواع عصير وان شعت قلت: خمسة لتر, ثم انقلب لیس بفعل الادمي 
انقلب إلى خمر ثم خل, فأصبح الخل آقل إذا تخلل تقل كميته, فإذا كان ثلائة لتر خل نعید 
هذا الخل للمغصوب منه ونعوضه لترين اثنين من العصير. 

لذلك قال: ((زَ5َ)) أي: رد الخل ((مَعَهُ نَقَصّ قيمَة عَصِيره)) فإذا قيل: هل يجوز تحويل 
العصير إلى خر ثم إلى خل؟ نقول: لا, وي صحيح مسلم: ((سیل رَسُولُ الله هن احفر 
تخد خاک قَالَ: لآ فإذا قيل: کیف يكون ذلك؟ نقول: بأحد أمرين اثنین: 

الأمر الأول: إما أن تتخدّل بنفسها بدون علم الشخص مثل: شخص وضع عصياً ثم تخل 
إلى خمر ثم انقلب إلى خل فيجوز بيعه, وإذا ذهبت المادة المسكرة فيه فيجوز شربه. 





۳۷ 


الأمر الثاني: إذا كان يفعله غير السلمین؛ لأنَّ الخمر عندهم مباح ولمذا: ما يأ من غير 
المسلمين من الخل نقول: يجوز لأنَّ الخمر في حيِّهِم حلال؛ لام يرون اباحته ونحن نشتري 

منهم الخل بعد أن انقلب خمراً فيجوز شراؤه وبيعه. 

لكن لو قال مسلم: أنا أريد أنْ أتخذ مصنعاً أحول فيه العصير إلى خل بعد أن يمر بمرحلة 
خر نقول: ما يجوز؛ لأنّهِ في شرع المسلمين أنَّ الخمر حرم فلا يتخذ عصيراً ثم يتخذ خراً ثم 


۸ 


(قمْل) 

في هذا الفصل يذكر المصِيْفُ رحمه الله فيه حكم تصرفات الغاصب, والائتلافات وضمان 
الائتلافات. 

قال: (وَتَصَرْفَاتُ الغاصب الحكميّة: بَاطِلَةُ) الحكم كما تعلمون ینقسم إلى قسمین: ما 
أن یکون حكماً تکلیفاً وإما أن یکون حكماً وضعياً, فالحكم التُكليفي هي الأحكام الخمسة 
العلومة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه وارّم. 

حكم الغصب في الحكم التكليفي يعني: فيما بينه وبين ربه أنّه محم كما سبق لكم كما 
قال سبحانه: ولا کالم بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ». 

وحكم تصرفاته الوضعية کل تصرف تصرف به الغاصب حكماً وضعياً على قول الصیّف 
فهو باطل مثل: لو أنَّ شخصاً غصب سيارةً ثم باعها فالبيع باطل, ولو أن شخصاً غصب 
شا ثم ذبحها فذيحها باطل لا يجوز أكلها, ولو أن شخصاً غصب ثوباً ثم صلَّى به فالصلاة 
باطلة, ولو أن لب اف من باطلة. 

لذلك قال: ((وَتَصَرُفَاتُ الغاصب الحكميّة: بَاطِلَةٌ) والمقصود بالحكمية يعني: الأحكام 
الوضعية, وأما ما يتعلق بذات العبد في غير ما غصبه مثل: الذکر والقرآن والمعتقدات فهذه لا 
تفسد ولا تدخل بق ذلك وا ما غصبه یضعف هان لاله قد فعل آمراً ما 

فقوله: ((79 ااا ا ا ل سر ين 

فاته باطل؛ لأنّه في حكم التصرف الفضولي لاله تصرف فيما لا يملكه حقيقة. 

تم قال: (وَالقَْلُ في قيمة ال أو قَدْرِى أو صنعته: ول ب يعني: فيما لو تنازع 
الغاصب والمغصوب منه, لو تنازعا في قيمة التالف مثل: لو أن شخصاً غصب ساعة فقال 
الغاصب: ان قيمتها مئة ريال وقال المغصوب منه: قيمتها خمس مئة ريال من الذي يدعي 
الزيادة؟ المغصوب منه المالك, والغاصب يقول: أقل فالبينة على المدعي بالزيادة وهو المغصوب 
منه, واليمين على المنكر الذي أنكر الزيادة وهو الغاصب, والنّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
(البينَهُ عَلَى المدّعِي» وَاليَمِينُ عَلَى من أَنْكَر)). 

لذلك قال: ((وَالقَوْلُ في 3 قيمّة التالف)) إلى أن قال: ((قَوْله) أي: قول الغاصب لاذا؟ 

لألّه في الأصل ضامن وإذا كان ضامناً لما غصبه فالقول ((قَوْلم) يعني: مع بكينه. 


۳۹ 


قال: رو قَذْرِه)) يعني: لو اختلف في العدد هل غصب شاةً أو شاتين, وهل غصب قلماً 
أو قلمين فالقول قول الغاصب؛ لاد ذلك مدعي الزيادة ونقول للمدعي الزيادة وهو المالك: 
أعطني بينة على الزيادة إذا قال: ما عندي, فالقول قول الغاصب؛ لأنّه منكر ((وَاليَمِينُ عَلَى 
مَنْ أَنْكر)). 

قال: َو صَنْعَته) يعني: لو أنَّ شخصاً غصب قلماً أزرق وقال المالك: بل إنَّه غصب 
قلماً أسود فاخراً, ذلك أدعي شيئاً زائداً کلاهما متفقان على أنَّ المغصوب قلماً لكن المالك 
يدعي بشيء زائدٍ وهو كونه فاخراً, وينكر الغاصب هذه الزيادة فيحلف ((البَينَُ عَلَى المدَّعِي) 
یمین عَلَى مَنْ أنكر)) الذي أنكر الزيادة الغاصب. 

وقوله: َو كما سبق لكم إذا قيل في العاملات: ((والقول قوله)) أي: قوله مع عینه. 

ثم بعد ذلك قال: (وفی رده وَعَدَم عَيْيِ: فَوْلَ ربّه) يعني: وني رد الغصوبة قول مالكه؛ 
لو الأصل عدم الردّ فكلاهما اتفق على أنه أَخلّ منه القلم قال: نعم صِحّ أخذت منك القلم 
وقال الغاصب: رددته إليك, عندك بينة على الرد؟ قال: لا, فالقول للمنكر وهو المالك الذي 
أنكر القبض, والئِّي عليه الصّلاة واللام یقول: (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ ألكر). 

لذلك قال: ((وفي رَدْهِ)) يعني الأصل عدم الردّ حتى يثبت الغاصب ما رده ((وَعَدَم عيه)) 
يعني: لو أنَّ الغاصب قال: نعم الساعة غصبتها لكن أخذتما وهي مكسورة, وقال المالك: لا, 
غير مكسورة لما غصبتها فنقول للغاصب: هل عندك بينة على أك لما غصبتها مكسورة؟ فإذا 
قال: لا, فالقول قول المنكر وهو المالك. 

وكذا لو أن شخصاً غصب سيارةً ثم حصل عليها حادث, ثم لما رد الغصب قال الغاصب: 
إن التلف الذي حصل ف السيارة كان موجداً لما غصبتها فنقول: هل عندك بينة؟ فإذا قال: 
لا, فالقول قول الالك؛ لاد الأصل عدم التلف لذلك قال: ((قَوْلُ ره)) يعني: قول صاحب 
الغصب. 

ثم قال: (وَإِنْ جَهل رَبَهُ) يعني: وإِنْ جهل الغاصب مالك الغصب ماذا یصنع؟ يعني: لو 
أن شخصاً غصب من آخر ساعةً كان في السجد ثم غادر الصلون المسجد, ولم یعرف ذلك 
الغصوب منه يعمل معه آمرین اثنين: 


الأمر الأول: إذا كان هناك جهة تتولى المفقودات ونحو ذلك من هم واب عن الحاكم 
فیسلّم لهم, يعني: الأصل أولاً يسلم للحاكم أو من ينوب منابه. 

الأمر الثاني: أك تتصدق بتلك الساعة على الفقراء (تَصّدَّقَ به) يعني: بالمغصوب (عَنْهُ) 
عن مالك الغصب (مَضْمُوناً) يعني: يضمن لو تصدق بأنّه إذا جاء دا و ق 
إن كانت أو مثلها إن کانت. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً غصب خاتم فضة راه عند آخر فسلّه وهو نائم ثم ذهب ذلك 
ولم يعرف صاحب الخاتم بحث عنه ما وجده, البلد ليس فيها جهة مما يتولى الغصب أو لم يثق 
بها أو لم يتوصل إليها, يتصدق هذا الخاتم على الفقراء ولو جاء صاحب الغصب وراه يقول 
له: أنا غصبت منك خاتماًبمئة ريال تريدن أنْ أعطيك مئة أعطيك ها لذلك قال: ((مَضْمُونا)). 

وهذه القاعدة ليست خاصة بالغصب وان یدخل فیها السرقة, ویدخل فیها النهبة, ويدخل 
فیها الاختلاس, ویدخل فیها العاريّة, ویدخل فیها الوديعة وهکذا, يعني: کل من آخذ مال 
غيره ولم یتوصل اليه یتصدق به عنه مضموناً له فیما لو جاءه یطالبه به, وهذا مضمون قول 
ابن عباس أنه یتصدق به عن صاحبه. 

فإذا قيل: هل يتصدق به عن نفسه يعني: عن نفس الغاصب؟ نقول لا, لماذا؟ لأنّه لیس 
ملكا لهر وله عز وجل حلية لا یقبل الا طیبا * 

قال رحمه الله (وَمَنْ تلف مُحترَماً) ضمن ما أتلفه, هذه القاعدة في الغصب فكل مالم محترم 

وقوله: ((مْحْترمَ) يعني: يخرج المال أو العين غير احترمین مثل: مال الحربي فائتلافه هدر 
ليس فيه شيء فماله غير محترم, وكذلك أواني الخمّار, وكذا الخمر عند المسلمين, وآلات المعاف 
ونحو ذلك لو أتلفت لا تضمن, ولا يعني هذا أنَّ من راها يتلفها لا, وا هذا مخصصصٌ لمن 
أوكيل إليهم من جهة الحسبة ونحوهم, أما إذا وقعت موافقة أن رجلاً أتلف آلة معازف ونحو 
ذلك فلا تضمن. 

وقوله: ((وَمَنْ نف مت)) يعني: بکل حال سواء كان عامداً أو كان مخطتاً, أو كان 
ذاكراً أو كان ناسياً, فكل مال لغيره يضمن, وسواء كان المتلف كبيراً أم صغيراً فلو أن طفلاً 
أتلف شيئاً فوليّه يضمن ما أتلفه من ماله - يعني: من مال الصغير -. 


۳۱ 


إذاً القاعدة كل متلف يضمن وهذا يدل على تعظيم الإسلام لممتلكات الآخرين؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: (ر که الممشلم عل الممشلم حَرَام م دمه ما وَعرْضة)) رواه مسلم. 

ثم بعد ذلك مثّل لأفعالٍ فيها اثتلافات لا تضمن قال: (أَوْ فیح فَمَصاً) التقدير: فذهب 
ما فيه ضمنه, وقوله: ((أَوْ فح قفصا) القفص معلوم وهو المعروف ما كان من حديدٍ ذو 
فتحاتٍ واسعة يجعل فيها الطير لفلا يهرب, لو أنَّ شخصاً فتح باب القفص ثم خرج منه الطير 

قال: (أَوْ بَاباً) مثل: لو أ هناك شاه مغلقٌ عليها باب ثم أتى شخص ففتح ذلك الباب 
فخرجت تلك الشاة تضمن, وكذا لو أنَّ غرفةٌ مثلاً فيها فرس فأتى شخص ففتح الباب فهرب 

قال: (أؤ حلّ وکاء) الوكاء: ما يوضع من رباط في عنق القربة, يوضع الماء في قربة ثم 
يوضع خيط على فم القربة؛ لثلا يخرج الماء منها فلو أنَّ شخصاً حل ذلك الرباط فخرج ما في 
تلك القربة من ماو أو عسل أو من أو نحو ذلك يضمن. 

قال: (أَوْ رباطا) يعني: حل رباطاً مثل: لو أنَّ شاةً مربوطة في سارية فأتى شخص وحل 
ذلك اليل فشردت یضمن, وكذلك لو أن شخصاً عنده ابلاً مقيدة ی سارية فأتی شخص 
وحل ذلك الوثاق فذهب الجمل یضمن. 

قال: (أَوْ قَيْداً) الراد بالقید يعني: حبل في نفس الدابة أو الطير, فالأول الرباط مربوط 
هذا الحيوان أو الطير بجسم آخر, أما القيد يُقيّد به اليدين أو قيدٌ تُقيّد به القدمان يعني: من 
نفس العضو فلو أن شخصاً عنده إبلاً مقيدة يداها ثم أتى شخص وحك ذلك القيد فذهب 

ثم قال: (أَوْ نف شَيْئاً) يعني: لما خرج ذلك الطير أو الحيوان وهو في طريقه أتلف شيئاً 
فكل ما يتلفه حال الخروج أو بعد الخروج يضمنه, وكذا إِنْ أتلف شيئاً ثم ترتب على هذا 

د ذلك: 0 السو طاول نم ئی شخص فش بیده ی 


۳۲ 


لذلك قال: وف شَيْمَاً) بسبب ائتلافه يضمن, ومثل أيضاً: لو أن شخصاً کسر 
زجاجة حبر فأتلفت سجاداً بسبب ال حبر يضمن ال حبر ويضمن السجاد, وهكذا لو أنَّ شخصاً 
تدلّ في كهرباء فسقطت تلك الأنوار واحترقت الغرفة يضمن الأنوار ويضمن ما أتلفه من حريق 
فى الغرفة. 

قال: (وَحْوَهُ) نحو مغل ما تقدم من فتح القفص أو الباب أو حل القيد والوثاق ونحو ذلك 
مثل: الکسر ومثل أيضاً لو أن شخصاً آتلف سجاداً أو لو أن شخصاً اتلف قلماً, أو لو أن 
شخصاً رمى جوالاً فتلف وهكذا. 

الجواب لما قال: َو آتلف شین و ضمنه) يعني: يضمن جميع ما تقَدّم, وهذا من 
عظمة الإسلام في حفظ حقوق الآخرين. 

ثم قال: (وَإِنْ ربط دب بطریق ضبق فَعَقَرَتٌ) يعني: سقط وما يترتب على هذا السقوط 
من کسر في جسده أو إذا كان معه متاع فتلف (ضّمِنَ) فلو أن شخصاً وضع دابةٌ في طريق 
ضيق فأتى إنسان وهو يسير سقط بسبب الجمل الموضوع في وسط الطريق الضيق فانكسرت 
يده يضمن, من الذي يضمن؟ الذي ربط الدابة, وأيضاً لو أن شخصاً في طريق ضيق وضع 
سيارة ثم أتى شخص يسير وبسبب ضيق هذه السيارة وقع فانكسرت قدمه يضمن من وضع 
تلك السيارة سواء كانت السيارة ملكاً له أو ليست لغيره من وضعها يضمن, وكذلك من ربط 
دابة في طريق ضيق يضمن وهكذا. 

ثم قال: (کالکلب العقور لِمَنْ دَخَلَ بیع بإذنه) الكلب العقور يعني: الكلب ال جارح يعني: 
الذي يصيب الآخر بأذى من جرح أو اثتلاف أو أخذ جزء من جسده ونحو ذلك, (أَوْ عفر 
e‏ 

هذه المسألة وهي: ما حكم ضمانات الكلب العقور؟ نقول: لا يخلو إذا الكلب العقور 
موجودٌ داخل المنزل ثم دخل شخص بغير إذن صاحب النزل فعقر الكلب ذلك الداخل 
الغاصب أو السارق ونحو ذلك, فما أحدث فيه من ائتلافات لا تضمن؛ لأنّه دخل البيت 
بغير إذنه واه سبحانه يقول: یا أَيُهَا لین آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بوا غور بوتکم خی تَسْتََنِسُوا 


لوا عَلَى أَمْلِهَاكُ [النور: 00] وكذلك لو أذ شخصاً دخل بيت إنسان وضع في ذلك 


۳۳ 


المنزل كهرباء ونحو ذلك فلمسها ذلك السارق أو الغاصب فأحدث في يديه تلف ككسر في 
قدميه لا یضمن صاحب النزل داذا؟ لأله دخل بغير إذنه. 

لذلك بعض الناس قد یضع في أعلى السور زجاج أو مسامیر فلو أنَّ شخصاً تسلق بغير 
إذن صاحب النزل فحدثت فيها اثتلافات هدر؛ لأنَّه دخل النزل بغیر إذنه. 

آما إِنْ أذن صاحب الدار في دخول داره فدخل وفیه کلب نحش ذلك الانسان الداخل 
بعلم صاحب النزل صاحب النزل یضمن, لذلك قال الصیّفٌ: (رگالکلب العقور لِمَنْ دَخَلَ 
بت بإذنه)). 

وکذلك لو أن شخصاً معه کلب خارج النزل في السوق أو في الطرقات فرأی کلبه شخصاً 
فعقر ذلك الشخص جرحه أتلف فيه شيئا؛ فاد صاحب الکلب يضمن لذلك قال: ((أَوْ عَفَرَُ 
خارج مَنَزله) يضمن - يعني: صاحب الکلب يضمن ذلك -. 

وكذلك لو أن شخصاً عنده هئة وهذه اة هجمت على ضيف فأتلفت فيه ائتلافات 
تقول :ذا كات ااه يضمن وإذا كان يقير ]ذل ل يضمن ولو نشخ عقده چام 
فذهبت إلى دار آخرين واطرّة ملك له فأسقطت أواني فيها ونحو ذلك صاحب الرّة يضمن, 
وكذلك لو أن شخصاً عنده مثلاً بقرة في داخل منزله ثم ذهبت إلى منزل مجاور له فأتلفت فيها 
ات ا ا ق ا جا ما 

ولو دخل شخص إلى بقرة فدهسته تلك البقرة بغير صاحب المنزل لا يضمن, ولو كان 
جالساً عند بقرة فأتت تلك البقرة فضربت صي فمات صاحب البقرة يضمن وهکذا.* 

يذكر المصيْفُ رحمه الله هنا جناية البهائم سواء كانت في الليل أو في النهار, هل تضمن أم 
لا تضمن؟ 

قال رحمه الله: (وَمَا أَنْلَفَتِ البَهِيمَةُ) المقصود بالبهيمة هنا ما يشمل الإبل والبقر والغنم, 
وما يشمل كذلك الجوارح والطيور وغيرها من أنواع البهائم, وليس المقصود بالبهيمة هنا فقط 
يمة الأنعام الإبل والبقر والغنم من الزّرْع) أي: والغرس والكتب والبناء والحوائط والسجاد 
وغير ذلك, يعني: أي شيء تتلفه البهيمة فما حكم تلك الائتلافات هل تضمن أو لا تضمن؟ 

الائتلافات ينظر هنا إلى الزمن فن كانت ما أتلفته البهيمة في الليل فاد صاحب البهيمة 
يضمن ما أتلفته, وإِنْ كان التلف ف النهار فان صاحب البهيمة لا يضمن؛ لاد الواجب على 


۳ 


أصحاب الأملاك حفظ أملاكهم من البهائم وغيرهم من السشراق ونحو ذلك, وإذا حصل هناك 
تعدي من صاحبها كأن في النهار قرّجما من حائط أو بستان أو ملك الآخر فأتلفته يضمن 
حتى ولو كان في النهار لتفريطه في ذلك, وإذا كانت البهيمة ليست تحت يدي رها مثل: 
صا حت هربت ندّت ونحو ذلك فأتلفت شین فإنّه لا يُضمن ويا تفصيل ذلك. 

قال: (لَيْلاً: ضَّمِنَ صَاحِبّهًَا) يعني: ضمن التلف صاحب تلك البهيمة؛ لما روياه أبو دواد 


۳ از ی مر ف ری مور ماو مه 0 6 
والنسائي رهما الّه: ((أن ناقة لِلبَرَاءٍ دَحَلت خائط رجل فافسَدت. فمّضی رسول الله مه 


على أَمْلٍ الاموا حِفْظَهًا بالنّهَا)) يعني: حفظ أملاكهم بالنهار (وَعَلَى أَمْلٍ الواشي حِفْظَهًا 
باللّيْلِ)) يعني: على أصحاب تلك الدّواب. 

مثا ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعةً ثم في الليل جمال رجل جار لهم دخلت في تلك 
المزرعة فأكلت وأتلفت الثمار ونحو ذلك, هل يضمنون أو لا یضمنون؟ نسأل نقول: هل هذا 
التلف كان في الليل أو في النهار؟ فإذا قال: في الليل نقول: صاحب تلك البهائم يضمن ننظر 
كم قيمة التلف ثم يُسِلَّم تلك القيمة إلى صاحب الال المتلف. 

قال: (وَعَكْسُهُ النّهَارُ) يعني: عكس ما تقدم وهو ما أتلفته البهائم في النهار لا يضمن 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده دار ثم أتت بقرة فدخلت إلى تلك الدار وأحدثت فيها 
إفسادات وهذا بعد الظهر مثلاً نقول: لا يضمن صاحب البقرة شيئاً لماذا؟ لاد على أهل 
الدور حفظ دورهم في النهار, فما أتلفته في النهار فهو هدر ولا يضمن شيئاً. 

قال: (الا أَنْ ترسَل) أي: البهائم في النهار (بقزب ما تُتْلِفُهُ عَادَةً) مثل: لو أذ شخصاً 
عنده بستان والآخر عنده ائم وهذا في النهار مثلاً بعد العصر, ثم أتى ذلك الرجل بغنمه 
بقرب ذلك الحائط والغنم جاع تتشوف لذلك ثم دخلت, يعني : فرط في حفظها - يعني: 
صاحب الغنم - وتعدى على صاحب الملك بالقرب من ملكه ((كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الیمی» 
يُوشِكُ نیع فيه)) فهنا يضمن صاحبها ولو كان في النهار. 

إذاً في اللیل يضمن على کل حال, وق النهار یضمن |ذا ا ملت ما تتلفه هادة , فاذا قیل: 


متى ما يضمن؟ نقول: لا يضمن إذا كان التلف في النهار ول یفرط أو يتعدٌ صاحب البهائم. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَإِنَْ گانت) أي: البهيمة (بِيّدِ رَاكب) 
يعني: شخص يقود ابلاً بيد قائد يمشي أمام الابل ذوت كثير ثم وهو يسير فجميع ما أتلفته 
بفمها أو بقدميها يضمن ذلك المالك ما أتلفته بالمقدمة, يعني: لو أن شخصاً عنده حمس 
شياه وهو يسير أمامها والشياه تسير خلفه فما صدفته من طعام وأكلته بفمها يضمن صاحبها, 
وما لمسته بقدميها كذلك يضمن صاحبها, أما المؤخرة فلا يضمن. 

مغالٌ ذلك: لو أن شخصاً يسير أمام جال له يقودها وهو أمام تلك الجمال, ثم وهي تسیر 
بمؤخرة أحد قدميها ضربت رجلاً فمات هنا نقول: لا يضمن شيعا ((العَجْمَاء ججبَارٌ)) لماذا؟ 
لامٌا ضربته موخرة قدمیها, آما ماکان ق مقدمتها و بغمها صاحبها علك ذلك, آما ماکان 
في مؤخرة البهائم فلا علك صاحبها إحجامها ولا منعها من ذلك. 

لذلك قال: (وَِنْ كَانَثْ پید راکب)) علیها وهو على الدابة فما تأكلها بغمها أو تتلفه 
بيدها يضمن لاذا؟ لأنه یستطیع أن يغيّر مسارها (أَْ قاند) هو آمامها وهي تسیر خلفه (أَوْ 
سَاق) المراد بالسائق هنا ليس الذي یسوق فوقها أو آمامها وما البهائم آمامه وهو خلفها 
یسوقها من جهة ثم من جهة, فإذا كان یسوقها آمامه وهو في الخلف نفس الحكم ما آتلفته 
بفمها أو بقدمیها يضمن وما آتلفته بمؤخرتما لا يضمن, لذلك قال: (صَمِنَ جَایتَها مدمه 
لا بَوَخَرهَا). 

فمثلاً: لو كانت تسیر وضربت شاة بمؤخرة قدمیها فلو ماتت تلك الشاة لا يضمن صاحبها 
شيئاً ماذا؟ لأَنّه في المؤخرة؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام یقول: ((العَجْمَاءُ جُبَارٌ)) صاحبها 
مأمور بحفظها إذا كانت في الأمام. 

ثم قال: (وَبَاقَي جنایتها: هَدرٌ) يعني: ما سبق وهو الائتلاف في الليل هذا مضمون, وإذا 
آرسله بالقرب ما تأكله غادة مضمون, وما أتلفته مقدعها مضمون, ما عدا ذلك فانه غير 
مضمون. 

مثال ذلك: لو أنَّ ناقةٌ لا يعرف صاحبها وهي تسیر فأتت سيارة فاصطدمت با ومات 

ثق السيارة هنا لا يضمن ذلك؛ لاد النّي بيك في البخاري ومسلم قال: ((العَجْمَاءُ جْبَارٌ)) 


العجماء يعني : البهيمة, چبار يعني : هدر . 


۳۹ 


وكذلك لو كان شخص عنده بعير ثم ندَّ هذا البعير وفلت من يده ثم ذهبت إلى إنسانٍ 
وضربته سواء بمقدمها أو مؤخرها لا يضمن صاحبها (االعَجْمَاءُ جُبَارٌ), وكذلك لو شخص 
كان عنده عدَّة شیاه وهو يسير ثم هربت من راعيها فدخلت منازل ناس فأتلفت نقول: هنا 
هدر لا يضمن صاحبها شيئاً, أما إذا كان يسوقها وحافظاً لما فهنا على التّفصيل السّابق. 

قال: (كقتل الصّائل عَلَيّه) الصائل يعني: المعتدي والاعتداء في الصيالة يكون في إحدى 
ثلاثة أمور أو في جميعها عرض أو مال أو نفس, والراد بالصيالة الاعتداء والأصل في الشرع 
أنَّ الضرر يُدفع بالأمر الأخف ثم الأشد ولا يلجأ إلى الأشبّ مع وجود الأخف. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً هدد رجلاً قال: أعطني المال أو قتلتك وصاحب الال مثلاً 
عنده سلاح لا يجوز له قتله مباشرة إذا كان يمكن دفعه بغیر القتل, فیمکن مثلاً اصابته في 
قدمیه أو إصابته بيده أو تخویفه ونحو ذلك, فالصائل لا یقتل من أول مرة وما يدفع بالأيسر 
ثم الأعلی. 

ولو أنَّ إنساناً صال على آخر أو صال على عرضه أتى إلى نساءٍ عنده ثم قتل والد النساء 
ذلك الرجل فقيل له: لاذا قتله؟ قال: لاه صال على عرضي فهل یقتل أو لا یقتل؟ نقول: 
يحب عليه أن یثبت ببينة أله صال على عرضه إذا ما ثبت عجر عن بينة فإنّه یقتل أبو النساء. 

يعني: أن من قتل آخر وادٌّعى الصيالة إما أن يأ ببينة أنه صال عليه أو یقتل, وهذا لا 
يلجأ إلى القتل مع عدم وجود بينة فصاحبها قد يقتل. 

وکذلك لو أن ھا قال: أخرج من هذا الدار وهو معه مثلاً سكين يُهدّده با فأتى 
ذلك الرجل فقتله كذلك قتل الصائل إن ثبت أله صال ودْفِعَ فامتنع وذفع امتنع وي بينة 

لذلك قال: ((كَقَدْلٍ الصّائل عَلَيْ)) أي: أن الصائل كالبهيمة إذا أتلفت ما في مؤخرها 
فهو هدر, كذلك الصائل إذا صال وثبتت تلك البينة فدمه هدر لا يقتص منه ولا يلزم منه 
دية. 

قال: (وَكُسْرٍ مِزْمَارِ) الأصل في المزامير التحريم قال سبحانه: وم الم مَنْ يَشْرِي َو 
الَْدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيل ال [لقمان: *] قال ابن مسعود: ((والله الذي لا إله ْ 
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الغناء)) والغناء ينبت النفاق في القلب, ويبعد عن ذكر الله, ويّقسي القلب, ويضعف عن 
العبادة, ويجلب رفقة السوء, وقد يؤدي إلى منکر اشد منه فالعصية تدعو أختها وهو بريد الزنا 
هذا إذا كان معازف فحسب, وإذا أضيف إليها كلام آخر من فحش ونحو ذلك يأتي معه 
محرماً آخر وهو الكلام الفسق ام فيه. 

رذ کان ذلك كلك فا لزمار منک ولواجب کسره, والذي یأمر یکسره من هو ادون 
له من قبل الامام مثل: رجال الحسبة أو ما آمر به ناب الامام كالقضاة بکسر الزمار فیما 
أحدثه من أذية ونحو ذلك. 

آما آفراد الناس فلا یکسرون ذلك؛ لأنّه قد تحدث مفسدة آشد من هذا والشريعة أتت 
بدريء الفاسد وقدمتها على جلب الصا , قال الشاطئ رحمه الله: ((تأملت الشريعة فإذا هي 
مبنية على قاعدتین: دريء الفاسد مقدمةٌ على جلب المصالح, فتأملتها فاذا الشريعة أتت 
بدريء المفاسد)). 

فلو أن رجال خسبة مثلاً کسروا مزامیر فأتى مالکها یطالب من كسرها بالقيمة أو بالطثل 
نقول: الزمار هدر فما كُسِرٌ لا یضمن, وکذلك لو أن شخصاً يسير بسيارة فأتلف مزماراً وهو 
لا یعلم فطالب صاحبه بالعوض نقول: لیس لك شيء؛ لأنّه مال غير محترم والأصل عدم 
وجوده فإذا وجد آتلف, والمانع من عدم تلفه من آفراد الناس خشية الفسدة الأعلى لذلك 
قال: ((وكسْر مِزْمَارِ)) أي: لا يُضمن. 

ثم قال: (وَصَلِيب) المراد بالصليب هو الصليب المعروف وهو ما اتخذه النصارى شعاراً لحم, 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والذي وضع ذلك الشّعار لهم هم اليهود؛ لام کانوا في حال 
قوةٍ فأرادوا إضعاف ما ينتسبون إليه من نبيهم وأنّه قد صلب؛ فوضعوا لحم ذلك الشّعار)) وهذا 
الشّعار من تأمّله فيه ضعفٌ في ملتهم فالشخص في ملته يفخر بالشجاع وهم يفخرون بني 
یل يزعمون أنّه قتل, والذي أشاع ذلك هم اليهود كما قال سبحانه: وما قَتَلُوهُ ییا * بل 
رَفَعَُ اله له [النساء: ٠٠۷‏ - ۱۰۸] وَقَوِْمْ إن فا الْمَسِيحَ عیسی ابْنَ مریم رَسُولَ الله وَمَا 

المهم أن كسر الصليب نفس حكم كسر الزمار, ولتّي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح 
البخاري: ((1 يكن يرك في بيه سَيْماً فيه تصنالیب الا نَقَضَُ)) يعني: كسره عليه الصّلاة 
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والسّلام, ومن هنا تعلم أنه يُنهى عن التَّشْبه بغير المسلمين سواء فيما يتخذونه من ادّعاء دين 
أو في أمور من عادات عرّمة صْبِعٌ بأنَّ هذا الفعل من فعلهم. 

وعليه: فلا جوز للمسلم تعليق الصليب ولا اتخاذ السلاسل والحلّق ونحو ذلك ما فيه تقليدٌ 
لحم, وأيضاً الافتخار بصور كافرين ونحو ذلك وتعليقها في الملابس أو في ا محلات في الدعايات 
ونحو ذلك کل ذلك من إظهار دينهم أو إظهار آفراد دينهم, ولهذا: عيسى عليه السّلام إذا 
نزل آخر الزمان يكسر الصيب. 

فمن كسر صليباً فهو هدر مثل: لو شخص عنده محل ثم شخص يسير في حافة الطريق 
وهو لا يشعر لس صليباً فانکسر, فلو طالبه صاحبه بذلك نقول: هدر كالبهيمة العجماء. 

قال: (وآنية دكب وَفِضَّةٍ) كذلك أواني الذهب والفضة لو كرت فهي هدر؛ لاد اي 
عليه الصّلاة والسّلام نمی عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: ((لَذِي يَشْرَبُ في لام 
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الفضّة نا مجزجز في بطبه تار جَهَئّم) متفق عليه, وقال: ((فَإِعا م في ادلی وَلكُمْ في 
الآخرّة)). 

ثم قال: (وآنية حمر عبر حترمَةٍ) تقدير الكلام: وآنية غير محترمة مما وضع فيها الخمر. 

فقوله: ((غیر)) هذه صفة للآنية ولیست للخمر؛ لأنّ الأصل الخمرة غير محترمة ۳۳ الآناء 
هل هو محترم أو غير حترم؟ إذا وضع فيه شيء مباح حترم, وضع فيه ذلك الخمر الأصل أنه 
غير شترم. 

((وآنية مر عير متَق)) يعني: لوجود الخمر فيها لو کسرت فهي هدر, مثل: آنية خر 
يتخذها المسلم خمراً فلو كرت هدر, ومثل: لو شخص عنده إناء فيه خر وشخص أسقط 
عليه حجراً من بعيد وهو لا يعلم أنه خر فانکسر فطلب صاحب الخمر بتعويضه بالاناء قال: 
نعم الخمر محرّم ذهب لكن أنا أريد الإناء نقول: لا, هنا هذا الإناء غير حترم لوجود خمر فيه. 

فإذا قيل: لصف قال: ((وآنية حمر عبر تحترمَةِ)) فهل هناك آنية خر محترمة؟ نقول: يشير 
الف بذلك إلى آوانی خور أهل الذمة آو للستأمنین آو العاهدین الأصل فیها أا مباحة 
لهم لکن بشرط ألا یظهروها للمسلمین, فإ آظهروها للمسلمین فتکون حينذاك غير محترمة. 
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مثال ذلك: لو أنَّ معاهداً معه إناء مر سواء من زجاج أو من فخار ونحو ذلك يسير به 
في الشارع, ثم صدِمٌ خطأ ولم يأتِ ذلك المعاهد سوى كسر ما في ذلك الاناء نقول: هذا الإناء 
هدر؛ لأنّه أخرج إلى طرقات المسلمين. 

ولو أنه موضوعٌ في داخل بيت ذمي يشربه؛ لام يعتقدون حلّه ولم يطلع عليه أحدٌ ثم 
شخص أدخل عصا ونحو ذلك من تحت الباب فسقط ذلك الخمر وانكسر الإناء نقول: هنا 
يضمن؛ لاد خر الإناء هنا تابع للذمي يجوز شربه له لاه في ملتهم, أما إذا شربه أمام المسلمين 
أو ذهب به إلى طرقات المسلمين فهدر وعهده ينتقص. 

ويكون المصيِّفُ رحمه الله بمذا قد ختم باب الغصب, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


یاب الشفعة) 
الشفعة لغةّ: مأخودٌ من الشّفع ضِدٌّ الوتر, فكأ الذي شفع قد أضاف إلى ما يملكه ملكاً 
آخر, فكان یلك شيئاً واحداً وبعد الشفعة أصبح يملك شيكين اثنين. 
وني الاصطلاح هي ما عرفها المصيّفُ: (وَهِيَ: أسْتخقاق آنتزاع جصّة شريكه من 
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آنتقلت إليه» بعوّض مال بئْمّنه الذي أسْتَرٌ العقد عليه). 


والشفغة دل علیها السْتَة والاجماع والعقل, فمن السْة: ((قَضَى ال له بالشفعة ی کل 


ما 1 يُفْسَمْ)) والحديث في البخاري ومسلم, والاجاع دل الإجماع على مشروعيتها, والعقل 
كذلك يدل على صكّتها فقد يتضرر الشريك من رجل آخر فله الحق آن يطالب بحق شريكه. 

وقوله: ((وهي: أسْتِحْقَاق)) يعني: يحق للشريك الآخر الذي لم يبع نصيبه أن ينزع حصة 
اللشتري له كها سياق: 

مثال ذلك: لو أن شخصاً شريكاً مع آخر في أرض مساحتها مثلاً مس معة متر في مس 
مئة متر وقال كل واحد منهما نحن شركاء بالنصف مشاع لم يقسم بينهما, ثم أحد الشريكين 
قال لطرف ثالث: أريد أن أبيعك نصيبي بمئة ألف ريال فرضي الطرف الثالث, هنا الطرف 
الأول الشريك يقول: لا, آنا آرید أن آشتري النصيب ما يدخل بيننا طرف ثالث فهذه هي 
الشفعة, فیشفع يعني: ذلك النصیب الذي له أضاف إليه نصيب الشريك الثاني, فبدل ما 





علك نصفها أصبح يملك جمیع الأرض نصفین نصف ونصف. 

لذلك قال: (روهي: آستخفاق أنْتراع)) ومعنى انتزاع حتى ولو م البيع كما سيأت له آن 
يسعى إلى إبطال البيع وهو الذي يأخذ ((حصّة)) يعني: قسم وسهم ((شربکه)) قوله: ((شرِيكه)) 
يخرج الجار على قول الصیّف فليس للجار أن يشفع في ملك جاره, فمثلاً: لو أن شخصاً 
عنده جار وجاره أراد أن يبيع بيته وقال: أنا أريد أشفع في بيتك لو أتى طرف ثالث ما تبيعه 
أنا أشفع على قول الصیّف لا تصح الشفعة في الجار, وا لاب أن يكون بينهما شراكة. 

قال: ((من نتقلت ال بعوّض مال( أتى طرف ثالث وقال: مغة ألف ريال اشتري 
سهمك فدفع إليه مئة ألف ريال انتقلت له بعوض مالي , العوض للمالي رج ما سهان فان 
آنتقل بغتر عضء و كَانَ عِوَضْهُ صَّدَاقا)) كما سيأق. 
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وقوله: ((يكمَبهِ اي آسْتَفَرٌ ال عَلَيْمُ) يعني: في وقت خيار المجلس زيادة البلغ الثمن أو 
أقل لا ننظر إليه وها الذي يستقر عليه العقد, فمثلاً: لو قال: أنا أريدك أنْ أبيعك سهمي 
سكين آلف ريال فقال: اشتريت لکن ما زال في خيار اجلس, ثم قال: المبلغ قليل أنا أريد مئة 
آلف ريال فتفرقا على مئة ألف ريال, فاستقر العقد على مئة ألف ريال ما قبله له الخيار في 
الفسخ كما سبق, فهنا الشريك الأول ينتزع حصة الشريك بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو 
مئة ألف ريال وليس ستين ألف ريال. 

ثم بعد ذلك قال: (فَِنِ آنْعَقَلَ) هنا احترازات من قوله: ((منِ لت له بعوَضٍ مَاليَ)) 
الآن يضع الاحترازات ((فَإِنٍ أنْعَقَلَ)) المقصود فإِنْ انتقلت لو قال: انتقلت كان أوضح, يعني: 
إن انتقلت حصة الشريك إلى طرف ثالث (بعَيْرٍ عوّض) مثل: هبة لو أنَّ شخصاً رای صاحبه 
اسمه زيداً فلمّا رأى زيداً قال: أنا وهبت لك حصتي في الأرض التي أنا شريك فيها مع خالد, 
فهنا خالد لا يحق له أن يشفع على قول المصيّفٍ لاذا؟ لأنَّ الانتقال بغير عوض مالي ولا 
بغير عوض هبة. 

وكذلك لو كان صدقة فلو أن شخصاً رأى رجلاً فقيراً وقال له: سهمي مع شريكي في 
الأرض صدقة لوجه الله لك على قول الصیّف لا يشفع الشريك الأول, وكذلك لو انتقلت 
عن طريق الإرث مثل: الشريك الثاني امه صالح فلمًا مات صالح خلّف أربعة أولاد الشريك 
الأول لا يشفع على الأربعة الأولاد ويقول: أنا أريد أن آخذ سهم والدكم لماذا؟ لاد الانتقال 
بغير عوض مالي ونا الانتقال هنا يسمى انتقالاً قهرياً عن طريق الارث ليس بيد هذا ولا هذا. 

قال: (أَوْ كَانَ عِوَضُهُ صَدَاقاً) أصل الكلام أو كانت حصته جُعلّت صداقاً لامرأة فلا 
يشفع الشفيع الأول, مثال ذلك: الشريك الثاني امه زيد أراد أن يتزوج فلیّا تقدّم لخطبة امرأة 
قالوا: أين المهر؟ قال: سهمي مع شريك الأول هو صداق زواجي منكم لا يحق للشريك الأول 
أن يشفع؛ لاد الانتقال هنا بغير عوض مالي , بعوض ما هذا انتقال السهم؟ بمقابل الاستمتاع 
بالفرج وليس هناك عوض مالي مثل ما قال الي 4: ((إِنَّ احق الشروط أن يُوَنَّ به ما 
سْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوج)) فهنا ليس عوضاً مالیا 

قال: (أَوْ خلعا) كذلك لو أن امرأة شريكة مع أخيها امه خالد وأرادت هذه المرأة أنْ 


تفتدي من زوجها خلعاً بأربعين ألف ريال فقال الزوج: أعطيني الأربعين ألف فقالت: ما عندي 
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لكن سهمي من أخي هو لك عوضاً عن خلعي على قول المصيّفٍ ما يصح للأخ أن يشفع 
يقول: يا زوج أنا الأربعين الألف أشفع فيها أخذوها لع لماذا؟ لا الانتقال هنا ليس عن عوض 
مالي ولا عن خلع والافتداء بالنفس. 

قال: (أَوْ صلْحاً عَنْ دم عَمْدِ) يعني: لو كان الانتقال في الشراكة مقابل صلح عن دم 
عمد يخرج الخطأ وشبه العمد, مثال ذلك: لو أنَّ اثنين شركاء في الأرض فأحدهما قتل الآخر 
ووجب عليه القصاص, ثم اصطلحا على مثلاً حمس مئة ألف ريال فقال هذا الشريك: أنا 
شريك مع صاخ في أرض مقدار سهمي خمس مئة ألف خذوا سهمي عوضاً عن هذا القصاص 
على قول المصيّفٍ لا يصح أن يشفع الشريك الأول ويقول: أنا أشفع أنا أعطي شريكي خس 
مئة ألف ويخرج وأنتم ما تدخلون فلا تصح الشفعة بحذه الصورة؛ لاد الانتقال من ملك القاتل 
إلى أولياء الدم ليس عن عوض مالي ون عن قصاص. 

وأخرج دم شبه العمد والخطأ لاد لیس فيهما قصاص وإا الدية والدية عوض مالي فيصح 
فيها الشفعة, مثل: لو أن شخصاً يقود سيارةً وانقلبت هذه السيارة وهو لم يتعمد ذلك فكان 
عليه الخطأ ومعه شخص فمات هذا الشخص, فطالب أولياء المتوقى خطأ قالوا: نريد دية مئة 
ألف ريال فلو قال: أنا شريك مع صاحبي في أرض خذوا سهمي منه نقول: يصح لماذا؟ أنه 
عوض عن دية كما قال سبحانه: ود مُسَلَّمَةٌ إل أَمْلِهِ) [الساء: 47]. 

لذلك قال: (قَلَا شفْعَة) إذاً إذا كانت انتقال حصة الشريك إلى طرف ثالث بغير عوض 
مالي لا يصح للشريك الأول أن يشفع ويقول: أنا أريد هذه الحصة وأعطيك من ثمنها, وإذا 
كان بثمن مالي ببيع أو إيجاره ونحو ذلك يصح ان يشفع فيها. 

نم قال: (وَيكُْمُ التَحَيْلُ لإِسْفَاطِهَا) التّحيّل في الشفعة وغير الشّفعة حرم سواء في العبادات 
أو في العاملات, والنَِّي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري ومسلم قال: ((قَاتَلَ ال 
اليَهُودَ رد اله ما عم عَلَيْهِمْ شخومها؛ حَمَلُومُ)) يعني: أذابوها ((لمّ باغوف فَأَكَلُوا مه الله 
حيّم عليهم الشحم قالوا: نحن ما بيعنا شحماً وإِما بيعنا زيتاً فباعوا الزيت وأكل الثمن. 

والتّحيّل فيه استخفاف بجناب الربوبية عز وجل لذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن 
المنافقين: ماوت اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وما یعون إلا أَنْفُسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ) [البقرة: 4] أما من 
عمل معصية وهو مشفق على هذا الذنب حاله أخف من يتعمد التّحايل. 
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لذلك قال: (وَیخرم التحَيل لإسقاطها)) يعني: يحرم على الشريك آن يخدع شريكه الأول 
حتى لا يحل محله, مثال ذلك: لو أن الشركاء الاثنين أراد أحدهما مثلاً أن يبيع على الآخر 
سهمه ب آلف ريال لكن حسد! أو غير ذلك لا بيده الشريك الأول أن یأخذ سهمه فقال: 
أنا سهمي أعطيته لخالد هبةٌ ولیس بيعاً هنا ما یستطیع أنْ یشفع الشريك الأول؛ لأنّه ما في 
عوض مالي فهنا فيه حيلة فقال: هبةً لكن في حقيقة الأمر هو أخذ منه مئة ألف. 

وكذلك لو قال: أنا ما بيعته وما رأيت حاله فقيراً تتصدقت عليه فهنا لا يستطيع الشريك 
الأول أن يشفع؛ لأنّه ما في عوض مالي فهذا من أنواع التَحيّل والحيل المحرمة كثيرة, والله يقول: 
يا أَيّهَا الذین منوا لا توا محطوات الشَّيْطَانِ) [لنور: ۲۱]. 

فتبيّن ما سَبَقَ أن من ماحة الدین أن الشّريك إذا آراد أن يخرج فللشريك الأول أنْ يحل 
له وهو أولى من هو أجنبي يأتي مكانه, وعلى قول الصیّف يشترط العوض المالي وسيأن 
تفصيل مزيد, ولكن الصحيح أي: انتقال سواء بعوض أو بغيره له أن يشفع فيه إذا كان هناك 
الانتقال اختيارياً ليس قهرياً کالارت * 


لما ذكر الصيف رحمه الله تعريف الشفعة ((وَهِيَ: أستحقاق آنتژاع جص شربکه. من 
نت ِلَب بعوض مالي. بكَمَبِهِ الَذِي آسْعَفَرٌ الق عَلَيه) وبين ما هو العوض الذي تصح 
بد القع اعقب بعد ذلك ما هي الشروط الى تصح فیها الم كن طلبها؟ فتصح غاد 
شروط. 

لذلك قال: (وَتَْبْت لِشَرِيكِ) هذا الشرط الأول: أن یکون طالب الشفعة شريكاً للآخر. 

وقوله: ((لِشَرِيكِ)) يُخرج الجار فلا شفعة للجار إذا بت الحدود وصُرّفت الطرق بمعنى 
عرف کل شخص حدّه, فمثلاً: جارك لو أراد أن يبيع داره لشخص آخر ليس لك الحق أن 

لذلك قال: ((وَتَفْبْتُ لِشَرِيكِ) فلا تثبت لا إذا كنت شريكاً له في تلك الدار, وحدیث: 
(الجَارُ أَحَقُ بسقّبه)) في صحيح البخاري وف لفظ: ((بصَمّبد)) يعني: بالسين والصاد, يعني: 
أحق بصقبه يعني: هو الأدنى والأولى به لكن هذا حديث مجمل يُفصّله الحديث الآخر في 


البخاري أيضاً حديث جابر: (قَضَى ال به بالشفعة في کل ما م یس فَإِدَا وَفَعَتِ 





وة وب الق فلا شفع). 
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وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الُذُودُ)) يعني: بل حد هذا من هذا وضع 
جدار, ((وَصْرَفَتِ الطَرقُ)) يعني: وضع طريق لفلان وفلان في الأراضي الكبيرة ((قلا شُفْعَة) 
فإذا بُيّنت الفواصل بينك وبين جارك بجدار ونحوه ما في شفعة. 

الشرط الثاني قال: (في آزض) وقولنا: في أرض يُخرج غير الأرض مثل: المنقول كالشراكة في 
السيارة, والشراكة في الأجهزة وحو ذلك, فلو أراد الشريك أن يبيع سهمه لآخر وأردّت ان 
تشفع على قول المصيّفٍ الشفعة لا تقبل؛ لأا ليست ف أرض. 

ثم قال: (تَجِبُ قِسْمَعْهَا) هذا هو الشرط الثالث, يعني: يشترط في الأرض أن تحب قسمتها 
قسمة إجبار, فالقسمة عندنا نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار. 

النوع الأول: قسمة إجبار إذا م يكن فيها ضرر ولا رد عوض, فيجبر الشريك على قسمتها 
إذا طلب الشريك القَسْم. 

مثال ذلك: لو أذ شخصاً اشترك بق آرض مساحتها مس عع ةير نی مس معة مترر هذه 
لو اقتسمها وهما شرکا بالنصف فیکون لكل واحدٍ النصف ما في ضرر على ال خر تبقی الأرض 
كبيرة, ولیس فیها رد عوض فما نقول: أعطني جزءٌ منها وأعوضك الناقص بالئمن, فهنا قسمة 
ارت وا رو یوت ی 

والنوع الثائي: قسمة تراض يعني مثلاً لو کانوا شرکاء في أرض صغيرة عشرة أمتار في عشرة 
آمتار لو قسمت ما يُستفاد منها فلا تقسم ال بالتراضي لماذا؟ لاد فيه ضرر وقد یکون أحياناً 
فیها رد عوض؛ لأنّك تضررت من ذلك. 

فهنا قال: تب قِسْمَُهَا)) يعني: مما تحب وتصح قسمتها قسمة إجبار يعني: في الأراضي 
الكبيرة, وكذلك في الأفنية الكبيرة مثل: لو شخص اشترك مع آخر في دار كبيرة وأراد أحدهما 
أن يبيع سهمه للآخر نقول: هذه دار كبيرة يصح القسمة فيها قسمة إجبار فلك أن تشفع في 

فهذه ثلاثة شروط لا تصح الشّفعة رل بما: الشريك في الأراضي, ون تكون هذه الأراضي 
كبيرة لا ضرر في قسمتها فیخرج المنقول ويخرج الأراضي الصغيرة وكذلك الآبار مكان بثر 
فكيف نقسم البئر؟ وكذلك الطريق إذا كان ضيقا وهكذا. 


ثم قال: (فلا شفْعَةَ جار) يعني: كد الشرط الأول ((َتَقْبْتُ لِشَرِيكِ)) قال: ((فلا شُفعة 

جار)) فلو أراد الجار أن يشفع 7 بيت جاره نقول: لا تصح الشفعة هنا لماذا؟ لأنّك لست 
بشريك والحديث او ق بِسَقَبه) مطلق يُقيّد فيما إذا 0 بين الحدود ولا تُصكف 
الطرق. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض ثم اقتسماها فقال أحدهما: لي متا 
لل سا اک( 0 
الطريق وأراد الآخر أن يبيع نقول: هذا أحق بالشفعة 9 ق بسقّبه)) لماذا؟ لا اليچ 
قال: ((فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودْ وَصْرْفَتٍِ اس الآن الطريق ما صرف ما بين الطريق الذي بينهما 

إذاً الأصل أن الجار لا يشفع في جاره إلا إذا ل بين الحدود وهم شركاء, أو ينت الحدود 
لكن ۸ تب الطرق التي بينهما, أو كانت بينهما منفعة حتى يصل الآخر إليها مثل: البئر أو 
خزان ماء ونحو ذلك فتثبت الشّفعة حينذاك للشريك؛ لأنَّ بعض الناس يظن أنَّ الجار إذا أراد 
أنْ يبيع داره يتقدم للمحكمة يقول: أنا أشفع أنا أولى ببيع نقول: هل أنت شريك؟ إذا قال: 
لست كرات فقول انث كفي قوق السبويةى "الشتراء لست احق برف 

ثم قال: (وَيَتبَعْهَا الغرَاسُ والبناغ) يعني: إذا باع الشخص أرض الآخر سهمه لو كان 
فيها خمسة غرف تدخل هذه الغرف في الشفعة فلا يأقت شخص آخر ويقول: أنت لك الأرض 
والبناء مج لا, هذه الأرض بما عليها من بناء تدخل, وكذلك الغراس فلو كان فيها مئة نخلة 
نقول: هذه النخیل تدخل ف الشفعة فى ملکك. 

يعني: لو أ لك معة نخلة ولشريك معة نخلة ثم آراد الشريك أن يبيع فقلت: أنا أشفع ثم 
تنازعا فقال الشريك الثاني: لك الأرض أما النخل أنا أريد أن اقتلعه وأبيعه على غيرك نقول: 
لا, الغراس يدخل في ضمن الأرض؛ لا تابعة ها لذلك قال: ((وَيَْبَعْهَا الفراسن وَالينَاُ)) إذا 
كان فيها غرف أو عمارات أو دور ونحو ذلك يتبع ذلك البيع. 

قال: (لَا الثَمَرَهُ) يعني: لو أنَّ الثمر خرج الآن مثلاً مزرعة فيها عنب فأراد الشريك الا خر 
أن يبيع العنب يبيع سهمه, نقول: نعم تبيع السهم مع أصل الشجرة لكن الثمر للشريك الذي 
باع سهمه لذن الي عليه الصّلاة والسّلام في صحيح البخاري ومسلم قال: ((من أَبْتَاعَ و 
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فد أن ُوَرَ) يعني: لح ((مَتمَرًَا للبایم الذي بَاعَهَ)) فهو الذي سعى عليها حتى رأى 
الثمر, فلمًا رأى الثمرة تطيباً لخاطره نقول: الثمرة لك, وكذلك لو أنَّ هناك مزرعة فباع الشريك 
والشجر قد أثمر مثل: الخوخ والشمش تقول: كلها للذي شفع إل هذا الثمر يأخذه الذي باع 

قال: (وَالزَرْعٌ) والزرع كذلك هو الشجر الذي لا ساق له مثل: النعناع والبقدونس ونحو 
ذلك, فلو باع أرضه على شريكه بعد أن شفع نقول: هذه الزروع التي ستذهب يسيراً ما وقت 
وتذهب هذه تكون من نصيب الذي باعها فيأخذوها ويبيعها, ثم بعد ذلك يستلم الذي شفع 
الأرض. 

ثم بعد ذلك قال: (وهيْ: عَلَى الفؤر) يعني: على قول المصِنّفٍ رحمه اه أنه يشترط في 
بقاء الشّفعة في حقّك في الطالبة أن تطالب با على الفور لكن متى؟ قال: (وَفْتَ علمه) 
يعني: لو نك سمعت جارك يريد أن يبعه أرضه فمنذ أنْ “معت يجب أنْ تطالب بالشفعة, فلو 
تأخرت بلا عذر تبطل الشّفعة في حقّك فلو باعها على غيرك ثم قلت: أنا شريك أشفع فنقول 
له: هل علمت؟ قال: نعم , فنقول: متى علمت؟ فاذا قال: علمت قبل آسبوع, هل طالبت بما 
منذ آسبوع؟ فقال: لا ما طالبت, نقول: فتسقط الشفعة في حقّك هذا على قول الصیّف. 

واستدلوا بقول اي 4: (الشّفْعَةُ كَل العّال)) يعني: زمنها يسير, العقال الذي تربط 
به قدما البعیر فمقدار حل هذا الحبل لك مهلة فيه مثل هذا القدار, يعني: معنى الحديث قرابة 
مس دقائق بالكثير والحديث عند ابن ماجه ولكنّه ضعيف. 

إذاً إذا طالب بالشفعة نقول: بزمن عرفاً لیس بطویل له فلك أما ]ذا طالب بعد زمن 
طویل عرفاً ليست له الشفعة, مثل: لو طالب بما بعد شهر وهو یعلم نقول: لیس لك شفعة 
هذا زمن طویل, ولو طالب با بعد يومين بعد علمه با نقول: لك ذلك؛ لانّه زمن یسیر يحتاج 
إلى تفکیر في الشراء والثمن ونحو ذلك. 

وقول الصیّف: ((وهي: عَلَى لور وَقْتَ علمه)) يعني: إذا علم, (فَإِنْ ل يَطَلْبْهَا ِذَا) بعد 
علمه (بلا غذر: بَطَلَتْ) أما ذا كان هناك عذر مثل: مرض أو كان مسافراً أو لم يستطع 
الخروج؛ لمطر أو برد عدَّة أيام ونحو ذلك فتبقى الشفعة في حّه بالطالبة. 


۷ 


نم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قال لِلْمُشْئرِي: بغني, أو صَالخْني, أو کب العدل أو طَلَب أَخْدَ 
البغض: سَقَطْتْ) ذكر رحمه الله هذه الأمثلة الأربعة تدل على رضى الشافع في عدم طلب 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ لِلْمُشْترِي)) يعني: قال للطرف الثالث الذي اشترى سهم الشريك 
((بعني)) مثل: شركاء هو وآخر في مزرعة بكم بعت المزرعة؟ قال: بعت سهمي بمليون فأتى 
للمشتري وقال له: أنت اشتريت سهم شريك علیون أنا أعطيك إياه بمليون ومئة ألف هنا معناه 
أبطل حقّه لماذا؟ لاله م یطالب مباشرة من باع وهو الشريك فلمًا ذهب للطرف الثالث دل 
على أله رضي باسقاط الشفعة. 

ثم قال: رو صاخنی)) يعني : ذهب للمشتري وقال: صالحني ات" اشترييت: ليون أنا 
أعطيك ثمان مقة ألف الآن وثلاث مئة ألف مُؤْجّلة فهنا اتفقا على صلح في هذا الصلح اقرار 
پاسقاط الشفعة, ۱ 

قال: راو كَذَّب العذل)) يعني: لو آتی شخص لهذا الشريك وقال: 1 شريکك سوف 
يبيع سهمه من المزرعة فقال: غير صحيح وهذا الذي أخبره ثقة, لذلك قال: و كُذَّب 
لَدل)) أما إذا كان رجلاً فاسقاً وقال: أنت غير صادق ثم تبيّن من هذا العدل صحة البيع 
تسقط الشفعة في حقّك؛ لأنّك كذبت العدل, أما إذا كان فاسقاً ثم تب صدق هذا الفاسق 
وقال: أنا لم آشفع فق حینها؛ لأن الذي آخبري رجل فا فنقول: تبقی انيع بن حاها لا 
الذي آخبرك رجل فاسق. 

قال: رو لَب أخْدّ البَعْض)) يعني: مثلاً باعه مئة متر في مئة متر سهم الشريك فأتی 
المشتري فقال: أعطني من مئة في المئة أعطني عشرين في المئة هنا أسقط بعض الحق وهو بعض 
حق الشريك فلا شفعة له؛ لاه رضي حينذاك بالشفعة إما أن يطالب ما جميعاً أو لا, يعني: 
يطالب بجميع سهم شريكه فان طالب ببعض سهم شريكه لا شفعة له لذلك قال: ((سَقَطْتْ)) 
يعني: الشفعة في حق الشافع. * 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا عدّة صور للشفعة وهي: فيما إذا تعدد الشركاء, أو تعدد 


المشترون, أو تعدد البائعون, أو تعدد المبيع. 


۸ 
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الصورة الأولى قوله: (وَالشْفْعَةُ لِأَْيْنِ) يعني: من الشركاء فصاعداً (بِقَدْرٍ حَقَيْهِمَا) يعني: 
بقدر حصصهما من هذه الشركة لا بعدد رؤوسهما. 

مثال ذلك: لو أنَّ هناك أرضاً كبيرة فيها ثلائة شركاء فكل واحدٍ إذا أراد أن يشفع يشفع 
بقدر حصته من تلك الأرض, فمثلاً: لو أن أحدها شريك في النصف في الأرض والآخر 
شريك في الثلث والثالث شريك في السدس, فلو أراد صاحب النصف أن يبيع ثم أتى صاحب 
الثلث والسدس وقالا: نريد أن نشفع, لا تُورّعِ هذا النصف إلى الاثنين لكلّ واحدٍ منهما نصف 
النصف وما نقول: أنت كم حصتك من الأرض؟ فيقول: حصتي من الأرض الثلث فنقول: 
نعطيك ثلث هذه النصف, ونقول للآخر: كم حصتك من كامل الأرض؟ فيقول: السد 
فنعطيه سدس ذلك النصف, فلا تفم المبيع على عدد الرؤوس فهم ثلاثة نقسمه على ثلاثة 
لا, وا کم حصتك في هذه الأرض؟ 

لذلك قال: (وَالشْفْعَةُ لان بقَدْرِ)) يعني: بقدر نصيبهما ((حَفَيْهِمَ) کم حك في هذه 
الأرض؟ ل٤‏ الثلث لك الشفعة في الثلث, لك النصف لك الشفعة في النصف وهكذا. 

نم قال: (فَِنْ عَنَا أَحَدُهمًا) يعني: عند هؤلاء الشركاء الثلاثة النصف والثلث والسدس, فلو 
أن صاحب النصف يريد أن يبيع فقال صاحب الثلث: أنا لا أريد أن أشفع وقال صاحب 
السدس: النصف علع كثير أنا أريد فقط ربع هذا النصف نقول: إما أنْ تأخذ النصف وإما 
أن تترك الجميع؛ لكلا يتضرر المشتري الخارجي. 

لذلك قال: ررقن عَنَا أَحَدُهُمَ)) وهو صاحب الثلث هنا في الخال (أَخَذَّ الآخَرُ) وهو 
صاحب السدس (الكل) يعني: کل حصة المبيع وهو النصف في هذا المثال يأخذ جميع النصف 
(أؤ تَرَكَ) يترك جميع النصف للمشتري الداخل, فهنا الشركاء تعددوا والمشتري واحد والمبيع 
وان 

ثم انتقل إلى الصورة التي تلیها قال: (وَِنِ آشتزی اتان حَقَّ واحد) الجواب: (قَلِلشّفِيع 

خد أَحَدِهمَا)) هنا الآن تعدد المشترون للسهم الذي يراد بیعه للشريك مثلاً لو عندنا الأرض 
شخص له الثلغان وشخص له الثلث, ثم أتى شخصان اثنان يريدان أن يشتريا الثلث فقال 
الشريك الآخر: أنا أريد أن أشفع في حقٌّ واحد منكما أَيّها المشتريان نقول: يصح لذلك قال: 


ع ماع 


((فِلسّفِيع أَخذ أَحَدِهمً)) يعني: لو قال: أنا لا أريد أن أشفع في جميع الثلث وما أريد أن أخذ 


3 


باب أولى لو شفع ف جميع المباع كما هو سابق ومعروف لكم. 

لذلك قال: ((وَإِنِ آشتری انْنَانِ حَق واحد)) من الشركاء فللشفيع أن يشفع في أحد 

قال: (أَوْ عَكْسُهُ) يعني: الذي يريد أن يبيع هنا الآن اثنان, يعني: الآن تعدد البائعون عند 
شراكة واحد اثنين ثلاثة, واحد يريد أن يبيع نصيبه والآخر يريد أن يبيع نصيبه, فقال: أنا أريد 
آن آشفع في حق ناصر ولا أريد أن أشفع في حق زيد نقول: (فللشفيع أخذ أحَدها)) أشفع 
قي حق ناصر لك ذلك, يعني: ما يشترط إذا تعدد البیع للشركاء أن يشفع في الجميع مثل: لو 
أنَّ أشخاصاً عندهم مساهمة في أرض عدد المساهمين عشرة, فأرادوا أن يبيعوا حصصهم فقال 
واحد منهم: أنا لا أريد أن أشفع سوى في حصص ثلاثة من المساهمين نقول: يصح, وله أن 
يشفع في جميع العشرة له شريك. 

ثم بعد ذلك ذكر الصورة الرابعة وهي: إذا ما تعدد المبيع لذلك قال: (أو اشْتَرى وَاجدٌ 


6 2 
مره مه هم 


شفصین من أَرْضَيْنِ صَففَة وَاحِدَةَ: فللشّفیع أَخْدُ أَحَدِهمًا) مثال ذلك: لو أنَّ اثنان شرکاء في 
أرضين أرض قريبة من الحرم هنا وعندهما أيضاً هولاء الشرکاء زيد وحمد أرض آخری في أبيار 
علي , فأتى مشتر وقال: أريد أن اشتري سهمك يا زيد الذي في أبيار علي والذي عند الحرم , 
فقال الشريك: آنا أريد أن أشفع فقط في الذي عند الحرم ولا أريد الذي عند أبيار علي؛ لأا 
بعيدة نقول: له ذلك. 

لذلك قال: رو اشتری وَاجِدٌ شفضتن) يعني: حصتين, يعني: أتى واحد يريد أن يشتري 
سهمك يا زيد الذي هنا عند الحرم وسهمك الذي في أبيار علي ((مِنْ أَرْضَيْنِ)) مختلفتين 
(صَفْفَةَ وَاحدَة: فلدشفيع أَخْلْ أَحَدِهمًا)) بالشّفعة ما يريد الاثنتين قال: ما أريد إلا التي عند 
الحرم نقول: يصح ذلك لاذا؟ لاد المبيع كل واحدٍ منهما منفصل عن الآخر فلا یتضرر الشتري 
بشفعة الشريك في أحد تلك الأرضين. 

إذاً الصور أربعة: صورة إذا اتحد البائع والمشتري والمبيع وهم شركاء, الصورة الثانية: إذا تعدد 
المشترون, الصورة الثالثة: إذا تعدد البائعون, الصورة الرابعة: إذا تعدد المبيع الأراضي.* 


يذكر الصيف رحمه الله هنا فيما إذا اجتمع في المبيع ما تصح فيه الشّفعة وما لا تصح, 
فإذا اجتمع في البیع ما تصح به الشفعة وما لا تصح تصح الشفعة فيما يخصك من حصتك 
من الشراكة وما عداها فلا, بمعنى أله لا طرأ عدم صكّة الشفعة في بعض المبيع فليس معناه 
بطلان جميع المبيع وا تصح في شيء ولا تصح في شيء. 

لذلك قال: (وَإِنَ باع شقصا) يعني: حصته من الأرض (وَسَيْفاً) هو السيف المعروف, فلو 
و شخصاً يملك مع آخر أرضاً وعلك شراک أيضا معه سيفاً, الشّفعة تصح في الأرض ولا 
تصح في السيف كما سبق؛ لأنَّه منقول فإذا كانت الأرض تساوي مئة ألف يخص کل واحدٍ 
منهما سین آلف ريال والسیف بعشرة آلاف ريال لکل واحدٍ منهما خمسة آلاف ريال, 
السیف ما تصح فيه الشفعة وتبقی حصته من الأرض وهي قدرها خمسون ألف ريال فیشفع 
في الخمسين الألف ریال, فلو باع ذلك النصيب یکون نصیبه خمسين آلف ريال أو یشفع في 
صحته من ذلك الثمن. 

لذلك قال: (روَإِن باع شقصاً وَسَيفا) الجواب في آخرها: ((فَلِلشَفِيع أذ الشّقْصٍ)) 
الذي هو خمسين ألف ((يصّيِهِ مِنَ الثَمَنِ)) حصنّه من الثمن خمسون ألف ريال فيأخذ خمسين 
ألف ريال بسبب حصته من تلك الثمن. 

وأيضاً فيما لولم يكونا شركاء في السيف وإنا هم شركاء فقط في الأرض يكون له حصته 
من الأرض والسيف يكون مبيعه في طريقه, يعني: لو باع في عقدٍ واحدٍ سيفاً يملكه هو وأرضاً 
يملكه هو مع شريكه نقول: البيع يصح لكن أنت أُيّها الشتري أعطي خمسين ألف ريال لذلك 
الشريك الذي طلب المبلغ واضح؟ 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض قيمة الأرض أربعين ألف مناصفةً لكل 
واحد عشرون ألف ريال, فأتى شخص وقال: أنا أريد أن اشتري منكما تلك الأرض واشتري 
منك أنت يا زيد مع ذلك سيارتك التي هي بعشرة آلاف ريال, فهنا الأرض مشتركة واشترى 
سيارة لأحد الشركاء هو زيد, فنقول: يصح ذلك البيع ونعطي خالد قسطه من الأرض وهو 
عشرون ألف ريال والآخر يأخذ قسطه من الأرض عشرين ألف ريال, ويأخذ قيمة مبيعه 
للسيارة عشرة آلاف ريال. 


۱ 


ّا 


قال: (أَوْ تلف بَعْضُ البيع) يعني: فيما أريد فيه الشفعة, مثال ذلك: لو أنَّ 
شرکاء ی مزرعة وة لكل واحد ناصغا منهما مقة القن ريال له معة وله معةر فأتى رجا“ 
وقال: أن ريك أنْ اشتري سهمك يا زيد قال: بکم؟ قال: سهمي بمئة ألف ريال م بعل أيام 
أتى سيل فقلع بعض النخيل فأصبحت تساوي سبعين ألف ريال هل لما تلف بعض المبيع 
قولة اة باطلة؟ نقول: لا, للشريك وهو الشفيع الأول أن يشفع في المتبقي من الملك 
فنقول له: أدفع لشريكك سبعين ألف ريال ويصح البيع. 

فإذا قيل: حتى ولو تلف بعض البیع؟ نقول: نعم حتى ولو تلف بعض المبيع بمعنى أنَّ تلف 

بعض البیع لا يبطل الشفعة, لذلك قال: (قللشفع أَخذ الشّقْصِ) يعني: أخذ حصة شريكه 
(بحصته من الثّمَنِ) بعد قيمة التلف كانت مئة ألف بعد التلف أصبحت سبعين فتکون سبعین 
الوا 


أشخاصاً 


شم بعد ذلك قال: (وَلا شفعةً بشركة وَقْف) يعني : 0 أرض الأرض هذه شراكة بين 
وقف وبين رجل آخر حر ليس تلك الأرض بوقف وتُسمّى أرضاً طلقة, هذا له مئة متر الذي 

هو الوقف وهذا له مئة متر وهو زيد, فأتى زيد يريد أن يبيع نصيبه وهو شركاء في الوقف, فلو 
أتى مستحق الوقف وقال: أنا أريد أن أشفع في حمّك يا زيد لا تبعه على رجل ثالث على 
قول الصیّف ما تصح شفعة صاحب هذا الوقف داذا؟ لد مستحق الوقف لیس مالکاً ملكا 
تاماً للوقف , ومن شروط الشفعة الملك التام. 

لذلك قال: ولا شْفعَة بشرگة وقْف)) يعني: إذا كانت الأرض مشتركة بين وقف وبين غير 
وقف, فكل ما هو وق لا يشفع في أرض شريكه. 

ثم قال: (وَلَا في عبر ملك سَايق) كذلك الشفعة لا تصح إلا إذا كان الشفيع سابق للشريك 

من المشتري كما في الأمثلة السابقة, مثلاً اثنان شركاء في أرض فأتى رجلم ثالث يريد أن يشتري 
فيشفع أحد الشريكين نقول: تصح لاذا؟ لأنَّ الشفيع سابق للمشتري, لكن لو كان عندنا 
أرض شركة بين شخص امه زيد وبين شخص امه خالد كبير في السن, وهذا الكبير في السن 
قال: أنا أوصي هذه الأرض إذا مث لشخص اسمه عبد الله, فلمًا مات هذا الشايب أتى 
صاحب هئه الوصية وقال: آنت نها الشريك أخرج أنا أريد ان أشفع في ملكك نقول: لا, 
لاذا؟ لأنّه أتى بعد الشريك ما أتى مع الشريك أو قبل الشريك واضح؟ 


o 


مثالٌ ثان: لو أنَّ اثنان شكاء في أرض فأحد هؤلاء الشريكين أراد أن يبيع سهمه على 
آخر فرضی الآخر, فلمًا رضي وأتى هذا الشخص فقال: آنت أُيُّها الشريك القديم أنا أريد آن 
أشفع في ملكك كم ملك؟ خمسين ألف ريال أعطيك خمسين ألف ريال أخرج نقول: لا, لابد 
أن الشفيع يكون هو السابق للشريك فما يكون متأخراً ثم يقول: أخرج. 

ومثل: لو أن عمارةٌ يصح قسمتها شركاء بين اثنين فباع أحدهم نصيبه وأسقط آحدها 
حّه من الشفعة, فلمًا أتى هذا المشتري الجديد وأصبح شريكاً من الثاني قال: أنا أ 
آشفع في ملكك لتخرج نقول: لا يصح لماذا؟ لأنّه هو أتى بعد, يعني: ذكر المصيّفُ رحمه الله 
هذه المسألة فقط من باب التأكيد والتوضيح. 

ثم قال: (ولا) شفعة (لکافر عَلَى مُسْلِم) مثال ذلك: لو أذ شركاء اثنين مسلماً وكافراً في 
أرض, فأراد السلم أن يبيع حصته من الأرض فقال الكافر: أنا أشفع على قول المصيّبٍ لا 
تصح شفعة الكافر؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا مذهب الحنابلة. 


ريك آن 


وقي رواية للحنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أله يصح شفعة الكافر؛ لا 
أصل التّملك عنده صحيح, والئّي له يقول: ((لا يَصْلْحُ أن بیع نی يَعْرِضَ على شریکه)) 
ما أن يأخذ وإما أن يترك, فما دام المسلم أراد أن يبيع لا يحل له أن يبيع على آخر حتی 
يستأذن من شريكه حت ولو كان كافراً, يقول: أنا أريد أن أبيع هل تريد أن تشتري مني أم أبيع 
على غيرك؟ 

فعموم الأحاديث تدل على أنه تصح شفعة الكافر على المسلم بشرط ألا يكون فيها ضرر 
على الدين أو على المسلمين, كيف لا يكون فيها ضرر على الدين؟ لا يبني فيها مثلاً كنيسة 
أو يكون دعوة لغير المسلمين, أو ضرر على المسلمين لا يتباهى ويفتخر ويقول: أنا كافر 
وعندي آراض كثيرة وأنتم ليس عندكم سوى شيء قليل ونحو ذلك. 

يعني: تصح الشفعة الا إذا كان فيها ضرر فنمنعها من هذا الباب, أما إذا م يكن فيها 
ضرر فما دام أله يصح بیعه وشراؤه من المسلمين فالشفعة نوعٌ من الأنواع التي يتوصل با إلى 
التملك وهو البيع. * 


o 


(فَصْل) 

في هذا الفصل يذكر المصِيّفُ رحمه الله فيه حكم تصرف المشتري إذا اشترى نصيب أحد 
الشريكين بدون علم الشريك الآخر. 

سبق لكم أن من شروط صكة الشفعة أن يكون انتقال حصة أحد الشريكين للآخر 
بعوضٍ مال لذلك قال في التعريف: ((وَهِيَ: آسْتخقاق آنتژاع حصّةٍ شربکه. من نفلت 
لیف بعوّض مالي بِكَمَنِهِ الذي تفر العَقَدُ عَلَيّه) فاي انتقال بغير عوض لا يصح. 

لذلك قال: (وَإِنْ تصرف مُشاريه بوقفه) يعني: لو هناك أرض شراكة بين اثنين فأحد 
الشريكين باع نصيبه في العصر ع زيد فأتى الغرب زيد أوقف هذه الأرض وجعلها مسجدا, 
ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنت يا خالد بعت نصيبك بدون الرجوع ال أنا أريد أن أشفع 
في هذه الأرض فأخرج يا زيد من هذه الأرض, فإذا قال زيد: أنا أوقفتها فإذا أوقفها ليس 
للشريك حق الشفعة فیها, لذلك قال: رورت تصرف مشار به بوَقفِه) يعني: بوقف النصيب 
الذي اشتراه من آحد الشریکین. 

قال: (أَوْ هبته) مثلاً لو أنَّ شخصاً اشترك مع آخر في مزرعة شرکاء ثم أحد الشریکین 
وهب نصيبه إلى ابن عمه, ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنا أريد أن أشفع ما أريد ابن عمك 
أنْ يدخل معنا فقال: آنا ما بيعته ونا وهبته, فإذا كان الانتقال عن طريق البة ليس للشريك 
اَن يشفع فيها. 

قال: (أَوْ رَهْنِه) الرهن هنا م ينتقل وما هو توثيق, فعلى قول الصیّ رحمه الله حتى ون 
کان القسط من الارض شراكة وة ولو برهن تسقط فیها السْفعة, مثل: لو أن اثنان شرکاء 
في أرض فأحدهما اشترى عمارة ثم رهن قيمة هذه العمارة بأرضٍ هو شريك فيها مع آخرر ثم 
أتى شریکه الاخر قال: أنت رهنت تلك العمارة؟ فقال: نعم, قال: آنا آرید أن أشفع ما أريك 
ذلك الرجل تکون تحت يده كما سبق لکم في الّهن أنَّ الرقّن یکون في قبضة من وضع له 
هن فیقول: آنا أشفع حتى لا یدخل من رهنته عندي في الملك على قول الصیّف تسقط 
الشفعة. 

فإذا قيل: أا ليست ببيع نقول: نعم ليست بیع صحيح لكنّها من باب اوق فلا تصح 
فيها الشفعة على قول المصيّفٍ. 


o 


قال: (لا بو صِيّة) يعني: لو أنَّ أحد الشريكين وصّى قال: ی ا 
الشريك الآخر قال: هل أنت وصية بنصيبك محمد بعد وفاتك؟ فإذا قال: اي فیقول: أ 
أشفع آنا أريد أن أشتر ي نصيبك يثمنه تصح الشّفعة لاذا؟ لت الوصية مُعلّقة لا :: e‏ 
الوفاة, فما دام من ولم تثبت فللشفیع ان بطالنی اله 

لذلك قال: (مَمّطّت الشفْعَةُ) يعني: ما تقدم من يتصرف الشتري بالوقف أو بالهبة أو 
بالرهن, أما إذا تصرف بالوصية فلا تسقط الشفعة بل تبقی 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حکم ما إذا كان هناك في القسط الذي تُصرّف فيه انتقل إلى أكثر 

من بائع لذلك قال: (وَيَيْع : فَلَهُ أَخْذَهُ باحد البَيْعَيْنِ) الأول ما انتقلت الأيدي فيه, هنا 
انتقلت الأيدي فيه إلى 5 وقد تكون انتقلت إلى أكثر من رجل فهنا إذا انتقلت إلى رجل 
ببيع ففيه الشفعة, وإذا قلنا فيه الشفعة فيقول هذا الرجل جل الشفيع: هل آخذوه - أي: قسط 
تلك الأرض - من المشتري الأول أو آخذوه من المشتري الثاني؟ نقول: لك الخيار. 

فمثلاً: لو أنَّ شخصاً شريكاً مع آخر في أرض کل واحدٍ منهما له خمسون ألف ريال 
سهمه من الأرض فأتى أحد الشريكين وباع سهمه بستين ألف ريال, ثم أتى هذا المشتري 
باع سهمه أيضاً على آخر بسبعين ألف ريال, فلمًا علم الشريك قال: أنا أريد آن أشفع فهل 
آخذوه - ونحن قلنا: بثمنه الذي استقر عليه في العقد - هل آخذوها من الأول بستين ألف 


م 


ريال أو أخذوها من الثاني بسبعين ألف ريال؟ نقول: لك الخيار إما أن تأخذوها من الأول أو 
تأخذوها من الثاني, وقلنا: من الأول أو الثاني؛ لأنَّ الثمن قد يرتفع وقد ينخفض عند الأول 
أو عند الثاني قد يبيعها بستين ثم يظهر فيها عيب يبيعها الثاني بأربعين فله الخيار. 

لذلك قال: (وبَبع) أي: لا تسقط الشفعة ((قَلَهُ) إذا قلنا لا تسقط الشفعة ((أَخْذَةُ)) 
أي: أخذ الأرض الشراكة مع الآخر ((بِأَحَدٍ البَيْعَينِ) يعني: البيع الأول أو البيع الثاني, وإذا 
أخذها من الأول يبطل الثاني وإذا أخذها من الثاني لا يبطل الأول يبقى البيع صحيحاً. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي: فيما إذا حصل للقسط الذي تصرف فيه ريع يعني: 
أخرج ل فمن الذي يأخذ المبلغ. 

قال: (ولِلْمُشْئرِي: العَلُّ) مثل: لو أنَّ اثنان شركاء في مزرعة وأجرا هذه المزرعة بأربعين 
ألف ريال لکل وحدٍ منهما عشرون ألف ريال, ثم أحد الشريكين باع سهمه على الآخر 


oo 


لوت ريال ويغد دة ههر غل من تللق الررعه عضن لاف رال فده الغشرة لالب ريال 
لما شفع الشفيع علم ها الشريك آتی وقال: أنا آرید أن أشفع في المليون ريال لماذا بعت يا 
خالد بدون علمي؟ فأنا أريد أذ أشفع نقول: لك الشفعة بكم بعت؟ بمليون أدفع مليون ريال 
فبقي عندنا عشرة آلاف ريال هنا التي هي أجرة الزرعة مثلاً, فمن الذي يستلمها هل يستلمها 
الشفيع أو یستلمها الذي اشتری ثم أَبْطِل بیعه؟ قال المصيّفُ: روللمشتري: للم لماذا؟ لأَنّه 
ما علم أن الشفیع طالب یال معا فا كان عق تیه كرا تیب ااا ال 
تکون لعل له. 

لذلك قال: (وَلِلْمُشْترِي: العَلّهُ) الغلّة يعني: نماء ما يخرج منها, يعني: المال من أجرة ونحو 
ذلك. 

قال: (ِوَالتَمَاءُ النفَصل) يعني: ما يخرج منها منفصلاً عن أصله, مثالُ ذلك: لو أنَّ 
شريكين عندهم مزرعة فيها عنباً مثلاً, وهذا العنب هم شركاء في المزرعة العنب أخرج طذا 
خمسين ألف ريال وأخرج لهذا خمسين ألف ريال هذا العنب الثمر, أتى رجلٌ وأشترى نصيب 
أحد الشريكين بكم تبيع؟ قال: آبيعك نصيي بمثة ألف ريال, والعنب مثلاً أخرج عشرة آلاف 
هذا الشريك وعشرة آلاف لهذا الشريك, وأخذ هذا الشريك هذا العنب الذي يخصه باعه في 
السوق بكم باعه؟ باعه مثلاً بعشرة آلاف ريال ثم أتى الشفيع وقال: أنا أريد أن أشفع أنا ما 
علمت أنَّكَ بعت, ما علمت ما عندنا مانع تشري تأخذ الشفعة فأخذ الشفعة بى العنب 
الذي بيع أو أكله المشتري يكون من نصيب الشفيع أو من نصيب المشتري؟ يكون من نصيب 
المشتري لماذا؟ لألّه بيغ صحيحٌ لم يبطله الشريك الآخر بالسُفعة, لذلك قال: ((وَللْمُشْئرِي: 
العَلهُ وَالنَّمَاءُ افص فله أذ يأكل هذا العنب قبل الطالبة بالشفعة وله أن يبيع هذا العنب 
وله ان يهدي منه وهكذا. 

قال: (وَالرَرْعُ) أي: أيضاً الزرع للمشتري قبل أن يعلم بالشفعة, والمراد بالزرع النبات الذي 
لا ساق له مثل: الثوم والبصل والجزر والنعناع والجرجير ونحو ذلك, فلو أنَّ شخصان شركاء في 
مزرعة ثم أتى مشتري لأحد الشريكين وقال: أريد أن أشتري نصيبك بثلاث مئة ألف ريال 
فاشتراه وزرع فيها ثوماً وبصلاً وكراثاً, فلمًا زرعه خرج هذا الزرع على ظهر الأرض أتى الشريك 
قال: لماذا بعت نصيبك ما أخبرتني؟ رید أن أشفع, نقول: ما في مانع تشفع بثلاث مئة ألف 


كه 


ريال كما أشتراها ذلك الرجل فيأت الرجل المشتري ويقول: أنا زرعت فيها الطماطم والكراث 
ونحو ذلك آنا أريدها نقول: نعم هي لك؛ لأنّك أنت زرعتها وتشوّفت نفسك ها فهي لك. 

ثم قال: (وَالّمَرة الظَاهِرَةُ) يعني: من غير الزرع مثل: الرطب الخوخ المشمش العنب ونحو 
ذلك, مثال ذلك: لو أا في هذه المزرعة فيها نخل* ولا ظهر الرطب بعد تأبيره أتى رجا" وأشترى 
نصيب أحد الشريكين, فلمًا طلب الشريك بالشفعة أتى الشفيع والمشتري واختلافا هذا الرطب 
بعد أن اشتريته نصيب شريكي هل هو لي أو للشفيع؟ نقول: لك أنت أيُّها المشتري, اليچ 
يقول: «من أَبْنَاعَ تلا بعد أن ور َتَمَرًَا لام الذي باعَهَا)) فهذا الشتري کته يريد أن 
بیع السهم ويعيده للشفيع: 

فرق عا سيق أذ الطفية كيك أن تکوم يعوضن RP I‏ كانت يفير خوط فرق 
وق وهبة ورهن فليس فيها شفعة, وإ كان انتقاها ببيع ففيها شفعة وبوصية كذلك فيها 
شفعة, ثم النماء المتفضل والغلّة والثمرة والزرعة تكرت من نصيب الشتري إذا امعم والشفعة.* 

لما ذكر المصيِّفُ رحمه الله حكم تصرف المشتري بسهم أحد الشريكين بين فيما إذا تصرف 
به في انتقال الملكية بوقف أو هبة أو توثيقٍ برهن أو ببيع وسبق, والان يذكر حكم تصرف 
المشتري لأحد نصيب الشريكين بنفس الأرض تصرف با لا بنقل الملكية وتا تصرف بإحداثٍ 
كما من بناءٍ أو غرس فما حكم هذا الغرس إذا طلب الشريك الشفعة فلمن يكون هذا البناء 
أو الغرس, أي: ما حكم الإحداث من قبل المشتري قبل أن يعلم الشريك بالشفعة ثم يشفع 
تكون لمن؟ لا يخلو من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: في هذا البناء أو الغرس اما أن الشفيع يأخذه بقيمته مثلاً أرض بنى فيها 
الشتري قصراً كبيراً بكم هذا القصر؟ یقول: ملیون ريال فالشفیع یقول: آنا آرید أن أشفع في 
حصة شريكي فاذا قال الشتري: أنا بنیت فیها قصراً نقول: ما أنْ تأخذ ملیون ريال ویبقی 
هذا القصر للشفیع. 

الأمر الثاني: ما حدثه هذا الشتري يُقلع ويغرم النقص الشتري مثلاً لو أنَّ الشتري أحدث 
فيها نخلاً فيقول الشفيع: أقلع هذا النخل ما أريده وما أحدثت في هذه الأرض من حفر ونحو 


ذلك آنت تدفع قيمته. 


5۷ 


الأمر الثالث: نفس المشتري قد يقول: لما شفعت خذ الأرض لكن ما أحدثته من غرس 
أنا أريد أن أقلع هذا النخل وأضعه في مكان آخر ما أريده لك, فلو تنازعا على ذلك وقال 
الشفيع: أنت أحدثت في أرضي ليس لك أن تأخذها نقول: ((وَلِرَبَه)) أي: لرب الزرع أو البناء 
((أخذهُ بلا ضَوّر)) على الأرض أما إذا كانت الأرض تتضرر تضرراً بيّنا فلا, إذا م يكن هناك 
ضرر له أَنْ يأخذها. 
لذلك قال المصنف 
قبل أن يشفع (فللشفیع) يعني: الشريك الآخر بعد أنْ شفع (قَلَكُهُ) ما أحدثه من بناءٍ مثل: 
نف نا سس بقیمته) بكم دفع هذا 
ثم قال: وق وَيَعْرَمُ 07 یعیی: أو أن الشفیع یقلع ذلك وما نقص في الشجر أو 
البناء الشفيع يغرمه, كله وق قرزا اا يلع عه ارقن برد کی اف 
- آي: الشفيع - يدفع قيمة هذا النقص للمشتري, وإذا تنازعا قال من أحدثه: أنا لا 
0 أن أضع في هذا الم من الأرض ولا نخلة ارد ان 0 فله ذلك. 
آو زرع (بلا ضرَرٍ) على الأرض. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وهي: هل الشفعة تبطل بالوت أم لا؟ لا خلو: إذا علم 
المالك ببيع الشريك لحصة نصيبه ولم يطالب با وفيه بينة على أنه عَلِمَ ولم يطالب با ثم مات 
تسقط الشفعة, أما إذا طالب با ثم مات وهو يطالب مثلاً في المحكمة أو يحضر بينته ونحو 


1١ 5 


ن: اف بق) آي: المشتري (أؤ غوين) آي: الشتري ف أرض الشريك 


0 


ذلك فللورئة من بعده أنْ يطالبوا بما؛ لأا حقٌّ من حقوقهم. 

لذلك قال: (وَإِنْ مات الشّفِيعُ) يعني: بعد أنْ عَلِمَ بالشّفعة (قَبْلَ الطَلّب) ما طالب 
لت ااه ا ع من حقوقه أسقطها: 

قال: (وَبَعْدَهُ) يعني: بعد أن عَلِمَ ثم مات وهو یطالب ف (لوارثه) من بعده بالطالبة, إذاً 
الشفعة تسقط إذا عَلِمَ ثم مات ولم یطالب بما, ولذا عَلِمَ وطالب ثم مات فللورثة من بعده أن 
يطالبوا با 


مه 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثالثة وهي: كيفية تسليم العوض من قبل الشفيع للمشتري؟ 
نقول: لا يخلو: إما أن يكون الثمن الذي اتفاقا عليه حالاً يعني: الآن يُدفع كما دفعه للشريك 
الأول وإما أن يتفقا على تأجيله. 

فان كان حالاً يُشترط أن يدفع جميع الغمن فإذا قال: ما أستطيع لا دفع بعضه نقول: 

القسم الثاني: إذا كان الثمن مؤجلاً لا يخلو: إما أن يكون الشفيع رجلاً مليئاً أي: رج 
غني وهو مؤجّل فيصح التأجيل في حقّه, واما أن يكون ليس رجلاً مليئاً وتا فيه فقر ونحو 
ذلك فيصح التأجيل عليه بشرط إحضار ضامن يضمن ذلك المبلغ. 

لذلك قال: (وَيَأْخُدُهُ) يعني: الشفيع الحصة أو السهم ويعطيه المشتري (بككُلَ الكّمَنِ) مثلاً 
هذا رجل اشترى من زيد حصته فأتى الشفيع وقال: أنا أريد أن أشفع بكم أنت اشتريت من 
زید؟ قال: بمليون ريال, قال: أنا أعطيك ملیون ريال لذلك قال: روخ بکل اللَمَنِ)) يعني: 

(فإِنْ عَجز) الشفیع (عَنْ بَعْضِهِ) عن دفع المليون مثل: بقي عليه مئة آلف (ِسَقَطَتْ 
شفعته) لاه لاب أن يدفع له جميع المبلغ لماذا؟ لعلا يتضرر لته هو دفع للشريك الذي باعه 
كامل البلغ هذا إذا كان الدفع حالاً. 

فإذا كان اتفقا على مؤجل ننظر إلى هذا الشفيع هل هو غني أو غير غني؟ فإِنْ كان غنياً 
يصح التأجيل في حقِّه بلا شرط لذلك قال: (وَاوَجّلُ) أي: والشمن المؤجل (يَأخُذْةُ) أي: 
الشفيع يأخذه ويعطيه المشتري (امليغ) يأخذ المليء المؤجل با اشترى به من المشتري (به) 
بالتأجيل, يعني: ويصح أن يأخذ المؤجل المليء بالتأجيل إذا كان مليقاً. 

(وَضِدُهُ) يعني: وضد المليء يصح أن يأخذ الشفعة من المشتري بالتأجيل بشرط قال: 
(بکفیل مَلِيءٍ) والمراد بالكفيل هنا ليس الكفالة الحضورية نا الضمان, وأحياناً العلماء يعبرون 
بالكفالة عن الضّمان والضّمان عن الكفالة لكن بينهما فرق والراد هنا بالكفالة ليس الحضور 
وتا دفع المال, لذلك قال: «وَضِده: بكفيل مَلِيءٍ)) فيصح التأجيل بذلك. 

فتبیل ها سيق أن الاحداث فى الشّفعة بالبناء أو الغرس إما أن يأخذه الشفيع بالقيمة, أو 


4 


أخذه نقول: له أخذه, ثم بعد ذلك انتقل إلى بیان متى تبطل الشّفعة بالوت هل تبطل أو ما 
تبطل, وهل الورثة یطالبون بما أم لا, ثم بعد ذلك بين كيفية دفع الثمن في الشّفعة ومتى تبطل 
قي حالات الدفع.* 

یذکر الصیّف رحمه الله هنا مسائل فیما لو تنازعا البائع والشتري, أو الشفیع مع البائع أو 
الشتري. 

لذلك قال: (وَيُقْبَُ في اخلف مَع عَدَمِ البَيئةِ: قول المشتري) يعني: في حال الخلاف 
بين البائع والمشتري إذا لم توجد بينة نأخذ بقول الشتري؛ لأنَّ ال له والأصل هو البراءة وهو 
الذي يثبت؛ لقول اي إ4 (البَينَهُ عَلَى المدّعِيء ومين عَلَى مَنْ أنكر) أما إذا كانت هناك 
بينة فنأخذ بالبينة سواء مع البائع أو مع المشتري. 

وقوله: ((وَيُقْبَلُ في الخُلْفٍ مَع عم البَيّنَةِ: قول | شْتري)) أي: مع بمينه, مثال ذلك: لو 
أن اثنان شركاء في أرض فزيد باع نصيبه من الأرض على خالد باعه بمليون ريال, زيد الشريك 
في الأرض قال: أنا بيعته عليك بمليون ريال وقال المشتري: لا أنت بيعته علي بست مئة ألف 
ريال فالقول هنا قول المشتري مع يمينه؛ لاه يُنكر الزيادة فإذا لم تكن هناك بينة على الزيادة 
من قبل البائع فالقول قول الشتري مع بمينه؛ لقول التي 4: ((البينةُ على المدَّعِيء وَاليَمِينُ 
عَلَى من أَنْكرَ)) فالشتري ينكر هذه الزيادة فثحّفه ونحكم له لذلك قال: (وَيُقْيَلُ في ال 
مَعَ عَدَم البَيئةِ: قول المشتري)). 

. م ذكر مسألة فيما إذا كان هذا الخصام بين البائع والمشتري دخل فيه الشفيع فنأخذ قول 
مَنْ؟ قال: (قَإِنْ قال: شريه يه بَلْفٍ : أَخَدَ الشَّفِيعٌ به - وَلَوْ أَنْبَتَ ت البائ کر 5 

مثال ذلك: لو أن ا باع على خالد بمليون وقال خالد: بست مئة ألف ريال, الشفيع 
وهو الشريك الأول الذي ما عَلِمَ بالشفاعة لما علم يسألونا یقول: هل آخذوها ما قاله البائع 
وهو شريكي علیون أم آخذوها بست مئة آلف؟ نقول: تأخذوها بستمعة آلف ريال اذا؟ لا 
القول قول الشتري, واخصومة تکون بينك وبين الشتري انتهی الذي بينك وبين الشريك, 
حتى ولو قال البائع: ما بیعته بست معة وتا بیعته بمليون ريال نقول: لا ننظر إلى كلامك ول 
ننظر إلى کلام الشتري, فإذا قیل: لماذا کلام الشتري؟ نقول: الشتري هو يريد أخذ الثمن 
بست ما آلف وما يريد ملیون ريال فهو رضي بنفسه بالأقل؛ لذلك نأخذ کلام الشتري. 


لذلك قال: فان قال) أي: المشتري ((أَشتَريئة مه بألْفِ)) يعني: اشتريت منه بست مغة آلف 
ريال ((أَخَدَ الشّفِيعٌ به)) بکلام الشتري وهو ست مئة آلف ريال ((وَلَوْ َنَت الْبَائعُ)) وهو زید 
(أكتر)) يعني: من ذلك وهو مليون ريال فيأخذ الشفيع وهو الشريك الأول حصته بست مئة 
آلف ریال؛ لا هذا اصلاً لا پرید سی ست معة فما طلب آکثر من كلك وهو ازل ع 

مثال ذلك: لو أنَّ زيداً قال: آنا بيعت حصتي على خالد وقال خالد: أنا أصلا ما اشتریت 
ولا أعرف زید من هو فهل لما أنكر الشتري الشراء تسقط الشّفعة عن الشريك الأول وهو 
الشفیع أم لا؟ قال المصِيْفُ: (وَجَبَتْ)) ما تسقط تحب تبقی كما هي فلا تسقط بانکار 
الشتري الشراء لاذا؟ لاد الح على زيد فما دام أنه أقرًّ باه باع وهذا قال: أنا أريد الشفعة 
فتبقی الشفعة كما هي. 

ثم قال: (وَعْهْدَةٌ الشفيع) الراد بالعهدة ما یترتب على العقد من آثار, يعني: لو كان هناك 

خصومة يدعي بما الشفیع فمن بخاصم يعني: فمن يشتكي هل يخاصم الشتري أم يخاصم 
الشريك الأول؟ قال الصیْفٌ: (عَلَى الْشْتري) يعني: کل دعوی الشفیع لا یقیمها ال عن 
الشتري مثل: حدوث عيب في الأرض الباعة, أو في استحقاق الثمن الشفیع دائماً يقيم 
الدعوة على اطشتري. 

مثال ذلك: لو أن زيداً باع شقصه من الأرض على خالد ثم أتى الشفیع وقال: آنا أريد 
أن آشفع بکم؟ بست مئة آلف اشترها بستمعة ألف ريال ثم وجد في الأرض فراً وغیوباً كثيرة 
وحرقاً في النخل فعلى من نقيم الدعوى؟ نقيم الدعوى على المشتري يقول: أنا اشتريت منك 
بست مئة ألف ريال لكن انظر إلى الأرض فيها عيب, فإذا قال المشتري: هذه العيوب من 
البائع من شريكك الأول يقول الشفيع: أنا ما أعرف الا أنت العقد بيني وبينك وأنت يا خالد 
يها المشتري تطالب شريكي, لذلك قال: ((وَعْهْدَةُ الشّفيع: على الُْشتَرِي) الذي دفع له 
البلغ. 
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ثم قال: (وَعْهْدَةٌ الشتري: ی البَائْع) يعني: لا قال الشفيع: فيها عيوب فقال المشتري: 
أنا وجدت العيوب من قبل البائع وهو زيد فیقول: أنا ما أعرف لا نت العيوب بمئة ألف ريال 
أعطني مئة ألف ريال أرش العيوب فيعطيه مئة ألف, ثم هذا وهو المشتري خالد يذهب للبائع 
يقول: أنت غبنتني في البيع وقيمة ما فيها من عيوب مئة ألف ريال أعطني مئة ألف ريال. 

فكل من دفعت إليه الثمن تطالبه فالشفيع يطالب المشتري؛ لألّه أعطاه الثمن والمشتري 
يطالب البائع؛ لته أعطاه الشمن سواء فيها عيب أو في استحقاق تن مثلاً. 

مثال ذلك: لو أنه لما الشفيع اشترى وجد اد هناك من زائد باعه غلَّة وهو لا يعلم أو 
أجروه وهو لا يعلم فمن یطالب؟ يطالب الشتري وهو الذي باعه فيقول: ما فيها ثمناً قدره 
خمسون آلف ريال أعطني إياها فيعطي إياها, ثم المشتري يرجع على البائع ویقول: الثمن 
مسین آلف ريال أعطني إياها هذا إذا كان التصرف من قبل البائع, وإذا كان التصرف من 
قبل المشتري فهو الذي يقع عليه الضمان وحده. 

ويكون المصيّفٌ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشفعة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


الوديعة. * 
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(باب الوَدِيعة) 
الوديعة في اللّغة: هي الترك فكأنّك تركت شيئاً عند آخر. 
وقولنا: ((دفغ مال)) أو ما هو في حكم المال من الأمور العينية, وكذلك يدخل فيه ما ليس 
مال مثل: حفظ الصبيان ونحو ذلك. 
والوديعة من عقود الارتفاق في هذه الشريعة ودل عليها الكتاب كقوله سبحانه: لاو 
عَلَى ابر وهی [داندة: ؟] ودلّت عليه السّنّة في عموم قول التي إإإ في صحيح مسلم: 
(وَاللَهُ في عَوْنِ العبْدِ مَاكَانَ العَبْدُ في عَوْنٍ آخید)). 





وأركان الوديعة ثلاثة: مُودع, ومودع - يعني: مود عنده -, ونفس الوديعة مثل: الكتاب, 
والمودّع موق فأنت تضع الكتاب هذا عند رجل؛ لاه أمين فالأصل أنّه لا يضمن ما تلف 
عنده لکن بشرط ألا يتعدّى ولا يفط 

لذلك قال الصیّت: (إِذَا تفت من بَيْنِ ماه وا يَتَعَدّ: ۾ يَضْمَنْ) ولم يعرف المصيّفٌ 
رحمه الله الوديعة؛ لشهرتما ومعرفتها بين الناس وهي التي يُسمّيها الناس أمانة أعطيته أمانة 
يحفظها وهي في حقيقتها الوديعة, ولا يؤخذ على الوديعة مقابل وا هو لابتغاء وجه الله إن 
دفعها إلى الآخر وهو المودّع هل يضمن أو لا يضمن؟ 

قال: ((إِذَا لقت من بَيْنِ ماله و يَتَعَدّ: 4 يَضْمَنْ)) عندنا التعدي والتعدي: هو فعل 
ما لا يجوز, مثل: لو أن شخصاً أودع عندك سيارته فأتلفت سيارته الزجاج كسرته وما في 
داخلها أتلفته من راديو ونحو ذلك هذا تعدي فتضمن, ول يفرط التفريط والتفريط: هو ترك ما 
يجب عليك, مثل لو أنَّ شخصاً أعطاك کتاباً لتحفظه فأنت آمهلته ووضعته عند أطفال فمزقوه 
هذا تفريط, والتفريط هو الذي یُسمّی عند بعض الناس الاهمال يعني: لم يحافظ على الوديعة, 
فاذا حصل تعدي أو تفريط من المودّع يضمن وإذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط لا يضمن؛ 
لأنّه مؤتمن. 

وقول الصیّف: ((تَلِفَتْ من بين مَالِه) مثل: لو أذ شخصاً وضع عنده لآخر كتاباً ووضع 
كتابه في المكتبة, ثم أتى سارق فسرق هذا الكتاب من بين كتبه إذا لم يتعدٌ ولم يفرط لا يضمن 
فإذا كان لوحده من باب أولى؛ لاه إذا كان من بين أمالكه قد يتطرق الشك لماذا لم تُسرق أو 


۳ 


تُتلف سوى هذه الوديعة؟ لذلك قال المصيّفُ: حت ولو كانت من بين كتبه وتتطرق الشك 
وهو لم يتعدٌ وم یفرط لا يضمن. 

ومثال الذي لا يضمن مثل: لو أن شخصاً أعطاك قلماً فوضعته في درج في غرفتك ثم أنى 
سارقٌ فسرق ما في الغرفة ومن ضمنها القلم فهل يضمن المودّع؟ لا ما يضمن؛ لاله م يفرط في 
ذلك. 

وكذلك لو أن شخصاً قال له: خذ هذا الجوال احفظه فحفظه في غرفته ثم احترقت الغرفة 
بغير فعله هنا لم يُفرّط يعني: لم يهمل لا يضمن هذا الجوال, وكذلك جهاز الحاسب وغير ذلك. 

نم بعد ذلك ذكر ماذا يترتب على المودع؟ قال: (وَيَلرَمهُ) يعني: ويلزم المودع (حفظها) 
يعني: يلزم المودع أن يحفظ الوديعة (في حزز مِمْلهَا) يعني: في حرز الوديعة في من ما تحفظ به, 
فحرز السيارات يختلف عن حرز النقود ويختلف عن حرز الأطعمة ويختلف عن حرز اللُحوم 
وهکذا, وفلف ایضاً من ناسحية الزمان ومن ناحية الکان ومن ناحية من البلذان, فقد فط 
ما هو داخل سور النزل في مکان وقد لا يحفظ في مكانٍ آخر يُعتبر هذا تفریط على حسب 
الأمن وضعف الأمن في تلك البلدة. 

لذلك قال: ((في جِرْز مثْلِهَا)) فمثلا: لو وضع بعض الأطعمة في مكانٍ غير برد من اللحوم 
ففسدت نقول: هنا فرّط, وقي الأمكن الباردة جداً لو وضعها في الخارج ولم تفسد ولكن أتاها 
أمرٌ آخر لم یفرط وهكذا. 

(قَإِنْ عيّنَهُ صَاحِبّهَا) يعني: صاحب الوديعة طلب منه أن تحرز في مكان (فَأَحْرَرهَا بذونه) 
فيما هو دون ذلك الحرز (ضَّمِنَ) مثل: لو أعطاه الجوال وقال: احفظه في غرفتك وأغلق عليها 
باب الغرفة, فأتى ووضعها خارج المنزل ثم أتى شخص وسرقها هنا يضمن. 

لذلك قال: ((فَإِنْ عَيّئَهُ صَاحُِهَا)) يعني: عبن صاحب الوديعة مكان الحرز (فَأَحْرَرَهَا 
بدُونِه)) فيما هو دون ذلك الحرز يعني: أقل منه ((ضَّمِنَ)). 

قال: (وَعثْله) يعني: إذا أحرزها في حرز مثلها مثل: أعطاه القلم فوضعه في المكتبة مغلق 
هذا حرز العادة, (أَوْ أَخْرَر) يعني: أشدّ حرزاً وحفظاً مثل: أعطاه القلم وقال: احفظه فوضعه 


في خزنة حديدية وأغلق عليه هذا أحرز منه (فلا) يضمن؛ لأنّه اجتهد في حفظ ذلك الوديعة. 
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أما إذا عيّن له قال: احفظ القلم في الصندوق الحديدي وأغلق عليه, ثم وضعها على درج 

لم ذكر المصيّفٌ رحمه الله أنه يحب على المودع أن يحفظ الوديعة حيث قال: ((وَيَلرَمُهُ 
جِفْظهًا في جزّز مِثْلِهَ/) ذكر بعد ذلك في تصرفات المودّع فيما أووع عنده من وديعة, أي: 
حكم تصرفات الودع سواء أذن له ربا أم لم يأذن له ريا يعني: صاحب الوديعة. 

قال: (وَإِنْ قطع العَلّفَ عن الدَابّةِ بغتر قول صَاحِبِهًا: ضَّمِنَ) الودع اما أن يكون 
الواجب عليه الحفظ وقد يكون هناك مر آخر غير الحفظ فمثلاً: الدابة تحتاج إلى طعام وشراب 
فلو دفع إليه الدابة قال: احفظ هذه الشاة فَإِنَّه يحب على المودّع مع حفظ الشاة من السرقة 
والتلف أنْ يُطعمها وأنْ يُشريحا, لكن إذا قال له: لا تطعمها ولا تشرها شيئاً فماتت تلك 
الدابة م يضمن؛ لأنّه قال: لا تطعمها شيئاً؛ لانّه قد يضره شيء مع تحريم ذلك وهو تعذيب 
الحيوان بعدم الأكل أو الشرب. 

وكذلك لو دفع إلى آخر لحماً وقال له: احفظ هذه عندك سوف آسافر مدَّة ثلاثة أيام ثم 
أعود, من لوازم الحفظ يجب عليه أن يحفظها في مكانٍ بارد مثل ثلاجة ونحو ذلك فلا يكتفي 
بالحفظ, بل قد يلزم معه ما يلزم من حفظ الوديعة من طعام أو في مكان باردٍ أو في مكانٍ 
حار على حسب احفوظ المودع. 

لذلك قال: (وَإِنْ فطع العَلّفَ عن الدَابّة) يعني: يجب عليه أن يعطيها من العلف, لكن 
قطعها ((بغیر قوّل صاحبها)) يعني: ما قال له: لا تقطعها ((ضَّمِنَ)) لأنّه يحب عليه أن يُعلفها. 

ثم بعد ذلك ذکر مسألة آخری وهي: فیما إذا تصرف المودّع با هو أحفظ للوديعة أو 
العکس هل یلزمه الضمان أم لا؟ 

قال: (وَإِنْ عَيّنَ) المودع (جَيِبَه) يعني: جيب الوذع (فتركها) أي: المودع (في کمّه) وهو 
الكم المعروف وهو ما كسى به اليد ثياب (أَوْ يَدِه: ضّمِنَ) الودع؛ لاله قد وضع الوديعة في 
مكانٍ غير آمن وما طلب منه الودع مكانٌ أحفظ مما تصرف فيه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: خذ هذه عشرة آلاف ضعها ق جييك لا یراها أحد أن 
سوف آذهب مدَّة ساعة ثم أعود, ثم آخذها ووضعها في يده وشاهدها بعض الناس فسرقها 
وضعو اکن ایب :قد يكون هنا احقظ له عم اليك اقلا اهت 


وكذلك لو قال له: احفظها في جيبك فوضعها في كمه ثم أغلقها باليد الأخرى أو بطرف 
أصابعه نقول: يضمن؛ لن ما عم له المودع امد مما تصرف فيه. 

قال: (وَعَكْسُهُ بعکسه) يعني: إن قال له: ضع هذا البلغ في كمك فوضعها فأخذها 
ووضعها في جيبه؛ خشية أن تسقط لا يضمن, وكذلك لو قال له: خذ هذا المبلغ وضعه في 
يدك فوضعه في كمه لملا يراه أحد كذلك لا يضمن, لذلك قال: ((وَإِنْ عَيّنَ جَيْبَهُ)) ثم هناك 
عين كمه ثم وضعها في جيبه فهو أحفظ لا يضمن. 

ثم ذكر تصرف آخر من قبل المودع قال: (وَإِنْ دَفَعَهَا) أي: وان دفع المودع الوديعة (إِلى 
مَنْ یف مَالَهُ) المودّع (أَوْ مَالَ رَينَا) المودع فإلّه حینذاك إذا دفعها (1 يَضْمَنْ). 

وقوله: (وَإِنْ دَفَعَهَا إلى مَنْ یط مَالَهُ) يعني: دفع المودع إلى من يحفظ مال المودع. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً آراد أن یسافر وقال: يا ويد خذ هذه عشرة آلاف ريال احفظها 
عندك, فذهب زید إلى بيته وقال لزوجته: خذي يا فلانة هذا مال صاحبي خالد عشرة آلاف 
ريال احفظها عندك حت یعود من السفر, ثم بعد ذلك آتی سارق وسرقها من الکان الذي 
حفظته فيه زوجة الودع لا يضمن لاذا؟ لأنَّ الودع أمينٌ وما يضع الرجل الال یضعه عند 
زوجته, وکذا لو أعطاه عبده لیحفظه, وکذا لو أعطى الال إلى ولده إذا كان رجلاً رشيداً 
لیحفظه لو تلف لا یضمن. 

وقوله: (أَوْ مال رَجا)) يعني: لو قال له خالد: أنا أريد أن أسافر إلى مكة خذ هذه السیارة 
وديعة عندك حتى أرجع, فذهب خالد وطرق الباب على زوجة المسافر وقال: أريد آن آدخل 
السيارة في بيتك لتُحفظ السيارة حتى يعود زوجك ثم أتى سارق وسرق السيارة لا يضمن لماذا؟ 
لأنّه حفظ الوديعة عند من يحفظ أصلاً المودع ماله عنده وهي الزوجة, وكذلك عبد الودع 
وكذلك ابن المودّع إذا كان رشيداً أمنياً. 

لذلك قال: ((وَإِنْ دَفَعَهَ) أي: دفع الوديعة ((إِلَ مَنْ یط مَالَهُ) أي: الودع ((أَوْ مَالَ 
را)) أي: صاحب الوديعة فتلفت ((لّ يَْمَنْ)) المودّع؛ لألّه حفظها كما يحفظ المودّع والودع 
ماهما. 
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ثم قال: (وَعَككْسَهُ لعج المقصود بالأجببي هنا أي: من لا يحفظ مال المودّع ولا من لا 
يحفظ مال الودع رجلٌ أجني عنهما مثل: الجار, ومثل: ابن العم, ومثل: زميل في العمل 
وهكذا. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال لصاحبه: خذ هذا الجوال أنا أريد أن أسافر مدَّة يومين, ثم 
أي فأخذ هذا الودع الجوال وأعطاه صاحبه قال: خذ عندك حت يعود زميلي, ثم سُرِقَ الجوال 
أو سقط فتلف هنا يضمن الودع لماذا؟ لأنّه أعطى الوديعة وتصرّف فيها بغير إذن الودع, فلم 
يقل له: سوف أعطيها إلى زميلي ليحفظها لكن لو أعطاها إلى زوجته أو أهل بيته ما يحتاج 
إلى أن يستأذنه فيها, فالمراد بالأجنبي هنا من هو أجنبي عن من يحفظ مال المودّع أو الودع من 
عبدٍ أو زوجة أو ولد. 

قال: (وَاحاکم) وللراد بالحاكم هنا الوالي أو من ينوب منابه مثل: القاضي, مثلاً لو أن 
شخصاً أراد أن يسافر وقال لزميله: خذ هذه مئة ألف ريال وديعة حتى أعود أنا أريد أن أذهب 
للعلاج, ثم صاحبه المأمور بالحفظ وهو المودّع عنده أخذ هذا المال وأعطاه القاضي مثلاً وقال 
له: خذ هذا المال وديعة عندك فتلف هنا لا يضمن القاضي الذي يضمن المودع؛ لأنَّ القاضي 
لا يحفظ أموال الحاضرين وأنت حاضر لكن فرطت ودفعتها إليه, لكن الحاكم يحفظ أموال 
لغب يحفظ آموال المجاهيل يحفظ أموال القصّر مثلاً ونحو ذلك, لكن رجل حاضر وهو أنت 
المودّع اؤتمنت على هذه الأمانة تعطيها القاضي ثم تلفت عنده أتى حريق في المحكمة ونحو ذلك 
ما يضمن القاضي إذا جَهِلَ أكًا وديعة لفلان. 

فإذا قيل: لماذا إذا دُفِعَت إلى القاضي يضمن المودع؟ نقول: لأنَّ للودع أعطاك إياها نت 
المودّع وأنت تصرفت وأعطيتها القاضي, والقاضي أصلاً لا حفظ مال من هو حاضر وأنت 
۳ المودّع تحفظ مال المودع. 

ثم قال: (وَلَا يُطَالَبَانِ إن جَهلا) يعني: لا نطالب القاضي نقول: وديعة فلان تلفت عندك 
فعوّضنا غنها عة الف وال بل أف هة الق درل آنا اصلا ما اعرف آعا وديعة ويد 


الذي يريد أن يسافر وإنما أتان هذا وأعطان هذا المال وظننت أنه لناس غيب فتلف عندي. 


۷ 


لكن لو قال للقاضي: خذ هذا المال هذه وديعة من زميلي يسافر ويأق احفظها عندك 
حتى يعود ثم تلفت يضمن القاضى لماذا؟ لأَنّه قد اير أن هذا المال ليس مال الدافع ۳ هو 
مال لرجل آخر. 

وكذلك الأجنبي - يعني: رجل آخر - لو قيل له: رن هذا المال مال لزيد مسافر لكن 
احفظه عندك أنا أخشى عليه من التلف عند أولادي, فأخذه وتلف المال عند الأجنبي هنا 
یضمن, لکن |ذا جهل ما یعرف أن هذا مال زید السافر لا یضمن. 

لذلك قال: ((وَعَكْسُهُ الأَجْنَيحُ وَالحَاكِمُ)) فیضمن الودع ما آودعه عنده الودع, وعکسه 
إذا جيلت الوديعة عند أجنويّ أو حاکم ولا یعلمان ما لرجل آخر مسافر فإِنْ کانا یعلمان 
یضمنان , ۳ فلا * 

لا زال المصيّفُ رحمه الله یذکر هنا حکم تصرف المودع في الوديعة قال: (ِوَإِنْ حَدّتَّ) في 
بلد الودع أمرٌ من خوفيٍ ونحو ذلك مثل: كثرة السٌراق, أو كثرة العتدین فقال: (حَؤف) للمودع 
مثل: شخص أعطاه قال: خذ هذا ذهب لزوجتي احفظه عندك وديعة فبَقِيَ عنده ثم مع بكثرة 
السّراق ماذا يصنع؟ يعيد تلك الوديعة إلى صاحبها فيقول: خذ ذهب زوجتك هنا خوف؛ 

قال: (أَوْ سَفَرٌ) يعني: المودع أراد أن يسافر فيا إلى الودع ويقول: أنا أريد أن أسافر خذ 
هذه الوديعة. 

لذلك قال: (إوَإِنْ حَدَتَ حَؤف)) يعني: في بلد الودع (أَؤْ سَفَرٌ)) للمودع ماذا يصنع؟ 
(رعا علَى ز). 

قال: (فَإنَ غاب) أي: کان صاحبها مسافراً وهو يريد السفر (حَلهّا) آي: حمل المودّع 
َوْدَعَهَا ثقَةً) يعني: ین إلى رجل عنده ثقةً ويقول: خذ هذا ذهب زوجة صاحبي احفظه عندك 
أنا أريد أن أسافر. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: في تصرفات المودّع إذا حصل منه وديعة. 


1۸ 


2 
2 
مه 


قال (وَمَنْ آودغ دَابَةَ فرکنها لیر نفعها) آي: ضمن, سبق لکم أن المودّع مؤتمن فإذا لم 
يفرط ول يتعدٌ لا يضمن, لكن يذكر هنا تصرفات قد تبدر من المودّع ويضمن من أجل تلك 
التٌصرفات. 

لذلك قال: (وَمَنْ آودع دَابَهَ فركبَها لَِيرٍ نفعه)) الجواب في آخره: ((ضَّمِنَ)) يعني: لو 
شخص قال له: خذ هذا الخيل احفظه عندك, ثم أخذ يسابق عليه أو يذهب به إلى. عمله 
وتو ذلك فتلف ذلك الیل یضمن. 

قال: ((لغیر تفعها)) يعني: لغیر ما يذهب بما إلى المأكل والشرب, فلو رکب الخيل إلى 
مکان طعامها وهي في الطریق تلفت ما یضمن, وكذلك لو رکبها وذهب با إلى مکان المشرب 
فتلفت لا یضمن, أو أنه خشی من كثرة مکث الیل بلا حركة فرکبه لیحرکه فتلف لا یضمن؛ 
لأنَّ هذا من نفع الخيل. 

قال: (أَوْ تُوباً فَلَبِسَُ) لا المودع مؤتمنٌ على الوديعة لا يتصرف فيها خذ الخيل مثلاً تحفظه 
لا تحتکه الا لنفعه, القرب تأخذه عندكك وديعة لا تلبسه ولا a‏ تودعه شرك ولا تعیره لل 
غيرك. 

لذلك قال: ((أَوْ توا فَلَبِسَهُ)) يعني: ثم تلف یضمن؛ لد المودع لا يتصرف في الوديعة. 
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قال: (أو دراهم فاخرَجَها من محرز ثم ردها) يعني: لو أعطاه هذه الدراهم وقال: خذها في 
هذا الحرز مثلاً في كيس ونحو ذلك, فأخرجها من هذا الكيس ثم أعادها فمجرد إخراجها سواء 
شاهده أحد أو لم يشاهده هذا تصرف منه في الوديعة, فلو أتى سارق بعد ذلك وسرقها 

قال: (أؤ رف اتج وَنحُوَهُ عَنْهَا) يعني: كان أول في السابق يضعون على الشيء النفيس 
عندهم غلقٌ من رصاص ونحو ذلك, يعني: يُؤتى بقماش كبير ثم يُلف ثم مع هذا الخيط يوضع 
عليه الرصاص مثل: الختم حتى لا يفتحه أحدٌّ, فلو أن شخصاً فتح هذا الختم ثم نظر ما فيه ثم 
أعاده فلو أتى شخص وسرقه وأخذه يضمن, أما إذا كان محرزاً وم يفتحه وسرقه كما سبق لكم 

قال: ((وَْْوَةُ)) مثل: لو أن شخصاً أعطاه جهاز حاسب ووضعه في حقيبة وأقفلها, ثم 


آتی وفتح القفل ثم أغلقه ثم أتى شخص وسرقه أو آتلف شيء منه أو آتلفه يضمن المودع. 


1۹ 


قال: (أؤ خلطها بِعَيْرٍ متیر فضاع الكلُ) جواب ما تقدم: (ضَّمِنَ) مثل: لو أن شخصاً 
أعطاه كيرا قال: خذ هذا وديعة عندك صاع من شعير, فخلطه بغير متميز مثل: هو عنده 
شعير فوضع هذا على هذا وحفظه في المستودع مثلاً أو المخزن. 

لذلك قال: رز خَلَطَهًا بغتر مُكمَيزِ) أما إذا خلطه بتميز لا يضمن, أما إذا شاط يقير 
متميز ما يُعرف هذا من هذا فإِلّه يضمن؛ لأنَّ الأصل عدم الخلط وتبقى الوديعة محفوظة كما 
هي, فان خالطها بغير متميز بحيث لا يُعرف شعيرك من شعيره يضمن, وكذلك لو خلط قلمه 
مع قلامك وهي متشابهة فتلف شيء من ذلك يضمن؛ لأنَّ هذا تفريطٌ منه. 

أما إذا كان متميزاً مثل لو قال: احفظ هذا الجوال فوضعه مع أقلام سواء في درج ونحو 
ذلك فإِلّه حينذاك لا يضمن؛ لأنما متميزة لذلك قال: ((أَوْ خَلَطَهًا بغر تیه فصاع الكل) 


لا يعرف هذا من هذا ((ضم)).* 


(فصضل) 

في هذا الفصل يذكر الصیّفٌ رحمه الله قول المودّع في الرّد والتلف وعدم التفريط وغير ذلك, 
هل يقبل أو لا يقبل؟ ومتى يقبل ومتى لا يقبل؟ 

قال (وَيُقْبَُ قۇل المودّع: في رها إل رما أو غنره باذنه وَتلَفِهَا وَعَدَم التَفرِيطِ) 
الأصل أنَّ المودع موق فما قاله یْصدّق, فلو قال: أعدّت لك وديعتك یصدق؛ لاه أميّن ولو 
قال: إن وديعتك قد تلفت يُصِدَّق, ولو قال: إِنَّي لم أفرّط في الوديعة وقد أخذها السارق من 
غير تفريط مني يصدق هذا هو الأصل. 

لذلك قال: یل قَوْلْ المودّع: في وا يعني: في رد الوديعة ری رجا)) يعني: إلى 
صاحبها ((أَوْ غَيْرِه) أي: أو رد الوديعة إلى غير صاحبها ((بإذْنِه) بإذن صاحبها. 

مثال ذلك: لو قال: خذ هذا القلم ودیعةً عندك, ثم قال له: أين القلم؟ فقال: القلم 
أعطيتك إياه يقبل قوله. 

لذلك قال: ((وَيُقْبَلَ قول المودّع: في رَدَهَا إلى رَيَا) ولو قال له: أين القلم؟ قال: القلم 
أنت قلت لي أعطه لصاحبي زيد فأعطيته لزيد كي يحفظه أو یُسّمه لك, أنت قلت لي: أعطيه 
لزيد فیصدّق المودّع في قوله لذلك قال: َو غره إذنه)) يعني: أو غير مالكها بإذن مالكها 

قال: ((وَتَلَفِهَا)) يعني: لو قال له: خذ هذه الساعة عندك وديعة, ثم لما قال له: أين وديعتي؟ 
قال: وديعتك قد تلفت سقط عليها الجدار فتلفت يقبل قوله؛ لأنّه مؤتمن. 

(وَعَدَم التَفرِيطِ)) مثل: لو أعطاه شا وديعة فنزل مطز وبرد فماتت الشاة, فأتى صاحب 
الشاة وقال: أين وديعتي؟ فقال: إلّه نعم حدث مطر وبرد لكي أدخلت الشاة في الغرفة عن 
لطر والبرد فأنا لم أرط فيقبل قوله؛ لأنّه أمينٌ وما دفع المودّع الوديعة للمودع الا لثقته فيه فهو 
كالوكيل يُصدَّق في قوله. 

ثم قال: (فَإنَ قال) اطودع: 1 تودغني) يعني: أنكر الوديعة قال له: أين شاق؟ فقال: ما 
أودعتني شاة لم تودعني شيئاً (ثمكَبَتَ) يعني: الوديعة با سُلّمت للمودع (بَِينَ) وهي شاهدان, 
أو رجل وامرأتان, أو شاهد ومين الشاهد قال: أشهد بالله انك أعطيت الوديعة وهي الشاة 
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لزيد, (أؤ إقرار) يعني: أقرٌّ الودع قال: نعم أنت أودعتني شاة (م آذَعَى رَدَا) يعني: المودّع قال: 


۷۱ 


صحيح عندي شاة لكن أنا رددتما إليك قبل أسبوع مثلاً (أَْ َا قال: نعم عندي شاة 
لكنها ماتت (سَابِقَينِ خُخوده) يعني: مثلاً في يوم السبت قال: أنا أعطيتك الوديعة يوم السبت 
فقال: ما أعطيتني وديعةً أصلاً, ثم قال له: يا أخي! أين وديعتي؟ قال: وديعتك تلفت يوم 
ای 

لذلك قال: رخ أَذّعَى رد فقال: رددما عليك في يوم امیس رو تَلَفاً)) قال: تلفت 
يوم الخميس بعد أن أنكر ((سابقن خُخوده)) يعني: قال: الرد والتّلف آنا جحدتك يوم الخميس 
لكن آنا أعترف الآن أا قد تلفت أو رددتما عليك یوم الخميس. 


۳ 


بل ص 


رم آَدْعی را أو تلفاً سَابِقَيْنِ)) يعني: الرد والتّلف ((خخوده)) يعني: قبل یوم جحده قال: 
1 يُقبَلّا) يعني: ١‏ يقبل منه ادعاه الرد أو التلف (وَلوْ ببینة) يعني: حق ولو أحضر شهودا 
وقالوا: نشهد بأنَّ الوديعة قد رها يوم الخميس أو تلفت يوم الخميس لم تقبل لاذا؟ لام 


2 
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تُكذّب قوله؛ لأنّه في البداية هو قال: أصلاً ما عندي وديعة أنكر فالبينة لما 2 تصق حقيقة 
ما أقرّ به المودع لم تقبل البينة. 

ثم قال: بل في قؤله: ما لَك عندي شَيْءْ) يعني: بل يقبل قول المودع إذا قال: أين وديعتي؟ 
فقال: ما لك عندي شيء, ثم ثبتت ببينة أو إقرار بأنّه قد أودعه إياه لكنّه ادعى رذاً أو تلفاً 
للوديعة, فلمًا ادعى را أو تلفاً للوديعة نقول: هنا يُصِدَّق قول الودع لماذا؟ لأن هذه الجملة: 
رما لك عِنْدِي شَيْءٌ)) ليس فيها أنه يستلم أصل الوديعة. 

فالفرق بين هذه العبارة وبين قوله: رفن قال: ج ُودغني)؟ أنه أنكر هناك أصل الوديعة, 
أما هنا قال: ((مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ)) يعني: صح في وديعة لكن ما عندي شيء الآن لك لماذا 
ين هي؟ يقول: تلفت أو رددها لك. 

فهنا لو قال: ((ما لك عِنْدِي شَيْءٌ)) ثم ثبت ببينة أنَّ الودع أعطاه الشاة فهنا يقبل قول 
المودّع لماذا يقبل قول الودع؟ لأنّه الواقع قد يصدقه ولأنّه لم يُكذب نفسه في استلام أصل 
الوديعة. 

مثال ذلك: لو قال له: خذ هذه الشاة عندك فأخذ الشاة, ثم أتى صاحب الشاة وقال: 
أعطني الشاة فقال: ما لك عندي شيء, فقال له: اتقي الله عندي شهود يشهدون أنّ سلّمتك 


الشاة حضر الشهود قالوا: نشهد بالله بأنَّ هذا دفع لزيد الشاة وديعةً, ثم قال: نعم صح في 


۷۲ 


وديعة عندي لكنّها تلفت أمس فالقول قول الودع مع بمينه لماذا؟ لاد قوله: رما لك عِنْدِي 
شَيْءٌ)) ليس فيه نفي أصل الوديعة. 

قال: (وَتَوُم) مثل: لو قال: ليس في ذمتي لك شيء, أو ليس عندي شيء ملك من 
أمالكك, أو أنت لا تطالبني بشيء وهكذا. 

م قال: (أَو) ادعى الرد أو التَلف (بَعْدَهُ) يعني: بعد الجحود (4ا) يعني: ببينة فیقبل قول 
المودّع. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أعطى آخر شا يوم السبت ثم في يوم الاثنين قال: أين شاق؟ 
قال: شاتك ما عندي لك شيء أبداً تلفت الشاة, أو قال: رددما إليك هذا متى؟ یوم الاثنين 
قال: ما عندي شيء ما أعطيتني شاةً ولا شيء, ثم ثبت ببينة وقال: أنا أعطيتك الشاة قال: 
نعم صح هو متى أنكر؟ يوم الاثنين قال: ما عندي شيء, ثم قال: صحيح لكن الشاة تلفت 
يوم الثلاثاء مثلاً, هنا التلف متى ادعى به بعد الجحود أو قبل؟ بعد الجحود هو جحد يوم 
الاثنين ثم قال: صح أنت أعطيتني وديعة لكنّها تلفت , ثم أحضر بينة فالقول قوله لماذا؟ لاه 
يعكن الواقع أن يكون كذلك كيف؟ يعني: لما قال: أنت ما أعطيتني شيء يوم الاثنين فقد 
يكون في فجر الثلاثاء أعطاه إياه ثم تلفت فيُصدّق. 

ومثال أيضاً في ار لو قال له: أين شاني؟ فقال له: يوم السبت ما عندي لك شيء أصاةً 
ما أعطيتني شَاةً, ثم حضر ذاك بينة وقال: عندي بينة يشهدون أي سلّمتك الشاة كيف 
تححدن يوم السبت؟ قال: أنا جحدتك يوم السبت؟ قال: أنا جحدتك يوم السبت؟ قال: 
نعم, قال: لكن أنا الأحد اليوم أنا أقول لك بای بعد الفجر رددتما عليك فهنا يقبل قوله؛ لأنَّ 
ادعاء الرد كان بعد الجحود فيقبل قوله؛ لألّه قد يكون سلّم له الشاة يوم الأحد أعادها إليه 
يعني: قد يدعي عليه فعلاً شيء أنه ما سلَّم له الوديعة, ثم بعد الادعاء یسم له وديعة فيطالبه 
كما . 

مثال ذلك: لو قال له: خذ هذه السيارة عندك وديعةً فأودعها إياه وقبل الوديعة بيوم قال: 
أين وديعتي؟ ما أعطيتني شيء ثم بعدها بيومين أعطاه السيارة ثم قال: له أين السيارة أنت 
جحدتني يوم السبت؟ قال: أنت أصلاً يوم السبت ما أعطيتني السيارة لكن الآن فعلاً في 
سيارة أنا أعطيك إياها, فيقبل قوله لكن ببينة.* 


YY 


لا رال المصِيّفٌ رهه الله یتحدّث عن رد الوديعة هل يقبل قول الودع أم لا يقبل قول 
المودع؟ وسبق ذلك, وهنا يذكر فيما إذا مات المودّع هل يقبل قول ورثته من بعده أم لا يقبل؟ 
قال: (وَإِنِ آذّعَى وَارنهُ) يعني: ون مات المودّع فادعى وارثٌ وهو وراث المودع (لرّد من) 


ع 


أي: أنه رد الوديعة من قبله الك الوديعة, (أَوْ من مُوَرَتِه) أي: ادعى ار من مورثه قبل موته 
(َ يُقَبَلُ) قول الوارث هذا (إلَا بمَيَْةِ) تنبت أله رد الوديعة. 

قوله: ون آذَّعَى واه ال مِنَه)) مثال ذلك: لو أذ رجلاً أودع عند رجلٍ صا كبيرٍ في 
السنّ آودع عنده كيلو من الذهب قال: ضعه عندك وديعةً, ثم مات هذا الرجل از کر 
السن, فأتی صاحب الوديعة وقال: آنا آودعت والدکم كيلو من الذهب أعطوني إياه فقال 
أبناؤه: نعم صح أنت آودعته لکن أنا رددته لك فقول الوارث: لا یقبل قوله أنه رده للمودع 
إلا ببينة حتی یثبت بينة أنه أعاد الوديعة إليه, والبينة كما سبق لکم ما إقرار سابق أو شاهدان, 
أو رجل وامرآتان, أو قول وعین الودع. 

لذلك قال: (روان أَذَعَى ار الود منة)) يعني: هو الذي ردَّها عليه 1 من مورنه)) 
يعني: نفس هذا الرجل کبیر السن الصاح لما مات أتى صاحب الذهب وقال: أعطوني الذهب 
فقد أودعته لوالدکم فقالوا: إِنَّ والدي آعاده اليك في حياته. 

لذلك قال: ((أَوْ من مُورثه)) يعني: من وتهم هو الذي رد الوديعة في حياته یب 
قول الوارث هنا بأنَّ موتثه رد الوديعة ((إلَا بِبينَةٍ)) لماذا هنا ل نقبل قول الورّث إلا ببينة, وقول 
المودّع وهو حي لو قال: آنا رددتما عليك یقبل بلا بینة؟ نقول: لأنّه هناك هو مؤتمن آما الوارث 
فليس بمؤتمن وصاحب الوديعة لم يودع الوديعة عنده وامّا أودعها عند مُورّئه. 

ثم قال: (وَإِنْ طُلَب أَحَدُ الوَدِيعَيْنِ نَصِيبَةُ من مکیل) يعني: لو عندنا اثنان كل واحدٍ عنده 
ألف كيلو صاع من الشعير والثاني عنده لف كيلو صاع من الشعير فأودعاه عند زيد ثم سافرا, 
ثم عاد آحدها وقال: أنا نصيبي ألف صاع من الشعير أعطني إياه هل يصح أو لا يصح؟ 
يصح. 

لذلك قال: ((وَإِنْ طلّب أَحَدُ الوَدِيعَيْنِ) اثنان أو أكثر ((نَصِيبَةُ) من المودّع أعطني نصيي 
((من مکیل)) مثل: شعير بر أرز تمر ونحو ذلك. 
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قال: (أَوْ مَژون) مثل: النحاس الحديد الذهب الفضة وهكذا, يعني: لو أنَّ ثلاثة أعطى 
كك واحدٍ منهم زيداً قال: أنا معي كليو فضة وهذا معه كيلو فضة والثالث كيلو فضة احفظها 
لنا نريد أن نسافر, ثم عاد أحدهم - أي: أحد هولاء الثلاثة - وقال: أعطني نصيبي وهو كيلو 
من الفضة, فلو سأل المودّع هل أعطيه نصيبه وهم أودعون جميعاً؟ نقول: نعم يصح ناذا لاه 
موزون وينقسم. 

ثم قال: (يَنْفَسِمُ: أَحَدَهُ) هذا احتراز ما إذا الکیل أو الموزون لا ينقسم, مثل: موزون لو 
ان أحدّهم أعطى الآخر كيلو واحد لا ينقسم من الحديد حديد طويل فقالا لما أودعاه عند 
الرجل: هذا الحديد الطویل بيني وبینه مناصفة فلا نرید أن نقسمه لو قسمناه قد یفسد هذا 
الحديد فيما خُصّص له, فإِنْ كان ینقسم نعم ولِنْ كان لا ینقسم فلا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلِلْمُسْتَوْدَع وَالمُضَارِبِء ارم والْستأجر: مُطَالَبَةُ غاصب العَْنِ) 
ا كما ارمع عبد رم ا ا ا و و ا 
شخص وغصب هذه الساعة أو سرقها فهل للرجل المودّع عنده تلك الساعة أن يطالب بما أم 
نقول: أنت لست مالكاً ها ونا الذي يطالب المالك؟ للمودّع له حق أن يطالب بما؛ لام 
محفوظةٌ عنده ومؤتمنٌ عليها, فلو تقدّم إلى ا محكمة مثلاً ويقول: أنا أودع عندي ساعة من قبل 
زيد وهذا غصبها مني أو سرقها أو اختلسها يسمع قوله. 

كذلك ((وَالُضَاربِ)) يعني: المقصود في شركة المضاربة من أحدهما الال ومن الآخر العمل 
مثلاً أعطاه قال له: خذ مئة ألف ريال أعمل با, ثم أتى شخص وغصبها أو سرقها ونحو ذلك 
فهل يطالب ذاك في الغصب؟ نعم. 

قال: ((وَالْركَنِ)) عندنا راهن ومرتمن, الراهن هو مالك العين, المرتمن يعني: الذي طلب 
امن فمثلاً قال: أنا أريد أن اشتري سيارة بمئة ألف فقال: أرهن لي هذا البيت, فأتى شخص 
وغصب من شيئاً فللمرتمن أن يطالب. 

كذلك (واطْستأجر)) مثل: لو أن شخصاً استأجر سيارة بأجرة يومية, وأتى شخص 
وغصب هذه السيارة فلك أنْ تطالب عند من يطالب عنده بان تعيد السيارة إليك, فإذا قیل 
له: هل أنت مالك السيارة أو مستأجر؟ فيقول: آنا مستأجر فنقول: لك الحق في المطالبة حق 
ولو کنت ا ج ا تحت یدك وآنت مقرة علیها. 


وكذلك مثله الجعالة والعاريّة فلصاحب العاريّة إن كانت عنده عاريّة أن يطالب إذا غصبت 
ویکون الصیّف رحمه الله بهذا قد ختم باب الوديعة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


احیاء الوات. * 
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(باب إِخْيّاءٍ المواتِ) 

الإحياء ضد الإماتة, والموات المقصود به الميتة. 

يعني: باب إحياء الأرض اليتة يعني: ملك الأرض الميتة, ولا لم يقل الفقهاء الميتة؛ لثلا 
يتبادر للذهن وجود النبات فيها فاذا كان وجود النبات فيها يطلق عليها إا حية, وإذا لم يوجد 
فيها النبات يطلق عليها با ميتة كما قال سبحانه: فد أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ارت وَرَبَتْ إن 
الذي آخیاما لَمُْخِي الْمَوْنَى) [فصلت: 5-]. 

وقوله: ((بَابُ رخیَّاء الوات)) آي: لك الأراضي بالإحياء؛ لاد التملك إما يكون 
بالإحياء يعني: لم يسبقك إليه آحد, وإما أن يؤول إليك بالارث أو بالعاوضة منْ بیع وشراء 
ويدخل في ذلك الهبة ونحو ذلك, وهنا يتكلم عن أرض فضاء أنت تحيها يعني: تتملكها بسبب 
الإحياء, يعني: آلت إليك عن طريق الإحياء. 

ودل على ذلك السّنّة والإجماع في الجملة, فمن السَْة في صحيح البخاري عن عائشة ئشة قال 
عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ عَمَرَ أرضاً لَبِسَثْ لخد هو اخ كا)), وحديث سعيد بن زيد 
عند الترمذي أن التي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ NSE‏ فهي لَه)). 

وعرّف المصيّفُ رحمه الله إحياء الموات بقوله: (وَهِيَ: زلف عَنِ ال ختصَاصات. 
وملك مَعْصُو) يعني: أنت تسطيع أنْ تتملك أرض فضاء بحاذين الشرطين وبقية شرطٍ يأتي 
اختلف فيه. 

(روهي: الأَرْضُ الْنفَكَة) أي: الخالية رن اأخْتصَاصَات)) أي: النافع العامة والمنافع 
الخاصة, المنافع العامة مثل: مجاري السيول والعيون والطرق ونحو ذلك, وقد يكون لمنافع خاصة 
مثل: حريم بئر لشخص وهكذا. 

فهذه منفعة لا يجوز لشخص أن يضع يده عليها ليتملكها فمثلاً: لا يجوز لشخص ان 
يذهب إلى طريق ويقول: هذا الطريق ملك لي أنا أحييته بأ يضع فيه أشجاراً أو يحيط عليه 
حائطاً ونحو ذلك, وكذلك لا يصح أن يذهب أحدٌّ إلى مجرى سيل أو وادي ويضع فيه مزرعة 
ویقول: هذه ملك لى وإما من شرطها أن تکون مفكة عن الاختصاصات. 
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قال: ((وَمِلْكِ مَعْصُومِ)) أي: لم يتملّكها أحدٌ معصوم ماله وهم المسلم والذمي والمعاهد 
والمستأمن, ويخرج بذلك ال حربي فإذا دخل المسلمون أرض الحرب فلهم أن يحيوا وان يتملكوا ما 
أخذوه من أملاك أهل الحرب. 

لذلك قوله: (روملك مَعْصُوع) أي: لم يتملّكها أحدٌ مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. 

فإذا توفّر هذان الشرطان منفكة عن الاختصاصات ومنفكة عن أرض معصوم قال: (فَمَنْ 
أخياها: مَلَكَهَا) وكيف يكون الإحياء؟ يأ - بإذن الله - سواء للمزارع أو للمساكن ونحو 
ذلك, فكل من أحيا أرض فضاء تور فيه ذاك الشرطان فهو يملكها. 

من الذي له الحق أن يملكها؟ سواء قال: (من مُسْلِم وگافر) فللمسلم أن يتملّك وللكافر 
أن يتملّك بشرط ألا يكون في ديار لا يصح فيها التّملك, فلو كان مثلاً مسلم في ديار كفر 
وأرض فضاء وتوفر فيه ذلك الشرطان مع شرط سيآن له أن يتملكها, وكذلك الكافر ف أرض 
الكمّار يصح له أن يتملّكها. 

ثم قال: بان الإمَام وَعَدَمِهِ) هذا الشرط الذي اختلف فيه وهو هل يشترط للإحياء إذن 
الإمام أو نقول: نائبه, أو لا يشترط إذن الإمام؟ 

ذهب أبو يوسف والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط إذن الإمام؛ لإطلاق قول 
الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ آخیا أْضاً مبْتَةً؛ِ هی لَه)). 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب إذن الإمام فلا بحي احذٌ أرضاً يتملّكها للبناء أو مزرعة الا 
بإذن الإمام أو نائبه وهو موافقة الجهات المختصة لذلك؛ لعلا يتعدّى أحدٌ على أحد وهذا ما 
يُسمّى بالسياسة الشرعية فینظم إحياءات الناس ما كان قبل عام كذا فيصح له الإحياء, وما 
كان بعد عام كذا لا يصح له الإحياء, ويصح في مكان دون مكان وهکذا؛ لئلا يأخذ القوي 
حق الضعيف ولعلا يكون هناك فوضى بين الناس إذاً يشترط إذن الإمام, وما ذكره المصيّفُ 
وقول الجمهور لا يشترط إذن الإمام. 

قال: ((بإِذْنِ الإمَام وَعَدَّمه)) سواء إذن أو عُدِمَ إذن الإمام يعني: حتى ولولم يوافق الإمام 
لا يشترط, لكن الصحيح لابدٌ من إذن الامام لعلا تحل الفوضی في أملاك الناس. 

أين يكون هذه التّملكات؟ قال: (في دار الإِسْلام وغیرها) فالسلم يتملّك في ديار الإسلام 
وللكافر أن يتملّك أيضاً على قول المصيّفٍ في ديار الإسلام, وللمسلم أن يتملّك في قوله ((في 
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دار الإسلام وَغَبْرهَا) يعني: للمسلم أن يتملّك في دار الكفر وللكافر أن يتملّك في دار الكفر 
أيضاً على قول المصيّفٍ رحمه الله. 

وكيف نعرف دار الإسلام؟ هي البلدة التي يقام فيها شعائر الاسلام الظاهرة ما كان فيها 
الأغلب فنعتبرها دار الاسلام, وإذاكان الشرك فيها أغلب نعتبرها دار غير إسلام. 

ثم قال: (وَالعَنْوَةُ) يعني: البلدان التي فتحت عَنوة يعني: بالسيف بالقهر بالقتال مثل: قدماً 
أرض الشام ومصر والعراق, ((وَالعَنْوَة) يعني: يصح التّملك في الديار التي فتحت عنوة 
(کفیرها) كغير التي لم تفتح عَنوة مثل: الدينة أتى إليها الإسلام بلا قتال, حتى قيل: فحت 
بالقرآن. 

کات السابقين ما فَتحت عنوة سابقاً قد لا يوجد شيء من آثارها, لکن ساق الصيف 
رحمه الله هذه المسألة من باب التوضیح, ویاني - إن شاء الله - بقية أحكام باب إحياء 
الموات.* 

لما ذكر لصف رحمه الله أنَّ إحياء الموات ((وَهِيَ: الْأَرْضْ امک عن الِأَخْتِصاصات 
وملك مَعْصُوِ)) ثم قال: ((فَمَنْ آَخیاها: مَلَكَهَا)) ذكر بعد ذلك مسألة؛ لفلا يُنوهّم أنَّ الإحياء 
خاص بما هو بعيد عن البلدة فقال: (وَتُلَكُ بالاخیاء: م قرب من عامر) يعني: أن التّملك 
يمكن أن يكون إِنْ كان قريباً من عامر البلدة, أو كان داخل البلدة إذا كان هناك مواتاً فيها, 
فلا يشترط في إحياء الموات أن يكون بعيداً عن البلد. 

لذلك قال: ((وَبْمْلَكُ بالاخیاء: مَا قرب من غامر)) يعني: من عامر البلدة مثل: ضواحيها 
ما هو ملتصق بما, ومن باب أولى ما هو داخلٌ فيها, وأولى ان كان بعيداً عنها. 

لكن يملك ما قرب من عامرٍ بشرط قال: (إِنْ 1 یلق کصلخته) أي: هذا الموات إذا ل 
يكن متعلّقاً وخاصاً بالبلد فا يجوز إحياؤه وال فلا. 

فمثلاً: لو أن في أطراف البلد أرض فضاء لكتها لمصلحة البلد مثل: جُعلّت أرض فضاء 
لتكون مقبرة في الستقبل, أو ملقی الأتربة, أو ملقى للفضلات أو مرعی لأهل البلد ونحو 
ذلك, فاذا كان خاصاً لأهل هذه البلدة ينتفعون به لا يصح إحياؤه لذلك قال: ((إنْ ا يتَعَلّقَ 
عَصلَحته)) يعني: مصلحة عامر البلدة. 
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ثم بعد ذلك بين كيف يكون الإحياء؟ ذكر المصيّفُ رحمه الله أربعة آمور يكون الإحياء 
ككا: 

الأمر الأول قال: (وَمَنْ أَحاط مَوَاتاً) يعني: بنی عليه حائطاً سواء كان من لبن وسواء كان 
من حجارة ونحو ذلك. 

فإذا قيل: ما هو ارتفاع ذلك الحائط حتى يكون من بناءه ملكاً له, هل يكفي فيه مثلا 
نصف متر أو متر أو أكثر؟ يكفي فيه ما عنع مرور الرجل إليه ومشي دابة إليه, فمثلاً: قرابة 
المترين يكون حائطاً مانعاً من قفز الرجل إليه وكذا من قفز شاة ونحوها إليه, فإذا كان مانعاً 
من ذلك فإنّهِ يكون الإحياء به هذا الأمر الأول. 

والأمر الثاني قال: (أَوْ حَفَرَ فيه بثراً فَوَصّلَ إلى الءٍ) يعني: شخص أتى إلى أرض فضاء 
ثم حفر فيها بثراً, فن وصل للماء يكون قد تلك ما أراد زراعته, وإذا لم يصل للماء لا يتملّك. 

فإذا قيل: ما هو مقدار ما آراد زراعته؟ نقول: ما يكفي لسقي تلك المزروعات التي سوف 
يزرعها من ذلك البئر وهذا عائدٌ إلى کلن بلدةٍ ومقدار الذي فيها. 

والأمر الثالث قال: (أَوْ أَجْرَاهُ إِيْه أي: أجرى الماء إلى هذا الموات (من عَيْنٍ وَتَْوهَا) 
مثل: نر أو ماء من جارك فيه مصب من الجبال ونحوها وضعته في مساري مزرعتك فان هذا 
يعد إا 

والأمر الرابع قال: (أَوْ حَبَسَهُ عَنْهُ) أي: حبس الماء عن الموات يعني: عن الأرض الفضاء, 
ولیس کل حبس للماء عن الارض فهو ملك فصلا لو أن ما آتی اليك من سفح جبل ثم 
فیس عك لبس تاه لغاة يفنل ان قارف فليس معناة تاك ما حمر واا إن ية 
بقصد قال: (لِيَزْرَعَ) يعني: قصده في حبس الماء عن الأرض هو الزراعة, فلو أن أرضاً منهمرة 
بالماء فحبس عنها الماء ليجف الماء على تلك الأرض ليزرعها (ِفَقَدْ أَحْيّاهُ) فهذا نوعٌ من 
اتلاك 

وذهب بعض أهل العلم ال او ااك یکون حسب العرف فاك الزرخه ليس ااك 
أماكن الأغنام والجمال ونحو ذلك, وملك ایت لیس كتملك المزرعة, وملك آماکن السیارات 
ليس كتملّك البيوت فهو يرجع إلى العرف؛ لاد الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ خی 
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أزضاً مین فَهِي لَهُ)) وسكت عن كيفية الإحياء, فيكون الإحياء راجعاً للعرف وعرفٌ کل بلدٍ 
إليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكلِكُ خرم البثر العَادِيّ) يعني: لو أنَّ شخصاً حفر بتراً للسّقية أو 
حفر بثئراً في جانب مزرعته ما هو مقدار الحرم لهذا البتر؟ ومعنی الحرم يعني: التابع للملك. 

البئر ملك لك له توابع لاخراج الماء من المكائن في الوقت الحاضر وف السابق السواني 
والجمال ونحوها لاخراج الماء فهذه البئر تحتاج إلى مكان لاخراج الماء ونحوها, فلا يخلو في هذا 
البعر: إما أن يكون قدماً أو حديثاً, إِنْ كان قد خُفِرَ في أزمان متقدمة ثم ذُفِنَ أو تَمدّم, أو 
خفِرَ لكن الماء غار نزل وليس لهذا البئر مالك, ثم أتى هذا الشخص وزاد في عمق هذا البئر 
وأزال ما فيه من أتربة وحجارة ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك يكون الحريم له يعني: مقدار ما يملكه 
من جوانب البثر (حْمْسِينَ ذراعاً من کل جانب) والذراع كما تعلمون يساوي نصف متر, 
فيعطى من كل جانب خمس وعشرين متراً من أجل هذه البثر القديمة هذه خمس وعشرين وهذه 
مس وعشرين, يعني: نعطيه سین متراً في خمسين متر من أجل هذه البئر. 

فإذا قيل: لماذا هذه البئر العادية - يعني: القديمة - وسميت عادية نسبة لعاد يعني: شيءٌ 
قدي كأكّم من قوم عاد, فإذا قيل: لماذا ا مجمى في البثر القديمة أكثر من البغر الحديثة؟ نقول: 
لعا خودت مرتين الرة الأول هن السابقین حرمه مس وعشرون ذراعاً ثم لا حفرت نت للك 
مس وعشرون ذراعاً بعد ذلك, وقیل: لاد للاء في البعر القديمة أكثر من البغر الحديثة فیکون 
الجمى فیها أكثر. 

نم قال: (وَحَرع) البثر (البَدِيّ) يعني: الجديدة الحديثة (نصفها) يعني: نصف حرم البثر 
القديمة أي: مس وعشرون ذراعاً من کل جانب, فلو أَنَّ شخصاً أتى إلى مكان فضاء ثم حفر 
بثراً للسّقيا نقول: تتملك ما حول هذا البئر خمس وعشرين ذراعاً من كل جانب وفيه حديث 

فإذا قيل: فما مقدار الحرم إذاً إذا م يكن فيه حديثٌ مرفوعٌ يصح؟ نقول: العرف, ما الذي 
يكفي لإخراج الماء من هذه البئر؟ مثلاً في العصر الحاضر مكان المكينة مكان الوقود مكان 
لإصلاح هذه المكائن والمعدات ونحو ذلك, وأماكن لإخراج الماء وهكذا فيرجع في ذلك إلى 
العرف . 


۸۱ 


ع و 


فتن عا سبق أنه بلك حى ولو ما قرب أو ما كان داخلاً من عامر البلدة بالشرط السابق 
(نْ ل يَععَلّقْ بمَصْلَحَته) وان الإحياء يكون بأربعة أمور ذكرها المصيّفُ رحمه الله, ثم بن بعد 
ذلك حريم كل بثر.* 

لما بيّن المصيّفُ رحمه الله الطرق التي تكون با التّملك وهي: من أحاط مواتاً أو حفر بثراً 
فوصل الماء أو أنه حبس الماء أو أجرى الماء إلى الموات يتملّكه, شرع بعد ذلك في بيان طريق 
قد يؤدي إلى التّملك وهو الإقطاع. 

قوله: (ولأإام: فْطاع) يعني: إعطاء الامام للرعية للأراضي الموات ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يكون إعطاء تملك یُسمّی إقطاع تملك, وإما أن يكون إقطاع انتفاع. 

إقطاع تملك يعني: أرض واسعة يقول الامام: هذه لك احيها إذا أحياءها ملکها, وسبب 
التّملك الإحياء المبني على الإقطاع. 

والقسم الثاني: الإمام يُقطع أراضي الآخرين لكن لا يريدهم أن يحيوها وی لينتفعوا با 
فمثلاً: يعطيهم أرضاً لينتفعوا بما بالبيع والشراء عليها, أو حل تحاري يؤجرها عليهم وهكذا هذا 

وأشار إلى القسم الأول وهو إقطاع التّملك قال: (وَلِلَِمَام: فطع مَوَات) يعني: الأرض 
الوات هي ما سبق في الأول المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم, فطع مَوَاتِ)) يعطى 


الأرض لفلان يقول: خذها واحيها, وقي سنن أبي داود: ((آن التي 8 افطع اير خضر 





عم .و 


فَرَسِه)) فالإقطاع مشروع. 

ثم قال: (لِمَنْ يخيبه) يعني: إذا أقطعه لا که وا وسيلة للتّملك قال: (وَلا بمْلِكُ) يعني: 
لا يتملّك الشخص ذلك الوات بإقطاع الإمام له بل يجب الإحياء وهذا على قول المصيّفٍ. 

فإذا لم يحيه نُسمّيه تحجراً أي: أنه أحق الناس به, وكذلك لو شرع الإنسان بالتَّملك في 
أرض الموات بدون إقطاع لكنّه لم يكتمل له الإحياء سيه تحجراً فمثلاً: لو أنَّ شخصاً أتى 
إلى أرض ما أحاط عليها حائطاً وما بالتراب رفع شيئاً منها نصف متر, لا نقول: تملك هذه 
الأرض وما نقول: تحجر هذه الأرض فهو أحق بما من غيره, فلو أتى شخص يريد أَنْ يأخذها 
وتحاكما نقول: من تحجّرها يكون أولى به منك وننظر إِنْ أحياها والا نعطيها لغيره, لذلك 
قال: «ولا بَلِكُ)) إذا أعطاه الإمام وما علکه ماذا نسميه؟ تحجّر. 


AY 


ثم آشار إلى القسم الثاني من إقطاع الإمام وهو إقطاع الانتفاع قال: (وَإِفْطَاعٌ الجُلُوسِ) 
أي: وللإمام إقطاع الجلوس (فب الط الوَاسِعَة) يعني: طريق واسع يضع مثلاً على جنبات 
الطريق من هنا وهناك يقول للناس: بيعوا واشتروا عليها أنت يا فلان لك عشرة أمتار من أول 
هذه الأرض الفاضية وللآخر خمسة أمتار وللذي بعده وهكذا, فالطرق الواسعة احتراز من 
الطرق الضيقة فلو وضع الإقطاع في الطرق الضيقة تضرر الناس وتا يكون با لا يضر الناس 
في طرق واسعة. 

لذلك قال: (مَا ج يَضْرّ بالئّاسٍ) فإِنْ كان إقطاع الإمام بانتفاع الناس فيه ضرر مثل: في 
طرقاتهم, أو أمام أبواب منازهم فلا يصح إقطاع الإمام 0 وجود الضرر, فإذا أعطاهم إياها 
الإمام للانتفاع لا للتّملك قال: (وَيَكُونُ احق بجُلُوسِهًا) فمثلاً: أعطى هذا الرجل محلاً وقال: 
بع فيه تمراً وجواره قال: بع فيه عنباً تشخص آخر, ذ فمن أَعْطِيَ هذا ا محل يكون بالأحق ف 
الجلوس فيه فلو أتى شخص ليسبقه إليه نقول: الإمام أقطعه إياه لینتفع فهو أسبق منك في 
هذا الکان ونخرج ذلك الذي آعتدی علية, 

ثم بعد ذلك بين كيف ينتفع الناس إذا لم یتملکوا بالطرق الأربعة السابقة ((وَمَنْ : آحاطٌ 
وا أو حَفَرَ فيه بْر) إلى آخره, وإذا لم يكن لديهم إقطاعٌ من الإمام فماذا يصنعوا؟ قال: 
(وَمِنْ غَيْرٍ إطاع) أيضاً ومن غير تملك (ِلِمَنْ سَبَقَ الجلُوسَ) يعني: لهم الحق الجلوس في 
الأراضي الواسعة (مّا بق بقي قُمَاشْهُ فیهّا - وان طال -) يعني: أرض فاضية الإمام لم يُقطعها 
أحداً فانت أتيت ووضعت فیها بسطاتك لتجلس فیها خمسة أيام أربعة أيام ثلائة أيام أتيت 
من سفر ونحو ذلك هل لك ذلك؟ نقول: لك ذلك إذا لم يكن فيها ضررٌ على الآخرين فلك 
أن لش 

لذلك قال: ((وَمنْ غیر افطاع)) الجلوس في ذلك المكان (وَإنْ طال) خمسة أيام أربعة أيام 
ما بقيقَاشه فيها) مثلاً وضع بساط أو شگاد أو خيمة استظل بها من الشمس فهو أحق 
بحا, فلو أتى شخص يريد أن يجلس في هذا المكان فمن سبق هو الذي يجلس فيه. 

قال: (وَإِنْ سَبَق أَنْنَانِ) هذا للکان (أقرعَا) يعني: وصلا سوياً لهذا المكان نضع قرعة؛ 
لأنَّ كلاهما ee‏ | به, ومثل: التحجر يذكر العلماء 
النزول عن الوظيفة إلى الآخر مثل: لو أن شخصاً أخذ رقماً من صندوق التنمية العقارية, فلمًا 


AY 


وصل اسمه أتى رجل وقال: بعني رقمك لأستفيد منه نقول: إذا كان النظام يسمح بنقل هذا 
الاسم إلى غيره فيصح ذلك وسیي من مكث هذه المدة حتى يأتي رقمه نقول: تحجر ذلك 
الاسم له فيجوز له النزول إلى غيره بعوض, وهكذا لو مثلاً وت للمعلمين بنقل بعضهم لبعض 
وصل الاسم وللآخر قال: أنا أريد أنْ أكون مكانك وكلانا في تخصص واحد وأنا أعطيك 
خمسة آلاف واجعلني مكانك نقول: يصح. 

فإذا قيل: ما هو وصفها الفقهي؟ نقول: تدخل في التحجر, يعني: أولى بالوظيفة من غيره 
من ناحية السبق, فان كان سواء ليس فيه ظلم على الآخر ود ولي الأمر في ذلك لمن وضع 
التنظيم له نقول: يدخل في التحجر فلا بأس بالنزول عن الوظيفة. 

في ها سيق أن ما يجلس وينتفع به الإنسان ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: التّملك 
بالطرق الأربعة, القسم الثاني: باقطاع من الإمام وسيلة للثّملك, أو إقطاع الإمام للانتفاع من 
غير تملك, فإذا لم يكن تملك من قبلك أو إقطاع من الإمام لك الانتفاع أنت بتلك الأرض ما 
ی قماشك فيها أو بساطتك أو سيارتك ونحو ذلك.* 

يذكر الصيف رحمه الله هنا حكم الماء إذا كان مشتركاً كيف ينتفع به؟ إذا كان الماء مشتركاً 
ويخرج الماء المملوك, يعني: أن الماء ينقسم إلى قسمين: 

إما أن يكون مملوكاً مثل: بئر حفرها شخص في مزرعته, فهذه لا يزم أن يُسقِي غيره من 

وقسم ثاني: ماء مشترك مثل: ماء الأتمار, ماء العيون, ماء الأمطار الذي ينزل من الجبال 
وهكذا, فهذا حكمه مشترك ليس خاصاً بواحد وكيفية الانتفاع به أنَّ أول من يصل إليه الماء 
يسقي به زرعه ثم بحبس الماء حتى يرتفع شيئاً يسيراً يصل إلى الكعب ثم بعد ذلك يُرسله إلى 
من يليه, ثم الذي يليه يفعل ما فعل الأول من سقي زرعه وحبسه إلى كعبه ثم يرسله إلى الآخر, 
فإذا انتهى الماء مثل العين لا تكفي إلى الوصول إلى هناك الأخير ومن بعده ليس له شيء من 
ذلك, مثل مسألة الفرائض في العصبة فالذي يرث الأقرب والأبعد إذا كان هناك ليس بقي 
شيء من الترك فيسقط الأبعد. 

لذلك قال المصبّفُ: (وَلِمَنْ في أعْلَى الءِ) يعني: من هو قريب من المنبع سواء منبع العين, 
أو نزول المطر من الجبل, أو في أول النهر (البَاح) مرج الماء المملوك, فالماء الملوك لست 


۸ 


ملزماً بان تسقي غيرك منه, وأما الماء المباح فالئّي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((التاس 
ثلاثِ: في الكَلَوِ وَالماءء وَالنَارِ) رواه أحمد وأبو داود. 

قال: (السّقْيُ) يعني: با يُرطب الأرض بالماء, (وَحَبْسْ اء إلى أَنْ يَصِل إلى كغبه) والمراد 
بالكعب هو الكعب المعروف في القدمين, والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري: ((أنَّ 
4 في شراج ال التي يَسْقُونَ با النخل, ال 
سل الاء إلى جَارِكَ, فَعَضِب الْأَنْصَارِيٌ فقال: أن كَانَ 


رجلاً مِنَ الأَنْصّارٍ حاصم ابر عِنْدَ الي 2 





1 


9 الله يك للزيير ر: اسق یا زیر ثم 


ائْنَ عَمتِكَ, قلود وَجْهُ رَسُولٍ الله 4 ثم قال: اسْقٍ با بر 2 ابس الماع 
ا لجذر)) والجدر قال الزُهري: ((فنظرنا إلى ذلك فإذا هو يصل إلى الكعب)). 

والمراد بالجدر الذي في الحديث هو: ما يقارب أحواض الأشجار ونحو ذلك من التراب 
الذي يمنع الماء من الخروج عن 0 

نم بعد ذلك قال: (ثمّ يُرْسِلَهُ إل مَنْ يَلِيه) والذي يليه يعطيه من بعده وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر المصِيّفٌ رحمه الله مسألة وهي: ما حكم أخدٌ مكانٍ في الأرض لا يدخله 
أحدٌ من أجل المرعى, أو من أجل الاء, أو من أجل الانتفاع به من صيد للسمك ونحو ذلك 
إذا كان هذا المكان فيه صيد سك أو طيور؟ 

قال المصيّفُ: (وللامام - دون عه -: مى مَرْعىَ لِدَوَابٍ الممسْلِوِينَ؛ ما 1 یرهم 
يعني: لا يجوز أن يحوز أحدٌ أرضاً من الأراضي العامة؛ لينتفع بها لنفسه أو لأقاربه ونحو ذلك, 
وا ذلك خاصح بالإمام بشروط ثلائة: 

الشرط الأول: الذي يحمى هذا الحمى هو الإمام. 

والشرط الثاني: يتخذه الإمام لانتفاع دواب المسلمين به من مرعى ومشرب ونحو ذلك, 
مثل: إبل الركاة وإبل الصدقة, وأموال العْیّب وانجاهیل وهكذا. 

والشرط الثالث: أن الح الذي اتخذه الامام لا یضر السلمین, بحیث لو كان لا یوجد 
أرض فیها عشب لا هذه الأرض ثم حمیها الامام لدواب السلمین وعنع غيره ویتضررون بذلك 
فلا يجوز له ذلك. 

لذلك قال: (روللامام - دُونَ غیره - حمی)) يعني: وضع مکان محجوز (مَرْعىَ لدوَابَ 
الْمْسْلِمِينَ)) وكذا الصيد وما شابه ذلك بشرط من الشروط ((مَا 1 يَضْرَّهُمْ) يعني: ما لم يضر 


۳ 


ك 


حَقٌ يَرْجِعَ إلى 





المسلمين الذين لا ينتفعون بهذا الحمى فإذا تضرروا فلا, والّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((لا 
رن ولا ضراز)). 

ویکون المصيّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب إحياء الوات, ویلیه - باذن الله - بعد ذلك 
باب الجعالة. * 


۸٦ 


(باب اجعالة) 
آي: هذا باب تذکر فيه أحكام الجعالة. 
والجعالة دل عليها الكتاب والسّنَّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَلِمَنْ 
جَاءَ به حمل بعير وَأنَا به رَعِيةٌ) [يوسف: ۷۲] أي: لمن جاء بصواع الملك له حمل بعير من طعام, 


رار 
5 
س 


ومن السّنّة: ((أن بعض الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد 
أولئك القوم, فلمًا أتوا إلى الصحابة يسألوتهم عن دواءٍ لتلك اللدغة قالوا: لا نرقي حتى بحعلوا 
لنا جُغْلا, فاتفقوا معهم واصطلحوا على أن يجعلوا جُعْلاً من قطيع من غنم, فرقاهم ذلك 
الصحابي فبرئ سيد أولئك, فلما أتوا إلى اي إل قال: قذ أَصَبْثُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهُما)) واتفق العلماء على صِحّة الجعالة. 

والجعالةٌ في اللّغة: هي في الأصل العطاء جعلث لك جعلاً أي: أعطيتك عطاءً. 

واصطلاحاً: هي ما عرفها الصيف بقوله: (وهي: أن يل شيعأ مغأوما. قن يعمل له 
ما مغلوما أؤ ولا مُدَةَ مَلومة آز جَهُولًَ). 

مثال للجهالة: مثل لو أن شخصاً فقَدّ ابنه فقال: من وجد ابني فله عشرة آلاف ريال هنا 
قد یکون التّحديد لشخص معن أُو عاماً فیقول: من وجد ابني هذا عام لکلن الناس, أو تقول 
لشخص معین: إن وجدت ابني فلك عشرة آلاف ريال هنا من ناحية العامل قد یکون معيناً 
أو قد يكون عاماً جهولا 

وقد يكون العمل أيضاً فيه جهالة فتقول: من وجد ابني في أي مكانٍ في الأرض فله عشرة 
آلاف ريال, وقد يكون المكان معلوماً فتقول: من بحث عن ابني عند مدرسته فتُحدّد فله عشرة 
آلاف ريال, فأحياناً قد يكون العمل معلوماً وأحياناً قد يكون مكان العمل مجهولاً, وسيأق 
الفرق بين الإجارة والجعالة. 

قوله رحمه الله: (روهي: أَنْ یل شَيْئاً)) أي: أن يجعل شيئاً مُتمولاً وهو العوض يكون 
(مَعْلُومً)) عشرة آلاف مئة ألف سيارة وهكذا شيء معلوم, وهنا تتفق الإجارة مع الجعالة 
وهو أن يكون العوض معلوماً يعني: غير مجهول, فإِنْ كان العوض مجهولاً لا تصح الجعالة مثل: 
لو قال شخص: من وجد سيارتي أعطيه ما في جيبي وما في جيبه مجهول فلا تصح الجعالة, 


AY 


فمن وجد سيارته نقول: له أجرة المثل فتنقلب إلى إجارة له أجرة المثل؛ لد العوض ۸ يُحدَّد 
فمن صحّة الجعالة تحديد العوض. 

(روهي: أَنْ یل شین مَعْلُوماً) كما قال: 9وَلِمَْ جاء به حمل بعير) حدّد العوض حمل 
بعير, وقي صحيح البخاري ومسلم: (فَصَاُوهُمْ علی قَطِيع من العتم)). 

والجعالة مجهولة في المستقبل قد يكون 52 إن شفِيَ لك قطيع الغنم ما 
شُفی ما لك شيء, وكذلك لو أنَّ شخصاً يذهب إلى طبيب ويقول له: إن شفيت من هذا 
المرض لك خمسة آلاف فقد يعمل الطبيب عملا كثيراً وليس له شيء هذه جعالة, أما الإجارة 
کما سيان محددة. 

قال: ((لِمَنْ يَعْمَلُ لَه عَمَلاً مَعْلُومأ) من وجد ابني في اي الفلا حدّد له العمل المعلوم, 
أو من وجد ساعتي التي مُقِدَت في المدرسة حدّد عملاً معلوماً (أَوْ تَجْهُولً)) مثل: من وجد 
ذهب زوجتي في أيّ مكان له عشرة آلاف ريال. 


2 و 
و کم اه 


قال: ((مُدَةَ مَعْلُومَة) يعني: من وجد سيارتي خلال أسبوع فله خمسة آلاف ريال, َو 
تجْهُولَة) من وجد سيارتي اليوم غداً بعد شهر بعد سنة له عشرة آلاف ريال. 

فالفرق بين الجعالة والإجارة فيما يلي: 

أولاً: أنَّ الجعالة لا يشترط فيها أن يكون العمل معلوماً يعني: في أي مكان, أما الاجارة 
فلابدٌ من تحديد العمل فتقول: ابن لي هذا الجدار في هذا المكان تحديد, لذلك الجعالة عملاً 
معلوماً أو مجهولاً تبحث عن ابني هنا أو في مكة مجهول غير معلوم مكان العمل. 

والفرق الثاني: أنَّ الاجارة يُحدّد زمنها فمثلاً: إن بنيت هذه العمارة خلال سنة لك أربع 
مئة ألف, أما الجعالة فقد تكون معلومة المدة فتقول: من وجد سيار مدّة أسبوع فله عشرة 
آلاف, وقد يكون مجهولاً من وجد سیارق متى ما وجدتما لك عشرة آلاف, لذلك قال هنا: 
(مُدَةَ مَعْلُومَةَ أو هُول) هذا الفرق الثاي. 

الفرق الثالت: أن الجعالة یغتفر فیها الغرر فقد یبحث الشخص سن كاملة وما د السيارة 
ولیس له شيء من المال, وقد يجد السیارة بعد ساعة فیکون له کامل القيمة, أما الاجارة محدّدة 


ليس فیها غرر في شيء من ذلك, فهذا من آوجه الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. 


A۸ 


ثم مل للجعالة فقال: (كرَدٌ عَبْدِ©) مثل: عبد أبق يعني: هرب فيقول شخص: من وجد 
عبدي فله مئة ريال هذا عام, وقد يكون خاصاً إِنْ وجدت عبدي, لذلك من الفروق أيضاً 
بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة يكون الطرف الآخر فيها معيّداً تتفق أنت وإياه الطرف الأول 
اتفق مع الطرف الثاني وهو فلان على كذا, أما الجعالة فلا يشترط فيها التَّعيِين مثلاً شخص 
يقوم في الشارع ويقول: من وجد ذهبي فله كذا وكذا فلا يشترط, أما الإجارة فلا معي تتفق 
أنت وإياه ((كرَدٌ عَبْدِ)) أو تقول للخصوص: أنت إن وجدت عبدي فلك مئة ریال. 

قال: (َلْقَطَة) يعني: إن وجدت النّقطة وأخذتما من أخذها وأعدتما رل فلك كذا وكذا. 

قال: (وَخياطة) الراد بالخياطة: إذا كان القماش عند من يريد التفصيل, فمثلاً يقول 
الشخص: من بخيط لي ثوبي فله مئة ريال هنا ما حدّد المدة ولا حدّد الأشخاص فتصح الجعالة, 
أما الإجارة من يخيط هذا الثوب خلال 0 وهو أنت أعطيك مئة ريال حدّدت الطرف 
الثاني وحدّدت الدة, أما الجعالة ما في مدَّة ولا يُشترط تحديد الطرف الآخر. 

قال: (وَبِنَاءٍ خانط) ومثله أيضاً بناء عمارة وغرس زرع وهكذا, بناء حائط كأنْ يقول 
شخصٌ: من بنى حائطي هذا فله ألف ريال ما حدّد الزمن ولا يُشترط تحديد الأشخاص, وإذا 
حدّد زمنا وقال: إن بنيت أنت حائطي خلال يومين فلك آلف ريال تصح, ومثله ار لو 
قال شخصٌ لاخوانه الصغار في بیته: من وجد جوالي أعطيه عشرة ریالات هذه جعالة وهکذا. 

إذاً الفرق بين الجعالة والاجارة: 

أولاً: الإجارة لابدّ فيها من تحديد المستأجر, والجعالة لا قد يكون محدّداً وقد لا يكون. 

الأمر الثاي: أنَّ الاجارة لابدٌ فيها من تحديد المدّة, أما الجعالة فقد تُحدّد المدّة أو لا. 

الأمر الثالث: العمل قد يكون مجهولاً عند الجعالة ويصح, وف الإجارة لابدّ من التحديد. 

الأمر الرابع: أنَّ العمل في الجعالة قد يكون فيه غررٌ فيتعب العامل وليس له شيء, أما في 
الاجارة لابدٌ من تحديد العمل ویحدّد ماذا يعمل * 

لما بين المصيّفُ رحمه الله ما هي الجعالة, بين بعد ذلك متى يستحق الجاعل جعْلّه كاملا 
ومق لا يستحقه کاملا؟ 

يستحقه كاملاً إذا بدأ في العمل منذ أنْ 78 ل الجاعل فمثلاً: إذا قال الجاعل: من وجد 

سيارق فله ألف ريال, فإذا بدأ يبحث بعد قوله يستحق الجُعل كاملاً, وإذا كان الذين يبحثون 


۸۹ 


في الجعالة أكثر من شخص فا وزع بينهم بالتساوي فمثلاً: لو أن شخصا قال: من أخرج 
غريقي من البحر فله عشرة آلاف ريال فاشترك في إخراجه خمسة واحدٍ آلف ريال. 

لذلك قال المصيّفُ: (فَمَنْ فَعلَُ) اي: ی مه بقؤله) بقول ا جاعل: 
من فعل کذا فله كذا (أَسْتَحَقَهُ) يعنى: استحق الجُعل كاملاً إذا بحث من بعد سماعه لقول 
الجاعل, (وَالجَمَاعَةُ فمو كما ٠‏ مق 9 يعني: يُورّع بينهم بالتساوي. 

قال: (وَفي أْتائه: يَأخُلْ قسط ََامِه) يعني: إذا بدأ الجاعل بالعمل وكان من قبل هو قد 
عَمِلَ لكن ليس من أجل الجعالة, فلمًا مع بالجعالة يستحق قسط وقام الجعل بقدر تعبه في 
احعالة. 


اس ات 


فمثلاً: لو أن شخصاً بحث عن سيارة ثم سمع أنَّ صاحب السيارة قال: من وجد سيارق 
فله عشرة آلاف ريال, من حين السماع مثلاً يوم الاثنين وهذا الرجل بحث السبت والأحد ول 
يعلم أن فيه جعالة, ثم يوم الاثنين “مع أَنَّ فيه جعالة ووجدها يوم الأربعاء؛ فيأخذ قسط الجعالة 
التي مثلاً عندنا السبت والأحد عَمِلَ بدون علمه بالجعالة, والاثنين والثلاثاء والأربعاء وجدها 
يوم الأربعاء يأخذ قسط التمام وهو ثلاثة الأخماس. 

ولو اليوم الأول بحث وم يعلم أنَّ فيه ججعلاً, ثم بحث يوم الأحد ويوم الاثنين فنقول: له ثلثا 
الجعالة لذلك قال: ((يَأْخُلُ قط تمامه)) فننظر إلى القسط الذي فات عليه في العمل ونحذفه 
وثبقی له ما علمه. 

لذلك قال: ((وفي أَلَْائم)) يعني: وني أثناء البحث لما علم بالجعالة ((يَأُخُلُ قسط عَامِ) منذ 
أن علم بوجود الجعل. 

م بين رحمه الله بعد ذلك حكم الجعالة من ناحية الحكم الوضعي قال: (وَلحُلَ فَسْحهَا) 
وهذا ما تخالف فيه الجعالة الإجارة, فالاجارة لازمةٌ والجعالة جائزة کل ها يعني: 
للعامل والجاعل, لكن ننظر إذا كان الفسخ من العامل كيف يكون وإذا كان من الجاع ل كيف 
يكون؟ 

قال: (فَمِنَ العامل) يعني: إِنْ كان الفسخ من العامل (لا يَسْتَحِقٌ شَيْئاً) من الجعالة ما قد 
عمله؛ لأنَّ الفسخ من قبله فمثلاً: لو أنَّ شخصاً قال: من بنى حائطي فله عشرة آلاف ريال, 


ل ل << > لد الفسخ من قبل 
العامل لذلك قال: ((فمنَ القامل لا يَستجق شین لأنّه كان د يستحق الجعالة إذا أ عمله. 

قال: (وَمِنَ لجال بعد الشُوج) يعني: إن كان الفسخ من الجاعل بعد شروع العامل في 
العمل (لِلعامل اجر ره عَمَلِهِ) مثلاً إذا قال شخص: من حفر بعري حتى يصل إلى الماء فله خمسة 
آلاف ريال مثلاً, ثم حفر شخصٌ خمسة أمتار والبئر يُكلّف جميعاً مثلاً خمسة آلاف ريال وهو 
لم يحفر سوى خمسة أمتار, ثم قال هذا الجاعل: لا تعمل شيعا یه العامل ما أريد إتمام هذا 
العمل, فللعامل أجرة عمله يعني: نُقدّر هذه الامتار التي حفرها کم؟ ونعطیه حّه. 

أما إِنْ كان الفسخ من قبل الجاعل قبل شروع العامل في العمل فلا ي يستحق العامل شيئاً, 
مغلا لو أن شخضا قال: من بنی هذا الجدار فله عشرة آلاف ريال ثم بعدها قال: لا أريد بناء 
الجدار, فالعامل لا يستحق شيئاً؛ لأَنّه ۶ يعمل بعد في هذا الجدار, أما إن عمل فله أجرة 
عمله.* 

يذكر الصيف رحمه الله هنا فیما إذا اختلف الجاعل والعامل فقول من يقبل؟ 

قال: (وَمَعَ الختلاف في أَضلِه) يعني: هل فيه جعالة أو ليس فيه جعالة في هذا العمل, 
فمثلاً: لو أنَّ شخصاً فقد ساعةً ثم أتى بها شخصٌ إلى صاحبها وقال: أنت قلت من أحضر 
ساعتي فله مئة ريال, فقال صاحبها وهو الجاعل: لالم أجعل جعالة في ذلك فالقول قوله لماذا؟ 
ون ذاك مدّع وهو العامل والجاعل منكر, والتّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: لیب عَلَى 
لدع وَليَِينُ عَلَى من أنر) فيقول: لالم أجعل جعلاً فنقول له: وعليك اليمين فيحلف 
یه منكر فيقول: واه اي لم أجعل جعالة في هذا العمل. 

قال: (أَوْ قَذْرِهِ) يعني: قدر الجعالة هل هي ألف ريال أو عشرة آلاف ريال؟ يعني: الطرفان 
متفقان على أن هناك جعالة لكن كم قدرها هل هي ألف أم عشرة آلاف ریال؟ فالقول قول 
ا لجاعل فإذا قال الجاعل: ألف ريال فمعناه أنه منكر للزيادة فالقول قوله, لذلك قال: (ِيُقْبَنُ 
ول الجاعل) يعني: مع يمينه. 

e‏ لوا ا واد سو القن (وَمَنْ رد 
ف الفط الفرق بینها وبين الضالّة: أن اللفظة جاد والضالة حیوان, الأقطة مثل: ساعة 


سيارة سجاد ذهب وهكذا, فلو أنَّ شخصاً فقد ذهباً ول يجعل جعالة, ثم بعد يومين أحضر 


1١ 


شخصٌ هذا الذهب لصاحبه فلا يستحق لا عوض ولا يستحق أيضاً شيئاً من الأجرة لماذا؟ 
لأنّه تصرف فضولِءٌ منه لم يجعل مالك الذهب له جعالةً أو أجرةً, فلا يستحق العامل شيئاً. 

لذلك قال: ((وَمَنْ رَد لقَطَة) يعني: بغير جعل أو إجارة (أَْ) رد (ضَالَة) بغير جعالة أو 
أجرة (از عمل لغره عَمَلاً بعر ججغل: سه يَسْتَحِقّ عوضا) مثل: لو اَن شخصاً رای جدار جاره 
قد انحدم جزء منه ثم أصلحه, ومالك اا لم يقل له: أصلحه بجعالة أو إجارة فلا يستحق 
شيئاً إذأ؛ لألّه تصرف فضول منه قال: (لا ديئاراً أو آي عَشَرَ دِرْهَماً عن رد الآبق) يعني: الا 
من رد عبداً قد هرب الآبق يعني: المارب والشارد, فمن رد عبداً حتى ولولم يجعل سيّده له 
جعالة أو أجرةً يزم السيّد إما بدینار أو اثني عشر درهماً يعطيه من وجده, واستدلوا بحديث 
عند البيهقي: ((أنّ الي عليه الصّلاة والكلام قضى فيمن رد عبداً بدينار)) واستدلوا أيضاً جا 
روي عن عمر وعلي تا سس لكن ليس هناك حديتٌ صحيحٌ وم 
یثبت عن أحد من الخلفاء خی أنه حکم بدینار أو اثني عشر درهماً يُعطى للعامل. 

وقوله: ((ديتارا) الدینار يساوي ,4 جرام, والدينار هو الذي يُسمّى عند باعة الذهب 
الثقال فلو سألتهم عن الدینار ما یعرفون ولا الذي تعارفوا علیه ]لكك یقولون: اهال من 
الذهب يساوي 4,5 جرام, فالدینار هو التقال والدینار الیوم يعني: سعر هذا الیوم بست معة 
وخمسين ريالاً, والدینار يطلق على عملة الذهب. 

قال: ((أو ی عَشَرَ دِزْتما)) يعني: من الفضة؛ لأنَّ الدينار الواحد يساوي اثني عشر درهاً 
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فضة يعني: إن شنت أخرج ذهباً دينار وان شكت أخرج فضة وقدرها مما تساوي من الذهب 
اثنا عشر درهماً, لكن قيمة الذهب والفضة الآن تختلف اختلافاً كبيراً فلا تساوي الفضة الذهب 
كما كان من قبل, فمثلاً: اثنا عشر درهماً من الفضة تساوي اليوم مس وستون ريالاً فقط, 
وهناك تساوي ست مئة وخمسين ريالاً يعني: تقريباً قيمة الفضة عُشْر قيمة الذهب, فالذهب 
ارتفع كثيراً والفضة أيضاً انخفضت كثيراً وانخفاض الفضة أشد, فالذهب تقريباً بَتِي على ما هو 
عليه لكن الفضة انخفضت, لکن لا يصح شيئاً من هذا فيمن رد عبداً بأ يدفع له شيئاً حق 
ولولم يجعل له جعلاً. 

قال (وَيَرْجِعْ بِتَفَقَبِهِ أيْضاً) يعني: من رد له عبداً يعطيه ديناراً ثم هذا العبد من حين وجده 
في مكان هروبه إلى أن وصل إلى السيّد مثلاً ثلاثة أيام يحتاج إلى طعام وإلى شراب هذه 


۹۲ 


يتحمّلها سيده, فإذا أتى العامل وقال هذا العبد أعطني ديناراً يعطيه ديناراً على قول المصيّفٍ 
أو اثني عشر درهماً, ويقول له: أنا أنفقت عليه في أكله وشربه خمسين ريالاً أعطني خمسين ريالاً 
فيعطيه خمسين ريالاً؛ لأنّه لولم ينفق عليه لمات يعني: لا ينظر إلى إذن السيّد في النفقة عليه من 
حين وجده إلى أن سلّمه إليه وا ينفق عليه ثم يرجع بالنفقة عليه. 

ويكون المصِيّفُ رحه الله بمذا قد ختم باب الجعالة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
اللّقطة * 


۹۳ 


(باب الق 

الط ن الاصل: مأْخوذةٌ من الط وهو الأخذ. 

واصطلاحاً كما عرفها المصيّفُ: (وهي: مال اؤ نّم صل عَنْ رَبّه) وقد جامت نصوص 
ف اللقطة ن ما الذي ملتقط وما الذي لا پلتقط, وما الذي یف وما الذي لا بمف؟ واللقطه 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا تتبعه همّة أوساط الناس, مثل: الحبل والسوط والرغيف والتمرة ونحو 
ذلك؛ فان هذه تملك ولا يحتاج إلى تعريف إذا لم يكن يُعرف صاحبها, أما إذا عُرفَ صاحبها 
مثل: تمرة سقطت وهذا صاحبها فشسلّم إليه. 

والقسم الثاتي: ما كان من حيوانٍ عتنع من صغار السبع, والقصود بصغار السبع مثل: 
الأسد الصغیر والذئب الصغیر والفهد الصغیر والنمر الصغیر وهكذا, فالحيوان الذي يمتنع عن 
هولاء ما تکبر حجمه مثل: الثور و امل أو البقر أو لطن أن لنابه؛ فان هذه لا تلتقط وا 
رك خاما, فلو أن شخصاً رأی هذ ضالاً ناه لا یلتقطه وها یدعه, وکذا لو رأی ثوراً اا 
يتركه, وکذا لو رأى صقراً فلا یلتقطه, وکذا لو رأى ضبعاً؛ لأنّه له ناب يترك. 

والقسم الثالث: ما كان من حيوانٍ لا يمتنع من صغار السبع مثل: الشاة والدجاج وهكذا, 
ويدخل أيضاً في هذا القسم ما كان من مالم أو متاع, مال مثل: أوراق نقدية مثلاً أو ذهب 
أو فضة, أو متاع مثل: سجاد وأقمشة وساعات 0 

وهذا القسم هو الذي يُلتقط وإذا التقط ماذا نصنع فيه؟ لا يخلو من ثلاثة أمور: ما آن 
يكون هذا الملتقط حيواناً مثل: شاة, فللملتقط ثلاثة آمور في الحيوان: ما أن يذبحها ويعطي 
قيمتها لمالكها إذا أتى إليه, وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها, وإما أن يحفظها عنده ويرجع بنفقتها 
على مالكها إذا أتى يقول: هذه شاتك لكي أنفقت عليها ثلاث مئة ريال أعطني ثلاث مئة 
ريال فهذا القسم الأول من القسم الثالث من أقسام الأقطة. إن كان الملتقط حيواناً فيصنع فيه 
ثلاثة أمور. 

القسم الثاني: إذا كان الملتقط یخشی عليه من الفساد مثل: البطيخ, ومثل: الطعام, ومثل: 
الفواكه بعضها يخشى عليه من التلف فلمن التقطها ما أنْ يأكلها ويدفع الثمن لصاحبها إذا 
أتى إليه, وإما أن يبيعها وحفظ ثمنها إذا أتى إليه صاحبها. 
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القسم الثالث: إذا لم تكن حيواناً ولا يُخشى عليها من الفساد مثل: السجاد, ومثل: الساعة 
والكتب فان هذه تُعرّف ثم بعد ذلك تملك حكماً قهرياً وإذا أتى صاحبها تُسلّم إليه؛ لقوله 
عليه الصّلاة والّلام في البخاري ومسلم: (لکنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ, فَإِنْ جاء طَالِيُهَا يَؤْما من 
الدَّهْرِ: فَأَدهَا إِلَيْه)) وتفصيل ذلك وببائه كما سيذكره المصيّفُ. 

قال رحمه الله: ((وهي : ما أي : ما يصح تلکه مثل: الذهب والفضة والأوراق النقدية 
والمكيفات وهكذا, ((أَوْ تُحْمصنّ)) أي: لا يصح تملّكه وا ييقى اختصاصه له مثل: الكلب 
الذي یقتنی للصيد أو للحرث أو للماشية, ومثل: ما یل فيه الخمر يعني: شخص يريد أن 
يأخذ خراً ثم يتخلل فيبيعه خلاً من أهل الذمة مثلاً فهذه لا تملك وما تكون عنده بحکم 
الاختصاص, ((ضّلَ)) أي: ضاع ((عَنْ رَبّه) أي: عن صاحبه, فإذا ققد ما تقدّم نقول: هو 

وما الذي يلتقط؟ الضابط في ذلك قال: (وَتَتْبَعْهُ) يعني: تميل إليه (همةُ) يعني: نفوس 
(أَوْسَاطٍ النّاس) يعني: ليسوا بفقراء ولا أغنياء وسط, فمثلاً: لو فقدت خمسة ريالات في 
الشارع ولم يعرف صاحبها هذا لا تتبعه همة أوساط الناس فلمن وجدها ولا يعرف صاحبها آن 
يتملكها, ومثل: تمرة وبرتقالة وتفاحة إذا سقطت لا يعرف صاحبها تتملك؛ لذلك قال: 
((وَتَتْبَعْهُ هه أَوساط التاس)) يعني: العرف يرجع في ذلك. 

ثم بدأ تم آنواع الط القسم الأولة الذي لا تتبعه هة وساط الناس ولاك إذا لم 
یعرف صاحبه قال: (فَأمًا الرغیف) يعني: الخبز (وَالِسَوْطُ) هو العروف العصا الصغيرة 
(وَكوْهُمَا) مثل: التمرة البرتقالة التفاحة وحبة العنبة وهکذا, ((فَيْمْلَكُ بلا تَعْرِيفٍ) يعني: تتملکه 
ولا يحتاج أن تُعرّفه في مجامع الناس هذه البرتقالة لمن؟ إذا لم تعرف صاحبها تتملکها, آما إن 
عرفت صاحبها فإك تدفعها إليه هذا القسم الأول من المفقودات. 

القسم الثاني قال: روما آفتنع من سبع صَغرٍ) يعني: السَبُع الصغير يخشى منه ولا يهاجمه 
مثل: الأسد الصغیر النمر الصغير وهكذا, قال: (كتؤرٍ) يعني: الذي مد الثور (وَجل» ونخوهما) 
مثل: البقرة والبغل وهكذا. 

فهذا الحكم قال: (حَرْمَ أَخْذَّهُ) لا يجوز أنْ يلتقطه الشخص؛ الدليل الي عليه الصّلاة 
والمكلام لما سل عن ضالّة الإبل قال: ((ما لك وَا؟!)) يعني: اتركها ((مَعَهَا سِمَاوُهَا)) يعني ها 


بطنٌ كبيرٌ يكون فيه ماء كثير فلا يخشى عليها الحلاك السريع ((وَحِذَاوُهَا)) يعني: الخف تستطيع 
أن تمشي ((ثَردُ الماء)) يعني: تستطيع أن ترد الاح ((وتأكإه الك هذه الممتنعات من السبع 
ثترك؛ لت التي بلك قال: ((ما لت وَا؟!)). 

القسم الثالث: ما لا تتبعه هم أوساط الناس أي: له ثمن وليس من يمتنع عن صغار السَبُع 
مثل: الشاة والأرنب والدجاج وهكذا, أو ماكان من متموّل مثل: مال ذهب ساعة سجاد 
مكيف وهكذا, فهذا القسم يُعيّف لذلك قال: (وَلَهُ قاط غَيْرٍ ذَلِكَ) أي: غير القسمين 
السابقين, ثم بين ما هو الذي يلتقط قال: (مِنْ حَيّوَانِ) مثل: شاة (وَغَبْه) مثل: سجاد وخاتم 
ذهب وهكذا. 

فإذا قيل: ما هو الدلیل؟ الدليل أنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام لما سل عن ضالَّة الذمب 
والفضة قال: ((آغرف عِمَاصَهًا وَوَكَاءَهَا)) الوكاء يعني: الحبل الذي هي فيه, والعفاص القماش 
الذي هو فيه, يعني: لو شخص ضاعت منه حقيبة فيعرف ما هو مكتوب مثلاً على الحقيبة 
وما هو نوع الحقيبة (( عَرْفْهَا سَنَة)) هذا في غير الحيوان في الذهب والفضة. 

وف الحيوان اي عليه الصّلاة والستّلام لما سيل عن ضالّة الغنم قال: ((می لَك أو لأَخِيِكَ» 
أو لِلذِّنْبٍ)) يعني: تلتقط, فإذا قيل: هل يُعرّف؟ نقول: نعم يُعرّف, فإذا قيل: فلماذا لم يذكر 
التي عليه الصّلاة والسّلام التعريف هنا في لقطة الحيوان الذي لا عتنع عن صغار السَبّع؟ نقول: 
أله سبق أله لما شل عن لقطة الذهب والفضة قال: ((أغرف عَِمَاصّهًا وَوكَاءَهَا, ثم عَبَقْهَا 
سَنَةَ)) وهنا اعرف هذه الشاة ولك أنْ تأكلها أو تبيعها, أو لك أنْ تبقيها عندك وإذا أتى 
صاحبها تعطيه إياها. 

لذلك قال: ((وَلَهُ قاط غیر ذَلِكَ من حون وَغَيْرِه) يعني: بعد أن یعرقها هل کل شخص 
له أن يأخذ مثلاً لقطة مفقودة؟ 

قال الصیّف: (إِنَْ من نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ) يعني: إِنْ عرف أله سوف يُعرّفها ويحفظها ويكون 
أميناً عليها, أما إذاكان بخلاف ذلك فلا. 

قال: (والا فَهُوَ کفاصب) يعني: إِنْ أخذ مثلاً قطعةً من آلاس وهو لا يريد تعريفها أو 
حفظها وا يريد أن يأخذها له فحكمه حكم الغاصب, إن أتى صاحبها يردها عليه فلا 
يتملكها؛ لأنّه لم يُعرفها. 
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وم يذكر الصيف رحمه الله لّقطة مكة والمدينة فكألّه سوًا بينهما - يعني: بين لقطة مكة 
والدينة وبين غيرهما -, فكأن المصيّف يرى بأنَّ ما ضاع من لقطة في حرم المدينة مثلاً مثل: 
ذهب أو ساعة أو مال على قول الصیّف أنه يعرفها سنةّ ثم يمتلكها. 

والقول الثاني: اد لقطة مكة والمدينة لا تملك وا يُعرَفها ولا علکها, والدليل قول التي 
عليه الصّلاة والستلام: ((ولا له لها - يعني: لا تتملّك - لا لِمُنْشِدِ) أي: يأخذها 
الشخص إذا كان يريد تعريفها فقط, أما أن يأخذها ليتملكها فلا وهذا هو القول الصحيح 
في لقطة مكة والمدينة تا لا تتملك وما تعرف, فإذا لم يوجد صاحبها تُسِلَّم لإمام المسلمين 
وهو يتصرف فيها بإعطائها المنقطعين والفقراء وهكذا من يحتاجها. * 

لما ذكر المصيِّفُ رحمه الله أقسام اللّقطة ون الذي يُعرّف هو قسمٌ واحد وهو الذي تتبعه 
همّة أوساط الناس من الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السَبّع كالشاة ونحوها وكذا المتاع والأثمان, 
بن بعد ذلك كيف يعرف اللّقطة وزمن تعريفها وأين يُعرّفها؟ 

قال: (وَيُعَرَفَ الجميع) أي: ما يلتقط وهو القسم الثالث الذي ذكرناه قبل قليل (بالندَاء) 
هذا صفة التعريف يكون بالنداء كأن يقول: أو من ضاعت له ساعة, أو من ضاع له جوال 
وهکذا, ولا بأس إن کیب ذلك وأَلْصِقَ على حائط خارج المسجد مثلاً أو غير ذلك لكن لاب 
من النداء؛ لاد الي لك قال: (( عَرَفْهَا)) وبعض الناس قد لا يُحسن القراءة وقد لا ينتبه 
إلى المكتوب, لكن النداء يسمعه في الغالب. 

أين مكان التعريف؟ قال: (في تجامع التاس) يعني: في مجتمعات الناس مثل: المدارس, 
ومثل: أسواق المسلمين وخارج أبواب المساجد, وأول ما يبدأ به يُعرّفها في المكان الذي فقدت 
فیه؛ لاد صاحبها قد یعود الها 

(غَبْرٍ اْسَاجد) لاد الي عليه الصّلاة والسّلام نمی عن إنشاد الضالة في المسجد وقال: 
((مَنْ مع رجلا ینش صله في المشجد؛ مَلْيَمنَ: لا رها اله علیت فإ المسَاجدَ 1 تن يَذَا) 
لکن لا بأس E‏ عند أبواب المساجد في الخارج, وكذا لا يجوز وضع الكتابة في 
داخل المساجد مفقود لديه كذا لا؛ فإِنَّ المساجد ۸ تبن لا للصلاة والذكر. 

ما هو زمن التّعريف؟ قال: (حَوْلةً) يعني: سنه كاملة يُعرّفها؛ لاد الي ك قال: ((م 
رها سَنَهَ)) وأطلق الي عليه الصّلاة والسّلام زمن التعريف وهو سنة ولم يُفصّل فيه فكل مجمع 
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یری أنَّ صاحبها موجودٌ فيه يعرف فيه, سواء كان أول ما تفقد کل يوم أو يُعرّفها يوماً في 
الأسبوع أو يوماً في الشهر, يعني: فيما يغلب على ظیّه أن صاحبها سوف يأخذها. 

فإذا عَيَفها هذا التعريف قال: (وَتلِكُهُ) يعني: وملك الف (ققةة) بعد هذا اليف 
(خکما) آي: بالقهر حتق ولو يرد ذلك إل أنما بعد سنة تكون ملكاً من أملاكه إذا ١‏ يأت 
صاحبها إليه, الي 4 قال: (آغرف عفاصها ووگاءها, ‏ عرفها سَنَهَ فان 1 تُعْرَفْ 
ََسْتَنْفِفُهَا) وفي رواية: ((فهي كسائر مالك)) يتصرف فیها كما یتصرف في ماله لکن إن جاء 
صاحبها يعطيه إياها. 

فمثلاً: يعد سنة إذا عفها وز له أن بهدیها إلى غیره, ویجوز له أن ببیعها, ویجوز له أن 
يؤجرها وهكذا, فهي تکون مُلكاً من آملاکه لکن إِنْ آتی صاحبها إليه یدفعها إليه؛ لذلك 
قال: (کن لا یتصرف فیها) يعني: لا يتصرف في الفقود بالبيع أو باهبة أو بلّهن أو بالاجارة 
(قَبْلَ مَغرفة صِفَاتَا) لأنّه إذا أتى صاحبها إليها تدفع إليه؛ لاد الي يفيك قال: ((وَلْيَحْمَظ 
عفاصهّا ووک ماه 2 لا يكنم ولا يُحََبْء فن جاء رها مهو احق بنا)). 

نم قال: (هَمَقَ جَاءَ طالبْهَ) صاحبها (فَوَصّفَهَا) بالوصف الذي ينطبق علیها حقيقة, أو 
ينطبق انطباقاً كثيراً فيما يغلب على الظيّ صدق ذلك لدع ِلَيْ) تدفع إليه بلا يمين ولا 
بينة ون يكتفى بقوله؛ لان اللي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((وَلْبَحْمَظ عفاصهّا وَوِكَاءَمَاء 2 
لا یک ولا یب فَإِنْ جاء رها َو أحَقْ ا)) ولم يذكر اي عليه الصّلاة والسئلام بينة منه 
أو بميناً, وافا ذکر الأوصاف تدفع إليه. 

ثم بعد ذلك قال: (والسّفية وَالصيٌ: یعرف لَقَطَتَهُمَا وَلِيْهُمَا) يعني: إن وجد سفيةٌ قطة 
والگفیه: هو الذي لا يحسن التّصرف وإِنْ كان كبيراً في لین لکن لا جسن تصرف في نفسه 
في البیع والشراء ونحو ذلك, فإذا لقط السُفیه لقطة لا يُعرّفها الفيه نفشه ولا یُعرفها ولیه؛ 
أن الگفیه إذا قال: أنا وجدت قطعة ذهب قد لا یصدقه الناس ویقولون: هو كاذب لوصف 
الق علیه. 

وکذا الصبي فلو أن صبیاً عمره عشرة سنوات وجد قطعةٌ من ذهب فلو أتى يُعرّفها في 
مجامع الناس لا یصدقونه یقولون: هذا یکذب؛ لأنَّه صغیر فمن الذي يُعرّفها؟ يُعرّفها الولي. 
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لذلك قال: اسف وَالصّمِيُ: يعرف ُقَطُنَهُمَ)) يعني: ما وجداه من لقطة يُعرّفها 
((وَلِيْهُمَا)) ولي السّفيه وولي الصبي. * 

لما ساق الصیّف رحمه الله هذه الجملة رود هة بين الما وبين هذه الحالة وهي: (وَمَنْ 
رك حَيّوَان) وكذا غير الحيوان مثل: لو شخص كان لديه متاع كثير تعب فترك بعض المتاع؛ 
لغلا يشق عليه حمله, أو كان معه شيا من شیاه ونحو ذلك فاتبعه مشيها فترك شيا منها 
(بفْلاة) يعني: في صحراء وكذا لو تركها في طریق (ِلأنْقِطاعِهِ) يعني: لانقطاع الحيوان عن المشي 
مثل: مَرِضَ أو حصل فيه شي# من العطب فلم يستطع الشي فتركه, مثل: لو أل شخصاً 
يسير على جمل ثم هذا الجمل انكسرت يده فلم يستطع السير فتركه صاحبه الحكم؟ (مَلْكهُ 
آخذَهُ) يعني: من أخذه بعد مالكه بعدم نية رجوع مالكه إليه؛ فإِنْ من أخذه يملكه. 

قال: (أَوْ عَجز ريه عَنْهُ) الأول الذي لا يستطيع المشي الدابة, وهنا لعجز ره عنه يعني: 
الدابة تسیر لکن يشق علی ریما أن پُسیرها حسب ما یری, فمثلاً: لو کان عنده عدّة شیاه 
لکتها لا تسیر كما يريد فترك شيئاً منها وأخذ بعضها یقودها, فما تركه قاصداً عدم الرجوع 
إليه فمن ((مَلَكَهُ آَخلف)). 

وكذا لو كان الشخص لعجز ربّه عنه مثل: لو أنَّ شخصاً وضع في سيارته شيئاً من الطعام 
وأصبحت السيارة لا تستطيع السير؛ لثقل ما عليها من حمل مثل: بطاطس أو تمر, فأخذ 
بعضها ووضعها على جانب الطريق أو في فلاة ونحو ذلك قاصداً عدم الرجوع إليها فمن 
((مَلَكهُ آخذّةُ) أما إِنْ كان مالكها يقصد الرجوع إليها فتبقى لا تملك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ أَخذ له ووه يعني: لو وضع النعل وهي النعل المعروفة وضعها 
في موضع سواء في المصلّى أو في مكان آخر ثم (وَوَجَدَ مَوْضِعَهُ غَهُ) يعني: وجد غير نعله 
قال: (فلقَط) يعني: حکمه حکم اللّقطة لا علکها الشخص إلا بعد اريف 

فلو أنَّ شخصاً خرج من السجد فوجد في مکان نعله نعلاً غير نعله؛ فد هذه النعال 
الأخرى لا جلکها الشخص وإغا إذا كانت لا تتبعها هة أوساط الناس یأخذها ویعرفها حرا 
كاملاً إذا لم يأت صاحبها فتکون هلكا له. 


۹۹ 


وهنا قال: ((وَنْحْوْه) مغل نحو الثياب, مثل: لو أنَّ شخصاً خلع ملابسه يريد السباحة فلمًا 
عاد وجد شخصاً قد أخذ ثيابه ووجد ثياباً غير ثيابه؛ فاد هذه الثياب يكون حكمها حكم 
اللّقطة لا تملك إلا بعد التُعريف. 

فإذا قيل: خرجت من المسجد ولم أجد نعلي ون وجدت نعلاً أخرى فهل لي أن ألبس 
تلك النعل وأذهب با إلى البيت؟ نقول: لا, هذه لقطة ولا تنتفع با وبا تكون إِنْ أخذتما 
لتعريفيها تكون وديعةً عندك عاماً كاملاً تُعرّفها, ثم بعد ذلك تكون ملكاً من أملاكك؛ لت 
صاحبها قد يعود إليها ويأخذها والشيء الذي لا تملكه لا یل لك أن تأخذه. 

ويكون الصیّف رحمه الله يمذا قد ختم باب اللّقطة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


(باب القیط) 

أية هذا بات یذکر فیه حکام اللقيظ: 

سا تا رح اه رات اقرط بيعل راب اة ار الشيه اد ا ییا 
فيه ضیاع, والفرق بين الط واللقيط: أن الط ي الأموال, واللّقيط ی ب بني آدم. 

قوله: ((بّاب اللّقيط)» الفط كيل معن مفعول أي: ملقوط, وأصل اللّقط الأخذ. 

واصطلاحاً هو ما عتفه الصيف رمه الله: (وَهُوَ: طفل لا يعرف تسب ولا ره 4 ثبد أو 
ضَلَ). 

قوله رحمه الله: ((وَهُوَ: طِفْلٌ)) أي: لم يصل إلى سن التمييز يعني: طفل منذ ولد إلى قرابة 
السنة السابعة منه هذا يغلب عليه عدم التمييز وبعضهم قد ييز قبل ذلك مثل: سن الست 
سنوات وبعضهم خمس سنوات, أما إذا مير فاه لا يعتبر لقيطاً؛ لانّه يعرف حاله ويستطيع أنْ 
يأكل ويشرب ويدير شؤونه التي تبقيه على الحياة. 

قوله: ((لا یرف مب أي: لا يُعرف من هو؟ ((ولا )) أي: لا يعرف ما هو هل هو 
حر أم عبد؟ ((ُبل) أي: طرح وثرك (أَوْ ضّلَّ)) يعني: لم ينبذ وم يترك لكنّه ضاع فإذا ضاع 
من ۸ يبلغ التمييز ووجده شخصْ فيُجرى عليه أحكام اللّقيط إذا لم يوجد أهله, أما إن ود 
أهله فلا نعتبره من باب اللّقيط أو إِنْ غرف أهله أو سيعرف قريباً أهله فلا يعتبر من اللقطاء. 

قال: (وَأَخْذَُهُ: فَرْضُ کفَایة) يعني: يحب على بعض المسلمين أخذه لملا يهلك؛ لقوله 
سبحانه: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى ار وَالتَفْوَى )4 ولأنّه إنسانٌ يحرم التخلي عنه فيخشى عليه من الموت, 
واي بلك قال: (االمِسْلِم حو المشلم)). 

قال: (وَهُوَ: خُرٌ) أي: ليس بعبد, والأصل في بني آدم هو الحرية إلا إذا تيهنا بألّه عبد 
فنحكم عليه - أي: الانسان عموماً - أنه عبد, والا فالأصل أنَّ الإنسان ح؛ لأنَّ العبودية 
شيء طارئ. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّفُ رحمه الله إِنْ وُجِدَ مع هذا اللّقيط مال بِأيّ نوع من أنواع وجود 
لمال معه؛ فاد هذا الال يكون ملكاً له إِذْ أن الصغیر علك لکن الذي يدير أمواله هو وليه, 
وكذلك اللّقيط ما جد معه من مال فله فیجوز مثلاً أن يُهدى لطفل صغيرٍ عمره سنة, بل إنَّ 


الجنين إذا نفخت فيه الروح يرث لو مات مُورثه حتى وهو في بطن أمه؛ فدلٌ أنَّ الصغير يتملّك 
كالكبير لكن الحكم عليه في باب الحجر حتى يتجاوز السّفه. 

قال: (وَمَا ود مَعَهُ) من مال يعني: مثلاً في جيبه مال فهذا له, (أَوْ حه ظاهِراً) أي: ما 
كان يجلس أو ينام عليه لما جد وهو ظاهر شيء يرى مثل: فراش بساط اف فهو ملك 
من أملاك ذلك اللّقيط. 

قال: (أَوْ مَدْهُوناً طَرياً) يعني: وج شي؛ تحته لكن هذا الذي تحته ليس ظاهراً على الأرض 
ونا هو مدفون في الأرض لكن الدفن طري يعني: قريب زمنه, يعني: واضخ لمن يرى اما 
تحت هذه الأرض حركت هذه الأرض قريباً وضع المال تحتها؛ لأنَّ من وضع هذا المال يغلب 
على الظن أيضاً دفنه لغلا يأخذه أحد, فبعض الناس قد يدفن المال فما وُجِدَ من مال تحته 
طرياً دفنه فإنّه يكون ملكاً لهذا اللّقيط. 

قال: (أَوْ مُتّصِلاً به -كَحَيَوَانِ) مثل: لو أن اللّقيط وُجِدَ على الأرض وب فيه حبل 
وهذا الحبل طرفه الآخر مربوطة به شاة أو فرس أو خيل فما بط به متصلاً به فإِنَّهِ يكون من 
مال اللّقيط؛ لال من وضعه قد يريد مثلاً الستر على نفسه ونحو ذلك من أولاد الزنا فوضع 
هذا الخيل أو مفاتيح السيارة مثلاً؛ ليُنفق عليه فما وُحِدَ معه من مال متصلاً به يكون للّقيط. 

قال: (وَغَيْرهِ) مثل: سيارة متصلة به, أو وضع جنيهات ذهب مربوطة في خيط أو ألماس 
وف کل قا مھ بیرق اجا قطن 

قال: (أَوْ قَرِيباً مِنْهُ) يعني: غير متصل غير مربوط به ولا مدفون ولا تحته لكنّه جانبه, مثل: 
لو وعدت كانه قر عفر الات ريال هذه ملك اطا 

إذا كانت هذه الأملاك التي مع أو تحت أو متصلة أو قريبة من هذا الط ماذا نفعل بما؟ 
قال: (ِقَلَهُ يُنْقَقُ عَلَيْهِ منْهُ) يعني: ما وُحدَ معه من مال ننفقه على هذا الط من مأكل 
ومشرب وملبس وعلاج وهكذا ما يحتاجه. 

لکن إذا لم يوجد معه مال أو قريباً منه فمن أين ينفق عليه؟ قال: (والا من بَيْتِ الَالِ) 
يعني: الذي يتولى الانفاق عليه هو الإمام فيجعل له مصروفاً مما حتاجه, وإذا كان الشخص 
في مكان بعيد لا يوجد فيه بيت مال للمسلمين فإنّه يجب غلى المسلمين لزاما أن ينفقوا عليه 
ها يككفيه.* 


قال رحمه الله: (وَهُوَ: مُسْلم) أي: أن الط يبقى على فطرته وهو الحكم عليه بالإسلام 
كما قال عليه الصّلاة والسلام في البخاري ومسلم: ((ما من مَوْلُودٍ لا ید عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ 
هودانه أو يُتصِرَانِهِ أو مُجسانه)) وقال سبحانه: 9فِطْرَت اله التي فَطَرٌ امس عَلَيْهَاُ [الروم: 


ع 


17 فاللقيط إن غرف أ 


ع 


أبويه مسلمان حكم بإسلامه, وإِنْ عُلِمَ أن أبويه کافران كذلك يبقى 
على إسلامه؛ فهو لقيط فيبقى على فطرته. 

قال: (وَحَضَائيهُ لوّاجده الأمين) أي: أن حضانة هذا اللّقيط أولى الناس به من وجده لكن 
بشرط أن يكون أميناً, أما إِنْ كان فاسقاً أو غير أمين أو يظهر منه الفجور ونحو ذلك فاه 
تنزع الولاية منه إلى من هو أولى به منه. 

قال: (وَيُنَفِقُ عَلَيْهِ بعر إِذْنِ خاکم) أي: أنَّ الحاضن له يُنفق عليه سواء من المال الذي 
جد مع اللّقيط أو مر بود كارو ثم إِنْ شاء رجع على الإمام ليأخذ قيمة النفقة. 

لذلك قال: ((وَيُنفقُ عَلَيْه 4 بغیر رذن خاکم)) لأنّه لو انتظر إذن الحاكم قد يموت هذا 
اللّقيط حتى يؤذن له بالنفقة أو عدمها, فقد یتأخر أو یکون في مکان بعید وهکذا, لذلك إذا 


ل 


5 ۳ 


آخذه ینفق علیه إن كان له مال فمن ماله - آي: من مال الط حر واذا كان اللقيط لیس 
معه مال ینفق عليه بماله بنية الرجوع علیه. 

فال: و آي: حيرات الط لبیت :الال یعیی: أن اللقيط إذا توق ولیس له وارث من 
زوجة أو آولاد أو عصبة من آعمام ونحوهم قال: یت الَالِ) بيت الال لا يرث وتا هو 
حافظ يعني: يحفظ مال هذا اللّقيط في بيت الال, فقد یظهر في یوم من الأيام من يرث من 
مال اللّقيط فيُسِلّم له فبيت المال حافظ لا وارث. 

وما يذكره أهل العلم ((ميراثه لبيت المال)) المقصود به الحفظ لكنّه لا يرث, (وَدِيَعهُ) يعني: 
لو مات هذا یط ثم سُلّم للإمام ديته يعني: قتل خطاً أو قتل شبه عمد أو قتل عمداً ودفعت 
للإمام عنه دية, فك هذه الدية تودع في بيت المال للحفظ. 

قال: (وَوَلِيُةُ في) القتل (العَمْدِ) لو یل هذا اللّقيط عمداً الولي له في المطالبة بالقصاص أو 
الدية هو (الإِمَامُ مرب القصّاص وَالدْيَ) وهذا التُخيير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي يعني: 
يُنظر في ما الأصلح في حال الجاني هل الأصلح أن يقتل أو الأصلح أن يُتنازل عنه من القتل 


إلى الدية, آما العفو مجاناً فلا؛ لألّه حق للّقيط فيبقى له حق وهو الدية فلا يتنازل عنه إلى 
العفو مجاناً. 

والمراد بالإمام هنا ليس هو القاضي وا هو الحاكم؛ لأنَّ القاضي هو الذي سوف يقضي 
فلا یت النظر نيابةٌ ويحكم أيضاً في وقتٍ واحد.* 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا لحوق اللّقيط في اسب ولحوقه في الدين قال: (وَإِنْ أَقَرّ وَجْلَ) 
يعني: إذا أقرّ رجلم مسلء, أو أقدٌ رجلم كاف بان هذا اللّقيط له فاثّه يلحق به, فلو وجده عند 
شخص وقال: هذا لي ويظهر من الحال الصدق, يعني E‏ الواقع لا يكذب ذلك سواء في 
العمر أو في الحال أو في في الجنس ونحو ذلك؛ لذن الدين ب يتشوّف إلى إلحاق کل رجل بنسب لعل" 
تضيع الأنساب. 

قال: (أو مرا أو ذَاتُ رَوْج) يعني: أقرّت امرأة وهي في عصمة زوج بان هذا اللّقيط هو 
اب لي فعلى قول الصیّف يُلحق بمذه الزوجة حت ولو كانت متزوجة, بل حتى ولو أنكر الزوج 
ذلك الابن فاته تلحق بتلك الزمجة؛ لأن المرأة قد تكون موطووة بشبهة أو مكرهة أو = والعیاذ 
بالله - زنت. 

فعلى قول الصیّف أنَّ المرأة المسلمة أو الكافرة إذا ادّعت أو أقبّت بأنَّ هذا اللّقيط لي فا 
يلحق بها نسباً فيقال: هذا فلان ابن فلانة هذا إذا أنكر الزوج, آما إذا لم ينكر الزوج فان 
يلحق به. 

وإذا كانت المرأة ليست ذات زوج كأنْ تكون مُطلّقة أو آرملة, أو أن تكون بكراً ثم اعت 
أذ هذا ]للقي شا فان ایضا الك نار لقن ی کون رة بشبية أن تك هة و ب والعياة مالا 
- زنت, فعلى قول المصيّفٍ إذا كان اللّقيط يلحق بالرأة المتزوجة فمن باب أولى أله يلحق 
بالمرأة غير ذات الزوج. 

ثم قال: (أو سل » َو كافرٌ) سواء كان الذي أقرّ به رجل مسلمٌ أو كافرٌ, أو أقّت 

فسلية اه کال 

فقوله: ((أؤ مُسْلِمٌ » و گافز)) ليس وصفاً للزوج وما هو وصف للرجل والمرأة (وإِنْ أقَرٌ 
رج أو آمْرةُ مس أو گافز) لکن قبلها (أَوْ دات زَوج» حت يبن ما حال الرأة, لذلك 
قال: (أَنَّهُ وَلَدُهُ: ق به) من اق به يُلحق به هذا في النسب. 


م6 


أما في الدين قال: (وَلا يَعْبَعْ الکافز) يعني: هذا اللقيط (في دینه؛ الا ية تَشْهَدُ أنه ولدَ 
عَلَى فراشه) لد الفط كما سبق لکم في أول بانب قال: ((وَهُوَ: مُسْلِمُ)) فالأصل في 
اللّقيط أله مسلم فإذا ادعاه رجل كافر نسباً يُلحق به, وإذا قال: إِنَّ دين هذا اللّقيط كديني 
نقول: لا ما نثبت لحوقه بك الا إذا أثبت ببينة أنه وُلِدَ على فراشك؛ لأنَّ الإسلام يتشوّف 
إلى اللحوق بالّسب ويتثبّت في إلحاق الولد الذي على الفطرة بالأب الكافر. 

فإذا قيل: لماذا نبحث في الدين في لحوقه بالأب الكافر وهو ما زال طفلاً صغيراً؟ نقول: 
اللمرة نی هذا آنه لو غا بالدین اله لو مات هذا فیط وهو صغیر لا ل ولا یکمن وله 
یدفن في مقابر للسلمین, ویوم القيامة يجرى عليه أحكام أطفال الشرکین عم جتحنون يوم 
القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصی دخل النار؛ لذلك قال: (وَلَا يَتْبَعْ الکافر في دینه)). 

آما إذا كان مسلماً فإنه یتبع أباه في الدين وهو الاسلام؛ لأنَّ الأصل فيه هو ٍسلام اللّقيط 
فلكي نخرجه من ديانة الإسلام إلى ديانة الكفر بادّعاء أبيه إليه نسباً حتى يُلحق ديناً نقول: 
لابدٌ من بينة تشهد أنه ود على فراشك؟ 

كيف البينة؟ يأ اثنان يقولان: نشهد بالله 


ع 


لله أنَّ هذا الولد استفاض عندنا بأنّه ولد وم ذلك 
الولد في عصمة هذا الزوج الكافر. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنِ عرف بالرّق مَعَ سَبْق مْنَافٍِ) يعني: لو أنَّ هذا اللّقيط لما كبر 
قال: أنا رقيق لفلان وأعرف حالي هل أنا رقيق أو حر فأنا أعترف الآن عندكم باي رقيق. 

فإذا قيل: اذا يدعي هذا الأمر مع أنَّ الأصل فيه أنه حر كما سبق لكم فلماذا يدعي 
هذا اللّقيط ذلك؟ يدعي ذلك يطلب إسقاط بعض الأمور الواجبات الشرعية عليه ففي المذهب 
مثلاً لا يصلي الجمعة الا بإذن السيّد ومکذا في المعاملات لا يبيع ولا يشتري یقول: أنا رقيق, 
وكذا لو باع أو اشترى وقال: البيع والشراء باطل؛ لا أنا رقيق أصلاً. 

نقول: وان اعرف بالق مَع مَعَ سبق سبق مُنَافٍ)) للق مثل: قبل أن يدعي هذه الأمور نراه 
يبيع ويشتري ويزوّج نفسه ويدفع الصداق وهكذا فهذه تصرفات يتصرفها الحر, فلا اذَّعى 
شيئاً لكن في السابق يفعل خلاف ذلك وهو أفعال الأحرار لا نُصدقه في ذلك؛ لذلك قال: 
رون آغترف بالق مَعَ سبق منافی)) لم يقبل منه الرق. 


1 


وكذلك (أَوْ قَالَ: اه کافز) يعني: لو قال: ی بو كافران وأنا أعرف أبوي لكن لا 
أستطيع الوصول إليهما وأنا على ملتهما, نقول: لا, الأصل في اللّقيط أنه على الإسلام فنقول: 
أما أن تبقى على الاسلام وإما أن تطبق عليك أحكام الرّدة تستتاب فان تاب إلا يقتل. 

لذلك قال: ( يُقَبَلْ مِنْهُ) ما نتركه نقول: كلامك هذا غير صحيح وان استمريت على 
ذلك تستتاب والا تقتل. 


دعا 


ثم قال: (وَإِنِ آدّعَاهُ حَمَاعَةٌ: قُدّمَ ذُو لیف وَِلّا فَبِمَنْ أَخْقَنهُ القَافهُ) يعني: لو عندنا ثلاثة 
أشخاص كل واحد يقول: هذا الط لي نقول: أين بينتك أنه لك؟ ذ فمن أحضر البينة يُدفع 
له, فإذا م يكن عنده بينة تأت إلى القرائن ومن أقوى القرائن هي القافة. 
والقافة هم الذين يعرفون الشّبه كما دخل الرجل المدلجي من بني مد ورأى أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة وقد غطيا وجوههما ولم يظهر من أجسادهما سوى أطراف قدميهما فقال: رن 
هذه الأقدام بعضها من بعض, فدخل التي بإ على عائشة تبرق أساريره من الفرح فسألته 
عن ذلك فقال: ((أ َرَت ال جر المذلجي؟ نظر آنفاً إلى زد بْنٍ حَارَة وَأسَامَ بن ریب 
فَقَالَ: هلو دم بَعْضُهًا من بَعْض)) يعني: أقرّ الي لك قوله؛ لأنَّ أسامة بن زيد خو كان 
أسود وزيد كان أبيض, فالآب أبيض والابن أسود وكان الناس يتحدثون بأنّ هذا الابن ليس 
من هذا الأب, وكان هذا القول يغتم له التي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ زيد بن حارثة مول 





التي ا4 ویبّه, وأسامة كذلك الي عليه الصّلاة والسّلام يميه فلا أتى رجا وشهد بذلك 
فرح الي باه 

ومثل القافة الآن: التّحاليل الطبية لو أكثر من شخص ادّعاه تعمل التّحاليل الطبية ومع 
تدم الطب توجد القرينة القوية بأنَّ هذا اللّقيط هو این لهذا أو ليس بابن لهذا. 

وإذا م تثبت القافة أو لم يثبت الطب شيئاً من ذلك لا نلحقه بمم؛ لوجود النزاع في ذلك 
وعدم البينة أو القافة أو ما يقوم مقامها. 

فتبيّن ما سَبَقَ: أنَّ اللّقيط يُلحق بالرجل جل المسلم أو بالمرأة سواء كانت متزوجة أو غير 
متزوجة, سواءً كانا a‏ حتی لو ادغیاه بعد موت الأقيط؛ لذلك قال: (وَلَوْ بَعْدَ 
مت اللّقيط). 





فإذا قيل: فما الفائدة من ادّعائهما له بعد موت اللّقيط؟ نقول: قد يكون ادٌّعاؤهما له من 
أجل طلب الیراث لن یُورّث هذا اللّقيط, أو إذا كان لهذا اللّقيط جاه ومنصب ونحو ذلك 
فكل يريد أن يتقرب إليه فلو بعد موت اللّقيط من ادّعاه يُلحق به نسباً, أما إذا اأعاه جماعةً 
فكما سبق البينة أو القافة. 

ويكون المصيِّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الغصب, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك کتاب 


الوقف. 






۱ کک 
اہ سر فك 
0 


کا وكينيب از ین 
إمكام خیب اس 





(كِتَابُ الوَقف) 

القت لا هو اليس تقول: وقفث هذا من الخول إل كذا أي حبسته فلا یدخل 
وهکذا. 

واصطلاحاً ما عيّفه المصيّفُ رحمه الله: (وهُو: كبيس الأصل» وتیل الْنْفَعَةِ). 

وقد دلت اة على الوقف, ودل عليه الإجماع في الجملة, وهو بْنّا اختصت به هذه الأمة 
فلم تكن الأمم من قبل تُوقف شيئاً. 

دا ل ل ل ري 
والسّلام: ((إِذَا مات الإِنْسَانُ أَنْمَطْعَ عَنْهُ عَنَهُ عَمَلَةُ؛ إل من ثلاث: 
تم بهه أو ود صاخ يَذْعُو لَه) رواه مسلم. 

والوقف دلت عليه السْتة كما في صحيح البخاري: عمد أرضاً یبر تا الي 
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صلی الله عليه وسلم یسم فیهاه فَقَالَ: یا ر تون اذا ان ات دنا الها كن 1 اميت مالآ 


ؤي 


ص 50 
لا من صدَقَةِ جَارِية» أو علم 


ا 


َل و آنقسن عِنْدِي من قَالَ: إن بت عبشت أطلقاء و تفت با)), وني صحيح 
البخاري ومسلم الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((أَمَا حَالِدٌ: مَقَدِ أختبس أَدْراعَهُ تاد في 
سَبِيلٍ الله)). 

والوقفُ من التّاحية التكليفية تحري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فيجب إذا نذر 
الانسان وقفاً من الأوقاف, ويستحب إذا كان على سبيل القربة والطاعة ولم ينازع فيه شيخ 
من التركة ويأتي تفصيل ذلك في باب الوقف, ويكره إذا كان فيه تضيقٌ على الورثة, ويحرم إذا 
كان في مر حرم مثل: منغ الذرية من الوقف أو على مر حرع كأنْ يجعل وقفاً على الكنائس 
أو طَبْعُ کتب التي تضر بالمسلمين وهكذا. 

قال: ((وَهُوَ: نیس الأصْل) الراد بالأصل هو العين الوقفة, ويصح وقف العقار ويصح 
وقف المنقول, فيصح مثلا: أن يقف أرضاً هذه عقار أو مزرعةً هذه عقار أو عمارةً هذه عقار, 
ويصح وقف المنقول أيضاً مثل: لو شخص وقف سيارة جعلها للدّعوة وكذلك يصح وقف 
سجاد؛ لأله بقل أو الصاحف لأا تقل وهکذا. 

فقوله: ((وَهُوَ: بیس الأصضْلٍ) يعني: إبقاءٌ الأصلٍ د پتصرت فيدر لا بیع ولا رهن ود 


5 
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هبة ولا نحو ذلك يبقى محبوسا, بحيث أن هذه العين لا تزول سواء كانت عقاراً أو منقولاً, 


((وَتَسْبِيلُ التْفَعَة)) المراد بالمنفعة الغلّة التى سواء كانت من المزرعة أو الأجرة التى كانت من 
فان مقا أو ال إذا کات من اجو الشيارة وفك 
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فقوله: ((وَتَسْبِيلُ المنفعة)) يعني: توزیغ الريع على مستحقيه من الوقف, يعني: يجعل الريع 
مسبّلاً على ما أوقفه الواقف. 

والوقث يصح بالقول ويصح بالفعل, والقول ينقسم إلى قسمين: ما أن يكون صريحاً وإما 
أن كنايةً, ويصح بالفعل الذي يدل على الوقف حت ولولم يتلقّظ به الواقف. 

لذلك قال: (وَيَصِحَ: بالقؤل) ويأتي تفصيل القول (وَبِالفِعْلٍ) يعني: يصح آیضا بالفعل 
حتى ولوم يتلقّظ (الدَالٍ عَلَيْه) يعني: الدّال على الوقف. 


قال: (كَمَنْ جعل أَرْضَّهُ مَسْجداً وَأَذِنَ لاس في الصّلاة فيه) يعني: في المسجد, مثل: 


لو أنَّ شخصاً عنده أرضاً فببى على هذه الأرض مسجداً, ووضع منارةً وفّتح الأبواب للناس 
وأدن فيها فهذه تُعتبر وقفاً, ولا يشترط أنْ يقول: أوقفث هذه الأرض على كذا وكذا؛ فهذا 
الفعل دالٌ على أنه وقفٌ. 

قال: (أَوْ مَقبَةَ وَآَذِنَ في الدَّهْنٍ فيها) يعني: جعل أرض مقبرة دفن فيها ميتاً وميتين کل 
من أتى يفتح له باب المقبرة لیْدفن فيها هذه أن بالتّصرف. 

وكذلك لو أن شخصاً أخذ مصحفاً وجعله في المسجد فهذا فع يدل على الوقف حتى 
ولولم يتكلم, وكذلك لو أن شخصاً أخذ كتباً ووضعها في مكتبة عامة أو في مكتبة في المسجد 
فهذا نعل يدل على الوقف, وكذلك لو أن شخصاً اشترى سجاداً للمسجد وفرش يما المسجد 
فهذا وقف حت ولولم يتكلم بذلك. 

فلكًا بين الفعل عاد بعد ذلك إلى أقسام القول قال: (وَصَرِيحُة) يعني: الذي لا يحتمل لفظه 
غير لفظ الوقف, فإذا تلقّظ بأحد هذه الألفاظ فَإنّه يُعتبر وقفاً ولا نسأله عن النية, ولا نقول: 
بین لنا أو أفصح لنا عمّا قلته؟ فإذا قال إحدى هذه الألفاظ الثلات فهو وقفٌ: 

اللفظ الأول قال: (وَقَفْتُ) وهذه أظهرها, فإذا قال: وقفث هذه الأرض لتكون مسجداً 
يُعتبر وقفاً ولا يجوز له أنْ يعود فيها, فلا يقول: أنا لا أريد أن أوقف هذه الأرض رجعث عمًا 


واللّفظ الثاني قال: (ِوَحَبَّسْتُ) هذا لفظٌّ صريخ؛ لقول اي صلى الله عليه وسلم لعمر: 
((إنْ شنت حَبَّسْت أَصْلَّهَا)) وقول اللي عليه الصّلاة والسكّلام: ما حَالِدٌ: فد تبس أَدْرَاعَهُ 
اد في سَبِيلٍ ال 

واللّفظ الثالث الصریح قال: (ِوَسَبَّلْتُ) لأنَّ الي صلی الله عليه وسلم قال: ((وَسبْلتَ 
مَرَهُ)) كما في النسائي, فإما أنْ يأ بلفظ يدل على بقاء العين, أو يأ بلفظ يدل على الغلّة, 
بقَاءٌ العین: ((حَبّسْتُ)), ((سبَلْت) هذا لفظّ يدل على الثمرة سبلت الثمرة. 
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قال: (وَنایتَه) يعني: ما حتمل الوقف وما لا حتمل الوقف, فلو قال: (تصَدفت) فهذه 
تحتمل الوقف وتحتمل ألا تکون وقفاً فلو شخصٌ قال: أوصاني إلى الجامعة كل يوم فقال: 
تصدقث عليك بحذه السيارة أربعة آشهر فهذه ليست بوقفي, فاللّفظ يحتمل أن تکون وقفاً 
ويحتمل ألا تكون وقفاً. 

قال: (وَحَرََمْتُ) مثل: أن يقول: أنا حرمت هذه السيارة فلا ينتفع با الا أنت مدّة شهر 
أو شهرين, أو يقول: حرّمث هذه الأرض وجعلتها لوجه الله فهي تحتمل أن تكون وقفاً وتحتمل 
لا تکون وها 

قال: (وأبّدث) کذلك لو قال شخص لآخر: أنا أريد السيارة لکن أريدها وقتاً طويلاً قال: 
هي مُوبّدة لك, وقصده بالمؤئّد الوقت الطويل الذي يريده سنة ستتين فهي لفظّ, واحتمال أن 
یقول الشخص: أيدَتُ هذه الأرض لتکون مسجدا نشحتمل أن تكون هذه اللفظة وقفاً وحتمل 
ألا تکون وقفاً. 

لذلك إذا أتى بأحد ألفاظ الكناية لا تعتبرها وقفاً الا بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول قال: 
(فَُشْتَرَطٌ المع الکنایة) يعني: لو شخصٌ قال: حيّمتُ هذه الأرض فتقول له: ماذا تنوي؟ 
إذا قال: أنا أنوي بهذا اللّفظ الوقف فهي إذاً وقف, وكذلك لو قال الشخص: أبّدث هذه 
الأرض فنقول له: ماذا تنوي بما؟ فإذا قال: أنا أنوي با مقبرةً فتكون وقفاً وهكذا, وكذلك لو 
الشخص قال: تصدّقث بمذه السيارة فنقول له: ماذا تنوي؟ يقول: وقف نقول: إذاً وقف, 
فهذا الأمر الأول هذا الذي يحتاج مع الكناية نسأله عن نيته. 

الأمر الثاني قال: (أو أَفْيرَانِ أَحَدٍ الط الْحَمْسَةِ) يعني: اقتران لفظ من ألفاظ الكناية 
بأحد الألفاظ الثلاثة الصريحة, أو باللّفظين المتبقين من الكناية فيكون مجموعهم خمسة, فمثلاً: 


لو قال في الكناية: تصدّقتُ ووقفث نقول: هذا وقف؛ لأنّه اقترن بلفظ الكناية بصريح آخر, 
ولو قال: تصذقث وحكسيث نقول: فهو وقت, ولو قال: تصدقت وسئلت نقول: وق ذه 
اقترن مع لفظ الكناية لفظ صریح. 

ولو قال: تصدّقتُ وحرّمتُ يعني: أتى بلفظین اثنين من الكناية نقول: هذا وقفت؛ لأنّه 
أتى با يقارتما بلفظ آخر, ولو قال: تصدَّقث وأبّدث نقول: هذا وقفٌ؛ لأنّه أتى بلفظین اثنين 
سواء كان لفظ الآخر صريحاً أو من ألفاظ الكناية لذلك قال: أو آفتران أَحَدٍ الما 
الخمْسّة)). 

الأمر الثالث قال: (أَوْ خکم الوَقْفٍ) أي: يقترن لفظّ من ألفاظ كناية الوقف بای حکم 
من أحكام الوقف, فمن أحكام الوقف لا يُباع لا يُوهب لا يُورث لا يُرهن. 

فلو قال: تصدّقتُ كمذه الأرض لا تباع نقول: هذا وقفٌ, ولو قال: حرمت هذه الأرض 
لا تُوهب نقول: هذا وق ولو قال: أت هذه الأرض لا تورث نقول: هذا وق لذلك 
قال: ((أَوْ کم الوقف)) لا باع لا يُورث لا يُوهب لا برهن وهكذا. 

فتبيّ مما سَبَقَ: أن تعریف الوقف: تحبيس الأصل يعني: لابدٌ وَأنْ يبقى أصلاً لهذا الوقف, 
والثمرة ينتفع با إِنْ كان مما یل آما إذا كان لا بل مثل: المصحف يصح الوقف فيه, السجاد 
00 الكتاب يجعله وقفاً يصح حت ولوم تكن له غلّه, فإذا أمكن بقاءٌ 
العينٍ مع الانتفاع به يصح الوقف فيه كما سيأق تفصيل ذلك.* 

يذكر المصيّفُ رحمه الله هنا شروط صِحّة الوقف, ولشروط صِحّة الوقف أربعة شروط: 

الشرط الأول وذکره بقوله: 9 وهذا الشرط یتضمن أربعة فقرات: الفقرة الویی: 
(فيه الْنْفَعَةُ) يعني: يُشترط لصِحَة الوقف أن ينتفع ذا الوقوف, فلو أوقف مثلاً شخصنْ 
خشبة تالفةً وقال: ضعوها لسقف المسجد وهي لا تصلح لا لسقف المسجد ولا لغيره فهنا لا 
O ES‏ اي ل یت 
الوقف؛ لذلك قال: ((وَيُشْتَرَطُ فيه)) يعني: يُشترط لصكة الوقف (االْنْفَعَةُ). 

والفقرة الثانية من الشرط الأول: (دائماً) يعني: لا يكون منقطعاً, ویخرج بذلك مثلاً الإجارة 
تلو أن شخي اسداس مار سای ار ما ات سای هنا له ی 


وقفاً ولا نُسيّيه صدقة إذا أراده على البّر والطاعات لكن لا سمّیه وقفاً؛ لأنّه يُشترط في 


الوقف أن يكون دائماً فالوقف تحبيس الأصل دائماً يبقى. 


والفقرة الثالقة من الشرط الأول: (مِنْ مُعَيّنِ) أي: يُشترط في صِحّة الوقف تعيين العين 
الموقوفة, تقول مثلاً: أوقفث هذه السيارة, وتقول: أوقفتُ هذه لار وتقول: أوقفثُ هذه 


والفقرة الرابعة من الشرط الأول: (ینتفغ به م مَعَ بَقَاءِ عينه) يعني: لدب أن الأصل یبقی 
مع الانتفاع به, فمثلاً: لو أن شخصاً آعطی آخر عطراً وقال: هذا العطر وقف, فهذا العطر 
إذا استخدم لا يبقى وعلیه فلا يصح أنْ یکون وقفاً, وکذلك الشّمع لا يصح أنْ یکون وقفاً 
فلابدٌ أن يبقى الأصل مع الانتفاع به, آما إذا رال الأصل فلا يصلح أن یکون وقفاً. 

قال: (عقار) العقار يشمل الذور, ويشمل الأراضي, ويشمل الزارع مثل ما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أحتبس أرضه التي في خيبر, (وَحَيَوَانٍ) مثل: ما قال التي عليه الصّلاة 
۳ في صحيح البخاري: ((مَنِ أَحتَبسَ فَرساً في سَبِيلٍ الله إِعَانَاً بای وَتَصْدِيقَاً بوَعْدِه؛ 
ان شبَعَة» وريه وروت وَبَولهُ في میاه يَومَ القيَامَة)), (وخوهما) يعني: مغل الأثاث مثل السجاد 
والخشب والأواني وهكذا, وكذلك ما يُنقل مثل: الدروع كما قال اللي صلى الله عليه وسلم: 
(قإنَكمْ تَظَلِمُونَ خَالِداً؛ فَقَدٍ آختبس أَدْرَاعَهُ واه في سَبيلٍ الله) وهكذا فهذا هو الشرط 
الأول بفقراته الأربعة. 

الشرط الثاني قال: (وَأَنْ يَكُونَ عَلَى بِرّ) أي: على طاعة, والبكُ خلاف الإثم؛ لأنَّ القصود 
من الوقف هو جراء التّواب على الموقف, فإذا كان في معصية لا يجرى 0 سوى العصية, 
وإذا كان على بر وثواب وطاعة تحري عليه الحسنات - بإذن الله -. 


ل 


قال: (كَالْمَسَاجِدِ) يعني: في بناء المساجد, أو وقف أراضي للمساجد وهكذا, (والقتاطر) 
القناطر: ما يُوضع على التّهر ونحوه ليكون ممراً فوق التّهر يعني: وهو الجسر الذي على النهر, 
وكذلك الجسور التي على غير انار في الطرقات ونحو ذلك يصح أن تكون وقفاً. 

قال: (وَالخْسَاكِينِ) يعني: يصح أن يوقف الشخص على المساكين, مثل: أن يوقف عمارة 
ويقول: هذه على المساكين سواء يُسكنوتما, أو أن ريعها يكون على المساكين, (والأقارب) 
كذلك يصح الوقف على الأقارب؛ لد أبا طلحة رضي الله عنه لما سَأل الي صلی الله عليه 


و 


وسلم عن بيرحاء وهي التي كانت قبالة المسجد وكان ماؤها طيب قال: ((إِيّ آزی أن بل 
في الْأقرَبِينَ)) فيوقف مثلاً مزرعة ويقول: ريعها لأقاربي, أو يوقف داراً ويقول: هذه لأقاربي 
وى دا 

قال: (من مُسْلم) يعني: سواء كان القريب مسلماً فيصح الوقف عليه, (وَذْميّ) كذلك 


2 
۳ 


يصح الوقف على القريب الذمي الذي تُؤخذ منه الجزية إذا دخل السلمون ديار الکفار فیقال 
لهم: ما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما أن تقتلوا, فإذا قالوا: نمكت في ديارنا وندفع 
ابجزية, فإذا كان الشخض له قريث هن أهل الزمة جوز أن یوقف علیه. 

فإذا قيل: هل يجوز الوقف عليه - يعني: من أهل اللمة - وهو كافر؟ نقول: نعم؛ له 
يجوز الصّدقة على الكمّار وكذلك يجوز الوقف على أهل الزّمة, ونا الذي لا جوز على الكمّار 

هو الرّكاة أما الصّدقة على الکمّار فتجوز؛ لأَنَّ لني عليه الصّلاة والسّلام يقول: (ف کل كبدٍ 
رَطْبَة أجْر)) أما الركاة فاي عليه الصّلاة والسّلام خصّص قال: (فأعلَهُم أن الله قَدِ افمَرَضّ 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ توح من أغْنيائهة)) يعني: من أغنياء المسلمين ((فرد عَلَى فُمَرَائهِْ)) يعني: على 
فقراء المسلمين أما الکثّار فلا. 

ويدخل في الذّمي المستأمن والمعاهد, فكل هؤلاء المي والمستأمن والمعاهد من الأقربين 
يجوز الوقف عليهم. 

قال: (غَيْرٌ حَرِيَ) يعني: ال حربي إذا كان من الأقارب لا يجوز الوقف عليه؛ لاد الواجب 
قله فإذا كان بينه وبين المسلمين حربٌ وهو من أهل الكفر يُقتل؛ لله وجوده معصيةٌ فإيقافُ 
شيءٍ له معصية, ومن شروط الوقف أن يكون على بر 

قال: (وَکنیسَة) يعني: لا يجوز الوقف كذلك على الكنائس بناءٌ الكنائس, تنظيفُ 
الكنائس, إعمارٌ الکنائس, تأثيث الكنائس وهكذا. 

قال: (وَنسْخ الَْوْرَاةٍ والاجیل) يعني: كذلك لا يجوز للشخص اَن يضع وقفاً ويقول: هذه 
لكتابة أو طباعة القّوراة والإنجيل؛ لاه لا يحل التّظر فيها إا لطالب علم من مُنتقَدٍ لهم أما عامّة 
الاس فلا يجوز؛ لما فيها من التُحريف والبديل والتّسخ, (وب رد كذلك لا يجوز الوقف 
على كتب زندقة وضلالة وكفر وإلحا؛ لته لا يجوز طباعتها أصلاً والوقف يشترط أن يكون 
ماين كان الرفق افد معي :فالا اا 


قال: (وَكذَا الوَصِيّةُ) يُشترط في صكتها أنْ تكون على بر كالوقف, وأتى بالوصية استطراداً 
هنا في باب الوقف لمناسبة هذا الشرط للوصية, يعني: الوصية يُشترط أنْ تكون على بر للفقراء 
والمساكين وبناء القناطر وهكذا غير كنائس والتّوراة والانجیل وهكذا. 

قال: (وَالوَقْفْ عَلَى نَفْسِهِ) يعني: وكذلك الوقف على نفس الموقف لا يصح, مثل: لو 
قال كه : هذه العمارة وق ۳ نفسي فعلى قول الصیّف لا يصح الوقف؛ لأنَّ الامام 
أحمد رحمه الله لما سّئل عن الوقف على اس قال: ((لا أعرفه إا الوقف أن يكون على بر)). 

وذهب شيخ الاسلام وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جوز الوقف على 
التفس فيقول الشخص مثلاً: أوقفتُ هذه العمارة على نفسي, يعني: ينتفع با ثم على أولادي 
وهكذا. 

ومع اتفاق الجميع أنَّ الشخص يجوز أنْ رقف على غيره ويشترط الانتفاع بها لنفسه, 
يعني: للمخرج من هذه الصورة يقول الشخص مثلاً: أوقفث هذه العمارة على الفقراء والمساكين 
ا م ا اه حياته يجوز له أن ينتفع بما, 
يسكنها يُؤجرها, أو يعطي منها هبةً أياماً يُسكن فيها أحداً مجاناً وهكذا, يعني: إذا اشترط 
الشخص يخرج من هذه المسألة. 

ومن ذهب إلى جواز الوقف على النَّفس قال: لأنَّ فيه دفعٌ له للخير فإذا قال: أوقفتها 
على نفسي يعني: في حياني ثم على تحفيظ القران أو الفقراء ونحو ذلك هذا فيه حت على 
الوقف فمن هنا أجاز الوقف على الّفس, وإِلّا في الأصل أنَّ الوقف أن ينتقل منك إلى غيرك 
لله عز وجل, فإذا أوقفته على نفسك ل ينتقل وتا كان منك وإليك. 

لذلك الصيف رحمه الله رأى عدم صِكة الوقف على التفس, وكما قلنا لكم الصحيح: 
جوازه؛ لأنَّ الدليل على الاشتراط مثل عمر بن الخطاب لما أوقف الأرض التي في خيبر اشترط 
الانتفاع بحا, وعلى من وَلِيّها الأكل منها وهو الذي تولاها رضي الله عنه. * 

سبق لكم أنه يُشترط لصكة الوقف أربعة شروط, الشرط الأول: أن يكون له فائدة من 
معین ویشترط أن ينتفع به مع بقاء العین, والشرط نان ان يكون على بر يعني: على طاعة. 

والشرط الثالث هو الذي ذکره هنا بقوله: (وَیْشْترّط - في غیر اطْسْجد) الوقوف عليه لا 
یخلو: إما أن یکون على جهة واما أنْ یکون على شخص معين, الجهة مثل: السا 


المستشفيات, دور الأيتام, بناء جسور, تنظيف المساجد وهكذا وهذا يُشترط فيه التعيين؛ لاه 
على جهة فيكفي فيه تعيين الجهة مغل أن يقول الشخص: وقفث هذه العمارة على الأيتام 
هذه جهة الأيتام, أو يقول: وقفثُ هذه العمارة على طلبة العلم هذه جهة فيصح الوقف, فلا 
يُشترط أن يقول: وقفث هذه العمارة على طالب العلم الفلا والفلاني والفلاي, أو اليتيم 
الفلاني والفلاني والفلاني وهكذا, هذا القسم الأول: أن يكون على جهة. 

القسم الثاني: أن يكون على معينٍ يعني: على شخص معين, فإذا أوقفه على الشخص 
المعين يُشترط أن يعيّنه باه فلان, ويُشترط مع ذلك أنْ يكون ذلك المعين له القدرة الثّامة على 
الملك یر بذلك من لا يستطيع الملك مثل: الجمادات القبر ومثل: الملك؛ لألّه لا بمُلك مثل 
لو قال الشخص: أوقفث لجبريل أو ميكائيل أو ملك الموت نقول: لا يصح لابدّ أن يكون 
لك والملائكة لا حاجة لهم في أمور الدنيا. 

قال: (وَوه) مثل: دور الأيتام, طلبة العلم, تنظيف المساجد, بناء المستشفيات وهكذا, 
(أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعَيّنِ) يبخصص فلان, ويشترط في هذا المعين (بَمْلِكُ) له القدرة التّامة على 
الملك. 

لذلك قال: (لَا مَلّكِ) فلا يصح الوقف على الملك الفلا وإِنْ كان معيناً؛ لته لا تملك, 
وكذلك الجني لو قال: وقفث العمارة هذه على الجني الفلاني نقول: لا يصح؛ لد ال الفلاني 
لا يلك ليس له القدرة على الملك من قبل الإنس. 

قال: (وَحَيَوَانِ) الحيوان لا يصح أنْ يملك؛ لأنّه فاقدٌ للعقل فلا يقول شخصٌ: أوقفث 
على هذه الشاة سيارتي ما تستطيع أن تلك الشاة السيارة, أو أوقفثُ على هذه الشاة المزرعة 
تتصرف فيها كيفما شاءت نقول: ما يصح؛ لعدم القدرة الثّامة على الملك لفقدها العقل. 

قال: (وَقَيرِ) كذلك لا يصح الوقف على القبر؛ لأنَّ القبر جمادٌ وكذلك لا يقول الشخص: 
أوقفث هذه العمارة على هذه الشجرة تتصرف فيها كيفما شاءت لفقدها العقل. 

قال: (وَحَمْلِ) كذلك على قول المصبّفٍ لا يصح الوقف على الحمل؛ لأنّه لا يملك فلا 
يقول: أوقفث مزرعتي على هذا الحمل الذي في البطن؛ لأنّه لا قدرة له على اللك. 

لذلك قال: (وَيُشْئرَطُ - في غَيْرٍ الَسْجِدٍ ووه -)) يعني: غير مبهم فإذا كان مبهماً لا 
يصح مثل لو قال: أوقفث على رجل وهو ما بيّن, وكذلك لو قال: أوقفث على امرأةٍ ولم يُعيّن 


لا يصح؛ لذلك قال: ((أَنْ يكُونَ عَلَى مُعَينٍ بل يعني: غير مبهم فلابدٌ من التعيين والقدرة 
على الملك هذا هو الشرط الثالث. 

الشرط الرابع: ما ذكره المصيّفُ وذكره الشراح وهو أن يكون الوقف منجزاً, ومعنى منجزاً 
يعني: يوقفه الآن يُخرج المعلّق, فمثلاً يقول: أوقفتُ هذه العمارة الآن على الفقراء واليتامى 
والمساكين وهكذا. 

والوقف المعلّق ينقسم إلى قسمين: ما أن يكون معلّقاً بالموت, وإما أنْ يكون معلّقاً بغير 
الموت. 

إذا كان معلّقاً بغير الوت لا يصح الوقف مثلاً لو قال شخصٌ: أوقفث عمارتي هذه ان 
جاء زيدٌ ما يصح الوقف أصلاً يبطل, ولو قال شخصص: أوقفثُ مزرعتي بعد شهر ما يصح 
فلابٌ من النجز بأنْ يقول: أوقفت عمارتي هذه وقفاً منجزاً يعني: حالا الآن. 

واذا كان الوقف معلّقاً بالموت فإنّه لا يصح الوقف على جميع ما أوقفه ولا يكون حكمه 
حكم الوصية مرج الثلّث منه بعد وفاته. 

مثال ذلك: لو قال شخصٌ: إِنْ مث فهذه العمارة وقفٌ على الفقراء, نقول: هذا لا يصح 
وقفاً وما يكون حكمه حكم الوصية, فإذا مات ننظر هل هذه العمارة ثلث الال فما دون أم 
لا؟ إذا كان ثلث المال فما دون نقول: يصح وقفاً نأخذها من الثلّث, أما إذا كانت هذه 
العمارة تساوي نصف المال فلا يصح الوقف فيها. 

يعني: إذا علّقه على الوت حكمه حكم الوصية إن كان ما أوقفه اثلث فما دون ثُثبتها 
وقفاً, ون كانت أكثر من الثلث فلا تصح وقفاً. 

وبعض الناس يُشكل عليه الوقف مع الوصية فيوقف عقاراً أو حيواناً ويجعله بعد الموت, 
ويقول: إن مث فسيارق هذه وقفٌ على الفقراء لا ينعقد الوقف وإنا إذا مات ننظر طذه 
السيارة هل هي الثلث فما دون أم لا؟ ويكون بذلك الشروط أربعة كما سبق. 

ثم بعد ذلك ذكر المصيّفٌ رحمه الله مسألة أخرى قال: (لا قَبُولهُ) يعني: لا يُشترط في 
که افیا قن أرقت عليه تحرط آذ بقل ا رفنت صليس لمكا لو آذ تعض قال 
أوقفثُ سيارتي هذه على زیلٍ, نقول: يصح الوقف ولا نذهب إلى زيد ونقول له: هل أنت 
تَقُبل بهذا الوقف أم لا؟ ما يُشترط. 


لذلك قال: ((لا قَبُولُه) وكذلك لو أنَّ شخصاً قال: أوقفث مزرعتي هذه على فلان وفلان 
وفلان نقول: يصح الوقف, ولا يشترط أنْ نذهب إلى فلان وفلان وفلان ونقول لهم: هل آنتم 
قبلتم ما أوقفه فلان عليكم أم لا؟ ما ننظر إلى هذا. 

ثم قال: (وَلَا إِخْرَاجَُهُ عَنْ یده) يعني: لا يُشترط في صِحّة الوقف أنَّ الواقف يرفع يده عمًا 
أوقفه؛ لاله لا يصح له أصلاً أن يبيعه فلا نشترط لصكة الوقف أن نقول: أرفع يدك عنه بل 
يصح الوقف حت ولولم يرفع يده عنه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده بيت وهو ساك فيه وقال: أوقفثُ هذا البيت على الفقراء 
نقول: يصح الوقف ویلزم , ولا يُشترط لصحته أنْ بخرج منه ويُعطيّه الفقراء , واغا بعجرد لفظه 

فاذا قال: أنا لم أخرج من الوقف فلا يتعقد الوقف؟ نقول: لا نحن لا تشترط أُنّك ترفع 
يدك عن هذا الوقف حت يصح الوقف, بل بمجرد قولك ينعقد الوقف. 

ولو قال شخص: سيارتي هذه وق على الدعاة وطلبة العلم يصح الوقف حت ولو 
يسلمها لهم هو فرط في عدم التَّسليم لكن ينعقد الوقف, ونقول: واجبٌ عليك أن تسلّمها 
هم, فاذا قال: لا أنا أريد آن آتراجع عن الوقف نقول: ما يصح التراجع عن الوقف, فاذا قال: 
أنا م أسلمها لهم نقول: يصح الوقف حتی ولولم تخرج يدك عنها فينعقد الوقف. 

لذلك قال: ((وَلَا إِخْرَاجْهُ عَنْ يَدِ) بل يصح الوقف حت ولولم يُخرجه من يده, ويكون 
لصف رحمه الله ذا قد انتهی من هذه المسائل وهى شروط صِحّة الوقف * 


(فصنل) 

في هذا الفصل المصيّفُ رحمه الله دک ما يشترطه الواقف من شروط إذا أوقف عقاراً أو 
حيواناً أو متاعاً ونحو ذلك. 

وشروط الواقف تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما أن تكون شروطاً محرمةّ, مثل أن يقول: هذا وقفٌ على فلان وفلان 
ولكن يُصرف لحم في وقت صلاة الجمعة فهذا شرط محرّةٌ, ويرم الوفاء به والعمل به. 

والقسم الثاني: إذا كان الشرط غير عرّم وهو موافقٌ للشرع؛ فان هذا يجب العمل به - 
يعني: بشرط الواقف -, ويجب بالعمل بالشرط الواقف؛ لأنّه من باب الأمانة فيجب على 
النّاظر أن بو بشروط الواقف كما قال سبحانه: يا أَّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَؤقُوا ودک لمائدة: 
,]١‏ وقال سبحانه: لوَأَوْقُوا بالْعَهْدِ) [الإسراء: 4] فالتاظر أخذ عهداً بالقيام بالوقف كما وقفه 
الواقف. 

لذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف أرضه التي في خيبر وضع شروطاً فوضع لما 
ناظراً, وأذِنَ لمن يقوم با أن يأكل منها غير مُتمولاً لها. 

واه لو قلنا: لا يحب العمل بشروط الواقف لما كان فائدة في شروط الواقف, فنقول مثلاً 
لولم يصح نقول: کل شرط مثلاً يشترطه الواقف فلا يجب العمل به, فمعناه: أنت أوقف شيئاً 
ولا تشترط وهذا لا يصح, بل من أوقف وجعل مَالَهُ لوجه الله عز وجل له أنْ يشترط في وقفه 
كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

لذلك قال الصیف رحمه الله: (وكَبْ العَمَلُ بشرط الوَاقفٍ) يعني: يجب تنفيذ شروط 
الواقف من قبل النّاظر إذا كان النّاظر معيناً له, أو إذا كان كما سيأ على جهة عامة يجب 
على الحاكم أو من يُنيبه أن يعمل بشرط الواقف بأن نیّذه. 

وذكر المصيِّفُ رحمه الله ثمانية أمثلة لما يحب به العمل بشرط الواقف ثم قال: ((وَغَيْرٍ ذَلِكَ)) 
يعني: کل شرط يشترطه الواقف لا يُصادم الشرع فيجب العمل به, وهنا هو فقط مت كما 
شا 
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قال: (في جمع) يعني: بان يبجمع المستحقين له, فيقول مغل هذا الوقف على أولادي, 
وأولاد أولادي, 1 بناتي , وأولاد الجيران وهكذا, فاذا شرط الواقف الجمع فيه فهذا شط لا 
يُخالفه الشرع فيجب العمل به. 

فلو قال: ریغ هذه العمارة التي أوقفتها يُورّع على أولادي وأولاد أخي فيُورّع بينهم بين هذا 
وهذا يُورّع بينهم بالوية, فمثلاً لو كان عشرة وكانت الغلّة مئة ألف ريال يُعطى کل شخص 
عشرة آلاف ريال وهكذا, ويستوي فيه الذكر والأنثى. 

قال: (وَتَقَدِيم) كأنْ يقول مثلاً: ریغ هذه العمارة على أولادي وأولاد وأولادي لكن دم 
مَّن كان یدرس في كلية الشريعة, فيجب العمل هنا بشرط الواقف, يعني: قال: يُعطون لكن 
أؤل من يُعطى نُْقَدّم الذي يدرس ف كلية الشريعة, وكذا لو قال: هذا الوقف على أولادي 
وأولاد أولادي ويُقدّم من كان عمره ستين عاماً فصاعداً فتعطي من كان عمره ستين عاماً 
فصاعداً, فلو قال: يُعطى من كان عمره ستين عاماً فصاعداً عشرة آلاف ريال وهم ثلاثة مثلاً, 
والریغ مئة ألف, فهنا ثلاثون ألفاً نُعطيها لمن قدّمهم الواقف والباقي تُورّعه على بقية المستحقين, 
فإذا لم يبق شيءٌ يَسقطون مَن لم يُقدموا. 

فمثلاً لو قال: هذه الزرعة وقفٌ على طلاب الجامعة الإسلامية يُعطى كل طالب مثلاً 
خمس كيلو من التمر وید كلية الشريعة, فلو ثرت هذه المزرعة من النخل ۸ توف سوى 
طلاب كلية الشريعة ولم توف بقية الكليات نقول: يُعطون ويُقدمون فقط, والبقية یسقطون. 

ثم قال: (وضد ذَلِكَ) أي: ضدٌ الجمع وضدٌ التَّديم, ضدٌّ الجمع يعني: فرق بينهم فمثلاً 
قال: تعطی ھاو على أولادي وأولاد أولادي الذكور فقط من أولاد أولادي, نقول: هذا 
لا يُصادم الشرع يصح, أو قال: هذا الوقفُ يُعطون فقط كلية أصول الدّین فهنا فرّق لم يدخل 
البقية يصح. 

وضدٌ ذلك في التّقديم: أي التأخير فمثلاً لو قال: جنيع طلاب كلية الجامعة الإسلامية 
يعطون من ثمرة النخل هذا لكن آخر مَن يعطون هي الكلية الفلانية مثلاً كلية الدّعوة, فیوژع 
بينهم فإذا ما بَقِيَ شيءٌ لا تعطى كلية الدّعوة شيء. 

قال: (وَأَعْتِبَارٍ وَضْفٍِ) يعني: لو اشترط الواقف وصفاً في المستحقين نعمل به, فمثلاً لو 
قال: هذا وقفٌّ على أولادي وأولاد أولادي المرضى بالكبد فقط, نقول: يصح هذا وصف, 


وكذا لو قال: هذا وقفٌ على أولادي وأولاد أولادي ممن يدرس في العلوم الشّرعية يصح, 
(وَعَدَمِهِ) يعني: إذا لم يذكر وصفاً نعمل بەر فمثلاً لو قال: هذا الوقف على أولادي وأولاد 
أولادي وما ذكر وصفاً لا المرضى ولا غير المرضى, ولا طلبة العلم, وما اشترط مثلاً المقيمين 
ولا المسافرين يصح. 

قال: (والترتيب) كأنْ يقول: هذا الوقف أولاً على أولادي ثم أولاد أولادي, فإذا اتقضت 
الطبقة الأولى ينتقل إلى الطبقة الثانية, ومثل لو قال: ریغ هذه المزرعة على كلية الشريعة أولاً 
ثم كلية الدّعوة هذا ترتيب یصح. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الترتيب وبين التقديم في العبارة الأولى؟ نقول: التقديم قد لا يشمل 
من لم يُقدّم فمثلاً لو قال: يُقَدَّم كلية الشّريعة فإِنْ فضلَ شيءٌ تكون لكلية الدَّعوة مثلاً, لكن 
الأرتيب لا أولاً كلية الشّريعة ولا نعطي أحداً بعدهم لا إذا تئج طلاب كلية الشريعة ما بى 
أحدّ ینتقل إلى الطبقة التي تليها. 

ومثل ذلك لو قال شخصٌ: هذا وقفٌ على أولادي فمثلاً کانوا عشرةً فمات تسعة وم ببق 
إل واحدٌ لا نعطي من بعدهم حتى تنقرض الطبقة الأولى لماذا؟ لأ هذا الرتيب على أولادي 
أولاً, ثم قال: أولاد أولادي فلا ينتقل إلى آولاد الأولاد حتى لا يبقى أحدٌّ من الأولاد. 

ومثل لو قال: هذا وقفٌ على ال حجًاج من دولة نيجيريا مثلاً ثم قال: ومن دولة الغرب, 
فما نعطي المغرب حت لا يُوجد أحد من الحجّاج النيجريين. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله في التّرتيب بين الأولاد بأنّه لو مات أحد الأولاد من الطبقة 
الأولى فان أبناء أبنائه يرثون حتى مع وجود الطبقة الأولى قال: ((فإنَّ الواقف لو كان حيّاً لا 
يرضى أن يكون أولاد أولاده فقراء مع وجود واحدٍ حيّاً لم ينقرض فهو الذي يحجز جميع الال 
.. قال: فاعم لا يأخذون الال من الطبقة الأولى ۳ يأخذون المال من الواقف)). 

فعلى قول شيخ الا سلام لو كان عندنا عشرة آولاد وهو قال: على أولادي 3 أولاد آولادي 
فهؤلاء العشرة لو مات واحد على قول شيخ الإسلام التسعة نعطيهم كما هم ونصيب العاشر 
نعطيه لأولاد الميت, أما على قول المصيّفٍ رحمه الله فلا, لا ننتقل للطبقة الثانية حتى تنقرض 
تماماً جميع الطبقة الأولى لذلك قال: ((والترتيب)). 


ثم قال: (وَنَظَرِ) يعني: تعمل بشرط الواقف إذا عيّن ناظراً, فلو قال: إِنَّ النّاظر على هذا 
الوقف هو ابني فلان نعمل به, ولو قال: إِنَّ النّاظر على هذا الوقف هو ابني فلان ثم من أبناء 
ابني زيد نقول: يصح هذا العمل. 

ثم قال: (وَغَْرٍ ذَلِكَ) يعني: وغير ذلك من الشروط التي وَضْعَها الواقف إذا لم تُصادم 
الشرع يلرم العمل بما, فمثلاً لو الواقف قال: هذه العمارة وقفٌ للمساجد لكن اشترط بأنَّ 
مساحة المسجد الواحد لا يزيد عن عشرين متر في عشرين متر نقول: يصح هذا الوقف, ولو 
قال الواقف: تبنى مساجد ولكن المساجد تكون في القرى نقول: نعمل بشرط الواقف وهكذا, 
فشرط الواقف نعمل به. 

قال: (فَِنْ أَطْلَقَ ول يَشْترِط: أسْتَوَى الع وَالذّكُرُ) يعني: لو قال الواقف: أوقفث هذه 
العمارة على أولادي, ما عيّن ما قال: طالب العلم ولا المريض فهنا أطلق ولم يشترط يستوي 
الغني والفقير, والذكر والانثى, والصحيح والسقيم, والمقيم والمسافر وهكذا. 

قال: (ِوَضِدّهمَا) يعني: يستوي الغني والفقير, والذكر والأنثى فيكون فيه سواء لماذا؟ لاله 
أطلّق, أما لو قيّد فنعمل به. 

ثم قال بعد ذلك: (وَالنَظَرْ للْمَوْقُوفِ عَلَيْ) الوقف لا يخلو: ما أن يكون على معينٍ وإما 
آنْ يكون على جهة, فإِنْ كان على معين وم يشترط ول يُعيّن الواقف ناظراً فإنَّ النّاظر عليه هو 
الموقوف عليه, مثلاً لو قال شخصٌ: هذا البيت وقفٌ على ابني زيد ولم يعيّن الناظر نقول: 
النّاظر هو الموقوف عليه هو زيد هذا بالنسبة إذا كان معيناً, ولم يشترط الواقف ناظراً محدّداً 
فيكون الوقوف عليه هو النّاظر على ما أُوقَفَ عليه. 

وإذا كان على جهة مثل لو قال شخصٌ: هذه العمارة وقففٌ على المساجد, أو وق على 
المرضى, أو وق على الفقراء أو الأيتام, وأطلّق الواقف ول يُعيّن ناظراً فان الاظر عليه هنا 
يكون الحاكم يعني: يأ مستحقون ويقولون: في وقف للفقراء ونطلب تعيين ناظر, فيا الحاكم 
أو من ينوبه وهو القاضي ويرى رجلاً أميناً قادراً ويُعيّنه ناظراً على أوقاف الأيتام أو الأرامل 
والمساجد وهكذا. 


والمصيّفُ رحمه الله ذكر إذا کان على معیّ؛ لاله تكلّم على معينين ترتيب تقدیم كلّها على 
العینین لذلك قال: ((وَالنَظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْمُ) إذا كان معيناً, فاذا لم يكن معيّناً يكون النُظر 
فيه للقاضي.* 

أولاً: في الاصطلاح الشّرعي إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى كما قال سبحانه: 
(إيُوصِيكُئ الله في أَؤلادكئ لكر مثلم حظ این [لنساء: ۱۱] فلو قال شخص: أين أولادك؟ 
فالأصل في الاصطلاح الشرعي أنه يُطلق على الذكر والأنثى. 

ولفظ أبناء أو لفظ ابن يطلق على الذكر فقط, والبنت كما هو معلومٌ يطلق عليها البنت 
هذا الأصل الأول: وهو أنّ الأولاد يشمل الذكور والإناث, أما لفط البنين فيشمل الذكور 

الأصل الثاني: هل آولاد البنات يشملهم الحكم كما في أولاد الأولاد أم لا؟ على قول 
الصیّف أنَّ أولاد البنات لا يدخلون في الحكم فمثلاً: لو أن شخصاً عنده ولد وبنت, والولد 
أنجب ولداً والبنت أنجبت ولدا كذلك, فأولاد الأبناء يشملهم الوقف وأولاد البنات لا يشملهم 
الوقف؛ لأَتم لا ينتسبون إلى الواقف. 

فمثلاً: لو أنَّ فلانة قرشية تزوّجها أنصاري فالأولاد التي تلدهم القرشية لا يسمّون فلان 
القرشي وما ينتسبون إلى أبيهم فيقال: فلان الأنصاري, والواقف قرشي مثلاً فكل من انتسب 
إلى الواقف يأخذ من الوقف, ومن لم ینتسب لا يأخذ. 

وتفصیلم ذلك كما قال المصيّفُ: (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى ولد أ ولد غَيِهِ 2 عَلَى المْسَاكِين: 
هو له الذكور والاناثِ بالسّويّة) هذا الأصل الأول وهو أنَّ الولد يشمل الذكر والأنثى 

قال: (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ) كما لو قال: هذه العمارة وقفٌ على أولادي فيشمل البنين 
والبنات, ((أَوْ وَلَّدِ غَيرِو) مثل لو قال: هذه العمارة وقففٌ على أولاد جاري خالد فيشمل أولاد 
خالد الذكور والإناث, يعني: سواء كان أولاده أو أولاد غيره يشمل الذكور والإناث. 

قال: 22 عَلَى الْسَاکین) يعني : يُصرف آولا على أولاده الذكور والإناث بالسّوية ثم 
يُصرف على المساكين, ((فَهُوَ له الکو والإئاثِ) يعني: الصباؤهم من الوقف ليس 
كالميراث للذكر مثلم حظ الأنثيين ونا سواء, فمثلاً لو أنَّ الوقف خمسون ألف ريال والمستحقون 


ثلاث أولاد وبنتان, فكل واحد يأخذ منهم عشرة آلاف ريال بالسوية الذكور والإناث بالسّوية؛ 
لذلك قال: ((بالسّويّة)). 

ولو قال: هذا الوقف على أولادي, وأولاد أولادي, وأولاد أولاد أولادي, فقال: (ثمّ) على 
ول بنیه) يعني: على أولاد أولاد أولاده (دُونَ بََاتِه) يعني: دون أولاد البنات فلا يدخلون في 
الوقف يعني: بنت البنت لا تدخل قي الوقف, ابن البنت لا يدخل في الوقف. 

لذلك قال: م ولد بيه دون بتاته)) يعني: دون أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف؛ 
اكم لا ينتسبون إلى الواقف ولا ینتسبون إلى رجل آخر وهو الذي تزوّج بنته. 

سي على قول الصیّب رجه آله لو أن الوقق. علی آولاده وآولاد آولاده وکلهم فقراء, 
والوقف ریعه ملیون ريال, وللستحقون له من آولاده وبناته مثلاً يأخذ کل واحدٍ منهم مقة آلف 
ريال, أما أولاد بناته فلا على قول الصیّف يبقون في فقرهم لا يعطون شيئاً لماذا؟ لهم 1 
ينتسبون إليه هذا على قول المصيٍّ أنَّ أولاد البنات كالميراث لا يرثون؛ لام من ذوي الأرحام. 

وذهب الشّافعية ورواية عن الإمام أحمد, وهو ری شيخ الاسلام وابن القيم, ورجّحه ابن 
قدامة إلى أنَّ أولاد البنات يدخلون في الوقف وإِنْ لم ينتسبوا إلى الواقف, فلو أنَّ رجلاً روج 
من بنات الواقف فالأولاة الذيق لا ینتسبون الیه - آي إل الواقف - وان ینتسبون من ناحية 
القرابة إلى آمهم يأخذون من الوقف على خلاف ما قاله الصیّف. 


۶ رم ا رن ق ی رم 5 ۾ 2 
آما قول الصنف: ((ثم ولد بنیه دون بناته)) يعني: دون آولاد بناته فلا يأخذون شیتا من 
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الوقف, أين الخلاف؟ الخلاف عند قول الصیّب: ((ثم ولد بنیه دون بَنَاته)) يعني: دون أولاد 
بناته, هنا الخلاف القوي هل يأخذون أولاد البنات شيئاً أو لا يأخذون شيئاً؟ على الخلاف 
السّابق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الأصل الثاني: وهو أن لفظة الأبناء تشمل الذكور فقط دون البنات 
يعني: ليست كلفظ الولد, لذلك قال: (وَلَوْ قال: عَلَى بيه أو بني قُلَانِ) يعني: لو قال: 
هذا الوقف على أبنائي فقط فالإناث لا يدخلون, ولو قال: هذا الوقف على أبناء جاري فقط 
كذلك البنات لا يدخلون في الوقف. 


لذلك قال: (أختصّ بذکورهع) البنات لا يدخلون فيه (لا أن يَكُونُوا قَبِيلَةَ) يعني: کثر 
مغل لو قال: هذا الوقف على بني تميم, أو هذا الوقف على بني أنصار ونحو ذلك؛ فإلّه يدخل 
السا 

لذلك قال: (فَيَدْخُلَ اليّسَاءُ) نفس المسألة السّابقة فلو مثلاً هذا الوقف على تميم, ثم أتى 
أنصاري وتزوّج منهم وأولاد الأنصاري لا يأخذون شيئاً؛ لذلك قال: (دُونَ أَوْلَادِهِنّ من 
غَيْهِمْ) يعني: من غير تلك القبيلة التي أوقفها. 

والمصِيّفُ رحمه الله كد على قوله أنَّ أولاد البنات لا يدخلون ونما الذي يدخل هو أولاد 
أولاده أو أولاد بنيه اكد بعبارة سبقت: (كمَا لو قال: عَلَى ولد وه ودره لصنلبه) يعني: 
كأنّ الصيف يقول: لو قال الواقف: هذا الوقف على ولد ولدي وذريتي من صلي نان أولاد 
البنات لا یدخلون؛ دمم ليسوا من صلبه به لا ينتسبون إليه, فكذلك إذا قال: هذا الوقف 
على أولادي وأولاد أولادي, آولاد البنات لا یدخلون فيه لاذا؟ لام لیسوا من صلبه ولا 
ینتسبون إليه. 

فتبيّن ما سب أن الواقف إذا قال: على الأولاد یشمل الذکر والانثی, وإذا قال: على أولاد 
أولاده عند قول المصيّفِ يشمل الأولاد الأبناء دون أولاد البنات؛ لام من ذوي الأرحام ولو 
آله آوقف وقال: على الأبناء فيشمل الذکور دون الاناث إلا أن يكونوا قبيلة أو خخلةٌ مثل أن 
يقول: هذا الوقف على أبناء المدينة فيشمل الذكور والاناث سواء إلا إذا كان هناك أحداً ترج 
من غيرهم فلا يأخذون شيئاً من الوقف.* 

دک المصيّفُ رحمه الله هنا الألفاظ العامة ومّن الذي يدخل فيها إذا أطلّق لفظاً عامً؟ 
ومثّل بثلاثة ألفاظ. 

قال: (وَالقَرَابَةُ) يعني: لو قال شخصٌ: هذه العمارة وقفٌ على قرابتي فمن يشمل؟ يشمل 
هذا الوقف فروعاً وأصولاً, فيشمل من الفروع أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه, أولاد هؤلاء 
إلى يوم القيامة يشملهم, ويشمل أيضاً أصولاً ومن يشمل الأصول يشمل أباه وجده وجد أبيه, 
يعني: جد الأب والجد والأب وهو يشملهم الوقف جميعاً, فلا يدخل فيه مَّن على من جد 
الأب فمثلاً: جد الجد لا يدخل, ولا يدخل أيضاً قرابات الأم مثل: أب الأم أو جد الأم أو 
جد جد الأم وهكذا. 


والدليل: لأنَّ اي عليه الصّلاة والسّلام لما نزل ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ من هل الْقُرَى 
ِل سول ولٍي الْقُرِقَ) [الحشر: ۷] یل في عطائه لذوي القربى إلى جد أبيه فحسب من 
هاشم فما دون وهاشم هو جد أبيه, فالئّي عليه الصّلاة والسّلام اسه: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم, فهاشم هو جد أبيه, فبنو نوفل وبنو المطلب لم یدخلوا؛ لدعم فوق 
هاشم. 

وعليه: من أب الجد إلى الذرية إلى يوم القيامة يدخلون قي لفظ القرابة؛ لذلك قال: 
(وَالقَرَابَةُ)) ولا يدخل أيضاً الأخوال من جهات الأم؛ + لان البي صلى الله عليه وسلم لم یعط 
ذوي قراباته من أخواله من بني زهرة. 

ثم قال: (وَأَهْلُ بيته) د يعني: أهل بيته كذلك يشمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد 

جد أبيه فقط وما تناسل منهم 

وقوله: ((وَأَهْلٌ بَيْت)) على قول المصيّفٍ لا يدخل فيه الزوجات, فلو أل شخصاً عنده 
ثلاث زوجات أو زوجة أو عنده زوجتان وقال: هذا الوقف على أهل بيتي لا يدخل فيه 
الزوجات وما يدخل من سيأ من دک 

قال: (وَفَوْمُهُ) كذلك لو قال: هذه المزرعة وق على قومي فا يتشمل من ذکر من شلهم 
القرابة. 

لذلك قال: (يَشْمَلُ الذَكرَ وَالأنتّى) يعني: کل ذكرٍ وکل أنتى (من آوژلاده) وما نزل 
(وولاد أبيه) وما نزل (وَجَدّهُ) وما نزل (وَجَدٍ أبيه) وما نزل, يعني: أولاده معه وأولاد أبيه 
يعني : إخوانه, وأولاد جده يعني: أولاد أعمامه, وجد أبيه يعني : أولاد آعمام اخمافة, فک من 
هؤلاء وما نزل يشملهم لفظ القرابة, والأهل, والقوم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ وُجَدَتْ قريتة تَفْتضي إِرَادَةَ الإباثء أو حَرْمَاعَنَ: عمل ا) 
يعني: هذه قاعدة في الوقف الأولاد من الأبناء من الذكور يدخلون, وأولاد الأولاد يدخلون 
فيها الأبناء. 

لكن قال: (وَإِنْ وُجَدَتْ قريتة تفقضي إِرَادَةَ الاناث) يعني: يدخلون في الوقف فان 
نعمل با فمثلاً: لو قال شخصْ: هذا وقفٌ على أولاد أولاد أولادي ومّن مکثت بلا زوج, 
نقول: هذه قرينة المراد با الاناث يدخلون الاناث, أما الأولاد فلا إشكال يدخلون, أو 


حَرْمَاصُنَ)) مثل لو شخصٌ قال: هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي ممن ینتسب إل هذه 
قرينة أنه لا يريد دخول أولاد الاناث في الوقف, أما إذا كان هناك تصريح من شرط الواقف 
((عْمِلَ کا)) وإذا لم يوجد ننظر للقرائن إذا كانت في قرينة تُدخل الاناث ندخلهم, أو في قرينة 
تقتضي حرمان الإناث لا ندخلهم في الوقف هذا بالنّسبة للإناث. 

نم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي قال: (وَإِذَا وف عَلَى جماعة كن حَصْرْهُمْ: وب 
تَعْمِيمُهُمْ وَالنَّسَاوِي) يعني: لو أذ شخصاً عنده وقفٌ لكنْ هذا الوقف عام, والموقوف عليهم 
كثير أو قليل, إذا كان الموقوف عليهم عددهم قليل يجب أنْ نعمهم جميعاً مثل لو قال شخصٌ: 
هذا وق على طلبة العلم في المسجد النَّبوي هؤلاء جماعة قليلة طلبة علم يُمكن حصرهم 
عشرين طالب مئة طالب فتُعيّمهم عليهم الوقف تُعطي کل شخص مثلاً خمس مئة ريال 
ونُسوّي بينهم. 

لذلك قال: ((وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جْماعَةٍ كن حَصْرْهُمْ)) طلبة علم في المسجد النّبوي مُکن 
حصرهم, أو هذا وقففٌ على طلاب تحفيظ القران في المسجد الفلاني كن حصرهم عشرون 
طالباً خمسون طالباً فنحصرهم كم؟ هم خمسون طالباً وُعطي کل شخص مثلاً ألف ريال 
((وجَب تَعْمِيمُهُمْ) يعني: في العطاء من الوقف ((وَالتَسَاوِي)) من ناحية مقدار المبلغ نعطيهم 
00 

قال: (وَإِلّا جَارَّ التَفْضِيلْ) إذا کانوا کثر مثلاً لو قال شخصٌ: هذا وق على ققراء المدينة 
وت المدينة مثلا فقراء كثير, جاز التفضيل تُعطي مثلاً الفقراء الرضی, أو نعطي الفقراء 
الصّالحين, أو تُعطي الفقراء الأرامل أو الأيتام باجتهاد النَّاظر (وَالِاَْتِصَارُ عَلَى أَحَدِجِمْ) عطي 
مثلاً خمسين فقيراً ولا يُمكن أنْ تعمّم؛ لا هذا لا جمكن. 

وكذلك لو وج وقفٌ على أهل محلّة مثل: هذا وق على الأفارقة فللنّاظر أن يجتهد ويَضَعَ 
شروطاً, مثل: من كان عمره عشرين عاماً فصاعداً يعطيه من الوقف, وما دون فلا أعطيه وهذا 
يحوز. 

لذلك قال: روا جَاز التفضيل) فاه من كان عشرين عاماً فصاعداً أعطيه ولا تثريب 
على النّاظر؛ لاه مق (رولاَتصَا عَلَى أَحَدِهِمْ)) أعطي طائفة دون طائفة, أعطي الأفارقة 
من طلاب الجامعة الإسلامية مثلاً وهكذا. 


وهذه المسألة قد يُكثر فيها التراع؛ لته إذا عُلِمَ بأد هناك وقفٌ على بلدة أو على جهة 
يتسابق الناس إلى النظار ويطلبون منهم إعطاؤهم نصيبهم فيقولون: نحنُ من آل فلان من 
الوقف الفلاني أعطنا. 

فض هذه المسألة عند الثّاظر إذا كان يكن حصرهم قلَّة يُعيّم ويساوي, وإذا كانوا كُثْر 
فهذه المسألة يختصر الناظر على بعضهم, وله أن يفل بعضهم على بعضهم مثل: اطرضی , 
أو طلبة العلم, أو يَضعُ سا معيناً ونحو ذلك ولا تثريب عليه فهو مؤتمن. * 


۲١ 


(فصضل) 

في هذا الفصل يذكرٌ فيه المصيّفُ رحه الله حكم الوقف من حيث الوم وعدمه, ويذكز 
فيه أيضاً حكم بيع الوقف أو نقله. 

قال: (وَالوَفْفُ: عفد لازم - لا يَجُورُ فَسْحَُهُ -) العقود إما أَنْ تكون لازمةً وإما أن تكون 
جائزة, لازمة يعني: لا يصح الرجوع فيها مثل: البيع والإجارة وكذا الوقف, ومنها عقود جائزة 
لكلّ واحدٍ منهما - أي: من الطرفين- أو من أحدها الفسخ مثل: الجعالة فللمجعول له آن 
يفسخ الجعالة وهكذا. 

أما الوقف فكما قال المصيّفُ رحمه الله: (والوقف: عفد لازم - لا وز فَسْحْهُ -)) 
يعني: من تلقّظ به خرج عن مُلکه؛ لإرادة ثواب الله عز وجل ولا يجوز له الرجوع عنه, ولا يلزم 
منه القبض بل بمجرد اللّفظ يخرج عن ملكه كالصدقة إذا تصدّق با على فقير لا يجوز له 

فمثلاً: لو قال شخص - وهو جالسٌ في مجلس -: بيتي هذا وقفٌ على الفقراء يلزم الوقف 
فلو قال: أنا أمزح لا يُنظر إليه, ولو قال: أنا استعجلت ما تأّیت لا يُنظر إليه فبمجرد اللّفظ 
من المالك مع عدم الموانع يلزم الوقف ولا يجوز له الرجوع عنه. 
يصرف في مصارفه, ولا يُباع بل يبقى أصله كما قال عليه الصّلاة والسّلام لعمر: ((إِنْ شعت 
عیشت أَصْلَهًا)) فلابدٌ من بقاء العين. 

لذلك قال: ولا يبَاعٌ)) ولا ین له في بيع الوقف إلا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافْعْهُ)) مثل: ما 
ينتفع به ما يُستفاد منه مسجد هُچر, أو عمارة تّمت وسقطت وهکذا فحینذاك يمكن أن 
باع الوقف إِنْ كان له عين مثل: عمارة متبقية منها ما قد یتساقط, أو باع الأرض أو مناقلة 
بينه وبين آرض آخری وهکذا. 

لذلك قال: «وّلا يُبَاعٌ)) لکن إذا تعطّلت منافعه جاز البيع, وإذا بعناه ماذا نصنع؟ قال: 
(ویْصرّف تَنْهُ في مثله) يعني: عندنا مسجد تعطّلت النافع نبيع أرض السجد مثلاً الحي هُجِرٌ 


ونضع ننه في آرض ویناء مسجد ماثل له. 


۳۲ 


1 


وکذلك لو أذ شخصاً جعل جسراً للمشاة وقفاً ثم ترك هذا الحي أو هذا الحديد تقطع 
ونحو ذلك نبيع ما تبقى من الحديد, أو أصل هذا الحديد لم تتعطّل منافعه لكن أهله هجروه 
ونضع الثمن في نفس المصرف, ننظر إلى جسر آخر ممائل له في مكان آخر ونضع مثله, فما 
كان من مسجد ننقله إلى مسجد, عمارة عمارة, مزرعة مزرعة, سيارة سيارة وهكذا. 

قال: (وَلَوْ أَنَهُ مَسْجِدٌ) يعني: حتى ولو كان الوقف مسجداً وتعطّلت منافعه بباع المسجد 
- يعني: أرض المسجد - (وَآلَنهُ) يعني: وما حواه السجد من لین وحديدٍ وسقف وجريد, 
وإذا كان فيه مكيفات كذلك وهكذا, المقصود بآلته ما هو داخا" في الوقف, فلك أن تبيعه 
إذا تعطّلت منافعه ويُنقل إلى مكانٍ آخر؛ لذلك قال: ((وَلَوْ أله مَسْجِدٌ وَآلَتهُ). 

الآن بعنا المسجد أو بعنا العمارة ووضعناه في مكانٍ آخر مثلاً بعنا أرض المسجد بمليون 
ريال مع الحديد والبلك إذا كان فيه كذلك ووضعناه في حي آخر بجانبه لكنّه م يُكلّف هذا 
السجد من البناء والوقف سوى تسع معة ألف ريال قال: (وَمَا فَضَلَ عَنْ حاجته: جار صر 
إل مسجد آخَرَ) مثلاً هذا المسجد الذي نقلناه بتسع مئة ألف بَقِيَ مئة ألف نضعها في 
مسجد آخر بمئة ألف في بناء مسجد جديد أو يُكمّل به مسجد وهكذا. 

قال: (وَالصّدَقَُ به عَلَى فُقَاءٍالمسلِِينَ) يعني: يجوز أن يصرف البلغ المتبقي إلى مسج 
مثله أو إلى الفقراء, يعني: هذه المئة ألف الزائدة إما أن يبني با مسجداً وإما أن نعطيها الفقراء؛ 
إذ القصود هو التقرب من الله عز وجل والطاعة والبر. 

وكذلك لو عندنا مزرعة وقف على طلبة العلم مثلاً فتعطّلت هذه المزرعة بالكلية ما فيها 
ماء فيجوز أن نبيع هذه المزرعة مثلاً بخمس مئة ألف ونشتري بما مزرعة مماثلة فاشتريناها مثلاً 
بأربع مئة آلف ريال بى لنا مئة ألف ما أن نشتري با مزرعة أخرى إذا كان الثمن يكفي, أو 
شارك في وقف آخر في مزرعة, أو هذا المبلغ المئة ألف نتصدّق به على الفقراء, ولو تصدّقنا 
به على فقراء طلبة العلم يكون أقرب وهكذا. 

المقصود أنَّ الوقف لا يجوز بيعه بحال الا أن تتعطّل منافعه بالكلية مثلاً مسجد في حي 
فيه حين بنائه مثلاً مئة مصل ثم أصبح لا يصلي فيه سوى شخصين اثنين على قول المصيّفٍ 
يبقى, وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما كالأحناف إلى أنه يجوز نقل الوقف حتى ولو 


۳۳ 


فمثلاً: لو عمارة اشتراها واقفها لما أراد أن يوقفها بمليون ريال وريعها مئة ألف, ثم أصبح 
ريعها عشرين ألف ريال فعلى قول الصیّف ما يجوز بيعها, وعلى رأي شيخ الاسلام وابن القيم 
والأحناف يجوز بیعها لعمارة ريعها مثلاً مئة ألف ريال أكثر. 

أما على قول المصيّفٍ لا يجوز بيع الوقف بحال الا إذا تعطلت المنافع بالكلية لا ينتفع به 
مطلقاً حينذاك يباع , وبیعه یکون بواسطة التاظر عن طريق الحاكم الشرعي وهو القاضي عن 
طريق احکمة, فلا يبيع النّاظر ولا يشتري من حاله وا بعد مراجعة المحكمة. 

والمسألة الثانية: إذا بیع يجعل المبلغ خا انیت اف 

المسألة الثالثة: إذا زاد شيءٌ من المبلغ يجوز أن نضعه في وقفٍ ممائلٍ أو يُنصِدّق به على 
الفقراء. 

ويكون المصيّفُ رحه الله بهذا قد ختم باب الوقف, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
اطبة والعطية. * 


٤ 


(باب اة وَالعطیة) 

أي: هذا باب تُذكرٌ فيها أحكام اهبة والعطية, وتصرفات الریض وغیر ذلك. 

والهبةٌ مشروعةٌ بالکتاب والسْنةر فمن الکتاب قال سبحانه عن بلقیس: وي مُرْسِلَة له 
حَدِية فَنَاظِرَةٌ يم یرجم الْمُرْسَلُونَ4 [لسل: ۳۰], وقال عليه الصّلاة والسّلام: ((كَمَادُوا تَحَابُو)). 

وتحوز قبول هدية المشرك ولك أن تردّها؛ فاد اي عليه الصّلاة والسّلام قبلها حيناً وردّها 
حيناً, فمَّبِلَ هدية المقوقس ملك مصر لما أهدى إلى الي صلى الله عليه وسلم الجارية وهي 
مارية القبطية, ورد هدية المشرك كما في سنن أبي داود لما أهدى إليه المشرك هديةً قال: ((إنَّ 
لا بل رَد المشْركِينَ)) يعني: هدايا المشركين, فينظر للمصلحة في قبولها من المشرك أو في ردّها, 
ويجوز للمسلم أنْ يهدي أيضاً للمشرك كما أهدى الي صلى الله عليه وسلم للمقوقس وأهدى 
لحرقل ولغيرهما. 

وقول الصیّف: ((بَابُ اليَة) الحبة لغةً: مأخوذة من هبوب الريح أي: مروره. 

واصطلاحاً ما ذكره: (وَهِيَ: التَبدعُ تمْلِيكِ ماله الوم الموْجُودِ في خیاته. غَيَُْ). 

قوله: ((وَالْعَطِيّ)) مقصود الصیّف هنا بالعطية: هي الحبة في مرض ال موت الخوف؛ لاه 
سَيذكر لها أحكاماً وهي قوله: قصل في تَصَرّفَاتِ المريضٍ», وعندنا هدية وهبة وصدقة. 

القسم الأول: الحدية وهي التي يُقصد منها التودد والإكرام وقي الغالب هذه تكون من 
الأدن إلى الأعلى؛ لیکسب ود من آهدی إليه. 

والقسم الثابي: المبة وهي ما تكون من مساو أو آدن مثل: أن تعطي شخصاً زميلاً لك 
كتاباً تقول: هذه هبةٌ ميي لك أو أدى منك. 

والقسم الثالث: الصدقة وهي التي يُبتغى با وجه الله وتكون للفقراء. 

وجميع هذه الأنواع الحدية والمبة والصدقة تكون بلا عوض يعني: لا يرجى من الآخر بذل 
عوظا عنها سواء عينا أو مالا 

وقول الصیّف رحمه الله: ((وهي)) أي: هذا تعريف الحبة والعطية في مرض الموت المخوف, 
فهو في الأصل للهبة ويدخل فيها عطية المريض في مرضه المخوف. 


قوله: (العَيُع) بخ بذلك ما کان عن عوض يعني: لا يريد له مقابلاً ونا يعطيه بلا 
مقابل, فيخرج بذلك عقود المعاوضات البيع والاجارة, فالبيع تقول لصاحب احل: خد عشرة 
ريالات وأعطني قلماً, أما الهبة فتقول له: خذ هذا الكتاب ولا أريد منك شینا. 

قوله: ((بِتَمْلِيك)) يرج ما كان مُتبَرعاً به لكن لا يقصد به التّمليك, مثل: العارية تقول 
مثلاً: خد هذا القلم أكتب به وأعدّه إل هذه عارية, أما الهبة خذ هذا القلم لك ولا عده إلي. 

قوله: ((مَالِهِ الوم یج المجهول, فالمال المجهول على قول المصيّبٍ لا يصح أن يؤهب 
مثل: الحمل ف البطن, ومثل: اللَّبن في الضرع هذا مجهولٌ قد يخرج اللبن قد يخرج الحمل حيّاً 
وقد لا يخرج, فعلى قول الصیّف لابدٌ أن تكون الحبة معلومة آما مجهولة فلا. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى جواز المبة في الشّيء المجهول؛ لأنَّ المتّهب - 
يعني: الموهوب له - رابخ على کل حال سواء حَارٌ المجهول أو لم يحزه فلا يتضرر, يعني: أنَّ 
الموهوب له لا يتضرر من هبة المجهول وأنَّ القصود نفعه. 

فمثلاً لو قال: مالي الضائع هبةٌ لزيد هذا مجهول على قول المصيّفٍ لا يصح, وعلى قول 
ين ارس و 

قوله: ((الَوْجُود)) یج العدوم, مثل: الطير في المواء فلو قال شخصٌ: الطير الذي في 
اطواء الذي ل وطار هبةٌ لك هذا معدوم فلا يصح أن يوهب؛ لاله لا يصح أن يُملّك وكذلك 
امك في البحر لا يصح آن يوهب. 

قوله: ((في خیاته) یخرج الوصية, يعني التَّبرع في حياة الشخص هذه هبةٌ, والتّبرع الذي 
ينتفع به بعد حياة الشخص تُسمّى وصية, وستاأني أحكامها في باب الوصية. 

قوله: ((غيرة)) يعني: تتبرع لغيرك وهذا بیان للواقع, يعني التبرع لمن؟ هو للغير, فهذا هو 
تعريف البة. 
لك بشرط أن تعطيني عشرة ريالات نقول: هذا بي حتى لو كانت بلفظ الهبة؛ لاد في حقيقتها 
بیغ لذلك قال: فان شَرَطَ فِيهًا عوضّا مَعْلُوم)) أعطني عشرة ريالات خمسين ريال وهكذا 
((فْبَيْعٌ)) يعني: له أحكام البيع ولا تُجري عليه أحكام اطبة. 


۳۹ 


قال: (وَلَا يَصِحٌ) أن يهب (تَجْهُولةً) وهذا تأكيدٌ لقوله: ((مَالِهِ العلُوم)) في التعريف 
فامجهول على قول المصيّفٍ لا يصح أن يوهب (إلا) في حالة واحدةٍ (ما تَعَدَّرَ عِلْمُةُ) مثل: 
لو أ شخصاً شريكاً مع آخر في زیت فاختلط زيتهما, ثم قال أحد الشريكين للآخر: نصيي 
من الزيت هب لك على قول المصيّفٍ یصح؛ لأنّه يتعذر علمُ زیت هذا من هذا, كذلك لو 
اختلط شعير هذا بحذا, أو تمر هذا بحذا, أو قلم هذا بهذا وكانت الأقلام متشابمة فيصح هبة 
المجهول؛ لاله ما یتعذر علمه فإذا تعدَّر علمه يصح هبة اجهول, يعني: لو قال لك قائل: مى 
تصح هيه یل تقول إذا تعدر العلم. 

ثم بعد ذلك بين المصيِّفُ رحمه الله ما تنعقد اطبة لأا عقدٌ؟ فلمًا كانت اطبة عقداً فذكر 
الصیّف ۳ تنعقد بأمرين: 

الأمر الأول قال: (وَتَنْعَقِدُ: بالإيجاب) من الواهب, فیقول: وهبتك هذا الکتاب, 
(وَالقَبُولِ) من الموهوب له, فیقول: قبلّت فن 2 هذا اللّفظ من الطرفین وَقَعَ العقد هذا القسم 
الأول. 

والقسم الثاني قال: (وَالْعَاطَاة) د يعني: بالّسلیم (الدَالَّة عَلَيْهَا) أي: الدّال على الحبة, مثل: 
لو أن شخصاً أعطى آخر سجاداً قال: هذا هدية والآخر لم يقل: قبلت تصح هبة؛ أن التي 
عليه الصّلاة والسّلام كان یهدي ويُهدى إليه ولم قل عنه أنه قال: قبلت هذه الهدية مع 
التسليم, فإذا استلمها يكفي في المبة. 

الآن إذا حصل عندنا الإيجاب والقبول, يعني: حصل عندنا العقد فهل ثلزم الواهب بتسليم 
ما وهبه للموهوب له أم لا؟ قال: (وَتَلْرَم بِالقَبْضٍ بِإِذْنِ وَاهِب؛ إلا ما گان في ید مُتهب) 


۳ 
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يعني: للواهب ان يَرجع في هبته مالم يق يقبض التّهب هبته, فله الرجوع في هذه ما بين التلفظ 
بالإيجاب والقبول له خيارٌ للواهب له أن يرجع في ما وهبه. 

مثال ذلك: لو اَن شخصاً قال: سيارق هبةٌ لك فقال الآخر: قلت , نقول: هنا الآن تم 
العقد لكن هل هو ملزمٌ؟ لا ليس بملزم, متى يلزم العقد بحيث إِنَّ الواهب لا ننظر إلى رجوعه 
إذا قيض الموهوب له السيارة إذا أَحَلّ السيارة حينذاك حتى لو الواهب رَجعَ عن الهبة لا ننظر 
إلى رجوعه, نقول: رجوعك ليس له تأثیژ, يعني: ما دام أنَّ الوهوب له لم يقبض هبته فللواهب 


۳۷ 


لذلك قال: (وَتَلَرَمُ بالقَبْضِ)) إذا قبضها تلزم هذه الهبة الموهوب له, وليس للواهب ان 
يرجع في هبته (بإِذْنِ واهب)) فاذا لم يأذن الواهب بالقبض لا تلزم الحبة «لا ما گان في ی 
مُتّهبٍ)) المراد بالمتّهب يعني: طالب الهبة - أي: الموهوب له -, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً مع آخر 
قال: أعطني جوالك أشاهده فأخذ الجوال ثم قال: جوالي هبةٌ لك وهو في حوزة الموهوب له 
يلزم. 

مثال ذلك: لو أن مخضا قال كم : سيار هبةٌ لكَ ثم آتی الوهوب له كسد السيارة 
وأخذها, هنا ما أَذْنَ الواهب فلا تلزم الهبة, لكن لو قال: سيارق هبةٌ لك وحذ مفتاح هذه 
السيارة هي لک فأخذها الموهوب له تلزم. 

ومثال آخر: لو أن شخصاً قال: شان هذه هبةٌ لك وما أَذْنَ الواهب بان يأخذها فأتى 
هذا الموهوب له وأخذ الشاة وذهب بما, نقول: لا تلزم, متى تلزم؟ إذا قال: هذه الشاة هبة 
لگ خذها أنا أذنت لك أنْ تأخذها حينذاك تلزم إذا أخذها الموهوب له. 

لذلك قال: ((وَتَلَرَمُ بالقبْضٍ بِإِذْنِ واهب؛ لا ما گان في ید مُتّهب)) فلا تلزم بإذن 
الواهب؛ لأنّ الحبة في يد الموهوب له مغلاً الجوال في يده فما نقول: هل تأذن أن يأخذ الجوال 
عنده؟ لا هو أصلاً قد أخذه فلا ننظر إلى إِذْنِ الواهب. 

ثم بعد ذلك قال: (وَوَارِثُ الوّاهب َو مَقَامَهُ) يعني: في الحبة, يعني: هل الهبة تلزم إذا 
مات الواهب أو الموهوب له أو لا تلزم؟ إذا مات الواهب لا ينقطع عقد الهبة فللورثة من بعده 
أن يقولوا: أذنا لك في هبة والدنا خُذ هذه السيارة التي وهبها والدنا لكَ,ٍ وحم أن يرجعوا في 
المبة فیقولون: لا رید أن نعطيك اطبة لماذا؟ لأنّه عقدٌ - أي: المبة - يؤول إلى روم فلا ييطل 
هذا العقد بموت الواهب. 

لذلك قال: ((وَوَارِثْ الواهب يَقُومْ مَقَامَهُ) في الإذن باهبة بالقبض فيها أو عدم القبض 
فيها, أما الموهوب له إذا مات فالعقد يبطل فلا یلزم, فلو أنَّ شخصاً قال: يا فلان بيتي هب 
لك وما قبضه ثم مات الموهوب له, فلو أتى ورثة الموهوب له الفقراء وطالبوا قالوا: نريد المال 
اطبة الذي وهبته لوالدنا, نقول: لا؛ لأنه يبطل العقد بموت الموهوب له. 


۲۸ 


فاذا قیل: ما هو الدلیل؟ الدلیل لأنّ الي صلی اله علیه و سلم با آهدی لجاشي عدر 
قال لأم سلمة: ((لآ أَرَى النَّجَاشِيَ ال قَدْ مات ولا آری الا دبي مَرْدُودَةَ عم فَإِنْ رد 
عم هي لَك) لما مات فلا تلزم بالاستمرار. 

فاذا قيل: ما هو الدليل على أن الهبة تلزم بالقبض؟ الدليل أنَّ أبا بكر رضي الله عنه وهب 
بنته عائشة عشرين وَسْفَاً جذاذاً من التمر هبة, فلمّا حضرته الوفاة قال: ((وَاللَهُ با بُنَيّةً! ما مِنْ 
0 ِل غ بَعْدِي منل, ولا ار عل مَثْراً بَعْدِي منك, ون کنث لك 

د عِشْرِينَ وسما فلز كُنْتِ جدذتیه وَاحْمَزْتِيهِ گان لَكِ, وا و لیم مَالُ وَارثْ)) فما دام 
أنه 4 يُقبض فللواهب الرجوع. 

فتبيّن مما سَبَقَ تعريف الحبة, وأنَّ هبة المجهول تصح فيما تعذّر علمه, والهبة تنعقد بأمرين: 
إما بإيجاب وقبول, أو بمعاطاةٍ دالةٍ على الهبة, وإذا انعقد عقد الحبة لا لزم الواهب بافبة الا 
إذا قبضها الموهوب له, وقبل القبض للواهب الرجوع ثي هبته. 

فاذا قيل: ما حكم الرجوع؟ الرجوع يدخل في إخلاف الوعد, ولتي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((وَإِدَا وَعَدَ أَخْلّفَ)) فمن وَعدَ يحب عليه أنْ یو بوعده لكن إذا قال: أنا لا أريد أن 
وي بوعدي نقول: أنت آثم لكن لا ثلزمك باطبة.* 

لا ذکر المصيِّفُ رحمه الله بأنَّ المبة تتعقد بالایجاب من الواهب والقبول من الوهوب له, 
يعني: یقول الوموب له قيلت هذه اهبة أو بالعاطاة, ذکر بعد ذلك أنَّ إسقاط الدین لا یلزم 
منه القبول من السقط عنه وهو الدیون, وما يكفي فيه إسقاط الدائن فلا یلزم القبول في 
(سقاط الذي کما آن اليه لا تنعقد الا بالقبول من قبل الوهوب له. 

لذلك قال: (وَمَنْ أبراً عَرِهَُ) يعني: الدیون, يعني: أسقط الدین عن غرعه (من دَيْبه) 
يعني: : عم آقرضه ونحو ذلك (بلفظ: الاخلال) يعني: مثل أن يقول له: المبلغ الذي عندك 
اف في حل يعني: هو حلال للق ولا تطالب به, (أو الصّدّقّة) مثل أن یقول: الدّين الذي 
أطالبك به هو صدقةٌ لا أريده, (أو الهبة) مثل أنْ يقول: المئة ألف ريال التي عندك هبةٌ متي 
لك (وخوهَا) مثل لو قال: ملّكتك الدّين الذي ل عندك, أو عفوث عن الدّین الذي عندك, 
أو تنازلتُ عن الدين الذي عندك. 


۳۹ 


قال: (برئت ذمّتة) يعني: ذمة المديون (وَلَوْ يَقْبَنَ) يعني: المديون فلا یشترط لما قال: أنا 
عفوث عن الدّین لا يُشترط أن یقول ذلك الرجل المديون: قَبلْتَ؛ لته (سقاط حقّ من یل 
صاحب الدَّين فلا یلزم منه أخذ قبول الدیون. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي ما هي الأشياء التي يصح أن توهب؟ قال: (وَتَجُورُ 
هبه کل عَيْنِ ُبَامُ) مثل: الشاة والسجاد والسيارة ونحو ذلك, فكل ما يصح ببعه يصح هبته, 
وما لا يصح بيعه لا يصح هبته مثل: اجهول, وكذلك مثل الآبق, ومثل الجمل الشّارد, أو 
يقول الشخص: بعتّك السّمك الذي في البحر وهكذا, وكذلك أم الولد لا يجوز أن توهب, 
فهذه قاعدةٌ: ((كلٌ ما لا يصح بيعه لا يصح هبته)) لا المبة نوعٌ من التّمليك. 

ثم بعد ذلك قال: (وکلب يُفْمَىَ) الأصل أنَّ الكلب لا يجوز بيعه؛ لأنَّ اي صلى الله عليه 
وسلم نمی عن تن الكلب, وكيف يأخذ الآخر کلب غيره لينتفع منه؟ 

نقول: آولا: لا قوز أن ا الکلب إل لغلاثة أمور: ل للصيد, أو لحفظ الزراعة من 
التعلب ونحو ذلك, أو لحفظ الاشية مثل ما قال اي صلی الله عليه وسلم: ((مَنِ آفتیی كلباً 
لا کلب صَيْدِ, أؤ ماشیة اه یفص من آجره کل یوم قراطان)) متفق عليه, فلو أن شخصاً 
عنده کلب لراسة الاشية ثم أتى آخر وقال: آنا أريد الکلب الذي عندك لحراسة ماشيتي, 
فکیف یوخذ هذا الکلب منه؟ یکون باهبة وهي نوعٌ من الّنازل فیقول: خد الکلب ولا يأخذ 
عليه عوضاً؛ لاد اي صلی الله عليه وسلم تى عن تن الکلب. 

وهذه الأمور الثلائة: کلب صل حريق ماشية یُشترط ال یکون الکلب فیها آسود؛ لا 
اي صلی الله عليه وسلم آمر بقتل الکلب البهیم وهو السود.* 


(قضل) 

أي: هذا فصل يُذَكرٌُ فيه أحكام العطية للأولاد سواء من قِبَلِ الأب أو من غيره. 

قال: (يحَبْ) الوجوب المقصود به هنا ضد الحرّم, أي: أنه يحب عليه وجوباً يأثم إذا لم يفعل 
ذلك وهو العدل والتسوية. 

وقوله: (التغديل) يعني: يجب على الأب وعلى الأم التعدیل بين أولادهم, فالأب يحب 
عليه أن يعدل بين أولاده كما سيأت في العطية, وكذا الأم لو أعطت أحد أولادها أو إحدى 

وقوله: (في عَطِيّة) يرج التفقة, فلا يجب الّعدیل بين الأولاد في التّفقة؛ لأا - أي: التفقة 
- تكون بقدر الحاجة, فلو أنَّ أحد أولاده مرض مرضاً مثلاً فإِنَّه يجوز له أن يدفع له عشرة 
آلاف ريال لعلاجه ولا يدفع ذلك لبقية الأولاد؛ لأنَّ الق تكون بقدر الكفاية لسد الحاجة. 

وكذا لو أحدٌ أبنائه احتاج إلى صداق فله أنْ يُعطي ذلك الولد الذي يرغب في الزواج مثلاً 
مهر قدره خمسون ألف ريال ولا يعطي بقية الأولاد عطية بسبب دفعه المهر للآخر, وإذا أراد 
الآخر أن يتزوّج كذلك يعطيه بقدر كفايته وليس له أن يوصي في وصيته باي قد زوجت ابني 
فلاناً وفلاناً وأنّه يُعطى من الميراث لبقية أبنائي إذا أرادوا أن يتزوّجوا كما أعطيت ابني فلان 
وفلان لا يَلزِم ذلك؛ لد هذه نفقة تكون في الحياة ولسد الحاجة. 

وكذلك لو أنَّ أحد أبنائه طالب علم وراد مبلغاً لشراء كتب له أن يعطيه, وكذلك لو ان 
أحد آولاده عنده أولاد كثيرون فله أنْ يعطيه نظراً إلى حاجة ذلك الابن للتّفقة. 

المقصود أنَّ التّعديل يكون في العطية, أما التّفقة فلا يلزم فيها النّعديل ولا على الأب أنْ 
يتقي الله ويعطي في نفقته ما تاج إليه بقدر سد حاجة (أولَادِهِ) لد الي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أنَقُوا الله, وَأَعْدِلُوا بين أَولَادِكُمْ) كما في حديث النعمان بن بشير متفق عليه. 

فقوله: ((وَآعْلِلُوا ی أوْلَادِكمْ)) هذا أمرٌ للوجوب إذا لم يعدل يأثم, والعدل بين الأولاد في 
العطية من أسباب بر الوالدين, ويُورث الودة واحبة والألفة من الأولاد. 

قوله: (بِقَدْرٍ رهم) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال سبحانه: ليُوصِيكُمْ اله في 
لادم لِلدّگر مثلم حظ تن فيُعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى, فمثلاً: في يوم العيد 


ا 


۳۱ 


لو أعطى الأب كل واحدٍ من أبناءه الذكور ألف ريال بمناسبة العيد فيجب عليه أنْ يعطي 
بناته خمس مئة ريال, وكذا مثلاً لو نجح أبناؤه في الدراسة يُعطي الذكور ضعف الإناث. 

وقوله رحمه الله: ((في عَطِيّة أولاده)) يدل على أنَّ غير الأولاد لا يلزم منه العدل, فالعطية 
بين الإخوان ليست بواجبة لكنّ الإنسان يسعى إلى العدل بينهم, وكذلك العطية للأحفاد لا 
يجب العدل فيها فله أن يعطي أحد الأولاد دون الآخرين, فله أن يُعطي أبناء فلاناً مثلاً ألف 
ريال ولا يعطي أبناء ابنه الآخر شيئاً لكنْ نقول: على ال جد أن يتحرى العدل لكن إذا لم يعدل 
فلا يأثم كإنمه في عدم العدل بين أولاده؛ لاد اي صلى الله عليه و سلم يقول: (أتَّقُوا ال 
الوا بَئنَ أَولَادِكمْ)) أما غير الأولاد فلا. 

لكن لو أنَّ الأب تحاوز ذلك ولم يعدل بين أولاده فكيف يصحح خطأه؟ قال: فان فص 
بَعْضَهُمْ) يعني: في العطية (سَوّى بِرْجُوع) هنا قال: تسوية, ولو قال: عدل برجوع آز زِيادة) 
أفضل؛ كلمة الَسوية لم يأتِ في الشرع التسوية بين الذكر والأنثى وعٌا العدل بين الذكر والأنثى 
فلیس الذکر كالأنثى لیسوا مساویین لبعض, الله یقول: ولیس الدگر كالأنتى > [آل عمران: 
5"]. 

لذلك قال: ((فَإِنَ فَضّلَ بَعْضَّهُمْ) سواء الذكور على الإناث أو بعض الذكور على بعض, 
أو الإناث على بعض ((سَوّى)) بينهم (برجُوع)) يعني: لو أعطى أحد أبنائه عشرة آلاف 
والبقية أعطاهم خمسة آلاف ((سَوّى بنفوع) يعني: يأخذ الزائد من الذي أعطاه, فالذي 
أعطاه عشر يقول: أعطني منها خمسة لتكون عبان لبقية الأبناء , ((أوْ ِيَادَة)) يعني: لو أعطى 
كل شخص مس مئة ريال وأعطى أحد أبنائه ألف نقول: لك أنْ تزيد من أعطيته حمس مئة 
ليصبح الجميع ألف ريال. 

قال: (فَإِنْ مَاتَ) الواهب يعني: إذا مات الأب (قَبْلَهُ) يعني: قبل أن يرجع ويسوّي بينهم 
َبَتَ) يعني: لا يُعيد من أخذ الهبة إلى التركة وما تبقى كما كانت الهبة ويكون الإثم على 
الأب الذي مات؛ نه ُ يعدل بين أولاده. 

فمثلاً: لو أعطى أحد أبنائه مليون ريال وأعطى البقية مئة ألف, لو مات الأب وطالب 
الورثة وقالوا: نطالب أن يُعيد أخونا تسع مئة ألف ريال لنتساوى فنقول: ليس للأخ أن يُعيد 


ذلك؛ لاد الأب قد مات هذا إذا قیضّت, أما إذا لم تقبض فهذا أمرٌ آخر. 


۳۲ 


لذلك قال: ((فْإِنَ مَاتَ قَبله)) يعني: قبل النّسوية وتصحيح الخطأ في عدم العدل ((تَبَتَ)) 
أما لو هو في حياته فله آن يزيد أو يُنقص ليعدل بينهم. 

قال: (وَلَا ور لِوَاجِبٍ) سواء كان أخاً أو أماً لا يجوز هم (أَنْ يَرْجع في هبته اللازمة الا 
الأب) فله الرجوع لورود النّص الذي خصّه؛ لا الي صلى الله عليه وسلم كما في حديث 
ابن عمر وابن عباس قال: ((لا يك لجل مُسْلم أن بُعْطِي الب 2 يزجع فیها: إلا الود 
فیما بُعْطِي وَلَّدَمُ)) رواه الخمسة وقال التّرمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

فالأم لو أعطت بنتها أو ابنها هبة ثم أرادت الرجوع نقول: ليس ها الرجوع, من الذي 
يرجع في المبات؟ فقط هو الأب لورود النَّص فيه, أما غير الأب فليس له الرجوع ويأثم في 
الرجوع؛ لعموم حديث التي عليه الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: (العَائْذُ في هبته 
گالکلب يَقِيك 2 يَعْودُ ني یی * 

يَذكرٌ المصِيّفُ رحمه الله هنا حكم أخذ الأب أو استخدام الأب مال الابن. 

أولاً: للأب أن ينتفع وان يستخدم وأنْ يستفيد من مال ابنه با شاء بعلمه وبغير علمه, 
يعني: سواء علم الابن بذلك أو لم يعلم فلا يشترط إذن الولد بذلك؛ لقول التي صلی الله عليه 
وسلم: ران أطت ما اک من كشيكة ورن ودک من كشبكة) ولكن تشترط نذلك 
شروط: 

الشرط الاول: آلا یکون ن فلك الال حاجة للولد, ف لو انع الاب إل منزل ابنه 
وقال: آنا أريد أَنْ آخذ آثاث منزلك نقول: ليس له ذلك؛ لأنَّ الابن تاج إلى أثاث النزل, 
وکذا لو كان الابن عنده مثلاً سيارة وقال الأب: آنا أريد أن آخذ سيارتك فلا تذهب إلى 
عملك با نقول: ليس له ذلك؛ لأنَّ الابن يحتاج إلى سیارته. 

والشرط الثان: ألا یکون هناك ضررٌ على الابن إذا أخذ الوالد ماله, مثل: لو أتى الأب 
إلى ابنه وقال: أعطني راتبك يعني: أعطني مرك الشّهري كلّه؛ فإنَّ هذا فيه ضررٌ على الولد 
فلا تُلزم طاعة الوالد هنا من قبل الابن, وكذلك لو كان الابن يسكن مع زوجته فأتى الأب 
وقال: أخرج أنت وأهلك من سكنك وأريد أن أسكن مكانك, هنا فيه ضررٌ على الابن فلا 
تلزم طاعة الأب في هذا. 


۳۳ 
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لخد 
وجل أمر بالنّسوية وني هذا إثارة الضغائن التي في القلوب بين الأولاد. 

والشرط الرابع: أن يكون الأب حراً, فلو كان الأب عبداً فان ما يأخذه من ابنه لن يكون 
يلكا للذب و ا يكون ل الب. 

واشترط بعضهم أنْ يكون الأب مسلماً فقالوا: إذا كان الأب كافراً فلا يُعطي الابن أباه 
الكافر مما يطلبه, وهذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله يشترط الإسلام في الأبوة. 

هذا من ناحية التّملك يعني: للأب أنْ يتملّك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره إذا 
كان الأب حراً, ولا يعطي الال لأحد أولاده, ون يكون الأب مسلماً, وإذا كان هذا في 
التّملك فالانتفاع والاستخدام من باب أولى, فللأب أن ينتفع بمال ولده ومتاعه با شاء إذا 
شاء باذن الولد وبدون اذنه, مثل: لو أَخدّ الب جوال ابنه واستخدمه له ذلك, ولو اعد 
سيارة ولده واستخدمها يوماً أو يومين له ذلك وهکذا. 

لذلك قال المصيّف: (وَلَهُ) أي: لاب (أَنْ يَأَخُذَ) أن ينتفع ويستفيد من مال ولده بل 
(وَيَعَمَلّكَ) يعبي: يأخذه ملكاً له, فيأخذ (مِنْ مَالٍ وَلده) ما لا يحتاجه الابن ملكاً له, مثل: 
لو كان الابن عنده جوالان اثنان فأخذ الأب أحد الجوالين (مَا لا یَضره ولا یحْتَاجه) وباعه له 
ذلك وهكذا؛ لذلك قال: ((مَا لا يَضْرُهُ ولا يحْتَاجُهُ)) ذكر المصيّفُ شرطين, وذكرنا بقية 
الشروط. 

نم قال: (فَإِنْ تصرف في ماله - ولو فیما وب له - بِبَيْع أؤ عِْقِء أ إِبْرَاءِء أو أَرَادَ 
أخدَهُ قبل زجوعه أو مله - بقل آو نّة وَقَبْضِ فغتبر -: 1 صح بل بَعدَهُ) أولً: ما 
يحوزه الابن من آموال لا يخلو: إما أن تکون من طریق اهبة من أبيه, وإما أن تکون من عمله 
هو من عمل الابن. 

فان كان ما ملکه من طریق امبة من أبيه فليس للأب أن يتصرف في مال ولده الذي وَصلّ 
إليه عن طريق هبة والده له لا بعد رجوع الأب عن المبة بالقول. 

مثال ذلك: لو أنَّ الأب أعطى ولده سيارةٌ هبةً ثم بعد شهر قال للابن: هبتي التي وهبتها 
لكَ؛ لا أنا والدك ولي الرجوع في هبتي لگ أنا قد عن رجعت عن هبتي لك, فاذا تلظ قال: 
رجعث عن هبتي لك له أن يأخذ السيارة وأنْ يبيعها, أو يهبها لغير هذا الولد من أصحابه 


۳ 


مثلاً, وأ يرهنها وهكذا, يعني: لا یتصرف الأب في ملك الابن إِنْ كان وَصَلَّ إليها عن طريق 
المبة إلا إذا تجع الأب في هبته. 

القسم الثاني: وهو قلکات الابن من غير طريق الأب, لا يجوز للأب أنْ يتصكف في مال 
ولده الذي وَصل إليه من طريق عمله وجهده من غير الحبة من والده لا إذا نك الأب هذا 
الال وقبضه, وكيف يكون ذلك؟ يكون بأمرين: 

الأمر الأول: ما بقول مع قبض, فيقول مثلة: سيارتك تملّكتها 5 باعل اسان فاذا اعد 
السيارة وتلقّظ قبل ذلك, له أن يبيع السيارة ویتصرّف فيها. 

الأمر الثانی: أو يأخذ السيارة وينوي تملّكها فيصح له أن يتصرف ببيع ورهن وغبر ذلك, 
آما إذا تصكف فيها قبل أن يقول: سیارتك ملك ل و يقبغها ثم باعها على غین فال لا 
يصح. 

لذلك قال المصيّفُ: ((فَإِنْ تَصّرّف)) يعني: الأب ((في مَالِه) يعني: في مال الولد, يعني: 
الذي حازه الولد من غير طريق الأب هذا القسم الأول: أن يتصرف في ماله, ((وَلّوْ فیما وَهَبَهُ 
لَه)) هذا القسم الثاني أي: ولو فيما وهبه الأب لولده يتصرف في ملك الولد بیع أو عِتْقِ)) 
يعني: كان للولد عبداً ثم أعتقه لا يصح العتق الا إذا تملّكه أولاً ثم إذا اراد اَن يعتقه فله ذلك. 

(أَوْ براء)) يعني: لو كان الولد يُطالب زميله بدین مليون ريال فلا يصح للأب أن يأني 
إلى زميله ويقول: الدّين الذي عليك لولدي أنت بريءٌ منه أسقطته عنك لا يصح هذا لا إذا 
تملّكه, وطرق الملك بأمرين التي ذكرناها سابقاً وسيذكرها المصيّفُ. 

راو ود أَخْذَّهُ قَبْلَ رجوعه) يعني: أو أراد أخذ الحبة قبل أن يرجع فيها ما يصح لابدٌ أن 
يرجع فيها فيقول: رجعث عن هبتي لك وهي السيارة ثم یتصرّف فيها. 

فقوله: ((أؤ أَرَادَ أَحْدَهُ قَبْلَ جوعه)) هذا يعود للقسم الثاني ((وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ)) يعني: 
لو أراد رجوعه فيما وهبه له ولو بعد القبض وأراد أن یتصرّف نقول: لاک ذلك بشرط أن ترجع 
في هبتك. 

لذلك قال: و که يعني: أو قبل که أراد أن یتصرّف في مال الولد ببيع أو عتق 
أو إبراء لا يصح, فكأ قائلاً قال: بم یکون التّملك؟ 


قال: ((بِقَولِء أو نة وَقَبْضٍ)) تقدير الكلام: ((بقولٍ مع قبضٍ, أو نية مع قبض)) بقولٍ 
مع قبض يقول: سيارتك ملکلها ثم يأخذ السيارة, أو نية وقبض يأخذ السيارة وينوي تملّكها, 
آما لو أخذ السيازة ينوي انماما فلا يحور له التصرف فیها. 

((وَقَبْضٍ مُعَْيرِ)) يعني: كل قبضٍ سلعة على حسب غرفها قَبِضٌ سيارة بالمتیر فيها, قَبِْضُ 
الأرض بالتّخلية, قَبَْضُ الطعام ونحوه بالكيل والوزن على مذهب الحنابلة كما سّبق في الربا 
وهكذا. 

لذلك قال: ((ل يَصِحٌ) يعني: لم يصح تصرفات الأب في مال الولد إلا إذا كان هبةٌ ورجع 
عنها, أو ملك له وتملّكه بقولٍ مع القبض أو نية مع القبض لذلك قال: ( يَصِعٌّ) قبل ذلك 
(بَلْ بَعْدَهُ) إذا رجع في الهبة ثم تصرف بعده فتصرف الأب في مال ولده يصح, وكذا لك 
مال الولد إذا تملّكه يصح بعد ذلك تصرف الأب في مال الولد. 

وطذا مفلا لو أن عند شخص ابن كير ثم نی شيخفة واعتدی علیه, أت الب ال 
الجاني وقال: عفوث عنك ما یصح؛ لأنَّ الأب ما بعلك هذا فلو قال الأب لابنه: أرش الجناية 
ملکثها ثم أبرأ بعد ذلك الجاني فله ذلك. 

بن ما :أن الاب له أن يشتعده وأ تملك مال ولده بشرط ألا یضر الولد ولا 
يحتاج الولد ما يأخذه الوالد منه, وأنْ يكون الأب حراً, وألا يعطيه أحد أولاده, وان يكون 
مسلماً هذا بالنّسبة له أن يكون المال للأب, لكن لو كان الأب يريد أن يتصكف بمذا المال 
لغيره فلا يصح له أن یتصرّف في مال غيره حت يُنقل مُلكية ما يملكه الولد إليه, ثم بعد ذلك 
يتصرف . 

يَذكرُ المصيّفُ رحمه الله هنا الأمور التي يحق للولد أن يطالب آباه بما, والأمور التي ليس له 
المطالبة بما. 

الأمور التي لا يطالبه بما: إذا اقترض الأب من ابنه مالاً فليس للولد أنْ يطالب أباه به, 
فلو أخدّ مثلاً من ولده مئة ألف ريال فليس للولد أنْ يحاكم والده ويقول: ی أقرضته معة ألف 
ريال آعیدوها إل 

والأمر الثاني: ما كان شبيهاً بالدين يعني: قعل الأب فعلاً يحب في الأصل أن يدفع الأب 
ما فعله لو كان لغیر الولد مثل: قيمة التلف, فمثلا: لو أن الأب اعد سيارة ولده فحصل 


۳۹ 


عليها حادث وقُدّرت قيمة الّلف بعشرة آلاف ريال ليس للولد أن يقاضي أباه ولا يُطالبه 

وكذلك قيمة الأرش فلو کسر مثلاً الأب سر ولده أو يده وقدّر الأرش مثلاً بعشرين آلف 
ريال فليس للولد أنْ يُطالب الأب بقيمة الأرش, هذان الأمران ليس للولد أن يطالب أباه 
کمها. 

والقسم الثابي: للولد أنْ يُطالب أباه بما حخجزه عنده من الأعيان و کی الأب بنية 
القبض او قول 2 القبض. 

مثال ذلك: لو أن الأب مثلاً أخدّ سيارة ولده وم يستعملها؛ لأنَّه لو استعملها له ذلك 
لكن أخدّها وأوقفها في مكانٍ ومنعه من استخدامها, فهنا يحق للولد أن يقاضي أباه ليأخذ 
سيارته. 

وكذا لو أَخدّ أثاث منزله أو شيئاً منه؛ لاد هذا عينٌ والأب ها أخذه ۸ يأخذه للاستعمال 
وم يأخذه لاتّملك ولا لحجزه فقط, فهنا للولد أنْ يطالب أباه بإعادة ما أخذه من عين إليه. 

والأمر الثاى الذي للولد أن يطالب أباه به: التّفقة الواجبة, والتّفقة الواجب للأب على 
الولد إذا كان الولد - كما سيأ في ((كتاب التفقات)) - فقيراً ويعجز عن الكسب, فللولد 
أن يقاضي أباه بأن يُنفق عليه من طعام وشراب وسكن وهكذا. 

لذلك قال المصِيّفُ رحمه الله: (وَلَيْسَ لِلْوَلَّدِ) أو ورثة الولد (مُطَالْبَةُ بيه بدیْن) فلو أنَّ 
الولد أقرض أباه مئة ألف ريال ثم مات الولد فليس لورثة الولد أن يقاضوا جدهم بإعادة معة 
ألف ريال للورثة. 

قال: (ونوه) أي: ونحو الدين مثل: قيمة التلف, ومثل: لو أنَّ الأب أَخدّ ثوب ولده ثم 
مرّقه فليس للولد أن يطالب أباه بمثل هذا الثوب أو قيمته, ومثل: الأرش كذلك. 

لذلك قال: ((بِدَيْنِ)) الآن عندنا دين ما يُطالب به, ((ووه)) قيمة المتلف والأرش يعني: 
فيما لو قُدّر أنَّ الأب أعتدى على الآخر فله دفع ذلك لكن عند الولد لا. 

لما ذكر الدين مفهوم قوله: العين, فالعين له حقٌ بالطالبة مثل: لو أنَّ الأب أخدّ قلم ولده 
ولم يستخدمه ولم يتملكه فإ للولد أن يقاضيه, يعني: الأمر الأول مفهوم من قوله: ((بِدَيْنِ)) 
يعن : العين المطالبة. 


۳۷ 


والأمر الثاني قال: (إِلَّا تم الوَاجِبَةَ عَلَيْه) كذلك للولد أن يطالب بنفقته الواجبة؛ لذلك 
قال: (فَإِنَ لَه مُطَالْمَتَهُ ا) يعني: فإِنَّ للولد مطالبة أبيه بالتّفقة الواجبة, (وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا) يعني: 
بل ویبس الأب إذا لم يُنفق على ولده؛ لاه قد قصّر في حقه يعني: يزم بالتفقة, وكذلك يُزم 
بإعادة العين حتى ولو أذَّى إلى حبسه.* 


۳۸ 


(فَصْل في تصرّفات اطریض) 

أي: هذا فصل يُذكرٌ فيه أحكام تصرفات المريض من العطايا والحبات والإبراء من الدّين 
وغير ذلك من الأحكام. 

والمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من مرضه غير مخوفبٍ فهذا تصرفه لازم كالصحيح كأنّه ل يصب برض. 

القسم الثاني: مَن مرضه ال ب اقول مکی حكم الأول يعني: تصرفه تصرف الصحيح 
ویلزم. 

القسم الثالث: من مرضه مخوف فلا يُنفذ تبرعه لوارث ولا بما هو فوق الثّلث الا بإجازة 
الورثة كما سین . 

وبدأ للصیّفٌ رحمه الله هنا بالقسم الأول وهو من مرضه غير مخوف فقال: (مَنْ مَرَضَهُ) 
يعني: حکم الذي مرضه (غیرٌ مخوف) منه يعني: الغالب منه اله لا مرت بسبب كلك الرض 
فلا بخاف من الموت به. 

ومتّل بثلائة أمثلة للمرض غير الخوف قال: (كوَجَع ضرس) وهو الیتن (وَعَيْنِ) يعني: 
وجع عين (وَصُدَاع یّسیر) أما الصداع الشّديد قد يودي إلى التجلط والموت, وكذلك مثلاً من 
آصیب بکسرٍ أصبعه, أو جرح في قدمه, أو حرارة يسيرةٍ في جسده, أو كحَةِ, أو سعالٍ, 
أو ركام ونحو ذلك فهذه آمراض غير مخوفة. 

حكمها قال: تصرف لازم) يعني: تصرفه يَلزم وینغذ (كَالصّجيح) يعني: كالرجل الذي 
م يُصب برض (وَلَوْمَاتَ مِنْهُ) يعني: حتى ولو مات بسبب هذا المرض غير الخوف فتصرفه 
صحيحٌ ویلزم وينفذ؛ لاد الغالب أنَّ هذا المرض لا بودي إلى الوفاة فلو أعطى كل ماله لغيره 
يتفذ ویلزم لو قَبضَ الآخر الهبة, ولو أوقف ماله يصح وهكذا. 

إذاً من كان مرضه غير مخوف فكأتّه لم يصب برض تصرفه صحيحٌ ویلزم, ويأتي - بإذن 
الله - من مرضه مخوف * 

سبق لكم أن الرض ینقسم إل ثلائة أآقسام: القسم الأول إذا كان الرض غيد مخوفب إن 
تصرفه يصح في جميع ماله وسبق لكم. 
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القسم الثاني هنا یذکر إذا كان المرضُ مخوفاً وامتدٌ به إلى الموت, فالحكم في ذلك أنه لا 
ينهذ تصرفه لا بما دون الثلّث لغير وارثِ, وأما ما كان أكثر من الثلّث لغير وارث فلا مُضی 
لا بإجازة الورثة لحا - أي: لتلك العطية -, وما تبرع به لوارث فإنّه لا ینفذ شيءٌ من عطيته 
لوارث؛ لان اي عليه الصّلاة واللام يقول: لا وَصِيّة لِوَارثْ)). 

لذلك قال المصيّفُ: (وَإِنْ كَانَ) مرضه (تَحُوفاً) أي: مما يكثر الموت به وامتدّ به هذا المرض 
إلى أن مات. 

ثم مثّل باثني عشر مثالاً من الأمراض التي یکثر الموت لمن أصيب با قال: (گبرسام) 
والیرسام بخارٌ يرتفع إلى الدّماغ فيغلب على المريض الموت بسببه, (وَذَاتِ جَنْبِ) وهي أن الرئة 
تلتصق في الجنب فيتعسر التّنففس فيموت صاحبه, وحم قَلْبِ) يعني: إذا كان وجمٌ قلبه 
شديداً قد يُوُدّي إلى الوفاة, أما إذا كان وجعه خفيفاً فلا يكون من المرض المخوف فأمراض 
القلب تختلف, (وَدَوَامِ قِيّام) يعني: يُكثر عليه القيام كلّ ما يجحلس يحتاج إلى قضاء الحاجة, 
يعني: كثرة الاسهال؛ لأنَّ كثرة الإسهال نودي إلى الوفاة. 

لذلك قال: ((وَدَوَام قِيّام)) كل ما يجلس يحتاج إلى قضاء الحاجة يقوم, أما إذا كان قضاؤه 
للحاجة ليس باستمرار وا شيءٌ عارض کیوم أو يومين أو ثلائة فلا يكون مرضاً وف 

قال: (أَوْ رُعَافٍِ) أي: ودوام رعافب أي: كثرة خروج الدم من الأنف مستمر, فكثرة خروج 
الدم من الأنف يُودِّي إلى الوفاة, (وَأَوّلِ فَالِج) وهو الذي يُصاب قد يكون بسبب البرد وغيره 
وهو مرضٌ معروف, (وآخر سِلَ) الل - والعياذ بالله - مرضٌ يصيب الرئة قل أن ينجو 

قال: (وَاخْمّی) يعني: التي لا تفارقه (الْطْبِقَة) يعني: الملازمة له, أما إذا كانت حمى خفيفة 
ثم بعد ذلك تزول منه فإنّه لا يكون مرضه مخوفاً, (وَالرَْع) وهو نوعٌ من المرض يُصاب الشخص 
رابع يوم بحمى ثم ترول عنه ني اليوم الأول والثاني والثالث ثم تعود عليه في اليوم الرابع حتى 
یغلب علیه الوفاة. 

ثم قال: (وَمَا قال طَبِبَانِ شُنلمان عَذْلَانِ) يعني: على قول الصیّف إذا شَهِدَ طبیبان 
مسلمان عدلان بأنَّ هذا المرض الذي أصيب به أي مرض (إنَهُ خوف) لا يتفذ تصرفه في 


وقوله: ((وَمَا قال طبیبَان)) على قول المصيْفٍ اشترط ثلاثة شروط: 

الشرط الأول أن يشهد بذلك طبیبان. 

الشرط الثانی: أن یکونا مسلمین, فلو کانا الطبیبین کافرین وقالا: إِنَّه مرضّ مخوفٌ على 
قول الصیّف لا يُقبل حتى ولو کانا حاذقین. 

والشرط الثالث الذي شرطه الصیّف: أن یکونا عدلین, يعني: مع الاسلام والعرفة بالطب, 
فإذا کانا طبیبین مسلمين لکن لیس علیهما علامة الاستقامة والديانة فعلی قول الصئف لو 
قالا: بان هذا مر عو لا یوخذ بقوشما. 

والقول الثاني وإليه ذهب الرقي: إلى أنه يُقبل قول طبیب واحدٍ, ولا يُشترط أنْ یکون 
مسلماً وا يشترط الحذق يعني: المعرفةٌ لام بطبّه. 

والدليل على ذلك: أنَّ اي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط ليدلٌ الي 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في طريق المجرة فاكتفى بواحدٍ هو الذي يخبرهما بالطريق. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُّعِنَ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لما أتى طبيبٌ 
واحدٌ ورأى أنَّ ال قد خرج من بطنه أمر عمر بن الخطاب أن يعهد لمن بعده يعني: أخبره 
بأنَّ الموت دن أجله منك فاختر خليفة ثالثاً من بعدك فأكتُفي بطبیب واحدٍ. 

إذاً الراجح: أنه يُكتفى بقول طبیب واحد, فلو قال طبيبٌ واحدٌ: أنَّ المرض هذا الذي 
میب به مرضْ مخوفت قد يودي إلى الوفاة تأخذ بقوله. 

ثم قال: (ِوَمَنْ وَفَعَ الطّاعُونُ ببَلَّدِهِ) الضّاعونُ - والعياذ بالله - وبا في المواء میت خلقاً 
كثيراً؛ لشّدة الوباء الذي في امواء, فمن كان في بلدٍ وكان فيه الطّاعون وتصف في جمیم ماله 
أو في نصف ماله لا يقبل, مثل: أوقف نصف ماله لا يقبل, ومثل: لو هب لزوجته نصف 
ماله لا يقبل وهكذا. 

قال: (ِوَمَنْ أَحَدَهَا الطَّلْقُ) يعني: من دنت ولادتما وبدأ بطنها يطلق, يعني: يتحول الجنين 
رأسه أعلى ثم بدأ يتحرك ينقلب ليكون الرأس أسفل ليخرج فهذه حالةٌ حرجة للمرأة, فلو 
تبرعت في هذه الحالة قالت: نصف مالي لأخي فلان لا یقبام إلا الث فما دون, ولو قالت: 
نصف مالي لصديقتي لا يقبن لا الثأث فما دون ومکذا. 
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ما هي الأحكام إذاكان مرضه مخوفاً؟ قال: (لا يَلْرَمُ تبث عه لوّارث بشیع) يعني: إن تبرع 
لأحد الورثة بشيءٍ أعطاه وهبه, أو أبرأه من دين لا يصح تبرعه هذا. 

تفا لو أن شخضا اسب بوجع قلب شديدٍ ثم قال: ابني فلان أعطوه من رنكتي مئة 
ألف ما يصح تبرعه, ولو قال: ابني فلان أطالبه بمليون ريال والان أبرأته من ذلك الدّین لا 
يقبل تبرعه. 

ومن الأمراض المخوفة: مرض السرطان فان اس عرض السرطان ومات منه فلا ینف 
تصرفه فيما تصكف به إلا الثث فما دون, وكذلك تليّف الكبد, والفشل الكلوي وهكذا من 
الأمراض التي نودي إلى الوفاة مثل: الجلطة وهكذا. 

فحكمها إذا كان يتبرع لأحد من الورثة بشيءٍ لا یقبل تبرعه؛ لأنَّ اي صلی الله عليه 
وسلم يقول: ((لا وَصِيّة ارب ولغير الورثة وهو الذي يُسمّى أجنبياً لا يتفذ تصرفه الا من 
اثلث فما دون. 

مثل: لو أن شخصاً فيه سرطان - والعياذ بالله - وهو في المستشفى ومات من هذا المرض, 
وقّبل موته مثلاً بأسبوع قال: أعطوا إمام المسجد ثلثي التركة ما یقبام لا لت فما دون لا 
إذا أجارٌ الورثة ذلك قالوا: أذنا بان تنقص أنصبة ميراثنا له فلا مانع. 

لذلك قال: (وَلا جا فَوْقَ القُْثْ) يعني: لا ينهذ اصرف با فوق الث لكن الثلث فما 
دون يقبل, يعني: لو قال شخصٌ فيه مرض السرطان مثلاً قبل أن يموت بخمسة أيام قال: 
أعطوا جاري ربع مالي ینفذ تصرفه لماذا؟ لألّه اثلث فما دون ولأ اي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((التُلْتُ ولتت كثيز)) والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم: ((أَنَّ بلاق سِنَة 
وک له عند مَوتی 1 یکن له مال عرش تدعا هن سول ال صلی الله علیه وسلم فا 
ا ثلاث م آفرع یت ات تین ر يعني: أمضى له الثلث فقط في 
لأنّه حَضرّه في وقت ا ت وک 

قال: (إِلّا باجَاژة لو ها) وقوله: (الوَرَئَق) يدل على أنَّ إجازتهم - أي: الورئة - بعد 
موت مويّثهم, فمثلاً: لو كان هو على السرير وقال: أعطوا مؤذن المسجد نص تركتي فقال 
الورثة وهم حاضرون: أجزناها نقول: لا يصح لاذا؟ لام إلى الآن لم يكونوا وارثين, ولا يكونوا 
وارثين إلا إذا فارقت روح مورئهم الجسد, فاذا مات وأتى مثلاً مؤذن السجد وقال: ان والدكم 
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قد وهب ل نصف ماله فلو قال الورثة: لا نجيز ذلك فنعطيه الثلث فقط, وإذا قال الورئة: لا 
مانع لدينا أن نعطيه النصف فتمضي تلك المبة. 

ثم قال فيما سَبَقَ من الأمراض قال: (إِذَا مات منهٌ) يعني: إِنْ مات بسبب ذلك المرض, 
آما إذا لم يمت بذلك المرض وان بمرض آخر يصح تبرعه. 

م دکر مسألة آخری وهي : (وان غوف: فَكصّجيح) يعني: لو أن ام وهي آرادت أن 
تلد عند الطلق قالت: جیع مالي لزوجي فلو ماتت لا تعطیه شب لأنه وارثٌ ولو قالت: جميع 
مالي لصديقتي عائشة مثلاً فإذا ماتت من الطلق نمضي الثلْث فما دون ونعید الثلثین للورثة. 

لكنْ لو تلقّظت عند الطلق وقالت: جميع مالي لصديقتي عائشة ثم ولدت ولو تمت, ثم 
أتت عائشة وقالت: أنت وهبتني في الطلق جميع مالك أريده, فقالت: لا آنا كنت في حالة 
صعبة نقول: يَنفذ تصرفها فتأخذ عائشة جميع مالا وهكذا. 

ولو أن شخصاً في ساحة القصاص سينفذ عليه بعد يوم أو بعد ساعات أو لحظات 
القصاص سواء كان قتلاً أو تعزيراً لا یتفذ شي من ماله إلا اثلث فما دون لأجنبي, لكنْ لو 
قال قبل وقت تنفيذ القصاص: جميع مالي ضعوه في المساجد ثم غفی عن القصاص فینفذ جميع 
ماله ق الساجد, ولو فل ینفذ العلت فما دون. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً وهو في سفينة وماجت الریاح وکانوا في حالة حرجة نفس حکم 
المرض الخوف, وکذلك لو أن شخصاً في طاثرة وحدث فیها خلال وتبرع أحدٌّ بشيءٍ من ماله 
أو أبرأ أحد من دينه نجري عليه هذه الأحكام, نقول: إذا كانت لوارثِ لا ینفذ شيء ولغیر 
وارث الثلّث فما دون إلا إذا أَجَارٌ الورثة الث فصاعداً, ولو أنَّ الطائرة حدث فيها خلك ثم 
لم يمت أحدٌ فجميع التصرفات التي وهبها تنفذ. 

فإذا قيل: هل يصح أنَّ الرجل يتبرع بجميع ماله - يعني: لغير وارث -؟ نقول: نعم يصح. 

فإذا قيل: ما الدليل؟ الدليل: أن عمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله ووج أنَّ أبا بكر قد 
سَبِقّهِ بجميع ماله, فللشخص أن يتبرع بجميع ماله إِنْ كان إيمانه كإيمان أبي بكر. 

ومن تبرع بماله ويبقى عائلاً أو فقيراً, ويتجرّع ويتسخّط ويندم على العطاء, فنقول: الأفضل 
في حقه آلا يتبرع لكن أبو بكر رضي الله عنه دَفَعَه لاه القوي وتوكله العظیمُ على الله عز 


وجل بأنْ تبرع بجميع ماله, وعمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله.* 
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سبق لكم أنَّ أقسام المرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: المرض إذا كان غير 
مخوفاً, والقسم الثاني: إذا كان مرضه مخوفاً. 

وهنا القسم الثالث: وهو المرض المستمر به ولم يقطعه عن الفراش, فان هذا يُعتبر مرضاً غير 
مخوف وتصرفاته تکون 4 ماله يعني: كالصحيح. 

قال رحمه الله: (وَمَنِ امد مَرَضُّ) يعني: استمر به الرض وم يمت به, (يُذَام) ابجذام: هو 
الذي يُتلف أعضاء البدن وهو الذي يُسيِّيه بعض الناس الغرغرينا, يعني: الذي يُوْدّي إلى قطع 

بعض آطراف البدن یستمر به المرض لکن لم یقطعه عن الفراش, 1 سِل) المراد بالل هنا 

أول الستل؛ لاه سبق في المرض الخوف ((وَآخِرٍ سل)) فاول السَل إذا أصيب به الشخص 
فإنّهِ لا عتبر مخوفاً؛ ان الجسد لا رال متماسكاً قوياً لا يُؤثر عليه بداية الإسلال, (أَوْ فَاعّ) 
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يعنى: وآخر فالج, يعني: في نحاية الفالح يعني: ۸ يبق منه إلا شي يسيد ثم يشفى. 

قال: (َ يَفْطَعْهُ بفراش) يعني: هذه الأمراض ونحؤها إذا لم تُقعد الشخص عن الحركة, 
فإذا أقعدته عن الحركة حينذاك يُعتبر مخوفاً إن مات به, ومثل ذلك: مرضٌ السكر, والضغط, 
وبعض أمراض القلب غير الخطيرة, إذا لم يقطعه السكر والضغط ومرض القلب مثلاً عن الفراش 
إن تصرفاته تكون من جميع ماله؛ لذلك قال: (ِفُمِنْ كُلّ مَالِهِ) كالصحيح يعني: له أن يهب 
جميع ماله. 

(والعکس بالعکس) يعني: إذا قطعته تلك الأمراض إلى الفراش, يعني: أردته إلى الفراش 
فد تصرف لا یکون ال من الثلث فما دون للأجني, ولا يصح تبرعه لوارث. 

ثم لما انتهی من أقسام الأمراض الثلائة ذکر قاعدة في تصرفات من لا یکون جمیع تصرفاته 
کاملة متى نعتبر ذلك الال؟ 

قال: (وَيُعْمَرُ الثلْتْ عِنْدَ مَوْتِه) يعني: لو أن شخصاً في مرضه الخوف قبل أن يموت 
بشهر قال: نصف مالي لصديقي محمد ومحمد أجنبي عنه, ثم مات هل من حين التلفظ ننظر 
إل ثلث الال من دين الفط أو ننظر التلت فلا نفذه لا فيه عبد الوت, أو بعد الوت؟ 
ننظره عند الوت إذا فاضت روحه نحصر جميع تركة الیت وننظر إذا كان الثلث فما دون نجیز 
التصرف, أكثر من ن الثلث لا نجيز التصرف. 
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مثال ذللك: لو أن شخصاً قال في مرضه المخوف: وهبث لزيد اثني عشر ألف ريال ثم بعد 
شهر مات, وهو عند التّلفظ ثلث التّركة أربعة آلاف, وعند الوت ثلث التّركة خمسة آلاف, 
وبعد الموت لما أرادوا فرز التّركة مثلاً ستة آلاف, ننظر عند الموت إذا فاضت الروح الورثة 
يحصرون أملاكه كم؟ ثم نجيز الثلث فما دون, يعني: لا ننظر إلى حين التلفظ بالقول. * 

يَذْكرٌ المصِيِّفُ رحمه الله هنا الفرق بين الوصية وبين العطية, أولاً: عرف العطية والوصية ثم 
نذكر الفرق بينهما. 

الوصية: هي الإيصاء بحقّ بعد الموت, أما العطية: فهي التبرع بال في مرض الموت أي: 
أنَّ العطية وهو حي لكن في مرض الموت, أما الوصية فلا بريد أن َلك شيئاً إل بعد وفاته. 

وذكر المصِيّفُ رحمه الله أربعة فروق بين الوصية وبين العطية: الفرق الأول قال: (ِوَيُسَوّى 
ن اعفدم اطخ في الوَصِيّة مّة) يعني: لو أن شخصاً عنده تسعة آلاف ريال وأوصى بثلّث 
ماله قال: لزيد ألف وحمب ألف ولخالدٍ ألف, فلو مات الثلْث كم وهو خلّف تسعة آلاف؟ 
الثلّث ثلاثة آلاف فلو قال: لكل واحدٍ ألف تُعطي كل واحدٍ ألف. 

لكن لو قال: لكل واحدٍ آلفان اثنان والثلث كم هو؟ فقط ثلاثة آلاف الذي وصّى به 
فعندنا الوصية بستة آلاف والذي يُنفذ فقط ثلائة آلاف فنقسم الثلاثة الالاف هذه بين ثلاثة 
أشخاص فلو قال: کل واحدٍ منهم هو أوصى ل بألفي ريال نقول: ليس لكم سوى هذا 
التلت, والتلت نقسمه بينكم حسب أنصبائكم. 

فلو أن شخصاً قال له: لك نصف الثلّث وقال للآخر: لك النصف الآخر وقال للآخر: 
لك فتُعطي هذا النصف التبقي وهذا النصف التبقي ونعطي لذاك الثلّث أيضاً, يعني: إذا 
كان الثلث يكفيهم نعطيهم, وإذا كان ما يكفيهم تقسمه على قدر أنصبائهم حتى ولو قال 
أحدهم: أنا أول من أوصى 3 أوصى 3 بثلاثة آلاف ريال أعطونى إياها كاملةً نقول: لا؛ 
يُسوّى بينك وبين الآخرين ثلاثة آلاف نخرجها ثم نقسمها بين الموصى إليهم على قدر 
أنصبائهم. 

لذلك قال: ((وَيُسَوَّى بَيْنَ ام وَالحْأَخَرٍ في الوَصِيّة)) فلو قال الأول: 
بثلاثة آلاف أعطون إياها نقول: لا أنت كغيرك من المتأخرين سواء. 


أنا 1 


نا أوصى لي 
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آما في العطية قال: (َیَْاًبالوِّ فَالأَوّلِ في العَطِيّة) مثل: لو أنَّ شخصاً عنده تسعون 
آلف ريال وأعطى الأول عطية وهي ثلائون آلف ريال, وقال للثاني: آنا أعطيك ثلائین ألف 
ريال, الثلث كم؟ ثلاثون ألف فتُعطيها جميعاً للأول, فإذا قال الثاني: آعطوني نقول: لا نعطيك؛ 
لو لت العطية استغرقت في الأول. 

فإذا قيل: ما الفرق بينها وبين الوصية؟ نقول: الوصية مات صاحبها لكن العطية الآن 
لکها الرجل فأول واحد نعطیه إياها وهکذا. 

فهذا هو الفرق الأول: أنَّ الوصية یُسوّی بينهم بين التقدم والتأخر, أما العطية فنعطي 
الأول إذا بَقِي شيء نعطي الثاني بَقِي شيء نعطي الثالث, لکن إذا آخذها الأول ول يبق شي 
للثاني ولا للثالث ما نعطیهم 1 

الفرق الثاني قال: (ولا بيلك الرَجُوعٌ فِيهًا) يعني: في العطية إذا قبضها, فمثلاً في العطية 
قال: سیارتي ملك للك خذ اطفتاح فأخذ المفتاح وأخذ السيارة, وبعد يوم قال: آنا رجعث في 
عطيتي نقول: لا یقبل الرجوع بخلاف الوصية. 

فلو قال في الوصية مثلاً: أوصيثُ بسيارق أعطوها 
تعطوه شيئاً بعد وفاتي يقبل الرجوع, وكذا لو شخصٌ قال: 
قال: لا ما أريد أن أعطيه له الرجوع. 

لكن في العطية لو قال: بيت مُلكٌ لك عطيةً ثم أخذه وسکن فيه, ثم بعد يوم قال: أخرج 
نقول: لا؛ ليس تملك الرجوع. 

الفرق الثالث قال: (ِوَيُعْتَبدُ القَبُولُ ها عِنْدَ جودها) يعنى: الإيجاب, فلو قال: أ 
سيار فیقول: قبلت, فاذا قبضها فتلزم, أما الوصية إذا قال: ارت بيتي لفلان فلا یلزم آن 
یقول: قَبلثُ حتى ولو بعد الوفاة ما یلزم يأخذها؛ لأنّه أوصي با. 

الفرق الرابع قال: وب الْمِلّكُ) يعني: يثبت اللك بالعطية للمُعطى وتظرج من ملك 
الواهب العطي, مثل: لو أنَّ شخصاً قال: مزرعتي عطية مقي فقبلها وأخذها (إذاً) تنتقل 
ملكيتها من العطي إلى العطی إليه, أما في الوصية لو قال: أوصيث بان مزرعتي لزید ما تنتقل 
الملكية تبقی ولا تنتقل إلا بعد الوت, آما العطية تنتقل إذا قبضها. 


9 


زيداً ثم من الغد قال: لا آنا رجعت لا 
: أو 


o 


21 


لذلك قال: (وَالوَصِيّةُ بخلافٍ ذَلِكَ) يعني: يُسوّى بين المتقدم والمتأخر, ولا يُعتبر القبول 
ها, ولا يحتاج القول في الإيجاب , والملك لا ينتقل في الوصية لا بعد الوفاة إذا لم يرجع الموصي 


عن وصيتهة. 
ويكون المصيْفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الوقف, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك كتاب 
الوصايا. 


۷ 














0 عنمن 


» 0 
اک لیب یر 


هو 








(كِتَابٌ الوَصَايًا) 

أي: هذا كتابٌ تُذکر فيه مسائل في الوصايا. 

والوصايا جع وصيةٍ, والوصيةٌ لغة: هي الأمر كما قال سبحانه: رو بها 
راهم بنیه وَيَمْقُوبُ) تالبترد: 06 أي: أمد بها إبراهيم بنيه ويعقوب, وقال 
سبحانه: دم وَضَاكُمْ به [الأنعام: ١‏ يعني: ذلکم آمرکم به, ويقول 
الخطيت: أوصيكم ونفسي بتقوى الله , آي: آمرکم ونفسي بتقوى اللّه. 

والوصية شرعاً: هي الأمر بالكّصرف بعد الموت, أو التّبرع بالمال بعده, أي: أنَّ 
الوصية تشمل أمرين: 

الأمر الأول: الأمر بالكصرف بعد الموت, مثل: أنْ يوصي من يُغْسَّله أو 
يُكمَّنه, أو من يضعه في لَدِه وهكذا كما وی ابو بكر رضي الله عنه أَنْ 
يُعْسّله زوجته أسماء بنت عميس. 

الأمر الغاني: أو الكبرع بالمال بعده, يعني: يوصي مثلاً أن يخرج عنه خُس 
ماله أو رُبع ماله, أوأنْ يم عنه أو يُعتمرعنه وهکذا, فهي تشمل حقوقاً وتشمل 
م 
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والوصيةٌ ثابتة بالكتاب والسّنَّة والاجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: (كُيبَ 
عَلَيْكُمْ دا حَصَرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ِن ترك یر الْوَصِيةُ لین راب4 
[البقرة: ۱۸], ومن السَّنَّةَ قوله عليه الصلاة والسّلام في البخاري 2 ((حَقَ 
3 ریو مُسلم 4 کی رید أن توصي فیه بیت ن لا و ووصینَه م ةي 
عنده)), وقد أجمع العلماء على الوصية في الل 

والوصيةٌ من رحمة الله عز وجل على الإنسان؛ فإنّهِ قد يريد أَنْ يفعل أفعالاً 
صالحة لكن يتداركه الموت فلا یتمکن من ذلك, فرع الوصية لإكمال ما 
يريده من أمور الخير مثل: بناء المساجد, أو كفالة أيتام. 


أو الدّعوة إلى الله عز وجل في الوقف عليها من المال, أو رعاية طلبة العلم 
وهكذا, فالوصية من فضله سبحانه أن شرعها؛ لعلا ينقطع عمل المسلم. 

والوصيةٌ تشملها الأحكام الخمسة أحياناً دُسنْ, وأحياناً تحرم. وأحياناً كره. 
وأحياناً ثباح, وأحياناً تجب. 

والمصنّفُ رحمه الله ذكر أربعة أحكام والحكم الخامس هو الوجوب, فيجب 
على السلم إذا كان له أو عليه حق أن يوصي, فإذا كان يُطالب فلاناً وفلاناً بشيء 
يُوصي به, وإذا کان عليه دیون يُوحي بها. 

ويکني في الوصية إذا غرف حَطَه بالكتابة؛ لقوله عليه الصلاة والسَلام: 
(لا یه مَكُْويَةٌ عِنْدَه) لكن بسن الاشهاد عليها من باب قطع التّزاع أو 
الشَّك في كتابتها من یل الوصي بها فيكئبها ويوصي عليها. 

وکان السلف رضي الله عنهم يوصون بل لا يكاد أحدٌّ يوجد منهم إلا 
ويوصي فالوت لا يأتي الا بغتة, والانسان قد يڪون له حقوق أو عليه حقوق أو 
ينوي فعل خير ونحوذلك ولا يّعلم متی يغه الاجل وهكذا؛ لذلك قال ابن عمر: 
((مَا مََتْ عب یل مُنْدُ سیخ رشول الله صل الله عليه وسلم قال دك !أ 
وَعِنْدِي وَصِيِّتي)) فيكتب الشخص وصيته ويضعها في مكانٍ واضج وبارز. 

وكتابة الوصية لا تُعجّل بالوت؛ فبعض الئاس لا يكتب الوصية يخشى إِنْ 
كتبها أتاه الموت, والموت يأتي سواءً کتبتها أو لم تكتبْها وكتابثها من الاستعداد 
للموت؛ لغلا يندم المرء بعد وفاته, والحياة هي ميدان العمل وقد يحتاج الشخص 
من آخر أو آخر يحتاج منه شيئاً فيُوصي بذلك؛ لأنَّ خَلفَكَ وحْلمّه من يُطالب. 

قال رحمه الله: (يسَنّ) هذا حكم تكليني. يعني: الوصية سن في هذا الموطن 
وهو (لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً) كما قال سبحانه: بر والخيرٌ يطلق على الال ويطلق 
على آمور الّرٍ على المال كما قال سبحانه: کیب عَلَيْكُمْ دا حَصَرَ حدم 
الْمَوْتُ إن ترك خَيْرَا4 أي: مالاً, وكما قال سبحانه: يا یا الب قُلْ لِمَنْ في 


۳ 


دحم من الاسر إِنْ یلم له فلوم حَيْرَا) ی واا ويمانا 
(يُؤْيكُمْ حرا( يعني: الا معا 1 منک [الأنفال: ۷۰], eT‏ اا 
على المال وأحياناً على الخير والإيمان والصلاح والبّر وهكذا, 

(وَهْوَ المال الکثیز) يعني: غرفا؛ فقد يكون عند شخص مال لكن في 
العرف لا يكون كثيراً وإنّما ماله قليل وهكذا, فمن ترك مالا كثيراً عرفا يسن 
له (أَنْ يُوصِيَ بالحُمُس) يعني: سس المال, استنبط أبو بكر رضي الله عنه من 
قو له: (واغلموا نما ینم من میم أن بل حمسَه 4 [الأنفال: ۱:] قال: آرضی ا 
قسمه الله لنفسه, فزوي عن ابي بكر وعن علي رضي الله عنهم بأنّهما يريان 
الس لکن ق السّند اليا ضع ما بين الارسال والسعف, وقال ابن قدامة 
رحمه الله: ((وهو قول عامة السلف)) يعني: أنَّ السّنّة الحُمس. 

والتّي عليه الصلاة SS‏ وقاص وکان قد مرض 
فقال: (قُلْتُ: یا يَمُولَ الا أنَا ذو مال ولا يري إلا اب َه لي اج ا 
بلق مالي قال: لاء فلث: أَكَأتَصَدَّقُ بِمَظر؟ قال: لاء فث: أَكَأَتَصَدَّقُ بء قَالَ: 
الكُلْتُ وال كَثِير)) وأقل من الث الربع, وأقل من الربع امس 

فمثلاً: لو كان عند شخص خمسة عمائر, السّئّة ا مس يُخرج واحدة, إذا كان 
شخص عنده خمسون ألف ريال السّدّة برج عشرة آلاف ريال امس وهكذا, 
يخرجها أين؟ إلى أوجه الب والخيرات بناء مساجد أيتام فقراء إعانة طلبة العلم 
طبع الكتب وهكذا ممًّا يراه الوعي أو من هو قام على الوصية الموصي أو الوضّي, 
فهذا هو الحكم الأول يسن. 

ام الشنی: (وَكَا تجوژ) يعني: يحرم (با رن الب ي لت يعني: يحرم 
للشخص أنْ يوصي بأكثر من ثلث مال الأجنبي وهو غير الوارث, فمثلاً: لو 
شخصٌ عنده قسع مئة ألف ريال لا يجوز آن یقول: أوصي بخمس مئة ألف ريال 


لصديقي وإنّما الحلث فما دون, فلو قال: أوصي بثلاث مئة ألف ريال لصديقي 
يصح؛ لأنَّ العلّث فما دون. 

قال: (وَلَا) يجو زأنْ يوصى (لِوَارثِ دِنَيْءِ) يڪفيه ميراثه. فلو أوصى شخش 
لزوجته قال: أوصي لزوجتي عشرة آلاف ريال نقول: لا يجوز يكفيها الميراث 
الریع إن لم يڪن فرع وارٿ, والشمن إِنْ كان فرع وارثٌ. 

يعني: في أصل الوصية للأجنبي والوارث التّحريم لكن لو مات الموصي قثنفذ 
هذه الوصية بشرط قال: (إلا بِإجَارَة لور ثة لَهُمَا) يعني: : إذا ری الورثة بأنْ يَعْطَى 
الأجني آکثرمن الشلث, أو جار الورثة بأنْ يُعْطوا من یرت مما أوصي له فمثلاً: 
لو أوصى لزوجته بعشرة آلاف ريال فقال الورثة: أجزنا ذلك نحن راضون فتصح 
تنفيذاً لكن لا يجوز في حق الوصي؛ لأنَّ هذا أمر محر 

وقوله: ل إِجَارَةِ الوَرَثّة لَهُمَا) يعني: للأجنبي والوارث (بَعْدَ المَوْتِ) أي: 
أنه حين الوصية التي كتبها فقالوا: نحن راضون بذلك لا يُعتبر رضاهم وإنَّما 
الرضى يعتبر بعد الموت, يعني: لو كتب قال لزوجتي مئة ألف ريال وجْمَعَ الورثة 
فقال: هل انتم راضون؟ قالوا: نعم فكتبوا رضاهم نقول: لا يُعتبر هنا, متى؟ بعد 
الموت فإذا مات نجمع الورثة هل أنتم راضون بِأَنْ نعطي الزوجة بما أوصى به؟ 
فإذا قالوا: نعم (قَتَصِحٌ َنْفِيذاً), وإذا قالوا: لا نرضى لا عطها. 

هذا الحم الغاني: وهو التّحريم. الوصية لغير وارث ما فوق العلّث, أو 
الوارث لا يجوز له بالوصية ولو بريالٍ واحدٍ. 

الحكم العالث قال: (وَتُكُْرَهُ وَصِيّةُ فقِيرِوَارِنْهُ نحتَاجُ) يعني: الفقير عرفا لا 
يوصي للأجنبي وورثته فقراء؛ ای الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((إنَكَ أَنْ 
Ek‏ ام ون أن تَدَرَهُمْ عَالة يَتَكَمَفُونَ التّاس)) فإذا كان الرجل 
فقيراً لا يوصي لأجنبي ولا يوصي لأوجه الب والخيرات ما عنده مال, وأحقٌ الاس 


ابر بعدك هم أولادك لكن إذا كان ما في شيء أبقي جميع التّركة ولو شيا يسيراً 
مم 
کم الرابع قال: (وَتَجُورُ) الوصية (بالگل) أي: بكلّ المال (لمَن لا وَارتَ 
4) إذا کان الیت لیس له ورثة مغل: لو شخضص لیس له آب ولا آولاد ولا جد 
من الورثة ولا زوجة, فلو گتبَ أوصي بجميع مالي ببناء الساجد يصح الدلیل؛ 
لأنّ التي عليه الصّلاة والسّلام قال: (إنّكَ آن تدر ور أغنیاء) وهنا ما في 
ورثة فيصح أنْ تُوحِيَ بجميع المال. 

والحكم الخامس الذي لم يذكره المصنّف: وهو الوجوب, وهو تجب الوصية 
إذا كان لشخص حقوقاً أو عليه حقوق فيجب عليه أن يُوحِيَ بها. 

قال رحمه الله: (وَإِنْ لَمْ يَف القّلْتُ ِالوَصَايًا) يعني: بقدر حصصهم من هذا 
الكلث الذي أوصى به الميت. 

سبق لکم في الفروق بين الوصية والعطية: أنَّ الوصية یُسوّی بها بين المتقدم 
والمتأخر, يعني: لو أوصى قبل وفاته بعشر سنوات لزيد بألف وأوصى قبل وفاته 
لشخص بعشرة آلاف الجميع يأخذه حصته, فلا نعطي الأول ألف ثم ننتظر 
ونعطي الخاني عشرة آلاف وَإنّما يُعطون على قدر ما أوصى به من العلّث إذا كان 
غير وارثِ, أو وارث وأجاز الورثة ذلك. 

لكن لو أوصى الموصي بأكثر من الث من هذه الحصص وعندنا قاعدة: أنه 
لا يجوز الزيادة على العلث؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((الكُلْتُء وَالكُلْتُ 
كَثِيرٌ)) فماذا نصنع هل سقط أحد الموضى لهم, أم تُعطي التقدم ونحذف 
المتأخر؟ قال المصنّفُ: (فَالتَمَضُ بالقشط) يعني: على قدر حصصهم من هذا 
العلُث إذا رَادَ الموكى به عن الخلث. 


مثال ذلك: لو أن شخصاً توفي وثلُث ماله ثلاثة آلاف ريال فقط وأوصى لزید 
بستة آلاف ريال, وأوصى ال بثلاثة آلاف ريال مجموع الوصايا تسعة آلاف 
ريال لكن عندنا الغلث فقط ثلاثة آلاف كيف نصنع؟ تُعْطِهم على قَدْرٍ 
حصصهم فالأول كم نسبة ما أوضّى به تُشكل من الكّلث؟ سكل الكّلثِين ستة 
آلاف تُشكل العلنین, والغاني فشكل العلث فثعطي الأول نی ثلاثة آلاف وهي 
الوصية فنقول للأول: لك آلفا ريال ونقول للغانی: لك ألف ريال فقط. 

فإذا قال: هو وصنی بستة آلاف ريال نقول: نعم لكن الثّلث هو ثلاثة آلاف 
ریال, فقَسّم العلث على قدر جصصکم مما أوصى به الوصي, فكأنّه أوصى لك 
بلّني ثلاثة آلاف وأوصى لالد بتلت الغلاثة آلاف ريال وهكذا. 

واو ان فش لما تین ال ريال قاری الأول معن ا وال 
وأوصى للثاني بثلاثين آلف ريال لكن الوصية فقط ثلائون آلف ریال, ننظر 
الستون ألف ريال كم دُشکل مع الشلائین الألف الق أوصى بها؟ دش العلثين 
فنعطیه من التسعین آلف فتعطیه متها من الأول الذي هو ستون ال ريال 
نُعطيه كما أعطينا الأول الذي هو ئلْنی الال, فثلث الال هنا نعطیه ستين آلف 
وتُعطي الشاني ثلائین آلف ريال والوصية ثلائون آلف ریال, فقَسَمنا الفلائون 
ألف ريال الأول أعطيناه عشرین ألف والغاني أعطيناه عشرة آلاف ریال. 

لذلك قال: (وَإِنْ لَمْ یف القُلْتُ بالوضایا» يعني: لم یه ((فَالتَمَضُ 
پالقسط) يعني: عل در جضصهم كم يُشكل مما أوصى به. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَإِنْ أُوصى لوارث ار عِنْدَ 
المَوْتِ غَيْرَوَارِث: صَحََتْ) كما سبق لكم أنَّ الوصية لوارثِ لا تجوز, ومتى ننظر 
هل يدخل في الوصية لكونه وارث أو غير وارث؟ عند الموت لذلك لو أوصى قبل 
الموت فتغير الحال عند الوت ننظر لاله عند الوت. 


لذلك قال: ((وَِنْ وی لوارث)) مثل: أخ أوصى لأخيه بثلُث ماله (قَصَارَ 
عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثْ)) مثل: أنى لوصي ابن, فالابن يحجب الأخ (صَحت)) 
الوصية, فتُعطي الأخ ثلث التّركة فلو قال الابن: أله أوصى وحال الوصية لا یرث, 
نقول: لا ننظر إلى حال الوصية وإِنَّما ننظر إلى حال الوصي لما مات هل من أوصِيّ 
له وارٹ أو غير وارث. 

قال: (وَالعَكسٌ بالعکس) يعني: لو أوصى لشخص غير وارث فأصبح عند 
الموت وارثاً فلا تُعطيه من العلث, مثل: أوصى لاخ وعنده ابن, الأخ غير وارث, 
ثم قبل وفاةالموي بأسبوع توفي ابن الموصي فأصبح هنا لم يرث سوى الا خ؛ لک 
الابن الذي يحجب الأخ مات فلا عطي الأخ شيئا؛ لأنّه أصبح وارثاً وهكذا. 

ولو كان الأخ مع العم يعني: لو أوصى مثلاً للعم مع وجود الأخ ثم قبل وفاة 
الوصي مات الأخ, فالعم عند الموت أصبح وارثاً فلا نعطيه من الخلث وهكذا, 
أخ شقيق مع أخ لأب وهكذا في غيرها من المسائل مثل: ابن ابن مع الابن وغير 
ذلك. 

ثم قال: (وَيُعْتَبَرُ قَبُولُ المُوصَى لَهُ) بالقول يعني: قَبلتُ الوصية أو بالقبض 
يعتبر ذلك (بَعْدَ المَوْتَ)؛ لأنَّ قبل الموت لا يُعتبر قد تَملّكَ شيئاً؛ ان الوصي له 
الحق في إلغاء هذه الوصية. 

لذلك قال: ((وَيُعْتَبْرُ قَبُولُ المُوصَى لَه بَعْدَ المَوْتِ)) فإذا قال: قبل ما أوصى 
به وهو هذه الدّار قَهُنا تعتبر قبوله من حين بعد الوفاه (وَإِنْ طال) يعني: لو مات 
اليوم ولم يقبض إلا بعد سنة ویقول: قبلت فيصح هذا منه حتى وان طال الأمد. 
يعني: أنَّ قبول الوصية تصح على الفور وتصح عل التّراخي, وتصح بالقول وتصح 
بالقبض. 


قال: (لَا قَبْلَهُ) يعني: لا يُعتبر قبول الموصّى له في حياة الوصي, فلو مثلا 
شخص قال: أوصيتٌ لكَ ببيتي إذا مت فهو لك, فقال: قَلْتُ, نقول: لا يصح 
قبول لاا الوصي لا زال جا 

قال: (و یا يَنْبْتُ الْمك به) يعني: بالقول أو بالقبض (عَقب المَوت) فاللكية 
لا تنتقل والموصي ى وا ماف ویترتب عل هذا اكناء النفصل لن 
یکون؟ على قول الصتّف اللّماء النفصل یکون للموحی له حتی ولو طال 
الأمد. 

مثال ذلك: لو شخض قال: أوصيتٌ أنَّ هذه المزرعة لزيدٍ ثم مات الوصي في 
حرّم ولم يقل زيدٌ: قبلت هذه الوصية إلا في شهر رمضان, وفي خلال هذه الفترة 
أثمرت هذه المزرعة وخرح منها تمر وبيع ونحو ذلك فأصبح ما أنتجته هذه 
ا ع ل ل 
قول الصتّف: ((ویثب* یب الملك به عَقِبَ المَوْتِ)) من يوم ما يموت الموصي ال 
ینتقل للموحی له مع الكّماء النفصل, لکن تثبت الوصية تکون لازمة إذا قبلها 
إذا قال: قَبِلْتُ فإذا قبلها نأخذها بأثر رجعي من یوم ما مات إلى قوله قبلت هذه 
الوصية تكون له. 

ثم بعد ذلك انتقل للمسألة التي بعدها قال: (وَمَنْ قَبِلَهَا ثم رَدهَا) يعني: لو 
أنَّ الوضي له لم يقبل هذه الوصية قال مثلاً: أوصيتٌ لك ببيتي لكنه لم يقبل هذه 
الوضية قال: ما ارید بنع بعد الوت, 

قال الصتّف: (لَمْ يَصِحَّ الرَد) لماذا؟ لأنّهِ أوصى به, فلو قال: أنا ما أريد وصية 
والدكم خذوها لكم ما أريدها لا يصح, متى یصح؟ إذا كان وهبها لهم فلو قال: 
وصية والدكم قبلتُها لكن هي هِبَةٌ مني لكم فحينذاك يصح رد الهدية يعني: 
بعد أن قبضها, آما إذا لم يقبضها وردَّها فلا يصح حينذاك رد الحدية. 


و 


لذلك قال: ((وَمَنْ قبلها ْم رَدَهَا) يعني: قال: تب الوصية لكن أنا آرذها 
عليكم ما آرید وصية والدکم, وآنتم فيكم شيء من ال نقول: لا يصح الرد 
خلاص هي لك, فلو قال: ما هو السبیل لارجاع الوصية للورثة؟ نقول: تَهَبْهَا هم. 
فتقول: هذه هِب مني لكم. 

ثم قال: (وَيَجُورُ اليُجُوعٌ في الوَصِيّةِ) يعني: الغاء الوصية, أو الكعديل في 
الوصية بزيادةٍ أونقصٍ, أوتغير مصارف, أو تغيير مستحقین وهكذا, فلوشخصٌ 
قال: أوصيتٌ لزيدٍ بعد وفاتي يأخذ سيارني ثم بعد يوم قال: لا, أنا رجعت عن 
الوصية ما أريد أَنْ أوصي له بشيء, نقول: يجوز؛ لأَنّهِ تبرعٌ منه ولم يلزم إلا بعد 
الوفاة. 

وكذا لوقال: أوصيتٌ بعمارتي هذه رَيْعْها یکون لتحفيظ القرآن ثم من الغد 
قال: لا, آنا آرید أن يكون رَيْعُها لبناء الساجد نقول: یصح, ولو قال: هذه 
العمارة لزيدٍ ثم قال: لا, آنا آریدها لعمرو یصح وهکذا, ولو قال: آنا أوصيثٌ هذه 
العمارة للأيتام ثم قال: لا, ما أريد وصية أصلاً نقول: يصح؛ لذلك قال: (وَيَجُورُ 
الرجُوغٌ في الوصِيّة)). 

یدکر الصّف رحمه الله هنا مسألة تعليق الوصية بشرط مثل لو قال شخص: 
لودخل ابن جاري في الجامعة فأوصیث بأنَّ له ألف ريال من تركتي فتصح, وإذا 
لم يدخل في الجامعة فليس له شيء هذه وصية معلقة. 

وهنا قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ قدم رَيدٌ له ما وَصَیث به لِعَمُروء فَقَدِمَ في حَمَاتِه: 
فَلَهُ) کت لو كان قد أوصى لعمرو بوصية مثلاً لو أوصى له بسیارة, وعمرو هذا 
غير وارث, فقال: ان میم زيدٌ ابن صديقي إذا قَدِمَ وأنا حي فالسيارة التي أوصيتٌ 
بها لعمرو اجعلوها لزيدٍ. فلو قَدمٌ زيدٌ في حياة الوصي فهذه السيارة لا جعلها 
لعمرو وإنّما نجعلوها لزيد؛ لاد الموصي ألغى وصية عمرو وعلّق الوصية بزيدٍ 


لكن لولم يأتِ زيد فتبقى وصية عمرو كما هي فتكون له بعد الممات - يعني: 
بعد مات الوصي -. 

لذلك قال: ((وَإِنْ قال: إِنْ)) هذا تعليق الوصية بشرط إن دم رَد فَلَهُ مَا 
وی به لِعَمْرِو) من سيارة ونحوها (فَنَدِمَ في حَیانه)) يعني: دم في حياة 
الوصي ((قَلَهُ))؛ لأنَّ الشرط معلقٌ على حياة الوصي, فإذا قدم فالسيارة لزید. 

(وَيَعَدَهَا) يعني: بعد حياته, يعني: فإذا مات الوصي ولم يقدم زید فالوصية 
تبقی على حاا الأولى وهي أنَّ السيارة (لِعَمْرِو) دة شاا 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي قوله: (وَيخْرَح الوَاجِبُ كه - من 
تتعلق به خمسة حقوق وهي مرتبةٌ کالگالي لا يُنتتقل من آمر الا إذا بتي شيءٌ من 
ذلك القسم قننتقل للثاني وان بتي في الغاني لتقل للثالث وهكذا. 

الأمر الأول: مؤنة تجهيز الميت, يعني: إذا مات الميت وله تركة وله مال, رل 
ما نبدأ بالمال هز به الميت من أجرة تغسيله, وگفیه, و مله - إذا كان يُوخذ على 
حمله أجر-, وحفر قبره, وأجرة نقله وهكذا, فرّل ما يُبدا به مؤنة تجهيز الیت. 

فمثلاً: لو أن الميت خَلَّمَ عشرة آلاف ريال ومؤنته كلّفت ألف ريال ما دام 
ی شيءٌ من الترّكة تنتقل للقسم الغاني: وهو الدّيون المتعلّقة بعين التّركة, مثل: 
الدين الوثّق برهن, مثل: لو أن الميت قبل وفاته استدان من فلان مليون ريال 
وقال له: بيتي هذا رهن على هذا الدّين, فإذا كان هناك دين معلّقٌ برهن نبدأ في 
سداد هذا این ۱ 

فإذا قى شيء تنتقل للقسم الخالث: وهو الدیون الرسَلة, يعني: التي لم تتعلق 
برهن مثل: لو شخصٌ اقترض من آخر عشرین الف ريال ولم يرهن هذا یُستی 
دين مرسلٌ, ویدخل في الدّين الرسل اليون المتعلّقة بحق الله سبحانه, مثل: 
التُذور. والكمّارات والحج وهكذا. 


فإذا بي شيءٌ من التّركة تنتقل للقسم الرابع: وهو الوصية, فنبدا في تنفيذ 
الوضية. 

فإذا بق شيء بعد الوصية تنتقل للقسم الأخير وهو الخامس: وهو قسمة 
التّركة بين الورثة, يعني: آخر شيء نقسم التّركة, مق نَفْسِمُها؟ حتى ننتهي من 
الأمورالأربعة الحّابقة وهي مُرتّبة. 

فلو أن شخصاً خَلَّفٌ مثلاً عشرة آلاف ريال, ومؤنة تجهيز الميت ألف, ثم 
انتقلنا إلى الدين المعلّق بعين التّركة مثلاً ألف آخر فَبَقِي من التّركة ثمانية آلاف, 
ثم تنتقل بعد ذلك إلى اليون المرسلة إلى الآن نأخذ هذه من جميع وى 0 
ثم الوصية نأخُذها من جميع رأس المال. 

یعنی: الأطوو العلائة الأول لا نأخذها من العلث ولیّما نأخذها من صل 

جميع امال فاذا انتهینا من الأقسام الغلاثة ننظر کم بَقِيَ للمیت؟ مثلاً عندنا 
عشرة آلاف صرفنا منها مؤنة تجهيز الیت, ا ا 
التّركة واليون المرسلة, قَبَقِ منها مثلاً ستة آلاف ريال وهو أوصى بالدلث, كُلْتُ 
السّتة ألفان فتأخذ ألفي ريال للوصية إذا كان أوصى بالعلث, ثم بعد ذلك ما تبقى 
وهو عندنا أَوّل آربعة وخمسة وستة فبقی أربعة آلاف تَفْسِمُها على التّركة. 

لذلك قال: (وَيُخْرَجُ الوَاجبٌ كُلّهُ) من الأقسام العلاثة مؤنة تجهيز الميت, 
والديون المتعلّقة بعين التّركة, والديون المرسلة من دَْن)) سواء كان ديناً متعلقاً 
بعين التّركة, أو ديناً مرسلاً, وكذا مَؤنة تجهيز الميت ((وَحَجٌ)) يعني: إذا لم يحج عن 
نفسه الفريضة فتأخذ قيمة من یج عنه من أصل رأس المال, (وَغَيْرِو)) مثل: 
کمّارات الور نرج هذه قال: ((مِنْ کل ما له)) يعني: ليس من الث 
تما من رأس المال جميعاً (بَعْدَ موه وَإِنْ لَمْ توص به)) يعني: حتی لو ما قال: 
سَدّدوا الدیون التي عل الكو م سداد الدّين الله يقول: #مِنْ بَعْدِ وصیّة 


يُوحِي يها 1 دَيْنِ) [النساء: ۱] حتى وان لم يُوض بتجهیز الیت ا کله من أصل 
الال, حتى ولولم يقل: آَدوا ما عنَّ من تُذور نودي عنه وهكذا. 

لذلك قال: ((بعد مَوْتهِ)) يعني: نأخذ هذه بعد موته, أما في حياته فلا ((وَإنْ 
لَمْ يُوصٍ به)) مما تقدم, إذاً إذا قيل: الواجبات المتعلّقة بالتّركة هل نأخذها من 
رأس المال, أو من العلث؟ نقول: لا, من رأس المال جميعاً - يعني: هذا الأصل من 
ری لالت 

(وَإِنْ قَالَّ) الوصي: (أدُوا) أو أخرجوا (الوَاجِبَ من ثُلْفي) يعني: لو قال: ثلث 
مالي اجعلوه في تجهيز الميت وديوني (بُدِئ به) أي: بالعلث فننظر مثلاً لو َل 
تسم مئة ألف ريال نعزل ثلاث مئة ألف ريال نعزطا وهي الثلث لأربعة أمور 
نعْزهًا لعجهيزه, والدّيون المتعلّقة بعين التّركة. واليون المرسلة, وللوصية. 

فاذا قیل: لاذا أدخلوا الوصية فیما سبق؟ نقول: لاه هو الذي خصص وله 
ذلك. 

قال: (فَإِنْ بي مِنْهُ شَيءٌ) يعني: من العلّث الذي أخذناه للأقسام الغلاثة 
(أَخَدَهُ اجب التَبرع) يعني: لو قال: الوصي أوصيكم بعلّث مالي يكون 
كالكّاليي في الأقسام الخلائة, وأوصي بمئتي وخمسين ألف ريال لزيد, فبدأنا في 
تجهيز الميت, وسَّدَّدنا الديون الذي عليه ولم يبق سوى مئة ألف ريال, فإذا بتي 
مئة ألف ريال نأي لموضّي له نقول: ليس لك سوى مئة ألف ريال, فإذا قال: هو 
أوصى بمئتي وخمسين ألف نقول: نعم لكن ما بق سوى هذا. 

لكن لوبَقِي كامل الوصية نعطيه إيّاها مثلاً: لوبّقي مئتي وخمسين ألف ريال 
نعطیه اها کاملا. 

وإذا رَادَتَ الوصية مثلاً قال: ثلث مالي اجعلوها في الأقسام العلاثة مع عشرة 
آلاف ريال أوصيكم تُعطونها زيداً فق من الوصية مثلاً مئة وخمسين ألف. 
فاذا بقيت هذه الوصية نجعلها للتّركة. 


لذلك قال: (فَإِنْ بتي مِنْهُ نَّيءٌ: أَحَدَهُ صَاحِبٌ القَبرّع)) يعني: ا موی له؛ لاه 
متبرعٌ له بالوصية (وَإلّا سَقَ) يعني: إذا ما بتي شيءٌ للموضی له يسقط حه فلا 
يأخذ شيعا 

اد الوجبات التعلّقة بالیت من تجهیزه ودیونه نأخذها من أصل الال من 
جمیع المال, ثم بعد ذلك نذهب إلى الوصية ونخرج ما وضَّى به الا إذا هو حدّد 
قال: واجباتي مع الوصية خذوها من الخلث جميعاً فعلى الورثة أن يتقيّدوا بذلك, 
وما تبقی یکون للورثة, واذا لم یتبق شيءٌ لا يكون شيئاً للورثة من التّركة. 


یاب الموضی 4 

الوحی له أي: الذي سيتملّك ما رم له بها من الوصایا, مثل: لو شخص 
أوصى لفلانٍ بسيارة ثم لا مات الوصي فالذي يأخذ السیارة هو الوی له, يعني: 
الذي وضی له الوصي بشيءٍ من مال الموصي. 

قال: (تَصِحٌلِمَنْيَصِح َمَذَكُهُ) فكل من صح تمذّكه صحّت الوصية له, ويخرج 
الذي لا يصح تمذّكُه مثل: أحد الملائكة, وكذا الجن فىثل هؤلاء لا يصح 
تملگهم, وکذا الوصية مجماد مغلا أرضيك فن الشجرة وق ذلك لا تصح. 

قال: (وَلِعَبْدِ) العبد ینقسم إلى قسمین: إما أن يكون لغير الوصي وإما 
يكون لوصي. إذا كان لغير الوصي فلا تصح الوصية له؛ لأنّه مال - أي: العبد - 
وهذا الال لسیّده فلا يلك هذا العبد شیثا فلو آوصی لعبرٍ لیس له كانه أوضئ 
بها لسیّده فلا تصح الوصية لعبد غیره. 

القسم الغانی: إذا كان عبداً له - أي: عبداً للموصي - فهذا لا يخلو: إما أنْ 
یکون قد أوصى له بجزء مُشاع - آي: غير معلوع -. وإما أن يوصي بملغ محدد 
مثل: مغة ريال لف ریال. 

والقسم الغالث: أنْ يُوحِي بشيءٍ معينٍ له عین, مثل: سيارة خیل شاة بيت 
مزرعة, يعني: أعيان وليست نقوداً. 

فإذا أوصى بشيءٍ مُشاع من التّركة مثل: العلث امس العُشر لعبده یصح, 
وإذا أوصى بنقودٍ معدودة مثل: ا عشرة آلاف لا تصح, وكذا لو أوصى 
بمعينٍ مثل: سيارة كذلك لا تصح لماذا؟ لأن الدج منه فاذا وي للعبد 
بعينٍ أو بنقدٍ فكأنّه حقيقةً عاد المال لنفسه ثم للورثة. 

لذلك قال المصنّف: ((ولعبدو)) يعني: وتصح الوصية لعبده, أي: ولا تصح 


الوصية لعبد غيره, وتصح لعبده بشرط وهو (ب)جزءٍ (مُشاع) قال: (گثلنه) 


وكذا لو قال: امس العُشر السبّع القُمن من التّركة, فلو قال: أوصيتُ لعبدي 
فلان بریع تركق بصح. 

ثم لا كان يصح العتق بجزءٍ مُشاع لا يخلوهذا الجزء الشاع من ثلاثة آحوال: 
إما أن يكون مساویاً لقيمة عتقه مثل لو قال: أوصيتٌ بثلث مالي لعبدي, 
وئلث ماله عشرة آلاف وعبده يساوي مثلاً عشرة آلاف هنا أصبحت الوصية 
تساوي قيمة عتقه فيَعدّق منه, يعني: يكون مُعْتَقَاً كاملا ولم يبق شيء له. 

القسم الغاني: إذا أوصى بثلث ماله لكن زاد عن قيمة عتقه مثلاً لو قال: 
أوصيتٌ بقث مالي لعبدي, وعبده يساوي مثلاً عشرة آلاف فيزيد بعد العتق 
أربعون ألف ریال, فنقول: يَعثّق وما زاد عن العتق يأخذه لاه صبح حراً بعد 
العتق. 

القسم الغالث: إذا نقص الغلث عن کامل قيمة عتقه؛ فإلّه یَعّق بقدره مثل 
لو قال: أوصيتٌ بثلث مالي لعبدي فلان, والغلث يساوي خمسة آلاف لکن 
قيمة العبد عشرة آلاف, فنقول: هنا نُصفه قد أعتّق وبَّقِي عليه النصف الاخر. 

لذلك قال: (ویعتق منه بقذره) يعني: ویعتق ممّا أوصي له بقدر ما أوصي له, 
فان كان مساوياً آعیق کله, وإذا كان أكثر قال: (وَيَأَخُدُ الفَاضِلَ) یعنی: ما راد 
بعد العتق من الوصية يأخذه؛ لاله آصبح حراً ويأخذ الفاضل فإذا أَد الفاضل 
يصح تملگه بذلك, وإذا کان أقل يُعبّق منه بقدره 

ثم قال: (وَيمِبَةِ أو مُعََن: لا يَصِحلَُ) يعني: لو أوصى لعبدٍ بنقود حَُدَّدةٍ مغل: 
مئة ريال, أومئة آلف, أو لف ريال ونحو ذلك لا يصح؛ لأنّه كأنّه أوصى لورثته 
بذلك فليس مُشاعاً, أو معيناً مثل: لو أوصى بان هذه السيارة لعبده لا تصح 
الوصية؛ لأنّها معينة فإذا مات الوصي تُصبح هذه السيارة مع العبد من ضمن 
التّركة فيتقاسمها الورثة ولا تُملّكها للعبد؛ لأنّهِ لا وال عبداً فلو مَلّكَ عيناً لا 


يَعْكّقَ بسبّيها, وكذا لو مَلَكَ نقداً ولم يُكاتب نفسّه لا يڪون بذلك حراً فيبقى 
۳ 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة آخری وهي: حکم الوصية بالحمل؟ يعني: فیما 
لو شخص أوصى قال: أوصيتٌ بان سيارتي لفلان هذه تصح, ولو أوصى بحملٍ 
يعني لو قال: ما في بطن هذه الشاة من الحمل هي لزيدٍ تصح, ولو قال: ما في بطن 
وااحر عار و ی سس 

لذلك قال: (ود نَصِحٌ) الوصية (يحَمْلِ) حتی ولو کان هذا الحمل مجهولا لأنّه لو 
خَرجَ ينتفع به الموضّى له ولولم يخرج لا يتضرر الوصی له بذلك الحمل فيما لو 

قال: ول وُجُودُهُ قَبْلَهَا) يعني: يصح أنْ يكون الوض له حملاً في 
بطن آمه, مثلاً لو ألّ زوجة جاره حامل في الشّهر الأول فقال رجل: أُوصیث إذا 
خرج حمل زوجة جاره تُعُطونه آلف ريال یصح, بشرط أنْ یتحقق وجود الحمل 
قبل الوصية مثل: الشّهر الأول الثاني الثالث يعني: تأكدنا أنه فيه حمل. 

أما إذا لم يكن فيه حمل فهذه وصية لمجهولٍ ما تصح, فلو قال مثلا: ان 
حملت زوجة جاري فللحمل ألف ريال على قول الصتّف لا يصح؛ لاه لابدٌ من 
تحقق وجود الحمل حت وجي له. 

فتبيّن مما سبق أنَّ کل من يصح تملگه يصح أَنْ يُوصى له, والعبد فيه تفصيلٌ 
إما أنْ يكون عبداً للموصي وإما أنْ يكون عبداً لغير الوصي, والوصية بالحمل 
تصح, والموصّى له إِنْ كنا نا من وجوده فيصح أنْ بو له وإلّا فلا.* 

ادن م ا م 


° 
١‏ س سوم 


من جميع رأس الال, وإذا كان الشخص حج فريضته لكنه وی ان سج عنه 
وعيّن النقود التي مج بها عنه فلا خلو: 

إما أن تکون مساويةً لحَجَّته فُصرف جمیعا, وإما أنْ يزيد شيثاً من المال 
بعد حجَّته فمثلاً: لو أنَّ شخصاً أوصى بألف ريال یج عنه بعد موته بها, ثم 
وَجدَ من یج عنه يخمس مئة ريال وقي خمس مئة ريال تؤجل الخمس مئة ريال 
الاخر ى إلى اج القادم وهكذا. 

واذا کانت اللتكة بأکثر من الال الذي وى به کا لو شخص وض أذ 
یج عنه بألف ريال فلم توجد حجّة لا بثلائة آلاف ريال إن آذن الورثة بأخذ 
شيءٍ من نصیبهم لتنفيذ الوصية صم ذلك, فلو قالوا: نأخذ قسطاً من ارثنا 
لشكمّل به ثمن الوصية لتنفيذيها فیصح, وإذا لم يأذن الورثة فلا يلزم تنفيذ تلك 
الوصية وإنّما يُنظر حتى يُستطاع في انفاذها بملغ أقل, وإذا لم يتيسر حج بالملغ 
الذي عيّنه فإنّه يلجأ إلى غير الحج من العمرة؛ لأنَّها أقربُ شبه للحج هو العمرة 
وهكذا. 

لذلك قال: (وَإذًا وی مَنْ لا حَج عَلَيْهِ آن مج عَنْهُ) يعني: أوصى بح نافلة 
بعد موته, أما إذا كان حجٌ فريضة فلن يحرج عنه سواء أوصى ول لم و 
(بأَلْفِ) يعني: عيّن النقود التي يج بها عنه ألف مثل: ألف ريال ألف دينار 
وهكذا فالحكم (ضرف من ثُلَئِه) يعني: من ثلث ماله تُنفذ هذه الوصية (مُؤْنَة 
55 يف تکالیف كه ريقة ی (ذا لم یش الاق لفك لول 
(حَقَ تَنْقَد) يعني: حتي ينتهي المال فمثلاً: لو كانت الحجة بمئتي ريال فيُحجٌ 
عنه في هذه السَّنّة والتي بعدها والتي بعدها هس حجات حتی ينتهي المال. 

ثم بعد ذلك انتقل المصتّفُ رحمه الله إلى مسألة آخری, لما بّن من الذي تصح 
له الوصية في أول الباب, وين نها ((نَصِحٌ لِمَنْ یم تَمَذَكُ)) انتقل بعد ذلك إلى 
من الذي لا تصح الوصية له؟ 


فقال: (وَلَا نَصِحّ لِمَلَكِء وَبَهِيمَة وَمَيّتِ) لماذا؟ لأنّهم لا يَملكون, فك لا 
يتملك واتّما خُلِقَ لعبادة ربّه لا يُفتر عن التّسبيح والعبادة, وليس هم نهمٌ في 
الدينا. 

ولذلك قال: ((وَلَا تَصِح)) أي: الوصية (الِمَلَكِ وَبَهِيمَةِ)) لاله لا يُتصوّر 
تمذّكُها لمَقْدِ عقلها (وَمَيِّتِ)) وكذلك الميت لا يُمكن أن يُكصوّر أَنْ يتملّك 
شيعا وكذلك الوصية مثلاً للجنّ وغير ذلك مما لا يصح تملگهم. 

ثم بعد ذلك فرّح عن هذه المسألة وهي الوصية للميت وهي: (فَإِنْ وی لح 
وَمَيّتِ يَعْلَم مه فَالكُلُلِلْعَيّ) أي: أنّ الميت لما قرّر أنه لا يَتملّك شيئاً فلو 
أوصى لح وميتٍ فوصيته للميت إذا كان يَعلم موته لاغية فتنصرف جميع 
الوصية للجي. 

قال: (وَإِنْ جَهلَ) موته يعني: لم يڪن يعلم أنه ميت (فَالتَضْفْ) أي: للحي, 
فالحئٌ يأخذ نصف الوصية والباقي إِنْ علمنا حياته تصرف له, وان تیقّنا موته 
فإِنْ بقية الغلث يُعاد للتّركة, والحي الموصّى له الآخر ليس له سوى النصف. 

يعني: إذا وی لح و ميتٍ وكان يعلم أَنَّه ميت فالكلٌ للحي, وإذا كان یط 
ئه حي لكن جهل ذلك فلا یی للحي الذي يعلم حياته سوى النصف. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخيرة في هذا الباب وهي: (وَإِنْ وی بِمَالِهِ 
بيه وََجَْيَ فَردَا صیته. له التسْعْ) معنى هذا الكلام: لو أن شخصاً كبيراً 
في السّن ليس له من الورثة سوى ابنين فقط, فقال: أوصيتٌ بجميع مالي لابنيّ 
زیٍ وخالدٍ وابن جاري صالح, معلومٌ أنَّ المال أصلاً جمعيه للعصبة للابنين فهذا 
يأخذ نصف المال وهذا يأخذ نصف الال, لكن مُورّثهم أدخل معهم آخر وهو 
أجنبي ابن جارهم, فوضّى بكلّ المال لؤلاء الغلاثة ومعلوءٌ أنَّ الأجنبي لا يزيد 
عن ثلث المال الا بإجازة الورثة, إذا قالوا: نعم يُمَاركُنا في مالسا فله العلث, لكن 
الآن الورثة وهما الابنان لم يجيزا العلث كاملاً للأجنبي فلم يرضيا بالزيادة عن 


۱۹ 


الوصية بأكثر من الخلث, فتعطي ثلني المال للابنین ویبقی العلّت الذي أوصى به 
يدخل فيه الابنان والأجنبي, فعندنا ثلث يشتركون فيه ثلاثة هذا العلّث لكل 
واحد من هذا الخلث ثلث؛ لاتهم ثلاثة وثلُث العلّث تسم فيكون للأجنبي فقط 
هو التسع. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أوصى بجمیع ماله وهو قسعة آلاف ريال لابنین 
وأجني, لكلّ واحد یکون الأصل ثلاثة آلاف ثلاثة ثلائة ثلاثة تنتهي التّركة 
تسعة, لكن الابنان رفضا الزيادة عن العلث للأجنبي فیبقی ٍرث الابنين نعطي 
كل واحد منهم ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف, ثم تعزل الوصية کم بَقِي من الغلاثة 
والعلاثة من التسعة؟ بي ثلاثة آلاف ریال, العلائة الالاف هذه هي الث فیها 
الأجنبي والابنان ثلث بحي نقول: لكل واحد منهم ألف ريال لكل واحدٍ 
يكون المع تنم دنم دنم فيكون المال يتم ثلت, دنم وسم كم؟ سدس 
رین 

ویتضح بالثال: لو ثلث الوصية ثلائة آلاف لكل واحد تُعطيه ألف ريال 
فتنتهي الوصية, ولو كانت الوصية مثلاً تسعة آلاف ريال لكل واحد ثلاثة آلاف 
ريال ثلانة ثلائة ثلاثة. 


(بَابٌ الموصی به) 

الموضّى به: هو الثَيء الذي وَصّينا به, و الوصی به إما آن يكون منفعةً, واما 
أن کون مالاً, واا إن كن عيناً. 

والأصل أن الذي يُوصَى به هو المعلوم فتقول: أوصيتُ بل تابي هذا بعد 
ماقي يُوضع في مكتبة الحرم معلوم. 

وذكر المصنّفُ رحمه الله أربعة أقسام قد يُتوهّم أنَّ الوصية بها لا تصح وهي: 
القسم الأول: ما يُعجز عن تسليمه. 

والقسم الغاني: الوصية بالمعدوم. 

والقسم الخالث: الوصية بالمنفعة. 

والقسم الرابع: الوصية بالمجهول. 

وذكرهنا في درس اليوم الوصية بما يُعجز عن تسليمه والوصية بالمعدوم, فقال 
رحمه الله: (نَصِحٌ) أي: الوصية بأنْ ُوصي بفيء (بما يعجر عَنْ تسلییه) ومثّل 
لذلك بمثالين قال: (آبق) يعني: العبد الشّارد والأبوق يُطلق على هروب العبد 
لا على الدّابة ولا على غيرها, (وَطَيْرٍ في هَوَاءِ) أي: طير یملکه طار في الهواء قد 
يعود وقد لا يعود. فلو أنَّ شخصاً قال: الصقر الذي هرب مني وطار في اواء 
وصية لزيد تصح حتى ولو كان يُعجز عن تسليميه؛ لأنّه - أي: الموضّى له - قد 
ينتفع بهذه الوصية ولا يتضرر منها, ينتفع بها إذا حاز الصقر, ولا يتضرر إذا لم 
يتسلّم الصقر, فهو إما غانم لحصول ما وُضَي له به, واما سالمٌ لم يأته منها ضرر. 

ومثل لو شخضٌ قال: سيارتي التي سرقت وصية لابن أخي تصح الوصية, وكذا 
لو شخصٌ قال: جملي الشَّارد هو وصية لأخي يصح وهكذا هذا القسم الاول: 
((نَصِحٌ يما يَعْجِرُ حَنْ تسلییه). 


القسم العاني مما تصح به الوصية قال: (وَبِالمَعْدُوم) أي: تصح الوصية 
بمعدوم يعني: غير موجود, ومّل لذلك قال: (كَيِمَا یل حَيوَانَهُ) مثل لو قال 
شخصٌ: ناقتي هذه کل حمل يخرج منها إِنْ خَرجٌ فهو للأيتام نقول: يصح, لماذا 
يصح؟ لأنَّ الأيتام إنْ خرج هم شيءٌ فهم رابحون, وإذا لم يخرج لحم شيءٌ فلم 
يخسروا شیا 

قال: (وَشََجَرَنَهُ) وكذلك لو قال: ما يثمره بستافي من شجر فهو وصية للفقراء, 
نقول: تصح حتى ون لم يڪن موجوداً الآن؛ لاه إما إنْ خَرجٌ فهم غانمون وان 
لم يخرج لم يخسروا شیثا, وكذلك لو قال شخصٌ: إِنْ دَخلتٌ في مساهمة وربحت 
فأرباخها لتحفيظ القرآن مثلاً مساهمة مباحة, فنقول: تصح الوصية بذلك. 

قال: (أَبَدَا) مثل لو قال: ما يحمله الحيوان دائماً فهو للفقراء يصح. وكذلك في 
مزرعته لو قال: ثمر مزرعتي دائماً وصية ڪون للأيتام يصح, قال: (أَوْ مد 
مُعَينَة) بأن يقول: خراج خمس سنوات أو أربع سنوات أو ثلاث سنوات من 
مزرعتي يكون للفقراء وهكذا. 

(فٍنْ لم یل مِنْهُ شَيْءٌ) يعني: لم يحصل للحيوان حمل, أولم يحصل لمزرعته 
إخراج ثمر كأنْ تلفت ونحو ذلك (بَظْلَتِ الوَضِيَّةُ) يعني: الوی هم لا يطالبون 
الورثة بتعويض عن ثمن الحمل أو ثمن الغمر؛ لا الموضّى به لم يتحقق. 

لذلك قال: (فَإِنْ میخض من شَيْةَ) أي: حمل «بَطلت الوَصِيّةُ)) لغت؛ لا 
المقصود من الوصية لم حصل, وسبق لكم أنَّ الوصية بالمعدوم لا تصح, وهنا 
بالمعدوم قال: تصح والفرق بينهما: 

أنَّ هنا أطلق ولم يُعيّن لكن إِنْ عيّن فان الوصية تبطل, مثل لو قال: حمل 
هذه الشاة الآن لزيد وهو ما في حمل لا تصح الوصية؛ لاله عيّن هذا الحمل لكن 
لو أطلق قال: الحمل الأول متى ما حملت أو الشمر الأول مت ما أثمر فهو لزيد 
فتصح الوصية. 


إذاً الوصية بالمعدوم المعين لا تصح, وان أطلق فتصح لذلك قال: 
(وَيَالمَعْدُومِ)) يعني: أطلق ما عيّن مثل لو قال: أرباح حلي القجاري إِنْ ربحت 
فهو للفقراء يصح, ولوقال: أرباحي الآن لكنها غير موجودة ما في أرباح للفقراء 
نقول: ما تصح؛ لاله معدوم في التّعين ذلك, أما إذا أطلق فلا وهكذا.* 

سبق لكم أنَّ الموعّى به خمسة أقسام: القسم الأول: ما يُعجز عن تسليمه 
وهذا سبق, والقسم الغاني: أن يكون الموضّى به معدوماً وسبق, والقسم الخالث: 
أن يڪون الوی به معلوماً وهذا معروف بالإجماع یصح, مثل: أوصيتٌ لفلان 
بهذا الكتاب. 

واليوم نتكلم عن إذا كان الموصّى به منفعة وكذلك إذا كان مجهولاً؛ ان الوی 
داعا كر منت وما ان ق 

قال: (وَتَصِحٌ بڪَلْب صَيْدٍ ونوو) الكلب لا يجوز شراژه ولا بيعه بل يجب 
قتله, «روالتّي عليه الصّلاة والسّلام نهى عن ثمن الکلب)), والكّبي عليه الصّلاة 
والسّلام أمر بقتل الكلب وفي رواية الاسود, ولم يستثنٍ الشّرع من الكلاب سوى 
ما اخذ لعلاثة آمور: أما للصيد أو للحرث أو للماشية؛ لذلك الي عليه الصّلاة 
والسّلام في صحيح البخاري ومسلم يقول: ((مَن آفْتى كلباً لا کلب صَيْدِ أؤ 
مَاشِيّةٍ ایض من اجره کل یوم قبراطان). 

فإذا كان الکلب لا يصح بیعه ولا شراژه, فکیف يحوزه الشخص؟ نقول: يحوزه 
بالاقتناء يعني: يڪون عنده جررٌ صغيرٌ - وهو صغار الکلاب - فیربیه ثم يُعلّمه 
للصید أو احرث أو الاشية, آما ما عدا هذه الغلاثة الأمور فلا, فلو آُوصی بهذا 
الحرّم الذي لا يُباع ولا پُشتری لکن يُقتَنى فيصح, أما إِنْ كان محرّماً كالخنزير 
فإنه لا تجوز الوصية به طف آما الکلب فاستثنی للاقتناء. 

لذلك قال: (وَنَصِحٌ)) أي: الوصية بمنفعة کلب صَيْدٍ ونخوو)) وهما الحرث 
والماشية فقط, آما ما عادها فلا تصح الوصية بالکلب لغير هذه الخلاثة الامور. 


۳۳ 


ثم مثّل مثالاً آخر لا لا يجوز بيعه ولا شراءه لكن يجوز الانتفاع به قال: 
(وَبرَيْتِ مُتَنَجّيس) يعني: في غير السجد, فعندنا الزيت إما أن یکون نجساً وإما 
أن يكون مُتنجسا, الزيت التجس يعني: في أصله نجس مثل: شحم الخنزير 
هذا على المذهب لا يجوز الاستصباح به ولا الانتفاع به, لا في المسجد ولا في 
غير المسجد؛ فقد کانوا في السّابق يوقدون السّرج بالأدهان, فإذا كان الدُهن نجساً 
فإنّه لا يجوز الانتفاع به عند الحنابلة, أما إذا كان مُتَنجّساً مثل: زیت نباتي هذا 
طاهر لكن وقع فيه فارة تَنجّّس بسبب قوع الفار فيه فعلى المذهب يجوز 
الاستصباح به يعني: إشعال السّراج به, لكن في غير المسجد فلو أوصى بزيتٍ 
متنجس عنده فالوصية تصح. 

لذلك قال: ((وَيرَيْتٍِ مُتَنَجّس)) بثلّته يعني: تصح الوصية بالدلث في کلب 
الصید والحرث والاشية ونحوه, وفي الزیت التنجس. 

لذلك قال: (وَلَهُ تلَتْهُمَا) أي: للموعى له ثلْث الکلب إِنْ أوصي له به, وله ثلث 
الزيت المتنجّس إِنْ أوصي له به, (وَلَوْ کر المال) معنى هذا الكلام: عندنا الكلب 
لا يُعتبرمن المال, وبقية التّركة من الأعيان والأموال هذه جنس والكلب جنس؛ 
لآنَّ الأعيان والاموال يجوز بيعها وشراؤها والمعاوضة عليها وهكذا, أما الكلب 
فلا يجوز سوى الانتفاع به. 

وإذا أوصى قال: أوصيتُ لفلان بكلبي الفلاني کلب الحرث أو الماشية أو 
الصید, فليس للموصي له سوئ ثلث الكلب حتی ولو كثر الال لاذا؟ لان هذا 
بمفرده جنس من التركة لا يُضم مع بقية التّركة. 

فلو أن شخصاً عنده ثلاثة كلاب وأوصى له بكلب من العلث نقول: تُعطيه 
كلباً كاملاً, وإذا ما کان عنده سوى کلپ واحدٍ نقول: ليس لك, لا تنتفع إلا 
بقلث الكلب هذا الا إذا أجاز الورثة بأَنْ قالوا: انتفع بجميع منافع الكلب في 
الحرث والصيد والماشية. 


فإذا قيل كيف يكون هذا؟ نقول: نعم مکن لو أنَّ الكلب عنم للصّيد 
فصاد هذا الكلب كلاقة آرانب مغلا الوضی له لیس له سوق آرنب رواحت لاه 
لا ملك بالانتفاع من الکلب سوی العلث (إِنْ لَمْ جز الوَرَُ) ذلك. 

لهذا قال: ((وَلَهُ تُلْْهُمَا)) آي: الک کلب الصید أو ارق آو الاشية, و 
الزیت التنجّس كما سيان ((وَلَوْ کر المال)» حن لو كانت التركة ملیون فلماذا 
تمنعونني عن الانتفاع بکامل الکلب؟ نقول: لأنّه جنش بمفرده لیس کالاعیان 
ولا کالنقود. وكذلك الزیت التنجٌس لو وص به لیس له منه سوی الخلث, فلو 
مثلاً (نسان عنده صاع من الزیت التنجُس وقال: أوصيت بصاعي لفلان نقول: 
ليس له سوی العلّث, والعلْثان التبقیان لبقية الورثة حتی لو كثر امال فلو كان 
الشخص عنده ملیون ريال وصاع من الزیت التنجس نقول: لیس لك أنت أيّها 
الوضی به سوی ثلث هذا الزیت التنجس. 

فإذا قال: لماذا؟ نقول: لأنّه أوصى لك بجني منفصل وهذا ا لجنس الذي أوصى 
لك به لیس لك سوی ی ۱ 

لذلك قال: ((ان َم ر ا إذا قالوا: 0 جميع الصاع من الزیت 
المتنجّس فهنا انتهى من الوصية بالنافع وتکون بالکلب وبالزیت المتنجّس. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الأخير قال: (وَتَصِحٌ بِمَجْهُولِ) أي: تصح الوصية 
بموضّى به هول قال: (كَعَبّ وَشَّاةٍ) فلو قال: أوصيتٌ لفلان بعبدٍ, أو ُوصیث 
لفلان بشاةٍ هذه مجهولة ما عيّنها ما قال: هذه الشاة التي في المدينة عندي. 

وكذلك لو أوصى شخصٌ قال: أوصيتٌ لفلان بسيارة مجهولة ما عيّنها لم يُعيّن 
الموديل ولا اللّون ولا التوع وإنّما أطلق فصارت الجهالة فيها, وكذلك لو قال: 
أوصيثٌ لفلان بقلم هذا مجهول تصح الوصية بالجهول, فإذا صحّت الوصية 
بالمجهول هو أوصى الآن مثلاً بسيارة أي سيارة هل تُعطِيه سيارة كبيرة, أم أغل 
سيارة, آم تعطیه أقل سيارة تُباع بها بشمن؟ 


Yo 


قال: (وَيُعْطى ما يَقَعْ عَلَيْهِ سم العْرْيُ) مثلاً لو قال: أوصيتٌُ لفلان 
بسيارة, السيارة لف تطلق عل الماحنة الكبيرة وتطلق عل السيارة الغالية, 
وتُطلّق على السيارة الرخيصة, قال: أقل ما يقع عليه الاسم العُرفي تُعطِيه له من 
الوصية, فالعرف لو قال: أوصيتٌ بسيارة لا عطیه شاحنة تُعطيه سيارة, أي سيارة 
تعطیه؟ آقل ما يقع عليه سيارة فلو أعطيناه سيارةً قليلة الكّمن نفذت الوصية, 
فلو قال: أعطوني أغل سيارة نقول: لا, أقل ما يقع عليه الاسم يڪفي. 

وكذلك لو قال: أوصيتُ لفلان ببعير, البعير يُطلق في اللغة على الذكر والأنثى 
والعغرف يُطلق عل الذكر, والأنثى ناقة وهكذا, فالسيارات تُطلّق على الكبيرة 
والصغيرة لكن في العرف إذا قال: سيارة يعني: سيارة صغيرة وهكذا. 

فإذا أوصى بمجهولٍ وعيّن النوع المجهول خَحْملُّها على العرف ماذا يقصد 
بذلك؟ مثلاً لو قال: أوصيتُ لفلان ببیتِ, والبيوت التي عنده هو وفي غرفیه 
بيوتاً شعبية, والبیوت الى عنده بیوت شعبية نقول: تطلق عل البیت الشعي, 
ولا یقول: أغطوق عمارةٌ كبيزة وهکذا ك الجهول إلى العرف.* 

الث الوحی به يُعتبر تقدیره بعد وفاة الوصي, ولا ننظر إلى تقدير الث 
حال الحُطق بالوصية, وإنّما إذا مات الميت نحصي تركته فتُخرج العلث حتى ولو 
کان مقدار العلّث راد ان تفص فالعبرة بما بعد الوت. 

لذلك قال الصتّف: (وَإِدَا وَصَى بِدُلَئِه) یعنی: أوصى شخصٌ بخلث ماله 
(قاستَخدت مَالا) فواةً ماله بعد النظق بالوصية فاد عند موته فهذا الت 
(وَلَوْدِيَة دَحَلَ في الوَصِيّةِ) وکذا العکس وهو النقص. 

مثال ذلك في الزيادة: لو أنَّ شخصاً قال: أوصيتُ لفلان بِثدُث سيارق وكان 
عند التطى بالوصية عنده ثلاث سيارات لكن رادت سیارته فأاصبحت عند 
الوت عدد سیارته ثلائین سيارة, نقول: للموكى له عشر سیارات حتى ولو کان 
عند القطق بها ثلاث سیارات فقط؛ لأن العبرة لا بعد الوت یحصی الخلث. 


۳۹ 


وکذلك العکس لو تقض ااغلث بعد مرت الوصي فليس له سوی الخلث عند 
الوت, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً قال: أوصيث له بغلث مالي وکان ثلث ماله عند التُطق 
بالوصية تسعة آلاف ريال, في الأصل العلث له ثلاثة آلاف لكن عند الموت لم 
يكن عنده من التّركة سوى ألف ريال, فنقول: ليس لك سوى ثلث الألف وهو 
ثلاث مئة وثلاث وثلاثون ريالاً فقط, فعند الوت نحصي التّركة ثم نخرج له 
العلت. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ اوي له مین فتلّ: بَلَتْ) الموضى به ان کیک 
فلا يخلو: ما أنْ يكون معيناً فتلف هذا المعين سوء الكلف كان في حياة الوصي 
أو كان الكّلف قبل قبول الموضّى له بالوصية, فإِنْ تلف المعيّن فليس للموصی له 
شيءٌ مثلاً لوقال: آوصیث بسيارتي هذه لزيدٍ, ثم بعد شهر احترقت هذه السيارة 
ثم مات الوصي نقول: ليس للموكى له شيء, ولو قال: سيارتي هذه وصية لخالد, 
ثم مات الوصي ولم يقبض بالفعل أولم يتلقّظ بالقبول الا بعد احتراق السيارة 
وبعد وفاة الوصي فليس له أيضاً شيء هذه الحالة الأولى: إذا کلف الشيء المعيّن. 

لذلك قال: ((وَمَنْ وی له مین فَتَلِفَ)) المعيّن سواء في حياة الموصي, أو 
بعد وفاة الوصي وقبل قبول الموصّى له بالوصية, الحكم ((بَطَلَت)). 

القسم الان عکس القسم الأول قال: و الال که غ 0 
موی له إِنْ حَرَجَ مِنْ ثَلْثِ الما امتاصل لِلْوَرَنَةِ) أي: e‏ 
e‏ يك ولبقية الووكة سیارتان, فسیارتا الورثة بعد أن اقب الوصي 
اص كلتكدسيا زاف ار ل آل ق اه كن ورل سر إل ملف مال 
الورثة لماذا؟ لاْئّه عَيّن العلت رز فالميت إذا له ثلاث سيارات السيارة الحمراء 
کی له ا قبطن الى ااا القن ا سا ال ل 
السيارة الحمراء للموصی له ولا ننظر لتلف الورثة. 


والحالة الثانية: لو بعد وفاة الوعي تلف نصف المال مثلاً ولم يُفرّز بعد 
نصيب الموضّى له, نقول: تخرج من المال المتبقي وهو النصف تحرج منه العلث 
فمثلاً: لو شخصٌ عنده ثمانية عشر مليون ريال, ثم بعد وفاته بيوم احترقت 
تسعة ملايين فلم يبق سوى تسعة ملايين نقول: ليس لك أيّها الوضی له سوى 
لا وهو ثلاثة ملایین, aS‏ 

لذلك قال: وان تیک اما كله غيرة)) یعنی: غير الموكى به, وقد فررَ 7 لت 
الوصي (قَهُوَ) أي: الفروز ((لِلْمُوصَى لَه) بشرط ((إِنْ خَرَجَ مِنْ ثلث المَالٍ 
محاصل لِلْوَرَنّة)) يعني: إذا فرزنا الخلث قسمنا التّركة وقلنا لك: هذا العلث ثم 
بعد ذلك احترق مال الورثة لا يرجعوا الورثة إلى الوصی لهالماذا؟ لا نه قيض حقّه, 
ولو تلف جميع المال قَبْلَ إخراج العلث ليس له سوى العلث المتبقي من تلف 
المال نُعغطيه الخلث. 

مثال ذلك: لو أن شخضا له ستة عمائر, ا 
العلْث لم يبق الا ثلاث عماثر ثلاث تَلِفّت جرفتها السیول مثلاً, فلم يبق 
ثلاث عمائر نقول: أيّها الموضّى له ليس لك سوى عمارة واحدة ولولم يتلف المال 
نقول: لك عمارتان اثنتان, ويكون المصتفُ رحمه الله بهذا قد أكمل أحكام 
الوصی به. 


باب الوَصِيّة بالأَنْصبَاءِ وَالأَجْرَاءِ) 

أي: حم الوصية بالأنصباء والأجزاء, وكيفية إخراج ذلك؟ 

(الوَصِيِّةِ الأَنْصِبَاءِ)) والأنصباء جن نصیب وهو الحظ, والراد به هنا ما 
يُْلَى الوارث شرعاً سواء كان فرضاً أو تقديراً, فرضاً مثل: ما يُقدّرللزوجة الكّمن 
أو تعصيباً مثل: ما يُقدّرللابن عصبة, وكذا العم والأخ عصبة. 

ولج جع جزءٍ والمراد به: سهم, أي: أوصى له مثلاً بسهم واحدٍ من 
التركة وهکذا, وسيأتي حکم الاجزاء في ذلك وكيفية اخراچها. 

ويسوق المصنّفُ اليوم الوصية بالا نصباء, والوصية بالأنصباء لا يخلو: ما أَنْ 
تكون بمثلٍ وارثِ معينٍ كزوجة أو ابن أو أخ أو عم وهكذا, وإما آن يكون 
لوارثِ غير معينٍ - وسيأتي إِنْ شاء الله في درس غدٍ -, أما درس اليوم إذا أوصى 
بمثل وارت معین. 

لذلك قال: (إِذَا أَؤْضّى) يعني: قال: وصیث (بیف تَيب وارث مَُيّنِ) يعني: 
فلان له مثل نصيب أحد أبنائ, وله مثل نصيب إحدى بناتي, أو له مثل نصيب 
زوجتي وهكذا, ولا یشترط لفظة: ((مثل)) فلو قال: لفلان نصیب آحد آبناني له 
ذلك, وساق الصنف ((بمشل)) يعني: هذا لفط قول الوصي فیقول: مثل نصيب 
بي ولو قال له نصيب ابني يحني فلا ُشترط كلمة (مثلٌ)). فحمکه: (فْلَه 
ِل تصیبه) يعني: ااا صخ وك س صب حال ال ن 

قوله: رد ی بمثل تصیب وَارثِ مُعَيّن)) عيّن ابن بنت عم عمه جڏ جَدَة 
أم وهكذا, الحكم: له هثل تصیبه)) يعني: يصح ونُعْطيه مثل نصيبه. 

كيف تُعطيه؟ إذا أردنا قسمة التّركة (مَضْمُومًا إلى المَسأَلَة) يعني: تخرج أولا 
س ال سي یی الموكى له حصته, ومكّل 
لذلك قال: (فَإِذَا أَوْحَى بِمِثْلٍ تصیب آبْنِهِ وله آبْنَان: قَلَهُ الُلْتُ) معنى هذا 


الكلام: لوشخصٌ عنده ابنان اثنان فقط من الورثة وأوصى لأجني بمثل نصيب 
اعد قان 

أولاً: نذهب إلى مسألة الورثة ونقول: أصل المسألة من ائنین, فنضع أصل 
اللسألة فوق اثنین, ثم بعد ذلك ننظر إل المرقى له کم وی لذي ل نصیب 
أحد أبنائه ضيف نصيب الموضّى له وهو واحد فنُصحح السألة, فتکون المسألة 
من ثلاثة لكل واحدٍ من الورثة واحد واحد وللموصّى له واحد؛ لذلك قال: ((قَلَهُ 
لفل فالمالةوى ا هو خد واسدووالايناق اغد اک واجد معهما واهد 
فانتهت المسألة, يعني: لم یبق شيء من التّركة. 

ثم مّل مثالاً آخر قال: (وَإِنْ كوا تَلَانَة: قَلَهُ الربْمُ) يعني: إذا أوصى بمثل 
نصيب أحد أبنائه, وعدد أبنائه ثلاثة يكون له الربع ماذا نصنع؟ 

أولاً: تخرج أصل ۱ الورثة عقدها تلا اییاه أصل المسألة من ثلاثة, 
57 عصبة کل واحد يأخذ واحد واحد واحد, ثم تلتّفت للوصية بماذا أوصى؟ 
أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه فنُصحح المسألة فنُضيف إليها واحدا, فيكون 
أصل السألة من أريعة الأبناء كلاثة والوحی له الذي یأخذ واحد, واحد من 
أربعة كساوق الربم؛ لذلك قال: ((قَلَهُ الرَبْعٌ)). 

ثم مكّل بمثالٍ ثالث قال: (وَإِنْ کان مَعَهُمْ بنت: فَلَهُ) يعني: للموضّى له 
(السعَان) يعني: لو هَلَكَ هالكٌ عن ثلاث أبناء وبنت, والوصية أوصى لرجل 
بمغل نصیب خد آبنائه الذکور. 

أولاً: نذهب إلى مسالة الورثة عندنا ورثة ابن ابن وبنت, للذکر مثل حظ 
الانثيين, الابن الأول اثنان الابن الغاني اثنان الابن الغالث اثنان والبنت واحد 
فصارت السألة من سبعة, ثم صحح المسألة ننظر للوصية أوصى بمثل نصيب 
الابن کم یکون له؟ اثنان فیکون له الشّسع. 


لذلك قال: ((قَلَهُ التّمُعَان)) 3 التّسم؟ أضل السألة من سبعة و وحن 
من الأبناء له اثنان فنُضيف للموضى له مثل نصيب الابن نعطيه كم؟ تُعطيه 
اثنين فأصبح كم أصل المسألة؟ تسعة, كم له من تُسع؟ دُسعان اثنان وواحد 
ثم واحد؛ لا أصل المسألة من تسعة أعطيناه من التسعة کم؟ أعطيناه اثنين 
فاصبح کم له من سع؟ تسعان افنان. 

مثال آخر: لو شخصٌ عنده زوجة وابن, وأوصى للموظی له بمثلِ نصيب 
يد 

أولاً: نذهب إلى مسألة الورثة الورثة مَنْ؟ زوجة وابن, الزوجة کم تأخذ؟ 
القمن واحد, والابن كم يأخذ؟ سبعة فأصل المسألة من كم؟ من ثمانية, ثم 
ننظر إلى الموكى له اوي له بكم؟ بمثل نصيب الزوجة. كم أعطينا الزوجة؟ 
امن الذي هو واحد فَتُعْطي الموضّى له كم؟ واحد فأصبح كم أصل المسألة؟ 
تسعة, له كم؟ واحد الذي هو تسم فأخذ نصيبه. 

ومثال آخر: لو شخصٌ عنده بنت وعم, وأوصى بمثل نصيب العم. 

أولاً: ننظر إلى أصل مسالة الورثة بنت وعم, النبت تأخذ النصف والعم 
يأخذ الباقي, ثم صحح الساألة فنجعل للموضّى له مثل نصیب البنت, کم 
نصیب البنت؟ النصف واحد فتصحح المسألة نجعلها واحد تحون من کم؟ 
من اثنین, فتکون المسألة عندنا البنت والعم, البنت الحصف اثنين, فأضفنا 
کی انين وائنین کم تکون؟ البتت التصف واحد فلو حفن واحدا 
ا كم تكون أصل الال كلاثة فرتحت الما من اثنين إلى ثلاثة, 
أصبحت البنت واحد وعندنا وارث يكون له الباقي الذي هو العصبة, والموصضّى 
له بمثل نصيب البنت, إذا تعارض وارث ووصي مَن نُقدّم؟ الوَصِي فنعطي الوحی 
له النصف, العم نقول له: ليس لك شيء ينتعي ليس له شيء. 


۳۱ 


وكذلك لو أوصى شخصٌ بمثل نصيب الام والورثة أم وابن, الأم تأخذ 
السّدس والابن يأخذ الباقي, أصل المسألة من ستة وسهم الأم كم؟ واحد وهو 
له مثل سهم الأم کم تكون أصل المسألة؟ سبعة فيكون كم أخذ؟ السّبع من 
السألة وهکنذا. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الوصيةً لوارث مُعينِ تصح, وکیف نعمل؟ أولاً تخرج أصل 
مسألة الورثة, ثم بعد ذلك نُصحّح المسألة مع الموضّى له.* 

سبق لكم أنَّ الوصي إما إذا وی لاح بمثل نصيب أحد ورثته إما أَنْ يُعيّن 
نصيبه بمثل مال أحد من الورثة, مثل أَنْ يقول: لك نصيب مثل نصيب أحد 
أبناثي, أو لك نصيب مثل نصيب بنتي, أو لك نصيب مثل نصيب زوجتي وهكذا, 
وسبق لكم ذلك فله مثلُ نصيبه. 

وهنا (وَإِنْ وَضَى له بثْلٍ ویب أَحَدٍ د وَرَنَنهِ وَلَمْ يْبَيَنْ) يعني: قال: أوصيتٌ 
لك بمثل نصيب أحد ورثتي. وورثته فيهم زوجة وأم وأبناء وبنات, فاکم 
(كان لَه مِثْلُ ما لاله تَصِيباً) ننظر من هو الأقل نصيب فتعطیه مثل نصیبه؛ 
لأن هذا أحوط فلو آعطیناه آکثر قد لا يكون هذا هو مقصود الوصي. 

ومثّل قال: (فْمَعَ آبْنِ وَبنْتِ: ربع) يعني: إذا لم يڪن من الورثة سوى ابن 
وبنت أضل السألة من ثلا للابن اثنان والبنت ها واحد, تعطيه هو مثل مال 
أقلّهم وهو البنت واحد, فتُصحح المسألة فتعول إلى أربعة واحد من أربعة الربع 
لذلك قال: (رزبع)). 

(وَمَعَ رَوْجَةٍ وَآبْنِ: ذْْعٌ) كذلك لو قال: وصیث لك بمثل نصيب أحد ورثتي. 
والورثة هم زوجة وابن الزوجة ها اللّمن واحد والابن له الباقي سبعة, فتُعطيه 
لسن الذي هو واحد مثل الزوجة؛ لا الزوجة هي أقل الورثة نصيباً فتعول 
المسألة فواحد من تسعة تکون التّسم لذلك قال: (سع) وفي حقيقته له الشّمن. 


۳۲ 


ومثل: لو كان ورثته جَدَة وزوجة وبنت, الجدة السّدس والزوجة الكّمن 
والبنت النصف, تُعطيه ثمن, ولو كان الورثة أم وبنت, الأم السّدس والبنت 
التصف فيأخذ مثل مهم وهو الام السدس واحد من ستة وهكذا. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا انتهی من القسم الأول: وهو بيان فيما إذا 
وی بالا صا 

ثم بعد ذلك انتقل الآن إذا أوصى بالاجزاء فقال: (وَیسَهم مِنْ مَالء) يعني: إذا 
أوصّى لرجل أو امرأةٍ فقال: أوصيتُ بان لك سهمٌ من تركتي نکم تُعطيه؟ قال 
الصتّف: (لَهُ مُدس) لاله ورد ذلك عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه 
وقال: تُعطيه السّدس؛ لأنّهِ أقل نصيب من القرابات. 

فإذا قيل: الكُمن آقل؟ نقول: نعم صحيح الفُمن أقل لكن ليس للقرّابات 
وإِنّما لمن كانت علاقة بينك وبينه نكاح زوجة, فالعلاقة مُصاهرة وليس قرابة 
فقال: تُعطيه السدس إذا لم يُحدّد ذلك؛ لاله أقل أنصباء القرابات. 

لكن الرّاجح في ذلك إذا قال: أوصيتٌ لك بسهي تُعطيه شیناً ولو كان يسيراً 
لا نحصّص له بالسدس؛ لأنَّ حادثة الصحابة رضي الله عنهم التي فعلوها 
ووضعوا له السّدس قد تکون واقعةٌ عين؛ لأنَّ آقل الورثة السدس. 

ثم قال: (وَنِشَيْءِ) يعني: لوقال: أوصيتٌ لك ڊشيءِ من مالي يُعطيه الوارث ولو 
ريال واحد بكنفي حت ولو كانت التّركة مليون ريال. 

وكذا لو قال: (أَوْ جُْ) يعني: لو قال: أوصيتٌ لك يا زيد بجزء من تركتي لو 
أعطاه نصف ريال هذا يکني, فإذا قال: هذا قليلٌ فنقول: في اللّغة ما شاء يجرئ 
الشيء اليسير وأنا شئت أعطيتك ولو نصف ریال؛ لأنَّ الوصي لم يُحدّد لك شيء 
وهو تبرعٌ منه, وإلّا فالأصل لست من الورثة لا تأخذ شيئاً لكن هذا تبرعٌ من 
الورثة أنا أعطيك شيئاً ولویسیراً من التّركة. 


۳۳ 


ال( حَطَّ) يعني: لوقال: أوصيتُ لك بنصيب من تركتي كم يُعطى بعد 
موت الوصي؟ (أَعْطَاه الوَارتُ ما شَام) يجتمع الورثة ويُقررون كم يُعطونه؟ فلو 
أعطوه ولو شيثاً يسيراً زئ وحم أَنْ يُعطوه إلى عل شيءٍ وهو العلّثْ؛ لاله وصية 
لأجنبي ولا يُزاد عن الأجنبي بما فوق العلّث إلا بإجازة الورثة, فلو الق الورثة 
مثلاً أن يُعطونه ربع التّركة يصح, ولو أعطوه ثلث التّركة یصح, ولو أعطوه نصف 
التّركة يصح بشرط إجازتهم لما راد عن العلث وهکذا, ويكون المصنّفُ رحمه 
الله هنا انتهى من الأنصباء والأجزاء في الوصية. 


۳ 


باب موی إِلَيهِ) 

آي: هذا باب تُذكر فيه أحكام الموكى إليه, والموكى الیه أي: الذي یقوم 
بتنفیذ الوصية. 

والموضى إليه لیس من أركان الوصية, فلو أنَّ أحداً أوصى بوصية ولم يذكر 
من يقوم بتنفيذ هذه الوصية فالوصية صحيحة, 00 الوصي ومُوصاً به 
ومُوصَاً له, أما الوی إليه ليس من أركان الوصية. 

فمن هو الذي يصح أَنْ يُنقَّذ وصية السلم؟ قال: (تَصح وَضِيّةٌ المُسْلِم إل: كل 
مُسْلِم) ووصية الکافر تصح أن يقوم بها الکافر ومن باب أولى يصح أن يقوم بها 
السلم في تنفیذها فیما فيه نفعٌ للمسلمين, فمثلا: لو أن كافراً أوصى ڊشيءِ من 
ماله لفقراء السلمین فیصح أَنْ یقوم بتنفیذها السلم. 

أما أنَّ السلم يُوصِي من یقوم بنفیذ وصیته إلى کافر فلا يجوز وَلَنْ يجْعَلَ 
اللّهُ للْكافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ مبیلا6 [الساء: 0۰ واتّما يصح أن پُوصي السلم 
لعنفيذ وصيته إلى مسلی فقط, أما إلى كافر فلا يصح؛ لذلك قال: ((تَصِح وَصِيَة 
المُسْلِم إِلّ: کل مُسْلِ) أما الكافر فيصح وصيته إلى كافر وی مسلح. 

ومّن هو السلم الذي يجب أن تتوفر فيه شروط تنفيذ الوصية؟ قال: (مُكلّفٍ) 
أي: بالغ عاقل, أما غير البالغ والمجنون فلا يصح أن يُوصَى إليهما بتنفيذ وصیة؛ 
لاه واجب أنّْ يُقَام عليهما وَحِي. 

قال: (عَذْلٍِ) العدل يُخرج الفاسق فمّن ظهر منه الفسق لفِعلٍ كبيرة أو 
استمرار على صغيرة فإنّهِ يُعتبر فاسقاً لكنّ الصحيح أنَّ الفاسق إذا كان أميناً 
يصح أن يقوم بتنفيذ الوصية, فلو أنَّ رجلاً مثلاً مُسبِلُ ثوبه وأوعِي إليه بذبح 
أضحيةٍ عن والده فيصح تنفيذ الوصية. 

قال: (رَشِيدِ) أي: يحسن المّصرف, فإذا كان لا سن القّصرف فلا يصح أَنْ 
وی إليه. فان كان خائناً لا يصح أَنْ يُوصَى إليه. وإذا کان سفيهاً لا يصح أَنْ 


Yo 


وی إليه فلابدٌ أنْ يكون رشيداً بحسن القّصرف في مال نفسه, فإذا أصِيَ بمال 
غیره جب أن يكوق کذلك. 

قال: (وَلَوْ عَبْداً) يعني: الوصية إلى العبد لیْنمّذ الوصية تصح بشرط أنَّ سيّده 
يأذن له بتنفیذ تلك الوصية؛ لأنَّ العبد حق من حقوق سيّده فإذا لم يأذن السيّد 
أن يقوم العبد بتنفيذ الوصية لا تصح الوصية إلى العبد؛ لذلك قال: ((وَلَوْ عَبّدا)) 
يعني: تصح الوصية للعبد لكن يُشترط ما سبق؛ لذلك قال: (وَيَفْبَلْ) العبد ما 
أوصِيّ إليه بتنفيذ الوصية (باذن سیدو). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: فيما إذا وى بتنفيذ وصيته إلى 
رجل, ثم بعد فترة قال: الوصية الذي يقوم بتنفيذها فلان وذكر رجلاً آخر قَبأَيّهما 
نأخذ؟ على قول المصنّف إذا لم يعزل الأول يشترك مع الغاني. 

لذلك قال: (وَإذَا وی ی رَيْدِوَبَعْدهُ ِل عَمْرِ وم یرل رَيْدا آشترك) 
يعني: لو قال: الذي يقوم بتنفيذ وصيتي بتجهيز كفني وسداد ديني وحج عي 
وعمرة هو زيد, ثم بعد أسبوع قال: الذي يقوم بذلك هو عمرو ولم يقل: عزلتٌ 
زيداً, فعلى قول المصنّف يشتركان كلهما يقوم بتنفيذ الوصية. 

والقول الغاني: آتها تکون للأخير؛ لأنَّ تعیّنه للأخير ابتداء جديدٌ في تعيّنه 
ویکون ينسخ ما سبق إلا إذا كان هناك قرينة یَقصد بها الاشتراك, أو يتقصد بها 
مثلاً عدم العزل فيؤخذ بتلك القرينة. 

ثم قال: (وَلَا یرد أَحَدُهُمَا بِتَصَدُفِ لَمْ يَعَلَهُ) الوصي () في تنفيذه, فإذا 
جَعلَ الوصي رجلين اثنين يشتركان في تنفيذ الوصية فلا يصح لأحدهما أنْ ينفرد 
عن الآخر, بل الجميع يشتركان في ذلك. 

مثال ذلك: لو أوصى قال: الذي يجهز كفني ابني صالح وخالد. فلا يصح أنَّ 
الذي يشتري الكفق هو صالح دون خالد. 
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لذلك قال: ((وَلَا یرد أَحَدُهُمَا بِتَصَدُفٍ لَمْ یله ) فإذا جعله له مغلا قال: 
يقوم بوصيتي فلان وفلان, وأما الكفن فیکنی فيه خالد يصح, فإذا اشترك اثنان 
يجب أنَّ كل تصرف في تنفيذ الوصية أن يجتهدا في تنفيذها الاثنان جمیعاً دون 
الآخر. 

یذکر المصنّفُ رحمه الله هنا ما هو الشيء الذي يُكمن أنْ يقوم به الموضّى 
إليه مما آوصي به, وما هو الذي لا من اَن يقوم به؟ 

نيُشترط لما يقوم به أن یکون ذلك الشيء معلوماً؛ لذلك قال: (وَلا تَصح 
وَضِيةُ) يعني: ولا يصح تنفيذ وصية (إِلّا في تصرف مَعْنُومِ) يخرج الجهول, مثل 
أن يقول مثلاً في اصرف المعلوم: أوصيتُ أن يرج عقي من مس مالي کل عام 
من تركتي للفقراء هذا تصرف معلوم, لکن مجهول لو قال: أوصي مس ولا 
يُعلم في ماذا يُصرف هذا امس هل هو لقضاء الدّين, هل في الب هل في 
الخيرات, ولا يُعلم في ماذا؟ 

فعلى قول المصنّفِ لا يصح ذلك إلا ذا كان العُرف يدل علیه, فلو كان العف 
يدل على أنَّ الوصية تصرف في أوجه البّر والخيرات فتصح وإلّا فلا. 

قال: (يَمْلِكُهُ المُوصِي) فإذا کان الموصي وَضَّى بشيءٍ هو يَملكه فتصح, مثل 
لو قال: أوصي بان یت بناء السجد الذي آنا آبني فيه هذا يصح. ومثل لو قال: 
أوصي با کمال داري الذي اذا ها يصح؛ لان هذا یملکه بخرج مالا يَملكه 
مثل لو قال: أنا أوصي بان دُسرق سيارة فلان هذا ما يملكه, أو أوصي بان ثباع 
سيارة فلان هذا ما يَملكه. 

ثم متّل بالأشياء الذي يملكها الموصي والتّصرف فيها شيءٌ معلومٌ قال: 
(کَضاء دَيِْه) مثل لوقال: يا ولدي الكبير أوصي بان تقضي ديني الذي عل عند 
زيد وهو عشرة آلاف ريال يصح؛ لأنّ هذا تصرف معلومٌ ويملكه الوصي فيملك 
الوصي قضاء الدين. 
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قال: (وتَفرقة َلَئهِ) يعني: لو أوصى بثلث ماله في البّر والخيرات, أو العمرة أو 
الحج ونحو ذلك يصح, مثل لو قال: أوصيتٌ لك يا ولدي الكبير بأنْ تخرج ثلث 
مالي للأيتام يصح وهكذا. 

قال: (وَالتَطَرِ لِصِكَارِِ) مثل لو أوصى شخص قال: أوصي بأنَّ الذي يتولّ على 
أولادي الصغار الذين لم يبلغوا بعد هو ابني الكبير محمد يصح, وكذا لو قال: 
أوصي بان الذي يتولى عليهم بعد مماتي الصغار الصا هو عمهم فلان يصح 
وهكذا, وكذا لو قال: أوصي بان الذي يتولى الإيجاب في زواج بناتي وقبول 
ا خاب هوابني فلان أو أخي فلان يصح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا نصح يما لا يَمْلِكُهُ) يعني: لا تصح الوصية في أمور لا 
يملكها (المُوصِي) مغل قال: (كَوَصِيَّةِ المَرَْة بر في حَقٌّ أَوْلَادِهَا الأَصَاغِرٍ) 
لآنَّ أمر الاولاد القُضَّار ليس إليها وإِنّما هو إلى أبيهم وليس إلى المرأة ولا إلى 
الأخت, فالذي يتولى أمورهم هو الرجل فلو أوصت المرأة بالذي يتولى عليهم هو 
فلان ما يصح. 

ومعنی الثال الذي ذکره الصتّف يعني: قصده لو أنَّ الام حضرتها الوفاة 
والااب موجود وعندهم مسة أطفال صغار, فقالت آم الاولاد: آوصي بان الذي 
یتول عل آولادي الصغار هو أخي ولیس ا تصح؛ لال ولاية الطغار 
هي لا بیهم لذلك قال: ((بالّظر نی حق ادها الأَصَاغِرِ)). 

قال: (ونخو َلِك) مثل: لو أوصى رجل قال: إذا مت بیعوا بيت جاري ما 
یملك, کذلك لوأوصى قال: إذا مت فابن جاري زوّجوه لبنت فلان الجار الغالث 
ما يملك هذا وهكذا. 

ثم قال: (وَمَنْ وی في تیه لَمْ يَصِرْ وَصِيا في غَيْرِه) يعني: لو وي أحد 
الأوصية في قضاء الدين فقط, ما يتولى هو توزيع البّر والخيرات, ولا یتولی مثل 
الظر في أولاده الصغار فإذا قال: وصيتٌ بأنَّ ابي فلاناً هو الذي يقضي ديني, 
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والذي يُزْوّح بناتي هو محمد, والذي يُقوم على ثلفي في بناء المساجد خالد, نقول: 
کل واحدٍ يتصرف بما وم به مثل: الوکیل في حال الحياة. 

لذلك قال: ((وَمَنْ وی في تلم يَصِرْ وصیا في خَيْرِه)) فلا يذهب إلى أوجه 
لبر والخيرات, أو الأولاد ونحو ذلك, وإنّما يقوم بما وی به فقط.* 

قال رحمه الله: (وإِن هر ل لیب تفر بعد رة الَِيّ) لین 
يُقدّم على الوصية, فإذا مات ميت بعد آن نأخذ مؤنة تجهزيه إِنْ لازم ذلك ننتقل 
بعد ذلك إلى سداد الديون, فإذا كان عليه دين واستغرق جميع التّركة لم ننتقل 
إلى الوصية فَتُلْتى الوصية, ومن باب أولى الورثة يڪون ليس طم شيء. 

لكن لوا الوَحِيَّ لم يَعلم أنَّ الميت عليه دين ثم تصرّف بثلّث الوصية مثلاً, 
ثم بعد ذلك ظهر دينٌ ولم يبق شيء من التّركة فالوصي إذا كان لا يعلم بذلك (لَمْ 
يَضْمَنْ) آما إذا كان يَعلم فإنَّهِ یضمن؛ لعفريطه في تركة الميت بإهماله لسداد دين 
المتوف. 

لذلك قال الصتّف: ((وَإِنْ هر عَلَ المَيْتِ دَيْنُ)) يعني: بان أنَّ على الميت دين 
(يسْتَغْرقُ)) تركته يعني: لو أنَّ شخصاً عنده تركة قدرها ثلاثون ألف ريال 
وعليه دينٌ ثلاثون ألف ريال, فالدّين يستغرق جميع التّركة فالوصية تُلغى ولیس 
للورثة شيءٌ من ترکته. 

لذلك قال: ((بَعْدَ تَفِْقَةٍ الوَِيّ)) فمثلاً: لو أُوصّى بالعلت ففرّق ثلث التّركة 
وهو لا یعلم ((لَمْ َضْمَْ)) يعني: لوأنَّ شخصاً تركته ثلاثون ألف ريال وی 
بالعلُث وعليه دیون قدرها ثلاثون ألف ريال, لكنّ هذا الوصي تصرّف بالغلث 
ففرّق عشرة آلاف ريال ولم يبق من التّركة سوى عشرين ألف ریال, فأق 
صاحب الدّين وقال: أنا أطالب مُورَتّكم بدين قدره ثلاثون ألف ريال, فقالوا: 
ليس لدينا سوى عشرين ألف, وعشرة آلاف قَرّقها اي فهل يذهب صاحب 
لین للوصي ويقول: أدفع لي مما تمیکه عشرة آلاف ريال؛ لأنّكَ فرّطت وفرّقت 
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الوصية؟ نقول: إذا لم يعلم لا يضمن, وإذا كان يَعلم وكعمّد في تفرقة الثلث مع 
علمه بالدّين حينذاك يضمن. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَإِنْ قَالّ) الوَصِيُ للموی 
ا : (ضَعْ ثي حَيْثُ شِنْتَ) يعني: تصرّف في العلث حيث ما شثت (َم یل ل 
ولا لولده) حتى ولو قال: ضم لّفي في الفقراء لا شمل تفسّه ولا ولده؛ لدرء 

عليه باب الريب والشّك في أخذ مال الوصية؛ لذلك قال: 

(وَإِنْ فَالَ: ضَعْ لني حَيْتُ شنت: لَمْ يحل له ولا لوَدو) يعني: آن يأخذ من 
العلث شيئاً 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخيرة وهي قال: (وَمَنْ مَاتَ بمکان لا حاحم 
فیه) يعني: حضر الوفاة ليحوز التّركة (وَلَا وَحِيّ) يعني: لم يُوصٍ المتوفى قبل وفاته 
با فلاناً هو الذي يتولٌ تركته, أو وَضّى لكنّهِ بعيد الموضّى إليه فمثلاً: ماذا يصنع 
لوأنَّ مجموعة في الصحراء ركبوا مع شخص في سيارة, وسيارة هذا الرجل فيها 
مواد غذائية مثلاً وفيها بهائم شیاه مثلاً وفيها أمورٌ خری, ثم وهو يسير بهم في 
صحراء مات صاحب السيارة بما فيها من أملاك ماذا يصنعوا؟ ينظرون إذا كان 
شيء يُخشى منه الكّلف يُباع, مثل: خضروات ونحو ذلك يُباع, وان كان الأولى 
لتركة الميت جفظه مثل: شِيّاه يعرفونها ويُشَرِبونها يفعلون ذلك, وإذا كان شيء 
يصونونه مثل: السيارة يحفظونها له لا أحد يعتدي عليها يفعلون ذلك. 

لذلك قال: (حَارَ) يععني: يجب آن يحوز, ومعنى حَارٌ يعني: يجمع التّركة (بَعَْضُ 
مَنْ حَضَرٌ من المُسْلِمِينَ تَرِكَتَهُ) يجمعونها ويحصونها. 

قال: (وَعَيِلَ الأَصْلَحَ فِيهًا) يعني: من حازها يعني: حين الوفاة في هذا المكان 
(مِنْ بیع) ممّا شى فيه الف يُباع, وإذا كان فيه مصلحة للورثة يُباع. وإذا 
كان مثلاً هذه السلعة غالية في هذا المكان تُباع (وَغَيْرِهِ) يعني: من حفظ ها 
وصيانةٍ ها وهكذا فيما يراه من حَضْرٌ من المسلمين حال وفاة ذلك الرجل 
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ويكون المصنّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب الوصایا, ويليه - بإذن اللّه - 
بعد ذلك کتاب العتق. 
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(كِتَابٌ العتق) 

آي: هذا كتابٌ يُذكرٌُ فيه فضل العتق وحکمه, وحكم المكاتب, وأمهات 
الأولاد. والمدبّر وغير ذلك من الأحكام. 

والعتقٌ لغةّ: هو الخُلوص تقول: عَتَقْتُ من هذا الأمر أي حلصت منه, 
ووّصف البيتٌ بالبيت العتيق؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. 

وشرعا: تحريرُ رقبة وتخلیصها من الرّق. 

وسبب الرّق هو الکفر بالّه عز وجل وحده, يعني: لیس هناك سببٌ في الرّق 
سوی الکفر, وهذا يدل على شوم معصية الكفر بالله حيث إِنَّ الرجل ینقلب 
ال رقیق ]ذا ابرق حرپ مع السلمین. 

قال: (وَهُوَ: من أَفْضَلٍ القْرَبِ) أي: أنَّ العتق عبادةٌ لله عر وجل, وهذه العبادة 
من أفضل الاعات للّه سبحانه, والله عز وجل يقول: قلا افَتَحَمَ ا 
دراك ما ال * قك رقت [البلد: ۱۱ - ۱۳] آي: 4 ينجي من الأهوال يوم القيامة 
فعل الاعتاق ممّن تيسر له ذلك, والتّي عليه الصلاة والسّلام في البخاري 
ومسلم يقول: ((أيتا آمرىءِ مُسلم أَتق آمْرَءمُسْلِماً آسْتئْقد اله یل غضو 
له غضواً مِنْهُ مق الا وللترمذي: (وَأَيّمَا آمْرِىءٍ مُْلِم آغتق آمْرَأتينٍ 
مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا فک که من التار)). 

وأفضلٌ الرّقاب أغلاها وأنفسها ثمناً عند الاعتاق, أي: لو أنَّ شخصاً قال: أنا 
لا أريد أعتق سوی رقبة واحدة, نقول: أفضلها هي أغلاها ثمنا. 

وإذا قال شخض: آنا أريد إعتاق عدداً من الرقاب فأيهما أفضل هل أعتق 
الغالية, أم أكثر من الإعتاق؟ نقول: الأفضل هنا الإكثار من الإعتاق. 

والاسلام یتشوّف إلى عتق الرقبة لذلك كان كفارةً للقتل الخطأ, وكان كفارةً 
للظهار, وكان كفارةً للجماع في نهار رمضان, وكفارةً لليمين المكمّرة. 


والعتق - أي: تحرير الرجل من الرقبة - يڪون بعدة آمو 

الأمرالأول: يكون باللّفظ الصريح للعتق, كأنْ يقول السیّد لعبده: أعتقتك 
اوه انه أن اتف اوعد ايله وشکذا: 

والأمر الغاني: يكون العتق بكناية الألفاظ الدّالة على العتق, مثل: أذهب 
ف حالك, أو آذهب ق سبیلك, ولا تتعلق ن وضو ذلك إذا كان يتوق العتق 
وقع العتق. 

والأمر الغالث مما يُعتق به: إذا آعتق جزءً من عبد فإنَّهِ يُعتق كله, فلو قال 
مثلاً لعبده: يدك حرةٌ فيعتق يسري على الجميع, ولو قال: قدمك حرةٌ فيّسري على 
اجمیع وهذا بالاتفاق. 

والأمر الرابع: یکون العتق فيما إذا كان للعبد شرکاء, وأعتق آحدهم نصیبه 
وهو موسر پستطیع أَْ یدفع لبقية الشرکاء نصیبهم فا يعتق؛ لما في صحیح 
الخاري وميد ((مَنْ عق رک له في عَبْيِ قکان له مال یب من العبیه فرع 
قيمَة عد ا جضهَه وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ)) ثم بعد ذلك يؤمر 

نب قى به العبد: إذا ملك ذو رحم تحرم عليه عبداً فإنَّه 

یعتق؛ لقول توصل اله رمم (مَنْ مَلَكَ ذا زجم حرم فهو حَرّ) قال 

الرمذي: حديثٌ حسنٌ, وساق ابن رشد الا جاع علیه. 

وكيف ذا حرم عليه؟ يعني: يُقدّر فيما إذا كان أحدهم ذكر والآخر أن فإذا 
تفت و و مثل: لو أن شخصاً كانت أخته 
تحت يده نقول: ثعتق؛ لاله لا جوز آن يتزوج آخته, وکذا لو كانت آمه, وکذا لو 
كانت عمته, آما بنتُ عمه فلا تُعتق؛ لأنَّهِ يجوز أن یتزوجها فیما لو قُدّر آحدهما 
ذكر والاخر أن 


ويوجد آمر أخير يُعتق العبد ولکن الحديث فيه لا يصح وهو فيما لو مثّل 
السيّد بعبده, فقد جاء عبدٌ إلى التي صل الله عليه وسلم فقال: ((إن سيّدي قد 
مَل بي)) يعني: في مبايضه فقال ال صل الله عليه وسلم: ((أنت حرّ) لكن 

ومن هنا يظهر دَشوّف الإسلام للعتق وفي بیان الفضل, وفي تنوّع الاعتاق فيه 
من كفاراتٍ أو ألفاظ أو أفعالٍ ونحو ذلك, والله عز وجل يقول: لفتَخریر رَقَبَق) 
[الجادلة: ۲) ي كان الوق خضل في رقبة العبد لا يستطيع أن يتحرك هنا ولا 
هناكك, لذلك إذا قال: تحریر رقبة كاله خلض من هذا اطبل الذي بید سیّده. 

لذلك قال الصّف: ((وَهُوَ:ِ مِنْ أَفْضَلٍ الفُرّب)) سواء نافلةٌ بالتقطوع يَعتق 
الشخص أو بالكقارات. 

قال: (وَيْسْتَحَبٌ عق من له كَسْبٌّ) أي: يستحب عتق العبد الذي یقدر على 
الکسب هذا أفضل من إعتاق غيره, (وَعَكْسَهُ بعکسه) أي: لا مُستحب إعتاق 
العبد الذي لا يتكسّب مثل: رجل خامل, أو رجلٌ يقطع طريق المسلمين, أو 
سرق أو يقتل نقول: لا, يُستحب ألا يُعتق لي لا يبتعد عن سيّده فيوذي 
الآخرين. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَصِحٌ تَعْلِيقُ التق بِمَوْتِ) يعني: لو قال شخصٌ: أنت حر 
در حياتي, أوأنت حر إذا مت يصح بشرط الا يڪون على السيّد دير لا يني 
منه؛ لأنَّ التي عليه الصّلاة والسّلام لما عتق رجلٌ عبداً بعد بر حياته فلا 
مات كيذ الي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد فباعه وقضى دينه, أما إذا لم 
يكن عليه دين - يعني: السيّد - فإنّه يُعتق إذا قال: نت حر بعد موتي فهنا علّق 
عتقه بموته فيصح وهو الذي يُسمَّى المدبر. 

قال: (و هو الكَدْيِيرٌ) أي: ی في نهاية الحياة يَعتق, فهو يَعتق بشرط 
ألا يكون عليه دين لا تفي التّركة بقضاء دینه, فلو شخصٌ له ترکه ملیون ريال 
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وعليه دين مئة ألف فقط والعبد يساوي عشرة آلاف هنا یَعتق, أما إذا كان 
شخض عليه دين عشرة آلاف ريال والعبد يساوي عشرة آلاف ريال لا يَعتق, 
وَإِنّما يُباع هذا العبد لغيره ويبقى على عبوديته ويؤخذ ثمنه ويقضى به دين الميت. 
وإذا كان العليق بالوت يصح فمن باب أولى التّعليق على أيّ آمر مثل: إذا 
انقضى شهر فأنت حر یَعتق, وإذا قال: إذا جاء زيدٌ فأنت حر يُعتق, أوإذا مضت 
بود فا تفقو وه كذ 
ويكون المصنّفُ رحمه اللّه انتهى هنا من أحكام العتق, ويليه - بإذن الله - 


(بَابٌ الكتابّة) 

والمقصود بالكتابة هنا أي: كتابة العبد نفسه كما سیأتی. 

والكتابة لغة: مأخوذةٌ من الجمع کتبث هذا مع هذا أي: جمعت هذا مع هذا, 
وسمي الكتاب كتابا؛ لأنّهِ یجمع فوائد وعلماً. 

والكتابة مشروعة بالكتاب والسّنَّة وأجمع العلماء عليها في الجملة, فمن 
الكتاب قوله سبحانه: لفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْرَاُ [الدور: ۳۳, ومن السَنّة 
حديث بريرة لما كاتبت نفسها وأتت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب إعانتها على 
الكتابة فرأت أن تشتريها فقال الي صل الله عليه وسلم لها: («(خزیها وآشترطي 
هم الولاء انما لاه یمن أَعْمَقَ)) رواه البخاري, وأجمع العلماء على مشروعية 
الكتابة, والكتابة هي نوعٌ من تشوّف الاسلام لإعتاق العبد. 

وتعريفها شرعاً: هي ما عرّفها لوف بقوله: (وَهي: بَيْعُ عَبْدِه تَفْسَهُ بل 

رودل الکتابة: هي آن يأني العبد ی سیّده ویقول: نا آرید اذ خرن رقبتي 
آرید أن أكون حرا وأدفع لك ثمن رقبتي موجلاً کل سنة أو كن شهر كل ثمن 
يتفقون علیه, فإذا تم ما اتفق عليه من ثمن حینذاك يكون العبد حرا, ویلجا 
إلى هذه الطريقة إذا كان السیّد محتاجاً مثلاً إلى المال ولم یشتره أحداً فیذهب 
العبد إلى إغفاق نفسه بمال یتکسبه. 

وقوله رحمه الله: ((وَهِيَ: بَيَعْ)) القصود شراء آي: شراء ((عَبْدِه)) يعني: عبد 
السيّد (نَفْسَهُ) يعني العبد الذي عنده, أي: وهي شراء العبد نفسه من سیّده 
(بِمَالٍ مُوَجّلِ)) ان العبد ما دام عبداً لا يملك شيئاً فيؤجل العبد دفع الشمن 
إذا دات المكاتبة واتفق على العقد بثمن مؤجل ((في ذ ذِمّته)) يعني: : في ذمة العبد, 
مثل: لا لفقت بريرة مع أسيادها أن کاتب نفسّها على تسع أواقٍ في تسع 
سنوات کل سنة أوقيّة, وقسع أواق تساوي تقريباً ثلاثة آلاف ريال ومُقسّمة على 
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تسم سنواتٍ فكل ما تعمل أو تتكسّب أو يُعطها أحدٌ مالاً ُعطها لِمُكاتبها كما 
سيأتي فهذا هو تعريف الكتابة ((وَهِيَ: بَيْعٌ عبده نَفْسَهُ)) يشتري العبد نفسه 
بنفسه ما يأقي شخص آخر یشتریه لا, هويُعتق نفسه بالكتابة. 

وإذا كتيب لیعثق لا يمنعه سيّده من التككسب من البيع والشراء وإجارة 
نفسه من رعي الأغنام مثلاً أو عمل باليراثة عند آخر ونو ذلك, لكن يُمنع 
من التّزويج الا بإذن سيّده وكذا يُمنع من القرض فلا يقترض العبد إلا بإذن 


سيدهة. 


09 
و 
۳ 


قال: (وَْسَنْ: مَعَ مَانَةِ العَبدِ وَكَسْبِهِ) أي: تس مكاتبة العبد إذا توفر فيه 


شرطان: 
الشرط الاول: أن یکون آمیناً ملتزماً بما رغ به وهي سداد ثمن الکاتبة 
لاعتاق نفسه. 


الشرط الخانی: أنْ يكون قادراً على التّکسب قوياً علیه, أما إذا كان عاجرا 
عن التٌكسب فتكره مكتبته, والدليل عل أنَّهِ تمن مُكاتبته إذا توفر فيه الشرطان 
الأمانة والكسب قوله سبحانه: لفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَبْرَاُ قال أهل 
الكفسير آي: الکسب والامانة. 

قال: (وتگره: يعديو أي: تكره مكاتبة العبد أو الموافقة قة على كتابة 
العبد إذا لم يڪن أميناً. واذا لم يڪن قادراً على التكسب بان كان عاجزا عنه؛ 
لاله قد يُكاتب ويكون عَالة عل غيره, وقد يُكاتب ولا يوي بما وَعدَ به. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَجُورُبَيُعُ المکاتّب) الآن عندنا السیّد كاتب عبده ثم آق 
رجل آخر وقال: أنا أريد أن أشتري منك هذا المكاتب يصح, الدليل قصة بريرة 
قال: «آشتریها» فاشترتها عائشة رضي الله عنها من أسيادها؛ لذلك قال: ((وَيَجُورُ 
بیع م المُكانّب)) وجاز بيعه؛ لأنَّ الکاتب عبد ما بق عليه درهم, فما دام أله بتي 
عليه شيء من الشمن الذي وعد به لم یدفع لسيّده یعامل معاملة العبد. 


۷ 


قال: (وَمُشْتَرِيِه يَقُومُ مَقَامَ مُكاتيه) يعني: انّفق المكاتب مع سيّده الأول وقال: 
أنا أريد أن أكاتبك لإعتاق نفسي کل سنةٍ أعطيك ألف ريال لمدة مس سنوات, 
ثم أى شخصٌ واشتری هذا العبد يلتزم المشتري بما التزم به السیّد الاول, فيبقى 
العقد لازماً بأنّ المشتري لا يلغي عقد المكاتبة, وكذلك يُلزم المكاتب بأداء ما 
عُقِدَ عليه کل سنة ألف في خمس سنوات مثلاً بمعنى أنَّ العقد مُلرِمٌ بين 
الطرفين, فالسيّد والمشتري لا يُلغيان عقد الكتابة, وكذلك المكاتب لا يلغي 
العقد الذي وعد به. 

لذلك قال: ((وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مََامَ مکاتبه)) ببقائه على العقد وعدم إلغاء عقد 
المكاتبة, فلا يمنعه من الككسب بيع شراء إجارة زراعة عند الآخرين ونحوذلك؛ 
ليدفع ما وعد به. 

قال: (فَإِنْ أَدّى: عَتَقَ) يعني: فإنَّ ادى الکائب للمشتري يكون حُرَاً فإذا 
مضت مس سنوات في کل سنة دفع ألف ريال د يَعتَق التزا م المشتري بما التزم به 
السيّد الأول, (وَوَلَاؤُه لُ) يعني: ولاء العبد یکون لمن اشتراه؛ لأنَّ عائشة لما قال 
التي صل الله عليه وسلم: («خذیها واشترطي لَهُمْ الولاء فَإِنّمَا الولاء من 
أَعْمَقَ)) فمن انتهى عنده العِدْق الولاء له 

فاذا قيل: ماذا يستفيد المشتري من الولاء, أو السيّد الأول من الولاء؟ يستفيد 
فيما لو كان العبد لما أصبح حرَاً وعمل وأصبح ثرياً ثم مات ولیس له من يرثه 
عصبه, فأقرب عاصب هو من أعتقه إذا لم يكن عنده بنوه آبوه أخوه عمومه 
الجهة الخامسة ولاء, فلو أن هذا العبد تحسّب وأصبح عنده عشرة ملايين 
ريال لا كبر ولیس عنده سوى زوجة, أو لم یتزوح جميع المال يذهب عصبه لمن 
أعتقه وهو من عُتِقٌ على يده. 

يعني: من انتهى العتق على يديه فهذا هو معنى الولاء, لذلك من أسباب 
الكوارث نكاحٌ وولاءٌ ونسبٍ, الولاء هو الانتهاء من الرّق. 
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قال: (وَإِنْ عَجَرَ عاد قِنَا) أي: ون عجز الکاتّب عن تسديد ما عليه يعود 
غيدا كبا هو یعنی: لو وعد وقال: سوف أعطيك کل سنة آلف وما أعطاهم شيء 
يعود عبداً, والقاعدة: المكاكبٌ عَبدٌ ما بق عليه درهم. 

وإذا مات المشتري يجب على الکائب - وهو العبد - أنْ يدفع ما انّفق عليه 
إلى ورثة الشتري المكاقب, وإذا مات الکاتّب وله مثلاً ذرية لا يلزم ذريته دفع 
ما التزم به مُورثه للمکایب؛ لأنَّ العقد ينتهي بموت الکاتّب, أما الکاّب لو مات 
لا العبد یدفع لورثة الکاتب. 


(بَابُ أَحْكَاء مات الأَوْلَادِ) 

آي: هذا باب يُذكرٌ فيه متى تكون الأمة أم وَلدِ؟ وما حكم أُمْرهًَا إِنْ حملت 
من سيّدها من ناحية البيع والوطء؟ تيركت 

ومقصود الصتّف رحمه الله مات الأَوْلَادِ» هذا جمع ومفرده م ولد, 
والمقصود بذلك اذا كان الشخص سند وعنده اود فوطاها, ثم ملت فولدت هذه 
الامة تکون حرةّ بمجرد موت السيّد ویتّضح ذلك بالثال: 

فمثلاً: مارية القبطية أمة الي عليه الصلاة والسّلام هذه جارية أمة حملت 
من الي صل الله عليه وسلم فولت له إبراهيم عليه السّلام, بموت الي صل 
الله عليه وسلم د تعتق مارية لذلك في الأثر: ((أعتقها ولدها)). 

فإذا قيل: ما هو الدليل على أنَّ الأمة ان ولدت لسيّدها تعتق؟ الدليل قوله 
عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ وطیع مت فَوََدَتْ لَك قهي مُعْتَقَةٌ عَنْ ذُبْر)) رواه 
ایر فن الامة أمُ ولد بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: آن يكون لها وهي في مُلكِ سيّدها كما سيأتي, يعني: يطؤها 
السيّد وهي أمةٌ له ليست لغيره, فيها شرك مثلاً أو لولده. 

والشرط الاني: ها أنْ تضع ما يتبين فيه خلق إذسان, وخلق الانسان يتبين 
بتمام أربعة أشهر فإذا دخلت في الشهر الخامس يتبين فيه خلق الانسان, فلو 
وضعته فيما بعد فتكون أمُ ولدٍ. 

ولا فرق في الامة بان تکون مه يعني: عبدة کاملة آو تکون مکتبه أو 
تکون مديّره. يعني: يقول السیّد ها: أنتِ حرةٌ بعد موتي, وأمُ الولد نوع من آنوع 
عتق الإِمّاء فمن أسباب العتق أَنْ تحمل الأمة من سيّدها. 

قال رحمه اللّه: (إذا ود خر أَمَنَُ) يعني: حملت منه ثم ولدت وهي أمة, وهذا 
الذي أولدها يعني: کان سبباً لولادتها کر لا گنت اف وزوجها عبد فائها إن 
ولدت لا تكون ام ولد فيشترط ان يكون الذي وطتها هو سيّدها في مُلکها 


١ 


عر مو 
۱١‏ حرا 


وهذا هو الشرط الاول الذي آشار إليه الصّف: ((إذا ول 
ا 

قال: وا مه له وَلِغَيْرو) يعني: شراكة مثلاً ثلاثة اشتركوا في شراء جارية 
جميع الغلاثة لا يجوز لواحدٍ منهم آن يطأها, لكن لو كانت لواحد يجوز لکن 
لو واحد منهم وطء تلك الامة فحملت ثم ولدت حينذاك تعتق, والدليل على 
یی رایع ی 
النساء: ؟] فهذه ملك لك ولغيرك ولیست ملك لك خاصة. 

قال: 0 مَك ولده) كذلك لو وطيع أمةّ لولده, الأصل أنّه لا يجوز أنْ يطأ أمة 

ولده لكن لو وطئها مثلاً بشبهةٍ وجدها على فراش زوجته ووطئها فحملت تَعثّق, 
وان کان ولده قد وطتها قبله فلا يجوز هذا من الحلائل, فلا يجوز له أنْ يطأ أمة 
ولده, ومتی يجوز له آن يطأ أمة ولده؟ إذا لم يقربها ولده ووطئها بنية التّملك يجوز. 

فهذا الشرط الأول: آن تحمل وهي في ملك سیّدها, فلو اعتدی على أمةٍ لغيره 
فحملت ثم ولدت لا تكون ام ولد إذا مات من اعتدى عليها حت ولو كان 


مَنَهُ)) هذا الشرط 


والشرط الثاني أَمَارَ إليه بقوله: (خُلِقَ وله حُرَاً) يعني: تبين فيه خلق 
الاذسان, وخلق الافسان یتبین عل الصحیح بتمام اريعة آشهر؛ لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه: ((إنَّ أحَدَحُنْ ممم له في بن مه رتیوت يرما کم 
کون عَلَقَةَ یثل دَلِكَ, کم یَکُون مضه مثل دَلِكَ)) ثم بعد الاربعین الوم 
تنفخ فيه الروح ويتبين فيه خلق الإفسان من ظهور علامة يده ووجهه وقدمه 
وهكذا, لذلك قال: (حلِق وَلَدُهُ حُرا)) يعني: وهو ما زال خُلّق ولده حرا 


ثم بعدها من الشروط ممّا ذكره من الكلام بیان ذا الشرط أو احتراز قال: 
((خُلِقَ وَلَدْهُ خْرَا)) وهذا بخرح عدَّة أمور: 

الامر الاول: إذا لم يتبين فيه خلق إذسان ما ثعرف يده من قدمه ونحو ذلك؛ 
فإنّه لا بکون حينذاك ان سقط لا تكون آمه أمَّ ولدِ, وقال في بيان هذا الشرط: 
(حَيَاَ ولد مَيتاً قَد تبَيّنَ فيه خَلْقُ الإمْسَانِ) يعني: هذا لشم شزا وه 
تلك الأمة وهو حي أو وضعت وهو ميتٌ, فمجرد نفخ الروح فيه تکون ام ولد 
خرج حياً خرج ميتاً لا اعتبار لذلك. 

لذلك قال: ((حَياً ول أو میا قد تبَيّنَ فيه خَلْقُ الاسان)» ثم احتراز ما هو 
الذي لم یتبین فيه خلق الانسان؟ 

قال: (لا مُضْعَةٌ) لأنَّ الضغة لم يتبين فیها خلق الانسان ومن باب أولى 
التُطفة ومن باب أولى أيضاً علقة, فأعل شيء الضغة وما بعد الضغة يتم نفخ 
الروح فیه, (أَوْ شم بلا تمطیط) يعني: فيه جسم تبين قطعه لکن لم بلط 
هذا الجسم لم يتبين فيه الأصابع من القدمين من العینین من الأنف وهكذا, 
فهذا إِنْ سقط لا تعتبر أمه أمَّ ولدٍ. 

لڪن إذا وطتها وهي في ملكه وتبين فيه خلق الانسان الحكم (صارث أمَّ 
ود ) تكون هذه التي عنده أ ولد لسيّدها. 

ماهي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ قال: (تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ من کل مَالِهِ) هذه 
الخمرة یعنی: إن مات تَعتق بموته لكن قبل موته ڌٿ تبقى أمهَ لكن كما سيأق ما 
يجوز بیعها. 

(تُعْتَقُ مته من کل مَالِه) يعني: قبل توزیع التّركة من تجهیز الميت, ومن 
الدين, ومن الوصية, ومن الورثة قبل ذلك جرد غرغرة الروح من السيّد تَعثّق 
ی OS‏ ار 
ماله؟ لا ننظر لذلك. 


يعني: مثلاً شخص عنده مئة ألف وعنده أمة وليست أمَّ ولد أول ما يموت 
هذا الميت نأخذ هذه الأمة ونبيعها؛ لنسدد الدين لماذا؟ لا الأمة مال. 

المثال الغاني: السيّد عنده أَم ولد فلمّا مات حتى ولو كان عليه دين مئة لف 
هذه تعّق تکون حرة؛ لذلك قال: (١تُعْتَقُ‏ بِمَوْتِهِ من کل مَالِه) فلا ننظر إلى 
وصايا أو دين أو غيره, مباشرةً جرد نزع الروح تَعدّق. 

لماذا قال هذه العبارة؟ نقول: هذه احتراز من الكدبير وهو العتق دُبْرَ الحياة, 
فلو قال شخص لامته: أنتِ حرة بعد موتي, فلمّا مات جرد موته ما تَعدّق ننظر 
هل عليه دين وهل في مال, أم لا؟ فان كان عليه دين بمقدارها نبیغها ثم نسدد 
الدين وتبقى هي أمة؛ لأنّه من شروط ذلك. 

والدليل: أنَّ الي صل الله عليه وسلم لما رجل أعتق عبداً له عن دبر فوجد 
عليه دين باعه وسدّد دينه فبقي على العبودية؛ لأنَّ الميت عليه دينٌ, أما الامة 
فمن كل الال ؟ تَعدّق لا ننظر إلى الال عنده مال ما عنده مال جرد خرجت الروح 
ون رت وي لنت إن ام ازدد غدا - بقية أحكام آمهات الأولاد.* 

يَذكرُ الصنف رحمه الله هنا ما هو الفرق بين الامة وبين أمَّ الولد وبين الحرة, 
فام الولد تشابه الحرة من جانب وتخالقُها من جانب, وتشابه الأمة من جانب 
وتخالفها من جانب. 

فممّاتوافق فيه أم لولد الأمة ما ذکر في قوله: (وَأَحْكَامُ آَم لوَّد:أحکام الم 
- مِنْ وطء) فله آن يطأ مٌ ولده, (وَخِدْمَةِ) فلها آن تخدم سيّدها کائها أمة 
(وَإِجَارَةِ) يعني: له أنْ يأجَّرها عند غيره؛ لتخدمهم ويأخدُ ثمناً من أولعك, 
(وَنَحُوو) مثل: أمور الكككسب, ومثل: ستر العورة في الصلاة وغيرها بالنّسبة لأم 
الولد هي كأحكام الأمة. 


ومثل: أله لا يُقسم ها كالحرة في الليالي, وكذلك من ناحية العدل في التّفقة 
بينها وبين زوجاته الأحرار الكفقة في السکن وف الملبس وفي الطعام؛ فهي في 
هذا الجانب تعامل كمعاملة الإماء. 

قال: (لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِمَه ولا بما يراد له - گوفف وَبَيْع» وَرَهُنِء 
وَكَحُوهِ -) کلام الصّف رحمه الله هنا فيه لف وذشرٌ تقدير الکلام: ((لا في نقل 
الملك في رقبتها کوقف وبیع, ولا بما يراد به كرهن ونحوه)) يعني: أنَّ ام الولد لا 
يجوز بيعها بل تبقى فإذا مات سيّدها عتقت. 

لذا قال: («لَا في تَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبََهَ)) فلا ننقل مُلكيتها إلى غيره سواء 
بوقف حيث نقلها لوجه الله عز وجل أوقفها وقفاً فلا يُممكن, وكذلك لا يجوز 
نيا 

قال: (وَلَا بمَا راد 4)) يعني: ولا بما يراد بالملك مثل: الرهن فلا يبيع شخ 
شيثاً ويقول: هذه أمُ الولدٍ رهنٌ لك مقابل ما اشتريته وهكذا, ومثل أيضاً: الوصية 
فلا يقول: وصيت بامٌ ولدي هذه بعد مماتي تحكون عند فلان وهکذا. فتبقى أم 
الولد لا تنتقل عن مُلكه لا بهبة ولا بوقف ولا ببيع. ولا تکون عوض عن 
صداق وو ذلك. 

وكذا لا تکون من ضِئْنٍ الأعيان التي ثولّق مثل: الرهن أو يُوصى بها بعد 
الموت كالوصية. 

ويكون الصف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب العتق, ويليه - بإذن الله - 
بعد ذلك كتاب المَکاح 
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(كِتَابٌ الشكاح) 
أي: هذا كتابٌ يُذكرُ فيه أحكام التكاح. 
والتكاځ لغة: المع يقال: تناکحت الاشجار إذا اجتمعت وتلاقت. 
وشرعاً: عَقدٌ بين زوجين بألفاظٍ مخصوصة. 
والتکاح من سنن المرسلين قال سبحانه: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا زملا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا 
هم روجا ودر [الرعد: ۳۸], وهو من آيات الله سبحانه ف الکون كما قال عز 
وجل: وین آیاته آن خَلَقَ کم من تسه رجا لِتَسْكُنُوا لاک [الروم:؟] 
وقال سبحانه: ومن کل شَيْءِ قتا رَوْجَينِ لَڪ کڏ کون [الذاریات: .]4٩‏ 
والزواج يُكمّل به الرجل رجولته وتُكمّل المرأة به آنوثتها, ووصفه الله سبحانه 
به لباس لكلا الزوجين كما قال عز وجل: هی لماش لَكُمْ ونم لاش لَهُنَّ) 
[البقرة: ۱۸۷, فغير المتزوج كألّه سیر غریاناً يحتاج إلى من يُغطيه, وكذا المرأة كأنّها 
تسیر غريانة بحاجة إلى من يغطيها ويسترها ويعفها ويحميها. 
وا سعحافه أبضا البرك كنا قال اه 
کم من آنشیکن آژواجا کنو ِا وغير المتزوج كأنّه ينام في الطرقات 
ونحو ذلك؛ لأنّه لا سکن له, وهو من آيات الله في بقاء النّسل على وجه الأرض 
لذلك ذگر شعيبٌ عليه السّلام قومّه بما يقتضيه التكاح (وَادْكُرُواإِذْ کنشم قلیلا 
کرک [الأعراف: 63] ولا يكون الككائر إل پالزواح. 
والاسلام ندب إلى ذلك وحتٌ عليه وجَعلَ السنّ فيه من حين البلوغ فقال: ((يَا 
مَعْشَرَ المَبّاب)) وس الشباب يبدأ من حين البلوغ. 
وهو - آي: التّكاح - أكملٌ للعقل, وأعظمُ في الصفات الإنسانية, ويّباركُ للانسان 
في عمله, ویْظهر صفات الشاب الكامنة في نفسه من: الرحمة, والتّوجيه, والعمل, 
وشن التّدبير, والرأفة بالزوجة. والتّظر إلى الحياة بنظر اقپ, والسّعي إلى 
القكسب, والكَظر في عواقب الأمور, لذلك قال الي صل الله عليه وسلم: (الوََدُ 


۲ 


مَبْخَلَةَ جبَنَة) فالرجل المتزوج ينظر أين يضع قدمه؟ ولا يتعجل في أمور لا تحمد 
عقباها, وإنّما ينظر في کل مر بل أَنْ يعمله لكونه متزوجاً ويعول مَنْ يعول. 
والتکاخ لا يُعيق أو يُعطّل من طلب العلم, بل ولا يُعيق عن التّجارة. أو 
القكسب. أو العمل, فالتّي عليه الصّلاة والسّلام أكثر الناس عملاً مع ربّه 
عبادةً, وأعظمٌ الناس قضاءً لحوائج الناس, ومع ذلك « ا 
ات و , وسلیمان عليه السّلام قال: («لأظوقنَّ الیل لليلة ية امراو کل کل 
مر لام یال في سبیل ال ومع هؤلاء النّسوة اي تحت هذا الي عليه 
السّلام لم يُعقنه عن ابلاغ رسالة ربّه بل منهنّ من العینات على ذلك. 
والتكاح يثري العقل ويل عليه الّمأنينة وشن الكفكير والكدبير؛ لد من لا 
زوجة له قد تجده مشتّت الفكر والذهن, يتطلع إلى شيءٍ معدوم أو جهول, أو 
يتمناه أو قد رم منه, أما من تزوج فتستقر أموره لذلك الله قال عنه: سكن. 
لهذ مُستحب للشَّاب إلى أن يبادر إلى التكاح مهما أمكنه إلى ذلك, وإذا ازدادت 
الفتن پُستوجب ذلك الأمر عظم وأشد. وعدم القدزة المالية لیس عذراً في 
التكاح قال سبحانه: (وَلْيَسْكعْفِف الَّذِينَ لا مجذون نِكَاحًا حى ينيهم الله مِنْ 
قَضْلِه) [الدور: ۳], ولا يتباهى المرء في التكاح من صداق أو ما یتبعه ما بعد 
الصداق من إعلان التكاح وغو ذلك, أو المسكن وإنّما کل امرئ على قدر طاقته 
sd‏ مها لا وسعها6 ري 

وفي تأخير الزواج سببٌ عظيمٌ من آسباب انحراف الجتمعات؛ فقد يتحرف 
الرجل وتزل به القدم, وكذا المرأة لعدم العفاف من كلا الطرفین. 

وإذا تزوّج الاب وهو شباب غضٌ بصره, واستنار قلبه, وبإذن الله عَظم ایمانه 
فلم يكن متطاعاً لا على الله عز وجل والدار الآخرة والعمل الصالح, ولا یتطلم 
إلى فتنة بني اسرائیل من نساء, وکذا المرأة إذا بُححت وعجٌُل بزواجها كان 
آطیب لخاطر الوالدین, وأعفٌ للمرأة وأصون وأسترلبيت الوالدین؛ لعلا تقع المرأة 


۳ 


بالبیت من مصائب وأحزانٍ قد لا تحمد عقباها, لذلك حك العلماء على ضوء 
الُصوص على تزويج الطرفين. 

والمصنّفُ رحمه الله هنا يذكر الأحكام الفقهية في التكاح قال: (وَهُوَ: سُنَّةُ) يعني: 
حكمه التّكليفي سن ويكون سنةً لمن له شهوةٌ ولا يخاف على نفسه الزنا, أما 
إذا كان يخاف على نفسه الزنا فسيأق فاتّه واجب. 

(وَهُوَ: سُنَّة)) لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه من الزنا لدينٍ یرت أن يحميه 
من ذلك الذنب, أو في مكان لا يوجد فيه نسوة يخشى أن يقع به الذنب في ذلك 
الأمر. 

لذلك قال: (وَفِعْلَهُ مَعَ الشَّهُوَةِ أفُضَلُ) يعني: لو قال شخصٌ: أريد أن أنقطع 
للعبادة, أو أتزرّج؟ نقول: تزرّج؛ لأنَّ الرهبانية ليست من الاسلام وفي الزواج 
نفعٌ متعدي ففيه إعفاف للمرأة, وفيه نفعٌ لك بان يرزقك الله أولادٌ خلفونك 
من بعدك ويصلون ويصومون وأنت تنال من ثواب أعماهم الصّالحة ما تناله, بل 
و كيه واذق الله :راز واد صالح يَدْعُو لَهُ)). 

قال: (مِنْ تفل العِبّادَة) والانقطاع عن الزواج, والقاعدة: أنَّ المسلم إذا أمكن 
آن يجمع بين أمور الخير يجمع, فيتعبد لله, ويّتزوج. ویتصدق, ويُنجب أولاداً. 
ويُكرم الضیف, ويُعلم الناس, ويطلب العلم, ويقضي حاجات الناس وهكذا 
كما قال ابن القيم رحمه الله: ((المسلم سباق في کل باب من أبواب الخير, والناس 
يدعون يوم القيامة عل حسب آعماطم, والعظيم من دعي من تلك الا بواب)). 
ثم قال: (وَيِجَبٌ عَلَ مَنْ خاف الزَّنَا بتزکه) يعني: ويجب الحكم التكليفي الغاني 
هنا يجب إذا كان يخشى على نفمیه الوقوع في الزنا في فتن ونحو ذلك, أو في موطن 
یخشی منه ذلك نقول: يجب عليه الزنا ويبادر ولو تأخر يأثم. 

ويباح له إذا لم يڪن له شهوة مثل: رجل عنين ليس به ماءٌ يُقارب النساء, أو 
كبر ف الد لش دقرت اق الا او و هرن لا يدك مين أعضاته 


3 


ولا شيءٌ تماما من يديه وقدميه نقول: في حمّه مباح, وإِنْ بادر لذرية فهذا أفضلٌ 
ا 

ويحرم التکاح في دار الحرب؛ لعلا يعتدي الكقّار المحاربون على زوجته فنقول: 
اصبر قليلاً لا تتزوج في تلك الدار؛ لاله قد يڪون فيه ضررٌ على زوجتك 
الاغتداء عليها: 

وبعض أهل العلم يذكر الكراهة في الزواج لمن لا شهوة له وتقطعه عن العبادة, 
لکن نقول: لا, الأضل هو الك علیه والبادرة والسارعة الیه کما قال علیه 
الصلاة والسّلام: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ! من آسْتَطاعٌ مِنْكُمْ البَاءَة) يعني: الوطء 
ا عليه من نفقة ا ا 
للْمَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَوم: فَإِنّهُ 4 وِجَاءً)) متفق عليه, يعني: ستر 
وحفظ وعدم وقوع في آمور محرمة. 


اهنا أفضل الععدد ۳ عدم التّعدد؟ 
ذكر الصتّف هنا قال: ((ويسن نِكَاحٌ وَاحِدَةِ) يعنى: عدم الكعدد لكن بشرط 
إذا كانت الواحدة قد عمّته عن المحرم, أما إذا لم تُعفّه عن الحرم فتّه يحب 
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غليه ان یخذ آخری, أو کانت مثلاً مريضة. و کانت لا تنجب نقول: هب 
والقول الثاني: ان العدد هو الاصل كما قال سبحانه: فَانْحِحُوا مَا طاب کم 
مِنَ النَّسَاءِ مَفتی ولات وَرباع4 هذا الاصل (فَإِنْ جمْم ألا تَعْدِلُوا4 هذا يعود 
إلى غبر الاصل a‏ أذ ما ملكث التاتحف [الساء: ۳ 

لكن على التّفصيل السّابق نقول: إذا كان الشخص يستطيع أنْ يُعدّد فلیعدد 


من قدرة مالیة, وعدل بين الزوجات, ويغلب عل ظنه جن تربية أولاده وعدم 


ضياعهم, أما إذا كان الرجل يَعلم من حاله عدمٌ مكثه في البيت وعدم تربية 
أولاده نقول: يُقتصر الشخص على واحدة نع عن المحرم. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله موصفات الزوجة قال: (دَيَةَ) لأنَّ الم هي التي تن 
آفکار العقول لذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: (وَالمراةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ جها 
وَمَسْكُولَةُ عن رَعِيتِها)) وأَسْتَدَ ها الإسلام آمراً عظيماً وهو تنشئثُ الأولاد على 
لّین؛ لذلك قال عليه الصلاة والمّلام: ((كأبواة یداه أو يتصرانه أو 
يُمَجَّسَانِه)». والگي عليه الصّلاة والمّلام قال: (تُنْكح المرأه لازیم: لاله 
وَحَْسَبِهَاء وَطْحْمَالِهَاك وَلِدِينِهَا .. قال: فَآظْفَرْ بدا الدِينِ تربث يَدَاكَ)) يعني: إِنْ 
يَجدّت امرأةٌ مثلاً ذات مال لکتها ليست بديّنه لا تأخذها, وان وَجدّت امرأةٌ 
دنه لكن أقل مالاً نقول: خذ الديّنة؛ فالڈين يبقى. 

وإذا أردّت أن ترى أولادك بل ولادتهم أو قَبلَ زواجك فانظر إلى أمهم؛ فهم 
سيخرجون عل ما نت عليه الام, وطباع الوالدين قسري إلى الأولاد ین الذكور 
والإناث. 

ثم قال: (أَجْتَبِيّة) یعنی: من غير ذوات الأقارب وذكر الصّث ذلك؛ لأمرين قال: 
لاتّها امرأة لم مُشاهدها من قبل ليست من ذوات آقاربه, ولی إذا حصلّ فرقة 
وعدم ألفةٍ بين الزوجين فتكون أجنبيةٌ عنه فلا نع الرحم. 

لكن نقول: لا بأس من الزواج من ذوي القربة ومن غيرهم؛ لأنَّ التي عليه 
الصّلاة والسّلام زرّج بنته فاطمة فلذة كبده وقطعتٍ منه زوّجها لابن عمها علي 
بن أبي طالب, وتزوّج الي عليه الصلاة والسّلام بنك عمه فلا بأس من الزواج 
من الأقارب شرعا, ولا يمنع من ذلك عرفا والكوفيق بيد الله قد يڪون الزواج 
مقویا لأواضل الودة بین الأقارب وهذا الذي پرتجی, وان حدت ما حدت من 
طلاقٍ فیعالح بالامور الشّرعية من عدم الهُجران ونحو ذلك. 


ثم قال: (بُر) وهذا ليس على اطلاقه, نقول: الأفضل للانسان أن يتزمّحج 
بحراً؛ لأنّ التي عليه الصّلاة والسّلام قال لجابر: ((هَلاً تَرَمَجْتَ بکرا ثلاعبها 
عبت ولأنَّ البكر لم یتعلّق قلبُها برجالٍ قبلك, والمرأة ڪرم الزوج إِنْ 
تعلق قلبُها به بالمودة والرحمة. 

وإذا كانت المصلحة في عدم الزواج من البكر نقول: هو الأصلح لذلك لما تزرّح 
جابرٌ رضي الله عنه امرأةً ثيباً وبيّن للنّي صل الله عليه وسلم العلّة في ذلك 
وهي أن تحفظ آخواته؛ أقرّهِ التي عليه الصلاة والسّلام على ذلك, بل ان التي 
صل الله عليه وسلم لم يتزرّح سوى بكر واحدة عائشة رضي الله عنها وبقية 
زوجاته لسن أبكاراً فيُنظر إلى المصلحة. 

ولو كان الي عليه الصّلاة والسّلام متطلعٌ لأمور الغرائز التي یسی إليها أهل 
المحرمات لكان جميع زوجاته أبكار لكن منهنّ الكبيرة التي اكير منه, ومنهنّ 
ذات الأولاد الکثر, ومنهنّ مّن لسن من أهل المدينة كصفية بنت خيبر وهكذا 
فلم يكن يوماً عليه الصّلاة والسّلام مُتطلعاً لأمور الدنيا وإِنّما ینظر لصالح 
الإسلام, وهذه البكر التي تزمّجها إذا أقى يومها كما في صحيح البخاري يذهب 
التي عليه الصّلاة والسّلام إلى البقيع يتذكر الاخرة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلُودِ) يعني: پرجی أنْ تكون من تلد كثيراً اي عليه 
اسلا والئلام بقول: ONL‏ بکم الائيیاه يزه 
الیامة)). 

فإذا قیل: كيف أعلمٌ أنَّها تلد وهي لم تتزوّج من قبل؟ نقول: ینظر إلى هل بیتها 
من آمها وأخواتها وخالتها وهكذا, فقد یکون في بيتٍ يكثر العُقم فيه 


۰ ما مه ها‎ Q# 


وقد یکون في بيتِ غرف عنه كثرة النسل فیّبادر إليه وهكذا. 


ثم بعد ذلك قال: راا ر العباره لم یذکرها الصلّ القت اللخطوطة 
القديمة, بل ولیست في القنع الذي هو أصل ((زاد الستقنع)) ولم یذکرها 
الصتم في کتابه الآخر ((الاقناع)), ولعلّها ذکرها الشراح من بعده فأدخلت في 
التن, ثم سار على شرحها وحفظها آهل العلم. 
SS‏ عل هذا القول أل ُستحب اتروع ةا شا یعنی 
متوق؛ لعلا تُفسد عليه الحياة الزوجية وتوجّه بنتها إلى ما لا یرغبه الزوج, وقد 
تکون ذات آخلاق سيئةٍ فتُفسد عليه بيته هذا جانب. 
جانب آخر قد تكون أمٌ الزوجة هي خير عونٍ للزوج في توجيه زوجته, وحفظ 
مخز اند أولادة في تعليمهم ونحو ذلك, والإعانة على ولادة توليد زوجته 
وقين ذلك هن اس یا 
هذه هي الصفات التي ذكرها المصنّف ومع هذا من أول الصفات إلى آخر 
الصفات الرّزاق هو اللّه فقد يتمنى الشخص ما يتمنى من صفات فلا تتوفر له, 
وقد يأتيه من الصفات ما لا يخطر في باله, وقد يأتيه من أسرةٍ ينكسر خاطره من 
إخوانه وأخواته فيما بعد ممّا يراه من مور غير حميدة, وقد يفرح بهذه الاسرة. 
فإذا | قبل ما المرد في يك 9 هو الدعاء شعيبٌ عليه السّلام يقول: وَمَا 
فیقی الا باللّهِ عليه و لت > [هود: :۸۰ فالشخص يدعو ویتوکل عل الله, وفعل 
E‏ لامور تقمها كد جدا فقد یبحت الزوج فترة طويلة 
وري اتروع رد من خرن این > خُلّقا وقد لا يتعب في البحث ويحصّّل 
اه دينة د وهكذا. 
لذا على الشاب وغیره أَنْ يتوجّه إلى الله عز وجل بالدعاء الكثير المنكسر بين يدي 
الله؛ ليكون سعيدا في حیاته الزوجية فان من سعد في حياته - بإذن الله:-:اطمأنّ 
قلبه, وتوجّه إلى العلم وإلى الاستقامة والصلاح وتتحسن أموره كثيراً. أما إذا 


رَقَعَ في شوم حياةٍ فيها شقاء يتكدّر خاطره ويّتعبُ كثيراً, لذلك يتوجّه إلى الدعاء 
فهو العاصم من ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله حكم التظر إلى المخطوبة قال: (وَلَهُ نَرُ) يعني: 
جُستحب له ذلك, ولا يُشترط في التّطر أن المرأة أو المخطوبة تعلم, فلو رآها مثلاً 
في فناء وهي لا تعلم ما في بأس, فلو غضبت وقالت: اذا لم تخبروني؟ نقول: لا 
مُشترط إذنك. 

LS‏ ا والتبي 
عليه الصلاة والسّلام قال: ((هَل ترت إِلَيْهَا فا في عي عون انار شَيْئا)) يعنى: 
في عيو ن الأنصار صغار, والتي عليه الصّلاة الا یقول: ال روا ا 
ده ما تغارف منها آمْتَلَفء وَمَا کتاکر مِنْهًا َختَلّف» والكظر ال المخطوية 
ليس المقصود مه القظر إلى جمال المرأة من عدمه وإِنّما توافق الروح مع الروح, 
فقد تكون المرأة غير جميلة لكن روحه تتآلف مع روحها, وقد تكون المرأة 
الو لس اي ا سای ید 


از ظر ی ما و إلى كايا تلفت ` 

قال: oy‏ 
إخوانها ووالدها, ما الذي يظهر؟ الرأس, شعر الرأس, الوجه, تظهر اليدين, 
أطراف القدمين هذا الذي يظهر غالباً, لك أنْ تنظر فلو قالت امرأٌ: أنا أريد أنْ 
أدخل على من سيخطبني وأنا لست كاشفةًٌ عن شعري, نقول: يجوز أَنْ تحشف 
عن شعرك, فإذا قالت: هل آتجمل حين الدخول إليه؟ نقول: لا؛ لعلا کون في 
ذلك خديعة للخاطب وإِنّما تظهر المرأة كما هي (غَالِيَا) يعني: الذي يظهر منها 
حين مكثها وسيرها. 


كم مرة ينظر؟ قال: (مِرَاراً) يعني: لو رآها مر وقال: ما شاهدتها كنت خائفاً 
أو مستحياً, نقول: له أن يعيد التَظر إلى كم ينظر؟ إلى أَنْ یتبین له الرغبة فيها 
من عدم ذلك, ولا غضاضة في ذلك فكونهما يتفرقان بعد الئظر ولا يڪون 
بينهما زواج هذا أخف من أنْ يتزوجها ثم يقول: أنا ما رأيتك ثم يطلقها؛ فهذا 
ET‏ 

الشرط قال: (بلا خَلْوَْ) يعني: تنظر إلى المرأة لكن بلا خلوة بحضور مَن؟ 
بحضور أحد محارمها من أب أو عم أو إخوة, وإذا كانت متزوجة وها أبناء بالغون 
عند آبنائها الكالغين وهکذا. 

وهل يجوز له أَنْ يتكلم بالحاتف مع مخطوبته؟ نقول: ما يجوز؛ لأنّها ما رالت 
أجنبيةً عنه الإسلام أباح لك التَظر ها مع وجود محرمها ثم تخرج وتبدئ الرغبة 
من عدمها, آما الكالة بينك وبینها فلا, لا ات غرم عليك." 

لا ذکر الصتّث رحمه الله ما هي صفات المرأة التي يريد أَنْ يخطبها, ثم ذكر بعد 
ذلك أنَّ السّنّة التظر الیها, ذکر هنا كيفية الخطبة بالقول كيف خطب ویتقدّه؟ 
والمرأة التي سيخطبها لا يخلو: !ما أنْ تکون بكرا لم يسبق لا الزواج, وإما آن 
تكون ذات زوج سابق. 

فان كانت بكراً فلك أنْ تُصرّح أو تُعرّضِ بخطبتها فتقول مثلاً لوليّها: أنا أريد 
أن أتزوج بنتك, أو تُعرّض وتقول: أنا أريد القُربة منکم مثلاً وهكذا فلك أَنْ 
تصرح ولك أنْ تُعرّض. 

آما إذا كانت ذات زوج فلها ثلاثة أحوال في الحكم: أحياناً يحرم الصريح ویباح 
التعريض, وأحياناً يُباحان جميعاً التعريض والتّصريح, وأحياناً يحرمان جميعاً 
التصریح والتعریض. 

ومّن كانت ذات زوج كيفية الفُرقة التي بينه وبینها لا خلو: اما أنْ تکون 
مُفارقة بوفاة توفي عنها زوجها. 


والقسم الغاني: أن تكون مطلَّقَةٌ بالغلاث وهي التي دُسّی بينونة کبری, وإما 
أن تكون مطلَّقَةٌ دون الغلاث إما طلقة أو طلقتين وتسئی بينونة صغرى. 
والقسم الغالث: اما أنْ يڪون عن خلع, يعني: تفتدي المرأة بشيءٍ من عوض 
ليُفارقها زوجها سواء بلفظ الخلع أو الطلاق, وإما أنْ تكون القُرقة بفسخ ین 
قبل القاضي إما لعيب في الزوج, أو بفسخ من لعان, وإما أن يمتنع من الطلاق 
فیفسخ بينهما القاضي. 

إذا كانت القُرقة عن وفاةٍ فیحرم الثصریح بخطبتها, فمثلاً: امرأةٌ توفي عنها 
زوجها لا يجوز لرجل أنْ يأتي إليها أو يرسل إليها ويقول: أنا أريد آن أتزوجك 
وهي ما دامت في العدَة؛ لعلا ستعجل العدَّة فتکذب في انقضائها, أولعلا تعمل 
أمراً آخر يودي بها إلى الوافقة على الزواج ولو بأمر غير شرعي. 

وإذا كانت المرأة مبانة بينونة كبرى يعني: طلّقها زوجها بالغلاث فيحرم على الذي 
طلّقها آن يُصرّح أو يُعرّض؛ لأنّها لا نحل له حتى تنكح زوجاً غیرد 

وإذا كانت الفُرقة بطلقة أو طلقتين أو بخلع أو فسخ لا يخلو: إما أن يكون الذي 
يرغب في نكاحها هو زوجها السّابق او غير زوجها السّابق, فان كان هو زوجها 
السّابق وهي في العدّة في الطلقة الأولى أو الشانية يُباح له الّصريح أو التعريض 
وغير ذلك؛ لأنّها لا رَالَت زوجةً له فلا حاجة لا تعريض ولا تصريح لا رات 
زوجة له, وإذا انتقضت عدَّتها من الطلقة الأولى أو الغانية, أو لا ات في عدّة 
الخلع أو الفسخ فيجوز لزوجها السّابق آن یعرض وأن يُصرّح لماذا؟ لأنَّ العدّة 
التي اعتدّة فيها هي من أجله, فلو عاد إلى خطبتها تصريح تعريض يجوز. 

وإذا كانت المطلقة رجعية يعني: في الطلقة الأولى أو الشانية وهي في العدَّة فيحرم 
على غير زوجها آن يُصرّح أو آن يُعرّض برجعتها لماذا؟ لأنّها لا رات زوجة له 
حتى ولوحصل طلاق وهي في العدّة فلا رَالَت زوجةً له 


والمصيّفُ رحمه الله لم يقسّم الأحوال في الكصريح أو التّعريض, وإنّما قسّمها 
بتقسیم مختصر بديع إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحال التي يحرم فيها التّصریح ویباح التعريض. 

والقسم الغاني: الحال التي يُباح فيها الصریح والتّعريض. 

والقسم الثالث: الحال التي يحرم فيها التّصريح والتّعريض, فقسّمها على حَسَّبٍ 
الأحكام لا عل حَسّب الأحوال: 

قال رحمه الله: (وَيَخْرُمُ ریخ يخِظْبَةِ المُعْتَدَةِ من وَفاة) يعني: لو أراد شخض 
أنْ يخطب امرأةٌ متو عنها زوجها فلا يجوز أنْ يُصرّح بخطبتها, كذلك قال: 
(والمبانة) يعني: من أبانها زوجها الطلقة الغالغة وهي لا رات في العدَّة فلا يجوز 
لغير زوجها أنْ يُصرّح بالخطبة, أما زوجها فيّحرم القصريح والتّعريض فمثلا: لو 
شخصٌ طلْق زوجته بالغلاث مثل طلّقها الیوم فیحرم على رجل أجنی ویقول: 
آنا آرید آن أتزوجك يحرم عليه الصريح, لک يجوز له التعريض فيقول مثلا: 
أنتِ امرأةٌ شابّةٌ ولو تتزوجي آفضل, ولو کان هو مثلاً معلمٌ يقول: لو تتزوجي 
معلماً فهو أفضل لك وهكذا. 

وكذا المفارقة من وفاةٍ يجوز التّعريض ها لذلك قال: (دُونَ التَعْرِيضِ) فلو أنَّ 
امرأةٌ مات عنها زوجها فلو شخصٌ أرسل إليها ويقول: لو مثلكِ أحدٌ يرع 
أولادك ولیس عنده سوى ولد واحدٍ - يعني: نفسه - فيكون أسعد لحياتك, أو 
يقول: مثلكِ یرغب في نکاحك وهكذا والدليل قوله تعالى: ولا جُتَاحَ 
عَلَيْكُمْ فما عَرَضتَم به من با تنگم في یه [البقرة: ه*؟] 
يعني: يجوز التعريض دون التصریح. 

فهذه الحالة الأولى التي يجوز فيها التعريض ويحرم التّصريح: مّن مات عنها 
زوجها أو أبانها زوجها ثلاثاً بينونة کبری فغير الزوج يجوز له اتّعرض, أما الزوج 


إذا طلّقها ثلاث طلقات فيحرم عليه التعريض والكُصريح حتى تنكح زوجاً غيره 
الحالة الخانية قال: (وَيْبَاحَانِ) أي: القّصريح والتّعریض (لِمَنْ أَبَانَهَا دون 
لثلائّه) يعني: قصده غير الغلاث, يعني: في الخلع مثلاً وفي الفسخ, وإذا خالعت 
الزوجة زوجها عليها العدَّة وتبين منه بينونة صغرى, وإذا قَسمّ القاضي بينهما 
تبين منه بينونة صغرى فيجوز في حال عدّتها أَنْ يُعرّض أو يُصرّح فیقول: أريد 
آن أتزوجك؛ لأنّها إذا بانت بينونة صغرى يجوز له الرجوع إليها كغيره من 
الطاب بعقدٍ ومهر جديدٍ که ول مرة يتزوجها حتى ولو كانت زوجةً له من 
قبل, فلو كَالعها اليوم وعنده منها عشرة أولاد ثم أقى غداً وقال: أنا أريد أَنْ أعود 
إلى زوجتي نقول: يجوز لکن بعقدٍ جديدٍ ومهر جديدٍ كم تدفع مهرا؟ عشرة 
آلاف ريال ويأتي وليّها وَتلمّظ بالإيجاب ثم أنت بالقبول. 

يعني إذا قيل: بانت بيونةٌ صغرى يعني: تحلّ له لكن بعقدٍ جدید. وإذا قيل: 
بينونةٌ كبرى يعني: لا تل له حتى تنكح زوجاً غيره, وإذا قيل: رجعية يعني: 
لاه ول رتا وهي في اة 

لذلك قال: ((وَيبَاحَانٍ لِمَنْ انا ون القَلَانّة)) يعني: في الفسخ والخلع يُباح له 
التعريض والتصریح قال: (كَرَجْعِيَِ) يعني: كما أنَّ زوجته الرجعية هي زوجة له؛ 
له الرجوع لها كذلك من أبانها بينونة صغرى يجوز له الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ. 
الحالة الشالعة قال: (وَيَخْرُمَانِ) يعني: القّصريح والتّعريض (مِنْهَا) أي: للرجعية 
(عَلَ عبر رَوْجِهَا) فمثلاً: لو شخصٌ طلّق زوجته طلقةٌ واحدةً وقال لها: نت 
طالق ثم ی شخض من الغد وهي في العدّة ویقول: أنا أريد آن أتزوجك ما جوز 
ولو عرّض كذلك لا يجوز لاذا؟ لأنّها لو كانت في العدّة وهي في الطلقة الأولى أو 
الغانية لا رات في عصمته, فلو مات أحد الزوجين یرت کل واحدٍ منهما الآخر 
وهي في العدّة تتجمّل له وتنام عنده وتُسافر معه لا التق و له. 


۳ 


فاذا قیل: إذا ما قاقية الطلاق؟ نقول: تحسب هليه طلفة راح فینقص العدد, 
والفائدة الخانية: إذا انتهت العدَّة ولم یراجعها بين منه بينونة صغری في الطلقة 
الاولی أو الخانية, وان كافك العالعة تبین منه بينوئة کبری. 
ثم بعد ذلك قال: (وَالتَْرِيضُ) أي: الكلميح (إني في مك لَرَاغِْبّ) وما ذكر 
القصریح؛ لاه راضخ آرید أن آتزوجك. 
قال: (ونجیبْه: ما رب عَنلت» و أرما رقب عن مكلك أوما مفلك, 
أ و كل يتمناك, أو کل امرأةٍ ها ول تتمنی أن تتزوج شخصاً له ولدان وهکذا. 
فإذا قیل: لاذا يحرم الكصريح لمن طلقها وهي الطلقة الأولى أو الغانیة؟ نقول: 
لأنّها ما ات زوجة له, ولعلا يُحبّب - يعني: يُفرّق - على زوجها بان يأخذها من 
زوجها فتتمنع من العودة فتُطالب با مخلع أو الفسخ في الستقبل.* 

لا ذکر لصف رحمه الله أَنّه مُستحب التّظر إلى المرأة ثم بين إذا آراد ی بخطب 
ارا فلا خلو: ما أن تکون بكرا أو ثيباً ثم تقدّم للخاطبة, يأتي هنا إجابة 
ولي المرأة أو المرأة للموافقة على خطبتك منهم أو عدم الوافقة. 
فإذا وافق أب الصّغيرة أو وصیّه بالموافقة على الخطبة, أو إذا كانت المرأة كبيرةً 
ثيباً وأجابت بالوافقة على الخطبة؛ حَفِط لك الإسلام لك مكانتك بألا يتقدّم 
أحد غيرك لخطبتها. 
لذلك قال: (فَإِنْ أَجَاب وَلكُ) والمقصود بالولِجَ هنا هو الأب أو وصيّه (ََ) 
والمقصود بالمجبرة على قول الصتّف هي اليكر الحرة فهذه في عرف المصنّف 
يُسمّيها جبر , يعني: لا يؤخذ رأيها بالموافقة وإنّما يكتفى بموافقة وليها. (أَوْ 
خاي عد الخد أي: أجابت بالوافقة الحرة الیب بأنَّها قد بت بخطبة 
فلان. 


قال: (لِمُسَْلِمِ) لاخراج الکافر, فعلى قول الصتّف يجوز للشخص أن يتقدّم على 
خطبة الکافر إذا َطبٍ امرأةٌ من أهل الکتاب, لكن الصحيح أنَّه لا يجوز آن 
تتقدّم لا على الكافر ولا على السلم؛ لا الحديث عام. 

إن حَصلّ إجابٌ بالخطبة بإحدى الطريقتين (حَرْمَ كَل غَيْرهِ خطبتها) يعني: 
يحرم على أيٍّ شخص أن يخطب تلك المرأة التي خطبتها, لكن لو تقدّم للمرأة 
أكثر من خاطب ولم يردوا على المخطوب فهل لهم أنْ يسألوا عن الخاطب الغاني 
والشالث وهم لم يردوا بالاجابة على الأول أم لا ؟ نعم يجوز هم وهم أَنْ يستقبلوا 
الخاطب الرابع والخامس والسادس حت يختاروا من هو الانسب لم. والدليل 
على ذلك كما في صحيح مسلم: (أَنَّ أبا الجهم ومعاوية وأسامة بن زيد خطبوا 
فاطمة بنت قيس, فاستشارت التي صل الله عليه وسلم فقال: انححي أسامة 
بن زید» فهژلاء ثلائة ندموا خطبة اأمراء کل واحدٍ لا یعرف اله تقدّم, آما ادا 
أجابوا بالموافقة يحرم عليه - أي: أهل الزوجة - أنْ يقبلوا خاطباً غير من تقدّم. 
فإذا تقدّمت إلى امرأةٍ فوافقوا يحرم على غيرك المنطبة الا في ثلاثة أحوال: (وَإِنْ 
رد ) يعني: لو آنت تقدّمت إلى امرأةٍ فردّوك فيجوز لغيرك آن يخطب. 

و أَذِنَ) يعني: نت خطبت امرأةٌ فأق آخر وقال: نت خطبت تلك المرأة وأنا 
أريدك أن تتنازل عن اليطبة وأنا أتقدٌ دم خطبتها يجوز؛ لا التبي عليه الصلاة 
والسّلام یقول: ین 4 الحَاطِبُ)) وفي لفظ: ررق یادن EC‏ 
صحیح البخاري, ونهی الاسلام عن سر للخطبة؛ لقول التي عليه الصلاة 
والسّلام: وا یبیغٌ الرَجْلْ عل بَيْع آخیه ولا َب عل خطبة أخيه)). 

قال: (أَوْ جهن الحَالُ) يعني: امرأة لیس ها زوج ولم تعلم هل خطبت أم لا؟ 
فیجوز أنْ تتقدّم للحديث السّابق حديث فاطمة بنت قيس لا تدم لها معاوية 


وأبا الجهم وأسامة بن زيد. 


ففی هذه الأحوال العلائة يجوز أن يتقدّم الشخص إلى خطبة المرأة الق خطبتها 
لذلك قال: (جَانّ) إذا ردّيت, أو آذنت, أولم يعلموا نك خاطبٌ فلا يأثموا. 

ثم بعد ذلك ذكر الصتّف مسألة أخرى وهي: أنّهم إذا وافقوا على الخطبة بعد 
ذلك يليه عقدٌ التُكاح, ذكر زمن عقد التّكاح قال: (وَيْسَنَّ العَقَدُ) يعنى: عقد 
التكاح (يَوْمَ اجْمعة) يعني: في النهار متى؟ (مَسَاءً) يعني: آخر ساعة من الجمعة 
على قول المصنّفٍ؛ لأنّه وقتٌ فاضلٌ ترتجى فيه ساعةٌ إجابةٍ إذا دعوا للزوجي, 
لکن هذا ليس عليه دليلٌ فالتّي عليه الصَّلاة والسّلام تزوج بصفية في الظهر 
وأولم عليها وفي سفر, فليس هناك سُنّه خصوصة في زمانٍ أو مكانٍ بل کل مكانٍ 
مشروع فيه عقدٌ التكاح, وکل زمانٍ مشروع فيه عقدٌ التُكاح سوى ما استثني 
ثم قال: (بحْظبَةِ آبن مَسْعُودِ) يعني: بخطبة الحاجة وهي العروفة (إِنَّ الحمد لله 
نحمده وذستعينه وذستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
سيئات آعمالناه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لاك لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لزيا أنه 
الئاس اثقوا ریم الذي خَلمَكُمْ مِنْ تفي وَاحِدَةٍ وَخلق منها رَوْجَهَا وب 
منهما رجالا گییرا وَساء وَانَُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ الله کات 
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [الساء:, (يا ايها الذین آمَنُوا انوا الله حَقَّ ماه ولا تموئن 
إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران»-, يا یا الذین منوا انَّقُوا ال وَقُولُوا لا 
سَدِيدًا " یلح لكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرُ کم ْوبَکم وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولُ 
فَقَدْ فار فوا عظیما؟ [الحزاب:۷۰ - ۷۱])) قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((عَلَمَمَا 
رَسُولُ اللّه صل الله عليه وسلم خُطبَة ا لحاجَة» في کح وَغَيرِو)). 


ولواقتصر في عقدٍ التكاح على زوجتك بنتي فلانة وقال الآخر: قبلث يصح العقد 
ولا باس فيه ولا يقدحٌ فيه, إِنْ أتى بخطبة ابن مسعود لا بأس شرع ذلك, وإذا 
لم يأت بها فالعقد صحيحٌ ولا يقدح فيه شيءُ. 

فمثلاً: لو جَلس رجلْ مع الخاطب وقال: زوّجتك بنتي فلانة قال: قبلث يلزم 
العقد بشروطه, وما يفعله بعض الناس من مد اليد بالمصافحة حين العقد هذا 
ما له أصلٌ, فلا يمد الأب يده إلى يد الخاطب بمعنى أعطيتك بنتي؛ لأنَّ هذا ما 
له أصلٌ فهو من البدع. 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصف رحمه الله أركان التكاح؛ لذلك قال: (وَأَرْكَانُهُ) أي: 
ثلاثة أركان, وهي على سبيل الإجمال الزوجان الخاليان من الموانع, والإيجاب 
والقبول, وبعض أهل العلم یَذکر فقط أنَّ ركني التكاح الإيجاب والقبول, أما 
الركن الأول وهو الزوجان هذا أمرٌ واضحٌ لا يكن زواج الا بوجود زوجين 
اثنين. 
ذلك قال: (الزَّوْجَانِ) يعني: الذكر والأنفى ووصفهما الا ین الَوانع) يعني: 
كأخته من الرضاع مثلاً, أو السب كعمته وخالته, أو لامر طارئ مثل: المرأة 
المعتّدّة من وفاة أو طلا بائن بينونة كبرى ونحو ذلك. 
قال: (وَالإِيجَابُ) أي: الگلفظ من قبل الول بالتكاح وسُمي إيجابا؛ لأنَّه يوجب - 
أي: يلزم العقد - فإذا تلقّظ به وَجبّ العقد إن فيل الخاطب بذلك, (وَالقَبُولُ) 
أي: من الزوج بأنْ يقول: كما سيأ («وقبلث دا التكاع)) ونحو ذلك. 
لا ذكر أركان التكاح وهي الزوجان وهي واضحة ثم بعد ذلك ذكر الإيجاب 
والقبول, ذكر بعد ذلك ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول في التكاح؟ 
على مذهب الحنابلة أله لا يصح التكاح في الإيجاب إلا بلفظ التّرويج والانکاح 
فقط قالوا: لاه لم يرد في كتاب الله سوى هذين اللّفظين يعني: لا يُنعقد التكاح 
حتى يقول الولُ: زئّجتك أو أنححتك, فلو قال مثلاً: ملكتك بنتي عندهم ما 
يصح, ولو قال: جوّتك ليس زئجقك عند الحنابلة لا ينعقد التکاح قالوا: لاق 
لفظ التّكاح جاء في كتاب في قوله: فانحخوا مَا ظابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ من 
وثلات وَرْيَاءَ4 ولأنَّ الزواج أتى أيضاً بلفظ (فَلَمَا قَحَى رَيْدٌ منها وطرا 
رَرجتاکها» [الأحزاب: ۲۷] قالوا: فلم يرد في كتاب الله سوى هذين اللّفظين في 
الا جاب. 


0 
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وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه يصح بکل لفظ يدل 
على التكاح؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((مَلَكْتْكَهَا بما مَعَكَ من 
القُرْآن)) فأق بلفظ غير التّرويج والانکاح, وقوله سبحانه: (وَامْرََة مُؤْمِنَةٌ إنْ 
وَهْبََتْ نَفْسَهَا لِلنَىٌ ِنْ راد اي أن يَسْتَنْكِحَهَا4 [الأحزاب: ۰۰] فلا مُشترط عل 
الصحيح في الإيجاب لفظ الزواج والتكاح فقط, بل كل ما يدل عليهما. 

وعلى قول الصّف لا يصح إلا بهما؛ لذلك قال: (وّلا يَصِحٌ) أي: الإيجاب وكذا 
القبول (مِمَنْ خسن العَرَبيةً) إذا كان الشخص يتكلم العربية لا يصح (بِعَبْرِ 
لفظ: رَوَّحْتُ) يعني: الوك یقول: زوجت بنتي لك, أو زوّجتك بنتي, َو 
أَنْحَحْتْ) أي: أنححتك بنتي, أوأنححت بنتي لك هذا في الإيجاب. 

وفي القبول الزوج يقول: (وَقبلث هَذَا التَكاعَ) فإذا قال: زيّجتك بنتي يقول: 
قبلث هذا التكاح, (أَوْ تَرَمَجُّْهَا) فلو قال: أنححتك بنتي فيقول: تزوجتها هذا 
قبول, (أَوْ تَرَوَجْتُ) يعني: لو قال: زجتك بنتي فیقول: تزوجت يصح. (أَوْ قَبِلْتُ) 
فلوقال: أنححتك بنتي فقال: قبلث يصح. 

إذاً في القبول يكون بلفظ قبلث هذا التزويج أو التكاح أو تزوجت. أو قبل 
يعني: هذا الزواج أو التكاح. 

فإذا كان الزوجان لا يحسنان العربية فلا يلزم أَنْ يتعلما العربية من أجل 
الإيجاب والقبول؛ لذلك قال: (وَمَنْ جَهِلَهُمَا) أي: جَهلَ الإيجاب والقبول 
بالعربية ثم 0 ا آي الایجاب والقبول (21059 ماهتا قاض 
بل لِسَانِ) فمثلاً بغير اللّغة العربية بلسانهم فلو أن الألمانية تزوجوا يڪون 
قبول الزوج باللّغة الألمانية, واللّغة الروسية بلغتهم, وکل لسان أهل بلسانهم. 
ولا يُلزم أَنْ يتلفظا باللّغة العربية إذا لم يكونا یعرفانها, أما إذا كانا یعرفانها 
فیلرمان بالإيجاب والقبول بالالفاظ السّابقة. 


لا ذكر الصتّف رحمه الله ألفاظ الایجاب والقبول, ذكر بعد ترتيب هذين 
اللّفظين أَيُّهما یبدا ولا بالإيجاب أم بالقبول؟ 

الأول: يبدأ بالإيجاب فيقول الوليٌ: زرّجتك بني فلانة فيقول الخاطب: قَبِلتٌ, 
سکن قال الصنف: نّم ابول م مثل: لوكان في مجلس لعقد 
فقال الزوج: قَبلتُ ثم بعد ذلك قال الولِيُ: زوّجتك بنتي فاطمة مثلاً, فعلى قول 
المصنّف لا يصح فلابدٌ آن یوق مرتبٌ إِيجابٌ ثم قبول. 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أنَّه لو تقدّم القبول على 
الإيجاب يصح؛ لحديث الرجل الذي أف للنّي عليه الصلاة والسّلام فقال: ((يَا 
رسول النَّهِا إِنْ لم ب يڪن لك بها حَاجَةٌ فررَجنیها, قال: فَقَدَ مَلَّكْتّكَهَا بما مَعَكَ 
من القَرْآنٍ)) فتقدّم القبول على الإيجاب 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ کح القبول (عن الایجاب: صَمَّ) العقد وزم, وشترط 
في هاتين اللّفظتين الإيجاب والقبول شرطین: 

الشرط الأول: ان يكونا في جلس واحد. 

الشرط الغاني: لا يتشاغلا بما یقطعه, يعني: يقطع الا یجاب عن القبول. 

لذلك قال: (وَإِنْ 0 القيول ((عن الایجاب: صَعَ) بشرط (مَا داما في 
المجلس) وقوله: ((مَا دامّا ف المجلیس)) يفهم من قول الصتّف أنه لو تباعد 
لول عن الخاطب مع الشهود كل في مكان يعني: الول في مکان والخاطب في مکان, 
وتم تقل عقد التّكاح عبر الاتصالات المرئية فعلى قول الصّ لا يصح لاله 
قال: ((مَا دَامَا في المجلس)) لكن هؤلاء ليسوا في مجلس واحدٍ في مجلس 
متعدّدٍ. ويخطاط في الخروج ما لا بحطاط بغيرها حتى ولو قیل: أنه يصح ذلك في 
عقود البيع لكن عقود التكاح أحوط لذلك قال الله: لوَأحَدْنَ منم مِيتَافًا 
غلیگا) [النساء: .]6١‏ 


الشرط الثاني قال: (وَلَمْ يَتَشَّاعَلَا) يعني: لم يتشاغل الوك والزوج (بما يَقْطَعَهُ) 
يعني: بما يقطع القبول عن الإيجاب, فمثلاً لو قال الوليُ: زئّجتك بنتي فاطمة 
فقال: قبلث یصح, ولو قال: زّجتك بنتي فاطمة ثم بعد ذلك تشاغلا بما يقطعه 
مثل: تكلم عن الأمطار وعن الرياح ونحو ذلك ثم قال: بل فلا يصح؛ لاه 
لابدٌ أنْ يڪون القبول بعد الایجاب. 

ثم قال: (وَإِنْ تفا قبله: بَطلّ) يعني: لو قال الوليُ: زرّجتك بنتي فلانة ثم قام 
من المجلس يبطل العقد؛ لاب لاب أنْ یکون في مجلس واحد. 

7 النکاح ليس فيه شرط الخيار, وكذا ليس فيه خيار العيب فلو قال: 
زوّجتك بنتی فلانة فقال: قبلث لکن ل خیار الشرط آفکر ثلاثة أيام نقول: لا 
يصح هذا في عقد التّكاح؛ لا عقد الاح ليس فيه خیار بخلاف عقود البايعة 
والاجارة ونحو ذلك. 

ثم مسألة آخری وهي: لو علق الول زواج مولیته بشرط مستقبل مثل لو قال: 
زوجتك بنتي ان جاء شهر رمضان فقال: قبلث نقول: ما يصح تعلیق على شرط 
مستقبل, وكذا لو قال: زيّجتك بنتي إِنْ حفظت القرآن قال: قبلث ما یصح؛ لاله 
شرط على مستقبل. 

ولو علّقه على شرطٍ حاضر يصح مثل لو قال: زرجتك بنتي إِنْ كنت حافظاً 
للقرآن وهو حافظ القرآن فیقول: قبلث فأنا حافظ للقرآن ینعقد العقد, وکذا 
لو قال: زمّجني بنتك الطلقة فقال: زرجتك إِنْ كانت عدّتها منتهية فان كانت 
عدّتها منتهية پلزم العقد, وكذا لو قال: زرجتك بنتي فلانة إِنْ كنت ابن زيد 
مثلاً فقال: نعم آنا ابن زيد وهذا ما يُثبت أن ابن زيد فیقع العقد؛ لاله على 
شرط حاضر. 

ویکون المصنّفُ ره الله بهذا قد انتهى من بیان أركان التّكاح, ويليه بعد ذلك 
- بإذن الله - الشّروط في التكاح. 


(قَصْلٌ) 


لا فرع الصف رجه الله من آرکان التكاح شرع في شروط التکاح, وشروط 
التكاح آربعة. 

والفرق بين الأركان والشروط: أنَّ الارکان في صلب العقد إيجاب قبول في داخل 
العقد, يعني: وهم يعقدون يتكلم الولح بالإيجاب وهذا الزوج یتلّظ بالقبول, أما 
الشروط فهي التي تسبق العقد مثل: تعيين الزوجين قبل أن نبرم العقد تُعيين 
اا 

ومثال آخرفی غير شرط التکاح: شروط الصلاة تسبق أداء الصلاة مثل: الوضوء 
قبل أن يصلي يتوضأ هذا قبل الصلاة, آما في داخل العبادة وهي الصلاة رکوع 
قيام سجود هذه في صلب العبادة فیْسّی ما في داخل العبادة ركناً, أما الذي يسبق 
هو الشرط. 

لذلك تعریف الشرط: ((ما يلزم من عدمه العدم)) فإذا عُدِمَ الوضوء مثلاً في 
الصلاة تنعدم صحّة الصلاة, ((ولا يلزم من وجوده الوجود)) يعني: إذا توضأنا ما 
يلزم أنْ صلی, ((ولا عدم)) يعني: ما یلزم من العدم وض لذات الشرط, فشروط 
التكاح إذا تتوفر يبطل العقد, والركن إذا لم يتوفر أيضاً يبطل العقد. 

فإذا قيل: لماذا قَّق بين الأركان والشروط في التكاح؟ نقول: قَرّق بينهم؛ لبيان 
الایضاح الأركان في صلب العقد, والشُروط قبل العقد. 

فإذا قيل: ما الفرق بين شروط التّكاح والشروط في التّكاح؟ نقول: شروط التكاح 
وهي التي أوجبها الشرع فلا تصح إلا به, أما الشّروط في التكاح هي ما أوقعه أو 
طلبه أحد الزوجين من الآخر ولولم يطلباه يصح مثل: لو شرطت المرأة سكناً 
مستقلاً هذا شر في العقد لكن ليس شرطاً للعقد لصِحّة في شرط أَدَخِلَ في 
العقد. لو ما اذل يصح العقد ومثل: لوشرط الزوج أن تتولى زوجته تربية أبنائه 


من زوجته الأولى المتوفاة لو ما شرظ يصح العقد, إذا شرط هذا الشرط أحدثه 
أحد الزوجين وهنا هو الزوج. 

والصتّف رحمه الله هنا قال: ((قَضْلٌ)) أي: في شروط صحة التكاح, إذا اختل 
أحد تلك الشروط يبطل العقد. 

قال: (وَلَهُ شُرُوط) أي: أربعة شروط, وهي على سبيل الإجمال تعيين الزوجين. 
والشرط الغاني: رضاهما. 

والشرط الغالث: الولي. 

والشرط الرابع: الشاهدان. 

إذا تأملت تعيين الزوجين هذا قبل التّكاح قبل إجراء العقد, رضا الزوجين ساب 
للعقد, الولْ وجوده قبل أنْ نعقد, الشاهدان نحضرهما قبل العقد فهي قبل العقد. 
قال: (أَحَدُهَا) يعني: هذا الشرط الأول من شروط صِحَّة التكاح قال: ین 
الرَّوْجَيْنِ) سواء الزوج أو الزوجة فلابدٌ آن يُعيّن مّن هو الذي يُرغب في تزوجه, 
يعني: لو أق رجلان اثنان وقال للويّ: أحدنا يريد أن يتزوج بنتك قال: بل 
نقول: ما يصح لابدّ آن يُعيّن الزوج فيقول: أنا أريد آن أتزوج بنتك فقال: قبلك 
ينعقد العقد, وكذا تعيين الزوجة فلو أق رجلٌ وقال: أنا أريد أَنْ أتزوج إحدى 
بناتك وله عدّة بنات فيقول: زمّجتك إحدى بناتي فقال: قَبلثُ نقول: ما يصح؛ 
لاه لم تُعيّن الزوجة. 

فإذا قيل: بما يتعين الزوج؟ نقول: يتعين الزوج ببيان الأمر في ذلك بحضوره 
يقول: أنا أريد أن أتزوج, أو أحد الحضور يقول: فلانٌ يريد أنْ يتزوج, وتعيين 
الزوجة يكون بأحد أربعة أمور, ولو اجتمع أكثر من واحدٍ في تلك الأربعة فهو 
زيادة ذا کید. 

بدأ الآن في صور تعیین الزوجة؛ لذلك قال: (فَإِنْ أمَار لول الرَّوْجَةِ) الأمر 
الأول: الاشارة, فلو قال الولخ: زرجتك بنتي هذه فقال: قبلث يصح لاه أَمَارَ 


۳۳ 


والأمر الاي قال: (أَوْ سَمّاهَا) فلو قال: زرَجتك بنتي عائشة فقال: قبلث يصح. 
والأمر الغالث قال: (أَوْ وَصَفَها ما ی فلو قال: زؤجتك بنتي المطلّقة وليس 
عنده مطلّقة سوى واحدة يصح, وكذا لوقال: زيّجتك بنقي القصيرة, أو الطويلة, 
أو المعاقة وهكذا یصح؛ لذلك قال: ((أَوْ وَصَفَهَا ما تم 
الأمر الرابع: في بيان الواقع من قبل الو في واقع تلك المرأة؛ لذلك قال: ال 
روج بني وه وَاحِدَةُ لا كت صَمَّ) فلو کان عنده أكثر من بنتين لا يصح 
العقد, فإذا لم يكن عنده سوى بنتٍ واحدة وقال: زوجتك بنتي فلانة فقال: 
لذلك قال: «لا أَكُمّم)) ذل و كان عنده ثلاث بنات وقال: زرجتك بنتي ولم دن 
ی بناته لا باشارة ولا اسم ولا بوصف تتمیز به لا يصح العقد. 

ولو اختلفت الاشارة والاسم تُقدّم الاشارة فلو قال: زؤًجتك بنتي هذه فاطمة وفي 
حقیقتها اسمها عائشة يصح معیین بالاشارة؛ لأنَّ الاشارة آقوی من الاسم فلو 
جلست عنده يتقان افتتان وا إلى (حداهما وأخظا في الاسم وتّما عيّن 
بالاشارة قال: زوّجتك بنتي هذه فاطمة وحقیقتها اسمها عائشة؛ فقدّم الاشارة 
على الاسم وهذا هو الشرط الأول وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقية الشروط في صِحَّة 
التكاح. 


(قضلٌ) 
(التاني) أي: الشرط الثاني من شروط صِحَّة عقد التكاح (رضاهمَا) آي: رضا 
الزوجين, فلا يصح عقد التكاح لا برضا الزوجین إلا ما استثني فاّه يصح عقد 
الَکاح بغیر إذنهم, وممّن استثنی فلا يؤخذ إذنهم على قول المصنّف. 
قال: (لا البَلِّ) يعني: من ظهرت عليه علامات البلوغ العروفة. لت 
يعني: الضعیف في العقل فیّخدع وتصرفاته غير سوية, وأفعاله یظهر من عقله 
عدم الکمال ففيه ضعف هذا العتوه. 
رل البَالِعَ المَعْقُوه)) ومن باب أولى غير البالغ العتوه, يعني: فكل معتوه يصح 
لأبيه أووصيّه آن يعقد لمم التّكاح ولولم يأخذ إذنه. 
فإذا قيل: ما الفائدة أنَّ العتوه يزوج وقد يضره غيره؟ نقول: قد يزرّج بمن يقوم 
بخدمته ورعايته؛ لكونه يملك مالاً وضو ذلك. 
قال: (وَالمَجْنُونَة) الجنون هو فاقد العقل, والأب له أن يزرّح المجنونة بكراً 
كانت أم ثيباً بغير إذنها حتی ولو كانت ثيباً؛ لأنَّ الول عليها هو أبوها أوعلى قول 
الصتّف وصيّه في انکاحها, فإذا كان عند الأب بنثٌ مجنونة لا يُنظرإلى رضاها 
بل يزوجها حتى ولو کان عمرها مسون عاماً بغير إذنها. 
قال: (والصغیر) أي: لا ُشترط إذن الولد الصغير إذا كان الذي يزوجه هو الأب 
فلا یُشترط إذنه, فلو أن شخصاً أراد أَنْ يزوج ابنه وعمره عشر سنوات لا شترط 
أن يؤخذ إذن ذلك الابن على قول المصنّفٍ, أما إذا كان بالغاً فاّه لا يصح تزويج 
البالغ الا برضاه. وإذا أنى الابن أَنْ يتزوج امرأءً عيّنها الأب فليس ذلك من 
العقوق, وتّما هو من باب ترك ما لا يشتهيه من الطعام المعيّن. 
والقسم الرابع من الذين لا يُشترط إذنهم على قول الصلّ قال: (وَاليِكرٌ) الیکر 
تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: إما أن تحكون دون تسع سنوات فهذه بالإجماع يجوز تزويجها بغير 
إذنها إذا كان الرجل كفواً وهي بكر ودون تسع سنوات فلا ُشترط إذنها؛ لا 
ثبت أنَّ أبا بكر رضي الله عنه زرح بنته عائشة للنَّي عليه الصّلاة والسّلام 
رهن لاست رات 
والقسم الغانی: إذا كانت أكثر من قسع سنوات فعلى قول الصّف وهو مذهب 
اللمهورمن الحنفية والالكية والشافعية أنه وزوجها بغیر |ذنها, فمثلاً: لو کانت 
عند الأب بنتٌ عمرها عشرون عاماً فعلى قول المصنّف أنّهِ یزژجها بغير إذنها 
ولا يُشاورها في ذلك, وإِنّما يقول: عقدت لك على فلان. 
ورواية عن الامام أ امد وهو راي شيخ تا ورجحه الزركشي أ آنه لا لا يصح 
عقد نكاح من كانت أكثر من تسع سنوات الا بإذنها فلا تررج الا بإذنها؛ نا 
تسین الي عليه الصّلاة والسّلام قال: «لا نکم الأيّمْ حى 
شنتامن ولا فلکم البِكْرُ حَقّ 3 تاد 
فقوله: («حَعی تُسْتأَدَنَ)) يعني: لابدّ أن يؤخذ إذنها, وأخذ الاذن كما سيأتي غدا 
- بإذن الله - أَنّهِ يقال ا: فلان بن فلان تقدّم لك وهو يريدك فإنْ سكتت فهي 
علامة موافقة, وال رفضت فهذا رفض منها له, وفي صحيح مسلم: ((وَاليِكْرُ 
دیا رها يعني: ما تقوم آمها هتقو رها رابك فلان تقدّم لكِ كذا كذا؟ 
ها أنْ تفعل ذلك الام لكن کالتوطتة لكن الأب يجب عليه هو الذي يأخذ 
اذنها. 
واذا كانت ثيباً يعني: سبق ها الوطء سواء بزواج أو بزنا برضاها فهنه لاب آن 
يؤخذ إذنها؛ لذلك الكّبي علیه الصَّلاة والسّلام قال: «رلا نکم لیم ق حَه 
متمَن» ومعنى تستأمر يعني: تُشاور يعني: يأتي الأب إليها ويقول: تقدَّم لك 
فلان بن فلان صفته كذا وكذا ما رايك لا تريدينه أم لا؟ فیقول: ما رأيك الله 
یقول: وا باتك الطلای: ] يعني: تشاورا فیقول: ما رأيك پُشاورها, آما 


الیکر فلا يقال ها: ما رأيك وتّما یقول: تقدّم فلان بن فلان بن فلان وهي تفهم 
الیکر إِنْ سكتت فهي تريده. وان تکلمت بالرفض فهذا رفص منها. 
والصتّف قال: (وَلَوْ مكلَفَةٌ) يعني: لا يؤخذ إذنها بل یزژجها وليّها بغير إذنها 
لڪن هذا خلاف النّص, فيجب إذا كانت المرأة بكراً وفوق تسع سنوات لاب 
ا (لا القَيَبَ) يعني: يجب أخذ إذنها فتستأمر حت ولو كانت صغيرةً 
فیقال ها: فلان بن فلان تقدّم لك هل تريدينه أم لا؟ 

قال: (گالسيدِ مَعَ إِمَائِ) يعني: كالسيّد لا يزرّح مَّن عنده من الإماء يعني: 
العبدات الرقائق من النساء لا تتزوج واتعدةٌ متهن إلا يإذنه كنا قال سبحانه: 
«َمَن لَمْ يَْتَطِمْ منم طولا آن ینک الْمُخْصَنَاتٍ وتاب قین مَا مَلَكتْ 
یسم من فْتََاتُِمُ المژیتات وله عم ايام بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 
َانحَحوُن بان اهلو 4 لساه: 0۰] فیجب ذن السیّد, والّه عز وجل یقول 
أيضاً: (ولا روا یسم عل اليكاء ِن رذن تا [الدور: ۱۳۳ مفهوم 
الآية: يعني: يا آسیاد زّجوا إيمائكم باذنک ان آذنتم هس في ذلك ولا تمنعوهنَ 
من عدم الزواج؛ لذلك قال: ((كالسَيْدِ مَعَ إمَائه)). 

قال: (وعبده الصغير) يعني: إذا كان عند السیّد عبدٌ صغيرٌ لا يتزوج ذلك العبد 
الصغير الا بإذن سیّده كالأب مع ابنه الصغير لا يتزوج إلا بإذنه, أما إذا كان 
العبد كبيراً فله أَنْ يتزوج بغير إذن سيّده إذا كان العبد كبيراً. 

فتبيّن مما سَبّقَ أنَّ البكر على قول الصتّف لا تُروّج وكذا الصغیر الا بإذن أبيهما. 
وان الشيب لا تتزوج الا بإذنها لذلك قال الصتّف: (قَإِنَّ الأب وَوَصِيِّهُ في التگاح: 
يُرََجْهُمْ) أي: آولعك الأربعة البالغ المعتوه, المجنونة, الصغير, البكر ولو مكلفة 
(بعیر إِذنِهمُ) فلا يرجع إليهم. وسبق لكم أنَّ الراجح أنَّ اليكر إذا كانت فوق 
تسع سنوات أنه يجب أخذ إذنها في التكاح للحديث السّابق: ((ولا تُنكځ الیکرٌ 
ئی فنتأدن). 


وإذا کان الله عز وجل أُوجب الراضي في المع کال سا جااادية 
اموا لا تَأكُنُوا الم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ لا أن ڪون تجار عن ثراض 
منگم؟ [النساء: 5)] فعقد التكاح أعظمُ aE,‏ فجي نيه اذ 
الرضا من الزوجين إذا كانت البنت بكراً فوق تسع سنوات, وإذا تبّن عدم رضى 
الغيب يعني: ژرّجت بالإكراه فالعقد باطلٌ, فإذا قالت: أنَّي أكرهتُ على هذا 
التُكاح وعندي ما يُثبت يبطل العقد, فيقول القاضي: فقد تبت لديّ عدم صِحَة 
هذا اتید تسیا 

لما ذكر "لصف رحمه الله الذين يزوّجهم الأب بدون 0 وهم: البالغ العتوه 
والمجنونة والصغير واليكر سواء كانت كبيرةً أو صغيرة, ذكر بعد مّن هم الذين 
یزژجهم الأولياء دون الأب. 

فإذا مات الأب وانتقلت الولاية إلى هن بعده سواء إلى وض أو إلى آحد الأولياء 
قال: (وَلَا یرو باق الأَوِْياءِ) يعني: لا يزوج غير الأب ولا الوصي (صَغِيرَةَ دُونَ 
تِسْع) أما الأب والوصي فله ذلك كما سبق, فالصغيرة التي دون تسع سنوات 
يُْوّجها الأب والوصي فقط, أما غیرهما فلا د یجان 

ثم قال: (وّلا صغیرا) كذلك الابن الصغير لا يزوّجه سوی الأب أو الوصي, أما 
غير الأب والوصي کالعم والأخ فلا یزوح آخاه أو ابن آخیه الصغیر حت يبلغ 
وحینذاك یُوَخذ إذنه في الزواج من عدمه. 

قال: (وَلَا کبیرة عَاقِلَةً) یعنی: سواه نت با آم ثيباً بخلاف الأب والوصي 
فاتّه یروج البکر على قول الصّف دون إذنها, آما هنا ذکر "لصف أنّ الأولياء 
لا واک ماه نف يكرا ریا ا برضاها علاف ا برای 
يزوج الیکر بدون إذنها. 

قال: (وَلَا بنْتَ سع) يعني: من كان عمرها من تسع سنوات إلى البلوغ کذلك لا 
يُوّجها آحد من الأولياء الا برضاها, وهنا قال: ((وَلَّا بت تسع)) وني أوطًا قال: 


۲۸ 


((دُونَ تسع)) يعني: لوقال: ولا دون تسع إلى البلوغ يکفي, لكن كرّر العبارة 
(وَلَا نت قسْع)) يعني: إلى البلوغ مِن مزيد التأكيد. 

إل بِإِذْنِهمًا) يعني: سواء كانت بكر او تیب إذا كانت فوق قسع سنوات إل 
باذنهما)) آي: بإذن البكر وبإذن الغیب. 

ثم بن كيف يحصل إذن الیکر والشیب قال: (وَهْوَ صْمَاتُ البكر) يعني: سکتت 
فقد أذنت, وكذا لو ضحكت أو بكت, أو استحت وخرجت هذه علامة من 
علامات قبوطا وإذنها, آما إذا رفضت وقالت: لا أريده ولا أريد أنْ أتزوج الآن 
قاذ بعر رضا میتی والذي يسألوها عن ذلك هو الأب كما في صحيح مسلم: 
(روال‌کر بستآذنهاآپوقا)). 

قال: (وَنْظقُ اللیْب) يعني: كيف نأخذ إذن الخیب؟ بالنطق تقول: نعم أريده. أو 
تقول: لا أريده فلابدٌ من الغيب؛ لأنَّ الغيب قد ال عنها الحياء من الرجال 
بخلاف البكر فإنَّها لم خالط رجلاً فتستحي. 

والحياء إذا نع لا يعود حتى ولو كانت امرأةٌ ثيباً ومكثت عشرة سنوات يُنظر 
إلى نطقها؛ لأنَّ حياء المرأة إذا رال ما يعود فهو كالغشاء الرقيق - يعني: الحياء - 
إذا کف ما رَجَعَ. 

ذا: يجب عل الأب والزوج والأخ الكبير أن يحفظ حياء ذسائه في الملبس, وفي 
الحجاب, وفي المشية, وفي عدم حَدِيئها مع الرجال الا لحاجة مُلحة, ويمنعهنٌ من 
اطع إلى الرجال وهكذا. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله قد انتهى من الشرط الغاني من شروط التكاح وهو 
رضا الزوجين, وبيّن مَن الذين يأخذون رضاهم ومن الذين لا يأخذوا رضاهم. 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصتّف رحمه الله الشرط الغالث من شروط صِحَة عقد 
التكاح وهو الول 
قال: (القَالِتُ) أي: مِن شروط صِحَّة العقد (الوَلنُ) والدلیل على اشتراط الولح في 
التكاح قوله سبحانه: ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حى رن » يعني: لا تتزوجوا 
مشركة, وكذا ولا لکخوا الْمُشْرِكِينَ خی ینوا البترد:60۱] وقوله عز وجل: 
(وَأنْحِحُوا یی کم ار رمم 0 [الحور: ], وقوله 
عز وجل: فلا تَعْضْلُوهْنَ آن يَنْكِحْنَ أَْوَاجَهُنَ دا تراضوا يهم الْمَْرُوقِ) 
[البقرة: ۲۳۲] قال الشّافي رحمه الله: ((هذه الآية أظهر آية في اشتراط الوليٌ)). 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلام أيضاً: ((آ اح ع إل بول وَشَاحِدَيْ عدل)) رواه 
أبوداود والترمذي وغیرهما, وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أَيُمَا رو کح 
رذن وَِيّها فَيكَاحْهَا بَاطِلُ)) رواه أهل السّنن. 
ولولم يكن للمرأة و يزمّجها لحدثت مفاسد کثيرة, فقد تخدع المرأة ويُغرّر 
بها, وثمتّی ويتطاول عليها السّفهاء وأصحاب الأهواء فيُغْرّرونها وینکحونها, 
أما الوك فهو رل يختار الكفء المناسب ها, لذلك فلاب من الول ليصح العقد. 
قال: (وَشْرُوظهُ) يعني: حتى يستقيم لا هذا الول فیصح العقد يشترط فيه ستة 
شروط: 
الشرط الأول قال: (التَكلِيفُ) وقوله: (التَكْلِيفُ) هذه كلمةٌ مجملةٌ يُطلقها 
الفقهاء على شرطين: البلوغ, والعقل فلابدٌ أنْ يكون الول بالغاً فلو أن امرأةً 
ها ابن وقد ترمّلت أو طلقت وهو أقرب ول ها فلابدٌ أنْ يكون بالغا, أما ان 
كان غير بالغ فلا يصح أنْ يكون ول وكذا يكون عاقلاً فلو کان مجنوناً لا 
يصح ان يڪون ولت ها 


الشرط الغاني قال: (وَالذَكُورِيّةُ) فلا يصح أنْ تڪون امرأةٌ وليةٌ على امرأةٍ, فلاب 
أن یکون د گرا كماسياق نی درس يوم غدٍ - بإذن الله - بنوة او أَخوّة عمومة 
هذه جهات الولاية كما في الیراث فكلهم ذکور. 

الشرط الغالث قال: (وا یه فلا يصح أَنْ يكون العبد وليّا؛ لاه مولا عليه 
وهو مال فلا يصح أنْ یزرژج غيره. 

الشرط الرابع قال: (وَالرَشد في العَقْدِ) أي: ألا يخدع في اختيار الزوج فیکون ذا 
حذقٍ وحصافة, آما إذا كان فيه ضعف في عقله وهو ضدٌ الرشد فإنّه لا يصح أنْ 
يكون وليا؛ لا القصود من الوليّ هو اختيار وموافقة الكفء لموليته. 

الشرط الخامس قال: (وَآتَمَاقُ الدّينِ) يعني: لاب أنْ يكون دين الول موافقاً 
لدين موليته مسلمة إذا كانت المرأة فلابدٌ أنْ يكون الو مسلماً, وإذا كانت 
نصرانية يكون الوك نصرانياً, وإذا كانت المرأة مجوسية يكون الوك مجوسياً 
وهكذا (سوی ما یذ گز) مثل: لوكانت أمة وسيّدها مسلم فهنا يزوّجها الله يقول: 
(واٽڪځوا ای منم والصَ این من عِبَادِكُمْ ولمم فهنا اختلاف 
في الدين فالسیّد مسلم والامة کافرة ومع ذلك استثني فیزوجها السیّد. وکذا لو 
كانت امرأةٌ لیس ها ول وهي غير مسلمة والحاكم أو نائب الحاكم مسل 
فإنّهِ یزوجها فهنا مثلا: القاضي الذي يتولى عقد التّكاح ها مسلم وهي كافرة 
لیس ها ول أو منقطعة فیصح هنا التَرويجٍ مع وجود اختلاف الدین. 

الشرط السادس قال: (وَالعَدَالَةٌ) الراد بالعدالة: فعل الحسنات وترك السيئات 
وفعل الروء‌ات. فلو اختل شيءٌ من ذلك على قول الصتّف لا يصح أَنْ يڪون 
الرجل وليّاً لعلك المرأة, فعل الحسنات يعني: فعل الواجبات فلو أن الرجل مثلا 
لا يصلي جماعة على قول الصتّف تسقط ولایته حتى ولو كان يصلي في البیت, 
وترك السيئات يعني: لو كان الرجل مثلاً یَغتاب أو يُدجّن أو يُسبل أو يتطلع 
للنساء على قول الصّف تسقط ولايته لعدم عدالته, وكذا لو كان الول يفعل ما 


۳۱ 


هو من خوارم المروءات مثل: الملبس غير حميد أو يأكل في الشوارع مثلاً أو 
يفعل حركات يُنكرها العرف فعلى قول المصنّف لا يصح أنْ يكون وليّاً لعدم 
العدالة فيه. 

ولكن الصحيح لا يُشترط العدالة ويحني الاسلام؛ لوجود المشقة في هذا 
الشرط ولو أخذنا بهذا الشرط لتعطّلت مصالح كثيرة في عدم تزويج البنات؛ 
لوجود كثير من الأولياء ممّن لا يَنطبق عليه هذا الشرط لذلك لا يشترط فيه 
العدالة؛ لأنَّ التي عليه الصّلاة والمّلام يقول: ((لا صَرَّرَ ولا ضِرَارَ)) رواه 
البيهقي, فلو اشترطنا هذا الشرط لحصل ضر كبيرٌ على المرأة, والحصل أيضاًضررٌ 
كبيرٌ على الشاب لفقدان الولح الذي تتوفر فيه الشّروط. 

ولا ذكر هذه الشروط الستة قال: (قلا رَو مره نَفْسَهَا) يعني: أكون 
على نفسها وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ للأدلة السّابقة ولا 
و الْمُهْرِكِينَ حى بویئوا» (قلَا تَعْضْلُوهْنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَْوَاجَهُنَ إذا 
تراضوا بَيْتَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ)» ((لا نكاع الا بو وَماجدي عَدل)). 

ا في ذلك أبو حنيفة وقال: للمرأة أَنْ تزوّج نفسها بشرطين: إذا اختارت 
الكفء, ودفع ها صداق مثلها, يعني: إِنْ اختارت غير كفء لا يصح. ولولم 
یدفع لما صداق مثلها بأنْ غبنها أو خدعها في الصداق لا يصح, واستدلوا بقول 
التي عليه الصّلاة والسّلام: الكيّبُ أَحَقٌ بتفیها ین وَلِيَّاا) رواه مسلم. 
وهذا الحديث الذي استدلوا به لا دلالة فيه علیهم, وتّما قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: ((الكيّبُ أَحَقٌ بنَفْسِهَا)) يعني: بنطقها بعد استثمارها بالوافقة وعدمها 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: (لا نكي الأيّم حت متام لذلك قال التبي 
صل الله عليه وسلم: ((أَحَقٌ بتشیها)) حتى هي تنطق بالموافقة من عدمها. 
وعلیه: فإنَّ ما ذهب إليه آبو حنيفة قول مرجوحٌ علماً بأنَّ أبا يوسف ومحمداً - 
وهما من کبار تلامیذه - اشترطا الول في عقد المَکاح, وما ذهب إليه آبو حنيفة 


۳۲ 


هو في ظاهر الرواية. وفي رواية أخرى يَشترط الول كما ذهب إليه الجمهور, 
والصواب: ما ذهب إليه الجمهور. 

ولولم يكن فيه ول لحدثت مفاسد كثيرة لا تخفی» فقد يجد الرجل مع ابنته 
رجلاً آخرفي الشارع أوتدخله في بيته فيقول: من هذا؟ فتقول: هذا زوجي رأيته 
في الشارع فزوجته نفسي, وقد لا يرتضيه وتحدث مفاسد كبيرة في الافساب» 
وتحدث مفاسد كثيرة في الطباع؛ وتحدث مشاكل كثيرة في الأولاد وغير ذلك. 
لذلك جعل الإسلام الوك حصناً للمرأة من أهل الشّرور من التّطاول علیهاه 
ويكفيك النصوص في ذلك ((لا نکم ا حى ا ولا تنح البکز 
ی مُسَْأدقَ)) فجعل الأمر للوك یأخذ إذن هذه ویأخذ إذن هذه. 

قال: (وَلَا) تزوج المرأة (غَيْرَهَا) بالوكالة, فلا تصح أنْ تتولى على غيرها لا أصالةً 
ولا وكالة, فلا يُمحكن أنْ تکون الأم وليةً على بنتها, وكذا لا بُوكل الأب الأم في 
تزويج بنته بالولاية عنه. 

لذلك قال: ((قلا روج ا تفمها و غیرها)) حت في الوكالة لا يڪون ذلك 
ین خصائص النساء, بل هو من خصائص الرجال لذلك قال: ((وَالذَكُورِيّة)) في 
شروط الولِيٌ. فلابدٌ أن يڪون ذكراً يقول: زّجتك بنتي فلانة ولا تكون انق 
تقول: زوّجتك بنتي فلانة. 

كن ذلك صيانة لحمى هذا العقدٍ العظيم الذي قال الله عر وجل فیه: (وَأَحَدْنَ 
منم مِيتاقًا عَلِيطًا) فعقد التّكاح ينبني عليه أمور كثيرة من تسليم عرض 
المرأة لرجل أجنييٌ» ومن الانساب ومن الأولاد» ومن كفاءة هذه الأسرة من 
عدمها إذا تقدّم أوتزرّج رجل غير مکافی لها فيكون فيه ضررٌ على تلك الأسرة 
المتقدّم طا, وسَّيذكر الصتَ رحمه اللّه من هم الأولياء بعد ذلك.* 

لما ذكر الصتّث رحمه الله أنَّ من شروط صِحَّة عقد التكاح الو وذكر شروط 
الويّ, بعد ذلك ذكر ترتيب الأولياء الذين يُنكحون المرأة بالإيجاب. 


۳۳ 


قال: (وَيُقَدمأبوالمرَ) يعني: وأبو لمر الحرة هو أولى وق بإنڪاحها هو الأب 
هذا أول من يتولى (في إِنْكَاحِهًَا) لأنّه هو أقرب الناس إليها, وأشدّهم شفقة ها 
وأحرصهم لاختيار الكفء ما. 

قال: رم وی يعفي: من وصاه الب ف حياته إذا مات هو الذي يزوح بنته أو 
بناته, ولا يُنفذ تصرفه هذا الا بعد وفاة الأب, ولیس کل وصيّ یکون وليّاً في 
النکاح وتّما من ص على أنَّهِ وك في التكاح, آما لو قال: والذي يتولى على آموالي 
التكاح فإِنّهِ وصِيٌّ على بناتي في تزویجهنّ. 

قال: 6 عدا لب) بخرج امد لام فأبو الام وان علا ليس من الأولياء فهو 
ان الجد له إيلادٌ وعصبةٌ كالأب فهو سببٌ في إيلاد ابنه الذي هو ول عن المرأة. 
وهو - آی: اد - يقوم مقام الأب في ذلك. 

قال: (ثُمَ آبْتُهَا) يعنى: هذا يُتصوّر فيما إذا كانت ثيباً وأنجبت ابناء آما البکر فلا, 


رت مرو و 


۰ 


نم بَنُوهُ) يعني: ثم أبناء أبنائها فابن الابن إذا فد من سبق يكون وليَاً على 
جدته (وَإِنْ نَرَلُوا) يعني: ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا؛ لذلك قال: ((ثُمَّ 
بَنُوه)) يعني: أبناء الابن ((وَإِنْ رو 

ثم قال: (نَمَ وها لِأبََيْنِ) يعني: ثم أخو المرأة الشقيق, (نمَ لأبٍ) يعني: الأخ 
لأب إذا فُقِدَ الأخ الشقيق يكون وليّاً على أخته لأب, أما الأخ لأم فليس من 
الأولياء في التكاح؛ لاله ليس من العصبة واتّما من ذوي الا رحام, وكذا الخال لا 
یروج لأنّه من ذوي الارحام» وكذا ابن الخال لا يُرْوّج لأنّه من ذوي الأرحام. 
قال: ثم بَنُوهُمَا كَذَّلِكَ) يعني: ثم أبناء الأخ الشقيق, ثم أبناء الأخ لأب يعني: 
ابن أخ شقيق ول وكذا ابن أخ لأب ولي وكذا ابن ابن أخ شقيق» وكذا ابن ابن 
أخ لأب. 


۳ 


ومن سبق من الأولياء لا يتولى من بعده مع وجود من قبله إلا إذا عَضلّ كما 
سيأتي, فلا زرح الأخ لأب مع وجود الخ الشقيقء ولا يُزْوّح الأخ الشقيق مع 
وجود الابن» ولا يزوج الابن مع وجود الجدء ولا يزوج الجد مع وجود الوصيّء ولا 
يُزْوّج هؤلاء مع وجود الأب, فما ذكره المصنّفُ ره الله هو على الترتيب. 
فترتيب الولاية كترتيب التّكاح تُقدّم الجهة سوى الجد والابن فهما بالعکس, 
فقي الميراث: بنوّة أبوّة أخوّة عمومة وّلاء هذه جهات الميراث, في النکاح: أبوّة ثم 
بنوة ثم جدودة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء, ثم إذا كان أحدهما في جهةٍ واحدة 
مع الآخر فيُقدّم الأقرب. 

مثال ذلك: لوعندنا ابن وابن ابن كلاهما في جهة البنوة ید الأقرب وهو الابن» 
وإذا كانا في جهةٍ واحدة ودرجة واحدة يُقدّم الاقوی, فلو عندنا أخ شقيق وأخ 
لأب تُقدّم الأخ الشقيق» ولو عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب تُقدّم ابن أخ 
شقیق؛ أنه أقوى من آبن أخ لأب» ولو عندنا أخ لأب وعندنا ابن آخ شقیق 
تُقدّم الأخ لأب؛ لانّه آقرب وسيأتي بیان ذلك.* 

لا وال الصّث رحه الله يَذكرٌ ترتيب ولاية الرأة في التُكاح, وترتیبها في التُكاح 
کا يبا في الارث لا اله یعدم الاين عل الد وترتیب العصبة ف الارث وکذا 
في النكاح بثلاثة آمور: 

الامر الاول: الكقديم في الجهة, وسبق تقدیم الابن ثم الجد ثم جهة الأخوّة, والجهة 
الأخيرة ف العصبة بالنسب جهة العمومة. 

لذلك قال: (ثُمَّ مها لأَبَوَيْنِ) يعني: إذا قُقِدَ من تدم من الأب والوصيٌ والجد 
والابن والأخ, تنتقل بعد ذلك الولاية إلى العم لأبوين؛ لذلك قال: ((ثَمَّ عَمّهَا 
لأَبَوَيْن)) يعني: العم الشقيق. 

ثم لأَبِ) يعني: العم لأب بعد العم الشقيق, منوا كَذَِكَ) يعني؛ وان نزلوا 
يعني: ابن عم شقیق, أو ابن ابن عم شقيق, أو ابن عم لأب وهكذا. 


Yo 


ثم قال: (ثُمَ َقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَب) لا انتهى من الجهات فإذا كان في الجهة الواحدة 
أكثر من عاصب فماذا تفعل؟ تُقدَّم الأقرب عصبةً فمثلاً: لو کان في ابن ابن وابن 
لدم الابن على ابن الابن» وإذا كان في ابن ابن عم شقيق وابن عم شقيق ندم 
ابن العم الشقيق وهكذا؛ لذلك قال: (كَالِرْثْ) ثم بعد ذلك الأقوى, والأقوى لا 
يُتصوّر إلا في جهتين: وهي جهة الأخوّة, وجهة العمومة, والمراد بالأقوى أي: أنَّ 
الشقيق سواء للأخ أو العم يُقدّم عل الأب فلو كان هناك عم شقيق وعم لأب 


دم العم لأب وهكذا. 
وما ماه نها انیت فان فرب عََبة سب - كالإِرْثِ -)) ما قال: ثم 


و ے ۶ ووم و 


أقواهم؛ ؛ لاه مار إليها من قبل فقال: (ثُمَّ أَحُوهَا لِأَبوَيْنِ ثم لأب, ثم عَم 
لین ْب)) کی بالاشارة السّابقة عن ذلك. 

ثم بعد ذلك انتقل في ترتيب العصبات فیما إذا كانت المرأة التي سئزژج أصلها 
رقيقٌ ثم اغتقت يكون ترتيبها كالسايق. فإذا لم يوجد - أي: من الجهات 
السّابقة - في الارث قال: (ر ای یی الي نعم عن ا 
فلذا ل یوجد الوق النعم قال: ركه ا نت ا ذا انتقل من العصوية 
بالسبب ذكرٌ العٌصوبة بالنسب يعني: ابن الول النعم» ثم أخ المولى النعم» ثم 
عم المولى النعم على الترتیب السَابق. 

فلوأنَّ امرأةٌ ريد آن ثنکح ولیس هما أب ولا ابن ولا جد ولا عم ولا أخ ولا 
آبناژهم كذلك, ننظر لمن أعتقها فهو الذي يُزيّجها ما ژجد ننتقل إلى عصبته؛ 
لذلك قال: ((ثُمَ فرب عصبته نسَباً)). 

قال: (ثُمَ وَلَاءٌ) انتقل هنا إلى العصبة بالسبب وهو العتق, أي: ثم أقرب عصبةٍ 
بالولاء, يعفي: لو قٌيْرَ أنَّ هذا الذي أعتق تلك المرأة هو أصله أ 
أعتق فمن أعّق هذا الرقيق هو أولى بتزويج تلك المرأة. 


يضا رقیق, ثم 


۳۹ 


لذلك قال: ((ثُمَّ وَلَاٌ)) أي: ثم ولاءٌ لذلك العتق الولح في التكاح في الأصل إذا 
عُدم, مغلاً: لو أن شخصاً اعتق وبلغ عمره سیعون عاماً وعنده جارية ية أعتقها, 
فا هی زا نها جد سوی هذا الذي أعتقها, وهذا الذي أعتقها لا 
یوجد له اجه فننظر من الذي أعدق هذا کر السّن؟ فیقال: الذي أعتقه ويد 
فإذا وج زید فهو ول المرأة, زيد غير موجود ننظر للتٌرتيب السابق ابن ابن مُعتق 
المعتقة وهكذا. 

yS‏ تہ ثم بعد ذلك ترتيب 
أولياء المرأة إذا كان أُصلّْها فيها الرق؛ لذلك قال: ثم er‏ 

فإذا لم يوجد للمرأة سواء كانت حرةً أو كان أصلها غير حر إذا لم يوجد شي: 
ما تقد من اجهات مظلقاً لا بالنسب ولا بالسبب, المراد بالنسب بنوة أبؤة 
أخوّة عمومة» ولا بالسبب يعني: سبب العتق وهو الولاء إذا لم يوجد أحدٌ قال: 
نم السْلطانْ) أونائبه كالقاضي الآن هو الذي ولاه السلطان تزویج من لا ول 
طا, فلو أن امرأةٌ عاشت في بلٍ انتقلت إليه وجميع آقاربها هلکوا لا يوجد أحدٌ 
3 یزژجها ی هو فقول القاضي: يا فلان 0 موامتي ( فلانة 


. ول فان ليس ا وق ايها هو السلطان 

وإذا كان فثةٌ قليلةٌ من المسلمين في بل كلّهم غير مسلمين فمّن الذي يُزوّيح هذه 
ال الذي یزوجها (مام مسجد السلمین هناك, أو رئیس الرکز الاسلاي 
وهکذاء فهو الذي یتولل آمور السلمین في مثل هذه الأمور في تزويج المرأة 
اسان ول مَنْ لا ول لَهُ) لام القاضي غيرالمسلم لا يزوج مسلمةٌ, لذلك 
۱ ثم السَلطان)) 2 أو من يقوم مقامه إذا كانوا في بلدٍ غير مسلمين. 


۳۷ 


لا ذكر المصنّف رحمه الله أنَّ من شروط صِحَّة التكاح الول وذكر التّرتيب في 
الولاية في التكاح مَّن الذي يتولاه أولا, ذكر بعد ذلك أَنَّ مّن وقعت عليه ولاية 
التكاح لا ر يصح أن تنتقل إلى من بعده إلا بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول ذكره بقوله: (قَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ) يعني: مَنِعَ الول القريب تزويج 
المرأة الكفء لما الذي قد رضیته, فإذا رضيت بالكفء ومنعها من ذلك هنا 
تسقط ولاية الوليّ القريب» أما إذا مَنع الول الخاطب لعذر مثل: يرى أنه غير 
مكافئ لحا في أيّ أمر من الأمور القادحة في الزواج بينهما فلا يُعتبر ذلك عضلاً. 
فلو کان يرى مثلاً أنه لا یتوافق معها في الأمور المالية» أو أنَّ أخلاقه غير حميدة, 
أو أله لیس ذا دين ونحوذلك فهذا لا يُعتبرعضلاً بل إِنَّ الإسلام جَعلّ له الولاية 
ليختار الكفء, فان منْعَ غير الكفء فهذا حق من حقوق الويّ لكن إن منعها 
بغير حق تنتقل إلى من بعده؛ لذلك قال: ((فَإِنْ عَصَنَّ)) والله عز وجل حدر من 
العضل قال سبحانه: (ثلا قط ارق ان كيده )د 

والامر الغاني: تنقل ولاية التّكاح إلى من بعده قال: وم يَحُنْ آفلا) أي فيه لم 
تتوفر فيه شروط الولح الستة السَابقة من التكليف والذكوريّة والحريّة والرشد في 
العقد واتفاق الدين والعدالة, فإذا اختل شيء من هذا الشروط تنتقل الولاية إلى 
أقرب ول بعده. 

والأمر الغالث في انتقال ولاية التُكاح القع عدم قال a CE‏ 
ا م ل 
مالية (وَمَهَقَّة) جسدية, حينذاك (رَوَجٌ) يعني: الوك الذي يليه مباشرة 
(الأَبْعَدُ) يعني: : زو الولٌ البعيد عن المرأة مع وجود القريب منها, وليس معناه 
زوج أبعد ول لا. يعني: الول البعيد عن المرأة الذي قبله ول هو أولى به. 

فقي أحد هذه الأمور الغلاثة تنتقل الولاية إلى الوليّ الذي بعده» لكن لو أنَّ 
أحداً خی الول على التّرتيب السّابق أبوّة بنوّة أخوّة عمومة ولاء, فلم يرتب هذا 


۳۸ 


الترتيب قال: (وَإنْ رَوّجَالأبْعَدُ) مع وجود القريب (َوْأَجْنَيَ) يعني: زرح أجنبي 
عن المرأة ليس وليّاً أصلاً مثل: ابن الجار ليس له الولاية في التكاح, فان زرح 
الأبعد من أهل الولاية, أو أجنبي ليس من أهل الولاية حت ولو قاض (مِنْ عیر 
غَذْرِ) مع وجود القريب, قال: (لَمْ يَصح) يعني: لم يصح عقد التّكاح فهو عقدٌ 
باطلْ ويُفرّق بين الزوجين, وإذا وُجِدَ أقربٌ ول يَعقد لهم من جديد لبطلان 
العقد لعدم توفر شرط الولاية فيه. ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم 
الشرط الغالث: وهو شرط الولك. 


۳۹ 


(قضلٌ) 

في هذا الفصل يَذكرُ الصتّث رحمه الله الشرط الأخير من شروط صِحَّة التكاح. 
قال: (الرابع) أي: :من شروط صِحَّة التكاح (الشَهَادَةُ) والقصود بالشهادة هنا أي: 
شهاد؛ الحمل أي: أَنْ بسمع إيجاب وقبول الول وا مخاطب. 
والدلیل على الشهادة في التكاح قوله سبحانه: کون ِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهْنَ 
روف وَأَفْهِدُوا دَوَيْ عَدْلِ منصم؟ ا 
يعني: على مراجعة الزوج لزوجته - فإذا كان هذا في الرجعة فمن باب أولى في 
أصل العقد وهو عقد التكاح. 
وإذا كان الله عز وجل أمر بالشهادة عند عقد البيع كما قال سبحانه: (وَأَشْهِدُوا 
إا تَبَايَعْتُم) [البقرة: 86؟] فعقد التُكاح أغلظ وأقوى وأهم من عقود المبايعة؛ امه 
عفد فق علیه الأنساب ,وق هليه اا عاض فهو ع عل کما قال 
م منم میتاقا عَلِيطًا), ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لا 
نڪا ح الا بوخ وَمَاهِدَيْ عذل)) والحديث وإنْ كان ضعيفاً لڪن من الأدلة على 
الشهادة ما سبق. 
قال: فلا يصِحُ) أي: عقد التكاح (لا بِمَاهِدَيْنِ) للحديث ((لَا نکاع لا بل 
وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)) قال: (عَذْلَينِ) يعني: غير فاسقين, والمراد العدالة في الظاهر 

يعني: رجل لا يُرى عليه في ظاهره الفسق کشرپ الخمر مثلاً والسرقة وغير 
ذلك. فان كان في ظاهره العدالة فیشهد في عقد التكاح. 
قال: (ذَكَرَيْنِ) فالانق لا تشهد على عقد التكاح, واستدلوا بقول الرّهري: 
((مضت السُّنّة ألا شهادة للمرأة في التُكاح)) وإِنْ كان قول الژهري ضعيفاً لكن 
لقوة عقد التكاح تجعل الشهادة فيه خاصة بالذكور أحوظ وأشدٌ في التّثبت 


e. 


قال: (مُكَلَمَيْن) هذه كلمةٌ يُطلقها أهل العلم ويقصدون بها اختصاراً إلى شرطين 
آخرين: وهما العقل والبلوغ, فإذا قيل: التكليف يعني: أنْ يكون بالغاً وأن 
يكون عاقلاً. فلو كان أحد الشاهدين مجنوناً لا يصح العقد» وإذا كان أحد 
الشاهدين أو کلاهما لم يبلغا فلا يصح عقد التّكاح. 

ثم قال: (سَمیعَیُن) واشترط الصّف أنْ يكونا سمعين وهذا من باب الكّحمل 
في الشهادة, ومعنى التَحمل في الشهادة أي: أن يحملها وو ثقها عنده سواء بحفظه 
أو في کتاب ونحو ذلك, فالمراد بالتٌحمل أَنْ يقال له: أشهد على هذا فيقول: نعم 
آنا على علم بذلك سوف أشهد إذا ظلِبَت مقي الشهادة هذا معنى التّحمل, فإذا 
كان أصمٌ فکیف يتحمّل شهادة أمرلم يسمعه؟ فلابدٌ أن بسمع شيئاً حتى يشهد 
به. 

قال: (نَاطِقَيْنِ) هنا في أداء الشهادة, فإذا ذهب إلى القاضي احتاج إليه ينطق 
ويقول: أنا سمعت الوليّ زوج هذا الرجل. 

فقوله: ((سَمِيعَيْنِ) في الحمل في الشهادة ((تَاطِقَيْنِ) في أداء الشهادة عند 
القاضي إذا أراد أَنْ يتكلم بها. 

وعليه: فشهادة كفيف البصر جائزة؛ لأنَّهِ إذا كان يُميّز أصوات الآخرين بِأنَّ هذا 
هو الزوح وإذا قيل له: هذا هو الولی فلا يَضر فقّد البصر في الشهادة.* 

لا فرغ الصتّف رحمه الله من بیان شروط صِحَة عقد التكاح, شرع بعد ذلك 
في شرط لزوم التكاح. 

والفرق بين شروط صِحَّته وبين شرط اللزوم: أنَّ شرط الصِحَّة عفد التكاح 
باطلٌ إذا لم يتوفر فيه شروط صِحَّة التكاح؛ أما شرط لزوم التكاح العقدُ صحيحٌ 
لکن للمرأة أو الأولياء الفسخ في أي وقتٍ شاءوا, فلو مثلاً تزرّح عبدٌ بحرة 
العقد صحيح لكن لو طالبت الحرة بالفسخ بعد العقد فلها ذلك» فهذا هو 
الفرق بين شروط صِحَّة عقد التكاح وشرط لزوم التكاح. 


١ 


وشرط لزوم التّكاح الكفاءة والراد بالكفاءة: المماثلة بين الزوجين, والمراد 
بالكفاءة هنا: كفاءة الزوج للزوجة لا العکس, والكفاءة تتمثل في خمسة آمو 

الأمر الأول: أنْ يكون دين الزوج - أي: الخاطب - كدين المرأة في العفاف, 
وإذا قلنا: الدين هنا فالقصود به الاستقامة على هذا الدين, وليس المراد به 
الگفر فإنَّ الرجل يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب فقط, أما المرأة المسلمة 
فلا یل لحا أن تتزوج الا مسلماً؛ لقوله سبحانه: ولا مُمْسِكُوا به بعصم الکوافر» 
[الممتحنة: ]٠١‏ فالأمر الأول إذاً الدين بِأنْ بکون دینْ الرجل في الصلا ح والاستقامة 


والعفاف كدين المرأة. 

الأمن اكان ف الکفاءة: النسب با یکون فسب الرجل مکافتاً لنسب اة 
وسيأتي. 

الأمرالغالث: الحرية بان یتزوج الحرٌ حرةً أي: أنْ تکون المرأة الحرة لا يأخذها 
سوی | و 


والأمر الرابع: الكفاءة في العمل بان یکون عمل الزوج موافقاً للمرأة وأسرتها 
فليس من المكافأة یتدم مثلاً زيّالُ للزواج من امرأةٍ شريفةٍ غنيةٍ كما سيأقي. 
والأفو اعخامس من الکفاءة بین الزوجین: أَنْ کون مال الرجل مکافغاً بلدا 
وأهلها, فلو كان الرجل فقيراً فليس من المكافأة أن يتزوج امرأةٌ شريفةً غنيّة. 
هذه هي شروط كفاءة الزوج للزوجة. 

أما المرأة فلا مُشترط فيها الكفاءة فيجوز أنْ یتزوح الفقيرة غنياً يصح ذلك, 
ويصح أن يتزوج الغني زبّالة ويصح أنْ يتزوج ار عبدةً. أما الدين فهو شرظ 
للطرفین فلا يجوز للمرأة غير العفيفة أنْ تتزوح عفیفا؛ 9 سبحانه: الوا 
لا ینک الا اني أؤ مُفْركةَ وَالرَانيةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زان أو مُشْرِكُ ور دَلِكَ 
عل الْمُؤْمِنِينَ [العور: ۳ 
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لذلك قال المصنَّف رحمه الله: (وَلَيْسَتِ الكْمَاءَهُ) يعني: المائلة بين الزوج 
والزوجة (وَهِيَ دِينّ) يعني: في عفاف الرجل وعفاف المرأة شرط لصحة التكاح 
واتّما هو شرط للزوم التكاح, فلو كان الرجل فاسقاً وتزوّج امرأةٌ دينةٌ فللمرأة أو 
الأولياء الفسخ فنقول: هذا إذا كان الفسق له تأثيرٌ على الزوجة وعلى الأسرة, 
فمثلاً: لو كان الرجل يشرب الخمر مثلاً. أو یتعاطی المخدرات مثلاً, أو ليس 
نزيهاً في عرضه نقول: للمرأة وللأولياء الفسخ بان يتقدموا للحاكم أو نائبه 
وهو القاضي ويطلبوا فسخ التكاح. 

لذلك قال: (وَمَنْصِبٌّ) وفسّر النصب (و و النَّسَبُ) يعني: فليس ذلك شرطاً في 
صِحَّة التكاح, وإِنّما هو للزوم التكاح. 

والملصتف رحمه الله مقّل لذلك فلو تزمّحج أعجي بعربية وهنا للمرأة وللأولياء 
طلب فسخ التكاح, وإذا کان الشسب لد تام مين الا سرن فللمر اه وللام لاه 
طلب الفسخ؛ لقول الي عليه الصلاة والسّلام: ((لا صَرَر ولا ضِرَارَ)), فإذا کان 
فيه ضررٌ على الأسرة أو على المرأة بأنَّ فسب الرجل غير مکافی للمرأة فلهم 
الفسخ, لكن لو عقد يصح عقد التّكاح ولو طالبوا بعد العقد بالفسخ - أ 
المرأة أو الأولياء - مُسمع لهم ویْنظر إذا كان ضررٌ متحققاً فيفسخ بينهما. 
والأمر الغالث قال: (وَالخُرّيّةُ) فلو تزوج عبد حرةً العقد يصح, لكن للمرأة 
وللأولياء الفسخ لعدم الممائلة فقلنا: يصح فإِنَّ بلالا رضي الله عنه تزوّج بأخت 
عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية فالعقد صحيحٌ لكن له أنْ یفسخ, وزيد بن 
حارثة حب التي عليه الصلاة والسّلام تزرّح بزينب بنت جحش وهي قرشية, 
وابنه أسامة بن زيد تزوّج فاطمة بنت قيس وهي قرشية فالعقد يصح لكن لو 
طلبت المرأة بالفسخ قالت: لا أريده ليس مكافثاً ف في النسب طا ذلك, وبريرة 
لا كانت تحت زوجها ثم یقت طالبت بالفسخ, ولان امرأة ثابت بن قيس بن 
شمّاس قالت: ((يَا ره كول انوا تابث بی كزين ما أعيث غل قحلن ولا دین)) 


۰:۲ 


فقوطا: ((دِين)) يعني: رجن عفيفٌ في دينه فلا أقدح فيه؛ فدل على أنَّ القدح في 
الدين يُوجب الفسخ إذا كان الدين نقصه ظاهر, وفيه ضررٌ على المرأة أو على 
الأولياء بان يُعرف أنَّ ذلك الرجل الذي يفعل المعاصي تزوّج منڪم فيتضررون, 
فيطالبون بالفسخ. 

قال: (شَّرْطَا في صحته) هنا المصنّفُ ذكر ثلاثة أمور: الكفاءة في الدين, والكفاءة 
في النّسب, والكفاءة في الحرية ولم يذكر العمل ولا المال, لكن ذكره الصتف 
رحمه الله في كتابه ((الإقناع)) وصار عليه أهل العلم. 

ثم بعد ذلك متّل بأمرين في الدين وفي النسب قال: (فَلَوْ رم الا الاب عَفِيفَةً 
بقاجر) هذا عدم المكافأة في الدين, المقصود بالفاجر هنا: الزاني فلو تزرّح رجل 
008 بالزنا - والعياذ بالله - امرأةٌ عفيفةًٌ هنا ليس بينهم مكافأة ها الفسخ, 
وكذا للأولياء الفسخ. 

ثم قال: (أَوْ عَرَيِيَة بعَجَِيَّ) هنا مل لعدم الكفاءة في النسب, فعلى قول الصتّف 
أنَّ الأعجمي ليس مكافتاً للعربي. 

ولم يُمثَّل الصلّف للشرط الغالث الذي ذكره وهو: الحرية بان يتزوّح عبد حرة؛ 
لأنَّ الثال فيه ظاهر. 

لا ذكر شرط الحرية فكأنّه يقول: فلو زرح الأب حرةً بعبي, جواب ما تَقدَّم: 
(فلمَنْ لم يَرْضَ من الم أي: بعد عقد التكاح (وَالأَوِْيَاِ) والمراد بالأولياء: 
الأقارب عموماً الوارث منهم وغير الوارث, الموجود منهم والذي لم یولد بعد, فكلٌ 
من يدّعي الضررفي عدم الكفاءة پُسمع فلو قال الزوج: إِنّي تزوجتٌ قبل أَنْ يولد 
هذا العترض من تلك الأسرة نقول: حتى ولولم ولد ُسمع, فلوم رجلٌ وقال: 
ِنَّ هذا الرجل غير مكافئ لعمة أي فعمة أي غنية وهذا الرجل فقير لسع 
الدّعوة, فإذا ظهر للقاضي الضرر يفسخ وإذا لم يَظهر للقاضي الضرر يحكم ببقاء 
عقد التكاح والاستمرار في الزوجية. 
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لذلك قال: (قَلِمَْ ل يَرْضَ من الم وَالَوْيَاِ)) يعني: جميعاً من وُجِدَ منهم ومّن 
هوغائب, ومّن هوحيٌ ومّن سَيُواد هم (القَسْحٌ) لدفع الضرر عنهم؛ لقول التي 
عليه الصّلا والمّلام: «لا رَر ولا ضرّا). 

ویکون الصف رحمه الله بهذا قد انتهی من شروط صحَّة التَکاح وشرط لزوم 
التكاح, ثم يَلِيه بعد ذلك الحرمات في التكاح - باذن الله -. 


(َيَابٌ المَحَرَّمَاتِ في التكاج) 
يعي: اللاي يحرمن على الرجل أن يتزوجهنّ. وطذا يُعبّر عنه بعض أهل العلم 
((باب موانع التكاح)) يعني: الأشياء التي تمنع من نحاحك لعلك ار 
والحرمات في التكاح خمسة أصناف: 
القسم الأول؛ ما أن يكون بنسب. 
والقسم الغاني: يكون برضاع. 
والقسم الثالث: يكون بمصاهرة - يعني: بسبب زواج -. 
والقسم الرابع: يكون سبب الان 
والأمر الخامس: يكون من باب الاحترام وهو لزوجات الي عليه الصّلاة 
والسّلام, وأهل العلم لا يتكلمون غالبا عن القسم الخامس؛ لكونه انتهى بموت 
زوجات التي عليه الصّلاة والسّلام؛ لا الله يقول: (وَمَا گان کم أَنْ وذو 
سول له ولا أن نکر واا ین تقو بدا إن كلك كان عند اع 
[الأحزاب: ۵۳]. 
وهذه الأقسام السّابقة غير القسم الخامس: اما أن يكون بنسبٍ وعددهم 
سبعة, وإما أن یکون بسبب وعددهم أيضاً سبعة, والنسب والسبب إما أن 
يكون محرماً أبداً, وإما أنْ يكون محرماً أمداً - يعني: مؤقتاً -. 
والمحرمات بالنسب وهی السبعة وهو مجمعٌ على تحريمهم وتحريمهم أبداً, وهم 
المذكورون في أوَّل قوله عز وجل: ٤‏ عَلیکم ما تا نکم 
رام وَعَنَانُكُمْ وَكَالَانْكُمْ وبتا ف الا خ یات ات4 [النساء: ۲] 
هؤلاء هم الحرمات بالنسب وتحريمهن أبداً يعني: دائماً مهما كان لا يجوز 
للرجل أَنْ يتزوجهن. 
والصّث رحمه الله شرع في الحرمات أبداً وشرع في الحرمات بالنسب وهی 
السبعة فقال: (تَحْرْمُ بدا لام هذا القسم الأول من المحرمات أبداً بالنسب 
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الام, زول عتو وان عََ) ان اقيقة کے أء - یعني: الجدة -. واجدة 
سواء كانت وارثة أو غير وارثة فأمٌ أب الأم غير وارثة ومحرّمٌ نکاحها, وکذا أمُ 
أم أب الأم غير وارثة وحم نتكاحها. وكذا أمّ أب أم الأم غير وارثة وحم 
نكاحها. وكذا أم الم وم الأب وهنّ وارثات فيّحرم نكاحهنّ. وكذا ام أم أم 
وارثة يحرم نكاحها. 

فكل جدةٍ سواء كانت وارثة أو غير وارثة لا يجوز نكاحها؛ لأنّها أُمٌ وهذا 
بالإجماع لقوله عز وجل: (حَُمَتْ لیم مهم والجدة أمُ فهي ام لأمك 
فهي أهٌ؛ لذلك قال: (( حرم ید لد 3 جَدّةٍ وَإِنْ عَلَتْ)). 

ثم قال: (وَالمِنْتُ) هذا القسم الغاني من المحرمات أبداً بالنسب البنت, والدليل 
قوله عز وجل: «حرْمَْ یم اماڪ وَيَنَانْكُم) فبنث کل أب حرمة 
عليه فلا يجوز بالإجماع أنْ يتزرّج الأب - والعياذ باللّه - بنته. 

قال: (وَبِنْتُ الِآبْنِ) كذلك محرّم؛ لأنّها بنت له فهي تقول لك: يا جد فهي بنث 
لك وأنت أب ها, (وبنتاهما) يعني: بنت البنت كذلك لا يجوزأنْ تتزوجها؛ لأنّك 
جد لها فهي تقول لك: يا جد وأنت تقول ا: بنت بنتي فهي حفيدةٌ لك فلا جوز 
آن تتروژجها. 

قال: (من حَلال) يعني: بعقد نکاج صحیح بنت بنتك, أوبتت ابنك, آو بنتك 
بعقد نکاح صحیح هذا حلال ومع ذلك محرمةٌ عليك, وکذا لو کانت بنت 
آمتك يعني: السیّد وطیع آمته فأنجبت له هي بنتك والعقد صحیح, سواء كنت 
متزوجاً لها أم لا فهي بنتك. 

قال: (وَحَرَاِ) مثل: البنت التي خرجت من رجل قد زنا بأمها مثل: رجلٌ زنا 
بامرأٍ فحملت فولدت لا يجوز أنْ تتزوجها؛ لأنَّها نت لك قدراً لڪن شرعاً لو 
کانت متروجة تسيب لابیها لکنها بت لك خرجت من صلبك, وکذا الوطوءة 
بشبهة لو شخص وطأ زوجة آخیه یظنها زوجة له فحملت منه فتلك البنت التي 
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خرص سيب هذا ایل وها الرطء لا هود آن روجا فكل افر ار هليه من 
مائك سواء حلال أو حرام لا يجوز لك أن تتزوج تلك البنت التي خرجت من 
مائك. 

ثم قال: (وَإنْ سَفلت) يعني: بنت البنت أو بنت الابن, فبنت بنت الابن لا جوز 
ان تتزوجها, وکذا بنت بنت البنت لا يجوز أن تتزوجها, وکذا لوسَمْلّت آکثربنت 
بنت بنت بنت الابن, وگذا بنت بنت بنت البنت, فكل من فرع من خرجت 
من صلبك فهي بنت لك سواء ریت آم بَعُدت بنتك أو بنت بنت بنتك تُسكَى 
بنتاً لك, وبنتك وبنت ابن ابن ابن هي بنتٌ لك وهکذا. 

فتبيّن مما تقدّم سَبَقَ أنَّ الصتّف رحمه الله ذکر نوعين من الحرمات أبداً 
بالنسب وهي الأم والبنات؛ لقوله عز وجل: لحُيْمَتْ عَلَيْكُمْ مهتم 
وَبَنَائُكُم), وسيأتي - بإذن الله - بقية المحرمات بالنسب عل التّأبيد. 

لا رال لصف رحمه الله يَدَكرُ المحرمات المؤيدة بالنسب, وذكر فيما سبق نوعان 
منهما وهنّ الأميات والبنات. 

وهنا يذكرٌ بقية الأنواع السبعة وهنّ خمسة الآن التي يذكرها وهنّ الاخوات, 
والعمات, والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت. 
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قال: (وكل أَخْتٍ وَبِنْتْهَا وَِنْتُ آبْنَتَهَا) هذا هو النوع الغالث من الحرمات أبداً 
بالنسب, فأخت الرجل محرمة عليه وان سملت يعني: بنتها, بنت بنتها, بنت 
بنت بنت بنتها وهكذا, وهذا بالإجماع ودلّت عليه الآية: #خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
اه وبتانستم وأحوانستم). 

ذلك قال: و أَخْتِ)) يعني: سواء کی أخوات شقائق, أو ڪي أخواتٍ لأب, 
أو كنّ أخواتٍ لام فكل أختٍ من أي طريقٍ محرمةٌ عليك, وكذا بناتها لذلك 
قال في آخره: ((وَإنْ سَفْلَت)). 


ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من المحرمات أبداً بالنسب قال: (وَيِنْتُ کل أَخ) 
وهو الذي ذكره الله في قوله: إوَيْئَاتُ الأخ4 فبنت أخيك تحرم عليك؛ لا 
عمها سواء كان أخوك شقيقاً لك أو لأب أو لأءٌ؛ لدلك قال: «وبنث کل أخ) ی 
أخ لك من ی طریق بنته حرمة عليك؛ لأنّك عمها. 

قال: (وَينْتّهَا) أي: وکذلك بنت بنت أخيك حرم عليك؛ لأنّك عم آمها ودائماً 
عم الأم تُعتبرعماً لبنتها, وكذا خالة أبيك خالة لك, وعمة أبيك عمة لك, وعمة 
جد جد جدك عي لك وهکذا. 

قال: (وَينْتٌ آیْنه) يعني: بنت ابن الأخ كذلك محرمة عليك, (وَينْتُهَا) يعني: 
لذلك قال: ((وَبِنْتُ کل أخ) بنت الأخ محرمة ((وَينْتُهاه وَينْتُ آبْنه)) بنت ابن 
بنت الا خ محرمةٌ عليك ((وبنتها)) مع يقت بنك زمر 2 حرمة عليك, فک 
من ترل من بئات الأخ محرمة عليك؛ لذلك قال: (وَإِنْ سَفُلَتْ) يعني: وان سَفْلَ 
من تقدَّم من بنات الاخوات, ومن بنات الاخوة. 

ثم بعد ذلك قال: (وكل عم وحالة) كذلك کل عمة محرمةٌ عليك, وهنا ما نقول: 
(وَإِنْ سَُلَتْ)) يعني: بناتها لا؛ لأنَّ بناتها حلال لك أن تتزوجها فبنت العم 
حلالٌ لك؛ لذلك قال: (وَإِنْ عَلَنَا) يعني: وان علت أولاً العمة يعني: عمة أبيك 
حرَّمةٌ عليك, عمة جدك محرَّمةٌ عليك, عمة جد أبيك محر عليك وهكذا. 
لت قال: (وَكُلُ عَمَّةِ وََالَةِ وان عَلَنَا)) يعني: وکل عمةٍ وان عَلّت, وكذا ول 
خالة وان فزعو غالا عكر هلباق دون من ترل منها قدت الخالة بعلال 
این ا رها مك کی عك 

لذلك قال: ((وَإِنْ ع خالة جد جد أنيك لامك ے4 علا ف خالة 
ائفقت سواء كانت خالةٌ لأبيك أو لجدك فهي خالة لك. 


ودلیل ما تَقدّم قوله عز وجل في الایة: لحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ ام وَيَتَانْكُمْ) 
هذه سبقت (وَأَخَوَائُكُمْ) هذا النوع الثالث «عَمَائُم> النوع الرابع 
(وخالانه؟ النوع الخامس (وَيَتَاتُ الخ السوع السادس (وَيَنَاتُ الْأَخْتِ» 
هذا هو النوع السابع. 

ویکون الصّث ره الله بهذا انتهی من الحرمات لأبدٍ بالنسب وعددهن 
سبعة وهذا بالاجاع والاية دلت عليه صراحدّ, ويأق بعد ذلك - بإذن الله - 
الحرمات على التأبید بالسبب.* 

سبق لكم أنَّ الحرمات عل القأبيد خمسة آقسام: القسم الأول: محرمات 
بالنسب وسبق, واليوم يَذكرٌ القسم الغاني وهي: الحرّمة باللعان, والقسم الغالث 
وهي: الحرمات من الرضاع. ويأتي - بإذن الله - القسم الرابع في درس غدٍ 
المحرمات بالمصاهرة, وأما القسم الخامس وهنّ المحرمات للاحترام وهی أزواج 
الي صل الله عليه وسلم فلم يذكرهنّ المصنّفُ؛ لكون ذلك قد انتهی بوفاة 
زوجات التي عليه الضّلاة والسّلام. 

قال: (وَالمُلَاعَنَةُ عَلَ الملاعن) هذا هو القسم الغاني من المحرمات على الكأبيد. 
واللّعانُ: هو ري الزوج زوجته بالزنا ولا تُّقرٌ به وليس لديه بينة, فإذا حملت 
بجنين ورى الزوج زوجته بان هذا اجنين ليس من فليس له سبيلٌ إلى نفي الولد 
وال اسقاط حد القذف هده إلا باللمان فیقال له: اما أن تقبت بان هذا الم لد 
لیس متك ارد ف ظهرك, أو ئلاعن؟ 

فإذا لاعن سقط الحد عنه, وإذا لاعن يُنفى الولد عنه, وإذا لاعن أيضاً تکون 
تلك المرأة التي هي زوجة له محرّمة عليه على التأبيد فلا يجوز أنْ يتزوجها مطلقاً 
حتى ول وأكذب نفسّه, فلو قال: أنا أكذب عليها لكني لاعنت من باب الكّخويف 
ها مثلاً فإنّها تكون محرّمةٌ عليه تحريماً أبدياً. 


وصفةٌ اللّعان مغل ما قال الله عر وجل: (وَالَذِينَيَرْمُونَ راهم وَلَمْ ين لَه 
شُهَدَاءٌ اسهم قَمَهَاده أَحَدِهِمْ أَريَعُ ادا بالل رنه ی الصّادِقِينَ) [المور: 
-] فيقول: أَشَهَدٌ بالله بأنّ زوجت فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها ليس 
متي المرة العانية: أَشْهَدُ بالله بان زوجت فلانة زنت وهذا الحمل الذي في بطنها 
ليس مئي, والمرة العالعة: أَشهَدُ بالله با زوجتي فلانة زنت وهذا الحمل الذي في 
بطنها ليس مبِّي, والرابعة كذلك ثم يقول: (وَاخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن 
گان من الْكَذِبِينَ4 [النور: ۷ ثم بعد ذلك تشهد المرأة على نفسها أربعة شهادات 
اه أنه لمن الكاذبين ثم تقول: (وَاخَامِسَةَ أن غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ گان من 
الصَّادِقِينَ4 [الدور: ]١‏ فإذا حَصلّ هذا اللّعان لا يُنسب الولد للزوج, وتحرمٌ منه 
حُرمة أبديةً. 

لذلك قال: ((وَالمُلَاعَنَةُ)) أي: رم الملاعنة ((عَلّ المُلاعِن)) يعني: على الزوج 
الذي لاعنها حتى ولوتزيّجت زوجاً غيره لا تعود إليه مطلقاً. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَخْوُمُ ِالرّضَاع) هذا هو القسم الغالث من المحرمات حرمةً 
أبديةً (مَا رم ِالنّسَبِ) يعني: فيما تقدم فمثلاً: المحرمات بالنسب كما قال 
سبحانه: 33:9 كنف مهم فأمك من الرضاعة 2 عليك ون 
عَلّت, وبنتك التي رضعت من زوجتك محرّمةٌ عليك وإنْ نزلت, وأختك إذا 
رضعت من أمك محرّمة عليك أن تتزوجها وکذا بناتها. 

وکذلاه عمتلف من الرضاخه یعن: لو بر مر رضعا من لیست سا حم 
وإِنّما بالرضاعة فعمتك من الرضاعة لا تنکحها, وکذلك الخالة من الرضاعة لو 
أنّ آمك وامرأةً أخرى رضعتا من امرأة أجنبية فهما أخوات من الرضاعة 
وتکون خالةٌ لك من الرضاعة تحرم عليك, آما بناتها فتحلٌ. 


۱ 


لذلك قال: ((وَيَخرُمُ بالرَضَاع ما یرم ِالنَسَبِ)) من المحرمات السبع المشار إليها 
في الآية: (حْمث عم ماش وَيَتَائْكُمْ وَأَحَوَائُكُمْ وَعَنَائْكُمْ 
الاڪ و واف الأع یات الْأُخْت4. 

قال: إل 1 أَخْته ه وَأَخْتَ ت آینه) هذه العبارة الاصل ان الضتش لا ياي تاک لآن 
هذا التحريم يكون من باب المصاهرة ليس من باب الرضاعة, والقاعدة مثل 
ما قال الي صل الله عليه وسلم: ((یرمْ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يَخْرُمُ مِنَ التَسَّب)) 
متفق عليه. 
وقوله: (( ِل 


َم 


م أخته)) يعني: من الرضاعة معنى هذا الكلام: لو عندك أنت ابن 
وهذا الابن رضع من امرأةٍ اسمها عائشة اشم زوج عاشة مات أنت صاحب الابن 
ا فهو ابن لما وأنت أجنيٌ عنها لذلك قال: 
م أخته)) من الرضاعة, فتلك التي أرضعت يجوز للأب أنْ يتزوجها فقال: 
خته)) من الرضاعة أمٌ الأخت, فأنت أيّها الأخ يجو أنْ تتزوج أَمَّ أختك 
من الرضاعة. 


يعني: عندنا الأب له ولدان اثنان ول رَضعٌ من عائشة فهذا الولد لا يجوز آن 


۲ 


وام سے 


يتزوج بنات عائشة, والولد الثاني الذي لم یرضع يجوز أنْ یتزوح أمَّ آخته من 
الرضاعة يعني: هذه الأم التي أرضعت هذا الولد, فأخت أخي من الرضاعة يجوز 
أَنْ يتزوج أخته ويجوزأنْ يتزوج الأم؛ لأنّها ليست محرمةٌ عليه, وكذا الأب يجوز 
أن يتزوج الام, وكذا أم أخيه يجوز للرجل أنْ يتزوجها. 
يعني: هذا الذي رَضعٌَ أخوي الذي رَضعَ من عائشة يجوز آن أتزوجها فهي اَم أخي, 
ولوأختي - فیجوز أن أتزوج أمها من الرضاعة. 


۶ 2 


لذلك قال: إل ام أخته)) من الرضاعة, ۲ 3 اليه من الرضاعة, وكذا الأب 


ما 


يجوز أنْ يتزوج الأم ویجوز آن يتزوج بنات عائشة. 


o1 


آعیدها مر آخری قال: را ام أَخْته)) لو رجلٌ عنده ولد وبنت, فأتت البنت 
ورضعت من فاطمة أختي هذه بالنسب آنت تقول ها: هذه فاطمة أَمَّ أختي من 
الرضاعة, يعني: أختي تقول ها: هذه أي من الرضاعة, فأنت آیها الولد يجوز أنْ 
تتزوج آمها, ويجوز للآب آن یتزوح أمها, ویجوز لاخ - يعني: خو البنت التي 
رضعت من فاطمة - أَنْ يتزوج من باب أولى بناتها. 

لذلك قال: لا أ أَخْته)) يعني: من الرضاعة, يعني: إلا أمّ أختك من الرضاعة 
لو رضعت من واحدةٍ تکون هذه أمها يجوز لك أن تتزوجها؛ لا الكحريم لا 
يسري عليك وإنَّما يري على الطفل الرتضع الذي برب اللّبن. 

ل آْنه)) مثل المثال هذا بالعکس, صاحب الذَّبن يتزوج أخت 

رَضعٌ من زوجته, نفس الثال: لو عندنا رجل شايبٌ كبيرٌ في السنّ عنده 1 
وبنت, عندنا الآن الذي رَضعٌ في الثال الأول مّن؟ البنت رضعت, المثال الهاني: 
((وَأَخْتَ آبنه)) الذي رضع الولد عندنا وجل کی اه ولد اسمه صالح والبنت 
اسمها زينب أقى صالح وضع من فاطمة, أبو فاطمة ماذا يقول لصالح؟ يقول: 
هذا ابي من الرضاعة, فيجوز للأب ذاك - زوج فاطمة - أنْ یتزوج زينب أخت 
صالح. 

لذلك قال: ((وَأحْتَ آينه)) ین الرضاعة, وکا كو أن بتزوج ابن الزوح هذا أنْ 
یتزوج أخت آخیه من الرضاعة, فالثال الأول قال: رلا أ خن يعني: لو أن 
الاخت هذه وين رضعت من فاطمة, وعندنا اخ زينب اسمه صالح يجوز له 
آن يتزوج أمّ زينب من الرضاعة, وکذا يجوز أنْ يتزوج بنتها, وکذا یتزوح صاحب 
اللّبن أم ابنه من الرضاعة, ویجوز أن يتزوج صاحب اللَّن جدة ابنه من الرضاعة, 
لکن لا جوز أن یتزوج ابن ابنه من الرضاعة؛ لته سري على الفروع ولا مسري 
على الاصول الرضاع. 


or 


وهذا الاستثناء الذي ذكره الصتّث رحمه الله مثل ما أخبرناكم ليس له وجة؛ 
لآنَّ هذا الكّحريم من باب المصاهرة ليس من باب الرضاعة, ويكون الصنف 


يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله هنا المحرمات بالمصاهرة وهذا هو القسم الأخير من 
المحرمات بالمصاهرة. 

فقد سبق لكم أنَّ المحرمات على ابید ینقسمون إلى خمسة أقسام: محرمات 
بالنسب وسبق, محرمات باللّعان وسبق, محرمات بالرضاعة وسبق, والآن 
المحرمات بالمصاهرة, وقسمٌ المحرمات بالاحترام لم يذكره المصنَّف؛ لا زوجات 
التي صل الله عليه وسلم قد مِتئّة, والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع: 

النوع الأول: زوجة الاب. 

والنوع الخانی: زوجة الابن. 

والنوع الغالث: أمٌ الزوجة. 

والنوع الرابع: الربائب. 

والأنواع الغلاثة الأولى تحرم عليك عل التأبييد بمجرد العقد, أما النوع الرابع 
وهو الربائب فإِنَّ الربيبة لا تحرم إلا بدخول الزوج للام - يعني: بوطتها -. 
لذلك قال الصتّف رحمه الله: (وَيحْرُمُ بالعَفد: رَوْجَةُ آبیه) يعني: زوجة الأب 
تحرم على الابن. فلا يجوز للابن أنْ يتزوج زوجة أبيه لو طلقها, فإذا عَقد أبوك 
على أي امرأةٍ فقط بمجرد العقد تحرم عليك على القأبيد؛ لقوله عز وجل: ولا 
تلکخوا ما تکع آبَاوڪُم من النّسَاءِ الا ما قذ سک یه ان فَاحِمَةٌ وَمَنا 
وسَاء سبیلا) [النساء: »2] فزوجة أبيك وان علّت يعني: زوجة جدك, زوجة جد 
جدك ولو بالرضاعة فاذا عَقَدَ مثلاً جدك على امرأةٍ يحرم عليك أن تتزوجها على 
البید, فلو طلْمَها آبوك بعد العقد هي لا تکشف لأبيك وتکشف لك لأنها 
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رم عليك عل الكأبيد كأنّها أصبحت من محارمك كأختك كأمك كعمتك 
فتكون محرّمةٌ عليك على ابید فيجوز أن سافر بها, فمثلاً: لوأنَّ جدك تزمّج 
امرأةٌ عمرها عشرون عاماً فقط عَقَدَ عليها ثم طلّقها هذه المرأة يجوز لك أنْ 
تسافر بها, وأنْ تختلى بها, وأن تجلس معها وهكذا إذا أمِنت الفتنة, قال: (وكل 
جد) كذلك وان علا ؤوجة جد جد جد اد وهكذا: 

ثم قال: (وَرَّوْجَةُ آبنه) هذا هو النوع الغاني زوجات الأبناء, فأنت إذا عقدت على 
امرأة فقط بمجرد العقد أبوك يحرم عليه أنْ يتزئّجها. فلو طلّقتها أنت بعد العقد 
بساعة واحدة أبوك یکون محرما ها, ويسافر بها, ويجوز أن يختلي بها وهكذا 
كبنته وأخته, قال: (وَإِنْ نَرَلّ) يعني: زوجة ابن ابنه يعني: زوجة حفيده بمجرد 
أنْ يَعقد حفيده على امرأةٍ تتكون حرَّمة على الجد على الكأبيد؛ لقوله عز وجل: 
(مَحَلَائْلُ) يعني: وزوجات (أَبْتَانِكُم) فجميع زوجات الا بناء يكحرمن بمجرد 
العقد. 

قال: (دُونَ بِتاتهن) يعني: دون تات ات آلا اع وذو ينات مات ار نا 
فقولنا: دون بنات زوجات الاباء يعني: ربائب الاباء يجوز للابن آن يتزوجهنٌ. 
والقصود بالرّبيبة: هي بنات الزوجة سواء من زوج سابقٍ أو لاحقٍ, فلو أن آباك 
توح مرا وهذه المرأة کانت مه من قبل وعندها بنت, فهذه البفتق إذا دخل 
آبوك بها تکون من الرّبائب يجوز لك أَنْ تتزوجها. 

لذلك قال: ((دُونَ بََایَهنَ)» فبنات زوجة أبيك حلال لك يعني: ربائب أبيك 
حلال لأبنائه. فلو أَّ رجلا تزوّج امرأةٌ وعندها أربع بنات ین زوج قبله, وهذا 
الرجل سکند ه اريعة أولاد يجوز أن يزوح الأردعة الأولاد اينات الأرملة هذه 
الاربعة, فیکون الاب تزوّج الا والابن تزوج البنت يعني: تزوح بنت زوجة 
ار نت 


oo 


ال یمنی: ودون أمهاتوة يعني: لو نت تزوجت :ينا أ البدت هذه 
أبوك يجوز أنْ یتزوجها, وکذلك لو أبوك تزوّج بنتاً جوز لك أن تتزوج أمَّ البنت؛ 
لأنّ الله يقول: (وَأحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساه: +16 

إذاً رباتب الأب يجوز أن يتزوجها الابن, وربائب الابن يجوز للأب أن یتزوجها, 
يعني: لوأنت تزوجت أرملة وعندها نت ودخلت بأمها, هذه البنت يجوز لا بيك 
أن یتزوجها, وكذلك لو أنت تزوجت بنتاً أبوك يجوز أنْ يتزوج الأمّ. وأبوك لو 
تزرّح بنتأ يجوز لك أَنْ تتزوج أمها. 

لذلك قال: (دُونَ بَنَاتِهنَ وَأَمَهَاتِهنَّ) يعني: دون بنات زوجات الآباء. ودون 
أمهات زوجات الأبناء, ودون كذلك أمهات زوجات الآباء هذا النوع الغاني - 
يعني: النوع الأول: زوجات الآباء, والنوع الخانی: زوجات الآبناء -. 

النوع العالث قال: (وَتَحْوُمُ أَمُ زَوْجَّتِ) إذا عقدت أنت على بنت بمجرد العقد 
أمها تكون محرّمةٌ عليك عل الكأييد, فلو طلّقت البنت الم جوز أن تڪشف 
للت, وتکون أنه رما لا في السفر, وتختلي بها وهكذا؛ لأنَّ الله يقول: 
رامات سَائڪ) يعني: مهات زوجاتکم. قال: (وَجَدَانهَا) يعني: جدة 
زوجتك مد عل الوخد جد حتاف كذلك ج عل الكأبيد يعني: 
وأمٌ الزوجة وإِنْ عَلّت, فكل زوجة قالت: هذه أي سواء مباشرة أو عالية فهي 
محرّمةٌ عليك عل الكأبيد (بِالعَقْدِ) يعني: لوتزوّج رجلْ بنتاً أمُ لبنت تکشف 
لك, جدة البنت تكشف لك سواء كنّ جدات لأب أو لأم, أو أمٌ أب الام 
يعني: سواء کی وارثات أو غير وارثات, وكذلك أمهاتها من الرضاعة على 
الصحيح فهذه الأنواع الخلاثة بمجرد العقد. 

ثم بعد ذلك انتقل للنوع الرابع وهو قوله: (وَينْنْهَا) يعني: هؤلاء الرّبائب محرمات 
على زوج أمهنّ إذا دَخلّ الرجل بأمهنّ يعني: الراد بالدخول الوطء؛ لقوله عز 
وجل: راڪم الاي في حُجُورَكُمْ من زیم الاني ڪلُم بهِنّ قان آم 


كه 


تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بهن قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ4 والمقصود بالرّييبة: هي بنات زوجتك 
سواء من زوج قبلك يعني: لو نت تزئّجت امرأةٌ وعندها مس بنات إذا دخلت 
بأمهنَ هؤلاء ربائب لك, ولو أنت طلّقت أمهنٌ بعد الدخول وتزوجت رجلا آخر 
وأتت بعشرة بنات كذلك رن ریائب لك فلا جوز ان تنکحهن, فكل مرا 
وطئتها لا يجوز لك أن تطأ بناتها سواء بنات ها من زوج قبلك أو بعدك, فلا 
يجوز للرجل أن يرى عورة امرأةٍ وابنتها لذلك قال: (وَيِنْتَهَا)) يعني: بنت زوجته, 
وکذلك بنات زوجته. 

قال: (وَیَاْأََلَادها) يعني: هذه الزوجة التي عندها عشر بنات إذا وطثت أمهنٌ 
فهؤلاء العشر البنات لا يجوز أن تتزوجهنّ, وكذلك بناتهنّ لا يجوز آن تتزوجهنٌ. 
ولوعند تلك المرأة من غيرك عشر بنات وخمس أولاد, بنات الخمس أولاد هؤلاء 
انعا لا جوز لك أن ف 

يعني: لا يجوز للرجل أن یری عورة امرأة ویری عورة بناتهّ ون نزلن وکذا 
بنات آولادها, وهذا من عظیم تشریع الاسلام فلا یقال: أنَّ الرجل بين الأم 
والبنت. 

وهذا الگحريم - الذي هو الرّبائب - لا يكون إلا (بال خُول) بالوطء, أما بمجرد 
العقد ثم حَصل طلاق فلا حرم الرّبائب, يعني: لو آنت عقدت على امرأةٍ وعندها 
مس بنات من غيرك فلمّا عقدت دخلوا عليك هؤلاء البنات الخمس يُسلمون 
عليك, فلمّا رأيت واحدة منهنٌ متدينة وصالحة طلقت آمها فیجوز لك أنْ تأخذ 
تلك البنت الدّينة الصالحة بمجرد العقد لا تحرم عليك الرّبائب. وكذا لو 
حصلت خلوةٌ بينك وبين الأم اختليت بها لكن ما حَصلّ وطء فقط خلوة, ثم 
أتوا البناث مُسلمون عليك ورأيت امرأةٌ عاقلةٌ منهن فطلّقت أمها يجوز لك أنْ 
تتزوح تلك البنت العاقلة. 


/اه 


لذلك قال: (فَإِنْ بان الَّوْجَةُ) يعني: طلّقت تلك المرأة التي عندها خمس بنات, 
بانت سواء بينونة كبرى ثلاث طلقات, أو طلقتها طلقة وطلقتين ثم انتهت 
الغية فان انت( مَاتّث بل اَلوة) يعني: قبل الوطء (آت) لك أولعك 
الرّبائب؛ لأنَّ الشرط الدخول؛ لقوله عز وجل: لوَرَيَائِبكُمُ الا في حُجُوركُمْ 
من ذِسَائِكُمُ) الشرط «اللّاتي دَحَلْتُمْ بهق>. 

أما قوله: ربنم الاني في خجورکم» فهذا الشرط لا مفهوم له وإنّما على 
باب الكغليب؛ لا الغالب أنَّ الرجل إذا تزوح امراة وعندها بنات وأولاد اله 
يضمهنٌ إليه, فلو أنت طلّقت المرأة بعد الوطء ثم أنجبت مس بنات کذلك هی 
ربائب لك لا يجوز لك أَنْ تتزوجهنٌ. ويجوزأنْ تسافر بهن وتخلو بهن وهكذا. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد خَتمَّ المحرمات على الكأبيد. وذكر آربعة 
الحرمات بالنسب, لعان, رضاع, مصاهرة والمراد بالمصاهرة الزواح, ویلیه بعد 
ذلك - بإذن الله - المحرمات إلى أمد. 


مه 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذَكرُ المصنّفُ رحمه الله المحرمات بلا أمد يعني: إلى وقتٍ محدّدٍ 
وليس تحريماً مؤبداً. 
والمحرمات إلى أُمدٍ ينقسمن إلى قسمين: اما أن يكون التّحريم لأجل الجمع, 
وإما أن يكون لأمر عارض. واليوم يَذكرٌ التّحريم لأجل الجمع. والذي يحرم 
لأجل الجمع إلى امد تلا 2 اصداف: 
النوع الأول: يحرم الجمع بين الأختين. 
والنوع الغاني: يحرم المع بين المرأة وعمتها. 
والنوع الشالث: يحرم الجمع بين المرأة وخالتها. 
لذلك قال المصنّفٌُ رحمه الله: (وَيَخرُمُ) أي: ويحرم الزواج بجمع بين من سيأتي 
(إِل أَمَدِ) وهو وقتٌ قد يزول هذا الوقت وهو الجمع فلك أن تتزوج الأخرى؛ 
اذل قال: را E‏ تحت الرجل من الزوجة لا خلو: (ما أن تکون 
في عصمته وستّی زوجهٌ, وإما أن يحصل بینهما فراق ما بطلاتي ثلاث ویْستی 
البائن بينونة كبرى, واما ان يڪون بخلع ودسئی بينونة صغرى, وإما أنْ یکون 
الطلقة الأولى والغانية وهي في العدَّة ودستّی رجعية, وإما أنْ تکون الطلقة 
الأولى والغانية وتنتهي العدّة وستّی بينونة صغری, وإما أن يكون الطلاق 
بعوض ویستی أيضاً بينونة صغری. 
فقال: ((أَحْتُ مُعتدّته) يعق: طلقها عل قول الصلّی [ما طلقة أولى أو طلقة 
ثانية أو طلقة ثالغة, أو طلّقها بعوض, أو خلع. أوفسخ الهم حصلّ فراقٌ وهي في 
العدّة فهذه قال عنها: ((و جرم إل 5 اڭ مُعتَدّته)) يعني: زوجة له لحن 
حَصلّ الفراق, فإذا حصلّ الفراق بين الرجل وبين زوجته على قول المصنّف لا 
يجوز أن يتزوج أختها الأخرى والتي فارقها لا رات في العدَّة, أما إذا انتهت 
العدّة فیجوز له أَنْ يتزوج أختها. 
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قال: (وَأَحْتُْ َوْجَتَهِ) يعني: ما رَالَت في عصمته ما طلّقها. فلا يجوز له أَنْ يتزوج 
آختها وزوجته في عصمته قال عز وجل: (وَأَنْ موب تین إلا ما قد 
سَلََ) فلا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانت في عصمتك آختها, أو فارقتها 
ولا رات في العدَّة فهذا هو النوع الأول: المع بين الأختين. 

النوع الغاني قال: (وَيِنْنَاهُمَا) يعني: بنت أخت الرجعية, أو بنت أخت زوجتك 
يعني: المرأة التي تحت عصمتك الآن أو التي في العدّة هي عمة لعلك التي تريد 
أن تتزوجها, فإذا كانت تلك المرأة التي تريد أَنْ تتزوجها تقول لزوجتك أو التي 
طلّقتها ولا رالّت في العدّة تقول ها: يا عمة لا يصح هنا الزواج, وكذا قد تقول 
طا: يا خالة فلا يجوز ذلك. 

قال: (وَعَسّتَاهُمَا) الآن المسألة بالعكس يعني: هو يريد آن يتزوج عمة مَّن تحته. 
يعني: الاخری تقول طذه: يا بنت آخي. 

قال: (وَخَالَتَاهُمَا) يعني: التي تريد أنْ تتزوجها خالة لمن تحت يدك, فالتي تريد 
أن تتزوجها وحم عليك زواجها تقول لمن تحت يدك: هذه بنت أختي. 

يعني: سواء من كانت تحت عصمتك عمة لمن تريد أنْ تخطبها, أو أنت تريد أنْ 
تخطب العمة على من تحت يدك, أو كانت رجعية والدليل قوله عليه الصلاة 
والسّلام: ((لا َع بَيْنَ الاو وَعَمّتِهاه ولا به المَرْأَِوَخَالتِها)) متفق عليه. 
وقوله: ((وَخَالَعَاهُمَا)) هذا هو النوع الثالث. إذاً المع بين الأختين هذا النوع 
الأول, النوع الغاني: بين المرأة وعمتها, النوع الغالث بين المرأة وخالتها, وسواء 
من كانت تحت يدك هي العمة أومّن تريد أن تخطبها هي العمة. 

وهذا الكحريم إلى آمٍ متى ينتهي؟ ينتهي بالطلاق لذلك قال: (فَإِنْ ظَلَقَتْ) يعني: 
من تحت يدك من العمة, أو الخالة, أو الأخت, أو التي تقول للأخرى: يا عمة أو 
يا خالة (وَفْرَعَتِ العِدَّةُ) أي: التي طلّقتها تحت يدك (أَيحْنَ) يُباح لك أن تأخذ 
الأخت الاخری, ويُباح لك أنْ تأخذ العمة, ويُباح لك أن تأخذ الخالة, ويباح 
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لا بهذا الطريق وهو الطلاق, أما إذا مات فلا يُمكن أن يكون الجمع. 
وعليه: فلو أنَّ شخصاً تدم إلى أسرة فيها ثلاثة بنات تزوج الأولى ثم طلقها 
وفرغت من العدَة يجوز له أن يتزوج الغانية وإذا فرغت العدَّة يطلقها, ويأخذ 
الالعة يطلقها, والدلیل أيضا: أنَّ الي عليه الصّلاة والمّلام زج عثمان بن 
عفان بنتيه لما ماتت الأولى عطاه الغانية فلمّا فرغت العدّة يجوز أن يأخذ أختها 
العانية. والله یقول: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بين الْأَحْمَْنِ» فدلّ على أنّ ما عدا الجمع بين 
الأختين حلال. 

وكذا لو شخصٌ تزوّج امرأةٌ ثم طلقها, ثم بعدما أن انتهت العدّة تزوّح عمتها 
يجوز. وإذا انتهت العدّة وتزرّج خالتها يجوز وكذا لو تزوّج امرأٌ ثم طلقها ثم 
تزرّح بنت أخيها يجوز, وتزرّج بنت أختها يجوز. 

ثم بعد ذلك لما بين أنه لا يجوز الجمع بين الأختين قال: لنفرض لو وَقعٌ العقد في 
المع بين الأختين فما حكمه؟ قال: حكمه باطل. 

لذلك قال: (فَإِنْ ترََجَهمَا في عَقد) واحدٍ مثل: لو شخص عنده بنتان وقال الول 
والوکیل حاضرٌ أيضاً وقال في وقتٍ واحی: زرجتك بِنْتي وقال الوکیل عن الزوج: 
قبلك عن موي فیبطل العقد؛ لكونهما وَقَعَا في وقتٍ واحدٍ فلا يصح. (أَوْ 
عَفدین مَعَا) قال: زرجتك بنتي فلانة, وقال في مكان آخر: زوّجتك بنتي فلانة 
بطل جميع العقدين في وقتٍ واحدٍ, فمثلاً: لوانّفقا أنْ يكون تزويجه للبنتين 
معا السّاعَة السَادسة, والوكيل والوكٌ كلاهما قالا: زوجناك بنتنا فلانة, والوكيل 
قال: زيّجتك بنت مُوگي والزوج مع الول قال: قبلث, وهناك موق الزوج مع 
مُوقل ولج البنت کلاهما قالا: قبلنا في زمن واحدٍ قال: (بَظلا) وأتصور هذه 
المسألة قد لا یکون ولکن یذکرها العلماء فیما لو قد کان. 
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قال: (قَإِنْ تأَخَرَأَحَدُهُمَا) يعق »عفد عل الأخت الیو وغداً عَقدَ عل الأخت 
الاخری قال: «بَظلّ)) لأنَّ الغاني أق في غير محله. قفي عد الاغری - وهي 
ولا ل فير -: بَطلَ) لاذا؟ لآق الأول لا والّت محسوبةٌ عليه ف العدة 
الصورة الأولى: ((فَإِنْ تخد خف عن الآخر يعني: ما رات في عصمه؛ لا 
الأول في عصمته فتزرّج الأخرى يَبطل العقد. 

الصورة الغانية: ((أَوْ وَقَعَ في عد الأَخْرَى)) الأخت الأولى طلّقها الیوم, وبعد 
أسبوع وهي لا رَالَّت في العدّة خَطبّ أختها بطل العقد. 

قال: ((وَهِيَ بَائْنُ)) يعني: لا يحل له الرجوع إليها سواء بعقدٍ جديد مثل: لوانتهت 
العدّة من الطلقة الأولى أو انتهت العدّة من الطلقة العانية, أو بينونة کبری 
يعني: حتى البينونة الكبرى على قول المصنّف لا تحل له أَنْ يتزرّج أختها حتى 
تنتهي الأولى من العدّة, حتى وهي لا يُمكن أَنْ ترجع إليه حتی تنكح زوجاً غيره. 
(أَوْ رَجْعِيّة) يعني: سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الغانية ولا رات في 
العدّة هذه دسکی رجعية قال: لا يصح العقد؛ لأنَّ الأولى لا رَالّت زوجة له. 

قال: ((بَطلَ)) يعني: لا يحل الجمع بين الأختين, وبين المرأة وعمتها, وبين المرأة 
وخالعها والأولى في العصمة, أو الأولى لا ژالت في العدّة سواء عدّة رجعية أو وهي 
بائن بينونة كبرى. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أن الكحريم إلى أمدٍ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون التّحريم 
من أجل الجمع. واجمع یکون بين ثلاثة أنواع: بين الأختين, والمرأة وعمتها. 
والمرأة وخالتها, ولوعَقدَ على الأخرى فالعقد باطل سواء كانت في عصمته الأولى 
أولا رَالّت في العدَّة, ولوماتت الأولى فیجوزعل قول الصتّف أن يتزرّج الأخرى 
حتی لوماثت قبل ساعة؛ لأنّها ليس ها عدّة فالرجل لا يعقدٌ, أما إذا كان الرجل 
عنده أربع ذسوة ثم طلّق واحدة اليوم وهي في العدّة فلا یتررح خامسةً حتی 
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وطذا يقولون: هذه مِن المسائل التي يعتدٌ فيها الرجل لکن ما نقول: يعتدٌ نقول: 
ینتظر عدّة غير وهي المرأة, فلو طلَّق الرابعة الرابعة لا تال في عصمته إذا كانت 
رجعية فترث منه, ولا تحتجب عنه, ويجوز آن يُسافر بها, ويختلي بها حتى لو 
طلّقها طلاقاً ثلاثاً فعلى قول الصتّف ينتظر حتى تفرغ مِن العدّة, ثم بعد ذلك 
يتزوج المرأة الخامسة التي هي بدل الرابعة التي طلَّقها؛ فتكون الخامسة هي 
ا 

سبق لكم أنَّ الحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: قسمٌ: يحرمن من أجل 
الجمع وهو الجمع بين الأختين, والیمع بين المرأة وعمتها, والمرأة وخالتها. 

وهنا الآن يأتي القسم الغاني من المحرمات إلى أمد: وهنّ المحرمات لأمر عارض, 
فإذا رَالَ هذا الأمر العارض يجوز أن تتزوج تلك المرأة. 

وتلك الأمورالعارضة ما ذكره بقوله: وم المعْتَدَةُ) يعني: ويحرم التّزوج بالمرأة 
التي كانت في عصمة رجل قبلك, وهي في العدّة سواء من عدّة وفاة, و من عدَّة 
طلاق, أو من عدَّة فسخ أو خلع, فمن كانت ذا زوج قبلك فلا يجوز أنْ تنکحها 
حتى تنتهي عدتها. 

فلوأنَّ رجلاً طلّق زوجته طلقة فلا يجوز أنْ تتزوجها حت تنتهي عدّتها, وكذلك 
لو آن رجلا خَالَع زوجته لا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدّتهاء وكذا لو أنَّ 
القاضي فرّق بين زوجين لا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدَّتها, وكذا عدَّة الوفاة. 
قال: (وَالمَسْتَبواة) المراد بالمستبرأة يعني: التي تمکث لطلب براءة رحمها من 
الحمل؛ حفاظاً على الأنساب فمثلاً: لو أنَّ رجلاً وطأ امرأةٌ بشبهة ظنّها زوجةً له 
ثم تبین أنَّها غير زوجته, فلا يجوز لك أنْ تخطب تلك المرأة حتى ولولم تتكن في 
CO‏ رهبا بعال دن لتيل اقب تسر 
يعني: تطلبٌ براءة رحمها من الحمل, وكذا الزانية - والعياذ الله - لا يجوز آن 


1۳ 


يتزوج الرجل زانية سواء كانت بإكراءٍ أو بغير إكراه حت لو تابت حت تُستبراً 
بحيضةٍ يعني: نعلم أنَّ رحمها خالٍ من الحمل. 

وبعض أهل العلم يقول: إِنَّ المخالعة ليس لا عدّة وإنّما استبراء حیضتها؛ لا 
القصود بالخلع أنْ تبتعد عن ذلك الرجل فلا جعل لما عدَّة ثلاثة حیض إِنْ 
كانت من ذوات الحيض, واتّما ننظر فقط لبراءة رحمها ونجعل عدّتها حيضة 
واحدة؛ براءةً للرحم وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

المهم أنَّ من كانت في عصمة رجلٍ قبلك, أو وطئت من رجل آخر سواء بحلال أو 
حرام فلا يجوز أنْ تنكحها حتى تنتهي عدّتها أويُستبراً رحمها ان كانت ممّن 
يطلب براءة رحمها. 

لذلك قال: (مِنْ غَيْرِِ) أما إذا كانت المعتدَّة منه هو فإذا لم تكن بينونة كبرى 
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فیجوز للزوح أن یعقد علیها عفد سید | کانت العدة قد انقضت, فمثلا: 
لوأنٌ الرجل طلَّق زوجته الطلقة الغانية ثم انتهت عدّتها, فلك أَنْ تعقد علیها 
بعقرٍ جدید, ولو حَصلّ بینکما طلاقاً بعوض وهي في العدّة الآن بانت بينونة 
صغری, لك وهي في عدّتها أنْ تعقد علیها عقداً جدیدا؛ لأنَّ العدّة في حقّها من 
أجل براءة رحمها لغيرك, فإذا كنت أنت فلا حاجة إلى مکثها حتى نهاية عدّتها 
وكذلك لو حَصلّ بينهما فسمٌ مثلاً القاضي فَسحّ بينهما وهي تعتدٌ مثلاً ثلاث 
حيض إذا كانت من ذوات الاقراء, فإذا انقضت حيضة وأردّت أنْ تعود إليها 
بعقدٍ جديدٍ وهي في عدّتها فلك ذلك. 

لذلك قال: ((من غَيْرِو)) افا هة هو ويجوز ان یرجم إليها سواء كانت رجعية آو 
مبانة بينونة صغرى فلك أَنْ تعود إليها بعقدٍ جديدٍ ولا حاجة إلى إنهاء عدَّتها, 
وهذا هو النوع الغاني من المحرمات لعارض العارض ما هو؟ انتهاء العدّة. 
الأمر الغاني من العوارض قال: (وَالزَانيَةُ) يعني: لا يجوز للرجل أن يزوج - 
والعیاذ باه - زانيةً, وهذا هو العارض (حَتى تَُوبَ) فاذا تابت يجوز أن یتزوجها 
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الرجل (وَتَنْمَضِيَ عِدَّنْهًا) والقصود استبراء رحمها؛ لقوله عز وجل: وَالرَاِية 
ینکخها الا ان مر وَحُرّمَ ذَلِكَ4 الفعل عل اون [النور: ]٣‏ ونقول 
أيضاً: وحرّم ذلك التكاح علیها على المؤمنين حرم حت تتوب فلا يجوز أنْ ُنکح 
الزانية حتى تتوب, فإذا تابت يجوز أنْ ينكحها الرجل بشرط انقضاء عدّتها وهو 
استبراء رحمها بحيضةٍ واحدة, فإذا حاضت حيضة واحدةً علمنا أنَّ الرحم هنا 
قد خلا من الحمل فيجوز أنْ يتزوجها. 
ولوأنَّ الرجل - والعياذ باللّه - زنا وزوجته في عصمته لا يبطل عقد التكاح بينه 
وبين زوجته لک هذا كبيرةً من كبائر الذنوب, وكذلك الزوجة لو دئست فراش 
زوجها بالزنا لا یبطل عقد التكاح بينه وبينها وإِنّما فعلت كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وإذا تبت ذلك باقرار أو شهادة فإنّها ترجم بحن الوت. 
الأمر العالت من الحرمات إل أمد قال: (وَمُلقَكُةٌ تلانا) من طلق زوجته قلاا 
تحرم عليه, فإذا قال الرجل لزوجته: نت طالق طالق طالق, أو نت طالق ثم 
طالق ثم طالق فقد حَرمّت عليه هذه الزوجة إلى أمد ما هو الأمد؟ (حَقَ يَطَأمَا 
روج ف کیا قال سنه ق انار ی مه مَرَّتَانِ» [البقرة: 229] يعني: + طلّق مرة ثم 
طلّق مرة ثانية فان مها آي: الطلقة العالعة فلا غيل له من بَعْدُ حى تنک 
َوْجا غَيْرَةُ4 [البقرة: 1٠‏ والتکاخ هذا نکاخ رغبة لا نکاح تحلیل يعني: رغب 
في الزواج بها, ارا يطأها؛ لقول التي صل الله 
عليه وسلم في حديث رفاعة قال: (لآ» حَقّ دوق یله وَيَذُوقَ عسَیلتك)) 
فلابدٌ من الوطء فمجرد العقد لا, ولو أراد رجل أنْ يتزوجها ليُحلّلها لزوجها 
الذي طلّقها ثلاثا فلا يجوز لزوجها الأول أنْ يرجع إليها حتى ولو حذَّلها المحلل 
فلابدٌ من نكاح رغبة لا نکاح تحليلٍ. 
والنوع الرابع قال: (وَالمُحْرِمَةُ) يعني: لا يجوز آن يُعقد على امرأةٍ وهي نحرمة 
سواء بحج أو بعمرة, فإذا دَخلّت في السك بالنية فمن عَقَدَ عليها قبل الكٌحلل 
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في العمرة, أو قبل الكّحلل الثاني في الحج فإنََّ العقد باطلٌ؛ لقول اي عليه 
الصلاة والسّلام: لا ينك المُحْرِمُ)) يعني: لا ينكح المحرم امرأةً وان تكح 
مرا فالعقد باطل (وَلَا يُنْكُ)) يعني: ولا يُنكح مولي ممّن تولی أمرها. وإذا 
كان الول محرماً وزرّج حلالاً فالعقد باطل, ولو كان الشاهدان ليسا محرمين 
فيصح العقد, فالقصود أن یکون الزوج والزوجة والوليٌ كلاهما ليسا على احرام. 
فإذا قضوا إحرامهم بالحلل حين ذلك يجوز. 

وكذا الخطبة قال: ولا يَخْظْبٌ)) لا يجوز للمحرم مثلاً في الحج أن يخطب امرأةٌ 
يأتي عند أبيها في الحج ويقول: أريد أَنْ آخطب بنتك, ولا يكون ذلك الا بعد 
الحلل فإذا تحلل فيجوز, لذلك محرّمةٌ إلى أمد إلى كم؟ قال: (حَقّ تلْ) يعني: 
من إحرامها. 

لا ال الصتّث رحمه الله يَذكرُ المحرمات إلى أمد, وممًا يحرم إلى أمد الافسلاخ 
من الكفر والدخول في الاسلام, وممّا يحرم أيضاً الانتقال من العبودية إلى 
الحرية. 

فذكر مما قد ينقضي إلى أمد وهو الانتقال إلى الاسلام, فإذا انتقل الكافر إلى 
الإسلام أو الكافرة إلى الاسلام جَارَ الزواج منهنّ على الكفصيل الآتي. 

قال رحمه اللّه: (وَلَا ینک كَافِرٌ مُسْلِمَةً) هذا عل الإطلاق سواء كانت حرة أ 
أمةّ فلا يجوز للکافر أن ينكح مسلمةً مطلقاً قال عز وجل: ولا کنر 
الْمْفْرِكِينَ» أي: لا تزوجوا موليّاتكم المشركين وهذا إلى أمد؛ لقوله سبحانه: 
خی ینوا فإذا آمنوا يجوز أنْ يتزوجوا من المسلمات, ولقوله عز وجل: فلا 
ترْجعُومنَ إلى الکثار لا هن جل ليم ولا هم َون ل ۱ 
جُْتَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنکشومن دا آتیشنوهن أَجُورَهُنّ ولا تنیسکوا بعصم 
الگوافر؟ [المستحنة: ,١‏ والتّي عليه الصّلاة والسّلام يقول عن النساء: روک 
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هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ) يعني: أسيرات في آیدیکم, والاسلام یعلو ولا يعلا عليه 
فلا يجوز أن لضعم مسلمة تحت رجل کافر سواء كانت تلك المرأة أمة أو حرةً. 
ثم بعد ذلك قال: (ولا مس - ولو غا کو لا خر کا یی أن 
الرجل السلم لا يجوز له أَنْ یتزوح كافرةً بل یتزوح مسلمة, واستشني من ذلك إذا 
كانت تلك المرأة من أهل الکتاب الحرائر العفیفات, فاذا رُجدّت كتابية من 
الیهود و التصاری ولم يُستثن من الکفار سوی الیهود والتصاری؛ لأنّهم أهل 
کتاب وقد یدخلون في الاسلام, أما من لیس من أهل کتاب فلا جوز يتزوج 
الرجل كافرةً كالبُوذية والمُندوسية وغیّاد القبور ونحو ذلك من الاصنام والاوثان, 
فیجوز للمسلم أنْ یتزوح النصرانية أو اليهودية كما سيأق. 

قوله: ((وَلَّا مُسْلِمٌ)) يعني: لا يجو زأنْ يتزوج مسلمٌ (وَلَوْعَبّداً) يعني: حت العبد 
السلم لا يجوز آن يتزوج کافرة, فالحرية والرق لا اعتبار ها هنا وإنَّما ننظر للدين, 
فالمسلم لا يجوز أن يتزوج كافرةً هذا في الأصل؛ لقوله عز وجل: ولا كوا 
الْمُهْرِكاتِ» يعني: لا تتزوجوا المشركات, وهذا التحریم إلى أمد لحَقٌّ يُؤْمِنَ). 
قال: ((كفِرَة)) يعني: عموم الكفار ثم استثنى يعني: لا يجوز ((إِلّا)) من استثنى 
وهنّ أهل الكتاب ((خُرَّةَ كِتَابِيّةً)) ذل عل أنَّ الأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها 
السلم, وهنا فرق بين التّسري بالإماء وبين الزواج بالاماء, فالتّسري بالأمة وان 
كانت كافرةً يجوز, أما اوح بها بعقدٍ وقبول وصداقٍ لتكون زوجة فلا جوز آن 
يتزوجها المسلم. 

قال: «لا خر كِتَابِيّة)) والمراد بالكتابية اليهود والنصارى؛ لقوله عز وجل: 
(وَالْمُحْصَئَاتُ من الْمُؤمِئَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ من الَدِينَ أُوبُوا الْكتَاب من قَبْلِكُْ) 


القصود بالحصنات هنا امحراثر 13 موم لخر ذه مخصیین 15 مسافحین 


ولا مُتَخذِي أَخْدَانٍ4 [المائدة: 5] يعني: يُشترط أن تکون حرةً ويُشترط أَنْ تکون 
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عفيفةً ليس لها صاحب كما قال عز وجل: ولا مه مذي أَخْدَانِ) ويُشترط أن 
تكون منتسبة إلى اليهود أو النصارى. 
المسلم آم لا کف 5 مطلقاً ولا يجوزله أنْ ينكح أمةٌ مسلمةً إلا بشرطين: 
الشرط الأول: أنْ يخشى على نفسه العنت يعني: الشقة من عدم الصبر على 
التکاح. 
والفرظ اا ا جه مرخ اوت ا 
والعلة في الكّحريم؛ لأنَّ الحر السلم إذا تررج أمةٌ مسلمةً الأولاد يكونون 
عبيداً أرقاء؛ لأنَّ الرق يتبع الأم فإذا تزوّج الحر أمة مسلمةً يتضرر الأولاد فلا 
يجوز له أن يقزوج إل بالشرطين المذكورين؛ لن في ذلك ضرع الأرلاد. 
والدليل في زواج ال حر المسلم من الأمة المسلمة قوله عز وجل: (وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
مِنْكُمْ طولا) يعني: قدرءً على الهر (أَنْ يَنْكِمَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ» يعني: 
الحرائر فين ما مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ) يعني: من الاماء المسلمات (مِن فَتَيَاتِكُمُ 
الْمُؤْمِئَات) يعني: لابدٌّ أن تتكون مؤمنةً؛ فدل أن الكافرة لا يجوز فهنا الشرط 
الأول: «وَمَنْ لَمْ مَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولا>. 
الشرط العاني: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) يعني: مشقة العزوبة ومع ذلك 
َوَن تَصْيرُوا خَبْرٌ کم يعني: في عدم الزواج من الإماء السلمات. 
لذلك قال الصتّف رحمه الله: ولا ینک خر مُسْلِمٌ مه مُسْلِمَة)) فد على أنَّ 
العبد السلم يجوز له أن ينكح الامة المسلمة, آما الحر فلا لعضرر أولاده بذلك. 
قال: لا أَنْ یاف عَنَتَ العروبة) يعني: TS‏ 
(لحَاجَةِ المتعة) يعني: لحاجة الاستمتاع بالتُكاح (أُو اليدْمَة) مثل: رجل مريضٌ, 
أو كبيرٌ في السنّ, أويحتاج عمل طعام له ونحو ذلك هذا الشرط الأول. 
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الشرط الغاني: (وَيَعَجَرُ عَنْ طوّل خرة) يعني: يَعجز عن مهر الحرة, فإذا كان 
الزواج مثلاً من الحرة يكلفه مئة ألف والزواج بالأمة يكلفه ألف ريال 
وليس عنده مئة ألف فيجوز له ذلك, (وَكَمَنِ أَمَة) يعني: يعجر أَنْ يشتري أمةٌ 
يتسرى بها. 

فإذا انقطعت به السّبل لا يستطيع ليس عنده مهر حرة, وليس عنده قدرة على 
شراء أمة, وليس له قدرةً على الصبر عن التكاح حين ذلك يجوز له اوح بالامة 
بشرط أَنْ تحكون مسلمة؛ لقوله عز وجل: من فَتَيَاتِكُمْ المُوْمِتات) فدل على 
أنَّ حول من العبودية إلى الحرية حرم إلى آمد, فإذا تحولت المرأة من عبدة إلى 
حرة يجوز الزواج بها من المسلم. 

لا رال المصنّفُ رحمه الله يَذْكرُ المحرمات إلى آمد, سبق لكم أنَّهِ يجوز للحر أَنّْ 
يتزوج أمةٌ مسلمة بشرطين: الشرط الأول: أن يخشى على نفسه عنت العزوبة, 
والشرط الغافي: أن يعجز عن طول الحرة وثمن أمة. 

ثم بعد ذلك بدأ يُفصل في هذا الأمر وهو ما هو الشيء الذي يجوز آن يُنكح بين 
العبد والسيّد, أو السيّد والامة, أو المرأة والعبد وهكذا؟ 

قال: (وَلَا ینک عَبْدٌ سَيّدَنَهُ) يعني: لوأنَّ امرأةٌ عندها عبدٌ فلا يجوز أن یتزوج 
هذا العبد أمته؛ لأنّه إذا تزوجها يخالف عقد الرّق؛ لأنَّ عقدَ الرق أقوى من 
عقد التكاح فعقد الرّق يشمل الوطء ويشمل الخدمة, أما التكاح فيشمل الوطء 
فقط ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها وإِنَّما ها أنْ تبذل نفسها له دون أَنْ تخدمه, 
أما عقد الرّق فهو أقوى من عقد التّكاح. 

لذلك قال: ((وَلَا يكح عَبدٌ سَيّدَتَهُ) ولو تکح العبد سيّدته؛ فإنّهِ يخالف 
مقتضى رقّه فإنَّ العبودية يّلزْم من العبد أن يخدم سيّدته, وهذا العبد جزءٌ من 
مال سيّدته ولو أَنّ العبد تزوج سيّدته للزم منه - أي: من عقد التّكاح - أنْ ينفق 
علیها, وآن تسمع له, وان تطيع وهكذا, وهذا يُخالف مقتضى عقد الرّق لذلك 
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قال: ولا کح عَبَدٌ سَيدَنَه) وللعبد أنْ ینکح حرةً غير سيّدته, فلو أل عبداً 
نكم حرةً من جيرانه يجوز إذا رضيت هي وأولياؤها بذلك. 

ثم بعد ذلك قال: رولا سید أفقة) يعن : لا يجوز آن ینکح سيّدٌ أمته. والمراد 
بالتكاح هنا عقدٌ الزواج وله أنْ ينكحها بملك اليمين أي: له أنْ يطأها بملك 
اليمين, فيطأها ويكون لا قَسمَ ها ولا مبيت ولا نفقة؛ فهي جزءٌ من ماله لذلك 
لا جوز للسيّد نفیه أنْ يتزوج أمته وله آن يتزوج أمة غيره بالشّرطين السّابقين 
أن شى العنت, وأن لا جد مهر حرة أو شين أمة؛ لذلك قال: ((وَلَا سيد أَمَتَهُ)). 
ثم بعد ذلك قال: (وَلِنْحُرٌ نِكَاحٌ أَمَةِ آبیه» دُونَ أَمَةِ آبْنِه) يعني: بالشّرطين 
السّابقين يعني: يجوز للرجل الجر أنْ یتروح أمة ليست تحت يده بالشّرطين 
السابقين, وتضاف القرطيق السّابقین آلا تکون تلك الامة تنك ید ابنه؛ لا 
اي صل الله عليه وسلم یقول: ((أَنْتَ وم لأييك») لکن لو کانت تحت يد 
آبیه جوز له أن ینکحها بشرط لا يكون الب قد وطتها, فان وطأها الب لا 
يجوز له آن يتزوجها. 

لذلك قال: ((وَلِلْحُرٌ یکاخ أَمَةِ آبیه دُونَ أَمَةِ آبْنِه) لأنّ المرء وما يملك لوالده. 
فلو أنَّ رجلا أراد أن يتزوج أمة ابنه نقول: ما يجوز فكأنَ تلك الأمة هي في 
ملكك, ونحنُ قد قرّرنا أنَّ الرجل لا يجوز أن يتزوج أمة نفيه, وأمة ولدك كأنّك 
تتملكها (أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك). 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَيْسَ لِلْحْرَِّ ناخ عَبْد وَلَدهَا) يعني: يجوز للحرة أنْ تنكح 
عبداً بشرط رضاها وبشرط رضى أوليائها بذلك, لكن يُشترط مع ذلك الرضا 
أله کون ذلك العبد هو عبد ولدها؛ 4 ذا کان عبد ولدها فذاك العبد 
يكون تحت ملك ابنها, واذا کان تحت ملك ابنها فهو جزء من ماله, وإذا كان 
جرءٌ من ماله لا يكون العبد مسيطراً على أمه في الحرية وهي حرة. 


ثم بعد ذلك قال: (وَإِنِ آشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) الآخر يعني: لو أنَّ عبداً تررّج 
حرةً ثم الحرة بعد ذلك أعتقت هذا العبد, فإذا أعتقت هذا العبد يَنفسخ التكاح 
لاذا؟ لأنَّ عقد الرّق أقوى من عقد التّكاح فينفسخ التّكاح, وكذا العکس لو 
كانت الزوجة أمة والرجل حرا فأعتق هذا الزوج أمته يُنفسخ نكاح التي 
يتزوجها لاذا؟ لأنَّ عقد الرّق غالب وأقوى من عقد التكاح, فلا يُرفع الضعيف 
وهو عقد التّكاح بعقدٍ قوي أقوى منه وهو عقد الرّق. 

قال: (أَوْ) اشترى (وَلَدُهُ ا لحر أحد الزوجین, يعني: أصلاً الذي لا يشتري الا من 
هو حر لذلك قال: (أَوْ وله لرٌ)) يعني: لو عندنا هذا الأب حر وهذا الأب 
تزوّج أمة فأتى الولد أعتق تلك الامة انفسخ التٌكاح, وكذا العكس لو عندنا الولد 
بدك لاه أعتق من طرف آخر مثلاً وعندنا يها رو جهن البو فا 
أق هذا الولد الحر وأعتق آباه العبد انفسخ التكاح بینهما؛ لذلك قال: (أَو وَلَدُُ 
ار آي: اشتری ولده ار أحد الزوجین, فقد یکون هذا الولد ار آبوه هو 
الرقیق وقد تکون الزوجة هي الرقيقة. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ) اشتری (مُكَاتَبُهُ) أحد الزوجین مثل: لو أن الزوج حر 
والزوجة أمة, وهذه الأمة مکاتبه يعني: کاتبت سیّدها على جزءٍ من المال مُنَجّماً 
لسکون بعد ذلك حر والکاتب كما سبق لكم له آن يبيع ون يشتري فلو أنَّ 
شخصاً أعطاه مغلاً هبةٌ عشرة آلاف ريال هذا المكاتب, ثم أعتق الزوج وهو 
عبدٌ مثلاً انفسخ التكاح بينهما. 

لذلك قال: (الرَّوْجَ الآكَرَ أَوْ بَعْصَهُ: اس نِكَاحُهُمَا) يعني: مُكاكب أحد 
الطرفين اشتری الأمة التي كانت حرةّ, فإذا اشترى المكاتب الأمة التي كانت حرةً 
انفسخ التّكاح, وكذا لو كانت الزوجة حرةً والزوج هنا عبدٌ, وهذا الرجل المكاتّب 
عند المرأة الحرة السيّدة ثم أعطاه شخص خمسين ألف فأعتقت الزوج انفسخ 
التكاح بينهما. 
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لذلك قال: ((وَإِنِ آشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ)) يعني: الاخر انفسخ اجا 
إن اشترى (إوَلَدُهُ الحي) أحد الزوجين انفسخ نكاحهما, (أَو) إن اشترى 
(مُكاتبُهُ اوح الآحَرَأَوْبَعْصَهُ انقسخ نِكَاحُهُمَا)). 

وممّا سَبَقَ حرم إلى أمد إلى وقت ما هو هذا الوقت؟ هو مثلاً لا يَنكح عبد 
سیّدته هذا ال آمد, متی كر له أن ينكح العبد الحرة؟ إذا انتقل ملكه إلى آخر 
عن تلك المرأة, فإذا انتقل إلى امرأةٍ آخری يجوز له أنْ يتزوج تلك الرأة الحرة 
الاولی. 

وكذلك لا يَنكح الحر أمته إلى أمد ما هو هذا الأمد؟ إذا انتقل ملك تلك الأمة 
إلى شخص آخر, فمثلاً شخض عنده أمةٌ يريد أنْ يتزوجها نقول: ليس لك أنْ 
تتزوجها. 

فإذا قيل: ما هو المخرج الشَّرعي؟ نقول: بع تلك الأمة على رجل آخر, فإذا باعها 
يجوز لك أن تتزوج تلك المرأة. 

وكذا الگفصیل السابق وإنْ. اشتری آحد الزوجين إلى آمد بحیث يَعتق أحد 
الزوجين, فإذا عُتِقَ أحد الزوجين يكون كلاهما أحرار فيتزوج أحدهما الآخر, 
فهذا محر إلى أمد وهو زوال الرّق إما دائماً بالعتق, أو بنقل الملكية إلى آخر فهو 
رم مد 

قال رحمه الله: (وَمَنْ حَرْمَ وَظؤُهَا بِعَقَدِ) يعني: بعقد نکاح (حَرُمَ) وطؤها 
(بیلكِ يّمِينِ) وهذه قاعدة فقهية عظيمة, فإذا كان لا يصح في عقد الک الجمع 
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بين آختین كذلك لا يصح الجمع بين عقد التّكاح وبين آختها وأخنها أمة بملك 
يمين. يعني: لو فدّر أنَّ هناك أختين اثنتين إحداهما حرةً تزرجها والأخرى أمة 
لا يحلٌ له أن يطأ آختها لماذا؟ لأنّها تحرم عليه فيما لو كانت حر وأراد أن يتزوجها 
بها في عقد نكاج., وكذا لو كانت عمتها يعني: الأمة عمةٌ الحرةٍ والحرة زوجة 
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ذلك الرجل فلا جمع بين المرأة وعمتها سواء في عقد نڪاج, أو عقد نكاح مع 
لذلك قال: ((ومن حرم وطوّها بعقد)) يعني: في تحريم الجمع بينهما في عقد 
نکاح ((حَرْمَ) أيضاً الجمع بينهما إحداهما بعقد نکاج والأخرى وطژها 
((بمِلْكِ يَمِينِ)) لكن لو شخص عنده زوجة حرة وأختّها أمة فيجوز له آن 
يشتريها لکن لا يطؤها حتى يزول ذلك المانع مثل: موت زوجته أو فِراقها. 
لذلك الصتّف رحمه الله ین الوطء ((وَمَنْ رم وضوُها بعَدٍ بملك يَمِينِ)) يعني: 
2 وه يبلك الي لحن جع ينيدا من غیر رياه الامة جوز 

قال: (لا اَم مس 1 
عل أمةٍ الا إذا كانت مسلمة وبشرطين وذلك عند قوله: («ولا يكح خر 

م مَهَ مُسْلِمَة) فلا ينكح إلا أمةّ مسلمة؛ لقوله عز وجل: من د ب 
وتات فلا يجوز للمسلم بحالٍ آن يتزوج - عندنا زواج وليس ملك يمين - 
أن یتروح أمةٌ کافرة على کل حال ما يجوز له سواء كانت من أهل الكتاب أو من 
غير أهل الكتاب هذا في الزواج. 

وفي الكسري لا يجوز له - أي: للمسلم - أن يتسرى إلا بأمة كتابية یعن: لا يجوز 
له أن يملك امرأهٌ أمدّ ويطؤها الا إذا كانت من أهل الكتاب. 

لذلك قال: ((وَمَنْ حَرْمَ وَظؤُهَا بعَقدِ: حَرْمَ بملك يَمِين؛ الا مه مه كِتَابِيّة) يجوز 
وطؤها بملك اليمين, وان كان يحرم عقد الزواج بها وهي أمة من أهل الكتاب, 
فلو أن هناك مه نصرانيةً لا يجوز للمسلم أنْ يعقد عليها عقد نکاح؛ لأنّها 
أمة لک لو كانت حرةً يجوز أنْ يعقد عليها عقد التّكاح إذا كانت عفيفة 
ومُتمسكة بدينها. 

وإذا كانت أمة كتابية يجوز له أنْ يطأها بملك اليمين على قول المصنّف وهذا قول 
أكثر أهل العلم, وإذا كانت مه غير كتابية كأنْ تکون مجوسية أو وثنية, فلوأنَّ 


YY 


المسلمين سبوا فساءهم - أي: فساء من غير أهل الكتاب كالمجوس - لا يجوز طم 
أنْ یطووا إماء آهل الجوس. 

لذلك قال الصتَف: ((وَمَنْ حَرُمَ وَظؤُهَا بعَفْدِ)) يعني: بعقد نکاح ((حَرُمَ پملك 
يمِينِ)) لكن خلف في هذه القاعدة «لاأََكِتَابِي» يجوز أن یتسری بها في 
ملك اليمين مع تحريم وطئها في عقد التكاح. 

وذكر المصنّفُ ره الله هذه القاعدة في تحريم المحرمات إلى أمد؛ لاله يُممكن 
أن يزول ذلك السبب فيجوز له أنْ يتزوجها فمثلاً: لو جَمعَ بين زوجة وبين أختتها, 
وآخثها ملك يمين يجوز له آن يتزوج الأمة إذا توفرت الشروط فيها, أو آن يطاً 
تلك الامة إذا وال العیب الأول بوفاة زوجته أو فراقها, وکذلك الامة الكتابية 
محرمة إلى أمد عقد التكاح علیها والأمد یزول إذا دَخلّت في الاسلام. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ ممع ين حلَكةٍوتحرَمَةٍ في عَفد: صَمَّ فِيمَنْ تحل) يعني: 
لو أنَّ شخصاً مثلاً قال: زّجتك بنتي وعمتي وهو وی هما مثلاً قال: زرّجتك 
بنقي وعمتي يصح فیما يحل له عقد التّكاح له فيه, فالعمة لولم يڪن وليَّاً ها ونما 
هو ولي لبنته فلو قال: سنا يق وعمتي وأذا لست وكا ها بصع فیما حل له 
عقد التكاح ویصح وهو زواج بنته هذه صورة. 

الصورة الأخرى لو قال: زرجتك بنتي وعمتي وعمثه محرٍمة ولا يجوز العقد على 
الحرمة فیصح عقد التَکاح في بنته التي غير محرمة, ولو قال: زوّجتك بنتي عائشة 
وبنقي فاطمة التي لا ات في عدَّة زوجها المتوف عنها يصح فیما حل, ویبطل 
العقد الآخر. 


۷ لم 


لذلك قال: ((صَحَّ فِيِمَنْ تجل)) يعني: إذا وُجِدَ في العقد ما يصح وما لا يصح لا 
بطل العقد جميعاً. وإنّما بطل الذي لا يصح وهو الذي مُستَّى عند أهل العلم 
تفريق الصفقة يعني: يحل فيما يحل, ويحرمٌ فيما يحرم. 


۷ 


و 
ین 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَا بصع ِڪاځ خنتی مُشْكِلٍ قَبْلَ تب مرد) وهذا أيضاً في 
المحرمات إلى أمد, وأمد الخنق المشكل يزول إذا تبيّن حاله إما يبقى أن, أو 
يكون ذکر. 

قوله: ولا يَصِحٌ کاخ خأ خُنْقَ مُشْكلِ)) الخننى المشكل هو الذي لم يتبين حاله 
بعد هل هو ذكر أو أنئى؟ لم يتبين ما لوجود له آلة ذكر وآلة أنئى, أو حين الّبول 
يخرج من هنا وهنا, أو علامات ذكورية وأنثوية فيه فلا يصح أن یتزوح ! الا اذا 
تبین. 

ویغلب على الخنثى الشکل وجوده قلیل في الجتمعات في البشر, ویغلب أنَّ 
صفات الخننى الشکل تزول عند البلوغ, فبعد البلوغ یتبین حاله ما أنْ يكون 
ذكراً وإما ان يڪون آننی, ولو استمر هذا - وهو عدم التغیر - فلا یل نکاحه 
((قَبْلَ بين أَمرِه)) ویکون الصتّف رحمه الله بهذا قد ختم المعتدّات إلى آمدٍ. 


(باب الشَرُوط وَالعْيُوبٍ في التگاج) 
الشروظ تنقسم ال قسمین: 
القسم الأول: شرظ في صِحَّة التكاح. 
والقسم الغاني: شر في التكاح. 
والفرق بينهما: أنَّ شروط صِحَّة التكاح وضعها الشارع. أما الشّروط في التكاح 
فیشترطها أحد الزوجين أو كلاهما. 
وشروط صحَة التّكاح إذا لم تتوفر في العقد يبطل, أما الشّروط في التكاح إذا لم 
تكن في العقد فالعقد صحیح. 
وشروط صِحَّة التكاح لا يصح أن يختل منها شية, أما الشروط في التكاح فلکل 
واحد من الزوجين أَنْ يزيد أو ينقص. 
وشروط صِحَة التكاح لا يُمكن أن يُتنازل عنها يعني: لا يُمكن أن تُسقط, أما 
الشّروط في التكاح فلمن اشترطه أن يسقطها فيما بعد. 
والشروط في التكاح محلها - يعني: زمنها - قبل العقد وأثناء العقد, أما بعد العقد 
فلا فلو مثلاً لو رجلٌ أراد أنْ يخطب امرأةٌ وقبل العقد بشهر قالوا له: نُشترط 
عليك أَنْ يكون الهر خمسين ألف ريال يصح حت لو كان مُتقدَّماً على المهر. 
والمرة من الشروط في التكاح: أنه إذا لم یوف أحد الزوجين بالشرط وطالبه 
الآخربه فللمرأة الفسخ وللرجل الطلاق وأخذ عوض الصداق الذي دفعه الیهم, 
فهذا هو الفائدة من الشّروط في التكاح. 
يعني: لوأنٌّ امرأةٌ اشترطت شرطأ فلم یوف به الزوج وقالت: لا أريده ما نقول: 
خالعيه أعيدي له المهرء واتّما إذا قال: نعم اشترطت لكن لن وف بهذا الشرط 
يُفسخ بينهما, ولا يُشترط في الفسخ حكم الجاكم - يعني: القاضي - فلو فیس 
بينهما من غير إذن القاضي يصح. 


۷٦ 


لذلك قال المصنّفُ: ((بَابٍ الشَّرُوطِ)) ثم قال: (وَالعُيُوبٍ في التكاج)) وتمع 
المصنّفُ العيوب مع الشروط؛ لأنَّ الشّروط في التّكاح والعيوب في أحد الزوجين 
أو كلاهما الشمرة فيهما فسخ العقد, فمّن وُجِدَ فيه عيب يُفسخ العقد, ومّن شَرط 
ولم یوف بالشرط يُفسخ العقد. 

والوفاء بالشروط في التكاح على القول الصحيح أنه واجبٌ؛ لقول التي عليه 
الصّلاة رالا راح الوط أن رفا به ما اتا به الموج رواه 
البخاري. 

وعند المذهب أن الوفاء بالشرط في التّكاح سنة وطا الفسخ وله كذلك أَنْ يطلّق 
ويأخذ الصداق, يعني: عند المذهب أنَّ الوفاء به لا يأثم لڪن الصحيح آنه يأثم؛ 
لقوله عز وجل: ليا ها الّذِينَآمَنُوا أَوْقُوا بالعُمُودٍ) [لمائدة: .١‏ 

والشروط في عقد التكاح سببٌ من أسباب دوام الألفة والودة والمحبة بين 
الزوجين وهذا ما يسعى إليه الشارع» فلو قالت امرأةً: آنا أريد آن آتروجه لكن 
بشرط أنْ يحضر لي مسكناً مستقلاً يصح إذا ری بذلك الزوج ووفی بالوعد 
والعقد. 

والمصنّفُ رحمه الله متّل بسبعة أمثلة لشروط المرأة على الزوج في التکاح؛ لا 
الغالب أنَّ الذي یشترط هو المرأة وللزوج أنْ شترط فمثلاً: لو خَطبَّ رجل امرأةً 
وقال: بشرط أنّها لا تتوظف يصح الشرط وله ذلك, ولو قال الزوج: أنا أريد آن 
أتزوجها بشرط ألا تذهب إلى آهلها في الاسبوع سوی يوم واحدٍ یصح, فالشروط 
ولیس بخاص با مهف 


[۱ TS 
۳ ke 
ظث طلاق صَرَّتِهَا) الجواب كما سيأتي ((صَمَّ)) وهذا على المذهب.‎ 


۷۷ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اشترطت طلاق ضرتها لا يصح هذا الشرط 
ولا يجب الوفاء ا اک 
ضرتها قال: ((لعَكْمَاً ما في إِنَائْهَا)) متفق علیه, ب یعنی: كأئها إذا شرطت طلاق 
ضرتهاتقطع رزقها, والصحفة يعي ان کا الى الذي تأکل منه تلك 
الل اوو رها شيع رزقها من هذا 

وعليه: فالقول الصحيح ألّه لا يجوز أنْ تشترط المرأة هذا الشرط ولو شرطته لا 
يجب الوفاء به» ولو قالت المرأة للزوج - وهو لم يتزوج بعد - قالت .کل امرأة 
تتزوجها بعدي فهي طالق فلو قالت له: قل ذلك, فإذا قال ذلك لوتزوّج غيرها لا 
يقع الطلاق؛ لاد التي عليه الصّلاة والسّلام يقول: (إِنّمَا السلاق لِمَنْ أَحَدَ 
بالسّاقِ)) وهو إلى الآن لم يتزوج فلو قال الرجل: إذا تزوجت امرأةٌ فهي طالق لا 
يقع الطلاق؛ لأنَّ المرأة ليست في عصمته لكن إذا كانت المرأة في عصمته وقال 
ذلك تطلق. 

قال: (أَوْ لا يَتَسَرَّى) يعني: بالإماء يعني: لا يشتري ملوك ويطؤها وهذا الشرط 
صحيحٌ, فلو قالت: أنا أتزوجك لكن بشرط ألا تتسرى عل بجارية فيجب الوفاء 
بذلك (وّلا یر عَلَيْهَا) يصح هذا الشرط وقلنا: يصح هذا الشرط وفي المثال 
الأول لا يصح؛ لأنّها في المثال الأول الزوجة الأولى في عصمته فتطلب طلاقها, 
أما في هذا المثال ألا يتزوج عليها إلى الآن ما أتت الزوجة فهي تمنعه من الإتيان 
بزوجة مجهولةٍ فیصح هذا الشرط. 

قال: (أَوْ لا يخْرِجُهَا من دَارِهَا) يعني: تمكث عند أهلها يعقد عليها لكن ما 
شرطت سكناً مستقلاً ها ذلك, قال: (أَوْ بَلَدِهَا) يعني: لو كانت ساكنة مثلاً في 
المدينة وهو يعمل في مكة واشترطت ألا يخرج بها إلى مكة يصح ذلك الشرط؛ 
لأنَّ هذا الشرط مباح. 


۷۸ 


قال: (أَوْ مه طت دا مُعَينا) يعني: : قالت: أنا أ أريد أن تجعل مهري اليه مغد 
أو بالدولار يصح, وید في مَهْرِهَا) يعني: لو کان مهرٌ مثلها خمسين ألف ريال 
قالت: أنا أتزوجك بشرط أن تدفع لي مهراً قدره ثلاث مئة ألف ريال, فإذا ری 
بذلك يصح هذا الشرط. 
لذلك لما سبق في الأمثلة السَابقة قال الصتّف: (صَعَّ) يعني: صح ذلك الشرط, 
وكذا ما في معاني هذا الشرط فكل شرط اشترطته امرأة ليس بحرام يصح الشرط 
وكذا لو اشترط الزوج شروطاً ليست بمحرمةٍ يصح مثل: لو اشترط أَنْ تتحجب 
حجاباً كاملا يصح هذا الشرط وان كانت ملزمة بأصل الشرع لكن لولم تلتزم 
ق تلك المرأة وتعيد إليه العوض, وكذا لو اشترط ألا ترفع صوتها علیه, أو 
ألا تُؤذي أمه أو أخواثه ونحوذلك يصح. 
الغمرة من هذه الشروط قال: (فَإِنْ خَالمَهُ) يعني: الزوج خالف تلك الشروط 
(فلها الفُسخ) يعني: للزوجة فسح عقد التكاح فتقول: إما أَنْ توفي پالشرط, أو 
تفارقنی ويجب أن يُفارقُها, فإذا لم یفارقها تذهب إلى القاضي فإذا أقرّ بالشرط 
بأنّه قد اشثرط عليه وأنّه لم یوف به يفسخ القاضي بينهما بلا عوض؛ لوجود 
الشرط. 
لكن لولم ذشتر 3 ط المرأة مثلاً قالت: أنا اود کمال دراستي وروی رفض 
وترافعت إلى القاضي وطلبت من القاضي أنْ يوفي هو بما طلبته الآن بعد الزواج 
نقول: لا يُلزم الزوج بذلك؛ لأنَّ زمن الشرط في العقد أو قبله, أما بعده فلا فإذا 
قالت: ما ان توافق ليق کال دراسق تي أو يفسخ التُكاح, نقول: : لا أنت تخالعيه 
لصا کح 
سبق لكم أن الشروط في التكاح تنقسم إلى 2 : قسم صحيحٌ وتقدّم مثل: 
أن تشترط طلاق ضرتها أو آلا يتسرى ويتزوج بها. 


۷۹ 


والقسم الغانی: قسمٌ فاسدٌ ويُبطل معه العقد وهو يشمل ثلاثة أنواع من 
الأنححة: نكا الشغاره ونحاحٌ المحلیل» ونڪاځ التعة. 

والقسم الغالث: شرط فاسدٌ لكن لا يَبطل معه عقد التُكاح. 

واليوم يّذكر المصنّفُ رحمه الله شرظ فاسدٌ يبطل به التكاح وهو نکاح الشَّغار 
والشّغار مأخودً من الشغور ومن الشَّغر وهو الخلو فتقول: هذا مان شاغرٌ أي: 
خال. 

وشرعاً الشّغار: أن يزوّح الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ولا 
صداق. 

والصتف عرّفه بهذا التعريف وما ذكرناه هو تعريف راوي الحديث في التكاح, 
ففي صحيح البخاري ومسلم ری رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنٍ الشَّعَارٍ 
- والشَعار: أذ یروج الجُل انان ESE TERN‏ راز یت 
صداق -)). 

وصفةٌ الشَّغار أَنْ یقول: آزوجك بنتي وأنت تزوجني بنتك سواء رط ألا مهر 
بینهما يعني: یقول: آزوجك بنتي وأنت تزوجني بنتك أو أختك بشرط دون مهر 
واتّما العوض فیهما فرح موليتي على فرح موليتك, أويّسكتا بلا شرط فیقول: 
أزوجك بني عل أنّْ تزوجني بنتك ولا يضعان مهراً هما فهنا يَبطل التُكاح؛ لن 
للمرأة صداق جَعلّه الله عز وجل طا كما قال سبحانه: (وَآنُوا النّسَاءَ صَدِقَاتِهِنَ 
له [النساء: 6], والتّي عليه الصلاة والسّلام نعى عن الشغار. 

لذلك قال المصنّفُ: (وَإِذَا رَوَجَهُ وَلِيَنَهُ) يعني: موليته من بنته, أو أخته, أوعمته. 
أو خالعه, من هومتولٍ عليها (عَلَ أَنْ يُرَوّجَهُ الآكَرُ وی فَمَعَلَا) يعني: فِعلاً 
زفجه وَقعَ عقد التكاح ولا صداق ول مَهْرَ) بینهما (بطل الکاحان) التكاح 
الأول والغاني كلاهما يبطل. 


والسبب في البطلان لعدم وجود عوض صحیح فیه, فإذا كان في أحدهما صداق 
والاخر خلا من الصداق وإِنَّما هو مقابل تلك البنت يصح عفد نکاح من كان 
فيه وض, مثلاً لو قال: أنا أتزوج بنتك على عشرين ألف ريال على أنْ تزوجني 
أنت بنتك مقابل ما أزوجك به من بنتي, فهنا الأول يصح نكاحه والخاني یبطل 
لعدم وجود العوض الصحيح فيه, ولو أنّ الرجل قال: زوجني بنتك وأزوجك بنتي, 
والمهر الذي بيننا أنت تدفع خمسين وأنا أدفع خمسين يصح لوجود العوض فيهما. 
لذلك قال: (فَإِنْ سُمّي) الصداق (لَهُمَا) يعني: في العقدين (مَهْرٌ صَمَّ) ولو جَعلَ 
فيه مهراً قليلاً يصح بشرط ألا يڪون حيلةً بأنْ يڪون العوض هو الفرج 
فمثلاً لوقال: زوجني بنتك وأزوجك بنتي وأضع أنا وإياك مهر قدره ريال واحد, 
نقول: هذه حيلة لإبعاد شبهة الشّغار لكن لو وضع له مهر مثلها مثل: زوجني 
بنتك وأزوجك بنتي ومهر کل واحدٍ منا عشرون ألف ريال یصح, فهنا ليس فيه 
حيلة لاسقاط المهر ویکون العوض فيه فرج تلك المرأة الأخرىء واللّه يقول: 
یعون أَجُورَهُنَ» فلابدٌ للمرأة ها صداق, والصداق خاص بها هي (وَآُوا 
التَّمَاَ4 أعطوهنّ المهر وليس هو حقٌ للولي. 

وإذا انّبع ال هواه في أَنْ يزرّج موليته رجلاً مقابل أن يزوجه الاخر فقد حَانَ 
الأمانة؛ لأنَّ الواجب عل الولح هو الصدق والأمانة والبحث عن مكافيع لما بلا 
اتباع هواه في نكاح من يراه مقابل موليته تلك. 

فإذاً تبيّن أن اليوم يَذكرُ المصنّمٌ رحمه الله نحاحاً باطلاً وهو نِكاحٌ الشَّغْار 
ويأتي - إِنْ شاء الله - نڪاځ المحلیل ونڪاځ المتعة. 

لا وال المصنّف رحمه الله يَذكرٌ الشروط الفاسدة في التكاح التي تفسد أصل 
التكاح, آي: یبطل التّكاح معها وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: نحاحٌ الشَّغار 
والنوع العانی: نڪاخ المحذّل, والنوع الغالث: التّكاح المعلّق ویّدخل فيه نڪا 
المتع» وقد فرع من النوع الأول وهو یکاح الشغار. 


۸۱ 


وقال عن النوع الغاني وهو نكاح الحّل: (وَإِنْ رجا قرط أنه مى حَذَلََا 
للَذَوّنِ طَلَّقَهَا) لوأنٌ رجلاً طلّق امرأته ثلاث طلقات فإنّهِ معلومٌ أنّها لا نحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره كما قال عز وجل: قان طَلَََّا فلا یل له مِنْ بَعْدُ ی 
تنکع رَوْجًا عبر فإذا طلّقها الرجل الأول تل للأزواج من بعد الزوج الأول 
إذا انقضت عدّتها, فإذا تزوجها الرجل الجديد نکاح رغبة لا نحاع تحليل 
يعني: راغب فيها فإذا تزوجها ثم بعد ذلك وهو راغبٌ فيها طلّقها تحل للزوج 
الوه 

آما إذا تزژجها وهو غير راغب فيها وإِنّما قصده في قلبه أو شرط ذلك في العقد 
أنّه ينكحها بشرط أنْ حللها للأول يعني: يتزوجها ثم يطأها ويطلّقها لعحل 
للأول فإنَّ هذا عقدٌ باطلٌ ((لأنَّ التي صل الله عليه وسلم لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَلَ 
4 رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وعند ابن ماجة صف المحللّ 
بالعيس المستعار يعني: كألّه استعير هذا الرجل ليطرق تلك المرأة ثم يطلّقها. وفي 
هذا تشبیه قبيحٌ لتنفر التُفوس منه, ففيه تحول من صفة الرجولة إلى صفة 
البهائم. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَرَّجَّها)) يعني: زوج ثاني بعد أنْ طلّقها الأول ((بِشَرْطِ)) يعني: 
في العقد شرطوا عليه وجك بشرط أَنّك تطأها : ثم تُطلّقها لعحل للأول؛ لذلك 
قال: (أَنَهُ مق حَذَلَهَا) یعنی: وطئها والعقد لا يكفي في التحلیل فيما لو 
نكحها نكاحَ رغبةٍ بل لابدٌ من الوطء؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: ((حَقٌ 
وق یله وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ) فلابدٌ من الوطء يعني: جرد العقد لا يڪفي 
ری مق ی له لول طَلَّنَه)) يعني: اشترطوا عليه في العقد هذا. 

قال: (أَوْنَواهُ با بلا شَرْطِ) يعني: أونوى الحلّل ذلك وهو عقد التّكاح في قلبه ولم 
رد عازه هذا بیط اه 


AY 


مال ذلك: لوأنَّ شخصاً طلّق امرأته ثلاثاً وهذا الرجل له زميل آخر حَزِنَ لفراق 
زوجته, فنوى في قلبه أنْ يتزوج هذه المرأة ثم يطلّقها ليأخذها زميله هذا نواه 
بلا شرط يبطل العقده وكذا لو أن أخاً طلّق زوجته ثلاثاً ثم أتى الأخ الغاني 
وتزرّجها من أجل أنْ يحذّلها للأول ونواه بقلبه فيبطل العقد. 

لذلك قال: (أَوْ نواه أي: الزوج العاني((بلا شَرْطِ)) ولو أن المرأة رَضِيّت بالتكاح 
العاني لحكن في قلبها أنّه لها للأول يصح, وكذا لوأنّ الول زئجها وفي قلبه 
أن هذا الزوج الجديد يقول: لعله يُطلّقها لتحلّ للزوج الأول يصح أي: أنَّ نية 
الحليل فقط هي للزوج الغانيء لذلك امرأة رفاعة القُرظي لما آتت للتّي صل 
الله عليه وسلم قشتكي من عبد الرحمن بن الزبير - وهو زوجها الغاني - قالت: 
((اتما مَعَهُ مِكْلُ هُدْبّةٍ الكَوْبٍ)) يعني: لا قدرة له على الوطء فقال التي صل اللّه 
عليه وسلم: ((۷)) يعني: ما في طلاق حتى لو كنتٍ ناوية هذا الطلاق لترجعي 
لول (رحتی كدوقي لته ویدوق عشيلتك)) ل عل أن العبرة والنية 
بالزوج القاني, ولو كانت العبرة بالزوجة لسألها هل رضيتي بهذا التكاح من أجل 
حلیل أم لا؟ فلم يسأطا الي صلى الله عليه وسلم هذا السوال؛ فد على أَنَّ 
العبرة ليست بنية الزوجة وإِنّما بنية الزوج الغاني هل يقصد بذلك التُحليل أم 
لا؟ أما إذا اشترط أحد الأطراف العلاثة بشرط ظاهر لا يصح. 

لذلك قال: ((وَإنْ تروَجَها بِشَرْطِ)) سواء قالت المرأة: أنا موافقة لكن بشرط 
يطلّقني لأحل لزوجي الأول لا يصح» أو قال الولخ: نزوجك بشرط نك ُطلّقها 
لتحل لزوجها الأول يبطلء وكذا الزوج الغاني لو قال: بشرط أنا أتزوجها ثم 
أطلّقها مباشرةٌ يبطل؛ أما النية فلا اعتبار لنية الولح ولا اعتبار لنية الزوجة. 
ثم بعد ذلك انتقل الصّف رحمه الله إلى التكاح المعلّق, والتّكاح المعلّق ينقسم 
إلى قسمين: ما أن یکون معلّقاً على أمر حاضر فيصح التكاح» وإما أن يعلّقه 


AY 


يعلّقه على أمر حاضر مغل لو قال: زؤجتك فاطمة إِنْ كانت بنتاً لِيّ وهي بنث له 
فقال: قبلث يقح التكاح» ولو قال: زوجتك إِنْ كنت أنت ابن خالد فقال: نعم أنا 
ابن خالد قَبلتُ يصح التكاح» وكذا لو قال: زوّجتك - إِنْ شاء الله - بنقي فاطمة 
فقال: قبلث فقوله: إِنْ شاء الله وقوله: قَبِلتُ يعني: أنَّ الله شاء وقوع هذا التّكاح 
فقيل. 

وهذا النوع وهو التّعليق على آمر حاضر أو ماض لم يذكره المصنّفُ؛ لا التكاح 
يصح به وهو يذكر الشرط الفاسد الذي يبطل به عقد التّكاح, وإذا كان التّعليق 
على آمٍ مستقبلٍ يبطل التكاح. 

ومثّل المصنّفُ رحمه الله بأربعة أمثلة ثم ذكر نوعاً من أنواع التكاح فال را 
قَالّ) يعني: و ی سم وعلّقه على أمر 
مستقبل (زَوَجْتَكَ | إِذَا جَاءَ واش الشَّهْر) رأش الشَّهِرِ أر. وبعض أهل العلم 
يقول آخره لکن الذي هه آول الشهر الرأس هو الأول, فلو أن رجلا اى 
إلى رجل في عشرين من محرم فقال: زرّجتك إن أتى واحد ربیع الأول لا يصح 
هذا التكاح. 

فقوله: ((ز رجات جاء رش لته هذا تعليقٌ محص على زمن. 

قال: (أَوْ إِنْ رَضِيّثْ أُمّهَ) هذا تعليقٌ على مستقبلٍ معلّق بفعل الغیر یبطل 
التكاح» فلو قال: زيّجتك إِنْ رضيت أمها فقال: بل نقول: ما يصح التکاح» 
وكذا لو قال: زرجتك إِنْ رضیّت البنت فقال: بل لو کانت ثيباً لا يصح؛ لاه 
تعلیّق على مستقبل, ولو قال: زرّجتك إِنْ رَضِيَ أخوها لا يصح. 

قال: (أَْ) ان( جَاءَ عد قَطَلَّفَا)ُ هذا تعليقٌ على الطلاق في شيء مستقبل إلى 
الآن ما أق» فلو قال: أنا أزيّجك بنتي بشرط أنّك إذا تزوجتها تطلّقها يبطل 
التكاح. 


۸ 


لذلك قال: ((أَوْإِذًَا جَاءَ َد قفا يعني: أنا أزوجك اليوم لكن إذا أقى غداً 
تطلّقها يبطل عقد التكاح لاه تعليقٌ على أمر مستقبل, وعند الحنابلة التّعليق 
على أمر مستقبل سواء في البيع أو في الاجارة أو في التكاح كلّها تبطل يجب أنْ 
یکون اجر وکذا الوقف إذا كان معلا عل شرط غين الوت یبطل الوقف. 
قال: (أَوْوَقّتَ بِمُدّةِ) يعني: قال أنا أزيّجك بشرط أَنْ يكون الزواح مدّة أسبوع 
فقط ثم تطلّقها وهذا هو نکاح المتعة فيبطل الشرط والتکاح» والمتعة قال ابن 
المنذر: ((أجمع هل العلم على تحريم المتعة)). 

وقد أباح الله عز وجل المتعة عام الفتح في السّنة الشامنة من المجرة أبيحت من 
الدخول إلى الخروج خمسة عشر يوماً, مكث الي صل الله عليه وسلم في مكة 
خمسة عشر يوماً فأبيحت في تلك الفترة, وكما في صحيح مسلم ولم خرجوا من 
مكة حتی حُرّمت ولم تباح في غير عام الفتح, فهي كانت محرمةٌ أصلاً ثم آبیحت 
في ذلك الزمن ثم خُرّمت, وقال الي صل الله عليه وسلم: ((فهي محرّمة إلى يوم 
القيامة)) والحديث في صحيح مسلم, ولم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل العلم في 
تحريم المتعة. 

لذلك قال: رو وَقَتَ ِمُدَّةِ)) يعني: إذا شَرَط ذلك في العقد (بطل الكلٌ) يعني: 
جمیع ما تقدّم من نکاح التحلیل أو من الشرط المعلّق. 

ولو أنَّ شخصاً تروح امرأةً وفي قلبه بدون شرط أنه يطلّقها إذا انقضی من 
دراسته, أو إذا آراد العودة إلى بلده, أو إذا انتهى من عمل تجارته في ذلك البلد 
فعلى القول الصحيح أنه يصح ذلك إذا لم يشرطه في العقد, فان شرطه في العقد 
لا جوز ویکون عقد متعة وإلى ترجيح ذلك ذهب ابن قدامة رحمه الله في المغني. 
وشيخ الإسلام رحمه الله له رأيان مرة أباحه ومرة نهى عن ذلك, وهو أن الشخص 
إذا كان في بلد غربةٍ وتزرّج امرأةً وفي قلبه بدون شرط أنّه يأخذها في تلك الفترة 
لیْحصن نفسه ثم إذا آراد أَنْ يعود يطلّقها. 


Ao 


وهذا نقول: يصح العقد فيه يعني: الذي هو نية الطلاق؛ لأنَّ الله عز وجل قد 
يجمع بينهما وقد يُرزقان بذرية, وفيه جفظ للنّفس من الوقوع في المحرّم. وفيه 
حفظ للبصر من الكّطلع للغير, وفيه نوع استقرار. 

فأيّهما أنفع في دين المرء آن يقع في الحرام أو أَنْ يتزوّج امرأةٌ قد يكتب الله عز 
وجل له الاستمرار معها؟ فان كان في نيته ذلك - يعني: الطلاق - لا محالة بنيةٍ 
جازمةٍ نقول: يصح العقد لكنّه يأثم؛ لعدم صدقه مع لاوا ومع المرأة 
كذلك لكن نقول: عقد التكاح يصح. 

وممّن رجّحه أيضاً غير ابن قدامة رحمه الله الشّيخْ ابن باز رحمه الله یری أله 
يجوز الزواج بنية الطلاق إذا لم يشرط ذلك في العقد, فإِنْ شرط في العقد فهو 
حرم بالاتّفاق قال الشّيخ ابن باز رحمه الله: ((لعلّه آن يُكتب بينهما مودة ولا 
يطلّقها)». 

وبهذا يكون الصْف رحمه الله قد انتهی من الشّروط الصحيحة والشروط 
الفاسدة في التكاح, ويأتي - بإذن الله - نوع الشرط الفاسد الذي لا يفسد معه 
عقد التكاح, وإِنّما يفسد الشرط فقط. 


۸٦ 


(قضلٌ) 
سبق لكم أنَّ الشّروط في التّكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم: فيه مصلحة 
ومنفعةٌ للزوجين فيصح مثل: ألا يخرجها من دارها أو بلدها. 
وقسم: يبطل الشرط ويبطل به عقد التَکاح, وسبق لكم وهو نكاح التحليل 
والشّغار والتّكاح المعلّق. 
وفي هذا الفصل الشرط يَفسد والعقد يصح وسبب فساد الشرط؛ لاه بالف 
مقتضى العقد يعني: يُخالف ما اشتمل عليه العقد فمثلاً: مما يشمله عقد 
التكاح التفقة فإذا تزوجت المرأة رجلا يحب عليه أنْ ينفق عليها, وهذا يتضمنه 
العقد ما يحتاج إلى شرط فالشرط یفسد وكذا لو شرط أنَّ مالحا مهر واللّه عز 
وجل جَعلَ ها مهراً يفسد وهكذا. 
ومتّل الصتّف رحمه الله بستة أمثلة لا يفسد فيه الشرط وحده ويصح عقد 
التکاح یعنی: لا يؤثر في عقد المکاح؛ لذلك قال: ((فصل)) آي: هذا ا في 
الشروط التي تبطل ویصح بها عقد الکاح. 
قال: (وَِنْ شَرَط ألا مهْرَلَهَا) يعني: آراد أن یتزوجها لكن قال: بشرط ما أعطيك 
مهراً نقول: هذ الشرط لا يُصلح؛ لأنّهِ خالف مقتضی العقد فين مقتضی العقد 
أن يعطي الزوح الزوجة الهر كما قال سبحانه: #وآثوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ لد 
فهو یخالف ما يشمله العقد هذا الغال الأول. 
لمال الحاني قال: (أَوْ لا نَمََة) يعني: قال: أنا أتروجكِ بشرط أي لا أنفقك عليك 
بعد الزواج, و ی 
المثال العالث قال: (أَوْأَنْ یم لها أَكَنَّ مِنْ صَرَّتَهَا) هذا يُخالف مقتضی العقد؛ 
ان الشرع أمر بالعدل بين الزوجتين فلو شرط الزوج وقال: أنا أتزوجك بشرط 
لك ليلة ولضرّتك ليلتين اثنتين فهذا يُخالف مقتضى العقد؛ لأنَّ مقتضى العقد 
هچب العدل بين الزوجات» وكذا از کی يعني: لو شرط أن یکون طا أكثر 


AY 


من ضرّتها فلو قال مثلاً: لك ثلاث لیا ولضرّتك ليلة واحدةٌ لا يصح؛ لاه 
أسبوع للتّفكير والكّأمل هل أوافق أم لا؟ هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لا 
مقتضى العقد عدم الخيار وإِنّما هو منجز فلا خيار في عقد الاح کالبیم» عقد 
المَکاح لا خيار فيه. 

قال: (أَوْإِنْ جاء بالمهرنی وَقْتِ گذا ولا فلا نِكَاعَ بَيْتَهُمَا) يعني: لو قال له 
قبلث إذا جئت بالهر بعد شهر والا العقد یبطل نقول: هذا الشرط یفسد ویصح 
التكاح, ویکون الهر في ذمته يُلزم بدفعه إلى الزوجة. 

قال: (بَطلَّ الشَّرْظ) وحده؛ لأنّه تُخالف مقتضى العقد (وَصََّ التَدَّاحُ) لحن هذا 
الشرط بخالف مقتضى العقد. 

وكذا لو شرطت الزوجة إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا مالف مقتضى 
العقد؛ لان الله يقول: (وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍُ [النساء: ]٠‏ لا الأصل المعاشرة 
تال وه کت إن لوطه ای O‏ فییکیها رل هاش تفاب 
لأنَّ الاصل العشرة بالعروف فلا يَلزم منه ذلك فهذا الشرط یفسد. 

وکذا لو قال: آنا أتزوجك بشرط تُقاطعين أمك وأهلك نقول: هذا شرط بخالف 
مقتضی العقد أصلاً؛ لأنّ الشريعة أمرت بصلة الرحم فليس من مقتضی العقد 
تقطیع الارحام» ولو قال: آنا اشترط عليكِ إذا حملتي لا تعرضین نفسك 
للمخاطر؛ لعلا سقط الجنين نقول: هذا شرظ أصلاً يُخالف مقتضی العقد؛ لأنَّ 
من مقتضى العقد أنْ تکون الأم مشفقة على أولادها وهكذا. 

فإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد يعني: ما يتضمّنه العقد وما يشمله يبطل 
الشرط وحده ويصح العقد. 


A۸ 


سبق لكم في هذا الفصل أنَّ لو اشترط الزوج أو الزوجة شرطأ يُخالف مقتضى 
العقد يعني: ما يشتمل عليه العقد فإنَّ الشرط فاسد والعقد صحيح. 

فمثلاً: الهر يقتضيه العقد فلو قال: اشترط ليس لكِ مهر يَفسد الشرط ويصح 
عقد التكاح, وكذا لوقال: ليس لك نفقة العقد يقتضي الكّفقة فإذا اشترط ذلك 
فالشرط فاسد والعقد صحيح. 

وكذا لو قالت المرأة: أنا اشترط عدم تربية أبنائك مقي نقول: هذا شرظ يُخالف 
مقتضی العقد؛ لأنَّ من مقتضيات العقد والزواج أنَّ الأم راعيةٌ في بيت زوجها 
وممّن ترعاه أولادها. وکما قال سبحانه: (يَا یا الذیق آمَنُوا قُوا أشسَکم 
هلیم اراک [التحريم: 3]. 

هنا الآن يُبيّن فیما لو اشترط شرطاً هو أو هي فبان ذلك الشرط خلاف الحقيقة, 
لیس يُخالف مقتضی العقد ولا یخالف أصل العقد مثل: لو اشترطت أنّه ما 
يطأها نقول طا: هذا الشرط يُخالف أصل العقد فیبطل واتّما شرطت هنا أو 
قرط عو شري ١‏ خاش مح الد و ما ام خا تان عاذت ذلك 
فا کم له الفسخ. 

لذلك قال: (وَإِنْ مَرَطهَا مُسْلِمَةَ قَبَانَتْ کتَابی) يعني: شرط أنَّ هذه الزوجة 
تکون مسلمة مثل: لو كانت في ديار غير مسلمین فاشترط ان تکون مسلمةً, 
فتبيّن بعد عقد التّكاح آتّها كتابية فهنا له الفسخ, وإذا كان قبل الدخول يُعاد إليه 
المهر, وإِنْ كان بعد الدخول فإنّه يرجع على من غرّه وخدعه وكذب عليه إِنْ كان 
هوالولٌ قال: بنتي مثلاً مسلمة لكن تبيّن كذب ذلك يُعيد إليه الصداق. 
قال: (أَوْ رها بكُرًا) يعني: لو قال: آنا أتزوجها بشرط نها بكراً ثم تبيّن بعد 
الدخول أَنّها ليست ببكر له الفسخ, ویرجع على مّن غرّه سواء الول أو الوسيط, 
وهنا فيما إذا اشترط لكن لولم يشترط مثلاً شخص تزرّج امرأةٌ وما قال: شرط 
النايكت فل فول ای اس یار وتا ی إن شاه 
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والعلماء رحمهم الله في المذاهب الأربع لا يذكرون إِنْ تزرّح بكراً فبانت 
بخلاف ذلك والسبب؛ لأنَّ الزنا لم يكن منتشراً عندهم فلو قرأت في جميع 
كتب الذاهب الأريع لا يذكرون لو تزرّح بكراً فبانت ثيب لعدم الزنا لکن 
قد يكون في الدّيار التي يكثر فيها الزنا بکثر هذا الأمر, فلو تبيّن له انها 
ليست ببكر فعلى قول المصنّف إذا اشترط يرجع على من غرّه. وإذا لم بشترط على 
فاص أن اليش مسر اة لقنا أن نها 

لک القول الصحيح إِنْ تبيّن أَنّها ثيب فيرجع على مّن غره فيقول: أنا تزوجتها 
على انها بكر فلا أريدها, ون اتفقا قال: آنا دفعت صداقها عل انها بكر مثلاً 
خمسين ألف فتبّن له أنّها ثيّب فأعيدوا إل الصداق الزائد عن الغيب وأنا أقبل 
بذلك نقول: لك ذلك فمثلاً: لو کان صداق الغيب عشرين ألف ريال وهو دفع 
على انها بكر خمسين ألف ريال فيعيدون إليه ثلاثين الف ريال لكن لوشّرط 
له الفسخ. 

قال: (أَوْ جمِيلَة) يعني: لو اشترط أنَّها جميلةً وقالوا مثلاً في مجلس العقد: نريد 
آن نزئّجك قال: ما عندي مانع بشرط أن تکون بنتك جميلة, فقال: بنقي جميلة 
جداً ثم بعد أَنْ رآها تبيّن له آنّها قبيحة نقول: له الخيار له الفسخ إِنْ شاء قال: أنا 
أرضى بها ولو قبيحة, وانْ شاء بعد الدخول أَنْ يرجع على من غرّه وكذب عليه 
وهو هنا الوق 

لكن إذا لم يشترط وإنَّما أى إليهم وظنّ أنَّ البنت جميلة وذكرت له أنّها جميلة 
فأق يخطب, فلمّا رآها بعد العقد تبيّن له بأنّها قبيحة هنا ليس له الخيار عل قول 
المصنّفِ؛ لأنّك لم تشترط الجمال ولو اشترط الجمال وقال: أنتم قلتم ها جميلة 
لكن في عيني ليست جميلة, نقول: نأتي بفلاث نسوة وينظرون إلى المرأة ان 
كانت جميلة فلا ینظر إلى قوله, وان كانت قبيحة فينظر إلى قوله وله الفسخ, وإِنْ 


كانت متوسطة في الجمال وهو شرط الجميلة جداً له كذلك الفسخ, وإِنْ قال: أنا 
شرطي ها ما تکون قبيحة فلو كانت متوسطة الجمال أو جميلة ليس له الخيار. 
قال: (أَوْ سیبة) يعني: ذات ذسب يعني: تعود إلى قبيلةٍ معينة, أو إلى جهة معينةٍ 
عقد على التكاح ولا سال وجدها لیس كذلك له الفسخ ویرجع على من غره. فلو 
أق مثلاً زمیله وقال: هذا البیت بنتهم ذسيبة ذات ذسب عریق وتزوّجها فلمًا 
عقد التكاح تبيّن له انها ليست ذات نسپ فلو دفع خمسين ألف فال او 
ويرجع على الخمسين بزمیله الذي غرّه وکذب علیه. 

قال: (أَوْ تعیب لا بُفْسَحٌ به التَكاحٌ) عندنا العیوب كما سياتي عيوب تنفسخ 
بها التكاح مثل: الجبوب أو العنین ماله شيء یستطیع أنْ يجامع به زوجته هذا 
عيب ينفسخ به التكاح, أما عيبٌ لا ينفسخ به التكاح مثل: العمی» الصمم» عدم 
التُطق أو کون الرجل قصيراً أو طويلاً أوبديناً هذه عيوب لا یَنفسخ بها التكاح, 
فلو شرطت المرأة قالت: أنا موافقة بشرط أنَّ الرجل ليس فيه عيب لا ينفسخ 
به التكاح, ثم بعد ذلك تبيّن فيه عيوب لا تنفسخ به بالتّكاح وُجِدَ أنَّ الرجل 
آما لوأنَّ امرأةٌ تزرّجت رجلا فتبيّن لها بعد أَنْ رأته بعد العقد بأنّه رجل دميمٌ - 
يعني: قبِيحٌ جداً - وهي ما اشترطت وقالت: انا لاوید نقول: ادفعي له العوض 
كم دفع لك الهر؟ دَفع ثلائین آلف آعيدي إليه ثلائین آلف وهكذا. 

قال: (قَبَانَتْ بخلافه) يعني: تبيّن ممّا سَبَقَ بخلاف ما اشترطه (فَلَهُ الَمْعُ) 
ويعود إلى من غرّه, وها كذلك هي الفسخ وإذا فسخت تعود إلى مّن غرّها كذلك. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة قال: (وَإنْ عَتَقَتْ نت حَرٌ: فلا خیار ها) يعني: 
لوأنَّ رجلاً حرّاً تزرّح أمةٌ مسلمة ثم بعد ذلك أ من أعتق تلك المرأة فنقول: 
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ليس لك الخيار؛ لأنّه هو حر وأنتِ الآن حرة فكلاكما متساويان في ذلك فلستٍ 
شخص راأعتق تلك الأمة فاصبحت حرة وزوجها لا وال عبد هنا طا كيان 
فلو قالت: آنا لا أريده لما ذلك؛ لأنّها آصبحت الان أكملّ منه بالحرية. 
والدلیل على ذلك قصة بريرة مع زوجها مغيث لما عَتقت بريرة أقى مَن أعتقها 
قالت: ((لا حَاجَةَ لي فیه)) فكان مغيث جبها حباً جما فكان يتبعها في الطرقات 

حت إِنَّ الي صل الله عليه وسلم أشفق فق على مغيث وشفع عندها فقال طا: ((لوْ 
راجعته, َالتْ: 1 سول التّه؟ فقال: تما أا مَافٌِ قَالَثْ: لا حاجة 
لي فیه)) ففسخت نفسّها منه, وکیف طريقة الفسخ؟ تقول: فسخت نکاي 
ویکون الصتّف رحمه الله بهذا قد انتهى من الشّروط التي تخالف مقتضی 
العقد, أو إذا شرط شرطاً فتبيّن له بخلاف ذلك الشرط, وهذا الشرط لا يقتضيه 
العقد. 
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(قضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرُ الصتّث رحمه الله عيوب الزوج. 
والعيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون العيوب في الزوج, وإما آن 
تكون العيوب في الزوجة, وإما أن تکون العيوب مشتركة بين الزوجين. 
وفي هذا الفصل يذكرٌ رحمه الله العيوب الخاصة بالزوج وهي ثلاثة عيوب توجب 
الفسخ, وهناك صفات نقص لا توجب الفسخ مثل: لو كان الرجل ليس بطويلٍ 
هذا عيب لكن لا يوجب الفسخ, ولو كان الرجل مثلاً فيه عور هذا عيب 
لحن لا يوجب الفسخ, وهناك ثلاثة عيوب توجب الفسخ. 
لذلك قانه (وقة تعلق نينا ودا) هذا العيب: الأرل ارب 
مقطوع الذكر ليس له شيء هذا عیب. للمرأة أن تفسخ التكاح. 
العيب العاني ذكره بقوله: َو بق له ما لا يَأ به) يعني: ليس مقطوع الذكر 
كاملا تما بي فيه شيء يسيرٌ لكن لا يُمكن أنْ يطأ به فهذا عيبٌ, للمرأة إذا 
ظهر ها ذلك آن تفسخ التكاح؛ لذلك قال: (فَلَهَا المَسْحُ). 
العيب الخالث: العِنّة يعني: الأول الجبوب والخاني: ما فطع بعضه, والخالث: 
العتّین» والعتين: هو الذي لا يستطيع أَنْ يطأ زوجته إما أن يكون لرض, وإما 
أن یکون - والعياة لله مسحورا أرقيو ذلک من اساب فاذا کان الذکر 
غير مقطوع لا كله ولا بعضه لكنّه لا يستطيع أَنْ ينتشر الذكر هذا عيبٌ, للمرأة 
أنْ تفسخ نكاحها منه. 
لذلك قال: (وَإِنْ مت عِنَنْهُ) يعني: لا يستطيع أن يجامع زوجته ثبتت (باقراره) 
فالعبوت هنا !ما أنْ يڪون بالاقرار, (أَوْ ی ڪل إِقْرَاره) يعني: يعترف هو يقول: 
أنا لا أستطيع أنْ أطأ ماذا؟ قال: آنا مسحور, فإذا أقرّ بذلك يُوْجل سنة ثم بعد 
ذلك كما سيأتي يُفسخ بينهما. 


۹۳ 
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((أو بَيْنَةِ عَلَ إفْرَارِه) مثلاً اعترف عند اثنين فقال: أنا لا أستطيع أن أقرب 
زوجتي قد أكون مسحوراً أومريضاً ما أستطيع, ماذا نصنع هنا؟ لا يُفسخ مباشرةً 
ا بتكة من تا گیه) یعنی: لو ترافعت اللرأة عند القاضي وقالت: لد 
هذا لا يستطيع أنْ يطأني فلو ترافعت مثلاً في واحد حرم نجل الفسخ سنةً 
كاملة؛ لاه قد لا یستطیع أن يطأها في الشتاء لرض فیه, أو قد لا بستطیع أَنْ 
يطأها في الصيف لرض فيه, أو في الربیع أو في الخريف وهکذا فیوجّل سنة 
كاملة؛ ليمر على جميع فصول السنة, والراد بالسنة هنا أي: السنة الطجرية 
الهلالية, وهذا ما حَڪم به عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وغيرهم. 
وهذا اجتهاد يستطيع أَنْ يجتهده القاضي فلو آیّد الطب عدم قدرته على الانتشار 
أصلا؛ لأنَّ العصب مقطوع مثلاً أو فيه شلل ونحو ذلك فلا یج سنة يعني: 
ليس هذا تشريعاً تما هو قضاء, فإذا أثبت الطب أنه لا يستطيع أنْ يطأها يُفرّق 
بينهما ولا تتم السنة, ليست السنة بلازمة لكن إذا الطب قال اه سليم يُوُجّل 
سنة مذ تحاكمه وليس مُئْذ الزواج وإِنَّما مذ القحاكم عند القاضي, ولو أنَّ 
الزوج سافر ستة أشهر بعد ضرب هذه المدّة تحسب عليه؛ لأنّه هو الذي سافر, 
ولوأنٌ الزوجة هي سافرت خمسة أشهر لا حتسب ذلك من المدّة؛ لأنّها قد تکون 
هي هربت عنه في الزمن الذي يستطيع أنْ يطأها فيه. 

لذلك قال: (فَإِنْ وَطِىَ فِيهاه وا ها المَسْحُ) فسخ بينهما القاضي فيقول: 
فسختُ نحاحك من فلانة» فهذه هي عيوب الزوج وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقيّة 
لاحکام المسألة الأخيرة. 

قال رحمه الله: (وَإِنِ عرقت أَنَّهُ وَطِنَهَا) تقدّم لكم أنَّ العِنّة تثبت إما بإقراره. 
أو ببينةٍ على إقراره فلو تعارضت البينة وهي الإقرار أو البينة على الإقرار مع 
اعترافها بالوطء, فإنّه یمد اعترافها بالوطء حت ولو ثبتت ال باقراره لكن 
قالت: لا؛ إِنَّه سبق أنْ وطئني (فَلَيْسَ بعتین) وعلى قول المصنّف أنه إنْ اعترفت 
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أنه وطتها مثلاً اليوم وبعد عشر سنوات اذَّعت أنَّه عيّين فعلى قول المصنّف تبقى 
صفته أنّه عِنِينٌ يعني: لو طرأ أمرٌ عليه على قول المصنّف يبقى أله عنِينُ لکن 
الصحيح أنَّه إذا طرأ عليه مر مثل: حادث أو مرض ونحو ذلك بعد ذلك إِنْ 
ثبتت عنْته تؤخذ به. 

لذلك قال: (وَإِنِ آعْتَرَفتْ أنه وَطِتَهَ فَلَيْسَ بعنَّينِ) فنقول: على قول الصیف 
هذا إذا قربت المحاكمة بينهما, فإذا قالت: إِنّهُ وطئني وهذا قال: إِنّي عنين وهي 
قالت: إِنَّه ليس بعنين يعني: هي تريد زوجها فعلى قول المصنّف ليس بعِيّين. 
قال: (وَلَو قَاَتْ في وف رَضِيتٌ به عنینا) يعني: اول ما تزوجته هر من حاله 
أنه عنينٌ فكيف يسقط خيار المرأة؟ يسقط خيار المرأة بإقرارها وليس بتمكينها 
من نفسه وإنَّما باقرارها, فإذا أقرّت بقوطا: رضيت به عنّيناً قال: (سَقَط خِيّارُهَا 
أبَدا) ولو بين قوطا رضيت به عيّيناً وبين المحاكمة بينها وبين زوجها بعد 
عشرين سنة» فلو قال الزوج: إِنَّها قد رضيت بي وأنا نين وقلنا للزوج: متى هذا 
الكلام؟ فقال: نها قالت لي قبل عشرين سنة فعلى قول المصنّف يسقط الخيار. 
ر وم ا اقا طها فنا" 
لو آسقطت الخيار الیوم ثم بعد ستة آشهر ادْعت باَنّه عنين وقال: إِنّها قد 
آسقطت خیارها في ذلك فعلى قول الصیّف یسقط خیارها فتبقى في ذمته. 

فإذا قیل: ان المرأة تتضرر من عدم وطء زوجها ها, وعدم الا نجاب فماذا تصنع 
حتى تفارقه؟ نقول: تنتدي بنفیها بخلع آما أنْ يكون ها خیار الفسخ بان 
تُفارق زوجها بلا عوض فعلى قول الصّف لا؛ لیس ها سبيلٌ سوی الطلاق أو 
الافتداء» ویکون الصتّف رحمه اللّه بهذا انتهى من العیوب الخاصة بالرجال. 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ لول رحمه الله العيوب التي تختص بها المرأة, وعيوب أيضاً 
في الرجل مع أنه سبق ذكر عيوب الرجل, وذكر فيها أيضاً العيوب المشتركة بين 
الرجل وبین الرة ما یثبت فيه فسخ کل واحدٍ متهي 
قال: (وَالرَتَقُ) وهو انسداد فرج المرأة, فالرّتق مأخوذ من السّد والالعحام كما 
قال سبحانه: (أَوَلَمْ یر لذیق كَفَرُوا أَنّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض کاتتا رثما4 يعني: 
ملتصقة إحداهما بالأخرى 8 فَمَتَقْنَاهْمَا) [الأنبياء: .]0٠‏ 
قال: (وَالقَرَنُ) وهو ظهور لحم یَسدٌ فرج المرأة يمنع من إيلاج الرجل» (وَالعَمَلُ) 
وهو انتفاخ في داخل فرج المرأة يمنع من الایلاج» (وَالفتق) وهو انفتاح مجری 
البول مع مجرى الرحم فقد يجامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك يخرج منها البول 
لوجود فتحة بينهما؛ لأنَّ للبول فتحة ولدخول المني إلى الرحم فتحة آخری. فقد 
يحدث انفتاح بين تلك الفتحتين فهو عيب في المرأة يَمنْع من الحمل, ويمنع 
كذلك من الاستمتاع لوجود بول فيه قد يستطلق, فهذه هي العيوب التي تختص 
بالراة 
ثم قال: (وَآسْتِظْلَاقُ بَوْلِ) هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة ((وآستظلای 
يَوْلِ)) يعني: عدم حبس البول یتبوّل الانسان عند الجماع بلا إرادته هذا عيبٌ 
عند الرجل وكذا عند المرأة (وَنَجْو) المراد بالنجو أي: الغائط, فإذا حَدت مرض 
عد عدي عند اح ةر غروون ساون لقعا دصي e‏ 
فسخ أحدهما من الآخر. 
قال: (وَفَرُوحٌ سَيّالَهٌ في فَرْج) هنا عاد الصتم لذكر العيوب في المرأة. (وَفْرُوحٌ 
سَيَالَةٌ في فرج)» يعني: إذا جامعها يخرج دم لوجود قروج فيه فيمنع الاستمتاع 
(وتاضور) هذا عيبٌ في المرأة فقد يخرج منها دم حين الاستمتاع, والناصور دُمّل 
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داخل يخرج منه الدم, (وَيَاسُورٌ) هذا أيضأ عيبٌ حتى في حقٌّ الرجل فقد تجد 
المرأة من زوجها ذلك فتتأذى من الاستمتاع حين خروح دم es‏ 
ثم بعد ذلك قال: (وَخِصَاك یل ووجای کون أَحَدِهِمَا خُنْقَ واضحا وَجُنُونَ 
وَلَوْ ماع وَبَرَصَء وَجُدَامٌ) هذه عيوبٌ مشتركة بين الرجل وبين المرأة. 

قوله: (وَخِصَا وَل وَوجَاءً)) هذه خاصة بالرجل, وما بعدها مشتركة بين 
الرجل وبين المرأة. 

قوله: ((وَخِضَاءً)) يعني: إذا كانت خصيتا الرجل مقطوعة هذا عيبٌ؛ لاله يمنع 
من وجود المیوانات المتوية فلا تحمل المرأة يعي: آشبه بالعقم. ((وسل) يعي 
أخدُ بيضتي الخصيتين دون إزالتهما جميعاً مع الجلدة وإنّما فقط سل الخصيتين 
الداخليتين, فإذا لت الخصيتان ولو وُجِدَ جلد الخصية فهذا عيبٌ؛ لأنَّ 
الحيوانات المنوية تتولّد من الخصية فإذا رَالّت فهو عيبٌ تود منه عدم الإنجاب 
يعني: أشبه بالعقم, (وَوِجَاءٌ)) الوجاء يعني: رص الخصيتين لا تُزال وهي في مكانها 
تضرب بحجر أو حديدٍ ونحوذلك هذا أيضاً عيبٌ؛ لاله لا يُمكن تود المني مع 
عدم وجود الخصيتين. 

قوله: ((وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْقَ واضحا)» يعني: غير مشكل فإِنْ كان خنثاً مشکلا 
فلا يصح نکاحه, فإذا انَضح ألّه إما ذكر أو نی لكن الخنوثة فيه واضحة 
مثل: لوأنّ رجلا تزرّح امرأةً لكن علامات الخنوثة فيها مائلة إلى الرجولة مثل: 
ظهور لحيةٍ في امرأةٍ لها فرج وطا ثديان لکن ها لحية فهذا عيب یمنع, وكذلك 
لو خنی واضحاً رجل واضحٌ له لحية وله ذكر, لكن له صدرٌ كصدر المرأة تماماً 
فهذا عيب یثبت للمرأة الفسخ إذا أرادت ذلك, آما إذا لم يتبيّن آمره فلا يجوز 
أصلاً نحاحه ولكن إذا بق شيء من أماراته سواء الذكورة عند المرأة أو 
الأنوثة عند الرجل 
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((وَجُنُونٌَ وَلَوْسَاعَةٌ)) يعني: ولوجُنّ الشخص ولو ساعة واحدةً في حياته الزوجية 
هذا عيبٌ للمرأة الفسخ, وكذا لوالمرأة جُنَت ولو ساعة واحدة في عشر سنوات 
من زواجها هذا عيبٌ؛ لأنَّه قد يعود مرةً أخرى فتقتل زوجها, أو إذا كان هوالذي 
ین يقتل زوجته. 

وأيضاً امرض الكّفسى مثل ذلك, الرض الكّفسى إذا كان فيه اعتداء وضررٌ عل 
المرأة يُوجب الفسخ, أما إذا كان المرض مرضاً نفسياً لا تتضرر به المرأة مثل: 
اكتئاب يسير هذا ما يُوجب الفسخ, وكذا لو المرأة عندها أحياناً حزن يسيرٌ 
بسبب المرض الكفسي هذا لا يوجب الفسخ, أما إذا كان في أحدهما مرضاً نفسياً 
يعتدي مثلا, أو تص فاته غير سوية فهذا يوجب الفسخ. 

ال( رص البرص معروف وهر ول ا لاد من خلقته الأضلية إلى البیاض 
وقد يڪون ورائةً, وقد ڪون ناشئاً من خوف فإذا كان في أحدهما برض آخفاه 
عن الآخر لم يعلم به لا بعد الزواج فله الفسخ, فلو أن المرأة هر فيها برض 
فللرجل الفسخ, وكذا لو أن الرجل ظهر فيه بر فله الفسخ؛ لا البرص أحياناً 
قد يكون وراثة فقد ينتقل إلى الأولاد وقد يمنع كمال الاستمتاع. 

قال: ((وَجُدَاُ)) وهو مرض الجذام المعروف وهو الذي يُسكّى الآكلة وهو الذي 
سى الغرغرینا, وهو تلف شيءٍ من أعضاء الجسد قد يستمر ويّقطع, فإذا 
استمرت الغرغرینا ف أحد أعضاء الجسم فهذا عيب ينفسخ به التكاح. 

وكذا من العيوب الآن مثل: مرض السّكر هذا عيبٌ؛ لأنَّ من أتاه مرض السّكر 
في الغالب لا يستطيع آن يأتي أهله إلا بضعف شديد, وكذا المرأة لو كانت فيها 
مرض الشّكر لا تعطي الرجل حقّه؛ لاله مُسقط جملة كبيرةً من قوة الرجل أو 
المرأة في الاستمتاع, فهو من الأمراض الذي لكل واحدٍ منهما الفسخ. 

لذلك قال: (يَنْبْتُ) يعني: ما تقدّم من العيوب سواء الخاصة بالمرأة, أو الرجل, أو 
المشتركة (بِكُلّ واجد مِنْهَا المَسْخُ) فله الفسخ, فإذا أقرّ الطرف الآخر بذلك 
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العيب يُفسخ, وإذا لم يقر به فعلى المدَّعِي البينة فاٍن آثبتها يُفسخ بینهما, وإذا 
انیت الط ذلك ایضبا ا 

وكذلك لو حَصلّ للرجل حادثٌ سيارةٍ فأصاب الحادث ظهره بمرض مثلاً يَمنع 
منه نزول المني من الصلب هذا عيب یمنع التكاح» وكذلك العقم عيبٌ في الرجل 
وليس عيباً في المرأة, لكن لو كان الرجل لا يستطيع أنْ يتزوج مرةٌ أخرى وقال: 
أنا تضرّرت من ذلك فأطلب الفسخ يُطالب به المرأة فبعض أهل العلم يرى أَنَّ 
العقم عيبٌ أيضاً في المرأة, لكنّه في الأصل هو في الرجل فقط. 

لا ذكر الصتّف رحمه الله العيوب الخاصة بالنساء والعيوب الخاصة بالرجال 
والعيوب المشتركة, قال: (وَلَوْ حَدَتَ بَعْدَ العَقَدٍ) أي: أنه لا مُشترط في حدوث 
تلك العيوب السّابقة أنّها تکون موجودةً قبل العقد, بل لو طرأت بعد العقد 
فالخيار قائمٌ فلا مر لا ُستحاض قبل الزواج وبعد الزواج تستحیض 
كثيراً استحاضةًٌ تمنع من الاستمتاع بها, فهذا عيبٌ طرأ بعد العقد» وكذلك لو 
أنَّ شخصاً معافاً وبعد الزواج بسنة أصيب بجنونٍ فيثبت الخيار للمرأة. 

لذلك قال: (وَلَوْ حَدَتَ بَعَدَ العَقَدِ)) يعني: حتى ولو طرأت تلك العيوب بعد 
العقد فلكلٌ واحدٍ منهما الفسخ فلا ُشترط وجود تلك العيوب قبل العقد. 

ثم قال: (أَوْ ان بالاخر عيب مِثْلْه) أي: فلا یمنع من الفسخ, يعني: لو أن رجلا 
به برض ثم تزوّج امرأةً فيها برض, فلو أَنَّ الرجل لم يعلم بذلك البرص إلا بعد 
الزواج له الخيار فإذا قيل له: نت فيك برص فيقول: نعم أنا فيّ برض لكن أنا 
لي الخيار؛ لا المرأة فيها برص فإذا أرادت المرأة أن تطلب الفسخ فلها ذلك 
وكذا لو كانت المرأة فيها شيء من الجنون والرجل فيه شيءٌ من الجنون فلكلٌ 
واحدٍ منهما الفسخ» وكذلك من باب أولى لو كان في أحدهما عیب آخر ليس 
كالعيب في الطرف الآخر فمثلاً: لو أن المرأة فيها جذام والرجل فيه جنون فلو 
قال: أنا أريد الفسخ؛ لأنَّ فيكِ جذامٌ فلو قالت: أنت فيك جنون أيضاً؟ نقول: 
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لا يَمنع هذا من طلب الرجل الفسخ, وكذا العكس لو قالت المرأة: أنت مجنون 
ما أريدك ولم أعلم باتك مجنونُ فإذا قال ها: وأنتِ كذلك فيك جذامٌ لا يمنع 
ذلك من طلب فسخ التَکاح منها. 

وهذا فيما تقدّم إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بذلك العيب ولم يعلم به إلا 
بعد العقد, فإذا كان يعلم الزوج أو الزوجة بذلك العيب بسقط الخيار لذلك قال: 
(وَمَنْ رَضِيَ بالعیب) يعني: علم به قبل العقد وتزرّجها فقال وليّها مثلاً: لت المرأة 
تُصاب بصرع فقال: أنا راض بها یّسقط الخيار, فلو قال: إِنَّ زوجتي التي تزوجتها 
فيها صرعٌ وأنا أطلب الفسخ نقول: لا يُنظر إلى طلبك؛ لأنّك علمت أنَّ فیها 
صرع. 

قال: (أَوْ وُحِدَتْ مِنْهُ دَلالكَهُ) يعني: الدلالة على الرضى (مَعَ عِلْمهِ) يعني: لو قيل 
له: زوجتك فيها شيءٌ من الجذام فسكت, أو قيل له: ان بعض الساس يتزوجون 
مجانين وهو عارف, أو قال: زوجتي أنا آذهب بها للمستشفيات للعلاج في الجنون 
فهذه دلالة منه على أله يعلم بذلك. 

لذلك قال: ((أَوْ وُحِدَتْ مِنْهُ دهع عِلْي)) يعني: مع علمه بالعيب, يعني: 
وجدت الدلالة وفيه أمارة على العلم باه عَلِمَ بذلك العيب, وكذا المرأة لو 
علمت. 

قال: (فلا خِيَارَ لهُ) يعني: فلا خيار من يُطالب بالفسخ سواء المرأة أو الرجل, فلو 
أن المرأة مثلاً قالت: أنا تعبت من زوجي من كثرة الصرع هذه دلالة على أنّها 
تعلم بِأنَّ فيه عيب الصرع فلا خیار ها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَتِمُ قَمْحُ أَحَدِهِمَه إل بخاصم) يعني: إذا طلب أحد 
الزوجين الفسخ فلا يكون هذا الا عن طريق الحاكم أو نائبه كالقاضي, 
فيفسخ القاضي بين الطرفين فمثلاً: إذا كانت المرأة هي التي تقول: إِنَّ في الزوج 
جنونٌ وثبت ذلك فيقول القاضي: فّسختٌ نڪاحكَ من فاطمة مثلاً, ولو كانت 
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المرأة هي التي فيها الجنون يقول القاضي: سخث نكاحك يا فاطمة من فلان, 
أويقول القاضي: قسخث نكاحكما فبأي لفظ یدل على الفسخ يكون ذلك, 
والفسخ بالنّسبة للقاضي كالطلاق للرجل فللقاضي أَنْ يفسخ بين الطرفين 
لموجب شرعيٌ فيقول: قسخث التّكاح بينكما فيكون الكّفريق بينهما وتعتدٌ 
اة 

قال: (فَإِنْ كان قَبل الذّخُول: فلا مَهْرَ) يعني: إِنْ كان الفسخ بين الزوجين قبل أنْ 
يدخل الزوج بها فليس طا مهر؛ لِأنّهِ إذا كان العيب منها هي التي فيها الجنون 
فليس ها مهر, وإذا كان العيب منه هو فلا مهر طا؛ لأنّها هي التي طلبت الفسخ. 
قال: (وَيَعْدَهُ) يعني: بعد الدخول يعني: تبيّن ها نّه جنونُ ولم تحكن تعلم بذلك 
(لها المُسَتّى) في العقد يعني: فلها الصداق الذي كِب في العقد, فإذا کیب في 
العقد العنداق مغلا سرن الف ريال فق امسون آلف ویال ها ما تفعدي 
بنفسها منه, فما یقول الزوح: أعيدوا ال الحمسين, ولو قال الزوح: صحيحٌ إِنَّ 
الهر خمسون ألف ريال لکن آنا دفعت آکثر من ذلك في كلفة وليمة العرس 
فبلغت التکالیف مئتا ألف ریال, نقول: ما تدفع لك ولا شيء وطا الهر مسون 
آلف ريال ولا تعيد لك تکالیف الزواج, فإذا قال: لاذا؟ نقول: لم يأمرك أحدٌ 
بهذه التكاليف, فلو أولت ولو بشاة يکني. 

لدلك قال: ((لها) الهر ((المُسَنّى)) في العقد, فإذا قیل: کم الهر الذي بینکما؟ 
فإذا قال: الهر الذي بیننا عشرون آلف ریال, فإذا لم یدفع ها الهر عشرین آلف 
ريال یدفعها ها, وإذا كان قد دفعها ها فلا تعيده إليه, فإذا قال الزوح: الخمسون 
ألف ريال أنتم الآن أعطيتموها المرأة بعد الدخول وما أعدتموها ال فكيف 
أصنع أنا؟ 

قال المصنّفُ: (يَرْجِعْ به كَل الغَارٌ- إِنْ وُحِدَ -) إذا كان أحد الغارٌ هو الذي يعلم 
بالعيب ويكتمه, فلو شخصٌ مثلاً: عمها أو صديقه قال: تزرّج تلك المرأة من 
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أعقلٍ الناس إذا كان يعلم أنَّ فيها جنونُ وسكت هذا هو الذي غرّه فيرجع الزوج 
عليه يقول: هذا غرّن يُعيد لٍ الصداق وقدره خمسون ألف ریال, وإذا لم يكن 
أحدٌّ غرّه وإنّما هو أق وخطب وزوّجوه فلا يُعاد إليه شيءٌ من المهر, ولو سأل الول 
هل بنتك فيها جنون أو عيوب؟ فإذا قال: لا أبداً فإذا كان يعلم بان فيها عيباً 
لذلك المصنّفْ قال: «يَرْجِعٌ به َل الغَارٌ- إِنْ وُحِدَ -)) لكن إذا ما غرّه أحدٌ هو 
خطب وزژجوه وما سأل؛ فهذا تفریظ منه لا يضمن احد تفریطه. 

سبق لكم أنَّ الصغيرة لا ینظر ای رضاها البکر, والجنونة كذلك یزوجها ولیّها 
ول رال رها ن لى ها رض ولك از مین خها ها ولا تنظر 
إلى رضاها سواء كانت بكرا أم ثيّباً 

فاذا كان الول أو السيّد حمَّله الله عز وجل أمانة عظيمة وهي الكَصرف فيما هو 
الأصلح لموليته من صغيرة أو مجنونة أو أمةٍ, فمن باب الأمانةٍ والصدقِ واخلاص 
الویٍ مع هؤلاء الا يزوجهنّ بمعیب مثل: المجبوب, والعتین, والخصي, ومن به 
وجاء وغير ذلك من العيوب. 

لذلك قال: (وَالصَغِيرَة) أي: المرأة الصغيرة البكر أو الفيب الكبيرة (وَالمجِنونهٌ) 
e‏ کر ات و اسراف سیگ ها 
(لا تُرَوَّحُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ) وليّها أو سيّدها (بمَعيب) وإنّما يختار ها من غير 
العیب. 

ثم قال: (فَإِنْ رَضیِتِ الَبیرة) يعني: الثیب (محبوبّ) يعني: مقطوع الذکر, (أَْ 
عِنْينَا) لا ینتشر ذکره, فإذا رضیت به (لَمْ تمْتَعْ) لأنّ هذا حقٌ لها من الاستمتاع 
آسقطته, فقد يحكون هي فيها عيوب لا تريد إظهارها لأحد فرضيت بمثل هذا 
العيية: أو قد لا يكون فيها عيب لكن أسقطت ذلك من مبتها لذلك الرجل 
أ غیر ذلك. 


قال: (بَلْ من تَجْنُونِ) يعني: وليّها يمنعها قبل الزواج يعني: له أَنْ يمتنع عن قبول 
الخاطب إذا کان مجنوناً حتى ولو رضيت به؛ لأنَّ الجنون عيب يتضرر به الول 
وأولاده يُعيّر أنت زرّجت مجنوناً أو صهرك مجنون. (وَتَجْذُومِ) وهو المصاب 
بالجذام؛ لأنَّ الجذام مر معدي فقد ينتقل إلى موليته فتتضرر ویکون هو 
التسبب في ذلك, وقد ينتقل إلى أولاده وقد ينتقل إلى أسرته فهو ضررٌ متعدي 
لولج أن يرفض الخاطب لذلك حتى ولو رضيت به الكبيرة» (وَأَبْرَصَ) كذلك 
لوي أنْ يمنع الخاطب الأبرص حتى ولو رضيت به؛ لأَنّهِ قد یَصل إلى الأولاد 
فيكون من الوراثة هذا على قول المصنّف. 

لكن الصحيح لا بأس بالأبرص ان رطع به الول ورضيت به المرأة؛ لا البرص 
لا يُعدي ولو قلنا: أنه لا يزوج الأبرص لبقي جميع مَن به برض ولو شيء يسيرلا 
يزئّجون وهذا غير صحیح؛ لأنَّ هذا عيب لا يضر إن رضيت به المرأة والولی فله 
ذلك, يعني: للولٍ ان هه اذا وكيك يه رة 

فما تدم هو قبل العقد الذي يملك الرضا من عدمه أولاً هو الولٌ, بعد العقد 
ليس للوكّ أنْ يُطالب بفسخ التّكاح إذا لم يكن فيه ضررٌ عام عليه أو عل 
الأسرة مثل: صاحب مخدرات مغلا 

لذلك قال الصّف: (وَمَقى عَلِمَتِ) يعني: الراة (العَيّبَ) بعد العقد يعني: بعد 
آن عْقِدَ علیها علمت بانّه جبوبٌ, فلو قالت الرأة: آنا أريده فلم یمنعها الول 
وکذا لو يهد اه نون لم یمنعها الوك (َو حَدَتَ به) یعنی: حدث ذلك العیب 
طارئاً بعد العقد أصلاً غير موجود لکن حدث بعد العقد, مثل: رجلْ لما تقدّم 
سليمٌ لیس في عقله شيء وبعد الزواج بسنة آصبح يأتيه جنو, فإذا رَضِيّت به 
(لَمْ رها ولیّها عَلَ فسخه) لماذا؟ لأنَّ الوليّ يملك ابتداء العقد ولا یملك 
ديمومة العقد يعني: دوام العقد, فهو في ابتداء العقد له أن یمنع الجنون, آما 
بعد العقد الذي يملك هي المرأة فلو قالت الرأة: آنا لا أريد الجنون ها الفسخ, 
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إلا إذا كان هناك ضررٌ على الول أو عل أولاده أوعل قبيلته أو نحو ذلك أو أسرته 
فلهم الفسخ؛ للضّرر لا لذات العيب وتّما للضرر الذي يحدث من ذلك العيب. 
لذلك قال: ((وَمَقَ عَلِمَتِ)) أي: المرأة ((العَيّبَ)) بعد أنْ كانت جاهلة له بعد 
العقد, ((أَوْ حَدَتَ به)) أي: شيئاً طارتاً بعد العقد ((لَمْ یبویا عل فسخه)) 
فلو أق الول وقال: زوجك مجنونُ طالبي بالفسخ لا نجبر ولو امتنعت عن طاعة 
والدها لا تأثم؛ لأنَّ هذا حقٌّ ها أما إذا تقدّم في البداية يجنونُ وردّه له ذلك؛ لا 
الولح يملك ابتداء العقد بالموافقة من عدمه. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشروط والعيوب في التكاح, ويليه 
- بإذن الله - بعد ذلك باب نکاح الكفار. 


(بَابُ نکاح الکقار) 
آي: فيما يرون عليه من نکاحهم, وفیما يُفرّق فيه بينهم إذا ترافعوا إلينا أو 
اا 
قال: (حُكْمُهُ: گنگاج المُسْلِيِينَ) أي: حكم نڪاح الکمّار فیما بينهم كحكم 
نکاح المسلمين. 
وقوله: ((باب تِڪَاج الكَمَارِ) الراد بالكمّار هنا عموم الكفار سواء كانوا مِن 
أهل الکتاب» أو من غيرهم كالمجوس البوذیین اطندوسیین وغيرهم. 
فأحكام أنححة أولعك قال: ((حَكُْمَهُ: گنکاح المُسْلِيِينَ)) أي: حكم صِحَّة 
وفساد ما يترتب على نكاحهم مثل ما يترتب على أحكام المسلمين في 
آنکحتهم, مثل: الطلاق» فلو طلّق أحدهم زوجته يقع؛ والظهار كذلك» 
والإحصان حكمه كحكم المسلمين فالكافر إذا كان متزوجاً بشرعهم فان 
يكون محصنا؛ وكذا في أمور العدّة وغير ذلك من أحكام المسلمين التي يترتبون 
عليها. 
قال: (وَيُقَرُونَ َل فاسده) يعني: ممّا هو غير صحيح في أحكام المسلمين, مثل: 
لو كان عقدهم بغير شاهدي عدل» ومثل: لو کان نكاحهم بلا ول فهذا فاسد 
في شرعناء لكن يُقرُون في أنكحتهم هذه بشرطين اثنين: 
الشرط الأول: (إِذَا آعْتَقَدُوا صِحَّنَهُ في شَرْعِهِمُ) يعني: إذا عملوا ما هو صحيعٌ 
في شرعهم» فلو كان في شرعهم يُكتفى بالوليّ والصداق فنقرهم على ذلك» وكذا 
لذلك قال: ((إِذَا آعْتَقَدُوا صِحَنَهُ في شَرْعِهِمْ)) والمراد ليس الاعتقادء وإِنّما إذا 
عملوا ما هو صحيعحٌ في شرعهم؛ فلو کان الشخص يعتقد أمراً هله ولكنّه عمل 
ما هو صحيحٌ في شرعهم فإنّهِ بکون حينذاك صحيحٌ في شرعهم؛ فالمراد العمل 
لا الاعتقاد. 


الشرط الثاني قال: (وَلَمُ يَرْتَفِعُوا إِلَيِنَا) يعني: لم يتقاضوا إليناء أو نجري عليهم 
التكاح قال سبحانه: فَإِنْ جَاءُوكَ فاخگم بَيْتَهُْهُ [المائدة: »] يعني: بشرعك يا 
محمد يعني: بشرع الاسلام» فإذا ارتفعوا إلينا يُنظر في صِحَّة هذا التكاح من 
عدمه. 

فمثلاً: لو أراد الشخص أنْ يطلّق زوجته وهو لیس فيه ول ولا إيجابٌ ولا قبول 
نقول: هذا العقد أصلاً باطل لكن ما داموا لم يرتفعوا إلينا تُبقي عقودهم 
الزوجية على ما هم علیه, والدليل قوله عز وجل: (وَامْرَأَتهُ ماله احظب» [المسد: 
؛] فالله عز وجل آثبت 0 امرأة أبي لهب هي زوجة لأي طب فاك الاح بینهما 
وهم کّا وقال سبحانه: (وَالّب امرث فِرْعَْنَ) «لتصص: ۰ فق التكاح الذي 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية هذه المسألة التي سبقت هي: فیما إذا کانوا هم 
في حاطم ما آتوا إلينا فنقزهم على تلك عقود آنکحتهم لکن لو کانوا في ديار 
مسلمین» أو أتوا إلى مسلمین» أو ترافعوا إلى مسلمین في دیارهم ین أجل أنْ 
نعقد عليهم عقد التكاح فنجريه على شرعنا لا على شرعهم. 

لذلك قال: (فَِنْ أنَوْنَا قَبْلَ عَفْیه) يعني: قبل عقد التكاح؛ انعقد هم سح 
(عقدناه ڪل خکمتا) كما قال سبحانه: 8فَإِنْ جَاءُوكَ 00 ی هه 
بشرعك وا أن ام بَيْتَهُمْ يما ئرل الل [المائدة.ه] يعنى: إذا أتوك اش 
بينهم بما آنزل اللّه. 

والمسألة الغانية: إذا أتوا إلينا بعد أن عقدوا, فعقدوا مثلاً في كنيستهم ثم بعد 
ذلك آتوا إلينا؛ لذلك قال: (وَإنْ ۳ بَعدَهُ) يعني: بعد عقد الاح فاذا أتونا 
بعد عقد التّكاح والمرأة باح في شرعنا فإنَّي تجري علیهم عقدهم كما هو, ولا 
نحتاج إلى تجديد العقد إليهم. 


فمثلاً: لو أق شخصٌ مع زوجته تخاصما إلى قاض مسلم, فما یسم القاضي: 
كيف عقدتم عقد التكاح, هل فيه إيجاب, هل فيه قبول, هل فيه ولِيّ. هل في 
العقد شاهدان آم لا؟ وإِنّما نجریه علیهم كما هو في صحته ولا ننظر الیه. 

لذلك قال: ((وَِنْ َتنا بَعْدَهُ)) يعني: بعد أن ترافعوا إلينا الجواب: (وَالمَرَةُ با 
إذا)) یعنی: لیست غرم فى شرعنا مثل: ليست أخته مغلا أو لیست غكنه 
فنقزهم على التكاح؛ لکن إذا كانت مباحة في شرعنا مثل: كانت بنت عمّه» أو 
خلت من الوانع كالرّضاع ونحو ذلك نقرهم على شرعهم. 

فهذه المسألة إذا ترافعوا إلينا, يعني: القاضي إذا ترافع إليه کافران سواء في ديار 
الإسلام أو في دارهم و حگموا مسلماً ما نقول: کیف آجریتم العقد؟ واتّما إذا 
كانت تُباح له في أصل شرعنا وخّلت من الوانع التي سبقت نقرهم على عقدهم. 
لذلك قال: ((وَالمَرْة)) يعني: والحال الوا وهنا حالية با )) يعني: عند الترافم 
إلينا في تلك الحال ((أَقِبَا) نقرهم على صحة عقدهم. 

ومسألة ثانية وهي: إذا لم يترافع إلينا الزوجان الکافران وإِنَّما سلما وهما في 
بيتهما, فهل عقد التكاح يُبطل بالإسلام؟ لا ما يبطل بالاسلام, یبطل بالإسلام 
بشرط انها تكون مباحةً في شرعنا مثل: ليست أختاً له» أو ليست خالعاً له» أو 
ليست عمة ونحو ذلك. 

لذلك قال: (أَوْأَسْلَمَ الرَوْجَانِ) 9 في بيتهما ما ترافعوا إليناء قال: (المر) أي: 
وحال المرأة (تُبَاحٌ | ادا أَقِمَا) نك هم على أنححتهه؛ قال ابن عبد البر: ((وهذا 
بإجماع المسلمين)) والتّي عليه الصّلاة والسّلام مَن أسلم مل أتاه یقره عل 
نحاحه ولا افر بتجديد عقد التکاح إذا أسلم هو وزوجته» واا قران على 
نڪاحهما؛ لذلك الله يقول: ریت الگاس دون في دين الله فا جاگ [النصر: 
اما أمر الي صل الله عليه وسلم ولا أحداً ممّن أق إليه أنْ بجدد عقد التكاح. 


ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لا ُو آبْتَدَاءُ نِكَاحِهًَا) يعني: إذا ترافع لينا 
لكنّه ما يجوز ابتداءً في شرعنا آن يتزوجها مثل: أخته ماذا نصنع؟ نرق بینهماه 
أو أسلم الزوجان وفي التّكاح ابتداءً لا يجوز بينهما في شرعنا مثل: لو كان طلَّقها 
ثلاثاً ثم بعد ذلك يريد العودة إليهاء أو مثل: تزرّح عمته أو خالته, فالحكم 
(فرق يَْنَهُمَا). 

أما إذا لم يسلما وهو قد تزرّج مثلاً خالته أو عمته ولم يترافعا إلينا وهذا في 
شرعهم يصح يُبقى التّكاح كما هو في شرعهم كما سبق لکم في المسألة السّابقة: 
(وَيَقَرُونَ عَلَ فاسده: إِذا آغْتَقَدُوا صِحَنَهُ في شرعهم ول یرو إِلَينَاا) والتّي 
صل الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأمرهم وهم کثّار 
ويعتقدوة سا أن يَنكح الرجل أخته أن يفرق بينهما لماذا؟ لآنّهما لم يسلما 
ولأنّهما لم يترافعا إلينا. 

فن ما سبق أن آنکحهة الكذار کانکحة السلمین قبما یترتب علیها من 
الإرث والطلاق والظهار وغير ذلك وأَنّهم یبقون عل آنکحتهم الفاسدة 
بشرطين: إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم, ولم يرتفعوا الینا, ولو آتو إلينا لنعقد 
هم نعقد لحم بشرطنا بایجاب وقبولٍ وول وشاهدي عدلء وإِنْ أتونا بعد آن 
عقدوا تحاكماً إلينا لا تنظر في أصل عقدهم إذا كانت المرأة يجوز ابتداء 
نكاحهاء وكذا لو أسلما الزوجان» وان كان ممن لا جوز ابتداء نکاحها فيُفرّق 
لا ذكر الصَنف رحمه الله أنّ الكمّار إذا أسلموا فإنَّهم يُقرّون على نكاحهم 
بالشرطين السّالفين: إذا اعتقدوا صحته؛ ولم يرتفعوا لنا. 

وهنا يتكلم عن إذا لم يكن عقدٌ بين الكمّار هناك فيه عقدء فإذا ترافعوا إلينا 
قبل العقد نعقد طم على شرعناء وإِنْ كان عندهم عقدٌ ويصح ابتداء التكاح 
فيبقون على هذا العقد. 
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حر وا وطنهاقهراه ررض مها وف شرعهم 
أن هذا تعدير اد تررن عل هذا التكاح. وكذا لو وطوع ذییٌ جرم (وقد 
عم عْتَقَدَُ) في ملتهم (نِكَاحًا: 1 قرا) على ذلك» وإذا لم يعتقدوا أن هذا نكاما 
ا وک 
(والا فسع) وا الأصل نقول: والا فرق بینهما؛ لا التكاح هنا غير صحیح هنا 
0 ري سس و 
نقول: یفرق بينهما. 
ولم يقل المصتّفُ: ((وإِنْ وطئ مسلمٌ مسلمةً)) لأنَّ في شرعنا لا يجوز هذا بِأنْ 
يكون نڪاحا وكذا لم يقل: (وإنْ وطئ مسلمٌ ذميةً)) لأنَّها معصومة فلابدٌ 
من وَل على الكّفصيل السّابق في نکاح الأمة الكتابية. 
إذاً إذا حَدتَ وطءٌ من حربي مع حربية» أو ذي مع حربية إذا كانوا يعتقدون 
صِكَّة التكاح بأنَّ هذا الوطء يكفي وهذا يُوجد في بعض الملل» فلا يرجعون إلى 
7 ولا إلى شهود إِنْ رأى امرأةٌ من حيّها يقول: أريد أن أتزوجك فيطأهاء 
سوق یت ۱ SS‏ العقد صحیح, وإذا 
لم يكن هذا في شرعهم ونما هذا تعد منهما يمر یفرّق بینهما. 
ثم انتقل الصّف رمه الله بعد ذلك إلى المهر الذي بينهما سواء في التكاح الذي 
فيه عقد» أو في التّكاح الذي ليس فيه عقد وإنَّما هو بالوطء بدون عقد. 
قال: (وَمَتی گان الم صَحِيحاً) يعني: ومتى كان المهر يصح العوض فيه ولیس 
عا یعنی: إذا کان بینهما موك مثلاً ج وطوع حربيةٌ وقال: أريد أن 
أتزوجك والهر الذي بیننا عشرة آلاف ريال تأخذه؛ لأنّنا آقرینا هم بعقد التكاح. 
(وَإنْ كان) الهر الذي بینهما (قَاسِدًا) والمراد بالفاسد أي: الحرم مثل: الخمر 
والخنزير» فلو قال: العقد الذي بيننا أعطيكِ عشرة خنازير من هذه البهيمة» فلا 
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يخلو إذا كان المهر فاسداً: (ما أن تکون قبضته قبل أَنْ يُسلما أو يترافعا إليناء 
واما لا كون قبضته. 

فان كان قبضته استقر؛ لذلك قال: (وَقَبَصَنَهُ: آسْتَقَرّ) يعني: لو قال: آنا أريد أَنْ 
أتزوجك ووطأها وقال: المهر الذي بیننا عشرة خنازير وأخذت هذه الخنازيرء ثم 
بعد ذلك أسلما فلو قالت: ما حكم الهر الذي أخذته؟ نقول: جائ لأنَّ هذا 
قبل إسلامكماء وكذا إذا أخذته قبل أنْ يرتفعوا إلينا يعني: يتحاكموا فإذا قبضته 
نقول: يصح فلو حصل بينهم قضية زوجية وقالت المرأة: أنا لا أريده وترافعا إلى 
قاض مسلم فقال القاضي: كم الهر؟ فقال: عشرة خنازير ما يقول القاضي: 
العقد باطل يقول: أنتٍ أخذت الخنازير؟ إذا قالت: نعم يصح العقد ويصح الهر 
لذلك قال: (وَإِنْ کان فاسدا وَقَبَصَنَهُ قبضته: آستقر)) يعني: رم ها ويكرق علولا طا: 
القسم الغانی: (وَإِنْ لَمْ تَقیضْه) قال: الهر الذي بیننا مئة لتر من ا مر ثم أسلماء 
أو ترافعا إلينا إذا لم تقبضه لا يصح الهر, فلو قالت: آنا أسلمت لكي آطالبه 
بمئة لتر من الخمر نقول: لا ما يجوز إذا ما قبضتيه لا يصح هذا المهر ماذا لها؟ 
نقرّر کم قيمة مئة لتر وقت عقد التّكاح ونعطيه قیمتهاه فلو كان مثلاً عَقَدَ 
عليها قبل مس سنوات بمئة لتر من الخمر نقول: كم قيمة مثة لتر من الخمر 
قبل خمس سنوات في البّلدة التي عقد فيها التكاح في عرفهم؟ فلو قالوا: قيمتها 
عشرون ألف سه 0 

ومسألة ثانية: (وَلّمْ يْسَمّ) ها المهر يعني: قال: انا تزمّجتها لكن ما فيه مهرء 
وقالت الرأة: آنا الآن لیت وعلمت أن e‏ اد م 
كامات SS‏ لوقب لنا مهريعنی: لم نحدد مهراً لا في نوعه 
ولا في قدره قال: (فرض لها مه اليْلٍ) يعني: نقول: المرأة التي مثل هذه المرأة 
كم صداقها عند أقاربها؟ فإذا قيل: إنَّ صداقها أربعون ألف ريال نقول: لك 


مهر الیثل أربعون ألف ريال» وإذا كانت امرأة في بلد آخر ومخلها صداقها بعشرة 
آلاف نقول طا: عشرة آلاف ريال. 

فتبيّن مما سَبَقَ أَنَّ عقود الكمَّار بینهما صحيحة على الفصيل السَابق في الجملة, 
وأنَّ المهر الذي بينهما إذا كان قبل العقد فهو صحيحٌ ولو كان حراماً. وان كان 
بعد التّرافع أو الإسلام فإِنْ كان صحيحاً نبقيه. ون كان فاسداً ولم تقبضه ولم 
سم فلها مهر اليثل, وان كان حلالاً يُعطى مثل قيمتهم. 
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(قضلٌ) 
في هذا الفصل یَذکر المصنّمٌ رحمه الله حكم إذا ما أسلم الزوجان معا أو أسلم 
أحدهما. 
قال: (وَإنْ سل ارجا مّعاً) يعني: سواء كانا في حظة واحدة بأنْ يُلقّنهما أحدٌ 
الشّهادتين فينطقان كلاهما بالشّهادتين, أو بأنْ يكونا في مجلس واحدٍ مثل: 
يلقن الرجل الشّهادة ثم يلقن المرأة بعده الشّهادة يعني: ما داما في جلي فنقول: 
إنّهما أسلما معاً ولا يضر الكأخير اليسير بين إسلام أحدهما من الآخر فإذا 
قال: (أو) أسلم (رَوْجٌ كِتَابيّة) كذلك (بَقِي نِكَاحُهُمَا) لأنّ المسلم يجوز له أنْ 
يتزوج كتابيةء فإذا كانت كتابية تحت كتابية ثبقي التكاح هماه وإذا أسلم الزوج 
من باب أولى ثبقیه؛ لأنَّ تحته كتابية هذه مسألة. 
مسألة آخری: (فَإِنْ أَسْلَمَتْ هي أو أحَد الزَّوَْيْنِ - غَيْرٍ الكتَابيينِ - قَبْلَ 
الدّخُولِ: بَطلّ) عندنا هذه المسألة إما أن يكون إسلام المرأة, أو إسلام أحد 
الزوجين غير الکتابیین, إما أنْ يكون قبل الدخول, وإما أنْ يكون بعد 
الدخولء إذا كان قبل الدخول بها يبطل العقدء وإذا كان بعد الدخول يأتي - إِنْ 
شاء الله - غداً الحكم في ذلك يُنتظر إلى العدَّة. 
فقوله: (فَإِنْ لت هي)) يعني: الكتابية, فإذا أسلمت الكتابية وزوجها كتابي 
يبطل التکاح» أما إِنْ أسلمت هي وزوجها مسلم يبقى التكاح؛ لأنَّهِ يُصبح كلا 
الزوجين مسلمين, لكن إذا أسلمت هي وزوجها كتابي أو غير كتابي فلا يجوز 
كما قال سبحانه: (لا هُنَّ للم ولا هم وت لَهُنّ) , وقال: ل(وَلَا ُنکخوا 
مشرکین ی يُؤِْنُوا) فالسلمة لا يُمحكن أن يكون زوجها الا مسلماً فقط؛ 
لذلك قال: (فَإِنْ A‏ هي)) وزوجها باق على الکفر یبطل التكاح. 
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قال: ((أَوْأَحَدُ روج - غَيْرِ الكَِابِيَيْنِ -)) مثل: لو مجوسي تحت جوسية, فأسلم 
المجوسي يبطل التّكاح لماذا؟ لأنَّ تحته مجوسية ولا يجوز أن يكون تحته سوى 
مسلمة أو كتابية» وان أسلمت هي وزوجها مجوسي يبطل عقد التّكاء؛ لا 
المسلمة لا يجوز أن يكون زوجاً ها سوى السلم (قَبْلَ الدّخُولٍِ: بطل). 
الآن انتهى من حكم هذا العقد وهو البطلان فيما إذا أسلمت هي أو أحد 
الزوجين غير الكتابيين بَقِي اله المهر قال: (فَإِنْ سَبَقَنَهُ) يعني: إِنْ سبقت 
الكتابية أو غير الكتابية وزوجها كافرٌ سبقته بالإسلام (فلا مَهْرَ) لا الفرقة 
أتت هنا بسببها وهو الاسلام فلا يكون ها مهراً, يعني: لو أسلمت بوذية تحت 
بوذي وهذا قبل الدخول ليس للا مهر؛ لأنّها التي هي أسلمت وإسلامها وان كان 
يسقط عنها الهر لکن يُعوضها الله خيراً كثيراً وهو الإسلام. 
ثم قال: (وَإِنْ سبقَها) يعني: : [ذا سبق الزوج الکتایي, و الزوج غير الکتایي سيق 
زوجته الكتابية , أو غير الكتابية يعني: سبق زوجته الکافرة, د یمن لا سب لكا 
فق ى مایق زود الکافرة م من ی ملة بالإسلام (فلها 04 لان الفرقة 
أنت من قبله صل عفد لن أل العقد في لا قصف قال سبحانه 
(وَِنْ نوی من قَبْلٍ آن تَمَسُوهْنَ وقذ فَرَضْكُمْ لَهْنّ فَريضَة 
فَرَضْكُم) [البقرة: 6۳۷] فنصف المهر يبقى طا. 
فمثلاً: لو كافرٌ تحته مجوسيةٍ أسلم ها التصف» وإِنْ كان تحته كتابية يصح التكاح 
كما سبق, ولو أنَّ بوذياً تحته بوذية فأسلم البوذيٌّ الزوج قبل الدخول فلها 
التصف. 
فالان انتهی مما إذا أسلمت الكتابية أو أحد الزوجین غير الکتابیین وکان ذلك 
قبل الدخول يبطل العقد, والمهر على الفصيل السّابق.* 
الكافرة إذا كان تحت کافر أو كان أحد الزوجين من غير الكتابيين فلا خلو: إما 
أل كن بان اها قل ال ار ال رربي کف الق ول 
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وهنا الآن إذا كان بعد العقد لذلك قال: (وَإِنْ سل أَحَدُهُمَا) أي: أحد الزوجين 
غير الكتابيين, أو الكافرة تحت الكافر (بَعْدَ الدَّخُولِ: وف الْأَمْرُ عَلَ آنْقِضَاءِ 
العِدّة) يعني: ما يُفرّق بينهماء تما يُعطى الآخر مُهلة» وهذه المهلة هي مهلة عدَّة 
الفراق يعني: کانها هده الطلاق تعتد ثلاث حيض. 

في خلال هذه الفترة العدّة قال: (َِنْأسْلم الآَكَرُ فیها: دام الک خ) يعني: المرأة 
إذا آسلمت تحت کافر إذا أسلم الكافر في العدّة یبقی التكاح صحیحا, ولا يحتاج 
إلى تجديد ولا ينفسخ» وكذلك إذا أسلم الرجل وتحته امرأة غير كتابية فيُنظر في 
خلال هذه العدّة إِنْ أسلمت هي دام التكاح. 

لکن [ذا لم تسلم قال: ( و ان فسخه فد ا الأَوَلْ) یعنی: إذا لم فسلم 
الزوج الاخر يُفسخ بینهما متى يبدأ الفسخ؟ منذ آن أسلم الأول فلو أسلم الأول 
بتاريخ واحد واحد انقضت العدَة مثلاً في تاريخ عشرين ثلاثة, إذا انقضت 
العدّة في عشرين ثلاثة وما أسلم الآخر يُفسخ بينهما. 

يعني: أ بداية الفسخ لا تكون من انتهاء العدة وتّما الفسخ يحتسب مُنْذ 
إسلام آحدهما, الآن انتهت المسألة فيما إذا أسلم أحد اون سواء کان قبل 
العقد أو بعد العقد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى عکس هذه السألة وهي: (وَإِنْ کَفرا) يعني: كلا الزوجين 
سوياً - والعياذ بالل - مثل لوالزوجان جلسا في جلس واستهزئا بالدين يحكفران 
- والعیاذ باه - َو آخ1 جنة اللكوق) مفل: امرأة ذهبت إل ساحر مثلا 
أو کفرت بالله, أو استهزأت في الدين ماذا نصنم؟ (وُقِفَ الأَمْرُ عَلَ آنقضاء 
العدّة) من حين الاستهزاء هذا والكفر تَضربٌ عدّة يُفئّق بينهما الرجل لا 
يقرب المرأة, والمرأة لا تقرب الرجل, وتحتجب عنه, وثعطیها فترة العدَّة ثلاث 
حيض إن تابت يعود عقد التّكاح كما هو, وإذا لم تتب يبطل العقد الذي بينهما, 
وكذلك الرجل لو استهزأ بالدين مثلاً يُفرّق بينه وبين زوجته إِنْ تاب خلال فترة 
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عدّة المرأة تعود إليه زوجته, وإذا لم يتب يُفرّق بينهما مُنْذ وقوع الكفر - والعياذ 
باللّه - هذا إذا كان بعد العقد. 

قال: (وَقَبْلَهُ: يَبَظلُ) يعني: إذا وَقعٌ ذلك الأمر الكفري منهما أو من أحدهما 
قبل العقد يبطل العقد, فلا تتضربٌ مدَّة العدَّة وإنّما بمجرد الكفر يبطل العقد 
وانْ ترك الزوج مثلاً الصلاة قبل الدخول يبطل العقد, يعني: لو شخض تقد إلى 
امرأةٍ وهو يصلي ثم قبل الدخول ترك الصلاة يبطل العقد» وإذا كان يصب وهي 
تصلي ثم ترك الصلاة يجب على المرأة أن تبتعد عنه, وتمكث في العدَّة فان تاب 
وعاد إل الصلاة یعود التقاح کما هو, والا یفرّق بینهما. 


(بَابُ الصَّدَاقِ) 

أي: هذا بابٌ تذکر فيه أحكام الصداق, ومن لم يبذل لها الصداق وغير ذلك من 
السائل. 

والصداق هو ما یَُخذ عوضاً في التكاح سواء في العقد أو بعده» والصداق شر 
من شروط صِحَّة العقد حتى لولم یسم في المهر فلها مثلّه أما أنَّ المرأة نلك ف 
مهر فلا يصح وقد سبق ذلك عند قول الصّف: ((وَإِذَا رَوّجَهُ وه عل أَنْ 
روج الآخَرُ تن 3 فَمَعَلَا ولا مَهْرَ: بَطلّ)) فلابدٌ من الصداق حتى ولو كان 
مؤخراً وإذا لم يكن الصداق مقدَّماً ولا مؤخراً ها مهر اليثل. 

وقد دل على وجوب الصداق للمرأة الكتاب والسِّنّة ودلّ الإجماع عليه, فمن 
الكتاب قوله سبحانه: 0 إِحْدَاهْنَّ قِنْطارًَا) [النساء: ٠؟],‏ وقال سبحانه: ولا 
جُتَاحَ عَلَيُكُمْ فیما تَرَاضَيْكُمْ به من بَعْدٍ الْقَریضة؟ [النساء: ؛؟], وقال سبحانه: 
روا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ يحْلَة4, والصداق حقّ من حقوق المرأة يجب على الول 
آن يبذله لموليته, ويحرم عليه أنْ يأخذه لنفسه» ومن السّنّة أنَّ الي عليه الصّلا 
والسّلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها, والتّبي عليه الصّلاة والسّلام آیضا 
قال: ((اتمش ولو خَائَماً ی حَدِيد)) متفقٌ عليه. وقد دل الإجماع على الصداق 
و 

قال: (يْسَنُ) يعني: في العقد ليقطع التّراع في ذلك (تَحْفِيفُهُ) لعلا يشق على 
الخاطب, ولعلا يودي إلى المغالاة ولا إلى الگباهي, ولا إلى الإسراف ولا إلى الكّبذير 
فيّسنُ تخفيفه؛ لأنَّ الله عر وجل قال: (يُرِيدُ الله بکَم الْيُمْرَ ولا يُرِيدُ َم 
الْعْسْرَّ) [البقرة: ۱۸۰] وین اليسر الذي الله يريده هو ائتلاف الزوجين من غير 
وفي المغالاة في المهور مضارٌ تعود على الزوجين ويتعدى ضرره إلى المجتمع جميعاً 
فتكثرٌ فيه العُنوسة, وتكثر فيه الدٌّيون. ویکثر فيه بُغض الزوح لزوجته حيث 
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أَدّت به إلى الاسراف والتّبذير, بل وقد إلى السجن إذا لم یود ما اقترضه من 
الآخرين. 

قال: (وَسمِینه في العَقّد) يعني: سنْ آن پُستی في العقد ا 
حصلت فرقة بخلع مثلاً وأرادت المرأة أن ترد الصداق إليه يكون مسا في 
العقد مذكوراً في العقد. فلا ينكر أحد من الطرفين ما هو مدوَّنٌ في العقد. 
قال: (مِنْ رب مم 2 دِرْهَم) لاد زواج بنات الكّبي صل الله عليه وسلم كان بأربع 
مئة درهم (إِلَ حمس مِنَةِ) درهم؛ لا الي صل الله عليه وسلم كان غالب 
صداق زوجاته مس مئة درهم يعني: إذا اراد أن يزوج بنته يكون المهر الذي 
يطلبه آقل» إذا أراد أن يتزوج راد عن آربع مئة إلى خمس مئة في الغالب, وإلا 
فالتّي صل الله عليه وسلم جَعلَ صداق صفية عتقّهاء والتّجاثي جَعلَ صداق 
ات ات 

وقوله: ((ین ریم هة مِنَةِ درهم)) الدرهم الفضة يُساوي ثلاثة جرامات» والجرام من 
الفضة يساوي الآن يي عشرة ريالات الفضة يزيد وينقص» وكذا القضخم 
يزيد وينقص فأربع مئة درهم في ثلاثة جرامات تساوي ألف ومئتا جرام. 
والجرام عشرة ريالات يعني: يكون الصداق تقريباً اثنا عشر آلف ريال. 
وصداق زوجات التي صل الله عليه وسلم خمس مئثة درهم في ثلاثة يساوي 
ألف وخمس مئة, وألف وخمس مئة تساوي تقريباً خمسة عشر ألف ريال» وهذا 
على سبيل القّقریب TES‏ الذهب وقد ينقص, وقد تزيد الفضة وقد 
تنقص, وأيضاً اثنا عشر ألف قد تکون في زمن ومكان ها قيمة وقد لا تکون 
ماص سر 

قال: ول ما صح تمن َمَنا) يعني: کل ما جَارَ أن يڪون عوضاً لشراء مش يصح 
أن کون 1 فمثلا: يصح ان یکون الصداق ذهبا, ويصح أن کون 
الصداق فضة, ویصح أنْ يكون الصداق من نقود» ویصح أنْ يكون الصداق 


1۷ 


مثلاً عمارة» ويصح أنْ کون الصداق سيارة وهكذا, فكل ما صَمَّ ثمناً نشتري 
قال: جر یھی كل ما کے وجاز أن یکون اج( مَهرا) فعا 
السيارة يصح أَنْ ُوُجرها فتصح أَنْ نكون او العمارة تصح الأجرة 
فيها فيصح أنْ تكون صداقاً. 
قال: (وَإِنْ قَلّ) يعني: وان قل العمن فإنّهِ يصح أنْ يڪون صداقاً فالريال الواحد 
يصح أنْ يكون صداقاً؛ لأنّ الي صل الله عليه وسلم يقول: «الکیش ولو 
خَائَماً من حَدِيد)) فهذا خاتم ليس من فضة بل من حديد التي صل الله عليه 
وسلم قال: ((التیش)) ولو هذا الشيء اليسيرء والتبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((مَلَكْتْكْهَا بِمَا مَعَكَ من المُرَآن)). 
واه ل ور انآ بر ها ۶ و مها ار رها ام مها 
على الزوج؛ لأنَّ الله عر وجل یقول: یم إِحْدَاهْنَ قِنْطَارَاك القنطار يعني: 
الذهب الشَّيء افيس لكن بالشّروط السّابقة لأنّها تجتمع الأدلة؛ لأنّ الله عر 
وجل يقول: ان ري كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ4 [الإسراء: 40۷ وقال: ولا 
رفوا له لا يِب الْمْسْرِفِيَ) [الأعراف: ۳۱]. 
وكلّما قل الصداق زادت الألفة والودة والرحمة, الإسلام لم يظلم المرأة بأنّ بذلت 
بُضعها بل أعطي لها العوض» والإسلام أيضاً لم يظلم الرجل فقال: زد مهراً كثيراً 
وإنّما على قَدْرٍ طاقته بلا إسرافٍ ولا تبذیر. 

لا ال الصتّك رحمه الله یَدکر ما الذي يصح أنْ يكون عوضاً في التكاح, وما 
الذي يصح؟ سبق أنَّ کل ما يصح ثمناً أو جرا صح مهراً 
ثم بعد ذلك بدأ يُفصّل فقال: (وان أَصْدَقَهًا تغلیم فُرآن: لَمْ یصح) يعني: لوقال: 
الصداق أَنْ يعلمها سورة البقرة فعلى قول المصنّف لا يصح لأنَّ القرآن لا يصح 
أنْ يڪون عوضاً. 


۱۱۸ 


والقول الثاني: أنه يصح أن يكون تعليمها للقرآن صداقاً ا؛ لأنَّ العوض هنا 
ليس هو القرآن وإِنّما هو تعليم القرآن يعني: دروسه معها ليعلمها القرآن, 
واقتطاع وق وجهدٍ منه ها بتعليم القرآن لا لأجل عوض, وفي صحيح مسلم: 
(رَيَجْتكُهَاه فَعَلَمْهَا مِنَ القُرْآنِ) فدل على أنَّ تعليم القرآن يصح اَن یکون 
عوضاً 

ولو اختلف الزوجان والصداق هو تعليم القرآن وأرادت المرأة أن تفتدي بالخلع 
منه, ننظر كم مقدار ثمن تعليم القرآن في مثل هذا يعني: رجل يعلم آخر سورة 
البقرة کم العوض فيه؟ إذا كان مثلاً خمسة آلاف ريال تفتدي منه بخمسة 
آلاف ريال وهكذاء وإذا تزوجها على آن يعلمها جزءً من القرآن ننظر کم أجرة 
تعليم جرو من القرآن؟ فإذا كان مثلاً خمسة آلاف ثلاثة آلاف تفتدي بنفسها 
له بقدر ذلك العوض, فقوله: ان أَصْدَقََاَعْلِيمَ فرآن: لم يَصِحَ)) والراجح أنه 
تت و 
قال: (بَلْ فقّه) أي: بل تعليم فقهٍ يصح لكن بشرط في الوصف الأخير ((مَعَلوم)) 
يعني: بل فقه معلوم يعني: يصح أنْ يڪون تعليمه لها للفقه أنْ يكون معلوماً 
لدى الطرفين مثلاً يعلمها ((باب الركاة)) ومن أي كتاب؛ فالكتب منها ما هو 
مطوّلُ ومنها ما هو مختصرٌ لذلك قال: ((َلْ فِقّه)) وفي آخره: ((مَعْلُوم)) ليُضبط 
ذلك ويعرف عند التّراع إذا احتيج إليه. 

بل فِقّ) يَدخل فيه فقه السائل الفقهية وكذا تعليم التوحيد والعقيدة, فلو 
شخصٌ قال: أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة قال وليّها الصداق تعلمها كتاب 
التوحيد للشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية لشيخ الإسلام نقول: 
يصح, فلو تنازعا ننظر كم أجرة تعليم معلم كتاب التوحيد والواسطية؟ فإذا 
قيل مثلاً: عشرة آلاف ريال يكون هذا هو العوض. 


۱۹ 


قال: (وَأَدب) مراد بالأدب يدخل فيه علم النحو والعّروض والبلاغة وما هي 
مين فنون اللّغة. فلو أصدقها على أنْ يعلمها متن الاجرومية يصح أنْ یکون 
عوضاً, أو أصدقها أن تحفظ المعلّقات السبع مثلاً يصح. 

قال: (وَشِعْر مُبَاحِ) لأنَّ ليس كل شعر مباح فهو مباح» وإنّما ین الشعر ما هو 
غير مباح فمثلاً: لو كان في الشعر آلفاظ شركية لا جوز, وإذا كان في الشعر غلو 
ارا ب و موی ورب 
لذلك الله يقول: والشعراء به يتَبعْهُمُ الْعَاوُونَ * اه 0 فك قا هيد 
EE,‏ "۷ لذِينَ منوا وَعَمِنُوا اصَاات؟ [الشعراء: ٠‏ - 


۷ 


یم لب« وم 


قال: (مَعْلُومِ) فلابدٌ أن الشعر الذي سیذکر في الصداق معلوماً ومباحاً مثل: 
قصيدة في مدح الله عز وجل مثلاً يعلمها وهي مئتا بيتِ يصح معلوم كم بيت 
ھا 

فانتهى ما سبق أنَّ الأجرة على السَّيء يصح أنْ يكون صداقا, وعلى قول الصتّف 
إلا تعليم القرآن لا يصح أنْ يكون صداقاً. 

وموسی عليه السّلام كان صداقه رعي الغنم عشر سنوات, فإذا قيل: رعي الغنم 
هو لأبيها ون نقول: إنَّ المهر للبنت؟ نقول: لا؛ لأنَّ البنت هي التي كانت ترعى 
الغنم د رت البنت ما ترعی الغنم عه ر سنوات كل علا موسی علیه اا 
هو الذي یرعی الغنم فکان فيه مصلحة البنت أنَّها لم ترع الغنم في تلك الفترة 
وحَلّ حلّها موسى عليه السّلام. 

ثم بعد ذلك قال: (أَصْدَقَهَا طلاق صَرَِهَا َمْ يَصِمَّ) يعني: لو قالت المرأة: أنا ما 
أزيك عير سيوف أن کی وان الأول لا يصح؛ لأنّ الي عليه الا 
والسّلام یقول: ((ا ذال الم طلاق عن ۳ ما في إِنَائِهَا)) فهذا من الأمور 


الحرمة في السعي لقطع الرزق؛ فتلك المرأة مرزوقة بأمر الله بسبب زوجها يُنفق 
عليها وتكسوها ويُسكنها عنده, فإذا أتت اما واكم 

لذلك قال: ((أصدَقَهًا طلاق ص تها: لم يَصِحَّ) فإذا كان لا يصح وتزوجوا ماذا 
نصنع؟ قال: (وَلَهَا مَهْرُ مثلها) 1 قالت: ما طلّق المراة وما أعطاني العوض؟ 
نقول: لكِ مهر الیثل كم عمر البنت, هل هي ثيب أو بکر, وينظر إلى مهر 
مثيلاتها كم هو؟ فإذا كان مثلّها مهرها مقداره أربعون الف ريال يكون 
العوض آربعون الف ریال وهکذا. 

ثم بعد ذلك قال: (َمَ بطل المُسَمَّى: وَجَب مَهْرُ المثل) هذه قاعدة عظيمة 
E‏ جاب یکاح بل عموما e‏ 
الاجا واطعالة وهكذا. 

قال: ((وَمَتی به بل المستی)) يعني: إذا بطل المهر الذي سمي في العقد بطل لحرمته, 
مثل: لو آصدقها عشرین لتراً من الخمر يبطل» أو أصدقها خمسين خنزيراً يبطل, 
أو سین کار أو أصدقها عبدا اها وهکنا ماذا نصنم؟ ((وَجَبَ هر المئل)) 
يعني: لو صدقها خمسين خنزیراً نقول: کم قيمة خمسين الخنزير؟ فإذا كانت 
مثلاً قيمتها عشرين ألف ريال نقول: مهرها هو عشرون ألف ريال وهكذا. 
وأيضاً في الأجرة مثلاً لواتفقا أنْ يوصله من بيته إلى الجامعة عل أنْ يعطيه عشر 
حبات من الدخان نقول: تبطل الأجرة ما الذي له؟ أجرة المثل من هنا إلى هنا 
كم يساوي؟ نعطيه أجرة المثل. 


۲۱ 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله فيما إذا كان الصداق غير معلوع, وكذا 
إذا كان مؤجلاً وغير ذلك من الأحكام. 
آولاً: عب ف الصداق أن يكون معلوماً مثل: عشر: آلاف ریال, أو ثلاث 
سیارات من النوع الفلاني وهکذا, أو عمارة في الحي الفلاني الذي وصفها کذا 
وكذا, يعني: یکون الصداق معلوماً. 
فإذا لم يكن كذلك بأنْ كان مجهولاً مثل: أن يقول: أصدقتك أربعة ولا يعرف 
أربعة هل أربع سياراك؟ | م أربعة آلاف؟ أم أربعة عمائر أو غيرها؟ فإذا كان 
مجهولاً لا يصح وان كان مبهماً كذلك لا يصح, فلو قال: أصدقتك سيارةٌ فلا 
يعلم نوع السيارة ولا إنتاجها فيبطل هذا المسمّى المجهول, ويجب مهر المثل ننظر 
كم المرأة مهر مثيلاتها ونعطيها منها. 
وكذا إذا كان معدوماً الهرلا يصح مثل: لوقال: أصدقتك كيلو الذهب المسروق 
مقي هذا معدوم؛ لاله مسروقٌ فليس في يده ولا يُعلم أين هو؟ فيصدقها كذلك 
يبطل هذا السئی الذي هو كيلو الذهب ويكون ها مهر مثيلاتها كما سبق في 
قاعدة المصنّف: ((وَمََ بَطَلَ المُسَمَى: وَجَبَ مَهْرٌ المثل)) وكذا لوقال: أصدقتك 
سيارتي المسروقة لا یصح؛ لا السيارة الآن معدومة ليست مقبوضة عنده فلا 
جع 
فإذا كان الصداق غير معلوم لا يصح لذلك قال: (وَإِنْ َصْدَقَا لا ان كان ابوا 
حَيَاً) يعني: لو عند العقد قال: كم الصداق؟ قال: الصداق ألف إذا كان أبوها 
حياً. (وَأَلْمَيْنِ إِنْ کان مَيّتا) إذا كان أبوها ميتاً فالصداق ألفين قال: (وَجَبَ مَهْرُ 
المثلٍ) لماذا؟ للجهالة لأنّنا لا نعلم أبوها حي أو غير حي فيجب مهر مثيلاتها من 
السا 


۳۳ 


وقوله: (وَإِنْ حدقي اله يعني: ألف دينار مثلاً أو ألف درهم فهنا لا كانت 
جهالة لا نعلم ما هو الحال هل آبوها حياً أو هل أبوها ميت؟ لا يصح أما إذا 
تبين الحال فيصح. 

فإذا قيل: كيف لا نعرف وهو عند العقد؟ نقول: نعم قد يكون المهر قَدّم على 
العقد فقيل له: كم تدفع بينه وبين الوسيط؟ فقال: إذا كان أبوها حياً أنا أعطيها 
مثلاً عشرة آلاف ريال, وإذا كان ميتاً أنا أرحمها ضعيفة فأنا أعطيها خمسين 
ألف ريال نقول: هنا مجهول فلا تعلم هل يُعطيها عشرة أو أعطيها خمسين ألف 
ريال؟ فعلى قول الصتّف: ((وَجَبَ مَهْرٌ المثل)). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى قريبة منها قال: (وَعَلَّ إِنْ کانث لي رَوْجَةٌ 
نیز لم تکن بالف: يَصِحُ بالمْسَتَى) هذه المسألة على قول الصلّف فيها 
نفع للمرأة المخطوبة, فلو أنّهم شکوا في الخاطب هل عنده زوجة أو ما عنده 
زوجة؟ فقال: المهر خمسين القن ريال واذا ما صدقتموني 1 ما عندي زوجة 
فالمهر مئة ألف ريال, فهنا لو كان عنده زوجة تستفيد الخطوبة فيأتيها مهراً 
زائداً فعلى قول الصتّف: ((يَصِح بالمَسَتی)) يعني يصح المهر بهذا الستّی إِنْ كان 
كذا وان کان کذا. 

ومثله أيضاً لو قال: آنا سوق أغطيها سكتا مستقلا, ولو خرجت أغطيها سكا 
مستقلاً والهر خمسين ألف ریال, ولو خرجت أعطيها مهر سبعین ألف ریال, 
هنا فيه منفعة ها بالزيادة فعل قول الصّف هنا إذا كان في منفعة ها يصح هذا 
لامر الجهول. 

وبعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد يلحق هذه المسألة الخانية بالمسألة 
الأولى وهي الجهالة؛ لوجود التّردد هل الصداق خمسون ألف أم الصداق سبعون 
لف ريال؟ فلمّا وُجِدَت الجهالة أصبح لا يصح, وهذه الرواية هي الأقوى في 
المذهب وه وكلٌ ما كان صداقاً مجهولاً فلا يصح. 


۳۳۳ 


وكذا إذا كان الصداق معلَّقاً بقدوم شخص مثلاً» مثل لو قيل: كم الصداق؟ 
فيقول: إِنْ عاد أخي من الدراسة من مكة خلال أسبوع الصداق مئة آلف, ان 
تأخر فالصداق خمسون ألف ريال هنا معلّق فلا يصح» وكذا لو قيل للخاطب: 
كم الصداق؟ قال: إن تخرجت من الجامعة في هذا الفصل فالصداق خمسون 
ألف ریال, ون تأخرت فالصداق عشرون ألف ريال فما دام معلّقاً فلا يصح. 
إذاً لا يصح الصداق إلا إذا كان معلوماً ولا يصح إذا كان معلّقاً بفيء يعني: إِنْ 
كان كذا وَإِنْ كان كذا فيه تردد فلا يصح. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية وهي: تأجيل الصداق هل يصح أو لا يصح؟ 
قال: (وَإذاأَجّلَ الصَّدَاقُ) يعني: : إذا أجل جميع الصداق, فلو قیل مثلا: كان 
فقال: الهر خمسون الب ريال أدفعه بعد سنة يصح؛ اا عوض وهو 
مال الله يقول: (أَنْ توا بأَمْوَالِحُمْ ُحْصِنِينَ4 فسئی الصداقٌ مالاً» وإذا كان 
مالا فالمال يصح فيه الكأجيل. 

لذلك قال: ((وَذًا أجل الصَّدَاقُ)) يعني: كله (أَوْ بَعْضُّ) يعني: مثلاً لو قيل له: 
كم الصداق؟ قال: الصداق أربعون ألف ريال الآن أدفع عشرة آلاف ريال 
وثلاثون ألف ريال بعد سنة (صَحَّ) يعني: يجوز أنْ يڪون بعضه مقدَّماً والبعض 
اا 

ثم بعد ذلك قال: (فَِنْ عَيَّنَ أجَلا) يعني: زمناً لدفع المؤخر متى يُدفع المؤخر؟ بعد 
سنة بعد ستة أشهر بعد أربع سنوات أو غير ذلك, يعني: لو قال: الصداق عشرة 
آلاف ريال مقدماً الآن ورن الى موخراً ولم یعینا رعا ال إن مى 
قال: (والا فَمَحِلّهُ مر و اراد ار ابا القرقة ارت ار الفرفة اراق 
من طلاق أو خلع أو فسخ ايها آقرب؟ يكون ها المؤخر. 

فلو أن امرأةٌ قيل ا: لك مؤخر خمسون آلف ريال ثم بعد سنة مات زوجها بل 
قسمة التّركة نعطيها المؤخر؛ لأنّها من الديون على زوجها, ولو أن المؤخر عشرة 


٤ 


آلاف ريال ثم طلّقها بعد ستة آشهر يحل المؤخر حتى لو ما مات؛ لاتّه حصل 
طلاق. 

وكذا لو كان فسخاً عند القاضي والأمر لیس من جهتها, تما بسببه هو كأنْ 
یکون يشرب الخمر ونحو ذلك يحل ها الوخر. 

آما إذا كان خلعاً من قِبَلِها هي ولا تريده لا لعیب فيه يعني: الفرقة بسببها وهي 
فعلت ذلك لد خن الوخر لا نعطیها المفخرة لا هذه خديعة من جل ا ذلكك 
الال بغیر حن فلا تمکنها منه. 

إذاً إذا كانت القُرقة بموت يحل ها الژجل, وإذا كانت القُرقة بطلاق بل لها 
المؤجل, وإذا كانت الفرقة بفسخ أو خلع وليس من قبلها يعني: ليس السبب 
منها هي فيحلٌ ها المؤخر, وان كان السبب منها هي تتصنع نها لا تريده, أو لا 
تخدمه, أو لا تقوم بواجبه, وتزعم مثلاً أله سيئ الأخلاق ونحو ذلك لا نعطيها 
شا مه افيه لان الثرقة ينها 

ويصح أيضاً لو كان جميع الصداق مؤخراً کم الصداق؟ قال: عشرة آلاف لكن 
بعد عفر ستوات: أو كم الصداق؟ عشرة آلاف مر ویسکتون وا 
القُرْقَة)) يعني: زمنه فالقصود بالحل الزمن, آما بِقَنْح الحاء الحل أي: المكان.* 
اک ال ره انسیا الضداق هب أن رن سعليى کا عب أن 
يكون مباحاً لكن لو كان محرماً فإنّه يحب مهر اليثل. 

لذا قال: (وَِنْ أَصْدَقَا مَالا مَغْصُوبًا) وهما يعلمان بأئّه مغصوب فإنَّهِ يجب مهر 
اليثل, مثل: لوأنَّ شخصاً عَصبَ كيلوا من الذهب من شخص أخذه من يده ثم 
ذهب وأعطاه صداقاً للمرأة وهي تعلم بألّه مغصوبٌ, فهذا الهر لا يصح ويجب 
على القاعدة: (وَمََ بَطلَ المسکی: وَجَبَ مَهْرٌ المثْل)) فمثلا: يُنظرإلى مثيلاتها 
من النساء كم صداقهت؟ فتعطى من الصداق. 


قال: (أَوْ خِنْزِير) يعني: إذا أصدقها مالاً حرّماً كالخنزير يبطل هذا الصداق, 
ويجب ها مهر المثلٍ (وَنَحْوَه) مثل: لو أصدقها مئة لتر من الخمر عقد التكاح يصح, 
وهذا الستّی من الصداق يبطل, ويجب ها مهر الیثل, ونحوه أيضاً مثل: لو جَعلَ 
صداقها أدوات المعازف فان عقد التكاح يصح, وهذا الهر الستّی يبطل ویجب 
ها مهر الثل؛ لذلك قال: (وَجبَ مَهر المثل). 

ثم بعد ذلك ذكر فيما لو أنَّ الصداق لم يڪن محرّماً ونّما فيه عيبٌ قال: (وَإِنْ 
وَجَدَتِ) يعني: الصداق (المُبَاحَ) مثل: النقود, أو مثل: السيارة جَعلّه مهرا, أو 
مثل: سجاد جَعلّه مهرا, أو ذهباً جَعله مهراً وهكذا (مَعِيبًا) يعني: لو أن رجلاً 
جَعلَ صداق المرأة سيارةً. فقالوا: أين الصداق؟ قال: السيارة التي تحت, قالوا: 
سليمة؟ قال: نعم سليمة, فلمّا ذهب أولياء المرأة إلى هذه السيارة وجدوا انها 
معيبة یعنی: تساوي مثلاً مئة ألف لكن العيب الذي فيها أنقصها عشرين الف 
ريال (خُيرَتْ بَيْنَ آزشه) الأرش يعني: الفرق بين الصِحَّة والفساد هذا الأرش, 
فالأرش هنا عشرون ألف ريال تير بان تبقى عندها السيارة وتعطى قيمة هذا 
الفرق عشرون ألف ریال, (وَقِيمَتِِ) يعني: ترد السيارة تقول: لا ما دام معيبة ما 
أريدها أعطني مثة ألف ريال. 

وکذا لو أغظاها صداقاً مثة سجاد من الفا خر وهذه الثة السجاد الفاخر تساوي 
مثلاً مئة آلف ریال, فوجدت خمسين سجادةً فیها تلم وعطبٌ نقول: تخیر اما 
أن تمسك هذه السجاجید وثعطی سین ألف ریال, أو تقول: لا ما دام هذه 
السجاجید فیها عيب لا آریدها خذها وأعطني قيمة تلك السجاجید إِنْ كان 
ها قيمة معة آلف ریال. 

وإذا كان للصداق يِل يعني: من المثليات وعند المذهب المثلي هو المكيل 
والموزون الذي لا صناعة مباحة فيه مثل: السكر والأرز وغير ذلك, لكن عند 
المذهب السجاد فيه صناعة فليس من الثلی, والساعة فيها صناعة ليس من 


١5 


المثلي, والسيارة فيها صناعة ليست من المثلي, المغلي مكيل موزون مثل: شعير 
سكر أرز وهكذا. 
فإذا كان للصداق مِئِلُ يجب الثل, وإذا لم يكن له مثل يجب القيمة دقوم ذلك 
فمثلاً: السجاد في المذهب ليس له مِثْل حتى لو كان مصنع واحد؛ لاه لا مكيل 
ولا موزون. 
وعل القول الاني: لا؛ كل ما كان له جمائلٌ له حتى ولو خلت في الصناعة فإنّه 
يكون مغليا؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم يقول: ((إناء بإناء وصحفة 
بصحفة)) الإناء والصحفة ليست مكيلة ولا موزونة ودّخلّتها الصناعة مع ذلك 
الي صل الله عليه وسلم حَکم بالثل, فمثلاً: إذا هذا الإناء الذي انكسر 
تحضرون إناءً. وإذا هذه الصحفة التي انكسرت تحضرون صحفة أخرى. 
الهم على قول الصتّف إذا كان الصداق متقوّم لما الخيار أن ترد هذا الصداق 
المعيب وتأخذ قيمته, ليس بمتقوّم ولتّما له يِل تأخذ المثل. 

فق هذا شق أن الصداق إذا كان بك اها یبطل وطا مهر المثل, واذا کان مباحا 
وفيه عيبٌ تخیر بين قبض هذا المهر وتأخذ القيمة بين الصِحَّة والفساد الذي هو 
الأرش. أوترد هذا المهرالمعيب وثطالب بالقيمة إذا لم يكن له مغل“ 
يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا فيما إذا أعطى الخاطب المهر للمرأة ولغير المرأة, فلا 
يخلو: إما آ يكون الذي أعطاها مع المرأة !ما آن يكون أباها, وإما آن يكون 
غير أبيها من الأولياء كالابن والأخ والعم والوصي وغير ذلك. 
فإذا أعطى جزءً من المهر لا والجزء الآخر لأبيها يصح هذا ويكون الهر هو 
جميع ما آعطاها ها ولأبيها؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم يقول: (أَنْتَ وال 
لأبيك) فإذا دفع لأبيها شيئاً متسب ذلك في مقدار المهر. 
لذلك قال: (وَإِنْ تَرَوَجَهَاعَلَ لف لَهَا) يعني: مثلاً ألف دينار أو ألف ريال (وَألّف 
ییا ای اه الى رشقي ای بدن بعد 
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الهر بما أعطاه له وها فيكون مجموع المهر ألفي ريال أو ألفي دينار فيصح الهر 

بالجموع. 

فمثلاً: لو قال الأب: آنا أزوجك بنتي بشرط تعطيني خمسين ألف ريال وتعطیها 

هي خمسين ألف ريال تعتبرالمهر هنا مئة ألف ريال. 

و ةذلف قينا لكوت طلا ی قبل اون وا لو وه العقك ود 
قبض الم لأ لله يقول: (ن تلف من قبل أن مون وقذ رضم 


2 


۳۳ يصَة فنصف ما رنه [البقرة: 580] فإذا طلّق الرجل امرآته من قبل 
لیس يعني: قبل الخلوة والجماع فإنَّه يرجع بنصف الهر, فإذا دَفعَ ها ولابیها 
تسب أن الهر جميعاً كأنّه دُفِعَ ما فیرجع بنصف الهر فمثلا: لو أعطى أباها 
خمسين آلف ريال وأعطى الزوجة خمسين آلف ريال ثم طلّق قبل الدخول 
وا لخلوة نصض الصداق هنا مسون الف ريال فیعیدون له سین آلف ريال 
لکن من الذي یعید؟ الذي يعيد المرأة تعيد نصف ما أعطى من مجموع الکامل 
للمهر. 

لذلك قال: (فَلَوْطَلَّقَ قَبْلَ الدّخُولِ) يعني: بعد العقد لكن ما دخل, لکن إذا 
لمر ا م اا سي 
قال: (وَيَعدَ الّبض: رجم بالألْفِ) يعنى يعني: رَجم م بالنصف على مَّن؟ على المرأة؛ لأنَّ 
لمر فلاا ر حا لاب اماد فيا من اصن أنه ده 
بالتّملك من باب الهبة فإذا قَبِضَ شيئاً من الصداق بنية الملك يصح (أَنْتَ 
مالك لأييك»». ورن أظيّبٍ ما أَكَلْكُمْ من گنڪ ون لام من 
كُسْيكُم). 

لذلك قال: ((رَجَعَ بالألف)) وهو الصف (وَلَا شَيْءَ عَلَ الأب لَهُمَا) يعني: الأب 
لا يطالبه لا الزوج ولا الزوجة وإِنّما هو يطالب الزوجة, أما الأب فإنّه أصبح 
مُلكاً من أملاكه؛ لأنَّه قبضه من باب الهبة بنية الكّملك من قبل بنته, فإذا طلّق 


۱۳۸ 


ال قبن الل وا لكلو والصداق يلا | رن الق رل ال الغ الاب 
ثلاثين ألف ريال وأخذت الزوجة عشرة آلاف فقط يرجع هو على الزوجة 
بالنصف ما هو مجموع نصف الهر؟ عشرون ألف فيرجع على الزوجة بعشرين 
ألف ريال فلو قالت: أنا ما قبضت الا عشرة نقول: صحيح ما قبضت الا عشرة 
لكن بقيت المبلغ من الصداق أخذه والدك ونأخذ النصف من المرأة؛ لأنَّ المرأة 
صداقها ها فلا تعرف إلا المرأة, فما أخذه الأب من التّملك فقط من باب التّبع. 
فلو أن الزوج قال: سوف أطالب الأب بنصف ما أعطيته هو مثلاً أعطاه ثلاثين 
ألف فأقول له: أعطني خمسة عشر وأطالب المرأة بنصف ما أعطيتها وهو خمسة 
آلاف ريال نقول: لا لیس لك سيل عل الأب وا ما سيلك عل الرأة؛ لن الهر 
ها. 

لذلك قال: ((وَلَا شَيْءَ عل الأب لهمَا)) فلا تطالبه البنت؛ لان اخ ومالك لايك 
وأنت ما تطالبه؛ لان الصداق اأصلاً لمرأة. 

فهذا ما تقدّم إذا كان الول هو آبوها فیصح الهر الستّی له يعني: للاأب وطاء 
ویجتسب مجموع الهر كأنّنا أعطينا جمیع ذلك الهر للمرأة. 

أما إذا كان الول غير الأب كالابن أو الجد أو الخ أو العم أوابن العم أوالوصي 
قال عن ذلك: (وَلَوْ فرط دَلِكَ لیر الأب) يعني: لو قال الابن ووالده متوفى مثلاً 
فلو قال ابن الزوجة: أنا أريد آن أزوجك أي لكن أعطني سین ألف ريال 
رأعظياه ثلائین آلف ریال نقول: لیس لك شيء کے لذلك قن( 
المُسَنَى) من الصداق (لَهَا) لاه حقٌّ ها الله یقول: #رآئوا النسَاء داهن 
َلَة4, اوه ره [الطلاق: ]١‏ فهو حقّ من حقوقها, ولو قال الأخ: آنا 
أزوجك أختي لحن أعطني من صداقها عشر: آلاف وطا ثلائون آلف ريال 
نقول: لا يصح السئی من المهر وهو أربعون ألف ريال للزوجة وليس لك شيء. 
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فتبيّن مما سَبّقَ أنه يصح أنَّ الخاطب يُعطي الأب إذا شَرط ذلك أو لم يشرط 
ويعطي الزوجة ويُحتسب الجميع من المهر, أما غير الأب فلا يحتسب ما أعطاه 
من المهر لكن لو أن الزوج أو الخاطب أراد أن يعطي الأخ هدي ليتألّفه ما في 
بأس لكن لا يحتسب من الهر, أو أراد أن يعطي عمها شيئاً لا بأس لكن لا 
یحتسب ذلك من الهر في حال الطلاق قبل الدخول. 

يَذكرُ لصف رحمه الله هنا في تزويج المرأة بمهرٍ أقلّ ممّا هو معتيرٌ ها قال: (وَمَنْ 
رَوَّجّ) يعني: ومن زوج الأب بنته, فالولٌِ هنا الأب (ينْنَهُ) يعني: البکر (وَلَوْ تَينا) 
يعني: حتى ولوكانت البنت أيضاً ثيباً يعني: سواء كانت البنت بكرا لا يُنظرفي 
رضاها في الزواج, أو ثيباً يُنظر في رضاها في الزوج لكن زرّجها (بدون مَهْرِ 
مثلها: صَمَّ) بالنّسبة للبکر صح تزويجها بدون مهر الیثل؛ لأنّه أصلاً على قول 
الصف أن البكر لا تخد إذنها حى ولو كانت عمرها آربعین سنة, فإذا كان لا 
يوذ إذنها في الرضا بالزوج فمن باب أولى لا يُوْخذ إذنها في مقدار الصداق سواء 
كان قليلاً أو كثيراً. 

وأما الشيب فعلى قول الصتّف زرح ولو بدون مه أقل حتى ولو كان یذ إذنها؛ 
دا اك م م مشاه رن ان O‏ 

فلو مثلاً عندنا بنك عمرها عشرون عاماً مهر مثیلاتها خمسون الف ريال فلو 
آق الأب ورّجها بعشرة ريالات على قول المصنّف يصح. 

لذلك قال: ((وَمَنْ رَوّحَ بت - ولو تیا - بدون مَهر مثلها: صَمَّ)) يعني: مثلّها 
مهرها خمسون ألف يتزوجها بدون مهر المثل يصح (وَإِنْ گرهث) حت ولوكانت 
تريد أن يكون مهرها مثل مهر مثيلاتها, وكذلك الغيب لو أنَّ صداق مغلها 
عشرون ألف ريال فزوجها أبوها بريالٍ واحدٍ أخذ إذنها فقال: هل تريدين زيداً؟ 
فقالت نعم» ثم يذهب ويقول: الصداق ريال واحد فعلى قول الصتّف یصح؛ لأنَّ 


المال للأب أن يتملكه؛ لذلك قال: «صح وَإِنْ كَرِهَتْ)) هنا إذا كان الول هو 
الاب 

أما إذا كان الول غير الأب فلابدٌ من إذن البكر والغيب في قلَّة مهر صداقها عن 
مهر مثيلاتها؛ لذلك قال: (وَإِنْ رَوَّجَهَا به) أي: وان زوجها بدون مهر الیثل (وَلِيّ 
غَيْرْهُ) يعني: غير الأب (یذنها: صَمَّ) يعني: لومثلاً العم هو الول فقال: يا ابنت 
أخي أريد آن أزوجك من زيد ترضين؟ قالت: نعم, قال: لو أخذنا الهر عشرة 
آلاف ريال اقل مهر أخواتك خمسون ألف ريال فهل ترضين؟ إذا قالت: نعم 
أرضى يصح. 

كانه (وَن م 0و ھار ھا بعشرین آلف رال ومهر مثیلاتها 
ستون ألف ريال فقالت: لا آنا ما رضیت ناذا قلت للمأذون وللزوج: الهر هو 
عشرة آلاف؟ فلها أنْ تُطالب بهذا الفرق فلها مهر مثیلاتها فلا تمکن نفسها 
للزوح حتى یعطیها كامل صداقها؛ لذلك قال: (فَمَهُرْ الیثل) يعني: ها مهر 
مثیلاتها من النساء کأخواتها وبنات آخیها وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة تزویج الابن, السألة التي انقضت تزویج البنت 
بدون مهر الیثل, هنا تزویج الابن بدون مهر المثل قال: (وَإِنْ روي آبْنَهُ الصَّغِيرَ 
بمَهرِ المثل) يعني: لو أن الأب زوّج ابنه الذي عمره عشر سنوات بمهر الیثل 
مثل: لو أنَّ مثله یدفع عشرین آلف ريال فزژجها بعشرین آلف ريال (صَمَّ) 
يعني: صح هذا الهر (في ذِمَّةِ الزَّْ) أي: نأخذه من مال هذا الصغیر إِنْ كان له 
مال جموع عند الأب نأخذ من هذا المال, وإذا لم يكن له مال ودفع ابوه عنه 
هذا المال يكون في ذمة الزوج للأب. 

هذا إذا زوّجه بمهر اليثل وهذا لا إشكال فيه يعني: لو أب زوّج ابنه الصغير بمهر 
المثل واضح ما في إشكال. 
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لکن قال الصتف: وا ل هذا الابن الى عمره عشر سنوات 
مهر مثله ثلائون آلف فتقدّم الااب؛ لخطبة امرأةٍ له وکما سبق أنَّ الصغیر لا 
پشترط إذنه فللاآب آَنْ يزوجه وهو لا یعلم ولا یرضی, فلو أنَّ الأب ذهب إلى 
ناس وقال: آنا آرید أن أزرّج ابني الذي عمره عشر سنوات لبنتکم فاطمة قال: 
والهر مئتا آلف ريال يصح هذا الهر ویکون في ذمة هذا الزوج الصغیر, فمثلاً: 
لو جُعِلَ الصداق مؤخراً يصح وإذا كَبْرَ الزوج هو الذي یدفعه للمرأة. 

ولوأنَّ الأب هو الذي دفع عنه فيكون في ذمة الزوج لأبيه لماذا؟ ان الذي ينتفع 
بالزواح وبالاستمتاع هو هذا الزوج الصغير, فيبقى المهر في ذمته. 

قال: (وَإِنْ كان مُعْسِرا: لم يَضْمَنْهُالأَبُ) يعني: على کل حال الذي يدفع الصداق 
هو الابن فإنْ كان معسراً ما يضمنه الأب يقول: أنا زوجته باجتهادي وهو ابني 
والشرع أعطاني الإذن بأ أزيّجه بدون رضاه فأنا زؤجته واجتهدت بمئتي ألف 
ريال, ومن طبع الأب هو الشّفقة والرحمة والرأفة بابنه, فتصرفه يصح لا هو لابنه. 
فإذا كان معسراً ما يضمن الأب؛ لأنَّهِ في الأصل سعى لمصلحته وينتفع بالزواج 
والاستمتاع والخدمة من قبل الزوجة ونحو ذلك, فإذا كان معسراً ما يضمن ومن 
باب أولى إذا كان موسر يعني: غير معسر ما يضمن, يعني: لو زرّجه بمئتي ألف 
رال والابى هذا الصغیر عنده هال کثیر مثل: اتد هبة بملیون ريال فا غا 
الأب من هذه الحبة مئتي آلف ريال ویعطیه آهل الزوجة هنا موسر ما يضمن 
الأب, وإذا كان معسراً أيضاً لا بضمنه يعني: كل تصرف في الصداق من قبل الأب 
لابنه الصغير من مال الذي يتحمله هو الابن الصغير, والأب مصدق ومؤتمنٌ 
فيما يتصرف فيه لمصلحة ابنه فيه. 


ITY 


(قضلٌ) 
شتا تفص ا اسل ره الله قن كاف اک دای والكماء امه 
والغُرم على مَّن؟ وأحكام الكّصرف فيه من قبلها. 
قال: (وَتَمْلِكُ الم صَدَاقَهَا بالعَقد) الصداق هو ملك للمرأة قال سبحانه: 
رايم إِحْدَاهْنَ قِنْطارًا فلا تأَخُدُوا مِنْهُ شَيْنَا4 فالأصل أنَّ الصداق للمرأة. 
ومتى تملك المرأة هذا الصداق؟ تملكه بمجرد العقد إذا تمَّ الإيجاب والقبول 
ا م بالعقد فحینذاك يكون الصداق المستّى في العقد ها 
لذلك قال: ((و3 تَمْلِكُ المَرأه) يعني: تملك الزوجة بالتصرف فيه وغو ذلك 
(«صداقها لعفي يعني: بعقد التكاح آي: ن الصداق لال زمنه إذا منت 
المرأة نفسها من الزوج لا؛ واتّما هو بمجرد إجراء العقد تملك المرأة الصداق. 
قال: (ولهَا نماد لمعب قبل قبضه) الصداق إنا أن يحون e‏ یقول: 
الزوج صداق هذه المرأة هذه العمارة فهنا عيّن فهي م وزما أن کون 
الصداق غير معن مثل: لو أنَ ا عنده خمس عمائر فقال: ضداقيا احد هذه 
العماثر فهنا فيه صداق لکن غير معین. 
فاذا کان الصداق معیناً کل نما فیه سواء کان نماءٌ متصلاً کالسّمن في الشاة, أو 
اکتساب حرفة في العبد مثل: الكتابة أو الخط أو حفظ القرآن ممّا يزيد ثمنه 
يحون ال إذا كان معيناً كما 3 
واذا كان نماءً منفصلاً يعني: منفصل عن العين مثل: هذه العمارة ! يجارها مثلا 
في الشهر عشرة آلاف ريال وهو عَقَدَ عليها مثلاً في واحد محرم. فإيجار شهر 
محرم یکون للمرأة حتى ولو ما مگنته من نفسها, فمجرد العقد کل نماءِ للمرأة 
هذا إذا كان ۳ د 
المعين وليس غير المعين و بضده) يعني: لين 7 التماء 075 ۱ يكن معي 
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فمثل: لو قال ا: الصداق ٍحدی هذه العماثر وعنده نمس عماثر مثلاً وک 
عمارة ریعها عشرون آلف ريال الكّماء ليس طا لماذا؟ لائّه لا يُعرف ما هو الذي 
ا ولو انحدت القيمة, فان عن تملك التماء. 

فاذا قیل: إذا كان الصداق غير معين هل یبطل؟ نقول: لا ما يبطل؛ لاله معروف 
الصداق لکن أحد هذه, فتملك أحد هذه بالعقد لكن التّماء - يعني: الایجار 
- لیس ها لآنّه غير معین. 

لذلك قال: ((وَلَهَا نَمَاءُ المعیّن قَبْلَ قبضه وَضد؛ بِضدّه)) يعني: ليس ها التّماء 
إذا لم يكن معيناً وقوله: بل قبضه)) أي: إذا كان بعد القبض فلا (شکال أنَّ 
الكّماء طا, فإذا قبضت الصداق لا إشكال لحا لکن المسألة فيما إذا لم تقبضه 
يعني: قال: الصداق هذه السيارة والسيارة معه يقوم بتأجيرها ونحو ذلك, نقول: 
العقد يصح وإذا كانت هذه السيارة معينة ك ما يخرج من أجرة فللمرأة» أما إذا 
کان عنده عشر سيارات وقال: صداقها إحدى هذه السيارات وهويقوم بتأجيرها 
الكّماء ليس طاء لأنّه غير معين وقد يتفاوت الغمن وقد لا يتفاوت وهكذا. 

ثم قال: (وَإِنْ تَلِفَ) يعني: الصداق (فَمِنْ صَمَانِهًا) يعني: هذا الكلام قبل القبض, 
بعد القبض لا إشكال؛ لاب إذا تلف قبل قبضها إياه فمن ضمانها. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تلف فَمِنْ ضَمَانِهًا) يعني: لو قال: صداقك هذه السيارة ا جمس 
وهذه السيارة الجمس تُوْجر بين المدينة ومكة بأجرةٍ شهرية قدرها خمسة آلاف 
ریال, وهو عقد عليها في شهر حرم والآن وصلنا إلى شهر خمسة, کل شهر خمسة 
آلاف تأخذها الدوجة لان السيارة معينة. 

لذلك قال: ((وَإِنْ تَلِفّ)) يعني: السيارة تلفت (فَمِنْ صَمَانِهَا) يعني: الزوج ما 
يضمن فلا تقل الزوجة له: أعطني صداقاً بدله لماذا؟ ما دام أنَّ الغنم ها فالغرم 
عليها, فما دام أَنَّها تأخذ الأجرة إِنْ تلفت فلا يتحملها الزوج هي تتحمل ذلك. 
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قال: (إلَّا أن متا زَوْجَا َبْضَه: فَيَضْمَنُ) يعني: إلا إذا قالت للزوج: أعطني 
سيارتي الجمس لا تأجرها, فامتنع من تسليمها فحَصل عليها حادث فتلفت 
حینذاك الزوج هو الذي يضمن؛ لاله في حكم الغاصب لصداقها فيضمن. 
أما إذا مکنها منه فقال: خذي السيارة فقالت: لا ما أريدها فتلفت فين 
ضمانها؛ لآنَّ الزوج لم یفرط بتسليمها - أي: السيارة لها -. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهَا لتَصَرّف فیه) يعني: ها التقصرف في صداقها المعين قبل 
القبض, ببيع أوهبةٍ أووقفِ أو صدقةٍ ونحو ذلك لاذا؟ لاه مُلكُ من أملاكها, 
فلوقال: الصداق هذه الأرض لك ثم من الغد قالت: هذه الأرض وقف لسجد, 
والزواج بعد سنة نقول: لها اصرف في ذلك؛ لأنّها تملك الصداق بمجرد العقد» 
وكذا لوقال: صداقك هذه الأرض فقالت: هذه الأرض هبةً مقي لك يا أخي خذها 
لك هبة منها لأحد إخوانها يصح؛ لِأنَّها تملك الصداق بمجرد العقد فإذا قال 
الزوج: قَبلْتُ وبرضا الزوجين وتعيين الزوجين تمّت الأركان وكذا إذا انتفت 
الموانع فيلزم الصداق بمجرد العقد. 

قال: (وعلیها رَكَانْهُ) يعني: على المرأة زكاة الصداق الذي لم تقبضه, فلو قال طا: 
الصداق كيلوا ذهب هذا هو وهو عندي, فإذا تمَّ عليه الحول الذي يري هي 
المرأة؛ لأنّهِ ملك من أملاكها. 

فإذا قيل: ان منْ شروط الزكاة استقرار الملك, وهنا الصداق غير مستقر فقد 
يطلّقها ولیس ها سوى نصفه - يعني: نصف الصداق -؟ نقول: حتى ولو ما دام 
نها الآن تقبضه ومضى عليه الحول يجب عليها أن تركيه. ولو طلّقها قبل ذلك 
قبل تمام الحول ثم تم الحول على بقية النصف الآخرهي تزكي النصف الآخر, فما 
تمّ الحول عليه - يعني: على الصداق - وهو عند الزوج فيجب عليها أَنْ تركيه؛ 
لأنّهِ ملك من أملاكها. 


فالاستقرار هنا فيه تمام, وعدم الكّمام هو خشية الطلاق فلا يحل للها سوى 
النصف, نقول: لو طلّقها قبل الدخول فيبقى ها النصف فإذا تم الحول على هذا 
النصف تزكيه؛ ولو عام کال على ذلك الذهب تزكي» ولو بعد الحول بيوم طلّقها 
قبل الدخول ليس ها سوى نصف ذلك الذهب. 

فاذا قیل: والذي آخرجته؟ نقول: الذي آخرجته خرجت ما هو کان ملك من 
آملاکها فرکت :ذلك فیجب علیها اة 

سبق لكم أنَّ نماء المعين يكون للمرأة لذلك قال: ((وَلَهَا نَمَاءُ المُعَيّنِ قبل 
قبضه)) لكن هنا يتكلّم ما الذي يخص الزوج إذا طلّقها قبل الدخول أو الخلوة؟ 
هي ها الكّماء المعين قبل القبض هذا إذا لم يكن هناك طلاق. فإِنْ كان هناك 
طلاقٌ فهل الكّماء المنفصل أو المتصل يكون للزوج أم يبقى لها؟ 

قال: (وَإِنْ طلَّقَ) أي: الزوج (قَبْلَ الدّخُولٍ) المراد بالدخول هنا الوط» (أوِ) طلّق 
قبل (الْمَلْوَةة) يعني: لم يختل بهاء فإِنْ اختلى بها بأن أرخيا السّتار, أو أغلقا الباب. 
أو ركبا في السيارة مثلاً فهنا تکون خلوة يستقر لها جميع الهر, لكن إذا طلّقها 
قبل أن یخی بها يعني: عقد فقط ثم طلّق, أوعقد عليها ثم جلس معها ولكن 
مع آخرين كأنْ يكون مع أهلها أو رآها في الطريق وضو ذلك فهنا لا تُعتبر 
خلوة. 

فإذا طلّقها قبل أن يدخل بها أصلاً ما وطتها, أو لم يختل بها هنا لو طلّقها يعود 
له نصف الهر كما قال سبحانه: (وَإِنْ طَلَّفْتْمُوهُنَ من قَبْلٍأَنْ تَمَسُوهُنَّ) والمراد 
بالسيس هنا الوطء أو لو َر لن قريضة) يعني: عينم طن 
صداقاً يضف ما فَرَضْتُمْ) يعني: تأخذون نصف ما أعطيتموهنّ إلا أَنْ 
عقون يعني: لا إذا عفى النساء, يعني: عفت المرأة قالت: خذ جميع الهر (أَوْ 
يَعْفُوَ الذي بییه عُفْدَةُ التگاج) وهو الزوج كأنْ قال: أنا طلّقتها قبل الدخول أو 
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الخلوة لکن ما رید شيعا الصداق كه خذیه أنت» لکن عند الشاحة له 
النصف ویبقی النصف طا. 

لذلك قال: (قَلَهُ) آي: للزوج لأنّا هنا نتکلم عن أحكام الزوج (نِصْفَهُ) يعني: 
نصف الصداق الذي دفعه (خکما) أي: قهراً يعني: يعود إليه كالإرث ليس 
باختياره, وإنّما بشرع الله يعود إليه الا إذا عفى (دُونَ تمه المُْمَصِلِ) يعني: لو 
أن ا اضدق اف ا وهةه الغدارة عر شهريا ود الاق .ريال 
أصدقها إياه وكان العقد في شهر محرم. الشهر الأول شهر حرم قبضت عشرة 
آلاف من الإيجار يكون هاء وفي شهر صفر أخذت الإيجار يكون ها أخذت 
الآن عشرین ألف ريال فإذا طلّق بعد الشهر العاى.ما آخذته المرأة من الكماء 
المنفصل لا يأخذ الزوج نصفه وتّما يكون ها. 

لدلك قال: ((دون نمائه المنفصل) التّماء النفصل يكون ها, ماذا تعيد؟ تعيد 
له نصف العمارة فنصف العمارة مغلا إذا کانت أريعة آدوار یأخذ منها دورین 
اثنين وهكذا. 

فكل نماء منفصل قبل الطلاق للمرأة, فما يقول: أعطني نصف الأجرة لا فهو 
ها, هذا بالنْسبة للنّماء المنفصل. 

قال: (وَفي) الّماء (المُنَصِلٍ: لَهُ) أي: للزوج (نِضْف قِيمَتِهِ) يعني: قيمة الصداق 
يوم العقد (بدُون نَمَائْه) يعني: دون ما نمی نماءً منفصلاً في الصداق. 

مدال ذلك: لو أنّ شخضا أضدق ابرا عشرة شیاه وکانت صقر بوك شاة مفلا 
تساوي مئة ريال عشرة شیاه من مئة ريال الصداق آلف ریال» ثم بعد ستة آشهر 
كبرت هذه الشیاه ونمت هذا الكّماء متصل يعني: لا يكن أنْ نفصله عن 
أساسه لا يُمحكن أَنْ تُقطّع الشياه مثلاً وهي حية, فهذا نماءً متصل بالصداق لا 
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فلمّا نمت وهي عشرة شیاه آصبح قيمة كل شاؤايخ د أن نمت وکبرت خمس منة 
ریال, فخمس مثة من عشر شیاه هنا خمسة آلاف فهنا الذي زاد کم؟ أربعة 
آلاف أصدقها هو ما قيمته آلف عشر شیاه, کل شاةٍ وقتها بمثة ریال» وعند 
الطلاق أصبحت قيمة كل شاة مس مئة ريال يعني: خمسة آلاف, للزوح قيمة 
الصداق وقت العقد وليس وقت الكّماء فله قيمته, نقول: له نصف قيمة الألف 
مس مئة فخذ مس مئة ريال ما نعطيه خمسة شیاه مثلاً أو عشر شیاه لأنَّ 
الغمن يزيد وإنَّما نقول: لك قيمته أنت أعطيتنا عشر شیاه كانت تُساوي ألف 
ونال خن خی و 

فإذا قال: الآن نمت تساوي خمسة آلاف أنا أريد نصف خمسة آلاف؟ نقول: 
ليس لك سوى نصف الصداق المتصل لما أصدقته إياه حين العقد واضح؟ 
كال الخره لو أن تعب امن اس مدرو ها صر وو طلقها قبل 
الدخول أو الخلوة, وكانت تلك التّخيل العشرون تساوي مئة ريال عشرون نخلة 
بمئة بألفي ريال» وبعد سنة أصبحت کل نخلةٍ تساوي خمس مئة ريال يعني: 
عشرة آلاف نقول: لك نصف الصداق لا كانت التّخيل صغيرةً حين أصدقتها 
نصف الصداق. 

لذلك قال: ((وَفيي المُنَصِلٍ: له نف قِيمَتِهِ بدُون نَمَائُه) يعني: دون ما راد على 
ذلك حتى طلَّقَ أما إِنْ طلقها بعد الدخول فیستقر ها جمیع الصداق فلو أعطاها 
مئة ألف لا تعيد له شيثاً بعد أنْ دحل بها يعني: وطئها. 

وكذا لو اختلى بها مثلاً أعطاها صداقاً خمسين ألف ريال ثم أخذها من بيت 
أهلها بالسيارة حتى ولولم یمسها, ثم بعد أنْ أخذها بالسيارة مدّة عشر دقائق 
ثم أعادها إلى البيت طلّقها لا تعيد له شيئاً من الصداق؛ لأنّها قد مکُنته من 
نفیها ولو كان معها صییٌ أو نت صغيرةٌ لا تميز مثل معها ابن أو أخ ها صغير 
عمره ثلاث سنوات, وكذا بنت صغيرة عمرها سنتان مثلاً واختلى بها ومعها 
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ذلك الصبي أو البنت تُسمَّى خلوة؛ لأنّه قد يطؤها مع عدم تمييز مّن حَضْرٌ من 
الصغير أو الصغيرة» فإذا اختلى بها وعندها أحدٌ میز مثل: طفل عمره سبع 
سنوات أو بنت تدرك ما قد یفعلون لا يڪون خلوةٌ حتی ولو أَعْلِقَ الياب.* 
يَذكرُ المصنَّفُ رحمه الله هنا فيما إذا اختلف الزوجان في الصداق, سواء في القدر 
أوفي نوعه, أو في استقراره, أو في قبضه. 

والأصل دائماً أنَّ القول هو قول الأقل ومّن يدعي الزيادة عليه بالبينة. وهذه 
القاعدة في الشرع سواء في البیوع, أوفي الاجارة, أو في السَلم, أو في الجعالة, أو 
في التكاح أيضاً وسيأتي بیان ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنِ آخْتَلَفٌ الرَّوْجَانِ) يعني: وهما أحياء (أَوْ وَرَنَُهُمَا) يعني: ورثة 
أحد الزوجين فيما إذا كان مثلاً للصداق مؤخرٌ, والذي مات هو الزوج, أو لم 
تقبض المرأة صداقها حتى ماتت فیطالب الورثة بالمؤخر, أو ادَّعت المرأة بأنّها لم 
تقبض صداقها من زوجها المتوفى وسيأتي. 

لذلك: الصداق يطالب به الزوجان أو ورثتهما؛ لاتّه حقٌ مالي فللورثة أَنْ يطالبوا 
به كقيمة المبيع, وكثمن الإجارة لو مثلاً شخصٌ بَاعٌ لآخر سيارةً ثم مات مالك 
هذه السيارة فللورثة أنْ يطالبوا بالشمن, وكذلك في الصداق. إذاً لورثة أحد 
الزوجين أنْ يطالب بالصداق؛ لاله حقٌ مالي. 

قال: (فی: قذر الصَدَاق) يعني: قالت المرأة: الصداق مئة ألف, وقال الرجل: 
الصداق خمسون آلف ريال من الاقل هنا؟ الزوج فنأخذ قوله لذلك قال: 
((فَقَْلَه) وإذا قالت الزوجة: عندي بينة على أنَّ الصداق مثة ألف فاذا أتت 
بالبينة کم ها بالبینة» لکن هنا إذا لم يكن بينة. 

لذلك قال: ((هَمَوْل) ولو أن المرأة قالت: الصداق خمسون آلف ريال وقال الزوج: 
بل سبعون ألف ريال من الأقل؟ الزوجة فنقول: افق قولکما على أنَّه خمسون 
آلف ریال» فقال الزوج: لا هو سبعون فهذا تبرغ منه اد على ما اعت به لکن 
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في حال المشاحة من الذي يطالب الآخر بالدفع؟ الزوجة تطالبه تقول: الصداق 
مثة هو یقول: لا خمسون. 

فالقاعدة: أن نأخذ بالأقل, ومن يطلب الزيادة عليه بالبينة ((فَقَوَْهُ) يعني: مع 
البميق هذا اذا لم يكن بينة ودائما القاعدة إذا قيل: ((والقول قوله)) يعني: مع 
الیمین. 

قال: (أو عَيّْنه) يعني: نوع الصداق, فلو قالت المرأة: اتفقنا ان الصداق عمارة 
وقال الزوج: بل الصداق سيارة من الأقل؟ السيارة فالقول قوله مع اليمين إلا إذا 
آحضرت الزوجة البينة على أَنَّ الصداق عمارة فيحكم ها ِنْ ثبتت. 

وهنا الذي ذكره الصتّف الاختلاف في حال عدم البينة, أو نوغه مثلاً قال: سيارة 
تويوتا وقالت المرأة: لا بل سيارة نوع مرسيدس مغلا إذا كان الأقل العويوتا 
فالقول قوله» وإذا قالت المرأة البينة کم ها به. 

قال: (أَْ فیما يَْتَقِرٌ يه) يعني: كامل الصداق يعني: فيما يلزم الزوج دفع كامل 
الصداق للمراة, ویستقر الصداق بعدة آمور اها خلرة أو بالوطء او بالوت إذا 
مات الزوح, وبعض آهل العلم يزيد بالكقبيل أو النظ رإلى الفرح بشهوة وسيأقي 
في الفصل القادم فیما يستقر به الصداق. 

فمثلاً: لو أنَّ الصداق مئة آلف ريال ثم طلّقها الزوج قبل الدخول ما وطتها 
فادَّعت المرأة قالت: لكنّه اختل بي؛ لاتّها تريد أنْ کون کامل الصداق ها فقال 
الزوج: لا ما اختلیت فقط عقد من الأقلَّ هنا؟ الزوج لأنَّه لا يلزمه سوی نصف 
الصداق» لألّه لم يختل بها فالقول قوله إلا إذا أثبتت المرأة أله خل بها فالقول مع 
من أثبت البينة. 

لذلك قال: (قَقَوْلَُ) وهو الزوج لاله هو الأقل؛ (وَولها: في قبضه) يعني: لو 
الصداق أربعون ألف قال: نعم اتّفقنا على أنَّه أربعون ألف ريالء» لكن قالت 
المرأة: أنا ما قبضت الصداق ما سلَّم لِيّ شيئاً وقال الزوج: بل دفعت الصداق ها 
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من الأقل؟ المرأة وهو الأصل وهو عدم القبض فالقول قوها إلا ذا آثبت الزوج» 
ا ري ل 

ولو كان المهر مئة ألف ريال فقال: نعم مئة ألف ريال» وقالت الزوجة: تن لم 
أستلم من الثة سوى عشرة آلاف ريال» وقال الزوج: بل دفعت لما كامل الصداق 
مئة لف من الأقل هنا؟ الزوج يقول: مئة والزوجة تقول: عشرة آلاف؟ القول 
قول الأقل عشر: آلاف ناذا قول الأقل؟ ا كلاهم 0 على العشرة 
ولكن هنا الزوج يدعي التّسلیم وهذه تنكر تسليم قسعين ألف ريال القول 
قوله. 

لذلك قال: ((وَقَوْلَهَا: في قبضه)) يعني: في عدم قبض الجميع الصداق القول قوطاه 
أوفي قبض جزءٍ منه القول قوطا؛ لا الاصل عدم القبض. 
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(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذَكرُ المصنّفُ رحمه الله تفويض البُضعي, ويقال البْضع بالضم لا 
غير وسيأق. 
والكقفويصُ لغة: هو الاهمال أي: أنَّ الطرفين قد آهملا ذكر الهر. 
وسبق لكم أنَّ أركان التكاح: الزوجان والایجاب والقبول, وشروطه: تعيين 
الزوجين ورضاهما والوی والشاهدان, فليس من شروط ولا من أركان العقد 
الهر فلو خلف ذكر الهر يصح العقد. 
والقاعدة أنَّ السئی في العقد إذا بطل فلها مهر الیثل» وهنا الفوّضة تنقسم إلى 
تنا لبون فيه ك لمر فا أو أن خض عل الديلة مهر هذا 
القسم الأول: لا يذكر فيه الهر أصلاً وهو الذي مُسبَّى تفويض البُضعي. 
القسم الغانی: تفويض الهر بان يذكر الهر لكن لا يُذكر لا قدره ولا نوعه ولا 
جنسه, وإنَّما یفرّض ذلك إلى أحد الزوجين أو أجنبي كما سيأتي, فالحكم في 
ذلك أنَّ العقد صحيح وا مهر اليثل. 
ويقال المفوّضة يعني: التي فُوّض مهرها من قبل وليّهاء ويقال المفوّضة يعني: المرأة 
التي قد مَوّضت مهرها لغيرهاء والدليل على أنّه يصح عقد التكاح حت ولولم يذكر 
الهر قوله سبحانه: (لا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّفْتُهُ النّمَاءَ ما لَمْ كَمَسّوهُنَ أؤ 
تَفْرِضُوا هن فرِیضة؟ معنى الآية: لا جناح علیکم إِنْ طلقتم النساء ما لم 
تمسوهنّ فيصح الطلاق قبل الوطء وكذلك لا جناح علیکم إن لم تفرضوا 
هن فريضة فيصح عقد التكاح. 
لذلك قال: (یصح تَفُويضُ البْضْع) والبُضع الراد به في الأصل: القطعة من الشَّيء 
وهو كناية عما يحصل بين الزوجین. 
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وعرّفه بقوله: (بن یر رل بت المْجَبرَة) والمجبرة على الذهب هي البكر 
سواء كانت صغيرة أو كبيرةً فله أن یزوجها بدون رضاها, فإذا زوج الجبرة بدون 
رضاها ولیس فيه مهر يصح لکن كما سياتي ها مهر الیثل. 

زد اف یلها آن رجا بلا مَهْرِ) كالعيب مغلاً, أو إذا كان الوك غير 
الأب في الیکر الكبيرة, فتقول مثلاً الشيب: أنا أذنت لك أنْ تزوجني فلان لكن 
بدون مهر لا تأخذ شيء أبداً ولا تذكر شيء من العقد فيه فیصح, هل يسقط 
المهر؟ ما يسقط وإِنَّما ها مهر اليثل متى يسقط؟ نقول: لا يسقط إِنْ هي أسقطته 
بعد العقد» أما قبل لا فإذا تمَّ عقد التكاح يصح حتى ولولم يُذكر بعد ذلك إذا 
أرادت أن تسقطه لا ذلك. 

لذلك قال: روت اس للها أَنْ يَرَوْجَهَا بلا مَهِرِ)) سواء نت على ذلك يعني: 
قالت: لا تأخذ منه شيئاً أو سکتت فهذا القسم الأول: تفویض البضع وهو ألا 
يُذكر الهر أصلاً. ولا قدره, ولا نوعه, ولا جنسه, فیصح العقد. 

القسم الغانی: تفویض الهر يعني: ذُكِرَ الهر لکن لا نعلم کم هو؟ واتّما قلنا 
الذي يُقدّره فلان أوفلان؛ لذلك قال: (وَتَفُوِيضُ المَر: بان يُرَوْجَهَا) يعني: الولي 
يزوج المرأة (عَلَّ ما يَمَاء أَحَدُهُمَا) أي: على ما يشاء أحد الزوجين من المهر في 
قدره أو نوعه أو جنسه, فلو قال: زرّجتك بنتي على ما تشاء أنت من الهر فهنا قد 
فوّض الولِيّ الزوج» وكذا لو قال الول كم الهر؟ فقال الزوج: على ما تشاء الزوجة 
فهنا فُوّضت الزوجة في المهر لكن ما ذَكِرَ کم المهر, إذا ذَكِرَ لا تكون المرأة 
ها تقاض رانا تكوق ار علوم فى القدار. 

لذلك قال: (عَلَ ما يَمَاء أَحَدُهُمَا)) يعني: ولم يبين ما هو الهر (أَوْ أَجْنَيّ) أي: 
على ما يشاء آجني يُفْوّض الأمر إليه ولم يبين ذلك لم يفصح مثل: لوقيل له كم 
الهر؟ قال عل مايشاء أو هل الذي دده عمك» وعمه ساکث لم دد شيعا 
وَكْتبَ في العقد والصداق على ما يريده العم وما بُيّن؟ يصح ومُستَّى هنا تفويض 
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الهر يعي: کر المهر لڪن مجهول. ما هو المحك؟ لا مر اليل العَفي) 
فيصح عقد التكاح؛ لأنَّ القصود من عقد التكاح إتمامه بإلصاق الزوج بالزوجة 
وهكذا فيصح. 

قال: (فَلَهَا مه المثلٍ)) متى يكون مهر المثل؟ من حين الكّفويض, أو حين 
العقد كم يساوي مهر مثلها؟ قال: (بالعقی)) يعني: لو كانت المرأة حين 
الفويض مهر مثلها مئة ألف» ثم حدثت في بلدة مثلاً حروب وبعد سنة أرادا 
أن يكنا العقد, وعند كتابة العقد أصبح مهر مثلها فقط خمسة آلاف فإذا 
حصل طلاق کم الهر؟ نقول: خمسة آلاف مهر مثلها, فإذا قال: نحن فوّضنا 
ذلك قبل سنة نقول: العبرة بحين العقد. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَفْرِضُهُ الحَاكِمْ بقذره بظلبها) يعني: مَن الذي يُعيّن مهر 
مثلها؟ قال: (الحَاكم)) يعني: وهو القاضي فهو یبعث أهل الخبرة کم مهر 
مثيلاتها من النساء في سنها وف بني جنسها ونحو ذلك؟ 

قال: (وَإِنْ تراضیا قَبْلَهُ عَلَ مَفروض: جَارٌ) يعني: للزوجين أَنْ يتراضيا قبل فرضه 
من قَبَلٍ الحاكم, يعني: ما سمي ما مهر ثم حصلت خصومة فقالا: نتراضيا أَنْ 
يكون مهرك عشرة آلاف ريال فقالت: رضيت يصح ما دام حصل فيه تراض 
۹ 

ثم قال: (وَيَصِحٌ إِْرَاؤْهَا من مَهْرِ المِثْلٍ قَبْلَ فَرْضِهِ) يعني: ها أن تتنازل عن 
الصداق حتى ولولم يُفرض إذا تم العقد تقول: آنا ما ذَكِرَ لي مهرٌ في العقد لكي 
متنازلة عن جميع المهر یصح, فما نقول: أولاً: نفرض كم الهر ثم تتنازلین؛ 
لآنها حق من حقوقها. 

لذلك قال: ((وَيَصِح إِبْرَاؤُهَا مِنْ مَهْرٍ اليِثْلٍ)) ما دام قيل: لها مهر الیل سمي ما 
سمي؟ فيصح إبراؤها ((قَبْلَ فَرْضِهِ)) يعني: قبل أن يفرضه احاکم, فما نقول: 
يفرض الحاكم كم؟ ثم تتنازل, لها آن تتنازل حتى ولولم يُفرض مهر اليثل. 
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لذا من لم مُسمَّ مهرها وتمت الشروط والأركان يصح وتسمى المفوّضة ما الذي طا؟ 
ها مهر المثل ما الدليل؟ #متَحوهه هُنَّ عل الْمُوسِع قَدَوْهُ وَعَلَ الْمُفْتِرِقَدَرُهُ هذا طا 
مهر اليثل. هل يصح عقد التكاح؟ نعم يصح الدليل: (لا جَُاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ 
لقف لساء مال كتشوطق أو تفرضوا ن قریطة). 

قال رحمه اللّه: (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: من أحد الزوجين (قَبْلَ الإصَابَة) يعني: 
قبل الوطء (وَالفَرْضِ) أي: قبل تقدير فرض مثلها ها (وَرِنَهُ الآخَرُ) يعني: أَنَّ 
عدم تقدير المثل لا يَمنع من ميراث أحدهما الاخر وكذا عدم الوطء لا يُمنع 
من ميراث أحدهما الآخر وهذا في المفوّضة؛ لأنَّ الحديث عن المفوضة فإذا لم 
يُقدّر للمفوّضة مهرٌ وماتت أو مات الزوج, فعدم تقدير الهر لا يعني بطلان 
عقد التّكاح, بل يجب الارث بينهما, هذه المسألة يعني: المفوّضة إذا لم يُقدّرطا 
E CS hi‏ 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهَا مَهرُ ذِسَائْهَا) يعني: كيف تُقدّر مهر مثلها؟ تُقدّر مهر 
مثلها بالظر إلى نسائها من أمها وأختها وخالتها وعمتها وغير ذلك, حت تفرض 
ما هو مهر مثلها من قريباتها؟ فإذا كانت مثلاً أختها مهرها خمسون ألف ريال 
أغرض طا کذلك خمسون ألفن ریال» وإذا کان مهر مثلها عشرة آلاف یکون 
مهرها هي عشرة آلاف وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الذحُول: : قلا المتعَهٌ) الطلقة إذا كانت قبل 
الدخول وقد غّن لها مهراً فلها النصف كما قال سبحانه: وان طَلَقُتُمُوهُنَّ مِنْ 
قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنٌ وَكَدْ فَرَطْكُمْ هن قریضة» يعني: عيّنتم طن مهراً (قیضف ما 


وإذا كان لم يُعيّن لها المهر فلها المتعة كما قال سبحانه: (لا جُنَاحَ عم إِنْ 
طَلَقُتُمُ النسَاء مالم تمه تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا له ريص وم تون عل الْمُوسِعِ فد 
وَعَلَ الْمُقْتِرِقَدَرُهُ معا روف 4. والتعة في حق الفوّضة واجبة یعنی: إذا عُقِدَ 
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على المرأة عفد نکاح ولم يُذكر الهر ثم طلّقت يجب أن تُمنّ ڊشيءِ من صداقٍ 
این 

وا كن تفروك ا ها مور اا الیو دبا ا ها كبا قال سحا 
(وَلِلْمُطْلَقَاتَ مَتَاغٌ ِالْمَعْرُوفٍ ع 6 الْمْتَّقِينَ 4 [البقرة: ۲4۱]. 

إذاً التعة ف حق المظلقة معلومة الهر مستحب والفرّضة عب فهذه الطلقة 
قبل الدخول والخلوة إما أن تکون مفوّضة يجب ها التعة, وإما آن تکون غير 
مفوّضة فلها نصف الهر ویستحب ها التعة. 

وإذا كان بعد الدخول فلا متعة لجميع الطلقات وسيأتي, وإذا كانت الفرقة بين 
الزوجين بالوفاء فلا تجب المتعة بالإجماع وساق الإجماع على ذلك ابن قدامة 
رمه الله وغیره, يعني: لو أنَّ شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ ولم يُعيّن لها مهراً ثم مات 
فليس طا متعة, وإِنَّما ها الإرث. 

وطذا قال: (وَإِنْ ا قَبْلّ الدّخُولِ)) أو الخلوة أيضاً إذا لم يختل بها ((فَلَهَا 
لمََعَه) يعني: للمفوّضة التعة وجوباً يُمتعها بشيء» ومنّا فرضه العلماء سابقاً 
في زمنهم آدنی شيءِ کسوة يعني: ثوب هاء وأعلى شيءِ خادم. وکل عصر وب له 
غرفه فمثلاً: لو طلّق الفوّضة هنا نقول: لو أعطاها طقم ذهب بخمسة آلاف أو 
عشرة آلاف هذه متعة تكفي, وني بعض البلدان مثلاً لو أعطاها اة 
وملابس يحفي؛ لأنَّ الله عز وجل أمر بالمتعة وسكت عن تحديدها؛ لذلك قال: 
ل(وَمَتَعُوهُنَ عل المویم قَدَرْهُ وَل امقر مره ماعا بِالْمَعْرُوفٍ حًا عل 
والتعة هذه كيف تُمتع هل بالكّظر إلى حال الزوجة, أو إلى حال الزوج؟ قال: 
(بِقَدْرِ پُن رَوْجِهَا وعشرو) ننظر إلى غنى الرجل من فقره, فإذا كان رجلاً ملياً 
نقول له: زد في المتعة» وإذا كان فقيراً يُنقص من المتعة؛ لأنَّ الله قال: (عَل الْمُوسِعِ 
ره يعني: الغني (وَعَلَ الْمُقْتِرِ قَدَرهُ4 يعني: الفقير لمَتَاءًا ِالْمَعْرُوفِ» فالله 
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قال: بالعروف, يعني: لم يحدّد ماذا يعطى هها؟ وإِنّما ذلك راجم للعرف بالمعروف, 
فهنا (ذا طلّقها قبل الدخول آو اخلوة. 

وإذا حَدتَ طلاق أولم يحدث طلاق بعد الدخول أو الخلوة يستقر ها جميع مهر 
اليثل؛ لذلك قال: (وَيستَقِرٌ مَهر المثلٍ بِالدَّخُولٍ) يعني: بالوطء, فإذا دَخلّ بها لا 
متعة وإِنَّما ها مهر مثلها, فإذا طلّقها بعد يوم من وطتها وأعطاها متعة نقول: لا 
ننظر كم مهر مثيلاتها؟ تعطيها إياه. 

لذلك قال: ((وَيستَقِرٌ مر المثلٍ بِالدَّخُولٍِ)) يعني: يستقر جميع الهر ليس جزء 
منه أو متعة بل جميع مهر مثلها تستحقه جميعاً بالدخول. 

(وَإنْ طَلََهَا بَعْدَمُ) يعني: بعد الدخول (فلا مُنْعَة) لماذا؟ لأنَّ ها المهر والمهر 
يكفي عن المتعة, ANE‏ وكين 

قال رحمه الله: (وَإِذَا آفترقًا في) العقد (القَاسِدِ) والعقد الفاسد هو ما اختل فيه 
شرط من شروط التکاح كأنْ لم يڪن فيه ولي أو لم يڪن فيه شاهدان, او لم 
يكن فيه رضا من المرأة غير البكر. 

وكذا في التّكاح الباطل» والتّكاح الباطل هو ما اختل ركنٌ من أركان التكاح فيه 
كالايجاب أو القبول, فلو قال: زرّجتك بنتي فلانة وسكت وحَصل بينهما زواج 
هذا زواج باطلٌ, أو وَقعَ في شيء مما هو يجب أنْ ينتفي في الاح يعني: وفع في 
شيءٍ من موانع التكاح كأنْ ينكح الرجل أخته ذسباً, أو أخته من الرضاعة, أو 
امرأةٌ ما زوج وهكذا. 

اض ذا افترق أ فرق بينهما إذا افترق يعني: بطلاي أوبتفريتي من الحاسحم 
ما فقال مثلاٌ: هذا عفد ياطل فیجب أن انرق بینکما ففرّق بینهما (نبل 
الدّخُولِ) يعني: قبل الوطء (َالوَة) يعني: قبل الوطء أو قبل الخلوة, فإذا حَصلّ 
هنا فراق أو تفريق (قَلَا مَهُرَ) لأنَّ الواجب هو أصلا أن يُفرّق بينهما. 
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فلو أن شخصاً عَقدَ على امرأةٍ بلا ول ووطنها ثم طلّقها قبل أنْ يطأهاء فقالت 
المرأة: لع نصف المهر الستّی نقول: ليس لك شيء؛ لأنَّ الأصل آن يُفرّق بينكما 
000 

قال: (وَيَعْدَ أَحَدِهِمَا) يعني بعد الدخول أو الخلوة (يَبٌ) ها (المُسَتَّى) يعني: لو 
أنَّ شخصاً تزوّج امرأة بلا شاهدين وبعد وطتها بشهر طلّقها, فطالبة المرأة بالمهر 
نقول: نعم كم الذي سمي في العقد؟ فقالت: كتبنا في العقد الهر عشرين الف 
ريال نقول: يجب أنْ تعطيها عشرين ألف ريال, فإذا قال: هذا عقدٌ فاسذ؟ نقول: 
نعم عقدٌ فاسدٌ لكنّك وطأتهاء أما لولم تكن قد وطأتها فلا مهر ها. 

ثم بعد ذلك قال: ویب مَهْرُ المثل) يعني: مهر مثيلاتها (لِمَنْ رطع يشْبْهَةِ) 
والشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شبهة اعتقادٍ يعني: أن يعتقد بأنَّ زواج الخامسة جائز, أو آن یعتقد 
أنَّ الأخت من الرضاعة فیما هو دون العشر رضعات يجوز كالأحناف فعند 
الأحناف عشر رضعات, فلو ضعّت ستّ رضعات فقال: لم یکتمل نصاب 
الرضاع فیجوز زواجي منها هذه شبهة اعتقادٍ. 

القسم العاني: شبهة عقي يعني: ظنٌّ أنّ هذه زوجته أدخلت عليه امرأٌ في ظلام 
ظنّ أنّها زوجته أو رأى امرأةً نائمة ظنّ نها زوجته. 

القسم الخالث: شبهة مّلكِ اليمين وطیع مثلاً امرأةٌ رجل شريكِ معه فیها, فظن 
آنا قن له فوطتها, وملك الیمین إ5 کانت فیها شتراكة ما ع لحو من الشركاء 
أن پطاها. 

القصود إذا وطیع امرأةٌ بشبهة» وین الشبه أنْ يظنّ أنّه لا حاجة للولك فهنا إذا 
وطئها بشبهة يجب ها مهر المثل, فلو كان بلا ولِيّ نقول: شا مهر الیثل, أو وطئ 
بنت جاره ظنّ أنّها زوجته نقول: ها مهر اليثل. 
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قال: (أَوْ زِنّا كُرْهًا) يعني: لو زنا بامرأةٍ مكرهةٍ فما الذي طا؟ ليس ها مهر اليثلء 


- 
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وإذا كانت بڪراً (وّلا يجب مَعَهُ آزش بََارٍَ) يعني: ليس للمرأة ا مزني بها سواء 
كانت بكرا أو ثيباً سوى مهر المثل, فلو أن رجلاً ادَّعى عل آخر فقال: هذا زنا 
ببنتي وأنا أريد أرش البكارة, نقول: ليس ها أرش البكارة إذا قال: ما الذي ها؟ 
نقول: ليس طا سوى مهر المثل» فإذا قال: أنا أريد تأديبه؛ لأنّه زنا بها نقول: 
ليس لك سوى الحد يعني: لا نُضيف إلى الحدٌ شیثاً آخر في الععزير, فإذا قيل: ما 
الذي يجب للمخلوق؟ نقول: ليس له سوى مهر الیثل. 

وهذه قد تقع امرأةٌ يزنى بها فتُسأل ما الذي يجب طا؟ نقول: ليس ها من حقوق 
المخلوقين سوى مهر اليثل حت البكارة لا يجب معه أرش البكارة, وليس عليه 
في حق الله سوى الحدٌ ولا يعزر بالزيادة على الحد. 

لذلك قال: رو گرها)) فإذا زنت وكاوع ات والعياة بالله - ليس ها شيء؛ 
لأنّ الگي عليه الصّلاة والسّلام یقول: (مَهْرُ الب حَبِيتٌ)) فإذا كان خبيثاً لا 
تعطى شيا وإذا أكرهت طا مهر اليثل. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ المرأة المزني بها البکر أو الغيب ليس ها 
سوى اد فليس ها مهر المثل, فيكتفي بالحدٌ وليس لحقوق المخلوقين شي: 
من مهر الیثل, وعل رأي الصتّب رحمه الله للمرأة المزني بها كرهاً مهر اليثل.* 
قال رحمه الله: (ولمرة من تفیها) يعني: من زوجها سواء بخلوة بها أو وطءِ 
(حَقَ تَفِْضَ صَدَافَهَا الحَالّ) يعني: الصداق لا يخلو: اما أنْ يكون حالاً فللمرأة 
المنع حتى تقبضه؛ لاه حقّ من حقوقها والله قال: (وَآتَيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْظَارَا4 
فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم ذلك العوض. 

لكن إذا كان المهر مؤجلاً سواء حل أو لم يحل فليس ها النع؛ لذلك قال: (فَإِنْ 
گان مُوَجَلا) يعني: عَقَدَ عليها والهر انّفقا أن بُسلّم لها المهر بعد ثلاث سنوات 
فليس ها أن تمنع نفسها؛ لا الصداق مؤجلٌ فهي رضيت بالكأجيل, قال: (أَوْ 
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حل قَبْلَ النَّسْلِي) يعني: حلّ الصداق المؤجل قبل أن دُسلّم نفسها فليس ها أنْ 
مثال ذلك: لو عَقدَ عليها في شهر حرم واتّفقا أنْ يكون المؤجل إلى شهر سبعة 
فحلٌ شهر سبعة وما سلم ها الصداق, فله آن يُلزمها بالانقياد إليها. 

فإذا قيل: أليس هذا يُناقض المسألة الأولى وهي: (وَلِلْمَراَِ منم تفیها حَقَ ى 
فص صَدَاقَهًا الْحَالٌ))؟ نقول لاء لأنَّ المسألة الأولى في الصداق الحال هنا مؤجل 
فما دام أَنَّها رَضِيّت بالكأجيل ولوستة أشهر فكأنّ الصداق مؤجل إلى سنوات 
فلا تمنع نفسها وهذا على قول الصتف. 

وعلى قول آخر وهو رواية عن الحنابلة أيضاً ها أن تمنع نفسها فیکون المؤجل 
الذي حل ولم تستلم منه شيئاً کون كالحال في المسألة الأولى, لکن على قول 
الصتّ إذا حل وقت التّسلیم للمؤجل ولم ُسلم لها شيثاً فليس طا أن تمنع 
نفسها على قول الصلّف 

قال: (أَوْسَلَّمَتْ تفسها تبرعا) يعنى: : قالت: أنا لا آرید منك مهراً آسقطت حقي 
من الهر, فقال: إذاً نريد الزواج غداً فقالت: لا آنا ما أعطيك نفسي (فَكَيْس لها 
مَنْ) لماذا؟ لأنّها آسقطت حقها. 

لذلك قال: (أَوْ سَلمث نَفْسها تَبَدُكَا)) فإذا أسقطت الصداق, أو سلمت نفسها له 
يعني: مثلاً قالت: ما أعطيتني المهر ما في بأس لكن الزواج غداً وتزوج بها 
غداً, ثم مكثت عنده يومين وبعد اليومين قالت: لا أنا ما أريد أن أمكنك من 
نفسي لماذا؟ قالت: ما أعطيتني مهراً نقول: ما دامت أَنّها سلمت نفسها لزوجها 
ولو ساعة فليس ها أن تمتنع بعد ساعة بشيء. 

وإذا سلمت المرأة نفسها فلها حقوقها من الكّفقة فلها أن تطالب بالنفقة, فلو 
مثلاً صداقها الحالٌ لم ُسلّمه زوجها ها لا تعتبر ناشزاً إذا منعت نفسها فلها أَنْ 
تطالب بالكفقة, فتقول: أنا سلّمت نفسي لاک فأعطني الكّفقة فقال: ما مکثت 


۱۵۰ 


عندي, نقول: ما دام نك أنت الذي امتنعت من تسليم الهر الحال فالكقصير 
منك وليس منها فتجب ها نفقة؛ لأنّها سلّمث نفسها لكك أنت امتنعت من 

استلام ذلك. 

ثم قال: (فَإِنْ أ عْسَرٌ يِالمَهْرِ الحَالٌ) يعني: لو أنّه أعطاها مهراً قال: المهر عشرة 
آلاف ريال أنا أعطيك إياه, بعد قليل ثم أعسر أصبح ما عنده شيءٌ أصبحت 
عنده كارثة مباشرة (فَلَهَا المَسْحُ) فتقول: أنا أريد أن أطلب فسخ التكاح وما 
أريدق فلو قال: إن الهر سنجعله ما شقول: لیس لك ذلك إلا إذا هي 
رَضِيّت به؛ هذا قال: (وَلو بعد الخْول) يعني: لوقال: لیس لك الفسخ؛ لأنّني لم 
سم لك الهر لاعساري لكوق دخلت بلت, نقول: حتی ولو تخل بها ما دامك 
نك أصبحت معسراً لا تستطیع أن تسلم لحا الصداق فلها الطالبة بالفسخ عند 
احاکم. 
ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَفْسَخُهُ الا حَاصم) یعنی: لا يفسخ العقد بين الزوجین 
للاعسار إلا الماكم لاذا؟ لائّه هفاج إلى بينة حق نتت أن الرجل معسر 
فنفسخ النکاح» فلو طالبة المرأة بالفسخ للإعسار نقول: أثبتي الإعسان فإذا لم 
تثبت الاعسار فالعقد بحاله صحيحاًء وإذا أقرّ الزوج بالإعسار فيكني إقراره 
للفسخ. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الصداق, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك باب وليمة العرس. 


وَلِيِمَةِ العزس) 
الأصلُ في الوليمة هي ۰ 0 والعرس المراد بها الزواج» والمقصود 
بوليمة العرس هنا أي: طعام الزواج. 
قال: (تُسَنّ) أي: الوليمة للزواج (وَلَوْ اة َكَلّ) تما مسن الطعام في الزواج 
للفرق بينه وبين السفاح؛ ليعلن التّكاح فإذا عم فلاا تزوّح فلانة واجتمع 
الاس لو ری الناس المرأة مع ذلك الرجل عرفوا أنّها حلال له, هذا من ناحية 
حكم الطعام. 
الأمر الخاني: ما هو الواجب 9 المجزئ في ذلك الطعام؟ قال: ((تُسَنَّ وَلَوْ بِشَاةٍ 
َأَقَنّ)) حڪم طعام الوليمة سّنَّة؛ لذلك قال: ((تُسَنُ)) ما مقدار ذلك الطعام؟ 
ولو بشَاة ال لقول الي صل الله عليه وسلم لعبد الرهن بن عوف: ۳ 
وَلَوْدِمَاةِ)) يعني: حتى ولو کانت شا سیر ویصح بما هو دون ذلك فالتّي صل 
الله عليه وسلم لما بنى بصفية بعد 5 طعامه يومئذٍ الكّمر والسّمن والاقط, 
وزّعه على صحابته في نطع رضي الله عنهم وأرضاهم» وقّسمَ طعاماً وشعيراً على 
زوجة من زوجاته وهي أم سلمة في مكة. 
فالمقصود أنَّه لو كان شاة, أو دون شاة, أو أكثر من شاة بشرط عدم الكّبذير 
والاسراف فان ذلك لا بأس بهء أما إذا وَصلّ إلى حدّ الاسراف والكّبذير فهو 
محرم؛ لقوله سبحانه: له لا يحب الْمُسْرِفِينَ4. وقوله: نابدرن كَانُوا إِخْوَانَ 
ثم بعد ذلك ذکر حکم إجابة الدعوة إلى طعام الزواح؟ قال: (وَنجب) يعني: 
وت وی العرس على قول ا لصف الوجوب لکن بشروط: 
الشرط الأول: (في وَل مَرِّ) يعني: لو کان الزواح فيه يوم اول وثاني وثالث فالذي 
يجب فيه في اليوم الأول, فلو كان مثلاً عقد نکاح فيه طعام وفي الغد فيه طعام 
أيضاً للأقارب, وفي اليوم الغالث للأقارب الذي يجب في اليوم الأول فقط. 
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قال: (إِجَابَة مُسْلِم) يعني: يكون الداعي هو السلم, فلو كان الداعي غير مسلم 
للزواج لا تجب إجابته, وسيأتي حکم إجابة الکافر. 

(يخْرُمُ هَجْرْهُ) هذا هو الشرط العالث: أنَّه لم يهجر للدین» فإذا كان حرم هجره 
يعني: رجل عدل ليس فيه ما يُوجب اجر يجب إجابة دعوته. 

(ِلَيْهَا) هذا هو الشرط الرابع يعني: الوجوب خاص بطعام وليمة العرس» أما في 
الوليمة غير العرس لا تجب. 

الشرط الخامس قال: (إِنْ عَيّنَهُ) يعني: خصّصهه قال: يا فلان أحضر لناء أو 
أدعوك يا فلان لزواج ابني بنتی. 

الشرط السادس قال: (وَلَمْ يَكُنْ نَّمّ) ثمّ هذا اسم إشارة, يعني: ولم يڪن هناك 
(مُنْكرٌ) يعني: ليس في مكان العرس منكرء فإِنْ كان فيه منكرٌ ولا يستطيع 
تغييره يحرم إجابة الدعوة كما قال سبحانه: رَد تول عَلَيُكُمْ الکتاب أن 
لا سَمِعْكمْآيَاتِ الله بر يها توا بها فلا عدوا مَعَهُمْ ی يُوصُوا في 
حَدِيثِ عَيْرو نکم دا مِخْلْهُمْ) [النساء: ٠١‏ ولقول الي صل الله عليه وسلم في 
حديث أبي سعيد: ((مَنْ رى مِنْكُمْ مُنكراً يعي پیب فان لَمْ مَمْتَطِمْ 
قبلسانه فَإِنْ لَمْ مَسْعَطِعْ قبقَلبه» وی أَضْعَف)) فإذا كان يعلم بوجود منكر لا 
حضر أضلا. 

والدلیل ما تقد تقدّم الي صلل الله عليه وسلم: ((إِذا دي ا 
E‏ ق عليه, وفي صحيح مسلم: (وَمَنْ لَمْ يجب الدّعْوَةً؛ فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُوأة)). 

وذهب شيخ الإسلام ره الله وغیره إل أن حکم ٍجابة الوليمة للعرس ةة 
وليس بواجب قال: (الأنّ هذا فرح وسرور, فالإجابة إلى ذلك الفرح والسّرور 
يستحب ولا يجب؛ لكون الموجب غير الواجب)). 


وإذا كان المرء يقدر على إجابة دعوة أخيه السلم ولم يكن عليه ضررٌ في العرس 
أو في غير العرس فعليه آن يجيب دعوته, وفي صحيح مسلم الكّبي عليه الصّلاة 
والسّلام قال: ((إدا دعا حدم اه فَلْيْجِبْ - عرسا گان أو ون فإذا لم 
يكن عليه ضررٌ فليجب دعوة أخيه؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
((حَقٌ المسلیم عَلَ المسلیم خمْسٌ) وفي لفظ: ((مِتٌ)) قال: ((وَإَِا دعاك كأَجِبْه)) 
فمن حقوق المسلم على السلم إجابة دعوته إذا لم يكن هناك عليه ضرر. 

ثم بعد ذلك ذكر من حترزات ما سبق قال: (فَإِنْ دَعَا امجفل) يعني: ما عيّنه وإنّما 
كانت الدعوة عامة مثل: لو دّخلّ على عدَّة أشخاص وقال: أدعوكم جميعاً لزواج 
ابني غداً على قول الصتّف تكره الإجابة؛ لأنَّ هذا فيه احتقار للآخرين. 
والصحيح نها لا تكره إجابته واتّما تباح؛ لأنَّ الي عليه الصلاة والسّلام في 
الحديث الصحيح قال: (فَآذْعٌ لي فلائا وَفْلائّا وفلا» عیّن (وَمَنْ لقیت)) 
يعني: ما لم أعينه أنا کل من تره ادعه» فدعوة الجفل على قال الصّف مكروهةٌ. 
قال: (أَوْ في الم الكَاثْ) يعني: إذا كان هناك في عادات بعض الناس ثلاثة أيام 
للزواج» فإجابة طعام اليوم الغالث على قول الصّف مكروهة؛ لأنَّ الي عليه 
الان والسلام قال: (رطعاء رل ی حي وطعام بوم الان نكل رطام یم 
الكالت س رواه الترمذي لکن اديت ضعیف» لذلك قال الصتّف: 
((گرهت الإِجَابَةُ) یعنی: في اليوم الغالث لهذا الحديث الضعیف. 

قال: (أَوْ دَعَاهُ ذئَيٌ) يعني: لو كانت مناسبة الزواج لذي أو لولده الذي على قول 
المصنّف تكره الإجابة. 

والتّفصيل في ذلك بأنّهِ إذا لم يكن عليه ضررٌ في إجابة دعوة السلم وهو يريد 
آن يدعو غيره للإسلام في تلك المناسبة فله آن يحضر؛ لأنَّ الي عليه الصلاة 
والسّلام استجاب لدعوة اليهود وأكل من طعام اليهودي» وزار غلاماً يهودياً وهو 


مریض, وتعليل من رأى كراهة إجابة الذي قالوا: لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. 

وما ذكره المصتفُ رحمه الله هو في إجابة دعوته في طعام العرس» آما إجابة دعوته 
أو الأكل من طعامه في مناسباتهم الدينية فيحرم مثل: أعيادهم الدينية, أو 
أعيادهم البتدعة کالیلاد ونحو ذلك فيحرم؛ لاه ليس من شرعنا ولا من 
شرعهم وفي هذا إقرارٌ طم على تلك المعصية, وكلام الصتّف: ( گرهت الإِجَابَةُ) 
يعني: إِنّما هو في إجابة دعوة وليمة العرس. 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله حكم إجابة الدعوة بيّن بعد ذلك بأنَّ المدعو لا يخلو: 
إها أن يفون ضا واما ان يككرن مقط . 

والصائم لا يخلو: إما أن يڪون واجباً أونافلةً» فإنْ كان صائماً صوماً واجباً فان 
لا يُفطر واتّما حضر لإجابة الدعوة لكن لا يأكل من الطعام؛ لذلك قال: (وَمَنْ 
صَوْمُهُ وَاحِبٍّ: دَعَا) يعني: حَضْرٌ ودعا لهم بالبركة والتكّوفيق والسّعادة (وَآنْصَرَفَ) 
ولا يأكل. 

(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاحِبّ)) أي: قضاء أمرِ واجپ أو نذرء وكذا لو دعاهم مسافرون 
في أثناء الصيام وهو مقيم يحرم عليه الفطر وإِنَّما يُلبي الدعوة ولا يأكل, والدليل 
قول الي عليه الصّلاة والسّلام كما في سنن ابي داود: ((إذًا دعي أَحَدُم 
ليجب فان كان صَائِماً كَليْصَ وان كان مُفْطِراً فلْيَطعَْ) فأخبر الي صلى 
الله عليه وسلم أله من كان صائماً فليصل. 

قال: (وَالمُتََمْلٌُ: يُفْطِرُإِنْ جَبَرَ) يعني: إذا دُعِيَ الشخص إلى وليمة العرس دعي 
في التهار وكان صائماً صوم نافلة فهو مخ إما أن يفطر إذا كان في الفطر جب 
لقلب الداعي وعدم كسر لقلبه» وإذا كان الداعي لا ينكسر قلبه من عدم فطر 
الصائم صوم نافلة فالافضل له أنْ یکمل صومه. 


لذلك قال: (وَالمُتتَمَلُ: يُفْطِرُ)) يعني: الأفضل له الفطر (إِنْ جَبَر)) إنْ كان في 
فطره جبرٌ لخاطر الداعي وعدم كسر لقلبه. 

قال: (ولا > مب الأكلٌ) يعني: الواجب في إجابة الدعوة بالشروط السّابقة التي 
سبقت في درس الماضي الواجب هو الحضور وليس الأكلء وإِنّما الأكل مباح 
والعبرة بحضور الشخص للوليمة, لذلك ی قال: («ولا ت حب الا کلْ)) واتّما يباح. 
وذکر بعد ذلك بِأنَّ الا کل (وَابَاحَتَه توف 6 رج إِذْنِ) يعني: إذا حَضرَ إلى 
الوليمة وأراد أن يأكل فاباحة الأكل له !ما صريحٌ في دعوتهم إلى الطعام مثل 
يقول: هلمُوا إلى الطعام, أو أقبلوا على الطعام, أو تَفضَّلوا إلى الطعام يعني: أذن 
لهم بالأكل (أَوْ قَرِيئَِ) يعني: هناك قرينة تدل على إذنهم بالأكل مثل: أن يفتح 
الباب مثلا والطعام آمامهم» ويأخذ كبار السنَّ ويضعهم على الطعام فهذا فيه 
قرينة إلى دعوتهم إلى الطعام وهكذا, ك طعام عند المضيف يُؤكل إذا أَذِنَ. أو 
كانت هناك قرينة قدّم الا کل لهم ويعطيهم الماء فيغسل يده هذه قرينة على إذنهم 
بالأكل. 

یذکر المصيّفُ رحمه الله هنا حكم ما إذا كان في وليمة العرس منكراً فلا يخلو 
من أحوال: 

الحالة الأولى: إذا كان يَعلم بالمنكر قبل أن يأقي إلى وليمة العرس فهذا يرجع إلى 
حاله لِنْ كان يقد ر عل تغيير المنكر كأنْ يكون من أهل الفضل والاه إِنْ رأوه 
وأزالوا المنكر يحضر ويُغير ذلك النکی ات يعلم أنَّ حضوره لا يغير المنكر 
لا جوز له ان خط لقو له سبحانه: ود ريت الَّذِينَ يحُوصُونَ في آيَاتَِا فعض 
عَنْهمُ حى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِوُ [الأنعام: +7] ولان مجالس النکرات لا يجوز 
حضورها. 

وهذا القسم ذکره بقوله: (وَن فل 431 مُنْکرا) يعني: قبل أن جر( 
ظرف مکان وهي خبر مقدّم ومنكراً اسمها, تقدیر الکلام: وإن علم أنَّ منكراً 


۱۰۹ 


هناك (يَفْدِرُ عل تغیبره: حَصَرٌ وَغَيّرَ) يعني: عليه أن يحضر ليُغير ذلك المنكر 
فيكسب أمران: 

الامر الاول: إحابة الدعوة. 

الأمر الغانی: إزالة ذلك النکر 

قال: (وَإلَا أَق) يعني: والّا (ذا كان لا بستطیم إذا حَضْرٌ إجابة الدعوة أنْ يغير 
النکر؛ فإنّه يأبى الاجابة فلا يحضر, وهذا هو القسم الأول وهو: إذا كان الشخص 
علم بالنکر فعلم قبل أَنْ يحضر. 

القسم الثاني ذكره بقوله: (وَإِنْ حَصَرَ ثم عَِمَ: رال فَإِنْ دام لِعَجْزه: آنصرف) 
وهذا القسم فيما إذا لم يعلم بالمنكر الا لا حضر, فهذا لما حضر وعَلم المنكر إن 
استطاع أن يزيل المنكر یزیله» إذا ما استطاع أن يزيل المنكر يخرج من الدعوة. 
لذلك قال: ((وَإِنْ حَصَرٌ)) وهو لا يعلم بالنکر نم عم ََالَه) يعني: يجب عليه 
أن يزيل المنكر ((فَإِنْ دَامَ)) أي: النکر ((لِعَجُزو)) يعني: لعجزه عن إزالته 
((آنْصَرَفَ)) يعني: خرج من مكان وليمة العرس. 

والحالة الشالفة ذكرها بقوله: (وَإِنْ عَلِمَ) يعني: بالمنكر (به) بعد أن حضر (وَلَم 
ره وَلَميسْمَعَهُ: خُيْرَ)ُ يعني: لو کان مثلاً هوفي قسم الرجال» وقيل له: إِنَّ في قسم 
النساء معازف لكن لم يسمعها ولم يرها فهذا حير بين إكمال الجلوس في 
الوليمة وبين الانصراف» والّخيير هنا تخيير مصلحة لا تخيير هوى يعني: إذا 
كان يرى أنَّه إذا قام من الوليمة سوف يزيلون ذلك المنكر يقوم» وإذا كان يعلم 
أله لوقام لن يتوقفوا عن ذلك المنكر فإنَّه لا يقوم. 

فإذا قیل: لولم يحضر الوليمة التي فيها منكر ولا يستطيع أَنْ يزيل ذلك المنكر 
ألا يكون ذلك قاطعاً للرحم, أو قاطعاً لأواصل المودة إذا كان الداعي قریبا؟ 
نقول: لا؛ لوجود تلك المعصية حتى ولو خيّل إليك الشيطان باتك إذا لم تحضر 


مكان المعازف في تلك الوليمة أنَّ في عدم حضورك قطيعةٌ رحم لا تحضر؛ لأنَّ 
هذا منكر. 

ومّن أحضر العازف مثلاً هو الذي بدأ بالقطيعة, وفعلك شرع وهو عدم 
حضورك المنكر, وفعلهم غير شرع هو إحضار المنكر* 

قال رحمه الله: (وَيَكْرَهُ التَنَارُ) التثار: هو ما يرى في وليمة العرس أو في غيرها 
من نقود أو أعيانِ إظهاراً للفرح كأَنْ يري أبوالزوج أموالاً مفرقةً على الحاضرين 
هذا هو النثان أو تفعله مثلاً بحدی النساء عدد النساء فى وليمة العرس تري 
أموالاً على الحاضرات. 

وان اھ مت سا لللحاضرون کک هدقع ينك ذا ي 
الامتهان وقد يڪون فيه من التّبذير. 

لذلك قال: ((وَيَكُرَهُ التَنَارُ)) يعني: يكره الري بالنقود والمال في الوليمة بهذه 
الصفة؛ لأن فيها امتهانٌ وابعذال للحاضرین وللراي أيضاً, فیکره رمیه ((9) 
یکره أيضاً (الِقَاطهُ) وأخذه لاه من خوارم المروءة کون الرجل يري عليك 
مالا فتذهب تأخذه» والمسلم متعففٌ عن الال, مترفعٌ عن الرذائل. وعن 
مفاسفي الا موز 

لذلك قال: ((وَيَكُْرَهُ سار والیقَاطف)) بل من عرف بالتقاط التثار فاتّه ترد 
شهادته؛ لآنَّ هذا من خوارم مروعته. 

ثم بعد ذلك لا ذکر أن العقاطه مکروه قال: (وَمَنْ أَخَدَهُ) يعني: التثار وهو مري 
قبل أَنْ يصل إلى حجره يعني: وهوق امواء خذ مثلاً حلوی, أو خذ ساغة 
مرمية رُمِيّت من قبل أبي الزوج مثلاً, أو رى أبو الزوج مس مئة ريال فأخذها 
وهو يمشي هذا الرجل فمن أخذها مَلكَها؛ لأنّها هبة. 


قال: (أوْ وفع في حجره) يعني: ما مد يده إليه ولکن لا زي رَقع في حجره, فلمًا 
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فَعَ في حجره (فَلَهُ) فلو قال من جانبه: هذا لِيّ فنقول: لا هو لمن وَقعٌ في حجره؛ 
لأنّه نوعٌ من الكّملك في الوقوع في الحجر. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة آخری وهي مسألة إعلان التكاح والدّف قال: (وَيْسَنٌ 
إِغْلآنُ التكاج) يعني: يِسِنٌّ اظهار النکاح ليفارق السّفاح وهو الزنا؛ لكونه سرا 
فلكون التّكاح مشروعاً يُعلن به, ولعلا ترى المهمة لمن رأى معه امرأة فيقال من 
هذه؟ فإذا أظهّر التكاح غرق أَنَّ فلاناً تزرّح فلانة فمن رآها يرفع عن نفسه 
واعلان التكاح يكون بإظهار شيءٍ من آمور الفرح بما لا يَصِلْ إلى الكّبذير 
و بلدٍ بر إعلانه بوضع أنوارٍ مثلاً. بوضع کراس, أو بفرش سجاد, أوببخور 
ونحوذلك. 

قال: ف فیه له یعنی: وك الف فیه للنساء ولو قال: بستحب 
أفضلء ((وَالدُفُ فيه تسا ء) يعني: أن شرب الف خاش بالنساء دون الرجال 
وإلى هذا ذهب الموقّق ابن قدامة رحمه الله وشیخ الاسلام بأنَّ هذا خاصٌ بالنساء 
دون الرجال؛ ولأنَّ عائشة رضي الله عنها لما ذكرت إلى الي صل الله عليه وسلم 
ا تزوّج امرأكه قال: ((فهلا أظهرتم 0 يعني: أظهرتم شيئاً من ارف 
ونحوذلك فهو خاص بالنساء, وطذا: لم يُنقل أنَّ الي عليه الصلاة والسّلام قد 
رب ف زواجاته اوا خد من الصحابة كرت دق 

وصَربٌ الدّف للرجال لا یلیق بحاطم من التّمايل والحركات التي لا تليق بالرجولة 
ومروءته» آما النساء فماذون ل ؛ لأنّهِنَّ ناقصاث عقلٍ ودين يُظهرن من الفرح 
ا الشرع له بهم. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب وليمة العرس, ويليه - بإذن الله 
- بعد ذلك باب عشرة النساء. 


(بَابُ عِشْرَةٍ النّسَاءِ) 
والمراد بعشرة النساء يعني: التُودد والتحبب والالتثام بالزوجة» فالمراد بالنساء 
هنا أي: الزوجة كما قال سبحانه: (وَأَمّهَاتُ ناکم [النساء: 0۳] أي: وأمهات 
زوجاتكم. 
والمقصود ((بَابُ عِشْرَةٍ الَسَاء)) للرجال» وكذا عشرة الرجال للنساء أي: هذا 
باب يُذكرٌ فيه وجوب عشرة کل واحدٍ من الزوجين للآخر بالمعروف. 
وهذا بابٌ عظيمٌ من آبواب سعادة الرء بل وتتعدی سعادته إلى اصلاح دينه 
فاذا كانت المرأة صالحة سَعْدَ الرجل بها لا یَتکدّر خاطره في آمور الحياة؛ لانَ 
عنده من يُعينه ویثبته كما فعلت خديجة رضي الله عنها مع الي صل الله عليه 
وسلم لما تزل عليه الوحي. 
وتتعدى خسن العشرة هذه إلى إصلاح الدين بإعفاف الفرج و تحصینه, وغ 
التّصرء فإذا كانت العشرة بين الزوجين مبنية عل المودة والألفة بأمر الله سبحانه 
فإِنَّ في ذلك إصلاح للدين. 
وف یناتسیس هم a‏ 5ك لش القاونية مر ما 
الله قال سبحانه: (لَوْ نت ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ لوبهم وحن 
هلف بَيْنَهُمْ4 الأنفال:+<: ولکن المرء يبذل الأسباب, وین أعظم بذل 
الأسباب الدعاء بِأَنْ يرزقه المرأة الصالحة ذات الدين والتي ما في نفسه مما 
يتمنّاها مما هو مشروع له فيه. 
والأمر الغاني: أن يتخيّر قبل الطبة المرأة التي تكون سبباً لصلاحه وصلاح 
ذريته, وإسعاده وإسعاد الذرية من بعده فالاختيار بابٌ عظيم, والكبي عليه 
الصلاة والسّلام كان يختار من النساء أعظمهنٌ وأشرفهنّ واجلهنّ, ولا ينظر 
الرء إلى باب ويترك أبواب أخرى بل ينظر إلى جميع الأبواب» وان آمکن آن 
حمق مبتغاه فيما يريد فله ذلك شرعاً. 


وحُسن المرأٍ مطلبٌ شرعيٌ وعقامٌ ولا يقدح هذا في دين المرء؛ فالرسل عليهم 
اسلا كانت زوجاتهن من حسان النساء فإبراهيم كما في صحيح البخاري 
كانت سارة أجمل نساء أهل الأرض» والكي عليه الصّلاة والسّلام تزوّح من 
النساء كثر جميلات كعائشة وصفية بنت حي وزينب بنت جحش وجويرية 
بنت اارث سی قالت عنها عادشة: ((وَکاتت مرا ماع ادما الْعَيْنُ)) 
وهكذاء لكن لا يُضيّع الرء هذا الجانب وهو جانب الجمال على جانب الدین, 
فيأخذ مثلاً ذات جمالٍ ودينها فيه قدحٌ, وإِنّما الأصل هو الدين ولا يمنع من 
اا معه فیما هو مقتضی شرعاء ل نهدا من خسن العشرة. 

والكبي عليه الصَّلاة والسّلام يقول: (الدنْيَا ماع وخیر مََاعهّا الم الصَّاطَِةُ)) 
فلا يَصلح جمال مع عدم دين» وإن اجتمع النَّسب والدين وذات الجمال والمنصب 
فهذا من متن الله على العبد مما فيه سعادته في الدنیاه ويرجى أنْ تكون امتداداً 
لسعادته في الآخرة بكثرة العبادة بسبب صلاح تلك المرأة. 

والله عز وجل أَمرٌ بعشرة کل واحدٍ من الزوجين بالحسنى والمعروف كما قال 
سبحانه: (وَعَاشِرُوهُنٌ رو 7النساء: 06 يعني: ليحن كَل واحدٍ منکما 
العشرة للآخرء وإذا رأى الزوج من المرأة قصوراء أو رأت المرأة من زوجها قصوراً 
فالعصبر إذا كان ذلك القصور يسيراً كما قال سبحانه: فان كْرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى 
ن ڪرَهُوا سيا یلاله فیه را كثِيرَا» يعني: لا تُطلّقونهنَ لشيءِ من 
اال ا 

وليس كل شخ من الزوجين وق سن العشرة لأنَّ خسق العشرة عبادة 
عظيمة جليلة عالية من أسباب إصلاح الكّفس, ومن أسباب صلاح المجتمع 
وصلاح الأولاد. فقد يكون الزوج أخلاقه حسنة مع الآخرين لكنْ مع 
الزوجة لا يُوفّقَ تكون أخلاقه غير حسنة يأتي الشيطان فيُفسد عليه عدم أداء 
تلك العبادة» وكذا المرأة قد تراها مِن أَحسّنٍ الناس حُلقاً لكن مع زوجها تتنكر 


لق 
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له ولا مین عشرته وهذا من الحرمان طا؛ لا الگي عليه الضّلاة والسّلام وَعَدَ 
بان المرأة إذا أحسنت العشرةً لزوجها بالجنّة؛ إذا أدّت ما وجب الله عليها في 
قولف زوه التق الم اه ها وسامت كوا CO‏ مهاب لاعت 
رَوْجَهَاء قیل لها: ادخ الجن من ی وات ا 

وإذا لم بحسن الرء عشرّته مع زوجه قد ثلقي بقلبها إلى غير الزوح فتحصل ین 
الفاسد ما الله بها عليمٌ مِنْ: الوقوع في النکر, أو في الامر العظیم والسبب هو 
عدم إحسان عشرة الزوح لزوجته؛ وطذا كان الي عليه الصّلاة والسّلام بسن 
عشرته كثيراً مع النساء؛ لذلك أثنى على من بحسن ذلك بقوله: ((حَبْرُكُمْ 
خیرم لِأَهْلِه)) وأما لفظة: وتا رم لِأَهْي)) فهي لفظة ضعيفة لكنْ 
یرم ڪيرڪ لِأَهْله)). 

والتّي عليه الصّلاة والسّلام يأخذ بمجامع القلوب خسن خُلْقِه مع زوجاته 
ومع غيرهنَّ» ويحلم على مّن يبدر منها ما قد يبدر مما لا حسنُ من رفع صوتٍ 
و نحو ذلك, فلمًا آتت امرأةًٌ له بصحفة إلى المرأة الأخرى فكسرتها لم يُعنّفها وإنّما 
قال: ((گواء وفع لقَضعة لصَجيخة لِلرَسُولِ وَحَبَسَ ال 5 وقال: ((طعَام 
بِطَعَامء وَإِنَاءٌ بِنَاِ)) فما عنّفها ولا طلّقها. 

ولا اجتمعت عليه عائشة وحفصة وذسائه وقلن: رأين منك رانحة المغافير يعني 
ريحة العسل الذي ليس بجيد حَرّم على نفسه ما أحلّ الله وهو شرب العسل, فلع 
E eS‏ 
وأنزل الله: (يا ها التي لِم رم ما أَحَنَّ اله َك تبتفي مرضات أَرْوَاجِكَ وال 
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غفور رجیم * قَدْ فرض اللَّهُ لَكُمْ ا 

وممّا يبكسب قلب الزوجة مما شرعه الاسلام كثرة الكّناء لها حت واِنْ لم تكن 
فعلت ما یستحق الكّناء والمدح, ولذلك في صحیح مسلم: ((أجاز لت صل الله 
عليه وسلم الکذب على المرأة بالغناء علیها)) مثل: ما أحسن هذا الطبخ, مثل: 
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ما أحسن هذا اس لك حتى لو بالکذب لأنَّ هذا يأخذ بمجامع قلبها للزوج 
وهذا مطلبٌ شرعيٌ كلما كان قلب المرأة لزوجها فقط صَلّْحَ المجتمع - بإذن الله 
-, واستقرت نفوس الزوجین, ودی کل واحدٍ منهما حقّه كما يجبء ولم يلتفتا 
إلى معصية. 

وشرع الاسلام أيضاً ها ولغيرها الحدية فيكثر المرء من ادية لزوجته حتى ولو 
قل ثمنها وله أنْ يتكذب في قيمة ثمنهاء فإذا اشترى مثلاً ساعة خمس مئة ريال 
أباح الشرع بأنْ يقول: أي اشتريتها بخمسة آلاف ريال فكلٌ ما يودي إلى الألفة 
بين الزوجين آباح الشرع الزوج أنْ يكذب على زوجته, بل أباح للزوجة أَنّْ 
تكذب على زوجها ممّا يقوي العلاقة مثل أَنْ تقول: هذه رانحة العطر جميلة 
عليك, والنّمس هذا جميل عليك» وأنت أخلاقك عالية وهكذا حتى يُلقي قلبه 
عليها. 

وممًا يُوجب حسن العشرة الحديث مع الزوجة» وإظهار ما في التفس طا, ولهذا 
في صحيح البخاري كان الي صل الله عليه وسلم يطوف عل نسائه کل يوم بعد 
العصر قال: فيجلس فيتحدث عندهنّ» ثم يمكث عند من هي ليلتها فيطوف 
على فسائه» فالمرأة أو الزوجة تحب أن تتحدث لا وتفضي ها ما في نفسك» وقد 
قعل التي عليه الصّلاة والسّلام ذلك في مطلع نبوته لما نزل عليه الوحي خاف 
آق إلى خديجة ما أ إلى أي رجل في مكة مع وجود شرفائها وعظمائها وكبرائها 
وشدّة قراباتهم, بل وجود أبي بكر أيضاً ذهب إلى خديجة فقط فقال: ((لَقَدْ 
حَشِيتُ عَلَ تفيي, فقالت: کل وله ما زیت الله أَبَدَا)) يعني: أول ما نزل 
عليه الوحي أول من أخبر خديجة؛ فدل على أله يفضي لها ولغيرها من ذسائه. 
فيتحدث الرجل كثيراً للمرأة ويجالسها, ولا تعطيها فضلة وقتك بل تعطيها شیف 
كثيراً ین وقتك. 


1۳ 


والآن بالوسائل الحديثة تيسّرت الأمور فبامکان الرجل أن يُهاتف زوجته بعد کل 
حينٍ يسير يسأل عنها وعن أحوالها ويطمئن عليها وهكذا إذا كان الرجل قد 
أشغلته بعض المشاغل عنها, فالوسائل الحديثة قد قربت ذلك ولا يتركها لنفسها 
وللشيطان. 

وممّا يقوي العشرة بين الزوجين أن يمدح الزوج أهل زوجته كثيراً آمامها 
فيمدح أباها وإخوانها وأمها وعشيرتهاء فالزوجة تحب كثيراً ذلك تشرف وتعظم 
وتحسن عشرتها لك. 

وممّا يوجب العشرة كما سيأقي الكّفقة الواجبة فلا تبخل عليها بعطاي وقد جَعلَ 
الإسلام شا أقلّ ما يجب لما من المال الشّمنء وأحياناً قد يكون لما الربع فثمن ما 
تملك طاء فاذا كان الشخص عنده ثمانية ملایین هي طا شرعاً ملیون ریال» فلا 
تبخل علیها بعطاء فالاسلام قد أعطاها حقها, وکذا الزوجة علیها أنْ تتقى الله 
عز وجل في زوجهاء وأ تکرمه کثبر ون تحسن عشرته وتصدق معه في 
الحديث [ذا غاب عنها فتقول: فعلت کذا وکذا ولا تكذب عليه وأنْ تلتزم 
آوامره بعدم الخروج من منزله مثلاً وعدم زيارة فلانة مثلاً فیما لا معصية فيه 
ونو ذلك, في الحديث بو قال عليه الصلاة والسّلام كما في مسند الامام 
آحمد بن حنبل: را كنك اموا كيدا أن ا لخي عت الكراة أن ليود 
لروجهًا)) فحقّه عظيم» ودخوطا الجنة مقيّدٌ بطاعتها لزوجها, بل إِنَّ الله عز وجل 
جع اک تلعن الزوجة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فابت كل ذلك تعظیماً 
لحق الزوج. 

فیجب على المرأة أن تکرم الزوج» وأنْ تشرف به وتعظم, خاصة إذا علمت المرأة 
أن الجتمع فيه من العوانس» وفیه من الطلقات» وفیه من الارامل» وفیه من 
المعلقات» وفيه مسن هي مع زوجها لکتها في مشاكل دائمة؛ فتحمد الله أن رزقها 
زوجاً - لا سيما - إذا كان صالحاًء فالزوج الصالح لوْلوَةٌ مكنونة شبه عديمة في 
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هذا الزمن» فإذا أتاكَ رجلٌ متدين لبنتك أو أختك افرح به فهو من العُمّلة 
الشادرة: 

والمصنّفُ رحمه الله هنا وغيره من أهل العلم بوّبوا في الفقه هذا الباب وعظّموا 
شأنه؛ لألّه يترتب عليه إصلاح المجتمع؛ فإذا لم تؤدٌ المرأة حق الزوج قد 
الشيطان يرجف به فيفعل ما حَرّم الله مع غيرها - والعياذ باللّه -, لذلك قال: 
((يَابٌ عِشْرَةٍ النسای)). 

قال: رم لزَّوْجَيْنِ: اتمه بالمَعْرُوفٍ) الزوجان هنا مفعولٌ به, تقدير الكلام: 
تلزم العشرة بالمعروف الزوجين. 

(يَْرَمُالزَّوْجَيْنِ)) يعني: يجب وجوباً قَاطِعاً عُشرة کل واحدٍ منهما بالمعروف, قال 
سبحانه: لوَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفِ» والمراد بالعروف هنا أي: المعروف شرعاً 
وعرفاً الوافق للعرف» فإذا كان العشرة بالعروف أنَّ المرأة تتكشف في الطرقات 
نقول: يحرم؛ لاه ليس معروفاً شرعاً وإنّما العشرة بالعروف بالعرف بما يُوافق 
الشرع فلا نقتصر على الشرع في ذلك؛ لأنَّ الشرع أطلق العرف ولا نطلق العرف 
اّما نجعله مربوطاً بالشرع, ((العِشَّرَةٌ بالمَعْرُوفٍ)) بالبذل, بالعطاء, بالابتسامة, 
بالطلاقة في الوجه فهي أحق من تُكرم - أي: الزوجة -. والزوج أحقٌ آن بطم 
ویرفع من قدره. 

قال: (وَيَحْرُمُ مَظلُ) يعني: تأخير (کل وَاحِدٍ يما يَلرَمُهُ ِلآخَرِ) ولم يذكر عدم 
ذلك؛ لاه من باب أولى فلم يذكر مثلاً يلرم الزوج التّفقة؛ لأنّها واجبة وإنَّما 
ذکر حى المطل في ذلك محرّم» فلو طلبت المرأة مثلاً من زوجها مالاً لشراء کسوة 
ها فقال: غداً ویقول: غداً غداً وغداً یقول الأسبوع القادم جرد الطل يحرم 
فضلاً عن المنع» وكذا الزوجة يحرم عليها أنْ تماطل في شيءٍ من حقوق زوجها 
كعد لیس إذا طلب منها الكجدل الیوم تقول: غداً الیوم أنا مجهدة جرم علیها 
مطل ذلك. 


قال: (وَالكَكَيُه لِبَدْلِهِ) يعني: يحرم الم ببذل ذلك مثلاً أعطاها نفقةًٌ بلا مطل» 
لكن قال: خذي لا أتيتٍ آنهیتِ مالی» أو لما أتيتِ ما رأيت منك خير خذي 
هذه الكّفقة هذا مَنْ في العطاء وكذا الزوجة يحرم عليها الّكره ببذل ما يحب 
ها, فلو قال: تجملي قالت: أنا قبل الزواج مرتاحة لما تزوجت تعبت أتجمل وألبس, 
مجرد التّکره هذا والكّملل يحرم لماذا؟ لعظيم حق الزوجين للاخر فيجب إعطاء 
كل واحدٍ من الزوجين حقه فوراً فيما لا يحرم. بل الرجل احاذق والمرأة الحاذقة 
هي التي تلبي أو هو يلبي ما تريد بلا طلب؛ ليكسبها. 

واعلم أنَّ المرأة إنْ أكرمتها أعطتك فوق طاقتها من الا کرام والفناء والمدح, 
وهذا كانت عائشة رضي الله عنها تمدح الي صل الله عليه وسلم لما سّئلت 
عن خلق الي صل الله عليه وسلم قالت: ((كآنَ خُلْفه الْقُرْآنَ)) مدحته لا کرام 
اي صل الله عليه وسلم ها 

وقبل هذا وبعد هذا يُكثر المرء كثيراً كثيراً من الدعاء أن يرزقه الزوجة التي 
یتمتّاها تعينه عل أمور دينه ودنياه» وكذا الزوجة تدعو بمثل هذا الدعاء؛ لأنَّ 
باب السّعادة سعادة» وباب الشّقاء شقاء» فمن شق في حياته الزوجية 3* تشقى المرأة 
كثيراً؛ لذلك الي صل الله عليه وسلم وصفها بالکسر والبتر. 

یذکر الصنّف رحمه الله هنا متى يجب تسليم الزوجة إلى زوجها؟ وضع المصنّف 
عدّة شروط لتسليم الزوجة إلى زوجها. 

الشرط الأول ذکره بقوله: (َادا كم ال فاد اجى العقد للزوج أن يطلب 
الزوجة عنده هذا الشرط الآول. 

(لَِمَ َسْلِيمُ الرَّة) الشرط الخاني: أن تكون الزوجة حرة ولیست أمة فان كانت 
أمةٌ سيأتي أنّ لّسلیم في اليل فقط. 

الشرط الخالث: (الَّي يوا مِْلَّا) فان كانت صغیر ١‏ أو مريضة فإنّها لا سلّم 
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تكون المرأة إذا كانت قسع سنوات في بل صغيرة على هذا الأمر وفي بعض 
البلدان قد تکون كبيرة» فكل بل وکل امرأةٍ تختلف عن الأخرى. 

الشرط الرابع قال: (في بَيْتِ الزَّوْج) يعني: ذا طلب الزوج أَنْ يكون التّسلیم 
في بيته لا في بيت عمه أو بيت جيرانه وغير ذلك فإذا طلب قسليم المرأة أن 
تكون في بيته هو. 

الشرط الخامس قال: (إِنْ طَلْبَهُ) يعني: ان طلب التّسليم يعني: إذا طلب ان 
تكون الزوجة عنده, يعني قال: أعطوني زوجتي أريد أن آتسلمها الآن عفدت 
عليها أعطوني إياها. 

الشرط السادس: (وَلَمْ تَشْتَرِظ دَارَهَا) فإذا شرطت أنْ تكون بعد العقد تسکن 
عند أمها مثلاً؛ لمرضها فلا يجب تسليم الزوجة إلى زوجهاء وكذا لو اشترطت أنْ 
تمكث في بلدها إذا كان هو في بلٍ آخر فلا لزم حينذاك أن تلم الزوجة نفسها 
إلى الزوح. 

فإذا تمت هذه الشّروط وتم العقد يعني: بعد العقد مباشرةٌ شرع للزوج أَنْ يقول: 
أعطوني زوجتي أريد أنْ أذهب بها؛ لأنّها زوجة له فلو أَعِلِنَ التكاح في العقد 
يزول كل إشكال, فلو في يوم عقد التكاح دُعِيَ الناس لذلك ثم بعد العقد لب 
التّسلیم فلم وجو 

قال: (وَإِذَا آستمهل e‏ امهل ال وجُوباء لا لِعَمَلِ جهاز) الزوجان 
أحدهما أوكلاهما إذا لب تأخير الكسليم مثل يقول الزوج: أنا ما أستطيع الآن 
الزواج» أو تقول الزوجة: أنا الآن ما أستطيع أنْ أسلّمك نفسي فهذا الكأخير 
الذي هو الاستمهال لا يخلو: ما أنْ يحون لذاته هو كأنْ تقول المرأة: أنا أريد 
أنْ أتنظف له هذا الشيء يخص جسدهاء وكذا الرجل لو قال: أنا عندي عملية 
في يدي أريد فقط كم يوم حت أتعافى هذا جانب. 
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أو إذا لب أحدهما الهلة من أجل عمل جهاز يعني: عمل أغراض للزوج أو 
للزوجة, مثل الزوج يقول: أنا أريد شراء ثيابٍ أو تفصيلهاء أو تقول المرأة: أنا 
ارت ر 0 لي ونحو ذلك, فإذا كان طَلبّ المهلة من أجل ذات 
الشخص كأن تقول المرأة: أنا رقبتي تؤلمني اليوم أحتاج ثلاثة أيام ونو ذلك, أو 
أريد النظف يوم يومين تُمهل وجوباً يعني: لا يحق للزوجة أن يليه 
لذلك قال: ((وَإِذَا آسْتَمْهَلَ أَحَدُهْمَ)) يعني: طلب المهلة يعني: تأخير التَّسليم 
(أَمْهِلَ العادة)) يعني: نعطيه مهلة, ما مقدار هذه المهلة؟ يرجع إلى العادة 
والعرف كم المرأة مثلاً تتنظف كم يوم؟ الرجل كم يحتاج مثلاً للشفاء من 
هذه اليد أو القدم كم يوم؟ ا يعني: آمهل امهالا وجوباً يعني: يعطى 
المهلة أحد الزوجين إِنْ طلب ذلك؛ لأنَّ هذا فيما خض ذاته» فإذا كان طلب 
الهلة لا لذات جسده وإِنَّما لشراء أغراض وأثاث البيت ونحو ذلك لا يعطى 
مهلة أحدهما؛ لذلك قال: ((لا لِعَمَلِ جَهَازِ)) يعني: لا لعملٍ يتجهز به أحدهما 
مثل لوقيل للزوج: خُدْ زوجتك قال: لا أنا أريد إصلاح شقتي نقول: لا ما يلزمنا 
الانتظار خُذُ زوجتك الآن في الکان الذي تراه مناسب فیما تصلح سکنك» وکذا 
لو قالت الزوجة: آنا أحتاج لشهر لشراء ملابس فقال الزوج: آنا أريدها الآن 
يجب تسلیم الزوجة الآن ما تُعطى مهلة. 
لذلك قال: ((لَا لِعَمَلِ جَهَانِ) لأنَّ هذا خارجٌ ما یُتجتّل به أو يُكمّل به 
أحدهما للآخر, وهذا لا يجب بالنّسبة للتّسليم لیم وجب 
بعد لك قال: ( تحت تیم الم یلا فقّظ) ادر تکون عند زوجها داشا 
ليلا ونهاراً فيلزمه التّسليم؛ لدلك قال: ((وَإِذَا تم العقُ: آزم تسلیم ارة) دائماً 
نقول: هذه بنی خذها عندك لیلاً ونهارا؛ لذلك الي عليه الصّلاة والسّلام 
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وصفهم باتهم أسارى عند الزوج؛ لذلك قال: ((فَإِنّمَا هن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)) يعني: 
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أسرى عندكم فأكرموهم؛ فالزوجة الحرة تکون عند زوجها ليلا ونهاراً خذ 
بنقي عندك. 

أما الأمة قال: (وَيِحِبُ تیم الأَمَة یلا فَقَ)) يعني: لو أن حرّاً تزرّج أمةً أو 
عبد تزوج أمةّ, فلا ّم تلك الأمة لزوجها إلا في الليل فقط؛ لألّه هذا وقت 
النوم مع زوجهاء أما في النهار فهي مشغولةٌ بخدمة سيّدهاء فإذا أَذْنَ سيّدها بأنْ 
تكون عند زوجها ليلا ونهاراً وإذا احتاج إليها أمرها بقضاء بعض أوامره يصح 
ذلك, فما ذكره الصتّف هذا عند المشاحة والنّزاع. 

شرع الصف رحمه الله هنا في بیان شيءٍ من حقوق الزوجين فيما بینهماه وغلّب 
جانب حق الزوج على الزوجة؛ لأنَّ أصل المرأة لاستمتاع الرجل بها كما قال 
سبحانه: درون ما لڪ ریم من ن أژواجکم4 [الشعراء: 177] وطذا: 
کر سبحانه لاهل الجنة اور العين ولم یذکر للنساء شيء من ذلك للرجال 
قال ابن کثیر رحمه اللّه: ((لأنَّ النساء مطلوبات لا طالبات)) فذکر هنا غالبا 
حقوق الزوح. 

قال: وَيْبَاشِرُهًا) يعنى ي: يجامعها ویطوها (مَا لَمْ يَضُرّ) أي: مالم يضر الجماع بها 
كمرضء فإذا كانت مريضة ويضرها الوطء فإنّهِ لا يجوز أنْ يقربها؛ لعلا تتضرر 
من ذلك. 

قال: َو يَشْكَلْهَا عَنْ فزض) يعني: له أَنْ يباشرها ولا تتمنع إلا إذا شغلها عن 
أداء فرض مثل: لو طلبها في نهاية وقت أداء أحد الصلوات المفروضة ولو لم 
تصل لخرج الوقت, فهنا تقد الصلاة على طاعته بطلب ذلك الأمر, وكذلك لو 
كان عليها قضاء من فرض من الصيام وضاق الوقت عليها فلو أطاعته في عدم 
الصيام من الغد لق رمضان القادم ولم تصم فهنا تصوم ولا تستجيب له, ولا 
تصوم المرأة نفلاً أو تصلي فرضاً وهو يريد أن يطلبها, فتقديم حق الزوج مُقَدّم 
على صيام التّافلة كيوم الاثنين والخميس. 
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قال: (وله السّمَرُ بالرّة ما لَمْ تشرط ضِدَه) أي: للزوج أَنْ يسافر بزوجته الحرة 
لا إذا كانت شرطت أنّه لا مُسافر بها من بلدها فهنا یوق بالشرط. 
وهنا قال: ((بالمُرّة) وأخرج بذلك الأمة فالأمة لا ُسافر بها؛ لعلا تُضيّع حق 
سيّدها إلا إذا أَذِنَ سيّدها فلها أن تسافر مع زوجها. 
ثم قال: (وَيحْوُمُ وَظِؤُهَا في الحَيْضِ) لقوله سبحانه: راك عن الْمَحِيضٍ قُلْ 
9 دی فَاعْتَرلُوا التّمَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَيُومُنَ حى يَطْهْرْنَ فلا هرن 
اون ین حَيْثْ رم الله لَه [البقرة: ؟2؟] وله عن وطئها وهي حائض؛ لا الدم 
نجس ولا يُقرب التّجس ولا نزول الحيض علیها فيه نزول لامراض من داخل 
جسدها فإذا امس الرجل ذلك الموضع يضر بالمرأة ويضر كذلك بالرجل؛ لذلك 
نهى الاسلام عن ذلك. 
والإسلام وسظ في هذا بين اليهود والنصارى» فالنصارى يرون جواز وطء 
الحائض» واليهود يرون أله لا يجوز النوم على فراش واحدٍ مع الحائض أصلاً حتى 
الوم ولولم يطأها ولم يقربها, وى الإسلام وسط تنام معها لکن ما يحصل جماع 
لذلك الي عليه الصّلاة والسّلام كان ينام 3 نسائه ويفعل مقدمات الجماع إل 
لا يقربها, لذلك قالت عائشة: ((كَانَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم یمرن 
رن 
ومن وطئ امرأته وهي في حال ایض كما قال عليه الصّلاة والسّلام: (يَتَصَدَّقُ 
يتا أَوْيِضْف دیتار)) وهذا مخير الواطی إذا قعل ذلك كفارة لذلك الذنب بان 
یتصدق بمقدار ديار أو بمقدار نصف الدینار وكذلك الزوجة إذا کانت مطاوعة 
له تلزمها الکفارة. 
ثم ذال (الب) يعي حرم وطوهافي مر أنه في غير المحل الشرعي لا الله 
یقول: ناکم ت لڪ َو حَرْنَكُمْ ای د ۰ شِدكُم) [البقرة: : ۲ ومکان 
الحرث يعني: الولد هو القبل لا الدب والتّي عليه الصلاة والسّلام یقول: ((إِنَّ 
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الله لا مَمْتَحْي مِنَ احق لا تاوا التَّمَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ)») وفي لفظ: ((من أن امرأةً 
في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)) فهو كبيرةً من كبائر الذنوب. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أنَّ الرجل إذا كان يأتي امرأته من الدبر قال: 
((يجب أن يفرق بینهما)) وانتشار الأمراض المعاصرة هي من الاتیان في ذلك 
الموضع» فأمراض اللایدز والزُهري هي بسبب الإتيان من ذلك الموضع ثم ينتقل 
المرض إلى بل فينتشر المرض فيمن يفعل ذلك - والعياذ بالّه -, ولآنَّ موضع 
ابر موضع نجاسة مغلّظة فلا تقرب. 

ثم قال: (وَلَهُ) أي: للزوج (إِجْبَارُهَا) أي: إجبار الزوجة (وَلَوْ ذِمَيةَ عل عْسْلٍ 
حیض) يعني: الغسل من الحيض بعد أنْ طهرت إذا تسكن من جماعها؛ لاه لا 
يجوز وطء الحائض إذا طهرت حتى تغتسل» فلو طهرت مثلاً بعد طلوع الشمس 
وقالت: لن أغتسل إل إذا أن الظهر لكي أصل» فطلب منها الزوج أن تغتسل 
بعد طلوع الشمس ليجامعها له إجبارها على ذلك ويجب عليها أن تطيعه, ولا 
يجوز لحا أَنْ ترفض طلبه. 

لذلك قال: ((وَلَهُ ِجْبَارْهَا - وَلَوْذِمُيّةَ - عل غسل حَیض) يعني: على الغسل من 
ایض بعد الطهر منه. 

قال: (وَنجاسَةِ) والمراد بالنجاسة ليس الغُسلء وإنّما عَسْلُ يعني: تقدير الكلام: 
وله إجبارها على غُسْلٍ جنابة وَعَسْلٍ نجاسة يعني: لو كانت نجاسة في ثوبها وقال: 
اغسلي هذه النجاسة؛ لها مين نثار بول أو غائط يلزمها أن تم لأمره» وكذا 
لو كانت النجاسة على شيءٍ من جسدها؛ لأنَّ هذا مما قد يُعيف الكّفس. 

ثم قال: (وَأَخْذِ ما تفه التَفْسٌ) يعني: له إجبارها على إزالة ما تعافه تفس (مِنْ 
شَّعْر) يعني إزالة شعر الأبط إذا زاده أو العانة له أنْ يلزمها قبل الأربعين يوماً 
ف العانة, بعد لا وفعي يحب علیها ذلك بأمر الشرع كيا ف حديث انس ف 
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صحيح مسلم» قال: (وَغَيْرِهِ) يعني: من ظفر مثل: لو كانت أحد أظافر أصابعها 
طويل له أَنْ يلزمها بتقليم أظافرها؛ لأنَّ هذا من حقوق الزوجة على زوجها. 

ثم قال: (وَلَا تب مه عَلَ غَسْلٍ الْجَابَة) لو قال: الكتابية لكان المعنى أصح, 
معنى هذا الكلام: لو تزرّج كتابية لا تصلي ووطتها الكتابية لا يجب عليها غُسْلُ 
الجنابة؛ لأنّها لا تصلي لكن إذا كان يَنفر من عدم اغتسالها بسبب ظهور راتحة 
كريهةٍ من فرجها وغير ذلك فله آنْ يلزمها لكن الأصل أنّها لا تجبر؛ لأنَّ 
العبادات في حقها لا قبل لعدم الإسلام. 

وقوله: ((وَلَا بر الدَمَيّه) لو قال: الكتابية يُخرج الكافرة ولو كانت غير ذمية, 
يعني: يُخرج الحربية» والذمية هنا لما قال: الذمية قد يكون يتزوج غير يهودية أو 
نصرانية مثلاً وهذا لا يصح في أصل الشرع, لكن لو قال: ((ولا تجبر الكتابية)) 
لأنّها من أهل الكتاب ويجوز الزواج بها. 
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(قَضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرُ الصتّث رحمه الله أحكام المبيت والوطء والمسكن. 

قال: (وَيَلْرَمُُ اَن یبیت عِنْدَ الحرة یل من أرب ورد ٍن اراد في الباق. 
یرم الطء - إِنْ قَدِرَ -: کل ثُنْثِ سَنَةِ مَرَهَ) الزوج لا يخلو: إما آن يكون 
مقيماً في بلد زوجته وإما ان يكون مسافراًء فإِنْ كان مقيماً فذكر أحكامه: 
((وَيَلْرَمُُ آن بيت عِنْدَ الرّة)) إلى قوله: ((كلَّ بل سَنَةِ مَرَهٌ)) وان كان مسافراً 
ذكره بقوله: ون سافر قوق يِضْفِها)). 

قال: وله اَن یت عِنْدَ الحرَّةِ ليله مِنْ ريع الأصل أنَّ الزوج يبيت کل 
ليلةٍ عند زوجها إذا لم يڪن عندها ضرَّة فان کان عندها ضرة عدل بينهنّ لکل 
امرأةٍ ليل والمبيت عند الزوجة قال شيخ الإسلام: ((يلزم منه النوم في المضجع 
في فراش واحد)) فلو نام الزوج في البيت لكن هذه في غرفة وهو في غرفة لا 
يكون قد ادى حقَّها, فلابدٌ أن يكون ضجيعاً لها في فراشها. 

لذلك قال: ((وَيَلرَمُهُ أن يَِتَ)) يعني: من البيتوتة بأنْ ينام وإياها في فراش واحدٍ 
وهذا من حق الزوجين على بعضهما, ((عِنْدَالحرَةِلَيْلةَ ین أَرْيع) هذا عند التّواع 
إذا لم يكن له سوى زوجة واحدة فلو أنَّ الزوج قال: لن أبيت عندك کل ليلةٍ 
نقول: يلزمك أَنْ تبيت في کل أربع ليلة واحدة تُقدّر كأنّ عندك أربع زوجات» 
وهذا أكثر ما يُمحكن أنْ تفارق فيه الحرة زوجها وهو ثلاث ليال والليلة الرابعة 
يكون هو عندها, ولو کان عنده زوجتان اثنتان فتجعل له للأولى زوجة وللثانية 
زوجة وينفرد لِنْ شاء ليلتين اثنتين وهكذا تُقدَّر باه له أكثر من زوجة إلى أربعة. 
لذلك قال: (وَيَْرَمُهُ اَن يَِِتَ عِنْدَ ارة یل من أَريّع) يعني: ليلة في كل أربع 
ليالي» ((وینفرد إِنْ اراد ف البَاقي)) يعني: ف لیا الغلاث التي لیس هو عندها 
له أنْ ينفرد عنهاء إما إلى سُرَّيةٍ يعني: أمةٍ له» أويبيت وحده. 
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والدليل على ذلك: ((أنَّ امرأةٌ أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قشت 
زوجها, تقول: إِنّه يصوم النهار ويقوم الليل, فأثنى عليه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وكان عنده كعب بن سور فلمّا ذهبت قال له: يا عمر! ما قضيت 
حاجتها؟ قال: وما حاجتها؟ قال: حاجتها نها تشتى من زوجها أنَّه لا يبيت 
عندها, فقال: فما تقضي بها؟ قال: أقضي ها ليلةٍ من أريع فأقرّه عمر رضي الله 
عنه على هذا المكم) قال ابن قدامة رحمه اللّه: ررفکان إجماعاً من الصحابة)) 
والكبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: (عَلَيْكُمْ بسي وله الخلَقَاءِ الرَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيينَ من بَعْدِي)) هذا المبيت بالتنّسبة للزوج المقيم. 

ثم انتقل من المبيت إلى الوطء قال: ((وَيَلْرَمُهُ الوظءٌ - إِنْ قَدِرَ -: کل سَنَةٍ 
مَرَة)) يعني: کل أربعة آشهر يُلزم بالوطء مرةً واحدت ۳ المولي يعني: 
ف الایلاه كما قال سبحانه: لدی ولو من ذِسَائِهِمْ ؟ ا عة آشهر فان 
قَاءُوا فَإِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ له سَمِيعٌ عَلِيم) [البقرة: ٠٠٦‏ 
- 60؟] فمدة الایلاء أربعة آشهر, والمراد بالإيلاء يعني: مَن کلف ألا يقرت 
زوجته فنقول: نعطيك أربعة آشهره إذا وطأتها خلال أربعة أشهر والا بعد أربعة 
لذلك قال: ((وَيَلْرَمُهُ لو - إِنْ قَدِرَ-: کل لت سَنَةِ مره فإذا امتنع من الوطء 
ُفرّق بينهما يُفسخ بينهما إذا طلبت المرأة ذلك» والذي يُفرّق بينهما القاضي, 
الآن انتهت أحكام المبيت والوطء بالتّسبة للزوجة القیم. 

الآن انتقل إلى الزوج إذا كان مسافراً قال: (وَإِنْ سَافر قَوْقَ نضفها) يعني: إذا 
سافر فوق نصف السنة يعني: ستة أشهر فصاعداً (وَطَلَبَتْ) أي: الزوجة 
ل إليها؛ ليطأها (وَقَدِرَ) على القدوم (لَزِمَةُ) أي: لزمه أنْ يأتيها 
هذه الشروط, يعني: أَنَّ المرأة المسافر زوجها إذا طلبت فسخ التّكاح للضرر بعد 
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ستة أشهر نطلبه فان استطاع أن يأتي ويقدر على ذلك» وال يُفرّق بينهما إذا 
تضررت من ذلك. 
فالشرط الأول: إذا كان الزوج مسافر أن يسافر ستة أشهر فصاعداء فلو كان 
سفره أقلَّ من ستة آشهر مثل: خمسة أشهر وطلبت الكّفريق بينها وبين زوجها لا 
تسمع دعواها. 
والشرط الغاني: أن تطلب قدومه. 
والشرط الغالث: أَنْ يقدر على القدوم, فقد يتعسر عليه القدوم اما لمشقة 
القدوم, أو خوف الطريق ونحو ذلك. 
فإذا كان كذلك وتقدمت للقاضي لا مُسمع قوطاء والا إذا كانت توفرت تلك 
الشروط ن 

ثم قال: (فَإِنْ ق ی يعني: إِنْ أبى الزوج القیم أو السافر أحد الامرین 
السَابقین وهو الوطه بالنسبة لقم يلوا - ان در -: کل فلت سَنَةٍ 
مر («(قَإِنْ أَقَ أَحَدَهُمَا) قال: (فرّقَ بَيْتَهُمَا) من قبل القاضي (بطلیها) إذا 
طلبت ذلك هذا و لمن اف 
الأمر الغاني: (فَإِنْ أ أَحَدَهُمَ)) يعني: أحد الأمر الغاني, إذا سافر الزوج فوق 
نصفها وطلبت قدومه ویقدر ولم يقدم يُفرّق بينهما بطلبها. 
لذلك قال: (فَإِنْ أي أَحَدَهُمَ)) يعني: الوطء للمقيم کل أربعة أشهر مرة أو أبى 
الزوح السافر إذا توفرت الشروط السّابقة ولم یقذم لزوجته وطلبت التّفریق 
یفرق بینهما؛ لذلك قال: ((فِنْ ی أَحَدَهُمَا) مما تقدم من آمرین وهو الوطء 
للمقیم وللمسافر ((فُرّقَ بَيْنَهّمَا)) أي: الزوجین ((بظلیها)) إذا طلبت ذلك.* 
يَدكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا جملةٌ من آداب الجماع بين الزوجین قال: (وَدْسَنٌَ 
التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوظء) يعني: سن عند وطء الرجل زوجته أَنْ يقول: ((بسم الله)) 
وهذا خاص بالزوج دون الزوجة» فالتسمية أتت خاصة بالزوج فهو الذي يسمي 


۱۷۵ 


لفن الوّارد) لحديث ابن عباس, وحديث ابن عباس فيه فيه التَسمية وفيه الدعاء 
قال عليه الصّلاة والسّلام: (لَوْأَنَّ أَحَدکم لد أرَاد أ ی ج أَهلَهُ قَالَ: يشم الل 


۳ 
س 
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َلك لم يضر اسان أ بَدا)) متفق عليه. 

فهذا دل على أهمية التّسمية وقول هذا الدعاء العظيم الذي يُصرف شر الشيطان 
بأمر الله عن هذا الولوده ودفع الضرر عنه قد یکون بَدَنِياً من عدم وخز 
الشيطان له» وقد یکون من ناحية المداية والاستقامة على الدين» أو غير ذلك 
لدی ف عام (لَمْ EN‏ 

ثم قال: نکر کر الكلام) يعني: عند الوطء» وذكر ا لصف ذلك واستند على 
حديثٍ لکنّه ضعيف فهذا أمرمسكوتٌ عنه, قال: (وَالَرْعٌ) يعني: الابتعاد عن 
زوجته (قَبْلَّ فراغها) يعني: قبل أن تفرغ من حاجتها. 

قال: (وَالوَظُ يمَرآَى أَحَدِ) والمراد بذلك إذا كانا ملتحفين, فإذا أ الزوج زوجته 
وهما ملتحفان وغيرهم من بعيد يريانهما ملتحفين اثنين» أما لو کان أحدٌ يراهما 
من غير السحاف فهذا محرم؛ لأنَّه کشف للعورة فمقصود المصنّف إذا كانا 
قال: (وَالكَحَدَّتُ به) يعني: الحدث فيما يكون بين الزوجين لغير حاجة؛ لما 
رواه الإمام مسلم أنَّ الي عليه الصلاة م قال: ((إِنَّ کر التّاس عِنْدَ اللّه 
نله یوم القِيّامَةِ: اليَجُلُ یفْضي إلى 1 م فضي إِلَيْه ثم ینش رها لا 
ما حدث بينهما من وطءٍ هو من الأمانة د بين الزوجین فهو سر بين الزوجین لا 
يجوز إخراجه إلى غیرهما. 

وإذا كان على سبيل التّشکی في الكقاضي ونحو ذلك فلا بأس؛ كما في حديث 
رفاعة أنَّهِ ينفضها كنفض الأديم» لكن على غير التّشكي مثل: يُذكرُ ذلك على 
سيل امحدیث» آو عل سبيل الاختیال» آو عل سبیل احدیث ف الجالس فلا 
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يجوز؛ لآنَّ هذه أسرارٌ بين الزوجين لا يجوز إخراجهاء ولمن أخرج ذلك أخبر التي 
صل الله عليه وسلم فهو شر الناس منزلة - والعياذ باللّه - يوم القيامة. 

وهذا الأمرقد يستخف به بعض النساء فتبدي ما کان بين زوجهاء وهذا لا يجوز 
محرم, بل قد يصل إلى كبائر الذوب - والعياذ باللّه -. 

لا ال الصتّك رحمه الله يَذكرُ شيئاً من حقوق الزوجین» وما الذي يجب على 
الآخر؟ وهنا يذكر ما الذي يجب على الزوجة للزوج؟ وما الذي يستحب للزوج 
فيه؟ 

قال: (وَيَخرُمُ جع رَوْجَتَيْه) هذا من حقوق الزوجة (في مَسْحَنٍ وَاحِدِ) سواء في 
غرفة واحدة» أو في بيتِ واحدٍ يوجب بينهما الشّحناء والبغضاء أما إذا كانا في 
بيت واسع منفصل لا يوجب ذلك فلا يحرم؛ لأنَّ المرأة مجبولة على الغيرة وعى 
ألا مُشاركها أحدٌ في زوجهاء قال: (بعَیر رضَاهُمًا) فإذا رضيت المرأة أنْ تسکن 
جارتها عندها لا يحرم وهذه من حقوق الزوجة على الزوج أن يجعل لزوجتيه 
فصاعداً مسكناً مستقلاً» أوفي بیتٍ واسع لا يوجب بينهما المشاحنة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهُ مَنْعْهَا الجْرُوجَ مِنْ مَنْزِِ) هذه من حقوق الزوج على 
الزوجة, يعني: يجب عل المرأة ألا تخرج من بيت زوجها إلا إذا أَذِنَ لأنّ التي 
عليه الصّلاة والسّلام قال: ((ألَا وَآسْتَوصُوا بالنَّساءِ بر ما هن عَوَانِ 


مر ا 


عِنْدَكُمْ) یمنی: أسيرات» والله سبحانه یقول: (وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا کی الباب) 
ليوسف: ۰] (وَاَلْفَيَاةُ يعني: یوسف والمرأة سَيِّدَهَاكُ يعني: سيّد المرأة (لَتَى 
الْبَابِ» أي: الزوج» فاللّه - سبحانه وتعالى - وصف الزوج بألّه سيّد. ومفهوم 
الآية: مَن تحته وهي ا اسو وت دة غه وان كانت حرة في في 


ظل الزوج في أوامره. 
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لذلك قال: ((وَلَهُ مَنْعَهَا روج من مَنْزِل)) ولو طلب الأب من زوجة ذلك الرجل 
أن تزوره يعني: تزور أباها فمنعها الزوج يُقدّم أمر الزوج على آمر الوالده وكذا 
الأم لوطلبت أنْ تقدم إليها بنتها وامتنع الزوج طاعة الزوج أوجب. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيسْتَحَب باذنه) يعني: ويستحب للزوح اند للزوجة (إِنْ 
تَمَرَضَ محرمُهه وَتَشْهَدُ جِتَارَتَهُ) وليس المقصود أنَّ خروج المرأة من أجل 
تمريض مرمها أو شهود جنازته الإذن فيه غير واجب بل مستحب, وإنَّما 
الضمير هنا يعود للزوح. 

لذلك قال: ((وَيْستَحَبٌ بإِذْنِه)) بأنْ يأذن (إِنْ تَمَرَضَ عَحْرَمُهَا)) والمراد بالمحرم 
من تحرم عليه على التأبيد بنسپ أو بسبپ مباح مثل: العم والاخ والأخ من 
الرضاعة وهكذا. 

وبعض أهل العلم يضبطها (وَسْتَحَبٌ دنه إنْ تَمرّض رمها» يعني: ان مَرِضَ) 
والقصود ((إِنْ تَمَرّضَّ)) يعني: أَنْ تقوم بعلاجه 9 يحتاجه من ذلك» فإذا امتنع 
ولو في تمريض الوالدين يجب أَنْ تمتثل الزوجة فلا تُمرّض محرمها. 

قال: (وَتَشْهَدُ جِتَارَّتَهُ)) والمقصود بشهود الجنازة هنا الصلاة علیه» أو تغسيل 
الميت إِنْ كان الميت امرأة من محارمهاء وليس المقصود أنْ تشهد جنازته بأَنْ تتبع 
الیت وتدخل معه إلى القبر؛ لأنَّ أمّ عطية قالت: (نُهيتا عن آتَبَاعِ ال جتائِز)) 
فاتباع الجنازة لا يجوز للمرأة, فالمقصود باتباع الجنازة هنا يعني: الصلاة على 
الجناز. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَهُ مَنْعْهَا من إِجَارَةِ نَفْسِهًا) يعني: للزوج آن يمنع زوجته من 
آن تؤجر نفسها للآخرين مثل: العمل في خدمة منزهم ونحو ذلك ويدخل فيه 
الآن المنع من الوظيفة مثل: وظيفة الكّدرِس للمرأة, فللزوج أَنْ يمنع زوجته من 
أن تُدرس في المدارس التّسائية, وله أَنْ يمنعها من أَنْ عم الآخرين في مدارس 
تعليم القرآن؛ لام هذا حقٌّ من حقوقه إلا إذا شرطت في عقد التكاح العمل في 


۱۷۸ 


وظيفتها ونحو ذلك» وهذا إذا لم يكن هناك عقدٌ سابقٌ مع المستأجر هاء فإذا 
كان هناك عقدٌ سابقٌ قبل التكاح فثلزم به. 
مثال ذلك: لوأنَّ امرأةٌ التزمت مدّة سنة بالقيام بحضانة بنتِ صغيرةٍ تذهب إليهم 
في منزطم مدّة ثلاث ساعات» فلمًا اتّفقت مع أهل ذلك البيت مدَّة سنة بعد ذلك 
بشهر خُطِبَت ثم تزوجت بعد ثلاثة آشهر, فليس للزوج أن يمنعها من عقدٍ 
سابق عقدته قبل عقد التكاح. 
فإذا قيل: الوظيفة هل ها زمن ينتهي عقده؟ نقول: لا, الوظيفة ليس ها زمن فلها 
أنْ تخرج في ی وق شاءت ان أَذِْنَ من له الأمر في ذلك» فلا نقول: إلّها إذا 
كانت معلمة قبل عقد التُكاح يجب أن تستمر حتى سن التقاعد نقول: لاء لا 
ها أن تتوقف قبل ذلك. 
ثم بعد ذلك قال: (وین ازضاع وأا ین غير إلا ِصَرُورَته) يعني : له منعها 
من إرضاع ولدها من غيره» ویَتصوّر ذلك لو أن امرأة م لقت ثم لما انتهت العدّة 
ثلاث حيض وهي من ذوات الحيض تزرّجت وهي قد أنجبت قبل طلاقها ولداً 
من الزوج الأول فتزوجها الروع الغاني, فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع 
ولدها من غيره من الزوج الأول إلا إذا أذِنَ فیجوز, إلا إذا كان هناك ضرورة على 
الولد يُحَشى عليه من الملاك فترضعه أمه ولولم يأذن زوجها الجديد» ومثل أيضاً 
لون امرأةٌ ولدت ثم اق زوجها وانتهت عدّتها فتزوجت ولا رال ابنها يرضع 
فإذا تزوجت للزوج الجديد لا تزرّج أَنْ يمنعها من إرضاع ولد غيرها. 
فإذا قيل: اللّبن يُنسب لن؟ اللَّبن يُنسب للزوج الأول كما سيأتي, فما ثاب من 
الزوج الحمل يُنسب الذَّبن له» فالزوج الغاني اللَّبن الذي يخرج ليس له وإنّما من 
الزوج الاول. 


۱۷۹ 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصتّف رحمه الله ما يجب على الزوج فيه العدل بين 
زوجاته, وما لا يجب. 
قال: (وَعَلَيْه) أي: على الزوج يعني: يجب عليه (آن يُسَاوِيَ بَيْنَ رَوْجَاتِهِ) إذا 
كَل أكثر من واحدة (في القَسم) يعني: في الزمن» فإذا یت عند هذه ليلة يلبث 
عند الأخرى ليلة» وإذا لَبِتَ عند هذه ثلاثاً يلبث عند الأخرى كذلك. 
فالَسم يجب أن يساوي فيه بين الزوجات في الزمن (لا في الوضء) يعني: لا يلزم 
إن وطوع زوجته الأولى في هذه الليلة أن يطأ الزوجة الأخرى في نفس تلك الليلة 
التي هي ليلتها - يعني: العانية -؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: «اللَّهَُ 
هدا قشي فیما أَمْلِكُه قلا من فِيمَا تنيك ولا أَمْلِكُ)) ومتّا لا تملك المردة 
والودة قد تجلب الوط ء فانجذاب الزوج لزوجته بالوطء قد لا یملکه الزوج وهذا 
د 
ثم قال: (وَعِمَادُه) أي: عماد الم بالزمان (اللَيْلُ) يعني: يجب أنْ يكون في 
الليل عند الزوجة الأولى, وفي الليل الآخر عند الزوجة الغانية وهكذا (لِمَنْ 
مَعَاشُهُ نَهَارَا) يعني: الرجل الذي يعمل في النهار يكون لبثه عند امرأته باللیل» 
والنهار من الليلة التالية لعلك الليلة تبعٌ لليلة. 
يعني: لو بات ليلة السبت الأصل من الليل المغرب حتى الفجرء والنهار تبع لعلك 
الليلةء ثم زوجته الأخرى يبدأ بها من الليل المغرب الآتي يوم الاحد وهكذا. 
قال: (والعکش بالعكين) أي: مَّن عمله بالليل كحارس عمارة مثلاً فقسمه 
يبدأ مِن النهار من طلوع الشمس فيبيت ويمكث عند زوجته» ولا بأس 
بالخروج باللیل؛ لا عماده هنا أصبح بالنهار. 


يعني: أنَّ زمن مكث الرجل عند زوجته هو حال النوم فحال النوم هو الضابط 
إذا كان الرجل ينام في الليل فيكون عماده اللیل» وإذا كان الرجل يسهر النهار 
لعمله وينام النهار فيكون عماده النهار وهکذا. 
ثم بعد ذلك قال: (وَيَفْسِمٌ لْحَائْضٍ) يعني: من كانت معذورةً وعنوعةّ من الوطء 
لا ترول ليلتها بل تبقى» كذلك (وَنْفْسَاءَ) إذا ولدت ف بيت زوجها يجب أن 
يُقْسَّم طا حتى ولو كان وطؤها متعذر أما إذا ذهبت للولادة عند أهلها فلا سم 
ها؛ لأنّها خرجت من بيت زوجها. 
قال: (وَمَرِيضَةِ) يعني: كذلك الزوجة المريضة يُقسم طا؛ لألّها في عصمة زوجة 
ولولم يقدرعلى وطنها أو تَعذّرعليها أنْ توطأء آما الزوج إذا كان مريضاً فكذلك 
يجب عليه أنْ يطوف على نسائه؛ لأنَّ الي عليه الصلاة والسّلام وهو مريض 
کان يطوف على نسائه ویقول: ((أَيْنَ تا غَداً؟ أَيْنَ نا غَداً؟) يعني: يتحين يوم 
دُشة رضي الله عنها حتى وهو مريض يجب عليه أن يقسم. 
قال: (وَمَعِيبَةِ) يعني: لو كانت زوجته فيها عيب من عرج أو عور ونحو ذلك 
يجب عليه أَنْ يقسم بينها وبين الأخرى غير العيبة, يعني: أنَّ العيب لا يُسقط 
قال: (وَحَجْنُونَةِ مَأمُونَةِ) من الاعتداء عليه لو سم ها وبات عندهاء أما إذا كانت 
مجنونة غير مأمونة شى من اعتدائها على زوجها فلا يُقسم للزوجة؛ لأنَّ التي 
صل الله عليه وسلم يقول: ((لا صَرَّرَ ولا ضِرّارَ). 
قال: (وَغَيْرِهَا) مثل: المرأة المظاهر منها یسم لها, لكن هو ممنوعٌ من وطئها 
كالحائض والتّفساء يعني: مَنع نفسه وحلف ألا يطأها, فيقسم لها حتى ولولم 
يطأهاء وكذلك من آلى منها يعني: الإيلاء لوحَلفٌ لا يطأ زوجته يجب آن يقسم 
ها, المظاهر كذلك يجب عليه أن يقسم, فالظاهر ممنوعٌ من أن يطأ زوجته حتى 


۸۱ 


يُكمَّر لكنّ ذلك لا يُسقط ليلتها, وكذلك في الإيلاء لو حَلفٌ ألا يطأ زوجته 
لا بسقط ذلك القّسُم. 

ولا يُمكن أنْ يسقط القّسْم إلا بالكٌنازل من قبّل إحدى الزوجات, فإذا تنازلت 
عن ليلتها سقط كما فعلت سودة رضي الله عنها لما وهبت ليلتها لعاثشة» ويأق- 
إِنْ شاء الله - بقية أحكام العدل بين الزوجات.* 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا الأسباب الموجبة لقسم الیل بين الزوجات» وكذا 
مسقطات الكّفقة. 

السقط الأول قال: (وَإِنْ سَافَرَتْ بلا إذْنِه) يعني: خرجت مع أهلها أو مع أحد 
أولادها ومحارمها بلا إذن الزوج» فإذا كانت هي الزوجة الغانية القَسُّم یسقط فلا 
شيء ها من اللّيالي ويبيت الزوج لياليه عند الزوجة الأولى» وإذا عادت لا 
یعوضها عن الایام التي سافرتها؛ لأنّها سافرت بلا إذنه. 

السقط الاني قال: (أَوْ يذه في حَاجتِهَا) يعني: أَذِنَ لحا في السفر لکن لحاجتها 
هي وليس لحاجته هومثل: لوسافرت للعلاج أو لشراء آغراض ها, وسفرها هذا 
كان بإذنه كذلك يسقط عنها القّسُم وتسقط عنها أيضاً التفقة, والمراد بسقوط 
التّفقة يعني: الكّفقة الواجبة عليها في تلك الأيام فقط, فلو مثلاً سافرت شهراً 
فقالت: أعطني نفقة الشهر فیقول: لا أنتِ سافرت في حاجتك أنتِ وهذا على 
قول المصنّف. 

المسقط الغالث قال: (أَوْأَبتِ السّفَرَمَعَُ) يعني: لوأراد أن يسافر الزوج فامتنعت 
من السفر معه فهنا لا قسم ها. لو عاد فلا يُعوّضها عن اللَّيالي التي سافر فيهاء 
وكذا ليس عليها شيء من الكّفقة» فلو قال: أنا أريد أن أسافر للعلاج مدّة ستة 
آشهر فأبت السفر معه فطالبته بالكّفقة نقول: ليس ها شيء؛ لأنَّها امتنعت من 
الامتثال لأمره. 


۱۸۲ 


المسقط الرابع: (أو) أبت (المَبِيتَ عِنْدَهُ في فراشه) يعني: نشزت فامتنعت أن 
ثمکنه من نفسها فأصبحت تنام في بيت أهلها مثلاً» أو ني بيته هو لكن هو في 
ناحيةٍ من البيت وهي في ناحيةٍ فلا تنام عنده في الغرفة الواحدة فهنا لا نفقة 
اء لأنها يجب أن تمتثل آمر زوجها. 

لذلك قال: (فَلا سم لَهَا) فيما تقدّم (ولا نَقَقَةَ) أيضاً تّسقط الكفقة عنها, 
وسقوط التّفقة هنا عنها سواء كان الزوج كان عنده أكثر من زوجة أو زوجة 
واحدة, فممًا تقدّم قسقط الكّفقة في التعدد وفي غير الكّعدد, والقَشم فقط كما 
هو معلوم في تعدد الزوجات 

يَذكرٌ الصتّف رحمه اللّه هنا أحكام هبة الضرة لليلتها إلى آخری, والرجوع في 
ذلك. 

قال: (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا) يعني: قسمها الزمني في ليلتها ويومها (لِضَرَّتَِا) يعني: 
المرأة الأخرى (بِإِذْنْه) بِأنْ حدّدت أَنَّ هذه اليل الى سوف أتنازل عنها هي مغلاً 
للزوجة العالعة وليست للثانية فإذا أَذْنَ جاز. 

وهنا عندنا تنازل وقبول الكّنازلء التّنازل من المرأة تتنازل عن ضرتها لها ذلك 
حتى ولولم يأذن» ثم عندنا تحديد اللّيلة لابنّ هو أنْ يأذن لو قالت: وهبت ليلتي 
للمرأة الغالعة فقال: لا أنا لا أريدها للثالغة أنا أريدها للثانيةء فإذا لم يرض بذلك 
لا تصح هبة ليلتها فقد تکون المرأة تهب ليلتها لو هو لا يريدها أو بها مرض 
ونحوذلك» أو بها اذى شديد من سُوء خلق وسوء تعامل فلابدٌ آن يأذن» فان أذن 
ثقبل تلك اطبة من ليلتها وقسمها. 

والدليل على ذلك: أنَّ سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة, الي عليه 
الصلةة والسّلام عنده عدَّة زوجات قالت: ((وهبت ليلتي لعاذشة)) حدّدت فَقَبلَ 
التي صل الله عليه وسلم ذلك. 


۱۸۳ 


فإذا قيل: لماذا تتنازل المرأة أو تهب المرأة ليلتها لأخرى, لماذا لا تطلب الطلاق؟ 
نقول: قد ترى أنَّ بقاءها عند أولادها أفضلء وقد ترى أنَّ بقاءها فيه کف شر 
عن أهل الشر وقد يڪون بقاؤها شرف للمرأة في حياتهاء وقد يكون بقاؤها 
شرف المرأة في حياتها وبعد ماتها كزوجات التي صل الله عليه وسلم. 

قال: (أَوْلَهُ) يعني: وهبت قسمها له هو لم تحدد عند مَن؟ فقالت: ليلتي أنا وهبتها 
لك أنت ضعها لمن تشاء من زوجاتك يصح أيضاً؛ لأنّها حقّ تنازلت به عنه فهو 
يضعها لمن شاء؛ لذلك قال: (فَجَعَلَهُ) يعني: جَعلَ ذلك القَسُْم المتنازل عنه 
(لِأُخْرّى: جَارَ). 

قال: (فِنْ رَجَعَتْ: قَسَمَ لها مُسْتَقْبَلَا) يعني: للمرأة أن ترجع في هبة ليلتها 
لغيرها, فإذا قيل: هي وهبت لماذا ترجع؟ نقول: نعم هذه هبة» واللحبة تلزم بالقبض» 
والليلة الستقبلة التي هي ليلتها مثلاً لم يقبضها الزوج بعد ولم تقبضها المرأة 
الوهوب ها بعد فلم تلزم الهبة. 

لكن لو وهبت ليلتها مثلاً لزينب ثم مكث الزوج عند زينب ساعة ثم أتت 
وقالت: أنا رجعت عن هبتي هذه, نقول: هذه الليلة ليس لك أنْ ترجعي فيها؛ 
لها لزمت هبة فما دام دخل الوقت لزمت البةء لكن اللّيلة التي هي ليلتك 
لم تحل بعد لك أنْ ترجعي عنها؛ لأنّها هبة تلزم بالقبض والحلول, والليالي 
الستقبلة لم تحل بعد, لكن لو اتّفقت المرأة مع زوجها عن الكّنازل عن ليلتها 
فليس ها الرجوع. 

فإذا قيل: ما الفرق؟ نقول: الأولى هبة لها أَنْ ترجع في اللّيالي التي لم تحلء أما هذا 
اتفاق وعقدٌ بين الطرفين ويِّلزْم الطرفان فيه كما قال عليه الصلاة والسّلام: 
((المُسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ)) رواه البخاري. 

فلو أن رجلاً أق إلى امرأته وقال: أنا أريد أنْ أطلقك قالت: لاء لا تطلّقني وأنّفق 
آنا وإيّاك على إسقاط ليلتي ضعها لمن شئت هنا لا يمحكن ان ترجع» ولو أتاها 


۱۸۳ 


وقال أنا أريد أَنْ أطلقك قالت: لا نا أهب ليلتي لمن تشاء أنت ها أن ترجع؛ 
لأنّها هبة فان كان بلفظ الهبة ترجع وإِنْ كان بلفظ الاتّفاق والصلح بينهما ليس 
لما أن ترجع. 

لا انتهى المصتف رحمه الله من ذكر القسم للحرائر E‏ إلى الاماء 
ومن في حکمه, فالحرائر كما ذكر في أول الفصل قال: ((وَعَلَيْهِ آن يساوي بَيْنَ 
رَوْجَاتِهِ في الَسم)) هناك الزوجات عليه آن يُساوي في القسم. 

وهنا الاماء قال: (وَلَا قَسْمَ لامَائه) يعني: المملوكة ليس ها قسمٌ من اللّيالي فلا 
توضع ها ليلة, وكذا يطأ من شاء من الاماء بدون تحديد أربع» فلو كان عنده 
عشر إماء أو عنده عشرون أو ثلاثون أمة ويطؤهنّ جميعاً يجوز؛ لقوله عز وجل: 
إلا عل أَزْوَاجِهم یم هملكت 4 انعارج: ۳] فملك اليمين لم يأت له تحدید. 
قال: (وَأَمَهَاتَ لدب يعني: أمة لحكن أنت بولد منه هذه ی ام ولد فان مات 
الزوج أصبحت حرةً فتَّستَى أمٌ ولد يعني: عتقها معلٌّ بوفاة سيّدها الذي أنجبت 
منه, وليس طؤلاء قسم؛ لان مارية القبطية وريحانة وهما جاريتان عند التي 
صل الله عليه وسلم لم يڪن يقسم لحن وإنّما كان القَسْم للحرائر فقط. 

قال: ل يط كن شَاع) منم بدون تحدید من شاء من العدد (قق ها یعنی: 
له أن يطأ الأمة في اللیل في النهار, في ليلة الحرة الأولى أو ليلة الحرة الغانية» أو 
ليلة الحرة الخالخة يطؤها لكن ما ينام عندهاء وإِنَّما القسم للحرائر.* 

نکر المصنّفُ رحمه الله هنا فيما إذا تزرّج الرجل امرأةٌ وعنده امرأة من قبل أو 
أكثر فكيف يصنع في لیا الأولى من الزواج؟ لا يخلو اما اَن يكون التي 
تزوجها بكرا أو ثيباً 

فإِنْ كانت بڪراً قال: (وَإِنْ تَرَوَجَ بکرا: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعا) يعني: الذي تزوج 
امرأةٌ بكرا يبيت ليلاً ونهاراً عندها سبع لیا ويمكث عندها في النهار, ولا 
يمنع من ذلك أنْ اور المراة الاخری آر من كانت عنده أكثر من امرأةق واا 


۱۸۵ 


القصود المبيت في الضجع والمكثٌ معها ليلاً ولا يمنع من زيارة أولعك في 

5 

قال: (ثُمَّ دَارَ) يعني: بعد السبع يقسم على بقية الزوجات کل زوجة ليلة, يعني: 

البكر لو تزوجها السبت يبقى عندها السبت والأحد والاثنين والعلاثاء 

والأربعاء والخميس والجمعة» ثم السبت الثاني يبدأ يدور في القسم يذهب 

للزوجة الخانية ثم الغالغة ثم الرابعة ثم يعود إلى الأولى وهكذا؛ لذلك قال: ثم 

دار)) يعني: على بقية ذسائه لكل واحدة ليلة. 

قال: یب تَلاثا) يعني: ان تزوج ثيباً يبقى عندها ثلاث لیالي, ولا يمنع أيضاً 

فو وما رهز تسام ومحاقة لاف اف تهارا ونيا کات الذكر سيعا اف جاتنا 

وحاجتها إلى الرجل؛ لأنَّها لم تعتد الرجال فيبقى عندها سبعاً. 

والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أذس قال: ((مِنَ اس 
ڌا رح اليَجُلُ البکر عَلَ الكَيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً نم قَسَمَ ولا رح لیب 

ام عندها کلانا 3 قسَمَ)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ 0 يعني: العيب (سَبْعاً) يعني: إذا أحبّت أنْ تجلس 

معه سبعاً (فَعَلّ) يعني: جَعلَ ها سبعاً (وَقَصَاهُنَ للبَواق) يعني: لو أن رجلا تزمّج 

ثيباً عمرها أربعون عاماً فيقول الزوج ها: أنتِ بالخيار اما أنْ أبقى عندك ثلاثة 


لد 
ا 


لال ثم أقسم؛ وان شئت أقسم للأخريات کل وحدة ليلة» وان شئت بقيت عندك 
سبعة أيام لكن أعطي الغانية سبعة أيام كذلك, أو أجلس عندك ثلاث ليالٍ 
والخانية ليلة ثم أعود إليك. 

فمن صالح المرأة في الجملة أنّها لا تزيد الغيب عن ثلاث ليال؛ لاه لو كانت 
عنده اير اعرف لن یأتیها اق الليلة الرابعة وهي ما عندها لاه واحدگ 
ولو رضیت بثلاث لیال يغيب عنها ليلة واحدة وهي الرابعة ثم یعود إليها. 


۱۸۹ 


وكذا لو كان عنده أربع زوجات فلو رضيت الغيب بسبع ليالٍ لن يعود إليها ليها إلا 
بعد واحد وعشرين ليلة, ولو قالت: أنا أريد ثلاث ليل فقط فيعود إليها في 
الليلة الرابعة. 

وقد یکون لصلحة الراة (ما إن کون عندها مرض آو سفر لاأحد آقاربها 
ونحو ذلك فتختار السبع ثم یقسم للبقية السبع. 

والدلیل على ذلك: آنَ التي صل الله عليه وسلم قال لام سلمة: ((إِنْ شنت سَبَّعْتُ 
آلی)) يعني: عندك سبعة أيام ((وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبّعْتُ لِنِسَانْ)) يعني: يكون طا 
سبع لیا أيضاً. 


AY 


(قَضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ الصّف رحمه الله أحكام النُشوز. 
الیو لغةّ: هو الارتفاع, فكأنّ المرأة قد ارتفعت وتعالت وتعاظمت 
واستكبرت على زوجها, فلا تجيبه إلى ما أمرها عز وجل فيما يحب من حقوقه 
و اا 
واصطلاحاً (النّشُورُ) عرّفه المصنّفٌ بقوله: (مَعْصِيُها إِيَّاهُ) يعني: عدم طاعته 
(فِيمًا يحب علیها) أي: من الاستمتاع بها بالوطء أو مقدماته, فهذا واجبٌ عل 
المرأة وهي من حقوق الزوج على زوجته. 
فالمذهب أنَّ الواجب عل المرأة على الزوج هو الاستمتاع فحسب أما خدمته 
بالنظيف والطبخ ونحو ذلك فلا يجب عليهاء وان كان الصحيح أنَّ ذلك من 
واجباتها كما في حديث فاطمة رضي الله عنها لما طلبت من الي صل الله عليه 
وسلم خادماً يعينها فقال ها: (فَسَبّحَا تلان وَتَلَائِينَ, وَآحْمَدَا تلاا وتلائين, 
گرا رما وتلائين, فقو خر لَكُمَا ین خادع)» وكما في قصة أسماء رضي الله 
عنها آیضاً لا کانت تجلب الطعام ا فلا آهدي العا عب کا اق 


مام س 


عتقت. 

فالصحيح: أنَّ المرأة يجب لما واجبات غير الاستمتاع لكن على قول الصتّف 
وهو المذهب أنّ الواجب عليها هواستمتاع الزوج بها فحسب؛ لذلك قال: ((فِيمًا 
يب علیها)). 

قال: (فَإِذَا هر مها أَمَارَانهُ) يعني: هر منها أمارات التُشُوز وعدم طاعته إلى 


و 


.هه مرو 


الفراش, ويكون ذلك بأمارات منها: (بألا نحِيبَهُ إلى الِآسْتِمْتَاع) يعني: يأمرها 
إلى الفراش فتمتنع, والتّي عليه الصلاة والسّلام قال: «ذا دَعَا ال آمْرََتَهُ إلى 
ِرَاشِهِ فَلَمْ تأیه بات عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنْهَا الْمَلَائِكَةٌ حَقَ تضبع» - والعياذ 
پاللات 


A۸ 


قال: (أؤ يبا مُتَبرّمَةَ) يعني: تجيبه لكن مُتبرّمة أي: متثاقلة وتتوانى عن أداء 
حّه في ذلك» (أَوْ مُتَكَرَمَة) يعني: تفعل ذلك تطیعه لکن تکره أمره ذلك 
كأنَّها لا تريد وتتململ ونحو ذلك» فإذا صَدرٌ شيءٌ من ذلك من الزوجة للزوج 
أنْ يتّخذ معها ثلاثة أمور: 

الأمرالأول قال: (وَعَطَهًا) بان يُذكرها بحرمة منم زوجها بالاستمتاع بها وبحقوق 
الزوج على زوجته كقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لَوْ کنث آمِراً أحَداً آن يَسْجُدَ 
لاح لأمَدْتُ ف آن سج لروجهَا)) وتو له عليه الصّلاة والسّلام: ((إِذَا 
صلّتِ ار کنسهء وصامث شَهْرََاء وَحَفِطتْ فَرْجَها وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَاء قیل 
لَهَا: آدخلِ الْجَنَّةَ من ی واب اة شفت)) 000 عليه الصّلاة والسّلام كما 
في صحیح مسلم: ((أنَّ امرأةً E‏ 
: ات روج أَنْت؟ قَالَتْ: د نَع قال: + کیف ت نے ها 
الا ما عَجَرْتُ عَنه, قال: قانظري أَيْنَ أَنْتٍ مِنْه؛ تما هو جَنَنْكِ وَنَارُكِ)) يعني: 
إن انمد ی کی مسا i‏ 
ویذکرها بعقوقه» وأنَّ العقد عقدٌ عظيمٌ كما قال سبحانه: (وَأَحَدْنَ منم 
ماقا غَلِيطًا). 

ويذكرها مثلاً بسيرة خديجة رضي الله عنها في خدمتها ورعايتها للئّي عليه 
الصلاة والسّلام حتى بشرها الله عز وجل وهي حية ببيتٍ في الجنة ((من قصب)) 
قال: في الروض الأنف؛ لها لم ترفع صوتها على الي صلى الله عليه وسلم ولم 
تؤذه يوماً لا صخب)) لأنّها ما رفعت صوتها ((ولا نصب)) يعني: تعب؛ لأنّها 
ما آذت التي صل الله عليه وسلم فعوضها الله عز وجل بذلك فيعظها بما يراه 
فا 

الأمر الغانی: إذا لم ترعو لعدم الُشوز ینتقل إلى الأمر الغاني وهو قال: (فَإِنْ 
تن هجرها نی المَضْجَّع) و كيفية ال هجر في المضجع ما أن لا ينام في حجرتها, 


۱۸۹ 


او ينام في حجرتها ولکن ليس بجانبهاء أو ينام بجانبها لكن يلقي ظهره إليها؛ 
والمرأة إن رأت إعراضاً من الزوج عنها مّن كان فيها لب للزوج تحن إليه ولا 
ترض بذلك؛ لأنَّ هذه في نظرها من الأمور التعزير لما والإهانة في حقَّها, 
فیهجرها في المضجع (مَا شاء) يعني: من الأيام حق يرى أنّها قد رجعت عن 
فعلها ذلك من عدم الاستجابة له, (وَفي الكلام تال أَّامِ) يعني: له أَنْ يهجرها 
في الكلام ثلاثة أيام ولا يزيد؛ لقول اي عليه الصَلاة والسّلام: ((لا يحل للم 
أَنْ يَْجْرَأَحَاه وق لاث ال فامجریشمل القول, ویشمل الفعل. 

(فَإِنْ أَضَرَتْ) يعني: بعد الأمرين السّابقين من الوعظ والهجر قال: (صَرَيَهَا) 
ضرباً (غَبْرَ ُيَرّج) يعني: غير شديد» ويجتنب في هذا الضرب الوجه, والمقاتل 
كالبطن وكمكان العورة, فهذه قد تصيبها في مقتل. 

وصفةٌ الضرب: ان يكون بشيء لا يضر في جسدها؛ لذلك الي صل الله عليه 
وسلم قال: « يلك آحذکم مره جل العتد ذه اما ف آخر التزْغ) فلا 
يكون ضربه كقوة ضربه للعبد أو كقوة ضربه للحيوان بل أدنى من ذلك. 
وأما الآلة التي يضرب بها: فلا يضرب بسوط ولا يضرب بعصا وإِنّما يضرب 
بشيء لا يضرها مثل: ثوب ملفوف, أو طرف سجادٍ صغيرٍ يضربها به وهكذا. 
فاذا قیل: إن هذا لا یولها؟ نقول: ان ضرب الرجل للمرأة تری آے فغلاً كبيراً نی 
حقهاء لأنّها وان نشزت إلا آنّه تری أله عظیم فأدنى اعتداءٍ علیها من قبله یه 
قلبها لمن أراد الله عز وجل ها بذلك اطدایة. 

والدلیل على ما تقدَّم قوله سبحانه: (َاللاتي كَحَاقُونَ دورن وهی 4 ثم قال: 
وَاهجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِع) ثم قال: لإوَاضْرِبُوهُنَ قان عم فلا َبْقُوا عَليْهنَ 
سَبیلا6 تلساه::۳] لا تذكر ون ا فقد یعدن إل النشوز مره آخری 
وقستأنف من الطاعة» وما تقدّم هو من نشوز الزوجة على الزوح. 


وأما نشوز الزوج على الزوجة بان يتعالى عليها, ويتعاظم علیها, ولا يتكلم معها 
مثلا ڊشيءِ يسير, ویهینها باللفظ ونحو ذلك فقال الله عز وجل: ون امر 
[النساء: ۱6۸] يعني: تین للمرأة إذا دشر زوجها عليها إل السّعي للاصلا ح فقط. 
أي: أنَّ المرأة لا تنّخذ الأفعال الغلاثة السّابقة من: الوعظ والهُجران والضرب» 
واتّما تسعی للصلح والتّذكير بالله عز وجل ونحو ذلك. 

ويكون الصتَف رحمه الله بهذا قد ختم باب چشرة النساء, ويليه - بإذن الله 
- بعد ذلك باب الخلع. 
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(بَابُ الخلع) 
فراق الزوج لزوجته یکون بإحدى ثلاثة أمور: 
الأمرالأول: بالطلاق بان يتلفّظ الزوج بلفظ الطلاق كأنْ يقول: نت طلاق. 
والأمر الغانی: يكون بالخلع وهو أنْ يتلقّظ الزوج بلفظ الخلع أو ما في معناه 
عل أن تدفع ال شيئاً ین العوض, أو تدفع له عوضاً. 
والأمر الثالث: أن يمتنع الزوج من الخلع أو الطلاق, فیترافعا إلى الحاكم 
فيفسخ الحاكم ما بينهما من عقد الزوجية بِأنْ يقول القاضي مثلاً: فسخث 
نكاحك من زوجتك الفلانية, فإذا امتنع الزوج من الطلاق أو الخلع والمرأة لا 
ترغب في الزوج فللقاضي أن يفسخ بینهما, إذاً إما أنْ يكون الفراق بالطلاق, 
أو بالخلع, أو بالفسخ. 
والصتّف رحمه الله هنا يَذكرٌ قسماً من أقسام الفراق فبدأ باطخلع, ثم أعقبه بعد 
ذلك بکتاب الطلاق. 
والخلعٌ لغة: هو التزع فكأنّ المرأة تنزع لباس الرّوجية من زوجها؛ لأنَّ الله عز 
وجل قال: هن اس لحم ونم لاس لَهُنَّ) فإذا لم ترده تنزع ذلك اللّباس. 
وشرعاً: فراق الزوج لزوجته على عوض, لاب أنْ يكون في عوض بالفاظ 
مخصصة, كما سيأتٍ بأن يقول: خالعث زوجتي أو فارقث زوجتي وهكذا. 
والخلعٌ دل عليه الكتاب كما قال سبحانه: (فِنْ حِفْكُْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ النّو) 
يعني: خشیت المرأة آن تع في إثم بسبب مكثها مع زوجها فلا جاح عَلَيْهِمَا 
فیمّا افْتَدَتْ به [البقرة: ۲64] یعنی: دفعت للزوج شيئاً 
ودل عليه أيضاً - آي: الخلعٌ - السّنّة كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس في 
صحيح البخاري: (أَنَّ مر نَابتِ بُن قَیْس أت ال صل الله عليه وسلم 
َقَالَث: یا رَسُولَ الہ تابث بن قيس ما أَعِيبُ علي في خُلْقٍ ولا دين وک 
کر الحُفْرَ في الاسلام» يعني: آکره أنْ أكفر عشرته وأنا في الاسلام ((ثَالَ 


۱۹ 


بن 
6 
0 


حديقة (قَالَتْ: عم قال سول الله صل الله عليه وسلم: آفْبَلٍ الْحَدِيقَة» وطلفها 
َظلِيقَة)) فهذا دلیل على العوض, فلمّا كرهت زوجها جَعلّ الاسلام لما مناصاً في 
الفراق, ودل عليه أيضاً الإجماع. 

والخلعٌ مين محاسن هذا الدين فعند التصاری مثلاً لا فراق لذلك يلجأ إلى قتلها 
آما الاسلام دين عدلٍ ووسط فکما أنَّ الزوح جَعلَ له الاسلام أَنْ یفراق زوجته 
إِنْ کرهها, وکذلك الاسلام جَعلّ للمرأة حقًاً ها ام کرهت زوجها فلها أَنْ 
تفتدي منه بعوض ثم یُفارقها, وهذا من عدل الاسلام ومن احترامه للمرأة 
وتبجیله ها واعطائها مکانتها؛ فهي أسيرةً لکتها حترمة بإحكام الاسلام. 

قال: (مَنْ صح تَبَرْعْهُ) يذكرُ هنا من الذي يصح هن مان الخلع لاب 
فيه من عوض, فمّن الذي يصح أنْ يبذل للزوج العوض؟ قال: ((مَنْ صح ذَبَرّعْةُ)) 
الجواب: ((صَعَّ بَذل)) للزوج (الِعِوَضِ)) عن صداقه. 

ففصّل في الذي يصح الّبرع منه فقال: (مِنْ رَوْجٍَ) يعني: للزوجة أَنْ تدفع له 
العوض. (وأَجْنَيَ) يعني: ليست الزوجة وإنّما رجلٌ أجنبي عن الزوجة سواء كان 
أباها أو أخاها أو أجنبي عنها كالجار مثلاً. فإذا رأى خصاماً بين الزوجين فله أَنْ 
يقول: للزوجة خُدْ مقي مقدار الصداق ثلاثين ألف ريال وفارقها أماي الآن 
بصع ۱ 

لذلك قال: (مَنْ صح تَبَرْعْهُ من رَوْجَةٍ وَأَجْنَيٌ)) والذي يصح الكّبرع منهما ین 
الزوجة والأجنبي الحرٌ الرشيدُ غير المحجور عليه, أما المحجور عليه فلا يصح 
تبرعه فق شيو من ت 

قال: (صَحَّ ذل يعني: بذل العوض (لِعِوَضِهِ) يعني: صح بذله للزوج عوضاً عن 


صداقه, فهذا الذي يصح منهم بذل العوض. 
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ثم بعد ذلك ذكر ما هي أسباب طلب المرأة الخلع؟ هنا ذكر أربعة أسباب ثبیح 
الخلع. 

قال: (فَإِذَا كَرِهَتْ خُلّقَ رَوْجِهَا) يعني: كرهت أخلاقه كأنْ يكون شديد 
الغضب أو شديد البخل وهكذا, فللمرأة أن تتقدم إلى المحكمة وتقول: آنا لا 
و زوجي؛ لله شدید الغضب فهذا سببٌ شرع للفراق. 

قال: EE)‏ يعني: إذا کرهت صورته الظاهرة من طول, أو قصر. أو عرج 
مثلاً, أو قطع بتر يدٍ وهكذا, فللمرأة لو تقدّمت للمحكمة وقالت: أنا لا أريد 
زوجي, فاذا قالت: لائّه شدید السمنة آو قصير نقول: هذا سبل شرع مر 
لفراقها, فلا یقول القاضي: لیس هذا سبباً ارجعي إلى بيتكِ نقول: هذا سبب, 
والدلیل عل ذلك حدیث ا ثابت بن قیس بن شماس قالت: ((مَا یت 16 
في خُلْقٍ ولا دین)) فدل عل أنَّ العيب في الدين أو العيب في الخلع ین آسباب 
الفراق, ثم ذکرت غيباً خلقياً فقي بعض ألفاظ الحديث: ((أنّها لا رأت مع نافذة 
دارها فرت زوجها بين رجلین وهو آقصرهما, فلمّا دخلت بصقت في وجهه 
وقالت: لا آریده)) لأنّها رأت غير زوجها أجمل ین زوجها, وطذا: يجب على الزوج 
إعفاف زوجته بألا تتطلم إلى غیره؛ فقلبها ميال وسریع التّحول. 

تال: (أَوْ فص دینه) يعني: إذا رأت في زوجها نقصاً في دينه مثل: استماع 
العازف, أو الاسبال في العوب, أو یتکاسل عن أداء الصلاة فهذه آسباب شريعة 
للخلم, فلو تقدّمت المرأة إلى المحكمة وقالت: أنا لا أريد زوجي لماذا؟ قالت: 
لا آقول له: آذهب إلى السجد ولا يقوم إلا متكاسلاً نقول: هذا سبب شرعي. 
قال: (و خاقث انم بترك 03 يعني: تخشى إِنْ مكثت عنده أ تقوم بحقوقه 
الزوجية في الفراش من عدم الّجمل أو بذل نفسها له ونحو ذلك, فإذا خافت 
من ذلك ((حاقث)) يعني: خشیت ولیس تقصيراً الآن وإنّما تخشی أن تُقصّر في 
ذلك لكراهتها له فهذا سب شرع للفراق. 
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ذلك قال: (أبِيحَ ا لْع) يعني: الأسباب الماضية مبيحةٌ للخلم (وا كرة وَوَقَعَ) 
پعن إذا ذكرت تلك الأسباب السابقة يباح الخلع, وان لم تكن هناك أسبابٌ 
فمثلاً: لو تقدّمت الزوجة إلى القاضي وقالت له: أنا لا أريد زوجي لماذا؟ قالت: 
لاه لا یملك سوی ملیون ریال وأزواج أحواق آغنی منه بکثیر أنا أريد أن 
يكون آغنی من ذلك, فهنا سببٌ غير الأسباب الأريعة فإذا ذکرت ذلك نقول: 
هذا سببٌ شرع للخلع لحن یکره لها طلب الخلع بذلك السبب. لکن ان 
طلبته وخالع الزوج زوجته لذلك السبب الذي ذكرته فإِلّه يقّع الطلاق. 
وكذلك لو أن الرأة تقدّمت وقالت: آنا لا أزيد زوجي؛ لان آنا رید طبیباً وهو 
يعمل في الصيدلة ولیس في الطب نقول: هذا سبك للخلع, فإذا حَالع الزوح یم 
لکن طلبها ذلك مکروه, والدلیل قوله عز وجل: «فَِنْ حِفْتُمْ آلا يُقِيمَا دود 
اله فلا جتاح عَلَيْهِمَا فیما اف به) فکل أمر تخشى المرأة منه عدم القیام 
بحقّ زوجها يُشرع ها آن تطالب بالخلع. 

وطذا: ينبغي للزوج أنْ يملا قلب زوجته منه؛ لعلا تنصرف إلى غيره بِالتّودّد إليها, 
وبالحدية إليها. ون القول لها, وبإكرامها وإحسان عشرتها, وعدم الشّح معها 
أو الغضب, وهكذا فالاسلام جَعلَ ا باباً مفتوحاً ها أَنْ تُفارق زوجها. لكنّ 
الّبیب من يوفّقه الله عز وجل لأنْ يڪسب قلب زوجته. 

الخلع إما آن ڪون برغبةٍ من المرأة وسبق ذلك في انها ِن كرهت خلق أو خُلق 
زوجها أو تقص دينه, أو خافت إثماً بترك حقّه يباح حينئذ الخلع ويصح» وأما 
إذا أكرهت على الخلع بأنْ تبذل فيه عوضاً وأكرهها الزوج على ذلك وضيّق عليها 
وأساء عشرتها؛ لتفتدي منه ظلماً فان الخلع لا يصح. 

لذلك قال: (فَِنْ عَصَلَهَا) يعني إنْ عَضْلّ الزوج زوجته بأنْ ضيّق عليها وأساء 
عشرتها (ظُلَمًا) يُخرج فيما إذا كان يأمرها باق مثل: أنْ تصل, أو أَنْ تحتجب, 
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أو أنْ تترك الغناء ونحو ذلك فهنا ما فعله حقّ وليس فيه تضييقٌ في الشرع. وان 
كانت تُضيق ذرعاً بذلك فهو مح فلو طلبت الخلع بعد ذلك بسیب أمره ها 
بالصلاة يصح الخلع لذلك قيّده ب ((ظُلْما) فقال: (للِآفْتِدَاءِ به) يعني: لعبذل له 
عوضاً لیخالعها, وقعل ذلك لأسبابٍ غير شرعية فإِنْ كانت لاسباب شرعية 
ع ع 

فمن الاسباب الشرعية التي إنْ عضلها لتفتدي منه مثل: أمرها بالصلاة ومثل: 
زناها, فلو عَلِمَ أنها تزني فضيّق عليها وأساء عشرتها وضربها مثلاً ثم خالعته 
بذلك يصح الخلع؛ ای الله عز وجل يقول: وا تَعْصُلُوهْنَّ لِعَدْهَبُوا ببَعْضِ ما 
موه ا أن ی فَاحِسَةٍ مبَیته4 [النساء: ] فاِنْ أتين بفاحشة مبينة 
وعضلها الزوح بأن مَنعٌ خروجها مثلاً, أو هجرها في الکلام, أو ضيّق علیها في 
الفقة ثم بعد ذلك خالعته يصح الخلع. 

لذلك قال: (فَِنْ عَصَلها ظُلْمًالِلِآفْتِدَاءِ يه) ما يصح لکن إِنْ عضلها من أجل 
الزنا ا لحلع یصح, ولا ننظر إلى الأسباب التي يفعلها بسبب ذلك الأمر يعني: فإِنْ 
ضربها ضرباً مبرحاً نقول: لا يجوز لحكن الخلع يصح. ولو تلفْظ عليها بألفاظ 
قبيحةٍ نقول: لا جوز لكن الخلع يصح, فهنا نتكلم عن الخلع ولا نتكلم عن ما 
e‏ 

قال: (وَلم يَكُنْ لِِنَاهَاه أو نشوزها) يعني: إذا نشزت المرأة وعضلها الزوج بأن 
فك علا ر الي هاا ار الت ف افندث يعد ذلك يدان رادها 
١‏ 2 ۳ ۰ 
قال: (أَوْ تَرْكِهًا فزضا) يعني: لو عضلها من أجل تركها فرضاً يصح, (قَرْضاً)) 
يعني: من الفرائض المشروعة مثل: تأخير الصلاة, أو تفطر شيئاً من أيام رمضان 
ونحو ذلك فان عضلها لترك الفرض ثم افتدت بنفسها وخالعها الزوح يصح 
الخلع. 
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لذلك قال سبحانه: #َِنْ حف ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا فیتا 
افْتَدَتْ به؟ فإذا عضلها لغير هذه الأمور الغلاثة الزنا النشوز ترك الفرض» 
فبخلاً: لو عضلها من أجل أن یأخذ مال منها کعمارة پریدها لنفسه فعضلها 
وضيّق علیها فافتدت قالت: آنا آرید آن آخالعك؛ لأنّك ضیقت عل وآذيتني 
باللّفظ ونحو ذلك فإِنْ خالعت لا يصح الخلع؛ لأنّه لم يكن أحد الأسباب 
الخلاثة التي يعضل الزوح فيها زوجته للخلع. 

وكذلك لو تزژجها فما رَغْبَ فيها فضيّق عليها؛ لاله يريد أجمل منها وأساء 
عشرتها ثم افتدت بعد هذا الظلم بمال وخالعها لا يصح الخلع, والمال الذي 
افتدت به يعود إليها. 

لذلك قال: (فَمَعَلَثْ) يعني: عضلها ليس للزنا وليس للنشوز وليس لترك فرض؛ 
ففعلت بدفع العوض إليه لا يصح الخلع, أما إذا كان لأحد هذه العلاثة يصح 
الخلع. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: مّن الذي لا يصح منهم دفع العوض 
في الخلع؟ 

قال: (أَوْ خَالَعتِ الصَّغِيرَةُ) يعني: أعطته عِوضاً لا يصح الخلع, أو طلبت منه 
ا لحلع لا يصح الخلع. فلو مثلاً عَقدَ على امرأةٍ وهي بنت سبع سنين ثم طالبت 
بالخلع منه وقال: لا مانع لدي من الخلع أعطيني عشرين ألف ريال الخلع ما 
یصح؛ لا الذي طلبته صغيرةً. 

قال: (وَالمَجُنُونَهُ) كذلك من باب أولى لو أن الجنونة طالبت بالخلع وافتدت 
بنفسها بشيء من العوض لا يصح الخلع. 

قال: (وَالسَفِيهَةُ) كذلك إذا كانت سفيهة غير راشدة لا تحسن القصرف وقالت 
لزوجها: خالعني وأنا أعطيك خمسين ألف ريال ما يصح الخلع ويُعاد العوض إلى 
و السفيهة: 
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قال: (وَالأَمَةُ رذن سَيّدِهَا) لأنّ الأمة ما تملك شيئاً فهي مال لسيّدها, فلو 
أنَّ زوجها عضلها فافتدت بشيءٍ من المال لا يصح الخلع ويُعاد المال لسيّدها؛ 
لأنّها ما تملك شيعا 

لذلك قال: (لَّمْ يَصِحَّ) يعني: لم يصح مما تقدّم من القسمين السابقين إذا عضلها 
لغير الأمور الغلاثة, أو خَالّعَ من سبق من الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة 
بغير إذن سيّدها لم يصح الخلع. 

(وَوَقََ لسَلاق رَجْعِيّه ِن كن بِلَفْظِهِ أَوْنِيّي) الخلع كما سيأتي في الفصل القادم 
- بإذن الله - أن يكون بألفاظ الخلع خالعثٌ زوجتي أو ما في معناه, أو فارقث 
زوجتي, أو أبرأتُ زوجتي ونحو ذلك, فإِنْ خالع بلفظ الخلع لا تحسب طلقة ويقع 
خلعا؛ ون خَالّعها بلفظ الطلاق فعل قول المصنّف يكون طلاقاً ولا بکون 
خلعاً کی ولو كان فیه عوضاً کما سیأتی. 

فإذا الم الزوح زوجته بلفظ الخلع من القسمین السابقین اللذين لا يصح فیهما 
ا لحلع يكون الخلع لغواً, فما يقع شيء لا طلاق ولا خلع, ونقول لمن سبق: خذي 
العوض الذي دفعتیه أو الول أو السيّد, فان كان الم من تدّم بلفظ الطلاق 
والخلع لا يصح في القسمین السابقين فقال للمرأة التي لم تزن ولم تنشز ولم تترك 
فرضاً وإنّما طمعاً في مالحا فقال ا: طلّقتك وهو ينوي الخلع طلّقتك على ءوض 
ا أعطني العوض فإِنْ كان بلفظ الطلاق لا يصح الخلع ويقع الطلاق, 
فان کانت الطلقة الأول أو الغانية کون طلاقاً رجعیا, وان کان قد تقدّمت 
منه طلقتان ائنتان قبل ذلك یکون طلاقا بائناً 

وكذلك لو كان بلفظ الخلع لكنّه ينوي به الطلاق فالخلع لا يصح ويُعاد العوض 
لمن دفعه ويقع الطلاق. 


۱۹۸ 


لذلك قال: ((وَوَقَعَ الطَلَاق رَجْعِيًا)) يعني: لا يصح الخلع فيما تقدّم ِنْ كان بلفظ 
ا لخلع, ((إِنْ ن بلفظه)) يعني: بلفظ الطلاق ما يصح الخلع لا نعتبره شيثاً لغو 
كأنّه ما تكلم بشيء. 

(إنْ كان بِلَمْظِهِ)) يعني: بلفظ الطلاق الخلع لا يصح لكتّه لما تلمّظ بالطلاق 
يقع الطلاق, ما نوع الطلّقة؟ إِنْ كانت هي الأولى أو الغانية يكون رجعیا, ون 
كانت هي الخالغة يكون بائنا ویعاد العوض لمن دفعه. 

فإذا لم يكن بلفظ الطلاق واتّما بلفظ الخلع لكن نوی بذلك اللفظ كناية 
الطلاق وهو ينوي الطلاق يقع كذلك طلقة؛ لذلك قال: ((أَو نی یعنی: لو قال: 
أعطني عمارةً من عمائرك ممّا تملکین وضیّق علیها وضیّق علیها فقالت: آنا 
أعطيك مئة آلف وخالعني فقال: خالعتك على مئة آلف ريال وأخدّ العوض 
فنقول له: الخلع لا يصح والعوض يُعاد إلى المرأة. 

ثم نسأله سؤالاً آخر: ماذا نويت بهذا اللفظ هل نويت الخلع, أم الطلاق؟ فإذا 
قال: نويثٌ الخلع نقول: ما عليك شيء, وإذا قال: نویث بهذا اللفظ كناية 
الطلاق وأنوي به الطلاق نقول: يقع طلقة فإِنْ كانت هي الاو أو الغانية يڪون 
ا وان كانت هي الخالغة يكون بائنا. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن المرأة إنْ غضلت ظلماً لا يصح الخلع, وإِنْ كان بلفظ الطلاق 
على قول الصّف يقع طلاقاً. 


۱۹۹ 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ الصّف رحه الله ما يقع به الخلع من الألفاظ, ومن 
الکو یال فا 
يعني: ما هي الألفاظ التي يقع بها الخلع؟ على قول المصنّف أنَّ الخلع لا يقع خلعاً 
لا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينو به طلاقاً, أي: إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الخلع 
لا الطلاق هنا يكون خلعا, وأما ما عدا ذلك من بقية الحالات التي ستأتي فان 
على قول المصنّف يُعتبر طلاقاً ولو كان فيه عوضاً. 
فإذا خَالَعها وينوي بالخلع الطلاق على قول الصّف يكون طلاقا, وإذا تلقّط 
بصريح الطلاق يكون طلاقا. وإذا أق بكناية الطلاق وقصد به الطلاق 
يكون طلاقا. 
إذاً الحالات أربعة لا يقع منها شيئاً في الخلع إلا الحالة الأولى وهي: إذا تلّط 
بلفظ الخلع أوما في معناه ولم ينو به طلاقاً وإنّما نوی به الخلع. 
وذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله إلى أن الخلع سواء كان بلفظ الخلع 
أو بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده, أو لفظ الخلع مع نية الطلاق يكون 
خلعاً ولو كان بلفظ الطلاق, يعني: على قول شيخ الإسلام وابن القيم إذا كان فيه 
عوض سواء بلفظ الخلع أو الطلاق فهو خلع. 
والمصنّفٌ يقول: (وَالخُلعُ بلفظ صَرِيح الطََلَاقِ) يعني: لو قال لزوجته: خالعيني 
على مئة ألف ريال فقالت: خد مئة آلف خالعني فقال طا: طلقتك على وض 
مئة ألف ريال على قول الصتّف يكون طلاقاً هذه الحالة الأولى: ((وا حلع بلفظ 
صرح الظلاق)) طلقتك. 
الحالة الغانية قال: (أَوْ کتایّته وَقَصده) يعنى: أو كناية الطلاق وقصد الطلاق, 


سم مس مس 


۰ 
۰۰ 


يعني: كناية الطلاق مع نية الطلاق, مغل لو قال: أبرأتك على مئة آلف ريال الق 


تدفعينها ل وهو ينوي بذلك الطلاق فإئّه يكون طلاقاً على قول الصّف, 

والكناية ما يحتمل الطلاق وما لا يحتمل الطلاق. 

فقوله مثلاً: أبرأتك يحتمل هذا اللّفظ للطلاق ويحتمل أبرأتكِ من الكربة التي 

ام تا شوق تس أخلاق ی سا لك SG‏ 

الطلاق فهو طلاق؛ لذلك قال الصتّف: (طلاق بَائِْنّ) بينونة صغری اِنْ كانت 

هي الطلقة الأولى أو الغانية, وبينونة کبری إِنْ كانت هي الطلقة الغالخة. 

ثم بعد ذلك لا انتهى من آلفاظ الطلاق أو الكناية مع النية, انتقل بعد ذلك إلى 

آلفاظ الخلع مع الديّة. 

قال: (وَإِنْ رفظ الع) يعني إذا وقع الخلع بلفظ الخلع يعني: خالعتلب على 

عشرين ألف ریال (أو القَسْخ) بان يقول: فسخث نكاحي منك بمئة ألف 

ريال التي تدفعينها ل العوض و الفِدَاءِ) كأنْ يقول: فدیث نفسي منك بعوش 

التي تدفعينه لِيّ مئة ألف ریا, 

فاذا تا الا لفاظ (وَلَم ينو طلاقا) ان نوی به طلاقاً يقع طلاقاً لا 
خلعاء واذا لم ينو به طلاقاً کون خاعاً. 

وهذه هي الحالة الوحيدة الرابعة فإن نوی بالخلع الطلاق يكون طلاقا, وإذا لم 

ينو به طلاقاً يڪون خاعاً. 

لذلك قال: (كانَّ فَسْخاً) يعني: خلعاً (لا يُتَقَضُ) به (عَدَدَ الظلاق) يعني: ل 

يُحتسب عليه طلقة, فلو طلّقها طلقتين ثم خالعها ثم أراد آن يعود إليها نقول: 

يجوز أَنْ يعود إليها بعقدٍ جديدٍ, فلا حسب طلقة أي: أنَّ الخلع لا يحتسب من 

عدد الطلقات. 

ثم بعد ذلك قال: (وّلا یِقَم د معدو من خلع: طلاق) كما سبق أنَّ الخلع أو 

الطلاق بهوض يكون بينونة ليس للزوج أنْ يراجع في العدّة الا بعقدٍ جدید, 


فحتى لو قال لزوجته: أنتِ طالق على عوض ريال واحد يجب ان تحتجب عنه 
فوراً وتعتدّ, وفي العدّة هو كغيره من الرجال لا يراها لاذا؟ لأنّها دفعت العوض. 
فإذا كان فيه عوض سواء بلفظ الطلاق أو الخلع ليس له حق الرجعة؛ لائّه افتداء 
كما قال سبحانه: #قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا اعد بِهِ4 ولو کان له رجعة لم يكن 
افتداء, فإذا طلّقها بهوض أو خَالّعها بالعوض ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أوقع 
علیها طلاقاً نقول: هذا الطلاق لغو؛ لاتّها خرجت من عصمته بمجرد انظ 
الطلاق بالعوض, أو لفظ الخلع بالعوض. 

لذلك قال: رو بقع ِمُعْتَدَّةٍ من خلع)) لا خالعها تنتهي تخرح من ذمته 
(طلاق)) فلو أوقع عليها طلاقاً وهي في العدّة نقول: هذا الطلاق لا شيء لغو؛ 
لآن الرأة خرجت من عصمتك. 

قال: (وَلو وَاجَهَهَا به) يعني: حتى لو كان آمامها وقال: أنتِ طالق, أو في عدم 
حضورها فقال: زوجتي فلانة طالق سواء واجهها به, أم لم يواجها به لا يقع؛ لأنّها 
خرجت من عصمته. 

ثم بعد ذلك قال: (ولا یَصح شَرْظ الرَجَْةٍ فیه) يعني: لو قالت له: أنا أريد أَنْ 
افتدي منك أخلاقك سيئة خُذ سین ألف ريال ءوض وخالعني فقال: 
خالعتك بشرط أنْ أراجعك في العدّة نقول: لا يصح هذا الشرط؛ لأنَّه خالف 
لقتضی الخلع فالمقصود من الخلع هو الافتداء فإذا كان فيه رجعة فيخالف 
مقتضى وأصل عقد الخلع. 

لذلك قال: ((وَلَا يَصِحٌ مر الرجْعَة فیه)) ولو اشترط الرجعة نقول: هذا الشرط 


سے سا سا 


و 


فاسد. 
فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الخلع على قول الصّف يقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ 
الطلاق, وأنَّ املع لا تکون مختلعة منه ولا يحتسب ذلك من عدد الطلقات 
لا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينو به طلاقا, وأما ما عدا هذه الحالات فيكون طلاقاً. 


۲ 


وسبق قول شيخ الإسلام وابن القيم أنَّه إذا كانه فيه عوض وكان بلفظ الطلاق 
أو الخلع يكون ای : 

يَذكرُ المصنّف رحمه الله هنا ما يصح العوض به في الخلع وما لا يصح, قال: (وَإِنْ 
الا یر عوض) يعني: مثلاً تکلم الزوج وقال لزوجته: خالعتكِ ولم يذكر 
عوضاً وهي لم تدفع له عوضاً فهنا لا يقع الخلع واللّفظ لغو, يعني: كأنّه لم يتكلم 
به فلا يقع به طلاقٌ ولا يقع به خلعٌ إذا لم ینو به طلاقاً كما سيأتي. 

قال: (أو بمْحَرّم) يعني: لو خَالّعت المرأة زوجها على محرّم مثل: الخمر أو الخنزير 
ونحو ذلك فإنَّ العوض هنا (لَمْ ی 

وبناءً عليه: لا يصح الخلع ويكون لفظه لغوٌ فلو قالت المرأة: خالعني فقال: أنا 
أخالعكِ فقالت: خالعني على عشرة لتر من الخمر مثلاً فقال: خالعتكِ عليها 
وهو ينوي الخلع نقول: لا يصح الخلع؛ لا العوض لا يصح. 

فإذا قيل: لم يصح الخلع فما حكم هذا اللفظ الذي تکلم به هل يقع طلاقاً 
أويقع خلعاً؟ قال: (َیقم الطَلَاقُ رَجْعِياً ِنْ ان بلفظ الطلاق) يعني: ما تلقّظ 
به بالعوض المحرّم, أو ما تلمّظ به من الخلع بلا ءوض إذا كان بلفظ الطلاق 
بقع طلاقاً يكون رجعياً إنْ كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية. ويكون بائناً 
بينونة کبری إذا كانت هي الطلقة الخالشة, فلو قال شخصٌ لامرأته: طلّقتكِ بلا 
جوض نقول: يقع الطلاق, ولو قال: طلّقتك على عوض خمسة خنازير مثلاً نقول: 
لا يقع خلعاً ويقع طلاقٌ 

قال: (أَوْ ذِيّه) يعني: نية الطلاق فلو قال: أبرأتكِ وهو ينوي الطلاق ولم يذكر 
عوضاً يقع الطلاق, ولو قال: أبرأتكِ على عشرة أدوات من المعازف وهو ينوي 
الطلاق يقع الطلاق. 


أما إذا قال: أبرأتكِ على شيءٍ من الخدرات مثلاً وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع 
الطلاق ولا د ا و ا 
الطلاق, ولا يقع الخلع؛ لا الهوض عر 

فان قال: خالعتك على عشرة تس یاو مب 
لألّه ليس بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق ولا يقع الخلع؛ لان الجوض رم ولو 
قال: خالعتكِ على مر وينوي به الخلع لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق. 

فالا وجه اف كنا سين ق اما أنْ يحون بلفظ الطلاق, أو كناية الطلاق وينوي 
به الطلاق, بلفظ الم وينوي به الطلاق هذه الحالاات الغلاث إذا لم يكن 
فيها وض أو كان العوض محرماً لا يقع خلعاً وإنّما يقع طلاقاً, واذا تلمّظ با خلع 
وينوي به الخلع وكان بغير عوض أو کان العوض محرَّما فإنّهِ لا يقع خلعاً ویکون 
كلامه لغوا. 

ثم بعد ذلك قال: روتام فير صح ا حلع به) يعني: الذي يجوز أن يُدفع مهراً 
يصح أن يكون عوضاً مثل: المال, ومثل: العين لو قال: صداقكِ سيار فيصح 
أن تفتدي نفسها بسيارة. ولو قال: مهرك أَنْ أعلّمكِ سورة البقرة هذه منفعة 
يصح أن يكون الخلع بمنفعة فتقول: أنا أخالعكَ على آن أحيّطك جزءً من 
القرآن هذه منفعة فيصح الخلع به, إذاً ما صح الهر به من ما أو عينٍ مباحة أو 
منفعةٍ مباحةٍ يصح الخلع به. 

ثم بعد ذلك قال: (و یکره ُرَه) الخلع (بأَكْثَرَ) من المهر (مِمًا أَعْطَاهًَا) فلو كان المهر 
مقا سيق الف ريال بکره له أن بطلب فداء من نفسها له ستین لشي ريال 
فإذا قیل: ما هو الهر الذي تعتبره لیکون الخلع به جوضاً عن ذلك الهر هل الهر. 
آم تکالیف الزواج, أم ما يُتبع ذلك من هبات وغو ذلك؟ القصود بالهر هو 


السئی في عقد التّكاح, وأما تكاليف الزواج فلا تدخل في المهر, وكذلك اطدایا 
لا تخل ق الهر. 

فلو كان المهر الستّی في العقد ثلاثين ألف ريال وتكاليف الزواج مئة ألف 
ريال نقول: ليس لكَ إلا السّی في العقد وهو ثلاثون ألف ريال, وكذا لو قال: 
أنا أتثت المنزل واستأجرت وخسرت ولم تجلس عندي سوى أسبوع واحدٍ - أي: 
زوجته - نقول: ليس لكَ سوى المستّى في المهر وهو ثلاثون ألف ريال. 

فإذا قيل: هل يجوز الزيادة؟ نقول: تجوز وعلى قول الصتّف تجوز لكن تٽڪره, 
والدلیل قوله عز وجل عل الزيادة: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اعد به» وأطلّق 
الله عز وجل ما الذي تفتدي به حتى ولو نر وأما رواية: ((أعيدي له مهره ولا 
تزدد)) فهي ضعيفة يعني: لفظة ((ولا تزدد)) ضعيفة. 

والله عز وجل أطلق الفداء حتى ولو کر لكن كما قال المصنّف: ((ويڪر؛ُ 
باکر ما أَعْطَاهَا)) بان يأخذ أكثر من حّه؛ لعلا تتضرر المرأة ولو رضیت المرأة 
بالزيادة نقول: يصح الخلع, فلو كان مهرها عشرة لاف ريال وطلب فداءً مسين 
ألف ريال ورضيت المرأة يصح الخلع. ولو طلب الرجل لافتداء المرأة منه مالا 
فاحشاً وفيه ضررٌ لا ُُسمع وإنَّما يُنظ رإلى المهر الستی في العقد. 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله أنَّ ما صح مهراً صح خلعاً. ذكر بعد ذلك أله يصح 
الخلع على مر مستقبل معلوم» أو عل أمرٍ مجهولٍ قد يؤول إلى العلم. 

ومتّل للمجهول الذي يؤول إلى العلم بأربعة أمثلة: بامل» أو ما في اليد, أو 
البيت من متاع, أو العبد هذه أربعة أمثلة على مجهولٍ يؤول إلى المعلوم. 

فلأنَّ القصود من الخلع هو الافتداء يتسامح في ذلك العوض فلو كان فيه جهالة 
على أمر مستقبل؛ أو هول في الحال ويؤول إلى العلم فال يتسامح فيه ويصح أَنْ 
يكون عوضا؛ لا القصود من الخلع هو افتداء المرأة من أمر لا تريده من 
زوجتها. 


لذلك قال: (وَإِنْ خَالِعَتْ حامل یمه عِدَيِهَاا صَمَّ) هذا أمر مستقبل معلوم 
(وَإِنْ خالعث حَامِل بقع عِدَِهَاا) الحامل إذا حملت ها نفقة سواء مع زوجهاء 
و ٍذا طلتها زوجهه و رذ اتعاتعيا زوجها کما قال سبحانه: رانك ارلا 
مل نوا عَلَيْهنَّ حَقَ بط يَضَعْنَ عَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: 5] فلو قالت: ما ستنفقه عل 
وأنا حامل هو عوض خُلعِي ((صَحَّ)) فهذا آمر مستقبل معلوم؛ لأنّه معلومٌ کم 
مقدار الكّفقة للزوجة. 

فالكفقة للزوجة الحامل لحا ولحملها للاثنين جميعاً للما؛ لها تحمل ذلك الحمل في 
بطنها ولجنينهاء لكي يتغذى بطعام المرأة الذي يُنفق عليه منها. 

فمثلاً: المرأة إذا كانت نفقتها في الشهر خمس مئة ریال فإِنْ كانت حاملاً نضع 
نفقة ما وملها سبع مئة ريال فيكون نفقة لها ولحملها, فلو قالت: السبع مئة 
ريال التي تعطيني إياها في کل شهر وأنا بتي مثلاً عيّ شهران حتى ألد اجعلها 
عوضاً عن خلعي يصح, فلو قال الزوج: ان هذا أمرٌ مستقبل ليس بيدها ذلك 
العوض؟ نقول: يصح ما دام أنه مستقبل ومعلوم مقداره سبع مئة ريال يصح. 
ثم قال مسألة آخری: (وَيَصِحٌ بالمجهول) يعني: ومن باب أولى أنَ الخلع يصح 
بمجهول لا نعلمه الان, وإِنّما يؤول إلى العلم. 

فمثّل بأربعة أمثلة بمجهول قال: (فٍن خَالعَنَهُ عَلَ كمل سجر مُجرتها) يعني: حمل 
الشجرة إلى الآن لم تحمل الشجرة وقالت: خالعني على حمل شجرتي هذه كل ما 
يخرج منها فهو عوض على خلي يصح. 

فإذا قيل: إل الشجرة مجهولة؟ نقول: نعم مجهولة لمكن تؤول إلى العلم فإذا 
قال: (أو أَمَتِهَا) يعني: مثلاً عندها رقيقة وقالت: حمل ما في هذه الأمة إذا 
خرجت من زوجها العبد الذي ل أيضاً هو لك إن ولدته هذا العبد لك؛ لأنّه مال. 


فتحمل ثم يولد فنراه آلا إلى العلم أن هذا عبد فيصح بالمجهول. 

ومثل: لو قالت له: خالعني على حمل بقرتي عندي بقرة إذا حملت ووضعت خذ 
ذلك العجل الصغير يصح» وكذا لو خالعته على حمل شاتها يصح فلو قالت: أنا 
عندي خمس شياه إذا ولدت تلك الخمس الشياه هو عوض خلعي نقول: يصح 
حتى ولوعل آمر مجهولٍ هذا المثال الاول: إذا خالعته على حمل. 

قال: (أَوْ ما في يَدِهَا) هذا الثال الغاني فلو قالت: أنا خالعتك على ما في يدي 
سواء في يدها أو جيبها وهو لا يعلم کم هو يصح الخلع؛ لاله جهول يؤول إلى 
العلم إذا أخرجت ما في يدها نعلم كم هو, وسواء كان قليلاً أم كثيراً يصح 
الخلع به فالمقصود منه ازالت هذا الظلم الذي تشتكي منه المرأة بالعوض. 

قال: (أَوْ ما في بَيْتِهَا) هذا المثال الغالث فما في بيتها (من دَرَاهِمَ أو مَتَاع) فمثلا 
لوقالت: کل ما في بيتي وغرفتي من دراهم فهو لك يصح الخلع؛ ولو قالت: کل ما 
في بيتي من متاع من سجادٍ وساعة وثلاجة فهو لك يصح الخلع. 

فلو قال: آنا ما أعلم ماذا في غرفتها الآن أوما في بيتها؟ لها هجرتني من مس 
أو متاع مثل لوفي يدها شيء من ساعة أو خاتم ذهب ونحو ذلك فهو لم يره ولم 
يعرفه يصح. 

ثم مثّل بعد ذلك بمثالٍ رابع قال: (أو عل عبدٍ: صح ال حلع به) مثل: لو عندها 
عندها عشر سيارات قالت: خالعني على سيارة يصح حتى ولولم تعين ذلك. 
فإذا قيل: قد يكون فيه نزاع لا نعلم ی سيارة؟ نقول: تُقدَّر الوسط من ذلك 
إذا لم تعين السيارة وهي موجودة» لكن إذا غدمت السيارات مثلاً يأني, أو عدم 


الحمل ما في حمل يأتي» أو احترق البيت بما فيه من متاع يأقء أو سُرِقٌ ما في 
يدها من دراهم يأتي. 

لذلك قال: (وَلَهُ مَعَ عَدَم احمل) يعني: تیف الحمل أو فلعت الشجرة, فله مع 
عدم الحمل المسمّى يعني: ننظر لو مثلاً خالعته على ثمر حمل نخلة أقل ما تحمله 
الدخلة قنو واحد بما يخرج الرُطب, فنقول: أعطيه قنواً ولو من غير هذه النخلة 
مقابل ذلك الحمل الذي عُدِم ولم یثمر أو مات؛ لذلك قال: (وَلَهُمَعَ عم الححَمّلِ)) 
ا جواب: ((أَقَلّ مُسَمّاه)) وهو قنوٌ واحدٌ. 

قال: (وَالمَتَاع) نعطيه مثلاً أقل شيءِ مٿا مُسبَّى متاعاً سجاد؟ لو صغيرةً بسكني» 
(والعب) يعني: لو خالعته على عبد نعطيه (أَقَلّ مُسََاهُ) حتى ولو کان أصم 
أبكم آعمی, فما دام يُطلق عليه عبد نعطيه ذلك. 

فإذا قيل: أليس ذلك ظلماً للزوج حيث أعطيناه شيئاً يسيراً؟ نقول: أصلاً عُدِمَ 
العوض فنحن حت لا نظلمك أعطيناك أقل ما یُستی من ذلك. 

ثم قال: (وَعَدَم الدَّرَاهِ: تَلَانَهُ) يعني: لو کان في يدها دراهم ثم سُّرقت ما نعرف 
كم هي؟ أو خالعته على ما في بيته من دراهم فاحترق البيت على ما فيه من 
دراهم فنعطيه ثلاثة دراهم؛ لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة, فلو خالعته على ألف ريال 
نقول: ليس لك سوى ثلاثة ريالات؛ لته أقل شيء وأنت رضيت بذلك المجهول 
الذي يؤول إلى العلم فليس لك سوى ذلك: 

ومثل لو قالت له: خالعتكَ على ما في حقيبتي من متاع أودراهم, إذا كانت دراهم 
نقول: ثلاثة ریالات متاع نقول: ما هو أقلٌ ما یمکن أنْ يوضع في هذه الحقيبة؟ 
مثل عطر كم قيمته؟ نعطيه إياه وهكذا. 

فتبيّن مما سَبَقَ بأنَّ القصود من الخلع هو افتداء المرأة من ذلك الرجل الذي 
تکرهه نیصح بالملو مما يصح مهرا ويصح بشيءٍ مستقبل يُعلّم» ويصح 
بمجهول 1 العلم» وکل ذلك من باب رفع الظلم عن المرأة التي تدعیه. 


۰۸ 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله فيما إذا كان الطلاق عل عوض ولکته - 
أي: العوض - مؤجلٌ, أو خالعها والعوض مؤجل, ثم بعد ذلك تلاه بما إذا كان 
العوض منجّزاً أي: غير مؤجل. 
وبدأ بلفظ الطلاق فقال: (وَإِذَا قال: مق زد 0 أَعْطَيْتني ألما فَأَنْتِ 
طَالِقٌ) معنى هذا الکلام: وا ادا قال: مق أَوْإذَاء آزا إِنْ)) هذه أدوات شرط لأمرٍ 
مستقبل فلوقال: مق أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق هذا في المستقبل, أو إذا أعطيتني 
ف المستقبل ألفاً فأنتِ طالق, أو إِنْ أعطيتني ألفاً في المستقبل فأنتِ طالق. 
قال: (طَلَقَتْ بعطیته) يعني: ان أعطته الألف يقع الطلاق (وَإِنْ تَرَاحّى) أي: ما 
أعطته إِيّاه ولو بعد شهر أو بعد سنة فلو قال اليوم: متى أعطيتني ألفا من 
الریالات فأنت طالق فإذا أتت بعد سنة وقالت: خذ الألف فإذا أخذ الألف 
تطلق حتى ولولم يعد لفظ الطلاق بعد سنة؛ لأنَّ هذا طلاقٌ معلّقٌ بالعوض فإذا 
أحضرت العوض يقع الطلاق. 
وكذا لو قال: إذا أعطيتني عشرة آلاف ريال فأنتِ طالق فلو أتت بالعشرة 
الالاف بعد خمسة آشهر وقالت: خذ عشرة آلاف فإذا أخذها تطلق ولا حتاج 
ال (عادة لفظ الطلاق مر أخری؛ ن لفظ الطلاق معلى فس د الشروط 
عليه وقع الطلاق وتکون هذه بینونة؛ لأنّه على عوض. 
فإِنْ كانت الطلقة الأولى أو الغانية له أن یعقد علیها بعقد جديدٍ إِنْ رضيت, 
وإنْ كانت الطلقة الغالغة تكون بينونة کبری؛ لأنّ الطلاق إذا كان على عوض 
تبين منه فليس ها رجعة إليه؛ لأنّها دفعت العوض, أما إذا لم تدفع العوض فإن 
كانت الطلقة الأولى أو الغانية فله أن يراجعها ولو بعدم رضاها. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى شيء أيضاً معلّق؛ لذلك قال: (وَإِنْ قَالَتِ: آخلعني َل 
أف أو بأنْفِه فَمَعَلَّ: بَانَتْ) يعني: لو قالت له: خالعني على ألف ريال فقال: 


۳۹ 


خالعتك على ألف ریال, قال: (وَآسْتَحَقَهَا) يعني: استحق ما وعدته به من 
العوض ووقع الطلاق. 

يعني: لو قالت: خالعني على آلف ريال فقال: خالعتك على آلف بانت منه بسبب 
هذا الخلع؛ لأنّه وقع الخلع واستحقّها - يعني استحق الألف ريال - في ذمة هذه 
له فلا پلزم من الخوضی تون هار 

لک لو قال الزوج: أنا لن أخالع حتى تحضري ل العوض نقول: له ذلك لكن 
لو رضي بأ يڪون العوض مؤْجّلاآً من حين اللفظ بالخلع حتى ولولم تحضر 
العوض تبين منه ويستحق العوض. 

لذلك قال: (وَإنْ قَالَتِ: نی عَلَ ألنء أو له فَفَعلَ: بَانَتْ) يعني: وَكَمَّ 
الخلع وتبين منه بينونة صغرى, ولا ترجع إليه الا بعقدٍ جديدٍ يعني: لا مُشترط 
أن يكون العوض حالاً ليصح الخلع, بل يصح الخلع إذا كان العوض مجلا إذا 
رَضِي الزوج بالعأجيل. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: فيما إذا كان العوض حالاً لكن فعل 
على خلاف ما طلبت. 

لذلك قال: (وَطَلَّفْني وَاحِدَةٌ بألف فَطَلَقَهَا تَلانّا: آسْتَحَقّهَا) يعني: استحق ما 
وعدته به من العوض, معنى هذا الكلام: لو قالت له: طلّقني طلقة واحدةً بعوض 
أعطيك إِيّاه ثلاثين ألف ريال فقال: نت طالق ثم طالق ثم طالق, هي طلبت 
واحدة وأعطاها ثلاث طلقات قال: (اسْتَحَقَّهًا) يعني: استحق ما وعدته به من 
العوض فیستحق العوض ثلائین ألف ريال ويقع الطلاق. 

فإذا قیل: هي طلبت واحدة وه وطلَّق ثلاثاً؟ نقول: لأنّه أعطاها بأكثر ما طلبت 
هي طلبت الطلاق فأعطاها ثلاث طلقات. 

قال: (وَعَكْسَهُ بعکسه) يعني: لو قالت له: طلّقني ثلاث طلقات فطلّقها طلقة 
واحدة فما یستحق شيئاً من العوض؛ لأنّه لم لب رغبتها ولم يحقّق ما طلبته هي 


۳۱۰ 


طلبت ثلاث فأعطاها واحدة قال: (إلّا في وَاحِدَةٍ بَتِيَتْ) يعني: الا في الطلقة 
الغالغة فيستحق ما وعدته له من العوض, فلو كان سبق أنْ طلّقها تطليقتين ولم 
يبق للها سوى تطليقة واحدة فقالت له: طلّقني ثلاثاً فقال: أنتِ طالق طلّقها طلقة 
واحدة, وهذه الطلقة الواحدة متمّمة لطلقتین سابقتین فل قال ها انك طالق 
مجموع ما طلّقها به في حیاته الزوجية معها ثلاث طلقات, فإذا قالت: طلّقني 
ثلافاً فطلقها واحدة وهي الطلقة الأخيرة یستحق العوض؛ لأنها تين منه بينونة 
کبری فحقّق ها رغبتها. 

لذلك قال: «رلا في وَاحِدَة)) أي: الا في طلقة واحدة (يَقِيَتُ)) ها فهي طلبت 
ثلاثاً فأعطاها واحدة وهي الغالعة یستحق العوض الذي وعدته إِيّاه. 

فتبيّن مما سق أنَّ العوض في الطلاق إذا كان موجْلاً يصح به الطلاق وتطلق به 
المرأة, وان العوض في الخلع إذا كان مؤْجّلاً معلّقاً يصح الخلع وتبين به المرأة 
ويبقى في ذمة المرأة, وأنّها إذا طلبت عدداً من الطلقات فلم یب رغبتها أو لى 
رغبتها فعلى التّفصيل السابق. 

قال رحمه الله: (وَلَيْسَ لاب خَلْعُ روج آبِْهِ الصَغیر) يعني: كما أنّه جوز له أنْ 
يَُوّح ابنه الصغير بغير رضاه أو علمه؛ لا يجوز له آن يخالع زوجة ابنه, يجوز له 
أن يُزرّحَ لكن لا يجوز له أنْ يطلّق أو يخالع؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: 
ززركها الغلای لمق اعد بالساق),واتراهرلن اعد بالساق ین بيطأ ثرا 
فالذي يطأ المرأة هو الابن الصغیر أما الأب فلا يطؤها لذلك لا يملك خلعاً 
لزوجته. 

قال: (وَلَا طلاقها) كذلك لا یملك أن یطلّق زوجة ابنه الصغير, له أَنْ یر ابنه 
الع ا لیس مان يظاق ردو غالا آنه لا بيلك دنت 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا خَلْعُ اه الصّغِيرَةِ بَِيْءٍ من مَالِهَا) يعني: ليس للأب 
آن يخالع بنته بشيءٍ من ماطا هي, فلو رأى الأب أنَّ زوج ابنته قد آذ اها فلا يصح 


۲۱١ 


أن يأتي إلى الزوج ويقول: أنا عندي مال لبنتي التي هي زوجتك قدره مليون ريال 
أنا سوف أعطيك منه خمسين ألف ريال وخالعها لتفتدي من ظلمك لها على قول 
الصّف لا يصح لماذا؟ لأنَّ العوض تبرع والأب لا يّملك التّبرع وإنَّما له أن بسي 
مال ابنته الصغيرة بما فيه مصلحة ها, وهنا على قول المصنّف ليس فيه مصلحة 
في تنمية ماطا وإِنّما فيه نق لاها. 

والقول الغانی: للأب أنْ يأخذ من مال ابنته الصغيرة لعفتدي من زوجها الذي لا 
تريده؛ لأنّه فيه مصلحةٌ طا, ما لو تبرع الأب أو غير الأب من ماله ليفتدي 
المرأة يصح كما سبق, وإنَّما القصود من نفس مال البنت الصغيرة. 

أما إذا كانت البنت كبيرةً فلها أن عطي الأب ليخالعها زوجها, أو هي تعطي 
الزوج مباشرةً ليخالعها؛ لأنَّ الصغيرة سفيهة ويّتولى ماطًا أبوها أو الوصيٌ عليها. 
ثم بعد ذلك قال: (وَلَا بط الم غَيْرَهُ من الحُقُوقِ) يعني: لو كانت الزوجة قد 
أقرضت الزوج مليون ريال ثم بعد ذلك قالت: خالعني على خمسين ألف ريال 
فخالعته على الخمسين الألف ريال, فالمليون الذي في ذمة الزوج الخلع لا مُسقطه 
وإنّما الخلع هو افتداء لفسخ العقد وبقية الحقوق تبقی كما هي من قرض أو رهن 
أو وصيّة وغير ذلك؛ لأنَّ الخلع وفسخ عقد التكاح لا يسري إلى غيره فهنا لو 
خالعها يبقى في ذمته بقية الحقوق. 

فمثلاً: لو اشترى منها عمارةً بخمسة ملايين يبقى ذلك المبلغ في ذمته ما يقول: 
أنا خالعتها وأبرأتها من کل شيء وإنّما تخالعها على عقد التّكاح وبقية الحقوق 
تبقی لا نسقط. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ عَلَّقَ طلاقها بصقةه ثم باه قَوَجِدَتْه م نَحَحَهَا 
َوْجِدَتْ بَعْدَه طَلَقَتْ وَإِلّا فلا) صورة هذه السألة: لو أن شخصاً قال لزوجته: 
إن شربتٍ العصير فأنتِ طالق ثم بعد سنة برغبته طق المرأة وهي لم تشرب 


۳ 


العصير, وبعد أَنْ خرجت من العدَّة شربت العصير هذا لا يُؤثر في الطلاق؛ لأنَّها 
انتهت العدّة فشربها للعصير لا يُؤثر وهذا واضح. 

لذلك قال: ((وَِنْ عَلّقَ َلَاقَهَا بصفة)) مثل: شرب العصير ((ثُمَ باه يعني: 
طلقا وانتهت العدّة (فَوْحِدَتْ)) أي: تلك الصفة وهي شرب العصير, يعني: 
شربت العصير بعد أَنْ خرجت من ذمة زوجها. 

قال: ((ثُمَ نَحَحَهًا)) يعني بعقدٍ جديدٍ ((فَوْجِدَتْ بَعْدَهُ) أي: وجدت تلك الصفة 
بعد أنْ نححها من جديدٍ فشربت العصير بعد العقد الجديد الثاني على قول 
الصتّف قال: ((ظَلَقَتْ)). 

فإذا قيل: إِنَّ تعليق الصفة هو في العقد الأول فكيف يسري إلى العقد الغانی؟ 
على قول المصنّف أنه يسري في العقد الأول, ويسري أيضاً في العقد الغاني, ويسري 
أيضاً في العقد الغالث. 

فإذا قيل: متى ينتهي سريان ذلك؟ نقول: إذا طلّقها ثلاثاً وانتهت ثم نڪحت 
زوجاً غيره, ثم عَقَدَ من جديدٍ تنتهي تلك الصفة, أما على قول المصنّف فإنّها ان 
شربت في العقد الغافي أو في العقد الغالث وهو قد علق الصفة في العقد الأول 
يَقَعَ بها الطلاق. 

لذلك قال: ((کعتق)) يعني: فلو أنَّ شخصاً قال لعبده: ان كلّمت زيداً فأنت حر 
ثم بعد شهر باعه وبعد سنة الذي اشتراه باعه على المالك الأول, ثم بعد أَنْ عاد 
العبد إلى سيّده بالشراء الثاني كلم زيداً فعلى قول الصّف يعتق حتى ولو كانت 
ذلك ا عع عق العف الأول 

قال: رد فلا)) يعني: وإذا لم توجد الصفة في العقد الغاني لا تطلق بشرب 
العصير وکذا لا يَعتق العبد بالعقد الغانيء؛ لاه لم یکلم زيداً ما هو اللّغو الذي 
لو حدت لا يُعتبر؟ هو شربها العصير بعد انتهاء العدّة من العقد الأول وكذا 
العبد لو کم زيداً وهو عند الذي اشتراه لا یقع هذا لغو لاذا؟ لأَنّه رخ من 


1۳ 


العقد, آما ان عاد إلى العقد مر أخرى سواء عقد الزوجية أو عقد الملكية للق 
فوقعت الصفة تطلق في الزوجية ويّعتق في عقد الرق. 

وبعض أهل العلم يرى أنّه إِنْ علّق الصفة بالعقد الأول لا بسري للعقد الغاني 
إذا لم ينوه, وهذا أعدل الأقوال فنرجع إلى نيته ونقول: ماذا تقصد بشربك للمرأة 
العصير هل هويسري في کل عقد, ولا في العقد الأول؟ فيقول: لا أنا أقصد العقد 
الأول؛ لأني لا طلّقتها لعلها أدبت ثم كبرت وعرفت المصلحة حت لو سريت 
أنا أَذِنتُ لها, نقول: لو شربته في العقد الغاني لا تطلق, الصحيح أَنْ نعود إلى نية 
المطلّق هل تقصد دائماً أم تقصد في العقد الأول. 

ويكون المصنّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب التّكاح, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك كتاب الطلاق. 


1٤ 
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(كِتَابُ الّلاق) 

ا لغة: هو حل الِعُنَدٍ فكأنَّ الزوج بطلاقه حل غقد؟ التكاح, أو حل وناق التكاح 
الذي قُيّدت به المرأة؛ ان الكي عليه الصّلاة والمّلام قال: ((ألا اا 
ما هن عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)) أي: أسيراتٌ عندكم. كأنَّها مُوثقة بحبلٍ عند از فإذا 
e‏ الزوح هذا الحبل بالطلاق افتك أسرها, والمرأة أسيرةٌ عند الزوج لکتها مُكرّمة ۱ 
وشرعاً: حل عقد التكاح أو بعضه. 
((حلٌ عقدٍ التكاح)) بأنْ تکون بائنة بينونةٌ كبرى إذا كانت الطلقة الشالهة, ((أوبعضه)) 
في الطلقة الأولى أو الغانية. 
وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسَنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله تعالی: 
(الصّلاق مرَئان4 [البقرة: 29؟], وقوله سبحانه: يا ها اک له الم التّسَاءَ قفوم 

كيهل [الطلاق: ۱], وقال: لوَلِلْمُطَلَّقَاتِ متام يالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: ١4؟],‏ وقال: لوَإنْ 
شرف من قبل أن سوه وقد رطف لون رب ية فنضف ما فَرَضْكُم) [البقرة: 
۷ إلى آخره من الأدلة من الكتاب, ومن السّنّة: مِن | طلاق التي عليه الصلاة والسّلام 
فال ((طلفها قظليقة)). وین فعله عليه الصّلاة والسّلام حيث ثبت أنَّهِ طلّق عليه 
الصلاة والسّلام, ودلّ الاجماع على مشروعية الطلاق. 
والطلاق من محاسن هذه الشّريعة فعند النصارى لا طلاق فتلجأً المرأة إلى قتل نفسها؛ 
لأنّها إِنْ عقدت عقد نكاج يحرم في شرعهم الطلاق, وجاء الإسلام بوسطيةٍ عظيمة به 
في قوله عر وجل: إفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ4 إِنْ كانت تحت ظلك أيّها الزوج وجب إكرامها, 
والاحسان إليها, والرفعٌ من مکانتها. ويحرم الكتقصير في شيءِ من حقها, (أَْ د تریح 
بإِحْسَانٍ) [البقرة: ۲۲6٩‏ باق يُطلّق الرجل زوجته, فأق الإسلام بهذا المنفذ العظيم الذي 
کان منهياً عنه عند النصارى ى. 
قال: (يُبَاحُ لِلْحَاجَةٍ جَه) أي: يُباح الطلاق عند الحاجة إليه كأنْ یکره الزوج زوجته, أو أنّها 
لا تقوم بجمّه, والكبي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((ا صَرَ 0 ضِرَارَ)) فإذا كان الزوج 
یری أله متضررٌ ببقاء هذه الزوجة عنده يباح له الطلاق, (وَيُكْرَهُ لِعَدَههَا) يعني: يُكره 
الطلاق لعدم الحاجة؛ لما فيه من شتات الأولاد إِنْ وجدوا, ولا فيه من الاضرار بالمرأة 


بحیث أنّها أصبحت ثيباً بعد أن كانت بكرا؛ فتقل منزلگها في جتمعها فلا يُرغب إليها 
كرغبة الرجال للأبكار, وفيه ضررٌ أيضاً أنَّ الرجل إذا طلّق لغير الحاجة قد بذل مالاً ثم 
ذهب هذا المال هباءً لم ينتفع منه سیب الطلاق, ويتضرر بالطلاق الأولاد وتتضرر 
الزوجة وقد يتضرر أيضاً الزوج إذا لجأ الزوج إليه لغير حاجة. 

أما إِنْ كان لحاجة فکما قال سبحانه: ون نرق یفن ال لا من سَعتِهِ) [النساء: ۱۳۰] 
فهذا وعد من الله بان من تفرق بحق بِأنَّ الله عز وجل يغنيه ويرزقه خير من المرأة التي 
طلقها, وكذا المرأة ثرزق بزوج بخير من الذي طلقها, واه عز وجل لا خلف الميعاد. 

قال: (وَيْسْتَحَبٌ لِلضَّرَرِ) يعني: مُستحب للرجل أنْ يُطلّق زوجته إذا كانت الزوجة متضررةً 
بهذا الزواح, فیتکرم الرجل ويحسن إلى المرأة بطلاقها؛ لعلا تكون متبرمة متكرهة لعقد 
هذا الزواج فكفصّل هذا الرجل منه بالطلاق دون الخلع هذا مستحبٌ في حقّه ومشكورٌ 
على ففعله, فإذا كانت المرأة لا تريد الزوج نقول: يا زوج يستحب لك أن تطلقها لعذهب 
المرأة إلى أهلها وثرزق بزوج آخر. 

قال: (وَيجبُ للایلاء) والإيلاء كما سيأتي في باب الإيلاء بأنْ يحلف الزوج ألا يطأ زوجته 
آکثر من أريعة آشهر, فلوحل الزوح بالا بطأ زوجته اة سنة, نقول له: نضرب لك ما 
وهي آربعة آشهر مُنْدُ حكم الحاكم فإِنْ وطثتها في هذه الفترة خلال رة آشهر وال 
يجب عليك أنْ تطلق, وإذا لم تطلق تأثم كما قال سبحانه: (لِلَذِينَ يُؤلُونَ مِنْ ذِسَائِهِمُ كربص 
۱ 


6س ساد مه 


رْبَعَةِ آفهر قٍن َاءُوا ات الله غَفُورٌ يَحِيمٌ * وان عَرَمُوا السلاق4 يعني: بعد أربعة آشهر 
إن الله سَمِيعٌ عَلِي) [البقرة: 25؟ - 2207]. 

قال: (وَيَحُْمُ للبدْعَة) يعني: يحرم الطلاق في حال أمرٍ حرم إما في العدد. أو في الزمن 
للطلاق, وسمى أهل العلم هذا الطلاق طلاقٌ بدعة؛ لاله مخالف للشرع. 

ومخالفته في الشرع إما في العدد بأنْ يطلق الرجل في جلس واحدٍ أكثر من طلقة هذا حرم 
فلو قال رجن لزوجته كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في باب مستقل: أنتِ طالق طالق طالق 
هذا حرم ولو قال لها: آنت طالق طالق كذلك محرَّمُ. وإنّما الذي يُشرع أن يقول الرجل - 
إذا كان محتاجاً للطلاق -: نب طالق فقط طلقة واحدة ولا يزيد على الطلقة هذا من 
ا الع 


أو من ناحية الزمن يحرم الطلاق أيضاً إذا كان في زمن معينٍ في الطلاق وهي الحائض. أو 
في طهر جامعها فيه كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في باب مستقل. 

فالطلاق تسري عليه الأحكام التكليفية الخمسة الإباحة الكراهة الاستحباب الوجوب 
التحريم. 

قال: (وَيصِحٌ من رَوْج) ولا يصح من غير الزوج. فلا يصح من أب الزوج ولا من أخ 
الزوج ولا من أخ الزوجة, وإِنّما الطلاق مقصورٌ على الزرح فحسب؛ لقول التي عليه 
الضّلاة والسّلام: ((إِنَّمَا اسلا لِمَنْ أَحَدَ بالسّاق)) وهذا الزوج يشترط أَنْ يكون مكلّفاً 
والمراد بالمكلّف العاقل فإذا كان مجنونً لا يصح طلاقه, ولو كان معتوهاً كذلك لا يصح 
طلاقه, ولو كان سفيهاً لا بسن الگصرف في حاله كذلك لا يصح طلاقه هذا من (مُكَلّفٍ) 
ولا يشترط في الطلاق البلوغ؛ لذلك قال: (وَمُمَيّز) فالمراد بالتككليف هنا العقل فقط, 
والتمییز يبدأ من سنٌّ سبع سنين غالبا وقد يكون العمييز أقلّ من ذلك بقلیل كستٌ 
سنوات بعض الصبيان يُميز, والمراد بالعمييز أن يُميزما يقول وان يُدرك ما يسمع وأَنْ يُفرق 
بين ما فيه خيرٌ وشرٌ وهكذا, قال: (يَعْقِلُ) يعني: لابدّ أنْ يكون هذا المميز يعقل معنى 
الطلاق, وأنّه إذا طلّق بل وثاق عقد التکاح, أما إذا قيل له: طلّق وهو يقصد یه يلعب 
معنى طلق تلعب لا يقع طلاقه؛ لذلك يشترط في المیز أنْ يكون يعقل الطلاق. 

فإذا قيل له: هل تعرف ما معنى الطلاق؟ فيقول: نعم معنى الطلاق آن تذهب زوجتي إلى 
أهلها ولا يكون بيني وبينها أي صلةٍ فحينذاك يصح طلاقه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ رال عَْلَهُ) يعني: بعذر کالاغماء, أو كزوال عقلٍ لعذر كالبنج 
مثلاً. أو أُشْرِبَ الخمر كرها, أو النائم فهؤلاء ومن مثلهم لا يقع طلاقهم, فمن رال عقله 
(مَعْذُوراً) وی معذوراً پىی لا يأثم بزوال عقله, يعني: ال عقله بغير إرادته (لَم بقع 
طلاقَه) لذلك قال الي عليه الصلاة والسّلام: ((رُفِعَ الم عَنْ تَلَانَةِ: عَن الاثم حى 
نی وَعَنِ الصَّغِيرٍ حى يّبر وعن المجنون حى يَْقِلَ أَوْيُفِيقَ)) فما دام نائماً فقلمُ 
القكليف مرفوعٌ عنه, فما يقوله ويهذي به لا يُكتب عليه. 


قال: (وَعَكْسّهُ الآيمُ) آي: ويقع طلاق من ارال عقله بإثم کشرّب الخمر, فمن شرب الخمر 
ثم طلّق على قول الصلّف أنه يقع طلاقه ولا يُعذر بذلك, وكذا من استخدم المخدرات ثم 
طق بعد أَنْ رَالَ عقله على قول المصنّف يقع طلاقه. 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أنَّ من رال عقلّه ولومتعمداً کشرّب المسكر 
فاثّه لا يقع طلاقه, وأما ما بَدرَ منه من تصرفاتٍ غير مُستقلة بنفسه كالقتل مثلاً. أو 
القذف, أو الاتلاف من الضّمانات فإِلّه يؤاخذ به, أما ما كان من تصرف مُستقلٍ بنفسه 
لا يتعدّى لغيره لا يقع عند شيخ الإسلام وغيره, كالبيع مثلاً نقول: لا يصح بيع يع السّكران؛ 
لأنَّ هذا عقل مستقل بنفسه يقول: أبيع أو ما أبيع, وكذا الطلاق يقول: أطلق أو ما أطلق. 
واه عز وجل نهی الشكران عن رب الصلا: قال: (يا ا آمَئوا لذ ا الا 
نم سکاری4 [النساه: 4۳] فتهاه عن تیان هذا الفعل الستقل بنفسه, ویدخل في ذلك 
الطلاق والبیع والاجارة والرهن والصلح و و ذلك ممّا هو مستقل بتصرفاته. 

آما ما فيه اعتداءً على غيره كسرقة قتل قذف ينال غیره فإنّهِ يقع على قول شيخ الاسلام. 
وعلى قول المصئّف ومذهب الحتّابلة أنَّ طلاق السّكران يقع حتى ولو زال عقله. 

ليس کل طلاق تلقّظ به الزوج يقع. بل کل طلاقٍ له شروط وله انتفاء موانع, إذا تَحقّقت 
الشروط وانتفت الوانع حينذاك يحتسب الطلاق. 

فسبق أن من شروط الطلاق أن يڪون من زوج مكلف وعیز یعقل, وین موانع وقوع 
الطلاق كما سبق في الدّرس السّابق زوال العقل هذا المانع الأول؛ لذلك قال: ((وَمَنْ رال 
عَمْلَهُ مَعْدُوراً لم يَمَعْ طَلَاقَهُ)) فالمانع الأول زوال العقل, فزائل العقل لا يقع طلاقه كما 
سبق كالمجنون والمعتوه والسّفيه. ومن في حكمهم کمن به وسواسٌ أو به مر نفسي. 
ویذکر هنا اليوم المانع الشاني من موانع الطلاق وهو الإكراه ظلما, والا کراه إما أنْ يڪون 
بالفعل, وإما آَنْ يكون بالتّهديد. 

والا کراه بالفعل اما ان یکون بالضرب وإما أن يكون بأخذ مال يضره, والگهديد یکون 
بالأمرين السّابقين يُهدده بالضرب أو يهدده بأخذ الال, ويشترط في المهَدّد أنْ يكون قادراً 
على انفاذ ما هدد به. 


والشرط الغاني: أنْ يغلب على ظنٌ المهدّد أنَّ المهدّد يُنفذ ما هدّد به كما سيأتي, فإذا توفر 
ما سبق من أحد نوعي الإكراه لا يقع الطلاق. 

لذلك قال: (وَمَنْ أكرة عَلَي) أي: ومّن أكره عل اللكلفظ بالطلاق قال: (طلْمًا) ليخرج أمر 
القاخي الولي باطلیق, فمن آلاء من نسائه ع آلا بطاهی آکثرمن آربعة 
آشهر فیقول له القاضي: ما أن تفيء وکتر عن يمينك وتطاً آهلك, واما أنْ تطلق فهنا 
سماه أهل العلم ظلم لكن بحق, يقول له القاضي: طلَّق أوارجع عن يمينك. 

ومثل ذلك أيضاً: إذا طلبت المرأة الخلع فيقول له القاضي: ما أن تخلع أو أفسخ فهذا إكراه 
لكن ليس بظلم وإنّما هو بحق, فمن أكره ظلماً بغير الأمرين السَابقین من الإيلاء وطلب 
القاضي منه الخلع إذا أصرت المرأة على الخلع من أكره على الطلاق لا يقع. 

ثم بیّن النوع الأول من الظلم وهو الفعل, ویکون ما بضرب أو بأخذ مال؛ لذلك قال: 
((وَمَنْ کر عَلَيّهِ ظْلْمَا)) بالفعل (يإيلاع لَهُ) يعني: بضرب له أو قَيّد يده أو قیّد قدميه 
ونحو ذلك, (أَوْ لوَآدِ) أي: أن یضرب الکره أحد آولاد من ظُلِبَ باتطلیق ویضرب الولد 
ویقول له: طلّق ولا أزيد في الضرب؟ فإذا طلّق والکره یضرب ولد من لت منه الطلاق 
لو طلق لا يقع. 

وکذا كما قال شيخ الاسلام أحدٌ آقاربه, فإذا كان أحدٌ ظالم یضرب آحد آقارب الزوج 
ویقول له: طلّق والّا أزيد في الضرب؟ لا يقع أيضاً. 

فهنا قال: ((پایلاع لهأو لوَلَّو)) هذا إكراه بالفعل بالضرب, وإكراةً بالفعل بأخذ الال قال: 
(أَوْأَخْذٍ مَالٍ يَصُيُه) والشرط في أخذ الال أَنْ يكون أخدٌ المال يضر بالزوج, آما إذا كان 
لا يضر بالزوج فليس بإكراه, فلو أخذ منه ريال واحد فما يقول: أنا طلَّقت؛ لاه أكرهني 
وأخذ من ريالاً واحداً, فلابدٌ أن يكون الال الذي يأخذه يضر به, وك شخص عل حسبه 
فقد يكون الفقير المال القليل يضر به. والغني المال القليل لا يضرٌ به فكل شخص على 
حسب لذلك قال: ((أَوْ أَخْذِ مَالِ يَصُبه)) يعني: يضر الزوج الکرء على الطلاق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الإكراه بالكهديد بالقول فقال: (أَوْ هه بأَحَدِهَا) وفي نسخة: 
((بأحدهما)) يعني: إما يهدّده بالضرب أو بأخذ المال. 


ومّن الذي يهدده؟ يشترط في الگهدید اَن يكون المهدّد قادراً فلو كان ضعيفاً ويهدّد من 
هو أقوى منه فطلّق يقع الطلاق؛ 2 لايد ال یکون الهدّد قادرا, فلو كان شخص عمره 
مثلاً أربعون عاماً ويأتيه صيئٌ عمره سبع سنوات ويقول له: طلّق وا سوف أضربك, نقول: 
هذا تهديدٌ من ضعيف فيقع الطلاق لو طلّق الزوج؛ لكون هذا هدید من ضعيف. 
لذلك قال: (قَادِرٌ) يعني: على إنفاذ ما هدّد به (يَظْنٌ إمَاعَهُ) يعني: يَغلب على ظنٌّ الزوج 
أن المهدّد لا هدّد قد يُنقّذ ما هدّد به, فإذا كان يعلم أنَّ الهدّد معروف بالكذب ويقول: 
سوف أفعل وأفعل وهو لا يفعل فهنا تهديده لا يُعتبر نوعاً من الإكراه؛ لذلك قال: ((يَظنٌ 
ِيِقَاعَهُ)) يعني: يغلب على الظنّ التهدید به بذلك الزوح. 

قال: (قَطَلَّق تَبّعاً) لذلك الإكراه (لِقَوْلهِ) الذي هو بالظلم سواء بالفعل أو بالقول (لَمْ ی 
الطلاق لوجود الا کراه. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ من موانع الطلاق الا کراه, وین موانع الطلاق أيضاً زوال العقل بعذر. 
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5 العف ره الله هنا مسائل في الطلاق قال: (وَيَمَعُ الطلَاق في نکاج تلف فیه) 
الأنححة ثلاثة أنواع: 

النوع الاول: اما أنْ تکون باطلةٌ وهذه لا يكون فيها طلاق ولا خلع وإنّما يجب فيها 
الفريق بين الزوجين, فلا يقول القاضي: فسخث التكاح الذي بينهما؛ لاه أصلاً لم ينعقد. 
وإنّما يقول: فَرّقت بینهما, نكاح باطل مثل: ما في إيجاب ولا قبول رأى امرة في الشارع 
وأخذها وقال: هذه زوجتي. 

والنوع الغاني: أنْ يكون التّكاح فاسدا. وهو التكاح المختلف فيه مثل التكاح بلا ولي, أو 
التكاح بلا شهود. أو أن يكون الشهود قُسَّاقاً غير عدول وهذا التّكاح يقع فيه الطلاق 
ولا يقع فيه الخلع؛ لاه أصلاً واجبٌ الكّفريق بين الزوجين, فیقول القاضي: فسخث التكاح 
الذي بينهما ولا يقول للمرأة-إذا طالبت بخلع-: رُدّي له شیناً من العوض؛ له أصلاً يحب 
الگفریق أيضاً فلا نلزمها بِعِوضٍ؛ لأنّهِ عقدٌ فاسدٌ لكن الطلاق يصح فيه؛ لأنَّ ليس فيه 
عوض. 

والنوع الغالث: أنْ يكون التّكاح صحيحاً وهو المكتمل الأركان والشّروط, ومنتفية فيه 
الوانع فهذا يقع فيه طلاق ويقع فيه خلع. 


لذلك قال الصتّف رحمه الله: (وَيَمَعْ الطََلَاقُ في ناج تلف فیه)) فيقع فيه الطلاق, 
فيصح أنْ يطلق الزوج زوجته إِنْ تزوجها بلا ولي لكن لا يُخالع, ها عليه طلقة فلو 
طلّقها ثم انتهت العدّة أو لم تنته وعقة عليها عقداً جديداً تحسب عليه الطلقة الأولى؛ 
لأنّه نحاحٌ مختلفُ فيه فاسدٌ وليس بباطل فيقع الطلاق فيه. 

ثم قال: (وَمِنَ العَضْبّانِ) يعني: يقع الطلاق من الغضبان عل ی نوع من آنواعه, سواء 
كان الغضب شديداً أو كان الغضب غير شديد, وهذا على قول الصّف لم يُفصّل بين أنواع 
الغضب, فك غضب ان استحكم العقل ولم يدر ما يقول على قول المصنّف يقع. 
وذهب شيخ الاسلام رمه الله إلى الفصيل في ذلك فقال: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: مبادئ الغضب في أول الغضب ويعلم الشخص ما يقول فهذا يقع طلاقه, 
فيه غضب لكن ليس بشديدٍ فهذا يقع طلاقه. 

والقسم الغاني: غضبٌ شديدٌ لكن لم يستحكم العقل فيدري الرجل ما يقول, قال شيخ 
الإسلام عنه: ((وعدم وقوعه أقوى)) يعني: أنَّ الرّاجح أنّه لا يقع؛ لآنَّ الغضب اشتد عليه 
وان لم يستحكم عقله لكن يغضب شديد ولا يستطيع ان يضبط نفسه فلا يقع على 
قول شيخ الإسلام رحمه الله. 

والقسم الفالث: أَنْ يكون غضباً شديداً قد أغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول, ولا 
يميز أين هو, بل بعضهم من شدَّة الغضب قد يغمى عليه وهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. 
وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان الغضب شديداً لكن لم يستحكم العقل وهذا قد یکون 
غالب طلاق الناس اليوم على قوله لا يقع الطلاق؛ لقول الي عليه الصلاة والسّلام: ((لآ 
طلاق ولا عتاق في (غلاق)) رواه أحمد, فإذا أغلق على الشخص واشتد عليه الغضب لا 
يقع على الصحيح. 

أما عند المصنّف رحمه الله حت وإِنْ اشتد عليه الغضب يقع لكن استحكم جدا فلا 
يدري أين هو؟ لا بالاتفاق هنا لا يقع. 

والمصنّف قال: ((وَمِنَ العَضْبَّانِ)) يقصد به النوع الأول والنوع الثاني يعني: بداية الغضب 
يقع, وإذا اشتد الغضب ولم يستحكم العقل عند المصنّف يقع. 


واذا تأمّلت العدل أنَّ الغضب إذا كان شديداً والإفسان لم يزل عقله ققد يتصرف 
تصرفاتٍ يندم عليها ولا يملك نفسه عند الحديث بها, فإذا رقم عليه الطلاق والتّي 
عليه الصّلاة والملام يقول: ((لآ طلاق ولا عتاق في اٍغلای)) إذا أخذنا بهذا الحديث 
نقول: من كانت هذه صفته لا يقع عليه الغضب. 

والدين حكيمٌ وعظيم لا یلزم الشخص بما لا يقدر قال سبحانه: إلا يُكَلَّفُ الله تفا 
لا وْسْعَهَا). (ربنا ولا تيل عَلَيَْا إِضْرًا كما عمَْتَهُ عَلَ این مِنْ با [البقرة: ]۲۸١‏ 
فالغضبٌ الشديد قد يصل فيه إلى مرحلة كمرحلة أوَّل الشّكرٍ عندما یسکر الشخص 
فكما نمنع وقوعه في هذه الحالة كذلك نمنع وقوعه في هذه الحالة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الوكالة في الطلاق, الوكالة في الطلاق ما أَنْ تكون لغير 
الزوجة أو للزوجة. 

لغير الزوجة قال: (وَوکیله: كَهُوَ) يعني: ووكيله في الطلاق کانّه هوالمطلّق, فلو قال شخ 
لآخر: وَكّاتك في طلاق امرأتي فيقول مثلاً: زوجتك طالق يقع الطلاق یط وَاحِدَة) إذا 
لم يُعيّن له العدد, فلو قال: طلَّق زوجتي فلا يقع إلا طلقةٌ واحدةٌ. 

فإذا قيل لماذا ويل الشخص غير ف الطلاق؟ قول إما أن يكون يستج ان يذهب عند 
القاضي فيُطلّق, وإما أن يستحي إلى أن يذهب أهل زوجته فیطلّق أو لغير ذلك من الوانع. 
حتى ولولم يكن هناك موانع يصح الطلاق من کل 

قال: (وَمَقَ شَاء) فلو قال له: طلّق زوجتي له أن يطلق الآن وله أن يطلق بعد سنة قال: إل 
أن يُعيّنَ له وَفْتَا) مثل يقول له: طلّق زوجتي يوم الجمعة القادمة إذا ما طلّقها يوم الجمعة 
القادمة لا بقع الطلاق (وعددا) يعني: إذا لم د يُعيّن له عدد الطلقات تقع واحدة, وإذا عن 
له قال له: طلّق زوجتي طلقتین ثم طلق طلقتین یقع طلقتین ائنتین؛ لاله عيّن له العدد د آما 

إذا لم يعين واحدة. 

ولو قال له: طلَّق زوجتي ثلاث طلقات ثم طلّق الوكيل زوجته ثلاث طلقات قال: اليوم 
زوجتك طالق ثم الأسبوع القادم قال: زوجتك طالق الطلقة الثانية ثم الأسبوع الخالث 
قال: زوجتك طالق الطلقة العالعة يقع الطلاق هذا القسم الأول وهو أن يوكّل غير زوجته 
في الطلاق. 


القسم الغاني: توكيل الزوجة في طلاق نفسها قال: (وَآمْرَنُُ. گوکیله) يعني: له آن يُوكل 
امرأته (في طلاق نَفْسِهًا) فله أن يقول: وكلتك في طلاقك مني طلقة واحدة, فإذا قالت: 
لذلك قال: ((وَآمْرَآَنُ. گوکیله في طَلَاقٍ نَفْسِهَا)) ولو قال ها: وگلتك في طلاقك مني 
طلقتين انين بعد سنة, فإذا مضت سنة وقالت: أنا طالق منك ثم بعد يوم قالت: أنا طالق 
منك الطلقة الخانية يصح وهكذا. 

وله أنْ يُوكل امرأته أو امرأٌ أخرى لطلاق زوجته الخانية مثلاً. فله أَنْ يقول: ولتك أَنْ 
تطلقي عني زوجتي العانية فقالت: زوجتك الغانية طالق يصح, وكذا لو قال لأخته: وكلتك 
أن تطلقي زوجتي فقالت أخته: زوجتك طالق. 

فالمقصود تن وگل امه سواء كانت زوجثه أو غير زوجته, أو وگل رجلاً في طلاق زوجته 
یقع, وطلاق الغضبان إذا اشتدّ ولولم يستحكم العقل الرّاجح: أَنّه لا يقع. وأنّ الطلاق 
يقع في التكاح المختلف فيه كما سبق. 


(قَصْلٌ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله الطلاق السَّني والطلاق البدعي, ومراد أهل العلم 
بالطلاق السّني أي: الطلاق المشروع, ومرادهم بالطلاق البدعي أي: الطلاق المحرّم غير 
المشروع. 

والطلاق ينقسم إلى قسمين: إما أن يڪون طلاقاً سُنياً مشروعاً. وإما اَن يڪون غير 
مشروع, وينقسم من ناحية شرعيته وغير شرعية إلى قسمين أيضاً: من ناحية العدد ومن 
ناحية الزمن, فمن ناحية العدد الطلاق المشروع طلقة واحدة أنْ يقول الزوج لزوجته: 
أنتِ طالق ولا يزيد على الطلقة الواحدة حتى تنقضي عدَّتها أو يراجعها, ثم بعد ذلك إذا 
شاء أن يطلق, وطلاق سي من ناحية الزمن وهو أن بکون في طهر لم يجامعها فيه, أو في 
ال ام کاس 


والقسم الغاني: وهو الطلاق غير المشروع وعدم مشروعيته إما أَنْ یکون من ناحية العدد 
وهو أنْ يطلق الزوج زوجته أكثر من طلقة كأنْ يقول: أنتِ طالق طالق هذه طلقتان, أو 
يقول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق, أو أنْ يقول: نت طالق بالغلاث كما سيأقي. ويكون 
أيضاً غير مشروع في الزمن وهو أنْ يطلقها في زمن الحيض, أو أَنْ يطلقها في ظْهِرٍ جامعها 
إذاً الطلاق المشروع من ناحية العدد طلقة واحدة, ومن ناحية الزمن في طهر لم يجامعها 
فيه أوفي حال الحمل. 

وغير المشروع اما أن يكون في العدد بِأنْ يطلق أكثر من طلقة سواء في مجلس أو في 
مجالس متعدّدة, ومن ناحية الزمن وهو أنْ يطلق الرجل زوجته وهي في هر جامعها فيه أو 
تحال اش 

لذلك قال لصف رحمه الله عن القسم الأول وهو الطلاق السُّني قال: (إذَا لها مر 
هذا طلاق سني مرةً من ناحية العدد يعني: طلقة واحدة كأنْ يقول لزوجته: أنتِ طالق 
طلقة وحدة ثم يدعها - يعني: بطلقتها هذه - حتى تنتهي عدّتها؛ لذلك قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: ((لو أخذ الناس بالكتاب والسّنّة لما ليق رجلٌ امرأةً ندما)) يعني: 
ما ندم على طلقها؛ لاه فَعلَ السّنَّة طلقهٌ واحدةً وبقيت له طلقتان, ما إن يطلقها ثلاث 
فينتهي ما بينه وما بينها فيندم قال: ((لأنّه يريد المرأة ثم يريد الرجوع إليها فلا مناص له 
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من ذلك)) لأنّها ثلاث طلقات. إذاً قال: ((إِذَا طلقَها مَرَةً)) هذا من ناحية العدد. 

ومن ناحية الزمن (في هر) والراد في ظْهِرٍ ي: ما بين الحيضتين, أو في حال الحمل فاذا 
ظهرت مثلاً من الحيض ثم بعد ذلك حملت فهذا ظهر, فلو جامعها وهي حامل يصح 
الطلاق؛ لذلك قال: (لَمْ یام فیه) يعني: لو راد الصتّ ((ولم يستبن حملها)) فإِنِ استبان 
حملها يصح أيضاً الطلاق فيه. 

لذلك قال: ((في طهر)) حيضة ثم ظهر ثم حيضة فإذا كان في حال هذا الطهر ((لَمْ يجَامِعْ)) 
زوجته ((فیه)) ثم طلّقها طلقةٌ واحدةً هذا طلاق سه أوكانت حاملاً فهو طلاق سي 


يعني: لو سالك شخض: طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع؟ نقول: نعم هذا طلاق سي 


وأشار له المصنّف كما سيأتي ((وَمَنْ بان ملها)). 


قال: (وَتَرَكَهَا) يعني: ما طلّقها مر آخری (حَی تَنْقَضِيَ عِدَّتْهَا) هذا هو الطلاق السُّني 
طلقة واحدة حتى تنتهي العدّة, أو يطلقها طلقة ثم مثلاً بعد أسبوع يراجعها فيقول: 
راجعث زوجتي ثم يطلقها ثم بعدها بيومين يراجعها ثم يطلقها نقول: أيضاً هذا طلاقٌ 
شوك له راجعها فا ترك حتی تنقضي العذة و راجعها ثم طلقها وهي ن ال فهو ايها 


۳ 


ی 
2 و 8 


لذلك قال: ((وَتَرَكَهَا حَقّ تَنْمَضيَ عدَنْها)) أو راجعها ثم طلقها, قال: (فَهُوَ سُنَهُ) يعني: 
فهو طلاق موافقٌ له لأنَّ الله عز وجل يقول: یا أَيْهَا التي ل5ا طَلَقْكُمُ التّسَاءَ 
َطَلّقُوهْنَ لِعِدّتِهِنَ4 ما هي العدّة التي تُطلّق فيهنَ؟ قال ابن مسعود: ((طاهرات)) يعني: في 
هر بين حيضتين ((من غير جماع)) يعني: في هذا الظهر هذا من ناحية الزمن. 

ومن ناحية العدد قوله عز وجل: (الطّلَاقُ مرن يعني: مرة بعد مرة ولا بکون دفعة 
واحدةً. ولا طلّق رجلٌ في عهد التي صل الله عليه وسلم ثلاث طلقات قال عليه الصَلاة 
والسّلام كما في سآن المّسائي: ((أَيْْمَبُ باب الله ونا ین أَظمركُم)). 

فلمًا انتهی الصف رحمه الله من الطلاق السُّني قال: (وَتَحْرُمُ الا إِذَا) لاه قال في 
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بدايته: ((إِذَا طَلَقَهَا مَرَةَ)) فتحرم الغلاث إذاً. فالطلاق بالغلاث من ناحية العدد طلاق 
بدعة, وكذا دون الغلاث وهو الطلقتان فلو قال رجلٌ لزوجته: أنتِ طالق طالق طالق نقول: 
هذا طلاق بدعة ما يجوز ويجب أن تُبيّن له تحريم ذلك, ولو قال رجلٌ لزوجته: أنتِ طالق 
طالق نقول: لا يجوز ويحرم عليك هذا القول ويجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك 
القول؛ لأنّه غير موافق لما جاء في شرع اللّه, ولو قال: أنتِ طالق نقول: هذا طلاق سني يقع 
لذلك قال: ((وَكَْرُمُ الا إِذَا)) لمخالفته أهل السّنّة؛ لأنّه طلاق بدعة. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر طلاق البدعة من ناحية الزمن فقال: (وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ دَخَلَ يهَا) لأنّ 
غير المدخول بها سيأقي حكمها, ((وَإنْ طلْقَ مَنْ دحَلَ يَا)) أو خلا بها, ولو قال الصّف: 
((وإن طلق من لطا عدّة بالطلاق)) يكون أشمل؛ لأنَّ المرأة المخلو بها عليها العدَّة, وإذا 
الزوج قبّل زوجته على المرأة العدّة. وإذا لمس زوجته بشهوة عليه العدَّة, وإذا اختلى بها عليه 


سے مر گم و 


العدّة حتى ولولم يطأها. والمصنّف قال: ((وَإِنْ طَلَقَ مَنْ دَخَلَ بها)) نقول: أو اختل بها. 


(في حَيْضٍ) هذه الحالة الأولى المحرّمة من ناحية الزمن, فضي حال الحيض يحرم الطلاق, 
لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لا طلَّقَ زوجته وهي في حال الحيض قال له التي صل الله 
عليه وسلم: ((مُرْهُ اجه ثم رها خی تَظهْنَ ثم تجیض ثم تظهُن ثُمَّ إِنْ شاء 
مسق بَعْدُ وان مَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ)) فالطلاق في الحيض طلاقٌ عر لأنّ التي 
صل الله عليه وسلم أمر بإرجاعها هذه الحالة الأولى من ناحية الزمن. 

روط فیه) هذه الحالة الشانية من ناحية الزمن وهو الظهر الذي وطئ الزوج زوجته 
يعني: حاضت ثم طهرت وني حال هذا الظّهِر طلّقها فيه هذا الطلاق لا يجوز محرّم. 

قال: (فَبدْعَةٌ) يعني: هذا طلاقٌ بدعةٍ لكنّه (يَقَعُ) على قول المصنّف رحمه الله يعني: المراد 
به من حيث العدد فتحرم الثلاث إذاً ويقع من ناحية الزمن, فعلى قول المصنّف طلاق 
البدعة يقع سواء بالعدد أو بالوقت وهذا هو مذهب الجمهور. 

فلو قال شخصٌّ: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول المصنّف طلاق بدعة لکنّه يقع 
فتبِينُ المرأة منه بينونةً كبرى, بل بعضهم ذكر الإجماع على وقوع ذلك لكن فيه خلاف. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنّهِ إنْ طلّق الرجل زوجته ثلاث طلقات 
لوا خی أو الفا ششک رو فهر اند وائعدة لیس تادا 

فلو قال الشخص: أنتٍ طالق بالغلاث على قول الصّف تقع ثلاث طلقات, ولو قال 
الشخص لزوجته: أنتِ طالق طالق طالق على قول الصّف تقع ثلاث طلقات وإِنْ كان 
محرّماء وعلى قول شيخ الاسلام إذا قال الشخص لزوجته: أنتٍ طالق بالعلاث فهي طلقة 
واحدة, ولو قال الشخص لزوجته: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول شيخ الاسلام لا 
تقع سوی طلقة واحدة؛ لا الي عليه الصّلاة والسَلام قال: ((مَنْ یل عَمَلاً لیس عَلیه 
أمزنا قَهُوَ رَد)) والشرع نهی عن الزيادة عن الطلقة الواحدة فما زاد عن الطلقة الواحدة 
فهو حرم لذلك قال شيخ الاسلام: ((فهو کالبیع الفاسد. وكالتكاح الحرم لا يقع)) وإلى هذا 
لا يقع طلاقاً بالغلاث, وإلى هذا القول ذهب الشّیخ ابن باز رمه الله والشّیخ عبد الرهن 
بن السّعدي وغيرهما. 

ثم بعد ذلك قال: (وَدْسَنُ رَجْعَنُّهَا) يعني: لو شخص طلَّق في حال الحيض يقع ویس للرجل 
آن يراجع زوجته؛ لأنّهِ وَقعَ في حال أمر نهى الاسلام عنه لأنّ التي عليه الصلاة والسّلام 


قال: - في حال ابن عمر - ((مُْء فَلْيْرَاجِعْهَا)) لأنّ طلّق في حال الحيض میا حَقٌ 
تسه ئ تجیض» تم تطهی نم ِن اء أَمْسَكَ بعد وان شاء طَلَّق قَبْلَ أَنْ يَمَسّ)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا سُنَةَ ولا بدْعَةٌ) على قول الصتّف لا سن ولا بدعة من ناحية الزمن 
ومن ناحية أيضاً العدد فيما سيأتي ذكرهم وهم أربعة وهي رواية في المذهب. 

يعني: ((وَلَا سُنَةَ ولا يدْعَةَ)) من ناحية الوقت هذا بالاتفاق, ومن ناحية الزمن على قول 
المصنّف وهي رواية في المذهب أنَّ لا سنة ولا بدعة فيه فله أنْ يُطلق ثلاث طلقات كما 
سيأتي ويقع هذا الطلاق ولا نقول: أله محرّم. 

والمذهب أنَّه ان طلّق أكثر من طلقة لمن سيأتي فهو طلاقٌ بدعة, يعني: أنَّ طلاق البدعة 
في الذهب يكون في العدد لجميع المطلقات مّن سبق وما سيأقٍ من الأربعة, وطلاق 
البدعة يكون لجميع المطلقات من ناحية الزمن لمن سبق ولن سيأتي من الأربعة, وعلى 
قول الصتّف لا بدعة في العدد لن سبال وبدعة فیمن سبق. 

لذلك قال: ((وّلا سُنَةَ ولا بِدْعَةً)) من ناحية العدد ومن ناحية الوقت قال: (لصغیرة 
وایسته وغیر مَدْخُولٍ يهاه ومن بان له 

قوله: ((لصغیرة)) يعني: لم تحض بعد. فلا سُنة في حقّها من ناحية العدد ولا الزمن, فلو 
قال شخض لزوجة صغيرةٍ عمرها عشرة سنوات لم تحض بعد: آنت طالق ثم طالق ثم طالق 
على قول الصتّف إِلّه طلاق مشروغ والصغيرة التي لا تحیض لا بدعة ها في الزمن؛ لاه 
أصلاً ما تحیض فهي طاهر, فإذا كانت طاهرةً يجوز تطلیقها في أي وقتِ أول السَنة آخر 
السَنة أول الشهر آخر الشَّهر؛ لأنّها لا تحیض لان النهي عنه هو في حال الحيض. 

فإذا قال: اله جامعها وهي في ظهر, نقول: نعم حت ولو جامعها وهي في طهر لکن ما دامت 
ها ما تحیض يجوز تطلیقها في أيٍّ وقتٍ؛ لأنّنا لوقلنا: حتى تحیض ثم تطهر هذا فيه تطویل 
آمد الطلاق على الزوج, وهذا بالاتفاق من ناحية الزمن في هؤلاء الأربعة لا سُّنَّة ولا بدعة 
في أ وقتِ یطلق. 

قال: ((وَآَيِسَةِ)) يعني: من ارتفع حیضها لکبر نحو خمسين عاماً مثلاً. أومّن في حکمها 
کمن أزيلت آرحامها فلا تحیض, فإذا كانت كذلك لا حیض لأياس لسن أو مرض أو زوال 
رح فلا سُنَّة ولا بدعة في طلاقها من ناحية الزمن فله أن يطلق في ی وقت, وعلى قول 


لصتف حتى العدد فله أن يقول لكبيرة في السّن عمرها مثلاً ستون عاما مثلاً: أنتِ طالق 


اختلى بها ولم يدخل بها عليها عدّة. 

لذلك قال: ((وَغَيْرِمَدْخُولٍ بها)) فغير مدخول بها له آن يطلق في أَيٍّ وقتٍ؛ لأنَّ الله يقول: 
(يا ايها الّذِينَ منوا دا کحم الْمُؤِْئَاتِ نم ظَلَفكُمُومُنَّ ِن قبل أَنْ كَمَسُوهُنَّ قَمَا لصفم 
عَلَيْهنَ من عدَة تَعْتَدُونَهَاكُ [الأحزاب: 49] فإذا كان شخص عَقدَ على امرأةٍ ولم يختل بها 
فله أَنْ يُطلق في ی وقت ليل نهار وهكذا, وعلى قول الصّف له آن يُطلق أكثر من طلقة 
في وقت واحد, فلو قال بعد أَنْ عَقَدَ على زوجته مباشرةً قال: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق 
تقع ثلاثة طلقات, وعلى قول المصنّف لا نقول: نها محرّمة. 

قال: ((وَمَنْ بَانَ حَمْلُهَا)) يعني: من یقن لها حامل فيجوز تطليقها في ی زمنٍ من الحمل 
في ول الشَّهر أو في الشّهِر التاسع, فإذا كانت حاملاً فهو طلاق سُنَّة في أي وق تطلق فلا 
سُنَّة ولا بدعة فيه, وعلى قول الصّف آیضا في العدد. 

لكن الصحيح من ناحية العدد في هؤلاء الأربعة مثلهم مثل غيرهم ممّن سبق لا يجوز 
الزيادة عن الواحدة من ناحية العذدء ولِن 5 نقول: هذا طلاق بدعة ولا يحون وعل قول 
الصتّف يقع, وعل قول شيخ الاسلام لا يقع سوی طلقة واحدة. 

فلو قال شخصٌ لغير مدخول بها: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول الصتّف ثلاث 
طلقات, وعلى قول شيخ الاسلام لا تقع سوی طلقة واحدة؛ لألّه طلاقٌ بدعي فنأخذ طلقة 
واحدةوما زد تلغها لها ور موافقة للشرع 

فتبيّن مما سبق أَنَّ الطلاق ینقسم إلى قسمین: ما هو سن وما هو بدعيٌ, ویکون ذلك إما 
في العدد أو في الوقت الذي يُطلق فيه, والطلاق المشروع في طهر لم يجامع فيه أو حامل 
وبالعدد طلقة واحدة, وأما ما هو سوی ذلك فهو طلاق بدعة. 


لما ذكر الصّث رحمه الله الطلاق السّني والبدعي في الزمن والعدد, در بعد ذلك ما هي 
الألفاط التي يقع بها الطلاق؟ 

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ما أنْ تکون صريحة بالطلاق وهو درس اليوم. أو 
تكون غير صحيحة وهي الكناية وسيأق في درس الغد - بإذن الله -. 

وألفاظ الطلاق الصريحة د يعني: الق لا تحتمل غير الطلاق, وألفاظ كناية الطلاق هي ما 
تحتمل الطلاق و تحتمل قير الطلاق کما سیأق, 

فقال رحمه اللّه في آلفاظ الطلاق الصريحة التي لا حتمل غير الطلاق قال: (وَصَرِيحُهُ: لفْظ 
الطََّلَاقِ) يعني: كلمة الطلاق, فلو قال الزوج لزوجته: أنت الكللاق وفع طلقة (وَمَا تك 

مِنه) آي: وما تصرف من هذا اللفظ مثل: الصدر آنتِ طالق فتقول: طلقّت طلاقاً وطالقاً 
فهي طالق, فلو قال: أنتِ طالق يقع الطلاق, وکذا اسم الفعول فلو قال: أنتٍ مُطلقة یقع 
الطلاق, فما تصرف من لفظ الطلاق يقع به الطلاق. 

قال: (عر أَمِْ) يعني: غير لفظ فعل الأمر فلو قال: أطلقي ما يحتسب طلقة؛ له ليس 
بخبر وإِنَّما انشاء والطلاق یقع بالخبرلا بالانشاء, (وَمُضَارِع) فلو قال لزوجته: نت تطلقین 
لا يقع الطلاق؛ لام هذا إذشاء ينشيع أنتِ تطلقین الآن غداً بعد غد لکن لا يفيد 
الاخبار بالطلاق, (وَمُطلَقَةٌ - انم فَاعِلٍ -) فلو قال لزوجته: آنٍ مطلقة لا يقع عليه 
الطلاق. 

قال: (فَمْ به) أي: يقع بصریح الطلاق وما تصرف منه الطلاق, نم َنْوو) يعني: وان 
لم ينو الطلاق, فلو قال لزوجته: أنتِ طالق وقال: أنا ما نویت هذا الطلاق يقع؛ لاله لفظ 
صريحٌ لا حتمل غير الطلاق. 

قال: (جَاد وَهَازل) يعني: سواء کان جاداً في هذا اللّفظ أوكان هازلاً, فلو کان يُمازح زوجته 
وقال ما: أنتِ طالق تطلق؛ لأنَّ التي عليه الصلاة والمّلام یقول: ((ثَلَاتُ جهن جد 
هلمن جد: کاخ والّلای, وَالرَجْعَةُ)) فيستوي فيه امازل والجاد في لفظ الطلاق فیقع 


به. 


ثم بعد ذلك قال: (فَِنْ نَوَى بظالق: من وا أو في ِڪاج سابق منه أَوْ مِنْ غَيْرهِ أو اراد 
طاهراً فَعَلِطَ: لَمْ یل حُكماً) يذكرهنا فيما لووّقعَ طلاقٌ وهو لم ينو الطلاق فإنّهِ لم يُقبل 
حكماً يعني: قضاءً كما سيأق. 

((فَإِنْ نَوَى بَِالِقٍ: من وََّاقِ)) يعني: لو قال لزوجته: آنتِ طالق لكن قال: أنا أقصد بذلك 
ها طالقة من وثاق يعني: ليست مُقيّدة بل في يديها أو في قدميها ونا أقول ها: أنتِ 
طالق يعني: تستطيع أَنْ تتحري فهنا ((لَمْ بل حكما)) يعني: قضاءً؛ لأنّه لفظ طلاق أما 
فيما بينه وبين الله فإلّه لا يقع طلاقاً, أما قضاءً لو رفعت الزوجة إلى القاضي وقالت له: إلّه 
قال لي: أنتِ طالق فيُوقع عليه القاضي الطلقة؛ لاه لفظ صريحٌ. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى تن لم ينو الطلاق وخَرجٌ منه ذلك اللّفظ يريد 
به طالق من وثاق أنه لا يقع الطلاق. 

قال: ((أَوْ في ِڪاج سَابق مِنْهُ)) يعني: لو كان يتحدث مع زوجته وقال لها: نب طالق 
وقال: أردّت بطالق يعني: من نکاح ساب لي منك فقد طلقتكِ من قبل وهو يخبرها آنت 
طالقة في الطلقة الذي في زواجي السّابق. 
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يعني: رجلٌ طلّق زوجته ثم انتهت العدة ثم عَقَدَ عليها عَقداً جديداً فهو يتحدث معها 
ويقول: نت طالق وقال: أنا أريد انها طالقة من زواجي الأول ((لَمْ یب خکما)) إذا 
ترافعت الزوجة إليه مع القاضي يُوقع القاضي الطلاق على قول المصنّف. 

قال: ((أَوْ مِنْ غَيْه)) يعني: لو كانت المرأة زوجةٌ لرجل غيره فهو يتحدث معها ویقول: أنتٍ 
طالق وقال: أنا أقصد بالزوج الأول الذي قبل ((لَمْ يمب خُکما)). 

قال: ((أَوْأَرَادَ ظاهراً فَعَلِ)) يعني: يريد أَنْ يقول ها: نب طاهر فأخطأ وقال: نت طالق 
قال: ((لَمْ یب خکما)) يعني: قضاء. 

وذهب شیخ الاسلام إلى أله عل له یقول: «رینا لا ا إن تسین أو انط 
فیدیّن فیما بينه وبين الله فإنْ قال: آردّت بذلك عدم وقوع الطلاق وتّما أخطأت لا يُوقع 
عليه الطلاق سواء كان فیما بینه وبين اللّه أو حکما: 

فذکر الصتّ رحمه الله هذه الأمثلة فیما لو تلقّظ بصریح الطلاق ولکتّه لم ينو الطلاق, 
وأنَّ الحكم في ذلك يُقبل حكماً. 


ثم بعد ذلك ذكر لفظ يُعيد لفظ الطلاق سواء كان لفظاً صريحاً أو كناية, فمتّل لجواب 
للفظ صریح, ومثّل واب للفظ غير صريح. 

فإذا كان الجواب لسوال للفظ لفط الطلاق الصریح يقع؛ لذلك قال: (وَلَوْ سُئْلَ: مت 
آمْرََنَكَ؟) الطلاق هنا لفط صريحٌ (فَقَالَ: نَعَمُ) يعني: الجواب نعم طلّقت (وَقََ). 

وقال ف الكتاية (أ) قیل له: الت 27 91) هنا ما نی لفظ طلاق راكنا كناية عن الطلاق 
(فَمَالَ: لاه راد الْكَذْبٌ) يعني: يريد أَنْ يكذب أنّ ما عنده ام ولم يرد الطلاق قال: 
(قلا) إذا لم ينو الطلاق؛ لا هذا الجواب جواب لسوالٍ فيه كناية الطلاق وليس فيه 
صريح الطلاق. 


(فضلْ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله کنایات الطلاق, فسبق أَقّ الطلاق في آلفاظه 
ینقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: إما أن يكون لفظاً صرحاً بالطلاق وهذا یقع به الطلاق ولو لم ينوه. 
والقسم الغاني: كناية الطلاق وهذا يقع به الطلاق إذا نواه, وینقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: إِنْ كانت كناية الطلاق ظاهرة ونواه يقع به ثلاثة طلقات. 
والقسم الخاني: كناية الطلاق الخفية وحكمه يقع به الطلاق إِنْ نواه وعدده ما نواه. يعني 
يقع عليه واحدة وإِنْ كان نوی اثنتين فاثنتين أو ثلاثاً فثلاث كما سيأتي - إِنْ شاء الله - 
في درس الغد, ويّمثّل الآن هنا بألفاظ الكنايات الظاهرة وألفاظ الكنايات الخفية. 
لذلك قال: (وَكِتَايَانُهُ الَظَاهِرَةُ) والمراد بالظاهرة أنّها أظهر في المعنى من الكناية الخفية في 
ان المقصود د بها الطلاق, فالمراد بالظاهرة يعني ای مه الخد رق الع كر ۶ ور 
9 وت وا انت حر 5 الحرخ) هذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق على قول 

ا ثلاثة طلقات كما 5 
فقوله: ((أَنْتِ خَلِيةُ)) یعنی: : نتب شخلا: من الأزواج يعني: ليس لك زوج فهذه كناية 
ظاهرة ان نواه يقع ثلاث ((وَبَرِيةُ)) يعني: بريّة من الأزواج, يعني: لا زوج لكِ خرجت من 
ذمتهم, ((وَبَاتنّ)) أي: مُنفصلة عئي من زواجي. 
قال: وب يعني: قطعتكِ من زواجي, ((وَيَتْكَةُ)) أيضاً نفس معن البتة يعني: منقطعة 
من زواجي, ((وَأَنْتِ خُرَّةٌ)) بعر لسعاي صن الدج لا المرأة المتزوجة أسيرةٌ في يد 
زوجها فكأنّه حل وناق هذا الاسر فقال: أنتِ حرة, (وَأَنْتِ اعرج)) يعني: أنتٍ عل الحرام 
في عيشكِ معي؛ لا خرجتي من ذمتي فإذا نوی هذه الألفاظ ونحوها مع النية يقع ثلاثاً. 
ومثل أيضاً: برئت ذمتي منك, أو غَسلتُ يديّ منك, أولا خاطر لي فيك وهكذا. 
قال: (وَالَفِيةُ نحو آخرجي وَآذْهِي» وَذُوقِ» وَتجرّي وَآعْتَدَيء وَآسْتَْري واغتزی 
لست ل پامراق و ختي هك وكا أَشْبَههُ) هذه ألفاظ ضا من الألفاظ کنایات 
الطلاق الخفية إذا نواها يقع ما نواه سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لكن تقع عليه واحدة 
لا محالة. 


قال: ((آخُرُجي)) فلو قال لزوجته: أخرجي وهو ينوي الطلاق تقع واحدة, وإذا كان ينوي 
اثنتين فاثنتين, وان کان ثلاثاً فخلاث, (وَآذْمِي)) يعني: اذهي عن بيتي أو اذهي إلى 
أهلك. ((وَذُوق)) أي: ذوق مرارة الطلاق, ((وَتجَرّعِي) أي: تجرعي مرارة وما حصل من 
الطلاق. 

قال: ((وَاغتَذي)) يعني: إذا كان ينوي بذلك الطلاق تقع الطلقة, ((وَآسْتَبْرِئي)) كذلك 
إذا نوی الطلاق يعتبر طلقة, ((وَآعْتَزْلِي)) يعني: اعتزلي عني؛ لامك مطلقة إذا نواه یقع 
الطلاق. 

قال: ((وَلَسْتِ لي بِآمْرَاةِ)) كذلك إذا نوی الطلاق يقع, وإذا كان يقصد لست لي بزوجة 
مثالية قائمة بأحوالي ولم ينو الطلاق لا يقع الطلاق, ((وَآلحَقي أّمْيكِ) يعني: لان 
طلقتكِ أما إذا كان لا يقصد الطلاق يعني: اذهبي إلى أهلك؛ لأنّ كرهتكِ لعلكِ ترجعین 
إلى رُشدك فتطيعني في أموري الزوجية. 

قال: ((وَمَا أَشْبَهَُ)) مثل: الله أغناني عنك إذا كان ينوي الطلاق وهكذا من الألفاظ التي 
إذا نواها يقع بها الطلاق. 

وهذه الألفاظ ونحوها يرجع فيها إلى العُرف فقد یکون في عرف معناها معن للطلاق في 
الكناية الظاهرة, ویکون في بعض الألفاظ الكناية الظاهرة هي خفية فهي تعود إلى 
ال 

لما ذكر الصتّث رحمه الله بأنَّ ألفاظ الطلاق اما أنْ تكون صريحةً وهذه لا تحتاج إلى نية 
فلو قال: أنتِ طالق تطلق حتى ولولم ينو الطلاق, والقسم الغاني: آلفاظ غير صريحة وإِنّما 
هي كناية عن الطلاق. 

والكناية في الطلاق سواء كانت ظاهرةً أو خفيةٌ من الألفاظ المتقدمة لا يقع بها طلاقاً إل 
باحد امرين: 

الأمر الأول: !ما آن يكون بالنية فلو قال لزوجته: أخرجي وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق. 
ولو قال لها: أنتٍ بِنَّةٌ وينوي الطلاق يقع الطلاق, فيقع بالكناية مع الحية. 


والأمر الغاني: إذا كان مع الكناية قرينة تدل على أله الطلاق, والقرائن كما ذكر المصبّفُ 
ثلاثة, القرينة الأولى: حال خصومة, والقرينة الانية: غضب, والقرينة الغالفة: في جواب 
سؤاهها. 

لذلك قال المصنّف: (وَلَا يََعُ بِحِنَايَةِ - ول طاهر؛ -: طلاق) يعني: لو تلقّظ الشخص 
بألفاظ الكناية وهو لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق حتى لو قال لزوجته: أنتِ بائن وهو لم 
ينو الطلاق لا يقع الطلاق, أوقال: أنتِ بتلةٌ أوأنتِ حرة أوأنتِ الحرج وهكذا ممّا سبق 
من ألفاظ الكنايات الظاهرة, قال: (إلا بِنِيّةٍ مُمَارِئَةٍ لِلَفْظ) هذا الأمر الأول في وقوع 
ألفاظ كناية الطلاق طلاق بنية مقارنةٍ للفظ. 

وقوله: ((مَُارِئَة لِلَفْظِ)) يعني: ليست النية متقدمة على اللّفظ ولا متأخرة عنه بل تڪون 
مصاحبة للّفظ مقارنة له فلو نوى اليوم أَنّه يطلق زوجته ثم بعد أربع ساعات قال: اذهبي 
إلى أهلك وهو ما نوی الطلاق لا يقع الطلاق, فلابدٌ أنْ تكون النية مقارنة للفظ حال 
اللفظ به, فهذا الأمر الأول الذي تقع كناية ألفاظ الطلاق به طلاقاً بالعية. 

الأمر العان: القرينة وأسَارَ إليها بقوله: (إِلَّا في حَالٍ خُصُومَةِ) يعني: إذا تخاصم مع زوجته 
ثم قال لها: الحقي بأهلك هنا كناية مع قرينة على قول الصّف يقع الطلاق حتى ولولم يرد 
الطلاق كما سيأق. ولو تخاصم مع زوجته وقال ها: ابتعدي عن وجهي هذا لفظ خفي من 
ألفاظ كناية الطلاق على قول المصنّف يقع ولولم يرد الطلاق حكماً. 

والقرينة الخانية قال: (وَعَضَّبٍ) يعني: إذا كان حال غضب بدون خصومة, فلو أغضبته 
زوجته أو لم تغضبه الزوجة وإنّما شخصٌ آخر فدّخلّ على زوجته وقال ها: لا أرى وجهك, 
فعلى قول المصنّف قضاءً هذه طلقة حتى ولولم ينوها. 

والقرينة العالئة قال: (أَوْجَوَابٍ سُوَالِهَا) يعني: لوقالت له: طلقني فقال لها: اذهبي إلى أهلك 
هنا لفظ كناية اذهبي إلى أهلك فلو لم يرد الطلاق على قول المصدّف هنا يقع طلاقاً؛ لوجود 
قرينة وهي جواب السؤال. 

لذلك قال: (فلو لمْیرذه) أي: فلو لم يرد الطلاق لما تلفظ بكناية الطلاق مع إحدى هذه 
القرائن الغلاث قال: أنا ما أردّت الطلاق لكن قلت ها هكذا تخويفاً ها, أو قال: قلت 
هذا الكلام لتبتعد عن وجهي لم يقبل حكماً كما سيأتي فيقع الطلاق. 


۲١ 


قال: (أَوْأَرَادَ غَيْرَهُ في هَذِهِ الأَحوَالِ) يعني: أراد بهذ الألفاظ شيئاً غير الطلاق فلو قال ها: 
ابتعدي عن وجهي قال: وأنا أريد بهذا أنَّ وجهها حين الغصب أصبح قبيحاً فأنا أنوي أَنْ 
تبتعد عن وجهي؛ لأنَّ وجهها أصبح قبيحاً على قول الصتّ حت ولولم يرد كناية الطلاق 
يقع لوجود قرينة. 

لذلك قال: (لم يُفْبَلْ حُكْما) يعني: قضاءً فلو ترافعا إلى القاضي على قول الصّف إذا 
وجدت نية أو إحدى القرائن الغلاث يقع طلاقاً, أما إذا لم يترافعا إلى القاضي وإِنَّما بينه 
وبين ریّه فلا يقع إلا ما نواه فإذا لم ينو الطلاق لا یکون طلاقاً سواء مع عدم الدية, أو 
إذا وجدت إحدى القرائن الغلاث وقال: لم آنو طلاقاً وهو لم يترافع إلى القاضي لا یکون 
طلاقا. 

والصحيح: أنَّ الكناية إذا كانت معها قرينة وهو لم يرد الطلاق لا يقع طلاقا لأنَّ الي 
عليه الضّلاة والسّلام يقول: ((إنَمَا الأَعْمَالُ بالتيّاتِ)) حتى ولوظهرت قرينة وهو لم يرد 
ذلك فالنية مقدمة. 

فلمّا ذكر المصنّفٌ رحمه الله أنَّ الكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية يقع بها الطلاق, ذكرَ 
بعد ذلك أنَّ الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثاً حتى ولو نوی واحدة, والخفية يقع بها 
ما نواه يعني: طلقة تقع, وإذا نوی اثنتين فاثنتين, وإذا نوی ثلاثا فثلاث. 

لذلك كأنّ المصنّمٌ يقول لك: فإذا قلت لي: لماذا قسّمت الكناية إلى كنايةٍ ظاهرة وخفیة؟ 
قال: في احتساب عدد الطلقات. 

لذلك قال: (وَيَقَعُ مَخَ التي بالطَاهِرَة: تلا - وَإِنْ وی وَاحِدَة -) فلو قال لزوجته: نب 
حرة ونوى الطلاق يقع ثلاث طلقات حتى ولو نوی واحدة, ولو قال لزوجته: غظي شعرك 
وهو ينوي الطلاق على قول المصئّف أنّها ثلاث طلقات حت لو نوی واحدة. 

لكن الصحیح: نّه لا يقع سوى طلقة واحدة إذا نوی واحدةً حتى ولو نوی ثلاثاً هذا لفط 
ليس بمكرر فيقع واحدة. 

قال: (وَبالَفِيّ) يعني: يقع بالكناية الخفية مع الحية أو مع القرائن (مَا نَوَاهُ) فإِنْ نوی 


واحدةً فواحدة وإِنْ نوی اثنتين فاثنتين وإِنْ نوی ثلاثا فثلاث. 


۳۲ 


لذلك قول المصدّف: ((وَيَقَعْ مَعَ التيّ) نقول: أو القرينة (بِالطَّاهِرَة: ثلاث - وَإِنْ وی 
وَاحِدَةٌ -» وَيالحَفِيِّ: ما نَوَاهُ)) فإذا صَدرٌ منه لفظ ليس من صريح الطلاق ولا من كناية 
الطلاق فلا بكرن طلاقاً حتی ولو نوی به الطلاق. 

فلو قال لها مثلاً: أشري الاء ونوی الطلاق ما يقع الطلاق؛ لأنّهِ لیس من كناية الطلاق, 
ولو قال لها: ما جمل ثوبلی وهو ينوي الطلاق لا يقع طلاقا؛ لألّه لیس من کنایات الطلاق, 
ولو قال ا: ما ألدَّ طعامك لا يقع طلاقاً حتى ولو نوی به الطلاق؛ لأنه لیس من کنایات 
الطلاق. 

ولو کتب خط في ورقة أو في الجوال وقال: لم أنوبه الطلاق وإنّما أنوي به تخویف زوجتي, 
أو همّها أو غمّها وهو لم يتلفظ بالطلاق لا يقع الطلاق حتى ولو كان المكتوب صريح 
الطلاق, فلو کتب في الجوال وأرسلها لزوجته: نت طالق وهو ينوي تخویفها لا يقع الطلاق. 
ولو كتب في ورقةٍ أو أرسل إليها في الجوال وقال لها: أنتِ طالق وهو ينوي الطلاق يقع 
الطلاق؛ لأنَّ الكتابة عبارةٌ عن كنايةٍ ظاهرة إذا كان اللّفظ ظاهراً مثل: طلّقت, وإذا كان 
كناية خفية بقع بالنية فلو أرسل إليها: أنتِ تحلين للأزواج من بعدي وهو لم ينو الطلاق 
لا يقع الطلاق, وإذا كتب طا وينوي الطلاق فهو كناية خفية يقع بالنية الطلاق.* 


۳۳ 


(قَضْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله ألفاظ كنايةٍ لا يقع بها الطلاق ولو نوى بها الطلاق 
وإنّما يقع بها أمرآخر, ويّذك رٌألفاظاً أيضاً تشمل الطلاق وتشمل غير الطلاق بالنية, ويَذكرُ 
ألفاظاً هي لغو ليست بطلاق. 
قال: (وَِنْ قال: آنت َل حَرَامُ او کظهر أئّي: فَهُوَ هار - ولو وی به السَلاق -) ذکر هنا 
لفظتین اثنتين كنايةٌ للطلاق لکن لا يقع بها الطلاق حتی ولو نوی الطلاق؛ لاد اللّفظ 
فیها آظهر لغیر الطلاق. 
ذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ ع عرَامٌ)) يعني: نب محّمة علي فعلى قول المصنّف هذه 
اللّفظة لفظة ظهار ولو كان ينوي بها الطلاق, فإِنْ قاها يلزمه كفارة ظهار قبل أَنْ یط 
زوجته كما سيأق - إِنْ شاء الله - في باب الظهار. 
وذهب شيخ الاسلام والجمهور إلى أنَّ هذه اللّفظة لفظة يمين وليست بظهارٍ كما قال 
الصتّف رحمه وإلى هذا أيضاً ذهب ابن القيم رحمه الله؛ لأنَّ الله عر وجل يقول: (يَا أَيّهَا 
للم رم ما أَحَنَّ الله لت تبني مَرضات أَرْوَاجَكَ) [التحريم: ]١‏ فهنا حرم ما أحل 
الله فذکر الله عر وجل تكفير ذلك بقوله: (قَدْ فرض الله کم له أَيْمَانِكُنْ) 
[التحريم: ؟] فستّی الله عزوجل تحليل الحرام, أو كذلك تحريم الحلال يمين نحل بکفارة 
الیمین. 
فالصحیح: لو قال الشخص لزوجته: أنتٍ على حرام وهو ينوي الطلاق نقول: هذه تلزمها 
كفارة یمین؛ لأنّك حرّمت شینا أباحه الله لك والأمر الحرّم لا ينعقد به شیتاً سوی يُكمّر 
عن هذا اللّفظ الذي هو منكرٌ وزور. 
قال: (أَوْ طهر أّي)) يعني: لو قال الزوج لزوجته: أنتِ عل كظهر أي أو كظهر أختي أو 
كظهر بنتي ونحو ذلك مما حرّمه الله عز وجل عليه؛ فإنَّ هذا يقع ظهاراً ولو نوی به 
الطلاق. 
فإذا قيل: هذه كناية للطلاق لماذا لا يقع بها الطلاق؟ نقول: لأنَّ لفظ الظهار فيها أصرح 
وأقوى فكان ظهاراً؛ لذلك الله يقول: وی يُكَلاهِرُونَ من زائهم» [المجادلة: ۳] فمن 
ظاهر كان ظهاراً. 


أ 


٤ 


لذلك قال: ((فَهُوَ ظِهَارٌ)) يعني: اللفظة الغانية على الصحيح كما قال المصنّفُ ظهار, قال: 
((وَلَونَوَى به السلاق)) يعني: ولو نوی باللّفظتين السّابقتين على قول الصلّف طلاقاً ذهي 
ظهر. 

قال: (وَكَدَلِكَ: ما أَحَنَّ اللَّهُ عَلحَ حَرَامٌ) يعني: وهذه اللّفظة أيضاً كنايةٌ عن الطلاق يترتب 
علیها حکمان اثنان: ۱ 

الحكم الاول: أنّها ظهار. 

وا کم الغاني: وان نوی بها طلاقاً يقع طلاقاً. 

فإذا قیل: كم طلقة تعتبر (وَإِنْ قال: أََلْ اله ع رام قول: : كما قال الصتّف فاذا 
قال: (آغنی: به السلاق) يعني: بالألف واللام الطلاق (طَلَقَتْ تلاا) يعني: إذا قال: ما 
اح الله عل فهو حرام أعني به الطلاق يعني: عموم ااطلاق, قالاً لف واللّام للاستغراق 
فيشمل ثلاثة طلقات على قول المصنّف. 

ون قَالّ: أعْني به طلاقا) ليس عاماً قال: (فَوَاحِدَةٌ) تقع. يعني: على قول الصتّی إذا قال 
الزوج لزوجته: ما أحنّ الله عنَ فهو حرامٌ على قول الصتّف ظهار ويقع به الطلاق أيضاً. 
فإذا قال: أعني به الطلاق يعني: جميع الطلقات تطلق ثلاثاً, وإذا قال: أعني به طلاقاً مطلقاً 
تقع طلقة واحدة. 

وذهب الجمهور من الحنفية والشّافعية والمالكية إلى أن هذه اللّفظة لفظة یمین وإلى ذلك 
ذهب شيخ الإسلام وابن القيم فيُكمَّر كفارة يمين إذا لم ينو بها طلاقاً, بل قال شيخ 
الاسلام وابن القيم حتى لونوى بها طلاقاً لا يقع الطلاق؛ لأنَّ هذا حرّم عليه شيثاً أباحه 
الله له وهذا محرّم, الله يقول: ولا تَقُونُوا ِا تصف ألِْئَتْكْمْ الگذب هَدَا حَلَالُ وَهَدَا 
حَرَامٌ لكَفْتَرُوا عل الله الْكَذبَ) [النحل: .]11١‏ 

ومن الألفاظ المحرّمة التي قد يتلقّظ بها بعض الاس يقول: لظ ار 
ما أكلّم فلان نقول: هذا لا جوز وجب علیه أن ُکفر کفارة یمین الله پقول: لل جر رم 
ما أَحَنَّ الله لَكَ).* 

لا ال لصف رحمه الله یدکر ألفاظ كنايةٍ قد تقع طلاقاً وقد لا تقع طلاقا. 


قال: (وَإِنْ قال) الزوج لزوجته: نب (كالمَيتَةٍ) يعني: يذكر أشياء هي محرّمة عليه كالميتة؛ 
لأنّه لا يجوز له أكلها كما قال سبحانه: نما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ لته [البقرة: ۱۷۳] فلو قال 
ها: أنتٍ كالميتة يعني: أنتٍ حرام عل كالميتة هذا لفظ كناية على قول الصنّف يقع ما نواه 
من طلاق فإِنْ نواه طلاقاً يقع طلاقاً, وإِنْ نواه ظهاراً وقع ظهاراً وإنْ نواه يميناً وقع يميناً 
وکونه کون طلاقاً هذا ظاهر بالنية, وكونه يقع ظهاراً لاأنّه عل قول الصّف: أنتِ عل 
حرام أو أنتِ کاليتة تساوي عند الصلّف أنتٍ عل کظهر أي فعنده کالظهار, ويقع يميناً 
أنتِ كالميتة يعني: من ناحية النم, وأجرى السّلف رحمهم الله أنّ ما كان فيه حت على 
الطلاق أجره حڪم اليمين فیکمّر فيها أو يحنث وسيأي. 

قال: (وَالدَّمِ) يعني: كما أن الدم محرّمٌ عنّ شربه فأنتِ أيضاً حرمة عل كالدم؛ لأنَّ الله يقول: 
(إِنَمَا حَرَم عم الْمَيََْ رال فلا يجوز للمسلم أن يشرب دما فهنا إذا قال هذه 
اللفظة لفظة کناية إِنْ نواه بأحد الأمور الغلاثة يقع ما نواه, ((وَالْحِنْزِيرِ)) کذلك؛ لأنّه 
محرَّمٌ أكلها, وكذلك لو قال: نت كالغراب أو كالكلب أو كالعقرب أو کالخعبان وغير ذلك 
من الألفاظ التي هي محرَّمةٌ على المسلم. 

الحكم فیها؟ (وَقعَ ما نوَاهُ) بالأمور العلاثة (- من طلات وظهار وَيَمِينِ-» وان لَمْ يَنْو 
شَيْنَّا) يعني: ما نواه طلاقاً ولا نواه يميناً ولم ينوه أيضاً ظهاراً وإنّما قال: تلمّطت بهذه 
اللّفظة لزوجتي على قول المصنّفِ (فَظِهَارٌ). 

والقول الصحيح: أنه لا يقع ظهاراً بهذا اللّفظ يعني: مما حرّمه على نفسه, ويكفي فيه 
كقارة مين ادا حتت 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قال: حَلَفْتُ بالطلا وَكَدّبَ: لَرمَهُ حُكُمَا) يعني: أن يقول: عن 
الطلاق يعني: يُلزم نفسه بالطلاق؛ فكأنّه ساوى هذا بالحلف في ات أو المنع, أو 
لتّخویف أو اهدلج معناه وطلاق ت لآق هذه اللفظة لا تجوز اه لا جوز 
الكل لا بالله عز وجل وحده فهي من ألفاظ الشرلد. 

فمقصود الفقهاء إذا قال: حلف بالطلاق يعني: آلزم نفسه بفعل هذا الأمر كإلزام اليمين 
له بقوله: عل الطلاق كأنّهِ یقول: والله لأطلقكِ إن لم تشرب الشاهي مثلاً. وکذلك لو قال 


A ۴ 


۳۹ 


الزوج لآخر: عل الطلاق تأخذ هذا الكتاب هدية حكمه نفس هذا الحكم أنه يمين على 

القول الصحیح وسيأتي مزيدٌ بیان لثل هذه اللّفظة. 

القصود ((وَإِنْ قال: حَلَفْتُ بالطلاق وَكَدَبَ)) يعني: يخبر قال للآخر: خذ هذه الساعة 

هدية, قال: ما أريدها قال: أنا حلفت بالطلاق وهو ما حلف فعلى قول المصنّف: ((لَزِمَهُ 

حُكُمًا)) يعني: عند الكقاضي, فلو أن الزوجة سمعت بهذا ابر ورفعت أمره إلى القاضي 

يقع طلاقاً حقق ولو کان كاذباً. 

والقول الغاني: أنه لا يقع طلاقاً ولا يلزمه أيضاً كفارةٌ يمين؛ لألّه لم يحلف واتّما كذب 

مثل: لوأنَّ شخصاً قال: حلفت بان أقتل فلاناً وهو ما حلف فلا يلزمه كفارة يمين إذا لم 

یقتله وهکنا. 

لذلك قال: ((وَكَدَّبَ)) ولو قال: حلفت بالطلاق وهو صادق ((لَزِمَهُ حُكْمًا)) ظاهراً وباطناً. 

فمثلاً لوقال: عل الطلاق إذا لم تدخل بيتي زوجتي طالق على قول الصتّف تطلق؛ لاله 

صادق في ذلك فإذا لم يدخل تطلق, وسبق لكم: أله حكمه حكم اليمين لفظة عل 

الطلاق.* 

للزوج أَنْ یوق زوجته في طلاق نفسها, وتوكيله لها ينقسم إلى قسمین: إما أَنْ يُوكلها بان 

تطلق نفسها بلفظ صريج في الطلاق وهذا سبق عند قوله رحمه الله: ((وَآمْرََهُ: كَوكِيلِه 

في طلاي تفیها)) هناك قال: ((في طلا)) يعني: باللّفظ الصريح بالطلاق, فإذا قال ها 

طلقي نفسك فقالت: طلّقتها يقع الطلاق. 

والقسم الثاني أن يكون تفويضه لها بكناية من كنايات الطلاق, وهذه الكناية تنقسم 

إلى قسمين: اما أن يقول: أُمْركِ بيدكِ, أويقول: اختاري نفسای, فإذا قال: أمرك بيدكِ كم 
قة تقع, وال متى هذا التّفویض؟ 

فقال رحمه الله: (وَإنْ قَالَ) الزوج لزوجته: (أَمْرُكِ) يعني: أمر طلاقك (بِيدكُ) لب أن تطلق 

نفسكِ كم طلقة؟ قال: (مَلَكْتْ تَلَانَا) فلها أن تطلق نفسها ثلاثة طلقات, (وَلَوْ نَوَى 

وَاحِدَة) يعني: حتى لو قال ها: أمركِ بيدك وهو ینوی طلقة واحدة تقع ثلاث على قول 
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الصنف. 


۳۷ 


وهذا الكّفويض إلى متى ينتعي؟ قال: (وَيَتَرَاحى) يعني: يستمر هذا الگفویض ولا يُلفِى إلا 
بأحد ثلاثة أمور: 

قال: ((وَيَتَرَاتّى)) يعني: لها آن تطلق نفسها في أيّ زمن (مَا لَم يَظاً) فإذا وطوع زوجته فإنَّ 
في هذا دلالة على أله قَسحَ تفويضها فیلنی الكفويض إليها. 

قال: ((أَوْ يُطلَْ)) حتى ولو طلقة واحدة, فلو قال لها مثلاً: أمركِ بيدكِ ثم قال: طلقتكٍ 
ينتهي تفويض الأمر إليها حتى ولو طلقة واحدة؛ لأنَّه لا طلقها معنى ذلك أنّه قد آلنی 
قال: (أَوْيَفْسَحُ) يعني: أويُلغي هذا الكٌفويض بان يقول: أمركِ بيدكِ ثم بعد ذلك يقول: قد 
رجعتٌ عن قولي هذا, فهنا ينتعي هذا الكّفويض في لفظ الكناية هذا آمرك بيدك. 

ثم بعد ذلك شرع في السوع العاني من أنوع الكناية بقوله: (وَيَخْنَضٌ) يعني: هذا اللّفظ وهو 
(آختاري نَفْسَكِ) أو يقول لها: اختاري يعني: اختاري نفسكِ عند مَن تكونين؟ عندي 
أم عند غيري, فإذا قالت: عندك معنى ذلك ها لا ترغب في الطلاق, وإذا قالت: اختار 
أبي يقع طلقة كما سيأتي, ولو قالت: اختار زوجاً غيرك تقع طلقة؛ لذلك قال: (بوَاجدة) 
يعني: لا تملك سوى طلقة واحدة بلفظ الكناية هذا. 

ومتى ينتعي هذا التفويض؟ ينتهي إذا انتهى المجلس الذي هي فيه, واتصال المجلس سواء 
بعدم الخروج منه أو بعدم قطع الكلام فيه. فلو قال طا: اختاري نفسك : ثم قامت إلى غرفة 
أخرى وأتت بماءٍ إليه ولم تتلمَّظ بشيء يلتغي هذا الكفويض, ولو قال لها: اختاري نفسك 
ثم تكلّمت عن الأمطار وعن الغيوم وعن الرخاء وعدم الجوع ونحو ذلك يعني: خرجت 
عن الموضوع يلتغي هذا القفويض. 

لذلك قال: (وَبَالمَجْلِيس المُتَصِلٍ: ما لم يَدْهَا) إلا إذا زاد (فیهما) يعني: في عدد الطلقات؛ 
هالا تملك الا واحدة فإذا قال طا: اختاري شك طلقتین فيزید من طلقة إلى طلقتین 
ولو قال لها: اختاري نفساي ثلاث طلقات ثلاث طلقات, آما ٍذا لم يزده فلا تملك سوی 
واحدة. 

ووقته ينتهي بالجلس التصل لا إذا زاد فلو قال ا: اختاري نفسكِ مدّة أربعة أيام هنا 
ها أن تزيد في مدّة ذلك اللّفظ. 


۲۸ 


قال: (فِنْ رَدَتْ) هذا الكّفويض يعني: متى يلتغي لفظ الكناية العاني في الطلاق وهو 
اختاري نفسك؟ يلتغي بأحد أربعة أمور: 

الأمر الأول: ((فَإِنْ رَدَّتْ)) فلو قال ما: اختاري نفسكِ قالت: ما أريد يعني: ردّت هذا 
الأمر الغاني: (أَوْ وَطِىَ) فإذا وطأها فهذا یدل على رغبته في إلغاء افويض وعدم طلاقها. 
الأمر الحالث: ((أو طَلّقَ)) فهذا یدل على عدم رغبته في استمرار الكّفويض. 

الأمرالرابع قال: َو قَسَحَ) يعني: مالم يلغ هذا الكفويض, فلومثلاً قال ها: اختاري نفك 
ولك الاختيار مدَّة سبعة یام ثم قال ا: فسختٌ هذا الكّفويض في الحال (بَطَلَ خِمَارُهَا) 
يعني: يلتغي هذا التّفویض. 

والدلیل على ما تقدّم كما في البخاري ومسلم: لا نزل قوله تعالی: 000 
زواجت إن کناق فرذق افیاة الکنیا وزیتتها فتعالیی أمتمسن و تاتشك سرا 
جییلا؟ [الأحزاب: 28] ثم بعد ذلك لا أقى التي صل الله عليه وسلم إلى زوجاته أول ما 
أق إلى عائشة وقال ها: ((اختاري ولك ف الأمر أناة, فقالت: اختار اللّه, ورسوله, والدار 
الآخرة)) فخيّرها الي صل الله عليه وسلم قال لما: ((اختاري)) فردّت هذا الامر قالت: 
ما أريد فيلغى هذا افويض إليها, وید على أَنَّ الزوج له أن يُفوَض زوجته في طلاق نفسها. 


۳۹ 


(بَابُ ما يَخْتَلِفْ به عَدَدْ الظلاق) 
أي: هذا بابُ بیان حكم من يختلف به عدد الطلاق, فللحر عددٌ من الطلقات, وللعبد 
عددٌ من الطلقات. 
فقال: يمك من که خی ا يفط الزوج لا بخلو: ا آن یکون هرا آویکون مبعضاً 
أويكون عبداً كاملاً لیس فيه شيء من الحرية. 
فإذا كان حراً أو بعضّه حر وبعضه الآخر ليس بحر كأنْ يكون فيه شريكان اثنان في 
هذا العبد فأحدهما أعتق نصيبه وت نصيب الآخر فهنا في عدد الطلقات من فيه شيءٌ 
من الحرية أوفي کماها يملك ثلاث طلقات؛ لقوله عز وجل: (الطلاق مَرَنَانِ) يعني: مرةً 
بعد مرة هذه اثنتان. 
ثم بعد ذلك قال: (ثَلَانَا) يعني: الطلقة العالعة؛ فدل على أنّه يملك ثلاثة طلقات. 
قال: (وَالعَبُد) يملك من عدد الطلقات (آنْنَتَيْنن) فليس له ثالغة؛ لألّه على الصف من 
ار وتيت العلاث واحدة وتصف فیجیر الصف احتیاطا له فیکون له طلقتان 
اثنتان. 
قال: (حُرَّةَ اث رَوْجَتَاهْمَاه أو مد يعني: الكظر في عدد الطلاق ال الزوج لا ال 
الزوجة, ننظر ال الزوج سواء كانت زوجته حرةً أو كانت زوجته أمة, فالحر يملك ثلاث 
على کل حال. 
لذلك قال: ((رَوْجَتَاهُمَا)) يعني: زوجة الحر أو العبد ((حر)) فيملك الحر ثلاث ((أَوْ 
أَمَهٌ)) پملك الك ثلافة طلقات, والعيد إن کانت زوجته حر يبلك طلقتین, وإ کانت 
زوجة العبد أمة يملك طلقتين فالعبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة؛ لأنَّ العصمة في يده 
هو - أي: الزوج - لأنَّ الله قال: نله يعني: الزوج. 
ثم بعد ذلك بدأ يشرع في ألفاظ يقع في شيءٍ منها الطلاق ثلاثاً. وفي شيء واحدة, وفي 
فقال: (قَِدَا قالّ: أَنْتِ الطََلَاقُ) والطلاق مصدر, الحكم: يقع بنيتها ثلاث طلقات, وإذا 
لم ينو ثلاثاً هي واحدة يعني: لو قال الشخص لزوجته: نت الطلاق فتقع واحدةً وإذا نوی 
ثلاثاً تقع ثلاثاً ولو بلفظ واحدٍ على قول الصتّف. 


والقول الصحيح: أنه إذا قال: أنتِ الطلاق تقع طلقة واحدة إذا كان ينوي بها الواحدة, ولو 
نوى ثلاثاً تقع واحدة. 

ثم بعد ذلك قال: (أَو طَالِقٌ) يعني: قال لزوجته: نت طالق ففي هذا الّفظط إن تون ثلاثاً 
تقع ثلاثاً و نوی واحدةً تقع واحدةً حتى ولو کان بلفظ واح, فلو قال لها: أنتِ طالق 
تقع ثلائاً والصحيح: نها تقع راعذ سف رار قوق ۱ 

ثم قال: (أَوْ) قال: (عَلنَ) الطلاق حتى ولولم يذكر جواباً لهذا الشرط فعلى قول الصتّف تقع 
طلقةٌ واحدةً وإذا نوی ثلاثاً فئلاث, أو علّقها بشرط كأنْ يقول: عل الطلاق لو شربي 
العصير فشربت نفس الحكم تقع واحدةً وبالنية ثلاثاً إذا نوی ثلائاء أو علّقه بيمين مثل 
لو قال: عل الطلاق أن تدخل بيتي فلو لم يدخل بيته على قول المصنّف تقع واحدةً وإذا 
5 ثلاثاً تقع ثلاث طلقات. 

إذاً قوله: ((علّ الطلاق)) على قول الصتّ طلاق وإِنْ نوی ثلاثاً فثلاث على اختلاف 
صيغيه الغلاث سواء كانت منجزةً عل الطلاق, أو معلقة سواء بشرط أو یمین. 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغیرهما إلى أنّه إن قال: عل الطلاق فإنَّها تكون يميناً 
قال شيخ الاسلام رحمه الله: ((والعقل وعند جميع الأمم بأنَّ هذا يمين وليس بطلاق)) 
بل يرى بان هذه اليمين غير مكفّرة لا تُكمّر. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ يَْرَمْي) يعني: لو قال الشخص: يلزمني الطلاق, أو علّقه بشرط لو 
ما تدخل بيت يلزمني الطلاق, أو علّقه بيمينٍ يلزمني الطلاق لتشرين هذا الماء أو 
لعتغدئ عندي فيقع طلاقاً. وإذا نوى ثلاثاً يقع ثلاث طلقات. 

لذلك قال: (وَقَمَ لات پنیتها) لهذا الطلاق يعني: إذا نوی العلاث ثلاثاً, وإذا لم ينو ثلاثاً 
قال: (وَإِلّا وَاحِدَةٌ) يعني: أنَّ لفظ: نب الطلاق, أو أنتِ طالق, أو عل الطلاق, أو يلزمني 
الطلاق على قول الصتّف هي طلاق على کل حال, وإذا نوی نها ثلاثاً تقع ثلاثة طلقات.* 
الطلاق لا خلو: اما أن يكون بلفظ مساوي للمطلقة كما سبق أنث طالق, أو أنتِ 
الطلاق, أوعنَ الطلاق, أو يلزمني الطلاق. 


۳۱ 


ثم بعد ذلك ذکر البالغة في لفظ الطلاق بأَنْ يقول: كل الطلاق ونحوذلك, وإما أنْ يكون 
اللفظ بالطلاق لبعض جزءٍ المطلقة, وإما أَنْ يكون الطلاق وهو القسم الرابع لبعض 
جزءٍ من لفظ الطلاق فهذه هي الأقسام: 

إما أنْ یکون بلفظ معتادٍ مقابل للمطلقة آنتِ طالق, أو مبالغة فیه, أو بلفظ یشمل جزء 
من الطلقة, أو بلفظ يشمل جزءٌ من لفظ الطلاق, القسم الأول: سبق. 

والقسم الغاني هنا قال: (وَیم لَفْظِ کل الا يعني: لو قال الشخص لزوجته: أنتِ کل 
الطلاق, َو گنرد) بأنْ قال طا: أنتٍ أكثر الطلاق, أو أنتِ ملیون طلقة, أومئة ألف طلقة 
ونو ذلك, (أَوْعَدَد الْحصّى) مثل لو قال ها: نب طالق بعدد الحصى. (وَالرّيح) بان يقول 
ها: آنتِ طالق بعدد الريح (وَخَحْو دَلِكَ) مغل أَنْ يقول ها: أنتِ طالق طلقات عدد النجوم. 
أو أنت طالق بعدد الجبال, أو بعدد قطارات المطر و و ذلك. 

قال: (ثَلَاتُ) يقع (وَلو وی وَاحِدَةً) بان يُتكلم بهذا اللّفظ فإنّهِ يقع ثلاثة طلقات لو قال 
ها: أنت الطلاق ونحو ذلك وهو قول المالكية و الشّافعية. 

وذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى نها تقع طلقة واحدة؛ ان بمجرد هذه 
الكلمة كل الطلاق تبين واحدةً فلا يحتاج إلى زيادة, ولو قال ها: أنتِ طالق عدد النجوم 
نأخذ واحدةٌ وما بقي زائد, وهو مخالف وهو طلاق البدعة زائد فنأخذ الواحدة ونردٌ الباقي. 
ثم بعد ذلك ذكر إذا أوقع الطلاق على جزء من أعضاء المطلقة؛ لأنّه لو قال: أنتِ طالق 
يعني: كاملةً لكن لو ذكر جزء من أعضاء المطلقة, فد کر ذلك بقوله: (وَإِنْ طلقَ عُضُواً) 
مثل لو قال لزوجته: يدك طالقة, أو رأسك طالق, أو قدمك طالق وهكذا فهنا تقع واحدة 
لذلك قال: ((ظَلَقَتْ)) يعني: واحدةً. 

قال: (أَوْ جُرًْا مُشَاءًا) مثل لو قال: نصف جسدك طالق, أو غشر جسدك طالق, أو ربع 
جسدك طالق تطلق حت لو ما شَّيِلَ جميع أجزاء اجسد. 

ان انحونا اس ها ارقا ميك العلرف ظالق, أو منک از مر 
طالق تطلق. 

کل بطع امن مها ز تیا کیال ةعيض حم ل طالق اوه مين 
جسدك طالق مبهم ما بّن أين مکان الطلاق؟ تطلق. 


۳۲ 


واذا لطا جزءا من جسدها لا یخلو: (ما أذ یکون متصلاً بها و منفصلاً عنها, إذا كان 
متصلاً بها مثل: اليد والرجل والرأس تطلق كما في هذه الأحوال. 

أما إذا كان منفصلاً عنها فلا يقع الطلاق ودک هذا بقوله: ((وَحَكْسَهُ: ارو وَالْسَنٌ 
الم وال و زف لآن هذه فصا عن الجسد كنا سياق: 

ثم قال: (أو ال نِضْفٌ طَلْقَةِ أو جرا من ظَلْمَةِ) هنا لوبكّض ألفاظ الطلاق ما قال: أنتِ 
طالق وإِنَّما قال: أنتِ طالق جزءًا من ذلك, أو قال: أنتِ نصف طلقة, أو أنتِ ربع طلقة, 
أو عُشر طلقة فلو قال: أنتٍِ طالق نصف طلقة تطلق, فلو بكّض اللفظ يُكمّل بطلقة؛ 
لذلك قال: (ظَلَقَتْ) أو طلّقت كلاهما صحيح طلّقت أو طلّقت. 

ثم بعد ذلك عاد إلى إذا كان اللّفظ متوجهاً إلى جزو من المطلقة لكنّه منفصل وذّكرّه بقوله: 
(وعكسه الروخ) لا الروح تنفصل عن بني آدم بالموت, فلو قال لها: روحكِ طالق على 
قول الصّف لا تطلق؛ لأنّها تنفصل عن الجسد. 

قال: (وَالسَنُ) يعني: لو قال لها: سنّك طالق فالسَّنٌ ینفصل؛ لأنّنا خلعه فنستطیع أنْ نفصله 
عن الجسد فلو قال: سنّك طالق ما تطلق؛ لأنَّ هذا اس مڪن أنْ يُخلع, ولا يلزم من 
قوله: أنت طالق خَلعٌ لسن لا؛ لكن ما دام فستطيع أن نخلعه نخلعه بعكس الأصبع لا 
نستطیع أن نخلعه, وبعكس الأنف لا ذستطيع أنْ نخلعه وهكذا. 

قال: (وَالشَّعُمُ) كذلك الشعر ينفصل عن الجسد فالشخص يُقصّره أو حلقه, فلو قال لحا: 
شعرك طالق ما تطلق, ولوقال: آهداب عينيك طالق ما تطلق؛ لأنَّ هذه مکن أنْ تنفصل. 
قال: (وَالظْفْرُ) كذلك لو قال: ظفرك طالق ما تطلق؛ لألّه منفصلٌ يعني: لا روح فيه. 
قال: (وَنَْوْهَا) مثل لو قال: ريقكِ طالق, أو عرقكِ طالق, أو بولكِ طالق وهكذا فهذه 
منفصلة لا يقع بها الطلاق. 

عدد الطلاق الذي يختلف به الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يُطلّق بالصدر مثل أنْ يقول: نت الطلاق أو أنتٍ طالق أو يقول: عل أو 
والقسم الغاني: آن يُضخم هذا العدد بأنْ يقول: أنتِ كلّ الطلاق أو طالق بعدد الحصى 
وحو ذلك فهذه تقع ثلاثاً ولو نوی واحد 


۳۳ 


والقسم الشالث: عكس الثاني وهو آن يجزأ الطلاق كأنْ يقول: نت طالق نصف طلقة 
والقسم الرابع: أَنْ يكرر لفظ الطلاق - وهو درس اليوم - بِأَنْ يقول: أنتِ طالق نت 
طالق آنت طالق مثلا. 

وادا كو لفظ الطلاق فلا ای إها أن ورن المطلقة محر ينا او لا بها راما أن 
تكون غير مدخول بها أو غير مختلا بها. 

فان كان مدخولاً بها أو ختلاً بها وكدر الطلاق فبّه يقع الطلاق بعدد ما کرّره, فان كرّر 
مرتين يقع مرتين وان كرّر ثلاثاً يقع ثلاثاً الا آن ينوي تأكيداً كما سيأتي أو إفهاماً. 

لذلك قال: (وَإِذَا قَالَّ) الزوج (لِمَدْخُولٍ بها) لامرأة وطأها أواختلى بها, ولو قال الصّف: 
((وإذا قال لمن لزمتها العدّة)) يكون أشمل؛ لان حتى المختلى بها يقع عليها الطلاق 
المكرّر (أَنْتِ طاق وَكَرَّرَُ) وهذا الگکرار مان يكرّر جملةً بِأنْ يقول: نت طالق نت 
طالق نب طالق فهنا عند الجمهور وبعضهم حك إجماعا بأنّها تقع ثلاث الا آن ينوي تأكيداً 
او افهاما. 

أو یقول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق, أو یقول: أنتِ طالق بل طالق بل طالق, أو یقول: 
طالق فطالق فطالق ثلاثاً فهده ألفاظ التکرار, أو یقول: أنتِ طالق وقبلها طلقتان تقع 
ثلاث أوأنتِ طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاثاً فهذه صور وقوع الطلاق الغلاث بالگكرار. 
لو قال: أنتِ طالق طالق طالق فعل الذهب إذا نوی واحدة فواحدة؛ لأنّه تأكيداً للخبر 
الأول وهو الطلاق نت طالق طالق طالق, لکن لو كرّر الجملة أنتِ طالق نت طالق نت 
طالق أو أق بحروف العطف فتکون ثلاثة طلقات. 

لذلك قال: (وَقَعَ العَدَد) يعني: وقع الطلاق بقدر العدد, يعني: إذا قال: نت طالق آنت 
طالق تطلق طلقتين, وإذا قال: أنتِ طالق ثم طالق طلقتین, وإذا قال: نت طالق فطالق 
فطالق ثلاثاً, أو أنتِ طالق بل طالق بل طالق ثلاثاً وهكذا. 

قال: (إلّا أن ینوت کیذا يِصِحُ) والمقصود بالتأكيد الذي يصح أنْ يكون مؤكداً هو أنْ 
يكون متصلاً بالطلاق, فمثلاً يقول: نت طالق آنتِ طالق أنتِ طالق, ثم قال: أنا أقصد 
بالطلقة الشانية والعالعة تأكيد الأولى هنا يصح أنْ يكون تأكيداً أما لو قال: نت طالق 


۳ 


ثم جلس عشر دقائق ثم قال ها: نت طالق فهنا حصل فصل فلا يكون تأكيداً للسابق 
بل هي طلقة جديدة. 

قال: (أَوْ إِفْهَامَ) مثل قال طا: أنتِ طالق فقالت له: أنا ما سمعتك ماذا تقول؟ فقال طا: 
أن طالق فهنا تقع طلقةً واحدة؛ لأنّه يقصد من الخانية الإفهام للأولى, أو كانت بعيدةً 
فقال لها: أنتِ طالق فقالت: نعم فقال ها: أنتِ طالق فقالت له: أرفع صوتك ما سمعت 
فقال ها: أنتِ طالق فهنا لا تعتبر ثلاثاً بل تُعتبر واحدةّ؛ لأنّهِ يقصد بذلك إفهامها. 

ثم بعد ذلك ذكرٌ تکرار الطلاق الذي لا يحتمل أن يكون إفهاماً أو تأكيداً وإنّما تقع 
بعدد الألفاظ؛ لذلك قال: (وَإنْ كَرَّرَهُ ببَلْ) بأَنْ قال طا: أنتِ طالق بل طالق؛ لا هذه 
للاضراب تقع طلقتين لأنَّ هذا لا يمڪن أَنْ يكون إفهاماً أو تأكيداً. بل هو إضرابٌ 
يعني: طلقة جديدة, وكذا لو قال ها: أنتِ طالق بل طالق بل طالق تقع ثلاثاً ولو قال: أنا 
أقصد ال کید نقول: لا؛ بحرف العطف هذا لا يكون تأكيداً بل انت تعني الغلاث, فلو 
كان تأكيداً لا ده قال: نت طالق أنت طالق أنتٍ طالق. 

قال: (أَوْ بُ) بأن قال طا: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث طلقات, فلو قال: أنا 
أقصد بالغانية والغالغة الَأ كيد نقول: لا يمكن؛ لاتّك أتيت بحرف العطف. 

قال: (أَوْ بالقاء) بأنْ قال لها: نب طالق فطالق نقول: تقع اثنتين, أو قال ها: أن طالق 
فطالق فطالق تقع ثلاثاً؛ لأنَّ حرف العطف يقتضي التّغایر هنا. 

قال: (أَوْقَالَ بَعْدَهَا أ قَبلَهَا له بان قال ها: أنتِ طالق وبعدها طلقة تقع طلقتين, ولو 
قال طا: أنتِ طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاث طلقات, يعني: مترادفة الآن طالق والثانية 
تردفها والعالعة حتى لو ما کرّر اللّفظ, وكذا لو قال لها: أنتِ طالق وقبلها طلقتان تفع ثلاث 
ولو قال طا: نب طالق وقبلها طلقة مثل ما قال الصتّف: (وَقَعَ ان 4 
بالكّكرار حتی ولولم يتلفّظ بها - يعني: لم يتلمّظ بالكّكرار-. 

فتبيّن إذا كرّر اللّفظ بما سبق بالجملة أو بحرف العطف يقع الطلاق بعدد التكرار وهذا 
إذا کان مدكول بها. 


أما إذا لم يڪن مدخولاً بها أو مختلاً بها قال: (وَإِنْ لم يَدْخُلْ بها) أو يختل بها (بَانَتْ 
بالأول) یعنی: ف منه بينونة صغری بالطلقة الأول اة والالعة تکون له لاه 
في غير ملها لآنَّ غير الدخول بها واحدةً بواحدة تبین. 

لذلك قال: (وَلَمْ یرم ما بَعْدَهَا) يعني: لو عَقة اليوم وفي نفس الجلسة ما اختلى بالمرأة 
وقال: زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق نقول: تلحقها وحدة والطلقة العانية والعالعة لا 
تلحقها؛ لأنّها تبين بالأولى أصلاً لا الله يقول: (إيا ها لین آمَُوا لا تَحَحْكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ 
م َلَفحُمُوهُنَ ین قبل آن تَمَسُوهُنَ قا اكم عَلَيْهنَ ین عِدَةِ تفتدوتها) فليس ها عدة 
فبالأولى تبين. 

لذلك قال: ((يَانَتْ بالأُولَ)) يعني: بالطلقة الأولى ((وَلَمْ یلم ما بَْدَهَا)) سواء الطلقة 
الغانية أو الخالة واضح؟ 

ولو قال لامرأة غير مدخول بها يعني: عَقدَ ولم يختل بها قال: زوجتي طالق بل طالق بل 
طالق, ثم أق وسأل كم طلقة؟ نقول: واحدة فله أن يعقد عليها بعقدٍ جديدٍ, وله أن يعود 
إليها؛ لأنّها غير مدخول بها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالمُعلَُ: كالمُئَجّر) - أو تج أنجر أو نجز إما من الّباعي أو من 
اللاي - (في هَذَا) يعني: والعلّق فيما سبق من الألفاظ کالنجز مثل: في اللّفظة الأولى في 
تكرارها في المدخول بها لو قال طا: إن قمتٍ فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق فلو قامت تقع 
ثلاث طلقات؛ لأنّها مدخولاً بها, وكذا لو قال لا: إِنْ شربتِ الماء فأنتِ طالق بل طالق بل 
طالق هنا مُعلَّقَ بشرط فلو شربت الماء تقع ثلاث طلقات. 

ولو قال لغير مدخول بها: إنْ شربتِ العصير فأنت طالق بل طالق بل طالق نقول: ما تقع 
الكو اهدة اد بها فلا طلقه وما غو 

لذلك قال: ((وَالمُعَلَقّ)) يعني: والطلاق العلّق بشرط (١كَالمُئَجَّ))‏ والراد بالمنجز یعنی: 
الطلاق غير الد يان یقول غا نت طالق هنذا غير مقیّد بشرط مثلا. 

فتبيّن ممَاسَبَّقَ أَنْ اختلاف عدد الطلقات تختلف بحسب حال لفظ الطلقات, وحال لفظ 
الطلاق ینقسم إلى أربعة أقسام: إما أنْ يكون بالصدر أو بالیمین وشبهه من الالزام مثل 
أن یقول ها: أنتِ طالق أو أنتٍ الطلاق أو عل الطلاق أو يلزمني الطلاق, وإما آن یبالغ 


٠6‏ امع 


۳۹ 


في لفظ الطلاق بِأنْ يقول طا: أنتِ کل الطلاق مثلاً, أو عكس ذلك بأنْ يعطيها جزءًا من 
الطلقة كأنْ يقول لها: أنتِ طالق ربع طلقة فتكون طلقة, وإما أن یکره وسبق ذلك. 
وهذا البابٌ مههٌ؛ لآنَّ لفظ الطلاق بالطلاق لا يتجاوزهذه الحالات الأربعة في هذا الباب. 


(فَصْلٌ) 


في هذا الفصل يذكرُ المصنَّفُ رحمه الله الاستثناء من عدد الطلقات أو المطلقات. 
والاستثناء: هو دخول ما قبل الكلام فيه ويخرجه ما بعد الاستثناء, يعني: إخراج ما لو له - 
يعني: الاستشناء - لمخل في الكلام. .یعنی: الاستثناء اا ء فيما قبل الكلام, 
کر کلم ناجحون لا زيداً فزيد خرج هنا من ضمن الگاجحین. 
والاستثناء في الطلاق ینقسم إلى قسمین: اما أنْ يكون استئناءٌ من عدد الطلقات, وإما 
أَنْ یکون استئناءٌ من عدد الطلقات. 
فن كان من عدد الطلقات لا يصح منه سوی الاستثناء باللّسان, أما عدد الطلقات فیصح 
الاستثناء منه باللّسان وبالقلب, وعل كلا القسمین لا يصح الاستثناء إلا النصف فاأقل, 
ا ون ء کما سیا 
لذلك قال رحمه الله: (وَيصِحٌ من عَدَدٍ اللاق وَالمُطَلْقَاتِ) يعني: من المطلق (آسْيَئَْاءُ) 
فيشترط في الاستفناء أنْ يكون المستثني هو المطلق, فلو أنَّ مطلقاً قال: زوجتي طالق 
طالق طالق فقال آخوه: إلا طلقتين ما يصح أو الا طلقة ما يصح فلابدٌ أنْ يڪون هو 
المستثني - يعني: الطلق - (التَّضْف) في العدد سواء عدد الطلقات أو عدد الطلقات, ففي 
عدد الطلقات لا يصح الاستثناء طلقتين من ثلاث فلو قال: زوجتي طالق بالعلاث إلا 
اثنتين ما يصح فتقع ثلاث طلقات هذا على قول المصنّف. 
ولول اهموده أله يصح الاستثناء ولو بأكثر من النصف؛ لأنَّ هذا الأمرإليه فلوقال: أنتِ 
طالق بالعلاث إلا اثنتين تقع واحدة, وعلى قول الصّف لو قال: نب طالق بالعلاث 3 


۳۷ 


قال: (فَأَقَلّ) يعني: أقل من النصف فمثلاً لو قال: زوجاتي الأربعة طالق الا اثنتين یصح, 
أو أقل من النصف لو قال: زوجاتي الأربع طالق الا واحدة يصح وهكذا؛ لذلك قال: 
((المَضف ق )ب عدد الطلاق رسيا ا علیه من قبل الولْف. 

ولم یمّل | لصتّف رحمه الله للمطلقات في العدد لوضوحه فمثلا لو قال شخصّ: زوجاتي 
الأريع طالق إلا واحدة يصح الاستثناء, ولو قال: زوجاتي الأريع طالق إلا اثنتين يصح 
الاستثناء, ولو قال: زوجاتي الاربع طالق الا ثلاث على قول الصّف لا يصح الاستثناء؛ 
لأنّه أقلّ من النصف ویقع الطلاق على الجميع. 

ثم بعد ذلك مل للاستثناء ء في عدد الطلقات فقال: (فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْن 
واحدة: وفع وَاحِدَةً) لأنيا النصف فيصح فيه الاستثناء. 

(وَإِنْ قال: تلائْا الا وَاجدة: فَطَلْقَنَانِ) لأنّها قل من الحصف, ولم یُمتّل للمطلقات لوضحه 
۱ 

ثم بعد ذلك لما ذكر الاستغناء بالْسان انتقل بعد ذلك إلى الاستثناء بالقلب فقال: (وَإِنِ 


: 


م 


آسْئَنْىَ بِقَلْبِهِ من عَدَدِ المْطلمَات: صَجَ دون عَدَدِ الطَلَقَاتِ) يعني: لو شخصٌ عنده أربع 
زوجات وقال: زوجاتي الأربع طالق وف نيته استثى إل فاطمة يصح الاستثناء؛ لان 
الاستثناء هنا في عدد المطلقات للتّعيين وليس للطلاق, والتّعيين يكون بالقلب فيصح 
ولو أظهر ذلك باللّسان من باب أولى یصح, ولو شخصٌ عنده أربع زوجات وقال: زوجاتي 
الأربع طوالق ثم استثنى في قلبه هند وعائشة یصح؛ لأنَّ هذا النصف ولو قال: زوجاتي 
الأربع طوالق واستثنى بقلبه أسماء مثلاً لا يصح الاستثناء؛ لألّه أكثر من النصف فيقع 
الطلاق على الجميع. 

لذلك قال: ((وانِ السو بقلبه ۾ مِنْ عدد المُطَلَّمَات)) یخرح بقلبه عددا من المطلقات 
((صَحَ دون عَدّد الطلقات)) لأنَّ الطلاق باللسان فلا پکون الاستثناء فيه إل باللسان 
فلو قال شخصٌّ: زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق واستثنی بقلبه طلقة ما يصح, لو قال زوج: 
زوجتي طالق طلقتين واستثنی بقلبه واحدة ما یصح؛ لأنّه لاب أنْ يكون الاستثناء 
باللّسان. 


۳۸ 


فتبيّن مما سَبََ أنَّ الاستثناء باللّفظ يصح في عدد الطلقات والمطلقات, وا الاستثناء 
بالقلب لا يصح إلا في المطلقات؛ لألّه تعيين ها ويصح أنْ يڪون بالقلب, والاستثناء 
سواء في عدد الطلقات أو المطلقات لابدَ أنْ يكون من النصف فما دون, فإِنْ كان أكثر 
وقع جميع ما تلمَّظ به سواء من عدد الطلقات أو المطلقات.* 

لا رال الصتَّف رحمه الله یتحدث عن الاستثناء في الطلاق سواء من عدد المطلقات أو 
الطلقات. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: منکن الا فة ظَوَالِقٌ: صَمَّ الِآسْيِْنَاءُ) كر المصنّفُ هذه 
الجملة؛ لبیان: یه لو تُقدّم الاستثناء على لفظ الطلاق يصح فلو قال: زوجاتي العلاث إلا 
فاطمة طوالق يصح فهنا قدَّم الاستثناء وهو إلا فاطمة على لفظ الطلاق وهو الطوالق. 
ولو أخّره يجوز فلو قال: زوجاتي طوالق إلا فاطمة يصح وهذا لا إشكال فيه وأشار إليه في 
مطلع هذا الفصل؛ فساق الصّف هذه الجملة لبيان: أنه لو تقدّم المستثنى على لفظ 
الطلاق يصح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يصح اسْيَئْنَاءٌ لَمْ يَتَصِلْ عَادَةٌ) لصحّة الاستثناء في الطلاق أربعة 
شروط ذكرها الصتّف: 

الشرط الأول - وسبق -: وهو أنْ يكون الاستثناء من المطلق نفیه وأشار إليه بقوله: 
((وَيَصِح آسْيَْنَاءُ)) يعني: من المطلق فلو أنَّ مّن بجانب المطلق استثى لا يصح استثناؤه 
فلابدٌ أنْ يستغني المطلق نفسه. 

والشرط الغافي - وسبق -: أن یکون الاستثناء من النصف فما دون, فإنْ كان أكثر من 
الصف لا يصح الاستثناء. 

وهنا يذكر الشرط الشالث قال: ((وَلَا يصح اسْينْناء لم تَصلْ عَادَةَ)) يعني: لابدٌ أنْ يڪون 
الاستثناء متصلاً بالكلام, فلوسکت بعد أن استغنی وأكلٌ ثم قال: الا فاطمة لا يصح ويقع 
الطلاق فمثلاً لو قال: زوجاتي الأريع طوالق إلا زينب يصح الاستثناء. ولو قال: زوجاتي 
الأربع طوالق ثم سكت وشرب ماء وعصيراً ثم قال: إلا هنداً ما يصح الاستثناء. 

لذلك قال: ((وَلَا يَصِحٌ تالم ََصِلْ)) فلابدٌ أن کون متصلاً بالكلام قال: ((غَادَةٌ)) 
يعني: لو قال شخص: ما المرجع في معرفة اتصال الكلام من عدمه؟ 


۳۹ 


قال: ((عا3)) يعني: العرف فإذا كان سكوتاً يسيراً لا يؤثر فلو قال: زوجاتي الأربع طوالق 
ثم تنفس يسيراً ثم قال: لا خديجة يصح ولو قال: زوجاتي طوالق ثم سكت سكوتاً في 
العرف يعتبر طويلاً وقال: لا عائشة فنقول: هنا لم يتصل الكلام فلا يصح استثناء الطلاق 
هنا لطول الفصل. 

لذلك قال: (فَلَوانْمَصَلَ كيه الكلامُ دُونَهُ) يعني: : دون الطلاق (بَطَْلّ) الاستثناء يعني: 
لو قال: زوجاني الأربع عوالق ثم سكت ويُمڪن في هذا السکوت ن يتكلم لکته سكت 
دقيقة دقيقتين ثم قال: إلا عائشة فلا يصح. 

لذلك قال: ((فلو انْمَصَلَ)) يعني: الاستخناء عن لفظ الطلاق (( مُڪَنَ الكلامُ دُونَهُ)) 
يعني: يُمكن ان يستئني لکن ما استثنى ((بَظلَ)) يعني: الاستثناء. 

ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع قال: (وَشَرْطهُ التي قَبْلَ گم مَا اسْتَدْق مِنْهُ) يعني: لاب 
أَنْ تحكون النية نية استحضار من سيستثنيها في الطلاق قبل الاستثناء أو أثناء الاستثناء, 
ما إذا تلظ ثم تذكر لا زينباً هل يطلقها؟ على قول المصنّف لا يصح الاستثناء فتطلق 
زينب, ولوطلّق زوجاته فقال: ردج اد« متيام سكت وهوما نوى الاستثناء فقال 
من ججانبه: ل مریم فقال: الا مریم فعلى قول المصنّف ما يصح الاستثناء؛ لألّه لم ينو 
الاستثناء قبل نهاية كلامه في الطلاق. 

والصحيح: له يصح الاستثناء حتى ولولم تكن النية إلا بعد انتهى من اللّفظ مباشر 
وقال مَّن بجانبه مثلاً: الا مریم فقال: الا مريم؛ لأنّ سليمان عليه السّلام لا حَلفٌ ليطوفن 
اللّيلة على سبعين امرأة كلّهن تأت بغلام یقاتل في سبيل الله, قال له الملك بعد ذلك قل: إِنْ 
شاء الله فلم يقل: إِنْ شاء الله فهو لم يذكر الاستثناء من قبل ود کر بعد قال الي صل الله 
عليه وسلم: ((لَوْ لها اهَدُوا في سيل الله)) فدل على أنَّ الاستثناء لو كان متأخراً بعد 
نهاية الكلام بيسير جداً يصح. 


(بَابُ الظلاق في المَاضِي وَالمُسْتَقبَلِ) 
أي: باب إنشاء الطلاق في الماضي وإرادة الطلاق في المستقبل. 
فعندنا إذشاءٌ وعندنا خر فالاخبار عمّا وقع منه في الماضي يقع فلو قال لزوجته: أنا طلقتكٍِ 
قبل شهر بشهادة فلان وفلان يقع, أما إذا أراد إنشاء طلاق اليوم ولکن ينسبه لأمر 
ماضي لا يقع وهذه قسمة عقلية. 
مثل لو قال شخصٌ: أنا أقرأ هذا الكتاب أمس وهو يقرأه الآن هذا لا يصدق عقلاً فكلامه 
في غير محله, ا ۱ 
فالمقصود في الطلاق الماضي أي: إذشاؤه يعني: إحداثه فلو قال شخصٌ: أنا أطلق زوجتي 
امس وهو الآن فهذا لا يُمكن. 
لذلك قال الصنف: ((يَابُ الظلاق في المَاضِي وَالمُسْتَقْبّلِ)) فإذا قال: طلقتكِ أمس, مثل 
لو شخص يأكل الآن ويقول: أنا آکل آمس الجواب: إذا لم ينوه لم يقع. 
والمراد بالنية: بأنّ هذا الكلام بالنية يتحول من إنشاء إلى خبر فيصح الطلاق فلو قال 
شخصٌ مثلاً: أناآكل أمس وهو الآن يأكل ثم قال: أنا أقصد الآن أنا آكل نقول: يصح 
كلامك, وكذا لو قال: أنا طلقت زوجتي أمس وهو حاضر الآن لكن قال: آنا أقصد الآن 
- 2 13 @ ۶و 
لذلك قال الصیَف: (إِذَا قَالَ: أنتِ طالق آمب 
قال: (قَبْلَ أَنْ أُنْحِحَكِ) يعني : ا yy‏ نک لام 
ضري ابن عند لتقم بعد. 
لذلك قال: (َلم يَنْووُفُوعَهُ) يعني: ولم ينوإذشاء طلاق جديد الآن, أما إذا نواه فهو إحداث 
للطلاق الان, آما ال ينوه (في الححالٍ: لم يَقَعْ). 
فإذا قيل له: أنت قلت: آنتِ طالق قبل أن آنححك فأنت تقصد بهذا اللفظ الطلاق؟ فإذا 
قال: لا, أنا آقصد منه طلاق سبق مني أو ین الزوج الأول الذي قبلها وأممكن تصدیق 
ذلك يقبل کلامه. 


٤١ 


لذلك قال الصتّف: (وَإِنْ اراد بظلاقٍ سَبَقَ مه او مِنْ رَيْ وَأَمْكَنَ: فبل) يعني: لو قيل 
له: أنت قلت: زوجتي طالق قبل أَنْ أنححك؟ فقال: أنا ما أريد إحداث الطلاق الآن 
وإنّما إنشاء ثم قيل له: لا أنت تقصد, فقال: أنا أقصد طلاق سبق مني الطلقة ار 
لذلك قال: ((وَإِنْ أَرَادَ بطلاتی)) يعني: ون أراد بذكر طلاقٍ سبق قبل عقد التكاح بطلاق 
(سَبَقَ مِنُْ)) بطلقة أولى أو ثانية ((أَوْ)) طلاقٍ ((مِنْ رَيْدِ)) يعني: قال ها: أنتِ طالق 
قبل أن أنححك فقيل له: أنت تنوي الطلاق؟ قال: لا أنا ما أنوي الطلاق وإِنَّما أنا أخبرها 
بأّك قد تطلقت بزوجك السّابق قبلي زيد ((وَأَمْكَنَ)) با كانت متزوجةٌ حقيقةٌ قبله 
بزيدٍ أو هو طلقها طلقة أول أو ثاني فأخبر بما حدث, ولم يكن هناك قرينة تدل على 
خلاف ذلك مثل لوقالت له: طلقني قال: أنتِ طالق, أو كان حالة خصومة فطلقها, أما إذا 
لم يكن هناك خصومة ولم تطلب الطلاق وهناك قرينة عل أله يقصد طلاقاً لم يقع منه 
الآن كزوج سابق منه أو بطلقةٍ سابقة منه, قال الصن: ((فبل)) يعني: يقبل كلامه ولا 
تطلق زوجته. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ مَاتَ) يعني: لو قال لزوجته: نت طالق أمس ثم مات ما تطلق 
زوجته؛ لأنه لم يبيّن المراد هل هو إذشاء أو خبر؟ وكذا لو قال لزوجته: نتب طالق قبل آن 
أنححك لا تطلق؛ لاله لم يبن هل هو انشاء أو خبر, وكذا (أَوْجُنّ) يعنى: ال عقله لو 
شخصٌ قال لزوجته: أنتِ طالق أمس ثم ال عقله لا يقع الطلاق, (أَوْ خَرسَ) يعني: ولم 
تفهم إشارته بأن قال ا: نت طالق أمس أو قبل أنْ أنححك ثم انعقد لسانه وأصبح لا 
يستطيع الحديث ولا تُعرف له إشارة (قَبْلَ بیان مُرَادِِ) قال: (لَمْ تَظلّقْ) لأنَّ الأصل هو 
عقد التكاح ولا يفرج عنه لا بيقين. 

کر المصنّفُ رحمه الله هنا الطلاق العلّق على زمن مستقبل. 

قال: (وَإِنْ قال: طَالِقٌ تلا قَبْلَ قذوم رَيْدِ ِمَهْرِ) هذه العبارة مجملة ومعناها: وان قال: 
آنتِ طالق بعد قدوم زيد بشهر, وقال هذا الكلام من اعتبار وقوع الطلاق قاله بشهر, فإذا 
قال: آنتِ طالق إِنْ قدم زيد بعد شهر هذا معنی الكلام. 


<۲ 


وهنا قال: ((وَإِنْ قال: طَالِقٌ تَلَانَا)) وأق بقوله هنا ثلاثاً لما يترتب عليه من ثمرة المسألة 
القادمة, فان خلعها بعد اليمين كما سيأتي؛ لذلك قوله: ((ثَلَان)) يعني: بائناً, يعني: وإذا 
طلقها طلاقاً بائناً معلّقاً بقدوم زيد بعد شهر. 

(فَقَدِمٌ) زي (قبل مُضِيّ) يعني: قبل مضي الشهر قال: (لَمْ تَظلْقْ) لألّه قال: دب طالق إِنْ 
قدم زيد بعد شهر, فلو قَدمَ زيدٌ بعد يومين ما تطلق فهنا طلاق معلّق في المستقبل على 
تدر ازيل 

قال: (وَيَعْدَ هر وَجُرْءِ تَظلْقُ فیه) يعني: إذا مضى شهر وزمن الكّلفظ بالطلاق یم 
الطلاق حتى ولولم يعد القّلفظ به, معنى هذا الکلام: إذا تم شهر وزيادة يسيرة یمکن 
للمتکلم أنْ یطلق یقع الطلاق. 

فمثلاً: لو علق الطلاق الساعة الواحدة ثم بعد شهر ونصف دقيقة کم زيد يقع الطلاق 
فنحن نعطي بعد شهر مقدار ما یتلّظ به الطلق ولا حتاج الطلق أنْ يعيد اللفظ 
بالطلاق واتّما مقدار هذا الكلفظ. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ اليِمِينِ) والراد باليمين هنا الطلاق العلّق (بیوع» وَقَدمَ 
بَعْدَ هر وَيَوْمَيْنِ صح ال وَبَطلَ اللاق) معنى هذا الكلام: لوأنَّ شخصاً قال: نب 
طالق إذا قَدِمَ زيد بعد شهر ثم من الغد حَصلٌ بينه وبين زوجته خصومة, فخالعت الزوجة 
زوجها يصح الخلع لاذا؟ لأنَّ الطلاق المعلّق لم يِأْتِ بعد, وقلنا: يصح الخلع إذا لم يڪن 
حيلة لاسقاط الطلاق, فلو كان حيلة لإسقاط الطلاق؛ لعلا يحتسب عليه شيءٌ من عدد 
الطلاق, أو لعلا تبين منه بأنْ كانت هي الطلقة العالعة, أو كان علق الطلاق ثلاثاً كما في 
أول المسألة ((وَإِنْ قال: ان تَلَانا)) فإذا كان حيلةٌ للهراب من ذلك لا يصح الخلع, أما 
إذا لم يكن حيلة فيصح لماذا؟ لأنَّ الخلع وَقعَ على امرأةٍ ما زالت في عصمته ولم تبن منه. 
لذلك قال: ((فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ اليِمِينِ)) يعني: بعد الطلاق المعلّق على قدوم زيدٍ بشهر 
فخالعها ((بِيَوْه) من هذا الطلاق العلّق في المستقبل ((وَقَدِمَ بَعْدَ مه وم صَمَ 
الم وَبَطلّ الظلاق)) لأنّه لا أق زمن الطلاق وهو بعد شهر ويومين لد المرأة ليست في 
عصمته, فلا یکون الطلاق وَقعَ على امرأةٍ في عصمته وإنّما يڪون طلاق فضولي؛ لا 
و ليست في عصمته. 
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قال: (وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرِوَسَاعَةِ) يعني: والعكس فيما إذا كان الخلع بعد مضي شهر 
وساعة فيقع الطلاق بائنا؛ لألّه في المثال قال: ((وَإِنْ قال: ان تَكَانا)) فيصح الطلاق ولا 
يصح الخلع هذا إذا كانت المرأة بائناً منه بأنْ طلّقها ثلاثاً وهي الطلقة الخالفة, أما إذا كانت 
رجعية وم زيد بعد شهر وساعة ثم خالعها يصح الخلع؛ لأنَّ الخلع وَقع على الزوجة, أما 
إذا كانت بائناً فلا يصح الخلع؛ لأنّها قد خرجت من عصمته بعد مضي شهر من قدوم زيد. 
مثال ذلك: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: أنتٍ طالق بعد نهاية ذي الحجة, فإذا انتهى شهر ذي 
اة تطلی زوسقه وکین هبه ین نا كيرى ادا کان قد طلقها قاری 

لذلك الصتّفُ قال في بداية المسألة: ((وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ تَلَانَا)) بحيث تبين من هنا فتبين 
منه بعد نهاية شهر ذي الحجة, فلو خالعها يخالع على امرأةٍ ليست زوجة له فيكون تصرف 
فضولي فلا يصح الخلع ويُعاد العوض للمرأة. 

مثال اني: لو أن شخصاً قال لزوجته: أدى طالق ق واحد واحد والان نحن مغلا ق واحد 
اثني عشر فإذا أقى واحد واحد تطلق منه, فلو أق من الغد في اثنين واحد وقال: خالعيني 
على مئة آلف نقول: لا, هي بانت منك فما يصح الخلع. 

لذلك قال: (وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ هر وَسَاعَةِ)) يعني: وعکس السألة السَابقة بأ كان الخلع 
هو بعد مجيء زيد, فالمسألة فيها الطلاق یصح؛ لأنّهِ معلّق بقدوم زيد فقَّدِمَ أما الخلع فلا 
يصح؛ لأنّه آق في غير محله لأنَّ المرأة قد بانت منه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ ال طَالِقٌ قَبلَ مَوْني) هذا الطلاق يُظَنٌ أنَّهِ في المستقبل لكنّه في 
الحال؛ لذلك قال: (ظَلَقَتْ) الآن (في احال) لأنَّ الآن قبل موته فبمجرد الكّلفظ بتلك 
الكلمة يقع الطلاق. 

قال رو ی يعني: وعكس المسألة السابقة بأنْ قال: أنت طالق مع موقي 
أو بعد موتي فلا تطلق لماذا؟ لأنّهِ علق الطلاق على أمر مستقبل بالوت وعندنا أمران في 
البينونة: الطلاق والموت, والموت أقوى فلو لم يطلق الرجل تبين منه أصلاً تنتهي بعد العدّة 
تتزوج غيره, فما دام عندنا الأقوى وهو الموت فالطلاق يلغى. 
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لذلك لوقال: أنتِ طالق مع موتي يعني: حين نزع روعي ما تطلق؛ لأنّها أصلاً تبين با موت 
فهذا اللفظ لغو, وكذا لو قال: أنتِ طالق بعد موقي ما تطلق؛ لأنّها تکون بموتك تخرج 
فتبین ممّا سَبَقَ أنَّ الشخص إذا علّق طلاقه على آمر مستقبل ويريد به البينونة الکبری 
فإنّها تبين منه بعد التّعليق بالزمن الستقبل, مثل: بعد شهر بعد سنة بعد أربعة آشهر أو 
بعد تخرجك من الجامعة فأنتِ طالق فتطلق, ولو قال لزوجته: أنتِ طالق إذا تخرجتِ من 
الجامعة وهي في السنة الأولى فمجرد الگخرج من الجامعة بخروج نتيجتها تطلق إذا مضى 
زمن تطلق فیه, ولو قال هذا الكلام ثم بعد سنة خالعته الزوجة فإذا تخرجت من الجامعة 
ما تطلق أصلاً؛ لأنّها انتهت منه بالخلع. ولو قال لزوجته: إذا تخرجتٍ من الجامعة نت 


(قضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصتّف رحمه الله الطلاق على المستحيل, والطلاق على عدم 
اا 
قال: (وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ) المراد أي: الصعود إلى العلو بنفسه, ولم يكن حين ذلك فيه 
طائرة وإنّما القصود إذا صَعدَ هو في اطواء مثلاً إذا اعتلى عشرين مترا أوثلاثين مترأ ونو 
ذلك ب مر مستحيلٌ أن بني آدم أئّه پطیر بذاته. 
قال: (أؤ صَعِدتِ اس الراد إذا ارتفعت في العلو یعنی : قال طا: أنت طالق إِنْ صعدت 
ف السماء في علو‌شاهق, وابنآدم وسار علیهذالك فهذا طلای مستحیلٌ لبم 
قال" هر اقلا شک اماس دهم طلست ,و انا 
لاب من آلات وغوها لکن بلمس الجر مهلا ینقلب ذهباً هذا محال لذلك لو علق 
الطلاق بهذا لا تطلق. 
قال: (وَكَْوهُ منَ) الطلاق (المُسْتَحِيلِ) مثل لو قال: إِنْ رفعت الجبل فوق رأسك فأنتٍ 
طالق فهذه (لَمْ تطلقْ) ولو قال: إنْ شربتِ ماء البحر فأنتِ طالق هذا محال فلا تطلق 
وهکذا. 
قال: (وَتَظْنُقُ في عکسه را وَهُوَ ال في المُسْتَحِيلٍ) مثل لو قال: إن شربت ماء البحر 
فأنتِ طالق هذا مستحیل, واذا آردّت نفي الشرب تقول: إِنْ لم تشرب ماء البحر فأنت 
طالق فهي لم تشربه فتطلق في الحال, وکذا لو قال ها: إِنْ لم تأكلٍ تراب الأرض جميعاً فأنت 
طالق فتطلق في الحال؛ لأنَّ أكلها التراب مستحیل ونفي أكلها التراب تطلق به؛ لأنّها لا 
تأكل التراب جميعاً. 
ومتّل الصتّف رحمه الله في نفي المستحيل بألفاظ د قسَمِ, وأهل العلم يجعلون الطلاق من 
ألفاظه وكذا الظهار يجعلونه في بعض ألفاظهم من أنواع الطلاق. 
لذلك قال: (وَهُوَ مثل: لقن المَيّتَ) والمقصود بهذا المثال على القاعدة التي ذكرها 
الصتّف أي: إن لم أقتل الميت فأنتٍ طالق, وقَثْلُ الميت مال؛ لاله روحه صعدت فهو 
يقول: إِنْ لم أقتله - وهو لا ستطيع أن يقتله لأنَّه مات - فأنتِ طالق تطلق في الحال. 
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ومغال الصتّف: ((لَأَفْمُلَنَّ المَيّتَ)) أصله يمين يعني: که يقول: والله ان لم أقتل الميت 
فأنتِ طالق, فأنتِ طالق أضفناها لعكون موافقةٌ لضي المستحيل, وال في الأصل لأقتلن 
الميت يعني: واه لأقتلن الميت, (أَوْ لأَضْعَدَنَّ السَّمَاء) فلو قال: ان لم أصعد فأنت طالق 
تطلق؛ لأنَّهِ نفى المستحيل. 

قال: (وَنَحوهِمَا) مثل لوقال: إِنْ لم تعد جمیع نجوم السماء فأنتِ طالق, وعدُها لجميع نجوم 
السماء محال فتطلق في الحال. 

المقصود أنَّ الطلاق على المستحيل لا تطلق فیه, والطلاق على نفي المستحيل تطلق في 
الحال. 

قال: (وََنْتِ طَالِقٌ اليَْمَ دا جَاءَ غَدٌ: لَفْوٌ) هذا أيضاً من اللّفظ المستحيل, ((وَأَنْتِ الق 
لیم إا جَاءَ غذ)) يعني: إذا عاد أمس إلى اليوم فأنتِ طالق هذا مستحيل, مثل لو قال: 
لو عاد رمضان الماضي الآن فأنتِ طالق ولا يُمكن عود الماضي في الزمن فهذا محال؛ لذلك 
قال: ((لَعْوٌ)) لأنّه أصلاً لا يُتصوّر في الواقع. وكذا لو قال: إذا عاد القرن الماضي الآن نت 
طالق هذا لا يُمكن؛ لذلك قال: ((لَغْوٌ)) فلا يقع طلاق زوجته به.* 

يَذكرُ الصتّف رحمه الله هنا متى يقع الطلاق إذا أطلق الزمن لكن حدّد ذلك الزمن 
ڊشيءِ معينٍ من يوم أو شهر أو عام أو غيرهما. 

قال: (وَإِذَا قَالَّ: أَنْتِ الق في هد السَهر) مثل لو قال شخصٌ لزوجته: نب طالق في ذي 
الحجة وهو هذا الشهر الذي نحن فيه تطلق مباشرة؛ لأنَّ لفظه صَدرّ في هذا الشّهِر فيقع 
الطلاق فيه كأنّه قال: أنتِ طالق؛ لأنّ الطلاق وقع في الزمن الحدّد له وهو هذا المّهر. 
(أو اليَوْ) يعني: لو قال شخص لزوجته: نب طالق في هذا اليوم (ظَلَقَّتْ في ال حال) لاه 
هو في هذا الیوم, وكذا لو قال لزوجته: أنتِ طالق هذا العام تطلق في الحال. أو قال: أنتِ 
طالق في هذا القرن تطلق أيضاً في الحال؛ لا طلاقه وقع في الزمن الذي حَدّده وهو هذا 
اليوم أو الشهر أو العام أو القرن ونحو ذلك. 

قال: (وَإنْ قال: في عَدٍ) يعني: لوقال: أنتِ طالق يوم غد تطلق في أول يوم الغد وأول يوم 
الغد يبدا بطلوع الشمس, وکذا لو قال: نت طالق دا في آخر الیوم فإذا غربت الشمس 
من يوم غد تطلق. 


۷ 


قال: (أَو السَّْتِ) يعني: لو قال ها: أنتِ طالق يوم السبت تطلق إذا طلعت شمس يوم 
السبت, ولوقال: أنتِ طالق في آخر يوم الاثنين تطلق إذا غربت شمس يوم الاثنين. 
قال: (أَوْ رَمَضَانَّ) يعني: لو قال لها: أنتِ طالق في أول رمضان فأول يوم في رمضان إذا 
طلعت الشمس تطلق, ولوقال: أنتِ طالق إذا دخل رمضان تطلق بغروب شمس آخر یوم 
من شعبان, يعني: لو قال: نت طالق إذا دخل رمضان يبدأ من ليلته. ولو قال: أنتِ طالق 
في أول یوم من رمضان تطلق إذا طلعت الشمس, ولو قال: أنتِ طالق في أول یوم من شهر 
حرم تطلق بمجرد طلوع الشمس وهکذا؛ لذلك قال: (طلمَثْ في أَوَلِ) وأول اليوم یبد 
من طلوع الشمس, وآخره بغروب الشمس. 
ثم قال: (وَإِنْ قَالَ: أَرَدثُ آخِرَ الكلّ) يعني: في الأمور العلائة الأخيرة يوم غد, أو السبت. أو 
رمضان يعني: لو قال: أنتِ طالق يوم غدٍ ثم لما طلعت الشمس نقول: طلقت عليك 
زوجتك فاذا كانت هي الطلقة الخالغة تحتجب عنك, فلو قال: أنا آرات بنيتي آخر اليوم 
لكي يطأها مثلاً في الظهر أو العصر (ذُيّنَّ) يعني: نجعل ما ذكره بینه وبين ریّه من غير 
خصومة مقبول, أما حال اللّحاصم لا ينظر إلى ما ذكره من مقصده؛ لأنَّ لفظه يقتضي 
الأول فإذا لم تحاکم الزوجة زوجها نقول: يؤخذ بمقصوده نديّنه فيما بينه وبين ربّه نقول: 
نؤاخذك على ما قصدت لكن لو رفعته إلى القاضي يُطْلَّق من حين طلوع الشمس. 
وكذا لو قال شخصٌ: نت طالق في رمضان فمجرد دخول شهر رمضان تطلق, فلو قال: لا 
آنا ردت آخر رمضان لكي تخدمه في رمضان نقول: إذا لم تحكن خصومة يعني: لم ترفع 
الزوجة أمر طلاق زوجها إلى القاضي نديّنه فيما بينه وبين ربّه نقول: نؤاخذك على ظاهرك 
على ما ذكرته, أما في حال الخصومة عند الكّقاضي لا ننظر إلى مقصده؛ لأنَّ مقصودنا 
الألفاظ لأنّها ظاهرة فنحكم بالظاهرة ولا ندخل في ا کم في النيات. 
لذلك قال: (وَقْبِلَ) يعني: وقبل قوله بأنَّ مقصوده في الطلاق هو آخر شيء في اليوم أو في 
آخر الشهر أو في آخر العام وهكذا. 
لا رال الصتّ رحمه الله يَذكرُ ألفاظ الطلاق في الستقبل, قال: (وَأَنْتِ ال سَهْر) 
لا 


۳ 


إلى هنا للغاية ولکن لا مفهوم ها في لفظ الطلاق؛ لام لفظ الطلاق لا یتمدّد يعني: 


۸ 


حروفه لا تتمدد فيكون له غاية, وإنّما إذا تلفّظ به يقع فإذا تلفّظ به بکلمة ((إلى)) 
فمعناها في الطلاق بعد. 

فقوله: (وَأَنْتِ طَالِقٌ إِلَ شَهُر)) يعني: تطلق بعد شهر که يقول: وأنتِ طالق بعد شهر 
فإلى هنا للايتداء للغاية لا لنهاية الغاية, فمثلاً: لو أن شخصاً قلت له: أدخل في البيت إلى 
نهاية الجدار فيمشي حتى يصل إلى نهاية الجدار, لكن لو شخصٌ قال: أنتِ طالق إلى شهر 
فليس هذا اللّفظ يتمدّد يقول: نت طالق إلى مدَّة شهر فهذا الفرق بینهما. فاللّفظ في 
الطلاق ليس له نهاية في الغاية وإنّما في الحال إذا نواه في الحال, أو إذا لم ينوه في الحال 
فتکون بمعنى بعد. 

لذلك قال: (طلمَث عند آنْقِضَائِه) يععى : إذا انتهی الشهر تطلق بنهايته, وكذا لو قال: آنت 
طالق إلى يوم فإذا انتجى يوم تطلق, قال: ل أَنْ ینویٍ) الطلاق (في امحال: فَيَقَعٌ) لأنَّ النية 
في هذا أقوى من الكلفظ المؤجل, فإذا قال: أنا أنوي الآن يقع الآن ولا ينظر إلى المؤجل, 
مثل على قول الصتّ: لو قال: أنتِ طالق وقال: أنا أنوي ثلاثاً فائّه يقع ثلاثاً كما سبق 
قال: (وَطَالِقٌ إلى سَنَةِ) يعني: 13 ها: آنت طالق إلى سنة فمعناها آنت طالق بعد سنة؛ 
لذلك قال: (تَظلُقُ باق عَشَرَ شَهْراً) من التلفظ, وكذا لو قال لها: أنتِ طالق إلى خمس 
سنوات تطلق بعد خمس سنوات من التّلفظ وهكذا. 

ثم قال: (قَإِنْ عَرَهَهَا) يعني: عبّف السّنة (باللام) يعني: السّنة؛ لأنَّ المثال الأول سنة نكرة. 
قال: (طَلَقَتْ بِآذْيكاخ ذي الميجّة) لأنَّ الألف واللّام هنا للعهد الحضوري, فالقصود به 
هذا العام فلو قال: أنتٍ طالق إلى السَنة فيقصد بها نت طالق إلى نهاية هذه السّنة. 

وكذا لو قال: أنتِ طالق إلى الشهر تطلق بانتهاء الشهر امالي الذي هو فيه, وكذا لو قال: 
أنتٍ طالق إلى اليوم تطلق بغروب شمس ذلك اليوم الذي تلفّظ به. 

ویکون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الطلاق في الماضي والستقبل, ويليه - بإذن 
یی لاف وان تفلي تلا اا رل 
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(بَابُ تَعْلِيقٍ الَلاي بالشرُوط) 
((َابُ تَعْلِيقٍ الطََلَاقِ)) يعني: ترتيب وقوع الطلاق (بالشرُوط)) وترتيب وقوع الطلاق 
على شرط إما أنْ یکون هذا الشرط على آمر حاصل مثل: لو شخص حح فقال: أنتِ طالق 
لو كنت حجِّيت وهذا أمرحاصل في الماضي, وقد يحكون الشرط مترتبٌ على أمر لم يحصل 
مثل أن يقول لزوجته: نت طالق إِنْ شربتِ العصير وهي إلى الآن لم تشرب العصير. 
وتعليق الطلاق بالشرط يقع ان تحقق الشرط ولا يملك الزوج إلغاء هذا الشرط, فلو قال 
شخصٌ لزوجته: أنتِ طالق إِنْ زرتِ جارتك عائشة ثم مضت أربعة أشهر ما زارتها, ثم 
قال: أنا لا أريد آن أمنعك زوريها وأنا ألغيت هذا الشرط نقول: لا يصح له أن يلغي هذا 
الشرط بل يقع الطلاق على قول المصنّف, وتعليق الطلاق بالشرط يكثر وقوعه ولذلك 
وضع له الصّف باباً مستقلاً وأنّهِ يقع الطلاق إِنْ وَقعَ الشروط. 
وذهب شيخ الاسلام رحمه اللّه إلى أن تعليق الطلاق بالشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول أنْ يكون شرطاً حضا مثل أنْ يقول: إنْ شربت الماء فأنت طالق وهو يريد 
الطلاق فهنا تطلق كما قال الصتّف. 
والقسم الغاني: أن يقصد من هذه الشرط ات أو المنع أو الامتناع, مثل أَنْ يقول لزوجته 
وهي تستمع إلى العازف كثيراً مثلاً فيقول طا: - وهو يريد منعها لا طلاقها - أنتِ طالق 
إن استمعتٍ إلى المعازف وهو يريد منعها من ذلك, فعلى قول شيخ الإسلام أله لا يقع 
الطلاق وإنّما یم كفارة يمين؛ لألّه لم يقصد الطلاق ويحمل الطلاق هنا على اليمين؛ 
لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم رأوا و الدذر إذا عُلّق على شيءٍ وهو يقصد من الدذر ات 
أوالمنع أفتوا با کفارته كفارة يمين, وقاس أهل العلم عليه الطلاق إذا كان يقصد منه 
ات أو المنع. 
وكذا لو قال شخض لضیف: إذا لم تدخل عندي على العشاء فزوجتي طالق, فإذا كان لا 
يقصد الطلاق وتّما يقصد إلزام الضيف بالا کل فإذا لم يدخل الضيف داره فإنَّهِ يُكمّر 
كفارة يمين على قول شيخ الاسلام, آما عند المصنّف تطلق. 
القسم الخالث: إذا كان الأمر متردّداً بين قصده الشرط المحض وبين الحث والمنع والتّهديد 
أو التّخویف, مثل أنْ يقول لزوجته: إِنْ لم تغط عينيك فأنتٍ طالق فنقول له: ماذا تقصد 


من ذلك, هل تقصد أنَّها إذا لم تغط فتطلق أم تقصد أن تهدّدها بالطلاق لكي تغطي 
عینیها؟ فننظر هنا إلى نيته, وهذا الفصيل هو تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله. 

واذا تأمّلت تعليق الطلاق بالشروط عند كثير من الناس تَجِدٌ أنَّ أكثرهم لا يقصد الطلاق 
ومفارقة زوجته, وإِنّما يقصد تخویفها أو يقصد منعها, أو يقصد تهديدها أويقصد امتناع 
نفسه عن شيءٍ مثل أن یقول: إِنْ شربث الدّخان فزوجتي طالق ويقصد منع نفسه من 
شرب الدّخان فنقول: إذا كان يقصد المنع فعلى قول شيخ الاسلام لو دخَّن يُكمّْر كفارة 
یمین ولا تطلق زوجته, وعلى قول المصدّف تطلق على کل حال. 

لذلك قال الصتّف: ((بَابُ تَعْلِيقٍ الطَّلَاقٍ بالشّرُوطِ)) والراد بالشُروط يعني: ترتيبه على 
آمر حاصل أو لم يحصل كما سبق, وسيأتي ما هي أدوات الشرط. 

قال: (لَا يَصِحٌ) العليق (إِلَّا من رَوْج) كالطلاق المنجّز فلو أن زوجاً قال: زوجتي طالق 
فقال صاحبه الذي بجانبه: ان كلت البرّ نقول: لا ینظر إلى تعليق صاحبه وإنّما الزوج هو 
الذي يُعلّق أو لا يُعلّق. 

قال: (قَإذَا عَلَقَهُ دِشَوْطِ) يعني: معنى هذا الكلام لو أنَّ شخصاً قال لزوجته: أنتِ طالق إِنْ 
شربتِ العصير فمكثت شهراً كاملاً لم تشرب العصير, ثم قال: أنا أريد تعجيل هذا الشرط 
ليقع الآن نقول: لا يقع الطلاق؛ لاه عَلّقه يشرط لذلك قال: (لَم تطلق لك قال: 
عَجَلَنُهُ) وكذا لو قال شخص لزوجته: أنتٍ طالق إِنْ تخرجت من الجامعة وهي في أولى 
جامعة, ثم قال: واللّه هذا شرط طويل أنا أريد أن أقدّمه لتطلق الآن نقول: لا ما تطلق 
حتى تتخرج من الجامعة. a‏ 

ثم قال: (وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لسَاني بِالشَّرْطِ وَلَم رد و وفع في امحال) يعني: لو شخص قال: 
زوجتي طالق إِنْ لبست الفستان الأحمر, ثم قال: لا ما أريد الشرط أريده أن يقع الآن يقع 
في الحال. 

والفرق بین هذه المسالة والسألة السابقة: أن الس ة السابقة قال :ذلك الشرط قاصداً له 
أما هنا ينفي قصده. 

لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: سبق ساني بالط وم رذه)) يعني: أنا أريده الحال لڪن لساني 
أخطأ وقال هذه الكلمة وأنا أريده في الحال ((وَقَعَ في الْحَالِ)) وكذا لو قال لزوجته: نت 


۱ 


طالق إِنْ زرتِ أمك, ثم قال: لا أنا ما أقصد هذا الشرط وأنا أريد إيقاعه الآن نقول: يقع 
الان 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ» وال ارت ٍن قُمْتِ) يعني: لو شخص قال لزوجته: 
أنتِ طالق, ثم بعد فترة قال: أردت في نفسي أنّها طالق ِنْ قامت وليس الآن لا يقبل حكما 
لاذا؟ لأنَّ اللّفظ أقوى من السية لذلك قال الصتّف: (لَمْ يُفْبَلْ حُكْمًا) أي: عند القاضي, 
آما إذا لم يكن عند الكّقاضي لم ترفع الزوجة آمره إلى القاضي وصدّقته يقبل قوله عند 
عدم الكقاضي. 

فقوله: ((حُكْمًا)) أي: عند الحكم ین قبل القاضي, ثم بعد ذلك سيأتي إِنْ شاء الله أدوات 
الشرط. 

لاد کر الصّف رحمه الله شیتاً من أحكام تعليق الطلاق, دكرٌ بعد ذلك ما هي الأدوات 
التي يعلق بها الطلاق, وذكر ست أدوات وهي غالب ما يقع بها الطلاق المعلّق. وهناك 
أدوت أخرى لم يذكرها المصنّف مثل: حيثما ولو ولو يكثر تعليق الطلاق بها. 

قال: (وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ) وهي أ أدوات الشرط وأكثر ما يُعلّق بها الطلاق مثل أَنْ يقول 
الشخص لزوجته: إِنْ خرجت من البيت فأنتٍ طالق, (وَإِذَا) مثل: إذا شربت الماء فأنتِ 
طالق, (ومق ) مثل: متى ما زرتِ جارتك فأنتٍ طالق, (وَأيّ) مثل: لو كان شخص عنده 
أكثر من زوجة وقال: أي زوجة منکن نامت فهي طالق, (وَمَنْ) مثل: أنْ يقول الشخص 
إذا كان عنده أكثر من زوجة: من شربت منك العصير فهي طالق, (وَكلّمَا) مثل أن يقول 
الشخص: كلما استمعت إلى العازف فأنتِ طالق وهذه ستة أدوات يغلب عليها تعليق 


۴ 


الطلاق. 
ثم بعد ذلك بدا یذکر حکام هذه الأٌدوات من حیث الثکرار ومن حیث اراي از 


0 (وَهي وحدها یسکرار) بجی میج أدوات الشرط لا يقع بها طلاقاً متكرراً سوی 
كلّما. فلو قال شخص لزوجته: إن قمتٍ فأنت طالق فلو قامت تطلق, فلو جلست ثم قامت 
خرى لا يقع عليه طلاقء لت ليست للتّكرار, أما كلّما فهي للتكرار حتى تبين منه 
فلو قال شخص لزوجته: كلّما لم تغط وجهك فان طالق, فلو خرجت وهي كاشفة تطلق, 
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ثم خرجت مرة ثانية تطلق, فإذا خرجت مرة ثالغة تطلق فتبین منه, إذا خرجت مرتین 
تطلق, وإذا كانت بَقِي علیها طلقة واحدة إذا خرجت مرة واحدة تطلق فتبین منه, فلو 
خرجت انية لا تبين لکون عدد الطلقات قد نفذت منه, يعني: أنَّ هذه الادوات من حيث 
الگكرار تنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: حرف كلما وهو للتّكرار. 

والقسم الغاني: بقية الحروف ولا يقع بها تکرار طلاق. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكلّهَاوَمَهْما بلا لم أو ية القَوْر أو قریتیه: راخ ومع آم: مورا 
نم عَدَم نِيّةِفَوْرِء أَوْقَرِينّه) يذكر هنا رحمه الله هذه الأدوات هل هي للتّراخي أم للفور؟ 
نقول: هي تنقسم هذه الادوات إلى قسمين: إما أنْ يكون تعليق الطلاق بحرف إِنْ وإما 
ُن يڪون ببقية الحروف, فان كان بحرف ان فهو دائماً للتراخي سواء دخل عليه حرف لم 
أم لم يدخل عليه حرف لم, ولا يكون للفور الا بأحد أمرين: 

الامر الآول: أن ينوي أن يكون للفور. 

والامر الغاني: أن تكون هناك قرينة على أن المراد به الفور فيكون للفور. 

ومعنى هذا الكلام: لوأنَّ شخصاً قال لزوجته: إِنْ شربت العصير فأنتِ طالق لا تطلق الان, 
متى ما شربت العصير لو بعد عشر سنوات تطلق فهي للتّراخي ولو إلى عشر سنوات, سواء 
قال: ان شربتِ العصير فان طالق يعني: لم تدخل عليها لم. 

أو قال مثلاً: إِنْ لم تشرب العصير فأنتِ طالق وهي ما شربت العصير, فلو أجلت الشّرب 
تطلق وإذا قدّمته لا تطلق, يعني: كلمة لم سواء قاطا أم لم يقلها لا ُوّثر, يعني: لو أن شخصاً 
قال لزوجته: إِنْ فتحتٍ الكتاب فأنتٍ طالق, فلو فتحته بعد سنة تطلق ولا يلزمها من آن 
تفتح الكتاب الآن حتى تطلق, ولو قال: إِنْ لم تفتح الكتاب فأنتِ طالق, يعني: افتحيه 
ففتحته بعد شهر ما تطلق إلا إذا كان هناك نية يريد بها الفور, مثلاً: هو وإياها ذهب إلى 
محل لشراء العصير فقال لها: ان شربتٍ العصير فأنتِ طالق وهو لا يريدها أَنْ تشرب 
العصير فهو يقصد الان, فلو قال لها: إنْ شربت العصير فأنتٍ طالق يقصد الآن فهو للفور. 
فلو شریت العصير بعد سنة نقول: المقصود بها في تلك الحالة وهو في المحل. 


or 


أو قرينة مثل: لو كان هو وإياها في مجلس فقال ها: خذي اشريي هذا الحليب فقالت: ما 
آرید, فقال طا: إِنْ لم تشرب الحليب فأنتٍ طالق ويريد بذلك هذا الحليب الحالي فإذا لم 
تشربه تطلق وهكذا. 

المقصود أنَّ إنْ للتراخي الا ذا كان هو ناوي أنْ تکون الفور فتكون للفور, أو إذا كان 
هناك قرينة مثل خصام أو حادثة مثل: لو قال ها: إِنْ لم تتعطر فأنتِ طالق وهو بعد شرى 
عطراً لها الآن, فالمقصود به الفور تتعطري الآن, ودخول لم على إِنْ لا يؤثر من ناحية تأخير 
الطلاق أو فورية الطلاق وهذا هو القسم الأول: إذا كان التّعليق بحرف إِنْ. 

القسم الخاني: إذا كان التعليق بغير حرف إِنْ وهو بقية الأدوات فنقول: هو للتراخي يعني: 
التعليق ببقية الحروف للأراخي إلا في ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: إذا دخلت لم على أحد الحروف. 

الحالة الخانية: إذا نوی الفورية. 

الحالة الشالعة: إذا كان هناك قرينة يقصد بها الفورية فتكون حينذاك للفور ولا هي 
للتّراخي. 

مثال ذلك: لو قال شخصٌ لزوجته: إذا فتحتٍ الباب فأنتِ طالق, نقول: هذا للتراخي حتى 
ولو فتحته بعد عشر سنوات تطلق, ولا يلزم منه الآن أَنْ تفتح الباب حتى تطلق لكن 
لو ما حرف لم على إذا فقال: إذا لم تفتح الباب فأنت طالق يعني: الآن, فإذا دخلت لم 
فتکون للفورية يجب عيها أنْ تفتح الباب الان أو تطلق. 

وا حالة الغانية: يتحول من التّراخي إلى الفور إذا نوی ذلك مثل لو قال شخص لزوجاته: أي 
زوجة منکن صحکت فهي طالق, فلو ضحکت بعد سنة وقلنا ما: هي طالق قال: لا آنا 
أقصد في تلك الجلسة في الجلس فیْصدّق وتكون للفور. 

أو قرينته مثل: لو شخص أرادت زوجته أَنْ تخرج من البيت فقال ها: إذا کشفتِ وجهك 
فأنتِ طالق, فهنا قرينة على أنَّ الراد به الآن فإذا المرأة لم تكشف وجهها غطت وجهها 
ثم خرجت ثم بعد ستة أشهر خرجت وهي كاشفة نقول: لا يقع الطلاق لماذا؟ لاله يقصد 
به الخروج الاول. 
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لذلك قال الصتّف: ((وكنّها)) أي: SN‏ وي نيا 
((وَمَهُمَا)) أداة سابعة أقى بها قال: ((بلا لم)) يعني: إذا لم يدخل عليها لم ((أَوْنِيِّ)) إذا 
لم يقصد بها ((القَوْرِأَوْقَرِينَي)) تدل على الفور فهي ((لِلَرَاخِي)) هذه بقية الأدوات غير 
إن 

ثم رای إنْ قال: ((وَمَعَ لَْ)) هذه الأدوات السابقة )الا إن فهي دائماً للأراخي 
فلا يضر إدخال لم عليها ((إِلَ نع عَدَم ني فور)) يعني: إن راخ إلا إذا كانت هناك 
نية للفور ((أَوْ قَرِينَيه)) للفور فتكون أيضاً للفور. 

فتبین مما سَبَّق أن المضئق رحه الله ذكر كلاثة مسائل, المسألة الأول ذکر غالب آدوات 
الشرط. 

والمسألة الغانية: هل أدوات الشرط للتّکرار أو للتّراخي؟ هي على قسمين: القسم الأول: 
حرف كلما وهو للتّکرار, والقسم الغاني: ببقية الأدوات وهي ليست للتّکرار. 

0 الغالعة: هل الأدوات السابقة على الفورية أم على التّراخي؟ إذا كان الفعل معلّقاً 
نقول: تنقسم إلى قسمين: ما أنْ یکون التعليق بحرف إِنْ فهو للتّراخي سواء دخل عليه 
حرف لم أم لم يدخل. 

فإذا قيل: متى يكون للفور؟ نقول: یکون للفور إذا كان هناك نية الفور أو قرينة الفور. 
مثل: لو أن والدته اتصلت عليه وقالت: تعال أنت وزوجتك لمنزلي فقال ها: اذهبي معي 
لوالدتي فقالت: لا, فقال لها: ان لم تذهب معي لوالدتي فأنتِ طالق, فهنا قرينة فيُراد بها 
الفور ليس لدخول لم واتّما لوجود القرينة. 

والقسم الاني: بقية الأدوات وهي للتّراخي ولا تکون الور الا ز في إحدى ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن يدخل عليها لم فإذا دخل عليها لم تكون للفور, مثل لو قال شخ 
لزوجته: متى ما لم تقوم فأنتٍ طالق فالمراد الآن. 

والأمر الغانی: إذا كان ينوي الفور فتكون للفور. 

والأمر الغالث: إذا كان هناك قرينة للفور فهي للفور. 

وكذا لو شخصٌ قال لزوجته: لو ذهبتٍ لصديقتك عائشة فأنتٍ طالق, فذهبت إليها بعد 
سنة تطلق ولو ذهبت غداً تطلق ولوذهبت اليوم تطلق, ولو قال لها: لولم تذهب لصديقتك 
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عائشة فأنتِ طالق, فلم تذهب الآن تطلق, وكذا لو كان هناك قرينة مثل عائشة مريضة 
وقال هها: لو جلست ما زرتي عائشة فأنتِ طالق, فالمراد الآن إذا ما زرتيها, لكن لو قال: 
لو زرتي أختك عائشة فأنتِ طالق, فلو ما زارتها اليوم ولا غداً ولو بعد غداً ما تطلق, فلو 
زارتها بعد سنة تطلق, يعني: لا يلزم الزيارة الآن حتى تطلق أو ما تطلق. 

لا ذكر المصنَّف رحمه الله أدوات الشرط وأنّها تنقسم إلى قسمين من حيث التّکرار ومن 
حيث التّراخي أو الفور, ذكر بعد ذلك أمغلةٌ على تلك الأدوات. 

فسبق لكم أنَّ جمیع الأدوات إذا لم يدخل عليها لم فهي للتّراخي بشرط إذا لم توجد نية 
للفور أو قرينة, وسبق لكم أنَّ ِن إذا دخلت عليها لم فهي لغوٌ لا تفيد الفور, وإذا دخلت 
لم عل أدوات الشرط غير إن فإنّها تدل عل الفور, وسبق أن جميع الأدوات سوى كلما لغير 
القكرار آما كلما فهي للتّكرار. 

لذلك بدأ رحمه الله يُمثّل على ما سبق من القسمين من حيث التراخي والفورية, ومن حيث 
التکرار فمن حیث التّراخي ومو ان الادواتلذالم یدخل عليها لم فهيللثراي سار علیها 
بقوله: (قادّا قال: ان قُمْتِء آواذه أَوْمَئ أَوْأَيٍّ وفت أَوْمَنْ قامث. أ ما قُمْتِ فَأَنْتِ 
طَالِقٌ) هذه الأدوات السابقة لم یدخل علیها لم فهي للتّراخي؛ لذلك قال: (قَمَقَ وجد) 
سواء الآن أو بعد سنة (ظَلَقَتْ) فلا تکون عل الفور. 

(فَإِدَا قَالَ إِنَْمْتِ)) ثم قامت فهي تطلق وهذا على قول الصلّف أن كل طلاقٍ على شرط 
معلَّقٍ فإنّهِ يقع طلاقاً, وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يُفضَّل في ذلك وأنّه إن أراد الشرط 
المحض فا يقع الطلاق, وإنْ أراد منعها أو تخويفها أوتهديدها فان حكمه حكم اليمين, 
وإذا كان الشرط متردّداً بين هذا وذاك يُسأل عن نيته, أما عند الصتّف فكل شرط وقع يقع 
الطلاق فلو قال شخص لزوجته: إِنْ قمت فقامت تطلق, ولو قال ا: إِنْ كشفتٍ وجهك 
وهو يريد تخويفها فعل قول الصف يقع؛ لذلك قال: ((فَمَق وُجِدَ طلْقَتْ)) يعني: متی 
وجدت تلك الافعال. 

(أَوِْدَا)) يعني: (ذا قمت فقامت طلقت, ((أَوْ مَقَ)) قمت اليوم أو بعد ساعة فأنت طالق 
فقامت تطلق, ((أَوْأَيّ وَفْتِ)) يعني: لوقال: أي وقت أكلتٍ الطعام فأنتِ طالق فمتى ما 
أكلت الطعام الآن أو بعد عشر ساعات تطلق فلا يلزم منه الفورية الآن تطلق. 
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ما تطلق لا بعد أسبوع, ((أَوْ ما مت فان طَالِقٌّ)) تطلق كلّما قامت. 

قال: ((فَمَىَ وجد)) يعني: تلك الافعال من القيام ونحوها ((ظَلَقَتْ)) سواء أراد تخويفها 
أو تهديدها أو منعها أو حتَها أو غير ذلك. 

ثم قال: (وَإنْ تَكَرَرَ الشَّرْط) يعني: تعليق الطلاق بالشرط (لَمْ کر الِنْتُ) يعني: لم 
يتكرر الطلاق, يعني: لوقال: لِنْ قمتِ فأنتِ طالق, فلو قامت مرة واحدة تطلق, ولو قامت 
مرة ثانية وثالخة ورابعة لا تطلق. 

لذلك قال: ((وَإِنْ نَكَّرَرَ الشَّرْط)) وهو القيام أو الا کل أو الضّحك آوالشرب أو الخروج 
من الديار ((لَمْ يَتَكَرَّرِ الحِنْتُ)) فلو قال لها: إنْ فتحتٍ الكتاب فأنتِ طالق, فلو فتحت 
الكتاب الآن تطلق ولو فتحته بعد ساعة ما يقع عليها طلقة ثانية, ولو فتحت الكتاب يوم 
غ لا يقع طلقة ثالغة وهكذا, فلا يتكرر الطلاق بتكرر الشرط في الأدوات. 

قال: (لا في کمَا) يعني: لو قال ها: كلما شربتٍ العصير فان طالق فلو شربت اليوم تطلق 
إذا كانت هذه الطلقة الأولى, ولو شربته بعد أسبوع تطلق الطلقة الشانية, ولو شربته بعد 
شهر تطلق الطلقة العالعة. 

وهذا المثال على القاعدة السابقة التي ذكرها كما سبق لكم ها ليست للتّکرار سوى 
كلّما وكلّما للتّكرار, فلمًا ذكر القاعدة هناك مكل هنا قال: ((وَإِنْ تَكَرَرَ الشَّرْط: میت 
این إلا في كُلّمَا)). 

لا ذکر آدوت الشرط إذا لم يدخل عليها لم انتقل بعد ذلك إلى أدوات الشرط إذا دخل 
علیها لم فبدأ بأداة الشرط إِنْ وهي ام الباب, ون لا تتأثر بدخول لم علیها فإِنْ تفید 
الراخي سواء دخلت علیها لم أولم تدخل علیها لم. 

لذلك قال: ((وَمَعَ َمْ: للمَوْرِ)) كما ذکر في القاعدة السابقة, ثم مثل لذلك وهو أل دخول 
لم على إِنْ لا تعجّل بالأمر واتّما هي تبقی للتراخي الا بشروط ثلاثة. 

لذلك قال: (وَإِنْ مب ) هنا لم دخلت عل إِنْ فلا تفید الفور وإنّما تفید الراخي (فَاَنْتِ 
طَالِقٌ) ولا تفيد الفورية إلا بثلاثة شروط؛ لأنّها هي عل التّراخي أصلاً. 
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قال: وم ينو وفَ) مثل: نوی غداً. ((وَإِنْ َم أُطلَّفْكِ)) يعني: إذا لم يقع مني طلاقٌ لك 
غداً ((فَأنتِ طَالِقٌ)) بطلقة التي سوف أطلقك بها الآن هذا معناها, فإذا كان ينوي غداً 
إذا من اليوم إلى غدٍ لم يطلقها تقع هذه الطلقة, وكذا لو قال: إِنْ لم أطلقكِ بعد سنة فأنتٍِ 
طالق, فإذا مضت هذه السنة ولم يقع فيها طلاق إذا تمت السَنة يقع هذا الطلاق المعلق 
ولا هي إنْ سواء دخلت عليها لم أو لم تدخل للأراخي, فتكون فورية بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ذا لم ینو وقتٌ 

والأمر الغاني: (َلم تم قرِیتَهُبَوْر) إذا لم يكن هناك قرينة على أله يريد بها الآن, مثل: 
لو تخاصم زوج مع زوجته وقالت له: طلقني آذيتني كثيراً فقال لها: إِنْ لم طلقلي فأنتٍ 
طالق فهنا قرينة على أنَّ المراد بها الفور. 

والأمر الغالث: إذا لم يطلقها فلو علق طلاقها على أمر مستقبل ولم يطلقها فيكون 
للتّراخي؛ لذلك قال: (وَلَمْ يُطلَفْهَا) يعني: لو شخض قال لزوجته: إِنْ لم أطلقكِ بعد ستة 
أشهر فأنتِ طالق, فهنا تكون للتَّراخي إلى ستة أشهر بشرط أنَّه ما يسبقها طلاق من قبل, 
فإذا طلقها قبل وانتهت العدَّة يكون الطلاق الذي بعد ستة أشهر لاغي؛ لاله لم يقع 
عليها وهي زوجة له. 

إذاً ان للتّراخي اه إذا دل على أنّها للفور بالأمور الشلاثة, فإذا لم يدل على أنّها للفور بأحد 
الأمور الغلاثة تكون للتراخي. 

طيب إلى متی؟ قال: (طَلََّّتْ في آخر حَياة رما مَوْنَا) يعني: لو أن شخصاً قال لروجته: إِنْ 
لم أطلقك فأنتٍ طالق ولم ينووقتاً. وقلنا له: هل نويت وقتاً لهذا الطلاق؟ قال: لا ما نويت 
وقتاً لک قلت هذه الكلمة قاصداً الطلاق, فنقول له: هل حصل بينك وبين زوجتك 
خصام حتى تريد ألا للفور؟ فإذا قال: لا, فنقول له: متى حصل هذا الطلاق المعلَّقَ؟ فقال: 
طلقتها قبل شهر, فنقول: هل وقع طلاق بعده منجّراً أو معلّقاً ووقم؟ فقال: لا, فنقول: 
يستمرهذا الطلاق العلّق إلى قبل لحظةٍ من وفاة أحدكما, فلو لم يمت الا بعد أربعين سنة 
من هذه اللّفظ قبل وفاته بمقدار الكلفظ بهذا الكلام - ولا يحتاج أنْ يتلئّظ لکن بمقدار 
هذا الگلفظ - تطلق. 
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وكذا لو هي ماتت قبله فلمّا قال هذا الكلام بعد عشرة سنوات ماتت الزوجة, فنقول: قبل 
وفاتها بمقدار هذا الكلام نت طالق تطلق يعني: نقول: تقريباً قبل وفاته بعشر ثواني تطلق 
وخرح من عصمته. 

َأيُّهما يموت أولاً قبل وفاته بیسیر حول عشر ثواني بمقدار التُطق بهذه الکلمة تطلق؛ فدل 
على أنَّ ان للتّراخي سواء دخل علیها لم كهذه الأمثلة التي ذکرها, أولم یدخل عیها لم مثل 
ما ذكر في أوطا فقال: إِنْ قمتِ فمتى ما وجدت طلّقت. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ أدوات الشرط إذا لم يدخل عليها لم فهي للتّراخي وليس للفور, وان 
أدوات الشرط إذا دخل عليها لم فلا يخلو: إما أن تکون أداة الشرط هي إِنْ فلا يؤثر ذلك 
عليها فهي للتراخي, ولا تکون إِنْ على الفور إلا بأحد أمورثلاثة سابقة, وإما أن تڪون 
أدوات الشرط غير إِنْ ودخل عليها لم فهي للفور, وسيذكر المصنّفُ رحمه الله في درس يوم 
غد أمثلةً لدخول لم على أدوات الشرط غير إِنْ. 

سبق لكم أن أدوت الشرط من حيث التراخي والفورية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: 
لا يدخل عليها حرف لم فتُفيد جميعها الثَّرَاخي, والقسم العاني: إذا دخلت لم على أداة من 
أدوت الشرطية وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا دخلت لم على إِنْ فلا اعتبار بِلّمْ وتفيد إِنْ التراخي, أي: ان إنْ دائماً على 
التراخي سواء دخلت عليها لم أولم تدخل عليها لم وسبق هذا. 

والقسم الخاني: إذا دخلت لم على أدوات الشرط غير ان فإنّها تفيد الفورية, يعني: تنقلها 
من الّراخي إلى الفورية إذا دخلت لم على أدوات الشرط سوى إِنْ وهذا هو درس اليوم إذا 
دخلت لم على أدوات الشرط غير إن فإِنَّها تفيد الفورية. 

لذلك قال: (وَمَقَ لَمْ) يعني: ومتى لم أطلقكِ فأنتِ طالق, ومضى زمن يتلفظ فيه بقوله 
أنتِ طالق يعني: قرابة خمس ثواني فإنّها تطلق حتی ولولم یتلْظ بلفظ الطلاق, فقوله: 
متى لم أطلقكِ فأنتٍ طالق هذا طلاق يفيد الفورية. 

قال: (أَوِْذًا لَمُ) يعني: إذا لم أطلقكِ أنتِ طالق, فيكون نفس الحكم إذا مضى زمن قرابة 
خمس ثواني ولم يتلفظ يقع الطلاق. 
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مثّل بأدوات الشرط أيضاً غير ان قال: (أَوْأَيّ وَفْتِ لم أُطلّفْكِ) فيه (فَأَنْتِ َالِ وَمَضَى 
رَمَنْ یمن ایقَاغه) يعني: إيقاع الطلاق (فیه) يعني: في الزمن هذا وهو قرابة مهس 
ثواني (وَلَمْ يَفْعَلْ) يعني: ولم يطلق طلقاً منجّزاً (ظَلَقَتْ) في الحال؛ فدل على أنَّ لم إذا 
دخلت أدوافك الشرط سوی إن فائها تفید الفوریة. 

ثم بعد ذلك لما انتهی الصیّف رحمه الله من حكم آدوات الشرط من حيث الفورية 
والتراخي, انتقل بعد ذلك إلى حکمها من حيث التّکرار, وسبق لکم أنَّ آدوات الشرط 
من حيث الگكرار تنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: أداة الشرط كلما وتفيد التّكرار, مثل: كلّما تشربين العصير فان طالق فک 
شربة للعصير من المرأة تطلق طلقة, وإذا شربت ثاني تطلق الغانية وإذا شربت ثالث تطلق 
العالغة وهكذا. 

والقسم الغاني: أدوات الشرط غير كلّما وهذه لا تفيد الگكرار, فلو قال شخصٌ لزوجته: ان 
أكلتٍ العفاح فأنتِ طالق فإذا أكلت اليوم تطلق, وإذا أكلت غداً ما تطلق الغانية وإذا 
أكلت بعد أسبوع ما تطلق العالعة؛ لأنّ أدوات الشرط غير کلما لا تفيد تتكراراً وقوع 
الشرط على المشروط. 

وهنا ذکر كلما لها هي وحدها للتّكرار يعني لوقال: (وكْلّماَمأطلقْكِ ََنْتِ اء وَمَطَى 
مَا یمن إِيفّاعٌ ثَلَاثِ مُرَّتبَةٍ فیه) يعني: لو قال شخصٌ لزوجته: كلّما لم أطلقكِ فأنت 
طالق, ثم سكت (وَلَمْ يُطلَّّْهَا) ومضى زم يمسكن أَنْ يكرر هذه اللّفظة ثلاثة مرات 
مثل: أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق إذا لم يتلفّظ بهذه الطلقات بعد اللّفظة الأولى 
(طَلَقَتٍِ المَدْخُولُ بها تَلاثاً) فلو قال لزوجته: كلّما لم أطلقكِ فأنتٍ طالق فهنا طلاق يفيد 
القكرار, ودخلت عليها لم فتفيد أيضاً الفورية. 

فلمّا انتهى من دخول أدوات الشرط على غيرها من حيث التراخي والفورية, انتقل بعد 
ذلك إلى كلّما إذا دخلت عليها لم فتقتضي أمران اثنان: 

الأمر الأول: الككرار. 

والأمر الثاني: الفورية؛ لذلك قال: ((وَمَضَى ما يڪن إِيقَاعٌ ثلاث مُرَتَبٍَ فیه ول 
یه َلقّتِ المَدْخُولُ بها تَانا)). 


قال: (وَنَبِينُ غَيْرهَا) يعني: غير الدخول بها والمختلى بها (بالأولّ) يعني: لو أنَّ شخصاً 
نة حل ارول ی لالم ان مشي مو ول 
انت‌طالی تلع واحندة وكين مها ولا بقع علیها طلاقا نا ولا تاه لاه کما سیق 
الول وا قن دالا ولول" هذه ایضاً علييا کما قال سبحانه: :يا انها 0 
ٳڏا نَحَحْكُمْ الُؤيتاتِ شم قوف ین قبل أن سوفن قما لَحُمْ له من عد 
تَعْتَدُونَهَا4 ولو قال شخصٌ لزوجته: كلّما لم تشرب الماء فان طالق, فإذا لم تشرب الماء 
ی نذا گم خريه افيه قاع قلاف کی ا عير المدهولييها راه 
فان معا سبق أن آدوات انشرط تنقسم إل قسمین: إما تدخل عليها لم أولا تدخل عليها 

لب إذا لم تدخل عليها لم تفيد الأراخي وإذا دخلت عليها لم تفيد الفورية لا حرف إن 
فيبقى على الأصل وهو التراخي. 

وأنَّ كلما إذا دخلت عليها لم تفيد أمرين اثنين: الأمر الأول: الفورية لأنّها كبقية الأدوات, 
والأمر الغانی: تفيد أيضاً الگكرار. 

فإذا قال شخصٌ لو قلت لزوجتي: كلّما لم أطلقكِ فأنتِ طالق وأراد مخرجاً سريعاً لعلا تَبِينُ 
منه بالغلاثة كيف أفعل؟ نقول: قل أنتٍ طالق فيُطلقها؛ لأنّه طلقها الآن وتبقى له طلقتان 
اثنتان؛ لأنّهِ قال: كلّما لم أطلقكِ وهو الآن طلقها وهكذا. 

وكذا لو قال شخص لزوجته: كلما لم تأكل التفاح فأنت طالق, فإذا أكلتها أول مرة تطلق 
المرة الغانية تطلق والرة الغالغة تطلق. 

فإذا قیل: ما الفرق بين كلّما لم أطلقكِ وبين كلما لم تأکل العفاح؟ نقول: الفرق بينهما أَنَّ 
كلّما لم أطلقكٍِ هذا طلاق انتهى لكن متى يقع؟ إما مع الفورية أو مع غير الفورية, أما 
كلّما لم تأكلٍ التفاح فيقع الطلاق على الا کل مكرّراً طلقة طلقة طلقة. 

وكذا لو قال شخصٌ لزوجته: ان لم أطلقكِ فأنتٍ طالق تطلق إذا ما طلقها, ولو قال ها: إِنْ 
ا ع ف اذا شریت انار 

ففرق بين لفظ الطلاق مجرداً وبين تعلیق الطلاق على الفعل یقع إذا وَقعَ الفعل, وإذا كان 
طلاقاً حضاً يقع مباشرةً على التّفصيل السابق. 
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ولو قال: كلّما لم تشرب العصير فأنتِ طالق تفيد التكرار وتفيد أيضاً الفورية, كلّما لم 
تشرب العصير الآن تطلق, فلو ما شربت العصير الا بعد خمس دقائق نقول: ما في بأس 
يلحقها الطلاق بعد خمس دقائق لكنْ لو قال: کلما لم أطلقكِ فأنتِ طالق يلحقها 
الطلاق بعد خمس ثواني؛ لاله مقدار قوله: نت طالق.* 

يَذكرٌ الصف رحمه الله هنا عدّة مسائل في الطلاق, المسألة الأولى: إذا علّق الطلاق عل 
شرط فعلين اثنين, فإما أن يكون تعليقه على هذا الفعل بحرف العطف الفاء, أو بحرف 
العطف ثم فلا تطلق حتى يتحقق الشرطان جميعاً. 

وإذا كان تعليق الطلاق عل فعلين بحرف الواو لم تطلق الا بتحقیق الشرطين جميعاً ولو 
الأول: مرتبین, وهنا غير مرتبين لا يلزم منهما الرتيب؛ لأنَّ الواو لا تفيد التّرتيب كما 
سيأق, وإذا علّقه على فعلين بحرف العطف أو, فإذا قعل أحد الأمرين تطلق هذه المسألة 
الأولى: إذا علق الطلاق عل فعلين اثنين. 

لذلك قال - على هذه المسألة وهو تعليقه على فعلين بحرف العطف -: (وَإِنْ قَمت) يعني: 
قال لا: أنتِ طالق إِنْ قمت (فَفَعَدتَ) بحرف العطف الفاء لم تطلق حت تقوم ثم تقعد, 
فلو قامت ولم تقعد لا تطلق حت تقعد. 

ثم بعد ذلك مكّل بحرف ثم فقال: (أَو ثم َعَدتٌ) يعني: إن قمتِ ثم قعدت لم تطلق حتی 
تقوم ثم تقعد مثل حرف العطف الفاء؛ لا الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب أما ثم تفيد 
الرتیب مع التّراخي, فكلاهما لاب أنْ یوق بالأمرين الائنین فلا تطلق إلا بأحدهما؛ لذلك 
قال: ملق حَقَ تقوم ثم تفُعْدَ)). 

ثم أخر بقية أدوات الشرط كما سيأتي وهي: الواو وأو, وذكر بعد حرف الفاء وثم اتصال 
ا يعني: در شرطين اثنين في تعليق الطلاق. 

لذلك قال: (أَوِْنْ a‏ قُنْت) يعني: إِنْ قعدتِ بعد قيام, والقاعدة في اتصال الشرطين: 
((أنَّ الذي يُفعل هو التأخر, والمتقدم هو المتأخر)). 

وهنا قال: ((أَوْإِنْ قَحَدتٌ دا قُمْتِ)) القعود الأول ثم القيام الخاني فلا تطلق لا إذا قامت 


ثم قعدت. 
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ومثل لو قال شخض لزوجته: أنتِ طالق ان قمتِ إِنْ شرب العصير يعني: ان شربتٍ العصير 
ثم قمتِ, ومثل لو قال لحا: أنتِ طالق إِنْ فتحتِ الكتاب إِنْ ضحكت فإذا ضحكت ثم 
فتحت الكتاب تطلق؛ لذلك قال في لثال: ((لَمْ تَظْلَّق حى تَقُومَ ثم تَفْعْد)). 

ثم قال: (أَوْإِنْ قَعَدتٌ إِنْ قُمْتِ قََنْتِ طَالِقٌ) يعني: هنا مكّل بحرفي الشرط إِنْ في كلا الطلاق 
المعلّق إنْ قعدت إِنْ قمت, الأول بحرف إذا في الشرط الخانی إِنْ قعدت إذا قمت, وهنا إذا 
كان التّعليق بحرفي الشرط إِنْ مثل لو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ لبست الأحمر ان ذهبت إلى 
أي فأنتٍ طالق, فإذا ذهبت إلى أمه ثم لبست الأحمر تطلق؛ فكأنّهِ يقول: لِنْ لبست الأحمر 
بعد زيارة أي فأنت طالق. 

هذا قال: (لَمْ تَظلْقُ حى تَقُومَ ثم ْعْد) وكذا لو قال ها: ٍن أكلتٍ العفاحة إِنْ لبست 
الأسود, فإذا لبست الأسود ثم أكلت العفاحة تطلق. 

ثم بعد ذلك عاد المصتفُ إلى تعليق الطلاق بحرف العطف الواو قال: (وّبالواو: تلق 
يِوْجُودِهِمًا) ولو غير مرن يعني: لو قال لها: إن لبستٍ الأسود وبكيت فأنتٍ طالق فلا 
تطلق الا بتحقيق الشرطين, ومثل لو قال طا: ِن شربتٍ العصير وأكلتٍ الب فأنتِ طالق 
فلا تطلق إلا بتحقيق الأمرين. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حرف العطف أو قال: (وَبََ: يْجُودِأَحَدِِمَا) يعني: لو قال ها: ان 
كتبتٍ أو إِنْ شربتٍ العصير فأنتٍ طالق, فإذا فعلت أحد الأمرين تطلق, وبهذا یکون 
لصتف رحمه الله قد انتهى من تعليق الطلاق بالشرط. 


۳ 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصّف رحمه الله تعليق الطلاق باحیض, وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام كما سياق: 
القسم الأول: إما أن يعلقه بأول الحيض وأَسَارَإليه بقوله: (إِدَا َال إنْ جضت نت ان 
يعني: إذا أتاك الحيض فأول قطرة تنزل من الحيض (ظَلَقَتْ) المرأة لڪن بشرط أن يڪون 


(بأَوَّلِ حَیض مُتَيَمَنِ) لا مشكوك فيه, فإذا نت المرأة أنَّ هذا حيض فإنَّها تطلق, والقول 


هو قول المرأة في نزول حيضها من عدمه, فلو قال الرجل: أنَّ الميضة نزلت وقالت هي: لم 
ينزل فالقول قوطا, هذا القسم الأول: إذا علّقه بأول الحيض. 

القسم الغانی: إذا علّقه بآخر الحيض وأَمَارَ إليه بقوله: (وَفي: دا حِضْتِ حَيْضَةٌ) كاملةً 
فأنتِ طالق, يعني: إذا انتهت حيضتك رل بأّلٍالظَهُر) فإذا انقضی الدم تكون المرأة 
طاهرةً, فتطلق حت ولولم تغتسل فلو طهرت السّاعة الكّاسعة صباحاً واغتسلت السّاعة 
الكانية عشرة ظهراً للصلاة تطلق السّاعة القّاسعة, فلا عبرة للغسل في ایض واتّما هو 
بداية الطهر (مِنْ حَيْصَةٍ كَامِلَة) وقوله: ((کامل)) احتراز من الحيضة الَاقصة, أي: إذا 
انقطع عنها الحيض مثلاً مس ساعات ثم عاودها الدم مردٌ أخرى لا تطلق حتى تنقضي 
القسم الغالث: إذا علّق طلاقها على نصف الحيض؛ لذلك قال: (وَفي: دا جضت نض 
حَيْضَةٍ) ليس المراد به كمّية الدم فان هذا متعذر, فينظر إلى زمن الحيضة فیجعل النصف 
من الزمن هو نصف حيضتها ولو كان الدم في أول حيضتها هو الا کثر فننظر إلى الزمن؛ 
لألّه هو الذي يُمحكن معرفة النصف فيه بخلاف مقدار دم الحيض؛ لذلك قال: (تَظْلَّقُ في 
صف عَادَتِهَا) يعني: في نصف عدد أيام حيضتها, فإذا كانت مثلاً تحيض ستة أيام إذا تدّت 
ثلاثة أيام من الحيضة تطلق, وإذا كانت حيضتها أربعة أيام إذا تم ما يومان تطلق وهكذا. 


55 


(فضل) 
في هذا الفصل یَذکر الصلّف رحمه الله آحکام تعلیق الطلاق با مل. 
قال: (إِذَا عَلَقَهُ) يعني: إذا علق الطلاق (بالحَملٍ) بأنْ قال ها: نت طالق إِنْ کنت حاملاً 
(فَوَلَدَتْ) منذ كلامه هذا (لِأَقَنَّ مِنْ سِنَّة أَشْهْر) يعنى: ولدت مثلاً من الغد أو بعد أسبوع 
أو بعد شهر أو بعد خمسة أشهر. 
قال: (ظَلَقَتْ مُنْدُ حلف) والراد بالحلف هنا أي: تعليق الطلاق, والمقصود بتعليق الطلاق 
هنا بامل. 
وقوله رحمه الله: ((اقلْ من سَِّةِ أَشْهْرِ)) لأنّ أقل الحمل ستة آشهر وأكثر الحمل أربع 
سنوات, فإذا قال: إِنْ كنت حاملاً فأنت طالق فولدت من الغد علمنا يقيئاً أنه وقت 
تلفّظه بالطلاق كانت حاملا, وإذا قال: إن كنت حاملاً فان طالق فولدت بعد ثمانية 
أشهر هنا لا نحکم بالطلاق؛ لاله قد یکون هذا الحمل بعد تلفّظه فقد یکون بعد شهر 
ملت فولدت هذا اجنین وعمره سبعة آشهر, لکن إذا ولدت من ستة آشهر فيا دون قيا 
بأنّه وقت تلقّظه بالطلاق بأتّها كانت حاملاً, هذه الصورة الأولى وهي: إثبات الحمل. 
الصورة الخانية: في ذ نقي الحمل قال: (وَإنْ قال: إِنْلَمْ تون خاي الاق (فَأَنْتَ طَالِقٌّ) 
يعو ذا كان رودا بعال فى اليل نامف غ واف ب قور قرط ا ر 
قد وطئها أو ولدت بعد أربع سنوات بشرط آلا يڪون قد وطئها ستة أشهر سواء وطنها أم 
لم يطأها, يعني: لو قال لزوجته: إِنْ لم تكوني حاملاً الآن فأنتِ طالق, فولدت بعد ستة 
أشهر فهنا حال كلامه فيه شك قد تكون حاملاً وقد لا تکون حاملاً فنطرح الم 
ونبني على اليقين وهي انها غير حامل. 
وإذا ولدت من كلامه هذا دون أربع سنوات بشرط ألا يكون قد وطئها فحينذاك نحكم 
بالطلاق مُْذ التلفظ ولا ننظر إلى الولادة أو عدم الولادة بعد أنْ كانت خالياً من الحمل. 
لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ إِنْ لم تَکُوني حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ)) فإذا كانت غير حامل ما تطلق, 
وکیف نعرف الها حامل أو غير حامل؟ تنظر إل اقل اليل وأکثراطمل. 
وإذا قال هذا الكلام (حرم وَظؤُهَا قبل آستبرائها بحَيضَةَ) لاما عد حكن اما وقولنا: 
يحرم وطؤها إذا كانت الطلقة الأخيرة؛ لذلك قال: (في البَائْنِ) فإذا قال مثلاً في تاريخ واحد 


واحد إذا لم تتكوني فأنتِ طالق, وحيضتها مثلاً تأتيها في تاريخ عشرة واحد نقول: من 
واحد إل غشرة واحد لا جوز لك أن قطأها حتی تنزل الدورة, فاد نزلت الدورة علیها 
فحینذاك نعلم يقيناً بأنَّ الطلاق لم یقم؛ لأنّها (ذا نزلت الدورة علیها وهو قد قال هذا 
الکلام فإنّها تحرم عليه فتکون هي الطلقة الخالخة. 

ولو كانت هي الطلقة الخانية أو الأولى لا يجب الاستبراء؛ لاتّها ما زالت زوجة رجعية يعني: 
لوأنّ رجلاً لم یسبق له أنْ طلّق زوجتها وقال ها: إذا لم تکن حامل الآن فأنتِ طالق 
نقول: ما في بأس يطأها اليوم وغداً وبعد غدٍ هذا من ناحية الوطء, وحتى نعلم هل هي 
حامل أو غير حال؟ ننظر إلى الولادة هل أتت أقل من ستة أشهر؟ إذا أتت به أقل من ستة 
أشهر علمنا بأَنّها حامل وإذا كانت حاملاً لا يقع عليها الطلاق؛ لاله قال: إذا لم تكوني 
حاملاً, وإذا وَقعَت الولادة بعد ستة أشهر بعد أن قال هذا الكلام فهو كما سبق لکم يعني: 
قال: إذا لم تكوني حاملاً فولدت بعد ستة أشهر فهو مشكوكٌ فيه قد تڪون من حمل أو 
غير الحمل؟ فنوقع عدم الحمل. 

قال: (وهي عکس الأول في الأَحْكَام) يعني: عندنا صورتان اثنتان: 

الضووة الأول إثبات اليل 

والصورة الخانية نفي الحمل. 

إثبات الحمل: إِنْ کنت حاملاً فأنتِ طالق فإذا ثبیق حملها تطلق, والصورة العانية إذا لم 
تكوني حاملاً فأنتِ طالق فإذا بين عدم حملها نقول: غير طالق, والمسألة الخانية وهي: 
عكس الأولى في الأحكام الأولى إثبات, والغانية النفي.* 

قال رحمه الله: (وَإِنْ عَلَّقَ طَلْمَةَ إنْ كُنْتِ حَامِلاً بد گر) يعني: إذا قال الزوج لزوجته: إِنْ 
كنت حاملاً بذكر فأنتِ طالق طلقة واحدة فإذا ولدت ذكراً تطلق طلقة, (وَطَلَْتَيْنِأنّ) 
فإذا قال ها: إِنْ كنت حاملاً بأنثى فأنتِ طالق طلقتين تطلق طلقتين اثنتين. 

فلو أتت بذكرين اثنين تطلق طلقتین, وإذا أتت بأنثيين تبین منه, وإذا أتت بذكر وأنق 
تطلق ثلاثاً؛ لأنّ تعليقه بالحمل كان على وصف الحمل إِنْ كان ذكراً ول كان أنثى فهي 
طلقتان (فَوَآدَنْهُمَاا طَلَفَّتْ ثَلَانَا) للذكر طلقة وللأننى يلحقها طلقتين فيكون المجموع 
ثلاث طلقات, هنا علق الطلاق على الوصف ذكر أنق. 
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ثم ذكر بعد ذلك مسألةً أخرى وهي: تعليق الطلاق على الحصر؛ لذلك قال: (وَإنْ كان مَكَانَُ) 
يعني: وإنْ كان مكان القول السابق (إِنْ ان خَمْنُكِ) هنا حصر (أَوْ ما في بَظنِكِ) يعني: ان 
كان حملكِ ذكراً فأنتِ طالق طلقة, وان كان ملك أنثى فأنت طالق طلقتين اثنتين فهنا 
حَصرٌ على الحمل, إِنْ ذكر طلقة وإذا أنثى طلقتين اثنتين, وليس وصفاً على الحمل حَصِرٌ 
على الذكورية والأنُوثة, يعني: لو قال: إِنْ كان ذكراً فقط تطلق طلقة, وانْ كان أنثى فقط 
تطلق طلقتين هذا معنى الحصر. 

فإذا أتت بذكر وأنی (لَمْ تَظْلْقْ بهما) يعني: لا يقع ولا طلقة على المرأة؛ لأنّه حَصرّ قال: إِنْ 
أتاني ذكراً فقط فهي طالق طلقة, وإِنْ أتاني أننى فأنتِ طالق طلقتين. 

لذلك قال: ((إِنْ كَانَ حَمّْكِ)) فقط ذكراً فهي طلقة, وان كان حمللي فقط أننى فهي طلقتان, 
قال: ((أَوْمَا في بَطنِكِ)) يعني: لوقال: ان كان ما في بطنكِ ذكراً فقط فأنتٍ طالق طلقة, 
وإِنْ كان ما في بطنكِ أن فأنت طالق طلقتين كذلك هذا حصر, فإذا أتت بذكر وأننى ((لَمُ 
تَظْنْقْ بهِمَا)) والفرق بين المسألتين: 

الأولى: في الوصف إِنْ كان ذكراً فأنتٍ طالق, وإِنْ كان أن فأنتِ طالق طلقتين. 

والحالة الشانية: إِنْ كان حمللي ذكراً فقط حصر فأنتٍ طالق طلقة, وان كان حملكِ أنثى فقط 
فأنتِ طالق طلقتين. 

فإذا أتت بالاثنين خَرجٌ عن التّعليق بالحمل. ويكون الصّف رحمه بذلك قد انتهى من 
تعليق الطلاق بالحمل. 
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(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالولادة. 
قال: (إِذَا عَلَّقَ ل 5 الولادة) بان قال: إِنْ ولدت کذا فأنتِ طالق (بد کر) فاذا قال: إِنْ 
ولدت ذكراً فأنتِ طالق ( وَطلْقَئَيْنِ بأئتی) بان قال: ان ولدتِ ذكراً فأنت طالق طلقة, وان 
e‏ أنثى فأنتٍ طالق طلقتين اثنتين, (فَوَآَدَتْ ذَكَرَا) يعني: خَرجَ أول مولود ذكر (ثُمَ 
أَنقى) الولود الآخر الغاني هو الأنثى في ولادة واحدة يعني: : توأم (حَيَه أو مَيّاً) أي: ذلك 
الولود حرج حيّاً أو ميتاً بشرط أنْ يتبيّن الجنين ما فيه خلق إذسان بأَنْ يدخل في الشهر 
الخامس, فإذا دَخلّ في الشهر الخامس نفخت فيه الروح فإذا حَرجَ بعد نفخ الروح فيه 
تجري عليه أحكام الولادة الشّرعية من الدّية لو سقط عمداً. والارث لو خَرجٌ بعد ذلك, 
عرق و العلفة کالگذر وال يمان والطلاق وغیر دل لذلك فال ((عناء ا م 
تعد أن 3 تبین فيه خلق إذسان. 
الحكم فيما إذا قال: أنتِ طالق إِنْ ولد ذكراً ون أنتِ ولدتِ أنثى طالق طلقتين قال: 
(ظَلَقَتْ بالأَوّل) يعني: طلقت بالمولود الأول طلقة واحدة وهو الذكر, والمولود الآخر وهو 
الأننى؟ قال: (وَيَادَتْ بان وم تلق به) 
قوله: ((وَيَانَتْ بالثَّاني)) كما تعلمون أنَّ عدَّة المتوى عنها زوجها أربعة آشهر وعشرا, 
والحامل بوضع الحمل كما قال سبحانه: الا الْأَحْمَالٍ أَجَلْمُنَ آن يَصَعْنَ له 
[الطلاق: ؛] فإذا وضعت الحامل حملها انتهت العدَّة سواء من وفاةٍ أو من فراقٍ كما سيأتي 
في بابه, فلمًا ولدت المولود الأول وقع الطلاق العلّق ولم تنته العدّة؛ لألّه َي مولود آخر 
فإذا خرج المولود الغاني وهو الأنثى انتهت العدَّة, فإذا انتهت العدَّة الطلاق لا يلحقها 
لأتفياء العدة 
لذلك قال: ((وَيَانَتْ)) يعني: انتهت عدّتها ((بالتاني)) وبانت من زوجها فلا يملك 
رجعتها, وأيضاً إذا كان بانت منه قال: ((وَلَمْ تَظْلَّقْ به)) بالغاني لانتهاء العدّة. 
فمثلاً: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: إِنْ ولدتِ مولوداً نی فأنت طالق طلقتين وإِنْ أتيت بذكر 
فأنتِ طالق طلقة, فلا ولدت أولاً الأنثى تطلق طلقتين وإذا ولدت العاني تنتهي العدّة, 
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والطلاق ليس هناك وقت لأنّْ يحلقها بها؛ لانتهاء عقد التكاح الذي بينهما بانتهاء العدّة 
وهي بوضع الحمل الخاني. 

لذلك قال: ((وَيَانَتْ بِالنَّاني)) بأنْ كانت هي الطلقة الغالعة بينونةٌ كبرى, وإِنْ كانت هي 
الطلقة الأولى أو الفانية بانت منه بينونةٌ صغرى؛ لانتهاء العدّة ((وَلَمْ تَظلُقْ به)) لم 
يلحقها الطلاق؛ لأنّها ليست في عصمته لانتهاء العدَّة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ اسل کف وَضْعِهِمَا) يعني: هو قال: إنْ ولدتِ ذكراً فأنت طالق 
طلقة وان ولدت أن فأنتِ طالق طلقتين, فأشكل مّن الذي نزل الأول هل الذکر آم الأنثى؟ 
قال: (فَوَاحِدَةً) يعني: يقع عليها طلقةٌ واحدة؛ لها هي المتيقنة وما زاد مشكوك فيها, 
فالمشكوك فيه يطرح ونأخذ باليقين وهي وقوع طلقة سواء كان المولود هو الذكر أو الأنق. 
يعني: إذا قال: ذكر طلقة وأنثى طلقتين فلا نعلم هل هو ذكر أم أنثى؟ نأخذ بالأقلَّ وهو 
الطلقة الواحدة, ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من أحكام تعليق الطلاق 
بالولادة. 
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(فضلْ) 
هذا الفصل بذك الصف رحمه الله آحکام تعلیق الطلاق عل الطلاق, وسال صور 
ذلك. 
قال: (إِذَا عَلَمَهُ عل الّلای) بأنْ قال: إِنْ طلقتكِ فان طالق, فهنا علق الطلاق على 
الطلاق يعني إذا أوقعت الطلاق عليك فأنتِ طالق هذه طلقة, (ثُمَ عَلََّهُ عَلَ القیام) بأن 
قال طا: إِنْ قمت فأنت طالق. 
فإذا جع هاتين الصورتين بِأنْ قال: لِنْ طلقتكِ فأنتٍ طالق وان قمتٍ فأنتٍ طالق, فإذا 
قامت تطلق بقيامها وتطلق بالطلقة الأولى التي علَّق بها لكونه أوقع الطلاق عليها؛ لاه 
قال: إن طلقتك فأنتٍ طالق ثم قال: إنْ قمتِ فأنتٍ طالق فلمّا قامت وقعت طلقة ثم تبعتها 
الطلقة الأولى الذي علّق الطلاق عليها؛ لذلك قال: ((فَقَامَتْ: طَلَقَتْ طَلْقَتَئْنِ فيهمًا)) 
يعني: في الصورتين كما سيأقي فإذا قامت تطلق طلقتين. 
ثم بعد ذلك ذكر الصورة الثانية وهو قوله: (أَوْ عَلَمَهُ عَلَ القیّام نم عل وفُوع الطّلَاي) 
يعني: قال: إنْ قمتِ فأنتِ طالق وان أوقعت عليكِ الطلاق فأنتِ طالق, فإذا قامت وقع 
عليها الطلاق فتلحقها الطلقة الغانية, وهي قوله: إِنْ أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق. 
فالأصل هنا هو القيام فلمًّا قامت لحقتها الطلقة الغانية وهو قوله: إِنْ أوقعت عليكِ 
الطلاق فأنتِ طالق, فأوقع عليها الطلاق بتحقق قيامها فلمّا قامت طلقت ثم أردفتها 
الطلقة الغانية المعلّقة بالطلاق؛ لذلك قال: (فَقَامَتْ: لت طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا) يعني: في 
المسألعين السابقتين. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الصورة العالئة فقال: (وَإِنْ عَلَقَهُ عل قیامها) بن قال لها: ان قمتِ 
فأنتِ طالق, ثم قال: إن طلقتكِ بعد هذا الطلاق فأنتٍ طالق, هنا لما قامت طلقت طلقة 
معلّقةٌ. واللّفظ الغاني: إنْ طلقتكِ فأنتِ طالق هو ما طلقها إلى الآن الأولى قامت فطلقت 
بحالها؛ لأنّهِ قال: ِنْ قمتِ فأنت طالق ثم قال: إن طلقتكِ بعد هذه الطلقة فأنتِ طالق وهو 
لم يطلقها بعد الطلقة الأولى؛ لذلك قال: (ثُمَّ عل طلاقه لها فمامث: فواجدة) وقوله: ((ثُمَ 
عَلَ طلاقه لَهَا)) هو إلى الآن ما طلقها ((فَقَامَتُ: فَوَاحِدَةً)). 


ومثل هذه المسألة: لو قال طا: إِنْ شربتٍ العصير فأنتِ طالق وان طلقتك غير تلك الطلقة 
فأنتِ طالق, تطلق واحدة وهي إذا شربت العصير. 

ومثال الصورة الأولى: بَدلّ القيام لوتضع ی مثال آخر الذي هو بَّدلٌ القيام مثلاً لوتقول: 
ِنْ شربتِ العصير أو إِنْ أكلتٍ اللّحم أو ان شربت الماء وهکذا, فمثلاً لو قال لها: إِنْ 
طلقتكِ فان طالق ولِن شربتِ العصير فأنتِ طالق, فشربت العصير تطلق الطلقة الأولى 
بشرّب العصير ثم تلحقها الطلقة الأولى؛ لأنّه قال: إذا طلقتكِ فأنتِ طالق فطلقت. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الصورة الأولى والشانية, والفرق بينهما مع الصورة الخالخة؟ نقول: 
الصورة العالغة أوقّع طلقةٌ مستقلة بأن قال: إِنْ شربتٍ العصير فأنتِ طالق ثم قال: ان 
طلقتكِ غير هذه الطلقة فأنتٍ طالق فهنا تختلف, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقية مسائل 
تعليق الطلاق على الطلاق. 

ما ال المصنّف رحمه الله يَذكرٌ مسائل في تعليق الطلاق بالطلاق, ومن ذلك قوله: (وَإنْ 
قال كلَمَا طلفْب) فأنتِ طالق فطلقها تڪون طلقتين اثنتين. فلو قال رجلٌ لزوجته: كلّما 
طلقتای فأنت طالق هذا الآن طلاق معلّق, فإذا قال ها بعد ذلك: نت طالق فهنا طلقة 
مُنجَّرة ثم تتبعها بعد ذلك الطلقة المعلّقة بالطلاق العاني؛ لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: کم 
طَلّفتْكِ). 

ثم بعد ذلك لما ذكر المسألة الغانية قال: ((فَوْجِدَا)) یعنی: طلقها (ظَلَقَتْ في الأولّ)) 
يعني: في المثال الأول الذي هو هذا طلقتين, فلا قال: كلّما طلقتكِ فأنتِ طالق ثم من الغد 
قال لها: نت طالق هذه طلقة مُنجَّزة, ثم تتبعها الطلقة المعلّقة التي في الأمس فتكون قد 
وقع عليها طلقتان اثنتان. 

ثم بعد ذلك ذكر صورةً أخرى وهو قوله: (أَوْ اوقم عَلَيْكِ طلاق فَأَنْتِ طَالِقٌّ) يعني: 
قال طا: كلّما أوقعت عليك طلاق فأنت طالق هنا يُفيد القكرار, فلمًّا قال ها: أنتِ طالق 
تتبعها الطلقة المعلّقة ثم تتبعها الطلقة العالعة المعلّقة بالتّعليق الأول؛ لأنّه قال: كلّما 
آوقعت عليكِ طلاقي فان طالق فإذا وَقع الطلاق تأتي طلقة, ثم وَقعَ الطلاق تأتي طلقة 
وهكذا, فمعنى كلامه كألّه يقول: كلّما وَقعَ عليكِ طلاقي فالطلاق مستمرٌ علیلی حتی 
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أموت وتموتي, لحكن لما كانت ما تَبِينُإِلّا بثلاث طلقات إذا لم يطلقها طلقة أولى أو ثانية 
نقول: طلقت بالغانية. 

يعني: في الثال الغاني ثلاثاً. يعني: لو قال لها: كلّما أوقعت عليكِ طلاقي فأنتِ طالق ثم طالق 
طالق طالق تستمر طالق طالق؛ لأَنَّه قال: كلّما أقعت عليك طلاق فأنت طالق, فإذا بانت 
بالغالغة نقول: يتوقف هذا التّكرار؛ لأنَّ ما بعده لغوً. 

فإذا قیل: ما الفرق بینها ومين الضورة الأولی؟ نقول: الصورة الأول قال: كلما طلقتاب فاي 
طالق طلقة واحدة فقط هذا معناه, آما هنا كلما أرقت غليك الطلاق تأي طالق فلا 
قال ها: نت طالق تبعتها المعلّقة ثم یتبع العلّق المعلّقة وهكذا في التّسلسل. 

وقوله: (فَوْجِدَا: ظَلَقَتْ في الاو ظَلْمَتَينِ) يعني: إذا كان عليها باقي طلقتان أو ثلاثاً. أما 
إذا لم يبق عليها سوى واحدة تقع طلقة ثم تب 

وفي المثال العاني قال: (وَفي ان تلاثا) فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل, فإِنْ وَقمَ 
عليها طلاق من قبل مثلاً وَقعَ عليها من قبل طلقتان, نقول: تقع طلقة وإذا كان وَقمَ 
عليها من قبل طلقة واحدة فقط نقول: تقع طلقتين وهكذا, فمثال المصنّف رحمه الله فيما 
إذا لم يقع عليها طلاق من قبل. 

لذلك قال: ((طَلَقَتْ في الأول طَلْمَتَيْنِ وَفي لقن نََانّ)) يعني: إذا لم يسبق منه ها أي 
طلاق, وبهذا يكون الصتّف رحمه الله قد انتهى من مسائل تعليق الطلاق بالطلاق. 
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(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرُ الصّف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالحلف. 
سبق لكم في أول باب تعليق الطلاق بالشّروط: أنَّ الشرط في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام كما قسّمه شيخ الإسلام: 
القسم الأول: شرظ حض مثل: إذا طلعت الشمس أنتٍ طالق, ومثل: إذا دخل شهر حرم 
أنتِ طالق هذا شرظ محصٌ, فهذا إذا وق الشروط عليه تطلق. 
والقسم الغاني: یمین حص في الطلاق, ويتقصدٌ بهذا اليمين ات أو المنع أو الخويف أو 
الهديد ونو ذلك, مثل لو قال لزوجته: إِنْ خرجت إلى السوق فأنتِ طالق فعلى رأي شيخ 
الاسلام إذا كان يقصد منعها من الخروج إلى السوق هذا يمينٌ ويُكمَّر كفارة يمين. 
فإذا قيل: ما لبط بين تعليق الطلاق بهذا الأمر وبين اليمين المكمّرة مثل: واللّه؟ نقول: 
لأنَّ تعليق الطلاق بالشرط الذي يُقصدٌ منه الحثٌ أو المنع هو في معنى اليمين, كأنّهِ يقول 
ها: والله ما تخرجين إلى السوق فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يَقصدٌ حتّاً أو منعاً هذه 
والقسم العالث: إذا كان الأمر محتملاً فيسأل عن نيته, فمثل لو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ 
قمتِ فأنتٍ طالق فنقول له: ما قصدك من تعليق الطلاق بالقيام هل هو الشرط إذا قامت 
تطلق, أو لكي تمنعها من القيام لاه مريضة؟ فإذا قال: قصدي الطلاق تطلق, وإذا قال: 
قصدي أمنعها من القيام يمر كفارة يمين هذه الأقسام الغلاثة عند شيخ الإسلام. 
في المذهب التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: شرظ حص مثل: إذا طلعت الشمس أنتٍ طالق, وإذا دَخلَ رمضان نت 
طالق فهذا عند الجميع إذا وق المشروط عليه بأن طلعت الشمس أو غربت يقع الطلاق 
سواء عند شيخ الإسلام أو عل رأي المصنّف. 
القسم الغاني عند الصنف: تعليق الطلاق على أمر يُقصدٌ منه ات أو المنع كرأي شيخ 
الإسلام, مثل: إِنْ خرجت إلى السوق فأنتِ طالق عند شيخ الاسلام يكمّر كفارة یمین 
إذا كان يقصد منعها, وعلى قول المصتّفِ ليست بيمين وإِنَّما يقع الطلاق؛ فاختلفت عنده 
التّسمية بين القسم الأول والقسم الخاني, فالقسم الأول يقول: شرظ حض والقسم الخاني: 
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يَقصدٌ النع أو ات نقول: هذا یمین فِعْلاً هذا يمين يعني: فيه حكم اليمين؛ لاله يتقصدٌ 
منعها لکن عند قول المصنّف تطلق ولا ينظ ر إلى قصده ولا إلى نيته. 

فلو أن شخصاً أرادت زوجته أن تذهب إلى وليمة فقال ها: لا تذهب فقالت: سأذهب 
فقال شا: إن ذهبت إلى الوليمة فأنت طالق فعند الصّف هذا بسن معلّقْ بالذهاب, فاذا 
ذهبت تطلق حتى ولو يقصد منعها, عند شيخ الاسلام يُكمّْر. 

ولیس هناك قسمٌ ثالث عند الصتّف بمعنی أنَّ كلّ طلاقٍ معلّقٍ على شرط تطلق على کل 
حال لکن یختلف عنده التسمية. فان کن شرطاً عضا یقول: هذا شرظ حض, وإن كان 
فيه حثٌ أو منعٌ یقول: هذا یمین في الطلاق أو يمين بالطلاق ویقع, يعني: على کل حال كل 
طلا مشروط يقع إذا وقع المشروط عليه عند الصتّف. 

إذاً لما قال: ((قَصل)) أي: في أحكام تعليقه بالحلف. يعني: إذا علّق الطلاق على مر يتقصدُ 
منه ات أو المنع, مثل لو قال شخصٌ لزوجته: ان شربتِ الخمر فأنتِ طالق, فهنا تعليق 
الطلاق باليمين بشرب الخمر, ولو شَرِبَت عند المصنّف تطلق, وعند شيخ الإسلام إذا كان 
يقصد منعها ان ربت يُكفّر كفارة يمين. 

لذلك قال: (إذَا قال: ! إا حَلَفْتُ بلاق فان طَالقّ) يعني: الو تسمه 
منعها أو حنَّها فيه فص ذلك, (ثُمَ م قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ان فمت) ود يَقصدٌ بذلك منعها من 
القيام لأنّها مريضة مثلاً فهذا میگ عل المذهب, فلو قامت تطلق يعنى: کاله بقول ‏ 
واه ِن قمتِ أنتٍ طالق وسمّوه يميناً؛ لألّه في مقام ات أو المنع كأنْ يقول: واللّه إِنْ قمتٍ 
أنت طالق. 

فعندنا ((أَنْتِ طَالِقٌ ان قُمْتِ)) كأنّه قال: واه نب طالق إِنْ قمتِ, قال: (طَلَمَتْ في الحال) 
لماذا طلقت في الحال؟ لأنّه حَلفٌ بالطلاق كأنّه قال: واللّه, فإذا قال كلمة: واللّه تطلق, 
فعندنا إذاً طلاقان اثنان: 

الطلاق الأول: الحلف بالطلاق وهو بقصد المنع. 

والطلاق الاني: الگعليق بالقيام. فمجرد ((إذَا قَالَ: دا حَلَفْتُ بطلاقكِ فَأَنْتِ الق ثم 
ال ای ما فلك كلت نيذه هی راذا قاب اه 
ظطلقة کر 


۷ 


والمصتّفٌُ رحمه الله لم يتكلم عن تعليق الطلاق بالفعل؛ لألّه سبق في الأول ((بَابُ تَعْلِيقٍ 
الَلاق ِالشّرُوظِ)) يعني: شخ قال لزوجته إن قمت فأنت طالق هنا ما تطلق الا إذا 
قامت لاذا؟ لاله نه لم يقل: إِنْ حَلفت, وإذا قال: إِنْ حلفت بطلاقك فأنت طالق هذا وقد 
ثم قال: سواء الیوم أو بعد شهر أنتٍ طالق لِنْ قمتِ وهو یقصد منعها من القیام, فهنا 
الصيغة صيغة طلاق وهو قال: إذا حَلفتٌ بالطلاق أنتِ طالق تطلق, وإذا قامت تطلق 
طلقة ثانية يعني: كألّه قال: إذا قلت: واللّه ان قمت فانت طالق ثم قال: والله ان قمت 
فأنت طالق, فلمّا قال: واللّه طلقت الطلقة الأولى وان قمت تطلق الطلقة الخانية. 

مثال ثاني أوضح: لو قال ها: (ذا حَلَفتُ بطلاقكِ فأنت طالق ثم قال: والربٌ العظیم إِنْ 
شربتِ العصير أنتٍ طالق, فالربٌ العظیم هذا حَلِف فبمجرد الحلف بالطلاق تطلق, وإذا 
شربت العصهر طلقة آخری. 

فهنا لا قال الصتّف: ((إِذَا حَلَفْتُ بلاق فَأَنْتِ طَالِقٌ)) ليس فیها مس لڪنْ لا كان 
فيها منعٌ أوحثٌ على الفعل كانت في معنى اليمين, فعند شيخ الاسلام لما كانت في معنى 
اليمين یم كفارة يمين, والمصنّفُ يقوعها على الطلاق. 

لذلك قال: ((إِذَا حَلَْتُ بطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ, ثم قال: أنْتِ طالق إِنْ فمت)) فهذه صيغةٌ 
طلاي يقع قال: ((ظَلََتْ في الحال)) لاه خلف بهذه الصيغة فهي صيغةُ یمین 

ثم قال: (لَا إِنْ عَلَقَهُ بطلوع الم نو لاه َر لا حلف) لاله ليس فيه حت 
منعٌ لطلوع الشمس, وکذا لو قال: إِنْ لع القمر أنتِ طالق فما فيه حث ی 
شرظ محض, فقّصد المصنّفُ أن یقول: عندي فرق بين القسمین: قسمٌ إذا كان فيه يَقصدٌ 
ا لحك أو المنع فالمصنّفُ يقول: أنا أسميه يمين وقسمٌ ثاني: أنا أسميه شرط وكلاهما يقع 
الطلاق لكن قسم وقسم. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى قال: (وَإِنْ حَلَفْتُ بطلاقكِ نت طالِقٌ) يعني: إذا قال 
هذه الجملة نفسّها: ان حلفت بطلاقكِ فأنتِ طالق نفس الجملة, ثم كرّرها عادها مره 
أخرى إِنْ حَلَفْتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق يعني: بهذه الجملة تلقّظ إِنْ حَلف تطلق, ولو 
کزّرها قال: إِنْ حَلفتٌ بطلاقكِ فان طالق تطلق ثانية, ولو قال: إِنْ حَلفث بطلاقكِ فأنتِ 
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طالق يعني: كأنّه يقول: إذا قلت زيدٌ أى فأنتٍ طالق, فإذا قال: زيدٌ أقى تطلق ثم قال: زيدٌ 
أقى تطلق العانية ثم قال: زيدٌ أى تطلق الغالخة. 
لذلك ى قال: ا طالق) الجملة امار مرفي 0 


أعاده مرتین تطلق . طلقتان ا 0 يعني: أعاده مرة ثالفة إن حلفث u‏ تلا 
مثل لو قال شخصٌ لزوجته: إذا قلت: أنتٍ قبيحة فأنتٍ طالق, ثم قال: أنتٍ قبيحة تطلق, 
ثم قال: أنتٍ قبيحة تطلق, ثم قال: أنتِ قبيحة تطلق, فمثل هذه الجملة: ان حلفت بطلاقكِ 
فأنتِ طالق هذا وعد ثم كرره قال: ان حلفث بطلاقكِ فأنت طالق تطلق. 

لذلك قال: (( و عاد مَك آخری)) لام الأول وعد ((طلقّث وَاحِدَةَ وَمَرَنَيْنِ)) يعني: وأعاده 
مرتين قال: إِنْ حَلفث بطلاقك قال: ((قَئِْئَانِ)) تطلق طلق ثانية, ((وَثَلَانَا)) يعني: قال: 
إن حلفت بطلاقكِ قال: ((قَتَلَاتُ)) فتقع ثلاث طلقات. 

وكذا الجملة التي بعدها إنْ كلمتكِ فأنتٍ طالق فهو قال: إِنْ كلمتكِ فأنتِ طالق ثم بعد 
ذلك قال: إنْ كلمتكِ فهوالآن تكلم. ولو قال لها: لِنْ كلمتكِ فأنتٍ طالق ثم قال: يا عائشة 
تطلق, ثم قال: أعطني ماء تطلق ثم قال: أين ملابسي؟ تطلق؛ لأنَّه قال: إِنْ كلمتكِ کته 
يقول: كلّما كلمتك وهو یَقصد الگكرار. 

فلمّا قال: إن كلمتكِ فأنت طالق ثم ما كلمها أبداً وإنّما أعاد الجملة قال: إن كلمتكِ فأنتِ 
طالق فهنا كلمها ثم قال: ان كلمتك فأنتِ طالق طلقة ثانية ثم قال: إنْ كلمتك فأنتِ طالق 
هذه الطلقة الغالغة وهكذا. 

ف هق أن الحلف بالطلاق عند الصّف إذا كان يقصد منه الحث أو المنع يقع إذا 
َقع الشروط علیه, وإذا علق الطلاق على آمر لا يَقصدٌ منه ات أوالمنع فعنده أله شر 
محضٌ, ثم بعد ذلك ذكر لفظتين اثنتين في كيفية وقوع الطلاق فيهما. 
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(فضلٌ) 
في هذا الفصل یَذکر المصنّفُ رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالكلام, وذكر المصنّف رحمه 
الله قسمين اثنين في الكلام: 
القسم الأول: مطلق الكلام سواء كان هو المبتدئ بالکلام, أو كان غيره هو المبتدأ بالكلام 
وكان هو ثانياً - يعني: المتكلم العاني -. 
والقسم الغاني: إذا علّقه على ابتداء الکلام بأنْ يڪون هو التکلم أولً. 
فقال في الصّنف الأول وهو تعليقه بالكلام قال: (إذَا قَالَ: ٍنکمْْك) يعني: أي کلام يصدر 
2 بعد هذا الط (قانت طَالِقٌ) فإذا قال هذا الطلاق المعلّق: إذا كلمتك فأنتِ طالق ثم 
بعده قال: (مَتَحَنَفِي) يعني: اعلمي أنَّ هذا الطلاق ys‏ 
لألّه كلام بعد الطلاق المعلّق بالكلام, (أو قَالَ: تَتَعَنْ) يعني: ابتعدي تطلق؛ لاألّه كلام (أو 
آسکتي) فإذا قال ها: إِنْ كلمتكِ فأنتِ طالق فبكت فقال ها: اسكتي تطلق؛ لاه علّقه عل 
الطلاق؛ لذلك قال: (طَلَقَتْ). 
وكذا قال ها: إِنْ كلمتك فأنت طالق اذهي إل فلت فمجرد هذا الكلام اذهبي إلى أهلك 
تطلق, ولو قال لها: إن كلمتكِ فأنتٍ طالق وقال لها بعد ذلك أنتِ تستحقين الطلاق تطلق, 
ولو قال ا: إِنْ كلمتكِ فأنتِ طالق أعطني ماء تطلق وهكذا, فكل كلام يصدر منه بعد هذا 
الطلاق العلّق يقع الطلاق فوراً. 
ا يعنى: إِنْ بدأ به قبل زوجته أو قبل غيرها؛ لذلك قال: 
(وَنْ داك بالكلام فَأنتِ طَالِقٌ) فلو پدآها بالكلام فقال طا: كيف حالك؟ تطلق؛ لاله 
بدأها بالكلام. ولو قال شا: إِنْ بدأتك بالكلام فأنتِ طالق فقالت له: كعوّذ من الشيطان ثم 
قال: أعوذ بالّه من الشيطان الرجيم ما تطلق؛ لأنّها ما بدأها بالكلام هي بدأت أولاً. 
لذلك قال: ((وَإِنْ بَدأنْكِ بالكلام فَأَنْتِ طَالِقٌ)) فإذا بدأها بالكلام تطلق. وإذا لم يبدأها 
بالكلام لا تطلق. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة تعليق العتق بالكلام بالبداءة بالكلام, كألّه يقول: وأيضاً تعليق 
العتق بالكلام كتعليق الطلاق بالبداءة بالكلام؛ لذلك قال: (قَقَالَتْ: إِنْ انك به فَعَبْدِي 
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خُرٌ) هذه مسألة أخرى يعني: هذا استطرادٌ من الصتّف لیقول: ان التّعليق بالعتق 
كالتعليق بالطلاق. 

لذلك قال: ((فَقَالَتُ: إن بَأنَكَ به)) يعني: إن بدأتك بالكلام ((فَعَبْدِي خُرٌ)) فهنا إذا لم 
يبدأها بالکلام؛ لأنّ المرأة تکلمت بعده ((قَقَالَت: إن ید به قبي خرٌ)) قال: 
)8 يَمينهُ) يعني: المراد باليمين هنا الطلاق العلّق يعني: ما يقع الطلاق العلّق لماذا؟ 
لآنَّ المرأة هي التي بدأت بالكلام قبله. ومثل لو قال شا: إنْ بدأتك بالكلام فأنتِ طالق 
فقالت: لا تطلقني هنا بدأت هي بالکلام فلا یقع الطلاق؛ لاه علّقه بالبداءة. 

والصتّف رحمه الله هنا علق بداءة الزوجة بتعلیق العتق ببداءاة الکلام؛ لذلك قال: 
(ّث يمِينهُ)) لاله لم يبدأ بالكلام. 

قال: (مَالَمْ يَنْوِعَدَمَ البَدَاءَة في مجلس آخْر) يعني: إلى مق يستمر هذا التّعليق وهو البداءة 
بالکلام, أو مطلق الكلام؟ قال: الأصل أنَّه في ذلك المجلس ولا يستمر في جلي آخر يعني: 
إذا قال لها: إن كلمتكِ فأنتٍ طالق ثم قام وبعد ساعة جَلسّ وإياها في غرفة أخرى فكلمها, 
فعلى قول الصف ما تطلق إلا إذا نوی ان كلمتك حت ولو في جلی آخر. 

وكذا لوقال: إِنْ بدأتك بکلام فأنتِ طالق مق ينتعي هذا التّعليق؟ إذا قام من الجلس 
لا إذا نوی البداءة بالکلام في أي جلي فتطلق. 

لذلك قال: ((مَا لم ین و عم البَدَاءَة في مجلس آخَرَ)) فإذا نوی البداءة حتی ولو في مجلس 
آخریقع الطلاق, ویکون الصّف رحمه الله بهذا قد ختم أحكام تعلیق الطلاق بالکلام. 
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(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل أحكام یذکر الصتّف رحمه الله تعليق الطلاق بالاذن, والاذن المراد به 
موافقة الزوج على ذلك الفعل وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: عدم الإذن مطلقاً في کل شيء. 
والقسم الغاني عدم الإذن في مكانٍ مخصوصٍ تفعله الزوجة أو تذهب إليه. 
ومتّل المصنّفُ رحمه الله لكلا القسمين, وهذه الأمثلة التي ساقها المصنّف فيها لف وذشر. 
فساق أولاً عدم الإذن مطلقاً لكل أمر, ثم بعد ذلك عدم الإذن إلا في أمر معين. ثم عاد 
ومتّل بأمثلة القسم الاول, ثم ذكر أمثلة القسم الخاني وسيأتي بيان ذلك. 
قال: (اذا قال: :ِن خَرَجْتٍ عبر إذْني) هنا منعٌ مطلقاً تخرج لا مکان, إن خرجتِ من الدار 
بغیر اذو سواء إلى آمها أو إل جارتها ارال غیر ذلك, فاٍذا خرجت كنا سيان تطلق, وهنا 
لاز سال مياد ۱ ۱ ۲ ۱۳۳ 
لذلك قال: ((فَخَرَجَتْ مره باذنه)) ما تطلق, ثم خرجت بعد تلك الرة بغير إذنه تطلق؛ 
فدل على أن الگعليق بالاذن في خروجها مطلقاً دائماً ولیس مرة, فلو خرجت مرة باذنه 
والرة الغانية باذنه والغالغة باذنه والرابعة بغير اذنه تطلق. 
قال: (أَوْإِلَا بإذني) يعني: لو قال ا: لا تخرجي من الدار لا باذنی, فلو خرجت وهي لم 
تستأذن منه تطلق؛ لذلك مار إليه بقوله: ((أَوْأَذِنَ لها وَلَمْتعْلَمُ)) فلو قال ا: ان خرجتٍ 
من الدار بلا إذني فأنتِ طالق ثم سافر وقال لصاحبه: أنا أذنت لزوجتي لو خرجت من الدار 
فلا بأس, ثم بعد يوم خرجت الزوجة وهي ما تعلم أله أذن ها فعلى قول المصئّف تطلق؛ 
لأنّها لم يُبلغها الإذن, وعند بعض أهل العلم أله ان أَذنَ وخرجت وهي لم تعلم بالإذن ما 
تطلق لكون الطلاق معلَّقٌ به فهو أَذنَ سواء علمت أم لم تعلم, أما على قول الصلّف إذا 
خرجت بإذنه لكلنّها لم تعلم بإذنه لم يخبرها فخرجت تطلق. 
قال: 2 1 خی آذَنَ لكِ) يعني: لو قال لهها: إِنْ خرجتِ من البيت إلى أهلك فأنتِ طالق حتى 
آذن لكي بالخروج, فلو خرجت تطلق, ولوأَذنَ لها وهي لم تعلم على قول المصنّف تطلق. 
فهنا ثلاث صيغ للإذن أو عدم الإذن من الخروج من البيت مطلقاً أ کر هن 
الغرفة فة لا باذنی, أوإِنْ أكلتٍ اللّحم بغير إذني فأنتِ طالق, أو إنْ شربتِ العصير بغير إذني 
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فأنتِ طالق, أو لو لبست اللّباس الضّيق بغير إذني أنتِ طالق وهکذا, أو إِنْ لبست أيّ 
لباس فأنتِ طالق مطلقاً تطلق. 

ثم بعد ذلك ذكر الإذن المقيّد قال: (أَوْإِنْ خَرَجْتٍ إلى غَيْرِالْحمّام بر ٍذن» نب طَالِقّ) 
المراد بالحمام الذي يذكرنه الفقهاء ليس مكان قضاء الحاجة وإِنّما الحمام الذي بُغتسل فيه 
ويُنطلّف به الجسد, وكانت منتشرة إِذْ ذاك في بلاد المغرب في تنظيف الجسد ثم بعد ذلك 
تقلت إلى الشام ومصر, فكان بعض الفقهاء في المصر والشام فصنّفوا فيه تلك العبارات, 
فالمراد بالحمام مكان تنظيف الجسد ویکون خارج الدار؛ لذلك قال: ((َوِْنْ خَرَجْتِ لل 
عبر امحمّام یر إذني َأَنْتِ طَالِقٌ)). 

ذكر ا کم بقوله: (أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحمّامَ ره طلقت, فلو خرجت إلى أهلها وإلى 
الحمام تطلق؛ لأنّهِ قال: إنْ خرجت إلى الحمام وغيره فأنتِ طالق, فهي خرجت إلى الحمام 
وإلى غير الحمام تطلق. 

وكذا لو قال لها: إنْ شربتٍ العصير لا بإذني فأنتِ طالق فشربت العصير والاء تطلق, أو 
في نفس الحكم المعلّق بالأذن في شيءِ مخصوص. 

قال: (أَوْعَدَلَتْ مِنْهُ) يعني: من الحمام في الخروج (إِلَ غَيْرِِ) يعني: قال طا: ان خرجت إلى 
الحمام بغير إذني فأنت طالق, فخرجت من البيت ناويةٌ الحمام وفي منتصف الطريق ذهبت 
من الحمام إلى جارتها تطلق؛ لأنّها خرجت من الدار تريد الحمام فَعَدلت منه إلى غير 
الحمام ولم تذهب إلى الحمام فذهبت إلى جارتها. 

وكذا لو قال طا: إِنْ کلمت غير عائشة بغير إذني فأنتِ طالق, فذهبت إلى عائشة تريد أَنْ 
تکلمها ثم كلّمت خديجة تطلق لماذا؟ لأنّه حَصلّ الكلام لخديجة وهو ما آذن ها إلا لعائشة 
كد 

لدللی قال: (طَلَقَتْ في الكلّ) في جميع القسمين السابقین سواء في عدم فعل شيء منها إلا 
بإذن مطلق منه في المنع الذي آراده. أو في شيء مخصوص. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: إذا علّق طلاقها بالإذن ثم أراد أَنْ يتراجع فهل له أن 
يتراجع عن هذا الإذن, أم لا؟ 


فمثلاً لو قال لها: ِنْ فتحتٍ الكمبيوتر مثلاً بغير إذني فأنت طالق, ثم مكثت ثلاثة آشهر 

لم تفتحه واحتاجت لفتحه, فهل له أن يرجع عن تعليق الطلاق بالإذن أم لا؟ قال: (لا إِنْ 
ا يعني: له أن يرجع, فلو قال لها: أذنت لك في فتح الجهاز إذا شئت 
لذلك قال: ((لا إِنْ أَذْنَ فيه)) يعني: في الخروج مثل: الحمام وغيره ((كُلْمَا شَاءَتْ)) بان 
قال طا: أذنت لك في الخروج كلّما شئت, ولو قال شا: أذنت لك في اليومين فقط فلو خرجت 
بعد يومين تطلق, ولو قال لها: أذنت لك في أربع خرجات فقط تطلق في الخامسة وهكذا, 
فإذا أراد أن يرفع التّعليق بالإذن مطلقاً يقول لها: أذنت لك في الخروج كلّما شئت فهنا له 
أن يرجع في الاذن. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الاذن في العليق بالطلاق وبين الفعل؟ نقول: الفعل لا يُمكن له 
أن برجم فيه مثل لو قال لها: إن خرجت إلى أهلك فأنتٍ طالق هذا على قول المصنّف لو 
خرجت تطلق, وعدد شيخ الإسلام لو قصة منعها کر كفارة يمين, أما هنا تعليق 
بالاذن إِنْ خرجت أهلك بغیر إذني ثم أذن؛ لأنَّ هذا حن من حقوقه فله أَنْ يسقطه. 
ففرق بين التّعلیق بالفعل والتعليق بالإذن بالطلاق, فهو حقّ جعله لنفسه ثم أسقطه 
وهکذا لو قال لها: إِنْ ذهبتٍ إلى السوق بغير إذني فأنتِ طالق, ثم احتاجت الذهاب للسوق 
فقال: آذنت لك آخرجي فهذا حقٌّ من حقوقه أسقطه فلها أنْ تخرج. 

لذلك قال: (أَوْ قَالّ) ها: إنْ خرجت إلى السوق بغير إذني فأنتِ طالق (لا یادن رَد قَمَاتَ 
ید ثُمَّخَرَجَتْ) لا تطلق؛ لأنَّ الإذن الذي جُعِلَ لزيدٍ حقّ من حقوقه فمات فسقط. 
وكذلك لو قال: إِنْ ذهبتِ إلى أهلك بغير إذن أي فأنتِ طالق, فماتت أمه ثم خرجت ما 
تطلق؛ لأنَّ الإذن خاص بالام وحقٌّ من حقوقها أنْ تأذن في الخروج أو عدمه وقد ماتت, 
وإذا ماتت يسقط حقها. 

ولا أعلم مسألة للمطلق أَنْ يرجع في تعليقه سوى القعلیق بالإذن في الطلاق؛ لاه 
من حقوقه فله أَنْ يتراجع عنه, أما التّعليق بالفعل فخرج منه هو طلاق معلّق يقع إِنْ 
عل وكذا بالولادة أو الحمل أو الحيض فضلاً عن التّعليق الحض كغروب الشمس أو 
طلوعها أو دخول الشهر ونحوه. 


و 
بح 


۸۱ 


(فَضْلٌ) 


في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه لله أحكام تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة أو غيرها. 
فقال: (إذَا عَلَمَهُ) أي: علق الطلاق (بِمَشِيئَتَهَا) أي: بمشيئة الزوجة (يِإِنْ) يعني: بحرف 
الشرط إِنْ (أَوْ غَيْرِهَا من الحْرُوفٍ) من حروف الشرط مثل: إذا أو لو أومّن أو حت أو 
غيرها من أدوات قح قاء) يعني لو قال لها: آنت طالق إذا شئت, فاذا قالت: 
فإذا قيل: كيف تعرف مشینتها؟ نقول: لابدّ من إظهار المشيئة باللّفظ ولا يڪفي ما في 
قلبها؛ انا لا نعلم ما في قلبها إلا باللّفظ. 

وكذا لو قال لها: أنتِ طالق إذا شئت, فقالت: لقد شتث تطلق بحرف الشرط إذا بالتّعليق, 
وكذا لو قال لما: أنتِ طالق متى شئت, فقالت: الآن شعت تطلق وهكذا. 

قال: (وَلَوْتَرَاضّى) يعني: أنَّ تعليق الطلاق بمشيئتها يقع حتى ولو تأخر عن الجلس, فلو 
قال لحا: أنتِ طالق لو شئت, فبعد سنة قالت: شثث الطلاق تقع الطلقة وهكذا, يعني: أَنَّ 
تعليق الطلاق بالمشيئة ليس خاصاً بالجلس الذي تكلم فیه, بل يُلحق ذلك ولو خارج 
المجلس ولو بعد عشرة سنوات. 

ثم قال: (فَإِنْ قالث: قَدْ شِنْتٌ إِنْ شنت فَشَاءَ) معنى هذا الكلام لو قال لها: نتب طالق إذا 
شئت, فعلّقت بمشيئتها بشرط مشيئته فقالت: شثث إذا شعت, فقال: شعت فهنا مشيئتها 
عادة إليها لكن بَقِيَ الشرط معلقاً؛ لذلك قال: (لم تَظْنّقْ) وقال ابن قدامة رحمه الله: 
((وهذا قول عامة آمز الأمصار)) وساق الإجماع على ذلك ابن المنذر. 

وتوضيځ ذلك: لو قال شا: أنتِ طالق إِنْ شثتِ فقالت: آنا شعث إذا شئت أنت, فقال: آنا 
شت ما تطلق؛ لا الزوجة لم تشأ بعد موافقته بالمشيئة, فلو قالت: آنا شئتُ مرةً آخری 
يقع لكنْ لما لم تقل: آنا شثث بعد ذلك لا يقع؛ لا مشيئتها لم تعلقها بمشيئته وإنّما 


AY 
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شرطت مشیئتها بمشيئته فقال: أنا شت فلم تقل: إذاً أنا شئتٌ, فلو قالت: : إذاً أنا شنت 
تطلق لكن لا لم تطلب الطلاق بعد إخباره بالشيثة لم يقع الطلاق وهذا بالاجماع كما 
در 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة آخری وهي: (وّان قال) ها: آنب طالق (إِنْ شنت وَمَاءَ بو 
أو رَيْدُ) يعني: جَعلَ طلاقه معلّقاً بمشيئة اثنين هي وآخر, فلا يقع الطلاق حت تتحقق 
مشيئة الاثنين فلو قال ها: نت طالق إذا شنت أنت وأختك فقالت: أنا شئتٌ وقالت 
أختها: أنا شفث يقع. 

والمصنّفُ قال: ((وَإِنْ قَالَ : إن شنت وَسَاءَ أَبُوكِ)) هنا مشیفتان ((َورَید)) يعني: آنت 


إل 


طالق إن شعت وشاء زید. 

قال الصتّف: مق ئی یشَاء!) يعني: الزمجة وآپوها, او الزمجة وزید, أو الزمجة واختها 
وهکنا (وَِن اء أَحَدُهُمَا: : قلا) لأنَّ الشرط لم یتحقق فلابدٌ من تحقق المشيئتين اللّتين 
علق الزوج الطلاق بهما, فلو قال مثلاً: أنتِ طالق إِنْ شنت نت وأمك, فقالت الزوجة: 
أنا شت الطلاق وقالت الأم: أنا لم أشأ الطلاق لا يقع الطلاق. 

ثم بعد ذلك قال: ) نب طَالِقٌ) يعني: إِنْ شاء الله (أَوْ عَبْيِي خرن شَاءَ اللَّهُ) قال: (وَقَعَا) 
أي: الطلاق والعتق. 

ومعنى ذلك لو قال هما: نت طالق إِنْ شاء الله على قول الصّ يقع الطلاق لماذا؟ قال: 
لأنّنا لا نعلم هل الله شاء أم لم يشأ؟ فإذا كنا لا نعلم فهذا من تعليق الطلاق بالمستحيل 
فلو قال شخص: زوجتي طالق إن لم ترفع الجبل هذا مستحيل فيقع الطلاق كما سبق 
وكذا على قول المصنّف مشيئة الله لا تعلم إذا قال الرجل: أنتٍ طالق إِنْ شاء اللّه. 

لنا روى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: إذا قال أنت طالق إن شاء الله فهي طالق» وهو 
مذهب الحنابلة وروي عن ابن عمر وأبو سعيد قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق» وقال ابن قدامة إذا 
حكى قول للصحابة ولم ينقل قول آخر لغيره يقول هذا الإجماع. 


AY 


وذهب الشافی ورواية عن الامام أحمد وعن أبي حنيفة إلى أنه لا یقم» وطذا ذهب شيخ 
الاسلام رحمه الله قال: ((وهو قول عامة آهل العلم, ولذا قصد بقوله: ِنْ شاء الله تأكيد 
الطلاق بان یقول شا: أنك طالق .إن شاء الله مزکد للطلاق .. فال فإكد عا كيدا وتثبیتاً ل 
وَقَعَ .. قال: وهو الصواب)) 

سبق لكم أنَّ تعلیق الطلاق بالشيثة اما أن يكون معلقاً بمشيثة الزوجة أو غیرها من 
ار وسبق أَنّهِ لا يقع الطلاق إلا إذا ظهر لفظ المشيئة من الخلوق مثل: أنتٍ طالق 
إن شعت فاذا قالت: قد شتت يقع الطلاق. 

أَوْعَبْدِي حُرَإِنْ شَاءَ الله وَقَعَا)) فإذا علّقه بمشيئة الله على قول الصلّف يقع؛ لأنَّ مشيئة 
الله مر مُغيبٌ لا يُعلم, وکل أمر مُغیّب لا يُعلم هو في حكم المستحيل فيقع. 

وسبق أنَّ قول الجمهور أنه لا يقع وهو نفس تعليل المصنّف لكنّهم قالوا: لكون مشيثة الله 
لا تُعلم فإنّهِ لا يقع قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وهو قول عامة أهل العلم, وإذا قصد 
بقوله: إن شاء الله كا كيد الطلاق ان يقول غ آنت طالق إن شاء اه کد للطلاق .. قال: 
فّه تأكيداً وتثبيتاً له وَقَعَ .. قال: وهو الصواب)) يعني: إذا كان يَقصدٌ بقوله: ِنْ شاء الله 
تأكيد الطلاق لا تعليقه بالمشيئة يقع, ون كان يَقصدٌ تعليقه بمشيئة الله فعلى قول 
الجمهورأنّه لا یقع, وعند المصنّف أله يقع. 

لذلك قال: ((وَأنتِ طَالِقٌء أو عَبدي خرن شَاءَ الله وَقَعَا)) يعنى: الطلاق والعتق. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة تعليق الطلاق على مشيئة اللّه وتعليقه على فعل آخر قال: (وَإنْ 
دَحَلْتِ الدَارَ فان طاقن شَاءَ اللّهُ) ومثل: نتب طالق إِنْ شاء الله إذا ذهبتٍ إلى الزواج, 
وأنتِ طالق إِنْ شاء الله إذا ذهبت إلى الجامعة فعلى قول الصتّف أنَّ تعليق الطلاق على 
المشيئة يقع, فإذا و الفعل المعلق عليه وهو الخروج إلى الزواج أو الجامعة أو من الدار 
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يعني: کاقّ الصّف یقول لك: إذا رأيت طلاقا معلقاً بمشيئة الله يقع كأنَّ الطلق لم یقل: 
ِنْ شاء الله سواء علّقه بفعل باروج مثلاً أم لم یعلقه بفعل بِأَنْ یقول: أنتِ طالق إِنْ 
شاء اللّه. 


۸ 


لذلك قال: ((وَِنْ دح الدَّارَ)) هذا فعل ((فَأَنْتِ طَالِقٌ ٍن َاءَ اللّهُ)) هذا تعليق 
الطلاق بمشيئة الله قال: (طلقّث إِنْ دَخَلَثْ) وتُلغي المشيئة لا ننظر إليها على قول 
المصنّف, لفظ إِنْ شاء الله لا ننظر إليها في تعليقه للطلاق. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى فقال: (وَآَنْتِ طَالِقّ ِرضًا رَيْدِ) بأنْ قال: أنتٍ طالق برضا 
زيد؛ لان زيداً راضي عن طلاقك فأنا أطلقت. (أَوْ مَشیقته) بأن قال: أنت طالق بمشيفة 
زید؛ لأنَّ زيداً قد شاء أن بطلقك قال: (طَلَقَتْ في امال). 
ومثله: لو قال: أنتٍ طالق لأنَّ أي تريد أن أطلقكِ طلقت في الحال؛ لاْن آمه قد أرادت 
فأوقع ما أرادت, وكذا لو قال: أنتٍ طالق لأنَّ أبي أراد أن أطلقكِ تطلق في الحال. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة ليست في التّعليق بالمشيئة وإِنّما ذكرها؛ لأنّ هذا الفصل هو آخر 
الفصول ف تعلیق الطلاق. 
فذکر هذه الان آخر فصول التعلیق ولا فسحلها فى ر باب شروط الطلاق قال: 
(وَأَنْتِ طالق إنْ رََيْتِ الهلال) هذه ما فیها مشيئة, وإنّما مسألة مستطردة قال: (- إِنْ وى 
0 -: لَمْ تلق حى تَرَاهُ) يعني: إذا قال لما: إِنْ رأيتٍ اطلال فأنتٍ طالق, ذسأله عن 
نيته نقول: ماذا تريد إِنْ رأيتٍ الحلال هل بمعنى أنَّ زوجتك ترى املال ببصرها, أم بدخول 
الملال ورؤيته؟ فإذا قال: أنا أنوي أنّها طالق إنْ رأت الملال لأرى قوة بصرها, فاذا رأته 
لذلك قال: ((- إِنْ توی رویتها -: لَمْ تَظلُقْ حى تَرَهُ)) يعني: برؤية الحلال, (وّالا طَلَقّتْ 
بَعْدَ الغْرُوبِ) يعني: بعد غروب ا لأكه ف الغالب لا تری ولادة اطلل الا بعد 
غروب الشمس (يرُؤيّةِ غَيِْهَا) يعني: لو قال: نت طالق إِنْ رأيتٍ وقال: أنا أريد بذلك إذا 
ظهر املال, فلو طهر املال قبل الغروب على قول المصنّف ما تطلق؛ لاه لا تتحقق رؤية 
اطلال على قول الصتَّف إلا بعد غروب الشمس, فلو روژي قبلها بعشر دقائق تبقى المرأة 
في عصمته فاذا غربت الشمس فحینذاك تطلق. 
فتبيّن مما سَبَىَ ّهٍذا علّق الطلاق على مشيئة الله على قول الصلّف يقع الطلاق في الحال, 
وإنْ علق الطلاق بمشيئة الله وفعل آخر إذا قُعِلَ الأمر الآخر وقع الطلاق ولا ينظر إلى 
كلمة مشيئة الله في تأخير الطلاق أو عدم وقوعه, واه ان قال: وان طلقها لرضا زيد أو 


مشيئته طلْقت في الحال فإذا ادعى أمراً وقال: أردت الشرط, قال: لم يقبل حکما, فإذا قال: 
أنت طالق بمشيعة زید فقال: أنا أريد بذلك أنه إن شاء ريد فبینه وبینها خد بقوله, وعند 
لتحاکم لا ينظر إلى قوله, فظاهر القول ليس فيه شرظ, وإِنْ قال: أنتِ طالق لرضا زيد 
لأ زيداً رَضِيَ بطلاقكِ وقال: انوي على شيءٍ مستقبل وليس بماضي إذا كان بين الزوجين 
أو عند غير القاضي يقبل أما عند الكّقاضي فلا, وكذا لو قال: أنتٍ طالق لارادة أي ثم قال: 
أقصد بذلك شرطاً إِنْ أرادة أي أنْ أطلقك فأنتِ طالق نقول: عند الكقحاكم لا یقبل, وإذا 
لم يُرفع أمره إلى القاضي يُديّن بينه وبين الله ويُقبل ما قال. 

ثم بعد ذلك ذكر الصتّف مسألةٌ مستقلة وهوإذا علّقه برؤية الحلال فيُنظر إلى نيته هل 
نيته أنّها إِنْ رأت هي بنفسها املال, أو وإِنْ هر اطلال ولولم تره هي؟ ويكون الصتّف 
رحمه اللّه بهذا قد انتهى من فصل تعليق الطلاق بالمشيثة. 


(فضْلٌ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. 

قال: (وَإِنْ حلف) بالطلاق, وسبق لكم أنه إذا أراد حت نفسه أو منعها فعند الصتّف 
رهه الله أنَّ هذا يمين لكنّه يجري عليه أحكام الطلاق, فإذا حت نفسه أو منعها على 
دخول أو عدم دخول الدار فعند الصتّف یُستّی يمين, قال: (لَا يَدْخُلُ ذارا) يعني: لو آراد 
أنْ يمنع نفسه من دخول الدار فقال: إِنْ دخلت دار زميلي زيد فزوجتي طالق وهو يريد 
عدم الدخول لكثرة الخصام إذا دخل عنده مثلاً. فلووّقفٌ عند داره وأدخل يده في الدار 
لا تطلق. 

لذلك قال: ((لَمْ يَحْنَتْ)) لأنَّ دخول البعض لا ينطبق عليه دخول الكل, والكّي عليه 
الصلاة والسّلام في اعتكافه لما کان في معتكفه لا يخرج بجسده إلى البيت كان يخرح شعره 
إلى عائشة فتُرجّله, فالشعر في بيت عائشة ومع ذلك لا يُعتبر أَنّهِ دَخْلَ البيت فلا يبطل 
اعتكافه. 

قال: (أو لا بر مِنْهَا) يعني: لو قال: إِنّْ خرجث من هذه الدار قبل عشرة سنوات فزوجتي 
طالق, فلو کت فيها ولم يخرج ((لَمْ يَخْنَتْ)) أي: لا تطلق زوجته ولو أخرج مثلاً رجله 


كم 


وضو ذلك فإِنّه لم يحنث يعني: لو قال: إِنْ دخلث دار زيد فزوجتي طالق (فَأَدْخَلَ) بعض 
جسد» (أَوْأَخْرَجَ بَعْضَ جَسَيِو) أي: ((لَمْ يَختَثْ)). 

قال: (أَوْ دَخَلَ طَاقّ) الطاق كلمة فارسية مُعرّية, والقصود من الطاق ما هو مب معقودٌ 
بالبناء من قوس ونحوه عند (البّاب) وأقرب ما يكون بوابة مدخل الباب إذا كان الباب 
متأخراً عن البوابة فتُوضع بوابة قبل الباب الحديدي مثلاً أو الخشب, فلو دَخل في هذه 
اا وی الاب لا کو هاندا لی ذا فال راز كن طن 
التاب)) أي: دحل البوابة قبل الباب ((لَمْ يحْتَثْ)). 

قال: (أَوْلَا یلیس با من غَزلها) غزل الهوب يعني: جنع الخيوط وعمل الخيط فيها حق 
يرج قِماشاً. يعني: حتى تصنع الغوب فلو قال: إنْ صنعت زوجتي الشوب أو خاطته مثلاً 
فهي طالق وهو يريد منعها من خیاطته, فخاطت زوجته شيئاً منه وخاطت امرأةٌ أخرى 
الشَّيء الآخر (فَلَِسَ وبا فيه مِنْهُ) يعني: من غزها أو من خياطتها ((لَمْيخَنَتْ)). 

قال: (أَوْ لا يَغْرَبُ مَاءَ مدا الإِنَاِ) يعني: لو قال: ان شربت هذا الاناء من الكأس فزوجتي 
طالق (فَشَرِبَ بَعْضَّهُ) قال: (لَمْ يِحْنَتْ) لأنّه لا قال: إِنْ شربت هذا الإناء المقصود جميع 
الماء التي ق هذا الاناء, وإذا دل الرف عل أن القصود شرب بعضه مثل: لو أن شخصاً 
عنده نهر فقال: إِنّْ شربت من ماء هذا النهر فزوجتي طالق, فلو شَرِبَ منه لوشيثاً يسيراً 
تطلق وليس القصود جميع ماء التهر, فالقرينة أو النية تصرفان اللّفظ عن المقصود؛ لذلك 
قال: (لمْ يَخْتث)). 

ولا كان هذا الفصل في مسائل متفرقة بتعليق الطلاق أدخل بعض أهل العلم المسألة 
الأخيرة من الفصل الأخبر ق .هذا الباب, وهي: أله ٍذا كلق أنيا إن رأت اطلال فان 
زوجته تطلق جعلها تابعة لهذا الفصل. 

قال رحمه الله: (وَإِنْ فَعَلَ المحلوف عَلیّه تاسیا) يعني: لو حلف مثلاً بالطلاق فقال: إِنْ 
دخلث دار زید فزوجتي طالق, فهنا هذا طلاق لا بشمله اک الأول (أَوْ جَاهِلاً: حَنِتَ 
في طلاق) يعني: لو دل دار زيد وهو ناسي أنه علّق الطلاق با حلف يقع الطلاق حتى 
ولو نامي, (وَحَنَاقٍ فَمَظْ) مثل لو قال: إِنْ کلمث زيداً فعبدي حر ثم یی أنّهِ قال هذا 
الكلام على قول المصنّف يعتق العبد. 


AY 


وإذا كان في غير الطلاق والعتاق مثل: اليمين في الكلام. فلو قال: واللّه لا أركب سيارة خالدٍ 
ثم ذَّيِيَ وركبها فلمًا نزل بعد ساعة تذكرأنَّه قد حَل أنَّه ما يركبها, نقول: لا كفارة عليه؛ 
لأنَّ هنا يمينُ في الكلام وهذا في النسيان فيما تقدم. 

وكذلك في حال الجهل لا يحنث ال في الطلاق والعتاق فمثلاً لو قال: إِنْ قرأتُ في كتاب 
زيد فزوجتي طالق, ثم قرأ في كتابه وهو يجهل أنَّ هذا كتاب زيد على قول الصّف تطلق 
حتى ولو کان جاهلاً, وكذا لوقال: إِنْ أخذتٌ قلم عمرو فعبدي حر, ثم وَجِدَ قلماً مرمياً 
فأخذه وهو يجهل أنّه لعمرو على قول الصّف يَعتق العبد, هذا في الطلاق والعتاق. 

وفي غيرهما لو قال: والله لا آخذ ورقة من أوراق زيد, ثم وَجد ورقة مرمية في الطريق 
وأخذها وهو لا يّعلم هل هي لزید أم لا؟ فلوعَلِمَ بعد ساعة أنَّها لزيدٍ لا بر كفارة 
لذلك قال: ((وَإِنْ فَعَلَّ المَحْلُوفَ عَلَيّ)) سواء في يمين الكلام أو في غير يمين الكلام قال: 
((نَاسِيا أو جَاهِلاً: حَنِتَ في طَلَاقٍ وَعَنَاقٍ قَقَظ)) دون یمین الكلام حتى ولو کان ناسياً أو 
جاهلاً في الطلاق والعتاق. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنَّ النُسيان والجهالة في حال الطلاق والعتق كغيره, 
يعني: لا تطلق زوجته ولا يَعتقُ عبده؛ لا الله عز وجل يقول: ربا لا تُوَاخِذْنا إِنْ نينا 
ات واي الان ر عا 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ فَعَلَّ بَعْصَهُ) يعني: بعض المحلوف عليه (لَمْ يحْنَتْ) يعني: لم يترتب 
علیه ما یلزمه من حکام ( 9 أن و يعى: بعض ما خلق عليه شيعلا لو قال: وال 
لا آ کل خبزاً فأخذ كسرةً ین قرص الخبز فلا حنث إلا إذا کل جميع القرص؛ ان ينوي 
ألا يأكل شیتاً من القرص أصلاً. فلو أكلّ بعضه وهو ناوي لا يأكل حت القرص يحنث 
باليمين سواء كانت يمين الطلاق أو غيرها لكنّه يتكلم أصلاً عن يمين الطلاق. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإنْ حَلَفَ) على شيء (ليَمْعَلَنَهُ) فإلّه کون إذا فَعلّ جميع ذلك الفعل, 
أما بعضه فلا؛ لذلك قال: (لَمْ يب الا أَنْ یه که فمثلاً لوقال: والله لا أشربُ هذا الماء 
مثلاً أولا أقرأهذا الكلام لم تقع يمينه كاملا الا بفعله کله, يعني: بقراءة الكتاب جميعاً 


A۸ 


ومثل لو قال شخص: واه لا آشرین ما نی هذا الاناء فلا تب یمینه ولا یلزمه الکفارة لا 
إذا شرب بعضه, آما إذا شربه کلّه هنا تکون یمینه معقودةٌ في الکلام. 

وفي الطلاق لو قال شخصٌ: إذا لم أقرأ هذا الکتاب فزوجتي طالق, فلو قرأ بعضه تطلق 
زوجته؛ لاله قال: ((لَمْ یا ُن يَفعَلَه كلّهُ)) لابدٌ حتى يقرأ جميع الكتاب, يعني: که 
بح نفسّه على قراءة جميع الكتاب, ومثل لو قال: إذا لم أكتب في هذا اليوم عشرة صفحات 
فزوجتي طالق, فلو تب صفحة تطلق زوجته ولا يبر بيمينه بحيث ما يقع الطلاق لا إذا 
كتب عشرة صفحات وهكذا. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب تعليق الطلاق بالشروط, ويليه - بإذن الله 
- بعد ذلك باب لول في الحلف. 


۸۹ 


(يَابُ ال وی في الخيف) 
مقصود الصّف رحمه الله في الكأويل في الحلف آي: الحلف بالطلاق, وسبق لک أنَّ عند 
افق إذا اراد تعلیق لاقت أرمتعا أو شرف آو كيديدا ان هذا نطلاق, غا لو 
أراد أَنْ يمنع زوجته من الخروج إلى السوق فقال ها: ان خرجت إلى السوق فأنتِ طالق 
وهو يريد منعها فعند الصتّف هذا يميِنُ, ون خرجت كما سبق يقع الطلاق لكن ذسمیه 


لذلك قال: ((يَابُ او يل في لف)) ومقصده رحمه الله أي: اليمين في الطلاق, أي 
الطلاق العلّق المقصود منه حاً أو منعا, وأيضاً الیل في العتاق أي: العتق, وكذا الیل 
ف اليمين النعقدة ص والله أي: القسَم. 

فالكّعليق في الطلاق يَقصدٌ ات المنع أو العتق, أو القَسَمُ هنا أحكامه من ناحية القأويل. 
فإذا قيل: ما هو التّأويل فيها؟ هو ما عرّفه الولف قال: (وَمَعْنَاهُ) أي: معنى التَأويل (أَنْ 
رید بلفظه) أي: الكلام الذي تحلّم به (مَا نالف طَاهِرَهُ) يعني: يريد معنى آخر غير 
الذي تكلّم به, مثل: لوأنّ شخصاً قال: إذا لم تدخل الدار فنساي طوالق وهو يريد بالنساء 
أي: القريبات ولا يقصد زوجته فهنا تأویل, وكذا لو قال شخص: أنا مريض وهو يقصد 
مرض القلب وهكذا وهو الذي يُسمَّى عند الناس القّورية. 

والورية سواء في الكلام أو في اليمين في الطلاق أو في العتاق أو في القَسَم لا يخلو حال 
التکلم به من اد فلاف آحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون ظالاء يعني: الحقٌ ليس معه, فهنا لو حَلفٌ متأولاً لا ینفعه هذا 
اليمين سواء كان عند القاضي في الكٌحاكم أو غير القاضي إذا كان المتأول ظالماً. والدليل 
قول الي عليه الصلاة والسّلام قال: ((يَمِينُكَ عَلَ ما يُصَدَّفَكَ به صاحبك)) رواه مسلم, 
يعني: عند الكّقاضي. 

فلو أن شخصاً عند القاضي ادعى بألّه يطالبه بسيارةٍ فقال المدَّعى عليه وهو كاذب: ما 
عندي سيارة هو يقصد بسيارة أي: أمورٌ تسیر ولیس المراد بها السيارة الدّابة التي ثرکب, 
فلو حه القاضي قال: لتقلل ما عندك له سيار فلا وز له ولا ینفعه الیمین غير ما 


يقصده القاضي في الكقاضي, فلو فَجرّفي يمينه يأثم ومتوعدٌ بالعقوبة هذا هو القسم الأول: 
آن بحرن المتأول انا 

والقسم الغاني: أن يكون المتأول مظلوماً. مثل: لو أنَّ شخصاً أراد أن يغصبه زوجته إِنْ 
کان زوجهّ له فإذا قال: إِنَّ هذه أختي وهویقصد أختي في الاسلام فهنا التأويل ينفعه؛ لاه 
مظلومٌ لدفع الظلم عنه لعلا يقع عليه؛ كما فَعَلَ ابراهيمٌ عليه السّلام لما دحل ديار الملك 
وكان يغتصب کل امرأوٍ جمیلة إِنْ كانت مع زوجها, فقال: هذه أختي وهي سارة ويّقصد أنّها 
أخته في الإسلام وهي زوجة له. 

والقسم العالت: ألا یکون لا ظالاً ولا مظلوماً كأنْ يتحدث الشخص مع غيره فيقول له: 
هل معك ريال فيقول: لا وينوي أنَّ معه أكثر من ريال مثل أربع مئة ريال خمس مئة ريال 
وهذا القَّسَمُ عند المصنّف رحمه الله يرى أنّهِ ينفعه وله أن يفعل ذلك. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وغيره إلى أنَّ ذلك نوع من أنواع الكذب لا يجوز؛ لذلك لما 
تأوّل إبراهيمٌ عليه السّلام (مَتَظَرَ نَظْرَةَ في جوم * فَقَالَ إن سَقِيمُ4 [الصافات: ۸۸ - 
٩‏ وسارة أختي, وقال: بل فَعَلَهُ كبِيِرُهُمْ هَدَّا) [الأنبياء: *7] في صحيح البخاري قال 
گي عليه الصّلاة والسّلام: ((لمْ يَحْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الَلام لا تلات كَدَبَاتٍ)) 
فسمّاها الي صل الله عليه وسلم أنّها كذب. 

وهو - أي: الكأويل - يجعل الشخص عند الناس في ريبة بألّه غير صادقٍ في الحديث وهو 
في غنى عن ذلك, والكّبي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((الصدق منجاة)). 

فالمقصود ناویل إذا لم يكن لا ظالاً ولا مظلوماً الصحيح أله ما يجوز, ويجب أنْ 
يحون المرء ضافك. 

لذلك قال "لصف رحمه الله عن هذه الأقسام الغلاثة: ظالم, مظلوم, لا ظالم ولا مظلوم. 
فعكد الصف التأويل لا ينفع إذا كان ظالماً, وينفعه في القسمين الآخرين فينفع إذا كان 
مظلوماً وإذا كان لا ظالماً ولا مظلوماً ينفعه في الطلاق وينفعه في العَتاق والقسَم ونحو 
ذلك. 

قال: (فَِذَا حَلَفٌ وََأَوَلَ یمیت قعَه) يعني: في القسمين الاثنين وهما المظلوم أو لا ظالم 
ولا مظلوم لا آن يَكُونَ طَابياً) يعني: ما ينفعه. 


1١ 


مال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لآخر وهو شديد البطش مثلاً ويقول له: إِنْ كان في جيبي 
ريال فزوجتي طالق وهو رجلٌ ظالمٌ وفي جيبه مس مئة ريال تطلق؛ لأنَّه هنا ظالمٌ ولیس 
له حاجة إلى الكأويل. 

ولو أن شخصاً قال: هل عندك أحد؟ فقال: ما عندي أحد وهو یقصد ما عنده أحد من 
زوجاته فقال له: قل إِنْ لم يڪن أَحدٌ عندي من زوجاتي فنسائي طوالق, فقال: إذا لم يڪن 
أحدٌ من زوجاتي فنسائي طوالق وهو يُقصدٌ بالنساء قریباته, فهنا إذا كان مظلوماً لا يقع 
الطلاق هذه الغمرة. 

وإذا كان لا ظالماً ولا مظلوماً على قول الصتّف لا يقع الطلاق, إذاً القاعدة: ((فَإِذَا حَلَمَ 
وتو میته: نََعَهُ َا آن يَكُونَ طَاياً)). 

ثم بعد ذلك ذكر الصتّف رحمه الله أربع صور الات تأويلٍ فيها لا يقع فيها الطلاق. 
وكذا القَسَمُ وكذا العتق, قال: (قَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالمُ ما لِرَيْدِ عِنْدَكَ لیم وله عنده وَدِيعَة 
بیکان؛ فَنَوَى غَيْرهُ) الجواب: ((لَمْ يخْنَثْ)). 

قوله رحمه الله: ((فَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالِمَ)) أي: فإنْ كان الذي سيحلف بالطلاق مظلوماً ضعيفاً 
والذي حَلَّمَه أقوى منه ظالمٌ ((مَا رید عِنْدَكَ شَيٌْ)) يعني: لوأنَّ رجلاً مثلاً شديد البطش 
في البلد وآراد آن يأخذ مال رجلٍ صالج وقالوا له: إنَّ هذا المال الذي للرجل العابد عند 
خالد, فأق إلى خالد فقال له: أعطني مال فيصل الرجل العابد, فقال: ما عندي شيء له وهو 
يتأول أنّ ما عنده شيءٌ له في بيتي, وحقيقته أن له عنده مال لڪن ليس في بيته وإنّما في 
بيت صديق له آخر, فقال له: أحلف بالطلاق فقال: ما عندي لزيد شيءِ وهو يقصد في 
بيته فينفعه ذلك فلا تطلق زوجته؛ لأنَّ الذي خُلّف بالطلاق مظلوم فإذا حَلفٌ متأولاً لا 
يقع الطلاق. 

لذلك قال: ((فَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالِم: ما لِرَيْدِ عِنْدَكَ شَيْءٌ)) يقول: ما عندك شي2؟ فقال: ما 
عندي لزيدٍ شيء. وفي حقيقة الأمر ((وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ييكان)) يعني: بمكان آخر غير 
المكان الذي هو فيه ((فَتَوّى غَيْرَهُ)) غير المكان الذي هو فيه لم يحنث هذه الصورة الأولى. 
الصورة الغانية قال: ر ك أي: رل ن ما الدافية بما الوصولة بمعنی (لذي) مثل: لو أ 
رجلاً يَتغتصبٌ کب الناس فقال له: أعطني کتب الطلاب, فقال: ما عندي شيء فقال: له 


۹۲ 


أحلف بالطلاق, فقال: زوجتي طالق أنَّ ما عندي شيءٌ وهو يقصد زوجتي طالق أنَّ الذي 
عندي شيءٌ له من الكتب, فهنا تأول ما الّافية بما الموصولة لا يقع الطلاق, وکا لو قال 
له: أحلف بالطلاق أنَّ ما عندك له قلمٌ فقال: زوجتي طالق بأنَّ ما عندي له قلم يعني: بأن 
الذي عندي له قلم فلا يقع الطلاق هذه الصورة الخانية. 

الصورة العالعة قال: (أَوْ حَلَفٌ: ما رید هَهُنَاء وَنَوَى عبر مکانه) مثل: لوأق شخصٌ ظالمٌ 
ويريد قتل زيد, وهذا أخفاه في غرفة في الدور العُلوي فقال: أين زيد؟ قال: لیس عندي 
قال: تحلف بالطلاق قال: نعم, فقال: إِنْ كان زيدٌ عندي وينوي في الدور السفلي فزوجتي 
طالق فهنا لا تطلق زوجته؛ لأنَّه نوی غير مكان زيد. 

لذلك قال: ((أَوْ حلف: ما رَد هه وََوَى غَيْرَ مَكَانِه)) يعني: نوی مكان غير الذي خلف 
عليه بالطلاق. 

الصورة الرابعة: (أَوْ حَلَفٌ عَلَ آمُرَأَتِه) يعني: علَّق طلاق امرأته على حت أو منع (لا سَرَفْتِ 
متي شَيْنَا) يعني: إِنْ سرقتٍ مني شيئاً فأنتِ طالق وهو يريد منعها من السرقة و ينو إلا 
السرقة (فَكَانَنْهُ في وَدِيعَتِهِ) وهو علق الطلاق فقط على السرقة ما نوی إلا السرقة؛ لأنّها 
تسرق ((فَحَانَنْهُ في ودیعته)) يعني: أخذت منه شيئاً ودیعةٌ فخانته وباعته, أو أعارته 
اصاحبتها. 

قال: (وَلَمْ يَنُوهَا) يعني: ولم ينو الوديعة في الطلاق العلّق لکن إذا كان ينوي إن سرقت 
مني شيئاً وهو ينوي السرقة وينوي القرض وينوي الوديعة يعني: إذا ينوي ی شيءٍ تأخذينه 
يقع الطلاق, لكن إذا ما نوی إلا السرقة فخانته في وديعة ولم ينوها. 

قال: (لَمْ َنَت في الكلّ) يعني: في الصور الأربع السابقة إذا كان الحالف بالطلاق مظلوماً. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب التّأويل في الطلاق, ويليه - بإذن ال - بعد 
ذلك باب الشّك في الطلاق. 


۹۳ 


(بَابُ ال في الطلاق) 


ان 
القسم الغاني: أن يكون السك في عدد الطلقات لا يَعلم هل هو طلقها طلقة, أم طلقتین 
أم ثلاث؟ 

القسم الغالث: الشَّكّ في تعيين المطلقة, إذا كان للشخص أكثر من زوجة هل هي زينب أم 
فاطمة؟ 

وطذا قال المصنّفُ عن القسم الأول: (مَنْ سك في طلاق) هذا هو القسم الأول, يعني: هل 
قال لزوجته: طالق أو ما قال؟ شك (أَوْ شَرْطِهِ) يعني: شك هل قال ها: ٍن ذهبت إلى الجامعة 
فان طالق أو قال ها: إنْ مت فأنتٍ طالق لا يَعلم هل قال تعليق الشرط أو ما قاله؟ قال: 
(لَمْ يَلرَمْهُ) أي: يطرح ذلك السك وتبقى الزوجة زوجةً له. ولا نقول: إِنّها قد ظُلّقت المرأة 
منك لوجود الشك. 

والقاعدة الفقهية: ((اليقين لا يزول بالشك)) والكّبي عليه الصّلاة والسّلام قال: ی 


ا 


تفس سس ل ال 4ُ أَحْدَتٌ - وَلَمْ يحْدِتُ - 


و 
- 


فاذا وَجَدَ دَلِكَ لا ضرف خی يَسْمَعَ وتا ود رحا)) وف الحديث الآخر في سجود 
السهو قال: ((تَلْيَظْرَح الشَّكَ)) وعقد التكاح عقدٌ غلیظ دخلّ بیقین بشهودٍ فلا بخرج 
منه بمجرد شكٌ, هذا القسم الأول: ال في وقوع الطلاق. 

قال: (وَإِنْ مَكَ في عَدَدِه) هذا هو القسم الغاني: الك في العدد هل طلّقها طلقة أم طلقها 
طلقتين أم طلّقها ثلاثاً؟ هو طلَّق لكن لا يَعلم كم طلّق, قال: (فَطَلْقَةُ) يعني: لو قال 
شخص: لم يُسبق له آنه طلق زوجته من قبل قال: آنا قلت: زوجتي طالق لكن ما أعلم 
هل قلتها مرة أو مرتين أو ثلاث؟ نقول: فطلقة نحسبها ما دام أنّهِ أقرّ أنه قد طلّقها 
ومتيقن نأخذ بهذا اليقين وهي الطلقة الواحدة. 


1: 


كس از 


قال: (وَتُبَاحُ لَهُ) لما حسبناها طلقة عليه وهي رجعية إذا كانت هي الأولى أو الغانية لا 
نحتاج إلى عقیٍ جديدٍ, وكذا لا نقول: آنّه یر بينهما لوجود السك بل نحسبها طلقة؛ لأنّها 
هي المتيقنة وندع ما سواها. 

ثم بعد ذلك ذکر القسم العالث بقوله: (فَإِذَا قال ۳ يعني: إذا كان للشخص عنده 
أكثر من زوجة عنده زوجتان ثم قال: (إِحْدَاكُمَا) يا زينب ويا فاطمة (ظَالِقٌ) ولم يتلقّط 
بتعیین إحداهما نقول: لعا آمران: 

الأمر الأول ذسأله ما نيتك هل نویت إحداهما أم لا؟ فإذا قال: نویت إحداهما (طَلَفَتِ 
المَنْوِيَةُ) لأنَّ السية قويةٌ. والي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((إنّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ)) 
فما دام در طلاق ننظر إلى النية. 

ولو وجل آخرقلنا له: لا قلت عدا کما طالق هل نویت خد قال: لا ما نویت أحدا لکن 
تلقّطت بالطلاق نقول: السّبیل الآخر نلجأ إلى الفرعة يعني: لبد إحدى زوجتیه تطلق, 
فهنا حتى نختار أو حتی تعلم من نوقع عليه الطلقة إذا ما في نية ما في غير القرعة. 

قال: وإ َنْ قَرَعَثْ) يعني: من خرجت علیها الرعة, فنضع ورقة فیها زینب وورقة 
آخری فيها فاطمة, ثم خلط بينهما ونرفع إحداهما فإذا خرجت فاطمة يعني: فاطمة مطلقة 
وهكذا. 

لذلك قال: ((وَإِلَا مَنْ قَرَعَتُ)) يعني: من قامت عليها الشرعة وهي قُرعت, إذ 
من اللطلفة نذهب إل السية وال الرعة. 

قال: (كْمَنْ طَلَّق إِحْدَاهُمَابَئْناوَأَمِْيَها) يعني: لو أن عنده زوجةٌ لم يبق علیها سوى طلقة 
وزوجةً أخرى لم يطلقها من قبل, وقال: إحداكما طالق ولم ينو أحداً فنقول: بالقرعة من 
خرجت عليها فهي تتكون هي الطالق؛ لذلك قال: ((كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنَا)) ناذا 
خرجت على تلك وهي التي بتي عليها طلقة تتكون بائناً حى ولولم تعلم أنّها هي اليقين 
لكن بالقرعة هي حل شرع كما قال سبحانه عن بونس: (قَسَاهَمَ قان من 
الْمُدْحَضِينَ4 [الصافات: ۱۱] وكان المي عليه الصّلاة والسّلام إذا أراد أن يسافر يقرع 


بين نسائه. 


الآن عملنا قرعة فخرجت من عليها القرعة بِأنّها هي التي نوقع عليها الطلقة, لكن لو 
حَصل بعد ذلك أمرٌآخر وهو أنّهِ تبيّن أنَّ التي خرجت عليها الُرعة وهي فاطمة ليست 
هي الطلقة واتّما تبيّن انها هي الزوجة الأولى زينب, مثل: أن يڪون تذكر أو أنْ يڪون 
كتب ورقة ثم ضاعت الورقة ثم قال: أنا طلّقت لكن ما أعلم من هي ثم وُجدت الورقة 
مکتوب عليها فاطمة والقرعة خرجت من قبل على زينب. 

قال: (وان تبي أن المُطلَّقَةَ غَيْرُ الي قر عَتْ) وإنّما هي الأولى (ر دَتْ الیه) يعني: الزوجة 
الأولى التي لم يقع عليها الطلاق نقول ها ارجعي الطلاق ليس عليك, وأنتِ التي عليك 
الطلاق تُوقعها عليها. 

مثال ذلك: عنده زوجةٌ مثلاً عمرها ستون عاماً وعنده زوجة أخرى عمرها عشرون عاماً. 
طلَّق إحداهما ولم يتبيّن مَّن هي ذسيها. نضع الفُرعة فخرجت القرعة على الكبيرة في السّنَّ 
على مّن عمرها ستون عاماً, ثم بعد ذلك لما نظر في أوراق كتبها تبن له بأل الطلقة هي 
الصغيرة التي عمرها عشرون عاماً, نذهب إلى الكبيرة ونقول: ارجعي إلى زوجك ونلغي 
القرعة؛ لأنّهِ تبيّن لدا شيئاً أقوى من القرعة وهو اليقين, Ty‏ وقعت عليك 
طلقة , لکن لا ترذها آي: الكبيرة ال زوجها إلى ]ذا خل من آمرین: 

الأمر الأول قال: (مَا لَمْ تَمَرَوَحُ) فإذا تزوجت الكبيرة بعده ما نرذها؛ لأنَّ إقراره لا يُبطل 
عَقَدَ غيره, فالآخر دَخْلَّ بها بيقينٍ بشاهدين, وهذا عنده ا" بعد ذلك ادع اليقين: 
فما دام أنَّ غيره دحل بها لا نُعيدها إليه. 

الأمر الغاني قال: (أَوْتَحُنٍ المع يحاكم) يعني: وكذلك كانت القرعة من قبل الحاكم 
لا نردها إليه لماذا؟ لا حكم الجاكم يرفع الخلاف, فما دام أنَّ القاضي عیل قرعة 
وخرجت القرعة على الكبيرة هي التي تکون طلقت حت ولو أتانا من بعد وقال: تذكرت 
بان المطلقة هي الصغيرة وليست الكبيرة نقول: لا؛ لا حکم الجاكم يرفع الخلاف وقد 
يحكرق هذا اذباً الطلقة لیست هي الكبيرة وتنا بريد أن یعیدها عنده؛ لا عندها عال 
ويريد أنْ يرثها فنقول: لا قد طلقت منك. 

فتبین هما سيق أن السك في الطلاق ینقسم إلى ثلاثة آقسام: ما في وقوعه, أو عدده, أو 
تعيين المطلقة إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة. 
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بذک اا ف هه انله سذه السأنة فا آذا كان الطلدق العلّق عليه قد جُهِلَ فهل يقع 
الطلاق أم لا يقع على إحدى الزوجتين, أو عل كلاهما أو لا يقع؟ 

قال: (وَإِنْ قال: إِنْ كَانَ هَذَا الظَائِرُ غرابا فَقْلَانَةُ طَالِقٌ) يعني: لو أن طائراً في السماء يطير 
فقال الزوج: إذا كان هذا الذي يطير غراباً فل زوجتي عائشة طالق, (وَإِنْ گان ام 
فَفْلَانَةُ) يعني: زوجتي الغانية طالق, ثم إنَّ الطاثر لم يتجه إليه ليراه وإِنّما خالف مسيره 
(وَجُهِلَ) فبَعْدَ فلم يُعرف هل هو غراب, أم حمامة؟ 

قال: (لَمْ تَظْلْقَا) لأنّنالم نعرف هل هو حمامة و غراب, وإذا هل التَّيء العلّق عليه فلا 
نفسخ عقد التكاح الذي دُخِلَ فيه بيقينٍ بأمر مجهول. 

ومثلها أيضاً: لوأنَّ شخصاً قال: إذا كان هذا الكتاب البعيد الذي مع الرجل هو صحيح 
البخاري زوجتي الأولى طالق, وان الكتاب الذي معه صحيح مسلم زوجتي الغانية طالق, 
ثم هذا الرجل هرب وابتعد ولم يستطع النُحوق به فلم عرف ما معه هل صحيح البخاري 
أم صحيح مسلم؟ لا تطلق لا الأولى ولا الغانية؛ لأنَّ لو أوقعنا الطلاق على الأولى فهو 
طلاق مشكوكٌ فيه وإذا أوقعناه على الثانية طلاق مشكوك, فلا نوقع أمراً مشكوكاً فيه 
وتخرج أمراً متيقناً وهو عقدُ التكاج وهكذا. 

یذکر المصنّفُ رحمه الله هنا فيما إذا أبهم من المطلقة, وهذا الابهام بين زوجةٍ وأجنبيةٍ هل 
يقع الطلاق على الزوجة, أم لا؟ 

قال: (وَان قال كه و جت یعنی: آجنبية عنه ليست زرجة له (اشتوماهلة) یعنی: 
کلاهما اسمهما هند زوجته اسمها هند والأجنبية مثلاً بنت الجيران اسمها أيضاً هند وهما 
جالسان بالقرب منه فقال: (إِحْدَاكُمَا) آي: الزوجة والأجنبية طالق, هنا بهم في اللّفظ من 
هي قال: ((طلَقِّ امْرَأنّهُ)) لا الأجنبية ليست في عصمته ولا يقع علیها طلاق, آما 
زوجته فیقع علیها الطلاق. 

قال: (أَوْ هِنْدٌ طَالِقٌّ) وکلاهما أيضاً اسمهما هند. هنا المثال الغاني عيّن بالاسم لکن هذا 
الاسم أيضاً مشتركٌ يطلق على زوجته ويطلق أيضاً على الأجنبية فيقع الطلاق على الزوجة؛ 
ان الأجنبية لا سبيل له علیها ف الطلاق. 


۹۷ 


هذا قال: ((قَالَ لِرَوْجَتِهِ وََجْتَبيّةِ اسْمُهُمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُمَا)) هذا في المثال الأول, ((أَوْ هد 
طَالِقٌ)) هذا المثال العاني وكلاهما هند (لمَتِ امْراَتُهُ). 

ثم بعد ذلك لما قيل له: أنَّ زوجتك قد طلّقت منك قال: (وَإِنْ قَالَ: ردت اجب يعني: 
نيتي أن أَطلّق الأجنبية (لَمْ يُقْبَلْ حُكُمًا) أي: قضاءً. فإذا لم ترتفع المرأة إليه لا يقع الطلاق 
إذا قال: أردّت الأجنبية؛ (إلَّا بقَرِيئةِ) يعني: عند القاضي لو رفعت الزوجة آمرها إلى 
القاضي وقالت: هذه هي الطلقة العالعة مثلاً وألّه قد طلقني بهذا اللّفظ هل تقع, أم لا؟ 
فالقاضي یوقم عليه الطلاق فتَبِينُ منه إلا إذا كانت هناك قرينة عند الزوج يريد بها 
الأجنبية, مثل: لو آراد بها منع ظالم أو إكراه. 

فمثلاً: لوأل شخصاً أتى إليه يهدده وقال له: إِنْ لم تطلق زوجتك فسوف أقتلكَ, وكان عنده 
زوجته وأجنبية كلاهما هند فقال: هندٌ طالقٌ وهو ينوي الأجنبية فهنا يقبل قوله؛ لوجود 
قرينة بأَنّهِ لا يريد زوجته وإنّما يريد دَفعٌ القتل عن نفسه بالكّلفظ بالطلاق وه آراد 
ار خن 3 
ثم بعد ذلك انتقل إلى صورة آخری فقال: (وَإِنْ قال لِمَنْ نها رَوْجَنَهُ) هنا وق عليه 
اختلاف في الجسم هل هي زوجته أم غير زوجته؟ الأول اختلاف في اللّفظ يعني: إبهامٌ في 
اللّفظ, وهنا إبهامً في الجسد لا يَعلم هل هي جسد زوجته, أم جسد غير زوجته؟ 

قال: ((وَإِنْ قال لِمَنْ ظَنّهَا رَوْجَتَهُ)) يعني: رأى امرأةٌ تشبه زوجته فظن انها زوجته فقال 
ها: (أَنْتِ طَالِقٌ) وهو يظنٌ أنها زوجته, فهنا أوقع البصر واللفظ إلى غير الزوجة والنية 
للزوجة قال: (طَلَّقَتِ الرَّوْجَةُ) لماذا؟ لأنّهِ نوی بقلبه زوجته فلا ینظر إلى الجسد. 

قال: (وَكَذَا عکنها) يعني: لوراق زوجته ويظنٌ نها ليست زوجته وإِنَّما امرأةٌ تؤذيه دائماً 
فقال طا: نت طالق وهو يظنٌ نها المرأة التي تؤذيه على قول الصتّ يقع الطلاق أيضاً؛ 
لأنّه أوقع صريح الطلاق عل زوجته فتبيّنَ أنه غير زوجته فلا يُنظر إلى ما حدث من خطأ 
في امجسد على قول الصنف. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق لعدم النية؛ أنه ينوي وقوع الطلاق 
أو باكّلفظ هذا امرأةٌ غير زوجته وما نوی زوجته فلا يقع الطلاق؛ لقول التي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتیّات)). 


۹۸ 


۵ حا 


فتبيّن مما سَبّقَ أنَّ الشَّكّ في الطلاق اما أَنْ يكون في وجود الطلاق أو في عدده أو شك 
ف الطلقة, والقك ف الطلقة له خَدّه صور سبق انها 


ویکون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشّك في الطلاق, ویلیه - بإذن الله - بعد 


۹۹ 


(باب الرّجِعَة) 
الرجعة: إعادةٌ مطلقته إليه بدون عَقدٍ. 
والرّجعةُ مشروعة في الكتاب والسّنَّة ودلّ عليها أيضاً الإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
و بِرَدهِنَ في دَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه أيضاً: (قَإِدَا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ 
تکوم بمَعْرُوفٍ أو قافن ِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: ۲6 ss‏ 
عم رما طلّق زوجته قال التبي عليه الصّلاة والسّلام: ((مُرْهُ فَلْهْرَاجِعْهَا)) وفي سن أبي داود 
ن له صل الله عليه وسلم ظَلْقَ حَفْصَةٌ ثم رَاجَعَها)) والإجماع دل على ما سبق. 
وإعادة المطلقة إليه بدون عقي لا يصح الا جخمسة شروط ذكرها المصنّفٌ في عباراته كما 
دن 
قال: (مَنْ طَلَّقَ) هذا هو الشرط الأول: أن تكون الفرقة قة بطلاق, فلو كانت الفرقة بفسخ 
أو بخلع فليس للزوج أَنْ یراجم زوجته, فلو أن امرأةٌ خالعت زوجها ثم قال 2۷ بعد 
یوم: راجعتلی لا تصح الرجعة؛ لأنَّ الفداء الذي بذلعه یسقط عن الزوج مراجعتها. 
الشرط الغاني قال: (بلا عوض) يعني: يجب أنْ يكون الطلاق بلا عوض, فلو قال الزوج 
لزوجته: أعطني ألف ريال وأطلقكِ فأعطته ألف ريال ثم قال: أنتِ طالق على هذا العوض, 
ثم أراد بعد يومين أَنْ يراجعها لا تصح الرجعة؛ لان الطلاق هنا كان بعوض. 
إذاً الطلاق الذي يصح فيه المراجعة إذا كان بلفظ الطلاق ولا عوض فيه, فإذا كان في غير 
الطلاق مثل: خلع أو فسخ لا 7 تصح الرجعة بعده, ولو كان بعوض لا تصح الرجعة أيضاً فيه؛ 
لأنَّ الله عر وجل يقول: فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فیمّا افْتَدَتُْ به4 [البقرة: 29)] فإذا افتدت 
بشيءٍ من المال فان ذلك المال يسقط على الزوج حق المراجعة. 
الشرط العالث قال: (رَوْجَةَ - مَدْخُولاً بها أو لا بَا -) يعني: لو كانت الزوجة عُقِدَ 
عليها ولم يدخل بها ولم يختل بها, فإذا طلّقها ليس له حقٌّ في المراجعة. 
لذلك قال: ((مَدْخُولةً بها)) أي: وطأها, فإذا وطء الزوج زوجته وطلّق بلا عوض له حقٌ 
المراجعة, ((أَوْ لا بها)) يعني: لوعَقدَ عليها ثم اختلى بها ولم يطأها, فإذا طلّقها وقد 
اختل بها له حى الراجعة. 


رو وی ee‏ 
لباب ار ا تا 

فضابط الخلوة: إذا غلق الباب أو آرخي السّتار فیکون لما حکم الوطء, يعني: استقرار 
الهري وکماله والعدّة وحق الراجعة وغیر ذلك. 

الشرط الرابع قال: (دُونَ مَا لَه مِنَ العَدَدِ) يعني: بان يُطلى ال أفل من ثلاث طلقات 
والعبد أقل من طلقتين, فلو طلّق ار ثلاث طلقات ليس له حقٌّ في المراجعة سواء كانت 
هذه اغلات قد سبقت بطلقة أ ر طلقتین أو ظاى دف واحدة, یعنی: لو أن شخصاً قبل 
ثلاثة سنوات قال لزوجته: أنتِ طالق ثم قبل سنة قال: أنتٍ طالق ثم الآن قال: أنتٍ طالق 
هنا طلّق ثلاث لیس له حق الراجعة. 

فإذا طلّق أقل من ثلاث سواء في مجلس مثلاً قال: أنتِ طالق ثم طالق أو طلَّق طلقة في 
مجلس وقبل خمس سنوات سبقت طلّقة قبلها فله حق الراجعة لذلك قال: ((دُونَ مَا لَه 
مِنَ العَدَدِ)) يعني: بشرط أن تکون تلك الطلقة الأخيرة ليست هي الخالخة. 

الشرط الخامس ذكره بقوله: (فَلَهُ رَجْعَنَهَا في عِدَّتِهَا) يعني: يحب أن تكون الرجعة في 
العدة فاذا انقضت عدّتها فليس له أن يراجعها ال كانت أقل من ثلاث 
طلقات, والدليل على ذلك لما قال سبحانه: (وَالْمُطْلَّقَاتُ يكره و تَلَانَةَ فُرُوءٍ) ثم 
بعد ذلك قال: (وَإِدَا طَلَّقتُم التَسَاء فَبَلَغْنَ شی ره بِمَعْرُوفٍ ا 
بِمَعْرُوقٍ) [البقرة : ۳۱؟] وقال: ودع وه أ برَدْمِنّ في ذَلِكَ) يعني: في تلك العدّة 
فلابدَ أنْ تكون المراجعة في العدَّة فإذا انقضت العدَّة فلا, وكغيره من المُكّلاب يكون 
إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الغانية, وإذا كانت هي الغالعة فلا َيِل له من بَعْدُ حى 
نکم رَوْجًا غَيْرهُة. 

فهذه هي شروط الرجعة أن تكون الفرقة بطلاق, والشرط الغاني: ی يكون الطلاق بلا 
عوض, والشرط العالكه أن تکون الزوجة مدخولاً بها و مخلواً بها, آما اذا غه علیها 
ولم يختل بها ثم طلقها فلا عدّة طا؛ لقوله سبحانه: يا ايها الَّذِينَ انوا (۱5 تکختم 


۷ 


56 


وتات ثم نون مِنْ قَبْلٍ أن كَمَسُوهُنَ فَمَا آَحُمْ عَلَيْهِنَ ین عد تمتدوتها». 
والشرط الرابع: دون ماله من العدد, والشرط الخامس: أن تکون الرجعة في العدّة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: هل ُشترط رضى الزوجة في الرجعة كما نشترط رضاها 
في عَقَدٍ التكاح؟ نقول: لا ليس ها حق الرضی بالرجعة. 

لذلك قال الصتّف: (وَلَوْ كرِهَتْ) والدليل قوله سبحانه: (وَبُعُولكهُنَ اح رن في دَلِكَ) 
فالذي يُراجع الزوج ولا يشترط رضا الزوجة؛ لأنّها لا زالت زوجة لكن طرأ على هذا 
العقد شيءٌ ثم أصلحه الزوج بلفظ الرجعة. 

ثم بعد ذلك ذكر المصتفُ رحمه الله بما تکون الرجعة؟ لا ذكر أنَّ للزوجة حق المراجعة 
وليس للزوجة الرضا, بما تكون الرجعة؟ الرجعة تڪون بأمرين: 

الأمر الأول: تکون باللّفظ كما سيأي. 

والأمر الغانی: تکون بوطء الزوجة. 

لذلك قال: (بَفْظ) هذا الأمر الأول الذي تکون به الرجعة بالقلفظ (رَاجَعْتُ آمرنی) 
يعني: لو أنَّ شخصاً أول مرة يطلق زوجته قال: أنتٍ طالق ثم أق وسألك أريد أنْ أراجعها 
ماذا أفعل؟ تقول له: قل راجعت زوجتي فهنا تتكون المراجعة, (وَود) يعني: ونحو ذلك 
اللّفظ مثل: رددّت امرأق, أَعدّت امرأق أردّت امرأق وهكذا. 

قال: (لا نَحَحْنْهَا) يعني: على قول المصنّف لا تصح الرجعة بلفظ التكاح, فلو قال: 
نححت زوجتي على قول الصتّ لا تصح الرجعة؛ لأنَّ الرجعة عقدٌ والتکاح عقدٌ آخر 
لكن نقول: حتى لو قال نححت امرأتي يصح إذا أراد بذلك الرجعة؛ لأنَّ العبرة بالمقاصد 
لا يالا لفاظ, 

والأمر الغاني الذي تکون به الرجعة يأتي بالوطء. 

لكن ذكر بعد ذلك مسألة تخص اللّفظ, لما كان من أنواع الرجعة الكّلفظ قال: (وَيْسَنٌ 
الاشهاذ) على ذلك اللّفظ؛ لقوله سبحانه: (َأَمْسِكُوهُنَ روف أو فَارِقُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ 
وَأَغْهِدُوا کر عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] يعني: إذا اعادتهن أو طلقتموهن. 

هنا قال: ((وَيْسَنٌ الاشْهاد)) والآية دلّت على الوجوب؛ لأنَّ الأمر لقوله سبحانه: (وَأَشْهِدُوا 
َو عَدْلٍ مِنْكُمْ) وذهب أهل العلم إلى الوجوب للآية: (وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ م4 


وبعض أهل العلم فصل بان وجوب الاشهاد يكون إذا لم تسمع المرأة الراجعة أو لم تعلم 
بها؛ ليكون ذلك الإشهاد یفص به الخصام. 

فلوأنَّ عدّة المرأة انتهت ثم أرادت المرأة أن تتزوج فلوادَّع الزوج أَنّه قد راجعها ولا بينة 
عنده تحصل خصام فإذا أشهد يزول ذلك الخصام, وتكون آية الرجعة أقربٌ إلى الوجوب 
خاصة إذا جهلت المراة الرجعة. 

ثم بعد ذلك ذکر مسألة آخری وهي: هل للمطلقة الرجعية لحا حكم الزوجات أو ليسلا 
حكم الزوجات, يعني: هل تخرج من عصمته تماماً أم ها أحكام تخصها كبقية زوجاته 
إذا كان له آکثر من زوجة؟ 

قال: (وَهِيَ: رَوْجَةُ) يعني: لا زالت زوجة له ترثه لو مات ویرثها لو ماتت, وتکشف له, 
ویسافر بها, وتبیت عنده على فراشه ونحو ذلك؛ لأنَّها لا زالت زوجة ما دامت في العدَّة 
(لَهَا) ما للزوجات من الكّفقة والسکنی وغير ذلك, (وَعَلَيْهَا حُكُمُ الزَّوْجَاتِ) من تحریم 
منعها نفسّها لزوجها أن بطأها والا تحرح من داره إلا باذنه؛ لأكها زوجة کما قال سبحانه: 
(وَانَقُوا الله ریم لا خَحْرِجُوهُنَ من مُيُوتِهِنَّ4 [الطلاق: ۱] ويقع علیها ما یقع على 
الزوجات من اللّعان والظهار والایلاء وغیر ذلك. 

واستثنی الصف رحه الله حکماً راخدا مدا تنفرد به الرجعية عن بقية الزوجات, وذلك 
بقوله: (لَكِنْ لا قَسْمَ لَهَا) يعني: إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة فالطلقة الرجعية لا 
یم الزوج ها؛ لأنّه طلقها فإذا طلّقها لا بجعل لما يوماً؛ لأنّها خرجت من عقد زوجية 
في آمر بالا يڪون ها قَسمٌ لکن تتكشف له, وتتجمل له, وله أنْ يسافر بها وهکذا, ولو 
مات ترثه ویرثها. 

ثم بعد ذلك ذکر الأمر الغاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطء؛ لذلك قال: (وَتَحْصلُ 
لجع أَيْضاً: ويها هنا على قول المصدّف جرد الوطء ولولم يكن فيه نية رجعة؛ لا 
الوطء أبلغ من اللفظ والیه ذهب الشافعية أيضاء 

والقول الثاني: أَنْ الوطء يجب أنْ یقارنه نية الرجعة؛ لیقوم مقام اللفظ والیه ذهب المالكية 
والأحناف وإليه ذهب شيخ الاسلام رحمه اللّه. 


لا ال لصف رحمه الله يَذَكرٌ أحكام الرجعة قال: (وَلا نَصِحٌ) أي: الرجعة (مُعَلََة ِشَرْطٍ) 
كأنْ یقول: راجعث زوجتي إذا عَادَ والدي من السفر, أو راجعث زوجتي إذا انقضی أسبوعٌ 
واحد, أو راجعث زوجتي إذا آق رمضان وهو قريب من رمضان وهکذا. 

فكل رجعة معلّقةٍ ليست منجّرة لا تصح؛ لأنَّ عق الرجعة يقر تب عليه استباحة الفرح 
أشبه التكاح فلا يصح معلَّقاً بشرط وإِنَّما يڪون منجُزاً بأ يقول: راجعث زوجتي, أو 
آعدّت زوجتي, اوركذت زوجتي وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذکر مسألة آخری وهي: متى تنتهي عدَّة الرجعیة؟ عدة الرجعية تنتهي إذا 
اغتسلت من الحيضة الغالفة؛ لذلك قال: (فَإِذَا َهَرَتْ) الطلقة الرجعية بان كان الطلاق 
هو الأول أو الثاني (مِنَ الحَيْصَة اللَالِتّة) يعني: إذا كانت من ذوات الحيض (وَلَمْ تَعْتَسِلُ) 
يعني: انتهت الحيضة مثل: انتهت الحيضة بعد طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لما أذن لصلاة 
الظهر, فلو أنَّ شخصاً الساعة العاشرة صباحاً قال: راجعثُ زوجتي بعد انتهاء حيضتها 
الغالعة نقول: (قَلَهُ رَجْعَنْهَا) لأنّها لم تغتسل بعد, وانتهاء العدّة بالاغتسال رژي ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعاً. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة الأحكام المترتبة على انقضاء العدّة إذا لم يكن هناك e‏ 
قبل الزوج؛ لذلك قال: (وَإِنْ فَرَعَثْ عِدَّتّهَا) يعني: انتهت ثلاث حيض واغتسلت (قبل 
رَجْعَتَها) ولم يراجعها زوجها الأحكام المترتبة قال: (يَانَتْ) بينونةٌ صغرى إذا كانت هي 
الطلقة الأولى أو الغانية, وإذا كانت هي الطلقة العالغة تَبِينُ بينونة كبرى؛ لذلك قال: 
(وحرَمّت قبل عَقَدٍ جدید) يعنى: إذا كانت هي الطلقة الاو آو الخانية فتبین منه في 
الطلقة الأول ۱ وتحرم عليه مطلقته الرجوع إليه إلا بعقد جدید. 
لذلك قال: ((وَحَرْمَتْ)) آي: مطلقته عليه أن ترجع ((قَبْلَ عَفْدٍ جَدِيدِ)) يعني: قبل آن 
يعقد عليها عقداً جديداً كغيره من لطاب بولخ وشاهدين ومهر؛ كأنّها امرأة جديدة لم 
سیق له أن تزژجها ذلك الذي قد طلّقها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: إذا طلّق الرجل زوجته ثم بأَيّ طريق عادت إليه سواء 

بالرجعة, أو بعقدٍ جديدٍ بعد انتهاء العدّة, أو بعقدٍ جديدٍ بعد أنْ تزژجها غیزه ولكن في 


الطلقة الأولى أو الغانية, فإذا طلَّق الزوج زوجته ثم عادت إليه كم يبقى له من عدد 
الطلقات, هل إذا رجعت إليه لا تحتسب شيئاً من الطلقات السابقة, أم لا نحتسب؟ 

قال: (وَمَنْ طْلَقَ دُونَ ما يَمْلِكُ) يعني: طلّق مثلاً الطلقة الأولى أو طلّق الطلقة العانية, 
يعبى: هنا يذكر إذا كانت طلقة ول أوثانية, ((وَمَنْ طَلْقَ دون مَايَمْلِكُ)) هو يملك ثلاث 
لکن طلن أف من العلاث الطلقة الأول أو الطلقة العافة: 

الحالة الأولى قال: (ثُمَ رَاجَعَ) يعني: طلقها اليوم قال لها: أنتِ طالق وهي الطلقة الأولى. ثم 
من الغد قال: راجعث زوجتي فالآن رجعت إليه, فإذا رجعت إليه ثم سالك وقال: آنا طلقت 
زوجتي طلقةٌ واحدةً ثم راجعتها كم يبقى لِيّ هل تعود من البداية ثلاثة طلقات, أم طلقة 
واحدةٌ قد احتسبت؟ نقول: حتسب عليك طلقة؛ لأنّك قد راجعتها وهي بينونة صغرى 
وهي الطلقة الأولى أو الخانية. 

الحالة الغانية قال: (أَوْ تَرَوّجّ) يعني: أو طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوجها في الطلقة الأولى 


عم 
۰ 


أو الغانية بعد أن بانت منه بينونةً صغری, فهنا أيضاً ا کم بحتسب عليه ما سبق حتی 


او ۱۷ 


ولو عادت إليه بعد عقدٍ جدید. 

يعني: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: أنتِ طالق ثم انتهت عدّتها ولم یراجعها, وبعد سنة عَقَدَ 
علیها عقداً جديداً ثم عادت إليه فسألك قال: أنا طلقت زوجتي وانتهت العدّة وعقدّت 
علیها عقداً جدیدا, وأنا طلقتها من قبل طلقة کم بَقِي من عدد الطلقات لِيّ؟ نقول: (لَمْ 
یأر ما بقي) لك طلقتان فقط, فالطلقة الأولى نتسب في رصيدك. 

الحالة العلعة ار إليها بقوله: (طتَها رجآ لا) يعني: لو أنّ شخصاً طلّق زوجته 
وقال طا: أنتِ طالق ثم انتهت عدّتها وهي الطلقة الاول, ثم تزوجها شخصٌ آخر بعد أنْ 
بانت من الأول بينونةٌ صغری ولیست کبری ثم الثاني طلقها, ثم أى زوجها الأول وعَقدَ 
علیها عقداً جديداً وزوجها الأول سبق أنْ طلّقها طلقةٌ واحدةٌ فهل يحتسب عليه ما سبق 
من زواجه الأول أم لا؟ على قول الصّف تحتسب عليه الطلقة الأولى, فإذا عادت إليه ولو 
بعد زوج غیره تحتسب عليها الطلقات لماذا؟ لأنّها لم تبن منه بينونةٌ كبرى هذه الحالات 
الغلاث. 


بقي حالة رابعة وهي: إذا طلّقها ثلاث طلقات فبانت منه بينونةٌ كبرى, ثم تزوجها رجلٌ 
آخر ثم طلّقها الرجل الآخر, ثم عَقَدَ عليها الزوج الأول بعد أنْ حللها الزوج الغاني بغير 
قصد منه؛ كما قال سبحانه: لقلا ِل لَه من بَعْدُ ئی تنكم رجا عبر فإذا طلقها 
الفاق وتروجها الأول والأول قد طلقها قلأت طلقات نقول: الطلقات السابقة لا بحتسب 
عليه ولا طلقة كأنّه الیوم أول زواج له وكأنّه لم یتزوجها من قبل وهذا بالاجماع. 

لذلك قال الصتّف: ((وَمَنْ طلقَ دون ما يَمْلِكُ)) يعني: بينونة صفری طلَّقها طلقة أولى 
أو ثانية (م رَاجَعَ)) هذه الحالة الأولى نقول: يحتسب عليك الطلقات السابقة, ((أَوْ 
تَرَوَّجَ)) يعني: تزوج تلك المرأة بعد أنْ انتهت عدّتها مثل قال شا: آنتِ طالق أنتٍ طالق 
ثم انتهت عدّتها ثم عادت إليه نقول: ی لك طلقة قال: ((لَمْ َك کر مما بقي)) يعني: 
مثلاً طلّى طلقة أولى فالباقي له طلقتان, ولو طلّق طلقة أولى أو ثانية ((لَمْ يمك أَكُثرَ ما 
بقي)) وهي بتي واحدة, يعني: تسب عليه ما سبق من طلاق حت ولو عادت إليه سواء 
بعقٍ, أو بإرجاع بدون عقدٍ. 

ثم بعد ذلك قال: ((وَطِكَهَا روج غَيْ أو لَّا)) يعني: سواء عادت إليه بالرجعة أو بعقدٍ 
جديد, أوعادت إليه بعد أن تزوجها رجل غيره وهذا إذا كانت البينونة صغری, فإذا كانت 
بينونة كبرى والمصنّف لم يذكر ذلك وإِنَّما يُفهم من كلامه فإذا كانت بينونة کبری ثم 
تزوجها رجل غيره ثم عادت إلى الأول لا يحتسب عليه ما سبق من الطلقات. 

فمفهوم كلامه: یملك ما بتي له من الطلقات فله ثلاث طلقات, وما قبله الزوج الجديد 
الغاني مَسحَ تلك الطلقات. 

ومسألة إذا طلقها الزوج ثم انتهت عدّتها في البينونة الصغرى ثم تزوجها زوج آخر, ثم 
عادت إليه بعقدٍ جديدٍ بينونة صغرى هو قول أ كثر الصحابة وهو قول الجمهور من الحنابلة 
والشّافعية والمالكية. 

والقول الآخر هو قول بعض الصحابة: بأنه تمسح عليه عدد الطلقات كالبينونة الكبرى 
وما ذكره المصنّف هو الرّاجح. 


(فضلْ) 
في هذا الفصل یذکر الصتّف رحمه الله مسألعين اثنتين: 
المسألة الأولى: ادعاء المرأة انقضاء العدّة. 
والمسألة الغانية: فيما ِنْ تنازع الزوجان المرأة تدّعي انقضاء العدَّة, والرجل يدعي مُراجعتها 
في عدتها. 
أما المسألة الأولى وهي: ادّعاء المرأة انقضاء العدّة والزوج لا ينازعها في مراجعتها, وإنَّما 
هي تدّعي انقضاء العدَّة إما أنْ يكون قصدها عدم وقوع طلاق منه عليها بعد ذلك 
الزمن, أو إذا لاعن مثلاً. أوإذا ظاهر وهكذا. 
فهنا يذكر مسألة ادَّعاء المرأة انقضاء العدَّة فقط, وليس عندها مُنازع من قبل الزوج في 
الرجعة, وإذا ادعت المرأة انقضاء عدّتها فلا يخلو هذا الادّعاء من ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أنْ تدّعي انقضاء عدّتها ويُمسكن ذلك, فالقول قوطا. 
والحالة الغانية: أن تدّعي انقضاء عدّتها في زمن لا يُمكن أن تنقضي فيه العدَّة, فهنا لا 
تسمع دعواها, وهاتان امحالتان ذکرهما الصتف رحمه الله صراحة کما سيان. 
والحالة الخالغة: مفهوم الحالة الغانية وهي إذا ادّعت انقضاء عدّتها في زمن يُمڪن 
انقضاو‌ها شه لکن ا عدا فهنا لا تقیل دعواها الا بيينة كنا سیأق, ۱ 
وذکر الصتَّف رحمه الله الحالة الأول بقوله: (وَإِنِ آَدعث آنقضاء عدَتها في رمن يُمْكِنُّ 
الْقِضَاوُهَا فيه) فاللرأة مکن أن تنقضی عدّتها في شهرین ونصف يغلاث حیض [ذا كانت 
من ذوات الحيض, فإذا اعت انقضاء عدّتها في خلال شهرين ونصف يُقبل ذلك؛ لأنّه 
يُمكن أن تحيض المرأة في شهرين ونصف ثلاث حيض. 
قال: (أَوْ بوضع الحَمْل) يعني: لوقالت: أنا كنت حاملاً ثم سق هذا الحمل, فقلنا ها: مت 
سَفَط هذا الیل الذي وضعتیه؟ قالت: بعد واحد وثمانین وه من الكل وهو قد وظنها 
قبل ذلك فثصّق؛ لذلك قیّده بقوله: (المُمَحِن) لآنّها لوادّعت في آقل من واحد وثمانین 
يوماً لا ُسمع دعواها؛ لأنَّ العدّة بوضع الحمل تنتهي بوضع ما فيه خلقٌ إذسانٍ, ووضع ما 
فيه عا الانسان لا بكرن لا بعد تمام الشمانین يرما والدخول ف الواحد والهمانین؛ لا 
التي عليه الصَلاة والسّلام كما في حديث ابن مسعود یقول: ((إنَّ أُحَدَكُمْ یم خَلْقُهُ 


في بسن أَمّهِ أرْبَعِينَ یم کم کون هثل دَلِكَ)) هذه ثمانون يوماً أربعون وأربعون 
ثمانون يوماً قال: ((كُمَ يَكُونْ مُضْعَةٌ مثل دَلِكَ)) فبداية الخلق للجنين تبدأ بعد ثمانين 
يوماً كما قال سبحانه في الآية الأخرى: لثم من مُضْعَةٍ مه وغیر ملق > [الحج:ه] يعني: 
في الواحد والغمانین يوماً قد يبدأ التّخلیق بأمر الله للجنين وقد لا يبدأ, فلو قالت: سقط 
الجنين مني وعمره واحد وثمانون يوماً وهو متخلقٌ فالقول قوطا في انقضاء العدّة. 

لذلك قال الصتف: ((أَوْ وضع ال المْنْحِنِ)) لكن لووطأها زوجها قبل شهر وقالت: 
تشعك ها وشو سد كد حكن فا نا مدان ل" يعد 
واحد وثمانين يوماً. 

فهنه هي الحالة الأولى: ((وَإِنِ اذَعَتْ آنْقِضَاءَ عِدَّتِهًا في رَمَنِ یمن آنْقِضَاؤُهَا فیه)) مثل: 
شهرين أو بعد ثلاثة أشهر تُصدّقها؛ لذلك قال: (وَأَنْكَرَهُ) يعني: وأنکر الزوج انقضاء 
العدّة فيما مضى قال: (فَمَوْلََا) يعني: فالقول قوها؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: (وَلَا ييل هن 
آن ینمی ما خَلَق ال نی تخاو 4[البقر 66۸] فاذا آأظهرن ما نی رامين من 
السقوط ونحو ذلك فالقول قوطا إذاً هذه هي الحالة الأولى. 

الحالة الغانية وهي: إذا اذّعت انقضاء عدّتاه في زمن لا يُمكن انقضاژها فيه لا مُسمع 
دعواها وذكرها بقوله: (وَإِنِ آذَعَنَْهُ الخْرَةُ) يعني: انقضاء عدّتها (با میض) وهي من ذوات 
الحيض قال: (في َكَل مِنْ يَسْعَةٍ وَعِشْرِينَيَوْم) لأنَّ أقلّ الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر 
يوماً. يعني: عندنا حيض ثم ظهر فأقل الظهر ثلاثة عشر يوماً. وأقل الحيض يوم وليلة فلو 
قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق في آخر الظهر ثم من الغد أتتها الحيضة هذا يوم ثم ظهرت 
أقلّ الظهر ثلاثة عشر يوماً, ثم حاضت أقلَّ الحيض يوم وليلة ثم هرت أقلَّ الطهر ثلاثة 
عشرة يوماً, ثم بعد ذلك حاضت الحيضة الفالفة في أقلّ ایض فهنا عندنا ثلاثة عشر 
يوماً هر وثلاثة عشر يوماً ظهر هذه ستة وعشرين يوم وليلة حيض سبع وعشرین, ويوم 
وليلة الحيضة الغانية ثمانية وعشرين, ويوم وليلة الحيضة الخالخة تسعة وعشرين. 

ثم قال: (وَلَنْطَةِ) يعني: لعحقق انقطاع الدم, فإذا ادعت انقضاء عدّتها في أقلّ من تسع 
وعشرين يوماً قال: (لَمْ تنم دَعْوَاهَا) لأنّه لا مکن أنْ يكون الحيض ثم الطهر ثم 


الحيض ثم الطهر ثم الحيض في أقلّ من ذلك, فلو طلقها زوجها مثلاً في واحد محرم ثم في 
عشرين من حرم قالت: انقضت عدت ما تُصدّقها. 

ولو طلّقها في واحد حرم وني تسعة وعشرين حرم ولحظة اذَّعت انقطاع عدّتها هنا تأتي 
الحالة الشالشة, يعني: لو اعت في أقلّ من قسع وعشرين يوماً لا ُسمع دعواها مطلقاً. 
الحالة الخالخة: مفهوم الحالة الشانية وهي: إذا ادّعت انقضاء عدّتها في قسع وعشرين يوماً 
ما نقول: في أقل في دسع وعشرين يوماً ولحظة تقبل دعواها لکن ببينة؛ لاله ُمکن أَنَّ 
المرأة تحيض وتنتهي من عدّتها ثلاثة الحيض في تس وعشرين يوماً لک ببينة كيف 
ببینة؟ ننظر إلى قريباتها کم عادتهنٌّ في الميض, فإذا ڪن كذلك فتُصدّق في قوها. 

ولو ادعت انقضاء العدَّة في ثلاثين يوماً مثلاً كذلك تُقبل ببينة؛ لأنَّ هذا من أقلَّ ما 
يُمڪن في انتهاء العدّة, ولكون أنَّ وقوع ذلك وهو انتهاء ثلاث حيض في تسع وعشرين 
يوماً تادراً جداً غاج إلى بينة, فان شهدت البينة بذلك وعرفنا أن البينة تقول بذلك 
فالقول قوطا. 

انتهی هنا من السألة الأولى وهي ادعاء المرأة انقضاء العدةر مثل: لوأنٌ شخصاً على طلاقها 
طلقات, فهنا نضعها على الحالات الشلاث فقي شهر ونصف قد يُمكن أن تنتهي من عدّتها 
إذا سألنا قریباتها وهکنا 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الخانية: وهي تقع كثيراً فیما إذا دعت المرأة انقضاء عدّتها 
والزوج يدعي أنَّه قد راجعها في عدّتها, فالمسألة الغانية تزيد أنَّ الزوج يدعي مراجعتها في 
العدة. 

لذلك قال: (وَإِنْ بََأَنهُ) يعني: الزوجة بدأت الزوج (فقَالّث: آنقضث عِدَّني فقال: كُنْتُ 
رَاجَعْتَكِ أَوْ بََأهَا) فقال ها: أنا راجعتكِ وأنب في عدتلب (َنْکرنه) عدي منتهيةٌ 
(فَقَوْلْهَا) يعني: فالقول قوها؛ لأنّها هي أعلم الحا في انقضاء العدّة إذا ادّعته على الگفصیل 
السابق, في زمن يُمكن إيقاغه أو في زمن لا يُمكن إيقاعه. أو في زمن يُمكن إيقاعه 


فلو قال: أنا راجعتك الأسبوع الماضي فقالت: آنا انتهت عدت في شهرين تُصدّق, ولو قال 
ها وهو قد طلّقها في واحد محرم: آنا راجعتكِ في تمس وعشرین حرم فقالت: آنا عدَّقٍ 
انتهت في يوم عشرين حرم لم دُسمع دعواها وعلينا أَنْ نأخذ بقول الزوج, ولو طلّقها في 
واحد حرم وقال الزوج في ثلاثين صفر: آنا راجعتكِ في ثلاثين صفر فقالت: عدَّقي انتهت 
في خمس وعشرين صفر فالقول قوطا وهكذا. 

فلو سألك شخصٌ مع زوجته فقال: أنا راجعث زوجتي بعد شهرين من طلاقها وهي تقول: 
انتهت عدَّق؟ نسأطها متى الراجعة؟ وهل في حمل أوما في حمل؟ إذا قالت: ما في حمل نقول: 
مق انقضت عدّتك يا امرأة؟ قالت: انقضت بعد ثلاثة آشهر, وذسأل الزوج: متى راجعتها؟ 
فقال: راجعتها بعد ثلاثة أشهر وأسبوع فالقول قوها. 

ولو اعت المرأة قالت: لا طلقني كنت حاملاً وبعد آسبوع وضعت حملي نساها كم عمر 
هذا السقط الجنين؟ فإذا قالت: عمره سبعين يوماً ما ذسمع كلامها وهي قد قالت: تلق 
واذا قالت: عمر الینین تسعین وما فالقول قوطا وهکذا. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله فيما إذا طلَّق الزوج جميع ماله من العدد كيف 
ترجع إليه زوجته ان أراد؟ 
قال: (إِذَا آسْتَوقَ ما يمك مِنَ الطلاق) يعني: إذا طلّق جميع الطلقات التي له وهي ثلاث 
طلقات للحرٌ وطلقتان للعبد, فإذا طلّق الزوج زوجته ثلاثاً قال: (حَرْمَتْ) يعني: لا يجوز 
آن ترجع إليه لا بقيود قال: (حَقَ يَطَأَهَا روم في قَبّل) هذه ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون هناك وطء. 
الشرط الغاني: أنَّ الذي يطؤها هو الزوج فلو زنت لا تحل له, أو رَقعَ عليها رجلٌ بشبهةٍ كما 
سيأ لا تل له, ولو اختل رجلٌ بها بعد العقد أو قَعلَ مقدمات التكاح ولم يحصل وطء 
أيضاً لا تحر له. 
الشرط الخالث: ان يكون في قبل فلابدَ أن يكون هذا الوطء في القُبلٍ, آما الوطء في 
الأبر فلا تحلٌ له تلك المرأة لو وطتها زوج غيره. 
قال: (وَلَوْمُرَاهِقً) الراهق هومن قارب البلوغ أي: لوأنَّ رجلاً طلق امرأة ثم تزوجها رجلٌ 
عمره مثلاً عشر سنوات ثم وطأها في قُبلِها ثم طلّقها ذلك الذي عمره عشر سنوات, ثم 
تزوجها الاول يصح أن ترجع إليه, الدليل قوله سبحانه لما قال: (الطلاق مَرَنَانِةُ يعني: مرة 
ثم مرة, يطلقها المرة الأولى ثم المرة الخانية قال: لْآفَإِنْ طَلََهَاكُ يعني: المرة العالعة (قلا تحل 
من بعد عتیتلکع) يعني: تطأ ريا عي والوطء إذا أطلق لا يحون إلا في اش 
ثم بعد ذلك ذكر ما هو الوطء الذي يبيح للزوج الغاني حتى تل للزوج الأول؟ يعني: : ما 
صفة الوطء للزوج الغاني حتی يكون وطأ صحيحاً فتحلٌ للزوج الأول؟ 
قال: (وَيَحْفِي) يعني: في الوطء في اقب (تَغْيِبٌ الْحَشََةِ) والحشفة رس الذكر؛ لأنَّ هذا 
القدرهو ما يكفي لتستمع المرأة به؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام لمرأة رفاعة القرظي 
قال: ((حَقَ دوق عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ)) ولا يحصل ذلك إلا بتغييب الحشفة. 
والأحكام المترتبة على الزنا تکون بتغييب الحشفة لوجود المتعة فیه, وكذا الاحصان لا 
بكرن الا بتغییب الان التعة تکون ف ذلك: 


۱۱ 


قال: (أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبّ) يعني: أو تغييب قدر الحشفة إذا كانت الحشفة مجبوية أي: 
مقطوعة, فإذا كانت الحشفة مقطوعة رس الذكر فيكفي قدرها فإذا حَصلّ ذلك يحصل 
الگحليل (في فَرْجِهًا) فإذا كان في الب لا يكون الزواج الغاني محللاً للأول, فالشرط الأول: 
تغييب الحشفة أو قدرها إذا فُقِدّت. 

الشرط الغاني: ((في فزجها)). 

الشرط الغالث قال: (مَعَ آنتشار) يعني: انتشار الذكر, فإذا لم ينتشر الذکر لا يكون التكاح 
العاني محللاً للأول؛ لأنَّ متعة المرأة بالانتشار لحديث امرأة رفاعة القرظي السابق. 

قال: (وَإِنْ لَمْ ينِْلُ) يعني: لا مُشترط في التحليل الإنزال. بل جرد الإيلاج في الفرج مع 
الانتشار يكفي لتحليل الزوج الأول. 

ثم لا ذکر ما هو الوطء الذي یل تلك الط لزوجها, ذکر بعد ذلكك رط لكك لا جال 
فقال: (وَلَا كل بوظء ذُبرِ) يعني: حتى ولو في غقد زوجية صحيح؛ لأنَّ ابر ليس مكاتاً 
للاستمتاع الله یقول: یمام حت لڪ َو حَرْئَكُمْ اد شِنّكُمُ) [البقرة: 229] 
يعني: في البل, أما ابر ليس مكاناً للاستمتاع. 

ثم قال: (وَشْبْهَةِ) يعني: عندنا وطء الشبهة يعني: لو أنَّ رجلاً وطئ امرأةٌ یط نها زوجته, 
فتبین نها هي المطلقة بالغلاث من الزوج الأول, فلو أتت هذه المرأة وقالت: ان فلاناً ی 
1 زوجته ووطئني فأرجع إلى زوجي الأول ونقول: لا هذا وطءٌ شبهة لاب آن ڪون في 
عَقدِ زوجية بنکاج صحیح, فهنا لیس فيه عقد زوجية وإِنّما وطأها بشبهة ومن باب أولى 
لو وطأها شخصٌ - والعیاذ بالله - زناً فلا حلٌ للزوج الأول. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمِلْكِ یمین) يعني: لووطأها بملك يمين لا تحلْ للزوج الأول. يعني: لو 
أنَّ شخصاً عنده زوجة فطلقها ثلاثاً, ثم مُلكت ملك يمين هذه الزوجة فوطأها سیّدها, 
فلو أنٌ الزوج الأول اشتراها من السيّد الذي وطأها لا تحلٌ له؛ لأنَّ مُلك اليمين لا يحلل 
الزوجة وإِنّما الذي يحلل الزوجة عَقَدُ الزوجية. 

ثم قال: (وَنکاح فَاسِدِ) كذلك لا يحللٌ الزوجة, والتكاح الفاسد مثل: لوعَقَدَ عليها بدون 
ولي هذا ناح فاسدٌ؛ ولأنَّ الواجب فيه - يعني: في التكاح الفاسد - هو الكّفريق فلا تحلٌ 
للزوج الأول به بالتكاح الفاسد. 


۱۲ 


ثم بعد ذلك ذكر ما هو محرّم لحق الله عز وجل, يعني: لو حَصلّ وطءٌ لكنّه حرام حت ولو 
في الفرج فإنّه لا يحلل الزوجة. 

لذلك قال: (وَلَا في حَيْضِ) يعني: لو وطأ الزوج زوجته في عَقیٍ صحيج لكن في حال 
الحيض وفي حال الحيض محرّم, فلو وطأها في حال الحيض لا تل للزوج الأول, (وَنِقَايين) 
كذلك الوطء في التّفاس محرّم, فلو وطأها في حال التفاس لا تحلٌ للزوج الأول إذا طلقها 
الزوج الغاني, (وَإِحْرَام) يعني: لو وطأها وهي محرمة لا تحل؛ لأنّ من حظورات الإحرام 
الوطء الله يقول: فَمَنْ فَرَصَ فِيهنَ اج قلا رت ولا فُسُوقَ4 [البقرة: ۱۹۷] فلو وطأها 
زوجها وهي محرمةٌ لا تحلّ. (وَصِيَامِ فرض) يعني: لو وطأها الزوج الثاني في رمضان أو في 
قضاء رمضان في غير رمضان لا تل بذلك الوطء؛ لاه محر كما قال سبحانه: حَی 
تب لَكْمْ الب الْأَبْيَضُ من اط الْأَسْوَدِ مق الْمَجْرِ كم وا الصَّيّامَ إلى الیل ولا 
تباشرَوهنَ ا عَاكْفُونَ في الْمَسَاجد) [البقرة: 181] ود بمفهومه: لو أن الزوج الغاني 
وطأها في صیام نفل مثل: يوم الاثنين أو الخميس فإنّها تحل للزوج الأول؛ لأنَّ صیام الحفل 
يجوز الفطر فيه, وأما صيام الفرض لا يجوز الفطر فيه إلا بعذر. 

15 الصتّف رحمه ا هنا مساألة فیما إذا عت الطلقة كلاذ اما قد للع لزوجها 
الأول هل يُقبل دعواها أم لا؟ 

قال: (وَمَنِ آذّعَثْ مُطَلَقَتهُ المُحَرّمَةُ) يعني: إذا ادعت زوجته الطلقة وقوله: ((المُحَرَّمَةُ)) 
أي: المحرمة عليه بالعودة إليه بأنْ كانت مطلقة ثلاث طلقات. 

قال: (وَقَدْ غَابَتْ) وفي آخره قال: ((قَلَهُ نِكَاحْهًا إِنْ ده وَأَمْحَنَ)) أي: أنَّ لروجها 
الأول آن يصدقها ولكن بشروط: 

الشرط الأول قال: ((وَقَدْ كَابَتْ)) فإذا كانت المطلقة بالغلاث لما ظُلَّقت خرجت من البلد 
إلى بلد آخر, ثم بعد زمن عادت إلى بلدها الأول وقالت لطليقها الأول: أنا تزئّجت بعدك 
وانقضت عدَّقٍ فأعقذ ع عقداً جدیدا, هنا له نکاحها إذا صدقها كما سيأق, أما إذا 
طلّفت ثلاثاً وهي في نفس البلد لم تغب عنه فليس له نكاحها, إذاً الشرط الأول: أَنْ 
تغيب وقد غابت (نکاح مَنْ أَحَلَهَا) يعني: ادّعت أنَّ زوجاً غيره قد تزوجها ثم طلقها. 
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لذلك قال: ((نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا)) يعني: للزوج الأول (وَآنْقِضَاءَ عِدَتَا مِنْهُ) أيضاً ادّعت 
أنَّ عدَّتها من الغاني انتهت وطلبت من طليقها الأول أنْ يعقد عليها قال: (فَلَهُ نِكَاحُهَا) 
يعني: يُصدَّقها ويعقد عليها لکن مع الشرط الأول وهي الغائبة عن بلدها. 

قال: (إِنْ صَدَّقَهَا) يعني: إنْ كانت من ذوات الصدق والقّقة, ما إذا كان معرفاً عنها الكذب 
فليس له أنْ ينكحها. 

والشرط العالث قال: (وَأَمْكَنَ) يعني: إذا أمكن زمناً أنَّ رجلاً بعده تزوجها ثم انقضت 
عدّتها ثم أتت, أما إذا ادّعت مثلاً باق قد تزوجها رجلٌ آخر وان عدّتها انقضت في أقلَّ 
7 ا يوماً لا نُصدّق. 

لذلك قال: ((وَأَمْكَنَ)) صدقها بمضي زمن يُمسكن أن تنتهي به من عدّة الأول ثم تتزوج 
ثم تنقضي عدَّة الغاني. ثم بعد ذلك تحن للزوج الأول: 

واشترط بعض أهل العلم آلا تذكر زوجاً بعينها بأنْ قالت: تزوجت ثم ظُلّقت, أما إذا قالت: 
تزوجني فلان فلیس له اجا حى سال عن ذلك, اما إذا 5 كيت مر مبهما اا 
تزوجت ثم اقضت عدَتها فله نڪاحها. 

ويكون الصن رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الطلاق, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتاب الایلاء. 
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الأيلاة لغة: الف 

وشرعا: ما عرّفه المصتّفُ: (وَهُوَ: حلف زج باه ال او صِفَتِهه ڪل تَرِكِ وطء رَوْجَتِهِ في 
باه کت مِنْ أَرْبعَةٍ أَشْهُر) وسيأتي بیان ذلك بالتفصیل. 

والإيلاء محرّمٌ لكونه حلفاً على ترك واجب وهو وطء الزوج زوجته, وحرّم أيضاً على نفسه 
ا آباحه الله عز وجل له. 

والاسلام حکیم أعطى الزوح حقّه وأعطی الزوجة حمّها, فمن حقوق الزوح أن يُعنّي 
نفسه من زوجته, ومن حقوق الزوجة أَنْ عّی نفسها من زوجها, فإذا منعها من عفاف 
نفسها بالوطء جَعلَ الاسلام لها إما أنْ یطلّق كما سيأق, أو کر عن هذا الایلاء 
ويطؤها؛ لأنّ في ترك الوطء ضررٌ عليها وقد كَل بها القدم إلى أمر محرّم. 

قال: ((وَهُوَ حَلِفُ رَوْج)) يعني: ُشترط لصِحَّة الإيلاء حتى ثرتّب عليه حكمه من نلزمه 
بالككفير أو بالطلاق أربعة شروط: 

قال: ((وَهُوَ حَلِفُ)) الشرط الأول: أن يحلف الزوج على ترك الوطء فيكون المانع له هو 
الحلف, وأخرج المصنّفُ بذلك أن يمنع نفسه من وطء زوجته ما بالكّذر أو بالطلاق 
الق مثلاً, فعلى قول الصتّ لا ثرتّب أحكام الإيلاء لا ذا كانت بصيغة الحلف بأنْ 
يقول لزوجته مثلاً: والله لا أطؤك الا بعد خمسة أشهر هذا إيلاء, إذا تمت المدة ولم يطأها 
يترتب عليه حكم الإيلاء كما سياتي واستدلوا بالآية: زین یلو من يِسَائِهمْ ري 
کک مر [البقرة: 2257] فقالوا: الإيلاء هو في اللغة هو الحلف. 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أنَّ کل صيغة منع من الزوج لوطء 
زوجته يعتبر إيلاءً من الكذر والطلاق العلّق وهكذا, قالوا: لأنّ الحكم واحدٌ وهو قوع 
الضرر للمرأة بترك الوطء هذا الشرط الأول: ((وَهْوَ حَلِفُ)) يعني: صيغة الحلف. 
الشرط الغاني أَمَارَ إليه بقوله: ((رَوْج)) فلو كان الحلف من غير الزوج لا يُعتبر ايلاة, فلو 
أنَّ شخصاً حَلفٌ على جاره قال: والله لا تطأ زوجتك الا بعد ستة أشهر لا يُعتبر إيلا؛ لا 
الا اجو هو الزوج. 
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قال: ((ياللَّهِ تَعَالى)) يعني: صيغة الحلف أَنْ يكون بالّه عز وجل مثل أن یقول: والله. 
وكذا بقية الاسماء مثل: والرحيم والعزيز والقدير والقوي والقهار وهكذا, ((أَوْ صِمَتِهِ)) 
يعني: حَلِفٌُ بصفةٍ من صفات الله مثل أَنْ يقول: وعزة اللّه وقدرة اللّه مدا وقدم الله 
وهکذا: 

وا و ماو فا ما یمام الله ار اه رتاش یهافر بل 
الشرط العالت أَمَارَ إليه بقوله: ((عل ترك وظء رَْجَیه في قُبلَِا)) يعني: آن يحلف ألا 
يطأها في القُبل, فلو حلم ألا يطأها في المكان الشرعي فلا يُعتبر اٍیلاء؛ فلابدٌ أنْ يڪون 
حلف في ذلك الموطن أو بالنية. 

الشرط الرابع مار إليه بقوله: ((أكُثَرَ من أَرْبَعةِ آشهر)) يعني: يحلف ألا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر, فلو حلف ألا يطأ زوجته مدّة شهرين لا نعتبره إيلاءً, ولو حلف ألا يطأها 
ثلاثة أشهر لا يُعتبر ايلاة. ولو حَلفٌ ألا يطأها أربعة أشهر لا يُعتبر ايلاة, يُعتبر إيلاءً إذا 
كان أكثر من أربعة أشهر هذا تعريف الإيلاء وذ کر شروطه. 

ثم بعد ذلك ذکر من هو الزوج الذي يصح منه الإيلاء, والذي لا يصح منه الایلاء؟ 

قال: (وَيَصِحَ مِنْ) زوج (كافر) فلو حل الكافر كذلك لو ترافع إلينا نجري عليه حكم 
الإيلاء ومن باب أولى السلم, (وَقِنّ) يعني: وعبدٍ إذا تزرّج حرة, (وَمُمَيْ) يعني: لا مُشترط 
في الزوج البلوغ بل إذا ميّز الطلاق مثل عمره عشر سنوات يصح الإيلاء منه, (وَعَصْبَانَ) 
الغضب كما سبق في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: غضبٌ شديدٌ لا يُدرك المرء معه حاله مطلقاً, فهذا بالائّفاق لا تجري عليه 
أحكام التي تصدر منه سوى الضمانات مثل: القتل ونحوذلك, لكن لا نجري عليه أحكام 
الظهار, الإيلاء, الطلاق, الخلع وهكذا. 

والقسم العاني: أنْ يكون الغضب يسيرا. فهذا حكمه حكم غير الغضبان يقع منه 
الإيلاء والطلاق وغير ذلك. 


والقسم الفالث: بينهما غضبٌ شديدٌ لكن يدرك ما يدور حوله ولكنّه غضب شديد 
فالصحيح أنّهِ لا يقع الطلاق منه؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((لآ لاق ولا عاق 
في إِغَلآقِ)) رواه أحمد, وأما على قول المصنّف فان إيلاء الغضبان يقع. 

قال: (وَسَكْرَانَّ) كذلك عند المصنّفٍ هنا أو في الطلاق يقع منه ما تلقَّظ به من ایلاء أو 
طلاقٍ أو ظهار, وعل القول الصحيح أَنَّ السکران لا تجري عليه أحكام القٌّصرفات التي 
تصدر منه سوى في الضمانات, مثل: الاعتداء على الآخرين, أو إتلاف شيءٍ من الممتلكات 
نضمّنه في ماله, أما في العبادات وما يجريه من أقوالٍ لا نجري عليه الأحكام؛ لكونه في 
حكم المجنون. 

قال: (وَمَرِيضِ) يعني: يصح الإيلاء من المريض الذي يعجر الآن عن الوطء, فالمراد بالمرض 
هنا مرض الوطء مثل: آن يڪون شيء في عورته لا يستطيع منه الجماع مثل: الدُمّل (مَرْجُوٌ 
ُرْوْهُ) مثل: دمّل خفيف مرجو بروه, أما إذا کان مرضاً دائماً فلا كما سيأق. 

قال: (وَمِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بها) يعني: لو أنّ شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ ولم يدخل بها يصح منه 
الإيلاء, فلوأنٌ شخصاً عَقَدَ اليوم ثم حَلفٌ والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر يترتب عليه 
حكم الإيلاء؛ لأنَّها زوجة له ولو طالبته بالوطء یلزمه, فلا يشترط في الإيلاء الدخول 
وإنّما بمجرد عقد الزوجية. 

ولا ذكر المصنّفُ رحمه الله من الذين يصح منهم الإيلاء من الأزواج, ذكر بعد ذلك من 
الذين لا يصح منهم الإيلاء وهم قال: (لَا من تَجْنُونِ) فالجنون لو ألاء لا يصح منه الإيلاء؛ 
لأنّ القلم مرفوعٌ عنه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمُعَْ عَلَيْه) كذلك المغمى عليه في حكم المجنون؛ لأتسوائل العقل 
سواء هذا الإغماء لمرض أو غير مرض. 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَاجِزِ عَنْ وی مب كمِلِ) الِب الذي 5 گره مقطوع (أَوْ شَللِ) يعني: 
دگره موجود لكن لا يستطيع أنْ يطأ. فإذا كان عاجزاً عن الوطء سواء لقطع الذكر أو 
لشلل في الذكر فاٍنَ الإيلاء لا يصح منه؛ لاه حتى ولولم يولٍ لا بستطیع أَنْ يطأ فمن ذكره 
مقطوع لا يستطيع أن يطأ سنة سنتين ثلاثة فلو ألاء ما به من علَّة أقوى من اللّفظ هو 
لفظ الایلاء, فلو ألاء ثم تقدّمت زوجته بدعوى وقالت: إِنّهِ آلاء أطلب فسخ التکاح أو 


طالقي منه لا نجري عليه أحكام الإيلاء وَإِنَّما نفسخ التٌكاح؛ لوجود الضرر العيب الحادث 
فيه المتضررة منه.* 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله هنا ألفاظاً نجري عليها أحكام الایلاء, فليس لفظ الإيلاء 
مقصوراً على والله لا طتك أكثر من أربعة أشهر, وإِنّما هناك ألفاظ تجري على نفس اللّفظ 
السابق في الحكم. 

لذلك قال: (مَإذًا قَالَ: وَالنّهِ لا نك أَبَدَا) يعني: جَعلَ عدم الوطء ليس مؤقتاً تما مأّداً 
يعني: لا أطئك مدَّة حياق, فهنا وان لم يعين أكثر من أربعة أشهر نجري عليه حكم 
الإيلاء؛ لاله أيّد عدم الوطء. 

قال: (أَوْ ین مُدَةَزِيدُ َل أَرْيعَة أَهْهُر) بان قال: والله لا أطئك مثلاً خمسة أشهر نجري 
عليه حكم الإيلاء. وكذا لو قال: والله لا آطنك أريعة أشهر ويوماً نجري عليه حڪم 
الإيلاء, لک لو كان أربعة أشهر أو ما دون أربعة آشهر فلا نجري على المتلفظ حكم 
الایلاء. 

ثم بعد ذلك ذکر لفظین یغلب على الظنّ والعلمُ عند الله عدم حدوثهما قبل آربعة آشهر؛ 
لذلك قال: (أَوْ) قال: والله لا أطئك (حَتی یل عیتی) فیغلب على الظنٌ والعلم في الغیب 
أله لا ينزل الآن قبل آربعة آشهر؛ لعدم وجود الأمارات الکبری للساعة. 

وکذا لو قال: (أَو) حت (يَخْرْجَ الدَجَالُ) کذلك يغلب على الظنّ عدم خروج الدجال قبل 
أربعة أشهر؛ لعدم ظهور علامات الساعة الكبرى. 

ثم بعد ذلك ذكر فيما لوعلّق الوطء على فعلي محر فقال: (أَوْ) قال: والله لا أطئك (حَقّ 
یی اَمر) وجُعْلَ تعليق وطتها على فعلٍ محرّع من ألفاظ الإيلاء؛ لا الواجب عدم فعل 
ذلك المحرم دائماً لذلك كان من ألفاظ الإيلاء كأنّه يقول: والله لا وطئتك أبداً؛ لذلك قال: 
(َحَی تفر الحَمْرَ)) لاه فعل رم 

ثم بعد ذلك ذکر لفظین في إسقاط مالا بغیر رضاها؛ لاله أمرٌ محرَّمٌ فجُعِل حكمه حکم 
المأيّد؛ لأنّ الأصل ألا مُستباح ماهاء لذلك قال: (أَْ) والله لا أطئك حت (تُسقِطِى دَيْنكِ) 
aS‏ یکرهها عل (سقاط این وعلّق ذللك بلوط» لیجبرهاعل قا 
لین 


قال: (أَوْ) والله لا أطئك حت (تَهُي مَالَكِ) ليّ من باب الإكراه ها, وهذا محرّمٌ فحكمه 
حكم المأبّد. ۱ 

ثم قال: (وَنَحْوَه) يعني: ونحو الألفاظ في فعل الحرّم من شرب الخمر كأنْ يقول: واللّه لا 
أطئك حتى تسرق, أو حتى تختلط بالرجال الأجانب وهكذا حكمه حكم الإيلاء, ونحو 
أيضاً إسقاط المال بغير رضاها مثل لوقال: والله لا أطنك حى تتنازل عن هذه العمارة لك 
أو والله لا أطئك حتى تهي ل السيارة وهكذا. 

لذلك قال في جواب جميع ما تقدّم قال: (فَمُولِ) يعني: نجري عليه حكم الإيلاء, وحکم 
الإيلاء - إِنْ شاء الله - سيأتي ما هي الأحكام المترتبة على هذه الألفاظ.* 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله ألفاظ الإيلاء, ذكر بعد ذلك إذا مضت مدَّة الإيلاء فماذا نجري 
عليه مق احکم؟ 

قال: (فَإذا مَصَى أَوْد عة شهر) يعني: إذا تمت أربعة أشهر (مِنْ بمینه) يعني: من حلفه 
بالإيلاء, أو الألفاظ السابقة في الإيلاء مثل: والله لا أطئك أبداً, أو ما أطئك حتى يخرج 
الدجال, أو تشرق الشمس من مغربها وهكذا. 

قوله: ((مِن تا فدل عل احتساب "مذ الایلاء من حن الفط لا من حين التّرافع 
للحاكه؛ لأنَّ الله عر وجل قال: لین ولو مِنْ ذسائهم تَرَيُصُ أَرْبَعَةٍ مر يعني: من 
إيلا ثهم. 

قال: (وَلَوْقِنَ) أي: أَنَّ مدّة الإيلاء أربعة أشهر سواء للحر أوالعبد, القن يعني: العبد خلافاً 
لمن قال: إِنَّ مدّة إيلاء العبد شهران؛ لأنَّ الله عز وجل قال: (أَرْيَعةِ هر وهذا عام 
للاحرار والعبيد. 

فإذا مضت أربعة أشهر على الإيلاء نسير على ثلاثة مراحل في الأحكام: المرحلة الأولى: إما 
أنْ يطأ بعد هذه المدّة, فإذا امتنع كما سيأتي يؤمر بالطلاق. 

لذلك قال في المرحلة الأولى: (فَإِنْ وَطَ) يعني: : في الیل (وَلَوْ بتغييب حَشْفة) يعني: ولو 
برس الذکر (في المَرْح: ققد فاء) يعني: لا نُرنّبٍ عليه أحكام الإيلاء بالأمر بالطلاق ونحو 
ذلك, وإِنَّما نقول: أنه جع لزوجته بعدم الایلاء. 


رو 


المرحلة العانية قال: (وَإلذَ أمِرَ بالظلاق) يعني: إذا مضت أربعة أشهر وزيادة ورفعت المرأة 
أمرها إلى القاضي يأمره القاضي بالطلاق, يقول له مثلاً: الآن مَضَیت خمسة أشهر اما أنْ 
تطأ فيقول: لا لن أطأ. فيقول له القاضي: إذاً طلّق؛ لذلك قال: ((وَإلذَ یر بالظلاق)). 
المرحلة الالح قال: (فَإِنْ أَقَ) آن يطلق (طَلّقَ حَاحِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةَ أَوْتَكَانهأَوْفسَعَ) يعني: 
إذا أبى أَنْ يطلق للقاضي أنْ يطلّق, أو أن يفسخ, وهذا تخیر للمصلحة فينظر القاضي 
إذا كان في المصلحة في الطلاق طلّق هو - أي: القاضي -, وإذا كان المصلحة في الفسخ ففي 
الفسخ. 

والفرق بینهما: أن الطلاق إذا طلى القاضي الطلقة الأول أو الثانية تکون رجعية, آما 
في الفسخ قبن منه بينونةٌ صغری لا ترجع إليه إلا بعقدٍ جدید. 

فینظر القاضي إذا كان الرجل مثلاً لا يستطيع أن يطأ البنّة وممتنع يعني: لا يستطيع أَنْ يطأ 
من باب الاستكبار - يعني: أبى أن يطأ - فيرى القاضي أنَّ الأصلح هو الفسخ, وإذا رأى 
القاضي أنَّ الزوخ قريب من الرجوع إلى الوطء يطلّق؛ ليرجع إليها فينظر للمصلحة. 
لذلك قال: ((فَإِنْ أق: صلق حَاحِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَة)) يعني: طلَّق طلقة واحدة بن يقول: 
طلقت زوجتك فلانة طلقة واحدة, ((أَوْ ثَلَانّ)) الطلاق بالعلاث محر فلا يجوز لا 
للقاضي ولا إلى غير القاضي, مثل أنْ يقول القاضي للمؤول: طلّقت زوجتك ثم طلّقتها ثم 
طلّقتها, أو زوجتك طالق ثم طالق ثم طالق وإنّما يكتفى بطلقةٍ واحدةٍ. ((أَوْ قَسََ)) بأ 
يقول القاضي: فسخث نكاح زوجتك منك, ثم بعد ذلك تبين الزوجة بينونة صغرى. 

ثم بعد ذلك ذكر ما هو الوطء الذي لا تنتفع الزوجة به. ولا يكون الزوج قد رجعٌ عن 
ایلائه؟ 

قال: (وَإِنْ وَطَ في الدیر) فالوطء في البر لا يُعتبر رجوعاً عن إيلائه, (أَوْ) بان كان الوطء 
(دُونَ المَرج) بمقدمات قبل الفرج, قال: (قَمَا فاء) أي: فما جع عن إيلائه. 

فلو وطی زوجته بعد مدَّة الإيلاء في الدّبر نقول: لا ما آن تطأ في القُبّل أولا, مع أنَّ الدُبر 
حرم لكن على سبيل الوقوع. فلو قال الزوج: إن وطأتها لكن في ابر نقول: لا ليس 
بإيلاء ونقول: هذا حرم ويجب أن تطأها في قُبُلها. 


۳ 
صم لد محر ص 


ن آدعی بَقَاءَ المُدّ) يعني: تنازع الزوج والزوجة في مدَّة الایلاء, فالزوجة 
تقول: له آلاء منذ خمسة آشهر والزوج یقول: ان آلیت منذ ثلائة أشهر, فالقول هنا قول 


قال رحمه اللّه: (وَ! 
الزوج مع يمينه؛ لا الأصل هو بقاء عقد التكاح وعدم زعزعته ويبقى الأصل ويقويه 
بإبعاد تلك الدّعوى باليمين, فإذا حَلفٌ الزوج؛ لأَنَّهِ هو حقيقة أصبح في اليمين مدّعاً عليه 
والگي عليه الصّلاة والسّلام يقول: (البَيْنَةُ عَلَ المُدّعِيِه وَاليَمِينُ عَلَ مَن نکَر)) فهي 
تدعي انقضاء العدّة ذسألها عندك بينة؟ تقول: ما عندي بينة هنا أصبحت مدعية 
للانقضاء, والذي ینکر هو الزوج يقول: لا ما انتهت فَتُحَلّف الزوج فيحلف الزوج يقول: 
واه آليت منذ ثلاثة آشهر, فيصدق ويحكم بان مدّة الإيلاء لم تنته بعد. 

ثم بعد ذلك قال: (أَو أله وَطِنّهَا) يعني: هنا النزاع في الوطء, فالزوج یقول: وطئت والزوجة 
تقول: لا ما وطخ لا جخلو: ما أن تکون الزوجة تیا وإما أن تکون بكرا فان کانت 
ثيباً القول قول الزوج مع يمينه؛ لاه هو في الحقيقة مدّعاً عليه بعد أن ادّعی الدعوی 
فانقلاب المدعي مدّعاً عليه فتتوجه اليمين إليه؛ لأنَّ الزوج يقول: وطئتها قبل تمام مدّة 
الإيلاء وهي تقول: لا ما وطیع أريد آن يفسخ أو يطلق فنقول للمرأة: هل لديك بینة؟ تقول: 
لا. اي صل الله عليه وسلم يقول: ((البَيّنةُ عل مدع وَاليَمِينُ عَلَ من أنْکَر)) والدکر 
الآن أصبح الزوج فنوجّه اليمين إليه فان حلف صُدَّقٌ. 

لذلك قال: ((أَوْأَنّهُ وَطِتَهَا)) يعني: اذَّع أَنّهِ وطئ ونازعته المرأة وقالت: لا إِنّه لم يطأ قال: 
(وَهِي) يعني: زوجته (نَيَبّ: ضدّقَ) يعني: القول قول الزوج (مَعَ بمینه). 

ثم بعد ذلك ذكر الحالة الغانية إذا كانت الزوجة بکرا؛ لأنَّ الغيب كما هو معلوم لا يتبين 
الوطء من عدمه, أما البكر فيتبين فإِنْ كانت المرأة بكراً لم توطأ قبل تبقى البکارة, وإِنْ 
وطخت زالت البکارة. 

لذلك قال: (وَإِنْ کانث بكرا أُوَآذّعَتِ) بقاء (البَكارَةَ) وأنّه لم يطأها بعد, نأي بامرأةٍ عدل 
وتكشف عل بكارتها ويجوز ذلك للضرورة؛ لفضّ النّزاع فان قالت المرأة هذه العدل: 
أنَّ البکارة موجودةٌ نقول: نعم القول قول الزوجة إذاً لم يطأها, وإِنْ قالت هذه المرأة العدل: 
إِنَّ البكارة زائلة فنصدق الزوج. 


لذلك قال: ((وَإِنْ كَأنَتُ)) الزوجة التي تدعي عدم الوطء ((بکُره أو آذَّعَتِ البَكرَة)) لم 
تزول بعد (وََّهدَ بدا مر عَدْلٌ) يعني: على البكارة (صُدَّقَتْ) تلك المرأة العدل فتأخذ 
شهادتها, ويكفي شهادة امرأةٍ واحدةٍ في مثل هذه الأمور ولا يحتاج إلى أكثر من امرأة؛ 
لا هذه مما لا يطلع عليه سوى النساء فيكفي واحدة كالرضاع. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قال: (وَإِنْ ترك وَظْأهَا إِضْرَارًا بهاهبلا يمين ولا 
عُذْرِ: فکمول) هذه المسألة وهي: هل ترك الوطء حتى نجري عليه أحكام الإيلاء يلزم منه 
6 الحلف, أم لا؟ 

على قول المصئّف ی تركِ وطءٍ سواء قارنه حَلِف فهو إيلاء, وإِنْ لم يقارنه حَلِفُ فحكمه 
حكم الإيلاء على قول الصنف رحمه الله؛ لأنّه كما سبق لكم أنَّ الإيلاء: ((وَهو: خلف 
رزج باللّهِ تال أو صِقَته عَلَ تَرْكِ وَظءِ رَوْجَته)) فلو أنَّ شخصاً قال لزوجته: لن أطئك 
لاذا؟ قال: حتى تعرف قدري» لك ما تتجمل لِيّ ثم تمت خمسة آشهر, فعلى قول المصنّف 
ترفع أمرها للقاضي وتقول: إِنَّ مدّة ترك وطئي خمسة أشهر فيأمره القاضي بالطلاق, وان 
لم يطلق طلْق القاضي أو فسخ, وإذا رفعت المرأة أمره للقاضي بعد ثلاثة أشهر على قول 
الصّف, یمهله القاضي حت تتم آربعة آشهر فإنْ وطي, وال أجرى عليه أحكام الایلاء. 
لذلك قال: ((وَإِنْ ترك وَظأَهَا ٍضرازابها)) فقط من باب الضارة ((بلا يَمِينٍ)) يعني: ما 
خَلفَ؛ لأنّهِ لو خلف يجرى عليه أحكام الظهار كما سبق ((وَلَا غُذْرِ)) کمرض أو سفر, 
فإذا كان مريضاً أو مسافراً لا يحرى عليه أحكام الإيلاء حت يبراً؛ لذلك قال: ((فکَمول)). 
والقول الغاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي حنفية والشّافعي أَنَّ الإيلاء لا بکون 
إلا بیمین, أما ترك الوطء بلا يمين لا جری عليه أحكام الإيلاء وهو القول الصحيح. 
وعليه: فلو أن شخصاً قال لزوجته: لن أطئك ثم مضى على المدّة ثلاثة أشهر ورفعت أمرها 
للقاضي ورأى القاضي الفسخ له أن يفسخ ولولم تتم مدَّة الإيلاء؛ لأنّه لیس بإيلاء فالله 
عز وجل يقول: لین بو من ذِسَائِهمْ تَريْضُ أَرْيَعَةٍ آشهر قان فَاءُوا فَإنَّ الله ور 
رَحِيمٌ) يعني: لابدٌ من حَلف وهنا ما في حلف فما نجري عليه أحكام الإيلاء. وعلى قول 
الصتّف نجري عليه أحكام الإيلاء فلو ترافعت إلى القاضي ينتظر حت تتم أربعة أشهر. 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الایلاء, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
كتابٌُ الظهار. 
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(كِتَابُ الظهار) 

الاصلْ في الظهار هو العلو, والقصود به هنا أن يُشبّه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أبداً. 
قال: (وَهُوَ: تحَرّه) يعني: هذا اللّفظ محرّم بأَنْ يقول مثلاً الرجل لزوجته: أنتِ عل كظهر 
أي, أو أنتِ عل كظهر بنتي وهو محرم؛ لقوله عزوجل: (الَذِينَ يَظاهِرُونَ مِنْكُمْ من ذِسَائِهمْ 
تاه ماه وني قراءة: ما هل أَمَهَاهُمْ) «إن أَمَهَاههُم لا الاي وَلَدتهُمْ وم 
ولو مُنگرّا> يعني: محرّماً من الْقَوْلِ وَرُورَا4 [الجادلة: ؟] يعني: كذباً وبهتاناً عظيماً. 
لوَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنگرا4 لأنّه من قال ذلك اللّفظ حَرّم ما أحنّ الله عز وجل له بأن جعل 
زوجته كأمه مثلاً من الْقَوْلِ وژورا؟ لأنّهِ جَعلَ زوجته كأمه؛ لذلك الله قال: ما هُنَّ 
هام إن امائ إلا اللاني ولذكيه): 

ركع الله غذا اللفظ التکر لز وى کمارة معلطة سیأق- ان شاء الله - بیانهاق ا 
وهو حرم أيضاً بالإجماع - يعني: لفظ الظهار -. 

قال: (فَمَنْ شَبَّهَ رَوجَتَه) بان قال: نت كفلانة من الحرمات عليه كأمه أو بنته, أو انت 
مثل بني فلانة مثلاً, أو مثل بنتي على سبیل الاطلاق, أو مثل عمقي وخالتي ومکذا, ولا 
يكون ظهاراً لا إذا كان المتلقّط هو الزوج وموجه هذا الکلام لزوجته, آما لو تکلّم رجل 
لغير زوجته هذه محرّمة عل كأني ونحو ذلك فلا يكون ظهاراً. 

لذلك قال: ((قَمَنْ شَبَّ)) يعني: من الأزواج ((رَوْجَنَهُ) بأن قال ا: أنتِ كاملةً يعني: كأي 
شبّه جميع أعضاء چسدها تین بان ل ودوك كظهر أي, أو قدمك کظهر أي, آو 
بطنك كظهر أي وهكذا يعني: سواء كان التَشبیه لجميع جسدها أو (یبعض) جسدها. 
قله را و یُل) بان قال: دب كاي کاملة, آ وب کعمی, اراد فجالين آوببعض ُجزاء 
بدن (مَنْ تم عَلَي) مثل لو قال: أنتِ کظهر بنتي, أو أنتِ كيدي عمتي أو أنت كقدم 
خالتي وهكذا. 

إذاً سواء كان التّشبيه أو المشبه به كل بكل مثل: نت كأي, أو بعض ببعض بان قال: 
يدك كبطن أي, أو كل ببعض نتب كظهر أي, أو بعض بكل يدك كأي. 

قال: (أَبَدَا) والمحرمات عل الأبيد (بنّسَبِ) عددهنٌ سبعة المذكورات في قوله سبحانه: 


عر 


ب 2 ِ ۳ ۳ 5 
( رمث لیم مهم وبتالکم و وقالافسم وات ال 


یات العف [النساء: *؟] هذه المحرمات بالنسب أبداً يعني: لك لك بها ساعن 
ری 

وقوله: ((أَبَدَا)) بخرج الحرمات إلى آمد يعني: إلى زمن معينٍ ثم بعد ذلك قد نحل لك 
يعني: قد تحلْ لك في زمن من الأزمان, مثل: أخت زوجتك فأخت الزوجة تحلّ لك لو 
طلّقت زوجتك, أولوماتت زوجتك فأختها محرّمةٌ عليك إلى أمدٍ إذا ال ذلك المانع فتحلٌ, 
فلو قال: شخص لزوجته: أنتٍ عل حرام كأختك لا يكون ظهاراً؛ لأنَّ أخت الزوجة 
محرّمة إلى أمدٍ قال: ((أَبَدَا بنَسَبِ)) وسبق أَنَّهن سبعة أصناف. 

قال: (أَوْ رَضَاعِ) مثل ما قال سبحانه: (وَأْمَّانُكُمْ اللّاتي رتم ورام ین 
الرضّاعَة» وعدد الحرمات من الرضاع كعدد الحرمات من النسب, فكلٌ من حرمت 
برضاع يكون التّحريم عليها كالتّحريم بالنسب يعني: لو قال شخصٌ: نت عل حرام 
كأختي من الرضاعة یکون ظهاراً أو قال: أنتِ عل حرام كعمتي من الرضاعة؛ فيحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وبَتِي صنف ثالتٌ لم يذكره الصتّ وهو التّحريم بالصاهرة كأم الزوجة وأم آمها, فأم 
الزوجة محرّمة إلى أبد فلو قال شخصٌ لزوجته: نت عل كأمك يُعتبر ظهاراً؛ لذلك قال: 
((بکل مَنْ رُم علیه بَا نسب أو رَضَاع)). 

ثم بعد ذلك ذكر الذي يُشبّه به إذا لم يقصد التّشبيه بالجميع قال: (مِنْ هر َو بَطنِء أو 
غضو آخَرَ لا يَنْمَصِلُ) يعني: الجميع مثل لو قال: نب هنا في اللّفظ بالتسبة للزوجة, 
والمشبه به لو قال: يدك كي كاملةً. 

فالأعضاء التي حرم قال: ((من طَهْرِ)) الظقر :هنا االقضيوة بد ا البطن وهو مروف 
يعني: كأنْ يقول: أنتٍ علي كظهر أي. ((أَوْ بَّنِ)) بأنْ يقول: أنتِ عاء حرامٌ كبطن أي أو 
بطنك عل حرام كأني, أو بطنك عل حرام كبطن أي, ((أَوْ عضو آحَرَلَا يَْمَصِلُ)) يعني: 
لا يُكن فصله مثل: اليد, القدم, الأذن, ومثل: الشفتين والأنف هذا ما ینفصل, فک 
تشبیه بالأعضاء التي لا تنفصل يكون ظهاراً فلو قال مثلاً: أذنك علّ حرامٌ كأني ظهاراً. 
ولو قال: أنت عل حرام كأذن أختي ظهاراً. 


وقوله: َو عضو آَخَرَ لا يَنْمَصِلُ)) بخرج العضو الذي ينفصل مثل: الشعر, والأظفار, 
والریق, والبول, والغائط هذه تنفصل فلا يكون اللفظ بها ظهاراً, فلو قال: شعرك عل 
حرام کأي لا يڪون ظهارا. ولو قال: نت عل حرام كظفر أي لا يكون ظهاراً؛ لاله 
یزول ذلك العضو فلیس دافا مش فق امجسد فلا یکون دائماً غرم فاذا انفصل لا تبقی 
له حرمة وهكذا. 

والصتّف قال في البدایة: ((قَمَنْ شَبْْ)) والجواب في آخر الحكم كما سيأتي قال: ((فَهُوَ 
مُظَاهِرٌ)) فلمّا أعطاك المصنّفُ رحمه الله هذه القاعدة في التَّشبيه والمشبه به, وما الذي 
يقع به الظهار من العضو وما الذي لا يقع به الظهار, بعد ذلك سیذکر - إِنْ شاء الله - 
ألفاظ الظهار. 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله أنَّ من شبّه زوجته بمن تحرم عليه أبداً بأنّه ظهار, بيّن أنّ هذا 
الظهار لا يُمكن أن يكون إلا بِالكَلقَظ وأما مجرد النية فلا يقع ظهاراً. 

لذلك من شبّه زوجته بمن تحرم عليه (بقوله :نت عّ) كظهر أي يعني: كما أنَّ جماعي 
لأي محرَّمٌ فكذلك أنتِ محرمة عل كجماعي لأي؛ لذلك قال الله عن هذه اللّفظة: وک 
َيَقُولُونَ مُنْكْرَا من الْقَوْلِ وَرُورَاك فكيف تجعل زوجتك المباحة كالأم الحرمة عليك 
أبدا؟! (أَوْ مَعِي) مغل كأنْ يقول لزوجته: أنتِ معي كأي فهذا ظهار (أَوْ مِيّ) مثل أن يقول 
لزوجته: نب مني كأختي أو كخالتي ونو ذلك (كَظَهْرِ أتّي) فهذا ظهار. 

قال: (أوْ گید أَختی) يعني: لو قال طا: أنتِ معي كيد أخت, أو أنتِ مني كيد أختي, آوأدت 
عل كيد بنتي من غيرك وهكذا, (أَوْ وَجْهِ حمَاي) الحمّاة هم أقارب الزوجة والمراد هنا أمُ 
الزوجة, فأمٌ الزوجة محرّمة أبداً وكذا أمها, فلو قال لزوجته: أنتٍ علّ حرام كوجه حماتي 
يعني: أنتٍ عل حرام كأمك هذا ظهار. 

وسبق لكم أنَّ التّشبيه بکل أو ببعض من تحرم عليه يقع ظهاراً, فلو قال: أنتِ عل 
كحماتي ظهار, ولو قال: أنتٍ علّ كقدم حاتي فهو ظهار وهكذا. 

ثم قال: (ونخوه) بأنْ يقول مثلاً: أنتِ مني كرأس أختي, أو أَنْ يقول: نب معي كبطن عمتي, 
أو أن يقول: أنتِ مني ككتف خالتي وهكذا. 


تاد اش 1 حَرامْ) على قول المصدّف أنّ هذه اللّفظة ظهار, فقوله: ((أَوْ أَنْتِ 1 
حرامْ)) يعني: وطئك عل حرام کحرمة الأم والأخت وهكذا. 

وذهب الجمهور وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى أنَّ هذه اللّفظة ليست لفظة ظهار وإنّما هي 
حکمها حكم اليمين أنتِ عل حرام, واللّه عز وجل یقول: لم رم ما لاله لک تبتني 
مَرْضَات أَزْوَاجِكَ وَالنَهُ غَفُورٌ ريم * مد فرض اله لکم له أَْمَانِكُمْ) [العحریم: ١‏ - 
؟] فجي لفظة يمين. 

قال: (أَوْ لین والم) لو قال لزوجته: أنتِ عل كالميتة على قول المصدّف هنا ظهار, ولو 
قال: نت عل کالدم (قَهُوَ مُظَاهِرٌ). 

وسبق في کتاب الطلاق أّه قال: ((وَإِنْ قال: كَالمَتَةِ الم وفع ما ناه - من طلاي وظهار 
یمین - وان لم یلو شیتا: فظهار)) وهذا في کتاب الطلاق هناك. 

فإذا قیل: ((كَالمَيْتَةِ وَالدّم: فهو مُظَاهِرٌ))؟ نقول: مقصود الصتّف هنا إذا نوی بها الظهار 
تقع ظهاراً ويقع ظهاراً أيضاً إذا قال: ((كَالمَيتَةِ وَالنّم)) إذا لم ينو بهذه اللّفظة شيئاً ((فَهُوَ 
مُظَاهِرٌ)). 

فاذا قیل: مق عل قول الصّ لا تکون هذه اللفظة ظهارآ؟ نقول: لا تکون ظهاراً إذا 
نوی بها الطلاق فهي طلاق, وإذا نوی يميناً فهي یمین؛ لذلك هذا الفصيل سبق في کتاب 
الطلاق, وهنا الصتّث رحه الله أجمل في العبارة فقال: ((كَالمَيْتَةِ وَالدّم: فهو مُظَاهِرٌ)) 
يعني: وان لم ينو شيئاً من هذه اللّفظة من طلاقٍ ويمين, أو نوى الظهار فتقع ظهاراً. 

وعلى قول لصف رحمه الله كذلك کل شيءٍ يحرم عليه فهو ظهار فلو قال: نت عل كالأسد 
يعني: في أكله ظهار, وكذا لو قال: أنتِ عل كالهرّة فهو ظهار, فعند المصنّفٍ کل ما حَرَّم ما 
أحل الله ظهاراً؛ لأنّه يدخل في تلك العبارة على قول المصئّف وسبق الكفصيل في ذلك فهذه 
هي ألفاظ الظهار. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ اد يعني: وإذا قالت الزوجة هذه الألفاظ (لِرَوْجِهَا) بأنْ قالت 
له: أنت عل كظهر أبي, أو أنت عل كيد أخي, أو أنت عن كبطن جدي ونحو ذلك, قال: 
(فَلَيْسَ بِظِهَارِ) لأنَّ الله عز وجل جعلّ الظهار للأزواج الله يقول: (وَالَدِينَ يُاهِرُونَ ین 


ِسَائِههُ) فجَعلٌ الظهار من الرجل للمرأة. (وَحَلَيْهَا كَفَارَهُ) على قول الصتّف هنا من باب 
والقول الصحیح: أنَّ الزوجة لا يقع منها ظهاراً وإنّما هو خاص بالأزواج, ولا كفارة عليها 
في ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليها كفارةٌ یمین إذا وطأها زوجها؛ لأنّها قد حَرّمت على 
نفسها ما أحلَّ الله فلو قالت: نت عل كأخي فجَعلت زوجها عليها محرّماً منعت نفسها 
من وطنها؛ لها قالت: حرام أنت عل, والله يقول: لِم تم ما لاله تبني مَوْضَاتَ 
أَرْوَاجِكَ وَالنّهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ * قد قرض ال لَكُمْ تله أَيْمَانِكُمْ) فقالوا: يجحرى هذا لفط 
من الزوجة مجرى اليمين وعليها كفارة يمين إذا وطأها زوجها, أما إذا لم يطأها زوجها فلم 
تحنث في يمينها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَصِحٌ) أن يظاهر الزوج (مِنْ کل رَوْجَةِ) له سواء كانت هذه الزوجة 
صغيرةً أو کبیرت مدخولاً بها أو غير مدخول بها, سواء كانت مسلمة أو كتابيةٌ فيقع الظهار 
على کل عقد صحيح لزوجته. 

وهنا قصل ما أجل في البداية, في البداية قال: ((فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ)) من هي الزوجة؟ فصّلها 
هنا قال: ((وَيَصِحٌ ین کل رَوْجَة))." 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصنّف رحمه الله تنجيز الظهار, وتعليقه, واطلاقه, وتوقيته بزمن, 
وكفارته. 
قال: (وَيَصِحٌ الظّهَارُ مُعَجَّلاً) يعني: منجّراًبأنْ يقول لزوجته: أنتِ عل كظهر أي هذا منجز 
من الآن نب عل كظهر أي, (وَمُعَلَّقَاً بشَرْطِ) أي: يصح أنْ يكون الظهار معلّقاً بشرط 
مثل أنْ يقول: أنتٍ عل كظهر أي إِنْ شربت العصير فإذا شربت العصير یکون مظاهراً. 
لذلك قال: (فَإِذَا وجد) هذا الشرط (صَارٌ مُظَاهِراً) ومثل لو قال: نت عل كظهر أي إِنْ 
دخل أبوك بيت فإذا دخل أبوها بيته بعد أسبوع يبدأ الظهار من بعد أسبوع. 
ثم بعد ذلك قال: (وَمُظلّقاً وَمَُقتاً) يعني: يصح الظهار أيضاً مطلقاً ويصح أيضاً موق 
((مُطلقاً)) يعني: غير مقیّد بزمن كأنْ يقول: نت عل كظهر أي دائماً ما حدّد زمن يوضح 
ذلك الجملة التي بعدها ((ومُؤْقّتاً)) يعني: بأَنْ يقول: أنتِ عل كظهر أي مدّة شهرين فوقّت 
الظهار لشهرين فيصح أنْ يڪون ظهاراً. 
فلو قال: أنتِ عنَ كظهر أي مدَّة شهرين قال: (فَإِنْ وَطِىَ فیه) يعني: في هذه المدَّة خلال 
الشهرين (كَفْرَ) لأنّه مظاهرٌ في هذه المدّة. فلو قال: نب عل كظهر أي مدَّة شهرين ثم 
بعد أسبوع وطی زوجته يكون مظاهراً, لكن لو حدّد الظهار بزمنٍ وما وطئها فيه فلا 
يحون نظاهرا. 
فمثلاً لوقال: نب عل كظهر أي مدَّة أسبوع وما وطتها خلال هذا الأسبوع ما وطنها إلا 
بعد عشرة أيام فلا ظهار لذلك قال: (فَِذَا فرع الوَقْتُ) يعني: الذي حدّده (رَالَ الطَهَارٌ) 
لاله ما وطوع فيه. 
ثم بعد ذلك بين إذا تلفّظ الزوج بالظهار ما الحكم المترتب علیه؟ قال: (وَيَحْرُمُ) يعني: 


إذا تلمّظ بالظهار عل الصفات الأريعة السابقة إها معجلا أو هعلنا و متا و مطلفاً 
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قال: ((وَيَحْرُمٌ)) على الزوج (قَبْلَ أَنْ يُكَمْرَ) كفارة الظهار (وَظءٌ) وهو الجماع (وَدَوَاعِيهِ) 
يعني: مقدمات الجماع من المّقبیل ونحو ذلك (مِنْ مُظَاهَرٍ ینها) يعني: من زوجته التي 


وكفارة الظهار: عُتق رقبة, فمن لم يجد صيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 
وفي كتاب الله عز وجل مَنع الوطء أو الماسة قبل التكفير بعتق الرقبة أو بصيام الشهرين 
وسکت عن الاطعام. 

لذلك الله يقول: (وَالَدِينَ یاهزون من نسانهم ثم بمودون لما قالوا قتخریر رقَبَة ین قبل 
ن يَكَمَامَّا4 هذا في الرقبة قبة, ثم بعد ذلك قال: 9فَمَنْ لَمْ يجَدُْ يعني: في المرتبة الخانية فصیام 
شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ من بل أَنْ يكَمَاسًا), ثم قال في المرتبة الشالعة: من لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِْعَامُ 
سین کا( وما ذكر العماس. 

فاتفق أهل العلم على أَنّه في المرتبة الأولى من الكفارة والشانية بالاجماع لا يجوز آن يمس 
زوجته قبل أَنْ يُعتق رقبة إِنْ كان يستطيع, أو قبل أَنْ يصوم شهرين إِنْ كان يستطيع. 

أما الإطعام فاختلف فيه أهل العلم من أخذ بهذه الآية قال: يجوز أن يطأ زوجته قبل أنْ 
ومن مَتَحَ استدل بما في النّسائ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((قلا ربا ی تَفْعَلَ 
ما ام اللّهُ)) فنهاه عن قربانها حتى مع الإطعام؛ فذل عل أنه لا يجوز الماسة في ألحوال 
الظاهر فیما یستطیعه من الكفارة, والوطء بالاجماع من قَبْلٍ أن یماسا 

واختلفوا في مقدّمات الجماع فمن قال: الراد بالتماس هنا هو الجماع فقط وهذا كناية 
عنه قالوا: هذا الجماع, ومن أخذ بالظاهر من قَبْلٍ أَنْ یاس للجماع ومُقدّماته قال: 
هذا عام. 

ونقول: فيه الكّفصيل إذا كان الشخص يخشى على نفسه من الوطء نقول: يحرم عليك أيضاً 
مُقدّمات الجماع من الكّقبيل ونحو ذلك؛ لأنَّ ما دی إلى حرم فهو محرّم. وان كان الشخص 
يملك نفسه عن مثل ذلك نقول: لا بأس من مقدّمات الجماع من الكٌقبيل ونحو ذلك.* 
لما ذكر الصتَف رحمه الله ألفاظ الظهار, ذكر بعد ذلك لو أراد شخصٌ أنْ يفتدي من ذلك 
الظهار ثم یط زوجت ومتى يجب عليه (خراج تلك الكفارة؟ 

قال: (وَلَا تَنْيّتُ الكَفَارَةُ في الذَّمَة) أي: في ذمة المظاهر (إِلَ بالوظء) يعني: لو أنَّ شخصاً 
قال لزوجته: العم كطير أو فيل قول الصتّف لو آراد أن يعزم على العَود ليس عليه 


الكفارة, مق تکون ذمته مشغولة بالكفارة؟ إذا وطيع, فإذا وطوع حينذاك يجب عليه أنْ 
يخرج الكفارة. 

يعني: لو قال لك الظاهر: آنا ظاهرت من زوجتي هل 1 كفارة وما قربتُها؟ على قول 
لما لاوم فإذا قال: أنا وطأتُها؟ فنقول: تثبت في ذمتك الکفارة. 

قال: (وَهو العَوْدُ) يعني: وهو العَوّد الذکور في قوله عز وجل: وید يَكلاهِرُونَ من نسائهم 
ثم يَعُودُونَ لما قالوا» هنا العَوْد «فَتَحریر رَقَبّةِ4 فعند الحنابلة الراد بالعَوْد مثل ما قال 
الصتّف هو الوطء. 

وعند المالكية ورواية عن الحنابلة أَنَّ الراد بقوله: ثم يَعُودُونَ) يعني: ثم یعزمون على 
العَود, فمن عزم على العَوْدِ يحب عليه آن بُکمّر, فعلى هذا القول تثبت الکفارة عند العزم 
الحقق للوطء ولیس بالوطء, آما عند الصتّف فهو الوطء. 

ثم قال: (وَيَلْرَمٌ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ) أي: ویلزم إخراج الکفارة قبل الوطء (عِنْدَ العَرْم عَلَيُهِ) 
يعني: عند إرادته للوطء يعني: لو قال لك المظاهر: أنا أريد آن أطأ زوجتي هل عا كفارة؟ 
على قول المصنّف لا, ولو قال لك: آنا أريد أنْ أطأها فكيف أصنع؟ نقول: کمّر. 

لذلك قال: ((وَيَلْرَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ)) ولو قال: أنا وطئت زوجتي فماذا عل؟ نقول: ثبتت 
الكفارة على ذمتك فهنا ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: لو عزم على الوطء ولم یطا؛ فلا كفارة. 

المسألة الغانية: إذا أراد أنْ يطأ فماذا يفعل للافتداء من ظهاره؟ نقول: يلزمه الكفارة قبل 
الوطء. 

المسألة الخالفة: لو عزم وآراد أن يطأ؛ فلا کفارة ولو وطیع هنا الکفارة, فإذا وطوع نقول: 
تجب عليه الکفارة على کل حال, طيب قبل ذلكك؟ على قول الصتّف إذا عزم یک 
ليفتدي من ظهاره. 

يعني: عزم على الوطء لا کفارة, آراد أَنْ يفتدي من ظهاره حت يطأ نقول: يجب عليك آن 
كدر قبل حتی ا فلو قال آنا وطئت نقول: هنا أيضا تلزمك الکفارة. 

آما على القول الغاني: فمجرد العزم على الوطء تجب الکفارة, واذا وطوع یکون قد افتدی 
إذا کان قد كمّر. 


يعني: على جميع الأقوال لو وطی تلزم في ذمته, قبل أن يطأ هنا الخلاف, وعلى كلا الأحوال 
من أراد ان يفتدي من ظهاره فليكفر. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي: متى تتعدد كفارات الظهار ومتى لا تتعدد؟ 

قال: (وَتَلَرَمُهُ کار وَاحِدَة؛ لتکریره) يعني: إذا کرّر الظهار, لو قال شخصٌ لزوجته: أنتٍ 
عل كظهر آي, ثم بعد مس دقائق قال: نت عل كظهر أي يعني: كرّره (قَبْلَ التَكْفِيرٍ) 
يعني: كرّر وهو لم يخرج كفارة الظهار هذا الشرط الأول: إذا كرر, والشرط الغانی: إذا لم 
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فلو قال من المغرب حت العشاء لزوجته: آنت عيّ كظهر أي, أنتٍ عل كظهر أي, أنتِ علّ 
کظهر أي وهو لم يكمّْر فليس عليه سوى كفارة واحدة. 

قال: (مِنْ وَاحِدَةٍ) يعني: من زوجة واحدة هذا الشرط الخالث, إذاً و قيل لك: متى تجب 
عليه كفارة واحدة؟ نقول: إذا کرّر الظهار بشرطين على الاجمال: 

الشرط الاول: إذا لم یکفر 

الشرط الغافي: أنْ يكون هذا الظهار على زوجة واحدة فقط هذه مسألة. 

المسألة الغانية قال: (وَلِظِهَارهِ من يِسَائِْهِ بِكَلِمَةٍ واجدة) أيضأ قبل أنْ یصمّر, فلو عنده 
أربعة فسوة وقال: أنتن عل كظهر أي, ثم بعد مس دقائق قال: أنتن عل كظهر أي, ثم 
قال: أنتن 1 كظهر أي وهو لم یکفر ليس عليه سوى كفارة واحدة. 

إذاً إذا تكلّم بالظهار وهو لم يكَّر كفارة واحدة من امرأةٍ واحدةٍ. وكذلك إذا كان 
بکلمة واحدة لجميع نسائه وهذا بالاتغاق. 

قال: (وَإِنْ اهر مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتِ: فگفاراث) حتى ولولم یکت يعني: عنده ثلاث فسوة 
فقال للأولى: آنت علّ کظهر اي وقال للثانية: أنتِ عل کظهر أي, وقال للثالخة: أنتِ عل 
كظهر أي ثم كرّر ذلك أيضاً قبل أَنْ يكفَّر نقول: عليه لكلّ واحدةٍ کفارة, فیکون عليه 
أما لو تلمّظ م کم ثم بعد ذلك عاد یم تلزمه كفارة أخرى سواء من زوجة 
واحدة, أو بلفظ واحد لجميع زوجاته, أو بلفظ منفصل لكل زوجة ظهار. 


يعني: إذا ظاهر الزوج من زوجته وكرّر ذلك ولم يكم رإذا كان على زوجة واحدة أو زوجات 
بلفظ واحدٍ كفارة واحدة, وإذا كان بألفاظ متعدّدة بعدد الزوجات فتتعدد الكفارات بعدد 
الزوجات, وفي جميع الحالات الغلاث هذه زوجة أو زوجات أوزوجات منفصلات إذا کر 
ثم عاد للظهار مرة أخرى تلزمه كفارة أخرى؛ لا کل لفظ إذا كَّر ينتهي اله فان أق 
لفظ آخر بعد العكثير تلزمه كقارة آخری وهكذا. 

مثال ذلك: مثل اليمين لو أنَّ شخصاً قال: والّه ما أدخل بيت زيد ثم بعد شهر دخله وكقّر 
ثم من الغد قال: واللّه لا أدخل بيت زيد مرة أخرى ثم دخل نقول: تلرمه كقارة؛ لان 
اليمين الأولى كُفّرة أما اليمين الثانية لم تكفّر بعد. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ الدّمة واجبٌٍ إخراج ما حقت به من آمر في الظهار إذا حَصلّ الوطء, 
ولو أراد شخصٌ أراد أن يفتدي من ظهاره فليكمّر إذا عزم على الوطء قبل أن يطأ, ثم 
بعد ذلك إذا كُرّرت يمين الظهار ولم یم ها لا تلزمه سوى كفارة واحدة الا إذا تعدّد 
الظهار بألفاظٍ منفصلة لأكثر من زوجة. 


(فَضْلٌ) 


في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفُ رحمه اللّه كفارة الظهار. 

قال: (كَمَارَتهُ) أي: وكفارة الظهار لمن أراد أن يعود عن ظهاره, أو إذا وطأ زوجته بعد أَنْ 
ظاهر. 

قال: (عِنْقُ رَقَبَةِ) ولا جزی سوى الرقبة المؤمنة, فهنا في سورة المجادلة أطلقت الرقبة وقیّد 
الایمان قيها سورة النساء قال سبحانه في سورة الجادلة: ديق اهرون ین تات 
م يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رقبة من قبل ن یاس وقال في سورة النساء: (وَمَا گان 
لمژین آن یل مُؤْمِئا لا عطا ومن قعل موینا حَطَأ فتخریز ربة مُؤْمِئةِ) [النساء: ۹ 
فیشترط في الرقبة في الظهار وغيرها الایمان وسيأتي - بإذن الله - متى یلزم الظاهر بإخراج 
الرقبة, ومتى تسقط عنه وينتقل إلى الأمر الغاني. 


قال: (فَإِنْ لَمْ جذ) يعني: إِنْ لم جد رقبةً ليعتقها, أوفيه رقاب ولكن لا مال عنده ليعتقها 
فهنا يُعتبر أَنّهِ لم يجد رقبة, قال: (صام شهریْن مُتَنَابعَيْنِ) يصوم الشهرين المتتابعين سواء 
تمّ الشهر أم لم يتم فلو كان الشهر الأول قسعة وعشرين يوماً والغاني كذلك يعتبر هذا 
شهرين متتابعين. 

قال: (فإن لم يَتَُِ) يعني الصيام لکبر, أو مرضٍ لا یر برژه, أو لسفر دائم, قال: (أَظْعَمَ 
سِتَّينَ مشکیتا) يشترط في المساكين هنا العدد فيجب عليه أن ببحث عل ستين مسكيناً, 
ولا يعطي مثلاً أسرة واحدة فقيرة فيها عشرة أنفس يعطيهم إياها مثلاً على ستة أيام 
فيقول: هؤلاء ستون مسکینا: لا واتما بالعدد مسكين أول وثاني وثالث ورابع حتى يتم 
العدد ستین مسکیناً ويدخل ف المسكين الفقيز. 

والعبرة في الاستطاعة في الصيام. أو وجود الرقبة, أو القدرة على الاطعام حين العَود عن 
الظهار, يعني: لو أنَّ شخصاً قال لزوجته: أنتٍ عل كظهر أي وبعد ثلاثة أشهر يوم الجمعة 
أراد أنْ يعود إلى زوجته ننظر هنا إلى حاله حين العَوْد. ولا ننظر إلى حاله لما ظاهر هل 
يستطيع الصيام أم لا؟ هل عنده مال أم لا؟ وتّما إذا أراد العَوّد ننظر هنا هل هو يستطيع 
أن يصوم؟ هل عنده مال للعتق؟ هل عنده مال ليطعم بها أم لا؟ 
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وُسْعَهَاكُ [البقرة:287]. 

وهذه الكفارة على الترتيب بمعنی: أولاً: عتق رقبة, لم يجد صيام شهرين متتابعين, لم يجد 
إطعام ستين مسكيناً وهذا بالاجماع أي: نها على الترتيب وأنَّ كفارة الظهار هي هذه؛ 
لقوله سبحانه: (وَالَدِينَ اهرون من نسائهم نم يَعُودُونَ ما او ام 
آن يماسا سم وعفون به وال با تعْمَلُونَ حَبيرٌ * فَمَنْ لَمْ ڪج فصیامٌ شَهْرَيْنٍ 
مُتتابِعَين ین کب أن یتنا من لم ینغ قاطا ب سِثَّينَ مسکیتا ذَلِكَ لِعُؤْمِنُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ ول خُدُودُ الله وللکافریق عَدَابٌ یم وسيأتي - بإذن الله - بیان متی يُلزم 
بإخراج الرقبة ومتى لا يلزم بالنّسبة لاله هو. 


م 


لا ذکر المصتّف رحمه الله كفارة الظهار وان أول ما يبدأ به عتق الرقبة, ذكر بعد ذلك مى 
يلزمه أَنْ يُعتق رقبة, ومتى لا يلزمه أنْ لا يعتق رقبة حتى ولو وجدت؟ 

قال: (وَلَا تَلَرَم الرََبَُ) يعني: لا تلزم الظاهر أَنْ يعتق رقبة, والمراد بالرقبة هنا العبد فإذا 
کان عنده عبد يلزمه أَنْ يعتقه؛ لألّه مالك له فهذا مال عنده؛ لذلك قال: (إِلَّالِمَنْ مَلَكُهَا) 
يعني: الا من ملك الرقبة, فمن كان عنده عبدٌ نقول: لا يجوز له أن ینتقل إلى المرتبة الغانية 
في الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين. 

ثم بعد ذلك انتقل إذا لم يكن للشخص عنده رقبة ليس عنده عبيدٌ قال: (أَوْ أَمْكُنَهُ 
ذَلِكَ) يعني: شراء الرقبة لكن ليس كل من أمكنه شراء الرقبة تُلزمه أنْ يشتريها, وإنّما 
بشروط قال: (یتَمن مثلها) يعني: لا يلزم أَنّْ يعتق رقبة إلا إذا كانت الرقبة العروضة ثمن 
مثلها. فمثلاً: لو كانت الرقبة بخمسة عشر ألف ريال وعرضت بسبعة عشر ألف ريال 
نقول: لا يلزمه أن يعتق رقبة؛ لأنَّ ليس هذا هو ثمن مثلها فلا تلزمه الرقبة وينتقل إلى 
الأمر الغاني وهو الصيام. 

لذلك قال: ((بتَمَنِ مثلها)) ولو كانت الرقبة بثمن مثلها لحكن يشترط أيضاً شروط أخرى 
يعني: الشرط الأول: ((بتَمَّن مثلها)). 

الشرط العانی؛ (فاضلا عَنْ کمّایته) يعني: ثمن الشراء يفضل عما يكفيه (دَائِماً) المراد 
بالدوام هنا عند أهل العلم يعني: السّنة يعني: فاضلاً عن كفايته سنةً. 

يعني: لو كان عنده مال قدره عشرون ألف ريال ومصرفه السّنوي عشرة آلاف ريال 
والرقبة بتسعة ألاف ريال نقول: يلزمه أن يشتري الرقبة؛ لأنَّ الشمن هنا فاضلاً عن 
مصرفه السَنوي, آما لو کان مصرفه السَنوي ذلا مقة آلف رال والرقبة بعشرة آلاف رال 
ولا يملك سوی مئة آلف نقول: لا يلزمه عتق الرقبة؛ لذلك قال: ((قاضلا عَنْ کقاینه 
داتما)) يع ما سنة. 

الشرط الغالث: ((5)) فاضلاً عن (كِمَايَةِ مَنْ يَمُونَُ) يعني: مّن ينفق عليهم وهم: الزوجة 
والأولاد والرقيق وقد يزيد القريب على تفصیل سيأتي - إِنْ شاء الله - في كتاب الكّفقة. 


فلو كان عنده عشرة آلاف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال لكن يحتاج أن يصرف عل 
زوجته وأولاده نقول: لا تلزمه الرقبة؛ لذلك قال: ((وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونَهُ)) فإذا مَضلَ على من 
يمونه من زوجة وقريب حینذاك ينتقل إلى الأمر الغاني. 
ثم بعد ذلك قال: ((و)) أنْ يكون فاضلاً (عمّا يحْتَاجْهُ - ین مسگن وخادم وَمَرْكُوبٍِ) 
يعني: لابدٌ أنْ يكون الشمن يزيد عن هذه اطوائج فمثلاً قال: ((وَعَمَّا يحْتَاجُْ)) يعني: 
ثمن الرقبة عشرة آلاف ريال زائدة عما يحتاجه ((مِنْ مَسْحَن)) مثل إيجار سكنه فلو 
کن (یجار السکن بخسة لاف والرقبة بعشرة آلاف ریال نقول: لا تلزمه الرقبة 
قال: ((وَخَادِم)) ما يحتاجه من خدمة کمرض ونحو ذلك, فإذا كان عنده خادم ینفق عليه 
يعطيه الأجرة على هذا العمل فلو أنَّ قيمة الأجرة هذه تساوي عتق رقبة وهو يحتاج إلى 
الخادم نقول: لا يلزمه عتق الرقبة؛ لأنّهِ يحتاج إلى الرقبة, ((وَمَرکوب)) يعني: المال هذا 
يزيد عما يحتاجه من المركوب, فمثلاً: لو أنّ شخصاً ليس لديه سوى سيارة واحدة بعشرة 
آلاف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال لا نقول: بع السيارة وأعتق الرقبة, لكن لو كان 
الشخص عنده سیارتان ائنتان کلهما كل واحدة بعشرة آللاف ريال والرقبة بعشرة آلاف 
ريال نقول: يبيع أحد السیارتین ویعتق الرقبة؛ لأنَّ السیارة الواحدة له كافية؛ لذلك قال: 
((وَعَمَّا یْتَاج)) وهو يحتاج سيارة واحدة آما الأخرى فلا. 
الشرط الرابع: (وَعَرْضِ) العرض يعني: العين (بذلة) يعني: الأعيان التي يمتهنها البذلة 
يعني: الامتهان, ومنه رجل منتهنٌ يعني: مبتذل, يعني: الأعيان المبتذلة بكثرة الاستخدام 
انها جنك أواني الطبخ فما نقول له: بع أواني الطبخ لتعتق الرقبة, وكذا 
الذي يستخدمه مثل الغياب التي عليه ما نقول: بعها حتى تعتق الرقبة, وكذا السجاد الذي 
یجلس عليه هذه تُستَى عرض بذلة أوبدّلة كلاهما يصح يعني: الأعراض المتهنة بكثرة 
استخدامه ها 
الشرط الخامس قال: (وَثِيّابٍ تجَمُلِ) يعني: هذا الرجل عنده ثياب یستخدمها دائماً في 
السجد ق الصلوات امس لذهاب للعمل, وعنده ثياب تجمل للمناسبات کالشلح مثلا 
للرجل هذه ثیاب تجمّل ما نقول: بع ثياب الّجمل التي تحتاجها لتعتق رقبة, فلو كان عنده 
مشلحٌ واحد ما نقول: بعه وأعتق رقبة لکن لو كان عنده خمسة مشالح نقول: يبيع آربعة 


ويكفيه واحد, وكذا لو أن الشخص عنده ساعة يتجمّل بها نقول: لا يلزمه بيعها ليعتق 
الرقبة, ولو عنده خمس ساعات نقول: بع أربعاً منها وابقي واحدة؛ لذلك قال: ((وَثِيَابِ 
تجَملِ)) يعني: فاضل عن ثياب المّجمل. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَالٍ یوم كُسَبَهُ بِمُوَْتِهِ) هذا الشرط السادس يعني: لا يلزمه بيع مال 
يقوم كسب هذا المال بمؤنته يعني: مثلاً عنده بیث وهو یوجر هذا البيت وإيجارهذا البيت 
يأخذه يأكل منه ويشرب منه وينفق عليه من آولاده, فلا نقول: بع هذا البيت واشتري 
رقبة لكن لو كان له بيت بُوْجّره والإيجار هذا لا يقوم بمژنته والكّفقة عليه وإنَّما لزيادة 
ماله وجمعه لاولاده نقول: يلزمه بيع ذلك وشراء رقبة؛ لذلك قال: ((وَمَالٍ يَقُومُ سبه 
بمُؤتته)) بالإنفاق عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَکتّب عِلْمِ) يعني: بشرط لا نبيع كتبه إل إذا كانت فاضلة عن حاجته. 
فإذا كان الشخص عنده مكتبة كبيرة ويحتاجها في الفقه والحديث والتّفسير ولزمه عتق 
رقبة ما نقول: بع من هذه الكتب لحاجته إليها, لكن لو كانت كتب فاضلة عما يحتاجه 
نقول له: بع هذه الكتب. 

فمثلاً: لو کان عنده كتبٌ في الطب وهو لا يحتاجها, وكتبٌ في الحساب والعلوم ولا يحتاجها 
نقول: بعها واشتري بثمنها رقبة؛ لذلك قال: ((وَكْنّيِ عِلّم)) يعني: وفاضلٍ عن كتبٍ علم 
يحتاجها. 

ثم بعد ذلك ذكر الشرط الأخير قال: (وَوَفَاءِ دَيْن) يعني: بشرط أنَّ هذا المال الذي عنده 
زا عن دين عليه لو کان عليه دی سواء هذا الدين في حقٌّ الله كالشذور, أو في حقٌّ 
الآدميين كالقرض. 

فمثلاً: لو أنَّ شخصاً عنده مئة ألف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال وعليه دين بخمس 
وقسعين ألف ريال نقول: لا؛ ابقي هذا المال لسداد دينك وعتق الرقبة سقط عنك لعدم 
توفر شروط عتق الرقبة في حقّك. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ مَن وجبت عليه عتق رقبة لا يخلو: إما أن يكون مالكا للرقبة فيُلزم 
بعتقها, وإما أَنْ لا يكون مالك للرقبة نقول: يجب عليك أنْ تشتريها لكن لا تُلزم 


بشرائها إلا بشروط مِن: ثمن مثلها. ويفضل عن كفايتك وكفايت من تمونه وعمًا تحتاجه 
وهكذا.* 

يَذكرُ الصف رحمه الله هنا شروط عتق الرقبة, فلمّا ذكر أن كفارة الظهار أول مرتبة لها 
عتق الرقبة, أتبعها بعد ذلك بذكر شروطها 

قال: (وَلَا یی في الكَمَّارَاتِ كلهَا) يعني: مما فيه عتق رقبة, والكفارات التي فيها عتق 
رقبة أربعة أفعال: 

الأولى: كفارة الظهار كما في هذا الباب. 

الفعل الحاني: كفارة القتل الخطأ مان مین آن یل موینا إا حَطَأ و مَنْ فل مُؤْمًِا 
حطاًفتخریز رقبة وت 

الفعل الخالث: كفارة اليمين كما قال سبحانه: لا يُوَاخِدُكُمُ | له افو 
وحن بر خذکم بَا عَمَدثم یمان فَكَفَارَتُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 

ست سن ليه ثدة: .]۸٩‏ 

الفعل الرابع: كفارة ا جماع في نهار رمضان, وهذه أتت في السّنّة كما في صحيح البخاري 

ومسلم قال: ((هَلْ تجد ما تُعْتِقُ رَقَبَة؟ قال: لا)). 

فجميع هذه الأفعال يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة, أما الرقبة الكافرة فلا تجزی في 
اعتاقها في الكفارات, وفي صحيح مسلم: ((لما أتت الجارية لت صل الله عليه وسلم قال: 
أين الله؟ قالت: في السماء, قال: أعتقها فإنَّها مؤمنة)) والسلم هو الذي يجب أن يُعزى 
ب 

قال: إل يقب ا فاذا قيل: إن الظهار الذي في سورة المجادلة لم يذكر في كفارته 
الإيمان؟ نقول: هنا أطلق (وَالَدِينَ يُاهِرُونَ من زسائهم نم يَعُودُونَ لما قَانُوا فتَحْرِيرُ رقب 
من قَبْلٍ أن یماسا أطلق هنا لكنّه قيّد في سورة النساء في القتل الخطا, فيحمل المطلق 
على القیّد هناك, والمقصود بالويمان هنا مطلق الإيمان يعني: اسم الإيمان ولا يشترط فيه 
الإيمان الطلق يعني: الإيمان الكامل, فلو كانت الرقبة فاسقة يجوز إعتاقها لعجزئ في 
الكفارات. 


اه 


ها 


قال: (سَلِيمَةٌ من عَیْب) ما هو هذا العيب؟ منه ما (يَضُرٌ الم صَرَرا بيناً) هذا القسم 


الأول. 
والقسم الغاني: ضررٌ بیّن مثل: عور, أو قَطعٌ أنملة السّبابة أو الخنصر هذا ضررٌ وبيّن لکن 


لذلك قال: ((سليمة َة مِنْ عَيْبٍ يَضُرٌ يالعَمَلٍ صَرّراً بيّنا)) هذا الذي لا يجزي, أما الضرر 
البيّن الذي لا يضر ربالعمل فإنّه يحزئ فيه العتاق. 

فإذا قیل: ما مرد ذلك؟ نقول: العرف فأحياناً العرف مما ذكره الصتّف من أمثلة لا يضره 
العيب بالعمل ضرراً بيناً, ومنه في أزمنة وأمكنة ما يضر بالعمل ضرراً با إذاً لمرد في 
ذلك إلى العرف. 

فإذا قيل: لاذا نشترط في إعتاق الرقبة أن تکون سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررا با 
تقول لآق العم يعت أن يتلق هليه د مواء ء کان صحيحاً أم معيباً قلو ت الد 
وفیه ضرر 1 لا مستطیم ن یعمل وأصیح حراً سیکون کا عل الداس كن ینفق علید؟ 
فنجعله عند سیّده هو الذي تلزمه نفقته خيرٌ له من عتقه؛ لذلك اشترط آهل العلم ذلك. 
قال: (كَالعَمَى) بدأ يمّل هنا بأمثلة ممّا تضر بالعمل ضرراً با - كما قلنا لكم: الأصل 
العرف -, والعمى في أمكنةٍ وأزمنةٍ قد يڪون عيباً, فلو مکت عند أصحاب سيارات 
يقودتها هنا وهناك وهذا آعمی لیس نيه عمل سوی قيادة السيارة نقول: هذا ضرر بينْ, 
وق نورق اسکلا الم خر بت نقن رن ي القرا ن ر لا بطر 
بالعمل, بل قد ینفع نفعاً أكثر من البصرین وهكذا. 

قال: (وَلل ا ید أالرجُلٍ) يعني: لو كانت أحد أعضاء العبد الأربعة من الأقدام والأرجل 
فیها شل فعند الصتّ لا تجزی, لکن نقول: هذا یعود إلى العرف فقد یکون العبد 
مشلولة يده الیسری لکتهم لا يحتاجونه إلا في عمل يي ُمنی كالكتابة في أحد الأمكنة 
فنقول: هنا ضرره لا يضر بالعمل وهكذا. 

قال: (أَوأفظع الإضْبَع الوْسْطى) الوسطى معروفة, فإذا كانت أصبعه مقطوع الوسطى عند 
الصّ ضرره بيّنُ؛ لاله لا مستطيع أن يڪتب وقد إذا راد أن يحمل مله ضعيفاً لكن 
نقول: هذا يعود إلى العرف, فلو عَمِلَ في حمل أثقال على ظهره ونحو ذلك أصبح هنا ضرره 


لیس ب ارا نه يعني: أقطع أصبع السّبابة, فكأنَّ المصنّفٌ رحمه الله ینظر هنا إلى 
الكتابة فقط, لک العبد قد يعمل أعمالاً غير الكتابة كالحرث والبناء, وقطع السّبابة في 
أحد اليدين لا تضر فكل وعمله, (أو الإبْهَامِ) فلوانقطع الابهام في أحد اليدين على قول 
الصتّف لا جری الرقبة, (أَو لاله مِنَ الإبْهّام) لو انقطعت الأنملة الواحدة من الابهام 
على قول الصتّ لا تجزی؛ لأنّهِ لا يستطيع معها الكتابة مثلاً. 

فهنا الأصابع العلاثة الوسطى السّبابة الابهام لو انقطع أحدها على قول الصتّ لا يجزئ, 
يعني: يكفي انقطاع واحد منها في العيب. 

أما الخنصر والبنصر وهو آخر الأصابع بالنّسبة لليد اليمنى وآخر الأصابع بالنسبة لليد 
الس فلا كرون عا عفد ای دة انقطعتا جميعاً؛ لذلك قال: (أو فطع اضر 
وَالبِنْصَرِ) فلو انقطع الخنصر فقط عند المصنّف تجزئ. ولو انقطع البنصر فقط عند 
لصتف تجزئ (مِنْ يد وَاحِدَةِ) ولو كان الخنصر مقطوعاً في يد والبنصر في اليد اليسرى 
عند المصنّف يجزئ. 

لذلك قال: ((أو فطع المِنْصرٍ)) ويصح أن يقال: الخِنْصر, ويصح أن تقول: النْصَر, أو 
ا صر وأيسرها في الّطق الِنْصِر ((وَالِِنْصَرِ)) ويصح بنصر ((مِنْ ید وَاحِدَة)) فلو تفرقا 
قطع الأصبعين في اليدين فإنَّها تجزئ, وكما سبق لكم المرد في ذلك إلى العرف.* 

لا ذکر المصنّفُ رحمه الله عيوباً خلقية في الرقبة التي لا تجزئ العيوب المذكورة فیها, أعقبه 
بعد ذلك برقاب لا عيوب خلقيةً فيها لكنّها لا تجزئ, ثم بعد ذلك ذكر رقاباً يظنٌ أنّها لا 
تجزئ وهي جزئ. 

قال: (وَلَا یی مریض يي فإذا كانت الرقبة يعني: العبد أو الأمة مريض مرضاً 
ميؤوساً منه مثل: البلطة ونحو ذلك؛ فإنَّ هذا لا ينتفع به بعد عتقها فلا جزی. 

لذلك قال: ((وَلا زئ مَرِيصٌ مَأَيُوسٌ ينة)) أما المريض غير الميؤوس منه كالمرض 
العارض كالزائدة والالتهاب ونحو ذلك الشيء العارض هذا لا يُؤثر في عتق الرقبة. 

قال: (وَنَْوه) أي: کنحو الیژوس منه, مثل: المشلول فهذا لا ينتفع به ومثل الميؤوس منه, 
فيدر أنْ ترى مشلولاً تتحرك أعضاؤه. 


قال: (وَلَا َم وَلدِ) يعنى: لا جزئ في عتق الرقبة الرقبة من أ الولد, وام الولد هي الأمة التي 
وطئها سیّدها فحملت فوضعت ما یتببّن منه خلق إفسانٍ فهذه الأمة إذا مات سيّدها تعتق, 
فعندنا هنا عتق قوي وهو محققٌ بموت السيّد فإذا مات السيّد تعتق, وعندنا هنا عتق 
عار وهو تحريرها فلا يجزئ أَمٌ الولد؛ لأنَّ في المستقبل يقيناً ستكون حرّةٌ فلا تجرئ. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الرقاب التي يظنٌ نها لا تجزی وهي تجزئ فقال: (وَیْی المُدَبْرُ) 
المدّبر: هو الذي أعتقه سيّده عتقاً معلقاً بعد وفاته كأنْ يقول: أنث حر بعد وفاي وستی 
مدبراً؛ لأنَّ عتقه يكون بعد در حياة السيّد يعني: بعد نهایته؛ فستي مدبّراً ۱ 
فالمدّبرعلى قول المصنّف ألّه يحزئ ولو كان يعتق بعد وفاة سيّده, وبعض أهل العلم يُلحقه 
بأمٌ الولد؛ لام الولد والدّبر کلاهما عتقهما متحققٌ فلا يجزئ أم الولد ولا المدبر. 

قال: (وَوَلَدُ الزّنَا) ی بصح أن يعتق العبد إذا كان ولد زنا. ويُتصوّر ذلك بِأَنْ يؤسر في 
الحرب وهو كافر وهو من قبل ولد زنا فیجزئ عتقه, واللله عز وجل يقول: ولا تَزِرُ وَازِرَة 
ور ری [فاطر: ۱۸]. 

قال: (وَالأَحْمَقُ) الأحمق: هو الذي یَتعجٌل في تصرفاته في أمور غير صواب. فتأثيره الخلقي 
لا يؤثر في عتقه (وَالمَرْهُونُ) يعني: وكذلك العبد إذا كان مرهوناً رهنه سيّده في آمر ما 
فهنا على قول المصثّف يجزئ. 

مغال ذلك: لو أن فش اح هم رار فال أعطيني قيمة قيمة السيارة غك آلاف 
ريال قال: أنا الآن ما عندي لكن أعطيك إياها بعد سنة فقال: أرهن ل شيئاً من مالك؟ 
العبد مال فقال: عبدي هذا رهن للدين الذي عل إذا لم أسدده لك أنت تستوفي من هذا 
الدين, فعلى قول المصنّف هنا المرهون يجزئ في العتق. 

لکن الصحيح أنه لا يجزئخ إلا إذا أن المرتهن فصاحب الدين إذ ذا أَذْنّ ببیعه فیجوز, آما 
إذا لم يأذن فهذا حقٌ من حّه لا يفوت الا بإذنه. 

قال: (وَاْيَاني) يعني: العبد ال جاني سواء كان جنايته في التّفس أو بدون الئفس يصح أن 
يعتق في الظهار, واليمين, والجماع في نهار رمضان, وفي القتل الخطاأً. 

مثال ذلك: لوأنَّ عبداً قل عبداً آخر فجُحمَ على هذا القاتل بالقصاص, فلوأق شخ 
وأعتقه يصح حت ولو کان محكومٌ عليه بالقصاص, وكذا لوكانت جنايته فيما دون التّفس 


مثل: لوأنَّ هذا العبد فَقعَ عينَ عبدٍ فحُحِم على هذا الجاني بفقع عينه فيصح أن يُعتق 
ی واو دای جناية کی دون یں 

قال: (وَالأَمَةُ مَهُ الْحَامِلٌ) يعني: : يصح أَنْ تعتق الأمة الحامل (ولو سى حَمْلْهَا) يعني: لا يُلزم 
في عتق الأمة الحامل أنْ يعتقها هي وحملها, فلو قال: أنا أعتق هذه الأمة أما الحمل فلا 
أعتقه. 

مثال ذلك: لوقيل له: هذه الأمة تساوي عشرة آلاف ريال ولذا قَوّمناها وهي حامل تساوي 
خمسة عشر ألف ريال فإذا قال: نا ما عندي خمسة عشر ألف ريال أنا عل عتق رقبة 
مسا ل ار اس يكن 

لذلك قال: ((وَالِأَمَةُ مه الحامِل - ولو آم سثئی عنلها -)) فلا نلزمه بعتقها هي وحملها. واتّما 
يكفيه رقبة سواء كانت في حامل أو ليست حاملاً. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله المرتبة الغانية من كفارة الظهار وهي الصوم, وكذا 
یذکز الرتبة الغالغة من كفارة الظهار وهي الاطعام. 
ولا ساق المصنَّفُ رحمه الله أحكام المرتبة الأولى من كفارة الظهار وهي عتق الرقبة, أعقبها 
بعد ذلك بالمرتبة الغانية والعالعة. 
قال: (يجِبٌ التَتَابْعٌ في الصَّوْم) هذه هي المرتبة الغانية من كفارة الظهار كما قال سبحانه: 
من له يجد قَصِيَام هرن تابن ین قبل أن يمام يجب القتابع في الصوم بألا 
يفصل بينهما بفاصل الا ما سيأتي, فيجب عليه أن يصوم ستين يوماً متتابعةً فإنْ قطعها؛ 
ليتقوى على الأيام الباقية من الصوم يجب عليه أَنْ يعيد. 
وهناك أيام أو أعذار لولم يتابع الصوم فيها إما لصوم آخر, أو لفطر فإنّها لا تقطع الّتابع 
أي: ان صوم الشهرين يجب أنْ يكون متتابعاً لا إذا حَدتَ هناك ما يمنع الكٌتابع من 
أعذار سيذكرها المصنّف. 
قال: (فَإِنْ كََذَلَهُ) يعني: التبم (رَمَضَانُ) أي: أي رمضانِ ونون هنا؛ لأنّه نڪرة أي 
رمضان ولیس رمضان القادم مثلاً (فَإِنْ له رَمَضَانَ)) الجواب: ((لَمْ يَنْمَطِغْ)) أي: 
التّتابع, فالأمور التي لا تقطع التّتابع: 
الأمر الأول: ما صومه واجبٌ تقدیر الشارع له زمناً وهو رمضان. 
الامر الغاني الذي لا يقطع التتابع: الفطر الواجب. 
الامر الغالث: النسيان, لو أفطر الشخص وهو نامي كما سيأي. 
الأمر الرابع: الاکراه. 
الأمر الخامس: العذر الذي یبیج الفطر, فهذه خمسة أمور لو تخللت صیام الشهرین 
التتابعین لا تقطعه. 
الأمر الأول أَمَارَ إليه بقوله: ((قَإِنْ له رَمَضَانَّ)) يعني: لو بدأ الصيام في الأول من 
شعبان فصام شهر شعبان فإذا أقى رمضان ماذا يصنع؟ نقول: يصوم شهر رمضان ثم في 
شوال بعد يوم العيد يُحكمل الصيام, فهنا انقطع التّتابع بالصوم فلا نقول له: لما آق رمضان 
في شهر شوال ابداً صيام الشهرين من جديد لا, فهذا قطع للتّتابع بعذر. 


۲١ 


الأمر الغاني قال:(أَوْ فر يَبْ) أي: تخل التتابع بوجوب الفطر فيه (گعید) أي: كوجوب 
الفطر في العيد؛ لأنَّ يوم العيد يحرم صومه ويجب الفطر فيه. فيوم العيد لو تخلله الصوم 
سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى لا يقطع الكّتابع, فلو أن شخصاً صام من شعبان 
رمضان لا يقطع ويوم العيد لا يقطع, يُحكمل من ثاني العيد فيصوم ثلاثين يوماً وينتهي 
صومه بعد شهر ابتدأ من الغاني من شهر شوال. 

قال: (وَأيَامٍ تشریق) وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة والغاني عشر 
والغالث عشر, وأيام التشريق يحرم صومها كما في صحيح مسلم ويجب الفطر فیها, فلو 
و شخصاً بدأ في كفارة الظهار في اليوم الأول من عيد الأضج نقول: يصوم تسعة أيام 
فإذا تى يوم عيد الأضج يفطر ويُفطر أيضاً أيام التّشريق اليوم الحادي عشر والغاني عشر 
والغالث عشر فهذه أربعة أيام لا تقطع التتابع ولا حسب من أيام الصیام, فيكون قد صام 
من شهر ذي الحجة تسعة أيام ثم يستأنف في اليوم الخامس عشر ويُڪمل وهكذا وهذه 
الأيام الأربعة التي أفطرها يقضيها في آخر الشهرين يعني: لا تعتبر من أيام الصيام. 

قال المصنّف: (وحیض) لاله كما سبق لكم أنَّ المرأة لا يصح منها ظهارٌ لكن عليها 
كفارته فقوله: ((وَحَیض)) يعني: فيما إذا ظاهرت المرأة فظهارها لغوّ, وعلى قول المصنّف 
تجب عليها الكفارة؛ تغليظاً لا قالته وسبق لکم أنَّ القول الصحيح أله لا كفارة. 

قال: (وَجُتُونِ) يعني: لو أنَّ شخصاً صام عشرة أيام ثم جنّ خمسة أيام فلما أفاق لو قال: 
هل ابدأ في صيام الشهرين من جدید. أو أكمل ما بدأته وهو عشرة أيام؟ نقول: تکمل 
وهذه الخمسة الأيام لا تقطع الاب 

قال: (وَمَرَضٍ كَنُوفٍ) يعني: على قول الصّف أَنَّهِ لا يصح له الفطر إلا إذا كان مرضه مخوفاً 
مثل: زراعة الكبد مثلاً الآن لوصام يُخشى عليه من الوت, فلو كان مرضه مخوفاً ثم أفطر 
ثم وال هذا المرض المخوف فالأيام التي أفطرها لا تقطع التّتابع. 

ونقول: وكذا المرض غير المخوف؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: لفَمَنْ گانَ مِنْكُمْ مریضا؟ ی 
موقل تاه كان ها او ير خرف (أوْعَلَ سر فده من یا أخر) [البقرة: 184] فإذا 
كان هذا في صيام الفرض وهو رمضان فمن باب أولى صيام الكفارة. 


۳۲ 


يعني: لو أنَّ شخصاً صام شهراً ونصف الشهر ثم حدت له مر ارتفاعٌ في الحرارة يشق 
عليه الصوم نقول: يُفطر فلو أفطر ثلاثة أيام بسبب المرض هذا غير المخوف نقول: هذه 
ثلاثة الأيام لا تقطع التّتابع وثکمل الصيام. 

قال: (وَوه) يعني: ونحو الرض المخوف الذي يجوز فيه الفطر مثل: الفطر لإنقاذ غريق 
يجوز؛ لا انقاذ نفس من هلاك, أو الفطر إذا كان يتقوى على إخماد حريقٍ ونو ذلك, فلو 
كان يصوم كفارة ظهار ثم أفطر من أجل هذا العذر فهذا الفطر في هذه الأيام لا يقطع 
التتابع. 

قال: (أَوْ أَفْطرَ َاسِياً) لأنَّ الله عز وجل يقول: لرَيّنا لا اجذتا إِنْ دَييتا أو اخطأتا) 
والكبي عليه الضّلاة والسّلام يقول: ((مَنْ تیی وَهْوَ صَائِمٌ اگل أو قرب ليم صَوْمَهُ 
يتما شمه اله O‏ 

قال: (أَوْ مُكْرَهاً) يعني: وكذا الافطار للإكراه لا يقطع التابع يعني: لو أن شخصاً صام 
شهراً ثم أكرهه شخض عل الإفطار بالاجبار لا يقطع التّتابع. 

ثم بعد ذلك قال: (أو یغذر بخ الفظر) مثل: السفر فلو أنَّ شخصاً صام شهراً ثم ذهب 
إلى مكة لیعتمر فله أن يفطر في مدّة السفر هذه مثلاً عشرة أيام قال: (لَمْ يَْمَطِعْ) أي: 
التتابع. 

فإذا قيل: هذه الأمور لا تقطع التتابع إذاً ما هي الأمور التي تقطع الكتابع؟ نقول: الذي 
يقطع التٌتابع مثل: صيام القضاء, فلو أن شخصاً لما صام شهراً قال: سأصوم غداً ليوم سبق 
عل في شهر رمضان نقول: لا هذا يقطع التّتابع, وكذا الصوم في كفارة اليمين مثلاً فلو أنَّ 
شخصاً صام مدَّة عشرين يوماً ثم قال: أريد أن أصوم ثلاثة أيام ليمينٍ عي هذه تقطع 
التتابع. فإذا انتهت هذه ثلاثة الأيام نقول له: ابدأ من جديدٍ في صيام الشهرين المتتابعين 
لكفارة الظهار؛ لأنَّ هذه تقطع التّتابع. 

وكذا الصوم في الكّذر فلوأنَّ شخصاً قال: لله عل أن أصوم خمسة أيام فلمّا صام شهراً كاملاً 
من كفارة الظهار انتقل بعد ذلك إلى صيام النذر نقول: هنا ينقطع التّتابع فإذا صومت 
خمسة أيام من النذر تعود من جديد. 


۳۳ 


وممّا يقطع التّتابع أيضاً صيام النافلة فلو أن شخصاً صام أربعين يوماً ثم أتاه يوم عاشورا 
قال: أنا أنوي هذا عاشورا لا أريده للظهار ينقطع التتابع. وكذا لو أنَّ شخصاً نواه ليوم 
الخميس فحسب ولم ينوه للظهار ينقطع التّتابع, وكذا صيام يوم عرفة لو نواه لعرفة قال: 
لا أريده لكفارة الظهار ینقطع وهكذا. 

والمصنّفُ رحمه الله اختصر لك ما هي الأشياء التي لا تقطع التّتابع وما عداها يقطع التّتابع, 
ويّليه - بإذن الله - بعد ذلك المرتبة الغالخة وهي الإطعام.* 

لما فرغ الصتّف رحمه الله من المرتبة الغانية في الكفارة وهي الصوم, انتقل بعد ذلك إلى 
المرتبة الغالغة وهي الإطعام كما قال سبحانه: 9قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَِظْعَامُ سین مِسْكِيئًا) 
وبدأ أولاً في جنس الطعام الذي یر في الإطعام. 

قال: (وَيْجْرِئُ التَكفِيرٌ) يعني: في الكفارة سواء الظهار, أو قتل النفس خطا, أو كفارة 
اليمين, أو الوطء في نهار رمضان يجزئ في تكفير هذه (بما برع في فظرة) يعني: بما 
يجزئ في إخراج ركاة الفطر (فَقَظْ) والذي يجزئ في إخراج ركاة الفطر سبق ذكرها وهي 
خمسة أصناف: 

الصنف الأول: الب 

الصنف الخانی: الكّمر 

الصنف الخالث: الشّعير. 

الصنف الرابع: الأقط. 

الصنف الخامس: الزبیب. 

والدلیل علیها - يعني: في زكاة الفطر - حدیث أبي سعید: (( کت تُعْطِيهَا في رَمَانِ التي صلى 
الله عليه وسلم صَاعاً ین طعام زصاعا ین تمْرِء صاعا مِنْ ی أَصاعا ین زبیپ)) 
متفقٌ علیه, وفي رواية: َو ضَاعا من قَط)). 

فعلى قول الصتّف لا يجوز إخراج غير هذه الاصناف الخمسة؛ لذلك قال: ((فَمَظ)) فلو 
أخرج أرزاً وهي قوت البلد على قول الصف لا يجزئ. ولو أخرج زبيباً ون كان لا يستخدم 
الآن عند كثيراً من الأسر فعند المصنّف يجزئ. 


٤ 


ولك ا SS‏ 
يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامْ ست تین مِسْكِيئَاةُ قال: إطعام ولم يُبيّن سبحانه ما هو هذا الإطعام ولم 
يخصّصه بشيء؛ فدلّ على أن ذلك عائدٌ إلى العرف, فما هو قوت عرف كل بلدٍ يجرئ فيه 
إطعامهم ويأتي مقدار الطعام. 

فلو كان مثلاً قوت أهل بلد الأرز نقول: يكفي الأرز. ولو كان قوت أهل بلد الذرة نقول: 
يكفي الذرة وهكذا فليس مقيّداً بالأصناف الخمسة, ولذلك الي صل الله عليه وسلم 
قال لكعب بن عجرة: ((أَظْهِمْ سل ت تة مَسَاكِينَ)) وسكت عن تفصیل بیان ذلك: 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مقدا رما يُخرج من الأصناف قال: (وَلَا زئ من الب أف من ُد 
هنا فصل رحمه الله في مقدار ما مرج قال: البر يخرج مقدار مد والد ربع صاع. والصاع 
الأحوط فيه أن رح كيلوان وآربعون جراما. فربع الصاع وهو المد أكثر من نصف كيلو 
يسيراً يعني: فاصلة ستة كيلو أكثر من النصف بيسير, فعلى قول المصئّف لو أخرج أكثر 
من نصف كيلو بيسير من البرٌّ جزی؛ لأنَّ هذا مد. 

NEE مين الت مه ای الله مدنا‎ sS 
هذا يجزئ عن المدين من الشعير ومن غيره)) لا البرّأجودُ وقد يڪون أغل ثمناً فلجودته‎ 
قال: يكفي من هذا.‎ 

قال: (وَلاَ من غَيْره) يعني: ولا في غير الم من الأصناف الخمسة لا يجرئ (َقل من مُدَيْن) 
يعني: لا يجزئ في الشّعير والكّمر والأقط والزبيب سوى مدين, والمدان يساوي نصف صاع, 
ونصف الصاع يساوي كيلو وعشرين جراماً هذا مقدار المدين وهو نصف الصاع. فلو 
أخرج من الكّمرما ذْكِرَ أوالشّعير أو الزبيب أوالأقط يحفي في الكفارة. 

والراجح: أنه لا تقييد في القدار, وأيضاً لا تقييد في جنس ما يخرج. فيكفي ما يڪفي 
للإطعام مسكين لكل واحد كما سيأق, فينظر إلى مقدار ما يأكله الفقير يعطى سواء كان 
مطبوخاً من الأرز مثلاً ولو وضع معه شيء من اللّحم فقد راد ويكفيه, ولو اقتصر على 
الأرز يكفيه, ولا يقيد بمدٌ ولا بمدين, وإِلّما يذهب إلى صاحب المحل ممّن يطبخ مغلاً 
ويقول: أعطني مقدار ما يأكله الفقير المتوسط ليس ممّن يأكل كثيراً ولا يأكل كثيراً 


قال: کل وَاحِيِ) يعني: كل واحیٍ من السا کن مكن تجب غليهم الکفارة هذا مقداره, 
ونستفید منه أيضاً نّه لابدٌ من وجود العدد فلا نعطي مسكيناً واحداً جميع الكفارات ولو 
في أيام متفرقة, فلا نعطيه اليوم مثلاً مداً من البرّ وفي الغد نعطيه مدا وبعد غد نعطيه 
مدا حتی نصل سعيق لا والما لكل مسکین ما عة فقط؛ لذلك قال: ((لك واحد)). 
ثم ذكر بعد ذلك من هم الذین یدفع ذلك الطعام؟ قال: (مِمَنْ یُوز دم الرَة (لبهم) والذین 
يجوز دفع الركاة لم هم الحتاجون وهم: الفقراء, والساکین, العاملون علیها لا ید خلون؛ 
لاتّهم يجوز دفع الركاة هم وان کانوا أغنياء, وکذلك المؤلفة قلوبهم لا یعطون من زكاة 
الکفارة إذا کانوا أغنياء, وکذلك الغارمون لذات البین يجوز أنْ تدفع الركاة هم وإِنْ کانوا 
أغنياء لكن هنا في الکفارة لا يجوز أن تدفع طم, وإنّما الذي یدفع لهم الغارم لنفسه يعني: 
المديون لنفسه وليس من أجل الإصلاح بين الآخرين ونحو ذلك, والرقاب لا يدفع هم 
كما هو معلوم طعام, وفي سبيل الله في الجهاد لا يصرف لم الطعام, وابن السبيل المنقطع 
هو الذي يدفع له الطعام. 

إذاً الذين يُدفع لهم الطعام أربعة من أهل الرکاة: الفقراء, المساكين, الغارم لنفسه 
الس 

ولو قيل: أله لا يُطعم إلا المسكين يكفي كما قال سبحانه: (قَإِظعَامُ سِتَّينَ مسکیتا؟ 
فلفظة المسكين يدخل فيها من کر من الأصناف الأربعة؛ لذلك قال: ((مِمَنْ یور دَفعُ 
ال ةیهمْ)) لا على سبيل الإطلاق وإِنّما كما هو مخصّصٌ. 

قال: (وَإنْ غَدّى المَسَاكِينَ أو عَنَاهُمْ) يعني: لوجمع مثلاً ستين مسكيناً ووضع م غداء 
والغداء هو المعروف الأ كل في نصف النهار, والعشاء الأكل في أول الليل أو في آخر النهار, 
هو الغداء المعروف والعشاء المعروف, قال: (لَمْ يحِْنهُ) يعني: لوجّمعَ على قول المصنّف ستين 
مسكيناً وضع طم عشاء وأكلوه لا يجزئ, فعلى قول الصّف يجب أنْ يدفع له وهو الذي 
یطبخ الفقير نعطيه مد من ابر أو نعطیه مدین من غيره, آما أَنْ نغدیه أو نعشیه فعلى قول 
الصیّف فلا. 


۳۹ 


والرّاجح: أنه إنْ غداهم بما يشبعهم يكفي, ولو دَفمَ إليهم ما يكفي أيضاً بڪفي؛ لأنَّ 
الله عز وجل قال: من لَمْ يَسْتَطِعْ فَِظْعَامُ تین مشکیتا؟ يڪني الاطعام وسكت هل 
نحن نطبخ هم أوهم يطبخون أو لا؟ 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله فلو غدّاهم أو عشَّاهم يحنفي ولا يتحدّد 
بمقدارٍ ولا بجنس ما خرح بل هو قوت أهل البلد فتُرجع الآية إلى العرف, ولا يجوز دفع 
القيمة في الكفارة فلو مثلاً كانت قيمة إطعام ستين مسكيناً ست مثة ريال لا يجوز أَنْ 
تُفرّق على المساكين لكل مسکین عشرة ريالات بل يجب الاطعام؛ لأنَّ الآية قيّدت 
بالإطعام.* 

قال رحمه الله: وب ال في التكفير) يعني: في الکفارة, سواء في كفارة الظهار أو في 
كفارة غير الظهار (مِنْ صَوْمِ) يعني: سواء كانت الكفارة هي الصوم (وَغَيْرِهِ) كالعتق 
والاطعام, ويجب أنْ تكون النية في تعين الكفارة فمثلاً: في الصوم ينوي غداً أن يصوم 
كفارة الظهار, أو ينوي أن يصوم كفارة اليمين, أو كفارة القتل, أو كفارة الجماع في نهار 
رمضان وهكذا. 

إما إذا صام یوم ثم بدأ غروب الشمس قال: اليوم الذي صومته هذا سوف أنويه في كفارة 
الظهار نقول: لا يصح؛ لأنَّ الي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((إنَمَا الأعْمَالُ بالكيّاتِ)) 
ولابد أنْ تکون النية في الكفارة قبل الاداء. 

((مِنْ صوع وَغَيْرِو)) كالعتق فمثلاً: لوأنّ شخصاً عليه كفارة الظهار فينوي عتق هذا العبد 
لكفارة الظهار, أما إذا أعتق عبداً يريد الكقرب إلى الله ثم تذگر أَنَّ عليه كفارة ظهار 
وقال: الذي أعتقته سوف أجعله في كفارة الظهار نقول: لا يصح؛ لآنَّ النية كانت بعد أداء 
الفعل. 

وكذا الإطعام فلو أن شخصاً أطعم عشرة مساكين لوجه الله يريد الكقرب, فلمًا أطعم تذكر 
أن عليه كفارة اليمين فقال: الذي أخرجته سوف أنويه لكفارة اليمين نقول: لا يصح لابد 
أن تحكون النية من قبل, وهكذا أيضاً في دفع الركاة يجب أَنْ تتكون النية حين أداء الفعل 
فلو دَفعَ مبلغاً لفقير ثم قال: أنويه للركاة لا جزی وإنّما ينوي عند الأداء أو قبله. 


۳۷ 


ثم بعد ذلك قال: (وَإنْ أَصَابٌ) أي: وطئ الزوج (المُظَاهَرَمِنَْا) أي: الزوجة المظاهّرة منها 
التي قال طا أنتِ عل كظهر أي مغلا ان وطأها (لیلا أو نار آنْمَطعٌ التَتَابَُ) يعني: في 
صيام الشهرين المتتابعين. 

فمثلاً: لو أنّ شخصاً في كفارة الظهار صام عشرين يوماً ثم وطئ زوجته المظاهّرة منها 
سواء في ليل أو نهار فعلى قول المصنّف ينقطع التّتابع ويستأنف من جدید؛ حصول الوطء 
لأنَّ الله قال: من لَمْ ج قَصِيَامُ هَهْرَْنِ مُتتَابِعَيْنِ من قَبْلٍ أَنْ یماسا وإلى هذا القول 
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية؛ لا الوطء يقطع التتابع سواء كان في الليل أو في 
5 

وذهب الشّافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن التّتابع لا ينقطع وإنَّما يأثم بهذا الفعل وهو 
الوطء؛ ان الله قال: من قَبْلٍ أَنْ يََمَاسًا) فمَعلَ ذنباً لكن لا يقطع المّتابع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أصَابَ) يعني: وان وطی الزوج الذي ظاهر (غَيْرَهَا) يعني: وطئ غير 
المظاهر منها بأن كان عنده أكثر من زوجة, فظاهر هو من الزوجة الأولى لكنّه وطوع الزوجة 
الغانية في الليل ما ينقطع الكتابم؛ لا الله عز وجل قال: مین قَبْلٍ أَنْ یماسا فيمن ظاهر 
منها. 

وكذا لوأنَّ شخصاً عنده زوجةٌ واحدةً مثلاً وعنده ملوكة فوطئ المملوكة في الليل لا ینقطع 
الكتابع؛ لذلك قال: ((وَإِنْأَصَابَ غَيْرهَا)) يعني: غير الظاهر منها (لَيْلا) فقيّد بالليل؛ لأنَّ 
لو أصاب منها في النهار ينقطع التّتابع لأنّه صائم فيستأنف من جدید, آما في الليل إذا 
أصاب غيرها (لَمْ يَنْقَطِعْ) أي: التتابع في الصيام. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الظهار, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
کتات اللعان: 


٠» 


ا اا 
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اک لیب یر 


هو 








(كِتَابُ اللّعَان) 
اللعان لغ: مصدر لاعن یْلاعنْ ملاغ إذا لعن واحد منهما الك وان كن اللعان خاض 
بالزوج في ختامه, والزوجة في ختام شهاداتها بالغضب. فسْتي لعانً وإنْ كان فيه لعان 
وغضبٍ من باب الگفلیب؛ ولأنَّ الزوج هو الذي یّلعن نفسه أولاً فسني باللّعان. 
وشرعاً: قهاداث مُؤَكّداتٌ بأيمانٍ بين الزوجين, مختومة بلعنة وغضب. 
((شهاداتٌ)) بان يقول كلّ واحد من الزوجين: أشهد بالله هذه شهادات, ((مُوْكّداتٌ 
بأيمانٍ)) في قوله: بالّه فقوله: بالله هذه محل اليمين ((بين الزوجين)) فلا يصح من غير 
الزوجين كما سيأتي, ((مختومة بلعنة)) أي: من قبل الزوج بأنْ يقول في المرة الخامسة: وان 
لعنة عا ِن كنت کاذبا, ((وغضب)) بان تقول المرأة: وغضب الله ع إِنْ كان صادقاً كما 
50 
وهو ثابت في الکتاب والسَّنّة وبالإجماع, فضي الکتاب قوله سبحانه: وین عون 


4 ماو 


أَْوَاجَهُمْ) يعني: بالزنا ولم ین لَهُمْ E‏ إل أنْفُسّهُمْ ها ا ارب َهَادَاتِ 
بالل له َي الصَادقیت * وا ایس ان منت الله عليه ٍن كان ین الگاذییت “ندرا كنا 
الْعَدَابٌ أن هة ری مَهاداتِ باللّهِ له ین الکاذبی * وا ایس أَنَّ غضب اله عَلَيْهَا 
إِنْ کات من الصَّادِقِينَ) [النور: 7 - ]٩‏ ومن السّنّة ما حصلّ في اللّعان في عهد الي صلى 
الله عليه وسلم وهو الذي نزلت فيه الاية في هلال بن أمية, أو عويمر العجلاني فنزلت 
قيل فيهما جميعاً وقيل في أحدهما, ولا يمنع من امجمیع, والاجماع دلّ ثبوت اللّعان. 
ومعنی اللّعان في مبدثه ومنتهاه بان يعلم الزوج بان زوجته قد زنت ويريد أَنْ يُطهر فراشه 
ولیس عنده بينة على الزنا, فليس له سبيل إلا في اللّعان؛ ليحفظ شرفه وعرضه, وإذا كان 
بينهما ولد وَعَلِمَ أن هذا الولد ليس منه وإِنَّما من غيره على فراشه فكيف ينفي نسب هذا 
الولد منه إذا كان يعلم بألّه ليس منه؟ فلا سبيل له سوى اللّعان. 

إذاً إذا قذف الرجل زوجته إما أن يثبت ذلك القذف, والا يلد الحدّ إذا كانت المرأة عفيفة, 


ع 


ع 


أويُعرر إذا کانت المرأة غير عفيفة كما سياق: 
فثمرة اللعان: تطهير فراشه ممّن عَلِمَ أن امرأته تزني. 
والأمرالغاني: إذا أراد أن ينفي ولداً عَلِمَ أنه ليس منه. 


والأمر الغالث: إسقاط الحدٌ عنه إذا قذف زوجته العفيفة, أو إسقاط التّعزير إذا كانت 
اب و 
قال: (يُشْتَرَظ في صحته: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ رَوْجَيْنِ) فلو تقذف رجل امرأةٌ أجنبيةٌ عنه فلو 
قذفها بالزنا فيقال له: إما أن تثبت ذلك أوحدٌ في ظهرك مثل ما قال عليه الصلاة والسّلام, 
فإذا قال: أريد أَنْ آلاعن نقول: لا هذه امرأةٌ أجنبية عنك فلا يصح اللعان منك ها, فإما 
e‏ 
لذلك قال: ((يُشْتَرَط في صحته: آن ڪون بن وَوْجَبْن)) ا 
أم لار مسلمة أو كتابية, فإذا عفد الرجل عل زوجته عقداً ولولم يدخل بها يصح لعانه 
منها ذكر الضف رحمه الله هنا شرظاً. 
والشرط الغافي: أَنْ سبق هذا اللّعان قذف فیقول: زوجتي زنت. آما أنْ يبدأ باللعان مباشرةً 
فلا يصح لابدّ أن يقول: زوجتي زنت, أو هذا الولد ليس مي وغو ذلك. 
والشرط الشالث: مُشترط في صِحَّته لتظهر ثمرته بنفي الولد, أوإسقاط الحدٌ, أوتطهير فراشه 
أن يختم اللّعن كما سيأتي آن يستمر كلا الزوجين على صفة اللّعان حتى تختم الزوجة 
شهاداتها بالغضب كما سيأق. 
فلو أن الزوج لَاعنَ ثم نكلت الزوجة لم يكتمل اللّعان ولا تظهر ثمرته, فيشترط 
لصِحّته أن يستمر حت النهاية بختم الزوجة اللّعان بالغضب, هذه هي شروط صِحَّة اللّعان 
حتى تظهر الشمرة. 
ثم قال: (وَمَنْ عَرَفَ العَرَبيَةً: لَمْ يَصحَّ لاه عَيِْهَا) يعني: من يتكلم العربية مُشترط في 


ت 


و 


۳7 


ف الفاظ. اللعان. أن کون الالفاظ باللفة العربيةة لان القران آن نها (کقهاده 
آعیوه ريع شَهَادَاتِ باللّه إِنَهُ من الصَّادِقِينَ) لاه كالذّكر, (وَإنْ جَهِلَهَا) يعني: جَهلَ 
العربية (فبلْعَتَه) يعني: باي لغة يتكلم بها مما هو في معنى اللّعان يصح. 
ثم بعد ذلك ذكر ثمرءً من ثمار النّعان فقال: (فَإذًا قَدَفَ) الرجل (آمَرَأَنَُ بل بأنْ قال: 
زنيت, أوامرأة زانية (قَلَهُ اسقَاط الحَدٌ) يعني: حدٌ القذف إذا كانت المرأة عفيفة, ويسقط 


عنه الكعزير إذا كانت المرأة غير عفيفة. 


وهنا سالك رحمه الّه اقتصر عل ا مروت التغلیب والا فیسقط عنه اد والععزیر؛ 
لذلك قال: (بِاللّعَانِ) يعني: فإذا لاعن لم جلذ الزوج حدّ القذف, وسيأتي - إِنْ شاء الله - 
غدا صفة اللعان كيف یکون.* 

لا ذکر المصتف رجه الله شروط مئكة اللعان وما هي ثمرة اللعان, أغقبه بعد ذلك بذکر 
صفة العان کش کر اللّعان؟ 

قال: (قَيَقُولُ) آي: الزوج (قَبْلَهَا) أي: قبل المرأة یقول: (أَرْيَعَ مَرّاتِ) پکرّر هذه اللّفظة 
أربع مرات كما سيأتي يقول: (أَشهَدُ بلق رَٺ رَوْجَتي هَذِهِ ویر َیا) لعلا يتوهم 
فسبة الزنا إلى غيرها, وليرفع العار عن نفسه بالإشارة إليها إذا كانت حاضرة: 

قال: (وَمَعَ عَيْبَتِهَا يُسَمهَا وَيَنْسِبُّهَا) يعني: عند مَن يرى صِحّة اللّعان بعدم اشتراط 
حضور الزوجين جميعاً. فعند الصتّف لا يرى اشتراط حضروهما جميعاً فلو حضر الزوج 
اليوم والزوجة من الغد يصح عنده رحمه اللّه. 

وفي رواية في المذهب لابدٌ من حضور الزوجين جميعاً حتى يتلاعنا جميعاً فعل قوله: ((وَمَعَ 
عَيْبَتهَا)) يعني: غيبة الزوجة عن مجلس الحم ((يُسَمَيهَا)) بأنْ يقول: لقد زنت زوجتي 
هند ((وَيَنْسِبّهَا)) بأَنْ يقول: بنت زيد مثلاً حتى تُعرف وتخرج من الاجمال أو الإيهام. 
فقوله: ((فَيَقُولُ قَبْلََا - ری مرا -)) بأنْ يقول: أشهدٌ بالله لقد زنت زوجت فلانة, ثم 
يقول مرة ثانية: أشهدٌ بالله لقد زنت زوجتي فلانة, ثم يقول: أشهدٌ باللّه لقد زنت زوجتي 
فلانة, أشهدٌ بالله لقد زنت زوجتي فلانة فهذه أربعة شهادات کل شهادة قائمة مقام 
الشاهد؛ لأنَّ الزنا لا ثبت الا بأربعة شهود فكلٌ شهادةٍ منه تقوم مقام الشاهد, ولكونه لم 
يكن هناك شهود يختم هذه الشهادات باللّعنة عليه. 

لذلك قال: (وَفي المَامِسَة: و لته الله عَلَيْهِِنْ کان من الكَاؤِيينَ) يعني: بعد أن يقول 
الشهادات الأربعة يقول: وأنَّ لعنة الله عل ان كنت كاذباً. وقول الصتّف ((وَأَنَ هل 
عَلَيُو)) ذکره عل سبيل ضمي الغائب» اذا ولا فى الاأصل اللاعن يقول؛ ران لعنة الله 
عل إنْ كنت من كاذبين يقول هکذا. والضكق دكن غل سيل له ((39 نم الله 
عَنَيّهِإِنْ کانمن الكَاذِبينَ)) من باب التأدب. 


محر ےو 


فإذا قال الروج هذه الألفاظ من الشهادات ثم ختمها باللّعن قال: (ثُمَّ تقو هي) بعد ذلك 


هذه الكلمة ولکن يحنفي ما في كتاب الله فلو قالت: أشهدٌ بالله بأئّه لكاذب يڪفي, كما 
قال سبحانه: (أَنْ تشد رب هَهَادَاتٍ باللّهِ رنه لین الکاذبیت» ولا يشترط النصیص بالزنا. 
وعند الصتّ ذکر الزنا لرفع اللّبس. 

لذلك قال: ((ثُمَّ تَقُولُ هي أَرْبَعَ مَرَاتِ: أَهْهَدُ الله لَقَدْ كَدَبَ فیما رَمَان يه مِنَ ال 
فتقول هكذا أشهدٌُ باللّه لقد كذب فيما رماني به من الزنا, أوتقول: لقد كذب فيما رماني 
به ومعلومٌ آنّه الزنا؛ لأنّه إعان وتقول في المرة الخانية: أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به, 
أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به, أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به. 

قال: (ثُمَ تقول ف القامسة: و غت الله عليه لأنّ الغضب أغد من اللعن, فالغضب 
يدخل فيه اللّعن بالطرد من رحمة الله, والغضبٌ - والعیاذ بالله - صفة أخرى على من 
لاعن كاذيا؛ لذلك قال الله عز وجل عن اليهود: عير الْمَعْضُوبٍ عَلیهم ولا الصَّالَّيَ 6 
فهناك غضبٌ, وهنا ضلال فالغضب أعظم. 

((وَأنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا)) آیضاً ذكرها المصنّف على ضمير الغيبة؛ تأدباً (إنْ گن من 
الصَادِقِينَ) يعني: إِنْ كان الزوج صادقاً فيما رماني به من الزنا, وصفتها أنْ تقول: وأن 
غضب الاه عل إِنْ كان من الصادقين. 

فلك الكى صل الله علیه وسلم في اللّعان قبل أَنْ تقول هذه الكلمة قال ها: ((آكقي ال 
َإِنَّ داب انیا أَهْوَنُ من عَدّاب الآَخِرَقِ وَإِنَّ هَذْه المُوجبَةُ) يعني: الوجبة لغضب ال 
وعند الّنسائي: ((أَنَّ َسُولَ الله صل الله عليه وسلم أَمَرَ يَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الحَامِسَةٍ 
کل فیه» وَقَالَ: ِا مُوجبَة)) لأنّها لو قال هذه الكلمة وَقعَ اللّعان واستحق کل امرئ ما كان 
كاذباً فيه؛ لذلك قال الي صل الله عليه وسلم: ((حِسَابُْكُمًا عَلَ الله أَحَدُكُمَا كذِبٌ)). 
ودلیل ما سبق ما ذكره الله عز وجل في سورة التور: وان رم زواج وله يكن 
َم شُهداء إلا اسهم قهاد؛ أَحَدِهِمْ 3 ماداب ياللّه إل ین الصادقیی * وا امس 
ئ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ ِن گان ین الْكاذِيينَ * وَيَذراً نها الْعَدَابَ) يعني: ا لحد (آن تَشْهَد 


1 
أنَّ ع 


رب شهاداب باه ِلَهُ لَينَ الاين *وَاخَامِسَة ا غضب ائه عَلَيْهَا ِن کات من 
الصَادقیی» وهذا ا کم حكمٌ عظيمٌ وهو اللعان. 

العاف مق آثار الزقا رض فق أضرار» للك الله وقول ولا کفریوا الوتا إن كان 
فَاحِشَةٌ َسَاءَ سَبِيلًا» [الإسراء: ؟*] فمن السبيل السيء الذي یخلفه الزنا ما قد يقع من 
اللّعان من الدعاء باللّعنة. والدعاء بالغضب مع التفريق بين الزوجين, والحرمة المؤبدة 
تیا کماس ل یادن ال 

طذا: ھپ عل السلمین عموما أن حذوا من فاحشة الزنا عموماء و القرب الیها؛ لدلك 
قال سبحانه: ولا کَفربُوا ات ما قال: ولا تفعلوا الزنا. 

فقوله: ولا تَقْرَيُوا رن يعني: أي وسيلة إلى الزنا ابتعدوا عنها سواء بنظر بالبصر أو 
بحديث باللّسان, أو بحركةٍ بالجوارح فكل ما يُؤْدّي إلى هذا المنكر العظیم لا يقربه المرء. 
والله عر وجل يقول: يا ها دی منوا لا توا خطواتِ الشَيْطانِ) [النور: 6۱] 
فالشیطان خطوة ثم خطوة حتى يُوقع الرء في الذنب إِنْ لم یعصمه الله, وطذا: إبليس لما 
وسوس إلى آدم الله عز وجل نهاه من قرب الشجرة أصلاً حتى لا يأكلها, فوسوس إليه 
الشيطان بالقرب منها, فلمًا قرب سم عليه ناصحاً أن يأكل منها فأكل فأهبط الجمیم؛ 
بسبب إتباع بني آدم خطوات الشیطان, ومن خطواته ما وه للانسان من فعل هذه 
الفاحشة ثم يوقعه في هذه الاحکام العظيمة الخطيرة فیما يترتب علیها من عذاپ في 
الآخرة. 

لا ذكر الصف رحمه الله صفة اللّعان الكامل, أعقبه بعد ذلك بأمور إِنْ وققت أو تقص 
شيءٌ من ذلك لم يصح اللّعان. 

فقال: (فَنْ بَدَأتُ) الزوجة (بالنّعَانِ) يعني: بشهادات الا عليها ثم الغضب عليها 
(قَبْلَهُ) أي: قبل الزوج لم يصح؛ لا الآية ذكرت الزوج أولاً (وَالذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُم وَل 
يڪن هم شْهَدَاءُ لا هم قَمَهَاده أَحَدِحِمْ أَرَْعُ سَهَادَاتِ بالل ولأنَّ الزوج مدعي فهو 
الذي يدعي أنَّ المرأة اقترفت الزنا فيبدأ هو بالشهادات المؤكدة بالأيمان. ولو غکس لم 


اده 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة آخری فقال: م 2 آي: آحد الدوجين (شَيثًا مق 
الط الحَمْسَةِ) يعني: وهي الشهادات, فلو أن الزوج لم يشهد لا بثلاثة شهادات وكَتمَ 
شهادته باللّعن لم یصح؛ لأنَّ الواجب أن تکون أربعة شهادات والخامسة أنْ يختمها 
باللعن, وکذا الزوجة لو آنقصت شيئاً لم يصح وهکذا. 

ثم قال: (زلمْره) يعني: لم يحضر اللّعان بين الزوجين (حَاح. و أى: اد 
پشترط لصكة اللعان أن يحون آمام حاکم آو ثائیه وهو القاضي, اا 
من الناس لم یصح؛ لاه لابدٌ أنْ يڪون بحکم حاكي؛ لأنَّ عویمر العجلاني وهلال بن 
أمية تلاعنا أمام الي عليه الصلاة والسّلام. 
ثم بعد ذلك قال: (أأَیْدلَ) یعنی: أحد الزوجین (لَفْطَة: أَشْهَةٌ) يعني: بداية اللّعان عند 
الزوج آشهد بالله لقد زنت, وبداية الشهادة عند المرأة أشهدٌُ بالله لقد کذب علّ, فلو آبدل 
لفظة ((أشهد بالله)) (افْیم) فلو قال أُقييمٌ بالله نقول: لا يصح اللّعان, (أَوْ) آبدطا 
بالحلف بأنْ قال: (أُخْلِفُ) بالله؛ لأنّ اللّعان وَردَ في كتاب الله بلفظة ((أشهد بالله)) 
(فَمَهَادَةُ یج 0 ب م شَهَادَاتٍ بالنَّهو4 يعني: آشهد بالله. 
ثم قال: َو( أبدل الزوج ED‏ 2 بالابْعَاد) لم يصح أيضاً اللّعان. فلوقال في الخامسة: 
وأنَّ إبعاد الله عنَ لو كذبت في هذا الأمر مثلاً, أو ون إبعاد الله عل لو كنت كاذباً وإنّما 
یقول: وأنّ لعنة الله عل فلا يبدل اللحنة بمعناها, وكذا لو أبدطا بالطرد قلو قال: وأن 
يطردني اکن ركد 
ثم بعد ذلك قال: (أو) أبدلت المرأة لفظة (العْضَب) بشهادتها الخامسة (بِالسّخْطِ) لم 
يصح, فمثلاً لو قالت المرأة: وان سخط الله عل إن كان صادقاً لم يصح؛ لاد الآية وردة 
بالغضب فتقول: وأنّ غضب الله عل إن كان صادقا؛ لذلك قال: (لَمْ يَصِحَّ) يعني: فيما تدم 
مو ادا 


(فضلْ) 
ف هذا الفصل هذكة الصتّث رحمه الله تفصیل شروط اللّعان, وما یترتب عل اللّعان. 
قال: (وَإِنْ قَدَفَ رَوْجَتَهُ الصّغِيرَةَ أو المَجُْوئَة: عُرّر وَلَا لِعَانَ) لاله لا سبق في أول کتاب 
اللّعان ((قَإِذَا قَدَفَ آمْرَاَتَهُ)) فيشترط في الزوجة أن تکون مكلّفة يعني: بالغة وعاقلة, فإذا 
لم تتكن بالغة أوعاقلةٌ لم يصح اللّعان. 
لذلك قال: ((وَإِنْ قَدَفَ رَوْجَنَهُ الصَّغِيرَة)) وحدّد بعض أهل العلم في الصغيرة بأ يڪون 
عمرها تسع سنوات فما دون؛ لا هذه ممّن يوطأ متلها ((أو المَجْنُونَة)) أي: التي قد وال 
عقلها بأنْ قال ها: يا زانية مثلاً. 
قال: ((عُزَّرَ)) لقذفه لزوجته بلا بينة, وزوجته المجنونة أو الصغيرة طا حرمة, واللّه عز 
وجل حمى عرضها كعرض غيرها, فإذا قذفها يُعرّر ولا يقام عليه الحد لجنونها وصفرها, 
قال: ((وَلَا لِعَانَ)) يعني: لو أراد أن يُلاعن زوجته المجنونة لا يصح, فلو قال: ریت زوجتي 
المجنونة هذه مع رجل يزني بها وأريد أَنْ آلاعن نقول: لا يصح اللّعان؛ لكونها مجنونة 
ونقول له: هل عندك بينة على هذا القذف؟ فإذا قال: لا, یُرّر ولا يحدٌ لكون المقذوف 
مجنونا آ ولکونه صغيرا کا سید حزق شاء له - في باب القذف. 
ثم بعد ذلك قال: (وَمِنْ شَرْطِهِ) أي: ومن شرط تفصیل اللّعان (قَدْفُهَا الزَّنَا) وهذا سبق 
لكن هنا يُفصّل, فمن شرطه أن يقول الزوج: (لَنْظا) وكلمةً, لفظاً تخرج الإشارة فلو آشار 
بيده إلى أن زوجته زانية ثم أراد أَنْ يُلاعن نقول: ما يصح اللّعان, فلابدٌ بالقصريح لفظاً 
بقذفها بالزنا. 
لذلك قال: (كَرَئَيْتِ) بان يقول: نب زنيت, أو تزنين مع فلان, أو عموماً أنت تزنين. (أَوْ 
ا راز یلك تزنین) سواء در لاني أم لا (في فده وسيأقي - إِنْ شاء الله - 
بقية تفاصيل شروط الع 
لا وال الصتّف رحمه الله د5 تفصیل شروط اللعان, فذکر من شرطه أن یقذفها الرجل 
ا 
فإذا لم يقذفها بالزنا صراحةً لفظاً (فَإِنْ قال: وُطِنْتِ بِشُبَهة) هنا لم يرمها بالزنا والعار 
نما وطئتٍ لكن بشبهة, ومن الشّبهة أَنْ يطأها رجل يظنّها انها امرأته فهنا وطء لكنّه 


بشبهة؛ لا الرجل ظنّ أنّها زوجته, , ومن الشّبهة أن تظنّ هذا الرجل الذي ادحل عليها 
وهي حديثة الزواج أول مرة تراه فادجلَ رجل ظنّته أنّها زوجها فمکنته من نفسها, فتبین 
نه لیس بزوجها فاذا رماها بالوطء لکن بشبهة فلا لِعَانَ؛ لاله لابدَ آن يڪون بصریح 
الزنا بان یقول: لقد زئیت. 

قال: 1ك 2) بأنْ قال طا: لقد وطفتِ مکرهدٌ وأنا ريد ان آلاعنها نقول: لا عل قول 
المصنّف يرمها بالزنا ثم بعد ذلك يلاعن. 

((مُكْرَهَةٌ هَّ)) بن تکون بر على الزنا كأنْ تختطف ثم يزنا بها. فلو قال لما الزوح ذلك 
۱ ثم قال: أريد أن ألاعن فعلى قول الصّ لا 

قافن بط ریات lG‏ وسفل ار وال 
شا: لقد وطتتِ وأنتِ مغماً علیلی كذلك على قول الصتّف لا يصح اللّعان. 

(أَوْقَالَ: لَمْ تزن» وَلَحِنْ لَيْسَ هذا الوَلَدُ مِيّ) فكذلك لیس هذا بقذف, فعند الصتّف 
لاب آن يقذفها بالزنا ثم يُلاعن, ولذا آراد نفي الولد عنه إِنْ كان بينهما ولد مُشهد هو أربع 
شهادات ثم ينتفي عنه الولد ولا يحتاج على الصحيح إلى قذفها بالزنا؛ لأنّهِ لا يريد أَنْ 
يقذفها بالزنا وإنّما يريد أَنْ ينفي الولد عنه. 

فهنا ذكر أربعة ألفاظ ليست صريحة في الزنا, فإذا قاما ثم بعد ذلك مهد أربع شهادات 
والخامسة أتمها باللّعن الجواب: ((وَلَا لِعَانَّ)) كما سيأتي. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: فيما لو ادع الزوج بعد أنْ وَلدت بولد ادع بان هذا الولد 
ليس له بعد أن وضعته فهنا إذا وُلِدَ على فراشه؛ فالي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((الوَلَدُ 
لاش وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ)). 

لذلك قال: (وَلَحِنْ لَيْسَ هَذَا الول مي فَمَهِدَتٍ مر مه أنه ولد عل فراشه) يعني: هذا 
الولد, يعني: ول والزوجة على عصمة زوجها قال: (لَيِقَهُ تسب نْسَبْهُ) يعني: ينسب إليه إلا إذا 
لاعن بنفي الولد فینفی عنه الولد. 

يعني: فلو أنّ شخصاً لا ولدت امرأته بولدٍ فقال: ليس هذا الولد مقي نقول: بل هو منك, 
التي صل الله عليه وسلم يقول: ((الوَلَدُ لِلَفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ احجَر)) فإذا قال: أنا متيقنُ 
بأنّ هذا الولد ليس مبّي؟ نقول: ليس لك سبيقٌ إلى نفيه إلا باللّعان بنفي الولد, فلو اقتصر 


على قذفها بالزنا دون نفي الولد لا يُنفى الولد. فإذا قذفها بالزنا یُنفی عنه الولد بان یقول: 
آشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وهذا الولد الذي في بطنها ليس مقي فهنا يسقط عنه اد 
وينتفي الولد عنه, ولو اقتصر عل قذفها بالزنا في الشهادة أشهدٌ باه لقد زنت زوجتي هذه 
يُلحق الولد به؛ لأنّه ما نفاه ولو أراد نفي الولد فقط دون رميها بالزنا فعند المصنّف لابدّ 
آن يقذفها بالزنا ثم يُلاعن. 

وعلى القول الصحيح لا يحتاج إلى رميها بالزنا؛ لاه لم يقدح في عرضها بأنْ تکون قد 
تلت الاء أو نحو ذلك وله أن كلاعى عل الولد بأن یقول: اههد يانه بان هذا الولد لیس 
مقي ثم یقول في الخامسة: وأنَّ لعنة الله عل إنْ كنت کاذبا؛ لذلك إذا لم يُلاعن على نفي 
الولد يُنسب إليه. 

لذلك قال: ((فَشَهِدَتٍ مر 
إذا لاعن. 

ثم قال المصتفُ: (وَلَا لِعَانَّ) يعني: في الأمور الأربعة السابقة, فهنا أقحم مسألة بين 
المسائل تقدير الكلام: ((فإِنْ قال: وطئتٍ بشبهة, أو مكرهة, أو ناسية, أولم تزن, ولکن 
ليس هذا الولد مئي: فلا لِعَانَ)) هذا تقدير الكلام. 

ثم كأنّه يقول: ((فإذا نفى الولد عنه بلا لعان بعد أنْ خَرّجَ. وشهدت المرأة بأنَّ هذا الجنين 
من بطن هذه المرأة وهي متزوجة بهذا الرجل ينسب إليه, ولا ينفيه لا باللعان)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَمِنْ شَرْطِهِ) يعني: ومن شرط صِحّة اللّعان (أَنْ تُكَدَبَهُالزَّوْجَةُ) يعني: 
آن تشهد الزوجة على نفسها بالشهادات الأربع والخامسة بالغضب بِأنْ تقول: أشهدٌ بالله 
لقد كذب هذا الزوج فيما رماني به, ثم تقول في الخامسة: وان غضب الله عي إنْ كان 
ادف واا وا 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا نَمّ) اللّعان بين الزوجين (سَقَط عَنْهُ الحدٌ) يعني: حدٌ القذف إذا 
كانت المرأة عفيفة ((و)) يسقط عنه (التَعْزِيرٌ) إذا قذفها بالزنا إذا كانت المرأة غير عفيفة. 
فهذا الأمر الأول: يسقط عنه الحدّ والععزير, في حال عفتها أو عدم عفتها. 


و یھ وار ے٦‏ وی 2212 > 1 
مهن وُلِدَ عَلَ فراشه: لحَِهُ نسبه)) يعني: يُنسب لأبيه إلا 


مه 


2 نے ار ے 


الأمر الغاني قال: (وَتَثْبُتُ الُرْقَةٌ بیتهما) يعني: يُفرّق بينهما؛ لذلك الي صل الله عليه 
وسلم قال: ((فلا يجتمعان)) ولا يحتاج إلى طلاق ولا شيء, بحرن اللعان قیاق 
بینهما لذلك الكي صل الله علیه وسلم فرق بینهما. 

الأمر الخالث قال: (بتخریم مُوَّبّدِ) يعني: الفرقة بینهما مؤبدة؛ لذلك الي صل الله عليه 
وسلم قال: ((لا سَبیل لك عَلَيْهَا)) الذي بينكما انتهى, حتى ولو تزرّجت رجلا غيره لا 
یکین أن یجتمعا بدا بعد اللعان, وهذا من مساوی الزتا أو الرب مه دك ما پترتب 
عليه من ثمار قبيحة. 

والامر الرابع: إذا نفى الولد عنه يُنتفي عنه الولد. 

فهذه إذاً ثمار اللّعان: سقوط الحدّ, الفرقة بين الزوجین, التحریم المؤبّد بينهما. نفي الولد 
إذا نفاه عنه. 

ویکون الصتّف رحمه الله بهذا قد انتهى من شروط اللّعان وما يترتب علیه, ثم يليه - 
بإذن الله - قَصْلُّ مهم وهو لحوق التَّسب. 


(فضلْ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله حکم لوق الولد بابیه من زوجته, أو من سُرّيته 
يسن ی 
وهذا الفصل مهم لطالب العلم؛ لأنَّ اي صل الله عليه وسلم آخبر بأنّهِ في آخر الزمان 
ڪر الزنا, ومن مساوی الزنا وجود الولد, فإذا کر الزنا گر آبناء الزنا فکیف ینسبون؟ 
وکذا لو كان الولد من أمَّ حصنةٍ مع زوجها فکیف ینسب الولد إذا شكّك الأب فیه؟ 
أولاً: الأنساب بالاباء كما قال سبحانه: (ادعُوهُم لا باه هُوَ أَقْسَط عِنْدَ ال [الأحزاب: 
0] يعني: هو أعدل, وکذا لو يوم القيامة پُدعی الساس بآبائهم ولیس بآمهاتهم كما قال عليه 
الصلاة والسّلام: ((إِنَّ العَادِرَ يُنْصَب لَهُ لِوَاءٌ یرم القِيَامَةِ قیقال: هذه غَذر؛ُ فُلآنِ بْنِ 
قُلآنِ)) يعني: يدعى للحساب ابن فلان وليس ابن فلانة. 
فإذا کان المولود يُعرف من هو أبوه يُلحق به, وإذا لم يعرف من آبوه لا يحلق بأمه كما يظنّه 
بعض الناس؛ لذلك قال سبحانه: #فَإِنْ لم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَمَوَاليِكُمْ) 
فیسگی كما سيأق إذا لم يعلم آبوه بای اسم بان يُدعى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم وهکذا فيُعطى اسماً يدعى به كما قال سبحانه: نم تَعْلَمُواآبَاءَهُمْ تاوائ 
في لین وَمَوَالِيِكُمْ). 
والصتّث رحمه اللّه هنا يَذكرُ أحكام لحوق النّسب للمولود بمن يلحق؟ إذا لم ينازع الأب 
في ابنه فإنّهِ بلق به, وإذا نفاه عنه باللّعان لا يحلق به. 
وعلى قول الصتّف كما سيأتي لا يُنسب الولد للزاني إذا رف وإِنّما يُنسب إلى أبيه, فإذا 
لامر کا بان يدس إل الزاني. 
لذلك قال المصّفُ: (مَنْ) هنا شرط وهو ((مَنْ)) وفعل الشرط (وَلت رَوْجَتهُ مَنْ أَمْكَنَ 
اولان جواب الشرط: (َه) يعنی: مقه نسبه کا 
قال: ((مَنْ وَلَدَتْ رَوْجَنَهُ)) يعني: يُشترط في إلحاق الولود بماء الرجل لأبیه آن تکون المرأة 
ذات زوج فيُلحق الولد بالزوج ولا يُنفى عنه إلا باللّعان. فعلى قول الصتّف لو رن بامرأةٍ 
وغلِمَ من الزاني لا يلحق به؛ لأنّها ليست ذات زوج فیشترط الصّف أن تكون المرأة 
متروجهٌ ولا يُنازع الأب فيه إلا باللعان, فإذا شك فيه يُلحق به؛ لقول اللي عليه الصّلاة 


والسّلام: (الوََدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرٍ احجز)) يعني: للزاني الحجر يُرى يقام عليه الحدٌ, 
فا لصتف یلحق الولد بالزوج فإِنْ كانت ليست ذات زوج عند المصنّف لا يُلحق المولود 
RE‏ 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لو غرف الزاني يُلحق به؛ لأَنّهِ رف ماء ذلك المولود, 
فإذا لم يعرف الزاني بان كانت المرأة قد رن بها أكثر مِن رجل فلا يحلق بواحدٍ منهم, وإنَّما 
وهذا القول - الذي هو قول شيخ الإسلام - قول عدل ليس فيه مضرةٌ لا يتضرر المولود 
بذلك ولا سيما وقد غرف الزاني. 

قال: ((مَنْ وََدَتْ روج مَنْ أَمْكَنَ أنه مِنْهُ: َه)) عند الحنابلة إذا أمكن وطء الزوج 
زوجته يُلحق الولد به حتى ولولم يتحقق الوطء, فمثلاً: لو عَقَدَ رجن على امرأةٍ وهي في 
بيتها وهو في بيته ولم يأتها فلو حملت المرأة حتى ولولم يأتها على قول الصّف يُلحق الولد 
لوزنت ارآ بالروج؛ لأئه أمكن أن يأتيها. 

وعند الأحناف مجرد العقد يُنسب الولد للزوج حتى ولو كانت هي بالمشرق وهو بالمغرب, 
ES‏ نشت 

وذهب المالكية والشّافعية إلى أنَّه يُنسب له إذا تحقّق الوطء, فإذا كان الزوج يأتي زوجته في 
یت ويمكث معا ثم ملت تلك ار سب الول یه سواء هذا امه من 
غيره. يعني: سواء زنت الزوجة أو لم تزن الزوجة فكل حمل في البطن من امرأةٍ متزوجة إذا 
تحقّق وطء الزوج لزوجته يُنسب للزوج, ولا يُنفى إلا باللّعان كما سبق 

فعند الحنابلة ان كان الوطء فقط مثل: لو عَقه الزوج على زوجته وأمكن أنْ يأتيها كأنْ 
کان يزورها كان لا يُمنع من زيارتها مثلا انكو نيان سوسم 
ملت تلك الرة سواء من مائه و من ماء غیره ینب للزوج؛ لذلك قال: وا 
مِنْهُ)) جواب الشرط: ((یمَ)) إذاً الشُروط حتى يُنسب الولد للماء: 

الأمر الاول: أنْ تکون المرأة ذات زوج. 


الأمر الغاني: إمكان الوطء وليس عند الصتّف تحمّق الوطء فحينذاك يُنسب, وعل قول 
الصتّف لو أن عطظلقة زنت فحملت لا تقس الولد ال ماء الرجل؛ لا ها غير متزوجة 
فیشترط أن تکون المرأة متزوجة؛ لذلك قال: ((مَنْ وَلَدَتْ رَوْجَنُةُ)). 

ثم بعد ذلك لما ذكر الصتّف الشرط الغاني: وهو إمكان الوطء, بدأ يُفصّل في هذا الشرط, 
وتفصيل الشرط إمكان الوطء بان یمن أنْ تَلِدَه المرأة كما على الّفصیل كما سيأتي يعني: 
الشرط الأول: في المرأة. 

والشرط الغانی: في الرجل بان يكون ممن يولد لمثله. 

لذلك قال في تفصيل الشرط الذي يخص المرأة: (بأن تَلدَهُ َعْدَ نضف سَنَةِ) يعني: تفصيل 
الفرط الق خض الرا: أن بسکون الخمل الذي کته کرم أفل م واش ودوق کد 
مدّة الحمل, أقلُ الحمل ستة آشهر, وأكثره أربع سنوات. 

فإذا ولدت المرأة في خلال هذه الفترة وهي متزوجة يُنسب الولد لزوجها, فإذا ولدته أقلّ من 
شهرین (مُ نكن 5 فلا تسب له کا سان ولو طلقها الزوي ثلاث طلقات ثم 
بعد سة سنوات ولدت لا پنسب له. 

إذاً لابد أنْ بکون الحمل بين فترة أكثر الحمل وبين أقلّ الحمل حتى يُنسب للزوج؛ لذلك 
قال - في اقل مدّة الحمل -: ((بَِنْ له بعد ضف سَنٍَ من َمْكَنَ وَظؤْةُ)) يعني: لو كان 
الولد صغيراً عَقَدَ عليها وهو صغير ثم لا بلغ اثنتي عشرة سنة كان هو مثلاً مسجوناً ثم 
خر من السجن, فلت كله ای عشرة سنة حملت الرأة ثم ولدت بعد خروجه من 
السجن بسبعة آشهر تنسب الولد له؛ لاه آمکن وطوه وولدت يعد آکثر من نصف مد 
الا 

قال: (وَدُونَ أَرْبَع سِنِينَ) يعني: دون أكثر مدّة الحمل (مُنْدُ أَبَانَهَا) وبينونتها إذا كانت 
رجعية بانتهاء العدَة إذا كانت الطلقة الأولى أو الغانية, وإذا كانت الطلقة الخالغة بمجرد 
الطلقة ينتهي وق النَّسب به في حساب المدَّة؛ لأنّهِ إذا كانت في الطلقة الأولى أو الشانية 
في خلال العدّة له أن يطأها فلا تحسب ذلك بمجرد الكّلفظ بالطلاق, ولتّما تحسب من 
انتهاء العدة. 


مال ذلك: لوأنّ شخصاً طلّق امرأته الطلقة الأولى في محرم وعدّتها مثلاً انتهت في ثلاثين 
تانق كلذك سيض مفلا فاا وت ند ار سرا من واحد اعد نها فا واا 
ولدته بعد ثلائین ثلاثة ما ننسبها ها؛ لاه أكثر من آربع سنوات على قول المصئّف. 
فعند انابلة بحدّدون هذ لا کثر الل وین غیرهم لا تحديد واتّما (ذا أمكن انه پولد 
بعد مس سنوات ست سنوات إذا وج لخن به هذا الا مر الذي یتعلق بالرأة. 

ثم بعد ذلك الذي یتعلق بالزوج في تفصیل الشرط الثاني قال: (َهوَ مِمَنْ يود لمثله) يعني: 
والزوج ممّن إذا وطی تحمل زوجته بأ يڪون فيه ماء قال: (كَآبْنِ عَشْرِ) وحدّد بالعشر؛ 
لأنَّ الي صل الله عليه وسلم یقول: (( مر روا کم بالصَلاه یسیع سني وريه 
عَلَيْهَا لِعَشْرٍ سِنِينَ وَفرقوا بَيْنهُمْ في التضاجع)) فأمِرَ بالكفريق بينهم في المضاجع؛ لاله 
يمكن أن يطأ ابن عشر سنوات في المضجع فجُول المدّة الق عشر سنوات بناءاً على هذا 
الحديث بالنسبة للزوج. 

لذلك قال: ((وَهْوٌَ مِمّنْ يُوَدُ ليله اب عَشْرِ)) سنوات, ولو قال: ((وهو ممّن يولد لمثله 
من عشر سنوات)) لكن لم جحد من عشر سنوات فقط؛ لاله قد يڪون أكثر من عشر 
ااا يا ی ی ار ((2َآبن عَشْرِ)). 

ثم بعد ذلك قال مسألة آخری: (وَلَا کم ببلوغه ان د شك فیه) يعني: كأنّه يقول لك: 
نحن قلنا هنا عشر سنوات جعلناه في إعداد البالغين؛ لعلا يضيع ذسب المولود لکن لا 
نحکم ببلوغه بمجرد فسبة الولد إليه. 

لذلك قال: ((وَلَا يم يبُلُوغِهِ)) يعني: ببلوغ الزوج إذا ذسبنا الولد إليه والزوج عمره 
عشر سنوات ((إِنْ شك فیه)) يعني: إذا شك في بلوغه فلا نحكم ببلوغه؛ لأنّهِ إذا بلع 
الشخص المهر يستقر, وكذا من ناحية الطلاق وهكذا. 

فكأنّه قال: بلوغه إلى عشر سنوات لا ينسحب إلى الأحكام الأخرى, واتّما فقط بمجرد 
وق التّسب؛ لعلا يضيع فسب الولود. 

فن ما يق أن الف رحه الله بری اله لا كلق الولود بأبیه الا إذا کانت ار 
متزوجة, واذا کانت الرأة بکراً وهلت أو مطلقة يغلت أو آرملة ميحلت وولدت لا 
تسب الولد للزاني إنْ غرف على قول الصتّی. 


لا ال المصنّفُ رحمه الله يَذكرٌُ حكم لوق النّسب من الزوجة ومن الأمة, وسبق أله 
يحلق الولد إذا كانت زوجةً له إذا أمكن وطوء مجرد الإمكان يكفي عند قول المصنّف, 
وأما عند الأمة فذكر أنّه لابدٌ من تحقق الوطء. 

وفرّق بينهما؛ لأنَّ وطء الأمة يترتب عليه إِنْ ولدت آتّها تكون أَمٌ ولد إذا مات, ويترتب 
عليه أيضا أن ولدها كرون عيراء لاه ضاق مه حى تموت لذلك شرط دق الوطء. 
لذلك قال: (وَمَن َعترّف بوظء أَمَتِه) ولم یقل: وا أمكن وطء أمته فلابدٌ من ق 
الوطء (في المَرْج أَوْدُوتَهُ) يعني: قال: وطتتها في الفرج. أو قال: وطتتها ولکن دون الفرج 
قال: (لِقَهُ وَلَدُهَا) لأ الوطء دون الفرج قد ينزل ماء الرجل ويدخل في الفرج بدون 
شعرورها, أو قد هي تتحمل ماء الرجل بيدها وتضعه في فرجها ثم تحمل. 

وإذا أقرّ بالوطء ولو دون الفرج يُلحق الولد به؛ لذلك قال: (إِلذَ نید الِآسْتِبْرا) المراد 
بالاستبراء هنا: نزول ایض بعد الوطء, والامة قستبرا بحيضة واحية کما بعياق - إن شاء 
الله - في کتاب العدد (وَيَحْلِفٌ عَلَيّهِ) يعني: حلف بأنَّها قد حاضت بعد أن وطنتها وصح 
قبول اليمين منه؛ لأنّهِ يترتب عليه أموراً ماليةٌ من کون هذه الأمة تتحول من أمةٍ إلى اَم 
ول فهو مر مالي فله آن يحلف علیه. 

لذلك قال: ((إلذَأَنْ يَدّعِيِ الآسْتَِْاء یف عَلَيِ)) فلو قال: إنّها حاضت حيضة بعد أن 
وطئتها؛ لأنَّ المرأة إذا حاضت بعد الوطء معناه خلدٌ رحمها من الولد فإذا حاضت المرأة 
الحيض يغسل الرحم کل ما فيه من دم ینزل. فلو كان فيه ولد لا ينزل هذا الدم ویکون 


هذا يقال: لا يُمكن لرأةٍ حامل أنْ تحيض فإذا ادعى نها حاضت بعد الوطء علمنا حين 
إذق اھا لیست جحاملا منه, بط ا هذه الولادة ستة أشهر فصاعداً. 
لذلك قال: (قَوَلَدَتْ لیضف سَتَةٍ فَأَرْيَدَ) يعني: ستة آشهر فصاعدا؛ لأنّ أقلّ الحمل ستة 
أشهر فلو وطتها في واحد حرم ثم ولدت في واحد خمسة نقول: ليس هذا الولد من السيّد. 
ولو وطتها في واحد حرم ثم في واحد ثمانية ولدت يعني: سبعة أشهر تمت يُلحق الولد به؛ 
لذلك قال: ((خَيْقَهُ وهه لا نیع الآسْتبْرَاء یف عَلَيه)). 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة متعلقة بالمسألة السابقة وهي: (وّان قال: وطنتها دُونَ المَرْج) 
نفس ا کم السابق بحلق به إذا اعترف بالوطء, (أَوْ فیه) في الفرج (وَلَمْ آنزل) فلو قال: 
نعم وطثت لكن ما آنزلت يُحلق الولد به ما دام اعترف بالوطء. 

(أَو) قال: (عَرَلْتُ) يعني: وطأت وني الفرج وأنزلت ولكتي عزلت لم أنزل في الفرج, أو 
اتخذت واقياً لنزول الماء ونحو ذلك, قال: (َِهُ) يعنى: يحلق الولد به؛ لا القاعدة في الأمة 
تحمّق الوطء سواء كان في الفرج أو دون الفرج, حَصلّ إنزال أو حَصلّ عزل, فما دام تحمّق 
الوطء كلق الولد به ٍذا ولدت لحصف سنة فازید.* 

لا وال الصف رجه الله بذک وق السب من الشرّية إذا ات ولو من ستها سيق 
لكم أله بمجرد الوطء سواء حَصلّ إنزال أولم يحصل, أو حَصلّ إِيلاجٌ أولم حصل, فإذا 
ولدت لا کثر من ستة أشهر ودون أربع سنين فّه یلق به. 

وهنا يذكرٌ فيما إذا باعها وانتقلت منه إلى غيره وهو لم يعلم با حمل, فالمسألة الأولى إذا 
كانت عنده, وهنا يَذکرُ فيما إذا لم تکن عنده انتقلت ملكيتها إلى غيره بأَنْ باعها. 
لذلك قال: (وَإِنْ أَعتَمَها) یعنی: انتقلت من العبودية إلى الحرّية, فإذا أعتقها وتبيّن أنّها 
ولدت لدون نصف سنة وهو معترف بوطتها يُلحق الولد به حتى ولو باعها, والبيع یکون 
قال: (أَوْ يَاعَهَا) هنا المسألة الأخرى ما أعتقها وإنَّما باعها فولدت مثلاً بعد شهرين فنقول: 
البيع باطل ويحلق الولد به, وقلنا: البيع باطلٌ؛ لأنّهِ لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وأما العتق 
فيصح في الساألة الأول لآن الشارع يتغوّف للعتق كنا سياق؛ لذلك قال: ((وَإِنْ 
َغْتَقّهَا)) فالعتق صحيمٌ والولد يُنسب له إذا أعترف بالوطء, ((أو بَاعَهَا)). 


١2 


آما الزوجة فیکنی إمكاق الوطء ولیس حدق الوطء. 
قال: (فَأَنَتْ بو ون نِضْفِ سََةِ) يعني: فما دون وهو أقلٌ الحمل (ِقَ) أي: الولد؛ لأنّه 
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حينئذٍ تيقّنا بألّه منه یعنی: لا يُمحكن أنْ تحمل من الآخر في خلال شهرین وتلد. 


قال: لبم بَاطِلٌ) لأنّه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وسكت المصنّفُ رحمه الله عن العتق؛ 
لأنّه معلومٌ أن الشارع یتشوّف للعتق فمجرد العتق حتى ولو كان هازلاً يقع, فلهذا لو 
أعتقها تكون حرّةٌ لكن الولد يُنسب إليه, ولو باعها الولد يُنسب إليه والبيع باطل. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب اللّعان, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك کناب 
العدّد. 
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(كِتَابٌ العدد) 

العِدَدُ لغة: مأْخودٌ من العدٌ وهو العدٌ المعلوم المعروف وهو واحد واثنان وثلاثة هذه 
كنم کات للاصطلاح الشّرعي؛ لأنّ المرأة تعد الأيام أو تعد الحالة التي فيها كالحامل 
لعنظر إلى انتهاء عدَّتها. 

وشرعاً: ترب مُعدودٌ شرعاً. 

((تربض)) يعني: انتظار ((مَعدود)) أو معلوم وهذا كما سيأتي في أحوال المعتدات ما 
بوضع الحمل, أو بثلاث حيض. أو بأربعة أشهر وعشراً كما سيأتي تفصيل ذلك - إِنْ شاء 
الله - ((شرعاً)) يعني: الذي وضع ذلك الگحديد هو الشّرع. 

وقد لمعل العدّة الكتاب والسّئّة ود عليها الإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
(والدین ‏ ترفن مِنْكُمْ یدرون أَزْوَاجًا یریصن بانشیهن أرب آفهر وعفر شرا [البقرة: 
۳۶ وقوله سبحانه: وا الما جلي أن ت ل [الطلاق: ار وال 
كثير ومنها ما في حديث أم عطية في البخاري ومسلم أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: 
((لا مد مره عل مَيّتِ وق تلاب؛ الا عل رَوْج أَرْيَعَة اشر وَعَشْراً)) والإجماع دل على 
ی 

قال رحمه الله: (تَلْرَمْ العدَّةُ) يعني: تجب العدّة وإذا خالفت المرأة ذلك تأثم, وأما عن 
البطلان وعدمه سيأتي أحكامه في هذا الباب, وتلزم لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ تون 
منم یدرون أَؤْوَاجًا یر يََرَيَضْنَ) فهذا خبرٌ لكنّه بمعنى الأمر يعني: ليتريّصن, يعني: 
لینتظرنا مدةٌ معلومة قبل أَنْ تتزوح بزوح آخر. 

واذا قیل: ما اكد من الع نقول: أحیاناً العدّة یظهر معناها مثل: احامل حتی 
تضع الحمل فلثلا يطأها زوجان اثنان في مل, ومثل: المرأة إذا كانت بوطی مثلّها ووطئها 
زوج فتعتدٌ؛ لدنظر إلى براءة الرحم, واحراذا تیاده ی ایس فم أجل سرا 
الرحم وتّما احترامٌ لعَقَدِ الزوجية؛ لأن الله قال: حَذْنَ منم مِيكَاقَا غَلِيطَاكُ [النساء: 
۱ فوصف الله عز وجل عقد التّكاح بأنّه غلیظ. 


فالتّعبد مثل: من فارقها زوجها بموت ولم يخلوبها فعليها العدّة, فهنا نعلم یه ما وطئها 
وإنَّما فقط بمجرد عقد ومع ذلك يجب عليها العدّة تعبداً واحتراماً لعقد التكاح, وكذا لو 
أنَّ امرأةٌ أزالت رحمها وطلقها زوجها نقول: تلزم العدّة؛ لا الحكمة ليست ببراءة الرحم 
فحسب وإنَّما أيضاً تعظيمٌ لعقد التكاح. 

لذلك قال: (كلَّ آمْرَأةِ) سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها ارف رَوْجّهَا) هنا فارقت 
فراق المرأة لزوجها لا خلو: ما أنْ تتكون الفرقة في الحياة وهي التي تُسَى المفارقة في الحياة 
ویحون ذلك بأحد ثلاثة أمور: !ما طلاق أو خلع أو فسخ, فالمفارقة في الحياة بمعنى لم 
يمت عنها زوجها لا رح الفراق الذي بينهما عن هذه الخلائة. 

والفرقة الشانية: الفرقة بالوت بأَنْ يموت عنها زوجها؛ لذلك قال: ((كنَّ مر قَارََتْ 
رَوْجَّهَا)) إما في حال الحياة بالأمور الغلاثة, أو بالموت وهذا هو سبب العدَّة, فإذا قيل: ما 
سبب العدّة؟ تقول: الفراق. 

قال: (خْلا يهَا) تلزم العدّة للمفارقة بأحد ثلاثة أمور: إما الخلوة بها, أو بوطثها ولو 
بدون خلوة سواء خلا بها أو لم يخلو بها, أو بالموت ونأخذ اليوم - بإذن الله - الذي تلزم 
به العدّة بالخلوة. 

وقوله: ((خَلَا بها)) الخلوة تکون بإرخاء السّتار واغلاق الباب سواء يشاهده أحد 
يعني: باب يُرى مّن خلفه, أو ستاراً لا يُرى من خلفه. 

فقي القسم الأول: أغلق باباً يَدخل فيه المرأة العقود عليها لو ركبت مع زوجها في 
رها افیا لحن ارق ما اه هدم كلوق وركذا و كن الاين رجانها أرقف 
لزوج والؤويعة هذه خلوة, و ارخخ ستار كيك لا زرف ما كلك هذا الشتار ما تفعله 
الزوجان مثل: لو غلق شخص بايا حدیداً باب الغرفة هذه خلوة, فهذا هو ضابط اخلوة: 
ذا علق الباب, ور الستار. 

قال: (مُطَاوٍعَةً) يعني: غير مكرهة, فإذا قيل: هي زوجته فلو أكرهها على الوطء لا يأثم؟ 
وعليه إذا كان لا يأثم نقول: الصحيح تلزمها العدَّة. 


وقوله: ((مُطَاوعَةٌ)) نقول: حتى ولو كانت مكرهة تلزمها العدّة, يعني: حتى ولولم 
تكن مُطاوعة يعني: سواء كانت مُطاوعة له أو غير مطاوعة تلزمها العدّة؛ لا نها زوجةً له 
فإذا وطتها تلزم العدّة. 

فقوله: ((خَلَا بها مُطَاوٍعَةً)) لخلوته حتى ولو أكرهت للخلوة تلزم العدَّة بوطء أو 
بدون وطء (مَعَ عِلْمهِ بها) يعني: مع علم الزوج بوجود المرأة في هذا المكان الذي اختلى بها 
عالمٌ أنّها زوجته, فمثلاً: لودّخلّ غرفة في بيت جيرانه فوجد في الغرفة امرأة, وأغلق الباب 
وسكت وسكتت ولا یعلم نها زوجته, نقول: ليست بخلوة؛ لأنّهِ ما يَعلم فإذا كان يَعلم 
ها زوجةٌ له فهي خلوة حتى ولولم يقربها, حتى ولو كانت هي في جانب وهو في جانب. 

قال: (وَقُدْرَتِهِ عَلَ وطنها) لأنّ هذا من شروط الخلوة على قول الصتّف: الشرط الأول: 
((مُظاوعَة)), الشرط الغاني: ((مَعَ عِلْيهِ يهَا)). الشرط العالث: ((وَفُدْرَتِهِ عل وَظْئِهَا)) 
فإذا کان لا يستطيع أنْ يطأها مثل: أَنْ يكون مُقيّداً في يديه وقدميه وأدخِلَ في الغرفة 
وأغلق عليهما الباب نقول: ليست هذه خلوة شرعية, فإذا آدخل في الغرفة ويقدر على 
وطتها بالا يكون مقيّداً في يديه وقدميه مثلاً فهي خلوة. 

قال: (وَلَو مَعَ مَا یمه مِنّْهُمَا) يعني: ولو مع ما يمنع من الوطء بان كانا جميعاً فيهما 
مانعٌ من حصول الوطء, ففي الزوج الذي يمنع منه لو كان مجبوباً ذکره, والمرأة لو كانت 
رتقاء يعني: بأمر الله فرجها مغلقاً بالنّحم بقدرة الله, فلو كان فرجها مغلقاً وهو ذكره 
مقطوعاً على قول الصّف تجب العدّة. 

قال: (أَوْ مِنْ أَحَدَيْهمَا) يعني: بن كان هذا الانع الحسي في أحدهما بان كان الزوج 
ذكره مجبوباً وهي سليمة فهنا لو خی بها تجب العدَة, وكذا العكس لو كانت هي رتقاء وهو 
سليم على قول الصتّف تحب العدة. 

لذلك قال: (حِسا) يعني: ا شَرْعَا) يعني: فيهما ما يمنع من الوطء شرعاً بأن 
يكون هو محرماً وتڪون هي محرمة؛ فمن حظورات الاحرام الوطء. 


فهنا ولواختلى بها وهما محرمان تجب العدّة لو حَصلَ الفراق, أو من آحدهما بِأنْ كانت 
المرأة حائضاً وكانت نفساء, أو مُولاً منها - يعني: إيلاء -. أو ظهاراً وهكذا, أي: على قول 
المصنّف رحمه اللّه إذا حصلت الخلوة بطواعيتها وعلیه بها, وقدرته على الوطء تجب العدَّة 
فهذا هوما يتعلق بالخلوة 

وضابط الخلوة: سبق لكم إغلاق الباب وإرخاء السّتار, وعليه لا يجوز آن تخت المرأة 
مع أجنبي عنها في السيارة ولو داخل البلد, وسيأتي - إِنْ شاء الله - الذي تلزم به العدَّة وهو 
الوطء ثم الموت.* 

سبق لكم أنَّ العدّة تلزم بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول: الخلوة وسبق بیان شروط 
الخلوة, والأمر الغاني فيما تلزم به العدّة: بالوطء, وسواء كان هذا الوطء في خلوة أو بدون 
خلوة حتى ولو أمام الاس فمجرد الوطء تلزم به العدّة؛ لذلك أََارَ إلى هذا الشرط الغاني 
ر( یعنی: تلزم ال 

(أَوْمَاتَ عَنْهَا) هذا هو الأمر الغالث التي تلزم به العدّة وهو الوفاة, وسيأتي تفصیل 
هذه الأمور العلاثة ق زمن غدّة كل واحدة من العتدات ق الفضل الذي يليه - باذن الله 

ثم قال: (حَقَ في نِكَاج فاسی) العدّة تلزم في عقد التكاح الصحيح الذي قد استوفى 
أركانه وشروطه, وتلزم العدَّة أيضاً في التكاح الفاسد. 

وضع المصنّفُ رحمه الله ضابطاً لاح الفاسد بقوله: (فِيهِ خلاف) يعني: مما قد 
اخثلف في شروطه, ومن ذلك شرط الولي فلو زوّجها بلا ولي عند الجمهور هذا عقدٌ فاسد 
خلافاً لبعض الحنفية بشرطين عندهم: أن يكون الزوج مكافئ للزوجة, ون يُصدقها مهر 
مثلها, وكذا لو كان عقد التكاح بلا شهود فهذا فيه خلاف فهل يُشترط في عقد التكاح 
شاهدان أم لام 

فلو تم عقد التكاح بدون شهود أو بدون ولي هذا دُسبَّى عقداً فاسدا, فلو طلّقها تلزم 
العدّة. ولومات عنها تلزم العدّة, ولو وطتها تلزم العدّة, إذاً تلزم العدّة في التكاح الصحيح 


ثم قال: (وَإِنْ كَانَّ) عقد التکاح (بَاطِلاً وقًاقا) بالإجماع مثل: لو عَقَدَ على أخته من 
الرضاعة هذا باطلٌ بالاجاع, ومثل لو عَقَدَ على امرأةٍ خامسةٍ هذا باطل بالإجماع؛ لذلك 
قال: (لَمْ تَعْتَدَّ للوفاة) يعني: إذا كان عَقَدُ التكاح باطلاً فليس عليها عدَّة في المفارقة 
بالوت, وكذا من باب أولى الفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ فليس عليها عدّة إلا 
إذا وطئت فتلزم العدَّة ليس لحرمة عقد التّكاح وإِنّما لاستبراء رحمها. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً عَقدَ على امرأةٍ وهي الزوجة الخامسة ثم وطأها ثم مات عنها 
عليها عدَّة براءةً للرحم. ولوأنَّ شخصاً عَقدَ على امرأةٍ ولم يطأها فليس عليها عدّة؛ لأنَّ 
العقد باطل. 

وکذا لو أن شخصاً ترژج امرة فتبيّن له أَنّها أخته من الرضاعة ثم طلّقها ولم يطأها 
فليس علیها عدّة, فلو اختل بها ما علیها عدَّة, ولووطأها علیها عدَّة لا للعقد وإنّما لبراءة 
رحمها کالامة التي تستبراً بعد السّي من أجل استبراء رحمها. 

لا ذكر الصّف رحمه الله القاعدة في أول الباب وهي: أن من خلى بها مُظاوعة مع 
علمه بها, أو وطتها, أو مات عنها فتلزمها العدّة, فلمّا کر السائل التي تلزمها العدة: 
شرع بعد ذلك في السائل التي خلاف ما قعّد لها فلا تلزمها العدّة. 

وهذه السائل ذكرها بقوله: (وَمَنْ فَارَقَهَا) أي: ومن فارق زوجته (حَيَاً) يعني: فراق 
عن الحياة بطلاق أو خلج أو فسخ. (قَبْلَ وَظءِ وَخَلْوَةِ) يعني: قبل أن يطأها وقبل أن يختلي 
بها فلا خدّة علیها. 

فمثلاً: لوأنَّ رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ اليوم ولم يختل بها ثم من الغد طلّقها فهنا لا عدّة 
عليها؛ لاد الفراق هنا عن حياة والدليل قوله سبحانه: (يَا یا لین وا دا تَكَحْكُمُ 
وتات ثم تون من قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ) والمراد بالسیس هنا: كما فسّره الصحابة 
كعمر وابن عمر وعلي هو الخلوة يعني: من قبل اَن تختلوا بهن (قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عِدَةٍ 


0 اساسا 


هنا ذکر إذا کان فراق عن اعيا آما إذا كان الفراق عن موت فتلرمها الم وقد قاد 
إلى ذلك في الرس السّابق (َو مات عَنها)) فكل من مات عن زوجة فالزوجة تعتدُ سواء 
خل بها أو لم يخلو بها, وطأها أو لم يطأها هذه السألة الأولى التي ذکرها وهي: ((وَمَنْ 
فارقها یا قبل وظء وَخَلْوَِ)) فلا عدّة علیها 

المسألة العانية قال: (أَوْبَعْدَهُمَا) يعنى: لو فارقها حيّاً بعد الخلوة بها وبعد وطئها بشرط 
(وَهْوَ مِمّنْ لا يُولَدُ لمنئله) فلا عدّة عليها, والمقصود بمن مثلّه لا يُولد من عُمُره عشر 
سنوات فما دون, فعلى قول المصنّفِ لو أنَّ صبياً مره قسع سنوات عَقَدَ على امرأةٍ ثم اختلى 
بها ووطأها على قول الصتّف لا عدَّة عليها؛ لاه لا يولد لمثله. 

والقول الرّاجح: لو أله وطئها صي أو اختلى بها فعليها العدّة؛ احتراماً لعقد التكاح 
وليس من أجل براءة الرحم. 

فمل قول الصّ قال( از بعد آي فارقها حا بعد الوة والوطء. قال: 
((أو يَعْدَ أَحَيهمًا)) یعنی: لو أن صبياً ضغيراً ((وهؤ معن لا يولد لمله)) فارقها بعد 
الخلوة, أو فارقها بعد الوطء فعل قول الصّف لا عدّة عليها؛ لأنّه لا يولد لمثله وسبق 
القول الرّاجح: أن عليها العدَّة. 

ثم قال: (أَوْ لت مَاءَ الزّوْح) وفارقها حيا. يعني: لوأنَّ رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ ثم زوجها 
أعطى زوجته في منديل مَنیّه فوضعته في فرجها فحملت فعلى قول الصتّ لا تعتدٌ على 
عَقَدٍ الزوجية؛ لأنّه لم يحصل وطء ولم يحصل خلوة 5 لكن يلزم منها آلا تتزو فتعتدٌ؛ 
لبراءة رحمها من أجل وضع الحمل لا من أجل الزوج. 

يعني: لو أن رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ وتحمّلت بمائه فحملت ثم طلّقها, فعلى قول الصّف 
لا عدّة عليها حتى ولو حملت من ذلك التّحمل من أجل زوجها, وإنّما تعتدٌ من أجل براءة 
رحمها هذا على قول الصتّف. 

ومثل تحمّل المرأة بماء الزوج مثل: طفل الأنابيب هویستی تحمّل بماء الرجل, فلو 
حَصلٌ حمل من المرأة من زوجها من غير وطء أو مُلامسة فعليها العدّة على قول المصنّف 
من أجل الحمل لو طلّقها لا من أجل عقد الزوجية. 


ثم بعد ذلك قال: 1 قيلها) یعنی: لو رجلا عند عل اراد ثم ادات علیه بعد 
العقد مباشرةً في مجلس العقد هي وا خوانها ووالدها فَقبّلها الزوج أمامهم, (أَوْلَمَسَهَا) بيده 
ملا (بلا حلوَة) ثم لما كحرج طلّقها (فلا) تلزم (عِدَة) لألّه لم يحصل خلوة, فليست العبرة 
بالكقبيل أو بالّمس إِنّما العبرة بالخلوة حتى ولولم يحصل تقبيل أو لمس. 


(قَضْلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ الصتّف رحمه الله عدد العتدّات وأحكامهن. 

قال: (وَالمُعْتَدَّاتُ ستَ) أي: أنَّ المعتدّات ستة أصناف, وعدَّة هؤلاء الستة لا تخلو من 
ثلائة آمور: 

الامر الاول: ما آن تکون عدّتها بوضع الحمل. 

والأمر الغانی: أنْ تکون عدّتها بالأشهر. 

والأمر الغالث: أَنْ تکون عدّتها بالقروء وهي الجييض. 

والصّ رحمه الله لم ِسلّك جمع العتدّات على حسب عدّتهن, واتما دز کل معتدّة 
بما تعتدٌ به, يعني: فصل في ذلك. 

قال: (الحَامِلُ) وقدّمها؛ لا الحامل تسى أَمّ العتدّات وتسئی اَم العتدّات؛ لأنَّ کل 
فرقة كما سيأتي وهي حامل فعدّتها بوضع الحمل وقد ساق بعض آهل العلم الإجماع على 
ذلك كابن قدامة رحمه الله في الكافي. 

قال: (وَعدُتها) يعني: أنَّ الحامل تنقضي عدّتها (مِنْ مَوْتِ) يعني: عدَّة الحامل من الوفاة 
(وَغَيْرِ) يعني: من طلاقٍ أو فسخ أو خلع, ولو قال: ((من موت أو حياة)) كان أقصر 
وأوضح. قال: (إِلَ وضع کل الْحَمْل) يشترط لنعلم أنَّ المرأة الحامل تنقضي عدّتها بالحمل 
ذشترط شرطين: 

الشرط الأول: أنَّ الذي تضعه من الحمل يتين فيه خلق إذسان. 

والشرط الغاني: أنَّ هذا اجنين الذي حرج يصح شرعاً أن يُنسب إلى امقّارق سواء بوفاة 
و غهره. 


وأَمَارَ رمه الله إلى الشرط الأول بقوله: ((إلَ وضع کل الْحَمْل)) يعني: فلو رح جزءاً 
من الحمل كرأسه؛ فإِنَّ العدّة هنا لا تنقضي ولو خرجت يداه مثلاً لا تنقضي وإنّما بوضع 
کل الحمل, يما تَصِيرُ به مه مين بما يتين فيه خلق إذسان. 
ومعنی: ((بما تصيزيد آم و لو أذ السیّد وطاً آمعه فحملت, قلر أن ما فى بطنها 
سَقظ بعد عشرين يوماً لا نجري عليها أحكام أمٌ الولد وإِنّما بما يَتبيّن فيه خلق الانسان, 
فإذا بیّن فيه خلق الانسان نجري عليها أحكام أمهات الأولاد فتعثّق بعد وفاة سيّدها. 

ولا يُمحكن أَنْ يبن فيه خلقٌ إذسانٍ إلا بعد ثمانين يوماً قال سبحانه: ی ها اگاس 
إِنْ ثم في ریب من الب ونا َلفتاکُم من ثُرَابٍ تم ِن َْة؟ وهي أربعون یوم 
كما في حدیث أبو مسعود لحم مِنْ عَلَقَةِ4 آربعون يوماً آیضاً كما في حدیث أبو مسعود 
نَم ین مُضْعَةٍ له وغیر م4 [الحج: ]٥‏ يعني: أحياناً يكون التخلیق بعد الشمانین 
يوما مباشم, وأحياناً يتأخر إلى تسعين يوماً ونحو ذلك؛ لذلك قال الله: «ٍَ وَعَير 

فإذا كبن في هذه المضغة تخليق الإنسان بأنْ يظهر في هذه المضغة التي خرجت حَلقٌ 
الافسان من وجهه ویدیه وقدمیه هنا يكون قد توفر الشرط الأول !ذا الشبرط الأول إذا 
وَضعّت الحامل ما يَتبيّن به خلق إفسان فتنقضي العدّة به إذا توفر الشرط الغاني. 

وأمَار الصتّف رحمه الله إلى الشرط الثاني بقوله: (فَإِنْ لَمْيَلْحَفْهُ) يعني: الجنین الذي 
خَرجٌ (لِصِعَرِهِ) يعني: لصغر الزوج, فلو كان الزوج عمُره قسع سنوات ثم حملت زوجته 
فوضعت يعد تسعة آشهر لا الحق به شرعاً غل قول اله لأتد لا بنكو أن پولد له 
لأنَّ من كان هذا عُمُره لا يُنزل فلا تحمل زوجته. 

قال: (أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحاً) الفقهاء يُعبرون بمقطوع الذكر والخصيتين بالمسوح, فال 
كان مقطوع الذكر فقط يُطلقون عليه أنه جبوب, وإذا كان مقطوع الخصيتين فقط 
يُطلقون عليه أنه خصي, فالممسوح هنا إذا كان الزوج لا ذكر له ولا خصيتين فحملت 
زوجته هنا لا یمن أنْ يُلحق به, فلووّضعّت حملاً بعد طلاق زوجها أو وفاته لا تنقضي 
العدّة بالحمل وإِنَّما تنقضي ها بالأقراء أو بالشهور كما سيأتي. 


عي عع سس 


قال: (أَو ولت ون سِنَّة هر من نکَحها) لأنّ أقلّ الحمل كما سيأقي سنة أشهر. 
فلو أل رجلاً عَقَدَ على امرأةٍثم بعد الغلاثة الأشهر طلّقها وبعد ثلاثة أشهر بيومين وضعّت 
حملا تَبيّن فيه خلق إذسان هنا لا ُنسب للزوج؛ لكون أقلَّ فترة الحمل ستة أشهر هنا لا 
يُلحق به فلا تعتدٌ بما وضعته من فراق زوجها لما. 

ونين عو قرت لا تكن أن تلم وه ومع وتف يالك إل اکر : 
امل, فلو فارقها ويعد مس سنوات وَّدت فعند الصلّف لا يلحق به؛ لكون أکثر من 
مدّة الحمل أربع سنوات. 

قال: (وعاش) يعني: لم يمت ذلك الجنين, فعلمنا يقيناً بألّه ليس منه؛ لأنَّ إذا و 
الجنين أقلّ من ستة أشهر لا يعيش. 

قال: (لَمْ تَنَْضٍِ به) يعني: إذا لم یتوفر الشرطان السابقان لا تکون عدّة الحامل بوضع 
الحمل, فلو وضعّت جنيناً عمره سبعون يوماً لا تنقضي العدَّة به بوضع الحمل, ولو وَضعّت 
جنیناً لا نتسب شرعاً للزوج کذلك لا تنقضي عدّتها بالحيل* 

لا كر الصتّف رحمه الله أن الحامل تنتهي عدّتها بوضع الحمل, ویْشترط في انتهاء 
عدّتها إذا وضعت امل شرطین: الشرط الآول» أن یکون هذا الخبل هنا تبن فيد خلق 
إفسان, والشرط الغاني: أن يصح اق هذا الجنين الذي خرج بالزوج ذسباً شرعاً. 

ومن صور صِحَّة ذسبة هذا الحمل للزوج: أن يكون أقل من أكثر مدَّة الحمل وأكثر 
من مدَّة أقل الحمل؛ لهذا دك ر أن أكثر مدّة الحمل أربع سنين, فلوأنَّ اجنين رضم بعد أربع 
سنين من الوطء فإِنَّ الحامل هنا لا تنتهي عدَّتها بوضع الحمل على قول المصنّف. 

لذلك قال: (ا کر مد مل: أَرْيعُ سِنِينَ) وهذا لا دليل عليه وإنّما هو الاستقراء أي: 
أنَّ عند قول المصنّف إذا وَل الحمل بعد أربع سنين لا نظر للعدَّة لکن هذا لا دليل 
عليه؛ فقد يُوجد بل وُحِدَ من حمله زَا عن أربع سنين إلى ست سنوات وإلى سبع سنوات 
بل إلى ثلاث عشرة سنة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه اللّه. إذاً لو ود حمل أكثر من أربع 
سنين فالصحيح أَنَّهِ يُنسب للزوج وتعتدٌ الحامل بوضعه. 


قال: (وَأَقَلَّهَ: سِنّهُأَفْهُر) يعني: أقل مدّة الحمل ستة آشهر, وأَخِدَّ هذا من آيتين الآية 
الأولى: وله وَفِصَالَهُ تلائون شَهْرَا [الأحقاف: ]٠١‏ عندنا هنا ثلاثون شهراً, وفي الآية 
الأخرى: (وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ کال [البقرة: 1۳۳] الحولان يعني: أربع 
وعشرون شهراً, فثلاثون شهراً لو أنقصنا منها أربع وعشرين شهراً ّي ستة أشهر هذه 
الستة الاشهر هي مدّة احمل. 

والغالب بل يكاد یکون الجميع إذا وُلِدَ اجنين قبل ستة آشهر یموت, فلو وَضعَت 
الحامل حملها قبل ستة آشهر لا تکون عدّتها باحمل, وإنّما تکون عدّتها بامر آخر كما 
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ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة وهي قال: (وَيبَاحُ لقاال قبل أَربَعِينَ يوه 
بِدَوَاءٍ مُباح) وهذا الذي ُسئی الاجهاض أو الّسقیط ونحو ذلك من الأسماء. 

قال: الا التْظفَةِ)) يعني: مما هو في بطن المرأة ((قَبْلَ أَرْيعِينَ يَوْما)) يعني: 
في المرحلة الأولى من مراحل الگخلق؛ كما في حديث ابن مسعود: ((إنَّ حدم يحم 
حَلْقُهُ في بَظنٍ مه أرْبعِنَ يَوْمَا)) فهذه الأربعون يوماً يجوز الإسقاط فيه لڪن بشرط 
(بِدَوَاءٍ مُبَاجِ)) يعني: لا بکون مثلاً بِسُمَ يتقتل المرأة ونحو ذلك, وشرظ بعض أهل العلم 
أن بكرن ذلك الضرورة كا إذا ن أن ال خريطة و ذلك ق الاد 
للضرورة, هذه المرحلة الأولى من الكحول يُباح إسقاطها. 

المرحلة الغانية: إذا كان علقة, فبعض أهل العلم یُلحقّها بالمرحلة الأولى وهو أنّه يُباح 
إلقاء العلقة, يعني: ادا انعر لماح روعي يرما إل این يوماً بعضهم 
يُلحقّها بالرحلة الأولى فیباح إلقاؤها, وبعضهم يقول: لا؛ إِنّه قد تحوّل إلى المرحلة الأخرى 
فلا يجوز القاژها. 

والمرحلة الغالفة: إذا كان مضغة, وحکمها حكم المسألة الشانية يعني: إذا كان قبل 
أربعين يوماً يُباح إلقاؤها من مئة وعشرين يوماً إلى واحد أربعين یوماً بعضهم يُلحقُّها 
بالأولل. وبعضهم يقول: لا يجوز إسقاطه. 


والرّاجح: آنّه إذا كان للضرورة يجوز إسقاطه؛ لأنّهِ لا وال ما بين علقة ومضغة, وإذا 
کنیع معا وعشرين پوشا د يعنى: دَخلَّ ا لحمل في الشهر الخامس فهنا لا يجوز إسقاطه؛ لأنَّ 
الروح قد تفخت فيه فأصبح م وتفساً معصومة فلا يجوز القاژه وقتله. 

إذاً على الفصيل السابق لو قيل لك: هل يجوز الإجهاض؟ تقول: أربعون يوماً فما دون 
يجوز للضرورة, وإذا كان من مئة وعشرين يوماً إلى واحد وأربعين يوماً الرّاجح يجوز إسقاطه 
للضرورة, ما بعد مئة وعشرين يوماً يعني: تمام الشهر الرابع والدخول في الشهر الخامس 
لايجوز إسقاطه. 


(فضلْ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ الصتّف رحمه الله بقية أحكام العتدّات, فقد سبق ذكر المعتدّة 
الأولى وهي: ((الَْامِلُ: وَعِدَتْهًا - من مَوْتِ وَغَيْرِهِ -)), وهنا يذكرُ بقية المعتدّات الخمس. 

وبدأ بهؤلاء الخمس قال: (التَانِيَةُ) أي: العانية من المعتدّات (المتوق عَنْهَا رَوْجْهَا) 
من مات عنها زوجها لا يخلو: ما أن تکون حاملاً فيكون بوضع الحمل وسبق هذا في 
الفصل التقدم؛ لقوله تعالی: E E‏ عنكؤة )4 

وإذا كانت المتوفى عنها زوجها (بلا َمل - قَبْلَ الدّخُولٍ وَيَعْدَهُ -) يعني: قبل الوطء أو 
ما رطس اوقل ای یش تمه ال سم ناث عنها ییا اع سرا 
كافك صغ أو كبيرة. حرّةٌ رم لكن على الّفصیل الساق: ان کانت حاملا بوضع 
الحمل, وإنْ كانت غير حامل قال: (لِلْحُرَة: أَرْبَعَُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةً) يعني: تعتد الحرة المتوفى 
عنها زوجها إذا ۳ تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً كما قال سبحانه: (وَالَدِينَ یقن 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ آژواجا یرب بانشیه أرْبَعة اوور شرا 

وهذا من تخفيف الله عز وجل عل المتوفى عنها زوجها في عدَّتها حيث كانت في 
الجاهلية إذا مات عنها زوجها تمكث في تعر دارها, وتمكث سنة كاملة لا تغتسل ولا 
كمُتشط ولا تنظطف, فإذا انتهت عدّتها أؤتي ها بطيرٍ فتنفضه يعني: تمسح به عورتها 
وضو ذلك؛ فيموت الطائر من شدّة الرانحة الكريهة, فأق الإسلام وأَذْنَ ها بالككنظف 
والاختسال لسکن کی عن الزينة کما د نر OG‏ 


تلت المدَّة فقط 1 وهذا من تيسير الاسلام سرا ورحمته بهذه الامة حیث إن 
الآية: (واّذین ‏ یتفن منم یدرون أَرْوَاجًا وَصِيّة روا جهم ماعا إلى الول غَيْرَ 
خراج ج) [البقرة: ۶۰ ما يُخرجون من هذه الغرفة سنةٌ كاملة, ثم نُسخت هذه الآية بقوله: 
ل(وَالَدِينَ ر ترفن مِنْكُمْ یدرون أَزْوَاجا يريصن بَِنْفسِهنَ أرْبَعة ار وهذه آية 
عامة في الأحرار والعبيد - يعني: في النساء الحرائر أو الإماء - لكن أجمع الصحابة رضي 
الله عنهم على أن الأمة عليها نصف العدّة. 

لذلك قال: وا مَّةِ: نضفها) يعني: تتربص الأمة إذا مات عنها عنها زوجها إلى حمل منه 
تتربص شهرين وخمسة أيام, والعدّة العشرة الأيام تنتهي بغروب شمس ذلك اليوم. 

يعني: لوأنَّ شخصاً توفي الظهر في واحد حرم فتنتهي عدّتها في عشرة بغروب شمس 
يوم عشرة خمسة, ولا نقول: إذا انتهى الظهر من يوم عشرة خمسة, فعشرة خمسة تكون 
هي تدمّة أربعة أشهر وعشرة أيام, فإذا غربت الشمس تنتهي العدّة. 

ولو مات زوجها قبل الظهر تنتهي العدّة ربتعم زو عقر ة خمسة وهكذا؛ لذلك 
قال: این يُكوَفَوْنَ مِنْكُمْ یدرون أَرْوَاجًا يَكَرَيَصْنَ بانشیهن أَرْبَعة آذهر وَعَشْرَا4 
وسیأتي - ان شاء له - بقية الاحکام. 

لا رال الصتّف رحمه الله يَذْكرٌ أحكام العتدّة الثانية وهي التي توفي عنها زوجها 
لشفا ويذكرٌ هنا تداخل عدَّة الوفاة مع عدّة الطلاق. 

قال: (فَإِنْ مَاتَ ت روج رَجْعِيَةِ) يعني: و ان رلا طلى وه طلافا وجعياً بان فت 
هي الطلقة الأولى أو الغانية فمات. 

مثال ذلك: لو أنّ شخصاً طلّق زوجته في واحد محرم الطلّقة الأولى قال لها: أنتِ طالق 
ثم بعد خمسة أيام تُوفي, الرجعية كما هو معلوم ها أحكام الزوجة من التّفقة والارث وغبر 
ذلك فهي زوجة له فلو مات ورثته, فلمّا مات زوجها بعد خمسة أيام نقول: تبدأ العدَّة عدَّة 
وفاة من اليوم الخامس يعني: تبدأ في اليوم الخامس من الطلاق وهو یوم وفاة زوجها. 


مثال آخر: لوأنَّ امرأةً طلّقها زوجها في واحد رمضان وأتاها في رمضان حيضة واحدة, 
ثم أتاها في شوال حيضة ثانية, ثم لم يبق عليها سوى حيضة واحدة وتخرج من العدّة وقبل 
أن تحیض الخيضة الفالعة مات زوجها, نقول: قد عذة وفاة ولا ننظر عة الطلاق, یعنی 
أن لطلقة الرجعية إذا مات زوجها كأنّها لم تُطلّق من ناحية العدّهد 

لذلك قال: ((فَإِنْ مات رَوْجُ)) امرأةٍ طلّقها طلقةٌ واحدةً أو ثانية وهي بذلك طلقة 
((رَجْعِيّةِ)) م في ذلك: (في عِدَةِ طلاق: سَقَطَتْ) يعني: سقطت عدّة الطلاق 
( واف عدا وقَاة مد مَاتَ) فنحسب العدة عليها منذ وفاة زوجها: 

ومثال قال لو أن رجلاً طلى امرأته نی واحد ثلائة طلاقاً رج قال لماه آنتِ طالق 
ثم في واحد أربعة مات, نقول: تعتدٌ عدَّة وفاة من واحد أربعة ولا ننظر إلى عدّة الطلاق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وقال: (وَإنْ مات في عدة مَنْ أَبَانََّا) يعني: طلقها 
الطلقة الغالشة (في الصَّحَّةِ) يعني: في حال صحة الزوج ليس في الرض المخوف (لم تَنتَقِلْ) 
يعني: من عدَّة الطلاق إلى عدّة الوفاة. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: في واحد سبعة أنتِ طالق أنتٍ طالق نت طالق 
هذه ثلاثة طلقات, ثم بعد ذلك في واحد ثمانية مات زوجها الذي طلقها الطلاق البائن 
بينونة کبری, فهنا نقول: لا تعتدُ لوفاة زوجها الذي :طلقها رانا قستمر غل عد طلاقها؛ 
لأنَّ البتوتة بالعلاث لا نفقة ها ولا شکنی ولا ترث؛ فهي ليست زوجة حتى تعتذ لوفاة 

ثم بعد ذلك ذكر مسالة ثالعة فقال: وق تن )ین من طاقها الطلقة العااعة 
(في مَرَضٍ مَوْتِهِ الَظوَلّ) فلو أنَّ شخصاً مَرِضَ و + حَشِي من الوت فطل زوجته لعلا ترثه 
مجا ا ا ا و ا 
بحرمانه)) فهو يُعاقب بحرمان ما أراده بل ترث زوجته. 

فإذا كان زوجته ترث ولكن لا يجري عليها أحكام الطلاق؛ لاه قد بانت منه بينونة 
كبرى فهي من جانب ترث ومن جانب آخر ليست بزوجة؛ لأنّها بانت منه بينونة کبری 

تفقة ها ولا سّكنى, فلكونها من جانب ترث فلها شيء من حقوق الزوجية. 


سر مس مر 


لذلك قال: ((وَتَعْتَدٌ من بات في مَرض مَْتِهِ الأَظوَلَ)) يعني: الأمر الأطول (من عِدَةِ 
وَفَاةٍ وطلاق) يعني: ننظر آیّهما أطول مدَّة تستمر فيه حتى تنتهي. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً في حال مرض المخوف قالوا: فيه سرطان مثلاً وبدأ في العلا ج, 
وقال لزوجته: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق قال ها: في واحد محرم, ثم بعد ذلك في واحد 
صفر مات عنها وهي ليست جحامل, الآن بتي عليها يكون من العدّة في اجیض قرابة 
شهرين إذا كانت تحيض في كلّ شهر مرة فمضي عليها شهر وب شهران تقريباً إذا كانت 
تحيض بالييض, أَيُّهِما أطول ما تبقى من الحيض مقداره شهران, أم عدة المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراً؟ فتعتدٌ الأطول أربعة أشهر وعشراً. 

ولو کانت هده الخيض أطول تعفد هذه الییض, مثال ذلك: لو کانت امرأة لا یأتیها 
الحيض لا في کل شهر سوی مرتین ونحن نحتاج إلى ثلائة حیض, فلو طلَّقها اليوم طلاقاً 
بائناً ثم بعد أسبوع توفي عنها وهي تحيض في کل شهرين مرة, يعني: كم تحتاج تقريباً من 
الأشهر؟ ستة آشهر, وعدّة الوفاة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً فنقول 
ها: الأطول هنا غدّة الحيض فاعتدّي با ییض. 

لذلك قال: (الأَظْوَلَ - من عِدَّة وقا)) إذا كانت عدّة الوفاة هي الأطول ((وَطْلَاق)) 
إذا كانت عدَّة الطلاق هي الأطول, وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. 

وذهب المالكية والشافعية إلى نها تعتدٌ عدَّة المطلقة عنها زوجها؛ لاله قد بانت منه 
بينونة كبرى فنعطيها الميراث لكن نجري عليها أحكام المطلقات, مثل: مّن أبانها في حال 

يعني: عند المالكية و الشافعية إذا كانت هي الطلقة الغالخة سواء في حال الصحة أو 
الرض تعتدٌ عدَّة طلاق؛ لأنّها انتهت منه فكيف نجعل هما عدَّة وفاة وهي في الحقيقة ليست 
زوجة له؟ وهذا هو القول الرّاجح إلى أنَّ المبتوتة بالغلاث عدّتها عدة الطلاق سواء كان في 
حال الصحة أو الرض, لكن على قول الصّف تعتدٌ الأطول. 

قال: (مَا م نَحُنْ أَمَةّ) يعني: الا إذا كانت زوجته أمةٌ فعدّتها هنا عدَّة طلاق؛ لأنّها لا 
كرك لأ نينا مال. 


a 


eS 
لا الكافرة لا ترث المسلم كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((لا يَرِتُ المْسْلِمُ الكافِرَ‎ 
ما ا سي ال‎ 7 

قال: (أو جات الو منها) يعنى: : بانت بينونة كبرى بسببها, مثل: لو قال لما - في 
حال مرض موت المخوف -: إِنْ ذهبتِ إلى أهلك فأنتِ طالق وهي الطلقة الخالشة, فذهبت 
هنا أتت البينونة منها, هو قال: لا تذهبين وهي ذهبت فوقعت البينونة منها, فهنا تعتدٌ 
عدّة طلاق لا عدَّة وفاة؛ لاله لم يقصد حرمانها وإنّما هي التي استعجلت قطع رزقها 
فذهبت إل اهلها قَقطعت رزقها من الیرات؛ الا |ٍذا كان عاق الطلاق لتعجیزها مثل لو 
قال ها: إِنْ أكلتِ أو شربتِ خلال مرضي في ثلاثة آشهر فأنت طالق, فهنا حقيقةً يقصد 
حرمانها فتنتقل إلى الأطول على حسب قول المصنّف. 

أما إذا كانت منها فقال الصنف: (فلطلاق) يعني: فتعتدٌ عدّة طلاق فقط ولا تعتد 
عدَّة وفاة؛ لذلك قال: (لا غَيْرَ) وهو عدَّة الوفاة. 

فتبيّن ممّا سَبّقَ أنَّ المرأة إذا حصلّ عليها طلاق ثم مات زوجها فلا يخلو: إذا كانت 
رجعية تعتدٌ الوفاة لأنّها زوجةٌ له, وإذا كانت غير رجعية هي الطلقة العالعة ففيه تفصيل 
على قول المصنّف إذا كان في حال الصحة تعتدٌ عدَّة الطلاق, وإذا كان في حال مرض الزوج 
تعتدٌ الأطول من عدّة الوفاة أو من عدَّة الطلاق - ما لم تكن أمةً, أو ذميةً, أو جاءت 


البينونة منها -. 
لا رال المصنّف رحمه الله يَذكرُ الصنف الغاني من ذوات العدد وهي المتوفى عنها زوجها 
بلا حمل فذكر هنا مسألة أخيرة فيها. 


قال: (وَإِنْ طلَقّ) الزوج (بَعْضَ نْسَائِهِ) طلاقاً بائناً بينونة كبرى, أما إذا كانت رجعية 
فلا زالت زوجة له, فلو مات كما سبق تنتقل إلى عدّة الوفاة. 
لذا: (وَإِنْ لق بَعْضَ نِسَائِهِ)) يعني: بعض زوجاته طلاقا بائناً (مُبْهَمَةً) يعني: لوكان 


لرجل عنده زوجتان فقال لزوجتيه: اخدا کا طالق ولم عي ثم مات, ا َه 
یه يعني: لو كان عنده زوجتان فقال: زوجتي هند طالقة وزوجتي الاخری خديجة 


لكن بعد فترة یی من طلَّق هذه أم هذه؟ قال: ما قَبْلَ فَرعة) فدل على أنه لوشكٌ 
في طلاق إحداهما قبل وفاته يقرع بينهما. 

أما إذا مات ولم يقرع بينهما قال: (آعْنَدٌ كل مِنْهُنّ) يعني: اعتدّت کل من نسائه (سِوَّى 
حَامِلٍ) لأنَّ الحامل كما سبق لکم بوضع الحمل سواء بوفاة أو بطلاق (الأَوَلَ من 
يعني: من عدَّة وفاةٍ أو من عدَّة طلاق, يعني: لو كانت واحدة منهنّ حامل في الشهر الثامن 
وبعد شهر ستلد, وعدّتها في ایض في کل شهر تأتيها العادة مرة واحدة, فالأطول في حقها 
هنا الجيض فتعتدٌ الأطول من الجيض. 

وکذا لو كانت إحداهنّ حامل في الشّهر الأول لا مات زوجها, وهي كانت تعتدٌ في کل 
شهر مرة فالاطول هنا الحمل؛ لاله تسعة آشهر وهكذا. 

2 بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المعتدّة الخالكة فقال: (الثَالِمَةٌ) يعني: الدوع الغالث من 
المعتدّات (الَائْلُ) ومعنى الحائل يعني: غير الحامل يعني: التي خلا بطنها من حمل (ذَاتٌ 
الأقاو) بعني: أن النساء غير الكاملات ینقسمن إل قسمین: إما أن يأتبها ایض أو لا 
يأتيها الحيض. 

هنا يتكلم إذا کان یأتیها ا لحيض؛ لذلك قال: (وَهِيَ الحِيَضُ) يعني: القرء المراد به ا لحيض 
وهو قول الخلفاء الّاشدین أن الراد بالقرء ى قوله سبحانه: «(وَالْمَظلقات یریصن 
باتشیهق كلانه ذو 4 [البقره: ۴6۸] الراد بالقرء ایض علدنا نی قال: الراد بالقرء 
الظهر. 

قال: (المُمَارَقَهُ في الحَيّاةِ) يعني: سواء كانت الفرقة بطلاي أو خلع أو فسخ, أو فرّق 
بينهما بعد أَنْ یت بينهما رضاع. أو قُرّق بينهما بسبب اللّعان وهكذا. 

فعل قول الصتّب كل مفارقة في الحياة قال: (عِدَّتّهًا: ان کانث خر لاه فروء كامِلَةِ) 
لقوله سبحانه: لمات ی ی و 

قال: (وافُرآن) ويصح قرهان يعني: من بعضها حر وبعضها غير حر يعني: أعتقٌ 
بعضها فتعتدٌ قرئن اثنين أو قرئين اثنين. 


وقول الصّف: ((المُقَارََةُ في التبا نها إن كَنَتْ حر لاه فزوء #ملة)) على 
قول السك فرقة ثلائة حیض واستدل بالآية: رالات ر بصن و َلائة 
N e‏ 
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والمفارقة في غير الطلاق كالخلع والفسخ والفراق مثلاً بالعجز عن التّفقة أو اللّعان 
أو الرضاعة أو غير ذلك عدّتها حيضة واحدة؛ لأنَّ اي صل الله عليه وسلم قضى بان 
الفارقة بالخلع عليها حيضة واحدة, وإلى هذا القول دَهب شيخ الإسلام وابن القيم وقال 
- أي: ابن القيم -: ((وبهذا تجتمع النصوص, فالقرآن آتى بالطلقات, والسّنّة أتت بغير 
المطلقات)). 

يعني: لو أنَّ القاضي فَسحَ بين الزوجين فيقول للزوجة يُفهمها بان تعتدٌ حيضة واحدة, 
وكذا لو حصل خلعٌ بين زوجين سواء عند القاضي أو عند غيره يقول القاضي: وافهمت 
المرأة أن عليها العدّة حيضة واحدة, آما على قول الصتّف فلا كل قُرقةٍ بين الزوجين في 
الحياة فعدَّتها ثلاث حيض. 

إذاً المرأة التي يأتيها ایض إذا كانت الفرقة في الحياة بأيّ نوع من أنواع الفرقة على 
قول المصئّف ثلاث حيض للآية, والقول الآخرما سبق لكم تفصيله.* 

قال رحمه اللّه: (الرَابِعَةُ) يعني: من المعتدّات, فقد سبق أنَّ المعتدّات ست الأولى: 
المفارقة وهي حامل, والغانية: مَن مات عنها زوجها بلا حمل, والخالخة: المفارقة في الحياة 
وهي من ذوات امیض. 

وهنا یذکر المفارقة في الحياة وليست من ذوات الييض؛ لذلك قال: (مَنْ فَارَقَهَا) زوجها 
(حَيا) يعني: الفرقة سواء بطلاي أو خلع أو فسخ (وَلَمْ حض) يعني: لا يأتيها الحيض؛ 
(لِصِعَرِ) يعني: لكونها صغيرة, فلو أنَّ رجلاً طلّق زوجته وعمرها ثمان سنوات مثلاً وهي 
لا تحيض؛ فتعتدٌ هنا عدّة أشهر يعني: عدّة الصغيرة لكون ایض لم يأتيها. (أَوْ إَِاين) 
يعني: من ارتفع حيضها ورجوعه میوش منه, مثل: لكبر المرأة فلو أن اما مثلاً طلّقها 
زوجها وعمرها ستون غاما فهنا تعددٌ كما سيأق إذا كاد ۳ ركذا لو أن 
مر أيضاً آيسة لا لسن وإنَّما لعارض مثل: لو فصعت آرحامها, فمن قُظّعَت آرحامها لا 


تحیض, فلوأنَّ امرأة عمرها ثلاثين عاماً وقطعت أرحامها ثم طلقها زوجها فهنا تعتد عدَّة 
الاس كباسياق: 

لا ذكر أَنَّ من فارقها زوجها وهي لا تحيض قال: تفت خر لا أَمْمْر) كما قال 
سبحانه: ل(وَاللّائ بسن ین المجیض من نایک إن اركب َعِدَتهُنَ تلات ههر هذه 
الآيسة الا لَمْ يِضْنَ4 هذه الصغيرة, فعدَّة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر. 

قال: (وََمَة شَهْرَانِ) يعني: لوأنّ رجلاً طلّق زوجته الأمة سواء كان الزوج حراً أو عبد 
فعدّتها شهران؛ كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: (وَمْبَعَصَةُ: بالیساب) يعني: لو أنَّ بعضها حر مثل: لو أنَّ رجلاً أعتق تُلّنها ثم 
طلّقها زوجها, فهنا لكونها مه حسب ها شهرين ثم تحسب الحرّية التي بعد الشهران, فهنا 
الكُلْث والحرّة تُزيد عليها بشهر, فثلاثون یوماً تقسيم ثلاثة - التي هي العلث الشّهر - 
تساوي عشرة فتعتذ شهرين وعشرة آیام, ولو كان نُصفها حر تعتدٌ شهرين ونصف, ولو أن 
شخصاً عدن منها مشاعاً قال قسن بال رة فتعتد شهرین وعشرين يرما وهكذا. 

ولو كان هذا القّبعيض فيه كسر فيُجبر؛ لذلك قال: ((وَجُجْبَرٌ الكَسْرٌ)) مثل: لو أنَّ 
شخصاً أعتق رُبعها فلو قال شخصٌ لزوجة فلان العبدة: أنا عتقت رُبعها وهذه قيمة الرُبع. 
فثلاثين يوماً عدد أيام الشَّهر تقسيم أربعة سبعة ونصف, فتجبر الكسر ونقول: تعتدٌ 
شهرين وثمانية أيام. فكونها أمة تعتدٌ شهرين وكونها مُبعّضة بحسابه فنحسب أنَّ رُبعها 
حرة لكن ينكسر عندنا الأيام فما نقول: سبعة أيام ونصف, وإنَّما نقول: شهرين وثمانية 
أيام وهذا معنى قوله: ((ویحبر الكشْرٌ)). 

فتبيّن هما سَبَّق: أن المفارقة في الياة وهي آيسة من الحيض أو صغيرة عدّتها ثلاثة 
أشهر للآية وهذا بالإجماع. 
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قال رحمه اللّه: (الْحَامِسَةٌ) أي: من العتدّات (من آرْتََعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرسَبَبَهُ) یعنی: 
هي تحيض ولم تبلغ سنّ الإياس لكن لم ينزل عليها الحيض وهي من ذوات اجیض. 
يعني: مثلاً امرأةٌ عمرها عشرون عاماً كان ينزل عليها الحيض ثم توقف ولم تعلم ما 


سببٌ توقفه ثم طلقها زوجها, قال: (فعدتها: سَنَةَ) وسياتي - إِنْ شاء الله - من ارتفع 


وهنا یتحدث الصّف رحمه الله عن الحالة الأولى: إذا لم تدر سببّه - يعني: سببٌ 
ارتفاع حيضها - قال: ((فَعِدَّتُهَا: سَنَةُ)) يعني: جَعلَ ها عدَّتين اثنتين أدخلهما سواء؛ 
لذلك قال: (يِْعَهُ أَمْمْرِِلْحَمْلِ وَتَلَانَةُ) أشهر (لِلْعِدَّة) يعني: احتياطاً فقد تکون حاملاً 
نَضْعٌ لها عدَّة الحمل تسعة آشهر, وكما سبق لكم أنَّ المفارقة سواء في الحياة أو في الموت 
وهي حامل عدّتها بوضع الحمل فنضّعٌ تسعة لها أشهر على تقدير نها حامل. 

فإذا انتهت تسعة أشهر على هذه العدَّة نها حامل, ننتقل إلى عدَّة الإياس وهي ثلاثة 
آشهر كما قال سبحانه: رالا يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نایک إِنِ ازتبشم قهن 
لاه آفهر ولا لَمْ بجضن4 فنضع شم ها عَدّة الایاس فتکتمل حینذاك سنة كاملة, وبهذا 
قضى عمرٌ رضي الله عنه في عصر الصحابة ولم يُعلم له خالف. 

قال: (وتنقض الأمة شي يعني: فتکون عدّتها أحد عشر شهراً: تسعة آشهر للحمل 
وشهران للعدّة؛ لاتّه كما سبق لكم أنَّ الآيسة من الاماء عدّتها شهران اثنان وسيأتي - إن 
شاء الله - بقية الاحکام التعلقة لمن ارتفع حیضها وهي لا تعلم سببه.* 

لا رال الصتّف رحمه الله يَذكرٌ الصنف الخامس من العتدّات وهي: من ارتفع حیضها, 
وسبق أنَّ من ارتفع حیضها ولم تدر سببّه فعدَّتها سنة للحرة والأمة آحد عشر شهراء والتي 
ارتفع حیضها هذه ممّن فارقها زوجها في الحياة, آما من ارتفع حیضها وهي حامل فعدتها 
بوضع الحمل, ومن ارتفع حیضها وهي ليست جامل فعدّتها ثلاثة قروء كما هو في الحالة 
الي قبلها وي الحائل ذات القروء فعدّتها ثلاثة آشهر كما قال سبحانه: (وَالْمُطلْمَاتُ 
یرب بِأَنْفْسِهنَ ثلائة ُروء). 
ey‏ ا 
تدر سببه, د کر بعد ذلك من أتاها البلوغ لكنها ما حاضت فقال: (وَعِدَّةُ مَنْ بَلَعَثْ وَلَمُ 
تضُ) أي: ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه: (وَاللائي يَئْسْنَ مِنَ الْمَحِِضٍ مِنْ نایم ان 
ارَْبْكُمْ قَعِدَمْهُنَ تلاك اهر الشاهد (وَاللَاايْ لَمْ يِحِضْنَ) أيضاً ثلاثة أشهر, فهذه التي 

. بلغت ولم تحض عدَّتها ثلاثة أشهر كما في الا ي 


قال: (وَالمُسْتَحَاصَةٌ النَاسِيَةٌ) يعني: الذي لم يتميز دم ایض عندها من الاستحاضة, 
والستحاضة الناسية التي لم تعرف عدّتها ولم تُميز فعدّتها أيضاً ثلائة أشهر؛ ان الغالب 
أنَّ المرأة تحيض في كل شهر مرة. 

قال: (وَالمُسْتَخَاضَةٌ المُبْتَدَاَةُ) يعني: الذي بدأ عليها احیض جديا جديدة الآن بلغت, 
فأقى مع البلوغ استحاضة فما تعرف الحيض من الاستحاضة, فلو طلّقها زوجها فعدّتها 
لاه آشهر) للحرة (وَالَمَُ: شَهْرَانِ). وعلى القول الآخر أن الأمة على النصف من الحرة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الاني: فيما ارتفع حیضها, سبق القسم الأول وهي: من 
ارتفع حيضها ولم تدر سببه وأنَّ عدّتها سنة بالنسبة للحرة, هنا يَذكرُ من كانت تحیض 
وارتفع حيضها وتعلم ما هو سب ارتفاع حيضها. 

قال: (وَإِنْ عَلِمْتَ ما رَفَعَهُ - من مَرَضِ) مثل: لو آتاها مرض في أرحامها فتوقف عنها 
الحيض وطلّقها زوجها. فعلى قول الصتّف تبقى في العدّة ولو عشرین سنة حتى يعود الحيض 
فتعتدٌ لعدّة الحيض ثلاثة أشهر, أو كما سيأتي تبلغ سنّ الایاس. 

وعلى المذهب أنَّ سنّ الإياس خمسون عاما, فننتظر !مان يعود الحيض ولو بعد ثلاثين 
سنة, أو تبلغ سنّ الایاس تبلغ خمسين سنة فتعتدٌ عدّته - يعني: عدّة الإياس -. 

وسبق لكم أنَّ الآيسة كما في الصنف الرابع: أن عدّة الآمسة ثلاثة أشهر «واللاني 

لذلك قال: ((وَإِنْ عَلِمْتَ مَا رَفَعَهُ)) يعني: الحيض ((مِنْ مَرَضِ)) في رحمها مثلاً (أَوْ 
رضاع) يعني: بدت ثرضع سنة وسنتين وثلاثة, والمرضعة في الغالب أنَّها لا تحیض, فلو 
طلّقها زوجها في آول یوم آرضعت فيه ومکثت ثرضع ثلاث سنوات فعلى قول الصتّف 
تبقى في العدّة حتى ينزل عليها الحيض ثم تعتدٌ عدّة الحيض, أو تبلغ سن الایاس. 

ال (ََنرهتا) يعني: من يقاس وكذا من طعت أرحامها. فلو أنّ ار عت 
أرحامها ثم طلقاها زوجها من الغد وعمرها عشرون عاماً فعلى قول الصتّف تنتظر حتى 
س الایاس حتى خمسين عاماً يعني: تنتظر ثلاثين سنة وسيأتي. 


۲١ 


قال: (فلا تال في عدة) يعني: في عدَّة ایض (حتی یعود احیض) يعني: حتی يَعود 
الحيض إليها (فتعتد به) وهي ثلائة حیض للحرة وحیضتان للامة كما سبق, (او تبلخ سن 
الایاس) يعني: مثل امراة لقت وعمرها مس وعشرون سنة, تنتظر خمسة وعشرین عاما 


سر ۵ سر دم 


۳7 
نت و 


عِدَّنَهُ) لكن هذا القول مرجوح؛ لا هذا فيه ضررٌ على المرأة والاسلام جاء برفع الضرر. 
والكّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((لا صَرَرَ ولا ضِرَارَ)). 

والرّاجح: نها تعتد سنةٌ كما في من ارتفع حيضها ولم تدر سببّه فتعتدٌ سنةٌ: تسعة 
أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض, والأمة تنقص شهراً واحداً, وهذا القول عن الإمام 
آحمد وإليه ذهب شيخ الاسلام, وما ذكره الصتّف من قول فيه ضررٌ على المرأة ليست في 
العدّة فقط بل حتى ضررٌ على الرجل أيضاً؛ لأنّهِ إذا كانت الطلقة الأولى أو العانية يُنفق 
عليها ثلاثين سنة ينتظر مق ينزل الحيض حت تنقطع التّفقة. 

وكذا لو كانت هي الزوجة الرابعة ما يتزوج حتى تنتهي عدَّة هذه التي ارتفع حيضها 
وعلمت سببّه ففيه ضررٌ على كلا الطرفين ولا نص فيه, بل عموم النصوص على خلاف 
ذلك. 

إذاً كل من ارتفع حيضها وهي من ذوات الأقراء وظلّقت سواء عَلِمت سيّبه أم لم تعلم 
سببه فالرّاجح أَنَّ العدّة سنة, ومن بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لقوله سبحانه: (وَاللّايُ 
لَمْ يَضْنَ) فتعتدٌ ثلاثة أشهر. 

قال رحمه الله: (السَّادِسَةُ) يعني: من المعتدّات وهی آخر المعتدّات قال: (آمْرَآة المَفُْودِ) 


۳7 
سس _ له 
مر ۵ و 


يعني: من فُقِدَ زوجها (ریض) يعني: إذا آرادت أَنْ تتزوح أو أَنْ تبرئ ذمتها من زوجها 
الفقود لاد أن تفعل آمرین اثنين: 
الامر الاول: ربص ما تقدم في) مدَّة (مبرایه) وسيأني. 


والأمر الشانی: نم 
اطفقود. 


۳۲ 


ددرن و 


قال: ((تَتَرَبَضصُ)) يعني: هذا بالخيار لما إذا أرادت أن تتزوج أو أن تبرئ ذمتها من 
الزوج الأول, فلو قالت: ان زوجي مفقود لكن آنا أريد أَنْ أبقى في ذمته حتى أموت, نقول: 
ها ذلك, يعني: لا يجب على کل امرأةٍ متزوجة أن تخلي ذمتها من زوجها الفقود وإلّما مَن 
أرادت من زوجات المفقود أن تل ذمتها من زوجها الأول تفعل الأمرين الآتيين. 

الأمر الأول قال: ((تَتَرَبَضُْ مَا تَقَدَّمَ في)) مدَّة ((ميراثه)) المفقود له حالان: الحالة 
الأولى: أن يكون على غالب أمره اطلالك. فهنا يُتربص به آربع سنين مُنْدُ ُقِدَ, فلو مثلا 
ُقِدَ في واحد واحد ألف وأربع مئة وثلاثين ففي واحد واحد ألف وأربع مئة إذا دخلت 
اربع وثلاثين تکون هنا قد انتهت أربع سنوات, فثلاثون عام وواحدٌ وثلاثون عام واثنان 
وثلاثون عام وثلاث وثلاثون عام هذه أربعة آعوام, فَمُنْدُ قُقِدَ وغالبه الحلاك يُتربص به - 
يعني: يُنتظر - في حاله أربع سنوات مثل: لو أنّ سفينةً غرقت وهو معهم فهنا ينتظر أربع 
سنوات, وهذا ما قضى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بل بعضهم ساق الإجماع على 
ذلك ولكن هذا أمرٌ اجتهادي؛ فبسهولة الاتصال الحديث للقاضي أنْ یقلّل المدّة بما 
يجتهد فيه فله أن يجعلها مثلاً ستة أشهر له ذلك أو ثلاثة أشهر, فلو مثلاً غَرِفَت سفينة 
هناك آلات بحث سريعة واتصال سريع يُعرف أين الفقودون وهكذا, فللقاضي أَنْ يجتهد 
فالمسألة اجتهادية. 

الحالة العانية للمفقود: إذا كان غالب حاله السّلامة, مثل: لو خَرجٌ من بيته إلى المسجد 
ثم لم يرجع فهنا يُنتظر مدّة تسعین سنة على المذهب مد ولد فإذا كان لما فُقِدَ عمره قسعة 
وثمانون عاماً ننتظره سنةٌ واحدة. وإذا كان عمره لما فد سبعون سنة ننتظر عشرين سنه 
وهكذا. إذاً أول ما تفعله المرأة مدَّة الّربص على الفصيل السابق, إما الحلاك أو السّلامة. 

وهذا التّربص لحق الزوج لذلك تستوي فيه كما سيأتي الحرة والأمة؛ لذلك قال: (وََمَةُ؛ 
حرفي الربص) كما سيأتي؛ لاد ام للزوج. 

الأمر العانی: الذي تفعله امرأة الفقود إذا أرادت أن تخلي ذمتها من زوجها قال: ((ثُمَ 
َعْتَدُ لِْوَقَا)) وعدّة الوفاة كما سبق لكم أربعة أشهر وعشراً كما قال سبحانه: (وَالَدِينَ 
یتوقون منم ویدزون رجا یریصن بِأَنْفْسِهنَ أَرْيعَةَ هر وَعَشْرَا) إذا لم يڪن ذوات 
عل وناك ذوات حمل O E‏ 


۳۳ 


سم 


لذلك قال: (( ثم تَعتَد للوَفاة)) على التّفصیل السابق وعدَّة الوفاة هنا لا للزوج وإنَّما 
لذات المرأة, فالأمة هنا تعتدٌ على النصف إذا لم تكن حاملاً على الصف من عدّة الحرة, 
عه اظرة رنه فهو وهف و الامة شهران وخمسة أيام على الصف كما سيأقي. 

فلمًا ذكر المصنَّفُ رحمه الله ما تفعله من الأمرين قال: ((وَأْمَةُِ كَحْرَةٍ في التَرَيُص)) 
كما سبق لكم يعني: کل زوجة مفقودٍ سواء كانت حرةً أو آمة تتربص مدة الفقود على 
التفصيل السّابق اما أنْ يكون حاله الحلاك أو السّلامة, قال: (وَف العدَة: نِضْفْ عدَة 
الخرّة) يعني: عدَّة الامة شهران وخمسة أيام. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يَفْتَقِرُ) يعني: زوجة المفقود (إِلى حُڪَُم خاکم) يعني: لا حتاج 
أن ترفع آمرها إلى القاضي (بِصَرْبٍ المَدة) يعني: مدَّة ربص يعني: على قول الصتّف لو 
خَرجَ زوجها من البيت في واحد واحد ألف وأربع مئة, وغالبه هنا السّلامة فتنتظر إذا كان 
مولود زوجها مثلاً عام ألف وثلاث مئة وقسعين فتنتظر حتى عام ألف وأربع مئة وثمانين. 
ثم بعد ذلك هي تعتدٌ ولا تحتاج أنْ تذهب إلى القاضي. 

والقول الثاني في المذهب: أنّه لابدٌ من خکم حاكي؛ لأنَّ القاضي هو يطلب بينات 
الفقدان ويُكلف غيره بالبحث عن هذا الفقود, ثم يضرب الأجل ويجتهد في مدّة الأجل 
على الكفصيل السابق, فمدّة التّربص عل الصحيح أنه لاب من خکم حاكم. 

ثم قال: (وَعِدَّةِ الوَقَاةِ) يعني: لا تفتقر أيضاً إلى خکم حاکم في عدّة الوفاة وهذا 
صحيح, يعني: لو صَربٌ القاضي ها مدَّة مثلاً قال: انتظري مدَّة التّربص أربع سنوات, ثم 
بعد ذلك لا يقول لها الماكم يُصدر حكماً بأنْ تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً نقول: لا؛ وإنَّما 
القاضي يقول: مدَّة ربص تنتهي مثلاً في واحد واحد ألف وأربع مئة وأربع وثلاثين, 
وبعد ذلك هي من حاها بدون أنْ تُراجع للقاضي تعتدٌ المدّة السّابقة. 

لا ذكر المصنَّفُ رحمه الله أن امرأة الفقود تفعل أمرين: الأمر الأول: مدّة التّربص, 
والأمر الغانی: العدة 

فإذا فعلت هذين الأمرين ها أن تتزوج, فإذا تررّجت اما أن يستمر زوجها الأول على 
فداه يعني: لا يرجع, وإما أن يرجع زوجها الذي تربصت واعتدت لقَّقدِه, فإذا لم يرجع 


٤ 


وتزوجت فتكون زوجة للثاني بلا نزاع كأنّ زوجها قد مات, وإذا رَجِمّ زوجها الأول فلا 
يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن یرجم قبل أَنْ يطأ الغان. 

والحالة الغانية: أن برجم الزوج الأول بعد أن وطء الزوح الجديد زوجة المفقود, وإذا 
وطتها يخي الزوج الأول بين أمرين كما سيأي. 

وذكر "لصف الحالة الأولى وهي: فيما إذا قدم الزوج الأول قبل وطء الزوج الجديد 
العاني فقال: (وَإِنْ تَرَوّجَتُ) أي: امرأة المفقود (فَقَدِمَ الأول قَبْلَ وَظءٍ اللّاني) يعني: قبل 
وطء الزوج الجديد الغاني (فهي لَِذَوَلٍ) يعني: يُفرّق بين الزوج الجديد وبين الزوجة وتعود 
للزوج الأول بلا عقد؛ لأنَّ العقد تبيّن أنه باطل لتيقن حياة الزوج الأول. 

ومثل هذا حتى تتبيّن صورة هذه المسألة: لو أنَّ امرأةٌ قيل ها: إن زوجك مات وه 
شهود ژور بأئّه مات فاعتدّت للوفاة ثم تزوجت, ثم بعد ذلك تبيّن أنَّ الرجل جح لم يمت 
فنقول: ترجع للأول بعقده الأول, وهكذا الفقود مثل هذه الصورة تماماً. إذاً إذا رَجَعَ قبل 
وطء الغاني فهي للأول بلا نزاع في المذهب. 

والحالة الغانية: فيما إذا قَدِمَ الزوج الأول بعد وطء الزوج الجديد لها فهنا يخ الزوج 
الأول بین آمرین 

الامر الاول: اما اباهذ زوجته ویعیدها الید. 

والامر الثاني الذي یخی فيه: آن یترکها مع الزوح الجديد. 

وأَمَارَ الصّف رحمه الله إلى الخيار الأول بقوله: (وَيَعْدَهُ) يعني: وبعد وطء الغاني 
للزوجة (لَهُ) يعني: خر بین آمرین: 

الأمر الأول: (لهُ أَخدُهَا رَوْجَةٌ بالعَقد الأَوّلِ) يعني: يحي هل تريد زوجتك, أم لا؟ فإذا 
قال: نعم أنا أريد زوجتي, فتُعيد زوجته إليه وثبطل عقد التكاح الغاني؛ لذلك قال: ((لهُ 
أَخْدُهَا رَوْجَةَ بالعد الأَوّي)) فلا تحتاج إلى عقدٍ جديد؛ لأَنّها لا زالت في ذمة الأول. 

قال: (وَلَوْلَم يت اللاني) يعني: لا حتاج إلى طلاق الغاني ها لأنّ عقده أصلاً عليها 
أصبح باطلاً فلا تحتاج إلى طلاق, مثل: لو ظتّت أن زوجها ميث وشهدّت البينة بذلك, ثم 


بن خلاف ذلك دا ترجم لزوجها الآرل بالعقد الأول» لذلك قال: (زولؤ لم بطق 
الاني)) ما نحتاج إلى طلاق الغاني. 

قال: (وَلَا يَاً) يعني: الأول (قَبْلَ راغ عِدَة اللّاني) يعني: نقول: هذه زوجتك تُعيدها 
إليك لكن لا تطأها حت تفرغ من عدّة الغاني؛ لأنّه وطثها ورحمها أصبح مشغولاً بالزوج 
الغاني الجديد, فإذا فَرعَت العدَّة من الخاني لاستبراء الرحم تعود للأول بدون عَقدِ, وهذا 
هو الخيار الأول له وهو أن يقول: زوجة هذه أريده, نقول: نعم هي زوجتك ترجع إليك. 

والخيار الخافي قال: (وَلَهُ) يعني: للزوج الأول الذي طن أنه مفقودٌ (تَرْكُهَا) أي: زوجته 
(مَعَهُ) أي: مع الزوج الجديد فیقول: ما دام نها آرخصتني وترجت لا آریدها, لتبقى مع 
الزوج الجديد فله ذلك. 

قال: (مِنْ غَيْر ندید عَفْدِ) يعني: ما دام أله عَقَدَ الغاني عليها فتبقى زوجة له. وبعد 
اَن تركها له لا تحتاج إلى عَقَدٍ جديرِ؛ لانّه قد تنازل عن عقده وهذا له, وهذا ما قضى به 
عمرٌ رضي الله عنه وع وابن عباس رضي الله عنهم. 

فلا انتهی الآن هنا من الزوجة لمن تكون بعد عودت المفقود سواء قبل الوطء أو 
بعده, ذ کر بعد ذلك مسألة الصداق قال: إذا أبقى الزوجة عند الغاني فكيف يأخذ الصداق؟ 

فمثلاً: لو أصدقها الزوج الأول مليون ريال. ثم أقى بعد أنْ طن أنه مفقودٌ وَجَدَ أنَّ 
زوجته مع الثاني وهو قد دفع صداق مليون ريال. 

قال: (وَيَأْخُةُ قَدْرَ الصداق) فَقدرُ الصداق الذي هو مليون ريال يأخذه هو ین مَن؟ 
يأخذه من الغافي؛ لذلك قال: (الَذِي أَعْطَاهَا) أعطاها مليون من أين يأخذه؟ يأخذه (مِنَ) 
الزوج (الكَّاني) فيأتي إلى الزوج الجديد ويقول له: أنا أصدقثها مليون ريال وأنت الآن 
تررجتها أعطن المليون ریال, فيعطيه الزوج الجديد المليون ريال. 

(وَيَرْجِعٌ الاني) الذي هو الزوج (عَلَيْهَا) على الزوجة (يمَا أَخَد) الزوج الأول الذي هو 
صاحب المليون ريال (مِنْهُ) من الزوج امجدید, يعني: إذا آق ولتي زوجته قد ترّجت وهو 
قد أصدقها مليون ريال - أي: الزوج الأول - فيقول للثاني: أنا تركت زوجتي لك لكن 
أعطني الصداق, فیقول: کم الصداق؟ يقول: مليون ريال فيعطيه الزوج الجديد مليون 
ریال, ثم يأتي للزوجة ويقول: أنا تزئّجتك كَلننّت أن زوجك مفقودٌ ومتوفى والآن ظهر أنه 


۳۹ 


حى وأنا أعطيته صداقك الأول, فأنت أعطين ما أعطيته فتعطيه المرأة مليون ريال للزوج 
الجديد عن الذي دفعه للزوج الأول هذا بالنسبة للصداق. 

وذّهبٌ شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد: أنّه لا تفريق إذا قَدِمَ الزوج الغاني لا 
تفريق بين أن يحكون قبل الوطء أو بعد الوطء فكلاهما يُخِيّر يعني: إذا قَدِمَ الزوج الجديد 
ووَجد زوجته قد تررجت فما في تفصيل قبل الوطء أو بعد الوطء فكلا الحالين له أن خير 
حتى قبل الوطء, فلو قال قبل الوطء: تزيئّجت وقد آرخصتنی أنا لا أريدها, فإذا قيل: هو 
لم يطأها؟ قال: حتى ولولم يطأها, فالقول الثاني حتى ولو قبل الوطء أو بعد الوطء له 

والقول الغافي: الكخيير قبل الوطء أو بعد الوطء وبهذا قضى عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وهو القول الموافق للقياس وللنصوص)). 

إذاً إذا قَدِمَت زوجة المفقود على قول الصّف لا يخلو: إما أن بکون قبل الوطء أو 
بعد الوطء, فإذا كان بعد الوطء فيه خيار, والقول الغانی: إذا تزرّجت زوجة المفقود ثم قَدِمَ 
المفقود فَيُخَيّر سواء قبل الوطء أو بعد الوطء. 

فإذا قيل: هل هذا المسألة نظرية أو تقع؟ نقول: بل تقع فكثيراً ما يْظِنُ في الحروب. أو 
في الكوارث, أو اختفاء الزوج. أو أن يعمل جريمة ودُسجن ولم يخبر أهله, أو يُسافر ولا 
يخبر أهله ثم يعمل جريمة في بلد ويْظنُ اه ميت, فتتربص المرأة وتعتد وتتزوج ثم بعد 
ذلك يتبيّن أنّه حح فماذا نفعل على هذا المحك؟ 
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(قَصْلُ) 

في هذا الفصل یَذکر الصّث رحمه الله مق تبدأ عدَّة الزوج الفقود؟ 

قال: (وَمَنْ مات رَوْجُها العَائْبُ) يعني: لوأنَّ الغائب عَابَ عن زوجته مد عام ألف 
وأربع مئة وعشرين وعلمت بوفاته عام ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرين, فتبدأ في عدّة 
الوفاة من عام لف وأربع مئة وثلاثة وعشرين يعني: لا تبداً من حين فُقدانه وإنّما من 
حين وفاته. 

قال: (أو طَلَّقَ) يعنى: وكذا لو طلّقها الزوج المفقود فعدّتها تبدأ من الطلاق ولا تبدأً 
من الفقدان, فمثلاً: لو أله فد في واحد واحد ألف وأريع مئة وثلاثة وثلاثين ثم طلّقها 
في واحد سبعة ألف وأربع مئة وثلاثة وثلاثين نقول: تبداً العدّة من واحد سبعة ألف 
وأربع مئة وثلاثة وثلاثين, يعني: لا ننظر إلى بداية الفقدان وإنَّما ننظر إلى بداية الفرقة 
من وفاةٍ أو طلاق. 

لذلك قال: (آعْمَدَّتْ مُنْدُّ الفُرْقَ) سواء بوفاة أو طلاق, (وَإِنْ لَمْ تحِنّ) هذا بالنسبة 
المتوى عنها الغائب إذا عَلمَت بوفاته, يعني: سيأقي - بإذن الله - أحكام الحداد مفل: ألا 
تضع الكحل, ولا الطيب, ولا تلبس الملابس الجميلة, ولا تضع الحلي, فلو توفي زوجها 
وانتهت مدّة الحداد وهي ليست بحامل أربعة أشهر وعشراً, فإذا انتهت المدّة وما عَلِمَت 
بوفاته إلا بعد عشرة آشهر نقول: العدّة هنا انتهت حت ولولم تحد, فليس من شروط صحة 
العدَة العمل بأحكام الحداد كما سیأتي. 

ثم بعد ذلك لا ذكر حكم العقد الصحيح في زوجة الفقود, انتقل بعده إلى العقد إذا 
كان فاد أو شبهة أو فعلٍ بمحرّم. 

لذلك قال: (وَعدَة مَوظوءَةٍ بِشّبْهَةِ) يعني: لو وطأ رجل امرأة يَظنٌ انها زوجته فتبيّنت 
أنّها غير زوجته قال: ((كُمُطَلَفَةِ)) يعني: تعد عدّة المطلقة إذا حملت من هذا الوطء بعدّة 
وضع الحمل, وان كانت من ذوات القروء بالقروء, وان كانت من ذوات الأشهر بالأشهر على 


التفصيل السابق. 
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قال: (أَوْ زِنَا) کذلك لوأنٌ امرأةٌ مطلّقةٌ ُن بها فلا تتزوج لوتقدّم ما خاطب حتی 
تنتهي العدَّة - والعياذ باللّه - عدّة الزنا فإذا حملت تكون بوضع الحمل, وإن كانت من 
ذوات الحيض بالحيَّض كما سبق على المذهب ثلاث حيض, وإذا كانت من ذوات الأشهر 
بالأشهر على الگفصیل السابق, وإذا كانت متزوجة ولم يُعلم هل في حمل أوهذا الحمل بسبب 
هذا الوطء؟ إذا كان زوجها يطوها فإنّها لا تعتدٌ؛ لأنَّ الي عليه والصلاة والسّلام يقول: 
(الوَلدُ لاش وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)). 

يعني: لوأنّ امرأةً متزوجة ووقعت في الزنا وزوجها عندها - يعني: في البلد ويطؤها -, 
فهنا نقول: لا تعتدٌ؛ لأنّها في عصمة الزوج, وإذا كان زوجها غائباً عنها وحملت منه ولا 
يُمكن أن يقع بينهما جماع بين الزوج وزوجته هنا تعلم أله سِمَاحٌ فلا يقربُها الأول زوجها 
حتى لا تلصخ ماؤه بالماء الحرام. 

أما على قول الصَّف فكل موطوءة بزناً سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة تعتد 
كالمطلقة, يعني: إذا كانت متزوجة ووطأها زوجها لا يقربها زوجها إذا كانت منها الييض 
حتى تحيض ثلاثة حیض, وإذا كانت آيسة حتى تنتهي عدّتها بثلاثة أشهر, وإذا حملت من 
هذا السّمَاح لا يتقربها زوجها, وإذا ارتفع حيضها ولم تدر سببه فسنة على الفصیل السابق. 

وهذا يدلّك على خطر الزنا, وعظيم جرمه, وكبير ضرره لذلك سبحانه یقول: ولا 
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روا الوّنَا له ان فا < حِمَةٌ وَسَاءَ سَبیلا 6 [الإسراء: ۲ فسبیله سيء مَن طرقه تدم وساء 
حاله. 

ثم قال: (أو) يعني: الموطوءة (بعَقّدِ فاسد) مثل: لو عٌقِدَ علیها بلا ولي أو بلا شاهدین, 
ثم وطأها زوجها في العقد الفاسد هذا, فهنا إذا وطأها بالعقد الفاسد تعتدٌ (کَمطلْفَة) 
فرق بينهما وتعتدٌ كالمطلقة إذا كانت من ذوات ایض أو الشُهور أو من ذوات الحمل عل 
القفصيل السابق.* 

قال رحه اللّه: (وَإِنْ وطتَتْ مه مُعْتَدَةٌ بشْبهة) يعني: لو أن رجلا طن زوجته ثم هذه 
الروجة ات شرعت في العدة. وعدّتها لو كانت مثلا من ذوات ایض فلو اعتدّت 
حيضتين اثنتين ثم بعد ذلك وطفت بشبهة, مثل: لوأنَّ شخصا وطاها يَظنُ ها زوجته وهي 


La 


ليست زوجة له وإنّما هي مُطلّقة من الزوج الأول َو( وطئت معتدَّةٌ في (نِڪاج فَاسِدِ) 
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يعني: لو شخصٌ طلَّق زوجته وهي في العدّة مضت مثلاً حيضتين اثنتين ثم أ شخش 
ووطئها في عَقَدٍ فاسدٍ مثلاً بلا شهود. فنعمل أمرين اثنين: 

الأمر الأول: (فرّق بَبْتَهُمَا) تُفرّق بين المرأة وبين الذي وطأها في عدَّة الأول. يعني: لو 
نامرآ ظلّقت وهي في العدّة أق شخصٌ ووطأها يَظنٌ أنّها زوجته, فتّفرّق بينهما لا يَقربُها 
وتم عدّة الأول؛ لذلك قال: (وَآَتَمّتْ عِدَّةَ الأَوّلِ) يعنى: لو مضت حيضتين وهي في العدّة 
ثم هذا الرجل وطأها وقي عليها حيضة, فإذا فَرّقنا بينهما كمل عدّة الأول (ولا يحْنَسَبُ 
مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ اللّاني) يعني: لو أنّها حاضت حيضتين ثم وطأها هذا الرجل ويّظنٌ أنّها 
زوجةٌ له واستمر معها مدّة شهر مثلاً وحاضت, فالحيضة هذه الغالفة التي هي عند الرجل 
الآخر الذي وطأها بشبهةٍ لا تحتسب؛ لذلك قال: ((وَلَا تسب منها مُقَامُهَا عِنْدَ التاني)). 

ثم بعد ذلك قال: (ثُمَ آعْمَدّتْ لِلثَانيِ) يعني: تُفرّق بينهما فبقية على عدّة الأول حيضة, 
ثم بعد ذلك لا انتهت الحيضة مع حيضتين من الزوج الأول فهذه ثلاثة, ثم نقول: اعتدّي 
مرة أخرى عن الرجل هذا الذي وطئك بشبهة أو عَقَدٍ فاسدٍ, فهنا حتى تنقضي من العدد 
نقول: تلزمها ست حيض: ثلاث حيض للأول, وثلاث حيض للموطوءة بشبهة. 

قال: (وَتلَ له) يعني: تم للثاني عفد آنْقِضَاءِ العِدَّتينِ) يعني: إذا انتهت العدّة 
من الأول وانقضت عدَّة المرأة التي هي بسبيه بأنْ وطأها فيها إذا انتهت العدّتان حينذاك 

وهنا قال: ((بَعْدَ آنقضاء العِدَّتَيْنِ)) يعني: لا تحل للثاني على قول الصتّف حتی تنتهي 
من عدَّتها هي التي بسبيه, معنى هذا الكلام: لو كانت العدَّة مثلاً بالأشهر مثلاً امرأة يائسة 
فطلّقها زوجها وهي في العدّة مضت شهراً واحدا, ثم ات رجل ووطتها بشبهة كم بتي 
عليها من أصل العدّة؟ بتي شهران, فتُفرّق أولاً بين الواطي بالشبهة وبين تلك المرأة التي 
وطئت في عدَّة الأول. 

فإذا فَرّقنا بينهما نقول للمرأة: امكثي شهرين اثنين لعتمی عدَّة الأول, فإذا قالت: آنا 
مكثت أصلاً عند الثاني أربعة أشهر نقول: لا يحتسب منها ولا يوم فأتمي عدَّة الأول كأنَّ 
العاني ما وطئك, فتمكث شهرين اثنين مع الأول تكون ثلاثة أشهر فإذا انتهت ثلاثة 
آشهر, فتقدّم لا الذي وطأها ليتزوجها نقول: نعم لك أن تعقد عليها, وع قول الصتّف 


بعد أن تنتهي هي من العدّة التي بسببك, فنقول ها: انتظري أيضاً ثلاثة أشهر بسبب وطء 
الغاني, فلو قال الزوج الغاني: عدّتها بسبي فلماذا تمنعونني من الزواح بها؟ فعلى قول 
لصتف لا رَالّت في عدّة ولا يحل لك ولا لغيرك أَنْ يتزوجها. 

والقول الغاني: إذا أكّمت عدّة الأول وشرعت في عدّة الثاني للثاني أن يعقد عليها ولولم 
تنته عدّتها منه, فلومثلاً لم تمكث في العدّة سوى أسبوع واحد فله أن يعقد علیها, ورجّح 
هذا القول ابن قدامة رحمه اللّه لاذا؟ لأنَّ العدّة له وهو الذي تقدّم ها. 

مثل: لو أن امرأةً حصلّ بينها وبين زوجها بينونة صغری مثل: لو طلّقها على عوض أو 
في الخلع. فإذا اعتدّت لويوماً واحداً يجوز للذي فارقها أن يعقد عليها وهي في العدّة لماذا؟ 
ان العدّة بسبيه, ونقول: هنا أيضاً ما دامت أنَّ العدّة بسبيه فله أَنْ يعقد عليها, آما على 
قول المصنّف فلا حت تنتهي عدّته هو. 

الموطوءة وهي في العدّة لا 00 مان تکون موطوءةً بشبهة أو عقدٍ فاسٍ وسبق هذا 
عند قوله: ((وَإِنْ وطّث مُعْتَدَةَ هه او نکاج فَاسِدٍ: فرق بتهماه وَأتَمّتْ عِدَة الأَوَلِ)) 
معنى هذا الكلام: لوأنّ رجلاً طلّق زوجته طلاقاً رجعياً مثلا ثم اق رجل ووطأها يَظنٌ أنّها 
زوجته سبق لكم أنه یُفرّق بينهما وتعتدٌ للأول ولا تسب منها مقامها عند الثاني ثم 

وهنا القسم الغاني: إذا تزرّج رجلٌ معتدّة كأنْ تخفي المرأة أن عندها زوجا. أو تَظنُ أنَّ 
عدّتها مثلاً حيضة واحدة ثم أى رجلٌ تزيّجها بعد الحيضة العانية, يعني: لا زالت في عدّة 
الأول وهي من ذوات الحيض, إذا سيق الأول الوطوء: بشبهة أو عقد فاسد. 

الآن لیس وطء شبهة أوعقد فاسد والّما عَقدٌ صحيحٌ يعني: مکتمل الأركان والشروط 
إلا أنه في العدّة. ولذا كان في العدّة فهو عَقَدٌ باط أصلاً لكن حَصلّ عقد زواج اما 
لكذب المرأة, أو ظتها أن عدّتها قد انقضت. 

لذلك قال: (وَإِنْ تَرَوَجَتْ في عِدَّتِهَاا لَمْ تنقطع حََ يَدْخُلَ بها) يعني: لو أن معتدّةً 
عدّتها ثلاث حیض, فأنّمت الحيضة الأولى ثم الحيضة الغانية, ثم أقى رجلٌ وعقة عليها 
وهي بَقِيَ عليها حيضة واحدة فالعقد الغاني عَقَدٌ باطلٌ, فإذا لم يطأها الزوج الغاني حتى 
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حاضت الحيضة الثالشة تكون عدّتها قد انتهت يعني: لا تنقطع العدّة بسبب الثاني بمجرد 
العقد, وإِنّما العدّة تنقطع بالوطء. 

يعني: لو أله عَقَدَ عليها بعد الحيضة الخانية واستمرت في الحيضة الغانية حتى انتهت, 
هنا نقول: عدّتها من الأول انتهت إذا لم يطأها, أما إذا وطأها فإنَّ عدّتها من الأول تنقطع. 

فإذا انقطعت قال: (فذا قَارَقَهَا) يعني: بعد الوطء (بَنَتْ عَلّ عِدَّتِهَا مق الأَوّلِ) يعني: 
لو أله وطأها بعد الحيضة الثانية ثم علمنا بعد ذلك بأنَّ المرأة لا زالت في عدّتها, تُفرّق 
بينهما ونقول: يا امرأة اعتدَّي حيضة ثالفة, فإذا قالت: أنا اعتدّیت عند الزوج الجديد 
حيضتين؟ نقول: لا عتبر فارجعي واعتدّي عدَّةً ثالفةً. 

لذلك قال: ((فَإذَا فارقها: بَنَتْ عَل عِدَّتَهَا)) هناك اعتدّت لزوجها قبل الزواج الغاني 
اعتدّت حيضتين فبَّقِيَ عليها حيضة, فإذا تزوجها الثاني تُفرّق بينهما ونقول: بقيت عليك 
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حيضة, فإذا انتهت من الحيضة الفالعة بعد الكفريق (ثُمَ آسْتَأَمَتِ العِدَّة من اللَاني) 

ولو كانت عدَّتها بالأشهر فلو أنَّها لما مضى شهرٌ واحدٌ من طلاقها من زوجها الأول 
عَقَدَ عليها زوج جديد لا يَعلم أنّها في العدّة وهي قد بتي عليها من عدَّة الأول شهران, 
ثم عَقَدَ عليها الرجل الغاني لكنّه ما وطأها الا بعد شهر, فالذي نفعله ما يلي: 

أولاً: تفدق بيتهما ونقول: نت ها المرأة قن انقضی شهر من عدّدك قبل العقد میدید 
ونأخذ من العقد الجديد شهراً واحداً أيضاً؛ لألّه لم يطأك فيه وعليك أن تعتدّي الشهر 
الغالث بعد أن وطأك الزوج الجديد هنا انتهت ثلاثة أشهر. 

ثم بعد ذلك تعتدّي للرجل الغاني عدّته ثلاثة آشهر, ثم إذا أرادت أن تتزوّج الغانی 
بعقدٍ جديدٍ أو غیره تكون العدَّة قد انتهت من الأول ومن الغاني. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَنَتْ) الموطوءة بشبهةٍ أو عقي فاسدٍ كما في المسألة الأولى. أو 
أتت (بِوَلَدِ) بعد الزواج الکتمل الأركان والشّروط سوى العدَّة كما في الصورة الغانية (مِنْ 
آحدهتا) فإذا كانت أتت بولدٍ دون ستة أشهر من العقد الجديد فهو ينسب للأول؛ لأنّ 


أقلّ العدّة ستة آشهر, ولِنْ أتت بولدٍ بعد أربع سنين مُندٌ أنْ فارقها الأول فهو للثانی. 
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لذلك قال: ((وَإِنْ أَنَتْ بوَلدِ من أَحَدِهِمَا)) يعني: من أحد اللّذين وطأها سواء الزوج 
الأول في العقد الصحیح, أو الرجل الآخر الذي وطأها بشبهة أو عقدٍ فاسدٍ أو زواج 
(نْمَضَتْ) منه يعني: من أحد الزوجين اللّذين يُنسب الولد له (عِدَتْهَا به) بالولد (ثَمَ 
آعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) والآخر هنا قد يڪون هو الأول إذا كان الولد يُنسب للثاني, وقد يكون 
هو الغافي إذا كان الولد يُنسب للأول. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً وطأ زوجةٌ بشبهة يَظنٌُ انها زوجته فتبيّن انها غير زوجته 
والمرأة في العدّة, ثم بعد أسبوع وَلدّت, الود هنا لمن؟ للأول فتنقضي عدَّنُها من الأول بسبب 
الولد, ثم تعتدٌ للثاني ثلاث حيض. 

ولو فارقها الأول ثم بعد ذلك هي في العدّة وتزئّجت وأتى الولد بعد خمس سنين هنا 
علمنا يقيناً بألّه ليس للأول؛ لأنّ أكثر مدّة الحمل أربع سنين ويُنسب الولد للثاني, فإذا 
لدت نقول: انتهت عدّتكِ من الزوج الثاني بالولد, ثم اعتدّي ثلاثة حيض للزوج الأول. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أن المرأة المعتدّة إذا ظُنَّ انها ليست ذات زوج فَعْقِدَ عليها بعقدٍ 
صحيج سوى انتهاء العدَّة لم تنقطع العدّة من الأول إلا بالوطء من الغاني, وإذا قَرّقنا بينهما 
تين في عدَّتها من الأول على الكّفصيل السابق. 

لا قرع المصنّفُ رحمه الله من تداخل العدّتین من رجلين اثنين, شرع بعد ذلك في 
تداخل العدّتين من عدمها من رجل واحدٍ. 

لذلك قال: (وَمَنْ وَطِىَ) يعني: جامع (مُعْتَدَنَهُ البَايْنَ) يعني: زوجته التي قد بانت منه 
بينونةٌ صغری, والبينونة الصغرى تكون بثلاثة أمور: إما بالخلع أو بالفسخ أو بالطلاق 
عل عوض, فلو أن زوجاً فعل أحد هذه الامور مع زوجته با خالعها مثلا. ثم لما خالعها 
تجب عليه العدّة كما سبق لكم كمطلقة, فلو كانت من ذوات الجييض تعتدٌ ثلاثة حیض, 
فلو خالعها اليوم ثم حاضت حيضتين اثنتين فوطئها (بِشْبهة) ظنّ انها زوجته فإذا هي 
لیست زوجته, فهنا کا قال الصّف: 0 يعني: بدأت (العدَة بوطثه) يعني: 
انقطعت العدَّة السّابقة, وتبدأ عدَّةٌ جديدةً لكن قال: (وَدَخَلَتْ فیها بقية الأولّ) يعني: 
العدّة الأولى حاضت حيضتين فتبدأ عَدَّةٌ جديدةٌ لكن تسب معها العدّة الغانية, فنقول: 
أعتدّتي حيضة ولكِ محسوبة الحيضتين السّابقتين. 


۳۳ 


فإذا قيل: لماذا لم نقطع العدّة؟ نقول: لأنّها من زوج واحد, فإذا حاضت حيضة تَبِيّن 
تابار وھا فرع 

وكذا لو كانت زوجته البائن بينونة صغرى بالأشهر, فلو مضى من العدَّة بعد أن خالعها 
شهراً ثم بعد ذلك وطئها بشبهة, نقول: أعتدّي من اليوم ثلاثة أشهر لكن يدخل فيها 
العدّة الأولى وهي الشهر فنقول: بي عليك شهران وهكذا. 

وكذلك ایض لو حاضت حيضةً واحدةٌ نقول: أعتدّي ثلاث حيض فمضت حيضة 


° 
م ر ۶ے 


وبق عليك حيضتان وهكذا؛ لذلك قال: ((اسْتَأَتَمَتِ العِدّةَ بوَظيِهِ)) تبدأ عدَّةٌ جديدةً 
لكن ((وَدَخَلَْثْ فيها بقية الأولى)). 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا كان فيه عَقَدٌ صحيمٌ الأول وطی لكن 


ت 


بشبهة, هنا عَقدٌ صحيمٌ قال: (وَإِنْ نَحَمَّ) يعني: وان عقد عَقدَ نكاج عل (مَنْ بات 
بع د ی كبا سيق 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً خالع زوجته مثلاً قبل شهر هنا بينونة صغری, ثم أقى اليوم 
وعَقَدَ عليها عقداً جديداً هي لا زالت زوجةً له, يعني: له أن يرجع إليها بعقدٍ جديدٍ فأراد 
أن يرجع إليه بعقدٍ جديدٍ فعَمَدَ عليها عقداً جديداً, ثم بعد ساعتين طلقها وهو لم يطأها 
هنا نقول: تستمر على عدَّتها الأولى, فإذا كانت عدّتها الأولى بَقَِ عليها حيضة واحدة 
نقول: إذا حاضت حيضة تنتهي العدّة. وإذا كانت مثلاً من ذوات الأشهر وبي عليها 
أسبوعٌ واحذ نقول: بتي عليك أسبوعٌ واحد. 

فلو قال الشخص: إِنَّها عُقِدَ عليها عقداً جدیدا؟ نقول: نعم صحيح عُقِدَ عليها عقداً 
جديداً لكن قبل الدخول بها, فيثلُها مثل مّن عَقدَ عليها من غير الرجال إذا عَقَدَ عليها 
قبل المسيس والخلوة فلا عدّة عليها, كما قال سبحانه: یا ها الَّذِينَ منوا لا لحم 
وتات كُمَّ وه من قبل ان تَمَسُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عد تَعْتَدُوتهَا) 
[الأحزاب: .]4٩‏ 


۳ 


6ه > سس 


لذلك قال: ((وَإِنْ نَكَحَ)) يعني: عَقَدَ عقداً جديداً ((مَنْ أَبَانَهَا)) يعني: على من بانت 
منه بينونةٌ صغرى (في عِدَّتِهَا) وعاد عَقدَ عليها عقداً جديداً ا رتم طَلَقَهَا قبل الدُخُولِ) 
يعني: فقط عَقَدَ ثم طلَّق وهو لم يمس (بَنَثْ) يعني: استمرت على عدّتها الأولى وكأنّ هذا 
العقد لم يڪن هذه مسألة. 

ومسألة أخرى: لو عَقدَ علیها عقداً جديداً ثم وطئها نقول: تنقطع العدَّة الأولى إذا 
طلّقها بعد أَنْ وطتها هنا وتبدأ عدَّةٌ جديدة. يعني: العدّة الأولى تلتغي بالعقد الجديد فلا 
وطأها ثم طلّقها نقول: تنتهي العدّة الأولى وتبدأ عدَّةٌ جديدةً إذا كانت من ذوات الییض 

وصورةٌ ثالفة: إذا تكح من أبانها في عدَّتها يعني: امرأة خالعها على ألف ريال ثم بعد 
حيضة تم على هذا للع وتراضيا وعاد عَقَدَ عليها عقداً جديداً. ثم بعد أن حاضت 

خد اضرا فا موس الآ حاضف هط را ثم راجعها ثم طلّقها نبدأ عد 
جديدة من الطلاق الاخیر. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً الم زوجته ثم ذا كانت من ذوات الأشهر مضی على عدّتها 
شهراً واحدا, ثم عَقَدَ علیها زوجها عقداً جديداً فلمّا عَقَدَ عليها عقداً جديداً بعد شهر 
أيضاً - يعني: مضى الآن شهران - طلّقها. ثم من الغد راجعها, ثم طلّقها نقول: يحسب 
الطلاق الأخير. 

فإذا قيل: ما الفرق بينها وبين صورة المسألة التي ذكرها المصّفُ؟ نقول: هنا حَصلّ 


5 جعة ثم طلاق فكأنّه غم پد 


1 


فتبيّن مما سَبَّقَ: أنَّ الزوج إذا وطوع معتدّته بشبهة وهي قد بانت منه بينونةٌ صغرى 
فإنَّها تستأنف يعني: تبدأ عدَّةٌ جديدة لكن محسب ها ما سبق؛ لان الواطيء واحذ, وإذا 
كح من أبانها ثم طلّقها قبل الدخول يعني: عَقَدَ عليها عقداً جديداً فيثلُها مثل الرجال 
اكير ظلقوها قبل المسييين أو الله ١‏ عة عليها: ور رطا تداع ]مدید ولا 
ننظر للعدّة السّابقة 


(فْضلْ) 

نکر لوف رحمه الله في هذا الفصل من یلزمه الاحداد. وأحكام الاحداد. 

والاحداد لغةّ: مأخودٌ ین النع فتقول: وضعث بيني وبينك حتا أي: مانعا لا أصل إليه 
ولا تصل ال 

وشرعا: كما سيأقي غداً - بإذن الله - ((آجْتِنَابُ ما يدعو إل چتاعهاه ويْرَعْبُ في ار 
إِلَيها)). 

وقد دل عليه لس كما في قوله عليه الصلاة والسّلام: ((لا یل لِآمْرَأَةِ ون بالله 
والیزم الاجر أَنْ نید عل مَيّتِ قوق کلاث لَيَالِ؛ إلا عل وزج أَرْيَعَة اهي 
دل الاجماع عليه في الجملة. 

قال: (يَلرَمُ) يعني: يجب (الإِحْدَادُ) يعني: يجب عل المرأة أن تعمل في الإحداد ما هو 
واج علیها شرع ما سيان < إن شاء الّه - قدا( الع وة العدة إذا کانت 
حاملاً بوضع الحمل, وإذا كانت غير حاملٍ أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضت مدّة العدّة فلا 


۳9 


شْهْرِ وَعَشَْا)). وقد 


اداد 

فمثلاً: لو أنَّ امرأةٌ وهي حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت حملها ولم تعلم أنَّ زوجها 
قد توفي إلا بعد أن وضعت حملها بثلاثة أشهر نقول: هنا لا تحدٌ؛ لأنّ العدّة انتهت, وكذا 
لوأنٌّ امرأةٌ وف عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر نقول: لا تحدٌ؛ لأنّ العدّة 
انتهت؛ لذلك قال: ((مُدَّةَ العدَّةِ)). 

والتي يجب عليها الإحداد هي ما ذكره بقوله: (كُلَّ و عَنْهَا زَوْجُهَا) فالطلقة لا 
يجب عليها الإحداد, والمفارقة بخلع أو بفسخ لا يجب عليها الإحداد, فلا يجب الإحداد 
لا في الوفاة فقط؛ لذلك قال: ((كُلَّ مُتَوَق عَنْهَا زَوْجُهَا)) بشرط أنْ يكون المتوف عنها 
الزوج, وان يكون العقد صحيحاً؛ لذلك قال: (في ناج صحیح) وسياتي - بإذن الله - 
أنّهِ إذا التكاح غیر صحيح بان كان فاسداً أو باطلاً لا تحدٌ المرأة؛ لا الواجب هو الّفریق 
بينهما؛ لذلك قال: ((في ناج صحیح)) تامة أركانه وشروطه. 

قال: (وَلَوْ ذِمَيةَ) يعني: حتى ولو كان المسلم متزوجاً ذميةً, ولو قال: ((کتابیة)) لكان 


۳7 
4 


أدقّ في التعبير؛ لأنَّ الذي أباحه الله عز وجل للمسلم أنْ يتزوجه من الكافرات هنّ نساء 


۳۹ 


1 


أهل الكتاب كما قال سبحانه: و سم لیات وَطعَامْ لین ونوا اكاب جل 
لَحُمْ وَطَعَامُكُمْ ° هم ای ی نات وان یم وتو 
الکتاب من فَبْلِحُمْ) [الائدة: 0] لأنَّ الذمية 0 فيو اس وا نخس زا غود 
للمسلم أَنْ يتزوجها؛ لذلك قال: ((وَلَوْ ذْمَيّةً) 

فلو أن تر يهودية أو 0 نم مات ا ل هذه اليهودية 


قال: 1 مه وكذلك لو كان 5585 5 ولیس لي د زواج, فإذا 
تزوّج أمة ثم مات زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا؛ فان الأمة تحد كما سيأتي - بإذن 
الله 

قال: (أَو غَيْرَمُكلَمَةِ) يعني: حتى ولو كانت الزوجة صغيرةً فيجب عل وليّها أَنْ يلزمها 
بأحكام الإحداد من النهي عن الطيب والكحل والزينة والحلي كما سيأتي. 

فالزوج في التكاح الصحيح إذا وني يجب على الزوجة وجوبا أنْ تح إذا كانت في العدَّة؛ 
لقول الكبي عليه الصّلاة والمّلام: ((لا بل لِآمرََة وین بالله وَاليَوْمِ الاخر أَنْ مدع 
مَيّتِ وق کلاث لَيَالِ؛ لا عَلَ رَوْج)) يعني: يجب عليها أن تد على الزوج ((أَريَعَةَ ور 
وَعَشْرًا)) متفق علیه, يعني: إذا لم تڪن حاملاً, وإذا كانت حاملاً بوضع الحمل. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتُبَاحُ ِبَائْن) يعني: ويباح الإحداد للمرأة البائن بأَنْ كانت البينونة 
من فسخ, أو خلع, أو طلاقٍ على عوض, أو كانت الطلقة الغالحة فقال هنا: ((من حيٌ)) 
ی حق ولو كان زوج خا هنا قال: ((وَتُبَاحُ)) والصحيح: أنَّه لا مُشرع لها الاحداد 
لكن ان فعلت لا نقول: أمرٌ محرم؛ لأنّ الي صل الله عليه وسلم قال: ((لا یل لِآمْرََةٍ 
ین بالله الوم الاجر آن نید عل میب فوق کلاأت لَيَالِ؛ لا عل رَوْج) فلو أحدّت 
الطلقة البائن يوماً أويومين نقول: لا بأس لکن لا يُشرع في حقّها. 

ثم بعد ذلك قال: (ولا نب عل رَجْعِيّة) يعني: لا يحب الإحداد على المطلقة طلاقاً 
رجعياً؛ لأنّها زوجة والزوجة يجب عليها أن تتجمّل لزوجها, فإذا طلّقها طلاقاً رجعياً 
فالزوجة تتجمّل لعل الزوج أنْ يرجع إليها, والإحدادٌ مَنْعُها من الزينة؛ لذلك قال: ((وَلَا 
جب ڪل رَجْعِيَةٍ جعِيّة)) نقول: بل لا شرع ها الإحداد. 


۳۷ 


قال: (وَمَوْظوءَةٍ ِشُبْهَة) يعني: مثل لو أنَّ شخصاً وطی امرأةً ظنّ أنّها زوجته, فإذا فُرّق 
بينهما فتلك الموطوءة بالشبهة قال الصتّف: لا يجب عليها الإحداد ونقول: لا یُشرع. 

قال: (أَوْ زِئَ) وكذلك لوأنّ امرأةٌ إذا وطئت زناً فلا يجب عليها إحداد بل لا يُشرع لها 
ذلك. 

قال: (أوفي ناج فَاسِدِ) يعني: إذا كان التكاح فاسداً؛ فإنَّ المرأة إذا مات عنها زوجها 
لا تحدُ لأنّ الواجب هو الكفريق بینهما؛ لذلك قال في أوله: ((كُنّ مَُوَق نها رجا في 
ناج صَحِيج)). 

قال: ((أَوْبَاطلٍ)) كذلك إذا كان الزواج باطلاً كأنْ يتزوج الشخص امرأةٌ خامسة, ثم 
مات الزوج فلا يجب عليها الإحداد بل لا شرع لأنّ الواجب هو الكفريق بينهما. 

قال: (أَوْ بِملْكِ يَمِينِ) يعني: كذلك لا تحدٌ المملوكة إذا مات عنها سيّدها؛ لأنَّ العدّة 
معلقةٌ بالزوج كما في قوله سبحانه: این یو مِنَْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا یرب 
بِأَنْفُسِهنَ» أما السیّد إذا مات فإماؤه لا عدّة طنّ عليه وإنَّما استبراء, وإذا لم يڪن عليهنٌَ 
عدّة فلا إحداد وسيأق - إِنْ شاء الله - غداً أحكام الإحداد.* 

لا ذكر لصف رحمه الله مّن هي المرأة التي يجب عليها الإحداد, دّكرٌ بعد ذلك ما هو 
الإحداد وما الذي يجب عل المرأة المحد؟ 

قال: (وَالإِخْدَادُ) أي: تعریف الاحداد والأحكام الواجبة على المرأة التي عليها الاحداد 
(آجْتِنَابُ) يعني: ترك (ما يَدْعُْوإِلَ جماعها) يعني: ما يدفع الرجل إلى جماع تلك المرأة, 
(ويْرَعْبُ في النَطرِإِلَيهَ) أي: ما يدعوه إلى الكظر في المرأة لا تضعه من التّزين والگجمل. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر الأشياء التي يجب على المرأة المحد آن تجتنبها, ودّكرٌّ المصنّف 
رحمه الله سبعة أشياء يجب عل المحد أنْ تجتنبها, لكن اثنين منهما کال کید لبقية الأمور 
التي تجتنبها, وإلا في الأصل الذي أت به الشرع فيما تجتنبه المحد خمسة أشياء جاء به 
الشرع. 

الأمر الأول ما ذكره بقوله: (مِنَ الرَيتة) أي: من ثياب الزينة والتّجمل, فكل ثوب جميلٍ 
عُرفاً يحرم على المعتدّة الحد أنْ تلبسه؛ لقول الي عليه الصلاة والسّلام كما في البخاري 
ومسلم قال: ((وَلَا لس وبا مَصْبُوغا)). 


۳۸ 


قال: (والظیب) هذا الأمر الغاني الذي تجتنبه المحد الطيب؛ لقول الي صل الله عليه 
وسلم: ((وَلَا مس طِيباً)) والراد بالطيب ما كان خالصاً طیبا أما المطيب من الصّابون 
وحوه فلا بأس للمحد أن قست‌خدمد. 

ثم قال: (وَالفَحْسِينِ) هذا تأكيد لا سيأق من الكجمل, وما سبق من التّزين. 

ثم قال: (وَالحِنَاءِ) يعني: مما تجتنبه أيضاً الحناء؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: 
((وَلا تَخْعَضِبُ)) فلا تضع المرأة المحد في يدها الحناء؛ لألّه من أنواع الزينة. 

قال: Re‏ ی صيِعٌ للزينة من الغياب مثل: ثياب تصبغ 
وتُزيّن, أو أشياء صَبعٌ لليدين مثل: النا کیر ونحو ذلك. 

قال: (وَحْع) يعني: لا تلبس المرأة في الإحداد خُليَاً لا في أصابعها من الخواتم ولا في 
عُنقها ولا في أذنها؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَا الخإع)) يعني: ولا تلبس 
الحي. 

قال: (وَكُحْلٍ أَسْوَد) يعني: مما يحب على المحد أن تجتنبه الكحل؛ لقول الي عليه 
الضّلاة والسّلام: ((وَلَا تکتحل)) وفي الحديث الآخر: ((أَنَّ مره قَالَتْ: یا يَمُولَ اللّها 
نَّ بل مات عَنْهَا رَوْجُّهَه وَقَدْ آشْتكث عینهه أقَتَكْحُلَْاة قال: لا)) وقوله: ( (وَكْحْلٍ 
سود)) يعني: ممّا يراد به الزينة. 

قال: (لا تُوتَیا) المراد بالعوتيا حجر يُأخذ منه الکحل في الغالب للعلاج لا للزينة, ولا 
کون لونه اسرد فهذا لو استخدمته الحد لا بأس, (ونخوه) يعني: ممّا تضعه في عینیها 
مثل: قطرة العین وغو ذلك. 

قال: (وَلَا نقابَ) يعني: يجوز للمرأة الحد أن تلبس النقاب, (وَأَبْيَضَ) يعني: يجوز 
للمرأة المحد أن تلبس الغوب الأبيض إذا لم يڪن فيه تشبه بالرجال (وَلَوْ ان حَسَناً) 
يعني: ولو كان ثوباً نظيفاً أبيض لكن ليس فيه زينة, إذاً ما تجتنبه المحد خمسة أشياء: 

الامر الأول: ثیاب الزينة. 

والأمر الغانی: الطيب. 

والأمر الغالث: الحناء. 

والامر الرابع: الحلي. 
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والأمر الخامس: الكحل. 

فهذه خمسة أشياء تمتنع عنها المرأة وما عداه مما أباحه الشرع فيجوز للمرأة الحد آن 
تصنعه مثل: الاغتسال, وتبديل ملابسها في اليوم الواحد أكثر من مرة بثيابٍ نظيفةٍ, ومثل: 
تمشيط شعرها بما لا زينة فيه, ومثل: الكلام في الماتف لذوي المحارم مثلاً. أو التّظر إلى 
القمر فبعض العامة يقن أن للمحد لا تنظر إلى القمر ولا تخاطب أحدا فى الا وک 
هذا لا أصلّ له, وإنّما المحرم عليها ما کر من الخمسة الأمور. 


(قَصْلٌ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ الصتّف رحمه الله مكان عدّة الإحداد المتوف عنها زوجها. 

لا فرع المصنّف رحمه الله في بيان ما يلزم المرأة التي عليها الإحداد فيما بخص نفسها 
من زينةٍ ونحوه, شرع بعد ذلك فيما يجب عليها من حيث المكث في المنزل من عدمه. 

قال: (وَتبٌ عِدَّةٌ الوقاة في المَنْزِلِ) يعني: يحب عل المعتدّة للوفاة أن تمكث في بيتها 
ولا تخرج منه لا محاجة كباسيان: 

قال: ((وَجَبُ)) وهذا مما ثلزم به المرأة المحد ((عِدَّةٌ الوَقَاةِ)) آخرج عدّة المطلّقة, فلا 
يلزم الکث في البيت للمطلقة وإنَّما يحب فقط للمتوف عنها زوجها, فلو أن امرأءً طلقت 
طلاقاً رجعياً أو بفراق أو بينونة کبری فلا پُلزمها ‏ تمكث في منزطا, وهذا من ما بخطمء 
فيه كثيرٌ من النساء فتظنٌ أنَّ المطلقة لا تخرج من بيتها وإنَّما الکث في البيت خاض 
بالمرأة المتوف عنها زوجها؛ لذلك قال: ((عِدَّةٌ الوَفَاةِ)) أما عدّة الطلاق فلا, عدَّة الفراق لا 
تمكث ((في المَنزِِ)). 

قال: (حَیث وَجَبّتْ) العدّة عليها حين الوفاة, يعني: إذا وق زوجها المكان الذي ورد 
الرأّة خبر الوفاة فيه تمکث فیه عل قول اا إل إذا کن هناك ضرراً علیها كباسياق 
فتتحول عنه, فلو وّردها نبأ الوفاة وهي في بيت أمها تعتدٌ في بيت آمها, ولو وردها خبر 
الوفاة في بیتها تمكث في بیتها ولا تتحول إلى غيره إلا لحاجة كما سيأقي. 

قال: (فَإِنْ تََوَلَتْ) من بیتها (خَوْقً) بان كان بیتها غي رآمن, أو کر الشراق حول بیتها 
فلها أنْ تتحول, (أَوْ قَهْراً) بان ألزمها ظالمٌ مثلاً بالخروج من دارها فهنا لا أَنْ تخرج من 


دارها, (أَوْ) تحولت من بيتها (لمَقٌّ) بأنْ طالبها شخصٌ مثل مالك البيت بالخروج من داره 
لانتهاء عقد الإجارة. 

فهنا الحكم في المسائل الشلاث قال: (آنْتَقَلَتْ) يعني: تنتقل من البيت الذي وردها 
خبر الوفاة فيه إلى (حَيْتُ شَاءَث) من البيوت, يعني: لا يُلزم أن تنتقل إلى البيت المجاور 
مدلا واكنا ]ةا جت من بها ها أن تختار ما شاءت من البیوت. 

والدليل على مكث المرأة في بيتها قول الي عليه الصلاة والسّلام قال: ((آمكقي في 
یل حى یلم الکتاب أَجَلَهُ)) فلا تخرج منه إلا حين انتهاء العدّة. 

قال: (وَلَهَا) أي: للمرأة المعتدّة من الوفاة (الخُرُوحٌ لْحَاجَتِهًا) الحاجة مثل: شراء 
حاجات لدارها من آکل وشرب, أو ما تحتاجه مِن کتاب ونحو ذلك, وكذا لو كانت موظفة 
تخرج لوظيفتها أو معلمة تخرج إلى مكان تعلیمها, فهذه أمورٌ تحتاجها فتخرج. 

وكذا إذا كان من باب أولى للضرورة ها َنْ تخرج من دارها, مثل: لو مرضت هما أَنْ 
تخرج إلى الطبيب, ومثل: لو أصاب الدار انهيار ونحو ذلك هذه ضرورة لما آن تخرح منه؛ 
لعلا يسقط عليه الدار وهكذا. 

قال: (نَهَاراً) يعني: طا أن تخرج في النهار لتقضي حاجاتها (لا یلا) لأنّ الیل زمن 
خوف عليها, وإذا كان خروجها لغير حاجة أوضرورة فلا يجوز وتأثم بذلك؛ لائّه واب 
غليها أن تمکث فق بیتها. 

والصتّث ره الله قد الكهاردون اليل استدل بجدیت: ((تحدئنا عند صاحباتکن 
فإذا أق النوم فالعأتي كل واحدة ال بیتها)) لك اديك ضعیف. 

إذاً في حال الحاجة أو الضرورة لها أن تخرج ليلا أو نهاراً, آما إذا لم يكن لحاجة فسواء 
كانت معتدّة من وفاقٍ أو غير معتدّة مطلقاً فلا خرج من بيتها لا لحاجة كما قال سبحانه: 
لقن في بُيُوتِكُنَ) [الأحزاب: ۳۳]. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ ترکت الإِحْدَادَ) يعني: لوأنَّ المرأة لم تلتزم بأحكام الإحداد من 
الأمور السّابقة في الفصل المّابق من الزينة والطیب والحناء والحلي والكحل, وكذا إذا 
کانت تضرج وتدخل من بينها لقير حاجة (َیْمَث) لانٌ الواجب غليها أن غ احتراماً 
لعقد الزوجية. 
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قال (وَتُمْث عدتها بِمَضِيٌّ زمانها) يعني: إذا لم تحد فالعدّة إذا مضت تنتهي, فالعدّة 
لیس من شرط صحتها آن تحدّ المرأة المتوفى عنها زوجها, فلولم تحذ وانتهت العدَّة تنقضي. 

مثال ذلك: لو أن امرأةٌ حاملاً مات عنها زوجها وهي في الشّهر العاني, فمكثت سبعة 
آشهر لا تلتزم بأحكام الاحداد تدخل وتخرح وتتطیب وتحضر ولائم التكاح وضو ذلك, 
نقول: إذا وَلدَت تنتهي العدّة حتى لولم تلتزم بأحكام الاحداد, وکذا لو كانت عدّتها بالأشهر 
فلو مضت بعضاً منها ملتزمةً بالاحداد. وبعضاً منها خلة بالاحداد تنقضي العدّة بانقضاء 
ا ولا ینظر إلى إحدادها من عدمه. 


Al 


الاستبراء لغة: طلب البراءة. 

وشرعاً: تربص يُقصدٌ به العلم ببراءة رَحم مُّلكِ يمين. 

ومعنى قوطم: ((تربص)) يعني: انتظار ((يُقصدٌ به)) يعني: يُقصد بهذا الانتظار 
((العلم ببراءة رَح)) يعني: من عدم الحمل من ((مُلكِ يمينٍ)) فالاستبراء خاص بملك 
اليمين, والعدّة خاص بالحراثر. 

وسبق لكم أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ العدَّة فقط في الطلاق؛ لقوله سبحانه: 
ات ی یو كلانه دور اللطلاقة واه كاقل ی او امه ور 
شيخ الاسلام رحمه الله أنه يكفي في ذلك الاستبراء بحيضة ممّن تحیض. 

فالصّف رحمه الله هنا عَقدَ باب الاستبراء يعني: كأنّه يقول: ما هي عدّة الأمة إذا 
اشثریت أو سُبية, أو انتقلت إلى رجل بای نوع من أنواع الملك؟ 

قال: (مَنْ مَلَكَ أَمَةٌ) يعني: خلت في مُلكه با نوع من أنواع الملك من الشراء أو 
اطبة, أو الارث, أو الوصية, أو العِوّض عن إجارة, أو عوض عن جعالة, أو عن صل 
وهكذا, فأيٌّ نوع من أنواع الملك إذا انتقلت إليه لابدّ أن قستبرأ تلك الامة كما سياتي. 

قال: (وطاًملها) يعني: إذا انتقلت إليك أمة بأيّ نوع من أنواع الانتقال ومثلّها يُوطأُ 
في سنها, والتي يوطأ مثلها في سنها من بلغت قسع سنوات فصاعداً. 

قال: (مِنْ صَغِيرِ) يعني: إذا اشتريت الأمة من بائع صغير, فتستبراً الأمة حتى ولو كان 
صغيراً لا قدرة له على وطئها فعند المصنّف تستبرا (وَذگر) يعني: إذا كان البائع ذكراً فیجب 
آن تستبرئها. 

قال: (وَضِدَّهِمَا) يعني: وضدّ الصغير الکبیر بأنْ يكون الذي باعك الأمة رجلاً كبيراً 
فتستبرا؛ لاه قد يكون وطأها, وضدّ الذكر الأنق فعلى قول الصتّف لو أننى عندها أمة 
حتى وهي لا تطأها كما هو معلوم لو باعتها لك أنت لا تطأها حتى تستبرتها. 

لذلك ترتيب كلام المصئّف: من ملك أمةً انتقلت إليه من صغيرٍ أو کبیر, أو ذکر أو 
أنق: فإنّها تستبرً 
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يطأ من هو مثله, أو كانت الأمة بكرا أو کان الذي باعها رجل ثقة مأمونٌ وأخبر بأئّه لم 
يطأها فعلى قول شيخ الإسلام في هذه الأحوال لا تستبرأً؛ لأنَّ العلة من الاستبراء غير 
موجودة وهي خشية الحمل. 

لذلك قال الصتّف: (حَرُمْ عَلَيْهِ وَظؤُهَاء وَمُقَدّمَائُهُ قبل آسْتَبْرَائِهَا) لقول التي عليه 
الصّلاة والسّلام: ((لا يحل لامْرىء يُؤْمِنْ باه رام الآخِر أَنْ يِسْقِي مَاءَهُ وَرْعَ غَبْرِو)) 
رواه آبو داود والترمذي. 

لذلك قال: ((حَوْمَ عَلَيْهِ وَطؤُهَا)) يعني: قبل الاستبراء ((وَمُقَدَمَانَهُ)) يعني: مقدمات 
الوطء ((قَبْلَ آسْتِبْرَائِهَا)) والحديث نهی عن وطئها, لذلك قال الصتّ: ((حَرُمَ عَلَيه 
وَظؤُهَا)) ثم قال: ((وَمُقَدّمَانُةُ)) لخشية أنّه إذا فَعلَ من انتقلت إليه الامة آن يطأها إذا 
فعل القدمات. 

وذهب ابن القیم رحمه الله إلى أنّه لا يحرم عليه القدمات قال: ((فإذا كان يجوز له 
النظر إليها, والخلوة بها, فيجوز له أن يفعل المقدمات)) لكن إذا خَشِيَ الشّخص من اه 
إذا قعل القدمات أَنْ يطأها نقول: لا يجوز له أَنْ يفعل المقدمات؛ لأنَّ ما دی إلى حرم فهو 
حرّم. 

ولا بين المصنّفُ رحمه الله الأمة التي يجب عليها أن تستبراً, کر بعد ذلك رحمه الله 

قال: (وَآسْتِبْرَاءُ امحامل: بوضعها) يعني: إذا كانت حاملاً فلابدٌ أن تضع الحمل؛ لقول 
اي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((لا فوطاً ال ئی تضع» ولا عير ات عمل قى 
تجیض حَيْصَةًَ)). لذلك قال: ((وَآسْتِبْرَاءُ امحامل: بوضعها)) يعني: لما حَصلّ القتال بين 
المسلمين وبين الكمّار ثم سبوا نسائهم وفيهنٌ حامل لا يجوز آن يطأها شخص حتى تضع 
حملها. 

قال: (وَمَنْ جیض: يِحَيْضَةِ) يعني: إذا كانت من ذوات الحيض بان تحیض؛ لقول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((وَلَا عبر دا ئل خی تيص حَيْضَةً)). 


وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ إذا كان مالك الأمة الأول أن أو كان صغيراً لا 
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ثم قال: (َالاسة والصغیرة: بمَضیّ شهّر) يعني: إذا كانت قد بلغت سنّ الایاس, وعلى 
قول الصّ سن الأياس خمسون سنة فصاعداً فاستبرائها بشهر, وكذلك الصغيرة لو 
یرت امرأة صغيرةً فكانت من السّي وعمرها مثلاً ست سنوات فتستبراً بشهر, وكذلك 
من ارتفع حيضها ولم تدر سببّه تعتذ عشرة أشهر: تسعة أشهر للحمل, وشهر للاستبراء. 

ویکون الصیّف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب العدد, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌ الرّضاع. 
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(كِتَابٌ الرضَاع) 
أي هذا كتابٌ يُذكرُ فيه الأحكام المترتبة على الرّضاع وحكم الرّضاع, ويقال: الرّضاع, 
ويقال: الرضاع. 
والرّضاعٌ لغةّ: مص اللّبن من الفدي. 
واذا أَطلِقَ اللّبن في الشرع فالراد به ما ستيه الناس الآن الحليب قال سبحانه: من ین 
رب وَدَم لب [النحل: 17] والذي يخرج هو الحليب ولكن یسئی في الشرع لبناً, وكذا 
في قصة العرنيين التي عليه الصّلاة والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((أمرهم أَنْ يشربوا 
من لبان وأبوال الإبل)) والذي يخرج من الابل الذي يُسمّيه الناس اليوم الحليب. 
فهو لغدً ((مض اللّبن)) أي: الحليب ((مِن الغدي)) والعلماء يسيرون على ما أ به الشرع 
من قسمية احلیب باللّین؛ لذلك هنا مص النيق من الفدي. 
وتعریف الرّضاع شرعاً: مض مّن دون الحولين لبناً ثاب عن حمل. 
((مض)) يعني: الطفل ((مَن دون الحولين)) كما سيأتي ((لبناً ثاب)) أي: اجتمع ((عن 
حملٍ)) أي: لو أن ار لم تتزرّح خرج من ثديها لبناً وسقته طفلاً مس رضعات لا يُنسب 
الولد إليها, وكذا لو كانت متزوجةٌ ويخرج منها لبناً لكن ليس عن حمل - يعني: لم تحمل 
-. أو أنّها حملت ثم انقطع اللّبن ثم عاد فهذا الذَّن لا يُؤثر في فشر المحرمية كما سيأقي, 
فلابدٌ أنْ يكون هذا اللبن ناشئاً عن حمل. 
ثم بعد ذلك بدأ المصنّفُ رحمه الله يَذكرٌ مسائل الرّضاع قال: (يَخْرُمُ من الرضاع مَا یرم 
من اللَسَبٍ) هذا قطعة من حديثٍ في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ((يَخُْمُ مِنَ 
الرَضَاع ما یرم من النّسَبِ)) والمراد يحرم من الرّضاع كما يحرم السب في التكاح, وإذا 
حرم الرضاع مثل ما يُحَرّم من النَّسب في التكاح يترتب عليه ثمرة مسائل أخرى مِنْ: 
جواز التّظر إليها, والسَّفر بها, وغیر ذلك كما سيأتي - إِنْ شاء الله في الدّرس ما بعد القادم 
- أي: أنَّ الرّضاع بشروطه إذا تم فإنَّ أحكامه تکون مترتبة كترتب أحكام النّسب تماما 


عر)* 


فلو أن شخصاً رَضعٌ من امرأةٍ وتلك المرأة عندها بنت فلا يجوز أن يتزوّج تلك البنت 
كأنّه كما سيأتي - إِنْ شاء الله - اح ها ف((ِيِخْرُمُ من الرَضَاع ما یرم مِنَ النَّسَبِ)) لذلك 
يقول الّه سبحانه: لا رأتهاكك للق E‏ من الإشاقة © [النساء: 
۳ ثم قال: رلا تَنْكِحُوا4 [النساء: ؟؟] فالاية سيقت في مساق التكاح,. لكن يترتب 
عليها مسائل أخرى كما سيأتي - بإذن الله - فستّی الله عز وجل الأم المرضعة أُمَاً 
ا الاق ت ر الاخت من الرضاعة أعفا رعا من 
الوَصَاعَة). 

والذي يحرم من النّسب سبعة أصناف هي المذكورة في صدر هذه الآية لحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
نام وبتائستم واكواك ومذافكة وقالانستم وبتاث ال وكات الكذن) 
فهده سبعة. 

ثم بعد ذلك قال: ومَنْ رضم بشروطه فالأحكام الترتبة عليه في تحريم من سبق من 
الاأصناف کتحریمه من المسب. 

ثم بعد ذلك لا ذکر هذه القاعدة في الرضاع ((يِحْرُمُ مِنَّ الرّضَاعِ ما یرم من النْسب)) 
آعقبه بعد ذلك بذکر شرطي الاحکام الترتبة على الرضاعة قال: (وَالمُحَرُمُ) يعني: الرّضاع 
الحرم للتّكاح له شرطان: 

الشرط الأول: ( مش رَضَعَات). 

والشرط الغانی: (في الْحَوْلَيْنِ). 

آما الشرط الأول: (( مش رَضَعَاتِ)) والراد بالرضعة هو أنْ يمضّ الطفل الغدي فاذا ترکه 
هذه تعتبر رضعة, سواء كان الترك لشبع أو تعب أو ملل أو نوم أو غير ذلك من آنواع ترك 
الخدي, أو إجباره من إكمال الرضعة, فإذا مص الخدي ثم تركه رضعة سواء كانت بقية 
الرضعات في نفس المجلس أو في مجالس متعددة, أو في أزمنة متباينة لکن بشرط كما 
سيأقي في الحولين. 

يعني: لو أنَّ طفلاً رَضعٌ وعْمُره يوم, وبعد سنة رَضعٌ ثلاث رضعات, ثم قبل تمام الحولين 
بيوم رضم أيضاً الرضعة الخامسة نقول: تعتبر مس رضعات, فلا يشترط الخمس الرضعات 
في مجلس واحد, ولا یشترط أَنْ تکون في زمن متقارب. 


لذلك قال: ((وَالمَحَرّم: مس رضعات)) والدليل كما في مسلم من حدیث عائشة رضي اللّه 
عنها قالت: ركان یا أل ین الُڙآن: عفر وصَعَاتٍ مَْلُومَاتٍ یفنم خن 
مس عل ناته ن رو ل له صل الّه علیه وسلم وه وا براه مِنَ الرّآن)) فهذا 
ممّا فسخ تلاوته وبق حكمه, إذاً الشرط الأول أنْ تڪون خمس رضعات. 
الشرط العاني: ((في الْحَوْلَيْنِ)) يعني: أن رضم الطفل خمس رضعات في الحولين سواء في 
أوله. أو في وسطه, أو في آخره, أو متفرّقة في وت والدلیل قوله عر وجل: "وَالْوَالِتَاتُ 
لفك واه رین كفك لس ازاك أن یم الرَصَاعَة) [البقرة: ۲۳۳] فزمن الرضاعة 
الكّامة سنتان كما في الاية, ولا جاء في الترمذي أن اللي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
رم من الرضاع لا ماع الما رگا قبل اليطام)) قال الترمذي: ((حَدِيتٌ حَسنُ 
صَحيحٌ)) وفي الحديث الآخر: ((فَإِنَمَا الرَضَاعَةُ 2 مِنَ المّجَا عَة)) يعني: الطفل لم يأكل بعد 
وكا اناف كد روزي رهة اذ هيع E‏ لس نعي رف ليد نولقي 
وأبي يوسف, أي: أنه مذهب الجمهور أن الرضاعة المؤثرة في التحريم ما كانت في الحولين. 
وين ایو ته رع اه ال أن الرضاعه ا كانت علال وی شير دیس 
سنتان ونصف - واستدل بالیة: ل ا کلائون 142 [الأخفاف: ۱۵]. 
والقول العالث: أن الرضاعة فیما هو أكثر من الحولين ولو إلى سبعین عاماً عن يُعطى الذَّبن 
رم كنا عون الرضاعة في احولین. 
أي: لوأنّ رجلاً مره مثلاً ثلاثون عاماً شَرِبَ من لبن امرأة مس رضعات فاّه على هذا 
القول الغالث الرّضاع صحيح ويُحرّم ما يحرم من النّسب, وهذا قول عائشة رضي الله عنها 
وعطاء واللّيث فقط ولم يأخذ به أحدٌ من الذاهب, وإِلّما هو قول فقط لعطاء واللّيث 
واختاره شيخ الإسلام لمن كان حاله كحال سالم كما سيأتي. 
واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة أنه كان كبيراً وكان يشق على حذيفة أن يدخل بيته 
فأمر التي صل الله عليه وسلم أنْ يرضع والحديث: ((جاءث سَهْلَهُ بنث سُمَيْلِ فَقَالَتْ: 
باننو انها إن سای ون ار وه - مَعَنَا في بَيْتِتَه وَقَد بَلَعَ ما بل الرجال)) لاله 
ال تحریم اطمجاب, وحذيقة تسو بان - يعني: لما كان البني في الجاهلية جائزاً - فأخذه 
وفسبه إليه ابنأ بالقبني ثم دح یج الكّبني بقوله سبحانه: (اذغوشم لابانهم هو آفسظ عِنْدَ الله 


ان لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ في الدين وَمَوَالِيِكُم4 [الأحزاب: 0] فقال التي عليه 
الصّلاة والسّلام طا: ((أَرْضِعِيهِ ري عَلَيْهِ وَيَدْمَبْ الَّدِي في تفس أي حُدَيْفَة قالث: 
یف أرضفه هو وال گییر؟ فقع وقول له صل له علیه وسلم ركان فد عَلِمْث 
ئه رَجُلُّ كَبِيرٌ)) وني لفط لسلم: ((إِنَهُ لدو یة)) أي: أنه قد نبت الشعر على وجهه 
فأرضعته ثم صار يدخل على بيت سهلة. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر أخواتها أَنْ يرضعن من هو كبير لمن أراد آن يڪشف 
على عائشة بحيث تکون هي خالته من الرضاعة, وأنكر عليها بقية أزواج الي عليه 
الصلؤة راللام ومنهی آم سلمة فقالت: ((وَالّه ما كز هذا إلا ففضة أنخضها رسا 
الله صلى الله عليه وسلم لسَالم خَاصَةً)) فهذا قول أمَّ سلمة, ولذلك قال شيخ الاسلام: 
((مَنْ كانت حاله مثل حال سالم يجوز أَنْ يشرب لبناً من امرأةٍ وان كان كبيراً)) لكن 
التبني نح فيكون هذه الحالة خاص بسالم لما كان التّبني جائزا فلا يصح رضاع الكبير؛ 
لا لسالم فقط لما مسح البني. 

إذاً الذي یرم ما كان دون الحولين, وما هو أكثر من الحولين فلا ينشر المحرمية؛ لذلك 
قال: ((في الْحَوْلَيْن)). 

ثم بعد ذلك بدأ يَذكرُ مسائل متفرّعة على ما سبق قال: (وَالسَّعُوظ) السّعوط صب اللّبن 
في الأنف, يعني: لا مُشترط في الرضاع المحرم أن يضع الطفل فمه على نفس الغدي, وتا 
حتى لو وْضِعَت قطرات في أنفه قال في آخر الجملة: ((يحَرُمُ)) يعني: السّعوط إذا جُعِلَت 
خمس نقط فصاعداً في أنف الطفل فإنَّه يترتب علبه أحكام الرضاعة. 

ثم قال: (وَالوَجُورُ) يعني: أيضاً بحرّم, الوَجُور صب اللّبن في الفم بمعنى لا يشترط أنْ يُلصق 
الطفل فمه في الغدي, بل لو رَضحَت المرأة حليبها أو لبنها في إناء أو زجاجة ثم شربه الطفل 
يحرم . 

فإذا قيل: كيف نحتسب خمس رضعات؟ نقول: الشرع أطلق خمس رضعات يُحرمنّ ولم 
يُفصّلها فيُرجع فيها إلى العُرف, والعُرف أَنَّ کل ذُفعةٍ من الشرب تُسعَى رضعة وتُسعَى شربة. 
فلوأنَ طفلاً وَضعنا له لبن امرأة في إناع صغير مثلاً ثم اسقيناه في فمه, ثم أبعدنا الإناء عن 
فمه تعتبر رضعة, ولو وْضِعٌ الحليب في زجاجة وهذه الزجاجة ها في فمها مطاط, فإذا وضع 


هذا المطاط والزجاجة بداخله الحليب فما دام أنَّ هذا المطاط في فمه ويشرب فهي رضعة, 
فإذا أبعدنا المطاط فهي رضعة, ثم إذا أعدناها رضعة, فلو أنَّ الزجاجة ملأ بالحليب فشربه 
من دون أنْ يمك هذا المطاط نقول: رضعة, ولو أخذها على دفعات نحتسب رضعات بأخذ 
الدفعات وهكذا. 

إذاً الدفعة الواحدة في الشرب تعتبر رضعة, والدّفعة في التنقيط في الأنف رضعة وهكذا؛ 
لذلك قال: ((وَالسَعُوظء وَالوَجُورُ)) أي: يحرّم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَبَنُ المَيْتَةِ) يعني: ولبن المرأة التي توفيت يُحرّم, فلو أن امرأةٌ ماتت 
اليوم ثم بعد وفاتها بساعة أخذنا من لبنها فأسقيناه طفلاً أرضعناه خمس دفعات تكون 
تلك الميتة أمه وهكذا؛ لألّه يُنبت العظم ویذهب ويّزيل المجاعة فتترتب عليه أحكام 
المرأة التي على قيد الحياة. 

قال: (وَالمَوْظوءَةٍ بِشّبْهَةِ) أي: أنَّ لين الموطوءة بشبهة أيضاً يُحرّم؛ لاه ثاب عن حمل وتتوفر 
فيه الشّروط من المجاعة, وإنبات العظم, ویملی الأمعاء وهكذا. 

((وَالمَوْطُوءَةِ بشبهة)) مثل أنْ يطأ فخض ام ظنّها زوجة له ثم حملت, فنشأ الب فهو 
سيا | هه س ب مالسب الف 

قال: ((أو بعقد فاسد)) كذلك إذا ذشأ الحمل الذي تود منه لین أو اجتمع منه اللّبن 
وأصل العقد فاسد, مثل: بلا ولي فهو یرم إذا كان في الحولين وخمس رضعات ((أو باطلٍ)) 
مثل: لو أن شخصاً وطأ عمته فأق الحمل ثم ذشأ منه اللّبن كذلك جرم ولا يشترط في 
لین أنْ يكون بعد الولادة فلو وُجِدَ لبن قبل الولادة فإلّه يرّم, وسواء تبين فيه خَلقُ 
الاذسان أولا. 

يعني: لو أن امرأةٌ وُطئت ثم بعد شهرين من الحمل خرج من ثديها لبن فإنّه يحَرّم, يعني: 
أذ التق سواء قا بعد لق الانسان فیه أوقیل الولادة, ومن باب اول بعد الولادة. 

قال: ((أو زناً)) أي: حتى ولو كان اللّبن ناشتاً عن حمل بزناً يعني: لو ان شخصاً وطی امرأة 
زناً ثم حملت ثم اجتمم اللَّن, فزضع طفل مس رضعات نقول: تمرم ویترتب عليه 
الاحکام وتکون تللك المرأة 


مر بدو 


لذلك قال: (يِحَرَمُ) أي: جميع المسائل السابقة الرضاع فيها حرم والمسائل السابقة من قوله: 
((والسَعوط)) أي: بحرم إلى آخره, وسيأتي - إِنْ شاء الله - اللّبن الذي لا يُعتدٌ به.* 

لما ذكر المصتّفُ رحمه الله اللّبن المحرّم من اليتة والموطوءة بشبهة أو عقد فاسد أو باطل 
أو زناً, کر بعد ذلك الألبان غير المحرّمة فقال: (وَعَكْسَُ) أي: وعكس اللّبن المحرّم 
(البَهِيمَةُ) يعني: لبن البهيمة, فلو أنَّ رجلين شَرِبا من بقرة لبناً فلا يصيران إخوةً؛ لأن 
لین المحرّم هو لبن الآدمية وكذا لو أنَّ شا جُعلّت في چم فشرب أهل الحي من لبنها لا 
يصيرون إخوةً وهكذا. 

ثم قال: (وَغَيْرُ خبل) أي: وكذلك المرأة الغيب غير الحامل لبنها لا يؤثر في الحرمة؛ لا 
المذهب المحرّم هو اللّبن الناشئ من الحمل, فلو أنَّ امرأةٌ ثيباً شَرِبَ طفلاً من لبنها وهي 
غير حامل مثل: لو أن امرأةٌ تررّجت وبعد زواجها بشهرين أرضعت طفلاً - وهي غير 
حامل - لا یژثر هذا اللبن. 

ثم قال: (ولا) غير (مَوْطُوءَةٍ) يعني: ولا بکر, يعني: لو أنَّ امرأةٌ بكراً آرضعت طفلاً فان 
هذا اللّبن لا يؤثر؛ لاله عل الذهب وعلى قول الصتّ لاد أنْ يڪون لبناً ثاب عن حمل. 
والذي ذكره الصف رحمه الله هومن مفردات المذهب وهو هل يشترط في اللّين اَن یکون 
ناشئاً عن حمل. أو أنَّ ی لبن يخرج من أي امرأةٍ برم؟ فعلى المذهب لابدّ أنْ يكون حمل. 
ومذهب الجمهور أن اللبن الخارج من أق ا سواء کانت بکراً و ثیباً حاملاًآو غیر 
حامل فإنّهِ يؤثر. 

ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله؛ لأنَّ القصود من التحریم هو تأثير اللّبن في جسد 
الرتضع بأن نیز العظم وفع الأمعاء, فين امرأة البكر ان خرج متها شين من الل 
ثمرة اللّمن للمرتضع نفس ثمرة لین من المرأة التي ثاب لبنها عن حمل. 

ولا ذكر الصتّف رحمه الله الرّضاع المحرّم 5 کر بعد ذلك الأحكام المترتبة على اللَّين المحرّم, 
وأطراف الرضاعة ثلاثة: 

الطرف الأول: المرأة المرضع. 

والطرف الغاني: صاحب الذَّن سواء كان زوجها, أو من زنا, أو عقد فاسد. أو باطل كما 
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سمی. 


والطرف الثالث: الطفل المرتضع. 
فالطرف الأول إذا رَضعَ طفلاً الحكم المترتب على الطرف الأول وهي الأم صاحبة ان 
یترتب علیها من الأحكام ما ذكر المصنّف قال: (فمق آزضعت مرا فلا : ار ولدها) 
فهي آَم له وهو ولدها. 
لکن ليس في جميع الاحکام وإِنَّما قال: (في التَكّاح) ا کم الاساسي في الرّضاع هو تحريم 
التكاح, فإذا آرضعت ولدا یرم على ذلك الرتضع أن یتزوجها؛ لذلك في حدیث ابن عباس: 
((َن الي صلى الله عليه وسلم أَرِيدَ عل ال کنو عنوت فقال: نها لا یل لي: (گها آبنَُ أَخي 
مِنَ الرضاعة)) فالأصل في الرضاع في التأثیر في الحكم في التكاح., ويتفرّع عليه ثلاثة 
أحكاء (وَالتَظرِ اوه وَالمَحْرَمِيّة). 
لذلك قال: ((صَار وَلَدَهَا - في التگاج)) يعني: لا جوز آن یتزژجها للحدیث السابق ولقول 
الآية: ا الا أَرْصَعْتَكُنْ) يعني: لا يجوز أنْ تتزوّجوا أمهاتكم اللاتي 
آرضعنکم. ((وَالتَظرِ)) يعني: يجوز لذلك الطفل أن ینظر إلى مرضعته إذا كبّر, والدلیل أَنَّ 
عاشة رضي الله عنها أمرها التي عليه الصلاة والسّلام أ تحتجب من أفلح آخا أن 
الفُعيس وقال: ((إِنَهُ عَمّكِ)) يعني: لينظر إليك, ((وَالْخَلْوَ)) يعني: يجوز أنْ يختلي بأمه 
التي أرضعته. ((وَالمَحْرَِية)) يعني: في السفر, يعني: بکون حرماً لها؛ لأنّها أمه كما قال 
سبحانه: (وَأمََافُكُمْ اللّاتي تم هذه الأحكام الأربعة المترتبة على المرتضع مع 
الأم. 
ولا يكون - أي: المرتضع - مثل الابن في السب في التّفقة, ولا في الإرث, ولا في العتق, 
ولا في ولاية التكاح يعني: لو أن المرأة التي أرضعته ليس لا ولي سوى هذا الذي أرضعته 
لا ايكون ولیّاً ما في نكاحها. 
ومن ناحية العبادات لا يجب عليه أنْ يصلها؛ لأنّها ليست من ذوي الرحم؛ لانّه لم يخرج 
من رحمها وإنّما فقط شَرِبَ من لبنها, والذي يجب أن يوصل من حرجت من بطنها أو من 
اجتمعت معه ولو في بطن أو بطنين أو ثلاثة من ذوي الأرحام, هذه الأحكام المترتبة على 
الطرف الأول المرأة التي أرضعت. 


الطرف الغاني: وهو صاحب الذَّن الرجل قال: (وَوَلَد) يعني: وصار صاحب این ول (مَنْ 

سب لبها إِلَيْ) يعني: أن صاحب اللّبن هذا الطفل يكون أباً له, يعني: أنَّ الطفل أبوه 
۱ وی و یب 

لذلك قال: ((وو وَوَلَدَ مَنْ د نيب لبها إِلَيهِ)) يعني: لبق الرضعة له فلو ان اهراة تركف ولت 

دس لوو 0 ابن لمحمد من الرضاعة. 

قال: (يحَمْلِ) يعني: سواء كان اللّبن هذا ناشتاً عن تحمل ماء ذلك الرجل, سواء في عقد 
التكاح سواء شبهة أو عقد صحيح, فلو أنَّ امرأةٌ أخذت ماء زوجها ووضعته في فرجها 
فحملت أومن الطفل الا تابي بكرن ولد له من الرضاعة: 

لذلك قال: ((وَوَلَدَ مَنْ سب لبَنْهَا َيه بحَمل)) يعني: بتحيّل (أَوْ وَظءِ) يعني: أنَّ الحمل 

نش من وطی ذلك الرجل شا فاجتمع اللبن. یعن: ی الولد المرتضع يُنسب لصاحب الذَّين 

سواء الق قفا عن تحمل مائه بسبب ا لحمل أ بالوطء هذا الطرف الغاني, الطرف العا 

إذاً هو أب لذلك الطفل. 

الطرف الغالث: هو الطفل وسيأتي أحكامه. 

فلمّا ذکر الآن حكم الطرف الاول بعينه وهو أنَّها أمُ, والطرف الغاني: أنَّهِ أبٌّ, ذكر بعد 

ذلك أقارب الطرفين ما صلتهما بالطفل فقال: (وَحَارِمُةُ) ي يعني: محارم ا اللي 
الواطی مِنْ: بناته وعمّاته وخالاته وجدّاته في مکاح حَحَارِمُةٌ) يعني: محارم للطفل, فإذا 

كبر الطفل يقول لبنت صاحب اللَّبن: هذه أختي من الرضاعة, ویقول لأخ صاحب اللَّبن: 

هذا عمي من الرضاعة. 

وحتى تسهل عليك المسألة كأنَّ الولد الذي رضع کأنّه حَرجَ من بطن زوجة صاحب الذَّبن. 

مثلاً آفراد الأسرة عشرة فرضع واحد أصبح أفراد الأسرة که وَل هم وَل حادي عشر, 
فهذا الولد امحادي عشر یقول لخت صاحب الان یا عة ویقول لبنت صاحب اللن: 

أختي من الرضاعة وهکذا. 

يعني: کته خَرجَ من رحم زوجة صاحب اللّبن لکن ضیف عليه عبارة ((من 
الرضاعة)) فلو كان له ثلاث إخوة فیقول الطفل: هؤلاء الخلاثة إخوة لي ثم يزيد من 
الرضاعة وهكذا. 


ثم بعد ذلك انتقل إلى أقارب الطرف الغاني فقال: (وَارمها) يعني: محارم المرأة التي 
أرضعته, ومحارمها من أخيها وأبيها وابنها (تَحَارِمُهُ) يعني: من الرضاعة فيقول لأخت التي 
أرضعته: هذه خالتي من الرضاعة, ويقول لبنتها: هذه أختي من الرضاعة, ولو كان لها بنت 
من زوج سابق يقول: هذه أختي لأي من الرضاعة وهكذا. 

يعني: كألّه خرج من بطنها لكن نزيد كلمة ((من الرضاعة)), فلو كان للأم التي أرضعته 
خمسة أولاد ثم أرضعت سادساً كأنَّ هذا السادس خرج من بطنها تماماً فيقول: هذه أي 
والخمسة هم إخوتي من الرضاعة وهكذا. 

ويكون التأثير في الطرفين الأول والغاني في أصوطما فيقول لأب التي أرضعته: هذا جدي 
من الرضاعة يقول: هذا أب أي من الرضاعة, ويقول لام الراضعة: هذه جدتي من الرضاعة 
يقول: هذه أم أي من الرضاعة, فينتشر في الأصول, ويقول في أصول الطرف الأول: هذا 
أب أبي من الرضاعة, ويقول: هذه أم أبي من الرضاعة, فأصول الطرف الأول والغاني يقول 
الطفل: هؤلاء آبائي من الرضاعة. 

وينتشر التحريم أيضاً في فروعهما فيقول في أولاد صاحب اللّبن والمرأة التي أرضعت يقول 
لفروعهما: هذا أخي من الرضاعة ويقول: هذه أختي من الرضاعة وهکذا, يعني: كأنّه و 
هما على فراشهما. 

وينتشر التحريم أيضاً في حواشيهما والمراد بالحواشي من دون الأصول والفروع وهم 
الإخوة والأعمام والأخوال فهؤلاء حواشي ومن تفرع منهم. فخال صاحب اللّبن يقول 
الطفل: هذا خال أبي من الرضاعة, ويقول لعمة صاحبة اللَّبن التي أرضعته: هذه عمة أي 
من الرضاعة وهكذا, كما أنَّ الولد من النّسب يقول: هذه عمة أي فالطفل الذي رضع 
يقول: هذه عمة أي ولکن يزيد من الرضاعة وهكذا. 

يعني: أنَّ الطفل الذي رضم كأنّه خَرجَ من رحم الأم تماماً لكن يزيد كلمة ((من 
الرضاعة)) فعم أبيه عم له لكن من الرضاعة, وخال أمه خالُ له لكن من الرضاعة, إذاً 
تنتشر المحرمية في الطرف الأول والغاني من صاحب الذَّين والمرضعة لأصولهما وفروعهما 
وحواشيهما. 


ولا ذكر المصتفُ رحمه الله الأحكام المترتبة على اللّبن في الطرف الأول والطرف العاني, 
وأقارب الطرف الأول وأقارب الطرف الغاني, دک بعد ذلك الأحكام المترتبة على الطرف 
الغالث وهو الطفل فقال: (دُونَ أَبَوَيِْ) يعني: أن تأثير امن عليه هو - يعني: على الطفل - 
دون آبیه وأهةر فأبوالطفل من السب لا يقول لضا الل هذا خي؛ لألّه أجنبي ندر 
ا هذه أختي مثلاً لا؛ فهو أجنبي فلومات زوج الرضعة يجوز لأبي 
الطفل أنْ يتزرّج آمه من الرضاعة, فالتأثير لا يري على أبوي الطفل وإِنَّما على نفسه هو 
قط ذلك فا( 

ثم قال: ر يعو :دون أضول الا بوین يعق: آب الب من المي لا ديرق تأثیر 
الرّضاع علیه, وکذا جدّته من التّسب لا يسري تأثير التضاع علیها؛ لذلك قال: 
( ا وی درن أصول ادوس عفد أب أب ابو ار ام ام ا ما ری تفر 
الرّضاع عليهما. 

قال: (وَفْرُوعِهِمَا) يعني: ودون فروع الأبوين. وفروع الأبوين الأبناء يعني: لو أن رجلاً 
عنده خمسة أولاد فرزقوا بولٍ سادس, ثم هذا الولد السادس رَضع من أمَّ الجيران, فتلك 
ا جارة لا يجوز الولد الذي رضم أن يتزوج بنتها؛ لاه أ لما من الرضاعة, والخمس الاخوة 
يجوز لهم أَنْ يتزمّجوا بنات جارتهم لاذا؟ لأنَّ التحريم لا يسري علیهم؛ لأنّهم لم يرتضعوا 
من تلك الأم وإِنّما الذي رضع هو الذي لا يجوز أن يتزرّح بنتها؛ لذلك قال: ((وَفْرُوعِهِمَا)) 
آي: دون فروع أبويه من السب لا بسري تأثير التكاح عليهم. 

وكذا لوأنّ الأم التي أرضعته عندها ولد يجوز له أنْ يتزرّج أخت الطفل من النَّّسب؛ لا 
التأثير لم يسر الا عليه. 

إذاً الطفل الذي رضع لا يسري التأثير إلا عليه وعل فروعه فقط, فالطفل هذا إذا تزدّج 
الذي َضع وخلّف ابناً هذا الابن يقول للذي أرضعت أباه: هذه جدتي من الرضاعة, ويقول: 
هذا جدي من الرضاعة, فلا يسري تأثير الذي وضع لا عليه وعلى أولاده فقط, ولا يسري 
عل أضوله ولا پسري عل حواشیه. 

إذاً لین تأثيره بالنسبة لصاحب اللَّين والرضعة على الأصول الفروع والحواشي, والذي 
رَضع لا يؤثر إلا عليه وعل فروعه فقط. 
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ما بيّن المصنّفُ رحمه الله أن تحريم الرضاعة يسري على المرضعة وصاحب اللّبن إلى أصوطما 
وفروعهما وحواشیهما. وأنَّ المرتضع لا يسري إلا إلى فروعه فقط, ذكرٌ بعد ذلك بعض 
المسائل المترتبة على تللك القاعدة. 

فقال: (قَتبَاحُ) الأم (المُرْضِعَةُ لأّي) الطفل (المُرْئضِع) من التّسب (وَأخيه) أيضاً (مِنَ 
س 

ال ذلك: لو أن اس عمرها ثلائون سنة أرضعت طفلاً وهذا الطفل أبوومى ال 
عمره ستون عاماً, فیجوز لأبي الطفل من النسب الذي عمره ستون عاماً أن يتزوّج المرضعة 
التي عمرها ثلائون عاما؛ لأنّه لیس هناك علاقة بینهما فجاز ذلك؛ لأنَّ اللّبن لا يري 
إلا إلى صول المرضعة وفروعها وحواشیها, وب و الرتضع من السب لیس من ذلك, ويسري 
تحريم المرتضع إلى فروعه فقط ولا يسري إلى أصوله وهو أبوه فيجوز. 

لذلك لو قال شخصٌ: أنا حضرت زواج أبي من أي وكنت حينها كبيراً, نقول: يصح مثل 
هذا الثال, فيتزرّج أبوه من السب أمه من الرضاعة فيكون قد حضر زواجهما. 

ثم قال: ((وَأَخِيهِ مِنَ النّسَبِ)) يعني: يجوز لأخيه الذي عمره مثلاً عشرون عاماً أن يتزوّج 
آمه التي أرضعته؛ لاد التحريم لا يسري إلا إلى فروع المرتضع وأخوه ليس من فروعه 
وإنّما من حواشيه, فهنا دک رن الذي يتزوج الأب والأخ من النّسب يتزوّج من رَضعَ منها. 
ثم بعد ذلك عكس هذه المسألة هو أن الذي يتزوّج أهل الرضاعة من النسب E‏ 
قوع لتقي بيو كينا مص فراع لأمه زا عیه من للب أذ نیوا ره 
وأخوه من الرضاعة؛ لذلك قال: امه رح من اا ابید وأخية)) فأمه من السب 
يجوز أنْ يتزكجها صاحب اللّبن, وأخته من اسب يجوز أن يتزئجها ابن صاحب الذَّبن؛ 
لأنَّه لیس هناك بينهما تحريم وإنّما التحريم يسري على فروع المرتضع وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى قال: (وَمَنْ حَرْمَتْ عليه بنتها) الذي يحرم عليك بنتها هي 
أمك فبنت أمك هي أختك, وكذلك مثلاً بنت جدتك تحرم عليك بنتها, وكذلك بنت 
أختك تحرم بنتها عليك؛ لأنّك خاها. 

فمتی أرضعت من تحرم عليك بنتها قال: (فَأَرْضَعَتْ) يعني: أمك مثلاً أرضعت (طِفْلَة: 
حَرَّمَنْهَا عَلَيْه) أي: يحرم عليك نكاحها؛ لأنّها أصبحت أختاً لك من الرضاعة, وكذلك 


لوأنّ أختك أرضعت طفلةً يحرم عليك أن تتزوّح تللك الطفلة؛ لانّك أصبحت خاطا 
من الرضاعة وهي بنت أختك من الرضاعة, وكذلك بنت جدتك هي عمتك فإذا أرضعت 
طفلاً تکون من ذوي القرابات وهکذا. 

ولا ذكر التحریم هنا ذكر بعد مسألة فيما لو كانت تلك الطفلة قد عَقَدَ علیها رجلٌ فهل 
ينفسخ التكاح أم لا؟ يعني: من كانت ححرّمةٌ عليك ثم أبيحت لك من الرضاع فما | کم؟ 
الحكم اه ينفسخ التكاح؛ لذلك قال: (وَفَسَحَتْ نِڪَاحَها مِنْهُ؛ إِنْ کانث رَوْجَتَهُ) يعني: 
لوأنَّ شخصاً عَقَدَ على طفلة بولاية أبيها فيصح ذلك ولا يشترط رضاها, ثم بعد ذلك أمك 
آرضعت تلك الطفلة نقول: ينفسخ النكاح لأنّها أصبحت أختك من الرضاعة وهكذا. 
وأيضاً مثل: لو نك عقدت على طفلة عمرها سنة مثلاً فأرضعتها أختك نقول: ينفسخ 
التكاح؛ لاتك أصبحت خالا من الرضاعة وهكذا, ويأقي بقية السائل في انفساخ التكاح 
يان ااه 

يَذكرٌ الصتّث رحمه الله هنا إذا فَسدَ نکاح امرأةٍ؛ بسبب الرّضاع فهل للا الهر أم لا؟ 
نقول: ينقسم ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون قبل الدخول, وإذا كان قبل الدخول إِنْ كانت هي التي أفسدته فلا 
مهر طا, وان كان أفسده غيرُها فلها نصف المهر. 

القسم الغانی: إذا آفید نكاحها بعد الدخول, فهنا ها جميع الهر سواء هي التي أفسدت 
نکاحها أم أفسده غیرها. 
لذلك قال انصتف: 0 ا 
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فُسَدث نِكَاحَ تفیها برضاع) مثال ذلك: لو أنّ رجلا 
عنده زوجة كبيرةً ثم عَقد على طفلة صغیرة عمرها سنة, ثم أتت هذه الكبيرة فأرضعت 
تلك الصغيرة هنا يفسد نکاح الکبيرة؛ لأنّها أصبحت أمَّ زوجته الصغيرة وم الزوجة 
تحرم بالعقد؛ لذلك الله یقول: ات سکم يعني: وأمهات زوجاتکم أيضاً يحرمن. 
فهنا هي أفسدت نکاح زواجها (قَبْلَ الدّخُولٍ) فإذا كان قبل الدخول قال: (قلا مَهْرَلَهَا) 
يعني: لا مهر للكبيرة؛ لأنها آفسدت نڪاح نفسها. 

قاس مسألة أخرى على هذه المسألة فقال: (وَكَذَا إِنْ كث طِفْلَةً) يعني: معقودٌ عليها 


من قبل رجلٍ (دبت) يعني: زحفت (فرضعت من نایْمة) من مارم الزوح مثل: امه فلو 


رضعت تلك الطفلة التي عُقد عليها من أمٌّ الزوج فينفسخ نکاح الصغيرة؛ لأنّها 

أصبحت أخته, وكذا لو كانت التي أرضعتها لما دبّت تلك الصغيرة أخته ينفسخ نکاح 

الصغيرة؛ لاه أصبح خالاً لما فينفسخ التّكاح وهكذا. 

لذلك قال: ((وکدَا ان اث طِفْلَةَ دَيّتْ فَرَضَعَتْ من نَائِْمَةِ)) هنا الآن إذا كان فسخ التُكاح 

من قِبَّلِ نفسها قبل الدخول وقلنا: لا مهر ها 

ثم ذكر القسم الغانی: إذا كان بعد الدخول قال: (وَيَعْدَ الذّخُول: مَهُرُهَا يحَالِِ) يعني: بعد 

النتخول الهر بش جي للمدخول بها, فمثلاً تلك الزوجة الكبيرة لا رضعت الصغيرة 

أصبحت أمَّ زوجته فینفسخ نصاحها, فإذا كان دخل بالکبيرة وطا الهر مئة آلف يبقى 

الهر مئة آلف ما یطالبها باعادته؛ لاه قد دَخْلٌ بها فالهر يستقر بالدخول حتى ولو كانت 

هي الفسدة له. 

وذّهبَ شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله إلى أنّها تعيد الهر له؛ لاتّها أفسدت نکاح 

نفسها على الزوح وهي المتسببة في ذلك. 

: بعد ذلك انتقل إذا كان المفسد غيرٌ الزوجة فقال: (وَإِنْ أَقْسَدَهُ غَيْرها: فَلََا عَلَ الزَّوْج 
صف المُسَنَّى قَبْلَهُ) يعني: إذا كان أفسد نكاح المرأة امرأةٌ أخرى ليست هي المتسببة 

a 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عَقَد على طفلة فأتت أخته فأرضعت تلك الطفلة هنا يفسد 

نكاح الصغيرة؛ لألّه أصبح خالاً ها والصغيرة لحا نصف المستّى تُطالب الزوج والذي 

يُطالب به هو ولمّها؛ لذلك قال: (وَإنْ أَفْسَدَ فسده غَيْرُهَا: فَلَهَاعَلَ الرَّوْحَ نف المُسََّى قَبْلَهُ)) 

يعني: قبل الدخول. 

قال: (وَجحمیعه بَعَدَهُ) يعني: إذا فسد التكاح بعد الدخول من غيرها يبقى ها جميع الهر حق 

لوانفسخ النكاح, (وَيَرْجِعٌ به) الزوج (عَلَّ المُْْسِدِ) سواء التي أرضعتها الأم أو الاخت, أو 

أرضعتها جدته هنا ينفسخ التکاح أحياناً تكون أختاً له وأحياناً کون خالاً ها فينفسخ 

التكاح, فالزوج يعطيها النصف ثم الزوج يطالب التي أرضعتها وأفسدت نكاحها ويقول: 

أعطيني نصف الصداق الذي دفعته لزوجتي وهكذا.* 

يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله في هذه الجملة مسألعين اثنتين: 


المسألة الأولى: إذا قال أحد الزوجين أنت أخي من الرضاعة, أو قال هو نت أختي من 
الرضاعة فما حكم عقد التكاح؟ 

والمسألة الغانية: ما حكم الصداق في ذلك التّكاح الذي بطل أولم يبطل؟ 

فالمسألة الاول ذکرها بقوله: (وَمَنْ قَالَ لَِوْجَيه: نت أي لوضاع: بل التگاح) هذه هي 
المسألة الأولى فيما إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ أختي من الرضاعة فهل يبطل التكاح أو لا 
يبطل؟ 

قال: ((وَمَنْ قَالَ لِرَوْجَه)) وهو جادٌ في ذلك, أما إِنْ كان مازحاً فلا يترتب عليه أثر من 
ناحية فساد عقد التّكاح, فإِنْ كان جاداً وقال ها: ((أَنْتِ أَخْتي لِرَضَاع)) يعني: من الرضاعة 
((بَطلَ التكاخ)) لأنَّ من أسباب فسخ التّكاح وجود المحرمية بينهما, فإذا أقرَّ الزوج بأنّها 
أخته من التّكاح وتيقّن ذلك يبطل التكاح. 

والقسم الاني: فيما إذا قالت الزوجة لزوجها آنت أخي من الرضاعة, وأخَّر الصف ره 
الله هذه المسألة بعد مسألة الصداق ولو قدّمها لكان أوضح. 

فقال: (وَإِنْ قَالَتْ: هي ذَلِكَ) آنت أخي لرضاع فلا يخلو: إما أن يصدقها فالحكم في ذلك 
حكم ما إذا هو قال أنتِ أختي من الرضاعة يعني: يبطل النكاح. 

إذاً إذا قالت هي ذلك وصدقها يبطل التکاح, (()) إذا (أَكُدَّبَهَا) بأنْ قال: لست أخاً لب 
من الرضاعة وفلانة لم ترضعنا وهي تکذب علينا ونحو ذلك قال: (قهي رَوْجَْهُ حُكْمًا) 
يعني: لا يفسد عقد التُكاح وتبقى زوجةً له في الظاهر وسيأتي تفصيل ذلك. 

والمسألة الغانية: حكم الصداق هل تأخذ المرأة شيثاً من الصداق إذا تین نها أختٌ له 
من الرضاعة أو ليس بصحيح أنَّها أختٌ له من الرضاعة؟ 

ود کر هذه المسألة بقوله: (فَإِنْ كنَ) ذلك القول من الزوج بأنّها أخت له من الرضاعة (قبل 
دول وَصَدَّقَنَهُ) قالت: نعم صحيح أنا وإياك إخوة من الرضاعة أرضعتنا المرأة زينب 
مثلاً (فلا مَهْرَ) ها لأنَّ العقد باطلٌ أصلاً, فإذا صدّقت ذلك قبل الدخول بعد أنْ قال لما 
ذلك فلا مهر للمرأة. 

(وَإِنْ کین لو قال ها: أنتِ أختي من الرضاعة وكان ذلك قبل الدخول بعد أنْ عُقِدَ 
عليها ولکن لم يدخل بها فقالت له: لست أختاً لك من الرضاعة وإنَّما المرأة زينب 


الرضاعة ففسخ التّكاح نقول: (فَلَهَا نِضْفَهُ) يعني: ها نصف المهر, والقاعدة في ذلك: ((أنّ 
الفُرقة إذا كانت من قِبّلِ الزوج قَبْلَ الدخول فللمرأة النصف)) قال سبحانه: ؤوَإِنْ 
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اموه من قَبْلٍ آن تون وَكَدْ فرَضم هن فریضَة قیضف ما فَرَضْكُمْ) [البقرة: 
۷ فهذا إذا كان قبل الدخول إما أنْ أصدقه فل هرا واما أن تك بوفلا الحصف. 
أما بعد الدخول قال المصنّفُ: (وَيِحِبٌ که بَعْدَهُ) يعني: يا الان وه اه خرل هنا 
استحل من فرجها, فلو كان الصداق خمسين ألف ريال ثم بعد أنْ دخلّ بها قال لها: أنتِ 
أختي من الرضاعة فلو قالت: نعم أنا أختك من الرضاعة لكن الآن علمت ما كنت 
أعلم من قبل لها جميع الهر, ولو قالت: لا لست أختاً لك من الرضاعة لحا جميع المهر. 
يعني: سواء صدّفته أم كدّبته ها جميع الهر, لكن لو كانت تعلم بأنّها أخته من الرضاعة 
ومكنته من نفسها فهي آثمة؛ لأنَّ هذا زنا فهي من محارمه. 

ثم بعد ذلك عاد الصتّث رحمه الله للشطر الخاني من المسألة الأولى فقال: (وَإِنْ قالث: هي 
ذَّلِكَ) يعني: أنت أخي من الرضاعة (وَأَكْدّبَهَا) الزوج قال: لا لست أخاً لكِ من الرضاعة 
(قي رَوْجَنُهُ حُكمًا) يعني: لا ينفسخ عقد التّكاح وتبقى في الظاهر زوجةً له حتى يفارقها 
الزوج. 
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وإذا تيقّنت 
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بخلع أو برفعه للقاضي لفسخ نكاحها منه, أي: إِنْ تيقّدت نها أخته من الرضاعة والزوج 
حم ود اا رود IE SG‏ 
لفسخ نكاحها, أما إذا قالت ذلك مثلاً عن شك أو هوى في نفسها فقوها لغوٌ لا يضر. 
oy‏ 
شَكَ في الرضاع أَوْ کماله أو شک المُرْضعَةُ وَلَا بْن: فلا خریمٌ) هذه المسألة في حڪم 
الشك في الرضاع. 

قال: ((وَإِذَا سك في الرّضَاع)) يعني: هل وُجِدَ أو لم يُوجد أصلاً؟ فإذا لم يكن بينة لا 
يلتفت إلى هذا الكلام حتى ولو كثر كلام الناس بِأنْ سمعنا بان هذه أختٌ 


0 


١ 


لفلان وهو 


زوجها لا يُلتفت إليه ((فاليقين لا يزول بالشك)) واليقين هنا عدم الأخوة بینهما, فلا 

یرال هذا ا اا م 

قال: ((أَوْ كَمَالِ)) يعني: مُتيقنٌ أنّهما رضعا سوياً من امرأةٍ لڪن شگوا في كماله وهو 

خمس رضعات فصاعداً فقال: يُوجد رضاع ولكن ما نعلم هل هوأربع رضعات أو عشر 

رضعات مثلاً, نقول: لا يُلتفت للشك ولا تنتشر المحرمية بينهما بهذا الشك ((فاليقين 
لا يزول بالشك)) اليقين عدم المحرمية بينهما والشك التّردد في وجود ذلك. 

قال: ((أو سكت المُرْضِعَة)) الأول شك الناس وهنا التي تشك المرضعة هل أرضعتهما أو 

لم ُرضعهما لا يُلتفت إلى كلامها, (أَوْ شکب المُرْضِعَةٌ)) هل أرضعتهما خمس رضعات 

أو ثلاث رضعات لا يُلتفت إلى شكها في العدد وكأنّها لم ترضعهما. 

وإذا كانت المرأة المرضعة أمينة وقالت: أنا أرضعتهما فیّقبل قوطا؛ لأنّ رجلاً آق إلى الي 

عليه الصّلاة والسّلام يستفتيه في امرأة بينهما رضاع فقالت المرضعة: ان أرضعتهما, فلا 

آق إلى الي عليه السّلاة والسّلام قال: ((كيْهَ وَقَدْ قِيل12)) يعني: كيف وقد قالت 

المرضعة بِأنَّها أرضعتهما. 

فإذا كانت المرأة المرضعة أمينةٌ وحافظةٌ للرضعات, وصادقةٌ في قوطا, وقالت: أرضعتهما 

أكثر من خمس رضعات فیقبل قوطا ولو واحدة فهنا بينة؛ لذلك قال: ((وَلَا بَينَه)) فمن 

البينة قول المرأة المرضعة الصادقة 

وإذا قالت امرأةٌ غير المرضعة: إن عائشة أرضعت خالداً وزيداً لا نقبل شهادة المرأة الواحدة 

لامرأة آخری, فإما أن نسمع إقرار رجلين أو رجلٌ وامرأتان فيُجعل من قبيل الشهادة 

بالأموال: 

إذاً قول المرضعة يُقبل في نفسها إذا قالت: أنا أرضعتهما, ولا يُقبل قول امرأة في شهادتها 

لغيرها بان فلانة أرضعت فلاناً وفلاناً. 

لذلك قال: ((ولا يَيْنَهَ)) فإذا وُجدت البينة التي سبق بيانها فيُفرّق بينهما, وإذا لم توجد 

قال الصتّف: ((قلد خْرِيم)) يعني: لا نجعل الحرمية بين الزوجین لین شک في وجود 

رضاع بينهما, أما إذا وُجدت بينة فيُصار إليها والبينة قول المرضعة الامينة, أو شهادة 


رجلین أو ويل وار فان بان فلانة آرت ها أرضعف قادن وفلاناً خمس رضاعات تامة 
ونحو ذلك. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الرّضاع, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌ الكتفقات. 
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مسر سر مسر 


(كِتَابٌ التَمَمَاتِ) 
أي: هذا كتابٌ تُذكرُ فيها أحكام نفقة الزوج على زوجته, وأيضاً الأب على أولاده. وأيضاً 
التتفقة على المماليك والأقارب والبهائم. 
وقوله: ((التَّمَقَاتِ)) جْم تفقّة والئفقة لغة: مأخوذةٌ من التّفاق وهو الاخراح ومنها ستي 
المنافق منافقا؛ لاله بخرج ويظهر الإيمان ويبطن ضدّه. 
وشرعاً: بل من یمونه بالعروف كما سيأقي. 
وقد دل على التّفقة الکتاب والسّنّة والاجماع في الجملة, فمن الکتاب قوله تعالی: ول 
مثل الذي عَلَيْهنَ بالْمعْرُوفٍ) [البقرة: ۲6۸], وقوله عز وجل: «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ التّسَاءِ 
بما فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وبما Î‏ مِنْ ما4 [النساء: ۳4], ومن السنة 
أحاديث كثيرة ومنها قول الي عليه الصّلاة والمّلام لحند: ((خُذِي من مَالِهِ بالْمَعْرُوفٍ 
مَا يَكْفِيكِ رَيَُفي بَنِيكِ)) وقوله عليه الصلاة و في صحيح مسلم كما سيأق: 
(وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رزفهن وَكِسْوَئْهُنَ لْمَعْرُوفٍ)) ودل الاجماع في الجملة على وجوب الكفقة. 
قال رحمه اللّه: (يَْرَمُ الرَّوْجَ تَقَقَةُ زَوْجَتَِ) يعني: يجب على الزوج وجوباً أنْ ينفق على زوجته؛ 
لقوله عز وجل: (وَلَهُنَ مثل الَذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ» SRE‏ 
والسكن, د عليه الصّلاة والمّلام: ((كَانَهُوا الله في التسَاءه فَإِنَكُمْ أَحَدْتْمُوهْنَ 
امان التق وا 2 شم مُرُوجَهُنَ بحَلِمَةِ الله ولکم عَلَيْنَ الا يُوطِدْنَ فُرْمَكُمْ أحَدا 
تَحكْرَهُوَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ دك فَاضْرِبُوهْنَّ ربا غَبْرَ ير وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رن وكِسْوَثْهُنٌ 
ِالمَعرُوفٍ)) رواه مسلم. 
لذلك قال: ((يَلْرَمُ الزَّوْجَ نَمَقَةُ زَوْجت)) ويجب عل الزوج أن يُنفق على زوجته بثلاثة 3 
الأمر الأول: القوت وهو الأكل والشرب. والدليل على ذلك: ((وَلَهُنَّ عَلَبْكُمْ رِرْقْهُنَّ)) 
فين الرّزق الواجب على الزوج أَنْ يرزق زوجته المأكل والمشرب. 
والأمر الغاني: الكسوة وهو الّباس, فيجب عل الزوج أنْ يشتري لزوجته كسوةٌ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسّلام: ((وَلَمُنَّ عَلَيْكُمْ رژفهن وكِسْوَتْهُْنَ ِالمَعْرُوفٍ)). 


والأمر العالث: يجب على الزوج أن بُهيئ سكناً لزوجته؛ لقوله عز وجل: لأَسْكِنُوهْنَّ مِنْ 
حَيْتُ سَكُنْتُمْ من وُجْدِكُمْ4 [الطلاق: 7] فالسكن من واجبات الزوج على زوجته, ولا 
یشترط أن يكون سكا منفرداً لوحدهما راتما كنا سيان عل قد رسال الروجين. 

لذلك قال: (فوتا) يعني: أكلاً وشرباً (وَكِسْوَة) يعني: لباساً (وَسْكُتَاهَا) يعني: تهيئة المسكن 
لما. 

ثم جَعلَ قاعدة للثلائة الأمور هذه فقال: (بمّا يَصْلْحُ لِمِنِْهًا) في القوت وفي الكسوة وفي 
السکن, والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام: ((وَلَهُنَّ لیم رژفهن وکسونهن 
ِالمَعْرُوفٍ)) فالشرع أوجب التّفقة وجعل تفاصيلها راجعة إلى العرف, فعُرف كل أهل با 
بحاله, وغرف کل زوجين اهما من غيّ وفقر أو بينهما كما سيأتي. 

لذلك قال: ((بما يَصْلْحُ لِمنْلِهَا)) وما الذي یصلح لمثلها؟ نقول: لا يخلو الزوجان من خمس 
حالات: 

الحالة الاولی: ان یکونا موسرین - آي: غنیین -. 

والحالة الشانية: أن یکونا متوسطي الحال. 

والحالة الشالفة: أنْ یکونا فقیرین. 

والحالة الرابعة: أن یکون الزوج غنياً والزوجة فقيرة. 

والحالة الخامسة: عكس الحالة الرابعة أنْ يكون الزوج فقيراً والزوجة غنيةً. 

وهنا يذكر الصتّف رحمه الله الحالة الأولى فقال: (ويعة يَعْتِرُ الام ذَلِكَ بحالهما) يعني: أن 
تقدير التفقة في السکن وفي الأكل وقي الكسوة تقدّر (عتد التَتَارُع) وليس عند عقد 
التكاح ولا بعد استمرار التكاح, فإذا تراضيا الزوجان وهما أغنياء أَنْ يسكنا في مسکن 
يخص الفقراء بتراضيهما فلا بأس, وكذا لو كانا متوسطين فسكنا في مساكن الفقراء 
نقول: لا بأس, اما الرد في ذلك عند فرض الكسوة والقوت والسكن عند النزاع - 

عند التّرافع للقاضي -. 

ثم بعد ذلك ذكر قاعدةً للموسرين فقال: (فَيَفْرِضُ لِلْمُويِرَةِ تخت المُوسر: قَدْرَ كِنَايَتِها) 
يعني: إذا كان الزوج غنياً والزوجة غنيةٌ فيُفرض ها ما للموسرين سواء في القوت أو في 


اللبس اوق السکن. 


ثم بعد ذلك مثّل للقوت ففي القوت قال: (مِنْ رف خُبْ البَلِّ) يعني: يشتري ها أفضل 
أنواع الخبز (وَأدْمِ) يعني: أفضل أنواع الإيدام وهو الماء المطبوخ مع اللّحم أو مع غير 
اللّحم, ويُفرض ها أيضاً (وَلََمَا) سواء في نوعه فإذا كان أغنياء البلد يأكلون لحم البقر 
يُعطيها لحم البقر, وإذا كان يأكلون لحم الغنم لحم الغنم وهكذا, (عَادَةَ المُويِرِينَ) في عدد 
الأيام التي يأكلون فيها اللّحم, فإذا كانوا يأكلون کل يوم يُنفق عليها للحم کل يوم. وإذا 
کان يوم في الأسبوع يوم في الأسبوع وهكذا, (بِمَحَلَّهِم) يعني: بمحل الزوج فيأقي وهو في 
نفس البلد بأرفع خبز البلد وأفضل أنواع اللّحم, ولا يُلزم بان ياي بخبز أو لحم من خارج 
البلد وإنّما بمحلهما, فهنا مل بما يعطيه الزوج الموسر للزوجة الموسرة هذا في القوت. 

ثم انتقل بعد ذلك للكسوة فقال: (وَمَا یل مثلها: من حریر) يعني: يُفرض عل الزوج 
مبلغاً بأنْ يشتري لزوجته من لباس ال حرير (وَغَبْرِ) كالقطن وغيرٍ ذلك من اللّباس الفاخر 
للزوجة؛ لكونهما غنيين. 

تم بعد ذلك انتقل إلى أمثلة السکنی بما فيه من الأثاث فقال: (وَللتَوْ: فراش) یعنی: 
يُفرش ينام علیه, (وتاف) يُغطى به, (وَإزَارٌ) يعني: لباس خاصٌ للمرأة عند النوم تلبسه, 
(وَيحَدَة) وهي ما يوضع الرأس عليه عند النوم وسمّية مخدة؛ لأنَّ اد يڪون ملامساً ها, 
فذکر ما يخص سكناها عند النوم. 

ثم بعد ذلك دكرٌ ما يخص في سكناها عند جلوسها في غير السوم؛ لذلك قال: (وَلِلُجُلُويس: 
حَصِيرٌ) الحصير: ما ُستخرج من النبات من عيدان من أنواع من النبات مختلفة (جَيدٌ) 
من أفضل أنواع الخصر (وَزِلَِّ) أي: سجادٌ فاخرٌ, فهذا مما يجب أن يُنفق فيه الزوج على 
زوجته إذا كانا غنيين وسيأق - إن شاء الله - بقية الأحوال الأريعة من حالات الزوجیین.* 
ذكرٌ الصتّث رحمه الله أنَّ أقسام الزوجين من ناحية الفقر والميسرة ينقسمون إلى خمسة 
أقسام: 

القسم الأول: الموسرة تحت موسر, وسبق حكمها في التّفقة أنّه يفرض لما من الطعام من 
أعلى خبز البلد, وكذا في الملبس من أعلى ما يُلبس غرفاً. 

ثم بعد ذلك ذكر الحالة الغانية هنا وهي: إذا كانت فقيرة تحت فقير, يعني: كلا الزوجين فقير 
فما الذي يُنفق عليه الزوج لزوجته سواء في القوت أو في الكسوة؟ 


قال: (وَلِلمَقِيرَِ) أي: وللزوجة الفقيرة (تَخْتَ) الزوج (المَقِيِ) يلزم الزوج ین ناحية 
القوت (من أَدقَ خب الب ) يعني: أدناه مستواً في الطعم والنوع ونحو ذلك ( ود يَلَائْمُةُ) 
يعني: يلاثم ذلك الفقير ((مِنْ 0 خبْز البَلدِ)) يعني: يجب عليه أنْ يُنفق عليها للقوت 
خبزاً من أدنى أنواع الخبز, ولا يكفي الخبز بل لابدّ معه من إيدام تضع الخبز في الإيدام 
ثم تأكله. والإيدام يختلف منه ما هو مثلاً بالبزاليا. ومنه ما هو مثلاً بالبامية, ومنه ما هو 
بغير ذلك من الخضروات؛ لذلك قال: رود يُلَائْمُهُ)) يعني: یلائم حال ذلك الرجل والبلد 
الذي هو فیه. 

ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يجب على الفقیر لزوجته الفقيرة في اللباس فقال: (وَمَا يَلبَسْ 
ین لخر معا هذا عائدٌ للعرف (وَتَجْلِسٌ عَلَيْه) هنا يتكلم عن أثاث بيتها 
السكن فقال: ((وَتَجْلِسٌ عَلیه)) مثلها من الفقراء, أي: أنَّ الكفقة لا تسقط جال على 
الزوج الفقير لزوجته الفقيرة. 

وذكر الصتَّف رحمه الله القواعد في ذلك ومتّل بالقوت بأدنى خبز البلد وذكر القاعدة في 
اللباس بقوله: ((وَمَا یب مِثْلْهَا)) وذكر القاعدة في السکن مما يأّث قال: ((وَتَجْلِسُ 
عَنَيْه) منلها. 

الحالة العالعة قال: (وللمتوسّظة) يعني: والزوجة المتوسط حاها غنناً (مَعَ ال جا 
الحالة الرابعة قال: (وَالعَنِيّةِ مَعَ المَقير) يعني: الزوجة الغنية إذا كان زوجها فقيراً. 

الحالة الخامسة قال: (وَعکسها) إذا كان الزوج غنياً والزوجة فقيرة قال: (مَا بَيْنَ لك 
عُرْقَا) أي: ائه يجب عل الزوج أن يُنفق على زوجته قوتاً و وسکناً في الأحوال العلاقة 
بين أحوال الأغنياء الموسريق وبين أحوال الفقراء. 

وتفصيل ذلك قال: ((وَلِلْمُتَوَسطَةَ مه مَعَ المَُوَسْطِ)) يعني: يُنفق الزوج إذا كانت حاله 
متوسطة على الزوجة التوسطة بما يلائمها وهذا عرفاً. 


۳7 


قال: ((وَالقَِيّةِ مَعَ الفقهر)) يعني: لو كانت الزوجة غنيةٌ جدّاً والزوج فقير جدّاً مثلاً فما 
ی مس مسا مرو 0 


يستدين يهيئ لها سكناً متوسطاً وكذلك يُنفق عليها من القوت من الشيء المتوسط حتى 
ولو كان فقيراً. ويعطيها من كسوة المتوسطين ولو كان فقيراً وهذا على قول الصّ, وهذا 
وذهب المالكية والأحناف إلى أنَّ العبرة بحال الزوجة فيجب عل الزوج الفقیر آن يشتري 
ها قصراً واسعاً فارهاً, واستدلوا بقول الي عليه الصّلاة والسّلام ((وَلَهُْنَّ عَلَيْكُمْ رزفهن 
وَكِسْوَتْهُنَّ بالمَعْرُوفٍ)) فقالوا: المقصود بالئفقة في الكسوة والسکن هي المرأة, فيجب أن 
تعطى على قدر حاها هي وليس على قدر حال الزوح. 

وذهب الشافعية إلى أنَّ العبرة بحال الزوج, فإذا كان الزوج فقيراً لا ألزمه بسكن فارو وهو 
لا يستطيعه, وكذا لا لزمه بسک متوسط لا قدرة له عليه, وهذا هو القول الرّاجح؛ لقوله 
عر وجل: (لُِنْفِقْ دُوسَعَةٍ من سَعَتِهِ4 [الطلاق: ۷ فإذا كان فقيراً لا یستطیع أَنْ يهيئ لها 
إلا بيتاً صغيراً ليس لها سوى ذلك, وهي التي قد رضيت بالزواج منه وإذا حدث له طاری 
بالفقر مثلاً فعلیها أن تصبر على تلك العيشة أو تخالع نفسها بالفراق من زوجها. 

قال: ((وعکسها)) أي: إذا كان الزوج غنياً جدّاً مثلاً والزوجة فقيرة جدّاً فعلى قول 
ال لا پلزمه آن جع طاسکدا واشعا وان پلیسهامن اما الك ولا أذ لت 
ها أفضل الطعام, واتّما من أوسط ذلك كله. 

فلوأنَّ رجلاً عنياً تزرّج فقيرةً جداً وقالت: زوجي غني أنا أريد أن يسكنيي في قصر واسع؛ 
لأنّه غني جدّاً فعلى قول المصئّف لا يلزمه سوى حال المتوسطين. 

وعلى الخلاف السابق في المسألة السابقة تجري هذه المسألة منهم من يجري عليها الفقر 
فلا يلزمها كالمالكية والأحناف فلا يلزمها سوى مسكن فقیر لها لأنَّ العبرة بحاطاء وعند 
الحنابلة التوسط, وعند الشافعية على قدر حال الزوج قر تال المرأة الفقيرة التي خطبها 
رجل غني بقصر يجب عليه أنْ ينفق عليها قصراً وهكذا. 

لکن في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا كان غنياً وهي فقيرة سوى العوسط؛ لاه لا لزم بأنْ 
يجعل لزوجته شيئاً فارهاً. والمصّفٌُ قال: ((مَا بين ذَلِكَ عُرْفًا)) يعني: ما بين الغنى وبين 
الفقر. 


o‏ ساس 


ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة آخری وهي قال: (وعلیه يه مُؤْنَةٌ نَطَافَةٍ رَوْجتِهِ) يعني: على 
الزوج ثمن شراء آدوات النظافة لجسمها ولشعرها؛ لأنَّ هذا من تمام الاستمتاع بها قال: 
(دُونَ خادمها) يعني: دون نظافة خادمها فلا يلزم الزوح التّفقة في نظافته وإِنّما الذي يُنفق 
عليها في نظافتها هي الزوجة. 

أما لو أحضر الزوج خادمةٌ فمن الذي يُنفق عليها هل الزوج أم الزوجة؟ على الفصيل 
السابق إذا كانا موسرين ومثلّها يخدم فالگفقة وأجرة الخادمة على الزوج, وإذا كانا فقيرين 
لا يُلزم الزوج بالخادمة؛ لأنَّ الحال لا بخدم, وإذا كانا متوسطين فلا خلو إما أنْ يڪون 
مثلها يخدم فیلزم الزوج بأجرة الخادمة, وإما أن يحكون ملها لا دم في بعض البلدان 
مثلاً فلا يَلزم الزوج الكفقة, وإذا كانا فقيرين فلا يلزم الزوج بالكفقة؛ لأنَّ تلك الفقيرة 
حاطا لا يخدم. 

وإذا كان العكس على التفصيل السابق فإذا كان غنياً على قول الصتّف يُنفق على خادمها 
كالمتوسطين من أحواطا إذا كان مثلّها يُخدم تخدم, ومثلّها لا تخدم لا يلزمه الّفقة. 

ثم قال: (لا دَوَاءُ) يعني: لا يّلزم الزوج على قول المصنّف أنْ يشتري دواءً لزوجته إذا 
مرضت؛ لأنَّ هذا أمرٌ طارئ والأمر الطارئ لا يلزمه على قول المصئّف, وكذا لو ادّعث 
المرأة على زوجها بأنْ يسافر بها للعلاج فعلى قول الصتّف ره الله لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ 
المرض طارئ عليها والزوج يُلزم بالأمور الغلاثة السابقة قوت كسوة سكن, أما الدواء 
فلا. 

قال (9 جر طبیب) يعني: لا یلزمالزوج أن تعطل الزوجة مالا آجر؟لطبیب ذهبت عنده 
للعلاج؛ لأنّه أمرٌ طارئ سوی الأمور الغلاثة السابقة. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وغیره إلى أنَّ الزوح يُلزم بذلك وان هذا ممّا أمر الله عز 
وجل به من العشرة كما في قوله سبحانه: لوَعَاشِرُوهُنَ بامَعروِ4 [النساء: ]۱٩‏ فمن 
العشرة بالعروف الانفاق علیها حين کربتها بشراء الدواء أو أجرة طبیب, وإذا كان الزوج 
فقيراً لا يستطيع الكّفقة على ذلك فلا یلزمه أن يُنفق علیها والله عز وجل یقول: َليِق 
دُوسَعَةٍ من سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَيّهِ ررْقُه4 يعني: من كان رزقه ضيّقاً قليلاً (فَلْينْفِقْ ما ات 
له YN‏ كذقا الا ما آکاها4* 


(فصل) 
في هذا الفصل یَذکرّ الصتّف رحمه الله أحكام المعتدّات, ووقت آداء الكّفقة للزوجة 
وللمعتدّات. 


قال: (وَتَمََةُ المُطَلْمَةِ البَجْعِيّة) أي: لما کر المصنَّفُ رحمه الله نفقة الزوجة أعقبه بعد 


ذلك بنفقة المعتدّات, وإنْ شئت قلت: نفقة الفارقة سواء في الحياة أو بالوت, والعتدّات 
أو الفارقات بالحياة أو الموت ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الطلقة الرّجعية. 

والقسم الخاني: البائن سوى بفسخ أو طلاقٍ كما سیأتي. 

والقسم الخالث: المفارقة بالموت. 

ويّذكرُ "لصف رحمه الله اليوم القسم الأول والقسم الغاني, وأشار إلى القسم الأول وهي 
االتجعية بقوله: رز ؤتققة EEE OC E E‏ زوجها الطلفة الأول أ و الطاقة 
الغانية بلا عوض, فلها زمن العدّة النفقة كبقية الزوجات حت تنقضي عدّتها سواء بوضع 
الحمل أو بالقروء أو بالأشهر كما سبق في المعتدّات, فما دامت في العدَّة فلها نفقة. 

لذلك قال: ((وَتَمَقَةُ المُظَلَّمَةِ الَجْعِيّة)) أي: من القُوت عل التفصيل السابق إذا كانت 
موسر تحت موسر, أو متوسطة تحت متوسط, أو فقيرةً تحت فقير (وَكِسُوَنْهَا) والمراد 
بالكسوة هي العیاب (وَسَكْنَاهَا) أي: السکن. 

أي: أنّ هذه الأمور الغلاثة القوت والكسوة والسكن قال: (كَالزَّوْجَةِ) يعني: كأنّها لم 
ُطلق فلها ذلك - أي: التّفقة - (وَلَا سم لَهَا) يعني: إذا كانت للشخص أكثر من زوجة 
یسم لهم في الليالي, أما التّجعية إذا ظُلّقت وهي في عدّتها لا قسم ما في الليالي يعني: لا 
حط ها مع زوجها في البيتوتة, أي: أَنَّ سقوط قسيها من الليالي لا يسقط التفقة فالكفقة 
ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الغاني وهي: المطلقة البائن قال: (وَالبَايِنْ بقسخ) يعني: سواء 
بينونة صغرى أو كبرى, فمن البينونة الصغرى البائن بفسخ يعني: إذا فرّق القاضي بينهما 
بالفسخ هذه لا عدّة ها إا إذا كانت حاملاً قال: (أَوْ طَلَّاقِ) وتکون البينونة صغرى إذا 
كان الطلاق بعوض فلو قال: أنا أطلقكِ لكن أعطيني خمسين ألف ريال فإذا أعطته 


خمسين ألف ريال وقال ها: أنتِ طالق على عوض خمسين ألف ريال هذه بينونة صغرى 
ولا نفقة ها إلا إذا كانت حاملاً. ولا ترجع له إلا بعقدٍ جديد. 

وتكون بينونة كبرى إذا كانت هي الطلقة الغالفة فإذا طلّق الزوج زوجته وكان الطلاق 
هذا هو الطلقة العالعة فلا نفقة ها لا إذا كانت حاملا؛ لذلك قال: ((ولباینبقسخ أو 
طلاق)) سواء بعوض أو الطلقة العالعة (لَهَا َلِكَ) يعني: ها التفقة (إِنْ کاتث حاملا) يعني: 
يُنفق عليها إذا كانت حاملا. 

ثم وصح وقال: (وَالتَمَقَه َمَهُ لح لا لها مِنْ أَجْلِه) يعني: من أجل الحمل, أي: أنَّ البائن 
ليس ها نفقة وإذا كانت حاملاً تُعطيها نفقةٌ ليس ها وتّما من أجل الحمل الذي في بطنها, 
وتعطيها نفقه لاه لا سبیل لها ف الوصول إل تغذية الینین الا عن طريق آمه فینفق عل 
يَذكرٌ الصف رحه الله هنا مسقطات التّفقة, ود کر رحمه الله ستة أسباب تُسقط بها نفقة 
الزوج على زوجته. 

وضابط الأسباب الستة في سقوط نفقة الزوج على زوجته هي: عدم تمکن الزوح من 
الاستمتاع بزوجته, فإذا مَنعت أو مُنعَت من تمّع زوجها بها سقطت الكّفقة. 

السبب الأول قال: (وَمَنْ خبسَثْ) السبب الأول: إذا لم يتمكّن الزوج من الاستمتاع بها 
بسبب حبسها (وَلَوْ ظَلَْمًا) يعني: اك شخضاً كينها بالل فاودعت فق السجن, ففتر: 
سجنها لا يُلزم الزوح بالكفقة عليها فلو قالت: أنا أحتاج في السجن إلى الطعام والشراب 
والكسوة, فنقول: لا يُلزم الزوج بها. 

فإذا قيل: من ينفق عليها؟ نقول: يُنفق عليها وليّها فإذا كان أبوها حيّاً فهو الذي يُنفق 
علیها, يعني: تعود الفقة على ما كانت عليه قبل زواجها. 

لذلك قال: ((وَمَنْ حبست - وَلَوْ ظْلْمًا -)) وكذا لو حبست بحقٌ فمثلاً: لوأنّها أخذت حقّ 
غيرها من مالٍ فأمر القاضي بحبسها سنة لتطاوها على الآخرين بأخذ أموالهم مثلاً فهنا 
تسقط التّفقة من باب أولى, أي: أنَّ حبس الزوجة سواء كان بظلم أو بحق تُسقط نفقة 
الزوج عليها. 


ثم بعد ذلك قال في السبب الهافي: (أَوْ تَشَرَتُْ) فإذا كانت المرأة ناشزاً ُسقط عنه الكفقة, 
والنُشُوز: منع المرأة نفسها من استمتاع الزوج بها, وله صور مثل: الخروج من بيته أو عدم 
تمكينه من نفسها وإِنْ كانت في بيتِ واحدٍ, فإذا نشزت المرأة وخرجت مثلاً إلى دار أبيها 
لا يَلزم الزوج الكّفقة عليها, ولوأنّه هو الذي ذهب بها إلى بيت أبيها نقول: تلزمه التّفقة. 
أي: أنّها إذا خرجت هي من نفسها تكون ناشزاً فلا نفقة, وإذا أخرجها هو لا يريدها 
فتلزمه الكفقة ما دامت زوجةً له. 

ثم بعد ذلك ذكر السبب العالث بقوله: (أَْ تَطوَّعَتْ بلا دنه - بصَوْ) يعني: لو أن امرأً 
قالت - في نفسها وبدون إذن زوجها -: سوف أصوم غداً تطوعاً فإذا كان زوجها حاضراً 
ولا أراد آن يأتيها قالت: لا؛ أنا امرأة صائم هذا اليوم فلا نفقة عليها, لكن إذا أَذْنَ لها 
بالصوم تلزمه الكفقة. 

لذلك قال: ((أَوْ وت بلا ده - بصوع)) فإذا كانت بإذنه فتلزمه الكفقة, قال: (أو حَمٌ) 
يعني: إذا حجّت تطوعاً فلا نفقة ها زمنَ سفرها للحج إذا كان بلا إذنه, أما إذا كانت بإذنه 
تلزمه التّفقة. 

وإذا كان الحج حج فريضة فإِلّه يلزمه الّفقة علیها, إذاً تسقط التفقة في حج الدافلة إذا 
کان لا اذثه, آما ركا آذق فلاء 

ثم بعد ذلك ذکر السبب الرابع بقوله: (أَوْأَخْرَمَتْ بِتَدْرِ حَجٌ) يعني: إذا أحرمت بحج ناشئ 
عن نذر نذرته فمثلاً لو قالت: لله عل ان شفى الله مريضي آَنْ أحج العام القادم, قهنا 
يلزمها أن تحج وزمن فترة حجها هذا لا يلرم زوجها التفقة علیها؛ لانها آلزمت نفسها 
بأمر لم يُلزم الشرع بها وزوجها أحقٌ بها في الاستمتاع بها. 

لذلك قال: ((أَوْ أَحْرّمَتْ يِتَدْرٍ حَجٌّ)) يعني: دحلت في الحج بسبب نذر نذرته, قال: (أَوْ 
القادم هنا لزمت نفسها بصوع لم يلزمها الشرع بها, فزمن الأسبوع القادم جميعاً لا يَلزم 
الزوج أن يُنفق علیها. 

ثم قال في السبب الخامس: (أَوْ صَامَتْ عَنْ كَفَّارَةِ) وَجبت عليها مثل: القتل الخطأ مغلاً 
أو صوم كفارة اليمين, فلو صامت مثلاً في شهر محرّم ثلاثة أيام هنا الوقت مُتّسع قبل 


رمضان ففي هذه الثلاثة الأيام لا یلزم الزوج أنْ يُنفق عليها؛ لأنَّ هذا صومٌ ناشع عن 
کفارة لم يتسبب الزوج فيها وهي مَنعَت زوجها من الاستمتاع بها, قال: (أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ) 
يعني: لو كان عليها قضاء سبعة أيام فصامتها في صفر في هذه الأيام لا يَلزمه التفقة. لكن 
لو صامتها في السبعة الأيام الأخيرة من شعبان هنا تلزمه الكفقة لاذا؟ لا الوقت مضيّق؛ 
لذلك قال: (مَعَ سَعَةٍ وفته) فاذا کان الوقت ضبقا كلدهه الگفقة. 

ثم ذکر السبب السادس في سقوط الكفقة فقال: (أَوْ سَافَرَتْ محاجَتَها) يعني: لو سافرت 
مثلاً للعلاج وقالت لزوجها: آبعث لي نفقة لقوق وکسوتي وسكناي هناك نقول: لا تلزم 
الزوج الكفقة؛ لأنّها سافرت محاجتها ففات الزوج الاستمتاع بها, وکذا لو سافرت للدراسة 
مثلاً لا لرم الزوج الكفقة علیها من الذي يُنفق علیها؟ أبوها. 

لذلك قال: (وَلَوْ اِذْنه) يعني: حتی لو أَذِنَ قال: نعم أذهبي للعلاح أو للدراسة أو لزیارة 
أقاربك لكن الكفقة تسقط؛ لذلك قال: (سَقَطتْ) يعني: في الأسباب الستة السابقة.* 
سبق أن العتدّات ثلاثة آقسام القسم الاول: الطلقة الرجعية وهذه کما سبق لا الكفقة, 
والقسم الغاني: الطلقة وطلاقها بائن فهذه لا نفقة ها إلا إذا كانت حاملاً كما سبق 

وهنا یذکر القسم الالث: وهي المتوفى عنها زوجها قال: (وّلا تَمَقَة) فلو أن امرةٌ كانت 
تحت زوج فمات زوجها فمن حين وفاته تسقط التّفقة على الزوج, ولا تأخذ من الارث إِنْ 
کان عنده اٍرث لا بمقدار حصتها من الارث؛ لا النفق علیها قد مات, قال: (وَلاسُکنی) 
آیضاً لیس علیها سکنی من ترکت لتق عَنها) زوجها يعنی: لو أن رجلاً توف وکانت 
زوجته وآولاده في بيتٍِ واحدٍ فطلب أحد الأولاد بعد وفاة أبيه أنْ يبا ذلك البيت, فلو 
قالت الزوجة: تن زوجته والسکن يبقى لي نقول: لا سُكنى لكِ بعد وفاة زوجك, فليس 
لك من البيت فليس لك من البيت سوى حصتك من الإرث, فليس لك من البيت سوى 
ال 

وكذا لو أنَّ رجلاً توفي وخلّف أربعة ذسوة فالبيوت اللاتي سكن فيها ليست طنَّ حتى في 
العدّة ليست طن فمن حين وفاة زوجهن ينتقل الارث جميعاً إلى الورثة فليس طْنَّ سوى 


: نصيبهةً من الاارث فقط. 


لا کر الصتّف رحمه الله من تجب عليهنَ التّفقة انتقل بعد ذلك إلى زمن الكّفقة متی 
تُدفع؟ 

والفقة كما سبق إما قوتاً أو كسوةً واما سکنا, فالسکن واضح انها تسكن فيه ما دام 
زوجة له فليس له أول ولا آخر, فمن حين تسليم الزوجة نفسها لزوجها يلزمه أن بهبی 
سكناً ها إلى حين وفاته, فإذا توفي الزوج لا سكنى طا. 

إذاً الغلاثة الأمور الواجبة على الزوج وهي: القوت والكسوة والسکنی ما زمن دفعها؟ 
السكن واضح 

اع شرع يعداذلك لي ی ی و ی الثوت هن فب الوح 
لن كلزمه التفقة؟ قال: (وَلَهَا أَخْدُ تَقَقَةِ) الزمن (كلَّ يَوْ) متى؟ (في أُوَّل) يعني: لو أنَّ 
شخصاً طلّق زوجته وهي حامل طلاقاً بائناً وذهبت إلى أهلها. على قول الصتّف في صباح 
کل یوم ضر ها خبراًوأدما ولماً إن کادت موسرة ما یمائل معلها ن كل صباح یوم 
یدفعها لعلك البائن الحامل هذا على قول الصتّف, وکذا إِنْ كان زوجةً له في صباح کل یوم 
يحض ر ها الخبز إِنْ كانت موسرةً من أرفع خبز البلد, وان كانت فقيرةً من آدنی خبز البلد, 
وإِنْ كانت متوسطة فمن وسطه, وكذا مع الإيدام تا إن كانت عوسرة نها ا فى 
صباح کل يوم. 

لذلك قال: ((وَلَهَا)) آي: لي ادنم روج ی مطلهة لوجع یت 
أو طلاق ان کت اسو راا تَمَقَةِ کل يوم وھ في أَوَلد)) وجاءت العصوص ان ذلك 5 
إلى المعروف كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رزفهُنَ وکسوتهد 
ِالمَعْرُوفٍ)) يعني: بما تعارف عليه الناس, وليس مما تعارف عليه الناس دفع اا 
أول الیوم, فلو دفع إليها قوت أسبوع یصح, ولو دفع ها قوت شهر یصح؛ لأنَّ الشرع أوجب 
التتفقة وسكت عن زمنها وجَعلَ ذلك راجعاً إلى العرف ((رِرْقّهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ المَعْرُوفٍ)). 
قال: (وَلَيْسَ لها قِيمَتُهَا) يعني: لا يَلزم الزوج أن يدفع قيمة نفقة کل يوم وإنّما الواجب 
عليه أن حضر القوت لا النقود. فمثلاً: لوأنَّ قوتها کل يوم خمسون ريالاً على قول الصتّب 
لا یلزمه دفع القيمة, بل لا يصح منه دفع القيمة بل يحضر القوت نفسه, وعلى قول المصنّف 
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لودفع نفقة شهريةً للزوجة کل شهر آلف ريال على قول الصّف لا يصح, وإنَّما هو بنفسه 
بحضر القوت طا, ركذا الطلقة الرجعية, وکذا البائن إنْ کانت حاملا. 

قال: (وَلَا عَلَیهاأَخدُها) يعني: لو أحضر إليها نقوداً فليس على الزوجة ولا الطلقة الرجعية 
ولا البائن أن تأخذ تلك العقود فلها أن تردها وتقول: آنا آطالب بالقوت آنت الذي تشتري 
ِيَّ آما أنا فلا آذهب وأشتري هذا على قول الصّف, وأيّد ذلك أيضاً ابن القیم رمه الله 
وقال: ((وأنَّ الذي جاءت به النصوص هو القوت لا القيمة)) لكن إِنْ كان فيه مشاحة 
بين الطرفين فلو كانت المرأة المطلقة الرجعية ويحضر لحا خبزاً ثم یتخاصمان بينهما فتقول 
الزوجة المطلقة الرجعية: هذا خبرٌ ليس جيداً, وهو يقول: هذا جيدٌ, فنقول: لبذ النزاع 
آدفع ها القيمة حتى تنتهي الخصومة, فإذا لم تكن خصومة فلا بأس, وإذا كانت فيه 
خصومة في دفع ذلك القوت وتتفرّق النفوس نقول: أدفع لها القيمة لقطع دابر النزاع. 

ثم بعد ذلك قال: (فان آنَمَقَا) يعني: الزوجان (عَلَيّهِ) على القيمة جاز, فلو قال طا: أنا 
سأدفع لكِ کل شهر ألف ريال ولا أحضر لكِ القوت كل يوم یصح. وکذا لو کان مسافراً 
فقال: أنا أعطيك القيمة فرضيت بذلك فلها ذلك, قال: (أَوْعَلَ تأخبرها) فلوقالت: : الگفقة 
أعطني إياها بعد سنة اجمعها مر واحدة (أو تَعْجِيلِهًا) يعني: على تعجيل دفع الفقة يصح. 
قال الصتّف: (مُدَةَ طوِيلَة أَوْقَلِيلَة: جَا) فلوقالت: أنا زوجتك أدفع ل التفقة بعد هس 


زوتیة 


سنوات نقول: یصح, ولو قالت: آدفع ل الآن نفقة سنة یصح, ولو قالت: آدفع لي نفقة 
آسبوع يصح وهکذا. 

ولو قال الصتّف: ((أو مدة طويلة أو قصيرة)) لكان أفضل؛ لأنَّ الذي يُقابل الطویل 
القصير, ويقابل الكثير القليل, فلو قال: ((أومدة طويلة أو قصيرة)) لكان أفضل. 

ولا انتهى الصّف رحمه الله من القوت بَيّن بعد ذلك الكسوة متى تکون, وكم تدفع في 
السَنة من مرة؟ 

قال: (وَلَهَا) أي: لمن لزم الزوج النفقة علیها من سبق من الزوجة والطلقة الرجعية 
والبائن إنْ كانت حاملاً الکو کل ع) يعني: الکسوة لا تڪون في کل يوم وتا کل 
عام كم مرة؟ قال: (مَرَةَ في أَوَّلِه) ففي بداية کل عام إذا وجبت علیها اللّفقة پلرمه أن 


يحضر لها كسوة الشتاء والصيف فلا يَلزم أنْ يشتري ها کل شهر, أو إذا آق الشتاء يشتري 
ها, أو الصيف يشتري طا واتّما يعطيها مر واحدة للصيف والشتاء مدَّة عام. 

وكذا عليه أَنْ بُهیئ طا فراشاً ولحافاً ومخدةٌ كما سبق کل عام مرة هذا على قول الصتّف, 
يعني: للزوجة أنْ تطلب من زوجها أَنْ يُغيّر أثاث منامها من فراشها وملحفها ومكان نومها 
کل عام مرة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يلم ذلك في کل عام مرة؛ فقد يؤدي هذا إلى 
إجحافٍ في حقٌّ الزوج فلو قالت الزوجة: غيّر لب كلّ سنة غرفة النوم وهذا على قول 
المصنّف يلزم الزوح؛ لذلك قال شيخ الإسلام: لا يلزمه ذلك وإِنَّما يلزمه إذا احتاجت 
الزوجة إلى ذلك, فكلّما احتاجت يجب عليه أَنْ يُنفق عليها ما يكفي كسوتها؛ لا 
النصوص جاءت بالعروف ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْفْهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ ِالمَعْرُوفِ)) فليس من 
العروف أن يُكلّف الزوج بتهيئة كسوةٍ للصيف والشتاء وما تحتاجه في كل عام من لباس 
وكذا من مكان النوم, وفي هذا مشقة على الزوج فيرجع فيه إلى العرف.* 

أي: في الأيام التي لم ينفق عليها؛ لأنَّ غيبته من تلقاء نفسه فهو الذي قد فوّت على نفسه 
حق الاستمتاع بها. 

أما إذا غابت هي فكما سبق فإنَّ الكفقة تسقط عنها, وهذا سبق عند قوله: ((أَوْ سَافَرَتْ 
لَْاجتِهًا - وَلَوْ پاذنه -: سَقَطَتْ)) أما إذا لم قسافر وهو الذي غاب فالكفقة لا تسقط 
بالضي, فلو غاب سنة ولم ينفق يلزْمه نفقة السّنة, ولو غاب مس سنوات كذلك وهكذا. 
ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَنْمَقَتْ) أي: الزوجة (في عَيْبَِ) يعني: في غيبة الزوج (مِنْ مَالِِ) 


ا الات 


أي: من مال الزوج (قَبَّانَ مَيْنَا) يعني: كانت تأخذ من ماله مثلاً سافر هو في حرم وتُنفق 
على نفسها إلى شهر رجب, لكنّها تبين لها آنّه مات في شهر صفر. 

قال: (عَرَّمَهَا الوّارث) يعني: غرّمها ورثت الزوج (مَ أَنَْقَنهُ بَعْدَ مَوْتِ) من ماله يع و 
مات في شهر صفر, يعني: ما بعد شهر صفر إلى شهر رجب يرجع الوارث ويأخذ ما أنفقته 
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هي على نفسها؛ لأنّها أخذت مالاً وهي ليست مستحقةٌ للتّفقة؛ لأنّها تسقط عنه لوفاته 


وسبق لكم أنَّ الزوج إذا مات تسقط الكفقة عند قوله: ((وَلا تَمَقَةَ وَل سکن لِمُتَوَقَ 


0~ 


عنها)).* 


(قضْلٌ) 
في هذا الفصل يَّذكر الصتّك رحمه الله متى تجب الكفقة, وما الحكم فيما إذا عير الزوج 
عن التّفقة, وكذا لو غاب الزوج ولم يُنفق عليها ماذا تفعل؟ 
قال: (وَمَنْ َسَلَّم) أي: الزوج (رَوْجَنَهُ) بان آواها إلى مسکنه (أَوْبَدَلَتْ نَفْسَهَا) بأنْ طلبت 
منه أن يأخذها إلى مسكنه, فالكفقة تجب بأحد أمرين: 
الأمر الأول: إما أَنْ یتسلمها الزوج إلى داره. 
والأمر الغافي: أنْ تقول له: خذني إلى دارك. 
فتجب النفقة ها لكن بشرط قال: (وَمِدْلُّهَا) أي: في السنّ (يُوظَُ) ووضع العلماء للسيّ 
من يوطأ من النساء غالباً قسعة سنوات فصاعدا, ولو وُجدَ أصغر من ذلك فتجب لما 
لذلك قال: ((وَمِفْلَّا يُوظاُ)) فالمراعى في القدرة على الوطء هي الزوجة لا الزوج, فلو كان 
الزوج صغيراً فتجب التّفقة عليه ولو كانت الزوجة كبيرةً. فالزوج تجب عليه التّفقة بأحد 
الأمرين سواء كان صغيراً أو كبيراً, مجنوناً عاقلاً تجب عليه الكفقة, والكفقة إذا كان مجنوناً 
تجب عل وليّه من مال المجنون. 
لذلك قال: (وَجَبَتْ تاه وَلَوْمَعَ صِعَرٍ الزَّوْج) فلو كان الزوج زرح صغيراً عَمُره مثلا 
خمس سنوات والزوجة عمرها عشرة سنوات وأتت هذه الزوجة إلى مسكنه تجب على 
اا 
ثم قال: (وَمَرَضِهِ) يعني: حتى ولو كان الزوج مريضاً تجب عليه التّفقة إذا استلم زوجته 
أو بذلت نفسها للزوج, يعني: حتى ولو كان الزوج لا قدرة له على الوطء تجب عليه الكفقة, 
(وَجَبّهِ) يعني: حتى ولو كان ذکر الزوج مجبوباً آي: مقطوعاً تجب عليه الكفقة, (وَعْنَّته) 
يعني: حتی ولو کان الزوج عدينا أي: لا ینتصب ذکره. 
فساق الصتّف رحه الله هذه الأمثلة الأريعة: الصغر الرض ایب والعنة؛ لبیان: أنه لا 
ینظر إلى حال الزوج وتّما ینظر إلى حال الزوجة أنْ مثلها يوطأ. 


ولوأنَّ شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ والمرأة قالت له: انتظر سنتين اثنتين حتى انتهي من دراستي, 
ففي خلال هاتين السنتين لا تجب عليه نفقة؛ لأنّها لم تسلّم نفسها له ولم يتسلمها الزوج, 
وكذا من باب أولى لو خطبها واستمر خمسة سنوات ولم يعقد عليها لا تجب عليه نفقة. 
ثم بعد ذلك قال: (وَلَهَا) يعني: للزوجة (مَنْعٌ تفیها) مِن تسليم نفسها للزوج (حَت تقیض 
صَدَاقَهَا امال) يعني: لو أن الصداق كان عشرين ألف ريال حالّة غير مؤجلة, فطلب 
الزوج من زوجته أنْ تأتي إلى داره فقالت: لن أسلّمك نفسي حتى تدفع لي الصداقة 
ذلك. 

وهل تسقط التّفقة؟ نقول: ما تسقط التّفقة لماذا؟ لأنَّ التأخير من الزوج فلم يعطيها 
صداقها الذي هو العوض عن الاستمتاع بها. 

لذلك قال: ((وَلَهَا مَنْعْ تفیها)) مع وجوب الكفقة على الزوج ((حَی تقبض صَدَاقَهَا 
الحَالٌ)) لكن لو كان الصداق موجلاً فليس ها أَنْ تمنع نفسها من تسلیم نفسها للزوج, 
ولو مَنعّت نفسها تسقط عنها الفقة؛ ل ها عتبر ناشزا. 

فمثلاً: لو أن الزوج عَقَدَ على زوجته على عوض قدره خمسون ألف ريال تُدفع بعد سنتین, 
فطلب الزوج من زوجته أنْ دُسلّم نفسها له فقالت: لا حتى تعطيني مؤخر صداقي نقول: 
ليس لا ذلك أَنْ تمنع نفسها من زوجها, فإذا لم تستجب لزوجها تسقط عنه الكّفقة, أما 
إذا كان حالاً الصداق يعني: الآن يدفع الصداق لكن الزوج امتنع أن يدفع الصداق وهي 
قالت: لن آتي إليك حتى تدفع الصداق, وتأخر عن دفع الصداق ستة أشهر الحال فللزوجة 
آن تُطالب بنفقة ستة آشهر؛ لأنّها بذلت نفسها له فلو قالت له: أنا جاهزةٌ لك لكن أعطني 
الصداق الحال, فإذا امتنع تحب التكّفقة منذ بذلت نفسها له. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ سَلَّمَتُ) الزوجة (نَفْسَهَا) للزوج وأتت إلى داره وكان صداقها حالاً 
فقال لها: تعالي إلى داري وسوف أعطيكِ الصداق من الغد, فلمّا أتت إلى داره ثم أرادت أَنْ 
تذهب من الغد إلى أهلها فقالت: نه كذب عل ولم يعطني الصداق فما أريد أَنْ أذهب 
عنده نقول: تسقط الگفقة. 

قال: (طَوْعًا) هي ذهبت إليه وصداقها حال يعني: رضیت بِأنْ لا تستلم الصداق ا ال الآن 
فذهبت إليه (ثُمَأَرَادَتِ المَنْع) أي: من تسلیم نفسها له فذهبت إلى آهلها (لَمْ َمْيِكَ) أي: 
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المنع وتسقط ا عنهاء لاگها سلمت نفسها ابعداء فأسقطت ا من الصداق, فلا 
أسقطت حقها من الصداق في زمنه فليس ها الرجوع عنه, فمن أسقط حقٌّ مخلوقٍ لم 
يملك الرجوع فيه؛ لذلك قال: ((لَمْ تَمَلِكُ)) يعني: لم تملك عدم تسلیم نفسها للزوج. 
إذاً إذا كان الصداق حالاً ومنعت نفسها ین تسليمها لزوجها حتى يعطيها الزوج الصداق 
الحال تجب التّفقة على الزوج, وإذا كان الصداق موجلاً وهو طلب أن تُسِلَّم نفسها فامتنعت 
تسقط التفقة, وإذا وافقت أن فُسلّم نفسها حتى ولولم تستلم الصداق الحال ثم مکثت 
مثلاً معه شهراً ثم قالت: لن أمكّنك من نفسي حت تعطيني الصداق الحال نقول: لو ذهبت 
إلى أهلها فهي ناشز أو منعته من وطتها ناشز تسقط عنها التّفقة.* 

ما ذكرٌّ المصنّفُ رحمه الله آنّه يحب عل الزوج أنْ يُنفق على زوجته بأحد أمرين الأمر 
الأول: إذا تسلمها, والأأمر الغانی: إذا بذلت نفسها له بشرط أنَّ مثلها يوطأ. 

دکر بعد ذلك ما هي أحوال الزوج مع الزوجة إذا علمت أَنّهِ معسر؟ وحال الزوج مع الزوجة 
في حال الإعسار وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تعلم قبل التكاح أله معسرٌ ولا تزئّجها تقدّمت للقاضي بفسخ التُكاح 
لكونه معسراً فهنا ليس هما الفسخ, ومعنى ليس ها الفسخ أي: أنَّ القاضي لا يفسخ عقد 
التكاح بينهما بلا عوض. أما إِنْ أرادت أنْ تدفع عوضاً له بمقدار الهر أو أقل أو أكثر فلها 
ذلك. 

القسم العاني: آن تجهل أنه معسرٌ ظنّت أنَّه غني ثم بعد ذلك علمت أنَّه رجل معسرٌ بجميع 
الكفقة أو بعضها فهنا لها الفسخ؛ لأنَّ ذلك ضررٌ عليها. 

القسم الغالث: وهو الذي ذكره الصّف إذا كان الزوج موسراً ثم بعد ذلك طرأ عليه العُسر 
فعلى قول الصّف أنَّ ها الفسخ. 

ولذلك قال: اد أَعْسَرٌ) الزوج أي: كان غنياً ثم بعد ذلك أصبح فقيراً معسراً, وإعساره 
هنا فيما بخص زوجته لذلك قال: َِفْقَة الُوتِ) يعني: أصبح لا يستطيع آن يُنفق عليها 
نفقة قوتها من المأكل والمشرب (أو الكِسْوَة) يعني: أصبحت الكسوة متعذرةً عليه 
سا 


قال: (أَوْ بَعْضًِا) يعني: كان غنياً لكن لا يستطيع أن يُنفق سوى ببعض القوت فمغلاً: 
يستطيع آن يأتي بالإفطار والعشاء لكن الغداء لا يستطيع آعیم عن ذلك, وكذا الكسوة 
إذا عير ببعضها فإذا كان مثلاً يستطيع أن يعطيها كسوة نصف عام فقط أما النصف 
الآخر لا يستطيع هنا یکون معسراً. 

قال: (أوالتشكن) يعني: إذا كانت سکن مع زوجها ثم أصبح زوجها معسراً فأخرج 
من داره. ولم يقول هنا ((أو بعضه)) لأنَّ السکن لا يتبعّض فإما أن تسكن أو لا 
قال: (قَلَهَا فسح التكاج) يعني: ها أن تطلب من القاضي أن يفسخ نڪاحها بلا عوض, 
فمن أسباب الفسخ إعسار الزوج بعد يُسره فإذا ثبت عند القاضي إعساره بعد يُسره له آن 
يفسخ عقد التكاح بينهما بلا عوض. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألةٌ أخرى وهي: فيما إذا غاب الزوج ففي الحالات السابقة في حالي 
إقامته معها هنا قال: (فَإِنْ عَابَ) يعني: سافر الزوج وهي تعلم أين سافر أو لا تعلم, سواء 
علمت أو جهلت (وَلَمْ يَدَعٌ لها نَقَقَه) من القوت أو الكسوة أو المسكن هذا الشرط 
الأول. 

الشرط العاني: (وَتَحَذَّرَأَخْدُهَا من مَالِ) يعني: ليس عنده مال حتى تأخذ منه, أما إذا سافر 
ولم يدع ها نفقة لكن علمت أنَّ عنده مالا في غرفته فلها أن تأخذ منه؛ كما في حديث 
هند ((حُذٍي من ماه يالْمَعْرُوفٍ ما يحْفِيكِه وَيَحْفِي بَذِيكِ)). 
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الشرط الغالث: (وََسْتََانتَا عَلَيّه) يعني: إذا تعدَّر علیها أن تقترض مالاً مسب علیه. 


فان توقرت هذه الشروط الخلائة قال: (فلها المَسْحُ بإِذْنِ حام) يعني: لو أنَّ امرأةً 
تقدّمت إلى القاضي وقالت: ان زوجي كان في داري ثم غاب ولم يدع لي مالاً وأنا أطلب 
فسخ التّكاح, يسألها القاضي هل وضع عندك مالاً للتّفقة؟ إذا قالت: لا, يسأها هل له مال 
تستطيعين أن تأخذين منه؟ إذا قالت: لا, يسأطا هل تستطيعين أنْ تقترضي مالا مسب 
علي ذا قالح لالم يقرضى أا ولا اني أن آقترض من آحد. آنا امأ يي 
الحياء من الاقتراض قال: ((قَكَها الق يإِذْنِ خاکم)) فيفسخ الحاكم بینهما. 


والمصنّف قال: ((فَِنْ غاب وَلَمْ يَدَعْ لها تَمَقَه)) ولم یبن مدّة الغيبة لکن مدّة الغيبة 
يضرب لها القاضي تقديراً كما وضع عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه لتقدير الكفقة والوطء 
ستة آشهر, فينظر القاضي إذا كان غاب ستة أشهر فصاعداً مثلاً يفسخ إذا توفرت الشروط 
الغلاثة, وإذا كان لم يغب طويلاً لكن تضرّرت المرأة كثيراً فله أنْ يفسخ, فطول الغيبة أو 
قصرها راجمٌ تقديرها إلى القاضي.* 


و صرح 


(بَابُ تال ارب وَالمَمَالِيكِ والبهائم) 

کر "لصف رحمه الله في هذا الباب أحكام نفقة الأقارب, ثم في الفصل الذي يليه يَذكرٌ 

نفقة المماليك, ثم في الفصل الثاني يَذكرٌ نفقة البهائم. 

وقوله: ((بَابُ تَمَقَةِ لأَقَاربِ)) والمقصود بالأقارب كما سيأتي عامودا اسب ول مّن يرثه 

بفرض أو تعصيب, والدليل على وجوب الكّفقة لهم قوله سبحانه في الأصول: (وَقَضَى رب 

ألا تَعبُدُوا إلا یه وبالوال ین ٍخسائاک 4 [الإسراء: *؟], وقوله عليه الصّلاة والسّلام سل 
E‏ الاس بالصحبة قال: ((أَمّكَه ف ملق نم مه شم أبُوك)) وفي لفظ: ( مهف 

۳ م حك م 2 أَبَاكَ)), والدلیل على نفقة الفروع قوله سبحانه: (وَعَلَ الْمَوْلُودٍ‎ u 

والمولود له هو الأب رفن وَكِسْوَثُهُنَ الْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ۲۳۳] يعني: يجب عليه آن 

يُنفق على أولاده بالمعروف. 

قال: (َجِبُ) أي: التفقة من قوتٍ أو کسوة أو سكنى تجب الكّفقة هذه كاملة إذا لم يڪن 

هناك مشارك معك, وكان الأصل الذي ستُنفق عليه معسراً فتجب كاملة بأحد هذين 

الأمرين: 

الأمرالأول: إذا لم يكن معك مشارك في الكفقة له. 

والأمر العافي: إذا كان معي اعسار ما 

30 و تتمتها) آي: جب غليك أن تكمل ما نقص من الكفقة من الكسوة أو القوت أو 

السكن إذا كان هناك مشارك او لم يكن معسراً إعساراً كاملاً. 

والذي يجب نفقته عل الأقارب هو الذي يجب نفقته على الزوجة الذي ذُكِرَ سابقاً من القوت 

والكسوة والسكنى بما يماثلهم, والذي يجب عليك أن تنفق عليه من أقاريك صنفان: 

الصنف الأول: عامودا النّسب سواء كانوا من ذوي الأرحام أم لا, وسواء حجبهم معسر أم 

لك كما نا 

الصنف الغاني من الذين يجب عليك أن تُنفق عليهم من أقاربك: کل من ترثه بفرض أو 
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دص سا. 


ودكرٌ المصتفُ رحمه الله الصنف الأول بقوله: تب أو تَتِمَنهَا)) وهنا أصله في النسب 
(أبََْه وان علوا) يعني: كأبي أبيه. أو أبي أب أبيه. أو أبي أبي آمه (وَلِوَلَِوَِنْ سَمَلَ) يعني: 
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وكذا إذا كانوا من الفروع وهم من ذوي الأرحام يجب عليك آن تُنفق عليهم مثل: ابن 
اللمعوومفل: بنت البنت وهكذا. 

قال: (حَجَبَّهُ) يعني: حجب الذي يجب عليك أن ثنفق عليه (مُعْسِرٌ) مثل: لوأنَّ جدك 
معسرٌ وأباك أيضاً معسرٌ فأنت محجوبٌ هنا من ناحية الإرث بأبيك, لكن ما دام أنَّ الذي 
يجب أَنْ يُنفق على جدك معسرٌ فوجوده كعدمه فيجب أنت أن تُنفق عليه. 

لذلك قال: ((حَجَبَهُ مصیسٌ)) الذي هو آپوك أي: حَجت انيد (أو لا) يعني: أو لم يحجبه 
أحدٌ مثل: لو أنَّ جدك معسرٌ وأباك متوف فهنا لم يحجبك أحدٌ عن جدك فیجب هنا أنْ 
N e‏ 

إذاً جميع الأصول والفروع يجب عليك أَنْ تُنفق عليهم سواء حجبه معسرٌ أم لا, وسواء 
کان من ذوي الأرحام أم لیسوا من ذوي وی مب وأنت أقرب وأحقٌ الناس 
بالتفقة عليهم والأدلة السابقة كما في قوله سبحانه: (إوَقَصَى ری ألا تخبدوا الا له 
وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَانَاكُ وكقوله عز وجل: #وَعَلَ الْمَوْلوٍ 500 و بالْمَعْرُوفٍ). 
لکن سباق تفصیل معا ابى الابن لو کان عنده ابن والابی موسر نت اا للد لا جب 
عليك أن تنفق علیه, فالذي ینفق عليه هو آقرب الاس الیه كنا سيان فالصتّ هنا 
الآن يعطيك القاعدة العامة من الذي يجب أن تُنفق عليه من الأقارب؟ قال: هم الأصول 
والفروع هذا الصنف الأول. 
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والصنف الداني ذكره بقوله: (وَكُلٌ مَنْ یرنه بمَرْضِ) يعني: من غير الأصول والفروع. فکل 
من ترثه بفرض من الأقارب يجب عليك أنْ تُنفق عليه مثل: الأخ لام أنت ترثه إذا كنت 
لوحدكك تأخذ نصیبه من ارت السدس, فهنا ترثه بالفرض فاذا کنت ترثه بالفرض يحب 
عليك أن تُنفق عليه, (أَوْ تَعْصِيبٍِ) مثل: الأخ الشقیق إذا لم يكن عنده أبناء ولا أب 
يعني: أنت وأخوك فقط ولستما متزوجين وأبوكما متوف فأنت ترثه بالتعصيب, فما دام 
نت ترثه بالتعصیب ب غليك أن تُنفق علیه. 

قال: (لا برجم) يعني: لا يجب عليك أن تُنفق على ذوي الأرحام من غير الأصول والفروع 
مثل: الخالة والخال فهذان من ذوي الا رحام فلا يجب عليك آن تُنفق علیهم لاذا؟ لاتّك 
لا ترثهما لا بفرض ولا تعصیب. 

قال: (سِوَى عَمُودَيْ نْسَبه) يعني: كما سبق في الصنف الأول أنّ الارحام من عامودي 
یع نف علیهم و ذوي الا رحام 

فهنا أگد فقال: ((َْمَنْ یرنه برض أَوْ تَعْصيبٍء لا برجم)) که يقول: کل من ترثه 
بفرض من أصول ذوي الارحام يجب عليك أن تُنفق عليهم, وهذه العبارة سبقت في 
الصنف الأول لذلك يريد هنا تأكيدها. 

لذلك قال: ((لا برجم سوی عَمُودَيْ نَسَبِه)) فيجب عليك أنْ تُنفق عليهم ولو كانوا من 
ذوي الأرحام مثل: أب الام, ومثل: أم أب الأم فيجب آن تُنفق علیهم؛ لاتّهم من عامودي 
السب حت ولو کانوا من ذوي الأرحام. 

ثم قال: (سَوَاء وله ار کخ, َو لا َعَم وعتیق) يعني: يريد أن يعطيك قاعدة وهي: 
أن الذي تنتفع منه بالارث إذا مات هذا يجب عليك أن تُنفق عليه, ولا تنظر هل هو يرث 
منك أم لا, بمعنى أنَّ الّفقة التي تدفعها إليه أنت ستستفيد منها بالإرث فهذا يجب عليك 
أن تنفق علیه, ولا تنظر هل هو يرثك أم لا؛ لأنّك أنت ستستفيد من إرثه؛ لذلك قاعدة: 
((الغُنْمُ بِالغُرْ)) تنطبق هنا فما دام نك ستستفيد تغنم من إرثه فتغرم هنا بوجوب التّفقة 
عليه. 
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لذلك قال: ((سَوَاءٌ وَرِنَهُ الآَخَرُ)) يعني: سواء ورث الغني الآخر وهو الفقير, يعني سواء 
الفقیر ورثك أم لم يرثك لا ننظرإليه, فمثّل بمن ترثه ويرثك وهو الا خ الشقيق مثلاً فأنت 
تلفق عليه لاك ترثه وهو أيضاً يرثك :هدا قال: لا تنظر من ارثه منك. 

لذلك قال: ((سَوَاءٌ وَرِنَهُ کر گأخ, أو ا)) يعني: أو لم يرث الفقير منك, فنحن لا ننظر 
من إرث الفقير منك ننظر هل أنت ستستفيد من إرثه إذا مات أم لا؟ إذا كنت ستستفيد 
من ارثه يجب أن تُنفق عليه, ما تستفيد ما تجب عليك الگفقة. 

قال: ((كُعَمَّةِ)) العمة نت ترث منها إذا لم يكن ها وارث لماذا؟ لاتّك أنت ابن أخ هما, 
فما دمت أنت ترت منها يجب عليك أن شق عل عمتك إذا كانت معسرة, وهي لا ترث 
منك فأنت لو مت فنقول عنك: هَلِكَ هالكٌ عن عمه والعمة لا ترث؛ لاتّها من ذوي 
الأرحام فالصتّث یقول لك: حتى لو ما ورثت هي منك وانما انظر أنت إلى إرثك منها. 
قال: ((وعتیق)) يعني: لوأنَّ شخصاً أعتق عبداً ثم هذا العبد أصبح غنياً الذي أعتيق 
وأصبح يملك عشرة ملايين ریال, ثم مات ولم يرثه أحد سوى العتق فالعتق يرث مّن 
الذي أصله عبد فيجب عليك أن ثنفق علیه, والعبد لو نت أغبيرت لا يجب عليه أن 
يُنفق عليك لاذا؟ لألّه لا يرث منك فأنت تجب أن تُنفق على العبد والعبد لا يُنفق عليك, 
وأوجبنا الكفقة عليك للعبد الذي أعيّق؛ لأَنّك ترثه ولا ننظر هل يرثك أم لا. 

إذاً كل من تستفيد منه بالارث بفرض أو تعصيب يجب عليك أن تُنفق عليه, سواء هو 
كان يرثك أم لا يرثك لا ننظر إلى هذا وتّما ننظر إليك أنت هل تستفيد من إرثه فتجب 
التفقة أو لا تستفيد فلا تجب الكّفقة.* 

لا کر المصنّفُ رحمه الله أن التفقة واجبةٌ على الأقارب دکر ما مقدار تلك الكفقة فقال: 
(بِمَعْرُوفٍ) ومعنى بمعروف أي: أنَّ التفقة على الأقارب راجعة إلى العرف قال سبحانه: 
وَل المزلود له ره وَكِسْوَتهُنَ بالْمَْرُوفٍ لا کلف تفش إلا وسعها لا ضار وا 
پولیها ولا مود له بول وَعَلَ الْوَارثِ مثل دَلِكَ). 

تقدير الایة: (وَعَلَ الْمَْلُودٍ 4 آي: على الأب (وَعَلَ الوارث؟ يعني: وعلى الفقير الذي يُنفق 
عليه وعلى الغني الذي يُنفق عل الفقير رفن وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: بالمعروف 


٤ 


فإذا دل العرف على قوتٍ معينٍ يكل فيجب على الغني أن يدفع لقريبه الفقير كما سيأتي 
قوته, وكذا الكسوة وكذا المسكن. 

لذلك قال: ((بِمَعْرُوفٍ)) وقوله: ((بِمَعْرُوفٍ)) متعلقة على أول الباب ((تَجِبُ)) يعني: تجب 
الفقة أو تتمتها على الأقارب بمعروف. 

ثم قال: (مَعَ فَفْرِ مَنْ نب له وَعَجْزِهِ عَنْ تکسب) يُشترط للتّفقة على القريب ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: سبق وهو أن يكون النفق وارثاً من النمّق عليه سوى عامودي سبه فلا 
دشترط ان پرث منه وقد سبق ماف ذلك. 

الشرط الخانی: فقر النمّق علیه. 

الشرط الخالث غنی النفق. 

وبیان ذلك: أما الشرط الأول فقد سبق تفصیله في الدرس الاضي, والشرط الغاني وهو فقر 
النقق عليه كر بقوله: ((مَعَ قَفْرِمَنْ تج له)) يعني: ُشترط في القريب الذي ینقق عليه 
ايكون ققیر ۱ دا عفته‌هال,وایضا واف رعيه آلله روف آخر ذا ار قل 
((وَعَجْزه عَنْ نَكَسّبٍ)) بان يكون مثلاً معاقاً لا ستطيع الحركة مثلاً, أو فيه صنعة في 
البلد لكنّه لا يستطيع أن يعمل تلك الصنعة, ما إذا كان فقيراً وفيه صنعة ويستطيع أَن 
يعملها فعلى قول المصنّف لا يُصرف له شيءٌ من التّفقة. 

فمثلاً: لو كان الرجل فقيراً وهو مُتعلّم ويستطيع أن يُعلّم الناس اللغة العربية مثلاً بأجرة 
لكنّه يمتنع عن تعليم الناس فعلى قول المصدّف لا يعطى من الكفقة شيثاً, ولو كان فيه 
صنعة مثل: تعليم اللغة لكن لا يعرفها فهنا لا يستطيع التكسب. 

الشرط الغالث ذكرّه بقوله: (إِذَا فَصَلَ عَنْ فوت نَفْسِهِ) يعني: ضابط الغنى في باب الكفقات 
في النفق قال: ((إذَا قَصَّلَ)) يعني: إذا زاد ما عند الغني النفق ((عَنْ وت نَفْسِهِ)) يعني: 
عن طعامه وشرابه في اليوم والليلة, يعني: عنده شراب يكفي يومه وليلته, وعنده طعامه 
يكفي يومه وليلته. 

قال: (وَرَوْجتِ) يعني: إذا فضل القوت أيضاً عنه وعن زوجته, يعني: إذا كان هناك قوت 
يڪفي لاثنين له ولزوجته فهنا يجب على النفق أَنْ يُنفق, وإذا كان له رقيقاً قال: (وَرَقِيقه) 


يعني: عبده (يَوْمَهُ وَلََْنَهُ) يعني: إذا فضل القوت عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه يوماً 
وليلة, أما إذا كان القوت لا يكفي سوى يوم واحد ولا يكفي ليلة مع اليوم فلا يجب 
عليه آن يُنفق. 

وهنا قال: ((إِذَا قَصَلَ عَنْ قوت تیه وَرَوْجَّتِهِ وَرَقِيقِ)) ولم يقل: ((وعن ولده)) لا 
لأنَّ المصنّمٌ رحمه الله يَذكرُ هنا شروط الكفقة على الأقارب ومن ضمن الأقارب الولد؛ 
لذلك قال في أول الباب: ((وَلِوَدِهِ ون سَمَلَ)). 

والأمر القاني: أنَّ الولد لا تجب الكفقة عليه إلا بعد هؤلاء وهو إذا آنفق على نفسه, ثم على 
زوجته, ثم رقيقه, فإنْ فضل شيء فعلى الولد. 

أولاً على نفسه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((ابدأ بنفسك)) وعلى الزوجة لقوله عليه 
اللاة والسّلام: ((ويمن تعول)) ولأنَّ الزوجة عندك مقابل عوض للاستمتاع بها فما 
دامت عندك يجب التّفقة عليها, ولآنَّ الرقيق يجب عليك أن ثنفق عليه في عسرك 
ويسرك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكِسْوَةِ) يعني: لا تجب الكّفقة لفقير من أقاربه (۷ إذا فضلت كسوة 
عنه وعن زوجته وعن رقيقه, ولم يقل: ((يوماً وليلة)) لأنَّ الكسوة ليست في کل يوم وليلة 
وإِنّما في العام أو على العرف. 

ثم قال: (وَسکتی) أي: إذا فضل عنده مال عن سکنی نفسه وزوجته ورقيقه فينفق حيدذاك 
على قريبه الفقير, أما إذا لم يڪن عنده مال يکفي سكناه وسکنی زوجنه فلا تجب عليه 
التفقة, ولو کان عنده ما يكفي عن نفسه وليس عنده ما يكفي عن زوجته مثلاً لا تجب 
عليه الكفقة, ولم يقل: ((يوماً وليلة)) لأنَّ السكنى ليست في يوم وليلة وإنّما مدى الحياة 
للزوجة, وكذا للرقيق - إذا كان عنده رقيق -. 

ثم بعد ذلك بيّن الصّف رحمه الله مال الغني كيف يأتي إليه هذا المال؟ قال: (مِنْ خاصل) 
يعني: إذا كان عنده مال بسبب مال عنده قد جمعه و توم فلو کان غاا عنده ق البنكك ره 
لف ريال تَفضّل عن قوته وكسوته ومسكنه حينذاك يجب عليه أَنْ يُنفق على قريبه 
الفقیر؛ لذلك قال: ((من حاصل)) يعني: من مال في يده مجموع عنده. 
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قال: (أَوْ مُتَحَصّلٍ) يعني: المال ليس عنده الآن لكن يأتيه مال مثلاً من ريع أجرةٍ. أو من 
ريع وقف, أو من مزرعة يخرج ثمرها فيبيع الشمر وهكذا, يعني: من مال متكسّب يأتيه 
ولیس الآن عنده, فإذا كان عنده مال يزيد عن حاجته وحاجة زوجته ورقيقه يحب 
حيتذاك أن يُنفق. 

ثم قال: (لا من رس قال) يعني: لا نحسب هذا الفاضل من الال الذي عنده لا نحسبه من 
رأس ماله الذي يعمل به, فلو کان مثلاً عنده محل تجاري وفي هذا الحل التجاري مثة آلف 
ريال يبيع بها ويشتري في هذا الحل هي رأس ماله فلا يجب عليه الكفقة؛ لأنَّ المال لم 
يفضل عنه وإنّما هو رأس مال له. 

ثم قال: (وَثَْمَنِ مُلْكِ) يعني: لا ننظر لخمن الملك بألّه مال فاضلٌ عن قوت نفسه وزوجته 
ورقيقه. ((وَثَّمَنِ مّلْكِ)) مثل: لوأنَّ شخصاً عنده بيت ملك قيمته مليون ريال, وعنده 
عم فقير فما نقول له: بع هذا البيت وأنفق على قريبك, فثمن الملك لا يباع من أجل الكّفقة 
على القريب. 

قال: (وَآَلَّةٍ صَنْعَةِ) يعني: لا نعدٌ آلة الصنعة مالاً فاضلاً عن الغني النفق, ((وَآلَةٍ صَنْعَةِ)) 
يعني: آلة يتكسّب بها, مثل: لوأنّ شخصاً عنده سيارةٌ بستين ألف ريال يؤجر عليها فما 
نقول له: بع سيارتك حتى تنفق على قريبك الفقير, فإذا كان عنده مال فاضل حاصلٌ عنده 
لا يحتاجه, أو مال ليس عنده لكن يأتيه مثل: أجرة عمارة, أو إرث يأتيه باستمرار, أو 
ریم نات عن إرث أو وقف, فإذا كان يأتيه ويزيد عن حاجته هنا نقول للغني: يجب عليك 
أن تُنفق على قريبك الفقير إذا كنت ترث منه, إلا إذا كان من عامودي ذسبك فيجب أَنْ 


لا ذكرّ المصنّفُ رحمه الله شروط الكّفقة على الفقير من الأقارب, ذَكرٌ بعد ذلك من هو 
الذي يُنفق على هذا الفقير من الأقارب؟ والفقير من الأقارب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الوارث له هو الأب, فيتحمل الأب جميع التّفقة إذا كان موسراً. 
والقسم الغاني: إذا كان الوارث الغني النفق هو غير الأب, فنفقتهم على هذا الفقير القريب 


بمقدار ارثهم منه. 
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مثال ذلك: لو أن ابنأ فقيراً له اًب موسر وهذا الابن ليس عنده سكن, فالذي يحبر عل 
الإنفاق عليه هو الأب؛ لأنَّ له أب, إذاً كل من له أب موسر فنقته على الأب فقط. 
واذا کان هذا الابن مكلا لیس له أت وركما آبوه فقیر أو مع فالذي ى علیه الذين 
يرثون هذا الفقیر, فمثلاً: لو أن هذا الفقیر لیس له سوی أخ شقیق فالذي يُنفق عليه هو 
الأخ الشقیق وهكذا كما سيأق. 
لذلك قال الصتّف: (وَمَنْ له وَارثُ) يعني: والفقير من الأقارب إذا كان الغني هو (عَيْرُآَب: 
فَتَقَقَنَهُ) يعني: نفقة الفقير (عَلَيْهِمُ) يعني: على الذين يرثونه (عَلَّ قَدْرِ إِرْثْهُمُ) يعني: بقدر 
إرثه منهم, إذاً الفقيرُ المعسرٌ الذي ليس له أب أو له أب لكنّه معسر الذي يُنفق عليه هم 
الذين يرثونه. 
ومكل الصف لذلك بقوله: (فَعَقَ الم فلت مان عَلَ اد يعني: لو أن الذين يرثون 
هذا الابن أَمّ وجد. فالأم لو مات هذا الفقير الابن تأخذ الشلث, وامجد يأخذ السدس مع 
الباقي - أي: العلغان -, فلو كان هذا الفقير يحتاج شهرياً إلى ثلاثة آلاف ريال مثلاً نقول: 
الأم ت ددن عليه عبرل شين اس عليه الى بیس ولو كان يحتاج إلى 
نفقة مع الكسوة سنوياً مقدارها ثلاثون ألف ريال الأم تنفق عليه عشرة آلاف والجد 
يدق درون ألف ريال وهكذا. 
ومكّل بمثالٍ آخر أيضاً فقال: (وَعَلَ الحَدَّة: السّدْسُء وَالبَاق عَلّ الأخ) يعني: إذا كان الأخ 
هنا لغير م كأخ لأب أو أخ شقيق, فلوأنَ عندنا رجلاً ما عنده أب وليس عنده إخوة 
مثلاً ولیس عنده آبناء مثلاً ولا يره سوی جدة وأخ شقيق, الجدة لو مات هذا الرجل 
ترث منه السدس والا خ يرث الباقي, فتنفق هي السدس والا خ لغیر ام الباقي. 
وكذا لو أنَّ الأب معسرٌ وله ابنان فک واحدٍ من الابنین یدفع نصف الگفقة, ولو هناك أَمٌّ 
فقيرة وعندها ابن وبنت؛ لأنَّ الذكر مثل حظ الانثیین فالبنت تدفع الشلث والابن یدفع 
ثلني الكتفقة وهکذا على مقدار إرثهم. 

ثم قال: قلأت يَنْمَرِدُتَقَقَةِ وَلَدهِ) هذا هو القسم الأول الذي ذكرناه وهو إذا كان ابن 
ل 0 


۲۸ 


تحمل شیامن التتفقة ولتّما الذي يتحمّلها هو الأب؛ لأنَّ الله يقول: لوَعَلَ الْمَوْلُودٍ له 
ِرْقُهُنَ وَكِسْوَتْهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» فالأب لا يشاركه أحدٌ في التفقة على أولاده إذا كان موسراً. 
وإذا كان الأب معسراً مثل: لو أن الزوجة أتت إلى القاضي وقالت: أنا أطالب والده أن يُنفق 
على ابني هذا الذي عُمْرهِ مس سنوات فقال الأب: أنا معسرٌ وسجينٌ ما عندي شيء من 
المال, فإذا ثبت إعساره كأنَّ الأب متوفى ننظر إلى أقرب وارث له, فإذا كان هذا الطفل الذي 
عُمُره مس سنوات الذي يرثه الأم وله مثلاً أخ فنقول: نت يا أيّتها الأم تنفقين على ابنك 
مقدار إرثك فالمتوف هنا ابن وهَلكَ عن أمَّ وأخ, الأم عليها الغلث والأخ الباقي وهكذا.* 
ك الصتّك ره الله أن نفقة الأقارب لا ب الا اة شروط: الشرظ الأول؛ أن 
يرث الغني من الفقير سوى عامودي ذسبه فاتّه يحب أن يُنفق على عامودي نسبه ولولم 
يرثهما, والشرط الغاني: غنى النفق, والشرط الخالث: فقر النقق عليه. 

وح ی سي ريست مام 
مُوسر: فلا تفع عَلَيّهِمَا) لام الشرط الأول من شروط الكّفقة: أن يرث الغني من 
سي ل م رم 
الغني لا يرث من ذلك الفقير؛ لأنَّ الابن يحجبه فلو أن الفقير مات فورثته ابن وأخ, الابن 
يرث والأخ لا يرث يسقط محجوب بالابن, فما دام أنَّ الخ محجوبٌ وهو الغني هنا فإنَّه لا 
يلزمه أنْ يُنفق على أخيه الفقير؛ ان من شرط الكفقة أنْ يرث الغني من الفقير وفي هذا 
الثال لا يرث الغني من الفة 

ومثال آخر أيضاً: لو أنَّ الفقير عنده عم فقير وعنده ابن عم موسر, فلا نفقة له أيضاً 
عليهما؛ لأنَّ العم معسر ومن شروط التّفقة أَنْ يڪون غنياً وهنا فقير, وابن العم لا تجب 
عليه التفقة؛ لأنَّ الفقي رلا يرث من ابن العم لوجود العم وهكذا. 

ومثل أيضاً: لو وُجِدَ أخ شقيق وابن أخ لأب, الخ الشقيق فقير والأخ لأب موسر فلا 
نفقة له عليهما؛ لا ابن الخ لأب الغني لا يرث من الفقير لوجود الأخ الشقيق. 

ثم بعد ذلك مثّل بمثال آخر لعامودي النسب وا الفقة لا تسقط حت ولولم يرث أحدهما 
فى ال قال ری اف تكله قري وت 18 6141 دلو أن شتصا يرا 
وعنده أَمٌ لكن الأم هنا مثله فقيرة وجدته موسرة فالجدة هنا لا ترث من الفقير الذي هو 
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حفيدٌ لها؛ لوجود الحجب لكنّه لما كان من أحد عامودي النَّسب وهو الفرع وَجبّ على الجدة 
أن نفق على فرعها وهو الاين هنا الفقير. 

ومثل أيضاً: لو أنّ شخصاً عنده أَبُ فقيرٌ وجدٌ غ فعلى الجد أنْ يُنفق على ابن الابن وإِنْ 
کان لا يرث من ابن الابن؛ لوجود الابن وهو الأب بالنسبة للفقیر, وأيضاً لو كان الغني هو 
ابن الابن والأب فقير والجد فقير فهنا يُلزم بنفقة الأقرب وهو الأب وهكذا. 

فالمقصود أنَّه إذا كان من غير عامودي النَّسب وهو لا يرثه لا نفقة له عليه, ومكّل بالمثال 
السابق ابن وأخ, وإذا كان من عامودي النّسب فيجب عليه آن يُنفق عليه ولولم يرث منه. 
ثم بعد ذلك ذکر مسألة أخرى وهي, إذا أنفق على شخص وَجب أَنْ تكون التّفقة له ولن 
تجب عليه نفقته فقال: (وَمَنْ عَلَيِهِ نَمَقَهُ رَید: فعلیه تفه رَوْجَتِه) يعني: لو أن أخاك 
فقيرٌ ومتزرّح وأنت غني وأنت ترثه فيجب عليك أن تُنفق على أخيك وعلى زوجته, فلو 
كان أخوك في كلّ شهر يحتاج إلى ألف ريال وزوجته تحتاج إلى خمس مئة ريال فتدفع له 
ألفاً وخمس مئة ريال لماذا؟ لا الزوج وهو أخوك هنا تلزمه نفقة زوجته في عسره وه 
فوجب عليك أن تُنفق عليه ومن تلزمه الكفقة, ولو كان لأخيك الفقير أبناء فما يلزم آن 
تُنفق عل أبنائه لماذا؟ لأنَّ من شروط التّفقة في الخ هذا الفقير أنْ يكون غنياً حتى يُنفق 
عل آبنائه, فإذا كان فقيراً تسقط عنه نفقة أبنائه ولا تسقط عنه نفقة زوجته ولا رقيقه. 
فلو كان لأخيك الفقير زوجة ورقيق ثنفق على الزوجة والرقيق معه, ولوكان له زوجة ورقيق 
وعشرة أبناء لا يَلزمك أن تنفق على أبنائه العشرة وهكذا, أي: أن التفقة تجب عل الفقير 
ومن کلزمه نفقة الفقير شرعا, والذي تلزمه نفقة الفقیر شرعاً لا تقط لاق العسر ولا 
في الیسر الزوجة والرقیق. 

قال: (گظتر) الظثر هي المرأة الرضع (وَلین) يعني: تعطیها نفقة سنتین اثنتين من جرة 
رضاعتها, يعني: لو أنَّ عندك ابناً طفلاً صغيراً عمُره سنة وقالت امرأةٌ: آنا آرید أَنْ أرضعه 
فیجب عليك نفقة تلك المرأة التي ترضعه من أجل الحمل, فكأنَّ المصنّمٌ یقول: كما يحب 
ذلك فكذلك يجب ما هو تابع للفقير وهو الزوجية. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: هل يشترط اتفاق الدين أما لا شترط اتفاق الدين بين الغني 


ص سے 


والفقير في الفقة؟ قال: (وَلا نَمَقَةَ مَعَ آختلاف دین) يعني: يجب أن يكون النفق والنقق 


عليه دينهما واحد على الإسلام, فان كان أحدهما كافراً فلا تجب عليه نفقة الآخر ین 
القرابات. 
وذهب الشافعية إلى أنَّهِ يلزمه نفقة والديه؛ لأنَّ الله أمر بالإحسان إليهما ولو کانا كافرين 
كما قال سبحانه: لوَصَاحِبْهُمَا في الدَّْمّا مَعْرُوكَاع [لقمان: ۱0] فلو كان الأب كافراً عند 
ولو كان الأب مسلماً والابن كافر يجب أن تُنفق عليه لكونه أيضاً من فرعك على قول آخر 
يعني: في قول لا يجب إلا على الأصول فقط, وقول آخر يجب على الأصول والفروع, طذا 
اشترط بعض أهل العلم هذا الشرط وهو الاتفاق في الدين. 
قال: (إلا بالولاء) فلا یشترط فيه اتفاق الدین, فلو أن عندك غبدا کافراً ثم أَعتقته, ثم 
أصبح فقيراً وهو عل کفره يجب عليك أن تُنفق علیه؛ لأنّك ترثه ولا يشترط في الارث 
لا رال المصنّفُ رحمه الله يتحدّث عن نفقة الأقارب ود کر في آخر هذا الفصل الكّفقة على 
الصي الرصيع عن الذي ني ومّن الذي يقوم بالرضاعة هل هي الام أم غير الأم؟ 
قال: (وَعَلَ الأب: أَنْ يَسْتَرْضِعٌ لوَلَِو) د يعني: يجب على الأب e‏ ولده؛ 
أل لله عروجل تلو تام ایغ آخری) لا 7] يعني: إذا اختلف 
ا ی أخرى) آي Sos‏ 
آن يُنفق على ولده فهو الذي يبحث عمن يرضعه, يعني: أنَّ الذي يبحث عن رضاعته هو 
۳ 
ثم قال: (وَيُوَدَيَ الأَجْرَة) يعني: الذي يدفع آجرة الرضاعة على قول الصتّف سواء كانت 


طامط 


أمه في عصمة أبيه أو غير أمه كما سيأتي, فالذي یدفع الأجرة هو الأب؛ لأن الله عز وجل 
يقول: (فَإِنْ ار صَعنَ لَكُمْ اتوش ا ولا هذا من التكّفقة على الصبي, ونفقة 


۳۱ 


ثم قال: (وَلا یم مه إرْضَاعَهُ) يعني: لوبحث هو عمن يرضعه فقالت الأم: أنا أريد أن 

أرضعه فلا يمنع الأب أمَّ الصبي من أن ترضعه؛ لأنَّ الله يقول: (وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ 
ادن فالأحقٌ بالرضاعة هي الأم؛ لأنّها أشفق على ابنها من غيرها. 

ثم قال: (وَلَا يَلْرَمُهَا) يعني: لا لزم الأم أن ترضع الصبّ؛ لأنَّ الرضاعة ليست واجبة على 

الأم فقط واتّما الواجب هو أَنْ رضم الولد من یرضعه؟ سواء آمه أو غير آمه؛ لان الله 

يقول: ون تَعَاسَرثم م یرم له أُخْرَى) فليس الرّضاع مقيداً بالأم فحسب؛ لذلك قال: 

إل لِضَرُورَة 5 تَلَفِه) يعني: لولم يوجد مّن يرضع هذا الصبي سوى آمه فيلزمها آن 

ترضعه؛ لعلا تهلك نفس معصومة, وكذا لو ود مّن يرضعه لكن لبنها قليلٌ لا يكفي 

للمرتضع فيّلزم لام أن تتم رضاعته بما يشبع الطفل. 

يعني: لو قال لك قائلٌ: هل الرضاعة واجبة على الأم؟ تقول: لا ليست بواجبة, مق تجب 

عليها؟ في حال الضرورة إذا خشينا أنْ يموت الصبي من الجوع. 

ثم بعد ذلك بن الصتّف رحمه الله هل آم الولد لما أن تطلب أجرة على الرضاعة آم لا؟ 

0 ا أي: لأم الولد و جْرَةٍ المِثْلِ) يعني: ها أنْ تطلب أجرة الرضاعة والأجرة 
تُقدّر بالثل؛ لقوله سبحانه: (قَإِن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فاُوهنَ أَجُورَهُنَّ4 ولو طلبت أكثر لا 

تُعطى ولو رضيت بأقل ها ذلك؛ لأنَّ هذا حق من حقوقها أسقطته, ولو قالت: آنا سأرضعه 

مجاناً لها ذلك. إذاً للأم على قول الصّف أنْ تطلب أجرة الرضاعة. 

قال: (وَلَوْأَرْصَعَهُ رها ان يعني: لو قالت الام: أنا سوف أرضعه بأجرة المثل ألف ريال 

كل شه وقالت امرأةٌ أخرى: يا أيّها الأب أنا سوف أرضع ولدك مجاناً فلو أرضعت الأم 

ولدها لا يقول الزوج: ليس لكِ شيء لأنَّ غيرك سوف يرضعه مجاناً, فما دام أرضعته فيجب 

أجرة الثل سواء وُجدَ من يرضعه مجاناً أو لم يوجد. 

ثم قال: (بَائِنَا کانث) يعني: سواء ء كانت الولد منفصلة عن الزوج بالطلاق مغلا أو با حلع 

فلها أجرة الثل؛ ان الله عز وجل یقول: لفَإِنْ أرْصَعْنَ لحم و جورفق». قال: (أَو 

َْنَهُ) يعني: في حبال الزوجية یعنی: في عصمته للاية أيضاً 

أي: أنَّ الم على قول الصّف إذا آرضعت ولدها شا أن تطالب بأجرة المثل سواء كانت 


مطلقة أو كانت في عصمة الزوج, بمعنى أنَّ الزوجة وهي في عصمة زوجها لو كانت تُرضع 


۳۲ 


ولدها على قول المصنّف هما أنْ تطالب بنفقتها هي من الكسوة والسکنی والمأكل وطا أنْ 
تطالب ايض بأجرة الرضاعة, فلو كانت نفقتها مغلا الف ريال والرضاعة قیمتها آلف 
ريال ها أن تأخذ في کل شهر ألفي ريال على قول الصّف, وإذا كانت ليست في عصمته 
فلها أن تاخذ اج الرضاعة فقط. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ أمّ الولد إذا كانت في عصمة آبیه فليس لا أن تأخذ 
أجرة الرضاعة؛ لأنَّ التفقة عليها تدخل فيها الرضاعة للصبي قال: ((وهذا قول غير واحدٍ 
من السلف)). 

واذا ئل الشخص الاين الواردتین ف الرضاعة وجدهما رالات رضم رل 
حَوْلَيْنِ کاملین؟ هذه إذا كانت الزوجة في عصمة الزوح, وهنا لم يذكر أجرة وإِنَّما قال: 
لأرضع الأم ولدها إذا كانت في عصمة زوجها را برع أَوَْادهنَ حون كامِلَيْنِ» 
والآية الأخرى: «وَإِنْ تَعَاَرْكُْ4 بعد الطلاق (فَسَتْرْضِعُ له أخرى) وقبلها: (فَآتُوهْنَ 
أَجُورَهُنٌ وََتَمِرُوا یم بِمَعْرُوفٍ). 

فقوله: (فَِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ) بعد طلاق الأم ( فاون أَجُورَهُقَّ» سواء الأم أو غير الأء. 
أي: أنَّ الأجرة لم يذكرها سبحانه وتعالى إلا بعد فراق الزوجين, أما مع عدم الفراق فالله 
رم الأم بالرضاعة بدون ذكر الأجرة لوَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ لاهن حولي كامِلَيْنِ). 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي قوله: (وَإِنْ تَرَوَّجَّتْ) أي: أَمٌ الولد بعد وفاة أبيه مثلاً, 
أو بعد طلاق آبیه لامه فتزكجت (آخَرَ: فَلَهُ) آي: للزوج الجديد (منعها) آي: منع الأم 
(مِنْ إِرْضَاع وَلَدِ) الزوج (الأَوَّلِ) لا هذا يفوت عليه كمال الاستمتاع بزوجته, فلو رادها 
مثلاً فإذا هي تُرضع فهذا يفوت حقّه فله أَنْ يمنعها, قال: (مَا لم يُضْطَرّ) الصبي (إِلَيِهَا) 
يعني: إلى لبن أمه مثل عدم وجود غير امه أو أن لبن غير أمه لا يڪفيه, وبهذا يكون 
الصنف رحمه الله قد انتهى من فصل الكّفقة على الأقارب. 


۳۳ 


(فضلْ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصّف رحمه الله نفقة البهائم وكيفية التعامل معها. 
والبهائم تنقسم إلى قسمین: اما أنْ تکون البهيمة غير ملوكة, وإما أنْ تکون مملوكة. 
فان كانت غير ملوكة كهرةٍ مثلاً أو قردٍ ونحو ذلك فلا يلزمه أن يُنفق علیه, ويحرم عليه 
أيضاً أن يمنعه من المأكل أو المشرب؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((دَخَلَتْ مرا 
الكازق هرو ربطنها فل فظینها رل دما ال من خاش الاأزض)) فلا يلوه أن 
ُنفق عليه ویحرم علیه أيضاً ان حبسها عن الا کل والشرب. 
والقسم الغاني: أنْ تکون البهيمة مملوكةٌ له فهنا يحب عليه أنْ يُنفق علیها, وذکر هذا 
القسم بقوله: (وعَلیّه عَلَفْ بَهَائِيِ) فأضاف البهائم إليه, والذي يجب في إنفاق البهيمة 
الملوكة ثلائثة آمور: 
الامر الاول: الطعم. 
والامر الغاني: الشرب. 
والأمر الغالث: ما یصلح البهيمة. 
لذا قال المصنّفُ رحمه الله: ((وَعَلَيّهِ عَلف بَهَائِيهِ)) هذا في الطعام, فیجب عليه أن يحضر 
للبهائم طعامها أو آن يُسرّحها لتأكل بنفسها. 
قال: (وَسَقَيْهَا) هذا في الشرب يعني: يجب عليه أن يسقيها أو يوردها إلى أماكن الشرب. 
قال: (وَمَا يُضْلِحُهَا) أي: وما يصلح حاها ان مرضت, فلو حدثت بها علَّة يجب عليه أنْ 
يسعى إلى إزالة تلك العلة مثل: لو یرت يدها يسعى إلى جبر كسرها ونحو ذلك. 
ثم بعد ذلك انتقل من مسائل الفقة عليها إلى كيفية التعامل معها فقال: (وَلّا يحَملََا) 
من التاع والعمل (مَا تَعْجَرْ عَنْهُ) فالإبل مثلاً له أن يركبها وأنْ يحمل عليها المتاع, فلو 
حمّلها ما لا تطيق من الأحمال الفقيلة يحرم عليه ذلك؛ لقول عليه الصلاة والسّلام: ((لا 
صَرَرَوَلَا ضِرَارَ)). 
وكذا البقرة لو استخدمها للحرث فيحرم عليه آن یعملها بما تشق عليه العمل بكثرته 
مغلاً, أو لإجهادها بطول زمن عملها, أو أنْ تعمل ما لا طاقة طا به, وهذا من عظيم محاسن 
الإسلام في رعايته للبهائم. 


۳ 


ا 


قال - ومن التعامل أيضاً معها من المسائل -: (وَلَا لب من لَبَِهَا ما يَضُرٌ وََدَهَا) أي: لو 
أن تلك البهيمة فیها لن وعندها ولد فلا یستأثر بذلك اللبق عن ولدها إذا کان بضر ذلك 
بولدها, مثل: لو کان الولد لا يأكل ولیس له ما یتغذی به سوی لبن آمه فیحرم أَنْ یژخذ 
لها عن الولد, أوإذا كان الولد يأكل لکن لا بکني الا کل ما یتغذی به فیحرم أن بجلب 
من لبن آمه ما يضر به, وهذا ین عظیم رأفة الاسلام بالبهائم بل قال الي عليه الصلاة 
والّلام: ((في کل گب رَطبَةِ أَجْرٌ)). 

ولا بيّن المصنّفُ رحمه الله وجوب الكّفقة على البهائم, ذكرٌ بعد ذلك مَن عجز عن نفقة 
البهيمة ماذا يصنع؟ 

فقال: (فَإِنْ عَجَرَ عَنْ تَمَقََا أَخْيرَعَلَ بَيْعِهَا) والذي يجبره الحاكم. (أَوْإِجَارَتِها) فيُجير 
على إجارتها مثل: لوأنَّ عنده بعيراً ولا يستطيع أن يُنفق عليه فیجبره الماكم على إجارة 
ذلك البعير لينفق عليه غيره, (أَوْ نها ِن أُكِلَتْ) يعني: بجبر على ذبح تلك البهيمة إذا لم 
يجد ها نفقة وله أن يأكل لحمها, فمثلاً: لوعنده شا لكن ليس عنده ما ينفق عليها منه. 
فيجبره الجاكم على البيع والإجارة أو الذبح وله أن يأكل ین لحمها. 

ومن عظيم اهتمام الإسلام بالبهيمة لا يجوز أذيتها لا باللّفظ ولا بالفعل, فمن اللّفظ يحرم 
على الانسان أنْ يلعن الدابة, ولعنة امرأةٌ دابة على عهد التي صل الله عليه وسلم فقال: 
((خُدُوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَهَا مَلْعُوَةٌ)) رواه مسلم, فلا يجوز أنْ يلعن الشخص الوبل 
أو البقر أو الشاة, بل ولا الحمار فهي مخلوقة من مخلوقات الله التي سبحه. 

ركذا لا يجوز أنْ يضربها على وجهها ((لأن التي صل الله عليه وسلم نهى عن ضربها في 
وجهها)) ولا يجوز آن مها بوسم في وجهها, بل لعن التي عليه الصّلاة والسّلام كما في 
صحیح مسلم: من وَسَمَ بهيمة في وجهها, ولا جوز أن ای عل الدابة جرا وا جرس هو 
الذي إذا تحركت أخرج صوتاً كناقوس النصارى؛ لأنَّ هذا الصوت يؤز الدابة على السير 
فتسير مع هذا الصوت الذي معها ومع كثرة سيرها قد تهلك لذلك نُهِيَ عن ذلك, ولأمر 
آخر وهوأنَّ الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس. 

ومن الأحكام أيضاً أنّه جوز أنْ تُركب البهيمة إذا لم يشق عليها مثل: ركوب الشاة لو رکبها 
طفلٌ صغيرٌ بما لا يضر بها يجوز وكذا يجوز ركوب البقر لا الله عز وجل قال في عموم 


الآية: (وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَحُمْ) [النحل: ه] فهي مخلوقة لنا, وأما ما في الصحيحين: ((صَل 
رل الله ص الله علیه وسلم لا الب کم ال عل التاس ال با مل یوق 
قر اذ رکبها قضربها ققالث: إِنَالَمْ ملق مدا نما خُلِقْنا لِلْحَرْثْ)) يحمل على أنّها كانت 
ضعيفة ویشق الرکوب علیها, ولا فركوب البقرة والشاة جوز فیما لا بشق عليه وکذا لو 
استخدم الابل في الحرث يجوز وهكذا. 

ویکون الصّف رحمه الله بهذا قد ختم باب نفقة الأقارب والماليك والبهائم, ويليه - 
باذن ائلّه - بعد ذلك باب الضانة. 


۳۹ 


(يَابٌ احضانة) 
أي: هذا باب تذکر فيه أحكام حضانة الصغير وغيره. ومّن أحق بها. 
واحضانة ل اخ من الف وهو الجنب. 
وشرعا: حفظ صغير ومعتوه ومجنونٍ والقیام بمصاطه. 
((حفظ صغیر ومعتوه وجنون)) ین أن یصل إليه خطر مثلاً ((والقیام بمصالحه)) من 
تنظیفه وملبسه واطعامه وغیر ذلك. 
قال رحمه الله: (نِبُ محفظ صغبر) آي: أنَّ احضانة واجبة ین أجل حفظ صغير وذلك [ذا 
افترق الزوجان, وسواء كان افتراقهما من طلاقِ أو خلج أو فسخ, أو لم حصل بینهما طلاق 
وانما افترقا في السکن مثل: لو أنَّ الرجل في الدينة والمرأة في مكة وبینهما طفل غنره 
سنة ولم یطلق الزوج الزوجة فتنازعا عند من یکون هذا الطفل, فا حضانة ليست خاصة 
لا بعد الطلاق بل ولو قبل الطلاق إذا افترقا جسدياً. 
وقوله: ((تَِبُ میفظ صَغِيرِ)) هذا القسم الأول الذي تجب لم الحضانة وهم: الصفار, 
والمراد بالصغار إلى أن يبلغوا سنَّ سبع سنين. 
والقسم الانی: المعتوه؛ لذلك قال: (وَمَعْتُوهِ) والعتوه هو ناقص العقل, وسواء كان ناقص 
العقل صغيراً أم كبيراً فلو کان ناقص العقل عُمُره خمس سنوات يكون صغيراً ومعتوهاً. 
وکذا تجب اللضانة لن كان ناقص العقل ولو غر سبعيق غاماً مثل: لو أصيب الشخص 
بمرض لا يستطيع أن يُحرك جوارحه فيه كالجلطة مثلاً فهنا يجب أنْ بحضن ويُّقام بشوونه 
وحفظه ورعایته. 
قال: (وَمجنون) هذا القسم الغالث تجب الحضانة على الجنون, والجنون هو فاقد العقل 
سواء كان صغيراً أم كبيراً, فاقد العقل حتى ولو كان عُمُره مثلاً ستين عاماً. 
القسم الرابم: تب مضا لن كان حکمهم مثل عن أصیب بمرض لا مطح أن 
يرك فيه جوارحه, أو قد کر في السنّ فأصبح ضعيف الذاكرة, ونحو ذلك, فهؤلاء تجب 
حضانتهم لحفظهم وإصلاح أمورهم من ملبس ومطعم ومشرب وغير ذلك. 
لذلك ساق المصنّفُ رحمه الله الحضانة بعد التّفقة؛ لأنَّ التتفقة كما هي واجبة على الغني 
كذلك الحضانة واجبة على مّن تجب عليه بشروطها. 


۳۷ 


قال: (وَالأَحَقٌ بها) يعني: والأحقٌ بالحضانة عند النزاع سواء للصغير أو المعتوه أو المجنون 
(أمٌ) وهذا بالإجماع؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((أَنْتِ أَحَقٌّ به ما لَمْ تذكجي)) 
رواه مد وأبو داود, وذلك إذا استقام حاها أما إذا كانت لا تصلح للرعاية فلا. 

إذاً الأحقٌ بها الأم إِنْ كانت مساويةً في استقامتها وحاها لمن بعدها فهي الأحقٌ, فلو أنَّ 
زجلا طلق زوج ويها طفلان وهذان الطقلان أ حدس خسن فلات رات ولاز 
غمره مس سنوات الأحنٌ بحضانتهما الأم, ولأنّها أيضاً أشفق من غيرها على محضنها. 
قال: ( مها مر فَالقَرْقَ) يعني: الأحقٌ بها أَمُ ثم جدة ذلك المحضون لام الأقرب 
فالأقرب؛ لأنَّ أمهات الأم مكل الأم في الشّفقة والعطف والحنو ونحو ذلك, فلو تنازعت 
الأم والجدة في حضانة طفل تُقدّم الام. 

ثم قال: ( مب لأنّ الأب هو الأصل في اسب وواجبٌّ عليه الإنفاق, ولفهوم قوله عليه 
الصلاة والسّلام: لانت احق به)) يعني: أيّتها الأم من اا 19 عل أن الأ سعد الأم 
ودرجاتها يأتي في المرتبة الشانية. 

فلو أن الطفل عُمُره سنة والزوج يريده والزوجة تريدها الأحقٌ بها الأم التي هي الزوجة, 
ولو تنازعت أمٌ الأم مع الزوج الذي يُقدّم أَم الأم بشرط آن تکون مستطيعة للحضانة, 
فلو كان عَمُر الجدة سبعين عاماً لكن لا تستطيع أنْ تقوم برعاية الطفل تسقط الحضانة 
عنها تنتقل إلى الأب. 

قال: ماه كَذَلِكَ) يعني: ثم أمهات الأب يعني: أمُ أب, فلوم أم تنازعت مع أمَ 
أب يعني: جدة الطفل لأب أو جدة الطفل لام دم جدة الطفل لأم. 

قال: (ثُمَ هَ جد( آي: عدم الوط غیره بعد من تقدّم رلك ماه O‏ یعنی: ثم أمهات 
الجد يعني: أَم الجد, وهذا بشرط إذا كانت قادرة على الحضانة أما إِنْ كانت كبيرةً أو مريضةً 
أو لا تستطيع أَنْ تقوم بحضانة غيرها فتسقط. 

وإلى هنا يحكون الصف رحمه الله قد كر من تجب عليهم الحضا لحضانة في الأصول قال: ((أم 
نها لشري ی آبه أنهانة كتزق کم ج ا 
الأصول, إذاً أولاً يّقدّم في الحضانة الأصول على الترتیب السابق, ثم بعد ذلك يأتي الحواشي 


من القرابات 


۳۸ 


لا رال المصتّف رحمه الله يَذكرٌ من الأحق بالحضانة, والأحق بالحضانة قسّمها الصف إلى 


اقسام: 

القسم الأول: عامودا ذسبه وسبق ((أم ثُمَّ مهَانها الفرّی فَالقَرْقَء ثُمَ آب نم اماه 
گنت ذه جده له اة کنیق)). 

القسم الغاني: الحواشي وذکرهم بقوله: ((ثَمَ أَحْتٌ لبون ثم لام ثم لاب)) إلى ((وَبَنَاتُ 
عَمّات أبيه)). 


القسم الغالث: باقي العصبة. 

القسم الرابع: ذو الا رحام. 

القسم الخامس: الحاكم. 

وسبق القسم الأول وهو عامود النّسب, والقسم الغاني وهم الحواشي ذكرهم بقوله: (ثُمَ 
32 لالزلا رتوهد ل ا 
فيهما ما جرى على الأم والأب, وجاء النص في القسم الأخير وهو الحاكم, ومن عداهم 
فهو باجتهادٍ من أهل العلم. 

والمصنّفُ رحمه الله قسّم ما سيأتي باجتهادٍ منه؛ لذلك قال: )3 لاونو )) سعد 
الأصول يأتي في الحق بالحضانة أخت المحضون الشقيقة, فی نظف موس وليسن 
له أب ولا أَم ولا مّن هومن أصوطما فالأحقٌ به الأخت الشقيقة, (ثّمَ لِأمٌ) يعني: الأخت 
لأم؛ لأنّها أقرب في الشّفقة من الأخت لاب؛ لذلك قال: (نم م لا ب). 
ا 0 5 لأ الخالة بمنزلة الأم فقال: (ثُمَ حاله 
ثم بعد ذلك قال: 4 كُدَيقَ) و ی: أن الا الأول من الحواشي الأخوات ثم الخالات ثم 
ا 


ثم قال: یم خالاث م( انها آقرب في الشّفقة من خالات آبیه؛ لذلك قال: رم خَالات 


بیه, ثم ث آیبه). 


+ مه مس 
ت 


۳۹ 


ثم بعد ذلك انتقل إلى آمر آخر غير الخالات والعمات فقال: نم بات إِخْوَتِهِ وواه نم 


نات أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ ثم َنَاتُ أَعْمَاءِ أيه وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ) إلى هنا انتهى من الحواشي. 
وذَهبَ شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ أقارب الأب يُقدمون على أقارب الأم في الحضانة 
قال: ((وبهذا جاءت الأصول ونصوص الشريعة)) أي: على قول شيخ الإسلام أنَّ العمة 
نفد على الخالة قال: ((وجنس النساء مُقدَّم على جنس الذكور من أقارب الأب)) يعني: 
لو عندنا عمّة وخالة فعلى قول شيخ الاسلام الخالة مُقدّمة عل العمة, ولو عندنا ابن عم 
وبنت عم فعل قول شيخ الإسلام بنت العم, فالأننى تقدم لأنَّ الأننى أصلح للرعاية وحفظ 
المحضون. 

ثم بعد ذلك انتقل الصّف إلى القسم الغالث فقال: (ثُمَّ لباقي العَصَبَةِ) لألّه تقدم في 
الأصول الأب والجد والأب والجد عصبة؛ لذلك قال: ((ثُمَّ لباقي العَصَبّةِ)) ولم يقل: 
((للعصبة)) يعني: ثم لباقي العصبة سوى مَّن تقدّم منهم وهو الأب والجد, فالأخ یم على 
العم في الحضانة, وابن الأخ يُقدّم على العم أيضاً. وابن ابن الأخ ید على ابن ابن العم 
وهکنا. 

قال: (قَِنْ كنَتْ) المحضونة (أَنْقَ) عُمْرها آکثر من سبع سنوات (َمِنْ تحَارِِهًا) إذا كان 
العصبة ذكراً, يعني: ابن العم لا يكون حاضناً لبنت عمه؛ لاله ليس محرماً ها وإِنّما الذي 
من محارمها العم وإِنْ علا عم الأب عم أبي الأب وهكذا, أو الأخ وان علا وهکذا, أما 
إِنْ كان ليس من محارمها فليس أحق بالحضانة منها إذا كانت أكثر من سبع سنوات. 

ثم بعد ذلك دَكرَ القسم الرابع وهو قوله: (نُمَ دوي أَرْحَامِهِ) مثل: الخال فالخال من ذوي 
الأرحام. فإذا فد من سبق على قول الصّ أو لم يصلح للحضانة تنتقل بعد ذلك لذوي 
الأرحام. مثل: الخال أو ابن الخال أو بنت الخالة وهكذا. 

ثم ذكر القسم الأخير بقوله: نم للْحَاكم) يعني: هو الذي يتولى من يضع المحضون عنده؛ 
لقول الي عليه الصلاة والسّلام: ((كَالسُلْطَانُ وَل من لا وَل له)) فله أنْ یأم رآ تکون 
تلك المحضونة عند فلان مثلاً؛ كما أمر الي عليه الصّلاة والسّلام فاطمة بنت قيس 


۳1 
4 


عم 507 3 ۱ قا ی یی ر س9 ا و ۶ 
بان تعتدّ في بيت أم مكتوم فقال شا: ((آعْتَدّى عِنْدَ ابْنِ آم مکئوم؛ ان رَجُل أَعْمى تَضَعِينَ 


ِيَابَكِ عِنْدَهُ)) وهذا فيما سبق إذا كان المحضون سبع سنوات فما دون, وسيأتي إذا كان من 
هو آکبر من ذلك * 

ما کر الصتّث رحمه الله من الاحق بالحضانة وأنَّ الأحقّ بها أصول الحضون ثم الحواشي 
ثم باقي العصبة ثم ذو الأرحام ثم أخيراً الماكم, لما ذكر من الأحق بالحضانة أعقبه بعد 
ذلك بذكر مسقطات الحضانة وهي أمران: 

المسقط الأول ذكره بقوله: (وَإِنِ مت مَنْ له الْحَضَانَةٌ) فلو كانت الحضانة مثلاً للأم لكنّها 
لا تريد أنْ تحضن هذا الطفل فهنا يسقط حقّها وتنتقل الحضانة إلى من بعدها وهي أمُ 
أمها, وكذلك لو امتنعت أم الم عن الحضانة تنتقل إلى من بعده وهو أبو الصغير. 
المسقط العاني ذكره بقوله: (أَوْ گن غَيْرَ أَهْلِ) يعني: إذا كان الحاضن لم تتوفر فيه شروط 
الحضانة (آنْتَفَلَتْ إلى مَنْ بَعَده) و شاء اسح کر شروط امحضانة. 

ثم بعد ذلك ذكر ما هي موانع الحضانة ويؤخذ منها شروط الحاضن فقال: (وّلا حَضَانَة 
لِمَنْ فيه رق ولا لِفَاسِقٍء ولا افر عَلَ مُسْلِم) هذه موانع الحضانة ويأخذ من مفهومها 
شروط الحاضن. 

فالشرط الأول للحاضن: الحرّية وهذا مذهب الجمهور من الختفية والالكية والشافعية 
والحنابلة, فلو كانت الام غير حرّة فإنَّ الحضانة تنتقل إلى من بعدها وهي َم آمها وهكذا. 
وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنَّ شرط الحرية لا دليل عليه من الشرع, فلا يحرم 
المحضون من الحضانة بسبب رق الحاضن. 

والشرط الغاني مفهوم قوله: ((وَلَا لِقاسق)) أي: الشرط الغاني العدالة, فيشرط في الحاضن 
أن یکون عدلا. والعدالة: هي فعلٌ لكات وقرك السیثات. 

والشرط الغالث مفهوم قوله: ((وَلَا افر عَلَ مُسَلِم)) أي: الشرط الغالث الاسلام إذا كان 
حضون یلها نان كان لطاضق کافراً فلا تصح حضانته ال 

إذاً شروط الحاضن ثلاثة: الحرّية والعدالة والاسلام, ولا نحتاج إلى الشرط الذي عليه 
ماد الحضانة وهو القدرة على الحضانة؛ لأنَّ هذا هو الأصل في الحضانة؛ لأكه ار إليه في 
ول الباب بقوله: ((تَبُ میفظ صغیر وَمَعْنُوقِ وَعَجْنُونِ)) لا بُمڪن أنْ يحفظ الصغير 
والعتوه والجنون لا إذا كان لاض قادرا عل احضانة, فإن كن :غير قادرعل ا حضانة 


٤١ 


تنتقل إلى من بعده مثل: لو كان الحاضن مصاباً باشلل فهنا یم حق الحضون, بل ذهب 
شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ ضعف البصر من مسقطات الحضانة, فلو كان رجلاً مثلا 
أعمى تنتقل إلى من بعده على قول شيخ الاسلام رحمه الله. 

إذاً موانع الحضانة ما ذكره في قوله: ((وَلَا حَضَانٌَ لِمَنْ فیه رِقّ)) فثمنم الحضانة للرقيق 
اه وا 

والمانع الغانی: الفسق؛ لذلك قال: ((وَلَا لِفَاسِقِ)) ولو اشترطنا هذا الشرط لمنعت الحضانة 
عن كثيرٍ من الناس؛ لقوله سبحانه: لوَإِنَ کثیرا من الاس لَقَاسِفُونَ) [المائدة: 49] وذهب 
ابن القيم إلى أنَّ الفسق ليس مانعاً من الحضانة, ولكن التفصيل في هذا المانع هو أقرب 
للصواب. 

فإذا قیل: إذا كان الفسقٌ ظاهراً يتأثر به المحضون فالحضانة تُمنع عن ذلك الفاسق, مثال 
ذلك: لو كان الحاضنُ وهو مثلاً الأب يتعاطى الربا, هنا الريا غير ظاهر للمحضون فلا 
سقط المضانة منه هذا الفسق, واذا کان القن ظاهرا پتأثر به الحضون سقط عنه 
الحضانة مثل: لو كان الحاضن یسمع العازف مثلاء أويشرب ا مر آمام أهله فهنا مانعٌ من 
موانع الحضانة. 

ثم بعد ذلك ذکر الانع الخالث بقوله: ((وّلا افر عَلَ مُلِم)) وهذا المانع فيه تفصیل كما 
ذکره الصتّف رحمه اللّه؛ لأنَّ الحضانة لا تخلو اما آن تکون لکافر على کافر فهنا تصح 
حضانة الکافر للکافر, فلو كانت الأم كافرةً والأب كافراً وبینهما طفلٌ عُمْره سنة لا ننقل 
الحضانة من الأم إلى الأب؛ لأنَّ كلاهما كافر. 

وإذا كان الحاضن كافراً والمحضون مسلماً - وان كان طفلاً لكن ذشاً في الإسلام - بان 
كان أبواه مسلمين, أو أبوه مسلماً وأمه كافرة فلا حضانة لکافر على مسلم, فلو كانت الام 
نصرانية والأب مسلماً نُسقط حضانة الأم وتنتقل الحضانة للأب وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر المانع الرابع بقوله: (وّلا لِمُرَوَجَةِ) يعني: ولا حضانة لامرأةٍ مزوّجةٍ 
(بأَجْننَ مِنْ تَخْضُونِ) عن البنت الحضونة إذا كان عُمُرها سبع سنوات فصاعداً. 
فمثلاً: لوأنّ زوجاً وزوجة بينهما بنت عُمُرها عشر سنوات مغلا فطق الزوح زوجته ثم 
تزمّجت الأم ابن عم البنت الصغير, فهنا ابن العم أجنبي عن البنت الصغير فتسقط 


۰۲ 


الحضانة؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((أَنْتِ احق به ما لَمْ تلکي)) وإذا كان 

الزوج محرماً للصغيرة فهنا لا حضانة للأم لا إذا رضي الزوج الجديد بها. 

إذاً تمنع الأنثى من حضانة بنتٍ أكبر من سبع سنوات إذا كان زوجها ليس محرماً لعلك 

المحضونة, والمانع يبدأ: (مِنْ جين عَفَرِ) يعني: من حين آن تعقد تلك المرأة على أجنبي 

تسقط الحضانة. 

مثال ذلك: لوأنّ ما وأباً بينهما طفلة غمرها ثمان سنوات فحصل بينهما فراق. قاق رجل 
عَقد على الأم فمجرد العقد تسقط حضانة الأم؛ لذلك قال: ((وَلا ربج مِنْ 

00 أجنبياً أي: أن هذا الانع يبدأ ((مِنْ جين عَقّدِ)) وليس من حين 

وطء الزوج الجديد للحاضنة. 

ثم قال: (فَإِنْ رال المَانُِ) أي: زالت تلك الموانع الأربعة, أو زال بعضها من هي فيه من 

الرق بأن أصبح الرقيق حرا أو تاب الفاسق, أو أسلم الكافر, أو ظلّقت المزوجة من أجنبي 

(رَجَع إِلّ) الحاضن (حَمَّهِ) من الحضانة تُعود إليه. 

مثال ذلك: لو أن امرأةٌ ورجلاً بينهما طفلٌ عُمُّرهِ ثلاث سنوات ثم حَصلٌ بينهما فراق 

فالأولى بالحضانة الأم, فإذا عُقِدَ على الأم من زوج آخر تسقط حضانتها, فإذا لت تعود 

الحضانة طا؛ لأنّه حقٌّ ها شابه عارض فاٍن زال ذلك العارض يعود الحق إليها.* 

لا كر الصّف رحمه الله في أول هذا الباب في تفصيل الأحقٌّ بالحضانة وق الاح بها 

رم ثم مان القَرْقَ فَالقّرْقَء ثم ات إلى آخره هذا الحكم فيما إذا تخاصما عند 

الماكم وهما مفترقان ولم يُغيّر آحدهما السکن بِأنْ كانا في نفس البلدة. 

وهنا يّذكرٌ فيما إذا سافر أحد الزوجین, أو انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ آخر من غير سفر 

ود کر المصنّفُ رحمه الله بان الحضانة في حين السفر أو الانتقال تكون للأم ولا تکون 

للأب إلا في حال واحدةٍ وهي التي ذكرها بقوله: (وَإِنْ راد أَحَدُ وه سَمَراً طويلاً إل بد 

بُعید لِيَسْكْنَهُ). 

قزل رحمه الله: رون أغد ی الأب رال اون الحضون ((سَفً 

طويلاً)) يعني: مسافة قصر فصاعداً. ومسافة القصر تُقدِّر تقريباً باثنين وثمانين كيلو 
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متراً, ون كانت هذه المسافة فصاعداً ساف رلا لقصد الاضرار بأمٌ لحضون لعنتقل الحضانة 
إليه ((إِلَ بل بَعِيِ)) عن مسافة قصر ((لِيَسْكْنَهُ)) السفرلا يخلوإما أنْ یکون من أجل 
السكن مثل: أن ينتقل شخص من المدينة ودسکن في مكة؛ لا عمله أصبح هناك. 
وإذا كان السفر من أجل السکنی بشرط أن یکون (وهو) أ البلد الذي انتقل الیه 
(وَطْرِيقةٌ) يعني: طریق البلد الذي سوف یصل إليه (آمتان) يعني: من حيث السير إليه أو 
السکنی فیه؛ لعلا یتضرر الحضون. 

قال: (فَحَصَائَتَهُ لِأَِبه) لأن الزمجین |ذا افترقا بالسفر ققد بَعْدَ آحدهما عن الاخر قد یضیع 
الحضون إذا كان عند آمه لبعد هيبة آبیه عنه لذا تکون امضانة عند آبیه؛ لعلا پبتعد 
الأب عنه. 

ثم بعد ذلك کر متى تکون الحضانة للأم؟ فقال: (وَإِنْ بَعْدَ السْمَر) يعني: السفر بعید 
سافر أحد الأبوين سفراً بعيداً لكن (لَْاجَةِ) لا لسکنی مثل: العلاج يعالج ثم یعود. 
ومثل: الحج ثم يعود, أو يزور أحد أرحامه ثم يعود, فإذا كان السفر لحاجة لا لسکنی واتّما 
أيام ثم يعود فالحضانة هنا للأم؛ لأنّ غيبة الأب عنه زمنا يسيراً لا يضر. 

قال( ت َهَا) يعني: لم کون هناك سفر وإنَّما قرب للحاجة يعني: سافر أحد الأ بوين 
لكن سفراً ليس بعيداً وإنّما للحاجة مثل: أن يسافر ثلاثين كيلو متراً ثم يعود فهنا 
الحضانة أيضاً للأم؛ لان الات ليش يبيد شه 

قال: (أؤللشك) أي: انتقل أحد الأبوين مسافةً يسيرة من حي إلى حي فالحضانة هنا تبقى 
للأم؛ لا بُعْدَ الأب هنا لا يؤثر؛ لذلك قال: (فَلِأَمَّه). 

إذاً لو سافر أحد الأبوين أو انتقل أحد الأبوين من مكانٍ إلى مكانٍ فضي جميع الحالات 
الحضانة للأم سوى إذا كان السفر من أجل السكن, فالحضانة إذا كانت للسفر من أجل 
السكن تکون للأب.* 
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(فَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرُ الصّف رحمه الله أحكام الذكر والأنثى من بلوغ سبع سنوات إلى 
المماكه والو ان راء کی دک أو انق چم یلا ماعا 
الرحلة الاول: منذ ولادته إلى سبع سنوات, سر حضانته سبق في الفصل السابق وهو 
اراک عة ت E‏ الَرّق قالفزق, د نم أَبُ)) على التفصیل السابق. 
والمرحلة الشانية: إذا بلغ سبع سنوات سواء كا ذكرا وات الس اله 
والرحلة الغالعة: من بق الرشد ال حین الوفاة. 
الرحلة الأولى سبقت في الفصل السابق, وهنا في هذا الفصل يذكرٌ الرحلة الغانية والغالخة. 
قال فالرحلة الخانیة: (وَإذَا بل الغْلامُ سبع سِنِينَ) الحضون لا يخلو ما أن يكون ذكراً 
أو أنثى, فإذا كان ذكراً وبلغ سبع سنين والراد بالبلوغ تمام سبع سنوات ودخوله في السنة 
الخامنة, فإذا أتم سبع سنين قال رحمه اللّه: (عاقلا) فإذا كان مجنوناً فحضانته عند الأم, وإذا 
بلغ سبع سنين عاقلا قال: (خُيرََيْنَ أَبوَيْهِ) يعني: بر الغلام بسؤاله من تريد هل تريد أَنْ 
تمكث عند أبيك أو أمك؟ (فَكَانَ) الغلام (مَعَ مَنِ آختَار منهما) سواء الأب أم الأم. 
وهذا التخيير من الغلام تخيير تشه يعني: حسب ما يريد, فلا ينظر الغلام مثلاً إلى حمر 
ابا أو ۳۷ أو إك تست دا أو فالذي یشتهیه منهما يذهب الیه, وهذا مشروظ 
بتساوي الکفاءة في خسن الحضانة بين الأبوين, آما إذا كان آحدهما آفضل فلا كما سیأتي. 
خُيّر بين أبويه؛ لأنَّ امرأةً أتت إلى اي عليه الصلاة مر فقالت: ((يَا سول الّه! إِنَّ 
رَرْعِي رید أن يَدْعَبَ بآبني وقذ تَفَعِيء وسقاني من بثر اي عِنَبَة)) وهي تقع غرب 
المدينة على بعد ميلٍ منها ((قَجَاءَ رَوْجُهَا ما ای صلی الله عليه وسلم: یا علام! مدا 
ا ۱ یم ششت» ا مه قاْطلقث به)) وإذا اختار الغلام 
مثلاً أمه اليوم وبعد أسبوع قال: أريد أبي يذهب عند آبیه, ولو بعد شهر قال: أريد أَنْ 
أعود إلى أي مرة أخرى يعود وهكذا فالتخيير في حقّه متى ما شاء, وإذا اختار آمه يڪون 
عند أبيه في النهار؛ ليعلّمه ويؤدّبه ويمكث عند أمه ليلا وهکذا, وإذا اختار أباه يڪون 
عند أبيه ليلاً ونهاراً ولا ثمنع أمه من زيارة ولدها. 


والتخییر السابق مشروظ بتساوي الکفاءة بين الا وين فان كان آحدهما أقل من الآخر 
فلا يكون عنده؛ لذلك قال الصیّف: (وَلَا یم ید مَنْ لا يَصُونْهُ وَيُصْلِحُهُ) يعني: ولا 
يق الغلام إذا اختار أحد الأبوين اللّذين لا يصلحان للحضانة, فلو أنَّ الأم لا تصلح 
للحضانة واختار أمه لا يجاب إلى ذلك, أو كان الأب لا يصلح كذلك لا يجاب الغلام إلى 
اعاالات 

وقوله رحمه الله: ((وَلَا یقرب مَنْ لا يَصُونهُ)) في الأمور الدنيوي من نظافته وملبسه 
ومأكله وضو ذلك, ((وَيُضْلِحُهُ)) يعني: من أمور الدين فلو كان الأب فاسقاً والأم صالحةً 
لا يُقِرٌ بيد الأب إذا اختار الغلام الأب, ولو كانت الأم فاسقةًٌ وخرّاجة وولاجه من دارها 
ومضيعة لصلواتها لا ير الطفل المحضون بعد سبع سنوات بيد أمه ولو اختار آمه, هنا 
انتغى من المحضون إذا كان عُمُره سبع سنوات وهو ذكراً. 

وإذا کان انق ویلغت سبع سنین قال: لوالو الاق أ بها بَعْدَ السّبْع) يعني: إذا كان 
الحضون بنتاً فلا تخر وإنّما تکون عند أبيها؛ لألّه أصوّن ها وأحفظ ها وتهاب أباها 
وتخشى منه أكثر من هيبتها لأمها وخوفها منه, ولذلك لضعف المرأة؛ لأنَّ البنت هنا قد 
كبرت يسراً والأب أقوى ولاية على الأنفى من الأنثئى عل الأنثى, وهنا الصّف رحمه الله 
انتهی من المرحلة الغانية من عم الولد أو البنت. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الرحلة العالعة وهي من الرشد إلى الوفاة قال: (وَيَكُونُ) الابن 
(ال گر بَعْدَ زشده) يعني: إذا بلغ وحَسُنَ تصرفه (حَیِثْ شَاء) يعني: سواء عند أبيه أو عند 
أمه, أو عند غيرهما أو منفرداً بنفسه, فلا یجبر الابن الذكر إذا بلغ الرشد عند أحد أبويه. 
وإذا كان الذي رشد من المحضون بنتاً فقال: (وَالأُنْكَ) يعني: بعد رشدها (عِنْدَ أَِيهًا) يعني: 
تكون رعايتها بعد الرشد عند أبيها وهو الذي يُزيّجها (حَتی يَتَسَلَّمَهَا رَوْجُهَا) ويُؤمر 
زوجها با فاظ علیها حتی المات, فالأنق لا تکون بمفردها مطلقا فاما إن تکون عند 
أبيها, أو عند زوجها لاب أن تکون تحت ولاية رجلٍ حتی المات حتى یضعها زوجها في 
قبرها. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب التّفقات, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
كتابٌ الجنايات. 
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قال المصيّف رحمه اللّه: 

(كِتَابٌ امجتایات) 
الجنايات جع جناية, والجناية لغة: الّعدي على البدن, أو المال, أو العرض. 
((التعدي على البدن)) بضربه مثلاً أو قتله, ((أو)) التّعدي على ((المال)) بسرقته مثلاً, 
((أو)) التّعدي على ((العرض)) بالغيبة أو التّميمة أو البهتان وغیر ذلك. 
واصطلاحا: الجناية هي التعدي على البدن. 
وجاء الاسلام بحفظ آبدان وأموال وأعراض المسلمين قال عليه الصّلاة والسّلام: 
((المسِم أخو المْسلم)), وقال عليه الضلذه والسّلام: ررق الم يع التقق ا 
دمه ما رَعرضه)) رواه مسلم, والله سبحانه وتعالى نهى عن التّعدي عليه فقال: ولا 
تعتدوا إِنّ الله لا بحب الْمُعْقَدِينَ) [البقرة: ۱۹۰], وك جناية سوف ييحاسب المرء عليها يوم 
القيامة ویّقاد من اعتدي عليه حت بين البهائم كما قال عليه الضّلاة والسّلام: ((حَقّ 
يْقَادَ للمَّاة امجلحاء من الما القَرْنَاء)). 
الس نوی رو وا ان مكرن شه و زا أن سكون خط 
فكل جنا تقع لا تخرج عن هذه الأقسام الخلاثة. 
لذلك E‏ آي: آقسام الجناية , القسم الا ول: (عمدذ) آي: العمد, ثم سر هذا العمد 
بقوله: (يَخْتَصٌ القَوَد) الراد بالقود القصاص وسمي القصاص قوداً؛ لأنَّ العرب كان إذا قَتلّ 
فيهم قتيل قادوه بحبلٍ ونحوه إلى أولياء القتول؛ ليأخذوا حقَّهم منه يعني: القود مأخودٌ من 
القيادة نقود هذا المجني إلى أولياء المقتول ليأخذوا حمّهم (به) فلا يكون في شبه العمد 
ولا الخطأ قصاص, فالقصاص لا يكون إلا في العمد, قال: (بشَرْطٍ القَضْدِ) يعني: هذا 
العين ل يكون هيدا هر فصن اا وليب اه الد جره الفا ا 
لم ينو القتل, وإنَّما ننظر إلى قصد الجناية هل هي عمد أم لا؟ كما سيأتي على التفصیل. 
والمصنّفُ رحمه الله استطرد في قوله: (يَخْتَضَ القَوَدُ به بَرّط القَضيِ)) لاد هذا من 
التعريف كما سيأق في تعريف العمد, وإِنَّما ذكره هنا ليوضّح أن الذي يوجب القصاص 
هو العمد فقط, والدليل على هذا القسم قوله سبحانه: یا یا الذي منوا گيب عَلَيْحُمْ 
الْقَصَاصُ في الْقَْلَ) [البقرة: ۱۷۸] وقوله سبحانه: لوَكُتَبْنَاعَلَيْهِمْ فیا أَنَّ الَفْسَ باللفس 


وال بالعن وال E‏ الاک لان والسی بالسق تقيض قضاش؟ [لكاتده: 
٥‏ ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ قُتِلَ له قتبل فَهُوَ یر التَظرَيْن: إِمّا أَنْ يُْدَى. 
وا آن يُقِيدَ)) متفق عليه. 

والقسم الغاني: شبه عمد كما قال رحمه الله: (وَشِبّهُ حَمْدِ) ودُسبَّى أيضأ خطأ العمد, ودُسمى 
عمد الخطأ. والدليل على هذه القسم ما رواه أبو داود أَنَّ كي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
((آلا 6 اطاعِبه العند - ما كان بالسَوط وَالعَضّا - مَِة ین الإبل» نها 3 
بُظونها أَؤلَادُهَا)). 

والقسم الالث: الخطأ كما قال رحمه الله: (وعتا) والدليل على هذا القسم قوله سبحانه 
وتعالى: وما کانَ لِمُؤْمِنٍ أن يفل مومت لا عَطا وده ككل میا خَطأً) [النساء: ؟9]. 

ثم بعد ذلك ذكر المصتّف رحمه الله تعريف هذه الأنواع الغلاثة من الجنايات, ولیس 
القصود بالجناية هنا فقط جناية القتل وإِنّما أي جناية كقطع يد ٍنسان, أو قطع رجله, أو 
فقع عينه ونحو ذلك فكل جنايةٍ لا تخلو من هذه الأمور الغلاثة. 

ثم بعد هذا الإجمال شرع الصتَث رحمه الله في بيان تفصيل هذه الأقسام الغلاثة, فذكر 
القسم الأول بقوله: (َالعَمْدُ: أَنْ يد مَنْ یمه میاه مَعصُوما فَيَفْلَهُ ما لب عل 
الظَنَ مَوْتهُ به) هذا تعریف القتل العمد. 

قوله: ((أَنْ يَقْصِدَ)) أي: أنْ يتعمّد والراد بالتعمد هنا تعمد الجناية, فلو قَتلّ رجلٌ رجلاً 
آخر وقال: لم أنوقتله لا ننظر إلى كلامه وإنّما ننظر إلى قصد البناية ((مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًَ)) 
هذا التعريف دَخلّ فيه عدَّة شروط حتى ينطبق عليه القتل العمد. 

ات كد كك لصوو وار اعد و 

الشرط الغاني: قتل الآدي, فقتل غير الادي لا يُقتص من الادي بسببه؛ لذلك قال: ((مَنْ 
یلم دیب 

الشرط الغالث: أن يكون هذا الآدي معصوماً, والمراد بالعصمة هنا عصمة دمه, والسلم 
معصوم ولا يحل هدر دمه إل بثلاثة أمور كما قال عليه الصّلاة والسّلام في البخاري 

ومسلم: (([ا یل دم آمْرِىء ملم - یهد ألا ! 
تلاث: القَيّبُ الرّانيء وَالتَفْسُ بالفس» وَالكَارِكُ لیبنه المْمّارق لِنْجَمَاعَة)) وسيأتي تفصیل 
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4 إلا ال ا" نا ی 


هذا الشرط أيضاً في شروط القصاص وهي المكافأة بين القتيلين, فيشترط المكافأة بين 
القتيلين في الدين والحريّة فلا يُقتل مسلم بڪافر, ولا يُقتل حر بعبدٍ كما سيأتي - بإذن 
الله اك فط أن بكرن ها 

ویخرج من هذا الشرط غير المعصوم مثل: الكافر الحربي فهذا دمه غير معصوم, ویخرج 
أيضاً من قُتِلَ بحق كالقاتل فهنا دمه أصبح هدراً. وكذا الزاني الغيب, وكذا التارك لدينه 
الفارق للجماعة. 

الشرط الرابع قال: ((فَيَمْتْلَهُ ما يَعْلِبُ َل الّنّ موه به)) أي: أَنْ يكون الفعل يَغلب 
على الظنٌ أن ل المجني عليه يموت به؛ لذلك قال: ((فِيَفْثلَهُ ما یب عل الطّنَّ موه به)) 
فلو ثیقّن موته به يدخل في ذلك فيكفي بمجرد الظن, والقتل العمد له تسع صور لا رج 
عنها. 

0 رحمه الله هذه الصور التي هي بالاستقراء فقال في الصورة الأولى: (مِثْلُ: آن 
يخْرَحَهُ بما له مَوْرٌ) يعني: نفوذً (في البَدَنِ) كسكينٍ ونحوه, ومثل: السيف مثلاً, ومثل: 
البندقية وعموم السلاح الناري وهكذا, فكل ما له مور في البدن يدخل في البدن هذه من 
صور القتل العمد إذا كان يقصد الجناية. 

إما إذا لم يقصد الجناية مثل: وا 2 ینف سلاحه فانطلقت منه رصاصة فقتلت 
من بجانبه هنا لا يكون القتل عمداً؛ لأا قلنا: من الشرط أن يقصد الجناية, فإذا لم 
يقصد الجناية فلا؛ لذلك قال: ((مِثْلٌ: آن > يجْرَحَهُ با له م مَوْرَّ في البَدَنِ)) هذه الصورة الأولى. 
الصورة الغانية هي: أن يقتله بمثقّل - يعني: «شيء ثقيلٍ - وأَقَارَ الصتّف إلى هذه الصورة 
بقوله: (أَوْ يَصْرِبَهُ يحَجَر گبیر وَكَنوو) مثل: لو ألقى عليه طوبةٌ أيضاً. أو ألقى عليه حديدةً 
كني أودهسه بالسيارة 8 كلها في حكم الإلقاء بالثقل عليه. 

لذلك قال (( وج يَْرِبَهُ جر گبير وتخود)) والدليل على ذلك ((أَنَّ جَارِيَُ ان علي رصاع 
لَهَا)) یعنی: لیسرق حلي خُليّها الذي من فضة ((فَرَصََ سا یود بجر فَدَخَلَ غلیها ول 
و و اس ل ا ۱۳ 


> 8 مره 


قال: مَنْ قَتَلَّكِ فلان فَتَلَّكِ؟ قَالَت: 80 قال: فلانْ قَتَلَّكِ؟ قَالَثْ: 9 وا 


به ول له صلى الله عليه وسلم یل بين حَجَرَيْنِ)) فد على أنَّ القتل بالمققّل من 
الحجر ونحوه من أنواع القتل العمد. 

قال: (أو يقي عََيْهِ حَائْطاً) هذا مثقّل أيضاً یه ین مَاهِقِ) كذلك هذا في حڪم 
المثقّل؛ لأنّ جسمه ثقيل فرطتم بالأرض فهو من أنواع القتل العمد. 

والصورة الغالعة: لم پُشر إليها المصنّفٌُ رحمه الله وهي: آن يُلقيه على حيوانٍ مفتریں مثل: 
أن يأخذ الشخص ويلقيه أمام الاسد أو الفهد, أو يضعه عند حية أو عقرب, أو يُنهّسه 
حيواناً مفترسا, هناك يلقيه وهنا یُقربه إلى الحيوان الفترس, هناك يلقيه سواء كان مكتوف 
اليدين أو غهرها, فإذا ألقاه إلى حيوانِ مفترس فهنا من أنواع القتل العمد, وسيأتي - إِنْ 
شاء الله - بقية الصور الست وقد ذكرها الصتم رحمه الله الصور الست لكنّه لم يذكر 
الصورة الغالعة* 

لا رال المصنّفُ رحمه الله يَذكرٌ صور القتل العمد, وسبق لكم أنَّ القتل العمد هو ما ذكره 


سر و *و 


الصتّف رحمه الله بقوله: ((أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمْهُ دم معضوما فیلَه بما يَعْلِبُ عل 
الطَّنّ مَوْتهُ به)) ولا يكون القتل قتلاً عمداً لا إذا تور فيه ركنان اثنان إذا اختل 
آحدهما لا يحون القتل عمدا: 

الركن الأول: قصد الجناية. فلولم يقصد جنايةً مثل: لو كان شخص یصلح بیته فسقط 
حجرٌ من أعلى بيته وهو یصلح بیته من غير قصد منه, ثم وَع ذلك الحجر على رجل فقتله 
هنا لیس فيه قصد الخداية وتنا هذا لیس عمدا. 

الرکن الغانی: أن يكون الفعل مما یقتل غالباً؛ لذلك قال في الععریف: ((فَيَفْثْلَهُ)) أي: 
بشيءٍ ((بمَا يَغْلِبُ عَلَ ال مَوْهُ به)) أي: بذلك الشيء, فإذا أردت أَنْ تعرف هل القتل 
صورته صورة عمدٍ أم لا؟ فانظر إلى ذلك الركنين في کل جنايةٍ إن تحقّق الركنان فهو عمد, 
والا فلا. 

وساق المصنّفُ رحمه الله تسع صور لصور العمد, سبق منها ثلاث صور الصورة الا ولی: آن 
يجرحه بما له مور, والصورة الغانية: أَنْ يقتله بمثقّل, والصورة الخالخة: أَنْ يُلقيه على حيوان 
مفترس ونحو ذلك. 


والصورة الرابعة ذکرها بقوله: (أَوْ في نَارِ) أي: من صور القتل العمد أن يُلقي الرجل آخر 
في نار بشرط أَنّهِ لا یمن المجني عليه التٌتخلص من تلك النار, مثل: أنْ يڪون مكتوف 
اليدين مثلاً, أوأنَّ تلك الدار في حفرة عميقةٍ ولا يستطيع أن يخرج منها وهكذا, (أَوْ مَاء 
يُغْرفَهُ) أيضاً ولا يمكنه الخلص منه, فالماء من أفعال القتل العمد بشرطين: 

الشرط الأول: أنْ يكون ذلك الماء يُغرق بأنْ كان كثيراً مثلاً, فان كان يسيراً فلا؛ لذلك 
قال: (وَلَا علض مِنّْهُمَا) يعني: من النار والماء, فلو ألقاءه في الحار ويستطيع أنْ 
يتخلّص لكن تعمّد اَن يموت فليس ذلك بعمد, لكن لو ألقاءه في بر ولا يمكنه أنْ 
يتخلّص منه فهذه من صورة القتل العمد. 

الصووة اشام ذكرها ر( هذا الفعل من صور القتل العمد سواء کان انق 
باليد للرقبة واغلاق الأنف والفم لعلا یتنفس أو بحبلٍ سواء كان الخنوق مضطجعاً أو 
علّقه بحبلٍ حتی کتم آنفاسه فمات. 

والصورة السادسة ذکرها بقوله: (أو يَحِْسَُ) یعنی: لو منعه من الطعام والشراب فقال له: لا 
تأكل الطعام ولا تشرب الشراب لكنّه لم يحبسه يستطيع أن يذهب إلى السوق ويأكل 
ویشرب فليس ذلك من أفعال صور القتل العمد, وإِنّما يشترط في منع الطعام والشراب 
الحبس؛ لذلك قال: (وَيَمْتَعَهُ الَعَام أو الشَّرَابَ) فلو حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب 
فمات فلا يكون ذلك من صور القتل العمد؛ لأنَّه قد هيأ له الطعام والشراب. 

قال: (قَيَمُوتَ من ذَلِكَ) فلولم يمت بسبب ترك الطعام والشراب ليس بعمد, واشترط أيضاً 
في الحبس إضافة إلى منعه من الطعام والشراب أنْ تكون المدة طويلة؛ لذلك قال: (في مُدَةٍ 
یموث فِيهًا غَالِباً) يعني: إذا امتنع عن الطعام والشراب. 

فمثلاً: لو حبسه نهاراً واحداً ومَنعَ عنه الطعام والشراب فمات هذا ليس من صور القتل 
العمد؛ لأنَّ الدة يسيرة, ولو حبسه مثلاً ثلاثة أيام ومّنعَ منه الطعام والشارب في تلك 
الأيام فإِنَّ هذا من صور القتل العمد وهكذا, وستأتي - إِنْ شاء الله - بقية الصور الغلاث 
من أفعال القتل العمد.* 

لا وال الضف رحه الله يدك صور القتل العمد وسبقت ست صور, والصورة السابعة 
ذکرها بقوله: (أَوْ يَفْلَهُ بیخر) يعني: إذا كان السحر مسلَّطاً عليه لقتله فیقتل بمن فَعلّ 


ذلك السحر, ويّقتل أيضاً كما سيأتي من الأبواب المتقدمة يُقتل أيضاً الباشر له بسقي 
السحر مثلاً, أو بوضعه في طعام ونحو ذلك. 

والسحر منه ما يُمرض, ومنه ما يُفرّق بين الزوجين, ومنه ما يُفقد العقل, ومنه أيضاً ما 
يقتل, فلو أن رجلاً ذهب إلى ساحر وقال: أعمل لي سحراً ليموت فلان فعَمِلَ له سحراً ثم 
شَرِبّهِ مثلاً أوأكله أو َقد عليه عَمَّداً فمات, هنا يقتل الساحر ومن اق إلى الساحر. 
ومثل السحر أيضاً الرجلُ المعيان الذي يُصيب الناس بعينه, فإذا كان يتعمّد قتل الناس 
بإصابتهم بعينه يعني: بالحسد الشديد الصادر منه فإِنّه يُقتل, وإذا كان يصيب الشاس 
بمرض أو عرج أو تلف مال ونحوذلك أوقتل, وهو لا يقصد حدوث ذلك واتّما يخرج منه 
ذلك الحسد بغير ارادة منه فهنا لا يُقتل, لكن إِنْ تكرّر منه ذلك الفعل في أذية خلق 
الله بإصابتهم بالعين فللإمام أن يحبسه درءً لفساده. 

والصورة العامنة ذکرها بر( ر یعنی: لوسقی شخض آخر سماءعمدا قاصداً اا 
فإِنّهِ يُقتل به, وإذا كان الشراب للسّم یعلم أله سم فشربه هنا لا یقتل من وضع السمّ؛ لا 
الشارب عَلِمَ به آما إِنْ جهله فمات فیقتل. 

والصورة التاسعة ذکرها بقوله: (أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بنذ يعني: شهدت عل القتول بينة قبل 
قتله (بما يُوَجِبُ قَدْلَهُ ثم رَجَعُوا) أي: البينة وهم إما شاهدان كما سيأتي أو أربعة في الزنا 
المحصن (وَقَالُوا: عَمَدَْا قَدْلَُ) فاٍگهم يقتلون به. 


سے داس 9 


وقوله رحمه الله: ((أَوْ َهِدَتْ عَلَيْهِ بَينَةُ)) في الزاني المحصن بان مهد عليه أربعة باهم 
شاهدوا فلاناً يزني بفلانة. فَرُجِمَ ذلك الزاني المحصن ثم رجعوا وقالوا: لقد شهدنا زوراً 
وقصدنا من هذه الشهادة هي أن يُقتل وليس أَنْ تأخذ المال مثلاً فإنّهم يقتلون الأربعة به. 
ومثل: لو شهدت بينةٌ شاهدان فصاعداً بردّته - والعياذ بالله - ثم فل ورجعوا عن 
شهادتهم وقالوا: لقد شهدنا زوراً وقصدنا من الشهادة هي قتله فإنّهم يقتلون به. 

لذلك قال: ((أَوْ ههد له یه با يُوْجِبُ قَثْلَهُ)) فلو شهدوا بما يوجب عدم قتله مثل: 
قطع اليد, ومثل: الزاني البكر بالجلد والتغريب فإِنّهم لا يقتلون به, وإِنّما القتل یکون إذا 


و 


0 ر و 


ِل الرجل بشهادتهم إما إذا لم يقتل فلا ((ثُمّ رَجْعُوا)) وندموا وأتوا إلى الحاكم 
(وَقَالُو:)) شهدنا زوراً ((عَمَدْنَا قَتْلَهُ)) فيُقتلون به. 


قال: (وَتَحْوذَِكَ) أي: ونحو قتله ببينةٍ مثل: لو شَهدّت بينهٌ عند قاضي وقالوا: إنَّ الذي قَتلّ 
ليس زيداً فحكم القاضي بخلاف شهادتهم عمداً وحكم بقتل زید, فعند الحنابلة يُقتل 
القاضي الذي حكم بذلك؛ لاله تعمّد قتله. 

لذلك قال ((وَخَخْوْ ذَِكَ)) وليس ونو تلك الصور التسع لا, وإنّما القصود ونحو الصورة 
التاسعة, وإلى هنا يكون المصنّفُ رحمه الله قد انتهى من القتل العمد ومن بیان صوره.* 
سبق أنَّ أنواع القتل ثلاثة أنواع: النوع الأول: القتل العمد وسبق, ويذكر اليوم قتل شبه 
العمد, وأركان الجناية اثنان: 

الرکن الأول قصد ایناية. 

والرکن الغاني: أنْ يكون القتل بآلةٍ تقتل غالبا 

فإذا اختلى أحد هذین الرکنین لم يكن القتل عمداً, وهنا في شبه العمد اختل أحد الرکنین 
وهو أنَ الآلة لا تقتل غالبا, وتوفّر الركن الأول وهو قصد الجناية. 

لذلك قال: (وَشِبَهُ العمد) أي: والقسم الغاني من أقسام القتل: شبه العمد, ويُسمَّى عمد 
الخطأ, ومُستَّى خطأ العمد. 


وتعريفه قال: (أَنْ يَقَصِدَ جناية) آي: ان هذا الفعل قصده اة مثل: أنْ يضرب 2 1 


لعدوانه عليه أو لتأديبه؛ لذلك قال: ((أَنْ یمد جِنَايَةٌ)) فهو قصد ضرب الشخص, لكن 
قال: (لا تَقْثُلُ) أي: الآلة (عَالِياً). 

ثم اشترط في هذه الآلة حتى تتكون شبة عمدٍ أنَّ الالة لا تجرح؛ لذلك قال: (وَلَمْ يجْرَحْهُ 
بها) فعلى قول الصّف لو جرحت تلك الآلة ولو كانت لا تقتل غالباً فإنّها شبه عمد, فعل 
قول الصتّف رحمه الله لو أن شخصاً اعتدى على آخر وضربه بقلم على كتفه فإِنْ خرج دم 
على قول الصتّف فهو عمد. وان لم يخرج دم فهو شبه عمد لكنّ هذا الشرط لا دليل 
علیه, وتّما ننظر إلى الآلة هل تقتل غالباً أو لا تقتل غالباً؟ 

ومتّل الصّف رحمه الله للآلة التي لا تقتل غالباً؛ لذلك قال: (كُمَنْ صَرَبَهُ في عبر مَل 
سَوْطِ) السوط لا يقتل غالبا لن يُشترط في تلك الآلة التي لا تقتل غالبا أن لا تڪون 
في مقتل, ومقاتل الانسان أمران: 

الأمر الاول: مراقه يعني: ما رق في جسده مثل: البطن رقيق. 
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والأمر العاني: موضع السبيلين فهو مظنة للقتل. 

لذلك قال: ((كُمَنْ صَرَبَُ)) يعني: ذا كانت الآلة لا تقتل غالبا لكن بشرط ((في غَيْرِ 
مَقْمَلِ)) فان القتل يحكون شبه عمد مثل لو كانت الآلة ((يِسَوْطِ)) فلو ضربه على ظهره 
هرات غبر قوية فمات منها لا کون القتل عمد وگذا لو ضریه بیده عل قدمه لم 
يكن کذلك القتل عمداً وإِنَّما شبه عمد, وکذلك لو صرخ في وجه عاقلٍ کبير فمات من 
الخوف واطلع فهو شبه عمد؛ لأنَّ هذا الفعل لا یقتل غالباء وکذلك لو ری عليه حجراً 
صغيراً فهو شبه عمد. 

تال: (أ عصاً صفیرة) آما إذا کانت کبيرة من الب الل ود والدلیل عل ذلك 
(افتتلب آنرآئان من هُدَيْل رمث إِحْدَاهْمَا الأخْرَى يحَجَرِ)) مثل عصا الخيمة وهو 
الفسطاط, ((فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَظْنِهَ فَآخْتَصَمُوا إلى سول الله صلى الله عليه وسلم» 


۳ 


کی سول الله صل الله عليه وسلم أن دی جنینها: غر عبت أَوْوَلِيدةٌ - وقطی برية 
المَدْأَةِ عَلَ عَاقِلَيهَا)) ففسطاط الخيمة ليست الخيمة الحالية ذات الفسطاط الكبير, وإنّما 
مثل ما كان في حوائط الخيمة فالعمود الذي في حائط الخيمة الآن هذا يُعتبرمثل الفسطاط, 
أما العمود الذي يحمل الخيمة الكبير فهو يقتل, فمن صَربٌ به آخر حت مات يعتبر القتل 
عمداً. ولوضربه بعصا مثل ما في أخشاب حائط الخيمة فيكون القتل شبه عمدٍ. 

وكذا لو كان بحجر صغيرٍ فلو ری عليه حجراً صغيراً أو حقيبةٌ أ وكتاباً فمات فالقتل شبه 
عمد. والدليل: ((افْتََلَتِ آمرآئان ین هُدَيْلِ رمث لِحْدَاهُمَا الأخْرَى جر)) فلم يقتل 
التي صل الله عليه وسلم الضاربة؛ لأنَّ الحجر الصغير لا يقتل غالباً. 

قال: (أَوْ لَر) يعني: ضربه بمجموع يده يعني: قبض أصابع كفه فضربه, لكن في غير 
المراق فلو ضربه مثلاً مع ظهره, أو مع يده أو مع قدمه, او مع وجهه فهذا قتلّ يڪون شبه 
عمد وهكذا. 

إذاً ما اختل فيه أحد ركني الجناية فلا تكون الجناية عمداً فإذا اختلّت الآلة في كونها 
تقتل غالباً فيكون القتل شبه عمد.* 

قال رحمه اللّه: (والخظاً) أي: والقسم الشالث من أقسام أنواع القتل: قتل الخطأ, وتعريفه 
قال: (أَنْ يَفْعَلَ ماله فعْلُهُ) أي: فيؤول إلى إتلاف آديّ معصوم. 


وقوله: ((أن یل ماه عْلهُ)) من الأمورالمباحة مثل: أن يقطع خشبةٌ مثلاً وكان بجانبه 
آخر فوقع الفأس على من بجانبه فمات, فهنا نف ما له فِعْلهُ)) مثل: قطع الخشبة 
فهنا له أنْ يفعل ذلك أي: مأذونٌ له شرعاً في ذلك. 

وعلى قول الصتّ لو فعل ما ليس له فعله فمات آخر فهو قتل عمدٍ مثل: لو أنَّ شخصاً 
أراد قتل زيدٍ ثم أخطأ فأصاب عمرواً, فهنا قتل عمرو يُعتبر من أنواع العمد وليس من 
آنواع الخطأً؛ لاه قعل ما ليس له فعله وهو قتل العصوم, وقتل الخطأ ينقسم إلى نوعين: 
الموع الأول ما ذكره بقوله: ((أَنْ يَفْعَلَ ما لَه فِعُلّهُ)) فيؤول إلى إتلاف آدیخ معصوم (مِثْلُ: 
آن یر صَيْداً) مثل: لو أراد أن يري حمامةٌ فذهب الري من غير قصدٍ منه إلى آديّ 
معصوم فهنا يعتبر القتل خطأ, ولو رأى شيئاً بعيداً ظنّ أنّه طير فرماه فتبين أنَّه إفسان 
معصوم وقتله فا هذا القتل یعتبر حظاً. 

قال: (أَوْ) مثل: أَنْ يري (غَرَضاً) مثل: لو وضع خشبةٌ بعيدةٌ يريد أن جرب رمیه, ولا ابتعد 
ری ذلك الغرض وخرج فجأة آدي فأصاب الري ذلك الآدي. فالقتل هنا يڪون خطاً. 
قال: (أَو) مثل: أنْ يري (مَحْصا) غير معصوم كحربي فأصاب معصوماً فثّه ر 
ف لو کان في حال الحرب فأراد أن يُقتل حربياً فأطلق النار عليه وفي حين ذلك الإطلاق 
مرّمن عند الحربي آدي معصوم فأصاب الري ذلك الآدي المعصوم فان هذا القتل يعتبر 
لذلك قوله: ((أَوْ تَخْصاً) يُقيّد بالحربني المعصوم يعني: أو شخصاً حربياً غير معصوم 
فأصاب معصوماً فيكررن القتل خط وهذا هو انتوع ال ل من آنواع القتل ا 

ومثل: لوأنَّ شخصاً يسير بسيارته بسرعة معتدلة فانقلبت سيارته أو اضطدمت سيار 
de‏ بو حنم هنا يكن NL EES‏ را ان 
ماله فعله فسار بسرعة معتدلة وهكذا. 

ومثل: لو أن شخصاً ركب في مصعدٍ في العمارة ثم احترق ذلك المصعد من بداخله من 
غير كيد واج تساج فا هذا الق و خط و لا ا الان قعل سا 
له فعله بوضع ذلك المصعد وهكذا. 


والنوع الغاني من آنواع القتل الخطأ قال: (وَعَمْدُ الصََّ) أي: والقتل العمد للصبي أو 
المجنون يعتبر في حقّهم خطاً لوا صا وی مات کا سلاد مدا وف 
رجلاً فقتله کون خطأ ولا يكون عمداً؛ لاد قصد الصبي قاصر واشتُرط في القتل 
العمد وشبه العمد قصد الجناية, والقصد في حقٌّ الصبي ليس قصداً تام لأنَّ القلم مرفوعٌ 
عله. 

قال: (وَالمجُْون) آي: کذلك قتل الجنون لعي ر عط ا شخصاً وا 
لعقله أخذ سكيناً فقتل رجلاً لا يُقتل ذلك الجنون؛ لأنَّ قصده غير تام بل زائل, والكّبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ کلائة ... قال: وَعَنِ المَجْنُونٍ ی يَعْقِلَ أو 
يُفِيقَ)). 

ولو أن شخصاً وهو بالعٌ عاقل غير مكره قتل رجلاً ثم جُنّ القاتل وقامت البينة على أَنَّ 
الذي انجّ هو الذي قتل فانّهیّقتل ولو كان مجنوناً؛ لا العبرة بتمام العقل حال الفعل, فهو 
في حال الفعل عاقل بالغ غير مكره فیقتل ولو فقد عقله بعد ذلك. 

وأما من فقد عقله بإرادته كالسكران مثلاً فإنّه يؤاخذ بفعله ذلك فلو قتل السكران يُقتل؛ 
لأنَّ فعله ذلك بإرادته. 

ولو قیل: إِنَّ السكران لا يُقتل إذا قتل عمداً؛ لب ناش كثر الخمر وقتلوا لعلا یقتلوا, 
فأق الاسلام بسدّ تلك الذريعة وأنَّ من سكر فقتل فإنَّهِ یّقتل, ويكون الصتّف رحمه الله 
بذلك قد انتهى من أنواع القتل الغلائة. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ لصف رحمه الله حكم اشتراك جماعةٍ على قتل واحد, ویذکز أيضاً 
حكم قتل المكره, وأيضاً حكم قتل المأمور. 
قال رحمه الله: بل المجِمَاعَةُ) أي: يقتل الحاكم الجماعة (بالواجد) يعني: بسبب قتلهم 
لواحد, فلو أنّ خمسة أشخاص قتلوا واحداً فإِنَّهم يقتلون به بشرطين: 
الشرط الاول: مباشرةٌ كل واحدٍ منهم القتل مثل: أَنْ يڪون مع کل واحدٍ منهم سكين 
فيضرب به المجني عليه, فإذا ضرب کل واحد منهم المجني عليه فهنا کل واحدٍ منهم باشر 
القتل. 
الشرط الشاني: أنْ يكون فعل کل واحدٍ منهم يؤدي إلى القتل مثل: لوضربه بسكين. أو لو 
ضربه بمحدّد, أو ری عليه کل واحدٍ منهم حجراً كبيراً أو کل واحدٍ منهم دهسه بسيارته 


وهكذا. 
والدليل على ذلك لا روي عن عمر وعلي وثبت عن ابن عمر أنَّه قال: ((فتل غْلَامٌ غِيلَة 
قال ع رضي الله عنه: و آشْئرَكَ فيه أَهْلُ صَنْعَاء لَقَكَلْتهُمْ به)) وهذا القول يروى أيضاً 


عن عمر لكنّه ثابتٌ عن ابن عمر, وقتل عمرُ رضي الله عنه سبعة بواحدٍ, وقتل عل ثلاثة 
بواحدٍ قال ابن قدامة رحمه الله: ((ولا يُعرف هم مخالفٌ من الصحابة فكان إجماعاً)) ولولم 
يُقتل الجماعة بالواحد؛ لأدّى ذلك الصنيع إلى فشو القتل بين الناس إذا علموا أن امجماعة 
لا تقتل بالواحد. 

ثم قال: (وَإِنْ مق القَوَدُ) يعني: فان سقط القصاص عنهم لعفو أولياء الم مغلا در 
یه وَاحِدَةً) لأنَّ المقتول واحد فديته واحدة, وديته يتقاسمونها بينهم فلو كانت الدية مغلاً 
ثلاث مئة ألف ريال وهم ثلاثة كَل واحدٍ منهم يدفع مئة ألف ريال وهكذا. 

ولا د کر الصتّف رحمه الله الاشتراك في الجريمة انتقل بعد ذلك إلى ما هو شبیه بالاشتراك 
في القتل وليس اشتراكاً ولكنّه شبيةٌ به, فذكر مسألة المكره فقال: (وَمَنْ أكْرة) يعني: رجلٌ 
(مُكَلّنَا) بالغاً عاقلاً (عَلّ قَثْلٍ م مُكَافِيْه) يعني: على قتل مكافئ المكره, فلو أنَّ رجلاً قال له: 


ذا لم تقتل زيداً فسوف أقتلك فذهب ذلك الرجل المكره وقتل زيداً قال: (فَفَثَلَهُ: فَالمَتلُ 


> 


والدّيَةُ عَلَيّهِمًا). 


| 
أو 


وقوله: ((عَلَ قَثْلٍ مُكَافِيِِ)) يعني: في الدين والحرية أو الرق, وسيأتي هذا - بإذن الله 
باب شروط القصاص, فإذا أكره رجل آخرّ على قتل مكافئ المكره قال: ((فَالمَيْلُء أو اذد 
عَلَيهِمَا)) يعني: على المكره والکره , على المكره لأَنّه هو الآمر بالقتل ولولم يأمرلم يحدث 
قتل, ويُقتل المكرّه لأنّه فدى قتل نفبيه بقتل آخر فلخشيته من قتل نفسه قتل الآخر 
لينجو فكان القصاص عليهما جميعاً, وإذا عفى أولياء الدم فالدية بينهما مناصفةًٌ وسيأتي - 
ان شام لهك موی إذا أهيه اخريلا ا گرا 

إذا آمر أو قعل أكثر من واحدٍ رجلاً فالحال لا يخلو من آحد آمور نلائة: الأمر الأول: ألا 
يأمرأحدٌ من هؤلاء الجماعة أحداً بالقتل بل كلّ واحدٍ منهم هو الدافع لنفسه لقتل فلان 
مثلاً, وسبق هذا بات إذا اشترك اثنان في القتل وكان فعل كل واحدٍ منهم يصلح للقتل وكان 
مباشراً للقتل فإلّه يقتلون جميعاً. 

الأمرالهاني: إذا أكره شخصٌ عل القتل, سبق أن القعل عليهما جميعاً 

الأمر العالت: مر رج رجلا آخر أن بت زيداً رامن هذا فى غير اکر ایل قال له افیا 
زيداً وأعطيك مثلاً مالاً, فهذا ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أَنْ يكون المأمور غیر مكلف, فالقتل على الآمر. 

والقسم الغاني: أن يكون المأمور يجهل تحريم القتل, فالقتل أيضاً على الآمر 

والقسم الغالث: إذا كان الآمر سلطاناً ظالاً والمنفذ للقتل يجهل تحريم قتل ذلك الرجل, 
فالقتل هنا أيضاً على الآمر. 

والقسم الرابع: إذا كان المأمور مكلّفاً عالماً بتحريم القتل, فالقتل هنا على المأمور. 

مار الصتّ رحمه الله إلى هذه الأقسام الأربعة فقال عن القسم الأول: (وَإنْ أَمَرَ) رجلٌ 
آخر (بِالقَثْلِ) وهذا الآخر (غَيْرَ مُكلّفِ) مثل: أنْ يڪون صغيراً أو مجنوناً فقتل ذلك 
الصغير رجلاً آخر فالقتل هنا على الآمر؛ لأنَّ الصغير كما سبق عمده خطأ لقصور جنايته 
ركذا اجون 

واا الف ره الله إلى القسم العاني قولف رز امش ی لخت هذا اس( 


رن مر او 


بان كان بالغاً عاقلاً لكنّه (يِجْهَلُ تخر یمه) القتل کحدیث عهدٍ بالاسلام فالقتل هنا على 


- في 
7 
يه 


الآمر؛ ان هذا يجهل تحريم القتل وإِنْ كانت هذه الصورة نادرة الوقوع لكن ذكرها 
العلماء؛ لتكون مكمّلةٌ للأقسام - إِنْ حدثت -. 
اما الصتّف رحمه الله إلى القسم العالث بقوله: (أَوْأَمْرَ به السّلْطَانُ) يعني: أمر السلطان 
بالقتل (ظُلْمًا) مَنْ آمر؟ (مَنْ لا يَعْرفُ ظُلْمَهُ فیه) في هذا القتل, يعني: قال له السلطان: 
اقتل فلاناً وهذا يجهل أنَّ قتله من باب الظلم لا يعرف ذلك (فَقَتَلَ) فالقتل هنا على الذي 
آمره بالقتل؛ لأنَّ هذا يجهل أنَّ ذلك الرجل مظلوم وطاعة الامام واجبة, فهو أطاعه ويجهل 
أن ذلك مقتول ظلماً. 
لذلك قال: (فَالقَوَهُ) أي: القتل في الصور المتقدّمة الغلاث (أو ال إذا تنازل الأولياء 
۱ عن القتل (عَلَّ الآمِرِ). 
و رحمه الله إلى القسم 0 بقوله: (وَإِنْ قَتَلّ) يعني: : ون مر رجل بالقتل 
من (المأمُو لمُكَلّفُ) بالغاً عاقلاً (عالاً ريم القَثْلِ) سواء کان هذا الامر سلطانا أم 
غيرسلطان: 0 (فالضْمَانْ عَلَيْه) يعني: على النقذ (دُونَ الآمِرِ) لأنّه یعلم تحريم القتل 
وهو مكلّف ولم یکره على القتل, فكان القتل عليه دون من أمره بذلك.* 
لو اشتركا اثنان في القتل سواء كان الآمر أو الآمور, أو المكرّه أو المكره أو غیرهما, وفي 
آحدهما مانعٌ من القصاص فهل يسقط القصاص عن الآخر الذي توفرت فيه شروط 
القصاص أم لا؟ 
قال: (وَإِنِ آشترك فیه) أي: في القتل (آنْنَانِ: اجب القَوذ) أي: القصاص (عَلّ أَحَدِهِمًا 
مُفْرّداً) يعني: لوجود من في آحدهما مثل قال: ری يعني: لوكان أحد القاتلين هو الأب 
والاخر أجنبي ومتوفرة فيه شروط القصاص في الجميع. فیقتل الاجني والأب لا يقتل 
كما سيأق ف المكافأة بين القاتل والقتيل. 
ركذا لو اشترك في القتل مجنون ومكلّف فيّقام القصاص على المكلّف ویسقط عن الجنون, 
وكذا لواشترك في قتل كافر مسلم وكافرٌ فيقتل الکافر بالكافر ولا يُقتل المسلم بالكافر, وكذا 
لوقتل حرٌ وعبد قتلا عبداً فيّقتل العبد بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد, وكذا لواشترك في 
القتل سم ومکلّف فیقتل المكلّف. 


لذلك قال: ((وَإنِ اترك فيه آنْنَانِ: لا يحَبُ لد عل أَحَدِهِمَا مد أَيوَة)) يعني: لوجود 
مانع في أحدهما (أو غَيْرهَا) مما سبق (فَالقَوَدُ عل الشَّرِيكِ) الذي توفرت فيه شروط 
القصاص, وإِنّما سقط عن الآخر لوجود موانع فيه. 

ثم قال: (فَإِنْ عَدَلَّ) أي: ولك القصاص (إِلَ طلّب المَالِ) يعني: عفى من القود إلى طلب 
الدية قال: (لَرِمَهُ نف الدَیة) يعني: لزم نصف الدية للشريك الآخر الذي توفرت فيه 
شروط القصاص. 

يعني: لو أن أباً وأجنبياً قتلا وَل الأول, فالأول لا يُقتل والغاني يُقتل, ولو قال الوليُ: عفوت 
عن قصاص الغاني الذي توفرت فيه شروط القصاص فهل تلزمه دی كاملة؛ لأنَّ وجب 
عليه القتل أم نصف الدیة؟ نقول: پلزمه فقط نصف الدية؛ لا الدية تتجزاً ما الدم فلا 
يتجزأ فإذا وجب عليه يُقتل. 

وكذا لو اشترك ثلاثةٌ في قتل واحد, وفي اثنين منهما مانعٌ من القصاص كأبوّة, والآخر كحر 
قتل عبداً, والغالث عبد اشترك معهم في قتل العبد, فثلث الدية على العبد وهکذا, ولو 
اشترك خمسة والذي توفرت فيه شروط القصاص واحد يلزمه خمس الدية, ولو ستة 
والقصاص عل اثنين تُورّع الدية على هؤلاء أسداساً فكل واحدٍ من الاثنین يدفعوا سدس 
الدية وهكذا. 


(بَابُ شُرُوطٍ القصَاص) 

أي: ((يَابُ شُرُوطِ)) ثبوت ((القاص)) لنقيم عليه القصاص, فلو اختلّ شر من 
شروط القصاص لم يقتل اجاني. 
وهذه الشروط أربعة وأضاف إليها بعضهم شرطاً خامساً وهو القتل العمد. لكن يُستغنى 
بهذا الشرط عن العنوان فإذا قال: ((بَابُ شروط القصاص)) فالذي يجب عليه القصاص 
هو في القتل العمد. 
قال: : (وَهي اربع الشرط الأول: (عِصْمَةُ المَمَتَولِ) أي: بان يكون المقتول معصومّ الدم, 
ومعصوم الدم أربعة أصناف: 
الصنف الأول: السلم, فالسلم لا يجوز آن يُعتدى عليه لا بلسانٍ ولا بیدٍ ولا بسفك دم 
ولا أخذ ماله؛ كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((گل المُسْلِمِ عَلَ المُسْلِمِ حرام دَمُهُ وَمَالَكُ 
وَعِرْضُهُ)) رواه مسلم. 
الصنف الغاني: الكافر الذي, والمراد بالكافر الذي المسلمون إذا غزوا أرض کقار فيقال 
طوّلاء الکمّار: ما أَنْ تسلموا, وإما أَنْ تدفعوا الجزية, وإما أنْ تقتلوا, فان أسلموا سقطت 

عنهم الجزية, وا دفعوا الجزية يُسمون ذمیون فیبقی في داره على الکفر ویدفع اجزية 
مقابل حایته, دام اک وهذا معصو. م الدم قال 
عليه الصلاة والسّلام: ((ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاجدَه يَسْىى بها ده فل كو نري 
هلت اه زالملامکَة والتّاس E‏ 
الصنف الخالث: الکافر المعاهد, والراد بالکافر العاهد آي: الکافر الذي بَقَِ في داره ونحن 
في دارنا ونضع بیننا وبينهم عهداً لا نقاتلهم ولا یقاتلننا واس ی 
الصّلاة والسّلام: ((مَنْ فْتلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحُ را ا نة وان رها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
أَرْبَعِينَ عاما)) فلا يجوز لسلم أنْ يدخل في دارهم ويقتل أحداً منهم ثم يعود قال سبحانه: 
إلا الذین عَاهَدْكُمْ عِنْدَ الْمسجد ارام قَمَا اسَْقَامُوا لَكُمْ قاستقیموا هم [العوبة: ۷] 
والمعاهد يبقى في داره. 


الصنف الرابع: الكافر المستأمن, والمراد به الذي يدخل إلى ديار المسلمين بأمان؛ لعجارة أو 
لعملٍ يحتاجه السلمون في ديارهم كطبٌٍّ ونحو ذلك, فهذا مستأمن أعطي الأمان فلا يجوز 
قتله ولا يجوز أخذ شيء من ماله بل هو معصوم الدم والمال. 

فمَنْ قتل واحداً من هؤلاء فقد توفَّر شر من شروط القصاص وهو عصمة المقتول؛ لذلك 
قال: (قَلَوْقَتَلَ مُسْلِمَ وت حَرْييًا أَوْمُرْتَدًا) يعني: كأنّهِ يقول: فلو قتل مسلمٌ حربياً (لَمْ 
يَضْمَنْهُ بقصاص ولا دیة) ففي حال الحرب لو أنَّ مسلماً قتل كافراً حربياً لا يُضمن ذلك 
الحربي؛ لأنَّ الحرب مُعلنة بينهما قال سبحانه: الوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ ودنوه 
وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا همک مَرْصَدِ)ُ [العوبة: ۵]. 

ومتّل الصتّف رحمه الله بمثالٍ آخر بالمرتد فقال بمعنى كلامه: فلو قتل مسلمٌ مرتد 
كالمستهزئ بالدين مثلاً فلا يُضمن ذلك المرتد بقصاص ولا دية. لكن يُعزّره الإمام 
للفتيات عليه؛ لأنَّ الذي يقتل الرتد هو الامام إذا لم يتب الرتد من ردّته. 

وكذلك لو قتل مسلمٌ زانياً حصناً لم يضمنه بقصاص ولا دية, لكن يُعرّره الإمام لماذا؟ 
ان القتل موكلٌ للإمام, وكذا لوقتل مسلمٌ قاطع طريق لم يُضمن بقصاص ولا دية, لكن 
للامام أَنْ يُعزّره لفتياته عليه بقتل قاطع الطريق الذي يقتل قاطع الطريق هو الامام. 
وأيضاً الذي لوقتل حربياً لم يضمن الحربي حتى ولو قتله كافر, وكذلك لوقتل الذي مرتد 
لم يُضمن لا بقصاص ولا دية, وكذلك لو قتل الذي الزاني الحصن, وكذلك لو قتل الذي 
قاطع الطريق. 

وكذلك لوقتل الذي أوالمسلم القاتل عمداً فلوأنٌ زيداً قتل عمرژّا, فلوأنٌ أولياء دم زيد 
اعتدوا على عمرو فقتلوه لم يقتلوا, لكن يُعرّرهم الامام للفتيات عليه لماذا يقتلون أحداً 
وإقامة الحدود موكلة لولي الأمر؟ 

ولوأنََ أحداً من غير أولياء الدم قتلوا القاتل فإنَّهم يقتلون؛ لأنَّ دمه معصومٌ من قبلهم, 
لكن دم القاتل مهدرٌ من قبل أولياء الدم؛ لأنَّ الله يقول: (كُيبَ عَلَيْكُمْ القصاض في 
الْمَمْلَ ار بار وَالْعَبْدُ بالعَبْد) وهذا أجنبي قتل وهو لیس له صفةٌ في الأولياء. 


ا 


1 


2 
حًا و و من 


لذلك قال: ((عِصْمَةٌ لول فَلَوْقَتَلَ مُسْلِمُ اوذ حَرْييًا أَؤمُرْتَدًا لَمْ يَضْمَنْهُ بقِصَاصٍ)) 
يعني: يي ی ال e‏ 
السلم الكافر بدية؛ لا الواجب إهدار دم ذلك الحربي. 

ثم بعد ذلك قال: (الكَاني) يعني: الشرط الثاني حتى تُقيم القصاص عل القاتل قال: 
(التَكلِيفُ) يعني: العكليف عل الجاني بأنْ يكون الجاني مكلّفا, والمراد بالعكليف البلوغ 
والعقل, فمن قتل وهو بالغ يُقتل, ومن قتل وهو عاقل يُقتل, فالعاقل البالغ إن قتل يقتل. 
لذلك قال: (فلا قصاص كَل صغیر) لا يقتل LS‏ 
والمّلام قال: ((رفع القَلَمُ عَنْ گلائة: ... قال: وَعَنِ الصَّغِيرٍ حى يَكُبَرَ)) وسبق أن عمد 
الصبي طا (وجنون) كذلك المجنون لوقتل أحداً لا يُقتل للحديث السابق قال: ((وَعَن 
المَجْنُونٍ حى يَحْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). 

ولوقتل وهو بال عاقل ثم جنّ يقتل بالاتفاق, فالعبرة في البلوغ والعقل زمن القتل لا زمن 
استيفاء القصاص, وكذلك لا قصاص على من زال عقله بعذر مثل: المغمى عليه فلو أنَّ 
رجلاً مغماً عليه حرّك يده وفيها سكين فقتل من بجانبه لا يُقتل, وكذا النائم قتل من 


بجانبه لا يقتل. 
وأما السكران إِنْ سَكِرَ باختياره فیقتل, ون سَكرَ بغير اختياره كأنْ أجب ر على شرب الخمر 
فشربه ثم قتل آخر فلا قصاص. 


إذاً الشرط الثاني العکلیف, فإِنْ كان القاتل مکلفاً يقام عليه القصاص ولا فلا وسيأتي - 
ِن شاء الله - الشرط الغالث والرابع.* 

قال رحمه اللّه: (الكَايِتُ) أي: من شروط ثبوت القاص قال: (المُكافأة) أي: العكافؤ بين 
القاتل والمقتول, وهذا العكافؤ في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول ذكره بقوله: (بِأَنْ يُسَاوِيَهُ في الڈين) يعني: أن يكون القاتل مساوياً للمقتول 
ف دینه فيقعل كما سيان السلم بالسلم, ویقتل الكافر بالكافر. وسيأقي لا يُقتل المسلم 
بالكافر؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((المُؤمئون تتكاقاً دِمَازُهُمْ وَيَسْع بِدِمتِهِمْ 
أَدتَاهُمْ)). 


قال: (وَاطُْوَيّة) هذا الأمر الغانى الذي تجب فيه المكافأة الحرية بأنْ يكون القاتل مساوياً 
للمقتول في الحرية وعدمها بان يكون القاتل حرّاً فیقتل بالحر, وإذا كان القاتل عبداً 
والمقتول عبداً يُقتل به قال سبحانه: (ا خر لخر وَالْعَبْدُ الْعَبْيُ ولا يُقتل - كما سيأتي - 
الحر بالعبد. 

قال: (وَارَقَّ) هذا داخلٌ في السوع العاني وهو الحرية فالحر لا يُقتل بالرقيق, وطذا عبر عنه 
بعض أهل العلم بالملك يعني: النوع العالث الملك, فلا يُقتل المكاتب بعبدٍ أجنيئٌ عنه؛ 
لآن الکاتب قد قلات شیثاً من نفسه. 

والضابط في هذه الأمور وهو قوله: ((يأَنْ يُسَاوِيَهُ في الين وَالُرٌيّة وَالرّنّ)) الا بکون 
القاتل فاضلاً عن القتول في الدين أو الحرية أو الملك, فإِنْ كان مساوياً له يُقتل به, وَإِنْ 
كان أدى منه نضا ينكل د 

لذلك بدأ الصتّف رحمه الله في تفصيل تلك القاعدة فقال: (فلا يُقْتَلُ مس بكَافِرٍ) 
لعدم المساواة في الدين؛ لكون المسلم فاضلاً على الكافر لقوله عليه الصّلاة والسّلام ((وَلَا 
ُقْكَلُ مُؤْمِنٌ بگافر)) متفق عليه. 


9و 
و و ت 


قال: (ولا خر بعَبْدٍ) لأنَّ الحر فضل من العبد فما دام زاد عليه في أحد الأنواع الغلاثة 
السابقة فلا يُقتل به؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((لا بل خر ِعَبّدِ)) وان كان 
الحديث ضعیفاً لكن ساق بعض أهل العلم الإجماع على أله لا یّقتل الجر بالعبد لفضله 
عليه. 

قال: (وَحَكْسَهُ: يُفْتَلْ) يعني: يُقتل الكافر بالمسلم سواء كان هذا الكافر ذمياً أو معاهداً أو 
مستأمناً؛ لقوله عز وجل: «وکتبتا عَلَيْهِمْ فیها أ الس بالئفي) ولا الي ص الله 
عليه وسلم قتل اليهود الذي رص المرأة بحجرين, فهو كافر وتلك مسلمة فقتل الي صلى 
الله عليه وسلم الكافر بالمسلمة. 

وعكسه أيضاً يُقتل العبد بالحر ويُقتل أيضاً من باب أولى العبد بالعبد؛ لقوله عز وجل: 
ادعب فهما يتكافان في العبودية فلو قتل أحدهما الاخر يُقتل به, ولو قتل عبدٌ 
حرا يّقتل العبد؛ لاه قد قتل من هو أفضل منه. 


و 
وه م و 2 عه عع 2 ع 


ثم قال: (وَيُفْتَلُ الد کر بالأنق) يعني: لوأنَّ رجلاً قتل امرأةٌ يُقتل؛ لأنَّ التفاضل بالذكورية 
ليس ملّه القصاص؛ لورود التص فيه للحديث السابق: أنَّ يهودياً قتل جاريةً بحجرين 
فقتله التي صل الله عليه وسلم, فهنا رجل قتل امرأةٌ فقتل الي صل الله عليه وسلم 
الرجل بالمرأة. 

نی بل گر) يعني: من باب أولى؛ لاه أقل من الذكر فإذا كان الذكر يُقتل بالذكر 
والأنى تُقتل بالأن, فالأننى أيضاً تُقتل من باب أولى بالذكر فلا تفاضل في القصاص بين 
الذكر والأنق. 

وكذلك لا تفاضل بين المكلّف مع غير الکلف فلو قتل مکش غير مكلف يُقتل به, فلوأنّ 
رجلاً مره ثلاثون عاماً قتل صبياً مره سنتين يُقتل به؛ لقوله عز وجل: (أَنَّ تفس 


القئس). 
وکذا يُقتل الشریف بالوضیع والغني بالفقير, فهذه آوصاف لا محل ها في القصاص أي: 
الذكورية آ و الغنی أو الشرف آوامجاه والتسب ونحو ذلك إنَّما العكاة ۳ مور: الدین 
والحرية والملك للمکاتب. 

ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع بقوله: (الرَاُِ: عم الولّادة) أي: ألا يكون القاتل أحد 
أو القتول. 


و و ره 2 ر و 


لذلك فصل في هذه الشرط وقال: (قَلا يُقْثَلُ أَحَدُ الأَبوَيْنِ) أي: بالولد؛ لقول الي صل الله 
عليه وسلم: ((لا يُقْتلُ ولد بوَآَدو)) وإِنْ كان هذا الحديث ضعيفاً لكن؛ لأنَّ الوالد هو 

سیب وجود الابن فلا یکون الابن سيا فى قل أبويد لذلاف قال: زرفلا تتفل أخد 

لَبَوَيْنِ)) فلو أنَّ آباً قتل ابنه لا يُقتل الأب؛ لأنّه قتل ابنه, وکذا لا تقتل الام لو قتلت 

بنتها أو ابنها. 

لذلك قال: (وَإِنْ علا) أي: الجد لا يُّقتل بحفيده سواء كان الجد من قِبَلَ الأب أو من قبل 

الأم. 

ثم قال: (وَيُقْكَلُ ال بحُن مِنْهُمَا) يعني: الولد يُقتل لو قتل أحد والدیه, فلو أن ولداً قتل 

آمه يُقتل. ولو أَن الولد قتل أباه يُقتل, وكذا لوقتل جده وهكذا. 


ويكون الصتّك رحمه اللّه بهذا قد ختم باب شروط القصاص, ويليه - بإذن اللّه - بعد 


۲١ 


(يَابٌ آستیفاء القصاص) 
((بَابُ آسْتِيفَاءِ)) آي: تنفيذ ((القصاص)) مق پنمّذ. 
والفرق بين هذا الباب والباب السابق: أنَّ الباب السابق في شروط القصاص يعني: في 
ثبوته, فالباب السابق إذا دنرت الشروط الاربعة نقول: ثبت القصاص, واذا آتینا تتفیذ 
القصاص يجب أنْ تتوفّر فيه شروط هذا الباب وهي: ((يَابُ آستیفاء الصَاص)). 
قال: (يُشْتَرَظ له لا شروط) أي: یشترط حت نقیم القصاص عل الجاني ثلائة شروط. 
الشرط الأول إذا كان الول واحدا: 
والشرط الغاني: فیما إذا كان الولي أكثر من واحد. 
والشرط الخلاث: یعود إلى الجاني في الاستیفاء بأن یمن الحيف إذا آقیم القصاص. 
وهذه الشروط تکون فیما دون اللفس, وتکون أيضاً فیما (ذا قتل الجاني نفساً يعني: 
تکون في القتل وتكون فیما دون النفس. 
قال: (َحَدها: کون مُسْتحمّه) من له الق ن القصاص (مُکف) والراد بالعکلیف هنا 
البلوغ والعقل, يعني: إذا كان الولي واحداً فیشترط أَنْ يڪون ملفا والولي هنا هو کل من 
ورث مالاً ملك القصاص, فلو أن رجلا یل أبوه وهذا الأب خلف ابناً واحدا فقط فالولي 
هو ان ف تن ور انا ت قاف 


۳7 
2 
یں 


قال: (فَإِنْ ان صَبِيَاً) يعني: صغيراً لم يبلغ (أَوْ َخْنُوناً) أي: أو كان الولي مجنوناً (خبش 
الْجاني إلى البُلُوغ) يعني: إلى بلوغ الولي (وَالإِقَاقَِ) يعني: من الجنون, فلو مكث الجاني في 
السجن ثلاثين سنة والولي هو الابن المجنون لا يقام القصاص عل الجاني وینتظر إما أنْ 
يُفيق, أو يموت فينتظر الورثة من بعده هل يطالبون بالقصاص أم لا؟ لاد القصاص 
القصد منه التَّشفي من قَتلٍ القاتل والمجنون لا يحصل له تشفياً وكذا الصغير لا حصل 
منه تشفياً في قتل مورّئه فينتظر. 

وقوله: ((حُبِسٌ الجاني)) خبش الجاني هنا ليس عقوبة للقتل وإنّما لعلا ختفي القاتل إِنْ 
أطلق, فيودع في السجن حتى يتوفّر شرط استيفاء القصاص فيه إِنْ كان الولي صبياً أو 


۳۲ 


ولو كان الولي في القصاص رجلاً بالغاً عُمُره ثلائون عاماً وطالب بالقصاص یذ القصاص 
إذا توفّرت شروط القصاص التي في الباب السابق مع توقر الشرط الفالث الذي سيأقي غداً 
ع إن شاع زره سر 

ولوأنَ الولي الواحد هذا تنازل عن القصاص بسقط تنفيذ القصاص في الجاني فهو حق له؛ 
لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((كَأَهْلُهُبَيْنَ چبرتین)) يعني: أهل المقتول إما أن يطالبوا 
بالقود أو الدية. 

الشرط العاني قال: (الثَاني: نا الأَوْليَاءِ) يعني: فيما إذا كانوا أكثر من واحد (المُشْترِكِينَ 
فیه) يعني: في ولاية القصاص (وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ) يعني: وليس لبعض الأولياء (أَنْ ین 
به) فلو كان عدد الأولياء عشرة وقال واحدٌ منهم: أطلب قتله لا يُقتل حتى يتفق الجميع 
على قتله؛ لذلك قال: ((وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ آن یرد يه)) يعني: بالمطالبة بالقصاص. 


رس و 


لهذا كال الح ((اثتال الأنقان) فلو أن عدد الأولياء مئة وواحدٌ منهم عفى عن 


هه سا 


رس و 


القصاص لا يُقام القصاص عل الجاني فيُشترط اتفاق جميع الأولياء؛ لذلك قال: ((اتَمَاقٌ 
ولو كان عدد الأولياء ثلاثة اثنان منهم عفيا وواحدٌ لم يعف لا يُّقام عليه القصاص, فعدم 
مطالبة واحدٍ منهم بالقصاص بأنْ عفى عنه يسقط القود عن الباني؛ لأنَّ الدم لا يتجرَّأ 
فإذا عتق جزء منه من القتل يسري إلى جميع بدنه فلا یقتل. 

قال: (وَإِنْ كَانَ مَنْ قي غَائِبًا) أي: من الأولياء, والمراد بالغائب إما مسافراً مسافة قصر أو 
لا يُعلم مكان وجوده قال: ((آنْْظِرَ القُدُومُ)) فننتظره ولو عشر سنوات؛ لأنّه قد يعفو عن 
القصاص. 

قال (أَوْ صَبِيًا) يعني: لو كان أحد الأولياء صبياً قال: ((آنثظر)) البلوغ ننتظره حتى يبلغ. 
قال: (أَوْ َجْنُونَا) يعني: لو كان عندنا مئة ولي للقصاص وواحد منهم مجنون لا نقتل الجاني 
وإِنَّما ننتظر حت يُفيق المجنون أو يموت, وننظر ماذا يقولون ورثته هل يطالبون بالقصاص 


۳۳ 


سمو 2 


لذلك قال: ((وَإِنْ گان مَنْ قي عَائَِا)) يعني: أحدهم ((أَوْ صَبِي)) أحدهم ((أَوْ حَجْنُونَ)) 
يعني: آحدهم (آنْتْظِرَ القُدُومُ) يعني: انتظر قدوم الغائب. (وَالبْنُوعٌ) أي: بلوغ الصبي 
(وَالعَفُلُ) يعني: حتى يعود العقل إلى المجنون. 

وهذا ما ذكره المصنّفُ من باب اللّف والنشر الرتب أي: في عبارته: ((عَائِه أو صَبِيه أو 
عَجِنُونَا)) ثم أعاد جواب کل واحدٍ مرتباً كما سبق قال: ((آنْتْظِرَ القُدُومُ)) هذه الحالة 
الأولى. ((وَالبْنُوعٌ)) الحالة الغانية الصبي ((وَالعَقُلُ)) للحالة السالعة وهي الجنون, وهذا 
كقوله سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَامُكُمْ باللَيْلٍ وَالكَهَار وَابْتَهَاوّْكُمْ من فَضْلِه) [الروم: ۲۳] 
يعني: في النهار فهو من باب اللّف والنّشر أيضاً ويأتي - ان شاء الله - الشرط العالث.* 
قال رحمه الله: (القَايِتٌ) أي: من شروط استيفاء القصاص قال: (أَنْ يُؤْمَنَ الِآسْتِيفَاءٌ) أي: 
أن يؤمن في تنفيذ القصاص بالنفس أو فيما دون النفس (أَنْ يَتَعَدّى) العنفيذ من (الجاني) 
إلى غيره؛ لا الشرع لا يظلم أحداً فلا يقتص سوى من الجاني, ولا يُتصور ذلك إلا في 
المرأة امحامل أن یتعدی الاستیفاء إلى غيرها. 

وقوله: ((أَنْ يُؤْمَنَ)) أي: أن نتیقّن بأنّ في تنفيذ القصاص أو امد أو في القصاص فيما 
دون النفس لا يتعدى إلى غير الجاني. 

وذكر الصورة التي يُمكن أنْ يكون فيها التعدي في الاستيفاء قال: (فَإِذَا وَجَبَّ 
القصاص (عَلَ ال أَوْ حَائْلٍ فَحَمَلَتُ) تنفيذ القصاص لا يخلو: اما أنْ يڪون بقتل 
النفس بتقصاص. وإما أن یکون بقتل الدفس بد وحكمهما في الأمن من الاستيفاء واحد 
کا 

والقسم الخالث: أنْ يكون الاستيفاء فيما دون النفس مثل: كقطع اليد, أو كقطع الأذن 
قصاصاً. أو كفقع العين قصاصاً, أو کخلع السنَّ قصاصاً وهكذا فيما يوجب القصاص. 
وذكر القسم الأول وهو فیما إذا كان القصاص بقتل النفس فقال: ((فَإِذَا وَجّبّ)) القصاص 
والراد بالقضاض آي القاصة بنفس خر مثل: لو أن اما قتلت رجلا تفل قصاصاً 
إذا توفّرت الشّروط في القصاص, وکذلك لو أن امرأةٌ قتلت امرأةٌ أخرى يُقتص منها كما 
قال سبحانه: (يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا کیب عَلَيْكُمْ القصاض في لقن فإذا كانت المرأة 
الجانية حاملاً فقال: ((فَإذَا وَجَبَ عَلّ حَامِلِء أَوْ حَائْلٍ فَحَمَلَتْ)) يعني: قتلت نفساً وهي 


۳7 
0 
۰ 
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غير حامل فمعنى حائل يعني: غير حامل, ثم بعد القتل حملت فلمّا أتينا إلى تنفيذ 
القصاص فاذا هي حامل. 

قال: من حى نَضَعَْ الوَلَد) يعني: الخامل حین امناية أو الرأة غير اكامل حین الداية 
ثم حملت بعد الجناية لم تقتل حتى تضع الولد؛ لعلا يُقتل الولد والولد لم يجن فلا يناله 
القصاص, قال سبحانه: ر قود وار وژر الخرى) [فاطر: ۱۸] ولأ الغامدية لا آتت 
إلى الي صل الله عليه وسلم وکانت حاملاً آمرها الي عليه الصَلاة والسّلام أن تنتظر 
حتى تضع ولدها. 

قال: (وَتسْقِيّهُ )الب هو اللَّبن الذي يخرج من الأم بعد ولادتها مباشرةٌ ويستمر أياماً. 
يخرج من ثدي المرأة مع لبنها وهذا نافع للطفل ويحتاجه الطفل الذي يرضع. 

هنا الآن ولدت بهذا الحمل وأسقته ابا ننظر مسألة أخرى هل نقيم عليها القصاص أم 
لا؟ 

قال: (نُمَ ِن وَج مَنْ يُرْضِعُهُ) وضعناه عند مّن يرضعه وأقمنا القصاص عل الأم (وَالا) 
يعني: ولا لم يوجد من يرضعه أو يتضرر ان أرضعه غير أمه (ثُركتْ حى تَفْطِمَهُ) يعني: 
لم تقتل حتى تفطم ذلك الصي, يعني: حت يتم له سنتان اثنتان. 

هنا الآن الأمور التي نفعلها في المرأة الحامل إذا أردنا أنْ نقتلها قصاصاً ننتظر حتى تضع 
الحمل وتسقيه اللَباِنْ وجدنا من يرضعه قتلناها قصاصاً, إلا انتظرناها سنتين حتى تفطم 
الولد, والدليل على ذلك: أنَّ الغامدية لما أمرها الي صل الله عليه وسلم أن ترضعه أتت 
إليه مرءً أخرى ومع الولد كسرةٌ خبز يعني: فطم فأمر التي عليه الصَّلاة والسّلام آن يقام 
ليا 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الغالث وليس إلى القسم الغاني القسم الغالث: وهو إذا كان 
القصاص فيما دون النفس؛ لذلك قال: (وَلَا يُفْمَضَ مِنْهًا في الط حى تَضَعٌ) أي: وان 
كان القصاص فيما دون النفس وذلك بقطع طرفي من الأطراف كما في قوله سبحانه: (أَنَّ 
O E‏ اف ورا توقاي أن وال ةبالق يركذا لو کان 
القصاص بقطع الأصبع, أو كان القصاص بقطع الكف وهكذا. 


أي: إِنْ كان القصاص فيما دون النفس فلا تُقتل حتى تضع, فإِنْ وضعت نقيم عليها 
القضاضي لبوا هرق تشعو بزل تا ی از اوس یه رن اال هدلت 
ع الا تفر اعا .فا دون الین ون الولف اما ان كان ا 
نها إن فطع طرفها يتضرر الولد من ذلك لكون المرأة ضعيفة أو مريضة فننتظر حت تفطم 
كما في القصاص في النفس. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى القسم الغانی: وهو قتل النفس بالحد - يعني: 
الاستيفاء بالحد -, والمراد بالحد هي التي جاء الشرع بحدّها مثل: حد قطع الطريق, ومثل: 
الزانية المحصنة, فإذا وجب القتل على مثل هذين حدّاً نفعل ما فعلناه من أمور في 
القصاص بالنفس. 

فمثلاً: لو أن امرأةٌ حصنة زنت نتّبع الخطوات السابقة إِنْ كانت غير حامل تُرجم, وان 
كانت حاملاً ننتظر حتى تضع الولد وتسقيه لا ثم تُّقيم عليها الحد, وان كان لا يوجد من 
يرضع الطفل نعطيه أمه فترضعه حتى يبلغ الفطام ثم بعد ذلك تُرجم, وهكذا لو كانت 
المرأة قاطعة طريق وهي حامل نعمل معها ما سبق. 


۳۹ 


(قَضْلُ) 
أي: هذا فصل يُذكرُ فيه مَن يلزم حضروه في إنفاذ القصاص, ونوع الآلة. وبما یکون 
اا 
قال رحمه الله: (وَلَا مُستَوْقَ) يعني: ولا یُنمّذ (قصاض) سواء في الحفس أو في الأطراف (إل 
بحَضْرَةِ سُلْطَانٍِ) وهو الامام الأعظم (أو تائبه) يعني: أو نائب الإمام من يقوم بالاشراف 
على إنفاذ القصاص. 
والحكمة في ذلك: لعلا یتعدّی أولياء الدم في القتل فلا يُمقّلوا مثلاً بالقاتل أو يُعذَّبوا القاتل 
وهكذا, فإذا كان بحضرة سلطان أو نائبه يكون أعدل في انفاذ القصاص. 
ولا يلزم حضور الإمام أو نائبه إذا حكم الإمام بقتله وأمر أولياء الدم بقتل المقتول إِنْ 
رضي ولي الأمر بذلك, والدليل ما في صحيح مسلم: ((جَاءَ رَجُل يَقُودُ آخَرَينِسْعَةِ فَقَالَ: 
يا رسو انلها هدا قعل أَخي, فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَقَعَلتَ؟ فقال: هزم 
یعرف أَقَنْتُ عَلَيْهِ امن قال: نَعَمْ قله قَالَ: یف فعلعه؟ قال. كنت تا وَهْوَ َب 
من هَجَرَةِ سبي تَأَعْصَبَني فَطَرَيقهُ بلقأ عل رنه مقلم ققال له اَي صل الله عليه 
وسلم)) لأخيه ولي الدم ((دُونَكَ)) أي: فخذه فقتله, ولم يأمر التي عليه الصّلاة والسّلام 
آن يحضره أحد؛ فدل على أنَّ الإمام ِن أَذنَ لأولياء الدم بأَنْ يقتله فلهم ذلك. 
قال: (وَآلَةِ مَاضِيّة) أي: لا يستوفى القصاص في النفس أو في الأطراف إلا بال ماضيةٍ أي: 
حادة لعلا يتعذب القتص منه؛ كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((فَإِدَا قلعم كَأَحْسِنُوا 
القِدْلقَ ورام خسوا لد ولیجد حدم شَفْرَتَهُ ور دَبِيحَتَهُ)) رواه مسلم. 
ثم بعد ذلك بیّن بما یکون القصاص في النفس فقال: (وّلا یُستوق) أي: ولا یُذ 
القصاص (ق الكقبىة إلا بضَرّب الق بسَیْف) آي أن بكرن القصاص بالقتل بالسیف 
فقط (وَلَوْ کات الجاني قَتَلَهُ بیرو) أي: ولو كان الباني قتل المجني عليه بغير السیف بان 
کان غرّقه بالاء مثلاً. 
والذي ذکره لصف رحمه الله هو الذهب عند الحنابلة ورواية عن الامام أحمد, واستدلوا 
بقول الي صلى الله عليه وسلم: (( قود لا بالسَیْف)) رواه ابن ماجه والبيهقي 
والدارقطني وا حدیث ضعیف. 


۳۷ 


وذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد, واختارها شيخ 
الاسلام وابن القيم وغيرهما أنَّ القصاص بالنفس يكون بمثل ما قَتلَ به القاتل؛ لقوله 
سبحانه: ون عَاقَبْتُمُ قَعَاقِبُوا بیثل ما عُوقِبْكُمُ به) [النحل: 7؟1] ولقوله عز وجل: (وَجَرَاءُ 
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یت س مغلها) [الشورى: ]1١‏ ولقوله تعالى: کیب عم الصا في الَْْلَ) يعني. 
المساواة في القصاص, ولأنّ التي عليه الصّلاة والسّلام لما رض يهودي امرأةً بحجرين قتله 
التي صل الله عليه وسلم بحجرين بالمماثلة, وردوا على القول الأول بأنَّ حديثهم ضعیف, 
ولأنَّ المائلة هي أعدل في القصاص. 

فلو أن رجلاً قتل آخر بحجر نقتله بحجر, ولو قتله بحديدة نقتله بحديدة, ولو غرّقه في الماء 
تُغرّقه في الماء وهكذا, وإذا فعل أمراً محرماً به فمات مثل: أَنْ شرّبه خمراً فمات تُشرّبه بما 
هو ماثل لما هو محرّم حتی يموت مثلاً ذُشرّبه ماءً كثيراً حتى يموت وهكذا. 

وعند الیمیع أنَّ الذي يقتص هم أولياء الدم؛ لقوله سبحانه: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا 
لوَِيّهِ سُلْطَانًا قا يرف في الْقَمْل) [الإسراء: ۳۳] فهو السلطان في إنفاذ القصاص. 

لكن ان كان أولياء الدم لا يحسنون القتل سواء بالسيف أو بغيره, أويُخشى منهم التعدي 
فيوكل أمر القصاص إلى الإمام والإمام يوكل ذلك الأمر إلى من يحسنه, وأيضاً إذا عَلِمَ من 
الناس أَنّهم سيعتدون في المماثلة بالقتل ويحصل فيه مثلاً مفسدة بين القاتل والمقتول من 
آولیائهما فیعدل فیه ]لل ال لدرء مفسد؟ّ ما قد حدث من ذلك. 

وإذا كان القصاص فیما دون النفس فكل طرف يكون بجحسبه, فمثلاً: القاصة بالأصبع 
بقطعه بآلة حادة, والقاصة بالعین بإخراجها كما أخرجت, والاذن بالقطع وهكذا. 
ویکون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب استیفاء القصاص, ویلیه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب العفو عن القصاص. 


۲۸ 


(بَابٌ العفوعن القِضَاصِ) 
أي: هذا باب يُذكرُ فيه ما يترتب على القتل العمد, ومن الذي یتعیّن في طلب القود, أوفي 
طلب الدية, وغير ذلك. 
والمراد ((بَابٌ العَفو عن القِصَاصٍ)) أي: التّنازل والمساحة عن القصاص, وجعل الله عز 
وجل هذه الأمة وسطاً بين أهل الكتاب في هذا الباب, فاليهود من قتل عندهم قُتِلَ ولا 
دية, والنصاری من قتل منهم لم يُقتل وليس له سوى الدية, فجاء هذا الدين العظيم الوسط 
بالجمع بين الأمرين وهما طلب القصاص أو العفو عن القصاص إلى الدية. 
والعفوعن القصاص ثابتٌ في الكتاب والسّنة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: لفَمَنْ 
نی لذي اه تيء ابا رو [البقرة: ۱۷۸] فقوله: لَمَنْ غفی ا كيه 
تم يعني: فمن عي عن هذا القاتل «َاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» يُتبع أولياء الدم بالعروف 
ويؤدّي أولياء الدم الدية باحسان, ومن الكتاب أيضاً قوله سبحانه: فمن عَفَا وَأَضصْلَحَ 
E‏ الله [الشورى: ]٤١‏ ومن السّنّة قول الي صل الله عليه وسلم ((ولا عفار 
عَنْ مَطْلَمَةٍ إلا زَادهُ لله عِرَاً)) رواه مسلم, وقد أجمت الأمة على جواز القصاص عن القتل 
إلى الدية أو العفو جاناً كما سيأتي. 
قال رحمه اللّه: (يِحبٌ بِالعَمدِ) يعني: يجب بالقتل العمد أمران: 
الامر الاول: (القَوَدُ) يعني: يلزم منه القود وهو القصاص. 
الأمر الخاني: وال أي: يلزم منه إِنْ تنازل أولياء الدم عن القصاص يلزم منه الدية. 
لذلك قال: (فَيَحَيرُ الولٌ بیِتهما) يعني: يُخيّر ولي الدم إما آن يطلب القصاص, وإما أنْ 
يتحول منه إلى الدية فالأمر لأولياء الدم لا للقاتل؛ لقول الي عليه الصّلاة والسّلام: 
من فیل له کیبل بع ماي هَذِهِ هله ین جيركئن: ما آن وا العفلء يشغلوا)) 
فقوله: ((َأ بَْنَ خبرتین)) أي: أنَّ أولياء الدم هم الذين يخترون أحد الأمرين. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الذي يختار هو الجاني, فلو قال الجاني: لن ندفع دي وإنَّما 
أريد أن تقتلوني فعلى هذا القول لو اختار أولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية ليس 


طم ذلك. 


۳۹ 


لكن الرّاجح هو القول الأول للحديث السابق ولقوله عز وجل أيضاً: (َمنْ عُفِيَ له من 
آجبه َيْءُ ام بالْمَعْرُوفٍ)» يعني: يُتبع القتول أولياء الدم. 

قال: (وَعَفُوُ) يعني: عفو الولي عن القاتل (كَكّاناً) أي: عن القصاص والدية, فيعفو ولا 
يأخذ شيئاً (أَفْصَلُ) لقول التي عليه الصلاة والسّلام: ((ولا عَمَا رَجُلّ عَنْ مَظْكَمَةٍ لا 
راد له حِراً)) وهذا إذا كان الجاني غير معروفٍ بالعدوان أو تكرار الفعل أو الاجرام. 
فان كان معروفاً بذلك فعدم العفو عنه آفضل؛ لعلا يتعدّى ضرره إلى غيره والتي عليه 
الصّلاة والسّلام یقول: ((لا صَرّنَ ولا ضِرَارَ)) فمن قتل ثم غفی عنه ثم قتل ثم غفی عنه 
ثم قتل قد يؤدي إلى قتل ثالث فان غُلِمَ منه ذلك فلا. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّمُ رحمه الله إلى بما يتعيّن طلب القود؟ وطلب القود يتعيّن بأمرين: 
الأمرالأول ذكره بقوله: (فَإِنِ آخَْارَ) يعني: إذا طلب ولي الدم (القَوَدَ) القصاص, يعني: إذا 
اختار ولي الدم القصاص فلا يُصار إلى الدية؛ لأنّهِ هو الذي اختاره فلو قال: أنا أطلب 
القصاص فلا يحول إلى الدية. 

الأمر العاني: يتعيّن القود بما ار إليه بقوله: (أَوْ عَمَّا عن ال قَمَط) يعني: لو قال أنا 
عفوت عن الدية فقط يعني: أما القصاص فلا فهذا مما یتعیّن به القود. 

ثم ذكر مسألة وهي: آنّه لو طلب القود لا يسقط عنه الأمر الشاني وهو الدية؛ لذلك قال: 


۳2 
ی ۳ 


(قَلَهُ أَخدْهَا) يعني: لو اختار القود له أخذ الدية, بل يأخذ بأكثر منها فلو كانت الدية مثلا 
العمد مثة وعشرون من الابل فلو اصطلحا على ثلاث مثة من الابل هم ذلك. 

لذلك قال: (وَالصّلْحُ لآ کر مِنْهَا) وکذا لو اصطلحا على الدية بن يدفع له خمسة ملایین 
مثلا يصح شرعا؛ لأنَّ الدية عوض عن دم والعوض عن الدم هذا مال, وطما أن يصطلحا 
على مال ولو باکثر منه. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى بم تتعيّن الدیة؟ والدية تتعیّن بثلائة آمور: 
الأمر الأول أَمَارَ إليه بقوله: (وٍّن آخْمَارَهَا) يعني: إذا اختار الدية بان قال ولي الدم: أنا 
آختار الدية, و آنا أريد الدية, ار أذا للب الدية, فهنا سقط حقّه من القصاص وتتعیّن 
الدية للقصاص. 


والأمر الغافى تتعيّن الدية بما مار إليه بقوله: (أَوْ عَقَا مُظلَقًا) فمثلاً: لو شخص قال: 
عفوثُ عن الجاني هنا يسقط القود وتبقى الدية, يسقط القود؛ لأنّه الأمر الأعظم في 
القصاص ويُتحوّل منه إلى الدية, فقوله: ((مُظَلََا)) إشارةً إلى القود فقط, أما الدية فما 
والأمر العالث تتعيّن الدية بما ار الیه بقوله: (أَوْ هلت ا جاني) فلوأنٌ القاتل لا قتل بعد 
أسبوع مَرض فمات هنا تتعيّن الدية؛ لا القصاص من الميت محال شرعاً, وتلزمه الدية من 
تركة الجاني فينظر کم مقدار الدية؟ وكم 2 الجاني؟ فيؤخذ منها. 

وإذا لم يكن الجاني خلف شيئاً من التركة لا تلزم القاتل الدية؛ لاه لم يبق شيءٌ من تركة 
الجاني؛ لذلك قال: (فَلَيْسَ له غَيْرُهَا) يعني: تتعيّن الدية بالامور الغلاثة السابقة.* 

قال رحمه الله: (وَإدَا قَطعٌَ) أي: ا جاني (أصْبْعَا) من أصابع اليد أو القدم (عَنْدَا فَعَمَا 
عَنها) يعني: المجني عليه (ثُمَّ سَرَتْ) الجانية - أي: سار العلف - (إِلَ الك آو) إلى 
(التَفْسس) بان مات من جُنَ عليه بقطع أصبعه فلا يخلو: أولاً تن قطع أُصبعاً فلا يخلو 
حاله من ثلاثة آمور: 

الأمرالأول: أنْ يطالب بالقصاص, فإذا توفّرت شروط القصاص لا نقتص من الجاني حتى 
يبرأ المجني عنه تماماً. فإذا بري المجني عليه نقتص من الجاني, وإذا طالب المجني عليه 
بالقصاص ولولم تبرى إصابته تلك وطالب بالقصاص واقتص منه ثم مات المجني عليه 
بعد سريان الجناية, لا ننظر إلى ما يطلبه بعد ذلك من ديةٍ أو قصاص. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قطع إبهام رجل فطالب القطوع أنْ تقطع إبهام الجاني. فنقول 
للمجني عليه: انتظر حتى يبرأ جرح القطع تماما فإذا انتظر وبريء الجرح تماماً نقتص 
من الجاني, وإذا قال: لن انتظر وأطالب بالقصاص الآن فاقتصينا من الجاني, ثم بعد ذلك 
سرت الجناية يعني: تأثّرت اليد ثم سرى هذا الكأثر إلى بقية الجسد فمات الجني عليه. 
وطالب آولیاژه بالقتل أو الدية لا ننظر إليهم؛ لأنّه هو الذي طالب بالقصاص قبل البرژ. 
الأمر الشاني: لما قطع أصبعه قال: أنا متنازل لوجه الله لا أريد شيئاً من القطع لا قصاصاً 
ولا ديةٌ, هنا لو سرت الجناية يعني: أثر الجناية لو سارت إلى الكف وإلى اليد مثلاً بل وإلى 
بقية ا لجسد فمات فالجاني بريء؛ لاله قد عُفِيَ عن أثر القطع كما سيأي. 


۳۱ 


الأمر الغالث: لما فطع آصبعه قال: آنا لا آطالب بالقصاص وما آطالب بالدية, والدية کما 
سيأقي دية الأصبع عُشرٌ الدية فقي الأصبع الواحد عُشرّ الدية, فلو أن أثر القطع سرى إلى 
الكف أو إلى بقية الجسد فالدية تکون إلى ما انتهت إليه, فإذا انتهت إلى الكف ففيه 
نصف الدية, وإذا انتهت إلى الوفاة ففيه الدية كاملة. 

لذلك قال لصف رحمه الله عن القسم الغاني والغالث ولم يذكر الأول؛ لأنّه سيأقي في باب 
القصاص فيما دون النفس, فقال العاني والعالث لأنّهِ يتكلّم في هذا الباب عن العفو عن 
القصاص. 

لذلك ساق الثاني والعالت فقال: ((وَإذَا قطع أَصْبْعَا عَمْدَاه فا عَنها)) يعني: ثم عفا 
المجني عليه عن ذلك ((ثُمَّ سَرَتْ إلى الگف)) يعني: آثر قطع الأصبع ضرره أدى إلى تلف 
جميع الكف فقطعت الكف ((أوِ)) إلى ((التَفْس)) أثر قطع الأصبع استمر حت الوفاة. 
فقال الصتّف عن القسم الغاني: (وَكَانَ العَفْوُ عَلّ غَيْرِ شَيْءِ) يعني: مجاناً يعني: لأأريدشيناً 
لا ديةٌ ولا ضلحاً (قَهَدَوٌ) يعني: لا كُلزم الجاني شيعا فلو قطعت الأصبع ثم سرت إلى 
الكتف ففي اليد الواحدة كما سيأقي نصف الدية, لا نقول للجاني: أدفع نصف الدية لماذا؟ 
لأنَّ أصل الجناية معفو عنها فما عُفِيَ عنها وما تفرّع منها كذلك يعفى عنه فالتابع تابع. 
وقال عن القسم الخالث: (وَإِنْ كان العَفو َل مَالٍ: قَلَهُ تَمَامُ الدَيَِّ) يعني: لو قال: أنا لا 
أريد القصاص وإنَّما أريد الال, فسرت إلى الكتف ثم توقفت السراية فنقول: يها ا جاني 
عليك نصف الدية, ولو استمرت السراية ليده وقدمه فنقول: دية كاملة, ولو سرت إلى 
البدين والقدمین ففیها كنا سيان دیتان ائنتان وهكذاء لان ما كان فيه العوض الال فك 
ما يسري علیه یزید الال د العوض بسبب تلك السراية. 

ومثلها أيضاً: لو أنَّ شخصاً فقع عينَ آخر وقال الجني علیه: أنا قد عفو عن الجاني لا 
أريد منه شيئاً وإنّما أريد الأجر ین اللّه, ثم بعد ذلك سرت الجناية للعين الأخرى فأصبح 
لا يرى فلو طالب المجني وقال: أنا عفوث عن عينٍ واحدة؟ نقول: لا ما دام عفوت عن 
عين واحدة يسري عن العفو إلى كل ما سرت الجناية إليه, ولو عفا إلى دية نقول: تدفع دية 
كاملة؛ لأنَّ في العينين ديةٌ كاملة, ولو سرت الجناية من العين اليمنى إلى اللسان فأصبح لا 


۳۲ 


يتكلّم أو فطع تماما بسبب الجناية نقول: تلزم هنا دية للسان ونصف دية للعين كما سيأتي 
-بإذن الله - في باب القصاص فيما دون النفس وهكذا. 

شوه أله ادا نها اه فک قر با فلا a‏ ارس رنه ال اه 
أعضاء, وإذا كان العفو إلى مال فنستمر في هذا الال إلى آخر ما تتوقف عليه الجناية من 
البواة* 

يَذكرٌ المصنّف رحمه اللّه هنا فيما إذا كان لأحدٍ قصاص ثم عفا عن القصاص واقتص من 
الجاني من قبّل الوكيل فإنّه لا شيء عليهما كما سيأتي. 

قال: (وَإِنْ وَكلّ) أي: المجني عليه (مَنْ يَقْنَضُ) له, وذلك مثلاً لو وله بأَنْ يقتص من فلان 
بقطع أصبعه كما قطع آصبعه, ویکون ذلك بإذن السلطان وبعد حكمه (ثُمَ عَهَا) أي: 
المجني عليه (فَآقْتَصٌ وله وم َعْلَمُ) أي: بالعفو (فلا شَيْءَ عَلَيّهِمَا) يعني: لا شيء 
على المجني عليه ولا على وكيله. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قُطعت يده اليمنى عمداً, ثم ول من يطالب بالقصاص والاستيفاء 
فَحْحمَ له بالقصاص, وذهب الوكيل يطالب بالقصاص حت استوفي, وقبل تنفيذ 
القصاص في اليد قال المجني عليه: أشهدكم بان قد عفوت عن الجاني, ووكيله لا يعلم 
بذلك فهو جالسٌ مع من يُنَقّذ القصاص ((فلا شَيْءَ عَلَيّهِمَا)) أي: على المجني؛ لأنَّ عفوه 
إحسانٌ وحصل خطأ بسبب إحسانه, والمحسن لا يؤاخذ بخطته قال سبحانه: ما عَلَ 
الْمُحْسِنِينَ من سَبيل) [العوبة: ]٩۱‏ ولا يؤاخذ الوكيل أيضاً؛ لأنّه لم يعلم بذلك ولا 
الأصل هو بقاء الوكالة فلا يصار إلى غيرها الا بيقن وهو قد فَعلّ ما ول به من بل موكله 
فلا شيء عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي قوله: (وَإِنْ وَجَبَ لرَقِيقٍ قَوَدُ) يعي: قصاص (أَوْ تَعْزِيرُ 
قذف: فَطَلْبَهُ) أي: طلب إقامة القصاص أو إقامة حدّ القذف للرقيق نفسه. وكذا 
(وَِسقَاظه إَِيْهِ) يعني: راجمٌ للرقیق ولا يُرجع فيه إلى السيّد. 

فقوله: ((وَِنْ وَجَبَ لِرَقِيقِ)) أي: عبد ((فَوَدٌ)) يعني: مثلاً لوأنّ رقيقاً فطعت دنه فطلب 
القصاص من الجاني بقطع أذنه عافد إل العبد ولیس إلى السیّد؛ لان القصود من القصاص 
التّشفي وإذهاب ما في النفوس باقامة القصاص. 


۳۳ 


وكذلك أيضاً قال: ((أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفِ)) يعني: لوقُذِفٌ العبد بالزنا فإنّ الذي يُطالب بإقامة 
الجلد هو العبد وليس السیّد؛ لان القذوف وهو عرضه فهذا عائدٌ إلية حن من حقوقه. 
قال: ((أَوْ یر قَدْفِ)) ولم يقل: حدٌ قذف؛ لأنّ العبد إذا قُذِفٌَ لا یج القاذف؛ لاد من 
شروط إقامة حدّ القذف الحرية كما سيأقي وإذا قُذِفَ عبد لا يقوم على القاذف اد وهو 
ثمانون جلدة, وتّما يعزر القاذف. 

قال: ((فَطَلَبّةُ)) طلب إقامة التعزير وكذا القود للعبد, وكذا ((وَإِسْقَاظهُ إِلَيْهِ)) لاله حن 
من جدود 

قال: (فَإِنْ مَاتَ) أي: العبد (قَلِسَيّدِه) المطالبة بذلك, مثلاً لو قُطعت يده ثم طالب العبد 
بالقصاص وبعد أسبوع مات العبد, فالذي يطالب بالقصاص هنا هو السیّد لا الورثة؛ لا 
العبد مال من أموال السيّد والذي يطالب بالمال هو ریّه وربٌ المال هو السيّد لذلك يطالب 
به. 

وكذا لو فقعت عين العبد ثم بعد شهر مات وهو يطالب العبد, فالذي يطالب بالدية هو 
السيّد؛ لأنَّهِ يُطالب بجزءٍ من ماله, أما إذا كان حيًا فالذي يطالب به هو العبد؛ لاله حقٌّ من 
حقوقه عائدٌ إلى قلبه بتشفي قلبه وكذلك عائد إلى قلبه بنزاهة قلبه بإقامة تعزير القاذف. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب العفو عن القصاص, ويليه - بإذن الله - 
بعد ذلك باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. 


۳ 


(يَابُ ما يُوجِبُ القصاص فیما دُونَ اللَفس) 
القصاص ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: آن يُقتص من النفس كاملة بقتلها وسبق ذلك. 
والقسم العاني: القصاص ولكن بما دون القتل, وهذا لا يڪون إلى في نوعين كما سيأتي. 
وقد دلَّ على القصاص فيما دون النفس بنوعيه الكتاب والسّنَّة والإجماع, فمن الكتاب 
قوله سبحانه: «وکتبتا عَلَيْهِمْ فیها أن الكَفْسَ بالفيں) هذا القسم الأول: القصاص 
بالنفس. 
والقسم الثاني وهو ينقسم إلى قسمين: قصاص في الأطراف وذكره سبحانه بقوله: (وَالْعَينَ 
ا ا والقسم الان من القصاص فیما 
دون النفس ذكره سبحانه بقوله: وا رخ تاش ومن السِّنّةَ ما جاء في صحیح 
البخاري ومسلم: (أَنّ ارب اف و 
۹ لها العفو ابو عضو ارك باه قاتا ول الله ه صل الله علیه وسلم وب 
إلا القصاض فَأَمَرَ رَمُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص» فَثَالَ آّش بْنْ الكضر: یا 
سول سر ني ارب ؟! لاء وَالذِي بَعَمَكَ باق لا ُڪسر تَنِيتْهَا قا سو 
له صل الله عليه وسلم: ا كِتَابٌ اللَّهِ القصاض)) وقد ساق الإجماع شيخ الاسلام 
وابن قدامة وغیرهما على القصاص فیما دون النفس بنوعیه, والقصاص فیما دون النفس 
ینقسم إلى قسمین: 
القسم الأول: القصاص في الاطراف, والقصاص في الأطراف إما أنْ يكون مما ينتهي إلى 
مفصل كالكف والأصبع والمرفق والكتف, أو أن ينتهي إلى عظم مثل: الأنف والأذن 
واللّسان وغيرها كما سيأتي. 
والقسم الغاني من القصاص فيما دون النفس: القصاص في الجروح., والمراد منه الضرب 
ولا يصل هذا الضرب إلى القطع وتّما جرح فقط, يعني: لا تقطع أصبعه أو يده وإِنَّما جُرِحَ 
طمه. 
والضابط فيه - كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا -: أن ينتهي الجرح إلى عظم كا موضحة 
واحاشمة كما سيأتي في الفصل القادم - بإذن الله -. 


لذلك قال الصتّف: ((ِيَابُ ما يُوجِبٌ القصَاصٌ فیما دون التّفيسش)) أي: متى يصح لا آن 
نقتص من الاخر بدون القتل؟ 

فقال: مخ أقية باحو فق القفس: قي يه في الطرَفِ وَالجرَاج) يعني: يصح أنْ يُقتص بما 
دون الحفس بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: يتعلق بالجاني نفسه وذكره بقوله: ((مَن ا فید)) يعني: من اقتص فالقود يعني 
القصاص es‏ بقل سه ري 
دون النفس, مثل: قتل المسلم بالسلم, قتل الكافر بالکافر, قتل العبد بالعبد وذلك يكون 
بتوفر الشّروط السابقة في شروط القصاص في النفس الأربعة وهي: التکلیف, وعصمة 
المقتول, والمكافأة في الدين والحرية والرق, وعدم الولادة. 

فلو أن أباً قطع يد ابنه لا تقطع يد الأب؛ لألّه لا يصح أنْ يقاد منه في الحفس, وكذا لو قطع 
مسلمٌ يد حرفي لا نقطع يد المسلم؛ لأنَّ المسلم لا يُقتل بالحربي, وكذا لو أن صغيراً قطع 
يد كبير لا تقطع يد الصغير لعدم تكليفه, وكذا تجب المكافأة في النفس فلو قتل حر عبداً 
لا يُقتل الحر, وكذا لو أنّ حرّاً قطع أذن عبد لا نقطع أذن الحر وهكذا. 

لذلك قال: (إمَنْ أَقِيدَ بح في التفيں: ايد به في الطرَف وامجراج)) يعني: من صح أن 
يقتل قصاصاً بالنفس فيصح أنْ نقتله قصاصاً فيما دون النفس هذا الشرط الأول: وهو 
توفر الشّروط السابقة في شروط القصاص في القصاص فيما دون النفس. 

والشرط الغانی: في نوع الجناية؛ لذلك قال: (وَلَا يبُ) يعني: القود فيما دون النفس (إِلّا 
بما يُوحِبُ القَوَدَ في الَفُس) وهو العمد, فالقتل الخطأ لا يجب القود فيه كذلك قطع اليد 
خط کی نيه القضاض تلو أن را وه سا دده ای اليا نه فون 
تفريط من السائق, فقّطعٌ أصبع من أصابع الراكب لا نقطع أصبع السائق؛ لعدم العمد 
وهكذا. 
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إذا ذا توفرت شروط القصاص في النفس وکانت الجناية عمداً يصح القصاص فیما دون 
النفس. 
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ثم بعد ذلك بدأ الصّف رحمه الله يُبيّن نوعي القصاص فيما دون النفس فقال: (وَهُوَ 
َوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: في الظََرَفِ) وسيأتي القسم الثاني في الفصل القادم وهو الجراح, ففي 
الطرف قال: ((أَحَدُهُمًا: في الكَلَرَفِ)) ونعرف القصاص في الطرف بأمرين: 

الأمرالأول: أن ينتهي إلى مفصل. 

والأمر الغاني: أن ينتعي إلى عظم. 

القسم الغاني: الجراح؛ فدل على أن کسر العظم مثلاً لا قصاص فیه, وكذا كسر الأصبء لا 
قصاص فيه, وإِنّما القصاص في قطع الطرف أو في جزءٍ منه كما سيأي. 

لذلك قال: (فَُؤْحَدُ العَيْنُ) والجواب في آخره: ((كُلّْ واحدٍ من ذَلِكَ بمثله)) يعني: تؤخذ 
العين بالعين؛ لأنَّ العين تنتهي إلى عظم. 

قال: (وَالأَنْفُ) يؤخذ الأنف بالأنف, والمراد بالأنف المارن وهو الذي يتحرك منه, ولو فطع 
شيءٌ من الأنف مع توفر الشرطين السابقين يُقتص منه بقطع الأنف, ويكون ذلك 
بالنّسب يعني: ما يؤخذ بمساحة الأنف فأنف شخص قد يكون كبيراً والآخر صغيراً 
وإنّما ننظر إذا قطع ثلث أنفه نقطع ثلث أنف الجاني, والنصف بالنصف وهکذا فَيْبِعَض. 
قال 3101177 بالافن وکذا بعض (والسن) بالسق E‏ كس مدلا لماه مه 
نکسم نصف السن بشرط الأمن من الحيف كما سيأق من الشّروط القادمة - بإذن الله 
-, ولو کسر ربع السن نکسم ريع السن إذا ین اطیف. 

قال: (وَالْجِفُنُ) بالیفن, وکل إذسانٍ له أريع أجفان لكل عين جفنان جفن علو وجفن سفل, 
وللعین الغانية جفن علو وجفن سفلي, فلو قطع جفن العين اليمنى العلوي نأخذ جفن 
العين اليمنى العلوي بالساواة, ولو قطع نصفه نقطع نصفه وهكذا. 

قال: (وَالسَّفَةُ) والشفة هي التي تغتلي الأسنان من الفم وتُبعَض أيضاً فلو قطع اب 
الشفة نقطع نصف الشفة, ولا ننظر إلى مقدا رما قطعه وإنّما نأي إلى الٰجاني وننظر المقطوع 
منه هل هو ربع الشفة أم نصفها؟ فإذا تبين أنَّه ربعها نقطع ربع الشفة الآخر؛ لأنَّ شفاه 
الناس تختلف من كبر إلى صغر. 

قال: (وَاليهُ) باليد وكذا الأنملة بالأنملة (وَالرَجْلُ) بالرجل (وَالإِضْبّعْ) بالأصبع (وَالكفُ) 
بالكف (وَالمِرْفَقُ) بالمرفق, ولو قطع نصف الساعد ما نقطع إلى المرفق وإِنَّما لو طالب نقطع 
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الكف ولا نزيد؛ ان كسر العظم لم یود إلى مفصل فلو كسر من نصف العضد وانقطعت 
اليد ما تأي ونقطع الجاني من النصف وإنَّما لا آن نقطعه من المفصل الأول فقط ولا نزيد؛ 
لان من الشروط کما سياق استواهما. 

وهذه الأمثلة وهي: اليد والرجل والاصبع والکف والرفق مما ينتهي إلى مفصل, والسابقة 
العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة تنتهي إلى عظم. 

ثم بعد ذلك عاد الصتّف رحمه الله يُمثّل لا ينتهي إلى عظم فقال: (والدٌ کل وَالخِضْيّةٌ) 
وکذلك أيضاً اللّسان؛ لألّه ينتهي إلى عظم ولو قطع نصف اللّسان نقطع نصف اسان 
وهکذا. 

قال: (وَالأَليهُ) ولا یقال: الالية وهي مجتمع أعلى الفخذ مع أسفل الظهر, فلو قطع نصفها 
نقطع نصف أليت الجاني وهكذا. 

قال: (والشفز) على وزن قُفْلُ, والشّفر للمرأة وهو ما يڪون من الحم بين فرجها, فلو 
قطعت امرأةٌ شفر امرأة الأيمن نقطع شُفر ا جاني الأيمن وهكذا. 

وجواب ما تقدم قال: (کلْ وَاحِدٍ من ذَلِكَ بمفْلِهِ) فلو أنَّ شخصاً قطع أذن شخص لا 
نکم سنه, وإِنّما نماثل في ذلك وهذا من العدل في الإسلام.* 

قال رحمه الله: (وَلِلْقِصَاصٍ في الطَرّف شُرُوط) أي: مُشترط في الاستيفاء في الأطراف شروط 
إضافة إلى ما سبق من الشّروط, وسبق خمسة شروط فيكون عدد الشّروط الاستيفاء في 
الطرف ثمانية شروط. 

الشّروط التي تقدّمت على سبيل التفصیل: الشرط الأول: عصمة القتول, الشرط الغافي: 
التكليف, الشرط الغالث: المكافأة, الشرط الرابع: عدم الولادة, الشرط الخامس: العمد وهو 
الذي أَسَارَ الیه سابقاً: ((وَلَا يحَبُ الا بما وج القَوَدَ في التَفس)). 

وفسّل ف هذه القروط العلؤقة لأا خاصة بالطرف» للك قال: (الأكل: الم من 
الحيف) أي: الامن من أن يزيد عند استیفاء القصاص بان يتعدّى إلى غير ما اقتص منه. 
فمثلا: لو گسر عظمه فلا یمن أن یمن یف لائّه قد هسري هذا الکسر ال ما هو 
أعلى ین العظم, ولا يكن الأمن من الحيف إلا بأمرين اثنین: الأمر الأول ذکره بقوله: 
(بن يَكُونَ القَطعُ مِنْ مَفْصِلٍ) والفصل هو ما بين العظمين وما بینهما متحركٌ, فمثلاً: 
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الأصبع يتحرك فنهاية حركته مفصل, والكف تتحرك نهاية الحركة هو المفصل, وكذا المرفق 
وكذا الكتف وكذا الركبة وكذا ما عند الكعبين وهكذا, فكل ما ينتهي إلى مفصل فلنا أَنْ 
نقتص منه. 

فمثلاً: لوأنّ رجلاً قطع يد رجل من المرفق لنا أن نقتص منه؛ لأنَّ ا یف وهو زيادة الضرر 
قال: (أو له حَدٌ ينهي إِلَيْه) یعنی: هو لحم لكن هذا اللّحم ينتعي إلى شي», ومكّل له بقوله: 
(گمارن الأَنْفِ) أي: الحم المرن الذي على الأنف, والنّحم الذي على الأنف يشمل ثلاثة 
مواضع في الأنف: 

الموضع الأول: المنخر, والموضع الشاني: النخر الآخر, والوضع الخالث: ما بینهما, فإذا حرّك 
الشخص أنفه هذا التحرك لو أعتدي عليه فلنا أن نقتص, فمثلاً: لو أنّ شخصاً قطع 
نصف المنخر الأيمن لا أن نقتص منه ببعضه, وهکذا, وكذلك اللّسان لوأنَّ شخصاً قطع 
جزء منه نقتص منه؛ لذلك قال: يشو ما لان مِنْه) التحرك منه. 

الشرط الغافي ذكره بقوله: (الكَّاني: المُمَائَلةُ) يعني: بين الأطراف (في ال‌آسم) يد بید, عين 
بعين. کف بكف, فلا يصح إذاً عين بأذن (وَالمَوْضِع) يمين بيمين, يسار بيسار, وأعلى 
باعل کاعل الشفة وسفلى الشفة بسفلى الشفة وهكذا. 

ثم بعد ذلك بدأ الصتّ رحمه الله يُفصّّل في المماثلة, وبداً بالقسم الثاني منها بالموضع 
قطع يد آخر من الكتف اليمنى لا نقطع يد الآخر من الكتف الیسری, ولو فقع عينه 
اليمنى لا نفقع عينه الیسری, وإنّما كما قال سبحانه: (وَالْعَيْنَ الْعَيْنِ4 في کل شيءٍ بينهما 
من الاسم والموضع, قال: (وَلَا يسَارٌ بِيّمِينِ) فلو فطع الخنصر الأيمن لا نقطع الخنصر 
الأيسر. 

ثم بعد ذلك انتقل الصّف رحمه الله إلى العمثيل للمماثلة في الاسم فقال: (وَلا خِنْصِرٌ 
نْصِرِ) ويصح ولا حَنصّر ببنصّر في اللّفظ, والخنصر هو الأصبع الصغير في اليد فلا يؤخذ 
الأصبع الصغير من الذي بجانبه (ولا اض يواقد) يعني: لو أن شخضاً في يده أصيعاً سادسا 
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زائداً. فلوأنَ شخصاً قطع هذا الزائد عمداً لغير العلاج فلا نقطع أصبعاً من أصابع الجاني؛ 
لأنَّ هذا الأصبع زائد فلا يؤخذ به. 

قال: (ولا عَكْسَهُ) يعني: لا يؤخذ زائد بأصلي. يعني: لو أنَّ شخصاً قطع إبهام رجلٍ وفي 
الجاني أصبع سادس زائد ما نقطع الزائد, وإِنَّما نقطع الابهام وهكذا. 

ثم قال: (وَلَوْ تَرَاضَيًا) يعني: على عدم الممائلة في الاسم والوضع (لَمْ يجْرْ) فلو أنَّ شخصاً 
فقع عين آخر وقال الاخر الجاني: أنا راضي بهذا الفعل بقطع آذني فقال المجني عليه: وأنا 
راضي بان أقطع أذنك لا يصح؛ لأنَّ جسد الانسان ليس ملكا له وإنّما أباح الله عز وجل 
إتلاف شيءٍ من ذلك بسبب الجناية. 

ركذا لو أن شخصاً قطع كف اليد الیمنی وقال له: اقطع كف يدي اليسرى حتى استطيع 
آن أكتب لطالب العلم فلو تراضيا على ذلك لم يجز؛ لا الذي أبيح في الشرع هو قطع 
الكت لیم سيب اللناية: 

وبناءٌ على هذا: أخذ العلماء من هذه العبارة عدم جواز التبرع بالاعضاء؛ لأنّها ليست 
ملكا للشخص واتّما هي أمانة مودعة عند الشخص حت یستردها لربّها بالوفاة, ومن أجاز 
التبرع بالأعضاء أجاز ذلك للضرورة وبأنَ تلف أعضاء الإنسان مألوها بعد الوفاة إلى 
العلف بأكل الأرض ها فقالوا: ننتفع منها لعلا تأكلها الأرض وسيأتي - ان شاء الله - 
الشرط الغالث.* 

قال رحمه الله: (الثَايِتُ) أي: من شروط استيفاء القصاص وهو الشرط الأخير من شروط 
القصاص فيما دون النفس قال: (استِوَاوُهُمَا) أي: استواء العضو المجني عليه مع عضو 
الجاني (في الصَّحَّةِ) والراد بالصحة هنا أي: استواژهما في السلامة بألا تکون معدومة 
المنافع (وَالكَمَالٍِ) أي: كمال عددها إِنْ كان العضو مما فيه عدد كالأصابع وكالأنامل في 
لبم 

وفصّل ذلك بقوله: (فلا تُؤْحَدُّ) عائدٌ إلى الاستواء في الصحة يعني: فلا تأخذ یذ أو قدمٌ 
(صَحِيحَةٌ بلاء) فلا نقتص من يد متحركة يُنتفع بها من يد مجو علیها مشلولة (وَلا 
ا الأصَايع بنَاقِصَةِ) يعني: لو شخص آصابعه مکتملة خمسة, فقطع كف إذسان عمداً 


وليس له سوى أصبع واحد فلا نقتص من الجاني هنا لعدم الاستواء في الكمال؛ لأنَّ أصبع 
المجني عليه ناقصة وأصابع لجال کاملة. 

ثم قال: (وَلَا عَيْنّ صَحِِحَةٌ بقَائِمَةِ) الراد بالعين القائمة هي العين التي يوجد فيها الجرم 
لكن لا بصر بان يكون السواد ذاهب, فلو أنَّ شخصاً يبصر فقع عين رجلٍ فيه جرم 
العين لكن لا يُبصر بها فلا نقتص من الجاني؛ لأنَّ العين المجني عليها غير مساوية لعين 
الاق الصحد. 

قال: (وَيُؤْحَدُ عَكْسْهُ) يعني: عكس ما تقدّم فلو أنَّ رجلاً في كفه أصبع واحد قطع يد 
رج كاملةً الأصابع نقتص من الجاني, قال: (وَلَا أَرْشَّ) فلو طالب المجني عليه قال: أنا 
ذهبت مني آريعة آصابع وهو لیس له سوی آصبع واحد وقطعتم كفه أريد أرش بقية 
الاصابع الأربعة, نقول: لا آرش القصاص يکني؛ لأنَّ الله عز وجل لم یذکر سوی 
القصاص «وکتبتا ع يها أ لقنس بالکفس ون ان ولاف ا ف وال 
اون وَالسّنّ بالسّنٌّ4 فلا آرش فإذا قطع الکف نقطم الکف سواء كانت کف الجاني 
كاملة أم ناقصة. 

وكذا العكس أيضاً لو أنَّ رجلاً عينه اليمنى لا يُبصر بها ذهب ضوؤها ففقع عين رجلٍ 
مبصر الیمنی, نقتص من الجاني هنا ولا أرش فلو قال المجني عليه: أنا عيني أبصر بها وهو 
لا ييصر بجرم عينه فأريد الأرش نقول: ليس لكَّ الأرش ليس فيه سوى القصاص. 

وكذا لو أن رجلا ليس في قدمه سوى ثلاثة أصابع لو قطع قدم رجل نقطع قدمه, ولوأنَّ 
رجلا قدمه كاملة فقطع قدم رجلٍ ليس فيها سوى أربعة أصابع لا نقتص منه لعدم 
الاستواء في الكمال. 

ويكون المصنّفُ رحمه اللّه هنا انتهى من القصاص في الأطراف, ويأتي - إِنْ شاء الله - 
بعد ذلك القسم الغاني من القصاص فيما دون النفس في الفصل القادم: وهو القصاص في 
الجراح. 
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(فضلْ) 
في هذا الفصل يذكرٌ لصف رحمه الله القسم الغاني من آقسام القصاص فیما دون النفس. 
سبق القسم الأول: وهو القصاص في الأطراف, وهنا يتحدّث عن القصاص في الجراح. 
والجراح تنقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: أن يكون الجرح سطحياً لم يصل إلى عظم فهذا لا قصاص فيه, مثل: لو 
أخذ سكيناً فجرح أعلى الفخذ جُرحاً بسيطاً فهذا لا قصاص فيه. 
القسم الثاني: أنْ ينتهي إلى عظم وهو الموضحة وهذا فيه القصاص. 
القسم الغالث: أن يصل إلى العظم ويزيد في العظم سواء گس العظم أو َقلَ العظم من 
مكان إلى مكان آخر فهذا القصاص يكون فيما وصل إلى العظم فقط, وما بعد تعدّى إلى 
العظم لا قصاص فيه كما سيأتي. 
القصاص الرابع: أنْ يكون الجرح لا ينتهي إلى عظم أصلاً مثل لو ضربه بكسين في 
ل لال ا ارس 
إذاً الجراح على سبيل الإجمال تنقسم إلى قسمين: اما أن تنتعي إلى عظم أو لا تنتهي إلى 
عظم, فإنْ كان ينتهي إلى عظم ولم يصل إلى العظم فلا قصاص فیه, وان وصل إلى العظم 
ففيه القصاص, وان وصل إلى العظم وزاد فالقصاص فيما وصل إلى العظم فقط, وإِنْ كان 
ليس فيه عظم أصلاً فلا قصاص فيه. 
لذلك قال المصنّفُ رحمه الله: (التَوعٌ التاني) يعني: من أنواع القصاص فيما دون النفس 
لك فعض في کل جُرج يَنْتهي إل عَظم) هذه هي القاعدة في القصاص في 
ال جروح. فكل جرج ينتهي إلى عظم فيه قصاص, وإذا لم ينته إلى عظم فلا قصاص. وإذا 
کان يصل إلى عظم ولكنّه لم يصل إلى عظم مثل: لو كان اللّحم الذي على الفخذ سماكته 
مثلاً سنتمتر ولم يصل من السكين إلا إلى نصف سنتمتر فهذا لا قصاص فيه؛ لذلك قال: 
((قیتض في کل جُرج ینمی عَظم)) فلو أنى بالسكين وجرحه إلى العظم نجرحه 
قصاصاً إلى العظم. 
ثم بعد ذلك مثّل للقصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم قال: (كالمُوضحَة) الموضحة 
لفط ختصر يُقصد يُقصد به الجرح الذي يوضّح العظم في الرأس أو في الوجه, فبدل أن يقول 
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المصنّفُ: كالجرح الذي يصل إلى عظم في الرأس والوجه قال: ((كَالمُوضِحَة)) فلو أنَّ 
شخصاً أخذ قلماً وجرح رجلاً مع فكه الأيمن ووصل إلى العظم فيه القصاص, وإذا لم 
يصل فلا قصاص فيه. 

وكذا لو أنَّ شخصاً ضرب آخر بحديدة مع رأسه فبان العظم فيه القصاص, ولو ضربه 
بحديدة ظاهرة ولم تصل إلى العظم فلا قصاص, فإذا وصلت إلى العظم فيها القصاص. 
قال: (وَجُرْج العَضّدِ) يعني: وكجرح العضد. والعضد ما بين الرفق والكتف, فلو ضربه 
بحديدة ووصلت إلى العظم فيه قصاص, لم تصل لا قصاص فيه. 

قال: (وَالسَّاق) كذلك لو ضربه بسكين فوصلت السكين إلى العظم فيه القصاص, وإذا لم 
تصل فلا قصاص (وَالفَخِذِ) يعني: والجرح أيضاً في الفخذ (وَالقَدَم) فلو أخذ شخص قلماً 
فضرب آخر مع ظهر قدمه وظهر العظم فيه القصاص, لم يصل إلى العظم لا قصاص. 
فلمًا بيّن ما فيه القصاص قال: (وَلَا یفنص في عَبْرٍ دَلِكَ) يعني: مما لا يصل إلى العظم 
(مِنَ الشّجَاج) الشجاج أيضاً كلمة مخصرة يُقصد بها الجرح الذي لا يصل إلى العظم من 
الرأس أو الوجه, فلو أق شخصٌ مثلاً بسكينٍ صغيرة وجّرح الخد جَرحاً بسيطاً هذا لا 
قصاص فيه؛ لذلك قال: ((وَلَا يُقْمَصَ في غَيْر دَلِكَ مِنَ الشَجَاج)) لأنَّ الضربات في الرأس 
اوا 

قال: (والجُرٌوج) في بقية الجسد مثل البطن؛ لأنّها لا تنتهي إلى عظم ومثل: الضربة إذا 
كانت بين عظام الصدر, أو بين عظام الظهر فهذه لا قصاص فیها؛ لأنّها لا تنتهي إلى عظم 
ولا قصاص أيضاً في كسر العظام, فلووصل الجرح إلى كسر العظم فلا قصاص فيه. 

قال: (غَيْرَكَسْرِ سِن) لاله يُعتبرالسنَّ من العظام فلو کسر نصف سنه نکسم نصف سن 
الجاني وهكذا. 

وإذا أردنا أن نقتص من الجروح ممّا يصل إلى عظم يكون ذلك بقدر مساحة الجناية, فلو 
أنَّ شخصاً ضرب رجلاً بسكين مع يده ثلاثة سنتمتر نقتص من الجاني ثلاثة سنتمتر, ولو 
كانت الضربة في الرأس مثلاً خمسة سنتمتر نقتص من الجاني خمسة سنتمتر وهكذا بمقدار 
الساحة, ولا ننظر إل النسبة في الخراح ورانا النسبة كما سبق ن الاسنان هناك ون 
الأطراف. 
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ثم بعد ذلك لما وضع القاعدة أنَّ الجراح تکون إلى عظم, ومتّل لا يصل إلى عظم, ووضّح 
بعد ذلك الذي لا قصاص فیه, بين ذ يما وضل جرج إلى العظم وتعدى العظم بتلف فيه. 
لذلك قال: (لا آن يَكُونَ) يعني: الجرح (أَعْظَمَ من المُوضحة) يعني: عندنا مثلآ هذه اليد 
وصل الجرح إلى العظم هذه فيها القصاص, لكن لو زاد وکسم العظم ما في قصاص في 
الكسر وإنَّما القصاص إلى الموضحة. 

لذلك قال: (كَالهَاشِمَةِ) وهي التي تهمش العظم تكسره (وَالمُتَقَلَِّ) يعني: وصلت إلى 
العظم وكسرت العظم ونقلته إلى مكان آخر, مثلاً العظم هنا فانتقل العظم الأيمن إلى 
الأهسر أو تحرك عن مكانه فلا قصاص لا لا ينتهي إلى العظم (وَالمَأمُومَةِ) يعني: المخ الذي 
في وسط العظم إذا وصل الجرح إلى العظم ثم انكسر العظم ثم وصل إلى المخ الذي في 
داخل لواحو لدان عدم وما عداه لا قصاص فيه. 

ما الذي فیه؟ قال: (قَلَهُ أَنْ یفص مُوضِحَهٌ) يعني: یقتص منه إلى الوضحة (وَلَهُ آزش 
الرَايْد) يعني: لو أنّ شخصاً ضرب آخر مع يده ووصلت السکین إلى العظم. ثم کسرت 
العظم ووصلت إلى مخ اليد نقتص منه في الموضحة, ونأخذ في الباقي الأرش. 

كيف الأرش؟ تُقدّرأنَّ هذا المجني عليه عبد وتُقوّمه إذا لم تكن الضربة فيه کم يساوي 
وبعد هذه الضربة لما انكسر عظمه كم يساوي؟ فلو كان يساوي قبل خمسة عشرة لف 
ريال والآن عشرة آلاف ريال نقتص من الجاني إلى الموضحة, ونقول للجاني: أدفع أرشاً 
للمجني عليه خمسة آلاف ريال وهكذا. 

إذاً القصاص في الجروح لا يكون لا لما ينتهي إلى عظم فما كان قبل العظم لا قصاص 
فیه, وما کان لا عظم فيه لا قصاص فیه, وإذا كان فيه عظم وزاد إلى الدخول في العظم لا 
قصاص فيه, والعلة في ذلك: لعدم الأمن من الحيف فلو أردنا القصاص في كسر العظم قد 
نکسم زيادة على ما گس الجاني وهكذا. 

وعل قول الصتّف رحمه الله لا قصاص فيما عدا ذلك من الضربة في الظهر, أو الضرب على 
الفخذ, أو قلع الأظافر؛ لأنّها لا تنتهي إلى عظم. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى القصاص في جميع ذلك ولولم ينته إلى عظم؛ 
لعموم قوله تعالى: ان حَ قِصَاصَ» بشرط الأمن من الحيف والزيادة في ذلك. 
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فلو رأينا رجلاً يَضرب رجلاً آخر مع ظهره عشرة ضربات فحت قیم عليه القصاص على 
قول شيخ الإسلام وابن القيم نأتي بشهود شاهدوا قوة الضرب من عدمه, فنأمر غيره إذا 
كان الضرب في الظهر بان يَضرب بقوة أو ضعف ضربات الجاني على المجني عليه, ولیس 
إذا ثبت الضرب وأردنا أن نقتص فيمن يقول بالاقتصاص في الضرب إلا بالشرط السابق 
وهو ثبوت نوع الضرب من القوة أو الضعف.* 
لا ذكرٌ الصّف رحمه الله الجناية فيما دون النفس في الطرف والقسم الغاني في الجروح. 
وكان ما سبق ذكره هو فيما إذا كان الجاني منفرداً بالجناية سواء بالقطع أو الجرح, ثم بعد 
ذلك د کر هنا إذا كانت الجناية من اثنين فصاعداً فهل يقتص منهم أم لا؟ 
قال: (وَإِذَا قَطَعَ جمَاعَةُ طرفا) مثل: لو اجتمع خمسةٌ أشخاصٍ فقطعوا كف يد رجل وكان 
9 ان یکونوا عنيعاً شدّوا هذا العضو أو اجتمعوا جيه عل اله حاةة فقطعوها 
فعلیهم الجميع القود. 
وذهب بعض أهل العلم أيضاً إلى أنَّ الممالئ في هذه الجريمة كالذي یُراقب هم أو يُغلق 
الأبواب عليهم مع المجني عليه لیقطعوا طرفه أيضاً عليه القصاص, والدليل على أَنَّ 
الجماعة يقطعون بالواحد ما جاء في ضح البخاري: ((في رجلیّن شهدا عل رَجَلِ 4 
سَرّق فقطعَه عل نم جاء بر وقلا: آخطاهء فانط شهادتهتا, وأجذا بدیة لول وقال: 
َو عَلِمْتُ أَنَكُمَا دما لََطعتکتَا)) فدل على أَّ الاثنين يُقطعان بالواحد وکذا إذا 
کثروا, وهذا من تمام العدل والقوة في الأحكام. ومن أسباب الأمن في المجتمعات. 
قال: (أَوْ جَرَحُوا جُرْحًا بُوجب القَوَد) يعني: لو اجتمع مثلاً ثلاثة فجرحوا رجلاً في رأسه 
موضحة, فعلى الجميع الجناة نجرحهم قصاصاً كما جرحوا الجاني حتى ولو كان واحداً. 
والدليل هو القياس على القطع في الأطراف کم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكما 
يُقتص من الجماعة بالواحد في الأطراف كذلك يقتص من الجماعة بالواحد في اجروح. 
لذلك قال: (فَعَلَيهِمُ القَوَدُ) أي: جميعاً, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((لَو آشْتَرَكَ 
فيه فيه أَهْلُ صَنْعَاءَ للستي به)) فد عل أن اجمیع يقتل بالواحد, وإذا كان الجماعة يقتلون 
في النفس بالواحد فمن باب أولى فيما دون النفس. 


ثم بعد ذلك قال: (وَسِرَايَة َاية: مَضْمُونَةٌ) هذه قاعدة فقهية ((وَسِرَايةُ الجنَايّة)) يعني: 
آثراليناية بلعلف أو الوت ((مَطْتوكة)).يحى لو أن رجلا قطع اصح رجل ثم تلفت 
جميع اليد من آوطا إلى آخرها, فهنا جميع هذا التلف فيه القصاص وفیه القود. فلو تلفت 
يد المجني عليه ولم يُقطع سوی آصبعه تقطع جمیع يد امجاني, يعني: ننظر إلى أين توقفت 
السراية فنقتص بذلك إذا انتهی إلى طرف, وني الجروح كما سیأتي إذا انتهى إلى عظم كما 
لذلك قال: ((وَسِرَايَةُ الجَِايَةِ: مَضْمُونَةُ)) يعني: تضمن فننظر إلى أين تنتهي السراية ثم 
ننظر القصاص إلى أين. فلو انتهت السراية إلى الكف نقطع كف الجاني, وإذا سرت الجناية 
إلى المرفق إلى المرفق وهكذا. 

قال (في القذيى) يعى: لو قطعوا أصبعه فسری الضرر إلى القلب فمات الرجل نقتص من 
الجاني. فلو قال الجاني: أنا قطعت أصبعه فقط نقول: نعم لكن هذا الأثر سرى إلى جميع 
النفس فيقتص به؛ لأنَّ العبرة بالجناية وأثرها. 

ومن هنا على السلم أَنْ يحذر من الاعتداء إلى غيره فقد تؤدي الجناية اليسيرة إلى أمر كبير 
مِنْ: قتل أو دون القتل, فكل اعتداء على الآخر محرّم وضرره كبير. 

قال: (قَمَا دُونَهَا) يعني: تضمن في النفس ويضمن فيما دون النفس, فلو أنَّ رجلاً قطع 
اسح رجل كدل فسرت البنية إل جمیع القدم وسرت أيضا إل ج الید الیمنی نقعص 
منه بقطع القدم وبقطع اليد وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (وَبِرَايَةُ لد مَهْدُورَة) يعني: لو اقتصینا من الجاني الذي قطع أصبع 
الرجل يعني: رجلٌ قطع أصبع رجل فاقتصينا منه بقطع أصبعه. فسرت الجناية حتى مات 
الجاني نقول: هذه مهدورة ولا یدفع لولي الأمر شيئاً من الدية وكذا الجني عليه؛ لأنّنا 
فعلناه ما أمرنا الله عز وجل به من القصاص, فإذا سرى هذا من أثر سبب جنايته على 
الجاني فاقتصينا منه بسبب الجناية. 

لذلك قال: ((وَسِرَايَةُ القَودِ)) يعني: القصاص ((مَهدُورَةٌ)) وكذا لوأنَّ رجلاً قطع آذن رجل 
فلمًا قطعنا أذن الجاني مات, نقول: هنا هدر فلا ندفع دية ولا نطالب المجني عليه بشيء 
من الدية أو القصاص أو غير ذلك. 
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ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُفْمَصَ مِنْ عضو وَجْرح قَبْلَ برْیْه) يعني: هذا الأصل, مغال ذلك: 
لوأنَّ رجلاً قال: فطع أصبعي والدم يسيل ويقول: اقتصوا منه نقول: انتظر حتى يبرأ اجرح 
فان بري الجرح وضمنا عدم السراية نقتص وال فلا وكذا لو رجلاً طع رجلاً آخرفي 
يده ووصل إلى العظم نقول: انتظر حتى يبري ذلك الجرح حت دُشَفى تماماً فان شُغي نقتص 
من الجاني. 

لذلك قال: ((وَلَا يُفْمَضَ من غضو)) بالقطع مثل: الأصبع ((وَجُرْج)) مثل ما سبق اجرح 
في اليد ((قَبْلَ برئِه)) حتى نعلم بم نقتص من ال جاني؛ ان الجانية قد تسري. 

قال ( ما لا تُظْلَبٌ له دِيَةٌ) يعني: قبل برثه, فلو أن رجلاً قُطعت يده اليمنى فقال: لا أريد 
القصاص وإِنّما أريد الدية وكما سيأتي أنَّ في قطع اليد الواحدة نصف الدية, فلو قال: 
أعطوني الآن نصف الدية نقول: لا ما نعطيك حتى تبرأ تماماً من أثر القطع فإذا برئت 
يدك ندفع الدية, ولوقال: أنا أريدها ولو سرت اليناية سوف أطالب بذلك نقول: إذا طلبت 
الآن بالدية أو القصاص ثم سرت فيسقط ما سرى من جناية أو ديةٍ؛ لامك طالبت قبل 
برئك. 

ویکون الصّث رحه الله بهذا قد ختم کتاب الجنايات, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌ الدیات. 
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للاشتراك في البرنامج 





(كِتَابٌ الحدُودٍ) 
اد لف هو النع فیقال: حْدّ قلآن فى الدخول إلى کذا - ای هيع -. 
وشرعا: عقوبة مقدّرةٌ شرعاً في معصية. 
وقوله: ((عقوبة مقدَّرةً)) جرج العقوبة غير المقدّرة وهو التّعزير مثل: أكل الميتة وشرب 
الدخان ونح وذلك. 
وقوله: (( في معصية)) أي: بسبب فعل معصية. 
وقد دلَّ الكتاب والسّة والإجماع على الحدود, فمن الكتاب قوله سبحانه: (وَالسَارِقُ 
والشارنة انوا م4 [الاکده: ۳۸] وقوله: لكا نشوا لون بخاربُوت الله وله 
الاية [الائدة: ۳۳] وقوله سبحانه: (الرائِيةٌ الان فاجو كل راحو منهما ما بجكاتة» 
[النور: ؟] والحدود خمسة آنواع: 
النوع الأول: حذ الزنا. 
والنوع الغاني: السرقة. 
والنوع الغالث: حدٌ شارب الخمر. 
والنوع الرابع: القذف. 
والنوع الخامس: قطع الطريق. 
وهذه الأنواع الخمسة لا تُقام على من ارتكب شيئاً منها الا بأربعة شروط ذكرها بقوله: 
(لا یب احذ) أي: لا يجب إقامة الحد (إِلّا عل بَالغخ) هذا الشرط الأول فالصغير لو شرب 
الخمرلا يجلد الحد وكذا لو زنا, والمراد بالصغر هنا من كان دون البلوغ, والدليل قول التي 
عليه الصلاة والسّلام: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَانَةٍ .. قال: وَعَنِ الضَّغِيرٍ حَقَ يَكُبَرَ)) وذا 
القلم مرفوع عن الصغير في العبادات فالحدود التي تدرى بالشبهات أولى. 
الشرط الغاني قال: (عَاقِلِ) فالجنون لو سرق لا يقام عليه الحد واتّما يُعرّر والمجنون يعي 
ما خُوّف منه وإنْ كان لا يدرك إدراكاً تاماً. فيُعرّر لكفي شرّه عن الناس, والدليل الحديث 
السابق أيضاً: ((رُفِمَ الم عَنْ تلاك .. قال: وعن المَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). 
وبعض أهل العلم يختصر هذين الشرطين وهما البلوغ والعقل في شرط واحد وهو 
التكليف, فإذا أطلق التكليف عند آهل العلم فالراد به البلوغ والعقل. 


الشرط الغالث قال: (مُلْتَزِ) والمراد بالملتزم هنا السلم والذي فقط على قول الصّف رحمه 
الله, والراد بالذي هو مّن دخل المسلمون إلى أراضيهم وأ الاسلام ورَضِيَ بدفع الجزية 
ويبقى على دينه فهذا ان سرق تُقطع يده, وإِنْ قطع الطريق يُقام عليه الحد. 

ويخرج بذلك على قول المصنّف رحمه الله المستأمّن والحربي, والمستأمّن هو الكافر الذي 
يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين فيُعطيه الإمام الأمان ألا يسلب ماله ون يحقن دمه ما دام 
في أرض المسلمين, كالكمّار الآن في بلاد المسلمين يُطلق عليهم باتهم مستأمنون وهذا لا 
يدفع الجزية؛ لاله يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان لعجارة مثلاً, أو لحاجة المسلمين إلى 
علمه كطث وخر ذلك. 

وعلى قول الصّف المستأمّن يقام عليه اد إذا كان اد لحق الادي وهما حدٌ السرقة 
والقذف, وعلى قول المصئّف رحمه الله لا يقام عليه حدٌ الزنا ولا حدّ قطع الطريق؛ لاله لم 
يلتزم أحكام المسلمين بدفع الجزية وإِنّما يُعرّر. 

ولا علم دليلاً يستثني المستأمّن من إقامة الحد عليه فهو كغيره من أهل الذمة ومن أهل 
المسلمين؛ لقوله سبحانه: ون احم بَيْتهُمْ بمَا رل اللّهُ) [المائدة: ۶4] ولم يأت دلیل 
بخرج الستأمن من إقامة الحد عليه لا سيما إذا جرى العرف بين البلدان أن كل بلدة تجري 
أحكامها وأنظمتها على مَن هو في أراضيها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها, ومن كان 
في ديار المسلمين وديارهم کم بشرع الله فيُحكم بينهم بشرع الله كغيرهم من 
سین 

وقوله: ((مُلْمَزِِ)) يخرج أيضاً احریی, فالحربي مطلوبٌ منه ما هو أعظم من اد وهو القتل, 
فلو سرق مثلاً الحربي أصلاً يُقتل سواء سرق أو لم يسرق كما قال سبحانه: الوم 
حَيْثُ وَجَدَْتْمُوهُمْ4 [النساء: .]۸٩‏ 

إذاً الحدٌ يقام على السلم وعلى الذي وعلى المستأمن على القول الرّاجح أيضاً أما الحربي فهو 
مطلوبٌ قتله. 

الشرط الرابع قال: (عالم بِالتَحْرِيم) ویخرح الجهل بالتحریم. والمقصود الجهل بالتحريم 
ليس الجهل بنوع العقوبة فلو أنَّ شخصاً وهو حصن زنا وقال: كنت أظنٌ أنَّ کل من زنا 
يلد ولا يرجم المحصن فلا ينظر إلى قوله؛ لا جهله بنوع العقوبة لا يُعتبر وإنّما الذي 


يعتبر شرعاً جهله بالتحريم مثل: من كان في بلادٍ ناثية عن الناس وهو مسلمٌ ويشرب الخمر 
ويظن أن شرب الحمر لیس مرما؛ لاه فشأ عل ذلك. 

ويدخل في ذلك أيضاً من أسلم حديثاً ولم يعلم بأحكام المسلمين مثل: شخص كن على 
الديانة النصرانية وهو بشرب المر وبعد إسلامة أيضاً شرب الحم ز یظن أن الخير حلال 
أيضاً في الإسلام وهو لم يسلم إلا قبل يوم مثلاً فهذا لا يقام عليه الحدٌ, والذي ید ذلك 
هو الإمام فلو قال له: أنا لا أعلم وحقيقته أنّه يعلم لا ينظر إلى قوله هذه شروط إقامة 
اد 

ثم انتقل بعد ذلك إلى من الذي يقيم ا لحد؟ قال: (فيقِيمة الإِمَامُ) والمقصود بالامام هنا هو 
الوالي الأعظم في بلد المسلمين فهو الذي کم ويأمر بإقامة ا لحد (أَوَْائِيُهُ) كالقاضي في 
إقامة الحد. 

((الإِمَامُ)) لا الي صل الله عليه وسلم وخلفاژه الراشدون كانوا يقيمون الحدود 
ویأمرون بها, ((1ز تائنهة)) کا کان اى م الله علیه وسلم ینیب غهره د [قامة ام 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَاغذ يا یس ل راو هَدَاء مان آغترفث ف آزجنها)) 
متفق علیه, ولأنَّ الي صل الله عليه وسلم أيضاً آمر برجم الزاني ماعز رضي الله عنه. 
وذهب بعض آهل العلم إلى أنَّ السيّد خاصة له أن يقيم حدّ الزنا على عبده أو آمته في الزنا 
فقط؛ لقول التي صل الله عليه وسلم: ((إِدَا رَنَتْ أمَة آحدکه تبن رتاهاء َلیجِدهَا 
ا لحد ولا یرب عَلَيْهَا)) متفق علیه, قالوا: واختص السیّد باقامة حدّ الزناء لأنَّ إقامة الزنا 
واعلانه على العبد فيه ضررٌ على السيّد لو آراد بیعه فهو جزءٌ من ماله مُستر عيبه وهو قول 
الهو 

وذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ إقامة ا لحد حتى على الامة أو 
العبد لا يقيمه سوى الإمام أو نائبه ولا يقيمه السيّد قال: ((والراد بقوله: ((كَلْيَجْلِدْهَا 
الحدّ)) يعني: ليرفعها إلى الإمام يجلدها الإمام)). 

ثم بعد ذلك بين مكان إقامة الحدٌ قال: (في غَيْرِ مَسْحِدِ) فتقام الحدود في الأسواق وفي 
الطرقات وعند المدارس وفي الفضاء ونحو ذلك, ولا يقام في المسجد؛ لقول الي صل الله 
عليه وسلم عن المساجد: ((إِنَمَا هي لكر الله وَالصَّلَاقَ وقراء: القُرْآنِ)) ولعلا تلرّث 


مساجد المسلمين بما قد يُبدر من المحدود كالدم مثلاً في قطع السرقة, وكالقتل في حدٌ 
الطريق وغير ذلك. 

والمقصود من إقامة الحدود في الإسلام المقصود بها ثلاثة أشخاص: الشخص الأول: 
القاضي أو الامام, وواجبه هنا الرحمة فيرحم مّن وجب عليه الحد؛ لأنّهِ مدب كالوالد یدب 
ولده. فليس المقصود من إقامة الحدّ التّشفي ويجب ألا تطفی رحمة القاضي على أوامر الله 
فيُبطل الحدود, واثّما يرحم من وجب عليه الحد في نفسه ولا يڪون متشفياً من حكمه. 
الشخص الغافي المقصود من إقامة الحدّ: الحدود وهو تطهيرٌ له فمن أقيم عليه الحد كان 
كفارةً له كما قال عليه الصّلاة والسّلام. و ی ع 
أقيم عليها حدٌ الزنا: ((لَقَدْ تَا ویو قُسِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ من هل اد ية لَوَسِعَنْهُمُ)). 
الشخص الخالث من المقصدين من إقامة الحدٌ: هم من سوى الإمام والمحدود وهم بقية 
الجتمع, وذلك لردعهم وزجرهم من ارتكاب ما حرّم الله سبحانه وتعالی. 

وین هنا تعلم أنَّ الحدود شرعت لغفرة الذنوب, ولافشاء الرحمة من قبل الإمام على رعيته. 
وا المجتمع آمناً مطمئناً. والاسلام يتشوّف إلى عدم إقامة اد من التشديد في إثباته 
في غير الاقرار, فالزنا مثلاً أربعة شهود, وفي السرقة وهي أمرٌ خن الزم فيه شاهدين اثنين, 
لكن إِنْ ثبت ا لحد كان ا لحد قويّا, واللّه عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم وأحكم 
بما يصلح طم؛ لذلك اشترط أهل العلم لاقامة الحدود ما سبق.* 

لاد کر لصف رحمه الله شروط إقامة اد شرع بعد ذلك في كيفية إنفاذ الحدود, وشرع 
في بیان كيفية أكثر الحدود اشتركاً فيه وهو الجلد. 

فالجلد يكون في القذف وشرب الخمر وني الزاني البكر, وبقية الحدود اما قتل أو قطع 
قال: (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ في الْحَدّ) في الجلد لا يخلو: إما أنْ يكون المجلود رجلا أو امرأةٌ, 
ودّكرٌ هنا رحمه الله فيما إذا كان المجلود رجلاً فقال: ((وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ في اد)) أي: على 
الصفة التي سنذکرها, ویخرج بذلك التعزير فللقاضي أو الوالي أنْ يزيد في شدَّة الضرب 
مثلاً في التعزير, وكذا في الآلة التي يلد بها, وكذا في هيئة المجلود, أما في اد فيتفق في 
اطيثة التي سيذكرها المصنّفُ رحمه الله. 


قال: (قَائِمَا) يذكرهنا الميئة التي يكون فیها الجلود حال تنفيذ اد قال: ((قَائِمَا)) أي: 
لا جلد وهو قاعد, وكذا لا بجلد وهو مضطجع واتّما وهو قائم؛ لعلا يتألم المجلود فالیالس 
والضطجع أله أشد من القائم؛ لا القائم يشدٌ جسده. 

ثم قال: (بسَوط لا جیید ولا خَلِقِ) ذكر بعد ذلك المصيّفُ صفة الآلة التي يكون بها 
الجلد, ثم بعد ذلك عاد إلى اکمال بقية شيغة الجلود, ولو أن الضف رحه الله قال: 
((والجلكُ في اد بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلق. ويكون الرجل قائماً لا یمد ولا يُربط ولا 
یجرد)) لكان أولى في الترتيب. 

فقوله: ((بسَوط)) أي: أنَّ الآلة في الجلد تكون بسوط, والمراد بالسوط هو العصا الصغيرة 
من الشجر الصغيرة بحيث تكون مقدار مثلاً متر ونصف, فلا تكون من الحديد مثلاً 
ولا تکون طويلةً جدّاً ركذا لا تکون قصيرة, وتا متوسطة في الطول وكذا في النوع فلا 
تکون رطبة ولا تكون باه جا من النوع الذي إذا تيس اشتدّ, ولو جا شارب اشر 
بالأيدي والتّعال لجاز كما جاء في صحيح البخاري: ((قَمِنًا الصَّارِبُ بیّیه والصَّارِبُ 
بتَعْلِه)) يعني: في شارب الخمر. 

قال: ((لا جَدِيدِ) بحيث يكون قويًاً, ولا قديماً يكون ضعيفاً ((وَلّا خَلِقِ)) يعني: ليس 
بال وا ا فى التوسط؛ لان القصود من الد هو تطهیر ذنب الحدود لا تعذیبه. 

ثم بعد ذلك عاد إلى ذکر هيئة الجلود فقال: (وَلَا يُمَدُ) يعني: لا یُسدّد على الأرض بحيث 
يكون بطنه إلى الأرض وظهره إلى السماء؛ لألّه إذا صُرِبَ قد يرفع بطنه ثم يخفضه إلى 
الأرض فیتألم ألمين: ألم لیلد بالسوط, وألم ضرب البطن على الأرض, والإسلام دين رحمة. 
قال: (وَلَا يُرْبَظ) لأنّ الجلود تألم فيحتاج إلى حركةٍ في جسده بيده وقدمه, ولو ژبظ لزاد 
ألمه. 

قال: (و لا يَرَدُ) يعني: من الغياب وتّما يڪون على بدنه شيءٌ يستره عن السوط؛ لعلا يتألم 


س 


جد 
ثم فشر بعد ذلك الّجرد قال: (بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قمیض أَوْ قَمِيصَانِ) يعني: ثوب أو ثوبان 
مما لا يمنعان أصول الضرب, وكذا لا يُلبس لباس سميك جدّاً كالذي يُتقى في شدّة البرد 
وإلّما يُلبّس اللّباس العتاد. ولا جلد أيضاً في شدّة البرد؛ لعلا يتألم المجلود. 


۰ 
سس 


ثم بعد ذلك ذكرٌ رحمه الله كيفية الضرب هل هو قوي أم ضعیف؟ فقال: (وَلَا الم 
بِصَرْيهِ) يعني: لا يشدٌ في الضرب بقوة (يِحَيْثُ سق الجِلد) فيظهر الدم, وكذا لا يُضعف 
الجلد بحيث لا يشعر المجلود بالضرب. 

وضع بعض أهل العلم لذلك ضابطاً وهو: أنه لو وضع كتابٌ على أبط الضارب وسقط من 
رفع اليد فهو شدید, يعني: يضربه بحركة الساعد لا بحركة الکتف, يعني: يضرب ضرب 
بحركة نصف اليد لا بالرفع حتى يظهر الأبط. 

ثم بعد ذلك ذكرٌ رحمه الله أين يجلد المحدود في أَيٌّ جهة من بدنه؟ فقال: (وَيُمَرَّقُ الضَّرْبُ 
کل بدنه) يعني: لا يحص عضو منه دون عضو فلا يُضرب مثلاً العضد فقط ويُڪرر 
عليها الضرب وإِنَّما يضرب الضارب من قرب الرقبة من الخلف إلى أسفل القدمين, ثم 
يعود إلى الأمام ويضرب في الفخذ وفي الساق, وهكذا على جنب القدمين وعلى جنب 
اليدين؛ لا الجلد تطهيرٌ للبدن ويُطهّر البدن بوصول الالم إلى جمیع جهاته. 

قال: (وَيْتَهى الرأس) لأنّ هذا یتضرر به الجلود (وَالوَجْهُ) لأنَّ التي صل الله عليه وسلم 
كما في الصحيح نهى عن ضرب الوجه (وَالفَرْحٌ) لاه قد يؤدّي إلى موته (وَالمَقَاتِلُ) لأنّها 
قد تؤدّي إلى قتله كالخصيتين, وكذا موضع القلب من الأمام, وكذا لو كان الرجل قد عَيِلَ 
عملية في جهة من بدنه كفخذه لا ياي الضرب عليها وهكذا. 

والإسلام دين عدل لا يفرح بفرج المخطئ ولا يُثرّب في عقابه, وإنّما يُطهّره ویزجر غیره, 
ویأق - باذن الله عدا - كبفية ضرب ا ق ا 

لا سبق ان الجلود لا بخلو: !ما أنْ يكون رجلاً واما اَن يكون امرأةٌ وسبق إذا كان 
المجلود رجلا 

وهنا يذكرٌ إذا كان المجلود امرأءٌ فقال: (وَالمَرُْ کر فیه) أي: في نوع آلة الجلد وهو أنْ 
يكون بسوط لا جديدٍ ولا خَلقٍ, ومن هيئة المجلودة لا ثمد على الأرض ولا ثربط ولا 


کہ ت 
مه 


والمرأة أيضاً كذلك كالرجل في نوع الضرب فلا يكون قويّاً ولا ضعيفاً, ولا يُبالغ في الضرب 
ولا كنف أيضار والرأة أيضاً کالرجل ف أن الله رق عل بدنها ويش الرأس والوجه 
والفرح والقاتل منها. 


کر 


قال: رلك آنها شوق حلس) فالرجل کا سبق بضرب فاضا رالا رب جالست, سوام 
ل 0 

والرة أيضاً تختلف عن الرجل ف أنها (وَدْشد علیها یابها) ) أي: تجمع الخياب والمقصود 
بش العياب إما أن يُوضع حبلٌ على ثيابها مستدير بجسمها. أو نفس الغوب يُشدٌّ يعني: 
يُعصر بحيث نها لا تتحرك بقدميها شديد فيظهر شيئاً من قدميها. 

قال: (وَكُنْسَكُ تاها لعلا تتكشق) بحيت أن امرأة تمسك يدها الیمنی وامرأة أخرق 
تمسك يدها الیسری, لكن لا تُقيّد هي كالرجل لا تُقيّد وَإنّما المرأة ثمسك يداها؛ لأنّها 
قد تحرّك المجلودة يديها فینکشف شيء من بدنها. 

ثم بعد ذلك لا دّكرٌ رحمه الله الجلد وصفته, كر بعد ذلك في الجملة ما هي أشدٌ الحدود؟ 
فقال: (وَأَمَدٌ الْجَلدِ) يعني: في قوة الضرب (جَلْدُ الزَّنَا) أشدٌّ في القوة من بقية الحدود؛ لأنَّ 
الزنا هو أكثْرُ الحدود جلداً مئة جلدة وذلك في الزاني البکر, فلمّا زاد عدد الجلدات تزيد 
الكيفية فيكون أقوى؛ لأنّ الجرم شديد. 

قال: ثم مَ القَذْفِ) لآنَّ القذف ثمانون جلدة كما قال سبحانه: لفَاجْلِدُوهُمْ تمانین ج6 
[النور: 4] وشدَّة الجاد أقل من الزنا في القذف. 

قال: نم الشّرْبِ) يعني: شرب السکر وهو َخف من القذف أيضاً وان كان ثمانين جلدة؛ 
لأنّ الأصل في تشريعه في عهد التي صلى الله عليه وسلم كان يجلد أربعين جلدة, وجعله 
عمر رضي الله عنه ثمانین جلدة کما سال - باذن اللدت ف كد السکر. 

قال: نم التَعْزِيرِ) يعني: في قوة الجلد من ضعفه, العزير على قول الصلّف هو أخف الجلد. 
يعني: لو أنَّ شخصاً ضرب شخصا آخر وحم عليه بجلد عشر جلدات على قول المصنّف 
یکون الضرب فیها غا الزنا وین القذف وین الشرب لاتّه كنا سباق عل قول 
المصنّف رحمه الله أنّهِ لا یزاد في التعزير عل عشر جلدات, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بیان 
ذلك في بابه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ مات في حَدٌ) يعني: لو أن شخصاً حُحِمَ عليه جلد الزنا وهو بكرٌ 
ونحن نجلده وصلنا إلى الجلدة السبعين مات لا يُضمن قال المصنّمُ: (فاحق فَثَلَهُ) يعني: 


یل بحق؛ لأنَّ الله عز وجل هو الذي شرع ذلك, وكذا لوأنّ رجلاً قذف آخر فخکم عليه 
بثمانين جلدة فمات في الجلدة الخمسين لا يُضمن؛ لأنَّ هذا حكم الإسلام. 

وإذا كان المجلود مريضاً حتى ولو کان يرجو برژه لا يُمنع من جلده فلا ینتظر حتی يبر إلا 
إذا کان الرض شدیداً یمنعه من لد ننتظر. 

وإذا كان الجلود لا یتحمّل کامل الحدّ في الجلد فلا يُفرّق عليه بمعنى لا نجلده الیوم مثلا 
في القذف آربعین جلدةً وفي الغد أربعين جلدة لا, وتّما يكون دفعة واحدة ویخقّف ا لیلد 
عليه, وإذا كان لا يتحمّل ذلك أيضاً ننظر من أهل الخبرة کم عدد الجلدات التي يُطيقها؟ 
فإذا كان مثلاً يطيق عشرة جلدات وهو زاني بكر فنجمع عشر أسواط مجموعة, وعشر 
أسواط مجموعة أخرى ويجلد بها مجموعة كما قال سبحانه: (وَخُدْ بيك ضِغْنًا فَاضْرِبُ به 
لا تن [ص: ]٤٤‏ يعني: شيء مجموع, وإذا كان من وجب عليه الحدٌ لا يطيق ولا جلد 
والعدة فالّه عز وجل یقول: لزلة A‏ تفس الا سعها) [البقرة: ۲۴۸۰ 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا بر لِلْمَرْجُومٍ في الرَ) يعني: في الزاني الحصن الذي وجب عليه 
الرجم نرجمه في مكان مستو ولا يحفر له لِيُمنع من اروب وإِنَّما يجعل مكان مستو إذا أراد 
ُن يهرب بهرب؛ لا الي صل الله عليه وسلم لما ذكروا له أنَّ ماعزاً هرب قال: ((هَلاً 
َرَكْتُمُوُ)) لا أذلقته حر الحجارة رضي الله عنه. 

وفي صحيح مسلم: ((أنَّ في رجم ماعز لم يحفرله)) وفي رواية: ((أنّهِ خُفِرَ له)) وقد يڪون 
هذا باجتهادٍ من بعض الصحابة حفروا له حفرةً سیر وإِلّا فالكبي عليه الصّلاة والمّلام 
لم يأمرهم بحفر شيء له بل لما هرب أنكر عليهم لحوقهم به لقتله بالحجارة, وسيأتي - إِنْ 
شاء الله - في باب حدّ الزنا. 


(بَابٌ حَدٌ ال 

أي: باب عقوبة الزافي والزانية, وعقوبتهما ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سُنَّة الي صل 
الله عليه وسلم وأجمع عليه الامة. 
فمن الكتاب ما نزل وتلاه السلمون وثیخ لفظه ويّقِي حكمه كما في البخاري ومسلم 
قال عمر رضي الله عنه: ((إِنَّ الله بَعَتَ مدا باحق وَأَدْرَلَ عَلَيّْهِ الکتاب» گان فیما أنْرَلَ 
لته عَلَيْهِ ايه الرَجْم - قرنها ووعیتها عا - قَرَجَمَ سول اللِّ صل الله عليه وسلم 
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ)) ومن السْنّه قول التي صل الله عليه وسلم: ((واخد یا انش ال آمْرَأَةِ مدّه 
إن آغتَرَفَتْ فَآَرْجْمْهَا)) ومن السنّة الفعلية أنَّ الي صلى الله عليه وسلم أمر برجم 
الغامدية وماعز, وأمر أيضاً برجم اليهوديين اللّدين زنيا, وأجمعت الأمة علیه. 
والزنا من أعظم كبائر الذنوب وقد جعله الله عز وجل قرين القتل قال سبحانه: لین 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخر ولا یعون الکفس الي حَرّمَ الله الا بالق ولا يَرْئُونَ) 
[الفرقان: 7۸] قال الامام أحمد رحمه اللّه: ((ولا أعلمُ بعد الشرك وبعد لقع عدم 

من الزنا)) واللّه عز وجل أخبر عن عظيم عواقبه الوخيمة فقال: له كآنَ فَاحِمَةٌ وَسَاءَ 
سبیلا) [الإسراء: ؟۳] وما كشفت امرأةٌ عورتها إلا أذن الله بالعقوبة للمجتمع, فكان آدم 
وحواء في الجنة ولا بدت سوآتهما عاقبهما الله عز وجل فأهبطا من الجنة إلى الدنیا, فمجرد 
ٍظهار العورة من الرجل أو المرأة مُوْدْنُ بالعقوبة فکیف إذا هُْتِكَ العرض؟! 
والنا عم في جمیع الادیان بل اه مکتوب ف اتوراةنْعاقبتهماالرجم. كما ناشن 
إلى الي صل الله عليه وسلم لعلّهم یجدون في دين الإسلام عقو غير الرجم, فأتوا 
بالتوراة وقالوا: ليس فيها الرجم فأمر الي صل الله عليه وسلم برفع يد اليهودي عن 
العوراة فإذا فيها الرجم 
وفيه فسادٌ للأنساب, وفيه (شعال للفتن, وفيه تعريضٌ للأنفس للعداوة والبغضاء بل قد 
یکون اعتداءٌ بالقتل على من هُتِكَ أعراض الناس, وفيه إساءة لمكانة مَّن عل أو فعل به 
الزنا - والعیاذ بالله -. 
وین آية طهور الجتمعات هو العفاف فیها, ومن عم رَفع الله عز وجل ذکره سواء كان 
رجلاً أو امرأة آما الرجل لما عم یوسف عليه السّلام أثنى الله عر وجل عليه في کتابه 


قال: (كَذَلِكَ لِمَصْرِفٌ عَنْهُ السَوء وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ من عبادتا الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف: 6] ولا 
حفظت مریم فرجها أثنى الله عز وجل عليها على مر العصور رمرم بت عِمْرَانَ التي 
أَخصتث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه من ژوجنا) [التحريم: ؟1] وَجُعِلَت عقوبته شديدة سواء 
للبكر أو للثيب. 

وعقوبة المحصن ذكرها الصف ره الله بقوله: (إِذَا رَقْ المُحْصَنٌ: رجم حى يَمُوتَ) 
الراق أو الزانية لا بخلو: ما أن رڪون حصنا أو غير محصن. 

فا كان محصناً قال الصتّف: ((ذا زر المَحصَنْ)) والزنا هو فعل الفاحشة في القُبل 
وبعض آهل العلم یقول: والدّبر((رُجِمَ)) والرجم هو القذف سواء بالحجارة أوبما في معنی 
الحجارة كاللَّين والطین الیابس ونحو ذلك, والرجم یکون بحجارة متوسطة لا كبيرة تقتله 
فوراً ولا صغيرة مر موته, اّما تکون على قدر الک - أي: الحجارة -. 

یی في الرجم الوجه؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم نهی عن ضرب الوجه, ويُورّع الرجم 
على جمیع أجزاء جسد الزاني؛ لان لذ الزنا على جميع الجسد فَيُطهّر جميع الجسد. 

قال: ((حَقّ يَمُوتَ)) يعني: يُرجم إلى آن يموت حتى ولو طال زمن الرجم, وحتى لو كثرة 
الحجارة, وأيضاً لو مات من حصيات يسيرة يُتوقف عن الرجم, فالمقصود يُرجم حتى يموت. 
وقد يُيّل للناظر أنَّ في ذلك بشاعة وعدم رأفة في القتل بتلك الصفة لذا قال سبحانه: 
(ولا تأَحدْكُمْ بهما رن في دين الله ان كنم تؤِْنُونَ باه اليم الآخرِ) فرجم زان يع 
- بإذن الله - بلدة, وعدم إقامة حدّ الزاني ينشر الرذيلة في الجتمعات؛ ولأنَّ الزنا داء قد 
لا يتوقف المرء عنه فَجُلّت عقوبته القتل للمحصن؛ لا من تمتّع بامرأةٍ محرّمة يؤزه 
الشيطان إلى امرأةٍ أخرى فكانت عقوبة المحصن الرجم. 

ولا قال المصنّفُ: ((إِذَا ری المُحْصَنٌ)) بن مّن هو المحصن في حدّ الزنا قال: (وَالمُخْصَنٌ) 
الإحصان في الزنا يُشترط فيه خمسة شروط: 

الشرط الأول: الوطء فلو أن رجلاً عَقدَ على امرأةٍ ولم يطأها لا يعتبر محصنا, وكذا لوأنَّ 
رجلاً باشر امرأةٌ محرّمةٌ عليه من غير وطء لا یکون حصنا وإِنّما مُشترط الوطء, وأما 
مجرد العقد فلا يحفي في الإحصان فلو أنَّ رجلاً عَقَدَ على امرأة اليوم ولم يدخل بها إل 
بعد خمس سنوات وزنا بينهما لا يكون محصناً. 


انشرط العاني قال: (مَنْ و فلو أن شخصاً رط ارا لیست غ علیه لا 
یعتبر محصناً, فلو أنَّ رجلاً فعل الزنا بامرأةٍ وفعل بامرأةٍ آخری لا یعتبر زناه بالرة الأولى 
(حصاناً له تما یشترط أَنْ يكون الوطء على امرأته لا على أجنبيه هذا الشرط الغاني. 
ثم بعد ذلك فصل في هذه المرأة قال: (المسلمَة الم 
أو كتابية, فلا يشترط الإسلام في الإحصان بدليل أن الي صل الله عليه وسلم رجم 
اليهوديين اللّدين زنيا وهما كما هو معلوم غير مسلمين. 

قال: ((المُسْلِمَةً)) أي: زوجته المسلمة ((أو الدَّمَيّة») ولو أضاف وصفاً آخر قال: ((أو 
المعاهدة الکتابیة)) أو اختصر هذه اللّفظة وقال: ((المسلمة أو الكتابية)) لكان أخصر 
وأجمع؛ لاو الشخص له أنْ ينكح غير المسلمة الذمية كالمعاهدة, وله أن ينكح أيضاً 
امن ون ویس ف أن ينكح الذمية أو المعاهدة من غير أهل الكتاب, فلو قيّد 
المصنّف رحمه الله بعد السلمة بقوله: ((أو الكتابية)) لكان أجمع وأمنع 

الشرط الغالث قال: (في نِكَاجٍ صجیح) فلو كان عَقَدٌ النکاح باطلاً لا يكون الرجل 
حصنا, فلولم يكن في العقد قبول مثلاً اختل ركن القبول فيه العقد باطل, وكذا لو كان 
۱ لولم يڪن فيه ولي فلا يُعتبر الرجل حصنا لاتّه یشترط أن یکون 
النكاح صحيحاً 

الشرط رم قا قال: (وَهمّا بَالِكَانِ) وهذا الشرط يجب أنْ یکون في الزوجين, فلو كانت 
الزوجة غير بالغة لا يُعتبر الزوج محصناً. ولو كانت الزوجة بالغة والزوح غير بالغ وزنت 
الزوجة لا د تُعتبر محصنة؛ لآنَّ قصور أحدهما عن البلوغ يمنع ین كمال المتعة بين الزوجين. 
الشرط الخامس ذكره بقوله: (عاقلان) أي: يجب في الإحصان سواء إذا زنت المرأة أو الرجل 
أنْ يكون كلا الزوجين عاقلان؛ لأنَّ الجنون يمنع متعة أحد الزوجين بالآخر, فلو كانت 
الزوجة مجنونة وزنا زوجها لا يُعتبر محصنا, والقصود من حين الوطء إلى الزنا يعني: لو أنَّ 
شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ وبعد سنة جُنّت المرأة ثم بعد سنة ونصف زنا الرجل لا يعتبر الرجل 
محصناء آما إذا وطی الرجل زوجته العاقلة البالغة ثم بعد ستة أشهر جُنّت ثم زنا الزوج 


-_ 


مية) يعني: سواء کانت زوجته سل 


يعني: لو أنَّ الرجل وطی امرأته العاقلة البالغة لو مرة واحدة ثم زال الوصف منها يُعتبر 
الرجل محصناً. يعني: من ذاق متعة الحلال لو مرة واحدة يعتبر محصناً. 

قال: (خُرَّانِ) هذا الشرط السادس وهو ان يكون الزوجان حرين, فلو أن الزوج كانت 
زوجته غير حرة فزنا لا يعتبر حصنا وكذا لو عتقت امرأة وق زوجها عبداً إذا لم يكن 
وطتها قبل أن تعتق لا يعتبر الإحصان في حقّها, وكذا لو كانا عبدين لا یام حدّ الزنا 
الحصن عل ألحدهماء لان العبد سان عقوبته - باذن الله - إذا زنا وهو خصن. 

قال: (قاٍن آخْتلَّ سَرْظ) يعني: فإِنْ زال واحد (مِنْهَا) يعني: من الأوصاف العلاثة وهي: 
البلوع والعقل والحرية (في أَحَدِهِمَا) يعني: في واحد من الزوجين (فلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَا) فلاب أن تجتمع الأوصاف الغلاثة في كلا الزوجين فلو زال أحد تلك الأوصاف 
قبل وطء الزوج لزوجته لا يعتبر محصناً. 

إذاً لا یام اد على الرجل أو المرأة بالرجم الا إذا وطئع الرجل زوجته في نكاج صحیح 
وهما بالغان عاقلان حران, وكانت عقوبة الزنا الحصن شديدة؛ لان من ذاق لدّ: الحلال 
يُعاقب بتلك العقوبة الشديدة فعلیه ‏ يبحث عن الحلال, آما إذا لم يذق متعة الحلال 
فلا تكون عقوبته بالرجم وتّما أخف.* 

سبق أنَّ الزاني لا يخلو: !ما أنْ يڪون محصناً أي: متزوجاً أو غير محصن, وسبق حدٌ 
ا 

ويذكر هنا حدٌ غير المحصن قال: (وَإِذَا ر ار غَيْرُ الْمُحْصَنٍ) سواء كان رجلاً أو امرأة. 
وغير المحصن من اختل فيه شيءٌ من الشروط السابقة في الإحصان بأنْ خی من الوطء, 
أولم يڪن م اوك بكو اعد الزوجین بالغاً أُ و عاقلاً و حرا. 

قال: (جلد مِنَةَ جَلدَةِ) لقوله سبحانه: الا ام دوگ 


كَدفى 


رن اد را ار لقوله سبحانه: ولا تَأَخُدْحُمْ بهما دين 
له فيمى يشاهده أو بجلده, أو يأمر جاده ( ب هَامًا) الراد بالتفریب 0 عن 
البلد الذي بسكن فیه, ونفیه یکون بمسافة ة قصر فصاعداً , وهسافة القضر تمائون كيلو 


متراً تقريباً. ولا يسجن وّما ینفی والراد بالتفي أَنْ يسكن في غير بلده الذي یبعد عنه 


أكثر من مسافة قصر مدَّة عام كامل؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((وَعَلَ آبْتِكَ جَلدُ 
مِنَةِ وَتَغْرِيبٌ عاع)). 

واکمةّ ى ذلك: لآق الزنا عار عن الزاني سواء كان رجلا أو امرأة فیبعد عن الأنظارمدة 
عام؛ لتنسی جریمته, وین اگم أيضاً لينتقل عن ذلك المكان الموبوء الذي وقعت فيه 
المعصية؛ لعلا یتذکرها ویقع فیها فالکان يؤثر في الطاعة كما يؤثر في العصیة. 

وقد كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هو السجن حتى يموت (واللاتي ين لاش 2 
وز ايت و تاتون خی | بيد وك فان ID‏ قیقع 
یناموت E‏ الله هن سيا [النساء: ۱0] فقال الي صلى الله عليه وسلم: 
((فَقَدْ جَعَلَ اله لهُنَّ سبیلگ البکر بالیکر جَلْدُ مقةه وتف سَنَةِ)). 

قال: (وَلَوآمْرَأَةٌ) أي: التغريب أيضاً تدخل فيه المرأة, فإذا زنت المرأة الحرة تجلد مئة جلدة 
وتُغرب, ویکون تغريبها مع حرم لها وأجرة ذلك المحرم عليها هي, وإذا تعدَّر الحرم فلا 
تنفی وإليه ذهب الإمام مالك قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((وهذا أصح الأقوال)) لأنَّ 
تغريبها بدون حرم مفسدةٌ ها كيف وقد زنت من قبل؟! 

وإلى هنا يكون الصّف رحمه الله قد قرغ من عقوبة الزاني الحر سواء كان محصناً أو غير 
ثم بعد ذلك انتقل إلى عقوبة الرّقيق فقال: (وَالرَقِيقٌ) وكذا الأمة سواء كانا حصنين أو غير 
محصنين عقوبتهما واحدة وهي (َمْسِينَ جَلدَة) فقط؛ لقوله سبحانه: (فَإِدًا 6 ان 
ين بَاحشة فَعَلَيْهِنٌَ) أي: الاماء ضف ما عَلَ الْمُحْصَنَاتِ من الْعَداب4 [النساء: ه؟] 
أي: ین الحدٌ. والرجم لا يتنصف فيصار إلى تنصيف العقوبة الأخرى وهي الجلد حتى ولو 
كان حصناً. 

قال: (وَلَا يُكَرَبُ) يعني: الرّقيق وكذا الأمة؛ لأنَّ التغريب فيه مفسدة للسيّد فلا یُغرّب 
لعلا يتضرر السيّد؛ لان الرّقيق جزءٌ من ماله إذا بَعْدَ عنه فيه ضررٌ لا سيما وان السّيد لم 
يحن. 


و 


وكانت عقوبة ار أشدٌّ من عقوبة الرّقيق؛ لأنَّ الزنا عارٌ ويشتدٌ عاره على الأحرار؛ لذلك 
هند قالت: ((أَوَ تن الخرّه:)) وكلّما على نسب الشخص كما ترقَّ عن الرذائل فضلاً عن 
الفواحش فالحر يتجنب بطبعه سفساف الامور, أما الرّقيق قد يقع في مثل ذلك. 

ولا انتهى المصنّفُ رحمه الله من عقوبة الزنا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أبشع من الزنا وهو 
اللواط:وهؤ ايان الذکر الذکر - والعیاذ باه -. 

وهو من کباثر الذنوب بل أهلكت أمةٌ من الأمم بعقوبات مترادفةٍ مهلكةٍ شنيعةٍ يسبب 
بشاعة تلك الفاحشة, فمن العقوبات التي أنزها الله عز وجل عليهم قال: ما جاء مر 
جَعَلْنَا عالیها سافلها» العقوبة الثانية: (وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجَّيلٍ مَنْضْودٍ * 
مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبَّكَ4ُ قال سبحانه: وما هي من الطَّالِمِينَ ببعبیگ [هود: ۸٩‏ - ۸۳] فيمن 
وقعوا فيه. 

والفطرة تأبى تلك الجريمة, ومُنذ أنْ خلق الله عز وجل الأرض لم يقع فيها سوى قوم لوط؛ 
ذلك قال سبحانه: َو لماش ماقم بها من آخد من العالیی) [الاعراف: 
۰ وقال عبد اللك بن مروان: ((لولا الله عز وجل قص علینا اللواط لا عرفنا أن 
الرجل يقعٌ على الرجل)) - والعیاذ بالله-. 

وآما مفاسده فلا منتهى طا, فين مفاسده الاعراض عن النساء قال سبحانه: (وَتَدَّرُونَ ما 
خَلَقَ کم ریم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ) [الشعراء: 177] فمن تلوّئت فطرته وانتکست بتلك 
الجريمة لا يرغب في التكاح. ومّن وُقِعَ عليه -والعياذ بالله - وتزرّج لا يستطيع آن يط 
زوجته لا بضعف شديديٍ, وین مفاسده كما قال ابن كثير رحمه الله: ((أنَّ الحطفة التي تلقى 
فيه تنقل السموم إلى الجسد فثدمر فطرته)) فضلاً على الأمراض التي تقع بسبب ذلك. 
ودک لصف رحمه الله عقوبته بقوله: (وَحَدٌ لُوطِيّ) يعني: عقوبة لوط -والعياذ بالله - 
سواء قعل ذلك أو وْقِعَ عليه قال: (كَرَانِ) فمن کان محصناً رُم ومن كان غير حصن جلد 
مغة جلدة وب عاما. 

وإذا كان رقيقاً جلد خمسين جلدةٌ وهذه رواية عن الإمام أحمد, ودليلهم القياس على الزنا 
بجامع الوطء في كل. 


وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام إلى أنَّ 
عقوبته القتل سواء كان محصناً أم غير محصن, وساق شيخ الإسلام رحمه الله إجماع 
الصحابة على أنَّ عقوبته القتل. 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية القتل مع اتفاقهم على القتل, فمنهم من قال: 
ری بالحجارة كما ری الله عز وجل قوم لوط باحجارة, ومنهم من قال: يُرى من أعلى 
شاهق في البلد کأن يُرى من فوق منارة أو من فوق بناية عالية قالوا: لأنّ الله عز وجل 
قلب على قوم لوط قراهم. ومنهم من قال: يُحرّق. 

والرّاجح من القولین أن حد اللُوطي القتل ويجتهد الامام في كيفية قتله ان رأى أ 
المصلحة بقتله بالسيف فعل, وإِنْ رأى أنَّ الصلحة رميه من شاهق فَعلّ. وان رأى أ 
الفا ممه اهار دق وموك كنل اه لا و لا د تا ار اه 
وهذه العقوية ق اللراظ یدخل فیها ا اة الأجنبية اة آتیت من الدبر, وأما الزوجة 
إذا أتيت من الدّبر فلا یدخل الزوج في هذا العقاب وإِنَّما يُعرّر والفرق بینهما؛ لأنَّ الزوجة 
مأذونٌ للزوج أن يطأها لكن تعدّی في الوطء من القُبُلٍ إلى الدّبر, آما المرأة الأجنبية عنه 
فمحرمٌ عليه أن يقربها فلو وطأها من الب القول الصحيح يقتل.* 

لاد کر المصنّفُ رحمه الله شروطاً مجملة قبل الوطء شرع بعد ذلك في الشروط التي تخص 
ال 

فالشروط التي قبل الوطء أنْ يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية وهما بالغان عاقلان حران 
هذه الشروط قبل الوطء. 

أما حين الوطء قال: (وَلَا يجب اذ) أي: حدٌ الزنا (إلا بتَلَانَةِ شُروط) أي: الا بتوفر ثلاثة 
شروط (أَحَدّهَا) هذا الشرط مُلخّصه الوطء الام وهذا الوطء العام لا يكون إلا إذا 


1 
ن 
1 
ن 


توفرت فيه خمسة شروط: 

الا رسيي شن ام امسر سيان زمر كر 
(الأَصْلِيّة) احتراز فيما إذا كان بعض الذكر مقطوعاً. فإذا فطع رأس الذكر مثلاً فيكفي فيه 
قدر الحشفة. 


فان رات( قل 2 فى سس ال پگ فرط ثانا ان الوه 
الذي يجب فيه الحدٌ هو ما حصل فيه مُقوّمات الكّلذذ باجماع. 

الشرط العالث ذَكرَءُ بقوله: (في قُبّلِ) يعني: في فرج المرأة (أَْ یره كذلك المرأة إذا كانت 
الجبيرة عنه (أَضلییْن) اا عن ويل امن المشكل؛ a‏ 

وقوله: ((في قُبلٍ َو دُبْرِ)) يدخل فيه أيضاً وطء البهيمة, فلا يحل للإنسان أن يضع ذكره 
سوى في فرج امرأته أوما ملكت يمينه فقط, أما ما عداه فيجب فيه الحدٌ إذا توفّرت فيه 
الشروط. 

ذکر بعد ذلك الشرط الذي يليه بقوله: (حَراماً حضا) وهذا احتراز عن الوطء الذي فيه 
شبهة كالتّكاح الفاسد مثلاً, وكأنْ يطأ امرأة یظن نها زوجته. 

والشرط الأخير هذا فضّله الصتّف رحمه الله في الشرط الغاني الآقي: ((آنْتِقَاءُ الب)) 
ومن فصل في هذه الشّروط جَعلٌ كلمة ((َضلییْن)) شرطاً مستقلاً, والجامع لهذا الشرط 
هو الوطء الم الذي تحصل به التعة, وسيأقي - إن شاء الله - ذكر بقية الشّروط.* 

لا وال الصتّف رحمه الله يَذكرُ شروط إقامة حدّ الزنا قال: (اللاني) أي: مِن الشّروط 
(آنْتِقَاءُ الشّبْهَةِ) أي: من هذا الوطء, والوطء إذا كان فيه شبهة لا ید الزاني على ذلك 
ا 

وذكر المصتّفُ رحمه الله ستة صور لما فيه شبهة في الوطء, كل صورة منها لا ید الواطي: 
الصورة الأولى 5کرقا بقوله: (فَلَا يحَدُ) أي: الواطي (بوظء أَمَةِ) ین العبيد (لَهُ فِيهًا شِزْكٌ) 
يعني: هذه الامة مشتركة بينه وبين غيره. 

والأمة لا تحر للسيّد أن يطأها الا إذا كان الملك له خاصة, فلو اشترك في الأمة أكثر من 
واحد لا يحلٌ لأحد الشركاء أَنْ يطأها ولغير الشركاء أَنْ ینکحها كأَنْ يتزرّج عبدٌ تلك الأمة 
حتى ولو كانت ملوك لمجموعة؛ لذلك قال: ((فلا ید بوظء أَمَةِ 4 فيا شِرك)) مشترك 
بينه وبين غيره في تلك الامة. 

والصورة العائية د کرقا بقوله: وه آي: عا عا إذا کانت الأمة ملک و 


و 


ما يملكه الولد هو ملكٌ لأبيه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((أَنْتَ وَمَالّكَ لأييكَ)) فلو 


1 


وطوئ الأب أمة ولده لا محذ؛ لوجود الشبهة في ملکها لها, ولو وطئ الرجل أمةً 
ولو وطيئع أمةٌ أمه يحدٌ وهکذا. 
والصورة الفالعة 5کرها بقوله: (أَوْ وَطِىَ) أي: الرجل (آمْرَاةَ ها رَوْجَتَهُ) مثل: لو كان 
الرجل أعمى فنام بجانب | مرأة ظنّها زوجته فوطتها لا جحد (أَوْ سَیتَ) الشّرية هي الأمة 
التي يتسرى بها - أي: يطوها -, فلو وطئ أمةً غيره ظاً منه أنّها أمته لا بحد. 
وهذا الظن الذي يدعيه الواطي عائدٌ إلى العرف, فإذا كان ظاهر الأمريُصدّق زعمه بالظنٌّ 
يُقبل كحال الأعمى مثلاً. وكذا لو كان الرجل اشترى مد وبعد زمنٍ يسيرٍ وطئ غيرها 
يظنها هي وقال: إِنّها اشتبهت عل بغيرها لكونها جديدةً عل یْصدّق, أما لو وجد امرأةً 
وأركبها معه واختلى بها فيه داره ووطتها وقال: ظننتها زوجتي فالواقع لا يُصدّقه. 
والصورة الرابعة دَكرّهَا بقوله: (أَوْني ناج باطل آغْتَقَدَ صِحَّنَهُ) يعني: لو وطئ امرأته 
حقيقة العقد باطل لحكن وطئ زوجته في ظنّه أنَّ العقد غير باطل فلا حدٌ, مثل: لو تزمّح 
5 رضعت ثلاث رضعات من أمه فعند بعض أهل العلم أنَّ الغلاث كافية لاثبات 
الحرمة, وعند بعض أهل العلم أنَّ الذي رم مس رضعات, فهذا نكاح فيمن يرى 
مس رضعات هذا نكاحٌ باطلْ يجب التفريق فیه, لكن لو وُجِدَ من وطئ بتلك الصفة 
لا جد. 
والصورة الخامسة دکرقا بقوله: (أَو) وطیم زوجته في (نگاح) لکن هذا التكاح فاسد. 
مثل: لو تزرّج امرأةً بلا ولي أو بلا شهود يُفرّق بينهما ولا يحد الرجل وکذا المرأة؛ لوجود 
الاختلاف فيه بين أهل العلم. 
(أَوْمُلْكِ َّلَض فیه) يعني: حين اشترى أمةٌ مثل: لو اشترى الأمة بعد الأذان الغاني لصلاة 
الجمعة حين دخل الخطيب فبعض آهل العلم يرى أَنّه بِيعٌ صحيحٌ لكنّه محرّم, وبعض أهل 
العلم يرى أنّه نحاحٌ محرّم ویبطل, فهنا مك مختلف في صحَّة العقد فيه فلا يحدٌ الواطي 
لو وطیع أمةٌ اشترها بعد الأذان الغاني ليوم الجمعة. 
قال: (ونود) يعني: ونحو تلك الصور الخمس مثل: لو أنَّ رجلاً حديث عهدٍ بأحكام 
الاسلام فوجد امرة وقالت له: تزوجني فدین الاسلام یبیح ذلك بدون ولي وبدون غيره 
فوطتها بدون إيجاب ولا قبول لا حدٌ, وکذا من كان بعيداً عن الناس لا يعلم أحكام الدين 


فوطی امرأةٌ یظنْ أنَّ من رأى امرأةٌ ورضيت بوطئها أن ذلك نڪاځ في الإسلام لا جد 
ایضاء لوجود الشبهة. 

والصورة السادسة دکرقا بقوله: (أَوْ أَكْرهَتٍ المع الرّنا) أيضاً لا تحدٌ؛ لأنّ الکره لا 
یقاخذ يما تل ذا اطمئن قلبه للتحریم کما قال سبحانه: (لا من اك و من 
بالایتان وَلَحِنْ من سَرَحَ بالکفر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ4 [النحل: ۱] وعلى قول 
الصتّ رحمه الله أنّ الرجل إذا أكره بالزنا فليس بشبهة يحدٌ؛ لان الاکراه عنده خاص 
بالنساء دون الرجال قال: لان الرجل إذا آکره لا ينتشر ذکره.* 

قال رحمه الله (الثَّايِثُ) أي: الشرط الغالث من شروط لقامة حدّ الزنا على الزاني أو الزانية 
بو الوَّا) يعني: اليقين بالزنا (وَلایبْث لا اد أَمُرین) الأمر الأول: الاقرار وشترط 
في الاقرار ثلائة شروط حتى یکون إقراراً تاماً يجب به حدٌ الزنا. 

الشرط الأول في الاقرار قال: (أَحَدُهُما: آن بر به) يعني: بالزنا رب مات ف تجلس) 
واحدٍ (أَوْ جایس) وذلك آن یقول الحاكم له أو نائبه: هل تقرٌ بالزنا؟ فإذا قال: نعم, یعوده 
عليه مر آخری هل تقرٌ بالزنا؟ يقول نعم, وكذا الخالخة والرابعة, أو یقول له: هل زنیت؟ 
فإذا قال: نعم, يعيده عليه مر ثانية وثالخة ورابعة, سواء كانت إعادة الحاكم عليه الاقرار 
في مجلس واحد أو في مجالس مثل: لو سأله اليوم مرتين وسأله في الغد مرتین یصح. 
والدلیل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم: (أنَّ مَاعزاً بن مَالكِ انى إلى ال صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ: یا رَسُولَ له رتیه قأغرض عَنْهُ تت لاء وجهه فقال: يا 
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رب ادا دَعَاهُ سول اله صل الله عليه وسلم فَقَالَ: بات جُنُونُ؟ قال: لاء قال: فَهَلْ 
آَخصلت؟ قال: نَع فَقَالَ نو الله صل الله عليه وسلم: آذْهَبُوا به فرجمُو)) وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية أنه لاب أنْ یکون الاقرار آربع مرات. 

والقول الغافي: آنه يحفي في الإقرار بالزنا مر واحدة, واستدلوا بما في الصحيحين أنَّ التي 


صل الله عليه وسلم قال: ((وَآغْدُ یا الیش إلى رآ هه ٍن آغترث فَآزْمْمها)) ولم 
ین اي صلى الله عليه وسلم إلى من أرسله لابدَّ من أَنْ يقرّ أربع مرات. 


3 
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وكذلك لا جاء في صحیح مسلم: ((جَاءَتْ الْعَامِدٍ ی قَقَالَتْ یا سول اللا ند رتیت 
فَظهرني, وان رده , كَلَمَا گان الْعَدُ قَالَتُ: ول تا ترآ ترا کم رددت 
ماعّا, فوا لله إني حبلا َ:إِمّا لا فآذهي خی تلِدي, د نا وََدَتْ أنه باصي في خِرْقَةٍ 
قالثْ: هَدَا قَدْ ولدثه, قال: هي فَأَرْضِعِيهِ حَق کفطمیه, فلا تكله که با بالصیع في یده 
كِسْرَهُ حبر َقالَت: هدا یا رسول الله قذ له وقد گل العام كدَكَمَ | الس إل 0 
مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثم م مر با قخفر لها إل صذرها, وَأمَرَ الئاس فَرَجَمُوهَا)). 

وكذا رجم التي صل الله عليه وسلم الجهنية ولم يقرّرها أربع مرات, وكذا رجم اليهودي 
واليهودية من غير أن يقرّرهما أربع مرات. 

والرّاجح: أنه إذا شك في عقل الزاني أو في آمر ما فيه كأنْ يغلب على ظنّ امحاکم عدم 
صدقه مثلاً له آن رده أربع مرات فقي صحيح مسلم: ((ما ای مَاعرٌ ِل ال صل الله 
عليه وسلم وقال: یا رشول اللا إن یت سل رشول الله صلى الله عليه وسلم إلى تیه 
تقال آکفلمون بعفیه نا تنکزوق نل یا ققالوا: ما تفلمه لا وق الشف من ضالییتا)) 
واذا ظهر فسادالاني لحام وراك ا فعله ین لزنا لا بشترط أذ بشهد ريد 
شهادات, وفي ذلك جمعٌ بين النصوص. 

ثم بعد ذلك قال الصتّف: (وَيُصَرّحَ بذ ر حَقِيِقَةِ الوطء) هذا هو الشرط الغاني من شروط 
صحة الإقرار. 

قال: ((وَيْصَرّحَ)) أي: الزاني ((بِذِكْر حَقِيقَةٍ الوطء)) الراد الإيلاج, وفي صحيح البخاري 
أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال لماعز: ((لَعَلّكَ فَبَلْتَه أو مت أو تَظرْت؟ فَالَ: لا يا 
رَسُولَ اللَّو)) ثم صرح الي صل الله عليه وسلم بلفظة فيها تصريحٌ بالإيلاج فقال: نعم, 
وفي لفظ: ((هل حصل ذاك منك في الذي منها؟ قال: نعم)) فإذا حصل الایلا ح هنا حقيقة حقيقة 
الوطء, وإذا لم يحصل إيلاج كالتقبيل مثلاً والضمٌ مثلاً حتى ولو رل نفسه لا يتا 
عليه لشن 

ثم قال: (وَلَا يَنِْحَ عَنْ إِقَرَارِهِ ی ینم عَلَيْهِ الحَدّ) هذا هو الشرط الالث من شروط 
صحة الإقرار لإقامة الد 


ار محر 


تال ((ولا يَِْعَ)) يعني: ولا برجم الزاني ((عَنْ إِفرَارِهِ حى یت عَلَيْهِالْحَدٌ)) فيموت. فلو 
قر بالزنا وقبل آن يقام عليه امد قال: رجعت عن إقراري لم آزن لا يرجم, , ولو بَا في 
رجمه ثم رجع وقال: ارد اول فك علیه الك بل بر وهذا من عظمة الإسلاء 
ورحمته وحكمته وقوته؛ لا الإسلام لا يتشوّف إلى إقامة الحدود. 
والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم لما رجم الصحابة رضي الله عنهم ماعزاً قال:((َلَ 
دنه امیجَار 47 بعي: حس بحرارة الحجارة ((هَرَبَ» درک ۱ 4 با رت فَرَجمْنَاةُ)) حی 
مات, ا ((هَلاً كر کت 5 فما دام هرب 
فهروبه رجوع عن إقراره, وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا 
كان رجوعه عن اقراره لشبهة مثل لو قال: ظننتها زوجتي, وإذا كان لغير شبهة فعند المالكية 
قولان منهم من قال: يقبل رجوعه, ومنهم من قال: لا يُقبل رجوعه, فشبه إجماع بين آهل 
العلم أنَّ من رجع عن إقراره لا يقام عليه الحدٌ. 
وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى أنَّهِ لا يُعرَضُ عليه الرجوع عن إقراره قبل البدء في إقامة 
اد ولكن إِنْ رجع يقبل رجوعه, يعني: لا يقال له: ارجع عن إقرارك أو هل د 
إقرارك وهکذا, وذهب امورل أنه يعض علیه ذلك. 
وطذا إذا قيل: لماذا لا يقام حدٌ الرجم مثلاً أو القطع في السرقة؟ فیّجاب عنه أنَّ الزاني 
الحصن أو السارق إذا رجع عن إقراره يُقبل لذلك لا يقام حدٌ الرجم ولا السرقة كثيراً لا 
يقامان بسبب رجوع الزاني أو السارق عن إقراره. 
وجُعِلَ هذا الحكم في الإسلام لابقاء هيبة الحدود في اللفوس؛ لأنّهِ لو کر إقامة الرجم 
عند الناس لاستهانة نفوسهم به وكثر الزنا, لكن إذا قيل: سوف ترجم ونخشى أن تُرجم 
يخاف من في قلبه شيء من المرض بالزنا. 
ولا علم أنَّ رجماً تم بغير الإقرار في الزنا کل من رُحِمَّ في الإسلام فهو بالإقرار, أما الغبوت 
الغاني كما سيأتي وهو الشهادة فلا يُعرف في الإسلام أنَّ أحداً أقيم عليه حدٌ الزاني بالشهود 
اا جانا ا 
ومن أقرّ عند القاضي بالزنا فهو تطهيرٌ له؛ لذلك الي صل الله عليه وسلم كما في صحيح 
مسلم لما رجم ماعِرٌ قال: ((آسْتَغْفِرُوا لماز بُن مَالِكِ)) يعني: دعا له بالمغفرة وقال: ((لقدْ 


۲١ 


تاب تَوْبَةٌ 5 و یت بيع أنه ي وقال عن الغا مدية: ((لَقَدْ 
صاجب مکس لَغْفِرَ ل)) وقال عن الجهنية: 0 e‏ 
هل المَدِيئَة لَوَِعَتْهُمْ)) والسلامة من العاصي لا یعدطا شيء 

قال رحمه اللّه: (القاني) أي: مما یثبت به الزنا, وقد سبق أنّ الزنا یثبت بأمرين على قول 
الضف رحه الله الامر الاول: الاقرار وسیق. 

الأمر العاني آمار إليه بقوله: (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه) أي: على الزاني, أي: أنَّ الأمر الغاني هو 
الشهادة على الزاني أو الزانية بِأنّهما زنيا سواء شهدوا على الزاني بمفرده أو الزانية بمفردها, 
ویشترط في الشهادة عل الزنا عدّة شروط أَقَارَإِليها الصتّف: 

الأمرالأول: (في لس وَاحِدِ) أي: يجب آن تکون الشهادة في جلي واحدٍ في يوم واحدٍ 
قبل أنْ يقوم القاضي من مجلس قضائه, ولا فرق بأنْ يشهدوا في أول مجيء القاضي من 
مجلسه الشرعي أو في آخره, فيجب ان يكون في جلس واحدٍ في یوم واحيِ, فلو أتوا 
وشهدوا في أياع متوالية لم تقبل شهادتهم بل يُحدّون. 

لذلك قال: ((في مجلس وَاحِدِ)) لقوله سبحانه: I‏ ۶ [النور: ؛] فعلى 
قول المصئّف رحمه الله انه لا يشهدوا يجب ان يكونوا في مجلس واحد. 

والأمر الغاني في الشهادة أسَارَ إليها بقوله: (بزا وَاحِدِ) فلو قال بعضهم: رأيناه زنا هذا اليوم 
بهند مثلا, مهد الشاهد الثاني وقال: أنا رأيته أيضاً زنا بامرأة اسمها ليلة مثلاً لم تقبل 
شهادتهم عليه. فيجب أن يڪون شهادتهم على زنا واحد أي: بامرأةٍ واحدةٍ, وكذا لوشهدوا 


یا 


على امرأةٍ ها زنت فشهد اثنان بأنّها زنت بزید ومَهد آخران بِأنّها زنت مع خالد لم تقبل 
شهادتهم فیجب أنْ يكون الشهود على زنا واحد. 

والأمر الغالث في الشهادة في الزنا ذَكرَهُ بقوله: (يَصِفُونَهُ) آي: یصفون الزنا بالوطء؛ لأنَّ 
مدار الحكم في الزنا على الایلاج فیجب آَن یصفوا ذلك الوطء بالبیان الواضح, مثل بان 
یقولوا: رأينا ذکره في فرجها؛ لأنَّ الاقرار إذا كان فيه لابدٌ من التصریح بحقيقة الوطء 
فالشهادة كذلك يجب أنْ تکون بالتصریح بالوطء. 

والأمر الرابع A hS‏ يعني: يجب أنْ يكون عدد الشهود أربعة؛ لقوله 
سبحانه: لوا جَاموا هاف انك شهدا 2 [النور: ۱۳] والشهادة بأريعة شهداء ليست ف 


۳۲ 


الإسلام سوى في حدٌّ الزنا؛ لأنّه جريمة نکرا دس عرض صاحبها وقد يلحق آثر ذلك 
بمن تبعه من أولاده ومن أقاربه. 

والأمر الخامس دکره بقوله: (مِمَّنْ بل شَّهَادَتُهُمْ فيه) يعني: من تقبل شهادتهم على الزاني 
فلا تُقبل شهادة العدو عليه مثلاً فک مانع من موانع الشهادة يمنع أيضاً في الزنا. وسيأتي 
كمال توضيح ذلك في موانع الشهادة - بإذن الله -. 

ثم قال: (سَوَاءٌ نا الحتاكم حمل أو مُتَفَرٌقِينَ) يعني: لا يشترط في الشهادة في الزنا ان 
يدخلوا على القاضي سوياً ويشهدوا في لحظةٍ واحدة, بل لو أقى الواحد تلو الآخر وبينهما 
ساعة ثقبل شهادتهم بالشرط السابق أَنْ يكون في جلس واحدٍ. 

ومنذ ظهور الاسلام لم يقم حدٌ بالشهادة؛ لا الإسلام وضع عليه القيود الشديدة؛ لعلا 
يتهاون الناس بالعرض بالقدح في أعراض الناس فلانٌ زنا ولا يثبتون ذلك أو امرأةٌ زنت 
ولا يثبتون ذلك, والي صل الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لالم عل 
المُمْلِمِ حرام دم وَمَالَهه وَعرضْه)). 

ثم بعد ذلك انتقل لصف رحمه الله إلى آمر ثالثِ مختلفٌ فيه في إثبات الزنا ار إليه 
بقوله: (وَإِنْ لت اما لا روج لَهَا) بان كانت المرأة مُطلّقة, أو كانت بكراً لم تترر 
بعد, أو (وّلا سَيّدَ) بأنْ كانت أمةٌ لم يطأها زوجها أو لا سيّد ها بأنْ كانت سیدتها امرأةٌ 
قال: (لَم 4 أي: من حملت بلا زوح اوس (بمجَرَّدٍ ذَلِكَ) أي: بمجرد الحمل على قول 
المصيّفِ؛ لا المرأة قد تحمل بدون وطء كأنْ تتحمّل بماء رجل بِأنْ تأخذ منيّه مثلاً في 
مندیل أو قرطاس فتضعه في فرجها وقد تحمل بسبب ذلك. 

فلا يقام عليها اد وإنّما إذا غرف عنها الفسق تُعرَّر ون اعت شبهة أيضاً على قول 
المصنّف لا يقام عليها ا لحد من باب أولى. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنَّ المرأة إذا لم تدع شبهة كالإكراه مثلاً نها 
إذا حملت بلا زوج وهي بلا زوج او سيد فاه يقوم عليها اد سواء كانت بكرا أم ثيباً 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وبهذا جاءت النصوص, ويه حكم الخلفاء الراشدون)) 
واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((وَإنَّ البَجُمَ حَقٌّ في کتاب اله عل 


۳۳ 


رن اخصن من ل E‏ آز کان قر آو ال‌اختراف)) 
لکن إن ادْعت شبهةٌ لا يقام علیها الحدٌ. 

ویکون المصنّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم باب حدّ الزنا, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القذف. 


٤ 


القذف لغة: هو الرّي بشدّةٍ. 

وشرعاً: هو الرّي بالزنا أو اللُواط. 

وقد دلّ عليه الكتاب والسّنّة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: لوَالَدِينَ يَرْمُونٌ 
التتتضقاق کم 21 والرا با يقة مهداء قاجلدوهم گمانین 401 و فعله علیه 
الصلاة والسّلام حيث جَلدَ مّن قذف أمَّ المؤمنين عاثشة رضي الله عنها کمسطح, وقد دل 
عليه الإجماع في الجملة. 

واللّه عز وجل شرّف المؤمن وصانه وحفظه ورَفمَ قدره, ومِنْ تکریم الله له ألا يقع أحدٌ 
فن عرضه لا بحق, ومن ذلك إذا نك عرضه بقذف بالزنا أو اللواظ - والعیاذ با حماه 
الاسلام إن كان کذباً بان نك القاذف, وهذا من نصرة الله عز وجل للمسلم. 

قال: (إذَا قَدَفَ المکلف) أي: البالغ العاقل, وهو أيضاً ملتزمٌ لأحكام الاسلام كما سبق في 
أول كتاب الحدود ذا قذف من توفرت فيه هذه الشّروط وهي التكليف ذكرها هنا فلا 
يخلو: إما أن يكون ذلك القاذف حرَّاً, أو عبداً, أو مبكّضاً ذا قذف أحد هؤلاء (يالرّنا 
تُخْصَناً) والحصن سيأتي تعريفه في باب القذف من هو الحصن في باب القذف؟ 

إذا قذف أحد هولاء الحصن اما أن یکون سرا د آي: القاذف - فقال: (جْلد تمانين 
جل ِن گان خرّ) لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَرمُونَ الْمُخْصََاتِ ف لم ياوا برع شْهَدَاءَ 
َاجلدُوهم مان جَلْدَة4. 

وإذا كان القاذف عبداً قال: (وَإنْ ان عَبْدَا) جُلدَ (أرْيَعِينَ) لأنّ العبد يُنضّف في عقوبته 
قال محف 11139 خض تن اناك بكاليقه مین TA | E‏ 
الْعَدَابِ» وهذا وإِنْ كان في الزنا لكن يقاس عليه في القذف, وهو قول الخلفاء الراشدين 
الأربعة رضي الله عنهم, وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضاً. 

القسم الغالث: إذا كان القاذف مُعتقاً بعضه فقال: (وَالمُعْتَقُ بَعْضصهُ: بجسابه) يعني: بحسب 
ما فيه من حريّة فإذا كان نصفه حرّاً ونصفه عبداً جلد ستين جلدة؛ لا العبد أربعون 
جلدة ونصف الأريعون الأخرى تأخذها؛ لان نصفه أصبح حا فشي عشرين جلدة 
إلى الااربعین ڪون سق وهکذا: 


ثم بعد ذلك قال: (قَذف غَيْرِ المُحْصَنِ: يُوجِبٌ لیر يعني: إذا لم تتوفر شروط 
الإحصان في المقذوف يُعرّرمثل: لوقذف حر عبداً فلا نقيم الحدٌ على الحر؛ لأنَّ من شروط 
المقذوف أنْ يكون حراً وإِنّما تُعرّرهِ كأنْ يحكم عليه القاضي مثلاً بستين جلدةً أو 
دسبعین جلدة وهكذا. 

وكذا لو ری شخصٌ آخرَ معروفاً بالفسق والجون لو رماه بالزنا ولا بينة على القاذف لا 
خلس ابه ونا تكرة 1اذا9 زان المقدوق كنا سيا ۵ ال حضان E‏ 

ثم قال: (وَهْوَ حَقْ لِلْمَفْدُوفٍ) أي: أنَّ حدّ القذف حقٌ للادي, وإذا كان حقٌّ للآدي فله أَنْ 
يسقطه حتى ولو حكم الاک به, وباتفاق أهل العلم لا يقام حدٌ القذف الا بعد أَنْ 
يظالب القذوف به حتی عند من قال: آله حى لله؛ لذلك قال: ((وَهْوَ حى لِلْمَقْدُوف)). 
ثم بعد ذلك لما ذكر عقوبة القاذف وأنَّ القذف حقٌ للمقذوف شرع بعد ذلك في بیان 
الاحصان, أي: الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف حتى نجلد القاذف فقال: 
(وَالمُحْصَنٌ هْنَا) يعني: في باب القذف؛ لأنَّ الاحصان في باب الزنا هو الشيب, والاحصان 
في باب القذف قال: (الَرٌ سیم العَاقِلُ العَفِيفُه الملَْزِهُ اي یام مطل ولا 
دشترط بلوعْه). 

قال: ((وَالمُخْصَنٌ هُنَا)) لقوله سبحانه: (وَالَدِينَ یرون الْمُخْصَنَاتِ» وسواء كان المري 
بالزنا رجلاً أو امرأ, وكذا سواء كان المري باللّواط فاعلاً أو مفعولاً به, وكذا لو رُمِيَت 
المرأة بإتيانها من الدّبرإذا توقرت شروط الاحصان ید القاذف. 

قال: ((الحَدٌ)) فلو قذف عبد عبداً لم يقم اد على القاذف؛ لاله يشترط أنْ يكون 
المقذوف حراً وإنّما يُعرّر كما سبق لقوله: ((وَقَدْفُ غَيْر المُحْصَن: يُوجِبُ التَعْزِيرَ) ولو 
قذف الخ رعيدا لا يعد القاذف» لاه ترط أن بكرن القذف حرا. 

قال: ((المُسْلِمُ)) ولو مذف غير المسلم لم يحد القاذف وإنّما يُعرّر ((العَاقِلُ)) فلو قذف 
المجنون لم يحد القاذف؛ لأنَّ من الحكم في إقامة اد أن يعلم القذوف عند الناس 
طهارة عرضه, والمجنون لا يدرك ذلك. 


۳۹ 


قال: ((العفیف)) يعني: البعيد عن الفواحش والفسق, ومن قذف غير عفيف کمن غرف 
بالجون والاختلاط بالنساء وبالعاهرات من قذفه بالزنا یور اِنْ لم يقم القاذف بينة على 
أنَّ ذاك قد زنا. 

قال: ((المُلْتَِمُ)) لم يذكر بعض أهل العلم في المذهب هذا القيد وهو الالتزام؛ لاه سبق 
القيد وهو السلم فلو قلنا اللتزم يعني: خالف القول السابق, فاذا قال الملتزم معناه إذا 
قذف الذي يحدٌ وهو ذكر في أول الشروط السلم, ولا أظنٌ أنَّ هذا وهم من المصنّف بل 
هذا أيضاً قول الشافعية فالشافعية يشترطون الالتزام, أما عند المالكية والشهور عند 
الحنابلة لا يشترطون أن يكون ملتزماً - أي: القذوف -. 

قال: ((الَدِي یام مِثْله)) فلو قدف مثلاً مجبوباً لا ذكر له لو قذفه بالزنا لا يقام على 
القاذف الحدٌ وإنّما يُعرّر, وكذا لو رى بالزنا امرأةٌ رتقاء لا يقام عليه الحدٌ؛ لألّه لا یتصور 
منها الزنا لافسداد فرجها. 

قال: ((وَلَا يُشْتَرَظ بُلُوعْهُ)) يعني: لا يشترط أنْ یکون القذوف بالغاً, فلو قذف رجلٌ 
صبياً ره عشر نوات ج القاذف, ولو قذف صبياً بلاط مره سبع سنوات لا يقام 
عليه اد واتما يُعرّرلماذا؟ لأنّه لا يجامع مثله لو قذف بأتّه قعل للواط. أما إِنْ قذفه باه 
قد فيل يه فا کون هنا القذوف محصناً فد القاذف.* 

القذف لا یت الا إذا صرّح القاذف بالقذف أو کی به وأظهر ما ینویه, وألفاظ القذف 
لا خلو: إن أن تکون ضرع آي: لا تحتمل كير القذف, واما ا تکون كارا أن تحتمل 
صریح القذف وتحتمل غيره. 

وثمرة القسيم أنَّ صریح القذف يُقام على القاذف ولو ادعى غير ما تلمّظ به يعني: ولو 
الع مع غيدها قلنط ين وكانة العف لا هد إن متفر الف افعو نا بر ییا 
دون ان 

والمصنّفُ رحمه الله جَعلَ ألفاظ صريح القذف للمقذوف الذکر, وجَعلَ كناية القذف 
للمقذوفة الأنث. وهذا من التنويع في التصنيف ولا فا کم واحد. 


۳۷ 


قال رحمه الله: (وَصَرِيحٌ القَّذْفِ) يعني: واللفظ الصريح الذي إِنْ فسّره القاذف بغير القذف 
لا يُقبل منه وهو قال: (يَا رَاني) إذا قذف رجلاً. وإذا قذف امرأةً يا زانية, وكذا لو قال: (يَا 
لُوطِنُ) سواء قصد الفاعل أو المفعول به فاد يناله. 

قال: (وَتَْو) أي: وضو ذلك اللّفظين كأَنْ يقول: رأيتكَ تزني, أو رأيتكَ تفعل عمل قوم 
لوط, أو رأيتكِ تزنين وهكذا. 

قال: (وَكِنَايَتُهُ) والكنايات قسّمها الصتّف إلى ما هو ظاهر وال ما هو أخفى من الظاهر 
قال: (يَا قَحْبَةُ) وهذا اللّفظ يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا؛ لأنّ أصل الكلمة في القحب هو 
التّعال, فلو قال: قلت له: يا قحبة وأقصد بذلك ما أكثر سّعالك لا یحد لكنّه يُعرّر, ولو 
قال: أقصد بذلك ألّه يفعل الزنا يُّقام عليه الحدٌ. 

قال (يَا فَاحِرَةُ) كذلك هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة؛ لأنَّ الفجور يحتمل فعل الفاحشة 
ويحتمل الظهور, فلو قال: قصدتك بذلك يا فاجرة د يعني: أيّتها المرأة التي قد قد ظهر أمركِ في 
النظافة مثلاً وفي الجمال وغير ذلك يُقبل قوله ويُعرّر؛ لكون هذه اللّفظة فيها قدحٌ في 
العرض. 

وهن الألفاظ أيضاً قال: (یا حَبِيتَةُ) فلو قال: أقصد بذلك لفظاً غير لفظ الزنا يُقبل منه 
لکتّه يعور وكذا لو قال للرجل: يا خبیث مغلا فلو قال: آقصد بذلك خبث السب أو 
خبث المال, او خبث الطعم يُقبل قوله لکن يُعزَّرٍ 

ثم بعد ذلك انتقل الصتّث رحمه الله إلى آلفاظ الكناية الظاهرة لكنّها أقل في الظهور من 
الألفاظ الغلاثة الأولى فقال: (فَضَحْتِ رَوْجَكِ) فلو قال شخص لامرأة: فضحت زوجك 
و سا رف م 


قال: او تكن دم هذه من کان القدف از قال: آقصد بذلك انها تزني يحد, ولو 
قال: نحکست راس زوجك قال أغى بذلك أنيا كسم رأسه فق كر تبذیرها للمال 
یقبل قوله ويُعرّر. 


قال: (أَوْ جَعَذْتِ لَه قُرُونَا) هذه عند أهل العلم من ألفاظ الكناية أيضاً, ولو قال: أقصد 
بذلك أله أصبح في يدك کالغور مُطاعاً لك يُقبل قوله. 


۲۸ 


وكناية القذف تكون بحسب العرف في کل بلد وزمن, ففي زمن من الأزمان قد تکون 
هذه اللّفظة ظاهرة في كناية القذف, وفي بعض البلدان هذه اللّفظة لا تعني الوقيعة في 
العرض, والألفاظ التي ذكرها الصّف رحمه الله لا سيما الغلاثة الأخيرة هذه عائدة إلى کل 
عرف وفي کل بلدٍ وزمن. 

قال: (ِنْ فَسَّرَهُ) يعني: وان فسّر ألفاظ الکنایات (بعَيْر الَدذْفِ:ٍ فبل) يعني: يقبل القاضي 
ما ادعى به مع اليمين, فیحلف أنه آراد بتلك اللّفظة معن غير معنى القذف فیقبل قوله 
ظاهراً ويُدَيّن بينه وبين ربه ويُعرّر؛ لأنّ تلك اللّفظة من آلفاظ العاصي يُعرّر علیها هذا 
في الدنيا هل يقام عليه الحدٌ أم لا؟ 

راما فیما بینه ونين الله عز وجل فقد توعد الل القاذف سواء قذفاً ضرا أو قذف کناية 
يعني بها الزنا أو اللّواط توعّده الله بقوله: (إِنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَاتِ الْعَافِلاتِ 
وتات لیوا في لیا وَالْآخِرَةِ هم عَدَابٌ عَظیمٌ> [السور: ۳؟] فتوعّده الله عز وجل 
باللّعن في الدنیا وفي الآخرة وتوعٌده بالعذاب العظیم, وذلك لنتن تلك الألفاظ التي ثلقى 
غل را شابن 

وكل لفظ فيه مسيّة وان لم تكن قذفاً فان قائلها يستحق العزير فمثلاً لو شخص قال 
لآخر- كما نص أهل العلم - لو قال له: يا مار, ولو قال له: يا کلب مثلاً يُعرّر القائل حتی 
ولولم يكن من آلفاظ القذف, والمرء محاسبٌ على ما يتلفّظ به في الدنیا والاخرة, في الدنیا 
لمن قذف أو رقم فيه بمسبَّة له آن يأخذ الحق تمن اعتدی عليه.* 

القذف لا يخلو: إما ان يكون عل فردٍ من أفراد الناس, وإما أَنْ يكون على جماعة, 
وسبقت الأحكام إذا كان القذف على فرد. 

ثم بعد ذلك 5 کر |ذا كانوا أكثر من واحد فقال: (وَإِنْ قَدَّفَ أَهْلَ بَل) فيهم الصالحون وفيهم 
غير الصالحين, مثل لو قال: أهل المدينة ژناة- والعياذ بالله - لا بحد؛ لألّه لا يُتصوّر منهم 
الزنا ففيهم أهل الصلاح, وفيهم الدعاة. وفيهم طلبة العلم, وفيهم أهل العفاف. لكن 
يُعرَّر على تلك الكلمة؛ لأنّها معصية ولا يُقام عليه الحدٌ؛ لآنَّ القصود من إقامة اد تنزيه 
المرء نفسّه عمّا قُذِفّ به, وقذف أهل بلٍ كاملٍ ین شخص لا يُدنْس حاطم) لاه لم يقصد 
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۳۹ 
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قال: (أَوْ جمَاعَةٌ) مغل لو قال: طلاب هذه المدرسة ورُناة - والعیاذ بالله - وفيهم الصالحون, 
وفيهم من هو عفی لا يقام عليه الحدٌ وتا يُعزّر بتلك الكلمة. 

لذلك قال: (لا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الرَنا عَادة: عُرّرَ) بخلاف لو كان يُتصوّر الزنا من جماعة مثل: 
لو كان اهل فسقٍ في بيت فرماهم شخصٌ بالزنا هنا يحدٌ, وكذا لو ری شخصٌ أهل بيتٍ 


وهو 
۳ 
۲ 
* 


مثل لو قال: فلانٌ وزوجته وبناته رُناة فهنا يحدٌ؛ لاتهم أفرادٌ معدودون وقذفه هذا قد يتر 
للحاكه؛ لاله خاصٌ به فله أنْ يعفوه قبل الخكم وبعد الخكم على الصحیح, فلو قبل 
لشخص: أعفو عن الحدٌ فقال: لا أعفو حتى يصدر الحكم بجلده؛ ليعلم الناس براءتي ثم 
بعد ذلك قال: سأعفو إذا یر کم نقول: له أن يعفو بعد الحكم أيضاً. 

قال: (وَلَا مُتَوْقَ دون الطَلَّب) يعنى: لا يح القاذف إلا إذا طلب المقذوف إقامة الحدٌ؛ 
لاله حو له وساق التّوويٌ رحمه اللّه في روضة الطالبيين وشيخ الإسلام الإجماع على ذلك. 
وإذا عرف عن شخص كثرة قذفه في أعراض الناس وهذا يعفو والآخر كذلك يعفو 
فللحاکم تعزيره؛ لأنَّ فعله هذا معصية حتى ولولم يطالب المقذوفون بذلك؛ لأنَّ للإمام 
آن يزجر رعيته عن معاصي الله وقذف الآخرين وإِنْ عفو معصية لله عز وجل. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب القذف, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك باب 


خد ایتک 


(بَابٌ حَذ المُسَكِرٍ) 
السکر اسم فاعل ون أذكر ادك فهو مُشکر. 
وهذه الإضافة - أي: حذ المسكر - من إضافة الشيء أل مجر امه اب اد الذي سيية 
الك 
والسكران هو من عطي عقله فلم يدرك ما يعي, وقد كان الخمر مباحاً في صدر الإسلام 
كما هو مباحٌ في الأمم السالفة ثم نزل تحريم الحمر بقوله: یا ها الذي وا تما ار 
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ وَالْأَرْلَامُ رخش من عَمَل الشَّيْطانٍ فَاجْتيبُنُ للم تُفْلِحُونَ» 
[المائدة: ]٩۰‏ وقد دلَّ على تحريم اطثمر غا قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((كلٌ مُسْكِرٍ 
حَرَامٌ)) ودل الاجماع على تحريم الخمر بای نوع من أنواعه إذا كان يغطي العقل. 
E‏ شَرَابِ) أي: على التغليب؛ لأنَّ الغالب في المسكر أَنّه من الشراب, ولو عجن مع 
طعام كر ونحو ذلك فحكمه حكم المسكر قال: (اُسگرَ گثيڙ؛ له حَرَامٌ) هنا ین 
ما هو القدار ال من امر؟ 
قال: ((أَسْكرٌَ كَثِير؛ فَقَِيهُ حَرَامٌ)) لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا آنگر کیره 
َقَِيلُهُ حَرَامٌ)) والتّبي عليه الصّلاة والسّلام لم يبخصص المسكر بالشرب بل قال: ((مّا 
آشگر كَتير فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) أي: أنَّ ا حمر الكثير الذي يُسكر فالقليل منه حرام, فإذا كان 
الكأس من الخمر ُسکر فشرب تُقطةٍ منه حرام, وإذا وقعت تُقطةٌ من الخمر في ماءٍ كثير 
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لا مُسكر هذا الکثیر فقلیله حلال, فلو أنَّ شخصاً آخذ تُقطةٌ ووضعها في إناء كبير 
وأصبحت هذه النقطة متفرقة في ذلك الماء لا ُسکر صاحبها فلا نقول: إنَّ هذا خمرلكن 
الورع اجتنابه. 

قال: (وَهُوَ: رین أي شَيْءٍ کان) أي: المسكر سواء كان من الشعير أو التفاح أو العنب 
أو من غير ذلك فهو مر فلا يضر من ی نوع كان بل الحكم واحد في ذلك, هنا يُبِيّن ما 
هو النوع المحرّم من الخمر؟ 

قال: ((وَهُوَ: نت كآنَّ)) والدليل قول عمر رضي الله عنه كما في التفق عليه: 
(تَرَلَ نریم ار وه ین خَمْسَةِ: من العتب وَالكَمِْ وَالعَسَلِء وانطة وَالشَّعِيرٍ 
وَالْحَمْرٌ: ما خَامَرَ العَقّْلَ)) وإذا كانت ما يُعرف بالأمور المخدّرة تزیل العقل بأنْ تغظیه 


۳۱ 


فحكمها حكم الخمر في إقامة اد على من أكلها, وإذا كانت لا سکر وإِنّما ثفتر كالنوع 
الغالب من الحشيش الآن لا یقام اد عل صاحبه ر ا ر 

ثم بعد ذلك ذكر حکم شربها فقال: (وّلا يُبَاحُ شُربُ) أي: السکر (للَدَ) يعني: 
للاستمتاع به إنْ كان فيه استمتاع, وال فضرره غالب كما قال سبحانه: (ََْهْما کمن 
تَفْعِهِمَاكُ [البقرة: 215] يعني: وأضرارهما أكثر من منافعهما, فهي تؤدي إلى تلف الكبد 
والکل وأضرار على المعدة؛ لكونه مشروبٌ متّسخاً غايةً الاتساخ فإنَّ السکر لا يڪون 
مسکراً لا إذا تعزن وخرج نتنه. 

قال: (وَلَا لعداو) يعني: لا يجوز أن يُشرب السکر للعلاج فلو قال شخصٌ: إِنّهِ يزيل آلاماً 
في البطن نقول: لا يجوز استخدامه؛ لقوله عليه الصّلاء ES)‏ 
حرام)) ولقوله عليه الصلاة والسّلام: ((إِنَّ ال للم يَجْعَلْ شُمَاءکم قیما حر حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)). 
قال: )وآ عطش) يعني: لا يجوز أن ُشرب السکر لدفع العطش؛ لأ ذلك لیس سي 
للإباحة الشرب إلا إذا لم يكن عنده سواه ویخشی أن يهلك إذا لم يشربه, فيشرب شیم 
يسيراً بما يدفع عنه خطر الموت. 

قال: (وَلَا غَيْر) يعني: لا يجوز أنْ يشرب الخمر لا لمباهاةٍ ولا لفاخرة ولا ليفعل ما يخاف 
من فعله کان یدخل المفركة وضو ذلك. 

قال: (إِلَّا فع لقْمَةِ) يعني: لوأنّ شخصاً يأكل فوقع الطعام في وسط بلعومه (عص بِهَا) 
فیجوز أن يشرب ذلك الخمر, بشرط (وَلَمْ يَحْضْرْهُ غَيْره) يعني: ليس عنده ماء أو عصير أو 
غير ذلك. 

إذاً السکر الضابط فيه: ما أسكر الكثير فقليله حرام. وإذا كان الكثير لا يسكر فالقليل 
يجوز شربه والورع تركه, وهو حراءٌ من أي نوع كان, ثم بعد ذلك ذكر العفصیل في ذلك.* 
قال رحمه الله: (وَإِذَا شَرِيَهُ) يعني: وإذا شرب المسكر (الَسلم) كما سيأتي عليه احد, وإذا 
شربه غير المسلم فلا حدٌ عليه لكونهم يعتقدون حل الخمر, والخمر ليس محرماً سوى في 
دين الإسلام وهذا من تمام الدين وکماله وعلوٌ تشريعاته. 


۳۲ 


ويشترط في الحدٌ إضافةً إلى الشّروط السابقة العامة مُشترط أن يكون (تارا) وهذا أيضاً 
سبق في أول كتاب الحدود لکن من باب التأكيد, ومختاراً رج المكره فلو أكره شخص 
على شرب المسك رلم يحد. 

قال: (عَالما أن قفي ُسکز) هذا الترط الذي ینفرد به حدٌ السکر وهرغانا ان کثیره 
يُسكر, فلو کان لا أنَّ كثيره ُسکر لا یقام عليه الحدٌ, فلو وْضِعَ له في الکأس شيءٌ من 
السکر وظنّ أنَّ كثيره لا يسك رلا يقام عليه احذ, والمرجع بان كثيره يسكر ام لا هو حال 
من شرب الخمر, فإذا كان يغلب على حاله أنَّ مثله لا يجهل ذلك يقام عليه الحدٌ, وإذا كان 
حاله أنَّ مثله يجهل ذلك لا يحدٌ. 

قال (فَعَلَيّهِ الحدٌ) يعني: إذا توفّرت الشّروط السابقة: الإسلام الاختيار العلم أنَّ كثيره 
ينك تابه الت وله كنز أن یوق ار ی و 

فقال في الحر: (تَّمَانُونَ جَلَدَة مَعَ الْحرّيّة) وهذا مذهب جمهور العلماء أنَّ الحدّ في السکر 
ثمانون جلدة. 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله وابن ن القيم وهو مذهب الأحناف إلى أنَّ اد أربعون جلدةً 
قال شيخ الاسلام: ((وما وا عن الأربعين إلى الهمانین تعزيرٌ من الإمام)) والتّبي عليه 
الصَلاة والسّلام كما في صحيح البخاري ومسلم جلد في الخمر أربعين قال نس رضي الله 
عنه: ((أَنّ التي صل الله عليه وسلم أن برَجُلٍ قذ قرب الح فَجَلََهُ چریدتان نز 
أنتعية)) وفي لفظ عند البخاري: ((فيتًا الضَارِبُ بیدو, وَالضَارِبُ ِنَعَلِه, وَالضَارِبُ 
بتؤيه)). 

ففي صحيح البخاري ومسلم: ((أنَّ الي صل الله عليه وسلم جَلَدَ أَربَعِينَ وَفَعَلَهُ بو 
ڪي فلا گن عْمَرُ اسار الئاس فقال عَبْدُ رن بْنُ عَوْفِه أحَف الحدُودٍ ماوت 
مر به عْمَرُ)) فلو جلد الامام ثمانين جلدةً نقول: هذا سائعٌ فهو اجتهادٌ من الإمام, ولو 
جلده فوق الأربعين ودون الشمانین نقول: سائعٌ فهو اجتهادٌ من الامام, لکن باتفاق اهل 
العلم لا يقل عن أربعين جلدةً. 

ثم بعد ذلك قال: (وَأَرْبَعُونَ: مَعَ الرّقّ) يعني: إذا كان الشارب للمسكر رقيقاً فإِنَّه مد 
أربعين جلدةً عل النصف من الشمانین, وهو قياس على حدّ الزنا في قوله سبحانه: لفَإِذًا 


۳۳ 


و 
3 


eS 
إل بإقراره ويكفي في الاقرار مره واحدة ولا يشترط أربع مرات کالزنا, ود بشنت أيضاً‎ 
بشاهدین فإذا شهد شاهدان أنه شرب ا‎ 
وذهب بعض آهل العلم إلى أَنّه يح برانحة فمه وكذا بالتقيؤ كما قال عشمان رضي الله عنه:‎ 
(إِنَهُ میتی ها حى شَرِيَا)) هنا في الشرب.‎ 
وأما في اتخاذ شيءٍ من المسكر في الدواء فإنْ كان كثيره لا مُسكر يجوز استخدامه, وإِنْ كان‎ 
وس استخدامه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِمَاءَكُمْ‎ 
فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) ولقوله عليه الصلاة والسّلام: ((تَدَاوَْا ولا تَدَاوَوَا حرام)).‎ 
عائدٌ إلى مسألة وهي: هل الخمر طاهرٌ أم نجس؟ والصحيح أنه‎ ۵ 
الخمر طاهژ؛ لاد وصفه في آية المائدة: (إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَمْسرُ والانضاب والاژلام رخش4‎ 
الو ار ولا نزل تحریم الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمر‎ 
حتى سال في الطرقات ولم ب يُبيّن الي صل الله عليه وسلم لصحابته آنّه نجس؛ ليحترزوا‎ 
منه فاذا کان طاهرا جاز الكعط ويه و ااب‎ 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدّ المسكر, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك‎ 
باب التعزير.‎ 
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(باب التعزير) 
آي: هذا باب یُذکر فيه أحكام التّعزير, والتّعزير لغة: المنع. 
وقريها كنا هه ممق معي الله قال اف ديت : 
وقد دلّ على مشروعية العزير ال وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء عليه, فمن 
السّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مُرُوا أَْتَاَكُمْ بالصلاة لِسَبْع سنیت» وَآضْرِيُوهُمْ 
عَلَيْهَا لِعَثْرِ سِنِينَ)) فقوله: ((وَآصْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ سِنِينَ)) هذا من باب التعّزير. 
ولقوله علية الا والتلام: ((لا یل فزق عََرة نوا إلا فى حة من خدود 51ذ)) 
ولفعل الخلفاء الراشدین كما نفی عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجاج بن نصر وحلق 
رأسه, وكما حرّق أيضاً حانوت الحمّار وقد أجمع العلماء عليه في الجملة. 
والگعزیر به تصلح أحوال المسلمين, بل أحوال الجتمعات عموماً؛ لما فيه ِن ردع المخطئ, 
وزجر المذنب, وفيه ترهيبٌ لغیرهم, والصّف رحمه الله في هذا الباب قسّمه إلى قسمين: 
القسم الأول: ما الذي يجب فيه التّعزير؟ 
والقسم الهافي: ذكرٌ فيه بما يكون الكعزير؟ 
قال: ((وَهُو:الكَأَوِيبُ)) أي: زجر من يفعل الذنب أويُقصّر في واجب عا فعله من تقصير. 
وأَمَارَ إلى القسم الأول الذي مما قسّم به الباب بقوله: (وَهُوَ وَاحِبٌّ) أي: أَنَّ العزير 
حكمه في الشرع الوجوب؛ لأنَّ الفاعل له قد فعل أمراً منكراً وأمر التي صل الله عليه 
وسلم بتغير المنكر وزجر الفاعل (في کل مَعْصِيةِ) والعصية لا تخلو: إما أنْ تکون في فعل 
أمر محرّم مثل: السرقة فيما دون القطع, أوفي ترك واجب مثل: أن يدع من بلغ عشر سنين 
الصلاة. 
ثم بعد ذلك قيّد المصنّف رحمه الله هذه المعصية التي يجب فيها التعزير فقال: (لا حَدَّ 
فِيهًا) أي: أنَّ المعصية إذا وجب فيها الحدٌ فلا يزاد عن حدّ التتعزير, مثل: لو أن بكرا زنا 
يغرب عاماً ويجلد مثة جلدةً ولا يزاد عن مئة جلدة, سواء زنا بجميلةٍ أو قبيحةٍ, أو وضيعةٍ 
أو شريفة, أو غنية أو فقيرة, والحدٌ كاف في تطهيره وردعه؛ لأنَّ الذي خلقه حدّد له تلك 
اة 


قال: (وَلَا كَقَارَة) يعني: في الذنوب التي شرع الإسلام ها كفارة لا يُعرّر فاعلها ويڪفي 
فيه ما يفعله من أمور الكفارة, مثل: الوطء في نهار رمضان لا يُعرّر بالجلد ونحوه؛ لأنّ 
الكفارة التي وجبت عليه تكفي وهي: العتق ثم الصيام ثم الاطعام, وكذا الظهار والله عز 
وجل وصف الظهار بقوله: (وَإِنّهُمْليَفُولُونَ مُنگرا مِنَ الْقَوْلِ ررورا4 فهو معصية لكن لما 
كانت كفارة يُكتفى بها عن تأديب الفاعل. 

ثم بعد ذلك بدأ لصف رحمه الله يُمثّل لأمور يجب فيها الكعزير قال: (كَآسْتِمْتَاعِ لا حَد 
فیه) يعني: سواء من الفاعل اليكر أو المحصن, مثل: لو اختلى رجل بامرأة أو قبّلها أو نحو 
ذلك, ما دام أنّه لم يطأها ولم تتوفر شروط الحدٌ فيه فلا يترك وإِنَّما يُعزَّر حتى ولو کان دون 
البلوغ يُعرّر لو زنا؛ لأنّه من شروط الحدٌ كما هومعلوم البلوغ فلوزنا الصغير يُعرّر. 
ولوأنَّ الجنون فُعِلَ به فاحشة اللّواط يُعرّ ر كذلك الجنون, فباتفاق أهل العلم أنَّ الجنون 
يُعزّر ولا يُترك على ما فعله من ذنب. 

قال: (وَسَرَِةٍ لا فطع فیها) مثل: لو كان المسروق لا يبلغ التصاب أو لا حرز فيه, فلا يُترك 
من سرق وإِنَّما يُعزَّر 

قال: (وَحِنَايَةِ لا قَوَدَ فِيهًا) يعني: لا قصاص فيها, مثل: لو ضرب الشخص آخر على وجهه 
فهذه لا قصاص فيها, وكذا لو ضربه بسكين ولم يصل إلى العظم لا قصاص فيها, وإذا 
وصلت إلى العظم وأوضحته وهي الموضحة فله القصاص, وإذا تم القصاص یسقط التّعزير. 
قال: (وَإِْيَانٍ الم المَرة) وهو الذي عبر عنه العلماء بالسّحاق - والعياذ بالله - وهو من 
الأفعال التي شد عنها النفوس السليمة؛ لا المرأة سليمة الفطرة تُطلّب للوطء ولا تطلب 
وطلبها احراف في فطرتها فتُعرَّر على ذلك الفعل. 

قال: (وَالقَذف بعَيْرِ الزّنَا) مثل: السّباب والشتم الذي لا يصل إلى القذف ولا إلى سب 
الدين ولا إلى سب الربٌّ أو إلى سب الي عليه الصلاة والسّلام, مثل: لو قال شخص لآخر 
مثلاً: يا جبان يذمه آمام الناس, أو يا قبيح الوجه, أو يا مار ونحو ذلك كما عبّر عنه 
العلماء. 

ثم قال: (وَخود) يعني: ونحو ذلك من العاصي التي بسقط فيها ال والقصاص فیبقی فيها 
العزير مثل: النظر إلى عورات السلمین, ومثل: شرب الدخان, ومثل: الاستماع إلى 


۳۹ 


المعازف, ومثل: النظر إلى الصور المحرّمة مما تُثير عنده اللّذة والمتعة وغير ذلك من أنواع 
العاصي, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بم يكون التّعزير. 

لا ذكر المصنَّمٌُ رحمه الله متى يجب التعزير شَرعٌ بعد ذلك ما مقدار الكّعزير؟ قال: (وَلا 
یراد في لَغزیر) أي: ولا يزاد في الحم بالتعزير (عَلَ عَشْر جَلَدَاتَ) سواء كانت المعصية 
كبيرة أم صغيرة, أم لتأديب أم لعكرار الزنا, أو السرقة أو نحوذلك. 

والذي ذكره المصتف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن رهويه رحمهما 
الله, واستدلوا بقول الكبي صل الله عليه وسلم: ((آ لد قوق عَكَرَة سا الا في حَدٌ 
مِنْ حْدُودٍ اللّهِ)) متفق عليه. 

والقول الغاني: أنَّه يزاد في التّعزير بما لا يتجاوز الحدّ وهو قول الأحناف, فمثلاً: لو قذف 
وجل ارف شفید بها درن امدق زا عاد امو داس و ار کر ره الل 
مئة مرة. 

والقول الفالث: آله يُراد فوق عشر جلدات ويُراد أيضاً بما هو أ كثر من امد بالنسبة د 
الجلد والقطع, وهو قول المالكية ويُروى أيضاً عن الشافعية ویروی أيضاً عن الشافعية 
القول الغاني, وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القیم, وقال شيخ الاسلام رحمه الله: 
((وعليه دلت النصوص الشرعية)) أي: الزيادة حتى ولو على الزيادة بما هو أشدٌ من الحدٌ. 
واستدلوا بقول الي صل الله عليه وسلم: ((إِذَا شرب فَآجْلِدُوكُ ثم ِا یب فَآجْلِدُوه 
كُمَ ِا شرت القَالَِةَ ف‌آجلدوه ثم إا شرب الرَابعَةَ فَآضْرِبُوا عُْقَ)) واستدلوا أيضاً بأنَّ 
ما فعله الي صل الله عليه وسلم من سمل أعين العرنيين وتركهم في الصحراء قالوا: 
وهذا من باب ازير حتی ماتوا, قال: وفعله أيضاً التلفاء الراشدون فمن ذلك ثبت أن 
با بكر وعمر جلدا مئة جلدةً فيمن وجداه مع امرأة في لحافٍ بما دون الوطء وهذا هو 
القول الرّاجح. 

فالزيادة على العشر الجلدات والزيادة على الحدٌ هذا عائدٌ على اجتهاد الامام بما يردع من 
كانت فيه جناية, قال: وأما قول اي صلى الله عليه وسلم: ((لا جلد قوق عَكَرَة أَسْوَاِ 
إلا في حَدٌّ مِنْ حُدُودٍ اللّه)) قال: فالراد بالحدٌ هنا المعصية؛ لقوله تعالی: جات حُدُودُ الله 
فلا تَعْتَدُوهَا) [البقرة: ]56٩‏ يعني: الواجبات وقال: لك حُدُودُ الله فلا تَفْرَبُوهَاكُ [البقرة: 


۳۷ 


۷ آي: المنهيات, ویکون معنى الحديث: لا يجوز أن يُعرّر في آمر لا معصية فيه بأكثر 
فق عفار ابا 

مثل: لوأنَّ صبياً تكلّم كثيراً في الجلس وجلس في مكان الضيوف مثلاً فلا يجوز للأب 
أن يخلده فرق عشر ادات ان هنذا عالقا للخروات والأغلاق وليس عص وا 
لو كان في العرف أنَّ الرجل يغطي رأسه فلا يجوز للآب أن يضرب فوق عشرة أسواط 
ليغطى الابن رأسه, وكذا لو كان الابن لا يمتثل بإيقاف سيارته مثلاً عند باب الدار وإنّما 
یوقفها بعیدا هذا لیس معصية لکن کي من السرقة رخو ذلك فلا جوز آن بره 
بأكثر من عشرة آسواط. 


على العقل أو الذاكرة, أوضعف البصر أوضعف قوة البدن, أوضعف انتصاب ذكر الرجل 
بعد الزواج وغير ذلك من الأضرار الكثيرة التي یخلفها ذلك الفعل, والمصنّفُ رحمه الله 
هنا قال: يعرّر من فعل تلك المعصية بشرطين: 

الشترط الأول قال: (بیده) ولو فعلت زوجته أو أمته ذلك به لا يحرم؛ لأ هذا من 
الاستمتاع الباح. 

والشرط الثاني قال: عبر حَاجَةِ) فإذا فعل الرجل ذلك من غير حاجة يُعرّر ويأثم وهو 
مر لقوله سبحانه: لإ والديق هن لفروجهم حافظوق * إلا عل آژواجهم أؤ ما ملكت 
E‏ [الومنون: ه - ] یعنی: لا جوز أن يعتدي الشخص 12 
نيه فیفعل ذلك, ولا يجوز له ذلك الا مع زوجته أو مّلكِ اليمين. 

وإذا احتاج المرء لذلك كأنْ يخشى على نفسه من الزنا أوضرر في بدنه إِنْ لم يخرج تلك 
الفضلات فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وقد أجازه طوائف من السلف, وبعضهم 
حرّمه)) والرّاجح: عدم الجواز. وأرشد التي صلى الله عليه وسلم لکسر حدّة الشهوة بأمر 
آخر وهو الصیام كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيّهِ بالصوم: فان 
وِجَاءً)). 

وقوله: (عُزَّرَ) يعني: إن وُحِدَ منه ذلك وراه الناس مثلاً, أما إِنْ فعل المرء ذلك بنفسه فليس 
له أنْ يرفع الأمر إلى الوالي ليُعرَّره؛ٍ لأنَّ الواجب ستر المرء على نفسه. 


۳۸ 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب التّعزير, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القطع في السرقة. 


۳۹ 


(بَابٌ القَظع في السَّرقَةِ) 
أي: هذا باب تُذكرٌ فيه أحكام القطع في السرقة, أي: أحكام القطع بسبب القطع. 
وقد دل على حكم السارق الكتاب والسّْة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
(وَالسَارِقُ وَاسَّارِكَةُفَافْطعُواأَيْدِيَهُمَا جَرَاءً با با [المائدة: ۳۸], ومن السَّنّة قوله عليه 
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الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((لا تُقْطَعٌ يَدُ سارق إلا في ربع دیتار فصَاعدا)) 
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وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((وَآيْمُ الله لَوْأَنَّ فَاطِمَةَ به مٍَ سَرََتُ؛ قطفث يَدَهَا)) 
متفق علیه, وقد دلّ عليها الإجماع في الجملة. 

وهي من كبائر الذنوب فقد توعد الله السارق باللّعن في قوله: ((لَعَنَ اللّهُ السارق؛ نرق 
لبَيْضَةً)) وأيضاً ترتب عليها حذ وهو القطع. 

ويّذكرٌ الصّف هنا شروط السرقة, وأما تعريفها فلم يذكره وهي: أخذ الما خفية من 
مالکه أو نائبه. 

واشترط آهل العلم ها عدَّة شروط, وذکر المصنّفُ رحمه الله هنا في صدر هذا الباب ستة 
شروط للقطع في السرقة. 

الشرط الأول ار إليه بقوله: (إذَا أَخَدَ المُلْثَِمُ) أي: الملتزم أحكام الاسلام في دیارنا وهو 
السلم الذي بخلاف المستأمن والحربي. والصحيح أنَّ الستأین يدخل في الملتزم؛ لاله 
أعطي الأمان بشروطٍ يعرفها لا سيما في هذا العصر الذي اتفقت الدول على أَنَّ كل دولةٍ 
تطبق أحكامها على رعاياهم وعلى غيرهم, فإذا سرق المسلم يُقطع وإذا سرق الذي يُقطع وإذا 
سرق الستأین ا يُقطع. 

الشرط الثاني أَشَارَ إليه بقوله: (نِصَابًا) آي: بشرط أن يبلغ السروق نصاباً, وسیذکر 
الصتَّف رحمه الله تفصيل هذا الشرط. 

الشرط العالث آشَارّ إليه بقوله: (مِنْ جزز) يعني: يجب أن يكون المسروق في حرز وقال: 
(مثله) لا كل عينٍ لها حررٌ يناسبها, فحرز الذهب ليس كحرز الغنم وهكذا. 

الشرط الرابع أشَارَ إليه بقوله: (مِنْ ما مَعضوع) والعصوم هو السلم والذي والمستأمن, 
ویخرج بذلك الحربي فدمه وماله هدر 


فلوسرق مسلم من ذيٍّ, يقطع ولوسرق ذي من مسلم أو من ذيٌّ أو من مستأمن يُقطع. 
ولوسرق مستأین من مسلع أوذيٌ أو مستأمن يُقطع, ولو سرق المسلم والذي والمستأمن 
من حريءٌ لا يقطعون؛ لأنَّ الحربي الواجب فيه القتل. 

الشرط انامس مار إليه بقوله: (ل شَيَهَة له فیه) وسیذکر الصّث تفصیل هذا الشرط 
فلا یُقطع الأب من مال ابنه, ولا يُّقطع الشريك من مال شريكه وهکذا كما سيأتي - 
باذن اللّه -. 

الشرط السادس ار إليه بقوله: (عل وَجْهِ ال آَختفاء) يعني: أنْ تحكون صفة الأخذ حُفية 
قال: (فْطم) يعني: إذا توفّرت تلك الشّروط الستة. 

والشرط السادس لا قال: ((عَل وَجْهِ الِآخْتِقَاءِ)) ذكر له عدّة احترازات, وهي خمس 
احترازات هي أخدٌ مال لكن ليس على وجه الاختفاء. 

لذلك فصل في الشرط السادس فقال: (فلا يُمَطْعْ مُنْتَهِبٌ) هذا الصنف الأول, والمنتهب 
هو الذي يأخذ المال على مرأى من صاحبه وغلبةٍ عليه. 

مثال ذلك: لوأنَّ رجلاً شاهد رجلاً آخر في الطريق فتضارب معه لكي يأخذ حقيبته التي 
فيها الال فأخذها ثم هرب هذا يُسكّى نهبة. 

والمنتهب لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصلاة والسّلام عند أبي داود: 
((لا فطع عل مُنْتهپ)) لأنَّ المنتهب لم يڪن عل وجه الخفية. 

والصنف الغاني الذي لا جب عليه القطع ذَكرَّهُ بقوله: (وَلّا تُحْئَيِسٌ) والختلس من توفّر 
فيه شرطان: 

الشرط الاول: أن يأخذ الال بسرعة. 

والشرط الخانی: أن يأخذه من مالكه عل حين غفلة من مالكه. 

مال ذلك: لو أنَّ شخصاً یکلم من هاتفه فأق شخصٌ من خلفه فأخذ الجوال وهرب به 
هذا يُسمّى مختلس. 

وهذا لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((لا قَظمَ عل 
ُْتَلِيس)) ولم يڪن عليه قطمٌ؛ لاله لم يكن أخذه خفيةً. 
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والصنف الخالث الذي لا يجب عليه القطع ذَكرَّهُ بقوله: (وَلَا غَاصِبٌ) والغاصب هو أَخذ 
مال الغير قهراً بغير حق. 

فقا كلف أو أن شخصا ص یرم كان فرع غ وسار كا شش شوه 
أربعون عاماً وأنزله من سيارته غصباً عنه وأخذ سيارته فهذا لا قطع لمن فعل ذلك؛ لا 
هذا غصبٌٍ فلا قطع عليه بالإجماع؛ لأنّه لم يأخذ المال خفية. 

والصنف الرابع الذي لا يجب عليه القطع دَكرَهُ بقوله: (وّلا خَائْنّ) الخائن الذي يُظهر لكَ 
الخصح وحقيقة الحال بخلاف ذلك (في وَدِيعَةٍ) الوديعة مال أو عينُ ثدفع لآخر إلى حين 
تا کی 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً قال لآخر: خذ هذه الساعة وديعةٌ عندك لكي أتوضأ ثم أعود, فلمًا 
عاد إليه قال: أعطني الساعة, قال: أق شخص لا آعرفه وأخذها - وهو يكذب والساعة 
معه - فهذا يُسبَّى خائن؛ لاتّه أظهر له الصدق وهو بخلاف ذلك. 

فهذا ایض لا قطع عليه بالإجماع؛ لأنَّ المودّع أمينُ عند المودع فلا استأمنه لم يجب على 
المودّع قطع. 

والصنف الخامس الذي لا يجب عليه القطع کر بقوله: (أو عَارِيّة) يعني: لا قطع على 
الخائن في العارية, والعارية دفعٌ عينٍ لمن ينتفع بها ثم يعيدها إلى مالكها. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لآخر: أعرني سيارتك هذا اليوم لأذهب إلى المدرسة فلمًا أق 
آخر الليل قال: أعطني سيارتي قال: فقدتها أخذها السيل مثلاً, أوغصبها مني آخر - وهو 
یکذب عنده لكنّه أخفاها عنه - فهذا خائن في العارية. 

والذي اختاره المصّف ره الله أنَّ الخائن في العارية لا قطع عليه وهو رواية عن الامام 
أحمد رحمه اللّه. 

والقول الغاني: أَنَّ الخائن في العارية يجب عليه القطع وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة, واختاره ابن القيم رحمه الله وهو الموافق 
للنصوص لحديث: ((گانت مره شتير الماع وَتَجْحَدُه فَأمَرَ الي صل الله عليه وسلم 
بقظع يَدِهَا)) ولأنّهِ إذا لم تقطع اليد في الخائن في العارية انقطع التعاون بين الناس؛ لا 
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کل شخص سيمتنع من العارية خشة أَنْ يخون العار, وإذا عَلِمَ المستعير والمعير أنَّ ا لحڪم 
في الخيانة القطع ضمن الإسلام للمعير حمّه. 

قال (أَو غیرقا) يعني: أو غير الخيانة مثل: الجحود يعني: ولا قطع على جاحدٍ في وديعةٍ أو 
عارية. 

مثال للجحد في الوديعة: لو شخص قال لآخر: خذ الحاتف التقال معك سأتوضاً ثم أعود 
فلمًا أ قال: أين هاتفي؟ جحده قال: ما أعطيتني شيئاً فهنا لا قطع على جاحد و 
ومثال للجحد ف العاريةة لو أن شخضاً قال: أغرق ساعتك لأعذها ف الامتحان وبعد 
الامتحان قال: أين ساعتي؟ قال: ما أعطيتني شيئاً جحده هنا على الخلاف السابق في 
الخيانة في العارية, والرّاجح أنَّ الجاحد في العارية يُّقطع أيضاً لما جاء في المرأة التي كانت 
تستعير المتاع ثم تجحده فأمر الي صل الله عليه وسلم بقطع يدها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيها خفاه وهي بجانب المسروق منه فقال: (وَيُقُطٌ الطّرَارُ- اي 
یبط الٰجَيْبَ) أصل الظّر أي: القطم, ومعنى هذا الكلام أي: ويُقطع الذي يشق الجيب مثل: 
لوا شخصاً يطوف بالبيت حول الكعبة فأق شخصٌ آخر فقطع جيب الذي يطوف وأخذ 
نقوده وهي تبلغ النصاب هنا يُقطع؛ لأنّها على وجه الخفاء من صاحبها. 

قال: و غَيْرَه) أي: أو غير الجيب مثل: لو كان مع شخص حقيبة ین قماش يحملها على 
كتفه فأق شخصٌ من خلفه وشق الحقيبة وأخذ ما فيها من نقود هنا يُقطع, قال: (وَيَأُخُذُ 
مِنْهُ) يعني: من الجيب, ومعنى كلامه أنه شق الجيب ولم يأخذ منه لا قطع, فلا يجب 
القطع إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يشق, فلو وجد الحقيبة مفتوحة وأدخل يده وأخذ المال لا قطع عليه. 
والشرط الغاني قال: ((وَيَأخُدُ ِنّْهُ)) فلو فتح الحقيبة ولم يأخذ من الال لا قطع عليه وإنّما 
يُعرّر, وسوف کر المصنّفٌ شروطاً تفصيليةً بالسرقة.* 

لا ذّكرٌ المصنّفُ رحمه الله الشروط التي يجب أن تتوفر؛ ليكون المال مسروقاً حتى نقول: 
إِلّه سرقة شرع بعد ذلك في شروط السرقة, فإذا اختل شيء منها لا يقام الحدٌ, ودشترط 
لقطع اليد في السرقة ستة شروط. 
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الشرط الأول أَمَارَ إليه بقوله: (وَمُشْتَرَط) أي: لإقامة حدّ السرقة (أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ) 
أي: الذي سرقه الرجل أو المرأة (مَالاَ ترما) والمال المحترم هو المال الذي يُباح بيعه مثل: 
السيارة والساعة والسجاد والغوب وهكذا, وخرج من المال المحترم أمران اثنان لو سرقهما 
احا لا تقطع يده. 

الأمر الأول قال: (فلا فطع بسَرقة آلة لهُو) وضابط هذا النوع أن تکون العين في أصلها 
مباحة لكن استعملت في مر محرم. 

لذلك قال ((قَلَا قظع بسَرِقَةِ آلَةِ لهو)) فالحبال مثلاً التي في آلة اللّهو في أصلها مباحة 
فيجوز أَنْ يُربط بها الكتاب. ويجوز أن يُعلّقَ بها الشيء. لكن لا جُملّت لمقصدٍ حرم 
أصبحت مالا غير محترع. 

فلو سرق شخصٌ آلة المعازف لا يُقطع, ومثل ذلك أيضاً لو سرق شخض آلات تصنيع 
ا لمر فالآلة في أصلها مباحة؛ لأنّها من حديد مثلاً فيصح لنا أنْ تذرّب هذا الحديد 
ونستخدمه في صناعة أخرى, فلو سرق الشخص الآلة فقط نقول: هذا مال غير حترم فلا 
قطع فيه. 

ثم بعد ذلك شرع في الصنف الغاني من أنواع المال غير المحترم فقال: (وَلَا محر كَالمَمْرِ) 
وضابط هذا النوع أن تکون العين حرّمة لذاتها فالحمر محرم, سواء وضع في هذا الإناء 
أو ذاك الإناء, وكذلك الخنزير محر لذاته, وكذلك الصنم إذا لم فستطع أَنْ نستخدمه لأمر 
آخر. 

فلوأنَ شخصاً دخل مكان خمر ومعه إناءٌ فسَرق من هذا الخمر لا قطع يده ان المسروق 
غير محترم, وكذا لو دخل شخض في حديقة للخنازير فسرق عشرة خنازير لا تُقطع 
نكا 

لا وال المصنّفٌ رحمه الله يَذكرٌ شروط اد في السرقة وسبق الشرط الأول, والشرط الفا 
مار إليه بقوله: (وَيُشْتََظ) أي: في لإقامة اد (آن يَكُونَ) أي: المسروق (نصابا) أي: 
قيمته شيءٌ مقدّر تقطع اليد فيه فصاعداً. ولا تقطع إذا كان السروق دون ذلك. 

وذكر التّصاب بقوله: (َهوَ) الشيء الحدد (ثَلَانَةُ دَرَاهِمَ) يعني: من الفضة, والدرهم 
الواحد يساوي ثلاثة جرامات, والجرام الواحد قيمته الآن ريالان اثنان, فثلاثة دراهم 
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ضرب ثلاثة جرامات تساوي تسعة جرامات, وقسعة جرام ضرب ريالين يساوي ثمانية 
عشرة زوالا أي أن صاب الفضة قنائية عشرة و 
ولو شخص سرق خاتم فضة قيمته عشرة ريالات لا يُقطع, ولو سرق خاتم فضة قيمته 
عشرون ریا بُقطع, والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((قَظع الت صل الله 
عليه وسلم ید سارق في جن یه لا دَرَاهِمَ)) هذا النصاب في الفضة. 
والتصاب في الذهب ذَكرَهُ بقوله: ور ریم م دیتار) والدينار يساوي أربعة جرامات تقريباً 
وزيادة, وبالتحديد آربعة فاصلة آربع وعشرین جرام, فربع الاربعة - الذي هو ربع الدینار 
- يساوي واحد. أي: أنَّ ربع الدينار يساوي جرام واحد من الذهب, وسعر الجرام الواحد 
من الذهب الیوم مئة وسبعون ریالا, والذهب والفضة يزيد وینقص لکن هذا سعره هذا 
اليوم. 
فلو سرق شخص خاتم ذهب قيمته مئة وخمسون ريالاً لا يتقطع, ولو سرق خاتم ذهب 
قمته منت یل اننع والدليل حديث عائشة أنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((لا 
فطع يَدُ سارق إلا في رب دیتار مَصَاعِداً)) وربع الدينا يساوي جرام. 
قال: (أَوْعَرْضٌُ) العرض على وزن قلس وهو المتاع, والذهب والفضة یطلق علیهما العين. 
وإذا قيل: العَرَضُ بفتح الراء فهو متاع الدنیا. 
لذلك قال: ((أَوْ عَرْضُ)) يعني: أو متاعٌ (قِيمَتُهُ) ثلاثة دراهم أو ريع دینار (گَحدِهمَا) 
يعني: كأحد الذهب أو الفضة, وهذا لأنَّ قيمة ثلاثة دراهم في عهد التي صل الله عليه 
وسلم كانت تساوي ربع دينار؛ لما جاء في المسند عن عائشة أن قيمة ثلاثة دراهم ربع دينار. 
آما اليوم فارتفع سعر الذهب عن الفضة. 
ولو سرق شخش متاع مثل: جوال أو قلم أو كتاب فننظر إلى قيمته في النصاب إلى أعلى 
النقدين ثمناً وأعلى النقدین هنا الذهب, فیکون التصاب في غير الذهب والفضة من 
الأعراض هو نصاب الذهب؛ لأنّه حوط فلوسرق شخصٌ کتاباً قيمته خمسة عشرة ريالاً 
لا نقطع, ولو سرق عشرة کتب قیمتها مئة وسبعون ريال نقطع, وهکذا لو سرق قلماً على 
التفصیل السابق. 


لذلك قال: ((أَوْ عرص قِيِمَُهُ كُأَحَدِهِمًا)) أي: أن المسروق لا يخلو: إما أَنْ يكون ذهباً 
أو فضة, أو ليس بذهب ولا فضة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) على التصاب الذي ذُكِرَ سابقاً الجواب: 
((لَمْ سمط المَظْعُ)). 
n‏ 
فأصبح مئة ريال لا نقطع؛ لذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ د قِيمَةُ المَسرُوق)) يعني: اول 
مس مئة ريالاً ثم بعد ذلك قل السعر, لا ننظر إلى قِلَّت السعر وإنَّما ننظر إلى قيمته أثناء 
الست کم بش ان 

لذلك قال: ((وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ)) عن وقت السرقة لم سقط القطع بل يُقطع. 
قال: 7 أي: أو ملك العين المسروقة سواء بالارث أو باطبة (لَمْ یط 


ت 


القطع). 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً سرق من عمّه خمسة آلاف ريالا ثم مات هذا العم وليس له 
وارث سوى السارق - وهو ابن أخيه -: لا يسقط القطع بل يجب القطع؛ لاله حينما سرقها 
كان مالا محترماً. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً ثم وهبها للسارق قبل أنْ يُرفع للحاكم سقط القطع؛ 
لعدم الطالبة بالسروق ولو ملکها إياه بعد الرفع للحاکم لم یسقط القطع. والدليل 
حديث صفوان رضي الله عنه: ((أنَ التِيّ صلى الله عليه وسلم ال 1 - ما مر مظع 
الذي سَرَقَ رداع4 قشع فيه -: ها كان دَلِكَ قَبْلَ أن تأتيني به!)) فإذا مك المسروق منه 
للسارق العين بعد الرفع للحاكم لم يسقط القطع, ول وهبها للسارق قبل أن يُرفع 
للحاكم سقط القطع لأمرٍ آخر وهو كما سيأتي في الشروط وهو أن المسروق تنازل عن 
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حفه. 
ثم بعد ذلك قال: )و عدي عبر قیمتها وفت اخراجها من الیرز) يعني: العين السروقة هل 
تعره ضا أو غير نصاب إذا نقصت؟ العبرة حين السرقة. 
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مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً سرق من آخر قلماً قيمته عشرة ريالات ثم بعد سنة رُفِمَ للقاضي 
وأصبحت قيمة هذا القلم ثلاث مئة ريال نقول: ليس عليه قطع؛ لألّه حين السرقة لم 
يبلغ نصاباً. 

ومثال ثاني وهو عكس هذا المثال: لوأنّ شخصاً سرق جوالاً قيمته ألف ريال ولا رُفِمَ إلى 
القاضي بعد ستة أشهر أصبحت قيمته مئة ريال نقول: فيه القطع؛ لأنَّ العبرة بزمن 
السرقة. 

فتبيّن مما سق أنَّ المسروق لا يخلو: ما أنْ يكون ذهباً أو فضةً أو غیرهما, وأنَّ السروق 
إذا نقصت قيمته لم يسقط القطع في زمن السرقة, والعبرة في معرفة النصاب حين السرقة 
لا حين الحكم.* 

لما بيّن المصنّفُ رحمه الله أن العين السروقة في قوله: (وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَْرُوقِ)) لم 
يسقط القطع بین بعد ذلك ما هو الزمن والمكان المعتبر في نُقصان النصاب حت يسقط 
القطع؟ 

قال: (وَتُعْتَيرُقِيمُّهَا) أي: قيمة العين المسروقة (وقت اخراجها من المِرْزِ) فلو أن شخصاً 
تخل بیتاً وسرق منه عشر ساعات ولكنّه قبل أن يخرج نظ رإلى ساعةٍ قليلة الشمن فأتلف 
شيئاً منها ثم أخرجها من الحرز هل يُقطع أم؟ 

قال المصنّفُ: (فَلَوْدَبَحَ فيه گبشّا) الكبش هو فحل الضأن, يعني: لو دخل إلى مكان حرز 
فيه آغنام, والشاة الواحدة أكثر من ربع دینار, فلو ذجها وأخذ قطعةٌ من اللّحم منها دون 
النصاب لم يُقطع؛ لأنَّ المعتبر في المكان الحرز إذا خرج من الحرز وهو دون التصاب لم 
يقطع, وإذا أخرجها من الحرز وهي تبلغ نصاباً ُقطع, وأما الزمن فهو زمن السرقة عند 
ترج كر ام 

ثم مكّل بمثال ثاني فقال: وش فیه تَوبّا) أي: شق في مكان الحرز ثوباً قبل شقه يبلغ 
نصاباً, فمثلاً: لودّخلّ في بيت وشقٌّ الجزء السفلي من الشوب وخرج بذلك الجزء السفلي 
وهو دون النصاب فلا قطع, لكن لو أخرج الغوب الذي يبلغ النصاب من الحرز خرج 
من البيت مثلاً أومن المحل التجاري ثم شقَّه خارج المحل وهو يبلغ نصاباً وأخذ فقط ما 
لا يبلغ نصاباً نقول فيه القطع؛ لا الشق حدث بعد الاخراج من الحرز. 


۷ 


وكذا لو أنَّ سيارةً في بيت مالكها فدخل شخصٌ إلى البيت وفتح السيارة وسرق جهاز 
التسجيل الذي في السيارة وهو دون النصاب فخرج به لم يجب القطع وهكذا. 
ومثّل المصنّفُ رحمه الله بمثالين اثنين فيما إذا أخذ جزءًا من السروق, ثم بعد ذلك انتقل 
إلى لوأتلف جميع المسروق ولم يخرجه من الحرز قال: (أَوْ نف فيه المَالَ) يعني: أتلف 
العين المسروقة في داخل الحرز لم يسقط القطع. 
مثال ذلك: لو دحل رجلٌ محل سجاد فأحرقه خفيةٌ وخرج, هنا لما خرج من الحل وهو 
الحرزلم يكن معه نصاباً قال الصتّف: (لَمْ يُقْطمْ) لکن يجب عليه الضمان, وكذا لو 
تخل السارق إلى بيت رجل فوجد فيه زجاج نفيس موضوعٌ على الطاولة للجمال ويبلغ 
نصاباً فكسّر ذلك الزجاح وخرج, هنا لم يجب القطع؛ لاه حينما خرج لم يخرج معه 
پشیء. 
إذاً إذا سرق السارق عيناً من البیت ثم أخرج جزءًا من السروق فلا يخلو: إما أن يبلغ 
النصاب فیجب القطع, أو لم يبلغ النصاب فلا يجب القطع, آو یدخل السارق إلى الکان 
ولا يأخذ شيئاً فهنا لا يجب القطع أيضاً؛ لأنّ من شروط القطع أن يبلغ السروق نصاباً. 
e‏ ((و تب قیمتها وفت (خراجها ین الیزز)) وبين الجملة 
لسابقة ((وَإِذَا نصا قي ال توق از ملكا السَّارِقُ: لَمْ يَسْقْطِ القَطْعٌ)) الجملة 
و وس و اک سس 
بخرجها من الحرز* 
والشرط الغالث من شروط القطع في السرقة ار إليه بقوله: (وَأَنْ يحِْجَهُ) أي: ون يخرج 
السروق (مِنَ المجزز) وسيأقي تعريف ال حرز. والدليل على اشتراط الحرز قوله عليه الصَّلاة 
والسّلام في الشمر: ((وَمَنْ رخ دَِيْءِ له قعل العَرَامَةُ َالعْقُوبَة وَمَنْ خَرَجَ بقيء من 
َد أن یه الجرين قَبع ناجنف القَظع)) روا نوداي 
فقوله: ((وَمَنْ خَرَجَ تيء مِنْهُ بَعْدَ آن يُؤْوِيَهُ امجرین)) هذا هو الحرز؛ لأنَّ حرز التمر 
بوضعه في المكان المعتاد الذي يوضع لحفظه. 
قال: (فَإِنْ سَرَقَهُ) يعني: الال السروق (من غَيْرٍ جزز: فلا قَظعٌ) لأ من شروط القطع 
الحرز, وإنّما يُعرّر. 


۸ 


والمراد بالحرز هو الحفظ؛ لذلك قال: (وَحِرْرُ المَالِ) يعني: وحفظ المال (مَا العَادَةٌ حِفْظَهُ 
فیه) أي: أنّ رز عائدٌ إلى العرف, وجاء الشرع باشتراط الحرز ولم يبن ما هو الحرز 
جع عائدٌ إلى العرف لاختلاف المسروق؛ لذلك قال: ((وَحِرْرُ المَالٍ: ما العَادةُ حفْظَهُ 


فيه)). 


محر هچ مس 


رم و 


ولا بن َو الحرزعائدٌ إلى العرف قال: (وَيَْتَلِفُ بآخْتلاف الأَمْوَالِ) فحرز الذهب مثلا 
لیس کحرز الکتاب. 

قال: (وَالبَْان) مِن ناحية أمنها ومن ناحية الخوف فیها, وأهلها وعدم الاجرام في أهلها 
في الجملة, فمثلاً: في بلد الذهب لا يحفظ الا في البنوك, وفي بلدان آخری يحفظ في صندوق 
في البيت, وفي بلدان الأموال تحكون في البنك وفي بعض البلدان يكون مبلغ خمسين الف 
ريالاً مغلاً في البيت وهكذا. 

قال: (وَعَدْلٍ السلْطان وَجَوْرهِ) يعني: يختلف أيضاً رز إذا اتفق المال واتفق البلد يختلف 
من زمن إلى زمن من حيث الحاكم. فإذا كان الماكم عادلاً يحون الأمن بإذن الله, وإذا 
كان الحاكم ظالماً ينتشر الكهب وأخذ القوي من الضعيف وهکذا, وقد يكون العکس 
ی ان ع اسن ار ع 

قال: (وفونه) يعني: وقوة السلطان, فإذا کان احاکم قوياً قد يكني في حرز الحلات 
التجارية قطعة من القماش توضع على الباب؛ لعلا یدخل أحدٌ (وَضَعْفِه) فإذا ضعف 
السلطان قطعةٌ القماش التي توضع عند آبواب التاجر لا تڪفي. 

والرجع في حرز الشيء العادة هو مذهب الجمهور من الالكية والشافعية وانابلة وهو 
الراجح. 

وذهب الحنفية إلى أن الحرز المعتبر بأمرين: !ما بحافظ عليه وهو الحارس كأنْ يحرس 
السيارة وهي في الخارج, أو بالکان بأن توضع في صندوق مثلاً وتغلق عليه. 

وسيأتي تمثيل الصتّگ رمه الله هرز كل نوع من أنواع المسروقات في الجملة - بإذن الله 


* 


لا كر لصف رحمه الله أن الحرز عائدٌ إلى العرف في قوله: و المَلِ: ما العا 
ور فیه)) ثم امير اخ وهو أنَّ الحرز يختلف باختلاف العين وذلك في قوله: 
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((وَيِخْتَِفُ بِآخْتِلَافِ الم والبلان)) نا بن أنَّ الحرز يختلف باختلاف الأموال 
شرع في بيان أمثلة لأعيانٍ مختلفة مقّل لها بحرز يلائمها في زمانه رحمه اللّه. فمثّل لأربعة 
أصناف ما هي الحرز التي تکون فيه؟ 

قال عن الصنف الأول: (فَحِرْرُ الأَمَْالِ) أي: القود (وَالجوَاهِرِ) من الذهب والفضة واللؤلؤ 
ونحوذلك (والقَمّاش) وهو الذي يُفصّل منه الغوب أو لباس المرأة ونحوذلك حِرْرُ مثل هذه 
بثلاثة أمور: 

الأمر الأول ذكرَّهُ بقوله: (في الدُورِ) يعني: في البيوت (وَالدَكَاكِينٍ) أي: أو الدكاكين وهي 
الحلات التجارية المعرفة (وَالعْمْرَانِ) وهي الأبنية الحصينة مثل: البنوك حالیا, هذا 
الشرط الأول الذي يحرز فيه القسم الأول. 

والحرز الغاني الذي يُشترط في الصنف الأول قال: (وَرَاَ الأَبْوَابِ) يعني: يجب أن تڪون 
الأموال واجواهر والأقمشة وراء أبواب, فوضعها في الدار لا يكفي. 

والشرط الغالث قال: (وَالأَغْلَاقٍ الوَثِيمّ) يعني: يجب أن تُغلق تلك الأبواب. والغلق 
يكون وثيقاً قوياً. 

والمصنّفُ رحمه الله هنا جعل الأقمشة في الحرز كالأموال والجواهر وهذا قد یکون في 
عصره رحمه الله. والا فقد يكفي في بعض البلدان في بعض الأزمنة أَنَّ الأقمشة يُغلق 
عليها الباب ولولم یقفل, أو يوضع عليها ساتر من غير حاجة إلى باب, لكن المصنّف 
قال: ((وَيَخْتَِفُ ب‌اختلاف الأَمْوَالٍ وَالبُلْدَانِ)). 

ثم بعد ذلك مقّل لصف آخر بما یکون حرزه قال: (وَحِرْرُ البَقْل) البقل هو النبات الذي 
لا ساق له مثل: البصل والبزر والکراث وضو ذلك, قال: (وَقُدُورِ الباقلاع) الباقلاء نبات 
أيضاً قريبٌ في شكله من الفول (وََحْوِهِمَا) يعني: نحو القدور والبقول مثل: الأقلام والکتب 
التجارية ونحو ذلك, قال: حرزها يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول قال: (وَرَاءَ الشرائج) الشرائج هي مجموعة نباتٍ من القصب أو غيره يوضع 
كالحاجز وضع هذه القدور أو البقول والبرسيم ونحو ذلك خلقّه هذا الشرط الأول, يعني: 
يشترط أَنْ تكون خلف سور ولو مِن الشجر. 


والشرط الثاني قال: (إِذَا ان في السوي حَارِسٌ) يعني: يحب أَنْ يكون في السوق حارش 
حرسها إذا ذهب آهلها عنها, قلو أن شخص وآخذ من القدور وكذا إطارات: السياراث 
وهي من خلف الحاجز وهناك حارس ها فهو حرژ تُقطع الید. 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الغالث بقوله: (وَحِرْرُ التظب) وهو معروف الشجر اليابس 
(وَالمَشَبِ) حرزها قال: (المَطَائِرُ) والحظائر أيضاً هي کالسور الذي وضع خلفه الإبل 
والغنم والبقر ونحو ذلك, فإذا رضم الحطب خلفها فهو حرژ ها, وكذا لووْضِعَ الفحم خلفها 
حرز 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع مين الأمثلة في حرز الأموال فقال: (وَحرّر المَوَاشي) الغنم 
لا يخلو: إما ان شرق وهي في مراحها مکانها, وإما آن شرق وهي ترعى, فبيّن حرزها وهي 
في راحها بالليل مثلاً أو في النهار من غير رعي فقال: (الصّيّرُ) الصّيرُ هو أيضاً حظيرة 
الغنم, فلو وضع سلكاً شائكاً عليها على الحظيرة يُعتبر حرزاً وكذا لو وضع حواجز خشبية 
وضع الغنم خلفها حرز. 
وإذا كانت الغنم ترعی قال: (وَجرژها في المَرْتَى) بآمرین: الأمر الأول: (بالراعي) يعني: 
يجب أن يكون الراعي معها حتى ولو كان كلب الحراسة يحرسها فهو بمثابة الراعي؛ لا 
الي صل الله عليه وسلم بين أنَّ الكلب في الحراسة مأذونٌ له؛ لذلك قال: ((عن امد کلب 
إلا کلب مَاشِيَِ أَوْصَيِْ)). 
والشرط الخافي قال: (وَتَطَلرْه إِلَيْهَ) فلو كان الراعي مثلاً خلفها أوماكتثٌ حوها, ولولم سر 
معها حررٌ بشرط أَنْ تكون عينه عليها (غَالِيَا) يعني: لا يشترط أن يكون ملازماً للنظر 
إليها, فلو ذهب يأكل أو يقضي حاجته أويشرب ثم عاد وسرقت أثناء ذهابه فهو حررٌ ها, 
وإذا كان الحارس لطا الكلب فيكفي نظر الراعي طا من بعيد ولا يلزم ملازمتها.* 

لا ال انصتّف رحمه الله یَذکز الشّروط في القطع في السرقة وسبق بق الشرط الأول: وهو أن 
يكون المال محترماً, والشرط الغاني: أن يبلغ التصاب. والشرط الخالث: الحرز. 
وهنا الشرط الرابع مار ! ليه بقوله: (وَأَنْ تَْتَِي الب أي: أل تكون هناك شبهة في 
ملك ار هنك السارق من الال السروق والشبهة لا تخلو: ]نا أن تکون عة اك و 
شبهة تبسّط, أو شبهة ملك. 


۱ 


يَذكرٌ هنا اليوم ثلاثة أصناف مما لم تنتف الشبهة عنهم, فلو سرق أحدٌ منهم من الآخر 
لا تقطع يده. 

الصنف الأول: عامودا اسب فقال - في العمود الأول وهو الأصول -: (قلا یم بالق 
مِنْ مَالٍ بیه ون عَلا) يعني: الابن لو سرق من مال أبيه لا يُقطع؛ لقول الي صل الله 
عليه وسلم كما في سنن أبي دود: ((أَنْتَ وم لأبيكَ)) وکذا لا يُقطع لو سرق الحفيد من 
مال جده؛ لأنَّ الجد أب وتجري عليه أحكام الأبوٌة. 

والشبهة هنا هي شبهة الانفاق, فيجب على الأب أن يُنفق على ابنه فما دام أنَّ هناك شبهة 
تملك فلا قطم. 

ثم بعد ذلك شرع في العمود الثاني في الّسب - وهو الفروع - فقال: (وَلا مِنْ ما آبنِه 
وَإِنْ سَفْلَّ) يعني: لو سرق الأب من مال م ولو سرق الجد من مال حفيده لا 
يقطع؛ ات وت والشبهة نی ذلك شبهة السملّك, فان مال الابن ما ا 

قال: (والاّبٍ الم في هَذَا سَوَاءً) لأنّه لما قال: ((وَلَا من مَالٍ آبنيه)) أي: وكذلك الأم لو 
سرقت من مال ابنها؛ لوجوب الكفقة علیها؛ لذلك قال: ((وَالِأَبُ ولا هذا سواء)) فلو 
سرق الأب والام أوالأم من المال فلا قطع. 

ثم بعد ذلك لما بن أنَّ عمودي اسب لا قطع بینهما کر ما قد يُتوهّم أنه آیضا لا قطع 
فقال: (وَيُقْطعٌ الأخّ) من مال أخيه لو سرق, بل عنم وقال: (َْ قریب بِسَرِقَة ما قریبه) 
فالعم لو سرق من مال ابن أخيه يُقطع, والخال لو سرق من مال أخته يُقطع وهكذا. 

ثم بعد ذلك دكرٌ صنفاً ثانياً من وجود الشبهة بين السارق والمسروق, والشبهة هنا شبهة 
الانفاق, وشبهة التبسّط. 

ف الأضاف كال: زول ُقْطعُ أَحَدٌ من الزَّوْجَيْنِ بسَرِقَتهِ من مَالٍ الآَخَرِ) فلو سرقت 
الزوجة من مال زوجها لا قطع؛ لا الزوج واجبٌٍّ عليه آن يُنفق على زوجته, وكذا لوسرق 
الزوج من مال زوجته لا يُقطع؛ لوجود التبسّط بينهما. 

والمراد بالعبسّط: أنَّ کل آخر يأخذ من مال الآخر من غير استئذان؛ لقوة العلاقة التي 
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قال: (وَلَوْ ان رز عَنْهُ) يعني: حتى ولو كان المال في حرز ومقفلٍ فأتت الزوجة فكسرت 
الحرز وسرقت ما فيه لا قطم, وسيأتي - بإذن الله - بیان شبهة مُلكٍ أيضاً في العبيد 
والشركاء وغيرهم, فتبيّن مما سَبّقَ أَنَّ من الشبه عمودا النّسب والزوجان.* 

لا رال المصنّف رحمه الله في الشرط الرابع من شروط السرقة وهو أن تنتفي الشبهة, وسبق 
أنَّ الشبهة أربعة أنواع: النوع الأول: شبهة مّلكِ مثل: سرقت الأب من مال ابنه, والنوع 
الغاني: شبهة الانفاق مثل: سرقت الابن من مال أبيه, والنوع الغالث: شبهة العبسط مثل: 
سرقت الزوج من مال الزوجة وسبق ذكر هذه الأنواع الغلاثة. 

واليوم يذكرٌ النوع الرابع: وهو شبهة التّملك, وذكر الصّف رحمه الله سبعة صور لشبهة 
العملك. 

او رل دکرها بقوله: (وَإِذَا رق عبد من مال سیدو) يعني: لا يُقطع؛ أن العید 
اک 

والصورة العانية ذکرها بقوله: (أَوْ سَيّدٌ من مَل مُکاتبه) والکایب هو العبد الذي اشتری 
نفسه من سیّده عل أقساط مُنجَمة, مثل: لو أن شخصا عنده عبد فقال العبد: آنا أريد أن 
أدفع لك عشرة آلاف ريال في کل سنة أدفع الف ریال, فهنا قد کاتب سيّده واتفق معه أله 
إذا دفع ذلك المال في تلك السنوات يُعتق, فكلّما دفع شيئاً من المال عَدّقَ بعضه بحصته من 
الال, فلو دفع مثلاً نصف المال يكون نصفه حراً وهكذا. 

فلو أنَّ شخصاً كاتب سيّده ودفع هذا الکاّب نصف القسط, فلو سرق السيّد من مال 
المكاتب الذي كاتبه لا يقطع السيّد؛ لأنّ له فيه شبهة وهي شبهة الكّملك, فلا زال عبداً له 
في جزء منه. 

والصورة الغالعة 5کرها بقوله: (أَوْ خو) برج العبد كما سيأتي (مُسْلِمٌ) يخرج الكافر (مِنْ 
پیت المالٍ) يعني: من بيت مال المسلمين, فإذا سرق الحرٌ المسلمٌ من بيت المال لا يُقطع؛ 
لأنّ کل حر مسلم له حقٌ في بيت المال؛ لأنَّ بيت المال لعموم المسلمين, فإذا سرق من بيت 
ال لا يُقطع؛ الآنه كاله خذ شیفاً من ماله. 

وقوله: ((أَوْحُرٌ مُسْلمٌ)) لوسرق عبد مسلمٌ وسيّده مسلمٌ لا قطع؛ ؛ لألّه یدخل في الصورة 
السابعة التي ستأتي ((أو لِأَحَدِ مِمّنْ لا یط بالسَّرِفَةِ نه)) فسيّده لا بطم وعبده لا 


or 
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يُقطع, وإذا كان العبد سيّده كافراً يُقطع؛ لأنَّ الكافر لیس حقٌ من بيت المال, وإذا سرق 
أيضاً ار الكافرُ من مال بيت المسلمين يُقطع؛ لاله ليس له حقٌّ في بيت مال المسلمين. 
والصورة الرابعة دکزقا بقوله: (أو من طييقة آم عقي ) یعني: لم تقسم قذة فلو عنم 
انس کرات م راشب ووضعت في صندوق, ثم أتى أحد القاتلین وکسر 
الصندوق وأخذ نصف كيلو من الذهب لا يُقطع؛ لأنَّ له حّ في الغنيمة, لكن لو فيِمَة 
الغنيمة ثم سَرق من مال المقاتل الذي جانبه يُقطع؛ لأنَّ الغنيمة ورّعت فاذا وُرّعت زالت 
شبهة تملك السارق منه. 
والصورة الخامسة د کرها بقوله: (أَوْقَقِيرً) سرق (من غَلَّة وَقْفٍ) بی من ريع الوقف, أو 
إيجار الوقف, يعني: أي مال يخرج من الوقف وهذا الوقف (عَلَ الفُقَرَاءِ) لا يُقطع؛ ان له 
شبهة نی تملکه. 
ندال ذلك: لو أنَ رجلاً آوقف عار وقال: هذه ریعها عل الفقراء ثم أخدّت الغلة وهي 
مثلاً خمسون ألف ريال وضعت في صندوق وأ فقيرٌ وكسر هذا الصندوق لا يُقطع؛ لأنَّ 
هذا الوقف على الفقراء وهو فقيرٌ فله نصيبٌ فيه, ولو سَرق من غلّة وقف الفقراء رجلٌ 
عن يقطع؛ أنه لأ شبية لد فيه 
والصورة السادسة كا بقوله: از مَخص) سرق (مق قال) يعني: للسارق (فیه شَرگة 
امن المسروق سنه 
مثال ذلك: لوأنَّ رجلين اشتركا في محل تجاريٌ دفع کل واحدٍ منهما مئة ألف ريال ووضعوه 
في صندوق, فأقى أحد الشريكين وسرق منه خمسين ألف ريال لا يُقطع؛ لأنَّ له شبهة فيه 
کانّه سرق جزءًا من ماله, ولوسرق الشريك جميع المال ماله ومال شريحه يُقطم؛ لأنَّ الملل 
الؤائد ليس له 
والصورة السابعة 5کرها بقوله: (أَوْ لاح مِمّنْ لا یط سره مِنْهُ) مال ذلك: لو أن 
الشریکین السابقين لأحد الشرریکین مغلا أب فأق الأب سرق من مال الشركة أربعين 
ألف ريال لا يُقطع الأب؛ لأنَّ مال الابن مال لأبيه ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)). 
وكذا لوأنَّ عشرة معلمات اجتمعن ووضعت كل واحدٍ منهنّ في صندوق مئة ألف ريال 
فأصبح المبلغ مليون ريال, فلو أتى زوج إحدى المعلمات وسرق من ذلك الميلون ثلاثين 
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ألف ريال لا يُقطع لماذا؟ کته سرق من مال زوجته وزوجته شريكة في ذلك المال, ولو 
سرق جمیع المال يُقطع؛ لأنَّه قد تجاوز ما خص مال زوجته. 

وقال الصتّف رحمه الله عن الصور السبع: (لَمْ یقَطع) يعني: في الصور السبع السابقة 
لوجود شبهة الكملك.* 

والشرط الخامس من شروط القطع في السرقة: وهو ثبوت السرقة, وتثبت السرقة بأحد 
86 

الأمر الأول: بالشهادة. 

والأمر الغانی: بالإقرار. 

انار إلى الأمر الأول بقوله: (وَلَا يُمْطَعْ) أي: السارق للا ِشَهَادةِ عَدْلَيْنِ) والعدالة 
تتضمن الدين وكمال الروءة, فلو كان الرجل غيرٌ مستقيم ترد شهادته, وكذا لو كان ناقص 
المروءة ترد شهادته, والمروءة بجسب العرف. 

وقوله: ((بشَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ)) أي: فلا تشهد النساء في السرقة؛ لأنَّ جمیع الحدود لا مدخل 
للنساء في الشهادة بها, ولو هد شاه واحد عدل من الرجال لا يُقطع وإنّما پر 

الأمر الغاني الذي تثبت به السرقة قال: (أَوْ ار مرَتيْنِ) يعني: يثبت بالإقرار, والاقرار 
ذشترط لصحته 59 

الشرط الأول آن یقر مرتين وأَقَارَ إليه بقوله: (أَوْإفْرَارِ مرن سواء في جلس واحدٍ أو 
في مجلسين, يعني: لو أت بالسارق إلى القاضي وقال: اعترفث بالسرقة فعلى قول الصّف 
يسأله مر أخرى هل أنت سرقت؟ فإذا قال: نعم تثبت حينئذ السرقة, وإلى هذا القول 
ذهب الشافعية والمالكية. 

والقول الغاني: يكفي في الاقرار بالسرقة مرة واحدة قالوا: لأنّهِ لم يرد دليلٌ صريعحٌ على 
الككرار. 

واستدلوا آصحاب القول الأون باه لا ال بالسارق إل اي هيل اللمعليه وسلم معترفً 
قال له الي عليه الصَلاة والسّلام: ((مَا إِخَالْكَ سَرَقْتَ» قال: بَلّ)) قالوا: فلمّاآق واعترف 
ثم سأله الي صل الله عليه وسلم ((مَا إِخَالُكَ سَرَفْتَ» قال: بَلّ)) قالوا: هذا سأله مرتین 
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ليعترف مرتين, لكن سأله الي عليه السّلاة والسّلام عن ذلك ليتثبّت من إقراره أومن 
عقله. 

والشرط الغاني في الإقرار ار إليه بقوله: (وَلَا يَنْزِعُ) يعني: ولا يرجع السارق (عَنْ اقراره 
حى يُفْطَعَ) يعني: حتى يقام عليه الحدٌ, فلورجع قبل الحكم لا يُقطع بعد إقراره به, ولو 
اقرّعند القاضي وحكم عليه بالقطع ثم رجع عن اقراره قبل تنفيذ القطع لا يقطع وهذا 
قول عامة أهل العلم. 

فعند المذاهب الأربعة إذا رجع المحدود عن إقراره قبل إقامة اد يُسقط عنه الحدٌ؛ لأنَّ 
الحدّ حق لله عز وجل لو رجع يُقبل رجوعه فيه. 

ثم بعد ذلك أََارَ إلى السرط السادس والأخير من شروط السرقة بقوله: (وَأَنْ یب 
المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ) يعني: الذي سرقه السارق, فلو فص على السارق ورفع إلى القاضي 
ولم يأت صاحب المال ليطالب به لا يُقطع, ولو تنازل لا يُقطع, واستدلوا بقصة سارق رداء 
ی ((أنَّ ال صل الله عليه وسلم قال 1 - لما مر بقظع الَذِي سَرَقَ ر 
رداءَه فد -: لا كان دك بل أَنْ تاتینی به!)) قالوا: فلمّا قال للنَّي صل الله عليه 
بي 9 0 7۳ 
وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية. 

والقول الغاني: وهو رواية عن الامام أحمد وإليه ذهب المالكية إلى نّه لا يشترط أنْ يطالب 
السروق منه بماله؛ لأنَّ السرقة حقٌّ لله وإنّما له آن يطالب بإرجاع ما سُرِقٌ أما الحدٌ فيقام. 
ورجّح هذا القول شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وقالوا: ليس هناك دليلٌ يدل على أنَّ 
من شروط القطع أَنْ يطالب المسروق منه بالمال. 

ويكون الصّف رحه الله بهذا قد انتهى من شروط إقامة السرقة, ثم بعد ذلك يأتي كيفية 
إقامة خد الم فة دادن الله ۶ 

لا قرغ المصنّفُ رحه الله من ذكر شروط القطع في السرقة شرع بعد ذلك في بيان كيفية 
إقامة حدٌّ السرقة؟ 

فقال: (وَإِذَا وَجَبَّ جب المَظْعٌ) يعني: وإذا توفرت الشروط وجب القطع؛ لقوله تعالى: وَالسََارِقُ 
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وَالسَّارِقَة E‏ ها جَرَاءً بما کسَبّا؟ ولا فرق في إقامته بين الشّريف والوضيع, أو 
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الغني والفقیر, أوالذكر والأنق قال عليه الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((وَآَيْمُ الله 
أن فاد ند EEE‏ 

قال: (فَطعث) هنا بدأ العنفيذ, يعني: إذا توقرت الشّروط ما حكم إقامة حدّ السرقة؟ قال 
((وَجَبَ)) كيفية اقامة الحدٌ؟ قال: (قطعث ید يده اليُمى) قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: 
((وبذلك مضت الستّة)) أي: في قطع اليد اليمنى, وقال الوزير بن هبيرة رحمه اللّه: ((اتفق 
أهل العلم على أنَّ السارق تُقطع يده اليمنى في أول سرقةٍ له)) واستدل أهل العلم بما جاء 
في قراءة ابن مسعود: ((وَالسَّارِقٌ وَالسَارقَة لالترا E‏ 

قال: (مِنْ مَفْصِلٍ الکف) د يعني: الذي يُقطع هو الكف من الفصل؛ لأنَّ اليد إذا أطلقت 
يُراد بها الكف شرعاً قال سبحانه: لقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لی الْمَرَافِقِ4 قال 
أيديكم أي: من الأكف, إلى الرافق زاد عمّا هو متعارف عندهم أن المراد به عند 
الاطلاق الكف. وأنَّ الكف هي التي باشرت السرقة فیباشر قطعها حتى ولو سرق بيده 
اليسرى يُقطع الكف الأيمن. 

وطريقة القطع: أن تتشدّ الكف عن الساعد بان يأتي رجلان مثلاً رجلٌ یش الكف والآخر 
يشدٌ الساعد, فإذا انفصل العظم عظم الساعد عن الكف يوق بسكين وثقطع تلك الجلدة 
التي تعلقت الكف بها. 

ولا يجوز إعادتها بفعل طب؛ لأنَّ القصود من إقامة حدٌّ السرقة ة أيضاً إخافة جميع المجتمع 
من المبادرة إلى السرقة. 

قال: (وَحُسِمَتْ) يعني: توضع اليد في شيءٍ سم ویوقف الدم؛ لعلا يخرج الدم فيموت 
الحدود. وكانت الطريقة سابقاً أنَّ زيتاً يغ فإذا كان حامياً توضع اليد فيه بعد قطع 
الساعد حتى يتوقف نزيف الدم, وإذا اتخذت العدابير الطبية لإيقاف الدم بعد القطع لا 
باس, فليس الحسم بالزيت من تمام القطع وتّما المقصود هو القطع ثم يُعمل ما يؤدي إلى 
إيقاف الدم. 

ولا بيّن المصنّفُ رحمه الله شروط السرقة وحكم إقامتها وكيفية إقامة الحدّ, ذكرٌ بعد 
ذلك إذا لم تتوفر الشروط في السرقة فماذا يعمل القاضي؟ 
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قال: (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئَا من غَيْرِ جزز) يعني: من غير شيء يحفظ الشيء المسروق غُرفاً 
ثَمَرَا كآنَّ) يعني: سواء کان للسروق قمر او ترا ) الکثر هو طلع فحل النخل الذي يؤخذ 
ويوضع على النخل غير الفحال لكلقّح. 

قال: (أَوْ غَيْرَهُمَا) يعني: إذا مق من غير حرز والمسروق غير الشمر وغير الکثر مثل: 
الواشي إذا سرقت من غير حرز كأنْ یکون الباب مفتوحا, أو سرق الجوال وهو بداخل 
السيارة والسيارة مفتوحة مثلاً. 

ا( آي: عل السارق (عَلیه الفيقة) قيمة ما سرق؛ لقول اي صل الله عليه 
وسلم كما سن بان ون دادن الغمر المعلّق قال: ((مَنْ اب بفیه من ذي 
حاجة)) يعني: أكل بغمه وهو محتاج إلى الا کل أو اشتهی الأكل لا دخل بستاناً ليس له 
آبواب وهو غير حرز ((غَيْرَ مُنَخِذٍ خْبْئَةٌ)) يعني: غير آخذ معه شيئاً في حضنه أو في ثوبه 
قال: ((قَلا شَيْءَ عَلَيْه وَمَنْ َرَج بتیء مِنْهُ)) يعني: من الخمر المعلّق ((فَعَلَيّهِ العَرَامَةُ)) 
فمثلاً: لو شخصٌ سرق الجوال وهو في السيارة, والسيارة مفتوحة والجوال يساوي مثلا 
مس مئة ريال, تُغرّم هذا السارق ونقول له: أدفع ألف ريال عن هذا المسروق الذي 
سرقته, قال: ((وَالعُقُوبَةٌ)) يعني يُعزَّر لعدم توفر الشروط. 

وكذا لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً وهي مفتوحة, فسرقها ثم حصل عليها حادث واحترقت 
نقول: كم قيمة السيارة؟ إذا كانت قيمة السيارة خمسين ألف ريال نقول له: أدفع لمالكها 
مئة ألف ريال ويُعرّره أيضاً القاضي؛ لقول التي صلى الله عليه وسلم: ((فَعَلَيّهِ العَرَامَة 
لوب 

ویکون الصّف رحمه الله بهذا قد ختم باب القطع في السرقة, ویلیه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب حدّ فطاع الطریق.* 
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(بَابُ حَدٌ فظاع الظریق) 
هذا هو اد الخامس من الحدود وسبق حذ الزنا, ثم حذ القذف, ثم حدّ السکر, ثم 
السرقة, وهنا حدٌ فطاع الطريق, ويُبرّب بعض أهل العلم على هذا الباب أيضاً ب((حدٌ 
المحاربين)) وكلاهما سواء. 
وقوله: ((بَابُ حَدٌّ قطّاع)) القُطَاع: جم قاطع ((الطرِيقِ)) وهو العرف, والمراد بالقطع هنا 
المانعة للآخرين من القيام بشؤونهم أو إخافتهم؛ لذلك سمّاه بعض أهل العلم ب((حدٌ 
الحاربین)) كاله حارب ويضاد ما حدّه الله عز وجل ورسوله. 
وقد دل عليه الکتاب والستَة والإجماع في الجملة, فمن الکتاب قوله سبحانه: تما جَرَاءُ 
زین يحَاِبُونَ الله وَرسْولَةُ) الاية, ومن السّنّة حديث العرنیین في البخاري ومسلم: ((لا 
أقى نفرٌ من العرنیین المدينة وأمرهم الي صل الله عليه وسلم أَنْ يشربوا من أبوال الابل 
وألبانها, فلمّا تعافوا طلبوا من التي صل الله عليه وسلم أن يعودا إلى بلادهم مع الابل 
والراعي, فقتلوا الراعي فطلبهم الي صل الله عليه وسلم وقظع أيديهم - وفي رواية: 
وأرجلهم -)) ودل عليه الإجماع في الجملة. 
وقظاع الطريق لا تخلو أفعالهم من أربعة, وقد رتّبهم المصنّفُ رحمه الله من الفعل الشنيع 
الو الاقل. 
فقال في تعريفهم: (وَهُمُ: الِّينَ يَعْرِصُونَ لِلنّايس) مُشترط لإقامة اد في الطريق أربعة 
شروط حتى يكون الرجلُ قاطعاً للطريق: 
الشرط الأول دَكرَهُ بقوله: ((وَهُمُ: الَذِينَ َعْرِضُونَ للنّاين)) فلولم يعترض الشخص الناس 
في طريقهم لا يعد قاطعاً. فمثلاً: لو أتق شخصٌ إلى آخر وجلس بجانبه ثم هذا الشخص 
آخذ مال فة مق مال الذي جلس جاده به قاط الطريق. 
وقوله: ((وَهُمُ)) لا بشترط أن يكونوا جماعةً. فلو ان رجلاً واحدا أوامرأةٌ تعرّضت للناس 
في طريقهم يُعتبر قاطعاً للطریق, فقوله: ((وَهُمُ)) هذا لا مفهوم له في العدد. 
الشرط الغاني دَكرَهُ بقوله: (بالسّلآج) فيشترط لاقامة اد أنْ يكون مع القاطع سلاحاً. 
وسواء كان السلا ح قوياً قاتلا أم لا, فالآلة الحادة سلاحٌ, والحجر أيضاً سلاحٌ, فلوأنَّ رجلاً 
ركب في سيارة أجرة وأخرج هذا الرجل على صاحب الأجرة سكيناً وضعها أمامه ولم 
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يطعنه بها وقال له: أخرج مالك مثلاً أو أخافه بدون ذلك فيعتبر قاطع طريق, وكذا لوكان 
معه خشبة أخرجها عليه يُعتبر قاطع طريق. 

ثم قال: (في الصَّحْرَاءِ) يعني: سواء خرح عليهم بالسلاح في الصحراء وهذا بالإجماع, 
والمراد بالصحراء ما كان بين بلد أو إلى بلد (أو الجْيَانٍ) یعنی: داخل البلد, وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 

وذهب الأحداف إلى أذ من أخاف الناس داخل البلد لا یعذ قاطعا؛ لأتمبكية الغوث. 
وهذا القول مرجوح؛ لأنّه لا دليل عليه بل الاية عامة, وقد رجّح قول الجمهور شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ لذلك قال: ((في الصَّحْرَاءِ أ الُْيَانِ)) كلا الحالين في اگم سواء. 
الشرط الغالث دکرة بقوله: (فيَعْصِبُوتَهُمُ المَالّ) ومن باب أولى العرض, فلو أن رجلاً أركب 
امرأةٌ معه في سيارة ومعه حديدة وهدّد المرأة بها بهتك عرضها یکون قاطع طريق, وكذا 
لوأنّ رجلا أركب ذكراً صغيراً معه وهدّده بخشبة يُعتبر قاطع طريق تجري عليه الأحكام 
الآتية. 

الشرط الرابع دَكرَهُ بقوله: (حُجَاهَرَةً) فلابدٌ أنْ يكون ذلك جهرةً بأنْ يتعرض للناس في 
الظرق قال: (لا سَرِقَةً) يعني: لا خفيةٌ في أخذ المال, فلو أنَّ شخصاً بجانب آخر وهو في 
الطريق أخذ منه المال لا يعتبر قاطع طريق واتّما سرقة, ولو كان في الطريق وأخذ منه 
الجوال نهبة أمام الناس ثم هرب لا یکون قاطع طريق وإنَّما يكون منتهباً. 

فشرط قاطع الطريق أن یکون غصباً كأَنْ يقول للمرأة: مني من نفسك والا أضربك, 
وكذا يقول للرجل: أخرج ما في جيبك وإلا قتلتك هذا غصب يجري عليه أحكام فاع 
الطريق, ولو قال شخصٌ لآخر وهو ليس معه أي سلاج وقال له: أخرج ما في جيبك لا 
يكون قاطع طريق. 

ولا ذكر التّعريف بشروطه الأربعة د کر بعد ذلك الأفعال مع العقوبات التي يفعلها قاطع 
الطريق مع العقوبة التي عليه. 

قال: (قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مکافتا, أَْغَيرهُ) هذه الحالة الأولى وهي: أن يجمع المحارب بين القتل 
وأخذ المال, وعقوبته القتل ثم الصلب. 
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لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُمْ)) يعني: من القاتلین الحاربین قُطّاع الطریق ((قَتَلَ مُکافتّا, أو 
غَيْرهُ)) يعني: سواء كان المقتول مكافتاً للقاتل في الدين وال حريّة والرّق وعدم الولادة, أم لا. 
يعني: سبق أنَّ من شروط القصاص المكافأة فلا يُقتص من الآخر في القصاص إلا بعد توفر 
المكافأة, أما في حدّ الطريق لا فشترط المكافأة فمن فعل هذا الفعل مع المكافئ أو غيره يُقام 
عليه حدٌ الطريق؛ لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِن)) مثل: مسلم قتل مسلماً ذي قتل 
ذمياً ام عليه حدٌ قاطع الطريق إذا رت فيه الشّروط ((أَوْ غَيْرَهُ)) يعني: غير المكافئ 
مثل: لو مسلم قطع الطريق على ذي يقتل. 

لذلك قال: (كَالوَآِ) فلو أنَ الأب قطع الطريق على ولده يُقتل الأب ولا ننظر إلى المكافأة, 
(وَالحَبَِ) كذلك لو السیّد قطع الطريق على عبده غصباً بالسلاح يُقتل, (وَالَدَتَيْ) كذلك 
و السلم لو قطع الطريق على الذي يقتل السلم. 

قال: (وَأَخَدَّ المَالّ) هذا هو فعل الجناية الغاني, الجناية الأولى: القتل, الجناية الشانية: وأخذ 
لمال قال: (فل» ثم ضْلِبَ خی يَشْتَهِرَ) يعني: آمره, وهذا بالإجماع أنَّ من قتل وأخذ المال 
يُقتل ثم يصلب. 

قال: ((قل» نُمَّ صْيِبَ)) وطريقة الصلب: أنَّه إذا َيِل بالسيف تُنصب خشبة وتُفرد يداه 
يمنة ويسرة کالصلیب, ویربط على تلك الخشبة بعد قتله قال: ((حَ يشْتَهِرَ)) يعني: ليس 
هناك حدٌ لعدد الأيام التي يعلق عليها في تلك الخشبة, وإنَّما إذا رأى الوالي أنَّ المدة التي 
غلّق عليها كاف في زجره کفی, فلو علّق يوماً أو يومين أوثلاثة أو أسبوعاً له ذلك, ويُصلى 
عليه إذا کان مسلماً بعد القتل أو بعد إنزاله من الصلب سواء, لكن إِنْ خُيِيَ أن تخرج 
منه رانحة نتنه بعد الصلب يُصلى عليه ويُغْسّل قبل أن يصلب ثم بعد ذلك يصلب إذا 
كان مسلماً يُفعل معه ذلك, أما الكافر إذا قّتِلَ فلا يُغسّل ولا يُصل عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الحالة الثانية التي يفعلها فطاع الطريق فقال: (وَإِنْ قَتَلّ) يعني: 
قاطع الطريق (وَلَمْ يَأَخُذِ المَالّ) يعني: فقط اقتصر على القتل مثل: لو أنَّ شخصاً عرض 
للناس في الطريق فقتل أحد المارة, أو في داخل بلد عرض لمن يريد أن يذهب للمدرسة 
وقتل أحدهم لاخافتهم هنا ُقتل. 
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لذلك قال: (قْتِلَ حَتمَا) يعني: قُتِلَ قتلاً واجباً لا ینظر فيه إلى عفو أولياء المجني عليه, ولا 
ینظر إلى أولياء الدم في أخذ الدّية, فلو قتل الأخ أخاه في قطع الطريق لا ينظر إلى مطالبة 
الورثة بالقصاص وإنَّما يُقتل فورا, (وَلَمْ يُضْلَبْ) لأنّهِ لم يأخذ ال مال, أما إذا تقد شخض 
آخر لعداوةٍ بينهما سابقة سواء في المدن أو خارج المدن فقتله فلا يكون هذا من باب 
قطع الطريق؛ لأنَّ قطع الطريق يقصد عامّة الناس لیخیفهم, أما من طلب دما فلا.* 

ما كر المصنّفُ رحمه الله الجناية الشانية من أنواع فطاع الطريق وهي: أنَّ من قَتلّ منهم 
يُقتل, ذكرٌ بعد ذلك أنَّ من جنى منهم بما دون النفس فهل يقتص منه أم لا؟ 

قال: (وَإِنْ جنَا) سواء كانوا جماعةٌ أو واحداً (بما يُوجِبُ قَوَدَا) القود هو القصاص (في 
الظرف) يعني: لو أنَّ أحداً من المحاربين قطع أصبع أحد الآمنين قال: (تم آْتِقَاُة) 
يعني: يجب أن نقتص من الباني حتى ولو تنازل المجني عليه؛ لاه حقٌ لله تعالى وإلى هذا 
ذهب الشافعية والأحناف. 

وذهب المالكية إلى أنَّ هذا حق يِن حقوق الآدميين لم أن يتنازلوا عنه, ورجّح هذا القول 
ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله. 

وكذا لوأنّ المحارب قطع أذن أحد الآمنين لا يُقتل ولكن يجب أنْ يقتص منه على قول 
الصتّف رحمه الله وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية العالعة وهي: إذا أخذوا امال ولم يقتلوه فقال: (وَإِنْ أَحَدَ کل 
وَاحِدِ) يعني: من المحاربين, أو كان فرداً من المَالٍ قَدرَ مَا یط أخذه السَّارِقُ) يعني: 
إذا بلغ نصاباً وهو ثلاثة دراهم فصاعدا, أو ربع دينار فصاعداً. وعليه: فلو أنَّ أحد 
المحاربين قطع الطريق وأخذ عشرة ريالات على قول الصّ رحمه الله لا يُقام عليه الحد؛ 
لألّه لم يبلغ نصاباً. 

والقول الغاني: أله لو أخذ دون النصاب يُقطع. فلو قطع الطريق وأخذ ريالاً واحداً يقام 
عليه حدٌ الجرابة. ورجّح هذا أيضاً ابن قدامة رحمه الله؛ لأنَّ الجناية هنا جرابة وليست 
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قال: (وَلَمْ لوا أي: آخذوا المال ولم يقتلوا. العقوبة: (قُطِعَ مِنْ کل وَاجِدِ) يعني: إنْ كانوا 
جماعةً, وكذا إِنْ كان فرداً یه اليُمَى) تقطع اليد اليمنى لجناية السرقة, وإذا كانت يده 
اليمنى مبتلة أصلاً أو وَل مقطوعة يده اليمنى لا تقطع يده اليسرى. 

قال: (وَرِجُلُهُ البْسْرّى) أي: تقطع للجرابة فاليد لأخذ المال والرجل لقطع الطريق, وقطع 
اليد يكون من مفصل الكف كالسرقة, وقطع الرجل یکون من مفصل الب يعني: من 
بداية شط القدم فلا ُقطع من الکعب؛ لاله يتسبب له العرح واتّما ثقطع مُقدَّم القدم 
من ظهر الساق من الأسفل تقطع. 

قال: (في مَقَام وَاحِدِ) يعني: في وقت واحد تُقطع اليد والرجل, فلا يجعل قطع اليد في يوم 
وقطع الرجل في يوم آخر بل في وقت واحد. 

قال: (وَحْسِمَتَا) أي: غیستا في الزيت المغلي؛ ليتوقف الدم لعلا يموت الجاني, وإذا كان عند 
الطب دواءٌ آخر غير الزيت المغلي فیعمل به لانّ؛ المقصود إيقاف الدم. 

قال: (ثُمَّ خُنٌّ) يعني: لم يسجن وإنّما يّقام عليه هذا اد من غير سجن, وسيأتي - إن شاء 
الله - الجناية الرابعة مع عقوبتها.* 

والجناية الرابعة من جنايات قُطّاع الطريق قال: (فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْسًا) أي: لم يقتلوا أحد 
(وَلذيل بل نصَاب السَّرِفَةِ) يعني: إذا لم يأخذوا مالا كثيراً بمقدار نصاب السرقة 
فصاعداً, أو لم يأخذوا مالا البنّة, وإنّما كانت جنايتهم هي إخافة ابن السبيل فقط, أو 
آخذوا مالا لکن سرا 

فا کم ذَكرَهُ بقوله: (نُقُوا) ثم فسّر المصنّفُ رحمه الله كيف يكون هذا اي قال: (بأَنْ 
َو قلا یرو يوون إل )بان يُوضعوا في بلد زمناً معيناً ثم يخرجون منه إلى بلد 
آخر وإلى ثالث وهکذا, وهذا مذهب الجمهور باتهم يشردوا. 

وذهب الحنفية إلى أنَّ التفي الوارد في الآية معناه الحبس أو یا مِنَ الْأَرْضٍِ) أي: 
يحبسوا, ولك هذا خلاف مقتضی العربية فالئفي يختلف عن الحبس, لكن إذا كان 
تشريدهم في مفسدة عظيمة فنلجاً إلى حكم آخر وهو حبسهم. 
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ولم يذكر الصّف رحمه الله مدّة التّفي؛ لا الاية اطلقت ر ينقؤا يك اض وهذا 
عائدٌ إلى اجتهاد الحاكم فله أنْ ينفيهم عاماً كالزاني البکر, وله آن يزید. وله أن بُقَلّل من 
ذلك, وله أن يشردهم طوال العُمُر فیما يرى القاضي فيه المصلحة. 

وإلى هنا انتهت جنایات قُطّاعَ الطریق وعقوباتهم, ثم بعد شرع في مسألة آخری فقال: 
(وَمَنْ اب منهم) يعني: من فظّاع الطریق (فَبْلَ آن يُفْدَرَ عَلَيْ) أي: قبل أَنْ یقبض عليه 
قال: (سَقَط عَنْهُ ما كآنَلِلّهِ) يعني: تسقط عنه الأحكام المترتبة إذا كانت حقا لله عز وجل, 
ما هي الأحكام المترتبة لحق الله عز وجل؟ 

قال: (مِنْ نَنِي) والعوبة أطلقها الله عز وجل ولم يُبِيّن كيف هي في فاع الطريق ق فقال: 
إلا الذي تَابُوا من قَبْلٍ أن ینوا عَلَيْهمْ4 [المائدة: ۳۶] ومتى ظهر للحكام توبتهم ترب 
على توبتهم الأحكام الآتية: 

فمِنْ توبتهم مثلاً إعلانهم إلقاء السلاح, وین توبتهم أيضاً أن يتوجهوا إلى العبادة والبعد 
عن قطع الطريق, وین توبتهم الذهاب إلى ذوي العقل واظهار الندم هم والتوبة وغير ذلك 
من أنواع التوبة, فإذا ظهر منهم التوبة يترنّب عليه حكمان: 

الحكم الأول: ما كان للّه. 

وا لمڪم الغاني: ما كان للآدميين. 

فما کان لله يسقط؛ لأنَّ الله عز وجل قد أسقط عنهم ما كان له سبحانه بقوله: (إلّا الَذِينَ 
تابوا ین قبل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ الوا الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فالله وعد بمغفرة ذنوبه 
وبر حمته له. 

((سَقَطَ عَنْهُ مَا كنَ لِلّه - من ن تَفي)) فلا ينفون إذا ارتتكبوا الجناية العانية, (وَقَظع) إذا 
ارتکیوا اميناية الخالغة (وَصَلْبٍ) إذا ارتكبوا الجناية الأولى, (وَحتم قَْلِ) إذا ارتكبوا 
الجناية الأولى والخانية. ویتحتّم قتلهم إذا قتلوا مکافتاً طالب أولياء الدم القصاص, وإذا 
تنازل أولياء الدم فحق الله أيضاً بسقط, فقوله: ((وَحتم قَْلِ)) بان یتنازل أولياء الدم عن 
القتول الکافیم للمقاتل. ۱ 

واکم الغاني: أحكام الآدميين قال: (وَأَخِدَّ) يعني: يؤخذ قاط الطریق (یما لْدَمِيّينَ) 
بالحكام المترتبة للآدميين, والأحكام المترتبة للآدميين هي قال: (مِنْ نفس) يعني: مِن 
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المطالبة بالقصاص من القاتل فيما إذا كان المقتول مكافئاً للجاني, فلوأنَّ قاطع طريق مسلمُ 
قتل مسلماً ثم تاب قاطع الطريق وطالب أولياء الدم بقتله يُقتل حتى ولو تاب؛ لأنَّ هذا 
حق للآدي. ولو تنازلوا لا يُقتل فيكون من حق الله عز وجل, (وطرف) فيما لو قطع 
المحارب أصبع عابر سبيل ثم تاب من قبل أَنْ يُقدر عليه, إذا طالب المجني عليه 
بالقصاص يُقام القصاص حتى ولو تاب الحارب, (وَمَالٍِ) أيضاً لا مُسقط عن المحارب ما 
أخدٌ من مال حتى ولو تاب من قبل أن يُقدر عليه. 

مال ذلك: لوأنّ حارباً قطع طريقاً ثم أخذ من عابر سبيل عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك 
تاب, وطالب صاحب المال بعشرة آلاف تؤخذ من قاطع الطريق حتى ولو تاب؛ لاله حقٌ 
للادي. 

قال: لا أَنْ يُعْتَى له عَنْهَا) فإذا عفی عن العشرة الآلاف ريال لا بطالب قاط الطریق به؛ 
أنه حقٌّ للآدي عفى عنه, وكذا لوعفى من فطع طرفه كالأصبع. وكذا لو عفی أولياء الدم 
المكافئين له.* 

لا کر لصف رحمه الله أفعال الجاني من فطاع الطرق وعقوبته, شرع بعد ذلك ما الذي 
يجب عليه أن يفعل من اعتدي عليه من قاطع طريق أو غيره؟ 

فقال: (وَمَنْ صال عَلَ تَفْسِه) بان سى إلى قتلها أو إتلاف شيء منها, (أَوْ حُرْمَتِه) يعنى: 
أوأهله ین: زوجته أوأمه, أو بنته, أو أخته ونحوذلك. (أَوْمَالِ) بأخذ شيء منه أو بأخذه 
بالكلية أيضاً. 

والصيالة هذه سواء كان القائم بها قال: (آدَييّ) والمراد بالصیال وهو الشخص الذي يريد 
أن يهجم على الآخر؛ ليعتدي عليه أو ليأخذ منه مالاً أوليهتك عرضه. قال: (أَوْ هم 
وكذا لو إِنْ اندفعت بهيمة إلى بني آدي وهي صائلة فله ثلاثة أحكام في الدنيا واحکم 
الرابع في الآخرة. 

کم الأول ذَكرَءُ بقوله: (قَلَهُ الدَهُعُ عَنْ ذَلِكَ) يعني: عن الصيالة باه مایب عَلّ 
هدفه به) فمن کان يندفع بالتهديد بالكلام لا يُدفع بالضرب, ومن كان يدفع بالضرب 
باليد لا يُدفع بالضرب بالخشبة, ومن كان يدفع بالخشبة لا يُدفع بالحديدة وهكذا, 
والضابط في ذلك ذَكرَهُ بقوله: ((مَا يَغْلِبٌ عل ظنّه دَفْعْهُ يه)). 


الحكم الثاني ذكرءُ بقوله: (فَإِنْ َم ینم يعني: لم ينفع به الكلام ولا الضرب (إِلا بالقل: 
له ذَلِكَ) يعني: فله أنْ يقتله, ولكن إذا قتله من غير بينة أنه صال عليه فإنّهِ يُقتل. 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً مع زوجته في الصحراء أن إليه رجلٌ بسلاح وقال: أريد أنْ آهتك 
عرص زوجتك, فهدّده بالكلام فلم ينفع فقتل الزوج ذلك الصائل فمات الصائل, إذا لم 
تكن هناك بينة عند الزوج بأنّ هذا أتى ويريد أن يعتدي على عرض زوجتي فإنَّ الزوج 
فإذا قيل: إِنّه أراد أنْ یدفع عن عرض زوجته ولیس عنده أحدٌ؟ نقول: حتى ولو کان ذلك؛ 
أله لو فیح هذا الباب لسالت الدماء فک شخص إذا كانت بينه وبين آخر عداوة يقتله ثم 
يقول: هذا أراد آنْ يهتك عرضي أو آن يأخذ مالي أو أن يقتلني؛ لذلك قال عليه الصلاة 
والمّلام كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ یظی الاس بِدَعْوَاهُمْ)) يعني: لابدّ من بينة 
((لَذَغَ تاس دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُ)). 

وكذا لو أنَّ شخصاً أراد أن يقتلك وأشهر السلاح عليك فبادرته بالقتل, إذا لم يكن 
عتدله بينة ا ا 

لذلك قول الصتّف: ((فَِن لمیدفِع لا بالق ذَِكَ)) بشرط أن تکون عندلك بين 
من حضور آشخاص یشهدون بصیالته عليك. 

الحم الغالث ذَكرَهُ بقوله: ولا صَمَانَ عَلَيّه) يعني: لو ثبت أنه صال عليك فلم یندفع 
الا بقطع يده فقطعتها لا ضمان عليك بالدية فیما دون النفس, وکذا لو ثبتت صیالته 
عليك فقتلته لو طالب آولیاء دمه بدية اللفس لا ضمان عليك؛ لاتّه صائل. 

وا کم الرابع یتعلق بالاخرة انتقل هنا إلى الشخص الصول عليه فقال: (وَإِنْ فتل فَهُوَ 
شَهِيدٌ) والدلیل ما جاء في صحیح مسلم: ((جاء رَجُلُ لول اللّه صل الله عليه وسلم 
فقال: یا سول اللها آرأیت ان جاء رجل برد أَخد مَالِي؟ قال: فلا غطه ماللت, قال: أَرَأَيْتَ 

إن قاتلنی؟ قال له قال: ریت ان فتلنی قال: قانت شهید, قال: ریت ان فتلثه قال: 
هوف التّار)) 

ثم بعد ذلك لا بیّن المصنّف رحمه الله أنَّ من صال عليه له الدفع ببّن ما حکم هذا الدفع؟ 
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فقال: (وَيَلْرَمُهُ الدَفعُ عَنْ نَفْسِهِ) يعني: يحب عليه أن يُدافع عنه نفسه؛ لأنَّ الله عز وجل 
أمرك بالحفاظ عليها فقال: ولا تَقْدُلُوا أَنْفْسَكُمْ) [النساء: 9؟] (وَحُرْمَتِهِ) يعني: يجب 
عليك أنْ ثدافع عن عرضك وجوباً قال: (دُونَ مَالِهِ) ان له أن يبذل المال إلى الآخرين, 
ولا يجوز له أَنْ يبذل عرضه إلى الآخرين وكذا لا يجوز له آن يُقدّم نفسه للآخرين لقتله 
لا في القتال الحق. 

۱ ا ا ا ل لم 
ذلك فيما إذا تخل منزلاً من غير سلاح أو بسلاح فقال: (وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجْلٍ 
مُتَلَّصّضًا) يعني: طالباً السرقة (فَحُكُْمُهُ كَذَلِكَ) يعني: ترجي عليه الأحكام الأربعة 
السابقة, له أنْ يدفعه بما يغلب الظن دفعه به, إذا لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك, ولو مات 
أو تلف شيءٌ من أطرافه فلا ضمان عليه, ولو قتلك كالسارق وأنت تريد أَنْ تدفع فأنت 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً تخل منزلك يريد أن يرق شيئاً فهدّدته بالكلام فلم یندفع, ثم 
صلت به إلى القتل لك أن تقتله بشرط أن أيّ اعتداء منك عليه يجب أنّْ يكون ببينة, 
وإذا لم يڪن بينة قال الي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ َهِيدٌ)) فليس 
لك سوى الصبر وإلّا يقام القصاص عليك؛ لأَنّك قتلت نفساً من غير بينة. 

وین الأحكام أيضاً لو أنّ رجلاً ليس معه سلاحٌ ولم يدخل منزلك وإنّما نظر من خارج 
الباب إلى منزلك والباب مغلق, فلصاحب الدار آن يفقأ عينه ولا ضمان عليه؛ كما قال 
عليه الصّلاة والسّلا م كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ أَنَّ آمْرَءًا آطلَمَ عَلَيْكَ عير إِذْنِ 
فَحَدَفْتَهُ حصان مات عَيْنَكُ لم يَكُنْ عَلَيْكَ جتاخ)) أما إذا كان الباب مفتوحاً فنظر 
فيه فلا يجوز آن يُرى بشيء؛ لأنَّ المقصّر في ذلك هو صاحب الدار. 

وكذا آیضاً من تسمّع إلى حديث قوع في باب مغل فأتلفت أذنه مثلاً فلا جناح عليه له 
يقاس على العين, أما إذا تكلم اثنان في باب مفتوح أو يُسمع فلا يعتدى عليه؛ لأنَّ هذا 
تقصيرٌ من المتحدثين 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدٌّ فطع الطريق, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك باب قتال أهل البغي. 


۷ 


باب تال هل البغي) 

((أَهْلٍ البغي)) يعني: أهل الظلم, البغي هو الظلم. 
وقد و حكمهم الكتاب والسّنَّة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَإِنْ طَائِقَكَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا كَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَاهُ [الحجرات: 4] الآية, ومن 
ا ما جاء في صحيح مسلم أن الي عليه الصلاة والسّلام قال: ((مَنْ ام 

وَأَمَرَكُمْ جمِيعٌ يُرِيدُ ا جمَاعَتَكُْ؛ فَآفْتُلُوهُ)) وأجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على قتالهم كما في وقعت صفين. 
وأوجب الله عز وجل طاعة الإمام حتى وإِنْ كان جائراً قال عليه الصّلاة والسّلام: ((مَْ 
23 من امیر شيا كَلْيَضْيرْ)) وولاية الإمام تنعقد بأحد أربعة أمور: 
الأمر الأول: بالنص كما ن الي عليه الصّلاة والسّلام على خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بعده. 
والأمر الغانی: باعطاء الولاية لمن بعده وهو حي كما أعطى آبو بكر رضي الله عنه الولاية 
بعده لعمر رضي الله عنه. 
والأمر الفالث: آن يجتمع أهل الحلٌ والعقدِ لاختیار إمام كما فعل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث جعل الشورى من بعده في ستةٍ من الصحابة. 
والأمر الرابع: بالغلبة والقهر كما كان مع عبد الملك بن مروان رحمه الله حینما غلب على 
این الزيين: 
فمتى انعقدت الولاية للإمام بأحد تلك الأمور الأربعة وجب طاعته, وحرم الخروج عليه. 
وسبب خروج البُّغاة على الأئمة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله سببه أمران قال: ((إما قل 
العلم, وإما قلَّة الصبر)) وعندنا أمران: 
الأمرالأول: هوالخروج على الإمام بطلب نزع ولایته, وسيأقي الأحكام. 
والأمر الغانی: نزع الولاية منه من غير خروج عليه مثل: أن يقول شخص: إماي ليس 
فلان ولكنّه لا يخرحج عليه, واّما في بيته يزع الولاية من قلبه عن إمامه, وهذا من کباثر 
الذنوب قال عليه الصّلاة والسّلام: (مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طاعة لى الله یو م القِيَامَةٍ ولاخ 
له وَمَنْ مات وَلَيْسَ في غثقه بیع مات مِيتَةٌ جَاجِلِيَة)). 


س سے مھ 
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۳ 
ع 


وإذا خرج على الإمام قوم فبوّب أهل العلم لهم: ((يَابُ قِثَالٍ آهل البَغي)) وهناك فرق بين 
البغاة وبين الخوارج: 

البغاة قسقّة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الخوارج فرجّح أَنّهم کقّار, والخوارج: هم 
الذين يُكمّرون صاحب الكبيرة أو يطعنون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسّلام 
ويتنقّصونهم. فلا يصح إطلاق الخوارج على البغاة, هؤلاء نوع وأولعك نوع. 

ولا يصدق عليهم بغاة الا إذا تورت فيهم أربعة شروط ذكرها المصنّفُ, الشرط الأول 
کر بقوله: (إِذَا خَرَحَ قوم) يعني: يشترط أنَّ الذي يخرج جماعة کثيرة, وإذا خرج فردٌ على 
الإمام فقال أهل العلم: أنَّ هذا حكمه حكم فطاع الطريق, تجري عليهم أحكام الباب 
السابق. 

والشرط الخاني دَكرَهُ بقوله: (لَهُْ شَوْكَةُ) يعني: قوة (وَمَنَعَةُ) يعني: یمتنعون بها عن موافقة 
الإمام لقوتهم, فلو خرج قومٌ لكنّهم ضعاف لا يكونون من البغاة وإنّما ری عليهم 
أحكام الباب السابق فصاع الطريق كما قال بعض أهل العلم. 

والشرط الغالث ذَكرَّهُ بقوله: (عل الإِمَامِ) يعني: ينازعون الإمام في ولايته وتحوله عنها, ولو 
طالبوا بنزع ولاية غير الإمام كأنْ خرجوا في الشوارع يريدون أن ينتقل المعلم الفلاني 
من مدرسة إلى مدرسة فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لا هم لم يخرجوا على الإمام وإنّما يڪونون من 
أحكام الباب السابق كما قال أهل العلم تجری عليهم أحكام قطع الطريق؛ لاخافتهم 
اسول 

وكذا لو خرج قومٌ لغلاء الأسعار ولم يتعرضوا للإمام لا نجري عليهم أحكام البغاة وتا 
نجري عليهم أحكام الباب السابق؛ إذا أخافوا السبيل. 

والشرط الرابع دكرَهُ بقوله: (بتَأوِيلٍ سَائغ) مقبول له وجه, يعني: في دعوى في أمرٍ مهي له 
وجاهته, ولو خرجوا على الامام بتأويل ليس له وجه مثل: لو خرجوا على الامام وقالوا له: لا 
نريدك؛ لاتّك قصير فلا یکونون من البغاة وإنّما من الباب السابق, ولو خرجوا على الامام 
قالوا: لا نریداد؛ لاتق مركب السيارة السوداء وحن يدك أن ترکب السار البیضاء 
ما فهؤلاء لیسوا بغاة تما یو سَائغ)) مثل: أن يأمر بنشر الشرك في البلد. وحاربة 
التوحيد مثلاً فهنا يحرى عليهم أحكام هذا الباب. 
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قال: (فَهُمْ بُعَاة) يعني: يجري علیهم أحكام البغاة, وما هي أحكام البغاة؟ ذکر الصّف رحمه 
الله أمرين الى متا هب أن يقعلة الإمام. 

الأمر الأول ذَكرَءٌ بقوله: (وَعَلَيْه آن يُرَاسِلَهُمْ) يعني: يجب أن بسعی الإمام إلى ما فيه صلحٌ 
بينه وبينهم كما قال سبحانه: وا طَائِمَكَانٍ من الْمُؤْمنِينَ الوا كَأَصْلِحُوا بَيْتَهَُا) 
[الحجرات: 9] هذا الام الول الذي ورد في الاية, ((یراسلهمٌ)) سواء م من أهل العلم ۲ 
هو یخرج ویبیّن لهم ويدعوهم إلى المصالحة وهكذا؛ لأحقن دماء المسلمين. 

ثم ذكرٌ الصّف رحمه الله ماذا يَدكرُ في مراسلته لهم؟ قال: (قَيَسْأَلَهُمْمَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ) 
يعني: يسأهم ماذا ينتقدون في حكمه وولایته, قال: (فَِنْ ذَكَرُوا مَطلَمًَ: أَرَلََا) يعني: إذا 
كان يظلم الناس يجب على الإمام أن يزيلها ليتم الصلح, (وَإِنِ آذَعَوَا شْبْهةَ: كَشَفَهَا) يعني: 
العبس عليهم أمرمثل: لو سكن في قصر کبیر مشيدٍ وقالوا له: نك تأخذ أموال المسلمين, 
فيزيلُها ويقول: إِنَّ هذا القصر بنيته لكل وال وليس خاصاً بي وهکذا, فیسعی إلى المصالحة 
بينهم لحفظ الدماء, هذا الأمر الأول من أحكام البغاة يجب عليه أنْ پراسلهم. 

والأمر الغاني دَكرَهُ بقوله: (فَإنْ قَاءُوا) يعني: ان رجعوا عن البغي الذي هم فيه (وَإِلّا َائَلَهُمْ) 
وجوباً وقد ساق الإجماع على ذلك الوزير بن هبيرة رحمه الله, ولم يختلف أحدٌ في ذلك من 
أهل العلم, بل قال أهل العلم كابن قدامة وشيخ الإسلام وغیرهُما من الأعلام ((ويجب 
على الرعية أن يعينوه)). 

لذلك قال: ((قَإِنْ قَادُوا؛ ولا قَاتَلَهُمْ)) قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والأفضلٌ له ألا 
يقاتلهم حتى يبدؤوا هم بالقتال)) الكن لو بدأ هو بالقتال لا إثم علیه, والدليل قوله 
سبحانه: : قن بعت إِحْدَاهْمَا عل الْأُخْرَى فقاتلوا الي تبني حى ی تَفِيء إلى أَمْر اللّه) يعني: 
إِنْ عادوا إلى دورهم لا يجوز أنْ نتبعهم إلى دارهم ونقتلهم, 56 أو نتلف آمواطم. 
وكذا لا يجوز الإجهاز على جريحهم؛ لا الواجب هو أَنْ يعدوا ويكفوا عن بغيهم فاٍن 
عاذو رکون 

ويجب على المسلم أَنْ يبتعد عن الفتن وعن مواطنها وعن أسبابها, وقد کی بعض الصحابة 
رضي الله عنهم عن الفتن التي وقعت كما قعل ابن عمر رضي الله عنهما. 


وإذا صان اللّه عز وجل يدك من دماء غيرك فاحفظ لسانك عمّا لا يعنيك من الاعانة على 
القتل أوعدمه, قال شيخ الاسلام رحمه الله: ((وإذا قامت الفتنة احتار العقلاء في حلّها)) 
وأعظمٌ حل لما جده العامة والخاصة في الفتن هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والا کثار 
من تلاوته, والاقبال من العبادة كما فصّل التّي عليه الصلاة والسّلام العبادة في الفتنة 
قال: (العِبّادَةُ في الهَرْح كْهجْرَةٍ !ي)). 

ويجب في حال الفتن أَنْ يقبل الجميع على الدعاء بأنْ يصرف الفتن عن قلبه ولسانه ویده, 
وليعلم أنَّ السلم محاسبٌ على کل قول يقوله كما قال جلّ وعلا: لإمَا یلم من قَوْلٍ الا 
دنه وفيت عفد 6 [ق: ۱۸] ولا یلیق بعامة الغاس أنْ يتكلموا في آمور عظام, سامت 
الله عز وجل الجميع على كل ما يتكلم به المرء.* 

لما دّكرٌ الصّف رحمه الله فيما إذا خرج قومٌ على الإمام, د کر بعد ذلك فيما إذا اقتتل قومٌ 
مع قوع وليس مع الامام. 

فقال: (وَإِنِ آفْتَتََتْ) سواء كان فيها قتل أو اعتدامٌ فيما دون النفس أو إتلافُ للمال 
(طَائِمَئَانِ) أي: مجموعتان (لِعَصَبِيّةِ) کمصبية للونٍ أو بل أو حيّ, وهو الذي يُعرف عند 
بعض الناس مشاجرةٌ جموعةٍ مع مجموعة. 

قال: (أَوْ رِنّاسَة) بأن اقتتلت طائفتان كل واحدة منهما تريد أَنْ تنصب أحد أفرادها رئيساً 
على ال مثلاً, أو جابياً ها ونحو ذلك. 

قال: (قَهُمَا ظَالِمَتَانِ) يعني: لا يجري عليهم حكم البغاة وإنّما ظلمة کل طائفةٍ الأخرى 
باعتدائها ها, ویْعرّر الإمام من اعتدى من كلتا الطائفتين عل وم 
وأما في الأموال والأنفس وفيما دون النفس قال: (وَتَضُمَ واه حدة ما 
يعني: وتضمن کل طائفة ما أتلفت على الطائفة الأخرى. 

مغال ذلك: لو حَصلّ اعتداءٌ من طائفة عل آخری ت من هذه الطائفة وخس 
سیارات من الطائفة الأخرى, هذه تضمن ما آتلفته من تلك السيارة والطائفة الأخرى 
تضمن ما آتلفته من امس السیارات وهکذا. 

ولو حصل تلق لا يُعلم من المتسّبب فيه هل هذه الطائفة أم هذه؟ قال شيخ الإسلام رحمه 
الله: ((تضمن کل طائفةٍ التقصف)). 
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تلفت القّخْرَى) 
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ويكون المصتَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب قتال أهل البغي, ويليه - بإذن الله - بعد 
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(بَابُ حُڪم المَرْتدٌ) 
الد في اللّغة: هي الرجوع قال سبحانه: ولا تَرْدُوا عل دارم فتنقلبوا خایرین) 
[المائدة: ١؟]‏ وقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ اردوا عَلَ أَدْبَارهِمْ) [ممد: 60]. 
وشرعاً عرّفها المصنّفٌ بقوله: َو اي يَكْفْرُ بعْدَإسْلَامٍ). 
وقد جاء الكتاب والسّنّة والإجماع على عقوبة المرتد وحكمه, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
الذي ارْكدُوا عل ارم ین بَعْدِ ما كبن هم هی التَمْطَانُ سَوَل َم امل لَهُم» 
وقال سبحانه: 9وَلَقَدْ اوي ی وال این من قَبْلِكَ لین آشرکت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ) 
[الزمر: 0] وکما في قوله سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا كم آمَنُوا شم كَفَرُوا ثم 
ازْدَادُوا كُفْرًا لم یگُن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ4ُ [النساء: ۱۳۷], ومن السَّنَّة قوله عليه الصلاة 
والسّلام: ((مَنْ بل دِيئَهُ فَكفْكُلُووُ)) وما جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضاً: ((لا يل 
دم آمریء مُسْلِمٍ - یهد آلا إلا الله و رَسُولُ اله - لا باخدی تلا .. قال: وَالكَارِكُ 
لدینه المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) وقد أجمع العلماء على حكمها وأنّها كفرٌ بالله عز وجل, والرّدة 
تكون بأحد أمور خمسة: 
الأمرالأول: الاعتقاد, کمن يعتقد أنَّ مع الله غيره يُدبّر الكون. 
والامر الغانی: بالقول, كالاستهزاء باللّه أو كتابه. 
والأمرالغالث: تكون بالفعل, کمن يسجد للصنم. 
والأمرالرابع: تتكون بالشّك, کمن يشك في دين الإسلام هو الحق, وكمن شك في كفر 
الكافرين قال الشّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: ((الشالث - يعني: من نواقض الاسلام 
- من لم يكفر المشركين, أو شك في کفرهم؛ فقد ڪفر)). 
والأمر الخامس: بالترك, مثل: ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسّلام: ((العَهْدُ الذِي یتنا 
وَيَيْتَهُمْ الا قَمَنْ ترا ققد کفر)). 
ونواقص الإسلاع عديدة, وقد جمع الشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض 
قال: ((أَنّها أكثر ما تکون وقوعا)). 
والصتّ رحمه الله قال في تعريفها: ((وَهُوَ: اي يَكْفْرُبَعْدَ إسْلَامِ)) يعني: أنَّ الرجل 
إذا نشأ على الكفر ولم يدخل في الدين یُستی كافراً أصلياً إِنْ كان مستأینا أو ذمياً أو 
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معاهداً يبقى على دينه حتى يموت ولا يُقتل, أما من كفر بعد إسلامه إذا لم يتب يُقتل 
لظم ردّته؛ لاله ذاق حلاوة الإيمان, وقاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الركاة, وكذا 
من اذَّع الهبوة فكلها من الکفرات. 

قال: ((وَهُوَ الذي يَكْفْرُ بَعْدَ اسلایه)) هذا هو الرتد وعقوبته أغلظ, وعقابه عند الله 
عز وجل أعظم. 

ثم بعد ذلك مَل المصنّفُ رحمه الله للرّدة - والعياذ باللّه -, فبدأ فيما يخص الإيمان باه 
فقال: (قَمَنْ أَشْرَكَ بلّه) يعني: جَعلَ مع الله غيره يدعوه, أو يستغيث به, أو يذبح له, أو 
ينذرله, وهذا كفرٌ بالإجماع بل بنص الشرع قال سبحانه: ام ادوا من دون اله شُمَعَاءَ 
لول وا لا يَمْلِكُونَ میا لا يَعْقِلُونَ * قُلْ بّه الشَّمَاعَةُ جَبيعًا) [الزمر: *؛ - ::] 
وقال سبحانه: #إِنَّ ال ها يَغفِرُ أن شرت به [النساه ۸ فمن كان موحدا ثم شرك كان 
ا لا ارت إِلَيِكَ وال ای من قَبْلِكَ لین اشرت لَيَحْبَطنَّ 
قال: (أَوْ جَحَدَ ربوبیته) ر يعني: أنكر أن الذي بُدّر ويخلق ويرزق المخلوقات هو الله عز 
وجل مّن آمن بذلك ثم حفر يكون مرتداً (أَوْ وَحَدَانِيتَهُ) يعني: جحد وحدانية الله عز 
وجل بأن اعتقد في قلبه أنَّ الذي يستحق العبادة أحداً غير الله. 

والفرق بين هذا الناقض وبين قوله: ((قَمَنْ أَشْرَكَ باللّه)) أنَّ ذلك في الفعل والقول, وأما 
هذا في وت اللّه. 

قال: (أَوْ صِمَةَ ین صِنَا صفاته) يعني: من جحد صفةٌ من صفات الله عز وجل فهو كفرٌ قال 
اه را الشنى قَادغوه يها ودروا لین يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4 [الأعراف: 
۸۰ فسی الله عز وجل بأنَّ من نکر الصفات ملحداً. وإذا تأرّل الشخص صفهّ من 
صفات الله جاهلاً بذلك متأّلاً ها شيئاً من علوم العربية فالله أعلم ألّه لا بکفر بذلك, 
کمن قال بان الراد بالید الحعمة, أو استوی ق رها باستولی وهکنا. 

وإذا غرّف الصفات وأنكرها وأوَّطا بما لا یوافق العربية فهم كفرٌ بالله عز وجل, کمن 
أنكر سمع الله مثلاً أو بصره, أو تأرّل بأنَ الراد بالبصر هو الرزق وهذا مما لا تحتمله 
اللغة فهذا كد 
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قال: (و اد لَه صَاحِبَةَ) يعني: وا قال سات (أن يَكُونُ له وَل وَلَمْ تک له 
صَاحِبَةٌ) [الأنعام: ۱۰۱] (أَوْ وَلَدَا) يعني: اتخذ لله ولداً فهذا - والعیاذ بالله - من الرّدة لمن 
دخل في الاسلام قال سبحانه: (مَا اند الله من ول وَمَا کات مَعَهُ مِنْ > [المؤمنون: .]4١‏ 
ولا انتهی الصّف ره الله ما يخص الایمان باللّه انتقل بعد ذلك إلى الکتب والرسل 
فقال: (أَوْ جَحَدَ بَعْضَ گثبه) يعني: مغل التوراة والإنجيل, فإذا قال: أنَّ اسوراة لم رل على 
موسی, وكذا لو قال: أنّ الإنجيل لم نّل فهذا - والعياذ بالله - كفرٌ, وأما من جحد التوراة 
والإنجيل وقال: ليست التوراة ولا الإنجيل الآن موجودة فهذا لا يتكفر, بل كلامه حقٌ 
ار 1 اه ركذا اسه اعدا من از مشش 
قال: (أو سب اللّة) بأيّ نوع من أنواع - والعیاذ بالله - اليّدة في ذلك (ورسوَه) كذلك 
إذا سب رسولّه عليه الصلاة والسَلام, قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((إِنَا لا نتجاسر على آن 
نذكر شیثاً من مسبّة الي صلى الله عليه وسلم؛ لبيان أن ذلك ردَةٌ)) فالسلم عليه أَنْ 
يترفّع عن ذكر ولو أمثلةٍ من سباب الله عز وجل أو سباب الكّبِي عليه الصلاة والسّلام؛ 
الا إذا لجأته الحاجة إلى ذلك کمن أظهر الكفر وسأل من قال ذلك هل قلت كذا وكذا؟ 
تعظيماً لله ولرسوله صل الله عليه وسلم. 

ولا د کر الصتّف رحمه الله شيئاً من أنواع الرّدة د کر حکمها فقال: (فَقَدْ كَفَرَ) يعني: من 
ارتکب شيئاً من ذلك - والعیاذ بالله - فقد کفر وخرج من الدين والراد هنا الکفر 
الأكبر الخرج من اللة, آما الکفر الاصغر کمن حلف بالتّي عليه الصّلاة والسّلام 
تعظيماً له, أو يعلق تميمةً فهذا لا یکون كفراً خرجاً من اللة وإنّما هو کفر أصغرٌ* 
الجحود لا خلو: إما أنْ يكون لأصول الدین وهذه سبقت في الدرس الاضي أنَّ من أشرك 
باه أو جحد ربوبیته أو وحدانیته إلى آخره فإِلّه یکفر. 

والقسم الغاني: جحود فروع أحكام الشريعة, وهذا ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: أنْ يكون مختلفاً فيها, وجحد تحریم أو تحلیل ذلك ا کم مجتهد 
أو مقلد لمجتهد فإنَّه لا یکفر. 

اقب الغاني: إذا كان جحده لشيء من فروع الشريعة إذا كان متّفقاً عليه فهذا أيضاً لا 
يخلو من قسمين: 


: 
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القسم الأول: أنْ يكون مثله يجهل هذا الحكم فان يُعرّف, وإذا عرف ذلك وجحده 
والقسم الغانی: إذا کان لا يجهله مثله فاّه يبكفر. 

وسار الصف رحمه الله إلى هذا القسم المتفق عليه وهو القسم الغاني وأَمَارَ فيه أيضاً إلى 
قسميه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ خَْرِيمَ الزَّنَا)ْ هذا من فروع الشريعة إذا جحده بجهل؛ لكونه 
حديث اسلام, أو في مكانٍ لم يصل إليه العلم فإِلّه يُعرّف بأنَّ الزنا محرّم حتى ولولم 
يرتكبه بل بمجرد اعتقاد, وا كان مثله لا يجهله کا يكون في بلد فيه أهل علم فان 
DE‏ میا من لقيش نات الَاهرة) معل: الخمر (المُجْمَعِ عَلَيْهَا) يعني: أن العلماء 
مجمعون على تحریمها (يِجَهْلِ) هذه مُتعلّقة بکلمة ((جَحَدَ)) يعني: من جحد ما تقدم 
هل ن کان جاه لکونه نها ن باد جي عن السلمین ولم تصله اکا 

قال: (عرّف ذَلِكَ) يعني: يُعلّم بأل تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحریم الربا جاء به النص 
وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم, فإذا رجع عن ذلك لم یکفر, وإذا لم يرجع بل استمر في 
جحوده قال المصتف: ((حَمَرَ)) ان کان مثله يجهله كما في الوصف السابق كأنْ يكون 
حديث إسلام مثلاً. 

والقسم الغاني ار إليه بقوله: (وَِنْ كَانَ مِثْلُهُ لا هله کَر) يعني: إذا كان مثله لا 
يجهل تحريم هذا الحكم المتفق عليه كالزنا أو الخمر أو الربا فإلّه يكفر ولا نحتاج أنْ 
تُعرّفه. 

فلو قال شخصّ: ٍن الزنا حلال وهو ناشوم فوك السلمین, نقول: هدور - والعیاذ باه 
عووكذًا و قالش وتا نی الم اتمه ال تقول هتم دوا لعياة با 
- وهكذا. 

ویکون المصنَّفُ رحمه الله قد ختم في مطلع هذا الباب ما هي الاعمال التي من فعلها - 
والعیاذ بالله - يقع فعله ردَّة, وسيأتي - بإذن الله - كيفية رجوعه إلى الاسلام, وإذا لم يرجع 
ما هو اد في الفصل القادم.* 
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(فصلٌ) 
في هذا الفصل یذکر المصنّفْ رحمه اللّه ماذا يُفعل مّن وقعت من الرّدة, وكذا من لا تُقبل 
توبته, وذكر أيضاً كيف دخوله في الاسلام بعد أنْ تاب. 
قال رحمه الله: (قَمَن آرْنَدَ عن الاسلام) بشيءٍ سبق مما ذكره المصنّف من الإشراك بالل 
رر و اه مرها زو ار دان 
شرطان للحكم على الشخص بالرّدة, والذي يحكم عليه بالرّدة من عدمها هو القاضي 
ولیس عامة الناس. 
((وَهُوَ مُكَلَفٌ)) بأنْ يكون الذي قال كلمة الكفر - والعیاذ باللّه - بالغاً عاقلاً, فإنْ كان 
مجنوناً أو رال عقله بشکر أو نحوه وقال كلمة الكفر لا يقام عليه حدٌ الرّدة. 
قال: ((حُحْتَانٌ)) هذا هو الشرط الثاني بأنْ يڪون مختاراً أي: غيرَ مکره على ما قال كما قال 
سبحانه: من مر بالّه ین بَعْدِ (یمانه لا مَنْ أَكْرة وله مُظمَئْنُ بالایتان> [التحل: 
7 فمن أكره على كلمة الکفر لا يكفر كأنْ هُدّد بقتله, أو قتل ولده, أو آخذ ماله, أو 
إيلامه, وغير ذلك من أنواع الا کراه 
وههذا فرّقت جميع المذاهب كما قال شيخ الإسلام: ((أجمع أهل المذاهب الأربعة على 
التفريق بين تتكفير الفعل أو القول, أو العین)) فلو قيلت كلمة ڪفر نقول: هذه كلمةٌ 
حفر أو هذا فعل کفر, ولا نحكم بردّته الا إذا ثبت عند الحاكم أله مكلف ومختارٌ 
لم يقلها بإكراه مثلاً. أي: أنّ من نطق بالكفر لا يكفر إلا إذا توقرت فيه شروط الرّدة 
وانتفت عنه الموانع والوانع هي ضد الشّروط. 
فمن الموانع الجنون, أو زوال العقل, ومن الموانع الإكراه, ومن الوانع اجهل بما قال إذا كان 
مثله يجهل ذلك, وعل هذا التفصيل بين تكفير المعين أو تكفير الأفعال أو الأقوال سار 
عليه أئمة الدين بالعفريق بينهما. 
قال: (رَجُل أو آمْرَآة) أي: أن حكم الرّدة يقع على الرجل ويقع أيضاً عل المرأة» لأنَّ أحكام 
التكليف تسري على الذكور والإناث على حدٌ سواء قال سبحانه: (وَمَا خَلَفْتٌ ان وَالْإِنْسَ 
إلا ِيَعْبْدُونِ4 [الذاريات: 57]. 
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قال رحمه الله: (دُعِيَ) يعني: من ارتد يدعوه الحاكم أو نائبه كالقاضي (إِلَيْهُ) يعني: إلى 
الاسلام لاه آبام) آي: ان من وقعت منه الرّدة وتوقرت ف حقّه شروط الرّدة وانتفت 
الموانع يعمل الحاكم معه ثلاثة آمور: 

الأمر الأول: يدعوه إلى الاسلام ثلائة أيام كما قال الصتّف: ((دُعِي هلاه ام)) يعني: 
في کل يوم يأتي به القاضي إلى مجلسه ويقول: تبْ إلى الله ما وقعت فيه من الرّدة وهكذا, 
وفي اليوم الغاني كذلك يدعوه, وفي اليوم الثالث كذلك يدعوه. 

والأمر الثاني الذي يفعله معه قال: (وَضّيّقَ عَلَيْه) أي: في المأكل والمشرب كأنْ يُقلّل عليه 
الماء أو الطعام, أو يُضيّق عليه في سجنه. 

واستدل أهل العلم على الأمرين السابقين بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في 
الموطأ لا دک له أن رجلا ارت فقتل قال: ((افلا حبسمو تلا واطعنتنوة کل يزع 
رَغِينًا)) والرغيف الواحد في حقّه قلیل في صباحه 58 لکن هذا الاثر لا يصح عن 
عمر رضي الله عنه لانقطاعه, إذاً لا يحتاج أنْ يُضيّق عليه ولا ُشترط ذلك. 

والأمر الغالث الذي يفعله الحاكم معه قال: (فَإِنْ لَمْ مُسِلِم: قْتِلَ) يعني: إذا دعاه الإمام 
وضيّق عليه ولم يستجب, بعکم الإمام بقتله فیقتل قال: (بالسَّيفِ) لاله أشدٌ عبرة وعظة 
من غيره, ولو قتله بغير السیف أجزأ لآنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ بَدّلَ ديه 
فَآفْدُلُوُ)) ولم يشترط السيف. 

رت یه یدعی لعکشف شبهته, ولا حوطٌ أن يدعوه ثلاثة أيام, وان ضبق عليه لتأدیبه 
اه ترش زاب 

ثم بعد ذلك انتقل الصتم رحمه الله إلى من لا تقبل توبتهم, أي: مّن الذي لا یعرض الامام 
علیهم التوبة بل إذا ثبتت یقتلون؟ کر المصنّفُ رحمه الله الذين لا یعرض علیهم الامام 
العوبة ثلاثة أشخاص: 

الأمر الأول قال: (وَلَا تُقْبَلْ تَوْيَةُ مَنْ سب اللّه) سبحانه وتعالى, فإذا ثبت عند القاضي أنه 
سبّ الله تعالى يحم الإمام بقتله من غير آن يعرض عليه العوبة؛ لآنَّ شأن الله أعظم. 
والقول الغانی: أنَّهِ يعرض عليه التوبة, فإذا تاب فهذا هو مقصود الشريعة قال سبحانه عن 
أهل الكتاب: فلا يبون إل الله وَمَسْتَغْفِرُوئَةُ4 [المائدة: /] وقال: لوَيُويُوا إلى الله 


۷۸ 


جييعًا) [النور: ۳۱] فالتوبة للجميع ليس هناك ما يخص عرض التوبة على من سب الله عز 
وجل. 

والقصود أنه يُقتل مِن غير عرض التوبة علیه, لكن لو تاب بينه وبين الله فتوبته - بإذن 
الله - مقبولة لكن حكمه في الدنيا لا يعرض عليه وإِنَّما يُقتل سواء أظهر التوبة أو لم 
يظهر الحوبة. 

رامو الان قال: ر و ين أنّ من سك اي علیه السّلاة والمّلام لا ثعرض 
عليه التوبة بل يُقتل, قالوا: لأنَّ هذا حى من حقوق الخلوقین, وهذا الخلوق قد مات وما 
دام أنّه مات فلا يصح أنْ يتنازل أحدٌ عن حقّه بل يُقتل, ورجّح هذا القول شيخ الاسلام 
رحمه اللّه. 

ولكن التصوص جاءت بعرض التوبة على الجميع قال سبحانه: ل(اقُلْ یا عِبَادِيّ این 
أَسْرَهُوا عل أَنْفْسِهمْ لا تفتظوا مِنْ رَحْمَةِ هنال يَْفرُ لوب جَييعًا) [الزمر: 0۳] وقال 
سبحانه: (وَرَحْمَت وی کل سَيْءٍ) [الأعراف: 157] فمن تاب من ذنب قبل الله عز وجل 
ذنبه, وقال سبحانه عن النافقین: لا الَِّينَ ابوا لوا وَاعْصَمُوا باه وأَخْلَصُوا 
دتم بویت مَعَ الْمُؤْمنينَ) [النساء: 147 والنافقون قد وقعوا في عرض الي صل 
الله عليه وسلم وإِنْ كان في حياته لكن عُرضت التوبة عليهم. 

والأمر الغالث قال: (وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ ردَنّه) يعني: من قال كلمة الكفر ثم تاب, ثم قال 
كلمة كفر ثم تاب, فإذا قال في المرة العالغة كلمة الكفر يُقتل ولا تُعرض عليه التوبة 
واستدلوا بقول الله عر وجل: ای ثرا هم سکقزوا آمئوا هم قروا هم زاو 
حُفْرَاةُ لن تقبل توبتهم. 

والرّاجح: أنَّ من تحكرّرت ردّته ثقبل كذلك توبته؛ لأنَّ الله عز وجل لما د کر ردّتهم في المرة 
الغانية ما قال: لن تقبل توبتهم قال: (ثُمَّ ازْدَادُوَا كُفْرَاك فلمًا ارتد ازداد كفراً فهؤلاء 
بعد توبتهم ثم ردَّتهم وزيادة ردّتهم لا ثقبل توبتهم. 


قال الصتّف رحمه الله عن هؤلاء الأصناف الغلاثة: (بَلْ يُقْتَلُ بل حَالٍِ) يعني: لا تعرض 


عليهم التوبة. 


۷۹ 


وسبق أنَّ الرّاجح أَنَّ الله عز وجل يقبل توبة من تاب, فقَّيِلَ الله عز وجل توبة سحرة 
موسی, وی الله عز وجل توبة من قتل تسعة وتسعين نفساً. وقبل الله عز وجل توبة البغي. 
وقبل الله عر وجل توبة الیهود والتصاری ألا یتوون إلى اللّهِ وروت اه خَفُورٌ 
رجیم؟ وقیل الله عز وجل توبة الشرکین فل لِلَّدِينَ ڪَمَرُوا ٍن يَنْتهُوا يُغْمَرْ هم مَا قَد 
سَلَّف؟ [الأنفال: ۳۸] ویقبل الله عز وجل توبة حتى الذنبین من المؤمنين في قوله: (وَتُوبُوا 
إل الله جمِيعًا أيه الْمؤْمِنُونَ) وعم الله عر وجل عُفران ذنوب العباد على جمیع الذنبین 
فقال: (ُل يا جبادي لین روا عل یه لا تفتظوا ین رد له 

ويجب عل الانسان أَنْ يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه من الوقوع في الرَلّة العظيمة باروج 
- والعیاذ باللّه - من الدين, وآن يدعو ربّه بالغبات على هذا الدين حت المات 

U‏ بن المصتّف رحمه الله هذا ا دي ال ااسلام لا پُستتاب 
القسم الأول: آن يكون کفره بعد إسلامه, وهذا هو الرتد. 

القسم الغاني: أن يكون ناشتاً على الكفر ولم يدخل في الإسلام. وهو الذي یُستّی الكافر 
لاصل و , وتوبة هاذين كما سيأق إسلامه. 

والرتد ینقسم إلى قسمین: القسم الأول: إما - والعیاذ باللّه - أن يرتد عن جمیع شرائع 
الإسلام, وهي البّدة الكاملة عن الإسلام. 

والقسم الغاني من المرتد: آن يرتد عن جزء من أجزاء شرائع الاسلام, وسيأتي بم تکون 
توبتهما 

ندا 2 00 ات نی ررحي شرانع 0 


ا مه 


بم تکون؟ قال: شلام دا يدخل هذين د في الإسلام من جديد. 


ثم بين بم يڪون دخوله في الإسلام؟ فقال: r E EER‏ 
ees‏ 


ا 


عليه الصلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((أمِرْت أَنْ أقا E SN TEN‏ 


الله)) وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله. وإذا تلقّظ بالشهادة المرتد والكافر الأصلي يُغتسل 
على الصحيح استحباباً, ثم يدخل في هذا الدين. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى توبة المرتد عن جزءٍ من أجزاء شرائع الإسلام فقال: (ومَنْ كان 

كُفْرْهُ) أي: بعد إسلامه (مجخد فَرْضِ) كالصلوات المفروضة مغلا أو الصيام أو الحج, 
(ونخوو) أي: كتحليل حرام أو تحريم حلال. 
وتوبة الرتد ج بأمرین: مر الأول بشهد أنْ لا له إل الله 
والأمر الغاني: إقراره بما جحده. 
لذلك قال: (فْتَوْبَتهُ مَعَ الشَّهَادَئَيْنِ) هذا الأمر الأول ينطق بالشهادتين يدخل في الدين؛ 
لا جحد ی شيءٍ من شرائع الدين ردَّة كجحود جميع أحكام الإسلام. 

(اقرار؛ ِالمَجْحُودٍ به) يعني: لو شخص آنکر الصلوات الخمسة فیقول: آشهد أذ لا اله اله 
الله واف أن الصلوات امس مفروضة, وکذا لو شخص اح الربا فتوبته أن یقول: آشهد 
أن لا إله إلا الله وأ ناریا حرام رهکذا: فهذا طرية من طرق توية الرتد جزثی 
وطريق آخر قال: (أَوْ قَوَُْ) أي: مع إقراره بالجحود به أي: أنَّ هذه اللّفظة (أَنا بَرِيِءٌ مِنْ 
کل دی تالف الاسَلام) هذه تكافئ الشهادتين في الصيغة الأولى. 
(أَنَا بَرِيءٌ)) يعني: أتبرأ ((مِنْ کل دین)) وخکم ((يالِفُ الاسلاع)) وأقرٌ بما جحدت 
فيه من الصلاة مثلاً. أو وأقرٌ بأنّ الزنا حرام, أو وأة قر بان أكل لحم بهيمة الأنعام حلال, رك 
بعد ذلك يغتسل استحباباً ويكون بهذا قد دخل في دين الإسلام. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الحدود, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
کتاب الأطعمة. 


۸۱ 
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(كِتَابٌ الدّيَاتِ) 
لیات جَمْعُ دية, والدّية مأخوذةٌ من الأداء فكأنّ الجاني يُعطي المجني عليه أو ولیّه مالا 
يعني: مأخوذةٌ من الأداء. 
وشرعاً: هي المال المؤدّى إلى المجني عليه أو وليّه. وهذا المال يؤدّى في الخطأ وشبه العمد 
والعمد إذا عفی عنه إلى الدّية. 
وقد دل عليها الكتاب والست والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إل 
هه [النساء: : ؟9] ومن السَّنّة قول الي صل الله عليه وسلم: ((وَإِنَّ في امس الدّيَةَ - 
مِئَة من الاپل -)) وقد أجمع العلماء عليها. 
قال رحمه اللّه: طً من انلف إِنْسَانًا + تا ر أو سیب لرمَئة دیته) هذه هي القاعدة أن 
کل من تیف فيجب عل العف الدّية عل تفصيل سيأ - بإذن الله -. 
قال: ((كل مَنْ نف إِنَْانًا)) بالكلية بالقتل, أو جزءًا منه بقطع طرفه, أو بجرج يلزم فيه 
القصاص. وقوله: ((كل مَنْ أَنَْمَ إِمْسَانَ)) سواء كان التلف المجني عليه مسلماً أو ذمياً 
أو مستأمناً أو معاهداً, أي: أنَّ جميع المجنى عليهم تلزم الجاني الدّية سوى الحريي, ((لَرِمَثْهُ 
دِينَهُ)) يعني: لزمت الجاني دية المجني عليه, أو إِنْ كان ميتاً يلزم الدفع إل ولات 
ثم بعد ذلك بدأ يُفصّل في أنواع الجنايات سواء كان الإتلاف بالكلية أو بإتلاف جزع من 
البدن قال: (قَِنْ كَانَتْ) أي: الجناية (عَمْدَا) تخرح الخطأ (تخْضًا) خرج شبه العمد غير 
۳ 


َال المجاني) وحده؛ لاله هو اسان (حَالَة) يعني: غير n‏ تود ا ل 
م کا سیا ق نوعي الان 

ثم بعد ذلك قال: (شبه العمد) يعني: والجناية من شبه العمد سواء باتلاف النفس كاملة 
أو بجزء منها (والحَطأً: عَلَ عاقلته) يعني: في مال العاقلة, والعاقلة كما سيأتي قد وَضعَ ها 
لصف بعد بابين باباً مستقلاً باب العَاقِلَةِ وا تَحيلهُ)) والعاقلة هم عصابات؛ لذلك 
هناك قال: ((عَاقِلَةُ الإْمَانِ: عَصَبانه)) وليست أيضاً حالَةٌ تما مؤجّلة كما سيأتي في 
باب العاقلة, فدية شبه العمد لا يلزم أنْ يؤديها الجاني والدليل على ذلك: ((آفْتَكَلَّتِ آمْرَأَنَانٍ 
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ین هُدَيْلِ َرَمَتْ إِحْدَاهْمَا الأخْرَى بجر لها زَا في بَطنهّاه فَاخْتَصَمُوا ال رَسُولٍ اللَّهِ 
صل الله علیهوسلم ی ول الله صل الله عليه وسل أن و جیییها؛ وه E‏ 
أَوْوَلِيدَةٌ - وقطی بِدِيَةِ ال عل عَاقِلَهَا)) وإذا كانت العاقلة في شبه العمد فمن باب أولى 
في الخطأ. 

مثال ذلك: لو أن إنماناً شرب شخضاً آخر عل ظهره ضربات خفيفة فمات من هذه 
الضربات هذا شبه عمد, الدّية لا يلزم من هذا الجاني أن یدفع منها شيا تما عاقلة 
الشخص وهم عصباته سواء كانت من التسب أو بالولاء, وسواء کانوا قريبين أم بعيدين, 
وسواء کانوا حاضرین أم غاثبین. 

وكذلك جناية الخطأ لا تلزم اجاني فمثلاً: لوأنَّ شخصاً فتح باب سیارته ولیس عنده أحدٌ 
فضرب ذلك الباب طفلاً صغیراً فمات هذا خطا؛ لأنّهِ له أن یفتح بابه ديته هنا - أي: 
الطفل - ليست على الجاني واتّما على العاقلة, وذلك لكثرة وقوعها ولعدم تعمد الجاني فیها. 
والجناية السابقة على جمیع آنواعها تلزم فیها الدّية سواء ات یی 
شخصاً بمباشرة بسکین فمات ثم غفی عنه هنا تلزمه الد أو بسبب مثل: لوان شخصا 

خفر حفرة في طريق فوقع فیها شخص فتلزم فیها الدّية. 

آي: أن جميع آنواع القتل فيه الدّية, والعمد تکون دیته إذا عُفِي عن القصاص, أي: أَنَّ 
دم المعصوم لا يذهب هدراً* 

5 اص رحه الله أن من آتلف فان سوا كان الاتلاف اضر أركاق الاتلاف 


0 


بسبب, ذكر بعد ذلك أمرين اثنين وهما أنَّ الإتلاف فيهما لم يكن بسبپ منه في 
الإتلاف, وإِنَّما عمل عملاً ثم تلف, وذكر ذلك في صورتين: 

ال الأو اذا قرب خی 

والصورة الغانية: إذا قهر حرا كبيراً 

وقال المصنّفُ رحمه الله في الصورة الأولى: (وَإِنْ غَصَبَّ) أي: وان قهر؛ لأنَّ الغصوبات لا 
كرون الى الخال وشن س محال و وكرن |ام لا في الال ويدخل العبيد في 


ذلك (خرا) أي: شب يعنى: أكرهه بأنْ أخذه من مكانه (صغیر؛ َنَهِسَنَهُ حية 
ع لس GG‏ مر لوي 1 


حية فنهشت ذلك الصغير تجب الدّية فيه حتى ولولم مُسلّط الحية عليه, فمجرد أله قهره 
ووضعه في هذا المكان ثم مات بسبب ذلك فعلى قول الصتّف تجب فيه الدّية, وهذا الفعل 
خارجٌ عن إرادة المكره بأل أتت حية وهي فصائل الحيوانات فقتلته. 

(َوْأْصَابَئْهُ صَاعِفَةٌ) أي: أصابته آفةٌ سماويةٌ أن نزلت عليه صاعقة ليس من فعله ولا 
من فعل حيوانات بل بآفةٍ سماوية نزلت فقتلت ذلك الصغير تجب فيه الدّية, فلو قال: أنا 
لم آنزل الصاعقة نقول: لك نت أحدت الطفل من مکانه إلى مكان آخر قير منه. 
الصورة الغالغة: (ذا لم یتسلّط علیه حیوان ولا آفة سماوية بو ما مرض جسده قال: (أَر 
مَاتَ بِمرَض) وجبت الدّية فلو قال: آنا لم آمرضه نقول: قد تکون البيثة مؤثرة على الطفل 
فمات, آما الکبیر فلا تؤثر فيه البيئة لذلك لم یذکره الصّف كما سيأتي هذه الصورة الأولى 
وهي: فیما إذا قهر صغيراً حرا 

الصورة الغانية: فیما إذا قهر حرّاً كبيراً فقال: (أَوْ غَنَّ خر مُكلََا) يعني: وضع القید في اليد, 
ووضعه في مكلّف كبير قد بلغ (وَقَيِّدهُ) يعني: غل يده وقيّده القيد يكون في الرجل, يعني: 
ربط يديه ورجليه (قَمَاتَ بالصَاعقَة أو الحَيّة) تجب الدّية في المكره, ولم يقل المصنّفُ هنا: 
((أومات بمرض)) لأنَّ الكبير قد يتحمّل الانتقال من مكانٍ إلى مكان. 

وقال المصنَّفُ رحمه الله في الصورتين: (وَجَبَتِ الدّيَةُ فیهما) يعني: في الصورة الأولى وفي 
الصورة الخانية. 

إذا كل من تلف اقسا بمباشرة أوبسبب, ار أخذ (فساناً حراً كرما صقو ام كيرا فمات 
على التفصیل السابق تجب الدّية في جميع ما تقدم.* 


(فَضْلُ) 

في هذا الفصل يذكر المصتف رحمه الله العلف في البدن, فما تلف في النفس فما دونها 
الناشی عن تأديب, وأجاز الشرع التأديب بشروط: 
الشرط الأول: أن يكون الودّب مأذونٌ له في التأديب, والمأذون هم في التأديب آربعة: 
الأب یوب ولده, والزوج یوب زوجته إذا نشزت أو عصت, والعلم یودب صبيه. 
والسلطاق ودب رعيقة 
والشرط الغاني: أنْ يكون المقصود من الضرب هو التأديب لا التّشفي. 
والشرط الغالث: أنْ يكون المؤدّب ميزاً. 
والشرط الرابع: ألا يسرف الودّب في التأديب. 
وأَمَارَ المصنّفٌ رحمه الله إلى جل هذه الشروط فقال: (وَإِذَا أدب الرجُل وَلَدَمُ هذا هو 
الصنف الأول من المأذون لهم في التأديب وهو تأديب الرجل ولده, وفي هذه العبارة أيضاً 
شروط آخر كما سيأتي. 
قال: ((وَإذَا أَدّبَ)) يعني: القصود من الضرب التأديب لا التشفي ((الرَجُل وَلَدَهُ)) يعني: 
المیز واشترطنا هذا الشرط؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((مروا کم ب بالصلاة 
هم ْنَا سَبْع سِنِينَ. ربوم عَلَيْهاوَهُمْ ناه عشر سنیت)) فلم يأذن الشرع لا بضرب 
من قد ميّز وهو عشر سنوات هنا في الحديث فصاعداً لإقامة الصلاة. 
ويشترط إذا أدب الرجل ولده أو غيره أن يجتنب ما حرّم الله عز وجل من الأماكن في 
الضرب کالوجه, وكذا ما هو مظنة الوت کالبطن مغلا أو المراق ق الجسد. 
جواب هذه الجملة قوله: ((لم يَضْمَنْ ما تلف به)) فل وأنَ الابن يعصي آباه فضرب الأب 
ابنه فانكسر شيءٌ من السن من غير تعدي منه لم یضمن, وکذا لو ضربه ضرباً يسيراً 
فانكسرت يده لم يضمن وهکذا, والأنثى في ذلك من الأولاد كالبنين فقوله: ((وَلَدَهُ)) 
بسن ار وان 

ثم قال: (أ) E‏ عه هذا الصنف الغاني, مثل: ایض يؤذي 
الآخرين في الطرقات بصوتٍ مزعج ونحو ذلك فأدّبه السلطان فانكسر أصبعه لم یضمنه, 


وكذا لوأدّبه بضرب يسير فمات لم یضمنه, والسلطان دل عليه عموم النصوص في التعزير 
مثل: لما عرّر الي صل الله عليه وسلم العرنیین بسمل أعينهم. 

والصنف العالث قال: (أَوْ مُعَلَّّ بيه يعني: يجوز للمعلم أن يودب صبيه, والدليل على 
ذلك الإجماع فأجمع العلماء على جواز تأديب المعلم صبيه, لكن بشرط عدم الإسراف 
کاو 

لذلك قال: (وَلَمْ مُنْرِفُ) فمثلاً: لولم يحفظ الطفل أو تغیّب وهو قد ميّر كعشر سنوات 
فللمعلم مثلاً أن يضربه في غير مقتل ثلاث ضربات أو أربع ضربات ونحو ذلك فلو مات 
منها لم يضمن, ولو انكسر أصبعه من هذا الضرب وهو ضرب يسير لم يضمن. 

والصنف الرابع: تأديب الزوج زوجته إذا نشزت؛ لقوله سبحانه: لفَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُْنَ في 
الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ4 [النساء: ۳۶] أو عصت زوجها فيما آمرها به كما قال عليه الصّلاة 
والمّلام: ((وَلَحُمْ عَلَيْهنَ الا بط فُرْمَكُمْ أَحَدَا تَحْرَهُونَه فان فَعَلْنَ دَلِكَ 
فَآطْرِبُوهُنَ صَرْيًا غَيْرَ ُبرّح)) رواه مسلم, ولا يضمن إذا كان الضرب ضرباً غير مبرّح 
يعني: غير شديد, أما إن كان الضرب شديداً فيضمن. 

وكذا لوضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً فمات أو تلف منه شيء يضمن, ولا يشترط في 
المعلّم أن يكون صبياً وإنّما ذكر المصنّف صبياً؛ لكون الغالب أنَّ المتعلم الذي لا يطيع 
معلمه هو الصبي, فلو ضرب العلم متعلماً كبيراً ولم يسرف لم يضمن. 

ثم قال: ((وَلَمْ سرف)) يعني: ولم يزد في التأديب سواء كانت هذه الزيادة في الكمية بان 
يضربه ضرباً كثيراً كمئة جلدة أو أكثر, أو في الكيفية بأنْ يضربه ضرباً شديداً في مراق 
لذلك قال: ((وَلَمْ يُْرِف)) فدل على أنَّ المأذون هم هؤلاء الأصناف الأربعة ثلاثة ذكرهم 
الصتّف, والرابع وهو الزوح زوجته لم يذكرة الصتّف, فلو أنَّ شخضاً ادب أجيراً عنده 
کسائق أو خادمة فتلف شيء منه يضمن ولو مات يضمن ما تلف, وکذا العم لو أدّب ابن 
آخیه یضمن, وکذا الا خ الکبیر لو أدب آخاه الصغیر فتلف شيء منه يضمن حتى ولولم 
يسرف؛ لاله لم يؤذن له في التأدیب. 


فإذا كان من هؤلاء الأربعة المأذون لحم في التأديب قال المصنّفُ: (لَمْ يَضْمَنْ ما تلف به) 
ادون ەا 

ولا ذكر المصتف رحمه الله تلف الودّب, انتقل بعد ذلك إلى تلف تضرر منه شخض آخر 
غيرالمؤدّب فقال: (وَلَو گان ایب محامل فَأَْمَظْثْ جنیا: یه المُوَدَبُ) لا الجنين 
لا ذنب له فیضمن الوا حتی ولولم یسرف و العأديب, فلو أن الروج ضرت زوجته 
فأسقطت جنینها يضمن الدّية, والدّية في إسقاط اجنین غرّة عبد أو أمة لا في الصحیحین: 
((قضى ال صل الله عليه وسلم في إِمْلآصٍ ار بغر عَبْدِ أَوأَمَةِ)). 

وكذا لو أن الأب ضَرب ابنه ضرباً يسيراً فسقط الابن على زجاج بجانبه لآخر فانكسر 
ذلك الزجاج, فهنا تعدى التأديب إلى آخر يضمن الودّب ما انكسر, وكذا لو أن المعلّم 
صَربٌ صبيه ولم يرف ثم سقط هذا الصبي على طفل آخر فانكسرت يد الطفل الآخر 
يضمن اللؤدبه» 

يعني: أنَّ الذي لا يضمن إِنْ توفّرت الشروط هو الوَدّب فقط, أما إذا تجاوزت العلف إلى 
غير ا لودب يضمن المؤذب* 

لا ذكر المصنّف رحمه الله أحكام العلف المترتبة على التأدیب شرع بعد ذلك في أحكام 
مترتبة على طلب متّهم لتثبت من التهمة التي عليه أو في دعواً عليه. فقال: (وَإِنْ طَلَّبَ 
السّلْطَانُ) يعني: أن تأتي إليه (آمْرََةَ شف حى اللّه) أي: لعهمة رُميت بها في حق الله 
من حد أو تعزير أوحقٌّ لادي, الجواب في آخر هذه المسألة بقوله: ((ضمِتَهُ السّلْطانُ)) فلو 
أنَّ رجلاً مثلاً انَّهُم امرأةً بالزنا فطلبها الماكم وین الخوف أسقطت حملها, فهنا الحاكم 
يضمن الحمل الذي سقط. 

ثم بعد ذلك لو طلبها غير الحاكم وإِنّما أعوان الماكم وهم رجال الشرطة؛ لذلك قال: 


هُ)) والشّرط مج شرطة وهم الجنود العرفون (فَأُسْقَطْتْ) يعني: كانت هذه المرأة التي 


عليها الدعوى من قبل الرجل لما رأت الجنود أسقطت جنينها ضمنه المستعدي, فمن أقام 
عليها الدعوى على قول المصنّف ره الله يضمن ما سقط وهو غرّة عبد أو أمة. 
وقيّد بعض أهل العلم أنّهِ إنْ كانت مظلومة, أما إذا كانت ظالمة وأخذت حقوق الناس 
فد عليها رجل دعوى واستعان بالشّرط ليحضروها عند القاضي فأسقطت جنيناً لم 
يضمن صاحب الفق؛ لان حضروها سیب من أسباب أخذ حفّه. 
لذلك قال: (ضَمتَهٌ السَلطانْ) يعني: في الحالة الأولى فيما لو طلبها (وَالمُسْتَعْيِي) يضمن 
فيما لو استعان بالشّرط فأسقطت جنيناً. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألةٌ أخرى وهي التي ذكرها بقوله: (وَلَوْ مَانَتْ فَرَعَا) يعني: ون ماتت 
المرأة التي طيلبت من قبل السلطان أو استدعی رجن واستعان بالشّرط لاحضارها للقاضي 
(لَمْ يَضْمَنَا) لأنَّ الطلب لا يوجب الوت؛ فدلّ على أنَّ موتها ليس بسبب الطلب, لكن 
اسقاط الین قد کون هة الاق ان ال او انا شاف سن شفط جا ما 
غات کوت هذا ددر دا 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة آخری وهي قوله: من أَمَرَ) رجل رجلاً آخر(مُگلقًا آ يِل 
ِنْرَا) لیحفرها: أو لول كنها لمشاهدها ( ١‏ سا ؟ شَجَرَةً) لإصلاحها مثلاً أو للنظر الیها 
أو لاختبار المكلف (فَهَلَكَ به) يعني: هلك بالنزول في البثر أو صعود الشجرة (لَمْ يَضْمَنْةُ) 
لأنّه لیس واج عليه أن يستجيب لأمرمن آمره بنزول البثر أو صعود الشجرة أو الصعود 
إلى عمارة شاهقة يصعب فيها الرق فسقط فمات؛ لان المكلف له عقلٌ يدرك به فله أنْ 
یمتنع, أما إذا أمر صغيراً بذلك فهلك الصغير يضمن؛ لذلك المصنّفُ رحمه الله قيّد هذه 
المسألة إذا كان المأمور مكلفاً. 

ثم قال: (ول أن الا ساظان) لا پک أله اهر ها وی ور إِنْ كان 
السلطان ظالاً ویخشی منه إِنْ لم يُنفّذ آمره فنزل بثراً أو صعد شجرة يذ یضمن؛ لان السلطان 
کغیره هنا لا يلزم طاعته في نزول البثر أو صعود شجرة فله آن بخالفه في ذلك للتهلكة. 
كرما للضم هذه الا فقال: (گما و اجره ان زک یعنی: کما لو 
استأجر السلطان مکلفً أن يزل بثراً لیحفرها أو يصعد شجرة لیحصلها فمات لم یضمنه. 


وكذلك لوان * ضا عند مززعة ذا حضم غاملاً مستاجراً ليحفر البئر فنزل فسقطت 
حجارةٌ على العامل فمات لا يضمن؛ لأنّه لم پلزمه بذلك والمستأجّر مكلّف له أنْ يمتنع إِنْ 


أ 1 


لذلك قال: ((گما لو آستَأجَرهُ ان أو غَيْرُ)) لا يضمن كذلك لو أمره سلطانٌ أو غیره 


(بَابُ مَادیر د یب التَفيس) 
((بَابٌ مَقَادِير)) مقادیر جع مقدار آي: قدر ((دِيَاتِ اللَفُس)) والراد بمقادیر ديات 
النفس أي: في القتل العمد أو الخطأ أو شبه العمد, فهذه فیها الدّية [ذا عفی أولياء الدم في 
العمد إلى الدّية, وقد عليها الکتاب إجمالاً في قوله سبحانه: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله 
وجاءت السّْه بتفصيل مقدار ذلك كقول الكَّي صل الله عليه وسلم: ((وَإِنَّ في اللَفس: 
ال مه مِنَ الإبلٍ -)) وأجمع أهل العلم على الدّية. 
قال: (ديةٌ الحرٌ المسلم) لا يخلو المقتول إما أن بکون مسلماً حرّاً ذكراً, أو اختلفت تلك 
الصفات الغلائة فاختلاف الدّية تختلف فيمن قَتِلَ بالإسلام والحرية والذكورية, ويُضاف 
إلى ذلك فيمن لم يخرج إلى الحياة دية اجنین فمن قُتِلَ مباشرةً هؤلاء الأوصاف الغلاثة 
إسلام حرية ذكورية. 
وبدأ المصنّف رحمه الله بدية ار السلم ولم يقل: ((الذکر)) لا المسلم ار يُفهم منه 
أله ذكر قال: ((دِيةُ الخخرّ)) يخرج بذلك الرقيق ((المُسْلِم)) يُخرج بذلك دية الكافر غير 
الحربي فإنّهِ لا دية له, ومفهوم هاذين الوصفين أله ذكر قال: (مَِةُ بعیر) والدليل على ذلك 
قول التي صل الله عليه وسلم: ((وَإِنَّ في اللَفس: الدّيَةَ - مِكَة ین الابل -)). 
قال: (أو ألم مِثْقَالٍ ذَهَبَا) ((أو)) هنا على قول الصتّف للتخيير, والمثقال المراد به هو 
الدینار من الذهب, والدينا ر يساوي قرابة أربعة جرامات وزيادة, فألف مثقال يعني: أربعة 
آلاف تقريباً ومئتا جرام من الذهب. 
(أو آنا عَشَرَأَلمّ دزهي فِضَّةٌ) والدليل على ذلك حديث عكرمة عن ابن عباس: ((قَكَلَ 
رَجْلْ رَجُلاً عَلَ عَهْدٍ الي صل الله عليه وسلم» فَجَعَلَ ای صل الله عليه وسلم ديه 
انی عَشَرَ ألْفاً)) ودليل الذهب ما جاء في كتاب عمرو بن حزم: ((وَعَلَ أَهْلٍ الذَحَب: أَلْفُ 
دیتار)). 
والاصل الرابع - على قول الصّف -: (أو متا د بَقَرَةِ) والدلیل في ذلك ما رواه آبو داود: 
((قضی الي صل الله عليه وسلم في الدّية مئتي من الابل أو مئتي بقرة أو الفي شاة)). 
والأصل الخامس قال: (أَوْ لا شَّاةِ) قال: (قَهَذِه) الخمس (أَصُولُ الدّيّ) أي: أَنَّ القاتل 
يخيّر بين تلك الأصول. 


وكما هو معلوم أنَّ هذه الأصول الخمسة قيمها تختلف من زمانٍ إلى مكان, فالفضة الآن 
سعرها غير سعر الذهب فعلى قول المصنّف دية الفضة قرابة مئة ألف ریال, ودية الذهب 
بمقدار الذهب قرابة أربع مئة ألف ريال, والدّية بالبعير قرابة أربع مئة ألف ريال إذا 
جلعنا البعير بأربعة آلاف ريال, وبالبقرفي بعض البلدان ثمنها يصل إلى عشرة آلاف ريال 
فعشرة آلاف في مثتي بقرة يخرج ثمنها مضاعفاً من ثمن الفضة, وألفا شاة لو جلعنا الشاة 
بألف لخرج مئتا ألف ريال, فهنا الذهب الضعف والضعف أيضاً الإبل, والأقل فيها ذلك 
الغلاث وقد تزيد البقر. 

فعل قول المصئّف رحمه الله وهو المذهب أنَّ هذه الخمس أصول الدّيات يخير القاتل بأيّ 
وذهب الجمهور وهو قول آخر في المذهب أنَّ أصل الدّية مئة بعير ويّقوّم بالبعير تلك 
الصاف الا رمت فعندنا آلف بعیر لو قيية كل بعیر جعلناه اة آلاف ریال تقریبا 
فتکون ثلاث مغة آلف جار القاتل اما أن یدفعها من الذهب یعطیه مثلاً جرامات, أو 
يعطي قیمتها من الفضة, أو یعطیه قیمتها من الغنم, أو يعطيه قیمتها من البقرة, والدلیل 
قول التي صل الله عليه وسلم: ((وَإِنَّ في اللَفس: الدّيَةَ - مِكَة مِنَ الابل -)). 

وهذا الضابط ينضبط على المسلمين وفيه غدل كن بينهم. وفيه منع لتطاول بعض الناس 
على بعض, وفيه حسم لمادة الخصومة, فقد يتنازع أولياء القتول مع القاتل في نوع الدّية, 
فإذا جُعلّت هي الإبل الأصل فإما أن يدفع المثة الابل أو يدفع قيمة مئة الابل ویکون 
ذلك أعدل بين الداس. 

وراية أخرى ثالغة: يُزاد أصلاً سادساً وهي الخلل يعني: ثياب اللّة. ومقدارالدّية من ال 
اثنا عشرة ألف خُلَّة, الراد بل قمیص وإزار أو من الغوب العادي الفصّل مثلاً قيمة 
الغوب اعباهز الآن مثلاً مئة ريال على هذا القول إِنْ جعلناها أصلاً ندفع لأولياء الدم اثني 
وكما سبق لکم ان الرّاجح: أنَّ الأصل الابل وتُقوّم بهذه الخمسة, وعلى قول الصّف أنَّ 
هذه خمسة أصول فقال: (فَأَيَّا أَحْصَرَ مَنْ تَلرَمُهُ) يعني: القاتل أو العاقلة (لَرِمَ الوخَ) ان 
كان المعتدى عليه مقتولاً أو بالتلف فيما دون الحفس وهو قاصر, أو يلزم من استحق 


الدّية من المكلّف إذا كان فيما دون النفس (قَبُولَهُ) يعني: قبول تلك الأصول الخمسة حتى 
ولو تفاوت الشمن على قول الصتّف رحمه الله, وسبق لكم الرّاجح في ذلك. 

وهذه الدّية تتغلّظ بنوعها كما سيأتي في القتل العمد مُغلّظة عن شبه العمد, وكلاهما مغلّظ 
في الخطأ على تفصيل سيأتي - بإذن الله -. 


ماذّكرٌ لصف رحمه الله أصول الدّيات وأنَّها خمسٌ: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة, 
وعذه اس لا تعلط مني شي 1 ق الذية سوی الایل. 

لذلك قال: (قني قَثْلِ امه وَشِبْهِِ) والگغليظ في الدّية لا يكون إلا في القتل العمد أو 
في شبه, العمد ومعنى تغليظ الدّية يعني: أن تکون شاه في جلبها من قبل الجاني أو 
العاقلة, قال: ((ففي قَثْلٍ العَمده وَشِبْهه)) أي: تغلظ الدّية وتغلیظها کالتالي: 

قال: (حمْسُ وَعِشْرُونَ بنت خاض) وهي التي تم ها سنة, (وَنمْسُ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ) 
وهي التي تم ها سنتان, (وخمش وَعِشْرُونَ حَِّةٌ) وهي التي تم لما ثلاثة سنوات, (وَتَمْسٌ 
عفن َع ره ال تا ريع سا واي عل ذلك حديث ين مسعود عن 
الي صل الله عليه وسلم قال: ((دِيَةُ الحَطإ آخاسا: عِشْرُونَ حِنَّة وَعِشْرُونَ جَدَعَدّ 
وَعِشْرُونَ بَتاتِ عخَاضِء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بي لَبُونِ)) رواه الدارقطني 
والترمذي وأبوداود. لکن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وإنّما يصح من قول ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

ولم يثبت عن التي صل الله عليه وسلم شيء في تغليظ الدّية باسنانها على الوصف 
السابق, وإنَّما التَغليظ الذي ورد عن الي عليه الصّلاة والسّلام كما في النسائي وأبي دواد 
تاش مجه أن اي علیه اكه والسّلام قال: ((آلا إن ية اطا هب العم - ما گان 
بالسَوّط والعصا - مه مِنَ الإبل» مِنْها أَرْبَعُونَ في بُظوتِهًا أَوْلَادُهًا)) فهذا فيه التغليظ في 
شبه العمد, وإذا كان الگغليظ في شبه العمد فالعمد أولى, لکن على الصفة السابقة باحمل 
في بطون أربعين منها, وهنا انتهی من القتل العمد وشبه العمد. 

ثم بعد ذلك يذكر الخطأ وأنَّ الدّية فيها مفة وتخفيفها قال: (وَني الما تج أَحْمَاسَا: 
تمَانونَ) كما ذکِرّ في القتل العمد يعني: بدل مكة پُنقص عن الوصف السابق ثمانون (مِنَ 


الاب المد کورة) يعني: عشرون بنت مخاض, وعشرون بنت لبون, وعشرون حقة, 
وعشرون جذعة, ثم يزيد (وَعِشْرُونَ من بي خاض) وهنا فيه تخفيف؛ لأنَّ الأننى أشق 
في جلبها وأصعب في شرائها لامتناع الناس عن بيعها لحاجة الناس للبنها ولكونها تلد 
أما الذكر فلا يرغبون فيه الناس؛ لذلك حُمّف في الدّية ية فجعل من الدّية عشرون من بني 


مخاض. 
وهذا التغليظ أيضاً يكون في الأطراف فَيُغْلَظْ في قطع الأطراف في فعل جناية العمد 


ا E DEE‏ في أن 
یه الد ا ل كنا سياق إلى لات مات 

والفرق الغاني: أنَّ شبه العمد الدّية على العاقلة كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في باب العاقلة, 
أما العمد فهي في مال الجاني حالَّةَ كما سبق 

والخطأ يتفق مع شبه العمد في أنه على العاقلة ومؤجل, ويفترق شبه العمد عن الخطأ بان 
تیه عبد معط نگ اتکی خر 

ثم قال: ولد تَعتَبر القِيمَةُ في ذَلِكَ) يعني: لا ُنظر إلى غلاء الابل في آوصافها السابقة ة (بل 
السَّلَامَةُ) يعني: تكون سالمةٌ من العيوب, وسلامتها من العيوب راجعة إلى العرف فما 
عدّه الناس عرفاً بأنّ هذا العيب لا يضر فنصفها بأنَّها سالمة كالعرج اليسير مثلاً, أو 
نی سس ولا قلط شيء من الثية غیر اللؤيل* 

سبق لكم أنَّ الدّية تتغیر بأحد ثلائة آمور: الأمر الأول: بالاسلام , والامر الخاني: 
بالذكورية, والأمر الفالت: بالحرية. 

وأهل الملل في الدّية ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دية المسلم الحر الذكر سبق أنّها منة بعير, أو آلف مثقالٍ ذهباً إلى آخره. 
والقسم الاني: أنْ يكون المتوف من أهل الكتاب. 

والقسم الفالث: أنْ يكون كافراً وليس من أهل الكتاب. 

القسم الأول سبق, وذكر المصنّفُ رحمه الله هنا القسم الغاني بقوله: (وَدِيَةٌ الكِتَايَ: نف 
دِيّةِ المُسلِم) والمقصود بالكتابي أي: اليهود والنصارى ذسبة إلى كتابهما التوراة والانجیل, 


ولا يوجد أتباعٌ لأهل الكتب السماوية سوهما, فلا يوجد أتباع للصحف إبراهيم وموسى 
مثلاً. فالدّية لأهل الكتاب الذكور على التصف من دية المسلمين الذكور, فدية المسلم مئة 
بعير ودية الكتابي تكون إذاً خمسون بعيراً وقُرّمت مئة البعير وأصبح العمل الآن على 
القتل العمد أربع مئة لف ريال وكذا شبه العمد, ودية الخطأ ثلاث مئة ألف ريال وهذا 
العمل عليه الآن في المحاكم. 

والقسم الغالث من أهل الملل مار إليه بقوله: (وَدِيَةُ المَجُوسِيّ) أي: عبدت الدنار(وَالوَنّيَ) 
هذا وصف أعم وهو کل من عبد غير الله سواء عبد الشمس أو القمر أو الأصنام أوالقبور 
أو غير ذلك, لذلك لفظة: ((وَالوَنَيَ)) من عطف العام على الخاص, والمقصود هنا بقيت 
الملل من أهل الكفر غير أهل الكتاب قال: (ثَمَانُ مِنَةِ دِرْهَم) أي: فضةً والدرهم يساوي 
أربعة جرامات تقريباً, وسعر جرام الفضة هذا اليوم عشرون ريالاً, فعشرون ريالاً إذا 
ضربتها في ثمان مثة الدرهم يخرج ستة عشرة ألفاً ثم بعد ذلك تحوطا بالجرامات. 

ثم بعد ذلك انتقل "لصف رحمه الله إلى المؤثر الآخر في الدّية وهو الق فقال: (وَدِيَةُ الرقیق: 
قیمته) يعني: لوقتل حر مغلاً عبداً فديته بما يساويه العبد, فلو كان العبد ذو مهنة عالية 
وارتفع سعره فديته في قيمته ونعرف ذلك لو قوّمنا العبد قبل قتله كم يساوي لو اردنا آن 
نبيعه؟ فإذا قيل لنا: يساوي مثلاً ثلاث مئة ألف ريال نقول: هذه هي دیته, ولو كان المقتول 
عبداً هزيلاً لا مهنة له ويساوي مثلاً خمسة عشرة ألف ريال فديته كذلك. 

والدليل على ذلك؛ لأنَّ العبد مال یر كبقية السلع کالّه شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو 
غير ذلك؛ لِأنَّ عائشة اشترت من بريرة عبداً بتسع أواق فضةّ, وکذا لا غین وجل ستة 
أعبد رد عليه الي صل الله عليه وسلم أربعة وأجاز اثنين لکونه مالاً, فهذا في الجناية 
على العبد إذا مات. 

أما إذا جني عليه ولم يمت قال: (وَف جراجه: ما نَقَصَُ) يعني: لو جرع العبد بان فطع 
أصبعه مثلاً ننظر كم قيمته قبل القطع وكم قيمته بعد القطع؟ فلو كان يساوي قبل القطع 
عشرة آلاف وبعد القطع تسعة آلاف فتكون دية جراحه ألف ريال, والتقويم یکون بعد 
البرء؛ لذلك قال: (بَعْدَ البُرْءِ) يعني: بعد أن كف كماما 


وقبل ذلك أَقَارَ الصتّف رحمه الله إلى مؤثر أيضاً من المؤثرات في الدّية وهي الذكورية 
وضدها فقال: (وَنْسَاُهُمْ عل التَصف) يعني: ذساء أهل الكتاب نصف دية أهل الكتاب 
الذكور, فدية أهل الكتاب الذكور خمسون من الابل فتكون المرأة خمساً وعشرين, ودية 
الكافر من غير أهل الكتاب ثمان مئة درهم والأنثى منهم أربع مئة درهم وهکذا, وقد دل 
على ذلك الإجماع وساق الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة وغيرهما. 

قال: (کالمسلمیق) آي: كساء السلمین بمعنی أن دية ساك السلمین أيضا غل النصف 
من دية الرجال السلمین, فدية الذکر الحر المسلم مئة بعير فدية المرأة خمسون بعيراً وهكذا. 
ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى دية اجنین کم هي؟ فلا ذكر ما هو مؤثر في 
الذكورية والإسلام انتقل بعد إلى ما لا تأثير له في الذكورية ولا في الإسلام وهو الجنين 
فقال: (وَيِحِبُ في الجَنِين) والجنين لا خلو من حالين: 

الحالة الأولى: أَنْ يخرج بعد ستة أشهر من بطن أمه حيّاً ثم يموت, فهذا ديته ديةٌ كاملة 
والحالة الشانية: أن يخرج لدون ستة أشهر ميتاً, وهذا لا يخلو من ثلاثة أمور: 

الأهو الأول أن یرون ان ف 

والأمر العاني: أنْ يڪون عبدا. 

والآمر القالكه أن بكرن هو عیدا وامه ع 

رار ال الأمر الأول من االة الشانية رهوا خرح میتا لدون ستة آشهر بقوله: ( روعي 
في اجنین دگرا كن أو أَنْقَ) ركذا لا فرق في ذلك في الجنين بين القتل العمد أو اخطاً 
فديتهما سواء, سواء تعمّد قتله أو لم يتعمد قتله فالدّية سواء. 

فديته ان كان حرّاً قال: (عُشْرٌ َة َم دية المرأة الحرة خمسون من الإبل, عشرها لوقسمنا 
خمسين تقسيم عشرة لخرج خمسة أي: ديته مش من الإبل قال: (عرَةَ) أي: هذه الخمسة 
التي هي قيمة العبد أو الامة, يعني: دية الجنين الحر يُدفع لأولياء هذا الجنين غرّة عبد أو 
أمة ندفع هم إما عبد وإما أمة بشرط أنْ تحكون قيمة العبد أو الأمة خمسٌ من الابل. 
والأصل في الغرّة هو الشيء النفيس, وأنفس ما كانوا يملكونه من الأموال عند العرب 
سابقاً هم العبيد أو الإماء من النساء, والدليل على ذلك: ((أفْتَكَلَتِ آمْرَأَنَانِ ین هُدَيْلِ 


قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأَخْرَى بجر نها وما في بَظْنِهَاه فَاخْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ اله صلى الله 
عليه وسلم؛ فَقََى ول ال صلی الله عليه وسلم أن ديا جَنِييهَا: عر - عَبْدٌ أَوْوَلِيده 
- وقطی بديّة المأ عل عَاقَِيهَا)). 

إذاً لو أنّ رجلاً ضرب امرأةٌ وهي حامل في الشهر الخامس فسقط جنينها ميتاً يُلزم بدفع 
دية مقدارها خمس من الابل تقريباً عشرون ألف ريال, هذا القسم الأول: إذا كان الجنين 
0 
القسم الغاني: إذا كان الجنين عبداً قال: (وَعُشْرٌ قِيمَتِهًا إِنْ کان مَمْلُوك) يعني: وغشر قيمة 
أم الجنين العبد عُشر قيمة آمه, وكيف نعرف قيمة أمه؟ ننظر إلى الأم كم تساوي, فإذا 
قيل لنا عند البيع لو قدّرناها قالوا: ای هذه الأم قساوي عشرة آلاف ريال عُشر العشرة 
الالاف آلف, فندفع قيمة الجنين العبد الذي سقط الف ريال. 

5 مار إلى القسم الغالث فیما إذا كان اجنین عبداً والأم حرّة فقال: (وَتَُدَرُ) قيمة أ 
العبد (الُرَه أَمَةَ) لنستخرج كم عُشر قيمة الجنين. 

مثال ذلك: لو أن امرأة حاملاً نين وهي عبدة وزوجها عبد والینین إذا عبد, فلو أن رج 
وقال: أنا أريد أن أعتق هذه الأم فقط دون جنینها يصح العتق, فلو ضرب رجلٌ هذه الأم 
الحامل بالعبد التي هي صبحت حرة بالعتق نُقرّر كم قيمة الأم لو كانت عبدة, فلو قيل 
لنا: الآن قدّرناها قلبناها عقلياً إلى نها عبدة تساوي عشرة آلاف, فغشر قيمتها إذاً 
يكون ألف ريال دية هذا الجنين. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أن الدّية ثؤثر بثلاثة آمور: الإسلام والحرية والذكورية, ودية الجر المسلم 
الذكر ما سبق مئة من الابل, ودية أهل الكتاب على النصف من المسلمين, ودية الكمّار من 
غير أهل الكتاب ثمان مئة درهم؛ لأنَّ ذلك مرويٌ عن عمر وعلي وابن مسعود تقديرها 
ثمان مئة درهم. وأنَّ النساء على النصف من الرجال سواء من المسلمين أو من غير 
المسلمين, وأنَّ دية الرقيق قيمته, ودية الجنين على التفصیل السابق أَنَّهِ ثلاثة أقسام.* 

الي يتلق لا بخلو: إما أن یتلفه الخ روينبق أن ائتلافات ار العمد یتحمّلها الان فى 
ماله حالم وشبه الد وا قطا لا العاقلة. 


وإذا كانت الجناية من قَبَلِ رقيق فمن الذي يتحمّله؟ يكون ذلك في رقبة الرقيق يعني: لا 
يتحمّله السیّد ولا تتحمّله العاقلة, والقسم الأول سبق وهي جناية الحر في اثتلافاته. 
وهنا يذكر جناية الرقيق قال: (وَِنْ جَّىَ ریق خَطأ) ائتلافات اجنین لا تخرج عن أربع 
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الصورة الأولى ذكرها بقوله: ((وَإِنْ جَئَ رَقِيقٌ خَطأ)) بأنْ قعل شخصاً آخر خطأ مثل: آن 
يري صيداً فأقبل عليه إفسان فرماه خطا, فالذي یدفع الدّية هنا لا يدفعها السيّد وإلّما 
تتعلق اة برقبة الیاني ولا تصون تبكلة بل حال فنأي إلى هذا الرقیق ونقول: نت 
جنیت, وماذا یفعل؟ سيأتي ثلاثة خیارات سیذکرها الصّف رحمه الله. 

والصورة الانية قال: (أَوْ عَمْدًا لا قود فیه) مثل: أنْ یقتل العبد السلم حرّاً أو عبداً كافراً 
فهنا فيه قود لكن فيه مانع يعني: الأصل قتل الجناية عمد لكن لا قود فيها بسبب المانع 
وهو عدم المكافأة فتتعلق الدّية برقبته. 

والصورة الخالعة: (أَوْ فيه فود وَاخْتِيرَ فيه المَالُ) مثل: لو عبد قتل عبداً مكافاً , لكن 
أولياء المقتول اختاروا الدّية فهنا تتعلق برقبة العبد الجاني. 

والصورة الرابعة قال: (أَوْ أَنَْفٌ مَالّا یر إذْنِ سَيِّو) مثل: لو ذهب هذا الرقيق وأحرق 
بيدا أرسيار؟ أو آحرق کان آما إذا اتلاف العبد شیفاً باذن سیده فالذي یضمن ذلك هو 
السیّد, مثل لو قال له السیّد: آذهب وأحرق دار فلان فأحرقها فالذي یضمن هو السیّد. 
وإذا لم يأمره السيّد قال الصتّث عن هذه الصورة والصور الغلاثة السابقة: (تَعَّقَ دَلِكَ 
بِرَقَبَته) يعني: برقبة الرقيق كيف تتعلق برقبة الرقیق؟ بتخيير سيّده بثلاثة أمور فقال: 
(َبُخَيّرْسَيدُهَُيْنَ: أن ده بأزش جتایته) يعني: أن يتبرع السیّد ويدفع المال الذي جنى 
فيه العيه: 

والخيار العافي: (أَو مه إِلَ وَل الجَايَةِ فيَمْلِكَهُ) يعني: لو أن عبداً قتل عبداً مكافاً له 
وقال أولياء الدم: نريد الدّية, فللسيّد أن يقول: خذوا هذا العبد وأملكه عندڪ؛ لاله 
هو الذي جنى وهذا إذا كانت الجناية بنفس قيمة العبد أو أكثر, آما إِنْ كانت أقل فيلزم 
أولياء الدم أو مالك المال المتلف أن يرد الزائد إلى السيّد الذي جن رقيقه. 


الخيار العالث ذكره بقوله: (أَوْيَبِيعَهُ وَيَدْهَعَ تمه يعني: يبيع السيّد الرقيق الجاني ثم بقيمة 
هذا الرقیق یدفعها ال أهل الال, ولا خد من مال السیّد شیفاً مطلقا واا جمیعها دائرة 
عل العبد خذوا العبد أو نبيع العبد ونعطیکم إياه. أو یتبرع من تلقاء نفسه ولکن لا 
نلزم السيّد بدفع آرش الجناية, وهذا معنى تعلق ذلك برقبة الجاني يعني: نأخنه من قيمته 
و ندفع الجاني إلى من طلب الال بسبب الجناية.* 

ویکون الصتّث ره الله بهذا قد ختم باب مقادیر ديات التفس, ویلیه - بإذن الله - 
يعد ذلك باب دیات الاعضاء ومنافعها. 


(يَاب ديات الأَعْضَاءِ ء وَمَنَافِعِهًا) 


اھ اسم 
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ت الأَعْضَاء)) أي: هذا باب دياتٍ الإنسان وهي أجزاؤه فاليد جزء, والأصبع 
جزء ا جزء وهکذا, وف الا فسان ك ارون جزء ((ومتافعها)) آي: منافع تلك 
والمصنّفُ رحمه الله قسّم هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول: في ديات الأعضاء, ثم بعد 
ذلك وضع فصلا لديات لمنافع. 

وقال في ديات الأعضاء: (مَنْ أَثَلَمّ مّا في الانسان مِنْهُ شَيْءٌ واحذ) أي: فيه عضو واحد 
قار E‏ عي لالت ا ول 9 ) وكذا ص 0 أتلفه, 


۹ وفي أهل ات وفي الكفار من د 5 كالوثنيين. كلك النفصيل 
ف فساء من سبق. 

فمن تلف من الافسان الذکر السلم الحر من آتلف منه لسانه ففیه مثة بعیر, وإذا تلف 
آنف امرأةٍ مسلمة حرة ففيه مسون بعیرا؛ لأنَّ دية المرأة على نصف من دية الرجل, ومن 
آتلف آنف كتاى ر ففیه سوق بعیرا, واذا تلف لسان اهراة کتابية ففیه س 
وعشرون من الابل وهکذا على التفصیل السابق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى ما فيه جزءان من الإنسان فقال: (وَمَا فيه منه) يعني: وما في الافسان 
من الأعضاء (تََيْكَانِ) قال: (كَالعَيْتَيْن) بأنْ تذهب بالكلية (وَالدْْن) بأنْ يذهب ظاهرها 
بالكلية (والشفتین» َالَحيَيِْ) والمراد باللحيين العظمان الناتئان على الخد هذان هما 
اللحيان (وَتَدْيٍ المَرأة) فلو أتلف إفسانٌ ثدبي المرأة الاثنين ففیه الدّية كاملة, ولو أتلف 
وعدا ران قطعه ا ففیه نصف الدّية. 

قال: (وتُنْدُوّقّ الرَجُلٍ) الشندوة للرجل كالهدي للمرأة لکن لا يطلق على الرجل ثدي وإنَّما 
يقال: ثندوة (وَاليَدَيْن) فلو أن إنساناً قطع يداً من مفصلها في الكتف يد واحدة لو قطع 
ففيها نصف الدّية للذكر الحر, ولو قطع اليدين جميعاً ففیهما الدّية ة كاملة مئة بعير للمسلم 
الذكر, ولوقطع يد امرأة من مفصل المنكب ففيه نصف الدّية من دیتها هي, ولوقطع اليدين 
العنتين منها ففيها دية كاملة للمرأة أي: خمسون بعيراً. 


ولو قطع الكف ففيه نصف الدّية, ولوقطع الساعد مع الكف من المرفق ففيه نصف الدَّية, 
ولو قطع إلى المفصل من المنكب ففيه نصف الدّية. 

أي: كلها سواء لو قطع من الكف أو المرفق أو كامل اليد فيقال فيها نصف الدّية, فإذا قطع 
الكفين فقط ففيهما الدّية كاملة, ولو شخص آخر قطع اليدين مع الساعد من المرفق نقول 
له: فيهما الدّية. ولو أق شخص ثالث قال: أنا قطعت من المنكب نقول: فيهما الدّية؛ لأنَّ 
الجزء هنا كالكلٌ ولا تُبعض اليد وإنّما نجعلها كاملة فمن قطع من أعلى إلى الأسفل وهكذا 
على التفصيل السابق. 

قال: (وَالأَلْيعَيْنِ) الألية هي مجتمع الفخذ مع أدفى الظهر (وَالَنْتَيَيْنِ) والمراد بالأنثيين 
خصيتين الرجل, فلو أتلف إذسانٌ واحدة منهما ففيها نصف الدّية, ولو أتلفها جميعاً ففيهما 
الدّية كاملة مئة بعیر, ولو آتلفها من كتابي ففيهما خمسون بعيراً. ولو أتلف واحدة من 
كتابي ففيها مس وعشرون من الابل وهكذا. 

قال: (وَإِسْكَتِ الم والمراد بالإسكتي اللّحم الذي على جاني فرج المرأة عن يمينه 
وشماله, فلو قطع الأيمن ففيه نصف دية المرأة مس وعشرون بعيراً ولو قطع الاثنين 
نها سوق عو ,کا 

لذلك قال: (ففیهما الدَّيَهُ) يعني: في جميع ما تقدّم من الأعضاء مما في الانسان منه اثنان, 
ومثل الكليتين للاذسان فلو أتلف إنسانٌ إحدى الكليتين ففيهما نصف الدّية. ولو أتلف 
الكليتين جميعاً ففيهما الية وهكذا. 

قال: (وفی یا زا يعني: وفي أحد الأعضاء المتقدمة لو أتلفها ففيها نصف الدّية 
على التفصيل السابق في ديات النفس.* 

لا رال الصتَّف رحمه الله يتحدّث عن دية الأعضاء, فقد سبق أنَّ ما في الانسان منه عضو 
واحد فيه الدّية كاملة كاللّسان والذكر وكالصلب, وما فيه منه عضوان كاللعينين والشفتين 
ونحوذلك ففي کل واحدٍ منهما نصف الدّية وقد سبق ذلك. 

ثم یذکر الآن ما في الانسان منه ثلاثة أشياء فقال: (وَفي الْمَنْخْرَيْنِ) المنخرعلى وزن مسجد 
وعلی وزن أيضاً مجلس, فقد تُكسر الميم فیقال: منخر اتباعا للخاء, والمراد بالمنخرين هو 


ما لان من الأنف يعني: ما تحرك من لحم الذي على الأنف, ففي کل منخر ثلث الدّذية لو 
آتلف, وإذا تلف النخران ففیهما 0 الذية): 

قال: (وَفي اماجز بَيْتَهُمَا) يعني: بين المنخر الأيمن والأيسر (ثُلْتُهَا) يعني: ثلث الدّية, 
فالأنف فيه ثلاثة أشياء منخر أيمن ومنخر أيسر والحاجر بينهما, وفي کل واحدٍ من هؤلاء 
الخلاثة ثلث الدية, وإذا آتلفت جميع هذه الغلاثة ففيها الدّية كا 

والدليل على ذلك القياس على ما جاء في تبعيض الدّية على أعضاء الإفسان؛ لقول الي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((وَفي ال گر: الدّيَةُ)) وفي الحديث الآخر: ((وَفٍ اللّسَانِ: الدّيَهٌ)) 
فد على التبعيض في الدّية. 

ثم بعد ذلك ذكر ما في الانسان منه أربعة أشياء فقال: (وَفي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَة) ا لجفن هو 
الذي ينطبق على العين وفي الانسان أربعة أجفان لكل عينٍ جفنان, جفنٌ علوي وجفنٌ 
سفل, وإذا أتلفت هذه الأجفان دون الوصول إلى ذات العين ففيها (الدّيَةُ) كاملة, ولو 
آتلفت هذه الأجفان مع ذات العين ففيهما ديتان اثنتان؛ لذلك قال: ((وَفي الأَجْمَان 
الأَْبَعة: الدَيَُ)) لوأتلفت جمیعا (وَفي كُلَّ جَمْنِ: رُبْعْهَا) يعني: ربع الدّية ولا فرق بين ال جفن 
العلوي أو السفلي منها, وكذا لا فرق بين الأجفان في العين اليمنى أو التي في العين اليسرى. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى ما في الانسان منه أكثر من ذلك فلا يُعلم أنَّ في الانسان منه خمسة 
أشياء, وكذا لا يعلم منه ستة أشياء, ولا سبعة ولا ثمانية ولا قسعة, إذاً انتقل من بعد 
الأربعة إلى العشرة فقال: (وَفي َصَابعَ الدَيْن) يعني: هذا ممّا فيه عشرة أشياء إذا أتلفت 
الأصابع كلها (الدّيّةُ) كاملة قال: ( گاصایع الرَجْلَيْنِ) أيضاً وكذلك ی آصابع اليدين إذا أتلفت 
جميعاً ففيها الدّية كاملة, ولو أتلفت أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففيهما ديتان اثنتان. 
قال: (وَف کل إصبع: عشر الدّية) لان في الانسان عشرة اصایع فحصة الأصبع الواحد 
غشرهاء لأنّها عشرة فمئة من الابل غشرها عشر من الابل إذاً في کل أصبع عشرٌ من 
الإبل؛ لذلك قال ((وَفي كل إِضْبّع: عَشْرٌ الَية)) يعني: غشر الدّية التي تساوي عشرٌ من 
الإبل. 

قال: (وَفي كلّأنْملَةِ: ثُلْتُ غشر الدَية) لأنّ كل أصبع من السبابة والإبهام والخنصر والبنصر 
هذه في كل أصبع منها ثلاثة أنامل فحصة كل أنمل من الدّية من الأصابع ثلث عُشر الدّية 


۲١ 


الكاملة, فالدّية الكاملة مئة کل أصبع عُشر من الابل وفي كل أنملة ثلث ذلك العشر, ففي 
کل إذاً أنملة ثلاثة من الابل وثلث, والعلث نأخذ قيمته فندفع له ثلاثة من الإبل وقيمة 
ثلث الإبل. 

قال: (وَالإِبْهَامُ:) والابهام هو الأصبع المتفرد وحده له (مفْصّلان) وليس ثلاثة قال: (وَفي 
کل مفصل: نضف غشر ای ان الأصبع عشر الدّية ففي کل مفصل النصف. ففي الابهام 
عشرٌ من الابل في كل مفصل خمسٌ من الابل. 

لذلك قال: (كَدِيّةٍ السّنَّ) السنّ أيضاً مغل الأصابع ففي كل سن عشر الدّية. وفي کل إفسان 
اثنان وثلاثون سا الشنايا أربعة اثنان علويان واثنان سفلیان, ثم الرباعيان اثنان في الأعلى 
واثنان في الأسفل, ثم الاب اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل, ويتبقى عشرون في کلف 
مسة آضراس خسة علوية یمنی وغبية علوية سفلة, وغسة علوية فى الشمال وخسة 
سفلية في الشمال, في كل سن عش رمن الابل أي: نصف عقر الدّية. 

فقي الابهام نصف غُشر الدّية والسن كذلك فيه عُشر نصف الدَّية, مئة تقسيم عشرة 
يكون عشرٌ من الإبل, ونصف عشر من الإبل مس من الإبل, ففي کل سن نصف عشر 
الدّية, ولا فرق في دية الأسنان بين موضع السن سواء علوي أو سفل, ولا في نوع السنّ هل 
هو ضرس أم ناب أم رباعيات أم من الشنایا فأيّ سنَّ فيه خمسٌ من الابل. 

ویکون الصثْف رحه اللّه بهذا قد انتهی من ديات الأعضاء, ویلیه بعد ذلك قصل فى 
ديات النافع. 


۳۲ 


(فضلْ) 
في هذا الفصل يذكرُ الصتّف رحمه الله دية المنافع, والراد بالنافع آي: فوائد ذلك العضو 
فاذا ذهب فائدة من فوائد في ذلك العضو ففیه الدّية. 
فقال: (وّفي کل حَاسّةٍ: دی كامِلَةُ) والراد بالحاسة ما يحس بها الانسان, ثم فصل هذه 
الحواس فقال: (وَهِيَ: السَمْمْ) فإذا ذهبت منفعة السمع بأنْ صیح به مثلاً بصوت عالٍ 
فأصبح المجني عليه لا يسمع بكلا الأذنين ففيه دية كاملة, وان ذهبت منفعة أذن. واحدة 
ففيها نصف الدّية. 
قال: (وَالبِصَرٌُ) كذلك لو أذهب رجل بصرّ شخص كأنْ وضع أمام عينيه ضوءً شديد 
فأعمى بصره مع وجود ذات العين, فإذا ذهبت منفعة البصر ففیها الدّية كاملة, وإذا ذهبت 
منفعة لعدض العینین ففیها نصف الدّية. 
قال: (وَالشَمُ) يعني: وکذا لو جنی شخض على آخر كأنْ قطع أعصاب الشم فأصبح لا يشم 
ففيه الدّية كاملة, (وَالدَوْْ) أي: وکذلك لو ذهبت منفعة ذوق اللّسان ففیه الدّية كاملة. 
ولم يذكر الصف رحمه الله الحاسة الخامسة وهي اللّمس فإذا كان الشخص لا يمير في 
اللّمس بين الحار والبارد مثلاً بيديه أو بقدميه ففيه الدّية كاملة, ولم يذكر المصنّف حاسة 
اللّمس اكتفاء بمن جُن عليه فشلّت يده أو قدمه, فالشلل كما سبق فيه الدّية الكاملة 
للعضوين إن ذهبا في اليدين, وكذلك لو ذهب في القدمين. 
قال: (وَكَذًَا في الكلام) يعني: وكذا لو جُن على شخص فذهبت منفعة الكلام يعني: أصبح 
لا يتكلم مع وجود اللّسان ففيه الدّية كاملة, ولوذهبت بعض الحروف ففقد بعض الحروف 
في النطق فا يعض في حكومته بعدد الأحرف, فإذا ذهب حرف نضع حكومة له بنسبة 
إلى ثمانية وعشرين حرفاً فمثلاً: لو فقد أربعة عشرة حرفاً فهنا فقد نصف الأحرف ففيه 
نصف الدّية وهكذا. 
قال: (والعَفُل) يعني: وكذا لو ذهبت منفعة العقل مثل: لو أنَّ شخصاً أفرع آخر ففقد عقله 
ففيه الدّية كاملة؛ لا جاء عن الي عليه الصلاة والسّلام في قوله: ((وَفي ال الدَّيَةٌ)). 


ا 
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ففیه ا کاملة. 
قال: (وَالأكل) يعني: وکذا لو ذهبت منفعة الأكل ففيه دية كاملة, مثل: لو جنی عليه 
فافسدٌ حلقومه وأصبح لا يتغذى إلا بالابر مثلاً ولا يستطيع أن يأكل فهنا فيه الدّية كا 
قال: (والتگاج) يعني: وكذلك لو ذهبت منفعة النكاح مثل: لو أن رجلاً تطبّب فقطع شیف 
من أعصاب ذكر الإنسان فأصبح لا ينتصب ذكره, هنا ذهبت منفعة السکاح ففيه الدّية, 
وكذا لو انكسر صلبه فأصبح المني لا يتدفق إلى الذكر ففيه الدّية الكاملة. 
قال: (وَعَدَءِ آسْتِمْسَاكِ البَوْلِ) يعني: مثل لوان فخصاً صدم آخر بسیارته فأصبح المصدوم 
پوله لا دستمسك, ای أنّ عصاب المثانة تعكّالت (أَو الغَائِطِ) لوأصبح لا يستمسك يسبب 
تلك الجناية ففیه دية كاملة. 
ودليل ما تقدّم من ذهاب منفعة السمع والبصر الإجماع, وقيس عليه ماهو مثله ممّا ار 
إليه المصتفُ في الأمثلة, وزوي أيضاً عن عمر رضي الله عنه في ذهاب منفعة البصر الدّية 
الكاملة. 

E‏ إلى ا مهو تقال (وَفِ کل وَاحِدٍ من الشّعُورٍ) الشعور جمع 
شعر (الأَرْبَعَةِ: اديه وه شَعْرٌ الرأ) مثل: لو جنی شخصٌ عل آخر فأصبح شعر رأسه 
لا ينبت ففيه الدّية كاملة, ومثل: لو أن شخصاً يتطبّب فعَيلَ شیفاً على رأس المريض فأزال 


ا 


رأس شعره ففيه الدّية الكاملة, وإذا ذهب نصف شعره ففيه نصف الدّية, وإذا ذهب ربع 
الشعر ففيه ريع الدّية وهكذا. 

قال: (وَاللَحْيَةِ) يعني: وکذا لو رال شعر اللّحية ففيه الذي کاملة؛ لأكه پنقصه عن كال 
الجمال فجمال الرجل في لحيته, فإذا أزال ذلك الجمال والمنفعة من تلك اللّحية ففیه الدّية 
الكاملة, ولو اعتدی على نصف اللّحية فلم ينبت نصف شعر اللّحية ففيه نصف الدّية - 
اق تتبعض = 

قال: لوا يعني 9 اعتدی علیه 0 شعر حاجبیه تیه د فاذا 


أ 
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قال: ف ى والقصود بها الشعر الذي:ق طرف الأجفان الأريعة ولك انسان 
أربعة شعور للأجفان, فإذا أزال الشعر النابت في أطراف الأجفان الأربعة ففيه الدّية كاملة, 
وإذا أزال شعر جفنين العين اليمنى ففيه نصف الدّية؛ لأنّه أزال الجفن العلوي والسفل, 
ولو آزال ثلاثة أجفانٍ ففيه ثلاثة أرباع الدّية. 

وشعر الشارب ليس فيه دية كاملة؛ لأنَّه ملحق باللحية وإِنَّما فيه حكومة يعني: يُقدّر کته 
عبد وشاربه ينبت ویْقدّر عبد وشاربه فيه ذلك العيب, فما بينه من القيمة هي الحكومة. 
فمغلاً: لو قدّرتا أنّ عبداً له شارب قيمة العبد عشرة آلاف ريال, وإذا قدّرنا أنه عبد فيه 
عيب أنَّ شعر شاربه لا ينبت وأردنا أَنْ نبيعه وقلنا: هذا عبد شعر شاربه لا ينبت فقيل: 
ان قيمته تسعة آلاف ريال يكون حكومة شعر الشارب ألف ريال ما بين العشرة 
والشبعة آلف ریال. 

وکذا شعر الابط فيه الحكومة إذا كان في زواله ضررٌ على الاذسان بتقدیر آهل الخبرة, وإذا 
قال أهل الخبرة: أَنَّ زواله فيه منفعة؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بازالته نقول: لا 
دية فيه. 

وکذا شعر الساق والفخذ والساعد والعضد فیها اکومة, مثل: لو أن فحص أخذهاء 
نار فأراقه ساق رجل فذهب شعره ففیه الحكومة, در کم قیمته لو کان عبداً وهكذا. 
وزوال تلك الشعور الأربعة مشروط؛ لذلك قال: (فَإِنْ عَاد) آي: ذلك الشعر من الشعور 
الأربعة وهي: شعر الرأس واللّحية والأجفان والحاجبين (فَتَبَتَ: سَقَط مُوجَبهُ) يعني: ال 
السبب الذي من أجله أوجبنا الدّية, أي: فإنْ عاد فنبت لا دية فيه؛ لأنَّ السبب الذي 
أوجبناه في الدّية زال وهو عدم نبات ذلك الشعر. 

أي: أله إذا حصلت جناية على تلك الشعور الأربعة ننظر هل سيعود ولو في زمن متأخر 
فلا دية فيه. وإذا قرّر آهل الخبرة وهم الأطباء بأنَّ الشعر بتلك الجناية لا ينبت ففيه الدّية. 
يَذكرُ المصنّفٌ رحمه الله هنا الائتلافات التي تقع على الأعور, أو التي تقع من الاعور. 
يعني: الائتلافات التي يكون الجاني فيها أعور أو المجني عليه آعور, فإذا كان المجني عليه 
أعور قال: (وَفي عَيْنِ الأَعْوّر: اليه كمِلَةٌ) يعني: لو أن رجلاً صحيحاً فقع عين أعور لا 
یری إلا بعينٍ واحدة, فهنا يلم دفع دية كاملة للأعور؛ لأنَّ بصره بالواحدة كبصره بعينه 


#۶ 


الغنتين وهذا على خلاف الذي ذكره في البداية مما فيه شيئان اثنان فيستثنى مما سبق 
عين الاعور, والدليل على ذلك قضى عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي وابن 
عمر في ذلك؛ فدل الدليل على أنَّ الأعور لذا فُقِعَت عينه فيه دية كاملة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى عكس هذه المسألة وهي: إذا كان الجاني هو الأعور فقال: (وَإِنْ قََمَ 
الأَعْوَرُ عَيْنَ الصجیح المُمَائِلَةَ ین الصَحِيحَة عَمْدَ فَعَلَيْهِ دی کل ولا قصاض) إذا 
کان الياني أعور فلا خلو: ما أنْ تکون جنايته عمداً, فلو فقع عيناً واحدةً من الصحيح 
فلا تقتص من الأعور كما سيأق ولّما الدّية كاملة: 

والقسم الغافي: إذا كانت جناية عين الأعور خطاً فهو كمثله كما سيأق نصف الدَية. 
أَمَارَ إلى القسم الأول بقوله: ((وَإِنْ قَلََ الأَخْوَرُ)) سواء كان القلع بإزالتها بالكلية, أو 
بفقع العين فيذهب الإبصار بها ولا يڪون فيها شيء ((عَيْنَ الصَّحِيح)) يعني: الذي يرى 
بعينين اثنتين ((المُمَائْلَةَ لِعَيْنهِ)) يعني: لو فقع الأعور العين اليمنى والأعور هنا يرى 
بالعين اليمنى فهي مماثلة له فلا نقتص من الاعور؛ لأنّنا لو فقع عينه لذهب بصره وهو لم 
يُذهب بصر عين الصحيح وإِنَّما ذهبت عين واحدة فقط, أي: أنَّ المجني عليه بعد هذه 
الجناية يُبصر فلو اقتصينا من الأعور؛ لعمي فلا نقتص منه ونلزمه بديةٍ كاملة. 

لذلك قال: ((فَعََيهِ ی كمِلَةٌ)) يعني: الأعور يدفع فداءً عن القصاص ديد كاملة, وكان 
القصاص دية كاملة محل عين الأعور فكأنّ المجني عليه ليس له سوى عين واحدة ماثلة 
للاعور, وبهذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي. 

وهنا قال (وإن قلع الأعورٌ عينَ الصحيح الممائلةً لعینه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة). 
القسم الغاني: إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه خطأ, والخطأ لا قصاص فيه وإِنّما 
فيه الدّية فلنزمه بنصف الدّية ولم نلزمه بديةٍ كاملة؛ لأنّه لا قصاص فيه ولتّما ألزمناه في 
الحالة الأولى بالدّية الكاملة فداءً عن قصاصه, ولو أنَّ الأعور قلع عيني الصحيح فنقتص 
من الأعور؛ لأَنّهِ قد أذهب بصر الصحيح فنذهب بصر الأعور تماماً. 

ولا انتهی من الدّية للأعور أو من الأعور انتقل بعد ذلك إلى بقية الأطراف التي لا مماثلة 
فيها فقال: (وّني قَع) يعني: الصحيح من له يدان اثنتان فطع (يَدِ الأفظع) يعني: الذي 
ليس له سوى يد واحدة, فلو عندنا رجل ليس له سوى اليد اليمنى فأق الصحيح وقطع 


۷ ۶ 


۳۹ 


یده الیستی الى ليس له سواها ففيه (نِضْف الدّيّة) على أصل القاعدة الأولى ممّا للإنسان 
له فيه اثنان ففیه نصف الدية؛ لأنّ عمل اليد الواحدة ليست کعمل عين الأعور الواحدة 
فالأعور يُبصر إبصاراً تاماً كالاثنتين, آما الأقطع فيحتاج إلى اليد الأخرى ولا تؤدي اليد 
الواحدة عمل اليد الأخرى فتُبقيها على القاعدة وهو نصف الدَّية فيه. 

قال: (كَقَيْرِ) يعني: كالأذن مثلاً لو قطع م نا تحن ليس سوق کنر 
نقول: فيه نصف الدّية؛ لا الأذن الواحدة لا تقوم مقام الأذنين كعين الأعور؛ لذلك قال 
((كَقَيْرو)) يعني: من بقية أعضاء الانسان. 

ويكون المصتَفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب ديات الأعضاء ومنافعها, ويليه - بإذن الله 
- بعد ذلك باب الشجاج وكسر العظام. 


۳۷ 


(بَابُ الشَّجَاج ور العظام) 
((بَابٌ الشّجَاج)) أي: باب ما يجب في الشّجاج من حكومة أو دية ((وَكْسْرٍ العظّام)) 
كذلك ما يجب في كسر العظام من حكومة أو دية مُقدّرة. 
ويكون هذا - أي: تقدير تلك الشّجاج وكسر العظام - في جناية الخطأ وشبه العمد, 
والعمد إذا جع فيه إلى الدّية فهنا يتكلّم عن دية تلك الجروح وكسر العظام لا عن 
قصاصها. 
قال: ((بَابُ الشّجَاج)) ثم عرف القّجة بقوله: :ارم في الرس وله خَاصَّة) 
أي: أن اجرح الذي في الجسد لا يخلو: إما أنْ يكون في الرأس أو الوجه وهذا يُسمَّى شجّة, 
وإما آن يكون الجرح في غير الوجه والرأس مثل: العضد والكف والفخذ والظهر ونحو 
ذلك, فالجروح هذه غير الوجه والرأس تُستَّى جروحاً ولا تسى شجّة, فاسج خاص 
بالإطلاق على الجرح في الرأس أو الوجه. 
قال: (وهی) أي: الشّجة (عَشْرٌ) آنواع, وبدأ لصف رحمه الله من أخف الشّجاج 
والجروح إلى الأعلى فقال: (الحَارصَةٌ) وهذا أخف الجروح قال: (التي تخرص الله - أَيْ: 
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تفه يلا ّلا ُذییه -). 
((الحَارِصَةٌ)) أي: الحَرْصّة وهي التي يسميها العامة الیوم القرصة, فالقرصة هي جمع لحم 
بقوة وتركه فيحصل في الجلد شق يسيرٌ ولا يخرج منه دم, فهذه لو حصلت بجناية من خطٌ 
آوشبه عمد أوعمدٍ لا مُقدَّر فيها من الشرع يعني: لا نقول فيها بعيراً مثلاً, أو نقول: إِنَّ 
في تلك الجناية بعيرين وإِنّما تُقدّر ذلك بالحكومة, ومعنى التقدير في الحكومة أن نقدر 
المجني عليه على أنه عبد كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعد الجناية وما بينهما هو 
الحكومة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الجرح الذي أشد منه فقال: (ثُمَّ باه وهي: الدَامِيَةِ وَالدَامِعَةُ - 
وه الّى یل نها الم ) مغل: ل أن شخصاً أخذ سكينا وبرأس السكين جرح أعل 
ا ملد فخرج دم هذه هي البازلة. 


۲۸ 


لذلك قال: لباز وَهِي)) التي تشق الجلد ويسيل منها الدم ((الدَامِيَة)) يعني: خرج منها 
الدم ((وَالدَامِعَةُ)) يعني: خرج دم يسيرٌ كالدمعة التي تخرج من العين أي: أنَّ هذا جرح 
ثم انتقل إلى الجرح الهالث بقوله: ملاع وهي: الي تَبْضَعٌ اللّحُمَ) يعني: تشق الجلد 
بأنْ تدخل الآلة الحادة تلك في الجلد أما الأولى في أعلى الجلد, البازلة أعلى الباضعة تدخل 
يسيرا تبضع الجلد يعني: تشقه سواء خرج منها دم أو لم يخرج منها دم. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الشّجة الرابعة بقوله: المُتَلَاحمَةُ وَهي: العَائِصَةُ في اللّحُم) يعني: 
شقة الجلد وغاصة في اللّحم؛ لذلك قال: ((المُتَلَاحمَةُ)) نسبة إلى اللّحم يعني: وصلت إلى 
اللّحم ودخلت فيه, فلو أراد شخصٌ أن يُطالب بتلك الجناية تُقدّر کاله عبد كم قيمته 
قبل تلك الجناية مثل: لو كان قبل الجناية عشرة آلاف وبعد هذه الجناية سواء في الوجه 
مفلا أضيصت فة کی العرد يعد هه القعنة تسه الاق کرن اشک هنا فيا بين 
الفرق بينهما وهو ألف ريال. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الخامس من أنواع الشّجات فقال: نم السَمْحَاقُ وَهِيَ: ما 
نها وَبَيْنَ العظم قِشْرَةٌ رَقِيمَةٌ) يعني: شفَّت الجلد ودخلت في النّحم وتي شيء يسيرٌ 
وتصل إلى العظم, فهذه ذسمیها سمحاقاً. 

قال: (فَهَذِهِ الْحَمْسٌ: لا مَُدَّرَ فِيهَا) يعني: لم يأت فيها تقديرٌ من الشرع كبعير أو بعيرين, 
قال: (بَلُ حُكُومَةٌ) أي: تُقدّر المجني عيله كأنّه عبد مثل: لو كانت الشّجة في الرأس من 
أعلى الرأس إلى أدناه تُقدر هذا العبد كأنّه عبد كم قيمته قبل تلك الشّجة؟ فإذا قيل: 
قيمته عشرون ألف ريال, ثم تُقدَّرهِ بعد تلك الشّجة الآن بعد برئه من الشّجة کم قيمته؟ 
قالوا: أصبحت قيمته اثنا عشر ألف ريال فما بينهما وهو ثمانية آلاف نقول: هذه هي 
الحكومة فندفع دية تلك الشّجة ثمانية آلاف ريال. 

وعدم تقديرها من قبل الشرع أجمع على ذلك أهل العلم سوى رواية عن الامام أحمد, 
فبالاتفاق سوى ما و عن الإمام أحمد أنَّ تلك الشّجاج والجروح الخمسة لا مُقدَّر فیها 
وإِنّما فیها احکومة. 


۳۹ 


فكل مالم يصل إلى العظم فيه حكومة فقط, إذا وصل إلى العظم سيأتي - بإذن الله - التقدير 


سبق لكم أنَّ خمسة أنواع من الشّجاج لا مُقدَّر فيها من الدّية وإنّما فيها الحكومة وهي 
خمسة أنواع. 


ثم بعد ذلك شرع في خمسة أنواع أخرى من الشّجاج وكسر العظام فقال: (وَفي المُوضِحَةٍ) 
أي: وفي الشّجة التي في الرأس أو الوجه, أو الجرح الذي في بقية الجسد سوى الرأس والوجه 
الوضحة, وتعريفها (وَهِيَ: ما ُوضِحٌ العَظم) يعني: أنَّ الجناية تدخل في الجلد ثم تصل إلى 
اللّحم ثم تتوقف على العظم. 

لذلك قال: ((وَهِيَ: ما نُوضِحٌ العَظُم)) یکون العظم واضحاً ولا ُشترط الوضوح التام فيه 
بل لو اتضح فيه مقدار ابرة فإنّهِ مُسنّى موضحة؛ لذلك قال: (وَتُبْرِرُ) هذا عطف لبيان 
ا وهو الابراز يعني: الظهور, يعني: يُرى بالعين ففي هذه الجناية مُقدَّر وهي 
رحس ل امس لحديث عمرو ہن حزم أن التي صل الله عليه 
وسلم قال: ((وَف المُوضِحَة: مش مِنَ الابل)) إلى الآن فقط جراح لم یصل إلى کسر 
العظام؛ لذلك الباب ((بَابُ الشجَاج وکسم العظاع)) هنا انتهی إلى الجراح التي تنتهي إلى 
العظم. 

ثم بدأ في كسر العظام فقال: نم الهَاشِمَةُ وهي: الي وخ العظم وت تهشمه) يعني: تصل 
الجناية إلى العظم وئوضحه ثم تكسره, فهذه فيها مُقدّر من الدّية؛ لذلك قال: (وَفِيهًا: 
فوا اف لاا هس أبعرة إل وضوح العظم, وخسة آبعرة بکسم العظم. ولو كير 
العظم من غير ایضاح له فلا تقدير له من الدّية. يعني: لو أخذ شخ حجراً فرماه على 
ساعد رجلٍ فانكسر عظمه من غير جَّرج, فليس فيه دية مُقدّرة وإنّما فيه حكومة فيُقدّر 
کاله عبد کم قبل الجناية رکم بعد برئه من انیت 

ثم بعد ذلك قال: نم المُتَقَلَهُ) أيضاً في كسر العظام وهي التي تجرح الجلد وتغوص في 
لحم وتصل إلى العظم وتکسه وتنقله من مكانه, مثل: لو کان العظم في مكان سوياً ثم 
آتت الضربة ورفعت هذا العظم إلى أعلى فهنا دسکی مُنقّلة 
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لك قال: روي ما وی وم وَتَنْمُلُ عظامها) يعني: عظام تلك الشّجة, يعني: شجّة 
تنقل تلك العظام قال: (وفیها: خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإيل) لأنَّ خمسة إلى الوضحة وخمسة في 
كسر العظم وخمسة في نقله؛ لقول الي عليه الصلاة والسّلام: ((وَفي المُتَقّلَةِ: مس عَشْرَةٌ 
ین الويل)). 
وفي الحاشمة لائّه رُوِيّ عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ولم خالفه أحدٌ من الصحابة بان 
فيها - آي: احاشمة - عشرٌ من الابل, وسيأتي - بإذن الله - بقية الینایات فيما لا ينتهي إلى 
لا رال لصتف رحمه الله يَذكرٌ آنواع الشّجاج وكسر العظام قال: (وَف کل 07 من 
اا هنا یتحدّث عن الجناية التي في الرأس فإذا وصلت الجناية التي في الرأس 
خرقت الجلد ثم العظم ووصلت إلى جلدة الدماغ هذه دُستی مأمومة, وتُسمّى أيضاً الآمة 
وكأنّها مأخوذة من الطامة؛ ان حالة الإنسان تصل إلى حالة خطيرة, فضي هذه الجناية ثلث 
الدّية. 
قال: (وَالدَامِفَةِ) هي التي تكسر العظم جمجمة د وتصل إلى جلدة الدماغ وتخرق 
جلدة الدماغ, فإذا خرقت جلدت الدماغ سى الدامغة وهذه لا يكاد لا يسلم منها 
الانسان إذا وصلت الاصابة إلبها بل يموت الا أن یشاء الث وال عز وجل قال دعن الق 
-: بل نَقذِفْ بالق عَلَ الْبَاطِلٍ قیمع 4 [الأنبياء: ۱۸] فإذا وصل الحق إلى الباطل يُزهقه. 
وكذلك الدمغ أي: شبّه القرآن العظيم قوة الحق بالوصول إلى دماغ الكافر فيهلكه وكذا 
الباطل ليزهقه؛ لذلك قال: بل تَقُذِفُ باق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ ادا هو رَاهِقّ4. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية على جلد لا عظم تحته وهو البطن بجمیع جهاته حتى ولو 
كانت الاصابة في جهاتٍ في عظام لكن الاصابة لم تضرب العظم وإِنّما ما بين العظمين, 
يعني: جميع البطن من الأمام والاصابات التي ما بين عظام الصدر تدخل, وكذا الإصابات 
التي ما بين الظهر وتدخل. 
قال: (وفي الجَائْمَةِ ُفْة) يعني: وهي التي تصل إلى باطن الجوف, فإذا لم تكن الإصابة إلى عظم 
بل إلى مکان أجوف والبطن ففيه (دُلْتُ الدّيّ) ولولم يصل إلى الأمعاء, ولولم يصل أيضاً 


۳۱ 


إلى الكبد أو الکل, فإذا خرق جلدة البطن ففيه ثلث الدّية, آما إذا لم يخرق جلدة البطن بان 
أسال الدم منها فقط ففيه الحكومة؛ لذلك قال: (وَهِيَ الي صل إل باطن الّف). 
قال: (وَفي الضَّلّع) وهي: العظام التي على الصدر وكذا ما كانت بجنبه, أو على الظهر في کل 
عظم بعیر, قال: ول وَاحِدَةٍ مِنَ التَرْفوتَيْنِ) الترقوة العظم المحيط بالعنق يبدأ من النحر 
حتى یصل إلى الکتف, وک إنسانٍ له ترقوتان فالعظم الناتوم من الجانب الأيمن الأعلى هذا 
ُسّی ترقوة الجانب الأيسر الأعلى یُستّی ترقوة ففي کل ٍنسان ترقوتان, ففي كسر كل واحدة 
ديتها (بَعِيرٌ). 
ثم بعد ذلك قال: (وَفيِ سر الذَرَاعِ) بين الكف وبين المرفق, وعرّفه بقوله: (وَهُوَ: السّاعِدُ) 
لاله هو عظمان أيمن وأيسر هنا عظم وهنا عظم (الْيَامِعٌ لِعَظْمَي) هنا عظم وهنا عظم 
(الزَّندِ) هذا الزند وهنا الكوع وهنا الكرسوع وهذا الزند (وَالعَضْدِ) وهو الذي يجمع من 
هنا إلى هنا, هنا يُعرّف الذراع فقي كسر الذراع بعيران إذا جَبرَ ذلك مستقیما, يعني: لو 
شخص اعتدی على آخر فکسر عظمه ڈ ثم انجبر كما کان ففيه بعهران, ولو کسر الذ راع 
فانجبر مائلاً فهنا فيه الحكومة نقدّر كم قيمة هذا الرجل لو كان عبداً قبل الجناية وبعد 
الجناية؟ والفرق بینهما هي الدّية. 

ثم قال: (وَالفَخِذِ) يعني: وفي كسر الفخذ إذا جَبرَ ذلك مستقیماً بعیران, فلو صدم رجلٌ 
آخر بسیارة خطا مدلا فانک فخذه ثم عرق کما کان فا ية بعبران. وإذا انحس لحن 
لم یعاف كما كان جُعِلَت فيه أسياخ مثلاً أو زالت منه عظمةٌ من عظامه فهنا فيه 
الحكومة. 
قال: (وَالسَّاقِ) كذلك لوأنّ رجلاً ری رجلاً آخر بحجر أثناء مضاربةٍ مثلاً فانكسر ساقه 
(إذَا جَبَرَ ذَلِكَ) ساقه سليماً (مُسْتَقِيماً) كما کان ففيه (بَعِرَانِ) وإذا لم يحبر كما كان بل 
أصبح فيه عرج أو عاد العظم إلى غير مكانه ففيه حكومة. 
ثم قال: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ - مِنَ امجراح) أي: السابقة مثل: لو شخص ضرب آخر على وجه 
بلطمة فليس فيه دية وإِنَّما حكومة, وكذا لو ضربه بسوط على ظهره فأتّر ذلك على ظهره 
ففيه حكومة. 


۳۲ 


قال: (وَكْسْرٍ العِطَاءٍ) يعني: مما تقدم من كسر العظام مثل: كسرة فقرة من فقرات العظام 
فيها حكومة, وكذا كسر العظام التي في أسفل البطن والتي يُعبّر عنها الفقهاء بعظم العانة, 
ويُعبّر عنها الناس اليوم بالحوض كذلك هذا فيه حكومة؛ لذلك قال: (قَفِيهِ حُكُومَةٌ). 
فتبین ممّا شيق: أن الجناية عل الان سواء كانت عمدا آو شبه عمد ار خط لا تخلو: 
ما أن تکون جراحاً وإما أنْ تکون کسر عظام. 

القسم الأول: إِنْ كانت جراحاً فإنّها تنقسم إلى أقسام: القسم الأول: أنْ يكون الجرح 
تحته عظم ولم يصل إلى العظم ففيه حكومة, القسم الغاني: أَنْ يكون الجرح ليس تحته 
عظم فهذا إذا خرق البطن ففيه ثلث الدّية وهي الجائفة, القسم الغالث: إذا لم يكن الجرح 
وصل إلى داخل الجلد مثل: ضرب الوجه أو الظهر ولم يخرق الجلد ففيه حكومة. 

القسم الخاني: العظام. والعظام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عظام الرأس فإِنْ وصل 
الجرح إلى جلدة الدماغ بعد كسر العظام ففيه ثلث الدّية. وإذا وصلت إلى الدماغ فيها 
أيضاً ثلث الدّية, القسم الغاني: كسر العظام سواء الرأس أو بقية الجسد من الترقوة والعضد 
والذراع والفخذ والساق, فهذا فيه حكومة إِنْ كانت موضحة ففيه مس من الابل, وإِنْ 
كانت هاشمة ففيها مس من الإبل, وِنْ كانت منقلةّ ففيها خمسة عشرة من الابل. 
القسم الثالث: إذا كانت العظام غير السابقة يعني: لا عظام الرأس ولا عظام أعضاء 
الانسان السابقة, مثل: فقرات الظهر وعظم العانة فهذه حكومة ولا مُقدّر فيها, ولا تخلو 
الجراح أو الإصابات عن هذه الأنواع.* 

سبق أنَّ الجناية ما أن تكون في الجروح واما أنْ تكون في كسر العظام, وكلاهما ما أن 
تكون الجناية فيه مُقدّرة, فقي الجروح مُقدّرة كالموضحة فيها خمسٌ من الابل, واطاشمة 
فيها عشرٌ من الابل وهكذا, والعظام المقدر فيه ككسر الضلع فيه بعیر, وفي واحد من 
الترقوتين بعير أيضاً, وأنَّ كلا القسمين من الشجاج أو كسر العظام منه أيضاً لا مُقدّر فيه 
فمثلاً: في الجروح الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هذه سبق لا مُقدّر 
فيها بل حكومة, وأيضاً في كسر العظام منه ما فيه حكومة فقط. 

ولا بّن ما سبق عرّف في آخر الفصل ما هي الحكومة؟ قال: (وَالحُكُومَةٌ) أي: الجراح وكسر 


ولا مل 


العظام التي لا مُقدِّر فيها ُستّی حكومة, وضابط الحكومة عند أهل العلم (أَنْ يموم 


۳۳ 


ت 
ا 


المج عَلَيْهِ که عَبْدٌ لا جِنَايَةَ به) أي: أنَّ المجني عليه تفر قيمته مرتين: مرة تُقدَّره 
قبل الجناية ومرة أخرى تُقدّره والجناية به, ولا كان الحر لا يُباع ولا مُشترى جعل أهل 
العلم الضابط في المجني عليه سواء كان حرّاً أم عبداً يُقوّم العبد كما هو, وأما ال حر يُقرّم 
كألّه عبد لأنَّنا سوف هنا تُقدَّردِيةٌ من المال والعبد هو مال, فنقيس الح ر عل العبد فنقلب 
لذلك قال: ((أَنْ يُقَوَم)) أي: يُقدّر ((المَجْونُ عَلَيْهِ ان عَبْةُ)) إنْ كان حراً ((لا جناي 
به)) فمثلاً: لوأنَّ شخصاً أ بسكين وقطع فخذ رجلٍ آخر جرحه لم يصل إلى العظم هذه 

مُقدّر فيها بل حكومة, فْقدّر تقديراً أول کل هذه الجناية ليست به, (ثُمَّ يُقَوَمُ) مرة 


أخرى (وَهِيَ) أي: الجناية (به قذ بَرََتْ) منه كم قيمته؟ (قَمَا نمض من القیمة: فَلَهُ مِثْلُ 


ند یو 


سبته مِنَ الدَيةِ). 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً أخذ سكيناً من أول الفخذ إلى آخره جرح بها آخر وم کم 
هذا لو کان عبداً؟ فلوقيل: إِنَّ قيمته لو کان عبداً اثنا عشر ألف ريال, ثم تقوم مرة أخرى 
والجناية قد برئت منه نکم يساوي؟ فإذا قيل: يساوي عشرة آلاف ریال, نقول: إذاً ما 
نقص منه قبل وبعد الناية فلهاتسيعه من الدّية, فإ كان النقض مغلا من عشرین آلف 
إلى عشرة ألف فهذه نصف الدّية ُدفع له نصف الدّية, ولو كان نقص ألف ريال من عشرة 
آلاف نقول: عشر الدّية وهکذاء لذلك قال: ((فَلَهُ مثل نسجته مِنَ الدّيّة)). 

قال: (كُأَنَّ قِيمَتَهُ عَبْداً سلیما: سِتُونَ) قبل الجناية, بدأ يُفضّل بالثال كيف تعرف 
الحكومة؟ 

((كأَنّ)) أي: المجني عليه ((قِيمَتَهُ)) بعد أن جعلناه ((عَبْداً لیم سِتُونَ)) مثل: لو 
ستون ألف ريال (وَقِيمَتَهُ بالجِنَايَة: خمْسُونَ) يعني: خمسون ألف ريال يعني: قدّرنا بعد 
التقدير الغاني يساوي خمسين ألف ريال (فَفِيه: دس دِيَتِه) لا ستين نقصت منها عشرة 
من ست فهي السدس, وكذا لو كان قيمته ثمانون فنقص عشرة ثم القيمة نقصت, وكذا لو 
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مئة ونقص عشرة غشر الدّية, ولو كان مئة ثم نقص إلى خمسين نصف الدّية وهكذا. 


۳ 


وإذا كان الحاكم في بلدٍ لا عبيد فيه فله أنْ يجتهد الماكم ويُّقدّر هذه الجناية من غير 
حاجة إلى تقديره من أهل الخبرة کم يساوي, فمثلاً: لو جرح شخصٌ آخرفي يده ولم يصل 
إلى العظم یمد رها القاضي مثلاً بألفين ريال. 

لذلك قال: (إلّا تون الحَكُومَةٌ) في جناية (في له مُمَدّرٌ فلا بل بها لمُقَدَرَ) مثال 
ذلك: لو الاصبع فيه عشر الدّية يعني: عشرة أبعرة, فلو أق شخص وجرح الأصبع من أوله 
إلى آخره لا نجعل القيمة أحد عشر بعيراً فلا نزيد عمّا قدّره الشرع, وكذا لو أنَّ شخصاً 
جرح آخر بجرح لم يصل إلى عظم, لو وصل إلى العظم - كما تعلمون - موضحة خمسٌ من 
الابل فلا نجعل الجرح قبل العظم نقول: فيه مثلاً ست أبعرة وإنَّما أقل من الموضحة نجعله 
أربع أبعرة مثلاً أوثلاث على قدر تلك الجناية. 

ویکون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشّجاج وكسر العظام, ويليه - بإذن الله - 
بعد ذلك باب العاقلة وما تحمله. 


(بَابُ العَاقِلَةِ وَمَا تخل 
العاقلة لغ واصطلاحا: العضية: 
وسميت العاقلة عالقة؛ لأنَّ العاقلة تدفع دية الجاني في الخطأ. ولأنَّ العاقلة أيضاً تسوق 
الدّية تعقلها إلى أولياء الدم, ولا العاقلة أيضاً تربط لسان الجاني لعلا یقول: لم يقف معي 
قراباني. 
وقد دل عل حكم العاقلة السّنّة والإجماع, فمن السّنّة: ((قَصَى رَسُولُ اه صلى الله عليه 
وسلم في جين رو ین ني بان سقظ میا بعرو عب أَْأَمةِ فم إن الم الي قََى لها 
رة وقّیث. فَقَصَى رشول الله صل الله عليه وسلم بأَنَّ مبراقها يدها وژزچها و 
العَفْلَ عَلَ عَصَبَتِهَا)) ومن الاجماع أجمع العلماء على أنَّ العاقلة تدفع الدّية في قتل الخطأً, 
كما اتفقوا أيضاً على أن العاقلة لا تدفع الدّية في العمد. 
وكون العاقلة تدفع الدّية عن الجاني هذا من أواصر الودة والتناصر والحبة والتعاضد بين 
الأقارب, وهو من الاصول الذي جاء بها الاسلام بالتعاون وبالقيام بحقوق القريب كما 
قال سبحانه: لإوَآتِ ذا الْقُرىَ حَقَّهُ) [الإسراء: ]۲١‏ وهذا الباب قسّمه الصتّف إلى قسمين: 
القسم الأول: مَّن هي العاقلة؟ 
والقسم الغاني: ماذا تحمل العاقلة؟ 
ول آولاً فل کامل للعاقلة مدل لو أن شخصاً قتل شخصاً آخر خطاً, وآنصکر أنه قتله 
خطاً مثل: لو كان ا وت ها فانقلبت السيارة بمن معه فمات من معه وأنكر 
أن يكون السبب منه, فقضى القاضي بأنَّ صفة هذا القتل خطأ, فالدّية هنا لا يتحمّلّها 
Tg‏ 
تکتمل الدّية فیعطی لأولياء الدم هذا معنى العاقلة. 
قال رحمه الله: (عَاقِلَةُ الإنْسَانِ: عَصَبَاتهُ هم من النسب والَلاء) هنا یبن من هم العاقلة 
الذين يتحمّلون الدّية في قتل الخطأ؟ 
قال: ((عَصَبَانَةُ)) يعني: الذين يرثون منه بالععصیب, فيّخرج بذلك الزوج فلو قتلت 
الزوجة خطاً ايحتل الزوج شیتا؛ لأله لیس من ذوي الس بل من أهل الفرافض, 


۳۹ 


وكذا الأخ لام لا يتحمّل شيئاً من العاقلة؛ لأنّه ليس من العصبة وإنما يرث بالفرض اما 
السدس وإما الغلث. 

قال: ((كلهُم)) سواء كانوا يرثون منه أو لا يرثون منه, فالعم يدفع من الدّية وابن العم يدفع 
من الدّية حتى ولو كان ابن العم محجوباً بالإرث من أبيه وهو العم, والأخ يدفع الدّية وابن 
الأخ أيضاً يدفع الدّية. 

لذلك قال: ((عَصََائهُ كُلّهُْ)) يعني: الوارث منهم وغير الوارث. ولم يستثن من هؤلاء إلا 
أربعة سيأتي بيانهم - إِنْ شاء الله - قال: ((قَرِيبُهُمْ)) مثل: الأخ ((وَيَعِيدُهُمْ)) كابن ابن 
ابن فكلّهم يدفعون من الدّية. 

قال: ((مِنَ النَّسَبِ)) يعني: عصباته من النَّسب وهما جهات الأخوّة والعمومة هنا؛ لألّه 
سيأتي من عمود النّسب, فالأخ يدفع وابن الأخ يدفع وابن ابن الأخ يدفع سواء كان الأخ 
شقيقاً أم لأب, والعم كذلك يدفع وابن ابن العم يدفع ((وَالوَلَاِ)) أيضاً من كان يرث 
بالولاع يدفع من الدّية. 

مغال ذلك: لو أن رجلاً أعتق عبداً ثم هذا الرقيق الذي أعتق قتل رجلاً خطاً. فالذي يتحمّل 
ديته هو السیّد الذي أعتقه وأبناء السيّد وأبناء آبناژهم وإِنْ نزلوا؛ لأنَّ السیّد يرئه فوجب 
أن يدفع الدّية ((فالعُنم بالغُرم)). 

قال: (قَرِيبُهُمُ) کالاخوة (وَيَعِيدُهُمْ) كابن ابن ابن (حَاضِرهُمٌ) يعني: المقيم منهم (وَعَائْبهُمٌ) 
يعني: المسافر ويدخل فيه الأسير أو السجين أيضاً. 

قال: (حَقَ عَمُودَيْ نَسَبِ) - الأصل أن يقول: حتى عمودا نسبه؛ لأنّها معطوفة على 
((عَصَبَّاتَهُ)) - ويدخل هنا جهتان من التعصيب وهم الأبوَّة والبنوّة فالآب لأنّه يرث الباقي 
فيكون مع العصبة, والابن لاله يرث بالتعصيب بالباقي فيدفع من الدّية وإنْ نزل ابن ابن 
ابن این وهکنا. 

اد الجهات التي تدفع العاقلة خسة: البهة الأول البنوة, الجهة العانية: الاْبرّة, اجهة 
الشالفة: الأخوّة, الجهة الرابعة: العمومة, الجهة الخامسة: الولاء, فكل من يرث تعصيباً يدفع 
من الدّية من أي جهة كان. 


۳۷ 


ثم بعد ذلك استشنى من العصبة أربعة فقال: (وَلا عَفْلَ عَلَ رَقِيقِ) يعني: الرقيق لا يدفع 
من الدّية, مثال ذلك: لوأنَّ رقيقاً عنده أخٌّ حر فقتل الحر رجلاً خطأ هذا الرقيق لا يدفع 
شیفاً من ا لآق الرقیق هو وماله لسیّده. 

قال: (وَغَيْرٍ مُكلّفِ) فالصفیر والجنون لا یدفعون من الدّية للجاني خطا؛ لأنّ الصغیر 
والمجنون ليسا من أهل التُصرة. 

قال: (وَلّا ققير) كذلك الفقير لا يدفع للجاني شيا فلا یمد من العاقلة؛ لأنَّ القصود من 
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العاقلة اله والوازرة والفقهر لا مال عنده, والقصود د بالفقيرهنا من عنده مالا لا يُركيه 
هنا یعتبر رجلاً فقیرا, واذا کان رکه یعتبر غنیا, قال: ولا أنّْقَ) كذلك الأنفى لو كانت 
ترث تعصیباً لا تدفع من الدّية شيئاً. اه ان ليقن ا رازاب ع 
وبنت فقط فکلاهما يرثان بالععصیب فالانق لا تعقل من الدّية؛ لأنَّ الأنى ليست من 
أهل التُصرة. 

قال: (وّلا حالف لین الجاني) يعني: لو كان الجاني كافراً من بين العاقلة وبقية العصبة 
مسلمون فلا يدفع هؤلاء المسلمون الدّية للكافر؛ لا القصود من العقل المناصرة والمؤازرة 
والاعانة, والمخالف للدين مخالفُ لذلك المقصد, ولو كان في بعض الورثة مسلمون وبعضهم 
غير مسلمين والجاني كافراً فالكافر يعقلون عنه والمسلمون لا يعقلون عنه. 

وأما الأعنى والمريض والكبير في السنٌ فإنّهم یعقلون فيدخل في قوله: ((عَصَبَائُُ که 
لأنّهم من أهل التُصرة المؤازرة فهو من الرجال.* 

لا دّكرٌ الصتّف رحمه الله من هم العاقلة شرع بعد في ما الذي تحمله العاقلة وثلزم بدفعه, 
وما الذي لا تحمله؟ 

قال: (وَل کی أي: ولا تدفع (العاقلة) وهم الذین سبق ذكرهم وهم عصابات الجاني, لا 
تدفع عن ال جاني إِنْ كان قتله (عَمْداً ضا) أي: ليس وقیه عرو عا 

إذاً العاقلة لا تحمل العمد؛ لأنَّ المقصود منها المؤازرة والناصرة والجاني متعمّداً لا يستحق 
الفُصرة بل يأثم من أعانه, فتحمل العاقلة جناية شبه العمد وجناية الخطأ سواء في النفس 
وکا دون اس کبا سین 


۳۸ 


وذهب ابن القیم رحمه الله إلى أن العاقلة لا تحمل أيضا شبه العمد کالعمد؛ لان شبه العمد 
فيه شيء من قصد الجناية فلا يُعان على ذلك. 

قال: (وَلَا عَبْداً) أي: من قتل عبداً فعاقلة الجاني لا تدفع عنه الدّية؛ لأنَّ العبد نوعٌ من 
أنواع الأموال كإتلاف السيارات وكإتلاف الباني ونحو ذلك, وائتلافات غير الآدميين لا 
يتحملها غير الجاني. 

قال: (وَلَا صُلْحاً) أي: لو اصطلح الجاني مع أولياء دم بأنّهِ هو القاتل واصطلحوا على دفع 
مثلاً مليون ريال عن جناية قتيلهم فهنا لا تتحمل العاقلة ذلك الصلح؛ لأنَّ العاقلة إذا 
تحمّلت الصلح ففيه فتح لباب المفاسد لضعاف النفوس؛ فقد يتواطاً رجلان بان يقولا قل: 
إن أنا الذي قتلت ابناً عندكم وقل: نعم إِنَّ ابي قتله هذا - وهو كذبٌ - ونطلب من 
العاقلة يان تدفع وإذا دفعت العاقلة نتناصف أنا وإياك المال, فأغلق الإسلام لذلك الباب 
لعلا يكون مرتعاً لضعاف النفوس, فالذي تتحمّله العاقلة إذأً ما ثبت ببينة أنه هو الجاني 
آما عن الصلح فلا. 

قال: (وّلا اغترافا) أيضاً (لَمْ تُصَدّفَهُ به) العاقلة مثل: لو آتاهم وقال: إِنَّ الذي قتل فلاناً 
هوأنا وهم یعلمون أنَّ هذا الذي ادّعی القتل كان حينها مسافراً واتّما يريد بذلك أَنْ يأخذ 
مالک من العاقلة ويتناصفه مع أولياء الدم, فأغلق إذاً الإسلام هذا الباب. 

فالاعتراف الذي لم تُصدق به لا تتحمّله العاقلة, آما الاعتراف الذي يُصدق أو تصدقه 
فتتحمّله العاقلة مثل: لو حصلت جناية وغرف أنَّ الذي ذهب مع فلان إلى الصحراء هو 
فلان وحصلت جناية بالقتل, فهنا الذي یظهر من الخال لو اعترف الال آله فعلاً هو 
القاتل, ولوأتت العاقلة لعنکر هذا الاعتراف لعلا تتحمّل شیثاً لا یُقبل منهم؛ لذلك قال: 
((وَلَا آغترافا َم تُصَدَّفَهُ به)) أو لا يصدق, فإِنْ كان يُصدق ثُلزم به العاقلة. 

والدليل على ما تقدّم قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا تحمل العاقلة عمدا, ولا عبداً. 
ولةاضلحار ولا اعترافا)). 

ثم قال: (وَلَا ما دُونَ ثُلْثْ) وهذا في جناية العمد فيما دون السفس (الدَيَةٍ) يعني: دية 
النفس (التَامّة) يعني: أكمل الدّيات وهي دية الحر السلم فديته مئة بعير, فما كان دون 
ثلثها لا تتحمّله العاقلة مثل: الموضحة فيها خمسة من الابل هذا دون الغلث لا تتحمّله 
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العاقلة؛ لألّه شيء يسيرٌ يستطيع الجاني أن يتحمّله أما ما كان ثلثاً فصاعداً مثل: الدامغة 
فن العاقلة تتحمّله. 

وكيفية توزيع الحصص عل العاقلة أَنَّ القاضي يجتهد واجتهاده كما بلي: أولاً: ينظر إلى 
الأقربين منه, والأقربون منه حسب ميراثهم في جهاتهم بنوّة ثم الأبوّة ثم الأخوّة ثم العمومة 
ثم الولاء, فينظر إلى أبناء الجاني كم عددهم؟ مثلاً عددهم عشرة فيأخذ القاضي مالاً لا 
يشق على واحدٍ منهم. 

فمثلاً: لو كان الابن الأكبر مُرتّبه عشرة آلاف ريال يأخذ القاضي مثلاً ألف ريال. وإذا 
كان الابن الغاني راتبه خمسة آلاف ريال يأخذ منه خمس مئة ريال, وإذا كان الابن الغالث 
راتبه قلؤحة آلاف ریال یأخذ منه ثلاث معة ریال. 

ثم بعد ذلك ینتقل إلى الأبوّة فيأخذ من الأب ینظر هل هو ذو مال أم لا؟ فإذا كان فقيراً 
يدعه؛ لأنّه كما سبق لكم العاقلة من كان منهم فقيراً لا يعقل. 

ثم ینتقل إلى الإخوة ويأخذ منهم على قدر حصصهم, ثم أبناء الإخوة, ولو مج مثلاً واحد 
من أبناء الإخوة ذو ثراء کبیر نأخذ منه مبلغاً أكبر. 

فإذا انتهت قيمة الدّية لا نذهب للبقية, ولو اجتمع جميع العاقلة و منهم ولم يف ذلك 
بکامل الدّية يتحمّل الباقي الجاني, وإذا كان الجاني معسرا يُكمّل ذلك من بيت المال. 
والعاقلة يؤخذ منها الال مُقسَّطأ عل ثلاثة سنوات يدفعون في آخر السنة فمثلاً: لو قتل 
الجاني خطأ انقلبت بمن معه السيارة ثم مات من معه في شهر محرّم لا نقول للعاقلة: ادفعوا 
هذا الشهر وإنَّما نقول طم: سنأخذ منكم مبلغاً قدره كذا بعد سنة في شهر حرم من السنة 
القادمة, نأخذ منكم أيّها العاقلة هذه السنة ثلث الدّية, والسنة الغانية نأخذ الغلث الخاني, 
والسنة الخالغة العلث الغالث؛ لعلا يشق ذلك على العاقلة وزوي ذلك عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جعل على العاقلة الدّية ثلاثة سنوات مَوْجَلة. 

إذاً العاقلة تتحمّل الخطأ. وعلى قول الصّف وشبه العمد, ولا تتحمّل من كان منهم قتل 
عبداً. ولا تتحمّل صلحاً اصطلح فيه من ادعى الجناية مع غيره من أولياء الدم, ولا اعترافاً 
لم تصدقه به, ولا تدفع أيضاً ما دون الشلث, فتدفع إذاً الخطأ وشبه العمد من الشلث 
فصاعدا.* 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله بیان كفارة القتل الخطأ. 
قال: (م مَنْ فتل نَفسا تفسا) يدل أن الجناية فيما دون النفس 0 كفارة فيها, وقوله أيضا: 
((نفْساً)) يدخل في ذلك قتل الحر, وقتل العبد, وقتل اجنین سواء خرج ميتاً أو خرج حا 
فمات. 
قوله: (رمٌَ) أي: معصومة, والنفس العصومة هي نفس السلم والمستأمن والمعاهد 
والذي فمن قتل أحداً من هؤلاء فعليه الكفارة, ویخرج من ذلك قتل الخربي (خطأً) أي: 
ليس بعمدٍ ولا شبه عمد, فالقتل العمد لا كفازة فيه وكذا شبه العمد؛ لان القصود من 
الكمّارة هي رفع ذلك الذنب والقتل العمد وشبه العمد ذنبهما عظیم وکبیر الکفارة لا 
ترفعه؛ لذلك قال سبحانه: #رَمَنْ يَفْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فِيهًا وغضب 
لت عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له دابا عَظِيمًا4 [النساء: ۲٩۳‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ القتل شبه العمد فيه كفارة كالخطاً؛ لأنّهِ نوع من أنواع 
الخطأ لكن فيه قصد الجناية. 
قال: (مُبَاَرَةٌ) یعنی: باشر قتله كأنْ يضربه بسكينٍ فيموت, أو يُلقي عليه مثقَّلاً وهكذا 
وک يحفر له حفرة فيقع فيها المجني عليه فتجب الكفارة (بِعَبْرٍ حَقّ) يخرج 
بذلك القتل بحق مثل: القتل قصاصاً - يعني: مُنمّذ القصاص - لا كفارة عليه, وكذا القتل 
في اد أو التعزير, في اد كري الزاني المحصن, وقتل المفسدين الذين جاء وصفهم في 
قوله: لت جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادا) [المائدة: ۳۳] إلى 
آخره, ويدخل في ذلك أيضاً القتل تعزيراً فمن نمّذ القتل بحق لا كفارة على المنقّذ ولا على 
الحاكم به أو الآمر به. 
قال: (فَعَلَيْهِ الكَفَارَةُ) أي: إذا توفّرت الشروط السابقة: بقة: قتل نفیی, الشرط الغانی: أنْ 
تكون النفس محرّمة, الشرط الغالث: أن یکون القتل خطاً الشرط الرابع: إذا انتفى مانع 
بغیر حق حینذاك لا كفارة فيما سبق 
والدليل على ذلك قوله سبحانه: ( رتا كا زین أن َل مت اه خطأ تن قكل مؤي 
كا تخیر وق مُويتة ويا مه بن آهیه6 فزذا لم بجد انان ره قي انسیا ند 
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من لَمْ یذ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتتَابعَوْنٍ تَوْبَةَ من اللّو4 فإذا لم يجد الجاني رقبة ولم يستطع 
أن يصوم شهرين متتابعين تسقط الكفارة, سواء كان عجزه عن الصيام لرض أو لكبرٍ أو 
لدوام سفر أولمشقةٍ شديدة, ولا إطعام في كفارة القتل وإِنَّما الذي يكون فيه إطعام في 
كفارة المظاهر وكذا من جامع زوجته نهاراً. 

والكفارة هنا على الترتيب: أولاً عتق رقبة, فلم يجد صيام شهرين متتابعين وليس على 
التخییر, ويلزم في صيام الشهرين التتابع فلو وصل بينهما بيوم - لغير عذر كالعيدين, وأيام 
التشريق, والسفر, والمرض - فإنّهِ یستأنف الصيام من جديد, وإذا كان لا ستطيع آن يصوم 
لما حصلت الجناية فيبقى الصوم أو الإطعام في ذمته, فلو مات یخرج من تركته. 

وزمن وجوب کفارة القتل من حین ا فمن قتل نفساً خرن خطاً وجب الصوم من 
بعد الجناية, ولا يُنظر فيه إلى دفع الدّية مثلاً أو إلى تنازل بعض الورثة عن الدّية أو غير 
ذلك من حين وقوع ذنب القتل تبدأ الكفارة. 


Al 


ت 


(باب القَسامة) 

آي: هذا باب تُذکر فيه أحكام القَسَامة. 
والقسَامة مأخوذةٌ مِن آفسم یسم إقسّاماً وهي الحلف, والقَسامة مشروعةٌ في السّنّة ودل 
الإجماع عليها. 
وصفة دعوى القّسّامة مثل: أنْ يكون هناك حيّان متعاديان فيذهب أحدٌ أبناء هذا الي 
إلى الحي الآخر فيّقتل هناك, فأولياء الدم لهم أن يحلفوا خمسين يميناً بأنَّ الذي قتله هو 
فلانٌ من ذلك الحي الآخر, فإذا حلفوا قُتِلَ ذلك الرجل الذي ادعوا أنَّه هو القاتل كما 
سيأتي في صفتها - بإذن الله - تفصيلاً. 
وخالفت القَسَامة بقية الدعاوى في ثلاثة آمور: 
الأمن الأول أن الأ مان قها كفيره سرن سينا 
والأمر الغاني: أنَّ الذي يحلف هو المدَّعِي والأصل في بقية الدعاوى كما قال عليه الصَّلاة 
والسّلام: ((البَيّتةُ عَلَ المُدعِيء وَاليَمِينُ عل من أُنْكَرَ)). 
والأمر الغالث: أنَّ الحالفين يحلفون على أمر لم يشاهدوا ولم يروه فهم يحلفون على أنَّ فلاناً 
هو الذي قتل فلاناً. 
ین اصل مستقلٌ له أحكامه تخالف بقية الدعاوى وخالفتها في الأمور العلاثة 

بقة, وهي مما كانت من آحکام امجاهلية وأقرَّها الاسلام؛ لذلك قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ((إِنَّ أَوَلَ قَسَامَةٍ كنَتْ في الَاهِلِيّة آفیتا بي هاشم)) وأقرّها الاسلام على 
الصفة التي ستأتي - بإذن الله - في هذا الباب. 
والقّسَّامة هي من باب العدل وفيها إعطاء المدَّعِي حقّه وهو لم يشاهد اليناية, وفي 
مشروعيتها حفظ للدماء فإذا عَلِمَ الجاني أن أولياء الدم وان لم يروه قد يحلفون خمسين 
يميناً ثم يُقتل فيرتدع الجميع عن جناية القتل. 
قال رحمه الله: (وهي) أي: القّسّامة تعريفها شرعا: (أَيْمَانّ) يعني: لش يحلف الدعون 
والله إنّ الذي قتل فلاناً هو فلان يحلفون كما سيأتي في الباب خمسين يمينا (مُكَرَرَةٌ) 
عددها خمسون يميا (في دَغوّی قَْل) فدل عل أن الدعوی فيما دون قتل النفس لا 
تدخلها القّسّامة, فلو ادعى مثلاً شخصٌ أنَّ الذي قطع أصبعي هو فلانٌ نقيم فيها الدعوى 
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لا نجعلها من باب المَسَامة (معضوع) يعني: مَن عُصِمَ دمه وهم أربعة: المسلم والذي 
والمعاهد والمستأمن. 
وقوله: ((في دَعْوَى قَنْلِ)) يدخل هذا في دعوى القتل العمد وشبه العمد والخطأ, وذهب 
بعش آهل العلم إل ا لا دیث قب 
قال: (مِنْ شَْطِهًا: اللَّوْثُ) وعّف اللُوث قال: (وَهُوَ العَدَاوَة الطََاهِرَةُ) على قول الصتّف 
عداوة ظاهرة بين قبيلة وقبيلة, أو حي ويي أو جماعة وجماعة, أو فئة باغية مع فئة عادلة, 
ات تس یز 
قال: ((وَهُوَ العَدَاوَةٌ الظَاهِرَةُ)) فإذا لم تكن هناك عداوة كأنْ يذهب شخصٌ مع صديقٍ 
له إلى رهة فيُّقتل لا نجري عليه أحكام القَسَامة؛ لعدم وجود اة 
قال: (كَالقَبَائُلٍ ّي يَلَبُ بَعْضْهَا بَعْضًا با الراد بالكأر يعني: کالقبائل التي يطلب 
بعضها بعضاً بدم سابق بینهما, وعليه فلو أنَّ رجلين ذهبا سوياً إلى مكانٍ خالٍ ثم عاد 
أحدهما وفي يده سكين والآخر مقتل على قول المصنّف لا نجري عليه أحكام القّسّامة. 
والقول الغاني: أنَّ الَسَامة تصح فيما يغلب على الظنٌّ صحَّة الدعوى به كالمثال السابق, 
مثل: لو ان رجلین ين ذهبا وعاد الآخر وفي يده سكين فيغلب على الظنٌ أنَّ الدّعوى التي 
أقيمت با الذي قتله هومّن معه سكين وكان قريباً من الیت هو القاتل وإلى هذا القول 
ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وابن قدامة. 
وین شرطها أيضاً أن يطالب الجميع بالدم. أما إِنْ تنازل بعضهم فلا تتم القّسّامة. وین 
شرطها أيضاً أَنْ يُعيّن أولياء الدم القاتل بعينه هوفلان, ومن شرطها أيضاً أنَّ الذي يحلفون 
من أولياء الدم مِن الذكور وليسوا من الاناث, وین شرطها أيضاً التكليف من أولياء الدم 
فلا يحلف الصبي ولا يحلف الجنون, واشترط أيضاً بعض أهل العلم أَنْ يُحدّد أولياء الدم 
رجلاً واحداً فلا يقال: فلان وفلان وفلان, أو القبيلة الفلانية جميعاً وإنّما يُحَدّدون أَنَّ 
الذي قتله هو فلان. 
و 
صابَهُم.قأقِ عط قأخبر أو عند اه تخ مهل كذ فیل» وظرح فى حَإن 
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َأ یهوک َقَالَ: شم واه قعلشموه قَانُوا: واه ما فَتَلْاهُ اف هی وَأَخْوهُ خویْصه وب 
اي بن سَهْلِ» قَدَهَبَ محیْصه يکلم فقال سول اله صل الله عليه وسلم: كَبَرْ گر - 
4 


۳7 
4 


رید: السّنّ - تک خویْصه نم تلم حبص فقال رشول اللِّ صل الله عليه وسلم: لم 
آن بدوا صاجبسگهه رركا أن وذترا وه 

نَكْتَبَ إِلَيْهُمْ في ذلك فکتبوا: إِنَا واه ما فتاه فقال ِمُوَيّصَةً مضه وعَبّد الرخمن بن 
مَهْلٍ: أَتْلِفُونَ. وَنَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ؟ قالوا: لا. قال: قتخیف لَكُمْ یهوذ؟ الا 
َوَدَاهُ رَسُولُ اله صل الله عليه وسلم من عِنْدِهِ فَبَعَتَ ایهم مع تاقةِ قال سَهْلُ: فَلَقَد 
رصني مِنْها نا عمْرَاءُ)) متفق عليه. 

فكان بين الأنصار واليهود عداوة فلمًا قتلته اليهود عرض التي صل الله عليه وسلم 
الأيمان على الأنصار, فلو حَلفٌ الانصار با الذي قتله هو فلان لقُتِلَ وسيأق - بإذن الله 
- صفة أداء اليمين في القّسّامة.* 

سبق أن من شرط القّسّامة وجود اللّوثْ وهو العداوة, فإذا عدم هذا الشرط لا تکون 
الدعوة دعوة قسامة فانط هي دعوى كبقية الدعاوى العامة. 

فمثلاً: لوأنّ رجلاً مع صاحبه ذهبا إلى البرية فوجد أحدهما مقتولاً وليس بينهما عداوة 
عل قول الصّف هذه لیس قسامة ونا حلف المت عليه يمينا واحدة وييراً من القود. 
فا نكل لا يحكم عليه بالقود تما کم عليه بالدّية؛ لقول الي صل الله عليه 
وسلم كما في المتفق عليه: ((لَوْيُخْطَى الاس بِدَعْوَاهُم لدع تاش دِمَاءَ رجال وال 
ون اليَمِينُ عَلَ المع عَلَيْهِ)) ولا جاء في البيهقي أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: 
(البَيكَة عل المدَعِي» الیل عل من آستز)). 

فعند الصتّف رحمه الله الشرط هو اللّوث, وسبق أن شيخ الاسلام رحمه الله والامام أحمد 
وابن القیم يرون إذا كان یغلب على الظنّ صحَّة الدعوی فتکون قسامة. 

لذا قال الصنف على قوله: (قَمَن آذعي عَلَيّهِ القَثْلُ من عبر وث: حَلف) أي: المدّعى عليه 
(یمینا وَاحِدَة وَبرٍیَ) من القتل, وا نڪل عن اليمين حُڪِم عليه بالدّية ولا کم 
عليه بالقتل؛ لأنَّ الدماء يحتاط فیها فقد يتورّع عن اليمين وهو لم يكن قاتلاً. 


۷ 


۱ 


ثم قال الصتّ رحمه اللّه: رت يمان الرَجَالِ من وَرَنَةِ الّم) يَذكرُ هنا رحمه الله صفة 
القَسَامة وهي: أنَّ الذي يحلف آولا هم آولیاء الدم وهذا على خلاف بقية الدعاوی؛ لاه 
كنا سيق أن تساه ص خسف 

لذلك قال: ((َیْد أيْمَانِالجَالِ)) والنساء لا يحلفون, وکذا الصبیان والمجانيين ((هِنْ 
َة تم أي أل الذي يحلف هم الورثة من الرجال, فلوأنَّ رجلاً هَلكَ عن زوجة وابن 
فعل قول المصنّف أن الذي يحلف هوالابن حلف خمسين يميناً, ولو أن القتول هو الأب 
بعلم اين زوس الزوجة لا تحلف لان النساء لا دخل هر في أيمان القّسّامة والابنان 
يحلفان کل واحدٍ منهما خمسة وعشرين يمينا ولو كان المقتول أباً وورثته أمٌ وزوجة وخمسة 
أبداض الأم.والروجة لا جلفان وسة الأبناء تعب .علي الأیمان اشمسون كل واحد 
عشرة آیمان, ولو خلف رجلٌ بنت وابن, البنت لا تحلف والذي يحلف هو الرجل وهکذا, 
وإذا کان هناگ کر فیجبر فلو کانوا ميغلا نادت والأیمان سوق كبر الکسر فلا تقول 
مدلا كلف الواحد منهما سبعة عشرة ينيدا ونصف واكم نقول: هذا بحلف ثمانية عشرة 
با مغلا وهذا ثبائية غشرة سا وهذا أريعة عقر وبا ركذا 

لذلك قال: ((وَيُبْدَْ أَيْمَانٍ ارجا من ور النّ)) والقول العانی أنَّ الذي جلف هم 
عصبة الميت وإِنْ لم يرثوا, فلو هَلكَ هالك عن زوجة وابن, وله إخوة وله أبناء إخوة, وله 
أعمام وله أبناء أعمام على القول الشاني جمیع العصبة يحلفون حتى ولولم یکونوا وارثين. 
فیحلف الا خ وأبناء لاخ والعم وأبناء الاعمام وهكذا؛ لقول التي صل الله عليه وسلم 
في البخاري ومسلم: (( لرن سن ا مِنْكُمْ)) ولم بخصص التي صل الله عليه 
وسلم أَنَّ ذلك من الورثة, وهذا هو القول الرّاجح 

قال: (فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا) ولا مُشترط في هذه اليمين أن تکون متتابعة في مجلس 
واحدٍ بل يصح حتى ولو كانت في مجالس وغير متوالية, فله أن يحلف اليوم ويحلف بعد 
شهر وهكذا, وإذا كانوا على القول الغاني عصبة رجالاً فلبعضهم أنْ يحلف اليوم والآخر 
غداً وهكذا. 

ولو نكل أحد العصبة أو أحد الورثة من اليمين تُكمّل اليمين من وارث على قول 
المصنّف, أو العاصب عل القول الغاني. 
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مثال ذلك: لو خلّف رجلُ على قول الصتّف زوجة وعشرة أبناء فنكل عن اليمين خمس 
منهم حف الخمسة الباقين کل واحدٍ منهم عشرة أيمان وهكذا, فإذا حلفوا يقتل من 
ادعوا أنَّه هو قاتل من ادعوا قتله. 

وإذا لم يحلفوا قال المصنّفُ: (قَإِنْ َكَل الوَرَنَهُ) يعني: ورثة الدم الذين هم المدَّعون قالوا: 
لن نحلف لأنّنا لم نر ولم نشاهد (أَوْ وا نسَاء) أي: كان الورثة ليس فيها رجال وإنّما 
جميعاً نساء, أو فيها رجال ونساء ونكل الرجال ولم يبق سوى النساء (خَلَمَ المُدَّعَى 
ی الذي اتهم بالقتل يقول: والله أي لم أقتل فلاناً خلف ( مین يمينا وَبَرً) يعني: 
برئ ین القتل, ون نكل عن اليمين لا يُقتل ويدفع الدّية ولي الأمر ولا يدفعها المتهم. 
والدليل على ذلك: ما جاء في قصة عبد الله بن سهل لما ذهب مع محيصة إلى خيبر یل 
عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود, فقال الي صل الله عليه وسلم: ((أَغَدلُِونَ وَمَسْتَحِقُونَ 
قَاتِلَحُمْ؟)) يعني: قال للأنصار, فقال الأنصار: ((وَكُيْفَ تلف ول تشه وم تر؟ قَالَ: 
رم ود جنس يمينا الوا یف بايان وم کار لها صل الله عليه 
وسلم مِنْ عنده)) متفق علیه. 

ويكون المصنَّفُ رحه الله بهذا قد ختم کتاب الدّيات, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
کد 


۷ 














0 عنمن 


» 0 
اک لیب یر 


هو 








(كِتَابُ الأَظعِمَةِ) 

الأطعمةٌ: جُنْعُ طعام وهو ما يؤكل, ويُطلق أيضاً الذي يُشرب على الطعام كما قال سبحانه: 
قال إِنَ الله میم يهر من شرب مِنْهُ فلیس من وَمَنْ لَمْيَطْعَمْهُ فَإِنَهُ من [البقرة: 
۹[ 

وهذا البابُ من أعظم أبواب الفقه؛ لان الأفعال فيه ان كانت محرّمة عِقَابُها مُعجّل مع ما 
ید خر - والعياذ باه - لصاحبها من الوعيد الشديد في الآخرة, فمن العذاب المعجّل على 
آكل الطعام الحرام رد دعوته كما قال عليه الصَلاة والسّلام: ((وَمَظْعَمُةُ رام وَمَشْرَيْهُ 
عراف ري باخرام» ا 911)) ومن العقوية ف الأتهره لن الديق وأكلوة مزان 
یی ا تما باون نی ا تازا ونيضلزة ی [النساء: ۱۰] وطذا بصي عل 
السلم أن يكون حَذراً فیما يأكل وفیما یشرب متحرياً الحلال فیهما. 

قال رحمه الله: (الأَصْلُ فیها: ایل) یَذکز هنا ما هو الأصل في حكم الأطعمة هل هي 
حلال أم حرام؟ قال: ((الأَصْلُ فِيهًا)) أي: في الأطعمة ((اليل)) أي: نها مباحة, يعني: أَنَّ 
كل ما تشاهده من ما کول ومطعوع فهو حلال إلا ما أتت الشريعة بتحريمه, أي: أن الحلال 
في الأرض أكثر من الحرم على الانسان فيها؛ لقوله سبحانه وتعالی: لإهُوَ اَي خَلَق لَحُمْ 
ما في الرض جَمِيعًا) [البقرة: 9؟]. 

وقوله: ((الأَصْلُ فیها: المِلّ)) أي: للمسلم ولا فالكافر ما يأكله وما يشربه وان كان مباح 
في شريعة الاسلام إلا أنّها محرمةٌ علیه؛ لأنّهِ يستعين بها على معصية الله كما قال شيخ 
َالطَيبَاتِ من الرّرْقِ قُلْ هي لین آمَنُوا4 [الأعراف: ؟*] فهي حلال طيب للذين آمنوا, أما 
للذين لا يؤمنون فهي حرام عليهم. 

ثم بعد ذلك قال: (فَيْبَاحُ كل طاهر لا مَصَرَةَ فیه) الأطعمة لا تخلو من نوعين: 

النوع الاول: ما أنْ یکون انم من النباتات. 

والنوع العاني: من اممیوانات, فكل ما يأكله الانسان لا يعدو هذين الأمرين, إما أصله من 
الات و من انیوان. 


وذکر الصّف رحمه الله القسم الأول وهو السبات بقوله: ((فیبَمْکلْ)) نبا ((ظاهِر لا 
مَصَدَةَ فیه)) أي: أن التباتپُشترط له شرطان: ۱ 
الشرط الأول ذَكرءُ بقوله: (( گل طاهر)) ویخرح بذلك النجس كما سياتي, ومثل النجس 
من النباتات: کالبقول التي قفش من التجابيات كأيزال بني آدم مثلاً لا تسقی إلا بها فهذه 
نجسه, أو متنجّسة يعني: هي طاهر: في أصلها لکن غمست في نجس مثل: لو أَخِدّت 
تفاحة ثم غیست في بول أو سقطت في بول لا يجوز أكلها؛ لها متنجّسة. 

والفرق بين الدجسة والمتنجّسه: أنَّ النجسة هي بأصلها نجسة, فمثلاً: ورق الشوم لو سُقِيَ 
فقط ببول الآدي فيكون نجساً بذاته, أما المتنجّس فهو طاهرٌ لكنّه وقع في نجاسة, هذا هو 
الشرط الأول: أن پکون طاهر. 

والشرط الغافي قال: ((لا مَصَرَّةَ فيه)) أي: ليس في ذلك الطعام ضرر كالنباتات السامة 


ےھ سے 
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قال: (مِنْ حَبّ) يعني: الشرطان السابقان خاصان بالنباتات من الحب مثل: القمح والشعیر 
والفول والعدس والورق هذا الحب, (وَثَمَرِ) مثل: العفاح والبرتقال والرطب وغير ذلك 
(وَغَيْرِهِمَا) مثل: المأكولات كورق العنب وورق النعناع مثلاً وهكذا. 

ولا كر المصنّفُ رحمه الله أنه يشترط في النباتات شرطان ذَكرٌ بعد ذلك ما الذي بخرج 
بهذين الشرطين فقال: (وَلَا بل نجش) مطلقاً سواء من النباتات أومن غيرها. 

قال: (كَالمَيْتَةِ وَالدّمِ) والمراد بالدم أي: الدم السفوح, يعني: الدم الذي يخرج حال الذبح, أما 
الدم الذي يتساقط حال سلخ الشاة ونحوها فهو طاهر, وكذلك الخنزير قال سبحانه: قل 
وا وين آن يكُونَ مَيْكةٌ دما مَسْفُوحًا او ل 
ل 700 
وغيرها (كَالسُمٌ) يعني: من النباتات كالأشجار التي تخرج السَّم, أو من الحيوانات التي فيها 
الم كالحيات؛ لذلك قال: (وَتَحُوو) مثل: لوأنَّ شخصاً يأكل الزجاج بعد تکسیره هذا فيه 
مضرة لا جوز, وكذلك لو أكل تراباً شديد الیبوسة أو حجارة هذا فيه مضرة أيضاً تحرم. 


ويكون الصتّف رحمه الله إلى هنا انتهي من النوع الأول من المطعمات وهي: النباتات, 
واحتراز الشرطين السابقين وسياتي - ان شاء الله - الأطعمة من الحيوانات.* 

سبق أنَّ الأطعمة لا تخلو: اما أنْ تکون من النباتات وسبق ذلك, ويّذكرٌ هنا القسم الغاني 
من أقسام الأطعمة وهي: الحيوانات, والحيوانات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حيوانات برية. 

والقسم الهاني: حيوانات بحرية, والبحرية كلها مباحة كما سيأتي. 

مار إلى القسم الأول من الحيوانات بقوله: (وَحَيوَانَاتُ البَرّ) يعني: جميع الحيوانات البرية 
(مْبَاحَةٌ) أكلها ولامیستثنی منها سوی ستة أشياء: 

الأول مار إليه بقوله: (إلَّا الحُمُرَ) الحم جمع حار (الإِنْيِيّة) أي: الأهلية وسميت نس 
لأنّها تعيش مع الناس, ولا يجوز أكل ال حمر الإذسية لا في صحيح البخاري ومسلم: ((تَقَى 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم یر عن وم الخر الْأَهْلِيّة)). 

وقال: ((الإنْسيّة)) ليخرج بذلك الوحشية, فالحمار الوحشي حلال أكله, وكذا أيضاً الخيل 
حلالٌ أكله. 

والقسم الغاني من المستثنى من الحيوانات ذَكرَّهُ بقوله: (وَمَا لَه نَابٌّ) وهذه القاعدة ذكرها 
الي صل الله عليه وسلم ففي الصحيح: ((نَقَى سول الله صل الله عليه وسلم عن کل 
ذِي اب من السّبَاع. وَعَنْ کل ذي ْلَب من الظّيْرِ)) والتاب هما الأسنان الأربعة اثنان 
في الأعلى واثنان في الأسفل بعد الرّباعية قبل الأضراس. فكل ماله ناب يحرم أكله. 

قال: (يَفْمَرِسُ به) وفي جميع النسخ المتقدمة ((يفرس به)) يعني: يستخدمها حين أكل 
للحوم وغيرها. قال: (غَيْرَ الضَّبْع) لأنَّ الضبع له ناب, واستُئني الضبع من الحيوانات التي 
لما ناب؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم استثناه ((سُيْلَ جَابِرٌ رضي الله عنه عن | 5 
صَيْدٌ هِي؟ قال: نَعَمْ قُلْتُ: ال رمول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ)) رواه الخمسة, 
والعلّة أيضاً في ذلك لأنَّ الضبع له ناب لكن لا يفرس به لذا جاء استثناؤه بالنص, وهذه 
القاعدة: ((كل ماله ناب يحرم أكله؛ ما عدا الضبع)). 

ثم ملل للحيوانات التي لها ناب بثلاثة عشر مثالاً من الحيوانات قال: (كَالأَمَيِ) فلا جوز 
أكله (وَالتَمرِ) كذلك لا يجوز أكله (َالَنب) كذلك يحرم أكله (والفیل, وَالَهُ, واللب) 


لأنَّ له ناب (وَالْخِنْزِيرِ) كذلك؛ لأنَّ له ناب وجاء الحص بتحريمه لخُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ المي 
الم وم ری 

قال: (وَآبْنِ آوَى) هذا حیوان شبیه بالکلب يحرم آکله؛ لا له ناب (وَآبْنِ عزس) بکسر 
العين دويبة صغيرة تشبه الفارة (وَالسّنَوْرِ) وهو مر فلا جوز أكله؛ لما في سنن أبي داود: 
((نهى التي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم السنور)) وفي الصحيح: ((نعى اللي صل 
الله عليه وسلم عن ثمن السنور)) يعني: القط. 

قال: (وَالتّمييس) قريبٌ في الخلقة من امر لكن يداه قصيرتان (وَالقِرْدِ) يحرم كذلك أكله؛ 
لان لك ثانا وس يق الإجماع أيضا على تحريم أكله (وَالدّبٌّ) كذلك يحرم أكله؛ لأنّ له نابا 
ومثل: أيضاً الفعلب لا يجوز أكله؛ لأنّ له ناباً وهكذا, وهذه هي القاعدة: ((كل ما له ناب 
يحرم أكله)). 

فخرج ممّا تقدَّم ما ليس له ناب مثل: الغنم والبقر والابل والخيل, فهذه جميعها لا ناب 
فيها ویجوز آکلها, وسياتي - إن شاه الله - بقية الأريعة الاشیاء الستثناة من الخيوانات 
قال رحمه الله: (وَمَا لَه لب مِنَ الیّر يَصِيدُ به) هذا هو النوع العالث من الانواع 
الستثناة من الحيوانات الباحة وهذا النوع يختص بالطیور, والطیور تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام: 

القسم الأول: لا مخلب له کالتعامة, وهذا يجوز آکلها. 

والقسم الغاني: ما له خلب لکن لا يصيد به كالحمام والعصفور والدجاج وغیر ذلك, 
وعذا یروا کل 

والقسم الشالث: ما له خلب ويصيد به كالصقر مثلا, وهذا لا يجوز أكله, فجميع الطيور 
يجوز أكلها سوى ماله خلب يصيد به. 

ومن الطيور ما يطير ومنه ما لا يطير بجناحيه, والذي يبيض وله جناحان هذا يعد من 
الطیور, وجميع الطيور تطير سوى النعامة فتُعدٌ من الطائر لكنّه لا يطير ويجوز أكله. 
والصتّف رحمه الله لا ذكر القاعدة أَنَّ جميع الحيوانات مباحة استثنى شنى من الطير مادکره 
بقوله: ((وَمَا له خلت من الطیر)) والمخلب كالأظفر بالنسبة للافسان, وقیّد ما له خلب 


بقوله: ((يَصِيدُ به)) فإذا كان ليس له خلب يجوز أكله, وإذا كان له مخلبٌ ولكن لا يصيد 
به كما سبق يجوز, فالذي لا يجوز ما توفّر فيه شرطان: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: ((وَمَا له يخْلّبٌ)). 

والشرط الغاني د كر بقوله: ((يَصِيدٌ به)). 

ثم بعد ذلك مثّل بسبعة أمثلة لما توفر فيه الشرطان قال: (کالعقّاب) وهو شبيه بالصقر 
(وَالبَازِقٌ) كذلك شبيه بالصقر لكن جناحيه طويلان (وَالصّفْرِ) وهو معروف 
(وَالَّاهِينِ) كذلك قريب في شكله من الصقر (وَالبَاقَق) طائر صغير له مخلب يصيد به 
(وا ليدأ وهي معروفة (وَالبُومَةِ) كذلك ها خلب تصيد به وتأكل الجيف, ومثل أيضا: 
النسر له مخلبٌ يصيد به لا يجوز أيضاً أكله. 

وما عدا ما ذکره الصتّث رحمه الله كله حلال وهذا من فضل اللّه عل عباده, فک ما بطر 
في السماء من الطیور مباح إلا ما كان فيه الشرطان السابقان: خلب ويصيد به.* 

قال رحمه الله: (وَمَا کل لجیّف) هذا هو النوع الرابع التي لا بل أكلها من حیوانات 
ال وسيق أن انات لیر كلها ماه بيرق أضنافه سیق معا الصف الأول ره 
ا حمر الإفسية, والصنف الغاني: ما له ناب يفرس به, والصنف الغالث: هو ما له خلب 
يصيد به. 

والصنف الرابع قال: ((وَمَا اکا اجیف)) أي: أنَّ کل طاثر يأكل الجيف أو الأطعمة 
المستخبفة المستقذرة لا يجوز أكله؛ لا الطائر من أكله فإذا أكل طیباً كان مه طيّباً. 
وإذا أكل مستخبفاً مستقذراً كان مستقدرا. 

((ومَا ی کل المیف)) الجيفة: هي اليتة, ویدخل في ذللك ما كان مستقذراً ما را کله الطاثر 
كالكيداق وکذا ما يأكل الصراصیر وك ذلك فهذا لا جوز أكله الله يقول: الي أجل 
لَحُمْ الطْيَبَابُ) [المائدة: 0]. 

ثم بعد ذلك مدل بأمثلة للطیور التي تأكل الجيف قال: (كَالنَسْرِ) وهو معروف طائرٌ كبيرٌ 
سريعٌ في طيرانه لكنّه يأكل اجيف فلا يؤكل, (وَالرّحَم) الرّخم أيضاً طائرٌ أكبر من الحمامة 
له منقار منحنٍ يأكل الستقذر, (وَاللَفْلَقِ) اللقلق طائرٌ يشبه البط له ساقان طويلان 
ويا كل الدیدان والستقذر الذي حول الستنقعات وق الأرض الحروفة للزرع هذا ايسا 


لا يجوز كله. (وَالعََعق) العقعق طائر في حجم الحمامة ولون ريشه جميل منه ما هو أخضر 
ومنه ما هو آزرق في جناحه لکتّه يأكل المستقذر فلا يجوز أ كله. 

هنا الآن ذكر أربعة أمور, وعل الكّحقيق فيها النسر لو قُدّر أنّهِ لا يأكل الجيف كأنْ وضعه 
شخص ف قفص ویطعمه الطیبات فهنا نقول: لا يدرو أكله لعلة آخری؛ أن ه مخلب 
يصيد به. 

والقسم الغافي: الرّخم واللّقلق والعقعق هذه لو حبسها شخص في قفص وأطعمها الطیبات 
نقول: زالت العلة فيجوز أكلها. 

والقسم الشالث: الغراب بأنواعه كما سياتي لا يجوز أكله حتى ولو أكل من الطيبات؛ لا 
لگي صل الله عليه وسلم أمر بقتله فقال: (( عنس من الاب کی قَاِقٌ» يُقْكَلْنَ في 
الحرّع: الغْرَابُ)). 

لذلك قال: (وَالغُرَابِ الأَبمَع) اه الذي فيد ماضن سواءق اسف ةأرق باه 
هذا لا جوز أكله لته مستخبث وأيضاً جاء اض بقتله, (والقذاف) وعّف الصتّف 
العداف قال: ره سود فا رهر من قضيلة القراب لا تور كلل لاتم یاکن اليف 
ولأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بقتله (أَغَْرُ) يعني: لونه مائل للغبار ب فاتمٌ يعني: 
أسود لكنّه فاتح اللّون. (وَالغْرَابٍ السود الکبیر) من باب أولى لا يجوز أكله؛ لاله أسود 
وسواده خالص وكبير؛ لاله يأكل الجيف ولا الي صل الله عليه وسلم أمر بقتله. 
فالغراب سواء كان أبقع, أو أسود صغير أو كبير لا يجوز أكله لما سبق, وعلى التفصيل كما 
ذكرنا لكم سابقاً في حكم ما سبق: منها ما يجوز أكله إذا أكل الطيبات, ومنها ما لا 
يجوز البنّة.* 

والصنف الخامس متا لا جل أكله قال: (وَمَا مُسَكَخسَكُ) أي: وما ستكرهه أهل الیسار 
أي: أهل الغنی, فكل ما عافته نفوس الأغنياء على قول الصتّف رحمه الله فلا يجوز أكله. 
وهذا الضابط ليس ضابطاً شرعياً؛ لأنَّ الإباحة والعحريم عائدةٌ إلى الشرع لا إلى 
استخباث نفوس الأغنياء ها, قال سبحانه: یس عل ای وا وَعَمِنُوا الصَّاْخَاتٍ جْنَاحٌ 
فیمّا طَعِمُوا4 [المائدة: ]٩۳‏ أي: أنَّ الأصل ال وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 


فما تستخبثه النفوس نقول: ليس داخلاً في المحرم وإِنَّما إذا عافته النفس فلها أنْ لا تأكل 
لا حریما ها, كما لم يأكل الي صل الله عليه وسلم من الضب وقال: ((لمْ یک برض 
َوي)). 

ومتّل الصتّف رحمه الله لهذا الصنف بستة أمثلة قال: (كَالقُنْفُنْ) وهو معروف دويبة لما 
شوك تختفي فيه إذا قرب منها عدو وعل قول الصّ لا يجوز أكل القنفذ, والرّاجح: أله 
يجوز أكله؛ لأنَّ أكله من الطيبات من النباتات والأعشاب. وبعض النفوس تحبه وتأكله 
ا 

قال: (وَالتَيّصٍ) الیص أكبر من القنفذ, وفيه شوك ویْطلق شوكه على من قَرْبَ منه, 
والرّاجح: أَنّهِ يجوز آکله؛ لأنّهِ يأكل الطيبات. 

والثال العالث قال: (وَالفَأرَة) أي: لا جوز أكل الفأرة وهذا بالإجماع لا لأنّها تستخبث, 
وإنّما لها فويسقة جاء الشرع بالأمر بقتلها. 

قال: (وَالحَيّ) كذلك لا يجوز أكل الحية لا لأنّها تستخبث منها نفوس الأغنياء مثلاً وإلّما 
لأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بقتلها, وكل ما جاء كما سياتي الأمر بقتله لا جوز 
أكله. 

قال: (وَالحََرَاتِ كلهَا) أي: لا يجوز أكل جميع الحشرات؛ ان نفوس الأغنياء تستخبثها. 
والرّاجح: أَنَّ الذي لا يأكل النجاسات فإنَّ أكلها جائز, أما ما يأكل النجاسات فلا يجوز 
أكله كالصراصير مثلا. 

قال: (وَالوَظْوَاطٍ) وهو الذي مُسمّى الخفاش. والرّاجح: أله جوز أكله إذا كان المرء يريد أكله؛ 
لأنّه يأكل الطيبات. 

والقاعدة في ذلك: ((أنَّ کل ما جاء الشرع بالأمر بقتله لا يجوز أكله)) مثل: الغراب 
والحداة والفأرة والحية والعقرب, وكذا الوزغ. 

وكذا کل ما جاء الشرع بالنهي عن قتله لا يجوز أكله, والذي جاء الشرع بالنهي عن قتله 
كما في مسند الامام امد وستن أب داود: ((تَعَى رو الله صل الله عليه وسلم عَنْ قَثْلٍ 
ریم مق الاب :ال وَالكَْلَةُ اههد وَالضّرَدُ)) فهذه لا تقتل لعوکل. 


والصنف السادس من الذي لا يجوز أكله قال: (وَمَا من مَأَكُولٍ) يعني: من حيوان 
يجوز كله (وَغَيْرِِ) أي: من حيوانٍ لا يجوز أ كله. 

ومثّل لذلك بقوله: (كَالبَعْلِ) فالبغل يخرج من تُزوٌ الحمار على الفرس, الحمار الأهلي لا بجوز 
أكله فإذا نزل الحمار الأهلي على الفرس الذي يجوز أكله لا يجوز أكل البغل تغليباً الحظر. 
وكذا لو نزا ضبعٌ على شاةٍ لا يجوز أكل ما تولّد منهما تغليباً للحظر. 

ویکون الصف ريه الله بیدا قد اتش ون التي جل أكله وما لا جل من التبادات 
ومن الحيوانات البرية, وسياتي - ان شاء الله - الحيوانات البحرية. 


(فضلْ) 
بذک ا لز رهه الله ف ها الفصل حیوانات البر والبحر الباحة, ركذا أكل الضظر: 
ویذکز فيه أيضاً أحكام الضيافة. 
ولا فرغ المصنَّفُ رحمه الله ین ذكر الأصناف التي يحرم أكلها من حیوانات البر قال: ( وما 
عَدَا ذَلِكَ) أي: من تلك الأصناف الستة وهي: الحمر الإذسية, وما له ناب من السباع, وما 
له خلب يصيد به من الطيور, وما يأكل الجيف, وما يستخبث, والمتولد من مأكلٍ وغيره. 
قال: (فَحَكَالُ) لا الله عر وجل قال: هو الَدِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جْمِيعًا4 وقال 
سبحانه: (يا ِا لین آمَيُوا كوا ین طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) [البقرة: ]١7‏ وقال سبحانه: 
(ها عا الل كلرا من ااب [الومنون: 0۱] وقال سبحانه: ل كل این متا 
وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍِ جُنَاحٌ فِيمَا طْعِمُوا4 يعني: فیما أكلوا. 
ولان المحرمات قليلة ذكرها, ولأنَّ الباحات كثيرة قال: ((وَمَا عَدَا ذَّلِكَ: فَحَلَالُ)) يعني: 
حلالٌ أكله. 
ثم مكّل لما يحل أكله من حيوانات البر بثمانية أمثلة فقال: (كالحَيْلٍ) والدليل على إباحة 
الخيل أغراف: الآمر الأول أنه لیس داخلاً ق الأصناف الستة السابقة, وليل نص علیه 
أيضاً حدیث أسماء بنت أبي بكر في البخاري ومسلم: (( رتا عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم قرسا فَأَكلْنَاهُ)) ولا جاء في البخاري ومسلم أيضاً: ی رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم يَوْمَ برع وم مر الأَهْلِيّةه وَأَذِنَ في وم الميْلِ)). 
خلافاً للحنفية الذين يرون عدم جواز أكل الخيل واستدلوا بقوله تعالى: رال وال 
را لمیر لِتَرْكُبُوهَا4 [النحل: ۸] فقالوا: إِنَّ الله لم يذكر أنَّ الخيل يؤكل كما ذكر الأنعام 
(وَالْأَنعَامَ مها آکم فیها دف وَمنَافِعُ وینها تأْكُلُونَ) [النحل: 0] ولم یذکر ذلك في 
الخيل. 
والجواب عنه أنَّ الله عز وجل ذكر الخيل تغليباً لوصف الذي من أجله ُستخدم وهي 
الرکوب؛ لذلك قال: وال وَالْمِعَالَ وا وير لِتَرْكَبُوهَاك وجاء النص على جواز أكله مع 
الركوب. 


قال: (وَيَهِيمَة الأنْعَام) بهيمة الأنعام هي: الابل والغنم والبقر, وهي حلالٌ لص الله عر 
وجل عليها بقوله: (أحلَت أك بیع الا [الائدة: ۱ 

قال: (وال جَاج) هذا الثال الغالث والدلیل عليه كما سبق؛ لأنّه لیس من الأصناف التي 
جاء التحریم بوصفها, ولا جاء في النص كما في صحیح البخاري حدیث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ الي صل الله عَلَيِْ وسَلَّم ی کل دَجَاجًا)). 

ثم قال في الثال الرابع: (وَالوَحْشِيَ من الحْمُرِ) يعني: مار الوحش فهذا يجوز أكله؛ لا سبق 
ف التعليل الأول لیس من الأصداف السابقة, ولا جاء ق نصه: ((كقى رول ال صل الله 
عليه وسلم يلم عر عن بكوم ار الأطلئة)) فمفهوم هذا احدیث: أن لوم اشر 
الوحشية يجوز أكلها. 

قال: (وَالبَمَرِ) يعني: البقر الوحشي وهو الذي له قرون, ويدخل فيه المها وما شابه ذلك من 
البقر الوحشي الذي له القرون, والوعل وغيرهما. 

ثم قال: (وَالظْبّاءِ) أي: الظبي مباح؛ لأَنّه لا يدخل في الأصناف السابقة, (وَالتَعَامَة) كذلك 
النعامة مباحة, (وَالأَرْنّبِ) لاه لا يدخل في الأصناف الستة, ولأنّه جاء النص أنَّ التي 
صل الله عليه وسلم أكل الأرنب كما في حديث آذس رضي اللّه عنه - في قصة الأرنب - 
قال: ((فَدَيحَهَاه فَبَعَتَ بورکها إلى سول اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَيِلَهُ)). 

والمثال الغامن قال: (وَسَائْرٍ الوَحْشٍ) يعني: جميع ما هو غير مألوف ممّا لا يعيش عند 
الناس من الذي لا تنطبق عليه الأوصاف الستة مباح مثل: الزرافة فلا تعيش في بيوت 
الناس, وكذا التّورس لا يعيش في بيوت الناس فهو غير مألوف يجوز أكله, وكذا الحجل 
والعصفور والحمام وغير ذلك. 

ولا انتهی المصنّفُ رحمه الله مِن الذي لا يباح ومن الذي يباح من حيوانات البر, شرع 
بعد ذلك في حيوانات البحر فقال: (ويُيَاحُ حَيوَانُ خر كلَهُ) يعني: کل الحيوان من البحر. 
وقوله: ((ویباخ حَیوَانْ البَحْرِ)) المراد ما يعيش في الماء, وليس المقصود البحر فقط فما 
يعيش في الأنهار له حکم البحر, وما يعيش في العيون له حکم البحر, وما يعيش في 
غيرها کالبرك ونحوها للها حكم البحر أيضاً. 


REDE‏ ک) قوله سبحانه: و12 E‏ يعو الي 
منه لوَطْعَامُةُ4 آي: ما مات منه لمّتَاعَا لَكُمْ وَلِلِسّيّارَق4 فیجوز صيد ما في البحر وأكله 
من أي نوج فيه, وکذا لو وجد شخصٌ حوتاً ميّة طافية على البحر يجوز أكلها؛ لذلك قال: 
((ويْيَاحُ حَيوَانُ اببخر كُلهُ)) حيّه وميتته. 

واستثنی الضف ره الله ثلاث حیوانات فى البحر فقال: (لا الصُفدَعَ) لاه ما 
تستخبثه اللفوس, والرّاجح: أنَّ الضفد ع نوعان: 

النوع الأول: لا يعيش إلا في الاء فهذا حکمه حکم السمك وما في البحر, يجوز أكله. 
والنوع الثاني: يعيش في البر والبحر وهذا يجوز أكله على الرّاجح؛ لانّه سبق أنَّ الصنف 
الذي لا يجوز لاستخباث التفوس له لا دليل عليه, فلو أن رجلاً أراد أنْ يأكل ضفدعاً 
نقول: لا بأس ولا يُلزم بأكلها. 

ثم قال: (وَالكَمْسَاحَ) أي: لا يجوز أكل العمساح وان كان يعيش في البحر على قول الصتّف 
رحمه الله لاه یفترس وله ناب والرّاجح: أن لاية عم ل لك ضيه ا بعني: 
جميع الصید سواء کان له ناب أو لم يكن له ناب وإِنَّما الناب خُصّ بحيوانات البر فقط, 
فيجوز أكل التمساح, وإذا جاز أكله جاز بيع جلده, وإذا قال المرء: لا يجوز أكله نقول: لا 
يجوز بيع جلده. 

ثم قال: (وَالحَيّة) يعني: لا يجوز أكل حيّة البحر, وحيّة البحر في شكلها كحية البر وعلى قول 
الصف لآ جوز كلها والاجح: اكد جوز أ كلها للایة: (ليلّ لك یه البخر). 
ويجوز أيضاً أكل خنزير البحر, وکلب البحر, وعقرب البحر, وک ما في البحر فهو حلالٌ. 
وهذا من فضل اللّه ورحمته على عباده.* 

لكك ا رحه الله ما یل من ایوانات وما حرم بی بعد ذلك أله جور أكل 
الحرم من الحيوانات وغیرها کالدم, وقال أنَّه جوز بشرطین: 

الشرط الأول قال: (وَمَنِ آضظر) أي: في حال الضرورة يجوز أكل الحرّم كالميتة وحم 
الخنزير وغير ذلك كما قال سبحانه: لقَمَنِ اضظر غَيْرَبَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنّمَ عَلَیّه4 [البقرة: 
۳ (إِلَ محر) من الا کول كالدم والتّجس والحيوانات كالأسد وغيره, قال: (غَيْرِ السّمٌ) 


أي: فلا يجوز أ كله حتى ولو في حال الضرورة؛ لأنَّ السّم يُعجَّلٍ بقتله فلا يجوز أكله بال, 
لا في حال الاختیار ولا في حال الضرورة. 

ثم أَمَارَ إلى الشرط الثاني بقوله: (حَنَّ له مِنْهُ) يعني: يحوز له أكل الحرّم ولا ُکثر منه بل 
در( تا سرعه أو اها ونيد غي الس والدليل تر سا وع 
بَاغْ) أي: غير مبتغ له واتّما اضطر | ليه ولا عاد؟ أي: متعدٌ ومكثر مِن أكل المحرّم أو 
شربه. 

وإذا اجتمع عندنا محرّم في حال الضرورة, أو سؤال الناس ما عندهم مثل: ون شخصاًلم 
يكن عنده سوئ ميتة وعند الآخوها؟ پرید أن يسأها يقول: أعطني من اللّحم الذي 
عندك فقال شيخ الاسلام رحمه الله: ((يقَدّم الحرّم على المسألة؛ لا أصل المسألة في 
الشرع محرّمة؛ لا فيها من نقصان التوكل على الله عز وجل, أما المحرّم في حال الضرورة 
فالله عز وجل أباحه)). 

ولا انتهی المصنّفُ رحمه الله من الذي يحرم من المأكولات وما يجوز أكله بعد ذلك حال 
الضرورة, کر بعد ذلك هناك ضرورةً أخرى غير الا کل وهو الحاجة إلى نفع العين. 

فقال: (وَمَنِ آضظر) يعني: في حال الضرورة (إِلَ تفع ما الغَيْر) يعني: إلى منفعة ما عند 
الغير قال: (مََ بََاءِ عَيْن) مثل: لو أن شخصاً عنده جميع حاجات الأكل لكن ليس 
عنده إناء يطبخ فیه, فهنا يحتاج إلى النفع مع بقاء العين بحيث إذا طبخ في ذلك الإناء يعيده 
إليهم. 

قال: ((إِلَّ تفع ما القَيْر)) يعني لمنفعته ((مَع بَمَاءِ عَيّنِه)) يعني: يعيده إليهم قال: (لِدَفْعِ 
بَردِ) يعني: لو اضطر شخص في حال البرد إلى إعارة ثوب من جاره ليلبسه ثم يعيده؛ ليدفع 
عنه البرد قال: (أو آسْيِقَاءِ مَاءِ) يعني: احتاج إلى أدوات إخراج الماء في السابق مثل: الحبل 
أو الدلو (ونود) والآن مثل: لوأنّ شخصاً عنده بثر وفيه آلة إخراج الماء لكن ليس عنده 
الكهرباء, فهنا يحتاج إلى كهرباء غيره أو إلى آلة الرفع, وكذا لو أنّ شخصاً مرض ويحتاج 
#لالفول المستفق وس تاکسا رفس سا رازه 

قال: (وَجَبَ بَذْلْهُ ) يعني: وجب بذل ذلك السفع للمضطر (تَجَانَا) يعني: بلا ثمن. 


ولوأنَّ شخصاً احتاج إلى العين من الآخر فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّهِ يجب أَنْ 
ذل له ذلك لأ ته عب ل کف اف 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده عشرة أرغفة وطلب رغيفاً ليأكله الضطر, فهنا لو أكل 
الرغيف يتلف لا يبقى شيء لمالكه, فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى آنّه يجب له آن يبذل 
له حتى العين ولو احتاج إلى العين فلم تُدفع له العين أو لم يُبذل له النفع فعلى غير المضطر 
يعني: صاحب النفعة أو الق الضمان. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً رم في ماءٍ وطلب ذلك الرجل الذي سيغرق حبلاً من هو واقفٌ 
بجانب ذلك الماء فامتنع فمات الرجل غرقاً يُلزم صاحب الحبل بالدّية, وكذا لو انكسرت 
يده وهو لم يبذل له الحبل بأ خرج بصعوبة عليه ضمان ذلك الكسر وهكذا. 

وما تقدّم يدل على عَظمةٍ الاسلام واهتمایه بجانب الألفة في المجتمع, ویدل على رفقه 
بالضعيف والفقير والمحتاج ووجوب البذل له, كما قال سبحانه - ذامّاً لمن منع عنهم ذلك 
-: (قَويْلٌ للْمْصَلَّينَ * الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * زین هم یروت * وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ4 [الماعون: ؛ - 4].* 

ما ذكرٌ الصف رحمه الله ما يحل وما يحرم من الأطعمة ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يجوز 
أكله ممّا يملكه الآخرين في حال الاضطرار, د کر بعد ذلك ما الذي يجوز أ كله ممّا يملكه 
الآخرين في حال الاختيار لا الضرورة؟ 

فقال: (وَمَنْ مَرِ َم رِيَُانٍ في جرد يعني: في ثمر ذلك البستان, (أَوْ مساق عَنْهُ) أي: 
ليس على الشجر وإِنَّما متساقظ تحت الشجر في الحوض أو قريب منه, يجوز للانسان إذا 
مر بمزرعة أَنْ يأكل من ثمرها وهو غير مضطر لذلك بثلاثة شروط: 

الشرط الأول ذَكرَّهُ الصّف بقوله: ((وَمَنْ مر متا في شجَرو)) آن يكون الشمر في 
الشجر ((أَوْ مُتَسَاقِطِ عَنْهُ)) يعني: في الأرض وهو تابعٌ للشرط الأول إما كذا أو كذا, أي: 
أن الغمرلم يوضع في المخازن أو في الصناديق ونحو ذلك, والدليل على ذلك حديث عمرو 


۳ 
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من دي جه عير متحد حبنه ديع علیه)). 


والشرط الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا حَائْط عَلَيهِ ولا نَاظِرَ) يعني: ولا حارس, أي: لو كان 
البستان عليه جدار فلا يجوز أَنْ يقفز شخصٌ ذلك الجدار ويأكل من ثمر ذلك الشجر أو 
المتساقط عنه؛ لا ما أحاطه الجدار فهو في حكم الجرين أو المخزن. 

والشرط العالث ار إليه بقوله: (قَلَهُ لا کل مِنْهُ جَاناً من غَيْر حمْلِ) يعني: له أن يأكل 
ما دا ها كنا کي هر ا مل هة 
جيبه أو في يده أو في صندوق ونحوه ويخرجه معه, والدليل قوله عليه الصلاة والسّلام: 
((غَيْرَ مُنَخِذِ خُبْنَةَ)) يعني: غير متخذ الفمر حامل له بثوبه. 

وزاد بعض أهل العلم شرطاً رابعاً وهو أنْ ينادي الشخض صاحب البستان قبل أن يأكل 
فإذا لم يجبه يأكل؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَإدَا یت عَلَ حاط مُسْتَانِء فاد 
صَاحِبَ اسان لات مَرَات قٍن أَجَابَكَ» وا فَمُلْ)) وإذا توفّرت شروط الا کل ترتب 
عله حکمان: 

الحكم الأول: جواز الا کل منه؛ لذلك قال: ((قَلَهُ الا کل مِنْهُ)) فهو حلال. 

والحكم الغاني: أنه ((جان)) فلوأق صاحب البستان وطلب قيمة ما أكل الما رلا يُعطى 
شيئاً من القيمة وإِنّما حلال وان أيضاً. 

ولا ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله حكم جواز الا کل من متلکات الآخرين اختياراً کر بعد 
ذلك ما يجب أنْ يأكله من تمتلكات الآخرين فقال: (وَتَحِبُ ضیافة) الضيف بثلاثة شروط: 
الشرط الأول أن بكرن مسلماً مار اليد بقوله: (هِياقَةٌ التشلع) والضيافة: شىء زان 
عن العتاد في أكل صاحب البیت وما یتبع ذلك, يعني: لو كان صاحب البیت يأكل مثلا 
نصف دجاجة وأتاه ضيف يكرمه ویضع له دجاجة وزيادة, وإذا كان يأكل صنفین من 
الأطعمة يزيد أربع أصنفه مثلاً وهكذا, فإكرام الضیف - يعني: الزيادة -. 

الشرط الغاني أَمَارَ إليه بقوله: (المُجْتَازِ به) يعني: الذي مر عليه, أما المقيم لو زار الجار 
جاره أو صديقاً له لم يره منذ سنة وهم في مدينةٍ واحدة لا جب ضيافته, ولو كان الشخض 
اى من مكة ويريد أن يقيم في المدينة ثلاثة أيام ثم يعود إلى بلده مكة نقول: لا تجب 
ضیافته, ولو آراد شخص ن ن من مکة واجتاز الدينة ساعة أو ساعتین ویرید أن 
يذهب إلى تبوك هنا الذي تجب ضیافته؛ لذلك قال: ((المُجْتَازِيه)) يمر مروراً. 


والشرط الغالث أَمَارَ إليه بقوله: (في القُرَّى) أي: التي لا يوجد فيها أمكان لطهي الطعام 
أو للمساكن بالأجرة, أما البلد الذي فيه ما خُصّص لبيع الطعام أو لأجرة السکن لا 
تجب ضيافة المسلم فيه. 

فلوأق شخص إلى المدينة نقول: لا تجب الضيافة له؛ لوجود المساكن التي بالأجرة ونحو 
ذلك, ولو أق غير مسلم مجتاز بقرية على قول الصلّف لا تجب ضيافته, ونحن نتكلم عن 
الوجوب لا الاستحباب, والصحيح: أله يحب !کرام السلم وغير المسلم المجتاز في القرى. 
ودليل الشروط الغلاثة قول الي صل الله عليه وسلم: (إِنْ تشم بقوع کر کم يما 
ولا بّن شروط الضيافة دكرٌ بعد ذلك ما هو زمن وجوب الضيافة؟ فقال: (يَوْما وَلَيلَةَ) 
لقول الي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ كات ین باه الم الآخر كَلْيكْرِمْ صَيْقَهُ 
جائِرَئةُ) يعني: ليعطي الضيف ما يجب له ((قَالَ: وما جَابِرثهُ يا رَسُولٌ الله؟ قال: يوم 
وَلَيْكةُ) فهذا الوجوب يوم وليلة إذا اجتاز المسلم القرى هذا على سبيل الوجوب, وإذا لم 
يُضيِّف وهو في القرى فله آن يطالب عند الحاكم بأجرة الضيافة؛ لقول الي صلى الله 
عليه وسلم: ((دَِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَخُدُوا مِنْهُمْ حَقّ الضَيْف)). 

وإذا انقضت الضيافة في اليوم والليلة ممّا يحتاجه ويُكرم به الضيف ما زاد عنها 
مستحب؛ لقول التي صل الله عليه وسلم في تتمّة الحديث السابق: ((وَالصَّياقٌَ ثلائةُ 
أَّمِ)) يعني: يستحب أَنْ يعطى من أفضل الآکل لكن أقل, وأفضل الشارب لكن أقل 
مما هو في يوم وليلة, قال عليه الصلاة والسّلام: ((قَمَا بَعْدَ ذَلِكَ)) يعني: بعد ثلاثة أيام 
((فَهْوَ صَدَقَةٌ)) أي: معروف قال: ((وَلا یل له أَنْ یوب علده)) أكثر من ذلك ((حَقٍّ 
يْرِجَهُ). 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الضيفٌ تجب ضيافته بثلاثة شروط: إذا اجتاز بالمضيّف وجوبا, وبعد 
اليوم والليلة يُستحب له أن يكرمه, وبعد الخلاثة الأيام ما يصنعه له معروف من أمور 


الخير التي يفعلها. 


باب الدّكاةٍ) 
لد کاة لغة: الذّبح. 
وشرعا: ذبحٌ الحيوانٍ القدور عليه بقطع حلقومه ومرثه. 
وجاء الشرع بالأمر بالذّبح ونهى عن غير الدّبح فقال: (وَالْمُنْخَِقَةٌ وَالْمَْقُودةُ وَالْمرَدية 
وَالتَطِيِحَةُ وَمَا کل السَبْعُ لا ما دی فحرّم سبحانه آریم أوصافٍ في الحيوان لعدم 
تذكيته ((منخنقة, موقوذة, متردية, نطیحة)) ولم یی منها إلا ما دي كما سيأقي تفصيله. 
والحيوان ينقسم إلى قسمين: 
القسم الا ول ما یمیش في البر, وهو ینقسم أيضا إل قسمین: قسم: حب تذکیته, وقسم: 
لا جب تذکیته وهو الجراد. 
والقسم الخاني من حیوان البر الا ول حيوان البر وهو ینقسم إلى قسمین: وقسمٌ منه: حيوانٌ 
بر غیر مقدور علیه مثل: بعیر هارب, أو شاة هاربة وهذه يأق أن شاء الله حکمها. 
والقسم الغانی: حیوان البحر وهذا لا يشترط فيه الذكية. 
وأمَار الصتّف رحمه الله إلى هذه الأقسام بقوله: (لا يُبَاحُ شَيْءُ من ایوان) يعني: البري 
(المَفْدُورِ عَلَيْهِ) يعني: القدورعل إمساكه وذجه لا يُباح (بكَيْرِدَكةٍ) لقوله سبحانه: إلا 
ما دَكُيْكُمُ4 وساق الوزير بن هبيرة رحمه الله الاجماع على ذلك. وهو أنّه لا يجوز أنْ يؤكل 
الحيوان البريٌ القدور عليه الا بالذیح, والمراد بالبري ما يعيش في البر سواء كان في الهواء 
کالطیور, أو ما يمشي على الأرض كبهيمة کالانعام. 
ثم ذكر القسم الأول من القسم العام البري قال: (إلاً الجَرَاد) فهذا حيوانٌ بر لا يشترط 
فيه الذّكة؛ لأنّه لا دم له ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أُحِلَّتْ آتا ميان ودمان نم 
ايان قا راد وَالحُوتُ)) وان كان الحديث ضعيفاً لكن انمق العلماء على أنه لا دشترط 
في الجراد الگذكية. 
قال: (وَالسَمَكَ) وهو الحيوان البحري من القسم الغاني فيباح من غير ذكاة كما قال 
یساد ل اك صَید خر ر ا کم وا رن أباخبيدة رضي 
الله عنه وجد عند ساحل البحر عنبراً ميتاً - نوع كبير من الحوت - فأكل منه, وأتوا به 
للنَّي صلى الله عليه وسلم فأكل منه)) رواه البخاري. 


قال: (وَكُلَّ مَا لا بعش الا في المَاءِ) لو حذف الصتم رحمه الله كلمة السمك واستغنی 
بهذه العبارة كان آعم ا 

(وَكُلَ مَا لا یمیش الا في الماء)) من السمك وغیره, كالحوت, والعنبر, وسمك القرش وغیر 
ذلك, وأما غير المقدور عليه من الحيوان البري فسيأقي ذكره في موضعه. 

قال: (وَيُشْتَرظ لِلذَّكةِ أْبَعَةُ شُرُوطِ) يعني: ويشترط لصحَّة الذكاة حتى تأكل الذبيحة أربعة 
شروط: 

قال: ركه المُدَقْ) يعني: أن يكون المذكي أهلاً للذكاة إذا ذبح تحل ذبيحته, ثم فصل هذا 
الشرط بقوله: (بأنْ يَحُونَ اقلا مُسْلِمة أو كِتَابِيًَ) يعني: يشترط في الأهلية شرطان 
اثنان: 

الشرط الأول: العقل, وأَمَارَإليه بقوله: ((يأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً)) واشتُرط العقل؛ لاه دشترط 
في إباحة الحيوان قصد التّذكية, يعني: إرادة أن يذبح وغير العاقل ليس له إرادة. 

ومثال قصد الكّذكية: آن يأني شخصٌ بشاة ويضجعها ثم يذبحها يقصد الّذكية, ومثال غير 
قصد العذكية: لو أنَّ شخصاً أراد أن يقطع خيطاً بسكين فوقعت هذه السكين على رأس 
دجاجة فطع رأسها لا يحل أكلها؛ لاه لم يقصد الكّذكية تما آتت العذكية من غير قصد 
مبه. 

هذا یُشترط للذکاة أهلية المذي؛ لاله يشترط القصد في التّذكية وسیأتي ما الذي بخرج هذا 
القید. 

قال: ((مُسیماء أو كَِابِيًَ)) هذا هو الشرط الغافي الدين بالاسلام. أومن أهل الکتاب وهذا 
بالاجماع كنا قال سبحانه: لیر أجل لك الطببات رطام الدين أووا الکتاب جل 
َك وَطْعَامُكُمْ حل لَهُم) المراد بالطعام هنا الذبيحة. 

((مُسلماً)) فتباح ذبيحة السلم. ((أَوْ كِتَابيًَ)) وهو اليهودي أو النصراني, ويشترط فيهما 
أن یکون مدنا لدینه بحیث إذا سول من ای ديانة آنت؟ إذا قاله آنا نصراني هنا یتسب 
للنصرانية, أو يهودي ينسب لليهودية. 

وسيأتي - بإذن الله - أنه يشترط في اليهودي والنصراني وكذا السلم التسمية بان يقول: 
ا الله كما قال سبحانه: رلا تَأَكُلُوا مِمَّالَمْ یذ گر اسم اله عَلَيْهِ وَإنَه لَِسْقٌ) [الأنعام: 


۱ وأبيحت ذبيحة أهل الکتاب؛ لا هم کتاباً لكن نی كتابهم وشرعهم. وسيأتي - 
باذن الله - احتراز هذا الشرط. 

ثم بعد ذلك ذکر أصنافاً من الاس قد يُظن أنَّ ذبيحتهم لا تباح فقال: (وَلَوْ مُرَاهِقاً) يعني: 
تجوز ذبيحة المراهق المسلم أو الكتابي. والمراهق هو الذي قارب البلوغ وبلغ, أما غير المميز 
كالذي عمره اربع سنوات مثلاً لو أخذ سكيناً وذبح عصفوراً لا تحل تذكيته. 

قال: (أو رأة يعني: تباح ذكاة المرأ؛ لها داخلة في قوله تعالى: (إِلّا ما یم وفي 
صحيح مسلم: ((أَنّ امرأة عندها شیاه فأعيت شاة فذجتها بحجر عند أحَدٍ فضحك التي 
صل اللّه عليه وسلم من ذلك)). 


۳ 
6 سح رس 


قال: (أو أَقْلَفٌ) وهو الرجل الذي لم بخن وکذا يجوز ذبيحة غير الختون. (أو أَعْتَى) 
فتجوز ذبيحة الأعمى إذا أنى ببقية الشروط بِأنْ عرف موضع ذلك. 

ولا ذکر أنه من شروط أهلية المذي الإسلام أوأن يكون من آهل الکتاب, وأنْ يڪون 
عاقلاً ذكر احترازات هذا الشرط فقال: (وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةٌ سَكْرَانَ) لأنّه ليس عاقلا هذا 
احترازمن وصف العقل (وَكَجْنُونِ) كذلك لا تباح ذكاة الجنون حتى ولو أق ببقية الشّروط 
من التسمية وقطع الحلقوم والمريء وغير ذلك؛ لاتّهما - أي: السكران والمجنون - فقدا 
قصد التّذكية. 

ثم ذكر احترازات وصف الإسلام وأهل الكتاب فقال: (وَوَنَّ) يعني: لا تجوز ذبيحة 
الوئنی, والوثني هومّن ليس من أهل الكتاب من الكمّار سواء عبد الأصنام. أوعبد القبور, 
أو عبد الشمس أو الكواكب وغير ذلك, فالوثني وصف عام. 

ولو أن شخصاً يصلي مع المسلمين لكنّه يطوف على القبر ويذبح له وينذر له لا يجوز أكل 
ذبيحته, وكذا لو أنَّ شخصاً يصلي ويحج لكنّهِ يذهب إلى القبور ويدعوهم من دون الله قال 
لا تجوز كل ذبيحته. 

ثم قال: (وَعَجُويِيَّ) هم الذين يعبدون النار, وهم يدخلون في الوثني لكن أراد المصنّف 
رحمه الله أنْ يُفصّل. 


قال: (َمرتَد) بان كان مسلماً ثم ترك دين الاسلام لا تجوز أكل ذبيحته. ولو ارتد إلى 
اليهودية أو النصرانية؛ لاه ارتد - والعياذ بالله - فخرج من الدين, وتأتي - بإذن الله - 
بقية الشّروط. 

قال رحمه اللّه: (القاني) أي: الشرط الثاني من شروط الكّذكية, سبق الشرط الأول وهو عائد 
إلى الدی: 

والشرط الخاني عائدٌ إلى آلة الذكاة؛ لذلك قال: (الآلَهُ) فيجب أن يكون الذبح بالة, ولا 
يصح أنْ ييكون الذبح بیدٍ أو بقطع الرأس عن الجسد باليد وضو ذلك, بل لابدّ من آلة. 


وك وم نم 


وبين ما هي صفة الآلة التي يُباح الذبح بها فقال: (قَتَبَاح الک بل مُحَدّدِ) يعني: یشترط 
في الآلة شرطاً واحداً فقط وهو أنْ تحون محدّدة, ومعنی محدّدة أن تکون ذا حدّ تجرح 
به ویسیل منه الدم؛ لقول الګي صل الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ ال ود کر سم اللّه؛ فَكْل)). 
وإذا كان القتل بغیر محدّدٍ كالحجر المثقّل يوضع على الدجاجة مثلاً فتموت, أو صخرة تری 
على شاةٍ فتموت هذه لا يجوز أ كلها وتکون في حكم الميتة كما قال سبحانه: (وَالْمُنْخَِفَة 
وَالْمَوْقُودة وَالْمُكَرديَةُ وَالتَطِيحَة4. 

قال: (وَلَوْكانَ) ذلك المحدَّدُ (مَغْصُوباً) فيحرم الذبح به لكونه مغصوباً, وتباح التّذكية به. 
ثم ذلك بین بم یکون هذا المحدَّدُ؟ فقال: (مِنْ) مِنْ هنا بيانية (حَدِيدِ) يعني: يصح أن 
تكون الآلة من حديد كالسكين أو السیف, (وَحَجَّر) وكذا لو كان الحجر حادًاً فأخذ 
الشخص هذا جر وقطع به رأس العصفور مثلاً تصح الذكاة, (وَقَصَبِ) القصب نوعٌ من 
النبات ياي منه ما هو حاد يُذبح به فيصح الذكاة به. 

قال: (وَغَيْرِ) يعني: وغير ما ذْكِرَ من الحديد واحجر والقصب, مثل: السحاس فيجوز الذبح 
به, وكذا الذهب والفضة يجوز الذبح بهما, وكذا الألماس وهكذا, وسواء كانت الآلة صغيرة 
كالسكين, أو كبيرة كالسيف, أو صغيرة أكثر من السكين كالموس يجوز الذبح به, المهم 
الشرط أن یکون غد 

قال: (لا ال وَالظفْرَ) يعني: لا يجوز الذكاة بهما, ((إِلّا السّنَّ)) وهو السّن المعروف سواء 
كان سن بهيمة كأنياب التمساح والأسد أو الآدي؛ لقول التي صل الله عليه وسلم: ((مَا 


نهر الم وَدْكِرَ سم الله لیس السَّنَّ وَالطفْر: ما السّنُ فَعَظْمٌ)) فلا يجوز الذبح 
بالسّن, وكذا المقاس عليه وهو العظم لا يجوز الذبح به. 

قال: ((وَالظْفْرَ)) يعني: لا يجوز الذبح بالظفر وهو الظفر المعروف في أطراف الأصابع أو 
القدمين, وبين التي صل الله عليه وسلم العلّة في ذلك قال: ((وَأَمّا الظمْرُ قَمْتَى 
ابشْة)) يعني: فهو ذبح أهل الحبشة فلا يجوز الذبح به؛ لآنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى 
وذبحهم بالأظفار مما اختصوا به وجاء الإسلام بوجوب مخالفة الكفار. 

وهناك آلاثٌ حديثة ظهرت مثل: الصعق بالکهرباء فلا يجوز الذبح به إذا لم يكن محدّداً 
كما سيأ في الشرط الغالث أيضاً, ولو كانت الآلة من الرصاص كالبندق وهو يريق الدم 
لکن كما سيان لا يصح إذا کان اطیوان مقدورا علیه, فلاب من محدّد, وما هنذا صید 
- آي: ري عر 

قال رحمه الله (الثَالِتُ) أي: الشرط الغالث من شرط الكّذكية قال: (قَظعٌ الوم والمريء) 
الحيوان لا يخلو من قسمين: 

القسم الاول: أن یکون مقدوراً عل ذبکه. 

والقسم العاني: ألا يمكون مقدوراً على ذبحه. 

وأمَار الصتّف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: ((قَطْعٌ الوم وَالمَرِيءِ)) أي: القسم 
الأول من أقسام الحيوان الراد تذكيته هو الحيوان القدور عليه بإمساكه مثلاً واضجاعه, 
أو تقيده إذا أردّت نحره كالإبل مثلاً. والشرط في هذا إذا كان مقدوراً عليه ((قَظعٌ الوم 
وَالمَرِيِءِ)) وهذا الشرط خاص بالحيوان. 

فسبق الشرط الأول خاص بالمذى, والشرط الغاني خاص بالآلة, والشرط الغالث خاص 
بالحيوان. 

((قَظعُ الُلْقُوم)) وهو مجرى النفس وهو ما ظهر وبرز من الحلق وهو القصبة المجوّفة 
((والمَريء)) هو جری الطعام وهو بجانبه, فعلى قول الصتّف رحمه الله لا تمل الذبيحة إلا 
إذا قطع هذان الاثنان الحلقوم والمريء, والدليل قول التي عليه الصلاة والسّلام: ((مَا 
هر الدّ)) وهذا هو الشاهد ((وَدْكِرَ سم الله فَكُلُ)) قالوا: فالحلقوم والريء فيه إنهارٌ 
أي: إخراجٌ للدم. 


۲١ 


وهل يكفي قطع أحدهما؟ الرّاجح: أنَّه يجوز قطع أحدهما بشرط إنهار الدم أن خرج الدم 
للحديث السابق. 

ولوأنَ الذابح زاد على ذلك فقطع جميع الرأس آي: قصل الرأس من الجسد قال الصّف: 
(فإنْ بان الَأسَ) يعني: قطعه عن الجسد (يالذَّبْج) عن المذبوح (َم يخرُّم) يعني: يجوز أكل 
(المَذْبُوحٌ) لاه قطع الحلقوم والمريء وزيادة. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّفُ رحمه الله القسم الثاني من أقسام الحيوان وهو الحيوان غير 
المقدور على تذکیته, يعني: غير المقدور على إمساكه واضجاعه ووضع السكين على حلقه, 
أو في الوهدة بالنسبة للإبل, قال عن هذا القسم: (وَذکة ما عجر عَنْهُ) بوضع الالة في 
الحلق قال: (مِنَ الصیی) الذي يعجز عنه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الصيد لأنّهِ يطير غير مقدور على إمساكه باليد. فهذا يكفي في تذكيته كما 
قال الصتف: ((ججَرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنِه)) يعني: لا يشترط قطع الحلقوم والمريء. 
والنوع الثاني غير المقدور عليه عند الذبح قال: (وَالتَعَمِ المُتَوَحْشَةِ) يعني: التي توحشت 
وهربت من الناس لما أرادوا ذجها مثلا أو هربت عنهم لا أمر كان, فإذا تبعوها ولم 
يستطيعوا إمساكها فتذكيتها كما قال الصتّف: ((یجزجه في أي مَوْضِع گان في بَدَنِه)) فلو 
أنَّ شاةٌ هربت وتبعها الناس في الطرقات وهي تهرب ثم ألقيت عليها سكين في جانب 
بطنها وخرج الدم يحل أكلها, وكذا البعير الاد - أي: الحارب - إذا هرب لو ري مع مؤخرته 
فخرج الدم فمات يحل أكله وهكذا. 

والنوع الغالث من الذي يُعجز عن تذكيته بإمساكه قال: (وَالوَاقِعَةِ في بأر) التّعم المتوحشة 
هي هربت عتا, والواقعة في البثر عندنا ولم فستطع نحن إخراجها, فهذه إذا وقعت في البثر 
ولم نستطع إخراجها تُضرب بمحدّدٍ في أيّ موضع كان فإِنْ خرج الدم یل أكلها. 

قال: (ونوها) يعني: ونحو البثر مثل: خزان الماء أو وقعت دجاجة مثلاً في ٍناء ضيقٍ ولم 
نستطع إخراجها لذجها, يجوز طعنها بمحدّدٍ في ی موضع كان. 

قال: (يرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنْه) لأنَّ الله عز وجل يقول: (لا يُكَلَّفُ الله تَفْسًا 
إل وُسْعَهَاكُ [البقرة: 287] والذي نقدر عليه هو ذبحها بمحدَّدٍ في أي موضع كان. 


۳۲ 


وس و 


قال: (إلاً آن يَكُونَ رَأسه في المَاءِ وو فلا يُبَاحُ) يعني: جوز ذبح الحيوان غير القدور 
عليه في أيّ موضع كان بشرط ألا یکون قد هرب إلى الماء ووضع رأسه فیه. 
فلو أن مثلاً شاه هربت من الناس وسقطت في بت وأنزلت أو تنزل رأسها في الماء وتخرجه 
وتنزله وتخرجه وهكذا فهذه لا يحل أكلها؛ لقول اي صل الله عليه وسلم: ((فَإِنْ وَجَدْتَهُ 
غَرِيقًا في المَاءِ قلا اكل ات لا تَدْرِي المَاءُ تكله و لأنها إذا مانت من الا 
تكون في حكم الموقوذة يعني: في حكم الميتة. 
أما إذا كان قدماها أو رجلاها في أسفل الماء وأما رأسها فلم يصل إلى الماء ورُمِيَت ولم 
يسقط رأسها في الماء يحل أكلها, وإذا سقط في الماء لا يحل أكلها, ولورُمِيَت وهي في جانب 
ماء ورأسها سقط خارج الاء وجسدها في الاء یل أكلياة لآن الشرط آلا بکون الرأس 
نی الاء.* 
قال رحمه اللّه: (الرَايعُ) أي: الشرط الرابع من شروط الذكية, وهذا الشرط یتعلّق بالذابح 
فقال: (أن يَقُولَّ) أي: الذابح (عِنْدَ اج يشم اللّ) لقوله سبحانه: (قکلوا مما كر اس 
الله عَلَيْهك [الأنعام: ۱۱۸] ولقوله سبحانه: ولا تَأَكُلُوا ما لم يُدْكُرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِ وان 
لَفِسْقٌ4 ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا أَنْهَرَ للع ودر سم ال فَكُل)). 
ومعنی: ((إشم اللَّهِ)) أي: استعين وأتبرك بسم الله عند هذا الذبح, وذکر اسم الله عز وجل 
على أيٍّ أمر تحلٌ عليه البركة؛ لأنَّ الباء للاستعانة والعبرك, (لَا ينه غَْرُهَا) يعني: لا يجزئه 
أنْ يذكر اسما من أسماء الله غير اسم اللّه, فلو قال: جسم الرحمن لا تجزثه, ولو قال: جسم 
العزیز لا يجزئه وهكذا؛ لآنَّ النص جاء على اسم اللّه. 
دنا ذك رأنٌ الذابح يذكر التّسمية عند الذبح بِيّن بعد ذلك ما حكم التَسمیة؟ فقال: (فَإِنْ 
ترا سواه بیحث لا عندا) یمنی: أن الس واا عند الذکر وان نسیها حلّت 
الذبيحة, وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية لا سبق من الأدلة «فحوا مِمّا كر اسْمْ الله 
عَلَيْهْةُ وغيرها. 
وذهب الشافعية إلى أنَّ النّسمية مستحبة لا واجبة عند الذكر, فلو ترکها عمداً لا شيء 
تما الوا لس صل الله عليه وسلم: 


عليه, واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (( ان قوما 


هه 


۳۳ 


إل ؤم ايالخو ٠لا‏ تذري أذكروا آسم الله عله آم لا؟ ققال: سرا الله عليه نم 
وَكلُوهُ)) فلم يشترط التّسمية في العمد. 

وذهب الظاهرية وهو رواية عن ابن عباس وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنّ 
التّسمية شرظ لإباحة الذكية, فلو ترکها عمداً لم تحل ولو سیها أيضاً لم تحل. واستدلوا 
بقوله سبحانه: ولا لوا تالم یذ گر اسم له عَلیه وه E‏ 

والرّاجح هو قول الجمهور وهو القول الأول: نها واجبةٌ عند الذكر, وان يي النّسمية سهواً 
أبيحت؛ لقوله سبحانه: رتا لاخدا ان قييئا أو أخطأتا». 

وما استدل به القول العاني وهم الشافعية ((سَمُوا الله عَلَيه نم وَكنُونُ)) هذا من باب زجر 
التي ص الله عليه وسلم لعائشة أي: إِنْ كانوا من أهل الكتاب وغيرهم فلا تسألي عن 
اش فک آنت وسعي زجرها. 

وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو أمرٌ بالتّسمية عند الذکر, وآما عند النسیان فاللّه 
عز وجل ذکر لا حکماً آحر ا لا ایکا إن کیا أو أخظانا» فی هذا جم بين 
الأدلة. 

ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى آداب الذبح فقال: (وَيُكُرَهُأَنْ یذ باه كالَةِ) يعني: 
ضعيفةٍ في الذبح يتأذى الحيوان منها, والرّاجح: أله يحرم أن يذبح الحيوان بآلة کل ان 
في هذا تعذيباً له وال صل الله عليه وسلم قال: ((وَلْيْحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ)) وهذا مر 
والأمر يقتضي الوجوب ((وليرخ َبیَته)). 

ثم بعد ذلك كر لكاي العانية وهي متسلسلة ف الفعل زان یا او بي 

والرّاجح: أنَّ هذا حرم لأنّ الي صل الله عليه وسلم رأى رجلاً جحد شفرته أمام ذبيحته 
فقال: ((أَثرِيدُ أَنْ ثییتها مَؤْئَاتِ)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَأَنْ وجه إل غَيْرِ القبْلَِ) يعني: يستحب أن توجّه إلى غير القبلة وإذا 
لم توجه إلى القبلة تباح الذبيحة لکن تکره, فلم يأتِ شرظ في توجهها للقبلة, فلو ذبح 
دبر القبلة وق جانب آخر تحلٌ الذبيحة. 

والأدب الرابع قال: (وَأَنْ یکی عَنقّه) يعني: بعد أنْ یقطع الحلقوم والری» تعذیبا ها 
ويكره الفعل هذا وإِنّما يكتفي بقطع الحلقوم والمريء. 


٤ 


ق 


والآدب الان قال: 1 آن و أي: قبل أن تبرد الذبيحة حتی یثبت خروج 
الروح منها لعلا تتعدّب, فلو قطع الحلقوم والريء ثم شرع في السلخ نقول: یکره ذلك 
وليتريّث حتى تخرج جميع الروح؛ لعلا يتأذى الحيوان. 

كل هذا من عظة الاسلام فى الّفق باطمیوان والاحسان إل کل ذي كبو رطبة, فاذا کان 
في الحيوان بالاحسان إليه وعدم أذيته فمن باب أولى الإحسان إلى بني آدم وعدم آذیته. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الذكاة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
ادا 
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(بَابُ الصَّيِدِ) 
الصيد لغةّ: الامساك. 
وشرعا: اقتناض الحيوان البريّ ال کول التوحش 
وقوله: ((اقتناض)) أي: قتله في أي موضع كان ((الحيوانٍ)) ویدخل في ذلك الطير أيضاً. 
((البريّ)) الذي يعيش أصلاً غير مستأفس بالناس, ((المأكول)) أي: الذي يؤكل وان كان 
صيدٌُ غير القتول دُسئّى صيداً لكن ليس بصيدٍ في الشرع, ((التوحش)) يعني غير 
القدور عليه. 
والفرق بين الذكاة والصيد: أنَّ الحيوان المذى مقدورٌ عليه أي: مقدورٌ على ذبه, أما الصيد 
فهو الحيوان غير المقدور عليه. 
وقد دل على الصيد الكتاب والسَّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَإِدَا حَلَلْتُم 
فَاصْطَادُواكُ [المائدة: ؟] وهذا الأمرُ للاباحة, ومن السْتَة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِذَا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسََيْتَ كَأَمْسَكَ وَفَكَلَ؛ِ فَكُلْ)) وقد دلَّ الإجماع على إباحة أكل الصيد إذا 
توفّرت شروطه. 
وأما حكم الصيد فقد قسّمه شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أنْ يكون محتاجاً إلى هذا الصيد لأكله فهذا مباح. 
والقسم العانی: الا يڪون حتاجاً إلى أكله وإنّما لترویح الحفس مثلاًقال: فلّه يكره. 
والقسم الخالث: إذا لم تتوفر فيه شروط الذكاة فان يحرم. 
قال الصتّ رحمه الله: (لا بل الضَّيْدُ) لا كان الأصل في الحيوان الاباحة الا ما استشني 
كما سبق في الأطعمة قال: ((لا يل الصّيْدُ)) يعنى: الأصل آله حلال إذا توقرت هذه 
الشروط الأربعة فقال: (المَقُقُولُ في ای ضطیاد) يعني: المراد الذي يُتّخذ صيداً (إلَّابأَْبَعةٍ 
شروط) يعني: لو ان افساناً ری حمامة وسألك هل خرن اکلها أم لا؟ تقول: لا يحل أكل 
الصيد القتول في الاصطیاد لا بأربعة شروط: 
(أَحَدها: آن يَكُونَ الصَّائْدُ من هل الذَّكة) أي: أنْ يكون عاقلاً. 
والشرط الشاني: آن يڪون مسلماً أو كتابيا, فلو صاد وثني عصفوراً لا يجوز أكله حتى ولو 
سمى الله عليه, وإذا صاد بهودي لدا أو له يجوز كما سيأتي ويأتي - بإذن الله - بقية الشروط. 


۳۹ 


والالة قال عنها: (وَهِيَ نَوْعَانِ) النوع الأول: ی تکون بمحدّدٍ. 
والنوع الغاني: أنْ تحكون هذه الآلة من الجوارح, أي: من المفترسات كما سيأتي - بإذن الله 


هس 9 


وأَمَارَ إلى الشرط الأول بقوله: (حُحَدّدُ) يعني: النوع الأول أنْ تكون الآلة فيها تحديد 
يعني: للها حدّ يجرح به, والدليل على أنْ تکون بمحدّدٍ قول التي صل الله عليه وسلم: 
((مَا أَنْهَرَالدّم)) والذي ينهر الدم هو المحدَّدُ. ويشترط في هذا المحدّد شرطان اثنان: 
الشرط الأول: أن يكون محدّداً ينفذ وَأَقَارَ إليه بقوله: (يُشْتَرَظ فيه ما َر في آلَةٍ 
الذَبْ) ويشترط في آلة الذبح كما سبق أنْ تکون محدّدةٌ غير السّن والظفر, فمن الآلة 
المحدّدة في الصيد السهم مثلاً والبندقية قية وهكذا مما له حذ يجرح المصيد. 

وأَمَارَ إلى الشرط الشاني من الشرط الأول بقوله: (وَأَنْ يَخْرَحَ) أي: أنْ يڪون له حذ ويجرح 
به, فإذا کان له حذ لكن لا جرح ضعيف هذا لا يُباح أكل ما صاده؛ لأنَّه لم ُنهر الدم. 
ثم بدأ يُفضصّل في هذا الشرط فقال: (فَإِنْ فَتَلَهُ بثفْلِه: لَمْ يُبَح) يعني: لو شخصٌ ری حامة 
بحجر, الحجر مُثقّل لیس له حدٌ يجرح به فماتت هذه الحمامة لا يجوز أ كلها حتى ولو خرج 
منها الدم يسبب هذه الرمية؛ لأنَّ الكي صل الله عليه وسلم قال: ((مَا أَنْهَرَ الَمَ)). 
والثقّل نهى التي صل الله عليه وسلم عن الصيد بالحجارة وقال: ((إِنّهَا لا تَصِيدُ صَيْدا 
ولا لگ غ ) يعني: لا تجرح ولا خیف العدو باطمجارة 

وان ذلك أيضا: لو آن شخضا سر سیر ساره اصطدفت بسیار یه فيان فتاه 
وخرح منها الدم بسبب هذه الصدمة تقول: لا يل آکلهما؛ ار الشيارة اس عمد د 
کاصطدامها مثلاً بزجاج السيارة الأماي ونحو ذلك, فلابدٌ أنْ کون حدَاً جرح به. 

ثم بعد ذلك يُفصّل في هذا الشرط فقال: (وَمَا یش بِمُحَدَّدٍ - كَالبُنْدُقِ) الراد البندق هنا 
ما كان يفعله الناس سابقاً من جمع الطين المدوّر بعد أَنْ جف فهذه لو ری شخصٌ بها 
اليد شا توا تات افع لقف أ كله 


۳۷ 


قال: (وَالعَضًا) وكذا لو أنَّ شخصاً عنده حمامةً فتغافلها وضربها بعصا فجأة وخرج منها 
الدم لا يحل أكلها؛ لا نها ليست بمحدد. 

قال: (وَالشَبَكَةِ) والمراد بالشبكة هنا إذا وقع المصيد فيها عصرته حتى يموت, فالخيوط 
ينشد بعضها على بعض بسبب وقوع الطير عليها فيموت بسببها هذه لا يجوز أكل ما صِيدَ 
بالشبكة؛ لأنّها ليست بمحدّدٍ. 

قال: (وَالمَحّ) يعني: وكذا ما يصاد به من المثقّل من قتل الحيوان بغتة بالمثقّل مثل: الفخ لو 
شخصٌ وضع مثلاً خشبةٌ وتحتها طعام وأقى هذا الطير ليأكل من هذا الحب, فلمًا لس 
الطير هذه الخشبة سقطت عليه فمات لا يحل أكله؛ لذلك قال: (لا يحل مَا فتل به) يعني: 
بغير الحدّد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الشرط الغاني من شروط الآلة في الصيد فقال: (وَالتَوْعٌ التاني) أي: 
من الآلة في الصيد (الْجَارِحَةٌ) أي: الصيد بالفترس من الحيوان ومن الجوارح, من الحيوان 
مثل: الكلب وكذا الفهد فيجوز الصيد به بشرطه كما سيأتي إذا كان معلَّما وكذا يجوز 
الصيد بالجوارح مثل: الصقر والنّسر والبازي والشاهين وغيرهما. 

أي: انه جوز آن تڪون الآلة في الصيد بكلٌ ذي ناب من السباع وبكلٌ مخلبٍ من 
الطير بشرط كما سيأتي, والدليل على جواز الصيد بهذه الجوارح الكواسب قوله عز وجل: 
وما فلك من ا لجرارج) يعني: من الفترسات من الحيوانات والطيور لمُكَلَبِينَ» أي: 
حالة كونهم يصيدون بإغرائكم ها بالصيد (ثُعَلّمُوتهْنَّ) الصيد نا عَلَمَكُمْ له 
لذلك قال: (قَيْبَاحُ ما قَتَلَنْهُ ِا اث مُعَلَّمَةٌ) هذا الشرط إذا كانت معلَّمة؛ لقوله سبحانه: 
(تُعَلّمُونَوُنَ ما عَلّمَكُمْ الله ولقول الكّبي صل الله عليه وسلم: ((إِدَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ 
المعلّمَ فقتل فکل, وَإِدا اگل فلا تأكُل نما آنسکه عَلَ تَفْسِهِ)). 

وضابط التعليم لا يخلو: ما ان يكون هذا العلّم حيواناً وإما أنْ يكون صيداً, فإذا كان 
حيواناً الضابط فيه: نك إذا أرسلته استرسل يعني: لو أشرت للكلب أو تکلمت بکلام 
يفهمه لصيد المصيد إذا أرسلته استرسل, وإذا زجرته انزجر يعني: وهو يسر لو قلت له: عد 
عاد, وإذا صاد لم يأكل, فإذا توفرت هذه الشّروط الغلاثة في الكلب أو في الفهد ونحوهما 


۲۸ 


فإنّهِ جوز آن يؤكل ما صاد به, ويشترط في تعليم الجوارح إذا أرسلتها تسترسل, وإذا دعوتها 
عادت یعنی: کاحیوان, لکن الميوان إذا زجرته انزجر وهنا ما فية زجر؛ لاله بعد عنك. 
ولا یشترط في الجوارح أنْ لا يأكل؛ لا من طبيعة امجارحة إذا صادت تأکل فعفی عنها, 
والتّي عليه الصّلاة والسّلام ذكر أنَ الکلب إذا أكل لا تأكل, آما في الجوارح فمسكوتٌ 
عنه؛ لأنَّ الأصل بطبيعتها تأكل شيئاً من الصيد وتعطي صاحبها بة بقيةا ما اکلت هه بعد 
أن تأكل الشيء اليسير, وستأقي - بإذن الله - بقية شروط الصيد.* 

قال رحمه الله: (الكَالِثُ) أي: من شروط إباحة الصيد قال: (إز تال الآلة اس الآلة إنا 
ان کون سهما اوه کو و آن كرون جا د ولا اليد زا افد ادف 
أرسل السهم من غیر قصد الصید لا بحلْ. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً جالس وبجانبه بندقیته فثارت بندقیته من غير قصدٍ منه 
واصطادت امه لا حل أكلها؛ لاله لم يقصد ذلك؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: 
((إِذَا أَرْمَلْتَ كَلْيَكَ)) فهو هنا لم يرسل كلبه باختياره أو علمه. 

والقسم | الغاني من الآلة: الكلب قال عنه المصنّف: (فَإِنِ آسترسَل الكَلْبُ) يعني: انطلق إلى 
الصيد (ازغار 9 ۰ ی و موی 
الكلب وا الكلب 7 انطلق د أن 

واستثنی المصنَّفُ رحمه الله حالة هنا فيما إذا انطلقت الجارحة من دون علم صاحبه يجوز 
بشرط قال: (إِلَأنْ يَرْجُرَهُ) يعني: لوانطلق الكلب مثلاً وهو لا يشعر فالتفت صاحب الكلب 
إلى الكلب فوجد أنَّ الكلب انطلق إلى فريسةٍ فزجره با يريد أنْ يُسرع الكلب إلى الفريسة 
يد في عَذوِ في طلیه) يعني: يزيد الكلب من سرعته طالباً الصيد هنا يباح؛ لاله حینما 
زجره وزاد في السرعة كأنّه بدأ في الانطلاق من هنا, أي: أنَّ انطلاق الكلب إذا استرسل 
بنفسه ثم يُجِرٌ فزاد كأنّ بداية الإرسال من حين الزجر؛ لذلك قال: یل 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفٌُ رحمه الله إلى الشرط الرابع والأخير فقال: (الرَاعٌ: النَّسْمِيَةُ) 
بأنْ يقول: بسم الله (عِنْدَ [زسال السهم) وما في معناه كالبندقية, فإذا أراد أن يصيد الحمامة 


۳۹ 


مثلاً يجب أنْ تکون التسميةٌ مقارنة لإطلاق البندقية أو قبلها بيسير؛ لاو الله عز وجل 
يقول: لَكُلُوا مما ذُكِرَ اشم له َلّه> وقال: ولا توا متام یذ گر سم الله عَلَيِْ). 
ولو أن شخصاً آراد أن يطلق البندقية فقال الذي جانبه بسم الله لم يحل الصید؛ لأنَّ 
الواجب أنَّ الذي کي هو الصائد لا غيره. 

قال: (أَوِ ال جارحَة) وكذلك الجارحة إذا أرسل صاحبها الکلب أو غيره إلى الجارحة مع 
الإرسال يقول: بسم الله حتى ولو تأخر الصيد؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((إِدَا 
أَرْسَلَتَ كلْبَكَ فاد کر سم الّم)) ولو أرسلت كلبك العلّم وقبل أن يصيد قلت: بسم الله 
یجریخ كذلك. 

قال: (فَإِنْ ترگها عَمْداً أو سهوا: لَمْ يبَخ) يعني: إِنْ ترك التسمية في العمد أو السهولا يجوز 
أكل هذا الصيد؛ لأنّه شرط لاباحة الصيد. 
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وسبق في الذكاة أنّهِ إنْ ترکها سهواً تباح وعمداً لا تباح, وهنا سهواً أو عمداً, والرّاجح هنا: 
نقول كما قلنا هناك إِنْ تركها سهواً يجوز أكل الصيد؛ لقوله سبحانه: ربا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ 
قبيقا اذ وال ادل قد ا 

ثم بعد ذلك قال: (وَهْسَنٌ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا) أي: مع التسمية قول: (اللَّهُ کر يعني: يقول 
بسم الله والله أكبر, فالتسمية شرط ویْسقط هذا بالنسيان, أما لفظ الله اكبر فهو سنة؛ 
لذن ی صل الله علیه وسلم ذبح شاً وقال: ((بشم اله, وال كيز)) کما في ا 
قال: ( لد ک) يعني: كذلك مسن عند ذبح الذكاة القدور علیها أنْ یقول: بسم الله وال 
أكبر. 

ومسائل الأطعمة الحديثة تطبّق على هذا الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة, فما توفّرت فيه 
شروط الذكاة يباح وما لم تتوفر فيه الشروط لا يباح, وكذلك من المسائل العاصرة في كتاب 
الأطعمة التقدم في العقنية مثل: الانتفاع بالآلات التي تُرسل من منزل الآخر إليك بانتفاع 
اطواتف المتنقلة به,فثتّل بمنزلة ((وَمَنْ مر با في جره أو مساق عَنْهُ ولا 
حَائْط عَلَيْهِ ولا تاظر: فَلَهُ الأكل مِنْهُ تجَاناً)). 

ويكون المصنَّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب الأطعمة, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
كتابٌُ الأيمان. 
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(كِتَابُ الأَيْمَان) 

الایمان: جنع يمين. واليمين لغة: الَلِف والقّسَم. 

وشرعاً: تأكيد الكلام بمعطَّم على وجه خصوص. 

وأمر الله عز وجل بأنْ يحفظ المرء يمينه حتى لو كان صادقاً قال عز وجل: لوا 
أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: .]۸٩‏ وكثرة اليمين بالله عز وجل استخفاف بجنابه سبحانه وتعالی, 
والمعظّم لا جلف 00 بأمر عظيم. 

واليمين من حيث الكفارة وعدمها تنقسم إلى قسمين؛ إذ أَنَّ اليمين يجب الوفاء بها إذا 
حلف إلا بحفارة تنقضها أو بيمينٍ غير مشروعة كما سيأق, والصتّف رحمه الله هنا 
قسَّم الكقارة إلى قسن 

القسم الأول: تجب فيها الكفارة إذا حنث. 

والقسم الغاني: لا تجب فيها الكفارة إذا حنث. 

والصتّف رحمه الله قال عن القسم الأول: (اليمِينُ الي تجَبُ) أي: أنّ الکفارة واجبةٌ 
في اليمين إذا لم يُفعل ما حُلِفٌ به كما قال سبحانه: وڪن بر حدم يما دم 
الْأَيْمَانَ فَكَقّارَئهُ ِظعَامُ عََرَةٍ مَسَاكِينَ) إلى آخره؛ فدلّ على أَنَّ الكفارة واجبةٌ. 

وقوله: (الَّي تب بها الكََارَةُ) سيأتي - باذن الله - ما هي كفارة اليمين المنعقدة؟ (إذَا 
حنت) ذكرٌ الصّف رحمه الله كما سيأتي في الشرط العالث أنَّ امینث هو أنْ يفعل ما 
حَلفٌ على تركه أو يترك ما حلم على فعله, مثل لو قال: والله لا آشرب هذا العصير ثم 
شربه نقول: هنا حنث, ولو قال: واللّه لا ذهب إلى زيد ولم يذهب هنا حنث فتجب فيها 
الكفارة, وتجب الكفارة بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: إذا حنث. 

والشرط الخاني ذَّكرَهُ بقوله: (هي: اليَمِينُ باللّه) أن يكون الحلف باللّه سبحانه؛ لاه 
هو امعطم وحده مثل لو قال: واللّه. أو بالله. أو تالله. أوقسماً لأفعلنٌ, أو ويمين له لأفعلنٌَ 
وهکذا. 

قال: (أو صِفَةٍ من صِمَاتِه) أي صفة من صفات الله يجوز الحلف بها سواء كانت صفةً 
ذاتية, أو فعلية, أو ذاتية وفعلية, أو غيرها من الصفات. 


مثال ذلك: لوقال: ورجل الله لأزورك نقول: هذه يمينٌ منعقدةٌ ويجب فيها الكفارة إذا 
حنث, وكذا لو قال: ونزول الله إلى السماء الدنيا لأعطينك ريالاً هذه یمین منعقدةٌ فيها 
الكفارة إذا حنث, وكذا لو قال: وفّرح الله لأزورتّك, أو وسخط الله أووغضب الله, أو 
ووجه الله. أو ويد الله. أو وعيني الله, أو وسمع الله وهكذا, والدليل على ذلك أنَّ إبليس 
خلف بصفة من صفاته فقال: (013 کے ا ای اص: + فحلف بصفة 
من صفاته وهي العرّة. والگي صل الله عليه وسلم قال: ((َلذي تفش حمٍ بِيَدِو)) هذه 
صفة من صفات اللّه. 

قال: (أَوْ يِالقُرْآن) يعني: لو لف بالقرآن فهي يمين منعقدةٌ إذا حنث؛ لا القرآن 
صفةٌ من صفات الله وهو صفة الكلام وا أَحَدّ من المشرکیت استَجاوك فَأَجِرْهُ حَقّ 
يَسْمَعَ كلام اس [العوبة: 1]. 

وأفرد الصتّف حه الله القرآن ردَاً على الجهمية؛ لأَنَّهُم يقولون بخلقه ولا فالقرآن 
داخلٌ في القسم الغاني وهو صفة من صفاته. 

قال: (أَوْ بِالمُضْحَفِ) كذلك أفردها المصنّفُ للعلَّة السابقة, فلوقال: والصحف لأقراً 
الكتاب هذه یمین منعقدة, والمقصود بالصحف: ما بين دفتي الصحف وهو كلام الله عز 
وجل, وكلام الله فف ين صفاته. 


الله التي في القرآن صفة من صفاته وهي صفة الكلام. ولو كان يقصد الشمس والقمرالتي 
هي آياتُ من آيات الله الكونية فلا يجوز الحلف بذلك, لكن غالب مقصود الحالفين 
بآيات الله - أي: القرآن -. 

ولا انتهى الصتّف رحمه الله من اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث وهي على 
شرطين, انتقل بعد ذلك إلى اليمين التي لا تجب بها الكفارة فقال: (وَالْحَلِف بعَيْرٍ اللّه) من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغير ذلك مثل: والكي لأعطينك مئة ريال هذه یمین حرّمةٌ 


عير منعقدة. 


والحلف بغير الله شرك وهو أعظم من الحلف باللّه وإِنْ كان كاذباً أي: لوأنَّ رجلاً قال: 
وله ما زرت زيداً وهو يڪذب, وآخر قال: والكّي زرت زيداً وهو صادق نقول: إثم الخاني 
الذي حلف بغير الله أعظم من إثم الأول؛ لأنَّ الشرك أعظم من الكبيرة. 

لذلك قال: (محَرَم) لوجود الشرك فيه لذلك الأمر؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: 
(مَنْ حَلَفٌ بغیر الله فقد كَفَرَأَوْأَشْرَكَ)). 

قال: (وَلَا تَحَبُ به كَفَارَة) لأنَّ الذي تجب به الكفارة إذا حنث هو اف بمعظّم وهو 
الربُ سبحانه؛ إِذْ لا يجوز الحلف الا به والحلف بغيره من أعظم البطلان.* 

لا کر الصتّف رحمه الله أنَّ اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله إذا حَنْتَ 
ین أنَّ اليمين التي حَلفٌ باللّه عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: یمین منعقدةٌ. وهذه فيها الكفارة بشروط ثلاثة. 

القسم الثانی: یمین غموس, وهذه لا كفارة فيها. 

القسم الغالث: یمین دُسکّی لغواليمين, وهذه أيضاً لا كفارة فيها. 

ودّكرٌ المصنّفُ رحمه الله أنَّ اليمين التي تجب بها الكفارة بقوله: (وَيُشْتَرَظْ لِوْجُوب 
الکارة) أي: التي حلف فيها بالله وحنث تجب فيها الكفارة (ثََانَةُ شُرُوطٍ): 

ا اليه بقوله راز قرخ انين 0 ی قسد ااا 
واليمين تکون منعقدة بثلائة شروط: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: (وهي الي فصد عَفْدُهَا) فالشرط الأول: القصد في الیمین. 
يعني: ينوي بهذه اليمين أنْ تکون منعقدة. 
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الشرط الثاني: (عل مُستقبل) مثل: والّه سوف أزور زيداً غداً. 

الشرط الغالث: أَنْ اليمين على أمرٍ (مُمُحن) فمن غير المکن لو حلف فقال: واللّه 
لا آنام آمس هذا غير مکن, وکذا الجمع بين المتناقضين مثل لو قال: واللّهِ لا آنام في الليل 
في النهار واللیل والبهار لا جتمعان, ما ليل وإما نهار وهكذا. 

ومثالُ اليمين المنعقدة: لو قال الرجل: واه - يقصد العقد - لن أكلّم قاطع الرحم, فهنا 
لو کلم قاطع الرحم تجب عليه الكفارة. 


والدليل قوله سبحانه: لا يُوَاخِدُكُمْ الله أي: في الكفارة (باللَّفْو في أَيْمَانِكُمْ 
وَلَحِنْ برخم با عَقَّدْثُمُالأَيْمَاكَ) أي: ان قصدتم الحلف فیها على أمرٍ مستقبلٍ 
مکن, وهذه هي اليمين الوحيدة التي تجب فيها الكفارة وتُسمَّى اليمين النعقدة. 

ثم بعد ذللك قار المت رحمه الله ٍل یمینین اكنين لا کفارة فیهماء وتنا الكفارة 
فقط في اليمين النعقدة. 

فقال في الدوع الغاني من اليمين وهي اليمين الغموس قال: (فَإِنْ حَلَفٌ عل مر ماض» 
کاذیا, عالما: هي العْموس) أي: أن اليمين تکون غموساً اذا توقرت فیها أيضاً ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول ار لیه بقوله: ((فَإِنْ حَلَفَ عَلَ أَمْرِ ماض)) مثل لو قال شخص: وال 
لم أكلم زيداً أمس هذا أمرٌ ماض ((كَاذِبَا)) يعني: وهو قد کلم زيداً ((عَالِمَا)) يعني: 
معدا الكذب فهذه - والعياذ بالله - ((فَعِيَ العَمُوس)) ومعنى الغموس أي: التي تغمس 
صاحبها في النار - والعياذ باللّه -, وهي من كبائر الذنوب ولا كفارة فيها؛ لآنَّ إثمها أعظم 
من أن تيليا الکفارة. 

ومثال اق غا لو اشتری شخص سيار ج فقال - هو یکذب ‏ وله ما 
اشتریت سيارةً جديدةً هذا حَلفٌ على أمر ماض قد اشتری کاذباً عالماً متعمّداً الکذب 
وه قیها ال فقط 

واليمين الغالغة أيضاً لا کفارة فیها وستی لغو الیمین, وهي قسمان - أي: لغو الیمین 


القسم الأول امار إليه بقوله: (وَلَفْوْ لیمین) يعني: هو (الَّذِي يجري َل لسانه بر 
قَضْدِ) مثل لو قال لك شخص: كيف حالك؟ تقول: والّه بخير هذه غير منعقدة تجري على 
لسانك, وكيف أهلك؟ واللّه كلهم بخير هذه يمين دستّی لغو اليمين. 

قال: (كَقَْلِ: لا وَاللَّه وق وَاللّه) قال سبحانه: (لا يُوَاخِدُكُمْ ال بِاللَمْو في 
يْمَانِكُمْ) يعني: لا كفارة فیها, قالت عائشة رضي الله عنها: ((هُوَ قَوْلُ اليَجُلِ: لا وال 
بل وَالنَِّ)). 


ا 


والقسم العاني من أقسام لغو اليمين ولا تجب فيها أيضاً كفارة وأشَارَ اليه بقوله: (وَكَذَا 
ین عَفَدَهَا يَظْنَّ صذق تیه قَبَانَ يخِلَافِهِ) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً من بعيد أقبل 
عليك فتظتّه زيداً فقلت: والله إنّ هذا زيداً فتبین أله عمرو فهذه لا كفارة فيها؛ لأنّهِ لم 
يتعمّد الكذب فيها. 

لذلك قال: ((وَكَذَا یمین عَمَدَهَا یضْنْ صذق نَفْسِهِ فبانَ خلافه)) ومثل لو قال شخص: 
والله هذه طائرة التي في العلو فتبيّن أنّها نجم لذلك قال: (فلا كَمَارَةَ في المجییع) يعني: في 
اليمين الغموس وفي لغو اليمين, فتبيّن أنَّ الكفارة فقط في اليمين المنعقدة وهي القسم 
الأول.* 

قال رحمه الله: (الَاني) أي: الغاني من شروط وجوب الكفارة في اليمين (أَنْ یف 
ُحْتَارَا) أي: باختياره من غير إكراه أحدٍ له في الحلف؛ لذلك قال: (فَإِنْ حَلف مُكْرَهًا) بأنْ 
أتاه شخصٌ ومعه سكين وقال: أحلف أنّك لن تزور أباك, فقال: واللّه لن أزور أبي. 

قال: ملد 1 آي: 6 یمینه قير مکتملة لعجب قیهاالکفارة,واذا ل تنعقد 
يمينه لم تجب فیها الکفارة. 

ثم بعد ذلك قال: (القَّايِثُ) أي: الشرط الخالث من شروط وجوب الكفارة (الْيِنْتُ في 
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يَمينه) وفسّر الصلّف رحمه الله معنى الحنث بقوله: باعل ما حَلَفٌ عَلَّ تَرْكِهِ) مثل 
لو قال: والّه لا شرب العصیر, فشرب العصیر فهنا اف ما حَلَف 1 
فِعْلِهِ) مثل لو قال: والّه لا أزور زیداء فزاره فهنا تجب الکفارة إذا حنث في يمينه بشرطین: 

الشرط الأول: إذا كان (محتارا) يعني: لم يكرهه أحدٌ كما سيأ يعني: باختیاره شَرِبَ 
العصير, أما إذا أكرهه أحد عل شرب العصير فلا كما سيأق. وكذا لو قال: والله لا آزور 
زيداً ثم باختياره زار زيداً تجب الكفارة. 

والشرط الغاني في الحنث قال: (ذاکرا) أي: وهو يفعل ما حلف عل تركه أو يترك ما 
خَلفٌ على فعله ذاكراً لذلك الفعل المخالف ليمينه, مثل لو قال: واللّهِ لا أركب سيارةً 
صفراء فباختياره ومن عدم ذسيانٍ منه ركب سيارةً صفراء هنا تجب الكفارة. 

لذلك قال: (َإِنْ فَعَلَهُ) يعني: خلاف يمينه (مُكْرَهًا) بان هدّده شخض إِنْ لم يركب 
السيارة الصفراء فسوف یقتله وهو قد كلق أن لا يركب السيارة الصفراء فهنا لو رکیها 


لم يدع لقوله سبحانه: لا من أكرة رق می بالایتان» [المحل: ۰۰] فذا کان 
الاکراه سبباً لوقوع الکفر فمن باب أولى أَنْ يڪون سبباً لعقد الیمین. 

قال: (أَْ نَاسِيًا) يعني: لو حلف فقال: والله لا أزور جارنا خالداً ثم زاره ودخل بیته 
وهو اسيا لذلك لم تحب الکفار؛ لقوله سبحانه: را لا فواجذتا إن میت أو اطا 
[البقرة: ۸۰؟]. 

لذلك قال: (فلا کُمَارَة) أي: مع الا کراه ومع النسیان, ولذلك لو سألك شخص قال: أنا 
حلفت ما أذهب مع فلان ثم ذهبت معه؟ تسأله هل ذهبت معه وأنت مکره أو نامي؟ إذا 
قال: لا, لا تجب الكفارة؛ وا فلا * 

قال رحمه الله: (وَمَنْ قال في یمین مُصَمَرة) أي: التي يجب فیها الکفارة إذا نت فیها 
إذا قال: (إِنْ شَاء اللّهُ) سواء قبل اليمين مثل: إِنْ شاء الله واللّهِ لا أزور زيداً, أو بعد اليمين 
مثل: واللّهِ لا أزور زيداً إِنْ شاء الله. 

قال: (لَمْ يَحَنَتْ) أي: إِنْ فعل ما حَلفٌ على ترکه, أو إِنْ ترك ما حلم على فعله؛ لقول 
الئي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ حَلَمّ عل یمین فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّه؛ فلا حِنْتَ عَلَيْو)). 

مثال ذلك: لو قال شخصٌ: والله لا أشرب الماء البارد إن شاء الله فلو شربه لم تجب 
عليه كفارة, وكذا لو قال: واللّه سأسافر غداً إلى بلدي إن شاء الله وهو لم يسافر لم تجب 
الكفارة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَن الحِنْتُ) الحنث أي: ترك ما حَلفٌ على فعله, أو فعل ما خلف 
على تركه (في الیّمین إِذَا كانَ خَيْرَا) أي: المحلوف عل فعله أو تركه, والأحكام الخمسة تدور 
على حكم الحنث فيما حلف عليه. 

فإذا كانت اليمين على ترك واجب أو فعل محرّم يحب عليه آن يُكمّْر مثل لو قال - على 
ترك واجب -: واللّه لا أصلي الصلوات الخمس نقول: يجب أنْ تُكمّر وتصلي الصلوات 
الخمس, وكذا لو قال - على فعل محرّم -: واللّه لأسرق فهنا يحب عليه أنْ مر ولا يسرق, 
ويكره الحنث إِنْ حلف على فعل مكروه مثل لو قال: واللّه لأقدم قدي اليمنى في دخول 
الخلاء نقول: يكره أن تستمر على يمينك ويسن الحنث في هذه الحالة, وكذا لو قال: واللّه 
لا أفعل السواك نقول: هنا يسن في حقّه الحنث ويتسوك, وإذا كان الحلف على أمر مباج 
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فهو خير مثل لو قال: وله لا أشرب من كأس الزجاج الذي لونه أصفر وهناك زجاج لونه 
أخضر نقول: الأمر مباح أصفر أخضر وهذه يخيّر الحالف بينهما إنْ شاء حنث وإِنْ شاء 
بر بقسمه. 

والدليل على ذلك قول الكبي صل الله عليه وسلم: ((وَإدَا حَلَفْتَ عَلَ یمین قریت غَيْرَها 
را مِنهَاء کر عَنْ يَمِينِكَه وَآنْتِ اي هو خَيرُ)) وفي لفظ: ((لا أَحْلِفُ عل یمین 
ری غَيْرَهَا خَيْرًا ملهاء لا ی الذي هو عبر وت عَنْ يَميني)). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة آخری وهي: ما في حكم الیمین؟ فلمّا فرغ من أحكام 
اليمين الصريحة انتقل بعد ذلك إلى ما هو في حكم اليمين فقال: (وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالاً) مثل 
لو قال: واه لا أشرب الماء فالاء حلال وهو حرّمه هنا قال: (سِوَى الرَّوْجَِ) لاد الزوجة 
إذا حرّمها فحكمها في المذهب كما سبق في الظهار والطلاق حكم الظهار, فتكون محرّمةٌ 
عليه وطؤها حتى يُكمَّر على الذهب كما قال سبحانه: من تب أَنْ یاس [المجادلة: 
7 ]. 

وإذا حرّم غير الزوجة قال: (مِنْ أَمَةِ) مثل لو قال: أمتي حرام عل وطؤها قال المصتّفُ: 
((لَمْ يخْرُمُ)) أي: لم يحرم ما حرّمته على نفسك؛ لأنَّ المشرّع هو الله ويجوز لك أن تطأها, 
وتلزمك كفارة يمين كما سيان 

قال (أَوْ طَعَاءِ) مثل لو قال: حرام عل أن آشرب العصير قال المصنّفٌ: ((لَمْ يخرُْ)) فله 
آنْ يشربه, وتلزمه كفارة يمين كما سيأتي. 

قال: (أَوْ لتایں) لو قال شخصٌ: حرام عل أن ألبس الّون الأزرق نقول: هو حلال 
لکن تلزمك كفارة يمين. 

قال: (أَوْ غَيْرِو) مغل لو قال شخصٌ: وله لا أكتب بالقلم الا مر لم يحرم له أنْ يكتب 
بالقلم الأحمر لكن تلزمه كفارة يمين, قال: (لَمْ يَخْرُمُ) يعني: الكّحريم غير الزوجة. 

وإذا فعل الذي لم يحرم قال: رم ار یمین إِنْ فَعَلَهُ) فمثلاً لو قال: واه لا 
أكتب بالقلم الأحمر لم يحرم. وإذا كتب به تلزمه كفارة يمين. 

والدليل قوله سبحانه: (يا ها الت لِم رم ما أَحَنَّ الآ تَبْتَني مَرضات أَرْوَاجكَ 


سو و 


ال غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [التحريم: ]١‏ هنا حرّم حلالاً وهو العسل الذي حرّمه الي صل الله 


عليه وسلم, قال سبحانه: (قَدْ فنص ال لَك خَِلَةَ أَْمَانِكُنْ) [التحريم: ؟] فجعله 
سبحانه كاليمين في الكفارة. 

وكذا لو قال عل الحرام لا أذهب إلى المدرسة هذه في حكم اليمين فيُكمَّر ويذهب 
إل الدرسة, وده إل الدرسة ویکمّر کلاهما سواء كنا ساق إن شاء اللّه - فی 
الفصل القادم. 

ركذا لو قال: عنَ الطلاق لا أدخل البیت وهو يقصد عقد الیمین, أو یقصد منع نفسه 
من الدخول أيضاً حکمها حكم اليمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


(فَصْلُ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ "لصف رحمه الله أحكام كفارة اليمين, فلمّا فرغ من بیان اليمين 
التي تجب فيها الكفارة بِيّن ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول؛ تخییر. 

والقسم الخانی: ترتي 

وقال عن القسم الأول (خَيّرْ) آي: الحالف (مَنْ لرمَئْ) أي الذي وجبت علیه 
(گقار یمین) وهذا ارح تقو يمي: إِنْ شاء اختار الحالف هذا لوح آوهذا, أو 
هذا (بَيْنَ اطعام ۶ عد مساکین) كنا قال سبحانه: ل دم لله بَاللّغْو في 
منم وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بما عَقَدثم ان کارت إِظْعَامُ ع عة مَسَاكِينَ) 
ومقدار الاطعام مذ بر أونصف صاع من غير الر ويساوي 00 تقريباً بالنسبة 
لیر كيلو إلا ربع تقريباً, وبالنسبة لغير البُركالاًرز والعمر والأقط والمكرونة مثلاً وغير 
ذلك تقريباً كيلو ونصف. 

رقلا تقریبا؛ لا الکیلو لیس مقدارا للحبوب اذ اب يزيد وزنه إذا كان رطبا. 
وص و e‏ 

وقوله: ((اطعام عَشَرَة مَسَاكِينَ)) متفرقين يعني: لا يعطى مقدار عشرة مساكين من 
الطعام لمسكينٍ واحدٍ وإِنّما مسكين رقم واحد, والمسكين الغاني والغالث والرابع وهكذا, 
ولو وجد أسرةً فقيرةً عدد آفرادها عشرة يجزئ إِنْ دفع الاطعام طم, ولو ورّعه على أسرتين 
مسة والاسر: الاخری خمسة عو 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه لو غدّاهم أو عشَّاهم يجزئ وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله. فلو صنع لعشرة المساكين أرزاً وأعطاهم إياه للغداء أو العشاء یجزی؛ 
لأنَّ الله قال: : (إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ). 

فال (أو ری م) كما قال اللّه سبحانه: و 4 هذا التّخيير الغاني يعني: إِنْ 
شاء أطعم عشرة مساكين وإِنْ شاء كساهم, والمقصود بالكسوة هنا ما يُغطي البدن من 
الغوب ونحوه, فلو أعطى مثلاً كل فقيرٍ مترين اثنين من القماش الخام يجزئ؛ ولو اشترى 


عشرة ثياب جاهزةٍ مفصلةٍ وأعطاها إلى عشرة فقراء يجزرئ, وكذا لو اشترى ثياباً للنساء 
يخصهنٌَ فلو اشترى ثوياً للمرأة يغطيها يجزئ کالشوب طا 

قال: و عنن رَقَبَةٍ) هذا هو الكخيير الفالث تخيير تشه إِنْ شاء أعتق رقبة وقیّدت 
الرقبة بالومنة, فان شاء الحالف إذا حنث أو آراد آن يحنث !ما آن یطعم, أو يڪسو عشرة 
فقراء, أو یعتق رقبة كما يحب هو آي: امحانث. 

ص 
العلاث الأولى -, ثم يأتي أمرٌآخر بعد ذلك وأشَارَ إليه المصنّفٌ بقوله: E‏ 1 
شيئاً من الأصناف العلاثة السابقة: إطعام, كسوة, عتق رقبة (فَصيام لاه آیام ماب 
لقوله سبحانه: «فمَنْ لَمْ یذ فصیام تلائة یم واشترط الكّتابع؛ لا جاء في اي ابن 
مسعودٍ رضى الله عنه قال: تایح 

ولو حنث الشخص ثم صام ثلاث أيام وهو قادرٌ على الاطعام أو الکسوة لا جزئه ذلك 
کا هو سروت ند العامة يقلتو أن كفا فارة ة الحلف صیام ثلاثة آیام واتّما هذه مرتبة 
ثانية إذا لم جد المرتبة الأولى.* 

لما ذّكرٌ المصنَّفُ رحمه الله بیان الكفارة شرع بعد ذلك فيما إذا تتكرّرت الأيمان هل 
تحفي كفارة واحدةٌ أم لا؟ وتكرر اليمين ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: آن يكرّر اليمين على شيءٍ واحدٍ ولم يكمّر. 

والقسم الشاني: آن یکرّر اليمين على شيءٍ واحدٍ وكمَّر بعد يمينه الأولى, أو الخانية. 

والقسم الخالث: آن يكون يمينٌ وغير يمين من الألفاظ فيها كفارة. 

وأمَار المصنٌّ رحمه الله إلى قسمين, والقسم الخالث مفهومٌ من القسم الأول, فقال 
عن القسم الأول: (وَمَنْ لَرِمَثهُ أَيْمَانَ) يعني: أكثر من يمين (قَبْلَ افير مُوجَبها واجد) 

يعني: السبب الذي وجب اليمين من أجلها واحدٌ مثل لو قال: واللّه لا أزور زيداً, ثم بعد 
قلیل قال اصاحي له ا وله لا أزور زیدا, ثم قال لزميلٍ له ثالث: وله لا أزور زيداً 
وهو لم يكمّر عن اليمين الأولى ولا الخانية, فهنا أيمانُ قبل الككفير موجبها واحدٌ وهو 
عدم الزيارة. 


وی 


قال: (فعليه كفارة وَاحَدَةٌ) فكأئها يمين واحدةٌ, أي: أن الأيمان الغلاثة هذه تداخلت؛ 
لها قبل الككفير والموجب واحد. 

ومفهوم هذا القسم هو القسم الغاني أَنَّه إذا تكرّرت الأيمان بعد التكفير فهنا لکل 
یمین كفارة, مثل لو قال: وله لا زور زيداً ثم كمّر وزاره, ثم قال: والّه لا أزور زيداً 
نقول: عليك كفارة آخری. 

وآما إذا اختلف الموجب فد كرَهٌ بقوله: (وَإِنِ آخْتَلَفٌ مُوجَبّهَا) واختلاف الموجب على 
قسمين: 

القسم الأول: أنَّ الكفارة مختلفةٌ؛ لأنَّ اللّفظ مختلف کظهار ويمين. 

والقسم الغاني: أَنْ يكون الموجب على نوع واحدٍ كاليمين. 

وأشَارَ الصتّف رحه الله إلى القسم الأول بقوله: ((وَإِنِ آَخْتَلَفَ مُوَجَبُهَا)) يعني: 
اختلف الذي وجب عل الكفارة ( گظها وَيمِينِ باللّه) مثل لو قال شخصٌ لزوجته: نت 
عل کظهر أي, ثم بعد ساعة قال ها: والله لا تخرجي إلى السوق فخرجت, هنا قال: (لَرْمَاةٌ) 
يعي: تلزمه كفارة الظهار, وتلزمه كفارة اليمين روم يَتَدَاخَلَا) أي: صا تدخل كفارة 
الیمین؛ لأنّها قليلة في كفارة الظهار فهذا نوع وهذا نوع. 

وإذا تكرّرت الكفارة على نوع واحدٍ في الحكم وهو اليمين لكن اختلف الموجب 
مثل لو قال: وله لا شرب العصير, ووالله لا أكتب بالقلم الأحمر هنا تنوّع الموجب ون 
كان النوع واحداً وهو اليمين فيجب في هذا كفارة لو حنث, ويجب في هذا أيضاً كفارة, 
فلو شَرِبَ العصير مر ولو کتب بالقلم الأحمر أيضاً بطم ولا يتداخل يمين الكتابة 
بالقلم الأحمر في يمين شرب العصير؛ لكونهما أمرين مختلفين. 


باب جَامِعِ الأَيْمَانِ) 

أي: هذا باب يجمع مسائل وأحكام الأيمان المتفرّقة. 

قال: یرجم في الأَيْمَانِ) يعني: يُرجع في انعقاد اليمين وفي لزومها للكفارة إذا حنث 
ال نِيِّ الحايف) أي: ليس كل یمین منعقدة يلم فعلها أو جب فيها الكفارة كما سيأي. 
وإِنّما يُرجع في اليمين إلى أربعة مراتب: أرّل مرتبة: نية الحالف كما سيأتي, ثم ننتقل إلى 
سبب الیمین, ثم ننتقل إل الرتبة العالعة وهي تعیین الحلوف هليم وامرتبة الرابعة ننتقل 
إل ما یتناوله الاسم. 

والمصتف رحمه الله ار إلى الرتبة الأولى بقوله: ((يُرْجَعُ في یمان إل ية الخاليف)) 
يعني: رل ما نسمع يميناً نقول: ما هي نيتك أيّها الحالف في هذا الأمر؟ 

ونرجع إلى نية الحالف بشرط: (إذَا آحْتَمَلََا اللَمْط) مغال ذلك: لو قال شخص: والله 
لا أركب دابة إلى المدرسة, ثم بعد ذلك رأيناه يركب البعير وهو يذهب إلى المدرسة فقلنا 
له: لماذا ركبت البعير وأنت حلفت؟ فقال: أنا أقصد من الدابة هنا السيارة فنقول: لیس 
عليك كقارة. 

والمصنّفُ قال: ((إذَا آخْتَمَلَهَا اللَفْظُ)) فلومثلاً قال: لا أشرب العصير ثم قال: أقصد 
بالعضير الدايق تقول:هذا الدية لا ا 

مال آخر: لو أنّ شخصاً قال: والله لا آنام تحت سقف ثم بعد ذلك دخل بیته ونام فیه, 
وقلنا له: لاذا حلفت؟ فقال: ذا أقصد بالسقف السماء نقول: لا پلزمك کمّارة؛ أن اللّفظط 
متملها لا الله ذکر بان السماء سقفاً کما قال ا السماء سَْما) [الانبیا 
؟*] وهكذا. 

ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرتبة الغانية إذا حلف, وننتقل إلى المرتبة الغانية بشرط د کره 
بقوله: (فَإِنْ عْدِمَتٍ التَيّةُ) يعني: إذا قال الحالف: أنا لم أنو شیتاً في هذا الأمر (رجع إل 


دا 
ف ر 


سَبّب اليَمِينِ ومَا هیجها) يعني: وما أثارها. 

مثال ذلك: لو کان رجلْ في جر حار فلمًا ركب سيارةٌ وجدها حارةً جدّاً فنزل منها وقال: 
واللّهِ لا أركب السیارة, ثم في الليل ركب السيارة وقلنا له: لماذا ركبت السيارة وأنت حلفت 
لا ترکبها؟ فقال: آنا حلفت لسبب وهو الا أركب السیارة لد هي خا فنقول: لیس عليك 


كمّارة, فهنا فيه نية أله ما يركب السيارة, ولکن آق مع النية سببٍ فنأخذ مع النية السبب 
وبين حڪم ذلك. 

ومثال آخر: لو أَنَّ طالباً في الفصل بعد أن خاصمه المعلم وهو يتكلم مع زميلاه قال 
الطالب: والله لا أكلّم زيداً, ثم بعد انتهاء الدرس كلّمه وقلنا: ی حلفت أل ُکلمه؟ 
قال: نعم حلفت ونويت أي لا أكلّمه ولكن بسبب وهو في الفصل فقط؛ لأنَّ العلم منعني 
نقول: اذا لا کتّارة. 

ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرتبة الشالغة وهي التعيين؛ لذلك قال: (فَإِنْ یم ذَلِكَ) يعني: 
السبب (رجع إل الَعَیِن) يعني: تعيين المحلوف علیه. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً رأى قطعة قماش فقال: والله لا أضع هذه القطعة على 
جسدي, فلو فصّلها ووضعها خارح جسده يعني: لباس آخر کالعمامة فنقول: إذا عیّنت 
هذه ألا تلبسها عل أ حال .من الأخوال سواء كانت ازاراً أو قيضا أوكويا و خارج ذلك 

وهذه المرتبة العالعة أطال المصنّفٌ رحمه الله عليها أمثلة ستأتي غداً - إِنْ شاء الله 
وبعد غد -, والرتبة الرابعة لطوطا آفرد للستت رجه الله ما فصلاً مسقلا سيان - إن 
شاء ال -.* 

سبق أنَّ درجات الیمین تنقسم إلى أربعة آقسام: الرتبة الأولى: إلى نية الحالف إذا 
احتملها اللفظ, والمرتبة الغانية: سبب اليمين وما هيجها أي: آثارها, والرتبة الغالغة: مرتبة 
تعيين المحلوف عليه, ومكّل الصتّف رحمه الله طذه الرتبة بثمانية أمثلة: 

المثال الأول ذكرَهُ بقوله: (فَإِذَا حَلف: لا َیسث) يعني: لن ألبس (هَدّا القَمِيص) فعيّنه. 
ثم بعد ذلك استخدم هذا القميص لكن تغیر صفته (فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ) يعني: قظَّمَ هذا 
القميص وفصّله سراويل. (أَوْردَاءً) وهو ما كان تحت الحوض من السترة, (أَوْ عِمَامَةَ) حوّل 
هذا القمیص ال عمامة (ولیسه) جا الا پلبسه. 

فاذا غ الآ یلیس هذا القمیص وان كلت صفته فال ال ن آخر الاب 


((حَنْتَ في الكل)) لأنّه خلف على عدم لبس هذا القمیص قال: ((إلا أنْ ینوی ما دام عل 


ا 


لك فإذا نوی تلك الصفة وهي آلا پلبسه قمیصاً فقط لا عت فلو يدوه إلى 
سراویل آو عمامة آو ردام وئوی الصفة الاول فقط لا حنت. 

والثال العاني أََارَ إليه بقوله: (أَوْ: لا کت هَدَا الضَّحَّ) عيّنه (قَصَارَ) هذا الصیْ 
(هَيْكًا) گر فهنا يحنث؛ لا إذا نوی آل يكلّمه إذا كان صغيراً. 

والمثال العالث ار إليه بقوله: (أَوْ) لا كلمت (رَوْجَةَ فَُانِ هَذِِ) فل وطلّقها أوبانت 
منه بوفاة ثم کلمها يحنث؟ إلا أن ينوي أنه قصد بذلك ما دامت زوجةً له. 

والمثال الرابع مار اليه بقوله: (أَوْ صَدِيِقَهُ فَُان) يعني: حلف لا یکلم صديقه مثلاً 
زيداً ثم أصبح زيداً عدواً له فهنا لو كمه يحنث؛ إل إذا قصد اله لا يكلمه ما دام صديقاً 
له. 

والمثال الخامس اقا البسيقولة ل يفيك آي: حَلقَ الا یکلم عبده الذي 
اسمه سعيد فلو عق هذا العبد وكلّمه يحنث؛ لا إذا نوی آلا یکلمه ما دام عيداً فلو 
ار مق امه ةا ان ند لهي 

لذلك قال: (قَرَالَتِ الرَّوْجِيّةُ) بعد أن حلف ألا یکلم زوجة فلان, (وَالْمِلْكُ) ویقال: 
المُلك بالضم كلاهما صحيح بان حَلفٌ ألا يكلّم ملوکه سعيداً (وَالصَّدَاقَةُ) أي: في 
امال السائق لولف الا یکلم صديقه فلاناً. 

ولوقَدّم المؤلّف رحمه الله الصداقة على الملك لكان أوضح؛ لتکون متناسقة مع الأمثلة 
التي سبقها, فلو قال: ((فزالتِ الزوجية, والصداقة, والملك)) أولى, ولغة يصح من باب 
اللا 

قال: کََْهم) یعني: في الأمثلة السابقة الخمسة جواب ذلك في آخر الباب: ((حَنْتَ 
في الكلّ)) يعني: في کل ما سبق من الأمثلة ((لا آن يَنْوِيِ)) التعيين ((مَا دَامَ عل تنل 
الصّفَةِ)) فلو تحوّلت لم يقصد بذلك اليمين فإنّهِ لا يحنث, وستأتي - بإذن الله - بقية 
الأمثلة العمانية وهي ثلاثة أمثلة في أمثلة تعيين المحلوف عليه.* 

لا رال المصنّفُ رحمه الله يتحدّث عن المرتبة الغالغة من مراتب اليمين وهي: أنْ يعيّن 
الحلوف عليه, فإذا عيّن المحلوف عليه سواء تغيّرت صفته أم بقيت فإنّهِ يحنث؛ لا إذا 
نوی اليمين على تلك الصفة آما إذا تغيّرت فلا, وساق خمسة أمثلة سبقت. 


وامثال السادس ذَكرَهُ بقوله: (أو: لا آ لت نم هَذَا امحمل) يعني: حل ألا يأكل لحم 
هذا احمل والحمّل هو الصغير من الأغنام فحَلفٌ ألا يأكل الصغير من الأغنام (قَضَارَ 
كَبًْا) أي: گار فصار كينها فما دام آله كيّتهبدئ لوصار کبشا, أوسمن أو ضعف جرم 
عليه أنْ يأكل منه؛ إلا إذا نوی أنه لا يأكل منه ما دام عَمَلاً فقط. 

والمثال السابع دَكرَهُ بقوله: هد الرطَبّ) يعني: حَلفٌ ألا يأكل هذا اليُطب فتحوّل 
هذا الطب (قَصَارَ تَمْراً) وهو العمر الجمّف. (أَوْ ِبْساً) أي: خرج منه الماء مع السكر 
الشديد الذي في العمر, (أَوْ خَلَدً) أي: خلٌّ تمريعني: خُلَّل العمر. 

فعل هذه الصفات العلاث لا جوز له أن اكل منه؛ خف الأ يأكن الطب 
إذا نوی الرّطب فقط آما إذا تحوّل فلا. 

والغال العامن هکم بقوله: (أو ها الس والراد باللّین عند العرب هو لیب كنا 
قال سبحانه: لبا خَالِضًا سَایغْا للشاربی [النحل: 17] وهو الذي يخرج من بهيمة 
الأنعام الحليب وليس اللّبن, فلغة القرآن المراد بان هو الذي تُسمّيه الآن الحليب. 

قال: ((أَوْ)) لا أشرب ((هَذَا الََّنَ)) يعني: حَلفٌ ألا يشرب الذَّين فما دام أله عيّده 
حتى ولو تحوّل هذا اللَّين إلى أي صفة, أو دخل في أي طعام يحرم عليه أنْ يأكل ذلك 


ل 


م 


الطعام الذي فيه اللّبن. 
لذلك قال: (قَصَارٌ جُبْناً) يعني: تحوّل اللّبن إلى الجين لا يجوز أنْ 00 جين, و 
کشک) ١‏ لكشك هو الدقيق المضاف إليه اللّبن. (وَنَحْوَه) مثل: لوقن انين لى الأقط, وكذا 


لو وضع لین في الكيك مغلا في الطعام لا يجوز له أنْ يأكل من أيّ کیکت؛ و 
يشرب این فسواء بي على صفته أو تحوّل لا يجوز أن يأكل منه. 

قال: (ُمَأكلّ) يعني: ممّا تقدم سواء بي على صفته أو تحوّل (حَنِتَ في الكلٌ) يعني: 
يحب عليه ی يمر كفارة يمين حتى ولو تحوّل عن تلك الصفة, قال: (إلَّا أن يَنْوِيَ) 
یعنی: في يدينه (15 5ا ل لك الَمَة) فقط مثل: ان وأكه لم ينو ما تفع منه مغل: 
لزید وضو و ع 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من مراتب اليمين الخلاثة: النية, الرتبة 
الخانية: السبب, الرتبة الغالغة: التّعيين, ويتلوها - بإذن اللّه - المرتبة الرابعة وهو ما يتناول 
الاسم وذلك في الفصل القادم - باذن الله -. 


(قَضْلُ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ الصّف رحمه الله المرتبة الرابعة من الراتب التي يُرجع إليها في 
الأيمان, وأفرادها بفصل لطوها. 

ا ا والمرتبة الغانية تحمل على السبب, والمرتبة الخالة 
تحمل عل التعيين. 

ولذا قال المصنّفُ: (فَإِنْ عم ذلِكَ) أي: المراتب الغلاث (رَجَعَ) أي: نرجع (إِلَ ما 
یاوه الِآسْمُ) يعني: إلى ما يدل عليه الاسم المحلوف علیه, (َهو تَلَانَةٌ) يعني: أنَّ الكلام 
لا خلو من ثلاثة أقسام: 

قسم: دل عليه الشرع أي: سماه الشرع وكذا في اللغة وكذا في العُرف, مثل: الأرض 
فالذي تحت قدميك سماه القرآن أرضاً وكذا هو عند أهل اللغة وكذا في الغرف, وأيضاً 
السماء في الكتاب هي ما علاك وكذا في اللغة وكذا في الغعرف. 

وقسم: يدل عليه الشرع واللغة. 

وقسم: يدل عليه العرف كالألفاظ الحادثة كوسائل التقنية الحديثة التي في أصلها 
اجن 

رت علیهااللغة فقط س اون ااك الدعاء ما یطلق عل شير ذللك 
e‏ 

لذا قال الصتّف ((وَهْوَتَلَانَةٌُ)) أي: کل شيءٍ في الكون لا يخلو إما دل عليه الشرع أو 
اللغة أو العرف؛ لذلك قال: (شَوْعِيٌّ) أي: جاء به الكتاب والسّنّة, (وَحَقِيققٌ) يعني: في اللّغة. 
(وَعْرْيَ). 

ثم عرّف المصنَّفُ رحمه الله القسم الأول وهو الشرعي فقال: (فَالشَرْعِيُ: ما له مَوْضُوعٌ 
في لسع وَمَوْضُوعٌ في للْ) يعني: إذا أتتنا كلمة ها معن في القرآن وها معیح في لخد 
فنقول: هذا اسم شرعيٌ. ولم نقل: لغويٌ لأنّ الشرعي أقوى فاللغة تؤخذ من الشرع. 

فكل كلمة ها مدلولان هنا وهناك نقول: هذا مدلولٌ شر مثل: الصلاة في اللّغة 
الدعاء, وفي الشرع أفعال وأقوال مخصوصة في زمن خصوص, ومثل أيضاً الحج لغةّ: القصد 


والطلب, وشرعاً: قصد بيت الله الحرام بأقوالٍ وأفعالٍ عخصوصة, وكذلك الصوم فلا نقول: 
شرعي. 

ولا عرّف القسم الأول الشرعي وهو كالمقدمة السابقة بيّن لك متى تحمل اليمين على 
المدلول الشرعي؟ وذلك بشرطين يعني: متى نحملها على الشرعي لا على اللغوي؟ 

الشرط الأول: أن يكون الكلام مطلقاً؛ لذلك قال: (فَالمُظْلَقٌ) فلو قال شخص: والله 
لأصلينٌ عليك الآن برفع يدي إلى السماء هنا قیّد فصرفه من الشرعي إلى اللغوي, لكن 
لو قال وأطلق: واللّهِ لأصلينَ هنا نحملها على الشرعي هذا الشرط الأول. 

لذلك قال: (فَالمُظْلَقُ يَنْصَرِفُ إل المَوْضُوعِ الشَّرْعِيّ الصجيج) هذا الشرط الغاني. 
يعني: الصحيح شرعاً بتمام أركانه وواجباته والابتعاد عن مبطلاته, مثال ذلك: لو قال 
شخص: والله لأصلينٌ ثم قام وركع وقال: انتهيت صليت نقول: لا, تحمل على الصلاة 
الشرعية الصحيحة تصل ركعتين, وكذا لو قال شخص: واللّه لأصومنّ أطلق ثم من الغد 
صام ولا آق العصر أفطر نقول: تحنث باليمين؛ لأنَّ الصيام يحمل على الشرعي إلى غروب 
الشمس وهکذا, فإذا كانت اليمين مقيّدة سيأتي ذكرها - إِنْ شاء الله - في المسألة القادمة. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ اليمين إذا أطلقت ولم يڪن ثم سببٌ ولم يُعيّن نحملها على الشرعيّ 
إذا كان الكلام مطلقاً كما سبق.* 

لا بيّن المصنّف رحمه الله أنَّ ا لحل المطلقٌ ينصرف إلى الموضوع الشرعي بشرطين: 
الشرط الأول؛ أن يكون مطلقا, والشرط الغانی: أن يحكون صحيحا. 

لا ذكر ذلك بين فيما لو اختل أحد الشرطين فقال: (فَإِذَا حَلف لا يَبِيعٌ) هنا في هذا 
المثال اختلّ العقد الصحيح أو اختلّ الفعل الصحيح كفعل الصلاة, فإذا اختلّ الفعل 
الصحيح لا يحنث. 

لذلك قال: ((فَإِذَا حَلََ لا يَبِيعُ)) لكنّه باع بيعاً فاسداً كأنْ يجمع بين بيع وشرط كما 
عند الحنابلة, فلومثلاً قال: اشتري هذا الجمل واشترط ملانه إلى بيقي عند الصّف هذا 
عفد فاسد. فلو قال: واللّه لا اشتري اسل ولا اشترط هلات فاشتری الل واشترط 
حملانه لا يحنث؛ لأنَّ العقد فاسدٌ على قول الصتّف. 


قال: (أَوْلَا يَنْكَحُ) فلو قال مثلاً: وال لا أتروج فاطمة ثم تررّجها بدون ولي هذا عقدٌ 
فاسدٌ, فلوقال: هل عل كفارة؟ نقول: ليس عليك کمّارة, فلو قال شخص: أنَّهِ حلم ألا 
يتزئّجها وهو هنا تزوّجها؟ نقول: نعم تزوّجها لكن بعقدٍ فاسٍ. 

لذلك قال: (فَعَقَدَ عَقَدَا فاسدا: لَمْ يَخْنَتْ) فلا نحمله على المعنى الشرعي؛ لا العقد 
فاسد. 

ثم بعد ذلك ذکر فیما لو كانت اليمين مقيّدة فالاصل أنّها لا تحمل على الشرعي لکن 
ذکر هنا حالة نحملها على الشرعي؛ لوجود معنی العقد فیه, وذکر هذه المسألة الآتية؛ لعلا 
يخلط طالب العلم بينها وبين غیرها. 

لذلك قال: (وَإِنْ فد يَمِنَهُ بمَا يَمْنَعُ الصّحَةٌ) يعني: قيّد يمينه على بطلان الفعل, 
فالأصل لا نحمله على الشرعي لكن فيه مثال وهو الذي ذكره نحمله على المعنى الشرعي 
كأنْ حَلفٌ لا يبيع الحر فباعه هنا يحنث, فمجرد صورة العقد إيجاب وقبول هنا يحنث 
فيها ون كان البيع باطلا؛ لأنّهِ لا يجوز بيع الحر. 

الك تا (كَأَنْ حَلَفَ لا یبیغ الَئْرَ) أي: كذلك لو قال: واه لا أبيع الخمر فباع 
الخسر الأصل أله لا جدة؛ لان العقد فاسدٌ لكن قال الصف لوجود صورة العقد یحنث. 

وكذا (أو) باع (الخرّ) يحنث لوقال: وله لا أبيع زيداً ثم أق عند رجل آخر قال: بعتك 
زيداً هذا الحر بعشرة آلاف ريال على قول الصّف يحنث؛ لأنَّه حصل فيه معنى البيع. 

لذلك قال: (حَنْتَ بِصُورَةٍ العَقْدِ) أي: بمعنى العقد فيه إيجاب وفيه قبول, وعلى القول 
الاخر لا حنث» لن العقد پاطل من آساسه. 

ومثل لو قال شخص: واللَّه لا أتعامل بالربا فتعامل بالربا هذا عقد فاسد على قول 
الصتّف يحنث؛ لوجود صورة العقد فيه زيادة أو ذسيئة, وکذا لو قال: واللّه لا آبیع اخنزیر 
فباع الخنزير الاصل أَنّهِ بِيعٌ فاسدٌ لکن لوجود معنی البیع فيه إيحاب وفیه قبول حنث. 

لذلك کر لصف رحمه الله كل ما فيه صورة البیع وان كان فاسداً حمل على المعنى 
الشرعي, وإذا كان في غير البيوع لا يحمل على المعنى الشرعي مثل: لو قال: وله لا أصلي 
فقام وصلى إلى غير القبلة, فلو قال له شخص: عليك كقارة نقول: ليس عليه عليك 


۳7 
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كقّارة؛ لأنّه لم يحنث لأنَّ الفعل باطلٌ, وكذا لو قال شخص: والّه لأصومنّ الیوم فلمّا أق 


العصر أفطر نقول: عليه کقّارة؛ لاد صيامه باطلٌ وهکذا, ولو قال شخص: والله لأحجنّ 
فذهب إلى مكة ولم يقف بعرفة نقول: عليك كمّارة یمین؛ لأنّك لم تقم بالحج وهكذا. 

إذاً تحمل اليمين على العنی الشرعي إذا أطلقت وإذا كان الفعل صحيحاً لا في البيوع.* 

قال رحمه الله: (وَالحَقِيقِيُ) يعني: والكلام الحقيقي. يعني: والكلام اللوي (هو الذي لم 
يَغْلِب جاه على حقيقته) الحقيقة أي: اللّفظ المستعمل فيما وْضِعَّ له في أصل اللّغة وهذا 
القتعريف أدق من تعريف المصنّف رحمه الله. 

مثال ذلك: لو تقول: هذا رجنٌ. كلمة رجل هي لفظ مستعمل في اللّْغة وأوّل وضعها في 
اللغة للذكر من الإنسان, وكذلك لو قال شخص: هذا عمودٌ فأوّل ما وْضِعَ في اللّغة العمود 
هوالشيء النتصب ليحمل غيره كما قال سبحانه: 9بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاةُ [الرعد: ؟] وهكذا. 

وقول الصف: ((هو الذي لم يَعْلِبٌ تَجَازِ على حقیقته)) يعني: الحقيقة غلبت الجاز, 
ومثال الجاز الذي غلب عل الحقيقة معل: كلية الغائط, فأصل الغائط ن اللعه ما نزل 
من الارض ثم استخیم على ما يخرج من فضلات الخلوق فهذا مجازه غلب حقيقته. 
والذي وضع كما هو مثل: رجل امرأة, وتقول: هذه كعبة أوّل ما أطلقت في ال على الكعبة 
العروفة فهذا هو اللّفظ اللغوي الحقيقي الذي لا مجاز فيه, قال: (كاللحم) ومثل: الرأس 
أيضاً, ومثل: الغوب فهذه حقيقة. 

ولا بّن لصف رحمه الله ما هو تعريف الكلام الحقيقي کر بعد ذلك الكّمرة الفقهية 
منه في الأيمان فقال: (فَإدا حَلَفٌ لا یا کل اللَّحُم) يعني: من الحيوان فيمينه تنصرف له 
على اللّحم فقط. 

لذلك قال: (فَأَكُلَ شَحْما) لا يحنث؛ لا الشحم في اللّغة ليس هو اللّحم, (أَوْ نا 
كذلك المخ الذي في الرأس لا يطلق عليه لحماً. (أَوْ گيدًا) كذلك الکبد لا ُستی لغ لحماً. 
83 مع الأمعاء فلیست لما, وکذا الکرش لیس ليا وکذا ما نی اتن من العية 
لو کلها ليست ما 

فلو قال: واللّهِ لا أكل لحماً فأكل كبداً من هذا الحيوان نقول: لا حنث؛ لذلك قال 


زيادة بیان للكلام الحقيقي. 
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الحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون اللّفظ دالاً على شيءٍ معينٍ لا يتعداه إلى غيره. ومكّل له 
المصنّفُ رحمه الله بالدرس السابق وهو اللّحم, فلو حَلفٌ لا يأكل ما فأكل كبداً أو ما 
لا خنث. 

والقسم الغاني: إذا كان اللّفظ عاماً فإنّه يحنث بکل فعلٍ من آفراد ذلك العام, ومثّل 
لصتف رحمه الله للفظ العام بأربعة أمثلة: 

لمثال الأول 5 کرة بقوله: (وَِنْ حَلَفٌ لا ی کل أذْماً) الأدم لفط عام يشمل کل ما يوضع 
الخيز فيه ففيه أَدْم بالباذنجان, وأَدْم بالباميا, وأذْم بالكوسة ونحو ذلك, فلو حَلفٌ لا يأكل 
أدماً فأيُ اذم يضع الخيز فيه يحنث. 

لذلك قال: (حَنِتَ با کل البَيْضِ) لأنّ البيض من الأدم يوضع الخبز فيه ويؤخذ بالخبز 
أيضاً. (وَالكَمْرِ) يعني: لو أكل خبزاً مع تمر يحنث؛ لا هذا في اللغة لف عام سى أدماً 
(والملح) كذلك لو أخذ قطعةٌ من الخبز وغمسها في الملح وأكلها يحنث؛ لام هذا يُستَى 
أدماً (وَالرَيْنُونِ) كذلك لو أخذ قطعةٌ من الخبز وأكلها مع الزيتون يحنث, (وَكَنُوو) مثل: 
این لو أكل الجبن بالخبز هذا إدامٌ يحنث, وكذا بالزبد أو القشطة ونو ذلك. 

ثم قال الصتّف: (وَكُلَّ مَا يُصْطَبَعْ به) هذا من عطف العام على الخاص يعني: کل ما 
يوضع الخبز فيه ويتغيّر في الأصل لون الخبز بهذا الغمس فهو أَدمٌ مثل: لو غمس ابر 
بعصير التوت فهنا يتغيّر لون الخيز يحنث, وكذا لوغمسّها في عصير البرتقال دم وهكذا. 

فمعنى: ((وَكُلَّ مَا یضعب په)) يعني: کل ما يتغيّر لون الخبز إذا ادحل في الأدم فكأئّه 
قد صبغ ذلك الخبز بصباع. 

والمثال العافي مثّل له بالّبس فقال: (وَلَا یس شَيْئَا) يعني: لو حَلفٌ قال: والله لا 
ألبسٌ شيئاً ثم بعد هذا اليمين (فَلَبِسَ لَؤْباً) يحنث؛ لأنّ شيثاً نكرة (أَوْ دِرْعاً) الدرع: هو 
ما يلبسه المقاتل يتدرّع به من الضرب بالسيف أو النبل. ویکون حديداً متفرّقاً فلو 
صُرِبٌ بالسيف لا يصل إلى جسده ویکون على جميع جسده, فلو یس درعاً يحنث. 

ال( ق أصل الجوشن نی الل الضدق والس رحمه الله اغد هذه العبارة 
من القنم لابن قدامة, والبعلی في کتاب الطلع على المقنع قال: ((وامجوشن لا یعرف عندنا 


۳۲ 


الآن)) لكن إذا أعدناها إلى اللّغة يظهر أنّهِ لباس يوضع على الصدر فقط مثل: ما سمیه 
الئاس الآ انكرت أو الیاکت, فار لس ذلك جت فلو لبس ذلك ينف از ف 
كذلك أيضاً حنت؛ لذلك قال: (حَيْكَ) وكذلك لو لیس ساعةٌ حنت, ولو بش خاتماً حنث 
u‏ 

والمثال الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَإنْ حَلَفَ لا یکلم إِنْسَاناً) (فسان نکرة أي إننا 
ل ل و 
أو کبیرا, ذكراً أو أن. شريفاً أو وضیعا؛ ان هذا الكلام عام لأنَّه قال: ((وَِنْ حَلَّمَ لا 
یکلم إنسَانً)) إل إذا نوی في قلبه شيئاً فهذا كما سبق أن الكية مقدمة عل السب 
ومقدمة عل التعيين ومقدمة على العُرف؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالعيّاتِ)). 

والمثال الرابع دَكرَهُ بقوله: (وَلَا يَفْعلُ شَيْئاً) أيضاً هذا نكرةٌ في سياق السفي يفيد 
العموم مثل: الكتابة قال: وال ما أفعل شيئاً وإلّما أكون كالصنم (فَوَكلَ مَنْ یله حَيِتَ) 
مثل لو قال: والله لا أكتب ثم قال لفلان: يا فلان أكتب أنا حَلقّت يحنث (لا آن يَنْويَ 
مُبَاشَرَكَهُ بتفیه) فلو نوی هذا الفعل بنفسه هو يحنث, ولو فعله وكيله لا يحنث, مثل لو 
قال: والّه لا اشتري سيارةً وهو ينوي أَنّهِ بنفسه لا يشتري؛ لاله لا يعرف الشراء فلو اشترى 
هو بحنث رلو وک غيرم حنث؛ إلا إذا كان فاويا أن اليمين یقصد بها نفسه هو. 

واليمين في كلّ ما تقدّم مقدّمة عل اللفظ لأنَّ الأصل في الکلام نابعٌ من القلب والحية 
حلها القلب, وكما سبق أنَّ الرتبة الأولى في معرفة قصد الحالف ذسأله عن نيته. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله انتهى هنا من القسم الغاني من المرتبة الرابعة مما يتناوله 
الاسم وهو اة و الل وسیاتي - ]إن شاء الّه - العرف* 

قال رحمه اللّه: (وَالِعَرْفيٌ) هذا هو القسم الثالث مما یتناوله الاسم وهو الاسم العرفي, 
يعني: الكلام العُرفي. 

ثم عرّف الاسم العرفي فقال: (مَا آشْتَهُرَ) يعني: ما كان أشد ظهوراً عند الناس في المعنى 
من العنی لو (تَجَاره لب الحَقِيقَة) والمراد بالمجاز هنا ما يتكلّم به الاس في إطلاق 
تلك الكلمة في العرف كما سيأي. 


۳۳ 


ثم بدأ یل بمثالين اثنين لكلمات غلب العرف فيها أصل اللّغة في الإطلاق قال: 
(كَاليَاويَة) الرًاوية أصلها الدابة أو الجمل في أصل اللّغة, ثم أطلق عند الناس الرّاوية ما 
يوضع فيها الماء ويشرب منها الناس. 

قال: (وَالعَائْطِ) الغائط في أصلها ما انخفض من الارض, ثم اشئهر في العُرف باه ما 

تال: ا مفل الدابة فى أصل اللعة كل ما يدت هل الارض فهو دابة من الات 
والعقارب والانسان والبهيمة وغير ذلك, ثم تعارف الناس إذا أطلق لفظ الدابة على بهيمة 
الا نعام. 

ومثال آخر آیضا: كلمة العُذر إذا أطلقت عل المرأة أتاها العُذر فأصل العُذر يعني: 
الاستسماح من الخطأ, ثم تعارف الناس عليه لا سيما النساء بأنَّ المراد بالعُذر هو الحيض 
فيقول الرجل: زوجتي أتاها العُذر, وتقول المرأة: أنا لا أصلي عندي العُذر وهكذا. 

ولان العرف وتعریفه ذکر أن الیمین ا تتعلق بالعرف» لذلك قال: (ْتَتَعلقْ التبيث 
بالعُرْفِ) لما بّن لك أَنَّ العرف أحياناً يغلب اللّغة فاليمين تؤخذ بالعرف. 

ثم بعد ذلك مكل بأمثلة فقهية شرعية لب العرف فيها للع فقال: (فَإِدَا حَلَفَ عَلّ 
وطء رَوجّته» أو وَظءٍ دار) أصل الوطء المكان النازل, لكن العرف وطء الزوجة قال: 
(تَعَلَقَتْ يَمِنهُيمَاعِهَا) فلو قال: والله لا أطأ زوجتي ليس الراد أن یضع قدمه علیها أو 
يضعها في مكان منخفض وإِنّما العرف دل على الجماع. 

لذلك قال: ((بجماعها)) يعني: تعلق العرف بجماعها. ((أَوْ وطء دار)) العُرف 
(وَدُخُولٍ الدَارِ) فلو قال: والله لا أطأ دار زيدِ ثم دخل دار زيد نقول: تعلّقت اليمين 
بالعرف. 

والصّف رحمه الله رتّب ما يتناوله الاسم على الشرع, ثم اللّغة, ثم العرف, والرّاجح 
الشرع ثم العرف؛ لأنَّ العبرة بمعاني الألفاظ, ثم بعد ذلك اللغة لا كثيراً من الناس لا 
سما ق هذا الزمن هل أضل الکلمة نی ال" 

لا 5کر لصف رحمه الله أنَّ الاسم إذا لم تحتمله الشرع أو اللّغة یرجم فيه إلى العرف 


٤ 


ذكر بعد ذلك مسألة مستقلة وهي: إذا لم يظهر شيء مما حَلفَ عليه سواء في الرؤية 
أوفي الأكل. 

فقال: (وَإنْ حَلَفٌَ لا با کل شَيْعاً) يعني: شيئاً من الأنواع مثل لو قال: واللهِ لا أكل 
البصل (فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكاً) يعني: مختلطاً ذائباً (في غَيْره) ويشترط في هذا الاستهلاك ثلاثة 
شروط بيّنها التبي صل الله عليه وسلم في قوله: (إلا ِن یر ری أو هه أَوْلَوئهُ)) 
هذا هو الضابط في الشيء إذا اختلط بغيره ولم يُغيّره فلا يُسمَّى به. 

ومكّل الصتّف رحمه الله هذه القاعدة العظيمة سواء في الأيمان أو غيرها بمثالين 
اثنين: 

انال الاول 2255 ضراب ( کمن قلق لا با کل سَمتا) السمن معروف ما پستخرج من 
لبن البقر والغنم (ف گل عبیصا) الخبيص هو الحلوى (فیه سَمْنّ) وهذا السمن صفته هنا 
(لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُهُ) يعني: لم يظهر طعمه في الا کل, الجواب ((لَمْ يخَنَتْ)) آما إذا ظهر 
طعمه أو كان السمن ذا لون أصفر فظهر في الحلوى يحنث. 

والمثال العاني کر بقوله: (أَوْ لا کل بَيْضاً) يعني: قال: والله لا أكل بيضاً (ف کل 
نَاطِفاً) الناطف: نوعٌ من الحلوى یُستّی قديماً بالط ويُصنع مع الحلوى هذه الفستق 
واللوز والبندق. 

قال: (لَّمْ يحْنَتْ) إذا لم يظهر فيه طعم أو لون البيض في هذه الحلوى, ومثل أيضاً: لو 
حَلف فقال: واللّهِ لا أشرب الحليب فوضِع الحليب مع حلوى وظبخ ولم يظهر طعم أو لون 
الحليب لا يحنث, وكذا لو قال: والله لا أشرب الآن ماء فأ إليه بعصير وخُلِط بالماء ولم 
يتبيّن الاء في هذا العصير لا يحنث وهكذا. 

ثم کد هذه المسألة فقال: (وَإِنْ ظَهَرَ عم شَيْءِ من المَحْلُوفِ علیْه: َنت) لأنَّ 
الضابط الطعم ونقول أيضاً: اللون والراتحة وهكذا, فك ما يختلط بالطعام والشراب لا 
يؤثّر طعمه أو لونه أو ريحه فيه لا تجري الأحكام على هذا المستهلّك اليسير, وممّا تجري 
فيه هذه المسألة في أمرين: 


الأمر الأول: في العطورات التي يوضع فيها شيءٌ من الکحول, فمن قال: إِنَّ الكحول 
ليست بنجسة لا إشكال, ومن قال: لها نجسة إذا وضع هذا اليسير الكحول ولم يظهر لون 
أو طعم أو ريح هذه الكحول في العطورات نقول: إِنّها ليست بنجسة ويجوز استخدامها. 

والأمر الثاني: تظهر في الأدوية فقي بعضها شيء يسيرٌ من الکحول, فإذا كان هذا 
الكحول لم يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه في الدواء يجوز استخدامه, وكذا في بعض الأشربة 
التي دُستی البيرة مثلاً لووْضِعَ فيها شيءٌ يسيرٌ من الكحول واختلطت بهذا المشروب ولم 
يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا يُسكر هذا القليل فيها نقول: يجوز. 

وقول الي صل الله عليه وسلم: ((مَا آشگر كَتِيرك یله حَرَامٌ)) يعني: لو شرب 
الشخض كأسا فسکر لا يجوز أن يشرب نقطة, أما الستهلك الذي لا وسكر لوشرب كأساً 
يجوز أن يشرب قليلاً وهكذا مع وجوب التورع عن استخدام شيءٍ لا حاجة فيه من 
الأشرية. 

وأما الحاجة كالأدوية فنقول: شرعاً يجوز؛ لأن هذا مستهلّك فكثيرٌ من الأدوية التي 
تعالج الصدر فيها شيء من الكحول نقول: لا باس باستخدامه؛ لاه مستهلك, وقش على 
هذه المسألة ما ذكره المصنّفُ رحمه اللّه في هذه القاعدة الفقهية العظيمة. 
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(فضلْ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ الصتّف رحمه الله من حل مكرهاً, أو ناسیا, أو جاهلا, أو 
حَلفٌ عل شيء ففعل بعضه كما سيأق في آخر الفصل - بإذن الله -. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْتَا) معيّداً مثلاً قال: ( گکلام رَيْدِ) مثل لو قال: وله لا 
أكلم زيداً (وَدْخُولٍ دَارِ) مثل لو قال: واه لا أدخل دار جاري, (فَمَعَلَهُ مُكْرَهَا) فک 
زيداً بالإكراه بالگهديد مثلاً بالقتل, أو بأخذ المال, أو بقتل ولده, أو بقطع طرفه, أو دخل 
الدار أيضاً بالإكراه. 

قال: (لَمْ يْنَتْ) لقوله سبحانه: من صَفر بالل مِنْ بَعْد إِيمانِهِ لا مَنْ اکر وب 
مُظْمَئْنّ بالایمان» فإذا كان الكفر بالإكراه لا يؤاخذ عليه العبد فمن باب أولى اليمين. 

ولا قرع رحمه الله من مسألة الاکراه انتقل إلى مسألة الحلف ناسياً أو جاهلاً فقال: 
(وَإِنْ حَلّف عَلَ نَفْسِهِ) يعني: حلف على منع نفسه أو حقّها مثل لو قال: واللّه لا شرب 
العصير الآن, أو والله لا أزور خالداً غداً هذا حَلفٌ على نفسه (أَوْ) عل (غَيْرِهِمِمّنْ یفص 
مَنْعَهُ - كَالزَّوْجَة وَالوَدٍ -) يعني: حَلفٌ على غيره لو قال لزوجته: واه لا تخرجين إلى 
آهلك, أو حَلفٌ على ولده فقال له: واللّهِ لا تذهب إلى المدرسة فهؤلاء له الحق في منعهم. 

لذلك قال: (ألا يَفْعَلَ شَيْكا) مغل لو قال لزوجته: والله لا تذهبين إلى عائشة (فَفَعَلَهُ 
نَاسِيًا) فقال ها: أذهبي إلى عائشة ناسياً لم يحنث, (أَوْ جَاهِلًا) مثل لو قال: والّه لا تذهبين 
إلى عائشة فقالت له: أريد أَنْ أذهب إلى عاشة وذهب خاطره إلى ابنت أخته مثلاً وليست 
إلى جارته هذا جاهلاً لم يحنث, وكذلك لو حلف عل ولده فقال: واللّهِ لا تذهب إلى المدرسة 
فتیی وقال له: أذهب إلى المدرسة, أو قال له: وله لا تقرأ من كتابي فأعطاه كتاباً ظنّه 
كتابٌ زيدٍ فإذا هو كتابه هذا جاهلاً لم يحنث. 

ولا يحنث الا في مسألعين وهما اللَّتان ذكرهما بقوله: (حَنت في اي والعتاق فَمَط) 
يعني: لو قال لزوجته: إِنْ كلت البرتقال فزوجتي طالق فتيي وأكل البرتقال على قول 
الصف تطلق زوجته حتى وإِنْ كان ناسياً, وكذا لو قال: ِن لبست ثوب زيدٍ فعبدي حر 
فلس ثوب زيدٍ ظنًاً منه جهلاً أله وبه على قول الصّف يعتق عبده. 


۳۷ 


لذلك قال: ((حَنْتَ في الطلاق وَالعَتَاقٍ فَمَظْ)) يعني: حت ولو كان جاهلاً أو ناسياً 
فیهما, والرّاجح: أنه لو علّق طلاق زوجته ففعل شيئاً ناسياً أو جاهل لا تطلق زوجته؛ 
لعموم قوله سبحانه: (رَيَّا لا نت ِن يتا مظان ولاگه لم يرد دلیل على تخصیص 
وقوع ذلك في الطلاق دون غيره من الأحكام. 

وأما العتاق فبعض أهل العلم جعله کالطلاق أيضاً لا يقع في حال الجهل والنسیان 
باليمين, ومنهم من یوقعه كما قال المصنّف قالوا: لأنَّ الشرع یتشوّف إلى العتق, لکن 
الرّاجح: أنَّ العتاق كذلك کالطلاق. 

أي: أنَّ کل فعل نسياناً أوجهلاً إذا حنث فيه الحالف لا يقع؛ لقول التي صل الله 
عليه وسلم: ((إنَّ اله وَضَعَ عن أُمّتي: الَأ وَالتَسْيَاَه وما رهوا عَلَيْه)) ومن الحا 
الجهل. 

المحلوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يحلف على نفسه فعل أو ترك شيء, مثل: وله لا أشرب الماء فشَرِبَ. 

والقسم الغانی: أن يحلف على من يمتنع بيمينه كالزوجة والولدان, مثل لو قال لزوجته: 
إن خرجت إلى أختك فأنت طالق, ومثل لو قال لولده: وله لوذهبت إلى السوق فسأضربك 
فضربه. 

وهذان القسمان يحنث إذا كان عالماً ذاكراً, وإذا كان ناسياً جاهلاً في الطلاق والعتاق 
يقع أيضاً, وسبق هذان القسمان. 

والآن يذكر القسم الخالث: وهوإذا حلف عل من لا يمتنع بيمينه يعني: لا سلطان له 
عليه في الاستجابة لما حلف عليه, وهذا الحكم إذا فُعِلَ ذلك الأمر يحنث كما سيأقي 
سواء كان ذاكراً أو ناسیا, عالماً أو جاهلاً. 

لذلك قال: (وَعَلَ مَنْ لا يَمْتَنء بیمینه) أيه كلك عل من لا یمتنم بیمینه, .مكل له 
بقوله: (مِنْ سُلْطانِ) مثل لو قال شخص من الرعية: والّه يا رئيس دولتنا لا تذهب مع 
زوجتك إلى البرية بل أمكث في قصرك, فالسلطان لا يستجيب له لا يراه شیثاء فلو خرج 
السلطان مع زوجته إلى البرية يحنث؛ لأنَّ يمينه هنا لما عقدها يعلم أنَّ ذاك السلطان لن 


يستجيب له ولن يخاف منه. 


۲۸ 


قال: (وَغَيْرِِ) يعني: وغير السلطان, مثل: الأجنبي منك أي: غير الزوجة والولدان, مثال 
ذلك: لو قال شخص لجاره: واللّهِ لا تركب سيارتك هذه وإنما أركب سيارتك الثانية فخالفه 
الجا ريحنث؛ لأنّه ليس له سبيل على جاره بان يحلف عليه, وكذا لو حلف على زميله وقال: 
والله لا تأكل لحماً في بيتك فأكل اللّحم في بيته ما يحنث؛ لا ليس له أن يمنع زميله 
من الأكل في بيته. 

لذلك قال: (فَمَعَلَهُ) يعني: فعل السلطان أو الاجني منه ما خالف يمينه (حَنْتَ 
مُظلََا) سواء كان السلطان أو الأجنبي عالمان أو ناسيان, أو جاهلان أو غير ذلك, ومن 
باب أولى أَنّهِ في الطلاق والعتاق يقع. 

ثم بعد ذلك لما ذكر هذه الاقسام الغلاثة انتقل بعد ذلك إلى حکم جديدٍ فقال: (وَإِن 
َكَل هُو) آي: اطمالف نفسه خلق عل نفسه ارغ أي خلق عل (يتخ تشد 
من يطيعه من الزوجة والولدان, أو من لا يطيعه من السلطان والأجنبي, يعني: لوحَلفٌ في 
أي من الأقسام العلاثة السابقة (بَعْضَ ما حَلَفٌ عل كلّه) مثل لو قال شخص: واه لا 
أكل خبزة فأكل جزءاً منها (لَمْ يَخْنَتْ) لأنّهِ لا يحنث إلا إذا أكل الجمیع, وكذا لو قال: والله 
لا أشرب کاس عصيرٍ فشرب نصفه لم يحنث. 

قال: (مَا لَمْ تک له نی يعني: إلا إذا نوی بهذا اللّفظ الكل مثل لو قال شخص: وال 
لا اشرب هذا الكأس من الماء وهو يقصد الا شرب منه شیثا؛ لاله صائم مثلاً فلو شَرَبَ 
جزءاً منه يحدث. 

ومثال ذلك أيضاً: لو قال شخص: واللهِ لا أكل الأرز وهو يقصد لا يأكل شيئاً منه؛ 
لأنّه يضره فلو أكل حبةٌ يحنث لاذا؟ لوجود النية, أما إذا لم ينو وقال: والله لا أكل أرز 
الأرض وهو لم ينو بعضه, فلو أكل حتى يموت من الأرز لا يحنث؛ لاله لم يأكل جميع أرز 
الأرض وهكذا؛ لذلك قال: ((بَعْضَ ما حَلَفٌ عَلّ گله: لم یه ما لَمْ ڪن لَه نِيّهٌ)). 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب جامع الأيمان, ويليه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب الكثر. 


۳۹ 


(بَابٌ القَدْرِ) 

الكذرٌ لغة: الايجاب. 

وشرعاً إلزام المكلّف نفسّه أمراً مالم يجب بأصل الشرع. 

((إلزام المكلّف نفسه أمراً)) مثل لو قال: لله عل أن أصلي بعد المغرب ست ركعات 
((مالم يجب بأصل الشرع)) يعني: أصل الشرع لم يوجب عليك أنْ تصلي ست ركعات. 

والتّذرینقسم إلى قسمين: نذرّللّه ونذرٌ لغير اللّه, والگذر لله عبادةٌ من العبادات لكن 
یکره للمرء أن يُقدِم عليه إِنْ علّق أمراً بنذره مثل لو قال: إِنْ شفى الله مريضي أذبح شا 
فهنا علّق ذبح الشاة بالشفاء, والكّي صل الله عليه وسلم يقول: ((وَإنّمَا مُسَْخْرَجٌ به من 
البَخِيل)) فدل على أله يُكره. 

وأثنى الله عز وجل عل الموفين بالگذر في قوله: إيُوفُونَ بِالكَدْرٍ وَيَكَافُونَ يما گان شمه 
مُسْتَطِيرًا) [الانسان: ۷] يُراد به هنا الذر الذي لم يُعلّق بفعل مثل لو قال شخص: لله عل 
آن أتصدق هنا لم يُعلّقه بشفاء أو بنجاح أو غير ذلك, وهذا هو الذي أثني عليهم. 

والقسم الغاني: نذر الشرك وهو الذي يُنذر لغير الله وهو أعظم إثماً من الذبح لغير الله؛ 
إذ الكذرلم يكن الا لتعلق القلب بالمنذور أو المنذور له, مثال ذلك: لو قال شخص: نذرٌ 
عل إن نحت أذبح عند قبر فلان أو أذبح لفلانٍ شا هذا - والعياذ بالله - شرك أكبر؛ لقوله 
سبحانه: لفَصَنَّ لِرَيّكَ از [الکوثر: ؟]. 

وان الگذر عبادةٌ قال الصتف: (لا يَصِحٌ الا من بالغ» عاقل) أي: مكلّف. فأَمَارَ 
المصنّف ره الله بهذا إلى أنّ الكّذر عبادةٌ کالصلاة فلا يصح من مجنون, ولا يصح من 
صغيرٍ غير مكلف, ومن الشّروط أيضاً أَنْ یکون مختاراً فلو أكره على الگذر لا یلزم. 

قال: (وَلَوْ) كان (كَافِرَا) يعني: يصح الگذر من الكافر بشرط أنْ يكون الگذر لله, مثال 
ذلك: لو قال كافر: عل نذرٌ آن أتصدق بألف ريال نقول: يلزمك الوفاء, والدليل ما في 
صحيح البخاري ومسلم أنَّ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: ((قُلْتٌ: يا سول الها 
ني تَدَرْتُ في الْجاهِلِيّة آن آغتکف یل في المَسْجِدٍ ارام قال: اف بتَدْرِكَ)) وإذا انعقد 


٠‏ | سا مر ههام 


التذرمن الکافر یلزمه الوفاء لكن لا یثاب عليه؛ لآنَّ عمله حابظ وإِنّما كما في صحيح 


ا ((إنَّ الکافر ادا عَمِلَ حَسَتَة؛ ا طُعْمَةَ مِنَ الدَّنْيَا)) وأما في الآخرة فلا ثواب 
له. 

ثم قال الصتّف رحمه الله: (وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ) لا بين بم ينعقد الكّذر ذكر بعد ذلك أَنَّ 
الكذر ینقسم إلى قسمین: قسمٌ صحیح وقسم باطلّ, القسم الصحيح: ما كان لله, والقسم 
الباطل ما كان لغير اللّه. 

والصحيح ينة ا ؛ لذلك قال: ((والصَحیم مِنْهُ)) أي: القسم الأول 
من آقسام الصحيح. وهذا الصحیح (خَمْسَةُ مه آقساع). 

ال( ا أي: الكّذر الطلق وهو الذي لم يُذكر فيه النذور علیه؛ لذلك 
قال: (مثل أَنْ يَقُولَ: لَه له ع نَذْرٌ) فما قال: آن أتصدق, أو أصل, ET‏ 
لله عل فقط (وَلَمْ یسم شَيْنَا) أي: فق التذوز عليه 

وقوله: (لِنَّهِ ع نَدْوا) هذه صيغةٌ من صيغ الكّذر, وليس للتّذر صيغةٌ معينةٌ تما کل 
ما یدل عليه من الألفاظ فیعتبر نذراً مغل لو قال: نذرٌ عل أن أفعل كذا يصح, ولو قال: 
عل نذرٌ أن أفعل كذا يصح, ولو قال: لله عنَ نذرٌ يصح, ولو قال: نذرٌأنْ أفعل كذا يصح 
وهكذا. 

قال: (قَيَلْيَمُهُ کار یمین) يعني: أنَّ الگذر المطلق إذا لم يوفٍ به فيلزمه کّارة يمين, 
فإذا قيل: ما الذي يلزمه أَنْ يوفي به وهو لم يسم شيئاً؟ نقول: يكفي من ذلك ولو صدقة 
للفقراء, فإذا أطلق فالمراد الصدقة فلو تصدق بريال يجزئه ذلك. 

فلو قال: نذرٌ عنّ وسكت يتصدق, أو إذا نوی شین في قلبه كذلك قال: ((فَيَلَرَمُهُ 
ات وت ی (( کمّار آلتَدْرٍ كَقَارَُ 


م د 


ین إذا لم یسم 

والرّاجح: أ ار الط ل یلزمه شيء ولا تس علیه, والجواب عل الحديث أنه 
حديثٌ ضعیف, وق صح مسلم: (رکفارة لکد کنا مار رَه يَمِينِ)) ولیس فيه ولم يسم 
شيئاً, فلو قال شخص وهو جالس: نذرٌ عل نقول: لا يلزمك شيء, ولو قال: عل نذرٌ وسكت 
لا يلزمه شيء وهكذا. 


۳۱ 


قال رحمه الله: (الكَاني) أي: القسم الغاني من أقسام الكذر الصحيح قال: (نَذْرُاللّجَاحِ) 
أي: الخصومة (والعْضَب) معروف, أي: التذر الذي ينشأ غالبا من جاج أوغضب, مثل لو 
قال شخص خبراً فقيل له: أنت تکذب فحين ذاك يغضب فيقول: إِنْ كنت کاذباً فعلع 
كدر ان اتصدق بالق رال 

وعرّفه الصّف بقوله: (وَهُوٌ: تعلیق 3 بشرَط) مثل لو قال شخص لزوجته: إِنْ 
خرجت إلى أمك فعلع نذرٌ أنْ أتصدق بعشرة آلاف ریال, شي؛ معلّق. 

ولا يشترط في هذا القسم أن يكون ناشتاً من غضب أو لجا وإنّما سى هكذا 
غضب ولجاج, فلو قال شخصٌ انفسه:اِنْ تأخرث عن الدرس غداً فعلع نذرٌ آن آزورعي 
هذا يسن نذر یاج وغضب, تعلیق نذره بشرط ما هو هذا الشرط؟ لا خلو من أحد آربعة 
ا 

الأمر الأول: فلع نة مدل لوقال شخص: إن تأخرث عن تكبيرة الإحراء 
فنذرٌ عل أن أتصدق بعشرة ريالات, فهذا نذرٌ ليمنع نفسه من التأخير ولا يشترط فيه 
اقب ولا اللجاج. المأ السام من أمر يدخل في هذا القسم. 

والأمر الاني: (أ ا حَمْلَ عَلَيْ) مغل لو قال شخص: نذر عل أن أعمل عمرةً ك ستة 
آشهر هذا يمل نفسه عل العمرة. 

والأمر العالث: (أَو التَضْدِيقَ) مثل لوقال: لقد أتاني مولودٌ فقال الآخر: إِنْ كنت صادقاً 
نذرٌعيَ آن آدفع لك خمسة آلاف ريال هذا يحمل صاحبه على التصديق. 

والأمر الرابع: (أو الكَكْذِيبَ) مثل لوقال: لقد نجحت في الامتحان فقيل له: تكذب, 
فقال: إنْ كنت كذباً فنذرٌ عل أنْ أتصدق بعشرة آلاف ريال فذاك يحثه على عدم الكذب, 
وكذا لوقال: إِنْ لم أكن صادقاً فنذرٌ عل أن أذهب إلى الحج وهكذا. 

فكل نذرٍ معلّقٍ على شرط يقصد منه أحد الأمور الأربعة السابقة ُستّی نذر النّجاج 
یه 

وما حكم الوفاء به؟ قال: (فيخير بِينَ بيْنّ: فعله وَبَيْنَ كَمَارَة يَمِين) يعني: و۳ 
الكذر والوفاء به مثل لو قال: نع أن أذهب من بيني إلى السجد غير منتعلٍ نقول: تخیر 
بين أَنْ تذهب وأنت حافي, أو أنْ تکفر کمّارة يمين, وکفارة اليمين هي العلومة كما قال 


جد يهو اواج 


۳۲ 


سبحانه: (فَكفَارَئُةُ إِظْعَامُ غ5 ها ی لل كان أليكن» إل ارف 
وكذا لو شخص قال: ِنْ فاتتني الزيارة لأي کل يوم ثلاث مرات نذرٌ عل أَنْ أتصدق بعشرة 
آلاف يربان يزور أمه ثلاث هرات أو یتصدق وهکنا.* 

قال رحمه اللّه: (الكَالِتُ) أي: القسم الغالث من أقسام التذر (نَذْرُ المُبَاح) يعني: ر 
ينذر على آمر حکمه مباځ بأصل الشرع, ومتّل له بمثالين: 

المثال الأول قال: (بْس نَوْبِ) مثل لو قال: عل نذرٌ أَنْ ألبس ثوبي هذا, فلبش هذا 
الغوب مباځ له أنْ يلبس ثوباً آخر. 

والثال الثاني قال: (وَرْكُوبِ دابته) كما لو قال: لله عل نذرٌ أَنْ أركب دابتي وركوب 
دابته مباځ فله أن يركب دابة غيره عوضاً عن دابته, وكذا لوقال: نذرٌ عل أن ألبس ساعةً 
سوداء بش الساعة السوداء هيا قله أن یلبس أيضا البیضاء وهکنا. 

(ففكدة) آي: حكم الوفاء به (كالتاني) أي: کالقسم الغاني من أقسام الكّذر, وقد 
سبق قوله: ((فَيُخَيّرُبَيْنَ: فغله وَبَيْنَ گفارة يَمِينِ)) فله أَنْ يلبس ثوبه, وله آن يكفر 
کمّارة یمین عن ذلك الذي 

ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم آخر وهو فیما يكون الكّذر على مکروه, لما ذكر الباح 
انتقل بعد ذلك إلى المكروه فقال: (وَإِنْ نَدّرَ) أمراً (مَكْرُوهاً) بأصل الشرع (مِنْ طلاق) 
مثل لو قال: نذرٌ عل أن أطلق زوجتي وزوجته متدينة وليس بينهما سوء خلاف ونحوه. 
فالطلاق حكمه هنا مكروهاً. 

قال: (أَوْ یه مغل لو قال: نذرٌ عل أن آكل البصل الي فهذا مکروه لا ابي صلى 
الله عليه وسلم وصفها بأنّها رجش وكذا الغوم. وكذا لو نذر آن يخرج من المسجد برجله 
البعين واه ترجه الال 

فالحكم في هذا التذر قال: (آسْتُحِبٌ أَنْ يُكَفّرَ) يعني: لا يوفي بنذره (وَلَا يَفْعَلَهُ) 
لعلا يفعل أمراً مكروها. وإنْ كان الأمرالمكروه لا إثم فيه ولکن تركه أولى.* 

قال رحمه الله: (الرَابُ) أي: القسم الرابع من أقسام الگذر (تَذْرُ المَعْصِيَةِ) أي: ندز 
فعلٍ أو قولٍ فيه معصية, ومثّل له بثلاثة أمثلة: 


۳۳ 


المغال الأول قال: ( شرب التمر) فلو قال: نذرٌ عل آن أشرب الخمر وهذا محرّم؛ لا 
an‏ ما ال و ات ولا ُلَامُ رجش من عَمَلٍ 
الشَّيّطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ4 [المائدة: .]٩۰‏ 

المثال العاني قال: (وَصَوْمٍ بو احیض) لانَ اي عن ا 
يوم م وقالت عائشة رضي الله عنها: ((گانَ پُصیبتا ذَلِكَ, فَنُوَمّرُ بمَضاء الصوع, ولا 
مر بقَضّاء الصَّلاة)) فلا يجوز للحائض أن تصوم. فلو قالت امرأة: نذرٌ عل أن أصوم وأنا 
حائض هذا نذرٌ معصية لا يجوز. 

المثال الغالث قال: (والتحر) أي: لو نذر أن يصوم يوم عيد النحر أي: عيد الاضحی 
كما لو قال: لله عنَ نذرٌ آن أصوم عيد الاض ولا يجوز صوم يوم العيد؛ لا الي صل 
الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ((تَقَى عَنْ صیام يَوْمَيْنِ: یوم الفظر وَيَوْعِ 
الكخر)). 

والمصنّفُ رحمه الله مثّل لخلاثة أفعال ولم يمكّل بالقول, ومثل القول لو قال شخص: 
نذرٌ عل أن أكذب, وكذا لو قال: نذرٌ عل آن أسبّ الصالحين. 

الحم في ذلك قال: زقلا جور الوَفَاءُ به) لأنَّ المعصية لا يجوز تعليا عواء ندر ان 
يفعلها أو لم ينذر؛ لقوله سبحانه: وما نَهَاحُمْ عَنْهُ فانتهوا؟ [الحشر: ۷], ولقول التي 
صل الله عليه وسلم: ((وَمَنْ تَدَرَأَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِهِ)) هذا اک الأول: لا يجوز 
أنْ الوفاء به. 

المحكم الغاني قال: (وَيُكَمَرْ) أي: إِنْ لم يوفٍ بنذره وهذا من مفردات المذهب, 
واستدلوا بقول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله 
يم 

وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى نّه لا يكفر؛ لأنَّه ندز معصيةٍ وواجب عليه 
أن يبتعد عن المعصية بنذر أو غيره ولا وجه للكمّارة, واختار هذا القول شيخ الاسلام 


رحمه الله. 


۳ 


قال رحمه الله: (التامش) أي: القسم الخامس من أقسام الكذر (تَذْرٌ الكَبَرْرِ) الكبرر 
أي: فعل البرّ أي: فعل الطاعة ومنه قوم التّدسك أي: فعل النسك, والعوضؤ آي: فعل 
الوضوء. 

أي: هذا الگذر الذي فيه بِرٌّ وطاعة لله عز وجل مثل أن يقول الشخص: لله عل نذر 
آن أصلي كما سيأتي فهذا بر 

والفرق بين هذا القسم وبين القسم العاني وهو ((نَذْرُ اللّجَاحِ وَالَضَّب) أن هذا نذرٌ 
يُقصد منه طاعة الله عز وجل, وأما القسم العاني يُقصد منه المنع يعني: منع نفسه, أو غيره, 
وامل, أو العضديق أوالسکذیب, مثل لوشخص غضب من شخص فقال له: إن كمك 
نذرٌ عل أَنْ أتصدق بمثة ريال فهنا یمنع نفسه لعلا یکلمه, آما هنا فليس فيه منم ولا 
حملٌ ولا تصديقٌ ولا تكذيبٌ؛ لذلك قال: ((نَذْرُ التَبَرّرِ)) وهو قسمان: 

القسم الأول: !ما أن يكون (مُظْلَقًا) مثل: ندر عل أن أتصدق بألف ريال, ولو 
شخص دخل المسجد وقال: نذرٌ عل أن أصل أربع ركعات. 

والقسم الغاني: (أو) آن يكون (مُعَلََّا) أي: بشرط, مثل: ان نجحث في الامتحان نذرٌ 
عل أن أتصدق بألف ریال, فهنا علّق الكّذر بالسجاح, ومثل: إِنْ جاء رمضان وأنا ي نذرٌ 
عل آن أتصدق بعشرين ألف ريال وهكذا. 

ومتّل المصيّفُ رحمه الله للقسم الأول وهو الطلق بقوله: (گفعل الصَّلآةِ) مثل لو قال: 
نذرٌعِنَ أن أصلي ست ركعات بعد المغرب في کل جمعة, (وَالصَّيامِ) مثل لو قال شخص: نذرٌ 
عل أن أصوم ثلاثة أيام من کل شهر, (وَالَجّ) مثل لو قال: لله عل نذرٌ أن أحج هذا العام 
(وَنَخوِ) مثل لو قال: نذرٌ عل أن زور عمتي في كل أسبوع مرةٌ وهكذا. 

وحكم الكّذر المطلق: أنه يجب الوفاء به؛ لقول الي صل الله عليه وسلم كما في 
صحيح البخاري: ((مَنْ تَدَرَأنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ)) ولا يسقط عن الشخص إلا إذا تعدّر 
عليه فعله ويبقى في ذمة الناذر حتى يستطيع, فلو قال: نذرٌ ع آن أتصدق بمليون ريال 
إذا كان فقيراً يبقى هذا المليون ريال في ذمته, فلو مات يُستخرج من تركته, وإذا لم تف 
تركته بجميع المال يؤخذ من تركته ما فيها قبل قسمة التركة على الورثة وهكذا. 


ثم بعد ذلك مثّل للدّذر العلق بشرط قال: (کمَوله: إِنْ َتَى ال مَرِيضِي) فَلِلّهِ عل أَنْ 
أذبح شاةً, فالشاة هذه للفقراء إذا أطلقت, وإطعام الفقراء طاعة فكان هذا الكّذر من قسم 
ون 

ومتال آخرمئل له الصثف: (أَ سم ما الكَايْبَ فَِلّهِ عحَ گذا) مثل: لوقال: ِن سَلِم 
مالي الذي في البحر نذرٌ عل أن أتصدق بمئة آلف ریال, والصدقة بر وطاعة فکان هذا 
النوع من القسم الخامس وهو نذرٌ الكّبرر. 

قال: (فَوْجِدَ الشَّرْط) بأن شُنی المريض, أو سَلِمَ ماله الحكم (لَرِمَهُ الوَقَاءُ به) للحديث 
السابق: ((مَنْ تَدَرَأَنْ يُطِيعَ الله َلَيْطِعْهُ)) ويبقى في ذمته حتى يستطيع, وإذا فد القدرة 
يسقط عنه مثل لو قال شخص: نذرٌ عل أن أذهب على قدي إلى المسجد ثم بعد ذلك شُلّ 
تقو كات ال تنما ل" دا ولوسة الزقاء ترا حرط أن مس کار 
یمین إذا عجر عنه, وسيأتي حالات - بإذن الله - في ما هو الذي لا يجب الوفاء به في نذر 
ابر" 

لما کر الصتّف رحه الله أنَّ نذر المّبرریلزمه الوفاء به استقبى بعد ذلك آمرین اثنين 
لا پلزمه الوفاء بجمیع ما نذر به. 

الأمر الأول که بقوله: (لا إا نَدَرَ الصَّدَقَةَ بمالهکه) ا جواب في آخر الحملة: ((فَإنَّه 
يُجْزِيهِ قَدْرُ القَلْثِ)) مثا ذلك: لو قال شخص: نذرٌ عل إن شفى الله مريضي أن أتصدق 
بجمیع مالي, فعلى قول المصنّف لا يخرج جميع ماله تما جرج الخلث, واستدلوا لهذا القول 
بقصة توبت كعب بن مالك لما نزلت توبته تصدق بماله كله كما في صحيح البخاري, 
وکذلك لبابة رضي اللّه عنه تصدق بماله کلّه لا ربط نفسه في السار 

وذهب الجمهور إلى أنّه يلزمه الوفاء بما نذر به بجمیع ماله؛ لأنّه نذرٌ واجبٌ عليه 
إخراجه, وأجابوا عن الحديثين السابقين بِأنّهما ليس فيهما نذرٌ وإنّما تصدقا من باب 
الشکر لله عز وجل بماليهما كلّه. 

ثم أَقَارَ إلى الأمر العاني التي لا يجب عليه إخراج جميع ماله بنذر الكبررأَكَارَ إليه 
بقوله: ايه يعني: عيّن شيئاً من ماله مثل: سيارة أو الدار ونحو ذلك بالكذر (مِنْهُ) 
يعني: من ماله (يَزِيدُ) أي: هذا المسمى (عَلَ ثلث الكلّ) أي: من ماله مثل: لو شخص ما 


۳۹ 


یملك من الدنیا سوی بیته فقال: نذْرٌعلَ إن شفیث آن أتصدق بداري هذه, فهنا هذه الدار 
تزيد على العلث بل كل ماله فعلى قول الصتّف رحمه الله يخرج قدر الشلث منه بقسمته 
مثلاً, أوإذا تعدّرت القسمة يخرج قدر قیمته. 

لذلك قال: (فَإِنَهُ یه قَدْرُ القُلْثْ) والخلاف فیها كالخلاف في الأمر الأول مذهب 
الجمهور أنَّهِ يلزمه إخراج جميع الستی ولو زاد على الشلث. 

ِ قال: (وفیما عَدَاهُمَا) أي: من الأمرين السابقين (يَلَبَمُهُ المسکی) يعني: إذا كان 
أقلّ من العلث, مثال ذلك: لو أنّ شخصاً عنده ألف ريال وقال: نذرٌ عل إنْ شفیث أَنْ 
أتصدق بكتابي هذا ومقدار الكتاب عشرون ريالاً. فهنا كما قال الصتّف: ((يَلْرَمهُ 
المْسَتَى)) إذا شفِيَ لا يخرج عشرين ريالاً نقداً وإنّما يُخرج العين التي سمّاها في الگذر 
وهي هنا الكتاب وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألعين منفصلتين عن السابقتين فقال: (وَمَنْ ند وم شهر: 
لزمه التَتابُعُ) يعني: تتابع الصوم في الأيام لا يفطر بينها؛ لأنَّ الشهر إذا أطلق يُراد به 
الكتابع. 

والقول الثاني: أن الشهر في الكّذر لا يلزم منه التتابم؛ لأنَّ إطلاق القرآن إذا أراد 
التتتابع ذكره كما قال سبحانه: یام شَهْرَيْنِ مُتعَابِعَينِ4 [المجادلة: ]٤‏ فدل على أله إذا لم 

ثم قال: (وَإنْ نَذّرَ) صوم (أَيَامًا مَعْدُودةً) مثل: ثلاثة أيام (لَمْ يَلْرَمْهُ) التتابم؛ لقوله 
سبحانه في الصيام: وَسَبْعَةٍ لا رَجَعْكُمْ4 [البقرة: 157] فلم يُذكر فيها التّتابع, وأما الشهر 
فذكر فيه التٌتابع دون الایام. 

قال: (الا ِشَرْطِ) مثل لو قال: ندر عل ان نجحت أصوم عشره أيام بشرط أن تکون 
متتابعة يعني: تلم بها فهنا تحكون متتابعة, (أَوْ نِيّ) يعني: إذا نوی وان لم يتلقّط في 
الأيام تكون متتابعة بنيته. 

وكذا الحكم أيضاً في صوم شهر فلو قال: نذرٌ عل ان جحث أن أصومٌ شهراً بشرط 
لا يكون متتابعاً فلا کون فيه التتابع, أونية لوقال: ان نجحث نذرعل أن أصومٌ شهراً 
ونوى بقلبه آلا تحكون متتابعة فلا تحكون متتابعة. 


۳۷ 


ويكون الصتّف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الایمان, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
ثلاثة کثب في القاضي وهي: القضاء, والشّهادات, والإقرار, ثم ينتهي الصتّث رحمه الله 


۳۸ 
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(كِتابٌ القَضَاءِ) 
القضاء لغة: هو الفصل. 
وشرعاً: الفصل في الخصومات والالزام بها. 
وجعل الله عز وجل الرُسل يفصلون الخصومات في أقوامهم قال سبحانه: یا دود 
جَعَلْتَاكَ حَلِيفَةٌ ف الأرض فَاحْكُمْ و ين الئاس باق [ص: 7؟]., وهو من أجل القربات 
إذا سلم صاحبه من الهوى والطمع. 
ولا يجوز للمسلم أنْ يطلب القضاء ء إل إذا الوم عليه ولا في مقدوره الخروج منه, وقد 
حدر التي صلل اللّه عليه وسلم منه 0 ((إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عل الامارة وستكون 
دام یوم ام المُرْضِعَة وَبِئْسَتِ القَاظِمَةٌ)) رواه البخاري. 
وداود عليه السّلام فين بقضية في ی قال سبحانه: دود وَسْلَيْمَانَ لد يَحَكُْمَانٍ في 
الحنث» إلى أن قال: #فَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4 [الأنبياء: ۷۸ - 9/], ومهمّة اليُسل الأولى هي 
ا وكا تا فیکم رسولا مِنْكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَتِنَا 
3 غم وَيُعَلَّمْكُمْ الْکتاب وَاخَكْمَة4 [البقرة: .]٠١١‏ 
00 الصتّف رحمه الله في حكمه: (وَهَُ: فرض کفایة) أي: لا يلزم جميع الناس أن 
يكونوا قضاةً وإنّما إذا وُحِدَ فيهم من يفصل الخصومات سقط ذلك عن البقية. 
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ثم بعد ذلك بيّن من الذي يُعيّن القاضي وأين يُعيِّنه؟ فقال: (يَلْرَمُ الإمَامَ) أي: السلطان 
الأعظم (أَنْ يَنْصِبَ) أي: يُعيّن (في کل افلیم) أي: في کل ولاية أو مدينةٍ أو قرية إن 
احتاجت إلى ذلك (قَاضِيًا) وان احتاجوا إلى أكثر من ذلك فللإمام أنْ يُعيّن أكثر من قاضي, 
أي: يجب على الإمام ألا تخلو ولايته من قضاة, والقضاة هم رّاب الامام ولو قضى الإمام 
بين الناس هذا هو الأصل, وإذا أناب غيره فيه نفذ حكمهم في الرعية. 

ولا بين لصف رحمه الله أنه يلرم الإمام أنْ يختار قضاةً بين ما هي صفات القضاة الذين 
يختارهم فقال: (وَيَخْتَارُأَفْصَلَ مَنْ ڪجه عِلْمه وور عَا) يعني: لو کان في القرية طلبةٌ علي 
وعلمهم ليس بالراسخ, فلا يتعطل البلد عن تعيين القضاة وإنّما يختار أفضل هژلاء, ویجب 
ن يتصف في الذين يختارهم الوالي صفتين: العلم والورع؛ لأنَّ العلم هو الذي يُبيّن الحق, 
والورع هو الذي يدفع النفس عن الحكم بالباطل. 


ثم انتقل المصنّفُ رحمه الله بعد ذلك أنَّه لما اختار قضاةً ماذا يقول لهم الإمام؟ يقول لهم 
ثلاثة أمور يأمرهم بها: 

الامر الأول قال: و ال وتا و 
قال سبحانه: أوَاتَّقُوا ال الله وَيُعَلَّمُكُمُ الله [البقرة: ۸۲؟]. 

والأمر العاني قال: (وََدْ نْ يَتَحَرَّى العَدْلَ) يعني: یقول له: أقم العدل وأسعى إليه. 

والأمر الغالث قال: (وَيَخْتَهِدَ في إِقَامَتهِ) يعني: السلطان يقول: يا قاضي اجتهد في إقامة 
الحقّ بالبحث عن مسائله من كلام أهل العلم, والاستنباط من الكتاب والسّنّة. 

ثم بعد ذلك لا اختارهم السلطان وآمرهم بثلاثة آمور كي کیف يون السلطانْ القاضی؟ پر 
وتوليته لا تخلو من أمرين: ما أن يڪون القاضي 5 تناها أن يكون 
256 عنه. 

إذا كان قريباً منه (قَيَقُولُ) له: (وَلَنْكَ الحَكُم) في الفصل بين الناس, (أَو فَلَدنكَ) يعني: 
جعلت الفصل بين الناس لك كالقلادة فلك أن تقضي بين الناس بالحقٌ, (وَُو) مثل: 
عيّنتك وغير ذلك من الألفاظ, ولولم يُعيّن السلطان هذا القاضي الذي اختاره تبطل أحكام 
القاضي, فیچ ان اد الولاية للقاضي بالالفاظ السابقة بقة اوها في معناها. 

وإذا کان الذى سیختار بعیدا إذا کن بعیدا قال: (وَيكَاتِبَهُ في الا ةادا كان يعيداً 
((ویکانبه)) يعني: يرسل قطان فيه مثل الألفاظ السابقة : ((وَلَينْكَ اگم " 
َلَدنْكَ)) أو عيّنتك أوفوضتك أو أوكلت إليك القضاء ونحو ذلك“ 

لا ذكرٌ الصّف رحمه الله بم يكون تقليد القاضي للحكم بین بعد ذلك ما هي 
اختصاصات القاضي؟ أي: ما هي الأعمال الموكلةٌ إليه في القضاء. 

قال: (وَتُفِيدُ ولَايَهُ اگم العَامّةُ) سيأتي أله يصح للوالي أن يُخصّص بعض الأعمال 
للقاضي ويجعل المتبقي منها لغيره, لڪن إذا ولاه الحكم ولم يُخصّص شيئاً من أعمال 
القاضي فالذي تفيده هذه الولاية: 

أولاً: (المَصْلّ د بين الخُصوم) أي: القضاء بين الخصوم وبيان اق مع مَنْ؟ 

والأمر الغاني قال: (وَأَخْدَ الق لِبَعْضِهِمْ من بَعْضِ) وهو الذي يُستَّى الآن قاضي العنفيذ 
أي: آن يُنَقّذ ما حكم به القاضي, فلو حكم القاضي بِأَنْ يدفع المدّى عليه للمدّعي مئة 


ألف ريال يقول للمدّى عليه: أعطني مئة ألف أو أعطي خصمك الآن مئة ألف؛ ليأخذ 
ما حکم به. 

والأمر الفالث قال: (وَالتَطرَ في أَمْوَالٍ غَيْرِ المُرْشِدِينَ) أي: غير العقلاء مثل: المجانين 
والسههاك يدك فيه ایض ضر الس فالذي يتولى بيع عقاراتهم مثلاً أو شراءها هو 
القاضي, أي: أنَّ الولي لا يتصرف في أموال غير المرشدين وإِنَّما عن طريق القضاء. 

فلو كان في الورثة ابنُ غُمره عشر سنوات وهم بيتاً وأرادوا بيعه لا يُباع البيت الا بإذن 
القاضي, وكذا لو خَلَّمٌ التوفی ترکة وأراد الولي أن يشتري للصغير لا يشتري لهذا الصغير 
لا بإذن القاضي وهكذا. 

والامر الرابع من أعمال القاضي قال: (وَالحَجْرٌ) أي: النع من العصرف (عَلَ مَنْ بَستَوجبه 
لِسََه) مثل: لو رأى القاضي أنَّ رجلا عُمُره أربعون عاماً لکنه لا حسن التصرف في البیع 
والشراء, فیحجر عليه القاضي بمعنی: یمنع أَنْ یتعامل الساس معه, آي: آنّه لا یمنع أحدٌ 
الآخر من البیع أو الشراء إلا القاضي فهو الذي يحجر على من توفرت فيه صفات الحجر. 

قال: (أؤ قليق) وهذا الذي ت الحجور عليه لكل غیره, أي؛ لو ان اساناً کان غا 
يملك عشرين مليون ريال, ثم أفلس ولم يبق من ماله سوى نصف مليون ريال ويطالبه 
بعض الناس بديون, فهنا القاضي يحجر على المتبقي من هذا المال لفلس هذا العاجر. 

آي: ا بحجر عل امن قد فلس العاف جي الآب لا یملك أن حجر عل ابنه 
الکبیر, وکذا الزوج ليس له أن يحجر على زوجته إِنْ كانت مبدّرة مثلاً وهکذا, وسيأتي - 
بإذن الله - بقية اختصاصات القاضي.* 

لا رال المصّفُ رحمه الله یتحدّث عن ما تفيده ولاية القاضي سبقت أربعةٌ آمور, والأمر 
الخامس أَمَارَ إليه بقوله: (وَالتَرَ في وُقُوففِ) أي: في الأوقاف (عَمَلِهِ) يعني: في الأوقاف 
التي في حيط عمله أي: ولایته, فهو المرجع الأول في الأوقاف, وهو الذي يتابع النظار وان 
كان وقفاً خاصاً كالوقف عل الذرية, ومن باب أولى إذا كان الوقف عامّاً كالوقوف على 
الساجد (لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهَا) أي: ليأمر من يعمل بتنفيذ شرطها بأن تكون كما وضعها 
الواقف بتحدید الکان مغلا وبالصارف, وما الذي بخص الناظر, وکذا ما فيه حفظ وبقاء 
عين الوقف وهكذا. 


والأمن السادس كار ال بقوله: (وَتَنْفیدَ ا ي: إليه الرد ف تنفیذ الوصایا, فهو 

الذي مُشرف عل الوصي هل نقّذ الوصية أما لا؟ وهو الذي يُعيّن الوصي على الوصية التي لا 

وصصّ ها وهكذا. 

والأمر السابع ار إليه بقوله: (وَنَرْويجَ مَنْ لا ول لََا) كما قال عليه الصّلاة والسّلام: 

((فَإِنِ آشْتَجَرُوا)) أي: الأولياء ((فَالسُلْطَانُ ول من لا ول )) فلو قد رأنَ امرأةً لا ولي 
00 أن يكون الول فالول هنا يكون هو القاضي. 

والأمر الغامن أَُمَارَ إليه بقوله: (وَإِقَامَةَ الْحَدُودِ) يعني: هو الذي يقيم الحدود كأنْ يجلد. 

ويقطع يد السارق, ويقتل ال جاني وهكذا. 

اا أَشَارَ إليه بقوله: (وَِمَامَةَ ا لجُمعَة والعید) يعني: من مهام القاضي أَنْ يڪون 

إماماً وخطيباً للجمعة, ومن مهامه أيضاً أَنْ يكون إماماً للناس في العيد. 

والأمر العاشر أَسَارَ إليه بقوله: (وَالتََرَ في مَصَالِج) مكان (عَمَلِهِ) أي: في ولايته. فقاضي 

الد مغلا بقظ ها اجه اللدينة. ويكل ال ادها فيه مقي ةلا 

لذلك قال: (بِكَفٌ الأَدّى عَن الظرقّات) فلو أراد أحد أن يغلق طريقاً منعه (وَأَفْنيتَِا) 

أي: أفنيتِ مكان عمله أي: الأراضي البيضاء يحافظ عليها كمصليات العيد مثلاً (وَنَحْوه) 

يعني: ونحو الأفنية مثل: المقابر يحافظ عليها, وكذا يحافظ على دور التعليم وهكذا. 

والصتّث رحمه الله ذكر هذه الأمور العشرة التي تفيده ولاية القضاء العامة قال شيخ 

الإسلام رحمه اللّه: ((وهذا عائدٌ إلى العادة والعرف)) فمثلاً: العرف لا يجلد القاضي بنفسه 

الآن وإنّما فيه من يجلد, وكذا كف الأذى عن مصالح بلدته لا يقوم بها القاضي الآن واتّما 

يقوم بها غيره وهكذا. 

آي: أنَّ ولاية القاضي التي تزيد على الفصل في الخصومات عائدٌ إلى العرف, فعمله الأول 

ق فصل الخضومات, وما عداه یعود إل العرف .* 

لا دک لصف رحمه الله الأعمال التي یقوم بها القاضي د کر بعد ذلك أنَّهِ يجوز أنْ تکون 

جميع هذه الأعمال لقاض في جميع الأمكنة أو غير ذلك على التفصيل. 


قال: (ویجوز أن يُوَلّ) أي: ويجوز أن يولي السلطانُ الأعظمُ القاضي (عْمُومَ الَظرِ) آي: 
عموم النظر في جميع القضایا, أي: يجوز أن پولیه في نظر القضايا جميعاً من القتل فما دونه 
(في عْمُومٍ العَمَلٍ) أي: في عموم الأمكنة التي يعمل فيها السلطان وتحت ولايته. 

ولكثرة الناس وقضاياهم هذا النوع الآن لا يوجد هنا, ويُتصوّر هذا النوع لوأنّ الخليفة 
أو الوالي وضع نائباً له ينظر في جميع القضايا في جميع ولايته, هذا هو النوع الأول. 

والنوع الثاني: (وأَنْ یل خَاضًا فِيهِمَا) يعني: خصوص النظر يعني: أعمالاً خاصةً فقط 
مثل: أنْ يكون هذا قاض في الجنايات فقط, وآخر قاض في الأنححة, وقاض ثالث في 
القضايا الحقوقية وهكذا ((في خصوص العمل)) يعني: في عمل خاص, يعني: في مكان 
خاص من ولايته مثل: هذا قاض في المدينة فقط ولا کم في القضايا التي في مكة مثلاً. 
وهذا النوع هو الذي عليه القضاة الآن في الأغلب, فأغلب القضاة وضع الامام لحم قضايا 
خاصة تخصهم, ووضع أغلب القضاة في أمكنة خاصة, وهذا يسري على ما یُسّی الآن 
بالمحاكم الابتدائية. 

والدوع الغالث: (أَوْفي أَحَدِهِمَا) أي: خاصاً في النظر في عموم العمل, وهذا يري على قضاة 
المحكمة العليا, مثال ذلك: خصوص النظر أي: ينظرون في مثلاً القتل والقطع والرجم, في 
عموم العمل يعني: جميع قضايا القتل في هذه البلاد جُعِلَ ژلاء ينظرون إليها. 

والنوع الربع عكس الغالث أي: عموم النظر في خصوص العمل, أي: ينظر في جميع 
القضايا خاصة بهذه البلدة وهذا يسري على القضاة في القرى أو المدن الصغيرة, فينظر في 
قضايا البلد لكن حكمه نافذ فقط في مكان عمله. 

والمقصود أله يجوز شرعاً أن تُوكل بعض الأعمال القضائية للقاضي وليس کل الأعمال. 
ویجوز شرعاً أن 01 القاضي على مدينةٍ فقط دون الأخرى ولا غضاضة في ذلك شرع 
وهذا من باب السياسة الشرعية في المّنظیم الذي لا محذور فیه, والمقصود في ذلك إقامة 
العدل بین الناس. 

قال رحمه الله: (وَْشْتَط في القاضي) أي: إذا آراد السلطان أن بختاره للقضاء (عَشْرٌ 
صفات): 
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الصفة الأولى قوله: (كَوْنْهُ َالِكًا) لأنَّ غير البالغ يحتاج إلى ولاية فهو عاجرٌ عن نفسه, ومن 
باب أولى يعجز عن غيره. 

والصفة العانية قوله: (عَاقلا) لآق الجنون لا حسن التّصرف, والقضاء بحاجة لن حسن 
التصرف, وهذان أيضاً مرفوعان عنهما قلم اكليف فلا یکلفان أيضاً بالقضاء. 
والصفة العالعة قوله: (ذگرا) لأنَّ الأنى ضعيفة في القضاء بل سببُ عدم فلاح الجتمع 
إذا وليت ولاية؛ كما في صحیح البخاري أنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((لَنْ يُفْلِحَ 
قوم وَلَوَا رهم آمْرَأةً)). 

والصفة الرابعة قوله: (خُرًا) لأنَّ العبد مشتغل بخدمة سیّده, وذهب شيخ الإسلام رحمه الله 
إلى صحة تولية العبد للقضاء ولوقضى ينفذ حکمه, ونقول: هذا إذا لم يشغله عن خدمة 
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والشرط الخامس قوله: (مُسَْلِمًا) لأنَّ غير السلم تنقصه الامانة, والقضاء فيه آمانات 
للناس كما أنه يأخذ آحکامه من الکتاب والسَنّة, وغير المسلم قد لا يأخذ منها. 

والشرط السادس قوله: (عذلا) أي ق ظاهره وباطنه فليس فاسقاً ولا هليه آمارات 
الفسق, کحلق اللّحية مثلاً أو الاسبال وغیر ذلك, قال ابن القیم رحمه الله: ((ویشترط في 
القاضي العدالة, كما یشترط في الشاهد باتفاق هل العلم)). 

والشرط السابع قوله: (سَمِيعًا) لأنَّ الاصم لا يسمع کلام التخاصمين, والقضاء فيه سماع 
لکلام المتخاصمين. 

والشرط الغامن قوله: (بَصيرًا) لأنَّ الأعمى قد لا يلحظ آفعال التخاصمین في مجلسه, 
وذهب بعض آهل العلم إلى جواز تولية الاعمی؛ لأنّه کالشاهد فالشاهد يشهد بما سمعه 
ولولم یری شیثا, فلو سمع رجلاً يقذف رجلاً تقبل شهادته, وكذلك القاضي يسمع وعکم 
بما یسمع كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((لا تَفِْين حَقَ تَسْمَعَ من الاح كُمَا سَمِعْتَ 
مِنَ الأَوَّلِ)) فالقضاء سماع, وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وغيره. 

والشرط التاسع قوله: (مُتَكلَمَا) لأنّ الأخرس لا يستطيع أنْ يطلب من المتخاصمين ما يريد 
قد لا يفهمان إشارته. 


والشرط العاشر قوله: (حُجْتَهِدًا) والمراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في المسألة التي سيقضي فيها, 
أي: أنه يڪون عنده علمٌ وافرٌ بما سيقضي به في هذه المسألة؛ لقول التي صل الله عليه 
وسلم: ((إِذَا > سس وی فأجتَهد نم 2 ات كَلَهُ ا ود حَكمَ فَآجْتَهَدَ)) 
لابدٌ من الاجتهاد ((ثم كدر قَلَهُ 6" 
وقوله: (وَلَوْ في مَذْهَبِهِ) يعني: لا يشترط ان يكون مجتهداً في جميع الذاهب أي: جتهدا 
مطلقا, وإنّما يكفي ولو کان مجتهداً في مذهبه, بل يجب أنْ يكون مجتهداً في ذات المسألة 
ولا قرع من صفات القاضي انتقل بعد ذلك إلى مَنْ ينظر في مسألة واحدة أو قريبةٍ منها 
وهو ا لجحڪَمُ. القاضي ينظر دائماً وا کم إذا حُكّمَ فقط. 
فقال: (وَإِذَا حَكَّمَ آنْنَانِ) أي: إذا تراضيا الخصمان على أَنْ يُحَكُما رجلاً في قضيتهما يصح 
شرعاً؛ كما قال أبو شريح: (إِنَّ قوي ذا توا في شيء أَنَوْن؛ َحَكُمْتُ بَيْتَهُمْ قرضی کل 
المَرِيمَيْنِ)) ولا ورد عن بعض الصحابة انهم حکموا غيرهم كعمر مع زيد حکما أب 
وإذا حكّم اثنان (بَبْئَهُمَاَجُلاَيَصْلْحُ لِلْقَضَاءِ) يعني: توفّرت فيه الشّروط العشرة السابقة 
فلو کان فاسقاً بطل حكمه على قول الصتّف رحمه اللّه, ولو كان غير مجتهدٍ يبطل وهكذا 
(تَقَدَ حُكْمُهُ في المَالِ) يعني: في القضايا المالية كأنْ شخصٌ يطالب آخر بمئة ألف ريال 
فيتحاكمان عند رجلٍ والآخر ينكر ذلك وهذا سرج البينات فله أن يحكم بينهما وهذا 
أقرب للصلح منه للحكم. وقد ذكر الله عز وجل الگحاڪم في كتابه بقوله: (مَابْعَتُوا 
حگمّا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُما من لها إِنْ ُریدا إِصْلَاحًا یوق الله بَيْتّهُمَاكُ [النساء: ۲۵] 
قال: (وَالْحُدُودِ) يعني: مثل حدٌ القذف, فلو قذف رجلاً آخر وأنکر الآخرٌ أو اعترف 
فذهبا إلى رجل للتحكيم له أنْ 4 يحَكَّم على قول الصّف وينفذ حكمه, لكن قال الوزير 
بن هبيرة رحمه اللّه: ((اتفة تفقو على أن الخحع لا ينفذ حكمه في دود قال: (وَاللّعَانِ) 
لوحكم الزوجان رجلا في اللّعان على قول الصتّف رحمه الله يصح. قال الوزير بن هبيرة: 
((اتفقوا على أنَّه لا ر يصح أنْ يحكّم في اللّعان)) قال: (وغیرها) كقضايا الأوقاف والقّضّار 
وغير ذلك على قول الصتّف رحمه اللّه. 


والرّاجح أولاً: إذا كان هذا المحكّم تتوفر فيه الشّروط العشر أو ما صح منها كما سبق 
فينفذ حكمه في المال إذا لم يكن هناك مفسدةٌ بعد حكمه, کمشاجرة أو قتلٍ وضو ذلك؛ 
لأ لمن معه سلطة كالقاضي. 

ثانیا: لا يكم الحم في اللّعان والحدود وغیرها ممّا يختص به القاضي دون الال 
كالأوقاف مثلاً؛ لا فیها من مفسدةٍ وإحداث فوضی في الجتمم. 

ثالعا: إذا كان خصکم امک لیس من الکتاب والسّنّة تما بما یُستی بالأعراف مثل: لو 
قذف رجل آخر وقال له: أعطه عشرة شیاه فقد ذکر الشّيخْ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
وغیره بأنَّ هذا - والعیاذ بالله - كفرٌ؛ لانّه من القحاكم إلى الطاغوت, وهذا معلومٌ من 
صفات القاضي السابقة ((محتهدا وَلَوْفي مَذْهبه)) فيحكم بشرع الله لا بالأعراف. 


يعني: باب ما يجب ويُستحب ويحرم إِنْ فعله القاضي من أفعال. 

فممًا يستحب ذكر الصفات التي ينبغي أن یتحلّ بها القاضي في ذاته, وذكر عدَّة صفات: 
الصفة الأولى: (يَنْبَّغي اَن يَحُونَ قَويَّ) لأنّ الله عز وجل قال: (إنَّ خَيْرَ من اسْتَأَجَرْتَ 
الْقَوِيُ این [القصص: 27] وقال سبحانه لوسی: لفَخُدْهَا بِقُوّةِ4 [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال 
بش خی خذ الکتاب بُو [مريم: 11١‏ وفي الصحيح أنَّ التي صل الله عليه وسلم 
قال: ((المُؤْمِنُ القوي خَيرٌ رح إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيف)). 

وفي الولاية العامّة قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((الوالي الفاسق الشجاع خير من المؤمن 
الجبان)) فصفة القوة مأمورٌ بها المسلم لا سيما في الكقاضي. 

لذلك قال: ((قَوِي)) ما حدٌ هذه القوة؟ قال: (مِنْ غَيْرِ غنف) أي: لا تصل قوته هذه إلى 
العنف أي: ما يخرج عن حدّ القوة, فما خرج عن حدّ القوة قد يكون أحد المتخاصمين 
ضعيفاً فيخشى من القاضي فلا يذكر شيئاً يريده خوفاً منه, فهذه الصفة یتحلٌ بها القاضي 
فيما إذا كان أحد الخصمين ذا وجاهة أو قوة ونحو ذلك على القاضي أن یکون أقوى منه؛ 
لخلا يطمع هذا القوي فيه. 

والصفة الشانية قال: (لَيِنَا) فيما إذا كان صاحب المظلمة ضعيفاً فيلين له؛ ليبدي حاجته. 
لكن في حدود اللّين لذلك قال: (مِنْ غَيْرْ ضَعْفِ) لا يصل هذا اللّين إلى الضعف فيستهين 
به الخصم. 

ثم ذكر صفةً ثالغة تكون للقاضي ولغير القاضي مع متخاصمين أحدهما قوياً أو ضعيفاً 
أوكلاهما فقال: (حَلِيمًا) أي: لا يُظهر غضباً كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((إنَّ فيكَ 
حَصْلَتَيْنٍ ها الله: الحم وَالأنَة)) (ذَا ناق) أي: رفق في صحيح مسلم: ((إنَّ لفق لا 
ڪون في َيْء الا راء ولا یبرغ ین سَيْءٍ الا شَائ)) فبالحلم مع الأناة وبالقوة يأخذ 
الصفة الرابعة قال: (وَفِظْئَةِ) أي: ذكاء بحيث لا يخدع قال ابن القيم رحمه الله: ((ومن 
أصول صفات القاضي معرفته بالناس)) يعني: يجب عليه أن يعرف المخادع تمن اشتُهرٌَ 
عنه الكذب, أو من جماعةٍ معروفة بالحيلٍ وأكل أموال الناس وهكذا. 


ولا فرع المصنّفُ رحمه الله من صفات القاضي الذّاتية ذكر بعد ذلك صفات مجلسه فقال: 
(وَلَيِحُنْ له في وَسَطِ البَلّدي) يعني: أين تکون المحكمة؟ في وسط البلد؛ ليصل إليها 
أهل القرية جميعاً فلا يكون مجلس الکم قريباً من فتة دون فئة (فّسِيحاً) ليكفي هل 
النزاع وما يريدونه من القاضي. 

ثم لما ذكر صفات القاضي في ذاته ومجلسه ذكر بعد ذلك فيما إذا دخل عليه المتخاصمان 
ماذا يفعل؟ قال: (وَيَعْدِلُ يَيْنَ الحَضْمَيْنِ) وهذا وجوبا قال: (في لْظه) يعني: في نظراته 
للمتخاصمين فلا ينظر إلى خصم ويُّطأطأ رأسه عن الخصم الآخر بل يعدل قال سبحانه: 
(إنَّ الله مر بالْعَدل) [السحل: 5*٠‏ (وَلَفْظِه) أي: كما هويتكنّم مع هذا الخصم بكلام 
يتكلّم مع الآخر أيضاً بکلام مساو له. فلا يكون كلامه لأحد الخصمين ليّناً وللآخر 
عنيفاً, وكذا كما يسمع للأول يسمع للآخر كما سمع للأول, (وَتَجْلِسِهِ 
يعدل بين الخصمين في إجلاسهما عنده فلا يجلس أحدهما في آخر المجلس, والآخر في 
أمامه وإنَّما يجلسهما سویاء (وَدْخُولِهِمَا عَلَيّه) أي: لا يدخل الأول ثم بعد فترة يدخل 
الآخر وإِنَّما يأمرهما بالدخل عليه سوياً وهذا من تمام العدل. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى من الذي بستحب أن يحضر مكان الخاصم فقال: (وَيَنْبّيأَنْ یط 
تَجْلِسَهُ فُقَهَاءُ المَدَاهبٍ) وهذا من باب الاستحباب ولا يلزم الآن حضورهم جسدياً. 
وتکنفي الهاتفة من قبل القاضي لهم إن أشكل عليه شيء كما سیأتي. 

لذلك قال: ((وَيَْبَغي أن يضر تسه فُقَهَاءُ المَدَاهِب)) أي: ليدله کل واحدٍ منهما على 
الصواب بما يوافق الدليل لماذا؟ (وَيُمَاورَهُمْ فِيمَا سكل عَلَيّه) يعني: من الكّقاضي فيكونون 
وهذا الآن متعدّرٌ ويكفي فيه أن يهاتف مَنْ يراهم من أهل العلم والورع يسأهم فيما 
يشكل عليه سواء من القضاة أو من غيرهم, ولا يلزم حضور المذاهب, وكذا لا يلزم آن 
يسأل علماء جميع المذاهب الأربعة. 

وقول الصّف رحمه الله: ((وَيَنْبَعي أن صر تسه ُقَهَاءُ المَدَاهِيِ)) يدل على جواز آن 
يكون الكقاضي علدا ليس خاصاً بالتخاصمين, فإذا جاز حضور العلماء زالت عنها 


) يعني: يجب أنْ 


السرية, ودل على ذلك أدلة أخرى كما كان الي صل الله عليه وسلم کم في السجد. 
وكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلی, وستأتي - بإذن الله - بقية الأحكام المحرّمة والواجبة.* 
کر الصّف رحمه الله هنا الآداب الواجبة على القاضي, وذكر عشرة أحوالٍ يحرم على 
القاضي أنْ يقضي بين الناس وهو متصف بها. 

الصفة الأولى ذَكرّهًا بقوله: (وَيَحْرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ عَضْبَانُ) أي: يحرم القضاء عليه بين 
الناس إذا كان غضبه شديداً؛ لقول الي صل عليه وسلم: ((لا کم أَحَدُ بين انين 
وَهُوّ غَضْبَانُ)) متفق علیه, وقول الصتّف: ( گثیرا) يخرج نوعين من الغضب: 

النوع الأول: ابتداء الغضب وهو الغضب الخفيف قبل أن بشتدّ, فهذا بالإجماع يجوز له 
أن يقضي وكذا لو طلّق امرؤ في حال هذا الغضب يقع منه. 

والنوع الغاني: إذا كان غضبه متوسطاً فعلى قول المصنّف رحمه الله لا يحرم عليه أن يقضي 
وهو بهذه الصفة. 

والنوع الغالث: إذا كان غضبه شديداً وهذا بالإجماع يحرم عليه أنْ يقضي بين الناس وهو 
كذلك, وكذلك لوطل زوجته على هذه الحال لا يقع. 

ثم ذكر المصنّفُ رحمه الله تسع صفات بعد ذلك مقيسة على الصفة الأولى, أي: كما أنه 
يحرم الغضب الشديد كذلك يحرم أنْ يتصف بإحدى الصفات التسع. 

والضفة العامة دک‌ها وله راو شاف )طاقن من اکس براه لآق دان وسفن عن 
إعمال الذهني بين المتخاصمين, وكذلك لو كان حاقباً بالباء وهو حاجته لإخراج الغائط. 
والصفة العالعة 5 کرها بقوله: (أَوْ في شِدَّةِ جُوع) وقیّد الصلّف رحمه الله الجوع هنا بالجوع 
الشديد, فالجوع إذا كان خفيفاً أو متوسطاً لا يحرم عليه القضاء بين الناس وإنَّما الذي 
يحرم الشديد؛ لاله يصرفه عن إقامة العدل لافشغال الجائع بنفسه. 

والصفة الرابعة د كا بقوله: ى هذه (عظض) ووصف العطش هنا بالشدید, وحکمها 
كالصفة الغالفة, والعطش هو حاجة الرء للماء, والجوع حالة المرء للطعام. 

ولع تایه ها وه( وق )كا وکر د مر أصايه, أززيرفاة قريب زد 
أو صديقٍ ونحو ذلك, وهذا أيضاً إذا كان الهم شديداً. وأما الخفيف فلا. 


والصفة السادسة ذکرها بقوله: رو مَكَلِ) أي: كثرة الكتقاضي a‏ آي: تعب, فلو 
تقاضی مثلاً عنده عشرةٌ أشخاصٍ ا ذلك عن اعمال ذهنه للناس. 

والصفة السابعة ذَكرّهًا بقوله: (أو كسَلِ) كأنْ يكون مرهقاً أو متعباً جسده. 

والصفة الخامنة ذَكرّهًا بقوله: 0 ای وهو مقدّمات النوم؛ إِذْ أن ذلك يمنعه من شدَّة 
الفهم بين المتخاصمين. 

والصفة العاسعة 5کرقا يقوله: (أؤ برد مُوْل) ووصف البرد بأن بکون مؤناً. أما البرد 
افیف أو المتوسط فلاء وسواء كان برداً من هواءٍ باردٍ أو من هواءٍ باردٍ مصطنع فالحكم 
واحد كشدّة الكييف البارد مثلاً 

والصفة العاشرة 5 کزها بقوله: (أَوْ حَرٌّ مُرْعِج) ووصف أيضاً ا حر بائّه مزعيجٌ, ولو كان حراً 
د قیرط تلا 

وهذه الأرضاف ليست كفده وإكنا یقاس علیها أيضا ما هو مثلها مثل: هده اشرق 
كشدَّة القاضي من انهیار سقف مجلسه مثلاً, ومثل أيضاً: الفرح الشدید, ومثل: الکرب 
الشدید الذي أصيب به وهکذا, والضابط في ذلك: انشغال ذهن القاضي عن التخاصمین. 
ولا ذکر ما يحرم بين بعد ذلك حكم فیما لو قضى القاضي وهو بتلك الصفات فقال: (وَإِنْ 
خَالَفَ) وهو بتلك الصفات شات الحَقّ) يعني: : کان حکمه ضا( يعني: صم 
حكمه, وإذا حكم وهو بتلك الحال ولم يصب الح فحكمه باطل.* 

يَذكرٌ لصف رحمه الله هنا الآداب التي يحرم على القاضي فعلها قال: (وَيِحْرُمُ قو له رِشْوَةً) 
الرشوة: هي ما تعطى ليكون ام في جانبه أو ایْمتع الق من كان في جانبه قال عليه 
الصّلاة والسّلام: ((لَعَنَ الله ارام وَالْمُرْدَفِيَ)) رواه الترمذي, قال ابن القيم رحمه اللّه: 
((والرّشوة أصل فساد العالم)) فهي من اتباع احوی قال سبحانه: یا دَاوُودْ ِا جَعَلْتَاكَ 
خَلِيفَةٌ في الْأَرْضٍ قا خم ب ين الگا باق ولا 5 بای فیلات عَنْ سَبِيلٍ الک فهي 

من أسباب - والعياذ بالله - ضلال القاضي في حكمه وفي دينه. 

وأما المعطي إذا كان لا يستطيع أن يخرج اس الذي له الا بدفع مبلغ للقاضي أو لغيره فقال 
شيخ الإسلام رحمه الله اه جائز. 


مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أراد أن يسافر إلى بلده وهو في البلد الأجنبي عنه امتنعوا من 
إخراجه؛ إلا أن يدفع هم مبلغاً, وخروجه بحق لا ظلم فيه لأحد هنا يجوز له أن يدفع ذلك 
البلغ إذا ظَلِبَ منه, آما أنه يعطيهم لیظلموا غيره ول لمُبعِدَوا عنه مظلمةّ فهذا الذي لا 
یجوز, وإذا كان الشخص يقضي حاجته بدون ذلك فیحرم عليه أَنْ یدفع شم شیف إذا 
الأحكام ثلاثة على التّفصیل السَابق. 

ثم بعد ذلك انتقل لصف رحمه الله إلى حکم هدية القاضي قال: (وکذا هد دية) أي: : يحرم 
على القاضي أن يأخذ هدية من ی أحدٍ كان سواء في مجلس ا کم أو في غيره, وسواء 
كانت هذه احدية ذات تمن باهظ أو شنا بخساً ولو سواك, ولا مستشنی من ذلك إلا في حالة 
واحدة بشرطين: 

الشرط الأول: لا من گن يُهَادِيهِ قَبْلَ ولایته) يعني: قبل أنْ يكون قاضياً, مثال ذلك: 
لوأنَّ رجلاً إمام مسجد والمؤذن بهدیه في کل أسبوع واا قوري هذا الامام قاضياً جوز 
للمؤذن أَنْ يعطيه, فهذا الشرط الأول توفر فيه. 

والشرط الغانی: (ِذَا لَمْ كن له حكومة مد أي: إذا لم يكن للمهدي خصومة عنده, فلو 
كان للمؤذن هذا خصومة وهو يهادي الإمام قبل ولايته لا يجوز له أنْ يهديه شيئاً. وإذا لم 
تكن له خصومة يجوز. 

وإذا كان الخاس يهدون للقاضي بعد أنْ أصبح قاضياً لا يجوز؛ لقول الي صل الله عليه 
وسلم لابن ال ية لما أنكر عليه الي عليه الصلاة والسلام فقال: ((فَهَلُا جَلّسَ في 
یب و ۷؟)) نلا رو نلقاضي أن یقبل هديةٌ بعد أذ 
أصبح قاضياً من لم يهاديه من قبل. 

نيدم ارام ا 
مُستحب فقال: زا كه إلا جَطر: الشَهُود) يعني. لوتقاضى رجلان وأنكر 
الت علیه الدعوة وقال المدّعي: لدی هي شاهدان, فإذا أحضرهم المدّعي وکانت 
شهادتهما موصلة وبان للقاضي الحكم یستحب أَنْ کم والشاهدان حاضران؛ لأنّهما 
دلیلا الحق, ولوحکم بغير حضورهما فلا بأس. 


وكأنَّ الصّف رحمه الله يقول: هذا أقوى لحكمه عند الخصم الآخر بحضور البينة, ولو 
سمع القاضي البينة ثم حكم في جلي آخر له ذلك. 

لا ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله من الآداب ما يحرم ذكرٌ بعد ذلك آداب إذا لم يمتثل بها يبطل 
حكمه. 

فقال: (وَلَا نفد خکمه لِتَفْسِهِ) يعني: ولا يصح حكمه لنفسه, مثال ذلك: لو أن القاضي 
تخاصم مع صاحب الدار المؤجّر للقاضي, فقال: أجّرتك بخمسين ألف قال القاضي: بل 
بثلاثين ألفاً. فلا يصح أنْ يقول القاصي أو الطرف الآخر: أنا أحكم بيني وبينك بل 
أجّرتني بثلاثين ألف ريال هذا لا یصح؛ لا حكمه لنفسه والقاضي حَكَمٌ لغيره لا 
لنفسه قال سبحانه: (إفَاحُكُمْ بَيْتَهُمْ بعا أَنْرَلَ الله [المائدة: ۶۸] وقال: (إفَاحْكُمْ بَبْنَ 
الئاس باق ولا بع الْهَوَى). 

والادب الغاني مما یبطل إِنْ فعله قال: (وَلَا لِمَنْ لا تب شَهَادَنُهُ 4) يعني: ان حَڪمَ لمن 
لا تقبل أَنْ یشهدوا له وهما عامودا نسبه وکذا زوجته, أي: إِنْ حکم القاضي في خصومةٍ 
بين آبیه وبين رجل آخر فلو کم لابیه لا ینفذ حكمه, وکذا لولده وِنْ نزل, وکذا زوجته. 
فلا يحكم القاضي بين هؤلاء قياساً على الشهادة فکما أَنَّ هولاء لا یشهدون له كذلك هو 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الأدب مع النساء في القضاء فقال: (وَمَنِ آذَّعَى) أي: وإذا ادع رجلٌ 
(عَلَ غَيْرِ) ذات (بَرْرَةِ) أي: على امرأةٍ لا تبرز للرجال وتخرج لقضاء حاجاتها بل تستحي 
وتجلس في بيتها (لَمْ تَحْصْرْ) أي: لم يأمر القاضي بإحضارها لجلس الحڪم؛ حفاظاً على 
حيائها. 

هل تبطل الخصومة ضدها؟ لا وإنّما (وَأَمِرتْ بِالقَْكِيلٍ) يأمر القاضي أن وگل أحداً ينوب 
عنها في الحضور إلى مجلس الحكم. 

قال: (وَإِنْ آزمها یبن سل مَنْ يحَلَّفَُا) يعني: إذا كانت الخصومة توجّهت فيها يمين المرأة 
الي تستحي من الحضور لا يأمرها القاضي بالحضور أيضاً, بل يرسل إليها في بيتها من 
يحلّفها من أعوان القاضي من موظفيه ونحو ذلك ولا يحلف الوكيل في الخصومة؛ لاد 


الدّعوى لا تخصه وإنّما هو نائبٌ عن غيره, فالقاعدة الشرعية: ((أنَّ اليمين يَخْلِقُهَا الأصيل 
لا الوكيل)). 

ثم قال الصّف أيضاً من الآداب في عدم الإحضارإلى مجلس الحكم قال: (وکذّا المَرِيضُ) 
أي: لا يُؤمر مریض عاجرٌ عن الحضور لا يُؤمر بالحضور مجلس الحككم وإِنما يؤمر 
بالتوكيل, وإِنْ لزمه یمین أرسل كذلك القاضي من يُحلّفه فلوأنَّ رجلاً مقعدٌ في بيته بجلطة 
مثلا أو في مستشفی, لا يُؤمر بالخروج من المستشفى للحضور. 

والسجين إذا كان فيه قدرةٌ على إحضاره يحضر, وإذا لم يكن هناك قدرةٌ فيجري عليه 
هذا ا کم أيضاً. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب أدب القاضي, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 


(بَابٌ طریق اگم وصفته) 
((بَابُ طریق الحكم)) آي: الاسباب والاعمال التي یفعلها القاضي حال التّقاضي 
((وصفته)) أي: وكيفية صفة الكّقاضي. 
فلمّا ذكر رحمه الله في الباب السابق أنّ القاضي يَلحظ الخصمين ويجلسهما بين يديه شرع 
بعد ذلك في كيفية اللّحاکم عنده. 
وكيفية القحاكم في الشريعة قال عنها المصنّمُ: (إِذَا جَلَس إِلَيْهِ) أي: إذا حضر إلى 
القاضي (حَصَمَان) في خصومة بينهما للقاضي أَنْ يفعل أمران: 
الأمن الأول أن ونال اخصمین (قال: یگما اي لدا ف دعواه, ركذا لو قال: مد 
هوالمدّعي؟ أومَنْ هو صاحب الخصومة؟ أومَنْ هو الشتک؟ کل ذلك یصح. 
والأمر العاني: للقاضي ألا يتكلم بالسؤال وإنّما يسكت؛ لذلك قال: (فِنْ سَكَتَ) أي: 
القاضي لم يسأهما (حَق يبدأ أي: حت یبدا بالكلام من أحد الخصمين (جَا) أي: لوأنّ 
أحد الخصمين لما جلسا عند القاضي لو تكلَّم ابتداءً فقال: يا قاضي أنا المدّعي يصح 
فليس للقاضي إسكاته. 
قال: (قَمَنْ سَبَقّ بِالدََعْوّى: قَدَّمَهُ) أي: إذا سارع أحد الطرفين فقال: أنا المدّعي يكون في 
هذه القضية هو الدّعي, وان تكلّما جميعاً كلاهما قال: أنا المدّعي يقلع القاضي بينهما. 
فإذا قيل: ما الفائدة في کون أحد الطرفين لا يكون هوالمدَّعي؟ نقول: لا طريقة ا لحڪم 
ستتغير, فلو کان هو ا مدعي لا يڪون عليه یمین وقد يأقي بدعوى بيّتها تخالف دعوى 
المدّعي قد يكون نكالاً به أولمطالبته بحق أو غير ذلك. 
ولا انتهی المصنّفُ رحمه الله في تحديد المدّعي عند القاضي فعرف القاضي الآن من هو 
المدّعي, للمدّى عليه ثلاثة أحوال: 


3 علا 


الحالة الأولى: إما أن يقدّ بالدعوی أي: یعترف بالدعوی. 
والحالة الغانية: أَنْ ينكر الدعوى. 
والحالة الغالعة: أن ينكل على الجواب يعني: يسكت فلا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 


مار الصف ره الله إلى الحالة الأولى بقوله: (فَإنْ أقَرّ ل4) أي: فإن اعترف المدّى عليه 
للمدّعي بما يدعيه (حَكمَ 4) أي: حكم القاضي للمدّعي (عَلَيّهِ) أي: على المدَّعى عليه, 
فيدفع المدّعى عليه ما طلب منه المدّعي. 

مثال ذلك: لو قال القاضي: ما المدّعي؟ فقال أحد الطرفين: آنا, فيقول له القاضي: ما 
هي دعواك؟ فيقول: أذَّعي على هذا الحاضر معي بأ قد أقرضته فرضه حسنة قدرها مئة 
ألف ريال لم يدفعها لي إلى الآن, فيقول القاضي للمدّعى عليه: ما تقول في دعواه؟ فإذا 
قال: نعم ما ذكره صحيح, هنا کم القاضي عل المدَّعى عليه بأن يدفع للمدّعي مئة ألف 
ريال ولا يحتاج في هذه الحالة إلى بينات ولا إلى يمين؛ لأنَّ الاقرار أقوى إثباتٍ وستأقي 
الحالة الخانية والخالغة - باذن الله -.* 

سبق أنَّ أحوال المدّعى عليه ثلاثة إما أنْ ينكر وسبق ذلك يكم له بدعواه, ویذکر هنا 
الحالة الشانية وهي: فيما إذا أنحر المدَّعى عليه دعوى المدّعي, وإذا نکر المدّعى عليه 
الدعوى لا يخلو حال المدّعِي من أمرين: 

الأمر الأول ما أنْ پکون عنده بينة. 

راا لا کون عنده بينة. 

مار الصتّث رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: (وَإِنْ َنْکَر) المدّى عليه دعوی المدَّعِي 
(قال) أي: القاضي (لِلْمُدّعِي: إِنْ كان لت يَيْنَةُ) المراد بالبينة هنا كل ما بُبين الحقّ ويظهره 
كالشاهدين, وكالقرائن القوية التي تظهر الحق وهكذا, فليس البينة مقتصرةً على 
الشاهدين؛ لذلك لما رأى التي صلى الله عليه وسلم الدم قال: ((كِلاكُمَا فَتَلَهُ)) فحكم 
بقرينةٍ قويةٍ وهي الدم. 

قال: (فَأَحْضِرْهَا) أيّها المدّعي (إِنْ شِنْتَ) أي: لا يلرم المدّعي بان يحضر بينته فلو قال: 
عندي بينة لكن لن أحضرها ولا أريد حقي ما دام انه أنكر لا جک له القاضي, 
فيصرف القاضي النّظر عن دعواه. 

قال: (فَِنْ أَحْصَرَهَا: سَمعَها) الحاكم إِنْ كانت تسمع, ون كانت ترى ينظر إليها كالأوراق 
وغو ذلك (وَحَكمَ بهاء ولا يَحْكُمْ) أي: القاضي (بعلمه) بما حَدتٌ بين الخصمين. 


مثل: لو رأى القاضي أنَّ الذي صدم المدّعِي هو المدّعى عليه لا يقول القاضي: أنا رأيتك يا 
مدّعی عليه تصدم المدَّعي, ولو فیح هذا حصلت مفاسد كثيرة فقد يقول أحدهم في حکم 
هو يراه: آنا رأيتك تفعل كذا وکذا, فتتطرق الشكوك إلى القضاة وهم في سعة من ذلك, 
وإذا رأى القاضي أمراً لم یره غيره کون هو شاهد ويحڪم لهذين الخصمين قاض آخر. 

هذا هو الأمر الأول: إذا نکر المدّعى عليه الدعوة وهو أن يكون مع المدّعي بينة 
وأحضرها, وإذا لم يحضرها يترك القاضي دعوى المدَّعي. 

والأمر الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَإِنْ قال المُدّعِي: ما لي ین أَعْلَمَهُ الْحَاحِمْ) أي: أعلم 
القاضي المدّعي (أَنَّ له یمین عل حَضيه كَل صفَة جَوابه) أي: على صفة جواب المدّى 
عليه إذا نطق الد بالدعوی س ذلك دعوی :وإذا اچاب الد عليه عل کلامه يس 
جواباً. 

مخال ذلك: إذا قال المدّعي: إِنَّ هذا اشترى مني سيارةً بمقة ألف ريال وبسوّال المدّعى عليه 
أجاب وقال: لم اشتر منه أي سيارة, فيسأل القاضي المدَّعِي: هل لك بينة على دعواك؟ فإذا 
قال: لا, ((أَعْلَمَهُ ماصم)) يعني: يُعرض القاضي عليه يقول: لك یمین الخصم, ما هي 
صفة هذا اليمين؟ ((عَلَّ صِفَةِ جَوابه)) وجوابه قال: لم اشتر منه أي سیارة, ثم يرجع 
القاضي إلى المدّعي فيقول له: هل تريد يمينه؟ 

لدلك قال الس ن ا0 إخلانة) أيه فان سأل الآ إعلاف إل علیه 
E;‏ آي: القاضي أحلف الدَعی علیه, وهذا الحلف على صفة الجواب فیقول القاضي 
للمدّى عليه: هل حلف عن جوابك؟ فإذا قال: نعم فيقول له القاضي: قل واللّهِ لم اشتر 
منه أي سيارة على صفة إجابته, فإذا حلف (وَخَنَّ سَبِيلَهُ) يعني: برأت ذمة المدّى عليه 
عن الثة ألف هذه. 

والدليل على ذلك قول التي صل الله عليه وسلم: ((البَيّئَةُ عل المُدّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ 
أَنْكَرَ)) رواه الببهقي يعني: إذا لم يكن للمدّعي بينة, وفي البخاري ومسلم: ((و یی 
لاش بِدَعْوَاهْمُ لادی تاش دماء رِجَالٍ وَأَمْوَالَمُ وحن اليَمِينُ عَلَ المُدّعى عَلَيْد)). 


(المُدّعِي) هل تريد يمينه أم لا؟ ثم يعرض عليه القاضي اليمين. 


مثال ذلك: لو أن المدّعي قال: تن أقرضت هذا الحاضر معي مليون ريال, فقال المدّعى 
علیه:م أفرضى ق حلف ل وله ما آقرضی هنه الیمین لا يدبي 00 حلف 
قبل أَنْ توجّه إليه اليمين فالعبرة بعد توجیه اليمين له, مثل ما قال التي صل الله عليه 
وسلم: ((أَخَلِفُونَ» وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)) فلابدٌ من توجيه اليمين له.* 

سبق أنَّ المدّعي إذا لم يكن عنده بينة فان اليمين تُوجه للمدّعى علیه, فإذا حل المدّعى 
وهنا اليوم الحالة الخانية: فيما إذا وجهت اليمين للمدّعى عليه لكنّه امتنع عن أدائها فقال: 
(وَإِنْ َڪَلَ) أي: رفض المدّى عليه أنْ يحلف (فُضِْيَ عَلَيْه) أي: حكم عليه كما لوأقرٌ 
بالحقٌ. 

مثال ذلك: لو قال المدّعي: أنا أقرضت هذا خمسين ألف ريال وبسؤال المدّعى عليه قال: لم 
يقرضني شیتا, فيسأل القاضي المدّعي: ألك بینة؟ فإذا قال: ليس لدي بينة فيعلمه القاضي 
أنَّ له يمين المدّعى علیه, فإذا قال القاضي للمدّعى عليه: أتحلف نك ما اقترضت منه؟ 
فإذا قال: لن أحلف هنا يحكم القاضي عليه بما ادَّعى به المدّعِي كأنَّ المدّعى عليه اعترف 
بالحق, فیحکم القاضي عل المدّعى عليه بأن يدفع للمدّعي خمسين ألف ريال كأنّهِ أقرّ 
بها. 

والدليل على الحالين: ((جَاءَ رَجْلْ من حَضْرّمَوْتَ وَرَجْلْ من كِندَة إلى التي صلى الله عليه 
وسلم فَقَالَ ا لحضرَي: یا رَسُولَ الها ِن ها علي عل أَرْضٍ لِي, قََالَ الكنديٌ: هي أَرْضي 
وَفي يَدِي لَيْسَ فیها حَقُ, فَقَالَ الي صل الله عليه وسلم لِلْحَطْرَيّ: ألَكَ بَيَْةُ؟ قَالَ: لا. 
قَالَ: قَلَكَ يَمِيئهُ)) رواه الترمذي, فالحضري ادی وليس عنده بينة, فوجّه الي صل الله 
عليه وسلم اليمين على المدَّعى عليه. 

ثم بعد ذلك فصل المصنّفُ رحمه الله في هذا العمل فقال: (مَيَقُولُ) أي: القاضي (إِنْ 
حَلَفْتَ) أيّها المدّى عليه (وَإلاً قَضَيْتُ عَلَيْكَ) يعني: حكمت عليك بنفس الدعوى 
المدّعى بها (فَإِنْ لَمْ یخلف) أي: المدّى عليه (قضی) القاضي (عَلَيّه) بالنكول. 
ار رمه مسألةمتعلعة بذلك فقال: (فَإِنْ حَلف المَنکز) وهو 
المدّعى عليه (د E‏ یْنتَُ) مثل: و كانت البينة شهود مغلا مسافرون وظن 


نهم لن يرجعوا فقال للقاضي: بينتي غير موجودة الان ولا أستطيع أنْ أحضرها, فوجّه 
اليمين للمدّى عليه فحلف فخلّ القاضي سبيله كما سبق في المسألة الأولى, قال: (حَكَمَ 
بها) أي: حکم للمدّعي ببينته. 

ل ذلك المصنّف فقال: (وَلَمْ تكن الیمین) أي: التي حلفها المدّعى عليه مره 
للحق) أي: مذهبة للحق الذي هو له وتا اليمين مؤيلةٌ للخضومة فقط, وإذا كان ا حالف 
يكذب فما يأخذه حرامٌ علیه, وليس معنى إحلاف القاضي له أنَّه حلف أنَّ الحق الباطل 
أصبح حاولا ل زر المقصوواهى البمين إنياء ا لص ةة 

إذاً كر المصنّف رحمه الله إما أن یر المدّعَى عليه بالدعوى وسبق قول المصدّف: ((قضِيَ 
عَلَيْه)) وإما آن ینکر المدَّى عليه وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أنْ يكون عند المدَّعي 
بينة أو لا يكون عند المدَّعِي بينة, وإذا لم يكن عند المدَّعِي بينة لا يخلو: ما أن يحلف 
المدّعى عليه أو لا حلف, والقسم الثالث: المدَّعى عليه ينكل عن الإجابة وهذا قسمٌ ثالث 
مستقلٌ ينكل عن الإجابة, القسم الأول: یعترف, القسم الثاني: ينكر, القسم الغالث: 
يسكت, وهذا القسم يحكم القاضي عليه أيضاً بالنكول من غير أنْ يطلب من المدَّعي 
بينة. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال عند القاضي: هذا غصب أرضي أريد أن يرفع يده عنها فسأل 
القاضي المدَّعى عليه: ماذا تقول في دعواه؟ فسكت الدغی عليه ويستحب تکرار الدّعوى 
عليه فيقول: أنت غصبت أرض فلان ماذا تقول؟ يكرر عليه ثلاثة إذا نكل عن الإجابة 
بعکم هنا عليه القاضي بالسکول, فيقول: حكمت عل المدَّعى عليه الناكل الساكت برفع 
يده عن الأرض ولا يطلب من الدّعي البينة ولا اليمين أي: رد اليمين. 


۲١ 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفْ رحمه الله ما تصح به الدعوة وما تصح به البينة. 
قال: (وَلا نَصِح التَعْوَى) أي: مین قبل المدّعِي (الا محرَرة) أي: مه بياناً تاماً (مَعْلُومَة 
المُدّتى به) بحيث لا يختلط المدّى به عن غيره لوضوحه, مثال ذلك: لو قال المدّعي: أنا 
أدعي على هذا سيارةً فهذه دعوى ناقصة لاد أَنّْ يُبِيّن ما هي السيارة ونوعها, وما يطالب 
به هل يطالب بإصلاح السيارة أم قيمة بيعها أو غير ذلك, فيقول مثلاً: تن بعت على هذا 
الحاضر معي سيارةً بيضاء مصنوعة في عام كذا بمئة لف ريال ولم يدفع لي هذه المئة أطلب 
الحكم عليه بأنْ يدفعها لي هذه دعوى واضحة. 
والدليل على ذلك قول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((تَأَقْضِيَ له عل تو مِمًا سم مِنْهُ)) 
متفق عليه, فيجب أنْ يسمع القاضي الدعوی مبيّدة كاملة. 
واستثنی المصنّفٌ رحمه الله ما يصح مجهولاً فيصح في الدعوى مجهولاً؛ لذلك قال: (لا ما 
نصحْحه عهولاً - کَلوَصیة) آي: لا ما نری صحّته وان كان عل جهالعه وذلك فی الوصية, 
مثال ذلك: لو قالت هاجر في حیاته: أوصيتُ لزید إذا مث شيئاً من تركتي فهنا لم يُحدّد ما 
نوع الوصی به ولا مقداره ولا آوصافه, فکما أنَّ هذا الجهول يصح في الوصية کذلك يصح 
في الدعوی. 
ومثاله في الدعوی أن يقول المدّعي: إنَّ فلاناً في حياته أوصى لي بشيءٍ أطلب المكم لي 
ڊشيءٍ من تركته, نقول: هذه وإِنْ كانت دعوى مجهولة فتصح؛ لأنَّها تصح في الأصل وهي 
الوصية فللقاضي اَن کم بأقلّ شيءٍ من تركته ولو بريال واحد. 
ومتّل الصتّف أيضاً بمثال آخر لأمر غير معلوم فكما أنّهِ يصح في الأصل يصح في الدعوى 
فقال: (وَعَبْدِ من عبیده مَهْرَا) هنا أبهم العبد, فإذا كان عنده عشرة أعبد لم يبين مَنْ هو 
هذا العبد هل هو زيد أم خالد أم غیرهما, فكما أنَّ ذلك يصح في المهر فتصح الدعوى به 
وإِنْ كانت غير مبيّنة. 
مثال ذلك: لوأنّ رجلاً طب امرأةٌ وقيل له: ما هو الهر؟ فقال: عبدٌ من عبيدي يصح هذا 
الهر؛ لألّه عوض وا عوض مباج جائز, فللمرأة أنْ تطالب عند القاضي فتقول: أنا أطالبه 


۳۲ 


بعبیٍ من عبيده مهراً لي فهنا المرأة لم تُبِيّن ما هو العبد وعمره ولونه حتى يتميز عن غيره 
فتصح الدعوى هنا وان كانت غير معلومة؛ لأنّها تصح في الأصل وهو المهر. 

قال: (وَنحْوَهُ) أي: نحو الهر مثل: عوض الخلع. مثال ذلك: لو طلبت المرأة من زوجها أَنْ 
یخاطا على عوض فقالت المرأة: خالعتك على عوض من ذهب هنا لم يُبيّن مقدار الذهب, 
فإذا خالع الزوج وقال: خالعتكِ على ذهب يصح الخلع؛ لأنَّ المقصود أنَّ المرأة تفسخ 
نكاحها فإذا صم هذا في عوض الخلع فيصح للزوج أن يدعي عند القاضي ويقول: دعي 
على هذه أنْ تدفع لي ذهباً عوض خلعها مني, فللقاضي أن يسمع الدّعوى ولولم تکن 
معلومة فيصح خُلعها ولو بمثقالي واحدٍ من الذهب, هذا الأمر الأول الذي يشترط في 
الدعوى أنْ تكون معلومة الدعی به إل ما استثني. 

والامر الغاني قال: (وَإِنِ آدَّعَى عَفْدَ نکاج) مثل لو قال شخص: إِنَّ عائشة زوجتي خرجت 
من بيت وادعت أن غير زوجها أطلب إثبات عقد الزوجية على قول الصتّف هذه الدعوى 
ناقصة ((فَلَا یدمن ذِكْرِ شُرُوطِه)) من تعيين الزوجين ورضاهما فيقول: زوجتي هذه وكانت 
راضية بالزواج, والولي بيننا فلان, والشاهدان هما فلان وفلان, لكنّ الرّاجح: لا يشترط 
ذلك فإذا كانت الدعوى معلومة فلا يشترط ذكر الشّروط. 

قال: (أَوْ بَبْ) مثل لو قال شخص عند القاضي: إنَّي بعت على هذا الحاضر معي سيار 
بخمسين ألف ريال لم يدفع لي قيمتها أطلب الحم لي بِأنْ یدفع لي خمسين ألف, فعلى 
قول الصتّ الدعوى ناقصة ((قَلَا بُدَّ ین ؤِكْرٍ شُرُوطِه)) شروط البيع من أنْ يڪون 
البیع معلوماً فيقول: سيارتي التي بعتها له معلومة لدى الطرفين, ومباحة التّفع. وتراضينا 
على الشراء, وأنا قادر على تسلیمها وغير ذلك من الشروط, والقول الرّاجح: أله يصح بدون 
ذكر هذه الشّروط. 

قال: (أَوْ غَيْرَهُمَا) مثل: عقد الاجارة والرّهن مثلاً والسّلم وغير ذلك (فَلَا بد ین ذ کر 
شُرُوطِهِ) والرّاجح خلاف ذلك كما سبق. 


۳۳ 


ت 


يذكر المصتف رحمه الله هنا ما هي الدعاوی التي تُقبل والتي لا تقبل فقال: (وَإِنِ آذعت 
ام مکاح رَجُلٍ) أي: قالت للقاضي: أطلب إثبات أنَّ هذا لرجل زوم فهذا لا لو 
من قسمین: 

القسم الأول: إما أن يكون طلبها لام شرعي سوی النكاح, ومتّل ال له فقال: 
(لطلب )یمن لو قالت للقاضي: أطلب إثبات نکاحي من هذا الرجل لأطالب بنفقة 
مع دعواها. (أَوْمَهْرِ) آي: قالت له: أطلب إثبات أنَّ هذا زوجي لاطالب بمهري تُسمع 
دعواها: و كَْوِهِما) أي: نحو الفقة والهر مثل: السکنی أو الحضانة أوالزيارة وغير ذلك. 
قال: (سمعت دَعوَاهًَا) أي: سمع القاضي دعواها وأثبت ما يقتضيه الوجه الشرعي من 
إثبات الزوجية, ومن إثبات ما بعده من الكفقة أو المهر أو غير ذلك. 

القسم الغاني: إذا طلبت إثبات نکاح فقط فقالت للقاضي: أنا أطلب إثبات أنَّ هذا زوج 
ل فعل قول الصّف لا تقبل دعواها. 

لذلك قال: (وَإِنْ لَمْ نع سِوَى اللَکاح: لَمْ ثَقَبَل) آي: دعواها على قول الصّف رحمه الله؛ 
لأنّ الذي يثبت الزوجية هو الرجل, والمرأة لا تحتاج إثباتاً لذلك؛ لأنّها مطلوبة لا طالبة. 
وهذا قول مرجوح. فللمرأة أن تثبت عقد الزوجية سواء لأمر حال كالكفقة والمهر والهبة 
وغير ذلك أم لم يكن لسبب؛ لأنَّ إثبات الزوجية حقّ هما أيضاً كما هوحن للرجل, فقد 
تخطب فتثبت أنَّها مزئّجة وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى فقال: (وَإِنِ آذَّعَى) رجل (الازت) من والده مثلاً كأنْ 
یقول: إِنَّ والدي توفي وأنا أرث من تركته مليون ريال (ذ کر سَبْبَهُ) سبب الإرث بان يقول: 
وأنا ابناً له, أي: يذكر الوارث الصلة بينه وبين المورّث من أسباب الارث وهي: النکاح 
والولاء والنسب. 

وكذا لو مات زوجٌ وخلّف تركةٌ فإذا طالبت امرأة وقالت: أنا أريد ما يخصني من تركة 
فلان وسبب اللارث هو الزوجية وهكذا. 

وهذا أیضاً ول مرجوح؛ لأ القاضي لا یبدا نی حکمه الا بعد أن تق سبب الارث, 
قَذگر سب الارث من اعمال القاضي لا من آعمال ا 


٤ 


يَذكرُ الصّف رحمه الله هنا أحكام البينة ففي الفصل السابق قال: ((وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ 
ينتعي إن ان کن لت به فَأَحْضِرْهَا ان شِنْتَ)) هنا بعاتم التعلقة بذلك. 

فقال: (وَتُعْتَبَرُحَدَالَةُ البِيّنَِ) والمراد بالبينة هنا الشهود ((وَتُعْتَبَرْ)) أي: يجب أنْ يكون 
الشاهدان عدلین وعدالتهما (ظاهرا) آي: ف الأحكام الظاهرة من عدم العدخين وعدم 
الاسبال وغير ذلك (وَبَاضِنَا) أي: أن يكون صحیح الاعتقاد والدلیل قوله سبحانه: 
ل(وَأَشْهِدُوا َو عَذل مِنْكُمْ) [الطلاق: ۲] وقال سبحانه: لمِمَّنْ تزضون من الشَّهَدَاءِ) 
[البقرة: 285]. 

ولا بين الصتّف رحمه الله أنّه تحب عدالة البينة كر بعد ذلك أن البينة لا تخلومن ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يجهل القاضي حال الشاهدين, أو أقل من الشاهدين, أو أكثر. 

القسم الغاني: أَنْ يعلم القاضي عدالتها. 

القسم الثالث: أنْ يعلم القاضي فسقها وعدم صلاحيتها للشهادة, وهذا القسم لم يتعرّض 
له الصّث؛ لان شهادته مردودة. 

وقال المصنّفُ عن القسم الأول: (وَمَنْ جهلث عَدَالَتُهُ) أي: من الشهود (سَأَلَ عَنْهُ) أي: 
من يعرفه من الجيران والأصحاب وغير ذلك. 

والقسم الغاني أَمَارَ ! إليه بقوله: (وَإِنْ عم عَدَالَكَهُ) أي: وإِنْ علم القاضي عدالة الشاهدين 
أو الشهود أو الشاهد, والقصود البينة هنا (عمل بها) أي: بعدالته التي یعرفها وذلك؛ لا 
العدالة هي من آعمال القاضي ولیس من آعمال الخصمين. 

لكن لو طَعنَ الخصم في البينة فله ذلك فقد یکون قد غاب عن القاضي أمراً چهله عن 
البينة؛ لذلك قال: (وَإِنْ جَرَحَ النَضْمُ الشّهُودَ) يعني: الطريقة في ذلك إذا شهدت البينة 
عند القاضي يسأل القاضي المدَّعى عليه: ألك طعنٌ في الشاهدين؟ فإذا قال: هما عدلان 
إن كان القاضي يجهل ذلك يُعدّطا كما سيأتي, وإذا قال: لا أعلم عن حاها شيثاً والقاضي 
كذلك يُعدَّها كما سيأت, وإذا قال: أنا أجرح الشاهدين أي: أطعن فيهما وليس في 
شهادتهما فالقاضي يسأل عن حال الشاهدين في الدين والمروءة وغير ذلك كما سيأتي - ان 
شاء الّه - فی کتاب الشهادات. 


فلو قال الخصم: نعم أنا أطعن في البينة؛ لته لا يصلي مع الجماعة إذا طعن يترتب على ذلك 
اربعة امور: 

الأمر الأول مار إليه بقوله: (كُلّمَ) الخصم (البَيَّةَ به) أي: بما طعن به الشاهد فيقول 
القاضي: أحضر بينة أنَّ الشاهد لا يصلي جماعة, فإنْ أحضر بينةً على ذلك سقطت شهادة 
الشاهد, وإذا لم يحضر تأتي الأحكام كما سیأتي. 

والأمر الغاني بعد تكليف البينة قال: ار ) أي: وأمهل الخص (ثَلَانُ) لإحضار 
البينة (إِنْ لب أي: ان طلب الانظار والتأخير, أما لوقال: عندي بينة وبينتي حاضرة 
الآن خلف الباب أريد ٍدخاهم عليك يسمعها. 

والأمر العالث ار إليه بقوله: (وَلِلْمُدّحِي مُكَارَمَتُهُ) أي: للمدّعي أن يلازم الخصم الذي 
دفن وود 

والأمر الرايع مار إليه بقوله: (قَإِن لم يأت) أي: الخصم (إََيتَة) تثبت صحّة جرحه في 
البينة (حَكمَ عَلَيهِ) أي: قبل شهادة المدّعي لعدم صحّة ما طعنه فيه وحكم عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حڪي آخر وهو: لما سأل القاضي عنه كما بيّن الصتَف: ((وَمَنْ 
جْهِلَتْ عَدَالَُهُ سَأَلَ عَنْهُ)) فإذا سأل عنه ولم جد أحداً يعرفه قال: (وَإِنْ جَهل) أي: 
القاضي (حَالَ البَيّنَِ) أي: بعد آن سأل عنه (طلب مِنَ المُدّعِيِ تَرْكِيَتَهُمُ) أي: بعد أنْ 
أحضر المدّعي الشهادة وسأل القاضي عنهم ولم يعرف عنهم شيئاً, ولم يجرح الخصم فيهم 
طلبَ من ا مدعي تركيتهم كيف يزكيهم؟ 

قال: (وَيَحُفِي فیها) أي: يكفي في تركية الشاهدين الّاذين جهل القاضي حاهما ولم يطعن 
الخصم فيهما, أو طعن ولم يثبت طعنه ببينة يحضر القاضي (عَدْلَانِ يشْهَدَانٍ يعَدَالَيِ) في 
تزكيتهما. 

مثال ذلك: لو قال المدّعي: أنا أطالب زيداً بمئة ألف ريال قرضه حسنةٌ أقرضتها إياه, 
فأنكر المدَّعى عليه الدعوى فيسأل القاضي آلك بينة؟ فإذا قال: نعم وأحضرها وسأل 
القاضي الشاهدين فقالا: نشهد بالله بأنَّ فلاناً أقرض فلاناً مئة ألف ريال ولا نعلم أله 
سدّد منها شيئاً, فلم قامت البينة إذا كان القاضي يعلم عدالتهما حكم بها, وإذا كان 


۳۹ 


القاضي يجهل حالما يسأل أو عَلِمَ القاضي بعدالتهما ولكن طعن الخصم فيها فيعمل 
القاضي إجراءات جرح الخصم فيها. 

وإذا لم يثبت الخصم البينة الطعن فيها يقول القاضي للمدّعي: أحضر شاهدين يشهدان 
بأنَّ الشاهدين عدلان, فإذا أحضر المدّعي مزکیین اثنين يقولان عند القاضي: نشهد باللّه 
تا الشاهدين عدلان, فإذا عدّلت البينة حكم القاضي بموجبها.* 

لا بّن المصنّفُ رحمه الله أنَّ البينة إذا لم يُعرف حاها يطلب القاضي تركيتها وذلك بشهادة 
عدلین, ثم بين بعد ذلك ما هي الأمور الق لا يقبل فيها سوى شاهدين ذكر رحمه الله 
بيك امون 

الأمر الأول ذَكرَهُ بقوله: (وَلا يُقْبَلُ في التَرجَمَة) التّرجمة: هي نقل العنی من لسان إلى لسان 
آخر, فلو أن المدّعي أو المدّى عليه لا يعرف القاضي لغتهما فعل قول المصنّف لا يقبل 
فيها سوى اثنين, وليس على هذا دليل وإذا اكتفى القاضي بقول عدل واحدٍ يُكتفى به إذا 
كان الترجم ثقة, وإذا احتاط القاضي في قضايا الدماء والحدود بقول عدلين فهو أحوط. 
والأمر الحاني ذَكرَهُ بقوله: (وَالتَرْكِيَِ) أي: تركية البينة سواء كانوا شاهدين أو ثلاثاً أو 
أربعة كما سيأق في الشهادات - بإذن الله -, والقول فيها كالقول في التّرجمة من اله یکتفی 
بشاهدٍ واحدٍ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

والأمر الغالث ذَكرّهُ بقوله: (وامجزح) أي: جرح البينة فعلى قول الصتّف رحمه الله لا یثبت 
جرح البينة إلا بعدلين. وعلى قول شيخ الإسلام وهو الرّاجح یکتفی بقول عدلٍ واحدٍ في 
اجرح. 

والامر الرابع دَكرَهُ بقوله: (وَالتَعْرِيفٍ) أي: إظهار حقيقة هذا الرجل هل هو فلان بن فلان 
أم لا؟ فلو ادّعى رجلْ على آخر بدعوی وحضر إليه رجل لم يتأكد المدّعي باه هو زيدٌ 
فيطلب القاضي على قول الصّف عدلين اثنين يشهدان بأنَّ المدّى عليه هو فلان بن 
فلان, والقول فيها كالقول في السابق. 

والأمر الخامس ذَكرَهُ بقوله: (وَالرّسَالَةِ) أي: الرسالة من قاض إلى قاض فلو كتب قاضي 
الدينة إلى قاضي مكة عل قول الصتَّف لا يُقبل قول قاضي المدينة الا إذا هد عند قاضي 
مكة بان هذه هي رسالة قاضي المدينة, والقول فيها كالسابق وإذا ثبت بان هذا هو كتاب 


۳۷ 


القاضي فلا يحتاج إلى بينة في ذلك كما هو معمولٌ به في هذه الأزمنة؛ لذلك قال: (إلاً قَوْلُ 
عَدْلَيْنِ) يعني: ممّا سبق في الأمور الخمسة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: إذا غاب المدّعى عليه هل يحكم عليه أم لا؟ 
وغياب المدَّعى عليه لا يخلو من أحد آمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن يكون غائباً عن البلد مسافة قصر فصاعد 


اس 


والأمر الغانی: أن يكون في نفس البلد ولكنّه متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. 
والأمر الغالث: أنْ يكون حاضراً في البلد غير متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. 

وذكر الصَّف رحمه الله قسمين من هذه الأقسام العلاثة وقسمٌ يشمله القسم الأول, مار 
إلى القسم الأول بقوله: (وَيَحُكُمْ كَل العَایب) عن البلد مسافة قصر فصاعدا, مثال ذلك: 
لوأنَّ شخصاً في المدينة اشترى من آخر سيارةً في مكة بمتة ألف ريال فعلى قول الصتّف 
إذا طالب المدّعي خصمّه وهو في المدينة قاضي المدينة کم على ذلك الرجل الذي في مكة 
ولو يحضره أو يشعره. 

لذلك قال: ((وَيَحَكُمْ عَلَ العَایب)) لكن بشرط (إذَا تب عَلَيْهِ ا حق) يعني: إذا أق 
المدّعي ببينة أنه لم يدفع له مثلاً ذلك الشمن, ويكتب القاضي في ذيل حكمه: والغائب 
على حجته مت ما حضر, يعني: يحكم القاضي بدفع مئة ألف ويبقى الحكم فيه شيءٌ من 
العليق فإذا المدّعى عليه الذي في مكة بينة على السداد لا ينفذ احکم؛ لذلك قال: ((إِذَا 
بت عَلَيّهِ الحقٌّ)) فإذا لم يثبت ولو بعد الحكم لا ينفذ الحكم. 

وما ذكره الصّف رحمه الله هذا في عسر الوصول إلى المتخاصمين ومع وسائل الاتصال 
الحديثة يجب أن یبلغ المدّعى عليه بالخصومة ليحضر. 

والقسم الغاني: وهو إذا كان المدّعى عليه في البلد ولكنّه متخف فحكمه حكم القسم 
الأول لذلك لم يشر إليه المصتّفُ, مثال ذلك: لو أن رجلاً اشترى من آخر دارا بخمسين 
ألف ريال وطلب القاضي المدّعى عليه ليدفع خمسين ألف ريال ولم يحضر إلى مجلس 
احکم, فيحكم القاضي عليه وهكذا. 

والقسم العالث أَمَارَإلِيه بقوله: (وَِنِ دی كَل حاضر في الَلدِ) يعني: هوني المدينة ويطلبه 
القاضي وان كان حاضراً في البلد (غایّب عَنْ مجلس الحُكُم) فلو أقى الخصم ببينةٍ لم 


۲۸ 


بعکم له, لذلك قال: (وَأَنّ يبي َم سم الدَعْوَى) لعدم حضور الخصم (وَلَا ای 
لأنّها في غير محلها. 

مثال ذلك: لو أن زيداً في المدينة طالب جاره بعشرة آلاف ريال وقال للقاضي: أنا أطلب 
جاري عشرة آلاف ريال وهذه بينتي اسمعها, فلا يجوز للقاضي أن يحكم له ولا آن يسمع 
البينة ولا الدعوى لإمكانية حضور الدعی عليه, لذلك قال: ((عَائِيِ عَنْ مجلس الحكم)) 
وهذه المسألة وهي مسألة الحكم عن الغائب مسألة متكررة في المحاكم, فلطالب العلم 
آن يحكم بما سبق على الكفصيل السّابق. 


۳۹ 


(يَابُ كاب القَاضِي ال القَاضِي) 
أي: في أحكام كتاب القاضي فيما يكتبه إلى قاض آخر. 
وما يكتبه القاضي إلى قاض آخر ينقسم إلى قسمين: قسم: يُقبل ويؤخذ به, وقسة: لا 
والقسم الذي يُقبل ينقسم أيضاً إلى قسمين: قسمٌ: كتابه إلى قاض آخر لسماع بينة, وقسمٌ: 
كتابه إلى قاض آخر لعنفیذ ما کم به. 
وأَمَارَ المصنّمٌ رحمه الله هنا إلى ما یقبل من کتاب القاضي إلى القاضي, مار إلى القسم 
الأول وهو البینات بقوله: (يقْبَلْ كاب المَاضي إلى القَاضي) أي: إلى قاض آخر خارج عن 
بلدته (في کل حَقَّ) أي: في سماع بينة کل حقّ نّ كبينةٍ في البيع والشراء والإجارة والطلاق 
والخلع وغير ذلك. 
مثال ذلك: لو أن المدّعي قال: بعت على هذا سيارة بمئة ألف ريال وأنكر المدَّى عليه 
الدعوی, ولا سأل القاضي المدَّعِي عن بينته قال: بينتي في مكة, فجاء الشرع الحكيم 
تسهيلاً للبينة وعدم الضارّة بها كما قال سبحانه: ولا یضار کیب ولا شَهِيدٌ) جاء 
الشرع بالاذن ليم غيره من القضاة لسماع البينة, وهو ما يُسمّيه بعض أهل 
العلم والمعمول به الآن یس استخلاف القاضي لقاض آخر. 
فيكتب قاضي المدينة 5 مكة: إِنَّ المدّعي فلاناً عنده شهودٌ في مكة أسمع شهادتهم 
وأبعثها ل. فإذا حضر الشهود هناك يقولون مثلاً: نشهد بالله أنَّ في ذمة الدّعی عليه 
للمدّعي مئة ألف ريال, ثم يبعثها لقاضي المدينة وحم بتلك البينة. 
لذلك قال: ((في کل حَقّ)) أي: لآدي (حَتى القَّدْفٍ) يعني: وان كان حدّاً لكن لما كان هذا 
اد لآديٌّ يُقبل, مثال ذلك: لو قال المدّعي: ان فلاناً قذفني وعندي شهود في الریاض, 
فيكتب القاضي لقاض في الرياض لسماع شهادة القذف وهكذا. 
قال: (لا في خذود اللَّه) يعني: لا يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله؛ لا الشرع 
لا يتشوّف إلى إقامتها قال: (كحَدٌ رنه ونوه) كالسرقة والخمر وغير ذلك, هنا استخلاف 
لسماع البينة. 


وه م و 


والقسم الغانی: لعنفيذ ا کم وأَمَارَإِليه بقوله: (وَيُفْبَلُ) أي: کتاب القاضي إلى قاض آخر 
(فیما حَكَمَ به) أي: غيره (ليُتعَدَهُ) هو (وَإِنْ گان في بل ّاجی) أي: القاضي والقاضي 
الاک 

مثال ذلك: لو أن قاضياً کم على رجل أنْ یدفع لزيدٍ عشرين ألف ریال, ثم بعث ما 
حَکم به إلى قاض آخر وقال: نقذ حُكمي هذا وهو ما یُسّی الآن قاضي الكّنفيذ, فيأقي 
قاضي الگنفيذ يكتب مثلاً لِعَمَلِه: أخصموا من مرتبه کل شهر عشرة آلاف تنفيذاً 
للقاضي الذي کتب ل هذا يصح, وهذا ما يُعمل به الآن قضاة يحكمون ويُنفذ الحكم 
قضاة آخرون * 

لا ذكرٌ الصّف رحمه الله أمرين اثنين تجوز الكتابة فیهما من قاض إلى قاض ذَكرٌ بعد 
ذلك أمراً لا يجوز فيه أنْ يكتب فيه القاضي إلى قاض آخر فقال: (وَلَا یبلْ) أنْ بکتب 
القاضي (فیمّا نَبَتَ عِنْدَهُ) أي: القاضي (لِيَحْكُمَْ به) أي: قاض آخر, واستثنى عدم الجواز 
أن يَكُونَ بَبْتهُمَا مَسَافَةُ المَصْرِ). 

مثال ذلك: لون قاضيين اثنين في محكمةٍ واحدةٍ وفي بل واحدٍ, فلو أن القاضي الأول نبّت 
البينة كأنْ کون سمع شهادة شاهدين ولم يبق إلا ا لحڪم لا يجوز هنا اَن يڪتب هذا 
القاضي إلى قاض آخر ليحكم بما ثبت عنده؛ لأنّهما إذا كانا في بل واحدٍ فک القاضي 
الأول أصبح شاهداً, فكأنّه شهد بأنَّ فلاناً وفلاناً حضرا عنده وقالا كذا وكذا, فأحكم 
انت يا قاض بشهادتي هذه عليهما. 

لذلك قال: ((فیمّا تبت عِنْدَهُ)) يعني: من البينات ((لِيَحْكُمَ به)) بما في ذلك الكتاب 
الذي أَرسِلَ للقاضي الآخر ((ل آن يَكُونَ بَيَْهُمَا)) أي: بين القاضيين ((مَسَافَةُ المَمْرِ)) 
فيجوز ذلك. 

مثال ذلك: لو أن قاضياً ثبت عنده أنَّ فلاناً اشترى سيارة المدّعى عليه فلو أن القاضي 
شی مثلاً على نفسه له أن يكتب إلى قاض آخر في بلي آخر, فيقول له: ثبت عندي كذا 
فأحكم أنت للخروج من الحرج كأنْ يكون أحد الخصمين قريباً له 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى لما بِيّن ما الذي يصح من الكتب ذَكرٌ بعد ذلك لمن 


بحتى؟ 


۳۱ 


فقال: (و جو اَن يَحْيْبَ إِلَ قاض مُعَيّنِ) مثل: يكتب قاضي المدينة يقول: إلى قاضي 
مكة فلان ابن فلان أسمع شهادة زيدٍ وخالدٍ اللذين عندك, ويجوز أيضاً ألا خصص قاضياً 
معیناً فله أن يقول: إلى من يرى كتا هذا من قضاة السلمین. 

لذلك قال: (وَإِلَ كل مَنْ يَصِلْ یه تب من فضّاة المُسْلِِينَ) من غير تخصيص يعني: 
يصح كتاب القاضي إلى قاض آخر ولولم ُعیّنه, فليس للقاضي المحال إليه الكتاب أَنْ يرده 
فيقول: لم يخصصني بذلك ليس له ذلك.* 

يَذَكرُ الصف رحمه الله هنا طريقة إرسال الكتاب من قاض إلى قاض آخر, وييّن الصتّف 
رحمه الله أنَّ طريقة الارسال يجب أنْ تشتمل على أربعة أمور: 

الأمر الأول ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا یب إلاً أن یهد به القَاضِي الكَاتِبُ شاهدین) يعني: 
القاضي الأول الذي كتب هذا الكتاب, الامر الاول: يشهد به شاهدين فشاهدٌ واحذ على 


قول الصتّف لا يكني. 

والأمر الغافي د کرة بقوله: (يُحْضِرُهُمَا) أي: حضرهما عنده فلا پرسل القاضي إليهما أحداً؛ 
لیشهدوا به وإنّما يحضرهما عنده. 

والأمر الغالث دکره بقوله: (في يَْرهعَلَيْهِمَا) يعني: سو ضي الآخر. 
والأمر الرابع ذَكرَهُ بقوله: (ثُمَ يلوه ((آشهدا أذ هَدَا كتابي إلى فلان تن آي: 
إلى القضاة الآخرين. 


مه ت 


فإذا تفت هذه الشروط الأريعة حينذاك قال الصتف: (ویذفعه ِلَيْهِمَا) أي : يدفع هذا 
الكتاب إلى الشاهدين ليحملاه إلى القاضي المكتوب إليه. 

وما ذكره الصتّف رحمه الله هذا في عصره؛ لعوثيق ما يُكتب لعسر ولعدم أمن السبل في 
ذلك الوقت, ومع وسائل الحفظ الحديثة والنقل الآمن لا يشترط أي شيءٍ من ذلك, ولتّما 
يكتب القاضي إلى قاض آخر بکتاب وعليه إمضاؤه ويکني في ذلك في هذا العصر 
ال گات 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب كتاب القاضي إلى القاضي, ويليه - بإذن 
الله - بعد ذلك باب القسمة. 


۳۲ 


(بَابٌ القسمَّةٍ) 
تیاه ور مِنْ قسمة الشّيء إذا چعلعه اجزاء. 
واصطلاحاً: تمییز الأنصباء بعضها من بعض وفرزها, أي: بیان ما يخصٌ کل شريلي. 
وهي مشروعة في الکتاب والسّئّة وأجمع علیها أهل العلم في الجملة, فمن الکتاب قوله 
سبحانه: (وَِيَنهُمْ أَنَّ لماه َة بيت [القمر: 8؟] أي: طولاء يوم وللناقة يوم. وقال 
سبحانه: (وَإِدَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ اوا راسا ۸ ومن السّنَّة ما ثبت آي الئي صل 
الله عليه وسلم كان يقسم الغانم, وكذا قسمه عليه الصَّلاة والسّلام بين زوجاته, وأجمع 
على مشروعيتها أهل العلم. 
والقسمة بين الشركاء تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قسمةٌ تراض أي: لا تصح لا برضا الشركاء. 
والقسم العاني: قسمةٌ إجبار أي: من امتنع برعل القسمة. 
ی و (لا تور مه الأملذك) آي: کما سیأتي 
لا برضا الشركاء (التی لا تا تَنْقَسِمُ) أي: لا يُسكن قسمتها إلا بأمرين: 
الامر الأول مار اليه بقوله: ((لا بِصَرَرِ) فكل ملك بين الشرکاء لو سم م بینهما کان فیه 
ضرر فلا تجوز قسمته إلا برضا الشرکاء. 
مثال ذلك: لو أنَّ شخصین اشترکا في مُلْكِ سيارة وبعد شهر طلب آحدهما القسمة نقول: 
لا يمكن هذه القسمة؛ لأنَّ فیها ضررٌ فلو قطعنا السيارة إلى نصفين لهذا نصف وهذا 
نصف فيه ضررٌ على مَن لب منه القسمة فلا ينتفع بالسيارة. 
وضابط الضرر أمران: الأمر الأول: نق القيمة, مثال ذلك: لو أن اثنين اشترکا في شراء 
قلم بمئة ريال فقال أحدهما: أقسم لي أعطني غطاء هذا القلم, فلو بيع القلم بلا غطاء 
نقصت القيمة هنا ضرر, فلا نقسم إلا برضا الشريك الآخر. 
والأمر الغني الذي يُمنع من القسمة قال: (أَوْ رَد عوض) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترك 
مع شخص آخر في شراء ثلاثة كتب فطلب أحدهما القسمة, فلو أعطينا أحدهما كتاب 
ومبلغ نقول: هنا ما يصح هذا القسم الا برضا الشريكين. ومثّل المصّفٌُ رحمه الله لهذا 
النوع من القسمة وهو قسمة التراضي بأربعة أمثلة: 


۳۳ 


المثال الأول أَمَارَ إليه بقوله: (كَالدُورِ الصّكَارِ) أي: كالبيوت الصغيرة, فلو أن بيتاً يتكوّن 
من غرفتين ومات الأب وعنده عشرة آولاد. وطلب أحد الورثة أنْ يُعطى قسمه من 
الغرفتين نقول: هذا فيه ضررٌ, فلو أخذ جزء من الغرفة يتضرر في الدخول والخروج الطرف 
الآخر وهکذا, فلا تجوز قسمة اور الصغيرة لا برضا جميع الشركاء. 

وامثال الغاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَالحَمَّام) ووصفه كما سيأتي بقوله: الصغير, فالحمام الصغير 
أيضاً لو فيم بين ثلاثة أشخاص شركاء فيه ضررٌ فلا يمحكن قسمته الا برضا الشركاء. 
والثال الشالث ار إليه بقوله: (وَالطََاحُونٍ الصَّغِيرَيْن) الطاحون يعني: مكان طحن اب 
وهو رة ضرق قلى آن الاب ترق مدای هة دق فا هة ال الصعيرة 
التي فيها الطاحون فيها ضررٌ, فلا تجوز إلا برضا الشركاء. 

والمثال الرابع أَمَارَ إليه بقوله: (وَالأَرْضٍ التي لا تَتَعَدَلُّ) أي: لا تنقسم قسمةٌ صحيحة 
عادلة إلا (بأَجْرَا) يعني: لو كان عندنا اثنان من الشركاء أرض مساحتها مئة في مئة, 
وا طجانب الغربي منها فيه ماء والجانب الشرقي فيه صخور, فهذا لا يمحكن قسمتها بالأجزاء 
لا يمكن أنْ نقول: لك النصف وهذا النصف, واتّما نزيد لهذا شيء كثير وهذا قليل فلا 
يحون فيه قسمة عادلة. 

قال: (وَلَا قیمَة) أي: لا يُمكن أن يُقسم هذا اليلك الا بقيمة فلا يُمكن فيها القيمة, 
مخال ذلك: لوأنّ في الجرء الشمالي من الزرعة ذهب وفي الجنوني ليس فيه ذهب فهذا لا 
يمكن قسمتها بالقيمة؛ لأنَّنا لا نعرف كم قيمة هذا الذهب وهكذا. 

ومثّل المصنّفُ رحمه الله على الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة بمثالين قال: (لِيَاءٍ) 
يعني لا تتعدل الأرض لبناء, مثل: لو أنَّ في جزء من الأرض قصر وفي الجزء الآخر ساحل 
بحري لا بُمكن البناء عليه, فهنا لا نقسم هذه الأرض لا برضا الشركاء. 

قال: (أَوْ رفي بَعْضِهًا) هذا المثال العاني يعني: رَجع ثمن جزء من الأرض على الا خر لوجود 
بر فيها والآخر صخرية لا يوجد فيها بئر, فهنا لا تُقسم هذه الأرض الا برضا الشركاء. 
ومثل أيضاً الشركة في الغوب الواحد لو أنَّ أخوين اشترکا في ثوب واحدٍ هذا يلبسه يوم 
والاخر يلبسه يوم مثلاً, وأراد أحدهما القسمة نقول: لا يمكن؛ لأنَّ في شقّ الغوب نقص 


۳ 


نی القيمة وضرر, وکذلك الشراكة مغلا نی جهاز الکمبیوتر أو امجوال ق قسمته فی قطعه 
ضرر وهكذا. 

لذلك قال الصتّف رحمه الله في خکم هذه القسمة: (فَهّذِه القِسْمَةُ في حُكُم البیع) آي: 
لا تصح الا بالتّراضي, ويجري عليها أحكام البيع من الغبن وخیار | لمجلس والشفعة وغير 
ذلك. 

فإذا كانت لا يُمكن إلا بالتراضي ماذا يترتب علیه؟ (ا بر من آسْتَئعَ) أي: من الشركاء 
(مِنْ قسمتها) فلو قال الشريك للآخر: لا أريد أن تقسم السيارة تقطعها نصفين بالنشار 
لا بجبر. 

فاذا قیل: إذاً كيف يأخذ الشريك حقّه؟ نقول: يأخذه بطریق آخر غير القسمة وهو طلب 
البيع, فإذا طلب أحد الشريكين البيع أجبر على ذلك. 

مخال ذلك: لو أنّ ثلاثة اشتركوا في سيارة فطلب شريك منهم القسمة نقول: هذه السيارة 
لا يُمكن قسمتها إلا بالتراضي, والاثنان لم يرضيا بالقسمة فقال: أنا أريد أن آخذ نصيبي 
من الشركة؛ لاني أريد الزواج فيُجبر الحاكم الشريكين الآخرين بالبيع ويُعطى کل 
شريك نصيبه وهکذا, وسيأتي القسم الغاني من أقسام القسمة - بإذن الله -.* 

لا قرع المصتف رحمه الله من النوع الأول من أنواع القسمة وهي: قسمة الراضي, شرع 
بعد ذلك في النوع الغاني من أنواع القسمة وهي: قسمةٌ الاجبار, والمراد بقسمة الاجبار أن 
الشريك الآخر يحبر على القسمة ولا يُنظر إلى رضاه. 

وقسمةٌ الإجبار عرّفها المصنّمٌُ رحمه الله بقوله: (وَأَمَّا مَا لا صَرَنَ ولا رَد عوّض في 
قسمته) أي: أن قسمة الاجبار يحب أن یتوفر فیها شرطان: 

الشرط الأول الآ یکون نهد القسمة حر أي: عل الشريك ال"خر. 

والشرسط الشاني: ولا رد عوض أي: لو أردنا أن نقسم الأرض فلو كان في جانب آحد 
الشر_يكين ذهباً وقلنا للاخر: أدفع ملیون ريال لنعطيك قسمك, نقول: هنا فیها رد 
عوض آدفع ملیون ریال, أما إذا كان فیها غير رد عوض فهي قسمة إجبار, والمصتفُ رحمه 
الله مل لقسمة الاجبار بسبعة آمثلة: 


المغال الأول د كره بقوله: (كَالقَرَيَة) أي: لو اشترك عدّة أشخاض ف أرض كبيرة وبنوا فيها 
قرية مثلاً اشترك مئة شخص وبنوا مئة بيت, وکل بيتِ منفصل عن الآخر, وطلب شريكٌ 
واحد من هؤلاء قسمه يُسمع طلبه ويقسم له. 

والمثال الشاني دک بقوله: لیس تَان) كذلك لو كان فيه بستان واسع وفيه أربعة شركاء, 
وطلب أحد هؤلاء القسمة ولا ضررٌ فيها ولا رد عوض يجبر الآخرون على القسمة فیبیّن 
والمثال الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَالدَارِ الكبِيرَة) مثل: لو مات ميت وخلّف عمارة من خمسة 
طوابق وهم خمسة آبناء, فهنا دار كبيرة يُمكن قسمها فلو طلب أحد الورثة آن تُقسم 
تقسم ولا يُنظر إلى رضا الطرف الآخر. 

والمثال الرابع ذَكرَهُ بقوله: (وَالأَرْضٍ) أي: الواسعة فإذا كانت أرض مساحتها مثلاً ألف 
متر وفيها اثنان من الشرکاء, فإذا لم يڪن فيها ضرر ولا رد عوض يحبر الآخر على 
اا 

والمثال الخامس ذَكرهٌ بقوله: (وَالدَ كا كين الوّاسعة) فلو كان فيه اثنان من الشركاء والدكان 
واسع مساحته مثلاً عشرون متراً في عشرين مترأ ولا ضرر في قسمته يُجبر الشريك الآخر 
على القسمة, 

وقوله: ((الوَاسِعَةٍ)) هذا وصف يعود إلى الأرض أي: الواسعة, ويعود أيضاً إلى الدكاكين 
آي: الواسعة. 

والمغال السادس ذَكرَهُ بقوله: (وَالکیل) أي: إذا كان من جنس واحدٍ فكل ما يكال 
بالصاع وهو من جنس واحد, مثل: لو أن اثنين من الشركاء عندهم قمح مئة صاع وهو 
من نوع واحدٍ وطلب أحد الشريكين نصيبه؛ ليهديه مثلاً إلى أقاريه نقول: يجبر 
الشريك الاخر عل القسمة. 


۳۹ 


والمثال السابع ذَكرَهُ بقوله: (وَالمَوْرُونِ) أي: فيما يوزن مثل: الذهب أو الفضة وكذلك 
الألماس, فلو أنَّ ثلاثة شركاء اشتروا ثلاث مئة جرام من الألماس وطلب واحدٌ من 
الشرکاء نصيبه, فإذا كان لا ضرر في ذلك يحبر الآخرون على هذه القسمة ويكون لكل 
واحدٍ منهم مثة جرام. 

قال: (مِنْ جنس واجد) لأنَّ من غير الجنس الواحد في الغالب لا يكون لا برد عوض, 
مثال ذلك: لو كان اثنان من الشرکاء شركاء في مئة صاع من الذَّبن فهنا نقسمه عل 
الشييكين, أما إذا كان فيه لبن وقال: نريد أن نقسم ونعادل بالقسمة العسل نضيف له 
العسل أعظيك صاعا من اللبق وتضیف الیه صاعاً من العسل نقول: هنا فية رد عرض 
فلیتت قسمه اخبار وانما قسته تراضش, 

قال: (كَالأَدْهَانِ) يعني: کالزیوت وهذا عائدٌ إلى الکیل؛ لا جميع المائعات وحدتها الصاع 
ولیس الوزن, فكل مائج مثل: اللَّبن والماء والعسل والتفط وغیر ذلك لا ينض بط إلا 
بالصاع, (وَالْأَلبَانِ) وهو ما يُسمّيه الاس اليوم الحليب فيصح قسمة اللّين إذا لم يڪن 
فيه رد عوض, (وَنَحوِهَا) مثل: العسل والماء وهكذا. 

ثم بعد ما ذكر ضابط قسمة الاجبار مع الأمثلة بّن حكمها فقال: (إذَا طَلّبّ الشَرِيكُ 
قِسْمَتهَا: أَجْيرَ ار عَلَيْها) إلا ضرر في القسمة بنقص القيمة أو عدم الانتفاع بها. 
وأيضاً لا ضرر فيها بأنْ يرد أحد الطرفين شيئاً من العوض. 

ثم لما بيّن کم استطرد في ذلك وقال: (وَهذه القِسْمَةٌ) يعني: قسمة الإجبار (إفْرَارٌ) 
أي: تبين مق کل شريلي مثل: لوعندنا خمسة شركاء في خمسة أقلام فنفرز لک واحدٍ 
نصيبه هذا القلم وهذا قلم وهكذا. 

قال: (لَا بَيَعٌ) لألّه بيان لحصة وسهم كلّ شري فلا يشترط فيها التراضي, وكذلك لا 
يجري عليها أحكام البيع كالخيار وتحريم البيع بعد أذان الجمعة الشاني وهكذا, فلو أَذّن 


۳۷ 


المؤذن للجمعة الأذان الشاني واثنان شركاء في قلم وقال أحدهما للآخر: خذ قلمك وأنا 
لما بيّن المصنّف رحمه الله أقسام القسمة بيّن بعد ذلك من الذي يقوم بالقسمة؟ 
DIS‏ قتراء پا ي: أَنْ يجتمعوا ويبيّن کل واحدٍ منهم ما 
يخصهم, فمثلاً: لو كان اثنان من الشركاء في أرض فإذا اجتمع الاثنان لو قالا: لزيدٍ الجهة 
الغربية من الأرض, ولخالد الجهة الشرقية يصح. 

ثم قال: (وبقاسم يَنْصِبُونَهُ) يعني: تجوز الهسمة برجل آجنوع عنهم أي: عن الشركاء, فإذا 
رأوا رجلاً فيه العدالة والخبرة هم أن يختاروه ليقسم طم. 

والأمر العالث کر بقوله: (أَوْيسْأَنُوا لمحتام نَضْبَّهُ) أي: يطلبون من القاضي أَنْ يُعيّن 
لهم مَنْ يقسم ما هم فيه من الشركة, ومن باب أولى لو طلبوا من القاضي أن يقسم هم 
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ولا بيّن من الذي يقسم بيّن بعد ذلك أجرة القاسم فقال: 55 وأجرة القاسم 
الذي قسم لهم وأتعابه (عَلَّ قَدْرِالأَمْلآ3ِ) يعني: على قدر سهامهم فتن کان له العلث يدفع 
ثلث الأجرة, ومن كان له ثلاثة الأرباع يدفع ثلاثة الأرباع الأجرة وهكذا. 

مثال ذلك: لوأنَّ ثلائة أشفخاص اشتركوا في أرض قابلتِ للقسمة وأنصبتهم أثلاثاً 
ا القاسم مثلاً اتفقوا على ثلاثين ألف ريال فكل واحدٍ يدفه له عشرة 
آلاف ريال وهكذا. 

نا اک 

رو او فترغوا) أي: وضعوا قرعة مُوضَعٌ فیها نصيب فلان من فلان (لرمّتِ القِسْمَةٌ) آي: 
لیس فیها خیار فمجرد الانتهاء مِنَ الفرز بالقسمة آوبالقرعة تلزم فلو طلب آحدهم 
الفسخ حتى وهو في الجلس بعد القسمة لا پلتفت إليه. 


۳۸ 


ولا ار الف رحه الله إلى القرعة ين کیف شرق القرعة فقال: ك افترغوا: 
جَارَ) يعني: بای طريقة فعلوها بالقرعة يجوز, سواء مثلاً بكتابة الاسم على أوراق مغلقة 
فمن أخرج اسمه يكون له السهم الشرتي أو الغربي, أو بحديدة تخفی فاذا أخذ الشخص 
هذه الحديدة يكون له الجزء الشمالي وهکذا؛ لأنَّ الاسلام أقرّ القرعة وسكت عن 
الكيفية, فا كيفية تجوز. 


سود 


۳۹ 


(يَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ) 
((بَابٌ الدّعَاوَى)) الدّعوى لغة: هي الطلب قال سبحانه: لو مَايَدَعُونَ) [یس: 0۷] 
آي: ما یطلبون. 
واصطلاحا: إضافةٌ الانسان إلى نفسه شیثاً في يد غيره. 
وقوله ((وَالبيْتّات)) البينة في اللغة: ما وصح الشيء. 
وفي الاصطلاح: ما يقي أحد الجانبين. 
وأحياناً البينة تکون بالشهود كقضايا الحقوق, وأحياناً تکون بالأيمان كما في القّسامة 
فكل ما يُبيّن الحقّ ویظهره پُسکی شرعاً بينة قال سبحانه: َد أَرْسَلَْا رسا بالْبَينَاتِ) 
[الحديد: ۶0 يعني: بالأدلة الواضحات. 
وصدّر الصیّف رحمه الله في هذا الباب بیان مَنْ هو الدَّعي ومَّنْ هو المدّعى عليه؟ فقال: 
(المُدّع) أي: الطالب بشيء (مَنْ إِذَا سَكُتَ) أي: عن الدعوى (ثُرِكَ) أي: لم يُطللب 
بالدعوى ولم يطالبه أحد. 
مثال ذلك: لوأنّ شخصاً آقام دعوة على آخر قال: أنا أقرضته مليون ريال فهنا لو سكت 
عن دعواه نقول: هذا هو اند ولو قال: آنا آرید دعواي آرید اللیون هذا عو الاک 
والطرف الغافي في الدعوة: المدّعى عليه وعرّفه الصف رحمه الله بقوله: (وَالمُدّعى علیه: 
مَنْ إِذَا مکت: لَمْ يُثَرِكْ) يعني: لو قال له شخص: آنا أطالبك بمیلون ريال فسكت ما 
نتركه وإنّما يحرى معه الإجراء الشرعي بالجواب إِنْ أجاب؛ والا فلنكول فلا نتركه هذا 
هوالمدٌّى عليه, وكذا السارق مدعی عليه ما نتركه حتى ولو اختفى ما نتركه هذا هو 
المدّى عليه. 
وفائدة بيان الصّف المدّعي من المدّى عليه في البُداءة في الدعوة وفيمن يُقدَّم البينات, 
لو عندنا رجلان في مجلس القضاء البينة تطلب من الدّعي فحق نمی مَنْ هو المدّعي 


ومَنْ هو الدّعی عليه تجري عليه القاعدة السابقة بالسکوت وعدم السکوت. 


ولا بيّن الملصتفُ رحمه الله مَنْ هوالمدّعِي من المدّعى عليه شرع بعد ذلك في بيان من هو 
الذي تصح منه الدعوی يطالب غيره, ومن الذي لا تصح منه؟ فقال: (وَلَا نصح الدَّعْوَّى) 
أي: إقامتها (والانگاز) أي: إنكار دعوى المدّعي أي: يُشترط في المدّعي والمدّعى عليه 
ما ذكره الصف بقوله: (لا ین جَائْز التَصَيّفِ) وجائز القصرف هنا من تور فيه ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: الحرّية, فالعبد لا يصح أنْ يكون مُدَّعِياً ولا مُدّعاً عليه؛ لاله مال. 
والشرط الشاني: التكليف ويندرج تحت التكليف العقل والبلوغ, فالصغير لا يسمع 
القاضي دعواه کمن عُمْره عشر سنين, وكذا المجنون. 

والشيط الغالث: الرشد, فالسّفيه لا تصح منه الدعوى وهو الذي لا يحسن التّصرف کعته 
وضو ذلك. 

وضمن الإسلام حقوق الصغار والمجانين في الدعوى والإجابة بأَنْ یتولاهما وليّهما وهو 
الذي يطللب هما وهو الذي .يدافع عن حقوقهما, ولو توجهت اليمين إليه يحلف حت ولو 
كان ليس صاحب حقّ وإِنّما ولي, بخلاف الوكيل فلا تتوجّه اليمين إليه وإِنّما تتوجه إلى 
الأصيل. 

فقوله: ((جَائِز النَصَيِّفِ)) يصح إقامة الدعوى والإنكار من المرأة إذا كانت توفرت فيها 
الشّروط السّابقة من: التكليف والحرّية واليُشد.* 

الڏعاوى لا يخلو: إما آن تکون على غير عينٍ مثل: لوادّى شخصٌ على آخر بشجَّةٍ في 
شحو أو أنه اقل سارك ويطاليه يالا وف 

والقسم الشاني: أن تكون الدّعوى في عينٍ مثل: العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك, 
والدعوى في العين تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أنْ تکون العين بيد أحدهما وهذا هو الغالب؛ لذلك اقتصر المصتفُ رحمه 
الله على هذا القسم. 


٤١ 


والقسم الغاني: الا تکون العين بيد أحدهما وإنّما أرض فضاء كل واحدٍ منهما يدعي أنه 
له. 

والقسم الغالث: أَنْ تکون العين بأيدهما جميعاً كأنْ جلس الجميع على بساط وک واحد 
يدعي أله له. 

والقسم الرابع: ألا تتكون العين بيد أحدهما وإنّما بيد ثالث ومعترف - أي: الغللث - 
بان هذه العين ليست له. 

وا لحم في الأقسام الغلاثة الأخيرة أنَّهما يتحالفان ويتنصفان العين, وإذا كان لكل واحدٍ 
منهما بينة تتساقط البينتان ويُقرع بها لأحدهما. 


محر سم م 0 


وأما القسم الأول وهو الغالب فا ار إليه الصف بقوله: (وَإذَا مَدَاعَا عَيْنَا) وهذا 
القسم ینقسم أيضاً إل قسمین: 

القسم الأول: أَنْ تکون بينة عند أحدهما. 

والقسم الغانی: نيقيو کل وان منهما ت 

وتفصیل ذلك ذکره المصنّفُ في القسم الأول من القسم الأول أيضاً فقال: (وَإِذَا تَدَاعَيًا 
ینا پيد أَحَدِهِمَا) مثل: لوأنَّ شخصاً يقود سيارة وتوقف وأتاه رجل فقال: هذه سيارتي 
وطلب منه أن يخل يده منها (قَهِي) أي: السيارة همع يَمِيئِه) فهي لقائد السيارة مع 
یمینه؛ لاه واضع يده عليها فجانبه أقوى (ِلذَأَنْ تَكُونَ لَه يَيْنَةُ) أي: صاحب السيارة 
کالشهود (قلا يَحْلِفُ) ان الشهود آقوی من اليمين, فهنا بينة مع مَنْ هي تحت يده ولیس 
هناك بينة مع المدّعي, فالقول قول من هي تحت یده. 

ثم بعد ذلك أََارَ إلى القسم الغاني وهي: إذا كانت البينة مع كلا الطرفين فقال: (فَإِنْ 
کل واجد يت نها له: فضی- لِلْكَارِج) المراد بالخارج الذي ليست العين تحت يده هذا 


ا 


قَامَ 


الخارج, يعني : العين خارچت عنه مثل: شخص يدي عل شخص وهو يقود السيارة 
آوقفه وقال: هذه سيار قال المصنّفُ: (قضِي للخارج ببینته) أي: بخ قائد السيارة 


<۲ 


السيارةً على قول المصدّف رحمه الله وهو من مفردات المذهب التي انفرد بها عن بقية 
المذاهب. 

قال: (وَلَعَتْ بَيَْةُ ال خل) والمراد بالداخل أي: العين داخلتٌ تحت يده فعلى قول 
الصیّف رحمه الله إذا أحضر المدّعِي شاهدين والذي يقود السيارة أحضر شاهدين يُقضى 
بها لغير قائد السيارة؛ لأنّه مدع وقوّی دعواه بالشاهدين. 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى لته يُقضى بها - يعني: البينة - إذا 
أحضرها الطرفان للداخل أي: لمن هي تحت يده, فنسمع بينة الذي أوقف السيارة وبينة 
الذي يقود السيارة, ثم نحكم بها - أي: السيارة - لمن هي تحته وهو قائد السيارة؛ لا 
جانبه أقوى وهذا هو القول الراجح. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب القضاء, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
کتاب الشّهادات. 
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(كتَابُ الشّهَادَاتِ) 
الشّهادات جع شهادة والشّهادة مأخودٌ مِنَ المشاهدة بالبصر. 
واصطلاحاً: إلزام الانسان نفسه شیعاً لآخر. 
وإطلاق الشّهادة على هذا الإلزام؛ لاد الغالب في أداء الشّهادة أو تحمّلها هو المشاهدة بالعين 
مثل: رأيت فلاناً يضرب فلاناً, والمشاهدة بالعين أكثر من السماع بالأذن, وسیت شهادة؛ 
أن الإنسان يشهد على ما شاهده بصره. 
وقد دلَّ عليه الكتاب والمنّة والإجماع, فمن الکتاب قوله سبحانه: لوَاسْتَشْهِدُوا شهیدی من 
َجَالِكُمْ) [البقرة: ۲۸۷] وقوله سبحانه: ولا جاغوا عَلَيِْ عة شَهَدَاء) [النور: ۱۳], ومن السُنّة 
قول التي صلى الله عليه وسلم: (البََنَهُ عَلَى المدّعِي)) وقي الحديث الآخر: (البينهُ أو حَدّ في 
ظَهْرِكَ)) وقد دلَّ الإجماع عليها, والشّهادة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: التحمل, والراد بالتّحمل هنا إلزام الإنسان نفسه با يدور حوله مِنْ ماع أو 
بصر. 
والقسم الثاني: الأداء, والمراد بالأداء أي: إظهار هذا التحمل عند القاضي أو غيره. 
وشَرعَ المصيّفُ رحمه الله في بيان حكم هاذين النوعين متى يجب على الانسان التحمل والأداء 
ومق لا يجب؟ 
سار رمه الله إلى القسم الأول وهو التّحمل وقال: (ِتَحَملُ الشَّهَادَة في غیر خق اللّه) أي: 
تحمل الشّهادات في حقّ الآدميين كالحقوق المالية من البيع والإجارة والقرض ونحو ذلك (فَرْضُ 
کفایة) إذا قام به من يكفي سقط التّحمل عن البقية. 
نكال ذلك: لو کان نی امجلس خسة ابخاض. وهناك رجل يريك أن یفرض ر آخر وامخمسة 
حاضرون فلو قام أحد الخمسة لا يأثم, ولو آراد آحدهم أن يقترض من الآخر والمقترض معروف 
بالکذب ولا یوجد في اجلس سواك, وطلب منك القرض أن تشهد فلو قمت من ذلك اجلس 
تأثم وهکذا. 
وتحمّل الشّهادة مشروط بأنّه فرض كفاية بشرط سیذکره في الأداء وهو ألا یکون في ذلك 
التتحمل ضررٌ عليه في بدنه أو ماله أو عرضه أو أهله, فاذا كان عليه ضرر في التّحمل كأنْ 
يكون الطرف الذي يريد إخفاء الشّهادة قوي وقال: إن حضرت وتحئلت الشّهادة سوف 


أودعك في السجن مثلاً أو أحرق سيارتك وهكذا فهنا لا يتحمّلها, والتّحمل هنا لا يناي قول 
الي عليه الصّلاة والسكلام: ((ّ یکون فَوْمّ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ)) إذ المراد بذلك شهادة 
لژور, أو أن يعرض شهادته على القاضي أو غيره قبل أَنْ يطلبها منه ولا فأصل تحمل الشّهادة 
مشروع, ويجب إذا لم يكن في المجلس غيره. 

ثم بعد ذلك شرع في القسم الثاني من أقسام الشّهادة وهي : : الأداء, أي: إظهار ما معه أو ما 
شاهده عند القاضي أو غيره. 

فقال في حكم الأداء: (وَأَدَاؤْهَا: فَرْضُ ین علی مَنْ خَحَمَلَهَا) لقوله سبحانه: ولا نما 
الشَّهَادَةَ وَمَنْ یکتیها فان 4 آنه فَلبَهُ4 [ [لبترة: 1] وان الشّهادة تكون في القلب فكانت العقوبة 
- والعياذ بالله - في القلب في الإثم فيه, وهي فرض عينٍ بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: (مَيَ ذُعِيَ إِلَيْه) يعني: متى ما دعي إلى الأداء؛ لقوله سبحانه: ولا 
بت الشُّهَدَاءُ لا ما دُعُوا» فإذا لم يدع للشّهادة فليست بفرض عين. 

والشرط الثاني ذکرهُ بقوله: (وَقَدَرَ) يعني: قدر على أداء الشّهادة, فإِنْ كان مريضاً مثلاً لا 
يستطيع الوصول إلى القاضي فلا تكون الشّهادة في حيّه فرض عين؛ لقوله سبحانه: وا 
يُضَارٌ ایب ولا شَهِيدٌ). 

والشرط الثالث دك بقوله: (بلا ضَرَر) يعني: بشرط ألا يتضرر الشاهد من أداء الشّهادة؛ 
لقول الي صلی الله عليه وسلم: ((لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ)) ولقوله سبحانه: ولا يُضَارٌّ كَاتِبٌ ولا 


ثم بين رحمه الله أين يكون الضرر الذي يُسقط أداء الشّهادة على الشاهد فقال: (في بَدَنِه) 
كأنْ يضربه شخص أو يتوعّده بالضرب, (أَؤْ) ضررٍ في (عرضه) كأنْ يخشى أن يتكلّم الناس 
فيه, أو يخشى من كلام الناس فيه من تعديل مَنْ هو أدن منه في العدالة بتزکیته, مثل: لو كان 
عالماً فطلب القاضي أنْ بُركى هذا العام فيأق جاهل ليركي هذا العام فلشاهد هنا ألا يشهد 
لوجود ضرر في عرضه, (أَؤْ) ضرر في (ماله) كأنْ يُهدّده شخصٌ بإتلاف مزرعاته أو إحراق 
سیارته وحو ذلك, (َوْ) ضرر في (أَهْله) والمراد بالأهل الزوجة والأولاد كأنْ يتوعد بقتلهم أو 
ضرکم أو غير ذلك. 


فإذا اختلى شی؛ من الشروط الثلاثة التي ذكرها المصيّفٌ لم يكن أداء الشّهادة فرض عين, ون 
يسقط عنه الإثم. 

ثم قال: (وَكَذَا في التَّحَمّلِ) أي: أنَّ الَحمل یسقط عنه إذا كان فيه ضررٌ عليه في التُحمل 
كما سبق تفصيل ذلك, والمصيّفُ رحمه الله أحر إسقاط التحمل هنا ليكون داخل تحت 
الضرر * 

لما بن لصف رحه الله أن آداء الشّهادات فرض عينٍ على من تحمّلها بين بعد ذلك حكم 
فقال: (وَلَا يحل كِتْمَاتًا) عندنا أمران: الأمر الأول: إظهار علمه بالشّهادة وأداؤها عند 
القاضي. 

والأمر الثان: عدم إظهار علمه بالشّهادة وهذا الذي یقصده المؤْلّفُ رحمه الله وهو کتمان 
الشّهادة. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أقرض زيداً مليون ريال وهو الشاهد الوحيد على عق القرض, ثم 
مات القرض وهذا الشاهد لم يُخبر ورثت المقرض بأد مُورّثهم قد أقرض فلاناً كذا فهنا كتمان 
الشّهادة, وكذا لو قتل رجلٌ رجلاً وهو حاضر فكتم من الذي قتله. 

ثم بين المصيّفٌ رحمه الله بعد ذلك ما هو مستند الشاهد فيما يشهد به فقال: (وَلَا أن يَشْهَدَ 
إل 5 يَعْلَمُةُ) آي: لا بح له أن يشهد إل بما يعلمه, ووسائل العلم ستة: الرؤية, السماع, 
الاستفاضة, اللُّمس, الذوق, الشّم, وذكر للصیّث رحمه الله هنا ثلاثة من وسائل العلم؛ لأا 
آغلب الوسائل. 

لذا قال: (يِرُؤْيَة) أي: لا يشهد لا ما أبصرته عیناه وشاهدته لذلك سيت شهادة؛ لا 
شاهدت ذلك الفعل. 

قال: (أَوْ سماع) مثل: أن یکون اثنان خلفه یتکلمون بيعتك سيارة بکذا وقال الآخر: اشتریت 
وهو يعرف 50 فله اَن يشهد بالسماع. 

قال: (و أسْتَفَاضّة فیما يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ بدُونًا) أي: بدون الاستفاضة, يعني: له أن يشهد 


بالاستفاضة في الأمور التي تُعلم بالاستفاضة, ومتّل بالأمور التي تعلم بالاستفاضة بخمسة أمثلة. 


فقال: (كْنَسَبٍ) أي: استفاض عند الناس واشتهر المراد بالاستفاضة الاشتهار والظهور, مثلاً 
اشتهر عند الناس أنَّ فاطمة هي بنت التي صلى الله عليه وسلم فهم لم يروها وم يسمعوا بذلك 
وما بالاستفاضة, ومثل: عائشة بنت أي بكر وهكذا. 

قال: (وَمَوْتِ) مثل: إذا اشتهر عند الناس أن فلاناً مات مثل: موت أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه, وموت موسى عليه السّلام استفاض عند الناس أن هذا مات وهم لم يروا ولم يسمعوه 
حين مات بخروج روحه لكن اشتهر. 

قال: (وملك مُطَلّقِ) والمراد لم بين سبب التّملك مثل: يشتهر أنَّ هذا بيت زيد هذا يؤخذ 
بالاستفاضة, لکن زيد اشتري هذا البیت من خالد بمبلغ ملیون ریال لا یقخذ بالاستفاضة ونا 
برژية أو ماع, وکذلك یقال: هذه المزرعة ملك لخالد ومکذا. 

قال: (ونگاج) يعني: يؤخذ بالشّهادة بأنَّ فلانة زوجةٌ لفلان حتى ولولم يحضر الزواج, فلو قال 
لك القاضي: هل حضرت الزَّواجٍ؟ تقول: أنا أشهد بالاستفاضة ويؤخذ بما, مثال ذلك: عائشة 
زوجةٌلّي صلى الله عليه وسلم استفاض, واستفاض أنَّ جدتك فلانة زوجة لجدك وأنت ۸ 
تحضر زوجهما وهكذا, بل لم تحضر زواج أبيك من أمك. 

قال: (وَوَفْفٍِ) أي: يصح أن يشهد الشاهد بالاستفاضة في الوقف مثل: أنْ يقول شخص: 
هذه الأرض وقف فيها مسجد واشتهرت بان هذه الأرض وقف وكذا هذه العمارة وقف للفقراء 
اشتهر ذلك, فلو قال القاضي: هل اطّلعت على إثبات الوقفیة؟ تقول: أنا أشهد بالاستفاضة 
والقاضي يقبل تلك الشّهادة. 

قال: (وَنَحُوِهَا) مثل: الولادة أنَّ فلاناً هو ابن فلان مثل: القاسم ابن لي صلى الله عليه وسلم, 
أو إبراهيم عليه السّلام ابن لاني صلى الله عليه وسلم, وكذا لو قلت عند القاضي: اد جارنا 
عنده ستة أولاد فلو قال لك القاضي: هل حضرت ولادت الأم فتقول: لا, أشهد بالاستفاضة 
وهكذا. 

وكذلك مثل: الخلع أنَّ فلانة اختلعت من زوجها فلان بالاستفاضة حتى ولولم تحضر الخلع 
الذي بينهما. 

والوسيلة الرابعة من وسائل الشّهادة بالعلم: الشّهادة على اللّمس, مثل: أن يشهد عند القاضي 
أشهد بالله باي لمست هذا التمر الذي تبايعا عليه فإذا هو يابسن وليس رطباً هذا باللُمس. 


والوسيلة الخامسة: الشّم, مثل: أن يقول: الطيب الذي باعه زيد على خالد رائحته كريهة؛ 
لال شسته. 

والوسيلة السادسة: الذوق, مثل: أن یقول: إن العصير الذي باعه فلان على فلان مد ولیس 
حلواً قله أن یشهد الشاهد بذلك بوسيلة الذوق, وکذلك لو قال: هو سا هو يارة وهکذا * 
یذکر الصيف رحمه الله هنا ما الواجب ذکله في الشهادة في ثلاثة آمور: الأمر الأول: الواجب 
ذکره و ف الشّهادة في المعامللات. 

والقسم الثاني: الواجب ذكره في الشّهادة في الحدود. 

والقسم الثالث: الواجب ذكره في الشّهادة في غير المعاملات والحدود. 

وآشاز إلى القسم الأول بقوله: (وَمَنْ شَهِدَ ؛ بیکاج) يعني: من أدّی الشّهادة عند القاضي في 
عقد النكاح بان هذه زوجةٌ لفلان مثلاً (أؤ غیرو) أي: أو غير عقد التكاح مثل: عقد البيع, 
أو الإجارة, أو الوقف ونحو ذلك, فمثلاً: في الوقف يشهد مثلاً بان هذا الوقف على جهة بر 
وخيرات, ولو كان على محم يشهد به مثلاً يقول: هذا الوقف لبناء الكنائس مثلاً. 

لذلك قال: (منَ العْقُودِ: فلا بْدّ من ذكر شُرُوطِه) أو ما يفسده, وبيان الشاهد لهذه الأمور 
لولم يذكرها إل بسؤال القاضي له تصح شهادته؛ لاد الشاهد قد يجهل أن هذا الشرط لا بختر 
في الحكم. 

ماد لو قال الشاهد: آأشهذ بالله بأنَّ هذا اشترى من زيدٍ كيلو ذهب وسكت, فلو سأله 
القاضي: هل الثمن حال أو مؤجّل؟ فقال: بل مؤجّل هنا ربا فیبطل القاضي العقد وسكوت, 
الشاهد عن ذلك قد يكون لجهله. 

ثم ذکر المصيّفُ رحمه الله القسم الثاني وهو الشاهدة على الحدود فقال: (وَإِنْ شَهِدَ) أي: وإذا 
أراد أن يؤدّي الشاهد الشهادة (برضاع) هذا يدخل في القسم الأول, والصیّف رحمه الله جعله 
من القسم السابق لكان أولى؛ لأنّه 37 ضمن العقود إذا كان على سبيل الإرضاع, وإذا كان 
لبيان الإرضاع فإِلّه يكون من القسم الثالث الآ قال: ((فَإِنَهُ يَصِفُهُ) أي: يصف عدد 
الرضاعات, وهل هي في الحولين أم لا, حت يتبيّن الحكم للقاضي. 

قال: (أَْ سَرفَةِ) فإذا شهد على إنسان باه سَرق قال: ((قَِنَُ يَصِفُةُ) يعني: يصف هذا الأمر 


وهو السرقة بِأنْ يكون سرقه من نصاب أو من حرز وهكذا. 
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قال: (أَوْ شُرب) كذلك بين الشاهد شهادته عند القاضي نوع المشروب, فقد يظن أن لب 
الذي لم يسكر يحد وهكذا. 

قال: (أَو قذف) يعني: يُبِيّن صريح أو كناية هذا الفط قال: (فَِنَه يَصِفةُ) أي هنا سبق. 

ثم بن بعد ذلك الشّهادة على الزنا وفصّل فيها؛ لا الزنا يكون من طرفين قال: (وَيَصِففُ الزن 
بذکر الزَّمَانِ) مثلاً بعد العصر يوم الجمعة؛ ليتحمّق من شهادة الشاهد الآخر فقد تختلف, 
وقد يكون الذي يظن أنَّ الذي زنا بها يوم الجمعة هي زوجته. 

قال: (وّاطگان) أي: في الدار الفلانية, أو في أرض الفضاء وهكذا؛ لأَنَّه قد تكون من ملك 
قال: (وَاَرِيَ بَا) يعني: وصف المرأة, أو يذكر اسمها إذا كان يعرف ذلك؛ لأثَا قد تكون 
زوجة لمن ام بالزنا والشاهد لا يعلم بذلك, أو من ملك يمينه وهكذا. 

وأَشَاد إلى القسم الثالث بقوله: (ويلكُو) يعني: فیما عدا ذلك (مَا یِعتبرٌ للخکم) مثل: القتل 
العمد (وَيَْتَلِف به) مثل: القتل الخنطأ (في الكلٍ) في جميع ما ذکر بذکر أمرٍ يختلف به مثل: 
إذا كان الجا مجنوناً, أو السارق غير بالغ, أو إذا كان شارب الخمر ليس مسلماً ولا يقام عليه 
الد وهکذا. 

فالقصود أنَّ الشاهد إِنْ كان یعلم ما ختلف به الحكم بِبيّن, وإذا لم یعلم بمتثل الأمر للقاضي 
بالتفصيل في الشّهادة. 

ويتحرى القاضي صدق الشاهد ولو بذّكر وصف أو أوصاف لا اعتبار لما في إقامة الحدّ, مثل: 


يسأله القاضى: ما لون لباس المرأة؟ ويسأل الشاهد الآخر كذلك ليتبين صدق الشاهدين. 


(فصضل) 
في هذا الفصل يَذكرٌ الصنّف رحه الله شروط مَنْ تقبل شهادته حال الأداء, أما في حال 
التحمل فلکل أن يتحمّل ما سمع أو رأى فلا ینم أحدّ من التحمل؛ إِذْ أنَّ الأحكام تترتب 
على الأداء لا التحمل. 
والمراد بالتّحمل هنا أي: ماع أو رؤية ما يحدث, أما الأداء فهو أداء ما مع أو رأى عند 
القاضي. 
قال: (شرُوط من بل شَهَادنُْ) آي: في الأداء (سِنَةٌ) الأول: (البُلُوعُ) فمن كان بالغاً ثقبل 
شهادته, ومن كان ليس بالغاً فلا ثقبل شهادته؛ لان الشّهادة مبنيةٌ على الضبط واليقين, قال: 
(فلا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ الصّبْيَانِ) سواء على صبيانٍ مثله, أو على الكبار. 
والقول الآخر: أن شهادة الصبيان لا تُقبل فيما رآه أو سمعه من الكبار, وأما شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في الجروحات وغيرها فالراجح أا تُقبل في حال عدم تفرقهم, أما بعد 
تَفيّقهم فلا ثقبل؛ لأنّه قد يأتي إليهم من يطلب تغير شهادتمم, وإلى هذا القول ذهب شيخ 
الاسلام رحمه الله وابن القيم. 
مثال ذلك: لو أذ صبياناً يلعبون ففقع أحدهم عين الآخر فشهد من حوله من الصبیان بذلك 
تقبل شهادته. 
ثم بعد ذلك قال الصیّث: (الثّاني: العفل: فلا تُقَبَنْ شَهَادَةُ مجنون) لاه لا يدرك ما يقول, 
(وَلَا مَعْقُوهِ) الراد بالعتوه هو ناقص العقل فلا تقبل شهادته أيضاً؛ لاد القصود بالشهادة 
القن 
قال: (وَتُبَلُ) أي: الشّهادة (ممّنْ ی أخيّاناً في حال فافته) في احمل وني حال إفاقته في 
الأداء مثل: المصروع, فإذا أفاق شخص من صرعه ورأى أمراً ثم صرح ثم أفاق وأراد أن يؤدّي 
شهادته بعد إفاقته تقبل شهادته. 
ثم قال: (الثَّالِثُ: الکلام: فلا تقبل شَهَادَةُ الأخْرّس) أيه لا يتكلم (وَلَوْ فهمت 
إِشَارَئهُ) أنه قد يعني أمراً لم تُفهم إشارته كما يريد قال: (الا إِذَا ها بَطه) شقبل شهادته 
لزوال النّس بشهادته, وتقبل شهادة الأعمى فيما سمعه إذا مير الأصوات. 


ثم قال: (الرًابع: الإِسْلَامُ) وعلى قول الصیّف رحه الله لا تُقبل شهادة الكفار سواء على 
المسلمين أو على غير المسلمين, ودليل هذا الشرط قوله سبحانه: لوَأَسْهِدُوا دوي عَذْلٍ منکم6 
[الطلاق: ؟] زا في حال الوصية في السفر فالله عز وجل أجاز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن 
هناك مسلم؛ لقوله سبحانه: (يا ايها لیوا شَهَادَةُ کم دا حضر أَحَدکم الْمَوْتُ جين 
الْوَصِيّة انْنَانِ ذَوَا عَذل مِنْكُمْ أو آخران من عُترکم> [للائدة: >0۰. 
ودّهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن شهادة الكفار ثقبل في حال الضرورة سواء في السفر أو 
في الوصية, وسواء كان الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ لا الله سبحانه وتعالى ذكر 
أمراً فيه ضرورة وهو السفر في حال عدم المسلمين ولم ينه عن قبول شهادتمم في غير ذلك 
ا موضع. 
ثم قال: (الخامس: احفظ) فمن لا حفظ أو لا يُْقِن الحفظ أو ينسى فلا تُقبل شهادته؛ لأ 
من شرط الشّهادة الضبط وفيها أخذ حقوق مبناها على الیقین. * 
قال رحمه الله: (السّادس) أي: الشرط السادس من شروط قبول الشّهادة قال: (ِالْعَدَالَةُ) وضدٌ 
العدالة الفسق ومن باب أولى الکفر, فمن كان فاسقاً لا ثقبل شهادته على قول الصیّف رحه 
لله, قال: (ویعتر ها شَيْئَان) أي: لا تتحمّق العدالة الا بتحقق آمرین: 


الأمر الأول أَشَارَ إليه بقوله: (الصّلاخْ في الدّين) أي: أن یکون الرجل متمسکاً بدینه, 


ل 


وسکه بدينه بأمرين اثنين: 

الأمر الأول قال: (وَهُوَ: أَدَاءْ الفراِض) أي: ما آوجبه الله عز وجل عليه من الصلاة وغیرها, 
كبر الوالدين وصلة الرحم 

وكذا احافظة على الصلوات الخمس فمن لم يحافظ على الصلوات الخمسة في جماعة المسلمين 
ترد شهادته (بستنها الرَاتِبَِ) أي: أن يصلي الصلوات جاعة مع السّنن الرّواتب, فعلى قول 
الصیّف من ترك السّئن الرّواتب ترد شهادته قال الامام أحمد رحمه الله: ((لا أقب شهادة من 
يدع الوتر)) فمن كان مداوماً على ترك السٌنن لا ثقبل شهادته. 

والأمر الثاني المعتبر في الدين أَشَارَ إليه بقوله: (وَآَجْتِمَابُ المَحَارِم) أي: الحرمات فمن كان 
یشرب الخمر لا ثقبل شهادته, ومن كان يسرق كذلك لا ثقبل شهادته. 


وبين المصيِّفُ رحمه الله اجتناب الحارم بم يكون؟ فقال: (بِأَنْ لا يان كبيرةً) يعني: من كبائر 
الذنوب كشرب الخمر والسرقة والزنا وغير ذلك, (ولا يُدْمِنَ علی صَغيرَة) مثل: الكلام 
الفاحش, فلو كان يدمن على كلام فاحش ترد شهادته. 

ولا بن الصلاح في الدين قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فاستی) وما ذكره المصيِّفُ رحمه الله من هذا 
الشرط جزئه الأول والجزء الآخر كما سيأن اتفق أهل العلم على خصلة ترد فيه شهادة الشاهد 
بسبب العدالة وهو الکذب, وآما الفاسق کمن یشرب الدُخان وسيل الثوب ولق اللحة 
فهذه تختلف بحسب الأحوال والأزمان, فإذا كان أهلك البلد مستمسکون بارخاء اللْحية وفیه 
أفراد يحلقون اللّحية نرد شهادتمم, أما إذا کثر فيهم تلك المعصية فردٌ شهادة الفاق فيه ضياع 
للحقوق, وقد أَذِنَ الله عز وجل بقبول شهادة الكفار عند الضرورة, وضياع الحقوق إن لم تقبل 
شهادة الفسّاق ضرورة. 

وإذا حضر لدينا أربعة شهود شاهدان ظاهرها الاستقامة من رخاء اللحية وتقصير الثوب, 
وشاهدان بخلاف ذلك نأخذ شهادة من ظاهره الاستقامة وهكذا. 

نم بعد ذلك بين المصيِّفٌ رحمه الله الشىء (القّانِ) ما تُعتبر له العدالة فقال: (آستغمال الرُوءَةِ) 
أي: أن يكون الشاهد ذا مروءة. 

وفسّر المصيّفُ رحمه الله معنى المروءة فقال: (وَهُوَ فعل ما يجَمَلهُ وَيَزِينهُ) يعني: في الظاهر, أما 
الأمور الباطنة فسبقت ف الأمر الأول وهو الدين, ما أي: المروءة تعارف عليه الناس من 
الجمال والزينة, مثل: لباس الثوب عند أهل بلد فالمروءة تختلف بحسب الزمان والبلدان, فما لا 
يكون مروءة في بلد قد يكون مروءة في بلدٍ آخر مثل: في بعض البلدان لا حرم للمروءة لمن 
بحسر رأسه أي: يسير مكشوف الرأس, أو يخطب الجمعة وهو كاشف الرأس, وقي بلد ذلك 
من خوارم المروءة فهي تختلف من بلد إلى بلد, ومن زمن إلى زمن. 

والأمر الثاني العتبر في المروءة: (وَاجتتاب ما يُدَنْسُهُ وَيَشِينَهُ) يعنى: من الأفعال مثل: حمل 
صور لا تليق في جيبه وهي ظاهرةٌ للناس, ومثل: لبس البنطال المزق عمداً عند الناس وهكذا. 
ثم بعد ذلك ذكر المصيّفُ رحمه الله لو زالت تلك الموانع الستة عند الشاهد, وذكر أربعة من 
الموانع إذا زالت لكونما هي الغالبة دون الاثنين الآتي ذکرها. 


فقال: (وَمَقَ ات الْوَانعُ) يعني: عكس الشروط الكابقة (قَبَلَعَ الصّيُ) نقبل شهادته إذا 
بلغ, (وَعَقَلَ الَجُْونُ) نقبل شهادته إذا أفاق, (وَأَسْلَمَ الکافز) كذلك نقبل شهادته إذا أسلم, 
وتاب القاسق) مثل: شخص يدخن ثم تاب نقبل شهادته في الأداء, ولو تحمّلها وهو يدخن 
فالعبرة في الأداء. 

ومانعان إذا زالا لم يذكرهما لصف رحمه الله وهما: لو نطق الأخرس كان مريضاً ثم نطق تقبل 
شهادته, وكذلك النسيان لو كان الشخص ينسى ثم عالج فشفی من ذلك نقبل شهادته. 
قال عمّا تقدم الصیّف : (قبلث شهَادعم) لأنَّ القصود من الشّهادة اليقين, فإذا حصل اليقين 
بعد الانع قبلت الشّهادة. 


(باب موانع الشَهَادَة وَعَدَدِ د الشهُود) 
باب انع الشَّهَادَة)) أي: ما 2 بينها وبين قبلها أي: أنه حصل التّحمل في الشّهادة 
لکن منعوا من آدائها, ومَنْ ينع في أداء الشّهادة ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 
القسم الأول: مانع بسبب القرابة. 
والقسم الثاني: مانع بسبب المصاهرة. 
وأشَارَ المصيّفُ رحمه الله إلى القسم الأول وهو المانع بسبب القرابة فقال: (لَا تُقْبَلُ شَهَادة 
عَمُودَي النسَب) ها الأصول أي: الأب واِنْ علا سواء كان من جهت الأب أو الأم, والعمود 
الثاني من النّسب الفروع وهم الأبناء وإِنْ نزلوا وشهادتم لا تقبل إذا كانت كما قال الصیّف: 
(بَعْضِهِمْ لِبَعْض) فالأب لا يشهد لابنه والابن لا يشهد أيضاً لأبيه, وذلك بسبب تممة 
القرابة. 1 
وإذا لم تحصل تحمة بين عمودي السب في الشّهادة تقبل على الصحيح, فالله عز وجل ۸ يمنع 
قبول شهادة الأقارب وما إذا وجدت التهمة بُنم قبول الشّهادة. 
وأما الشّهادة عليهما بعضهما لبعض فَأَشَارَ المصيّفُ كما سيأت إليه فقال: ((وَتُقْبَلُ عَلَيِهمْ)) 
أي: ثُقبل الأب على الابن مثل: لو شَهد الأب بأد ابنه أتلف سيارة فلان, وأيضاً تُقبل شهادة 
الابن على أبيه مثل: لو شَهِدَ بأنَّ أباه قد سرق من محل مثلاً. 
والدليل على قبول شهادة بعضهم على بعض كما قال سبحانه: لا بتکم شان وم عَلَى 
آله تغدلرا شرل و البرك لكتوى» الس م] وقال سبحانه: عا انها اللي افوا كولوا 
قَوَامِينَ بالق شط شهداء له و عَلَى سکم آو الْوَالِدَيْنِ این [النساء: ۰]۱۳۵ 
ومثال عدم وجود التهمة على الصحيح تقبل مثل: لو سب رجل أبا أحد الأبناء فهنا تقبل 
شهادة الابن؛ لعدم وجود التهمة. 
وأَشَارَ الصیّف رحمه الله إلى القسم الثاني وهو عدم قبول الشهادة بسبب الصاهرة فقال: (وَلَا 
شَهَادَةُ أَحَدٍ الرَوْجَينِ لصاحبه) فلا تقبل شهادة الزوج للزوجة وكذا شهادة الزوجة للزوج؛ 
لوجود التّبسط في المال وغيره بينهما فالتهمة بينهما في شهادة بعضهما لبعض قوية. 


قال المصيّفُ: (وَتُقَبَلُ عَلَيْهِمْ) أي: على عمودي اسب بعضهما لبعض وأيضا على الزوجين 
بعضهما لبعض, فلو شَهِدَ الزوج بان زوجته أعتدت على فلانة تُقبل شهادته, وكذا لو شهدت 
الزوجة بان زوجها قد اختلس شا قبل شهادما, لكن شهادة الساء ق احدود لا ثقبل. 

ثم بعد ذلك أَشَارَ إلى القسم الثالث وهو رد الشّهادة بسبب غير القرابة والصاهرة وتا بسبب 
التهمة فقال: (ولا مَنْ جر إلى تفسه َفعاً) مثل: شهادة الشريك لشريكه بان شریکه یطالب 
فلاناً ملیون فيا شريكه ويشهد له بذلك هذا بجر إلى نفسه نفعاً فلا تقبل شهادته؛ لوجود 
التهمة. 

قال: (أَوْ يَدْفَعْ عَنْهَا ضَرَرَا) مثل: لو قدح أحدٌ من العاقلة في شهادة من يشهد على العاقلة 
في الخطأ لا تقبل؛ لاله يدفع عن نفسه ضرر دفع الدية, مثال ذلك: لو أنَّ فلاناً قتل فلاناً 
خط فا شاهدان يشهدا بذلك فأتی آحد العاقلة وقال: آشهد بال يان هذین الشاهدین 
ليسا عدلین؛ ليُبطل ما تدفعه العاقلة فهنا لا نقبل شهادته في القدح في شهود العاقلة؛ لاه 
یدفع عن نفسه ضرراً. 

5 دکر أمراً ثالثاً من القسم الثالث قال: ولا عدو عَلَى عَدوّه) آي: لا تقبل شهادة العدو 
على عدوه, والمراد بالعداوة هنا العداوة من أجل الدنيا لا الدين, فتجوز شهادة المسلم للكافر 
وعليه, وكذلك شهادة السّني على المعتزلي مثلاً وهكذا, وسيأت ضابط العداوة كما ذکر المصيّفُ 
في آخر الفصل. 

ثم مثّل المصيّفُ رحمه الله بمثالين للعداوة فقال: (كمَنْ شَهِدَ علی مَنْ قَذ قَذََهُ) لا تقبل 
شهادته, مثل: لو أن رجلاً قذف زيداً ثم أتى زيد يريد أن يشهد على هذا بأنّه قد ضرب فلاناً 
نرد شهادته؛ لأنَّ ذلك الرجل قد قذف زيداً وزيدٌ أصبح عدواً لذلك بسبب قذفه واعتدائه 
عليه بغیر حق. 

قال: (أَوْ فطع الطَرِيقَ عَلَيْ) مثل: لو أنَّ شخصاً سافر من هنا إلى مكة فقطع رجل الطریق 
عليه, ثم قُبِضَ على ذلك القاطع فأتى هذا الرجل وقال: أشهد بالله بان قد قطع الطريق أيضاً 
علع لا تقبل شهادته؛ لأنَّه قطع الطريق عليه. 


لكن لو شَهدّ رجلٌ آخر بان فلاناً قد قطع الطريق على زيد تقبل شهادته, وكذا شهادة 
الجروحين بعضهم على بعض مثل: فلان ضرب فلاناً لا تقبل الشهادة بينهما؛ لوجود العداوة 
ثم بعد ذلك ذكرٌ المصيّفُ ضابط العداوة فقال: (وَمَنْ سره مَسَاءَةُ شخص) يعني: يفرح إذا 
أصيب شخصٌ بسوء هذا عدو - والعياذ بالله -, (أَوْ عَمَّهُ فَرَحْهُ: فَهُوَ عُدُؤهُ) يعني: إذا فرح 
رجل ثم الآخر يحزن؛ لأ فلاناً قد أصابته نعمة فهذا - والعياذ بالله - يكون عدواً لذلك 
الرجل, فضابط العداوة هو الحقد وليس العداوة الدينية الواجبة. 


(فَصْل) 
في هذا الفصل يذكئ المصِيّفٌ رمه الله عدد الشهود على حسب المشهود به, فان الشهود به 
منه ما يستوجب أربعة رجال للشهادة, ومنها ما يكفي فيه ثلاثة, ومنها ما يكفي فيها رجلان, 
ومنها ما يكفي فيها رجل وامرأتان, ومنها ما يكفي فيه شاهد وعین, ومنها ما يكفي فيه 
شهادة امرأة. 
وأَشَارَ المصيّفُ رحه الله إلى القسم الأول: وهو ما يجب فيه أربعة رجال قال: (وَلا بقل ف 
الزِنَا) يعني: في رؤية الزاني وهو يز لا يُقبل فيه سوى أربعة شهود من الرجال؛ لقوله سبحانه: 
لوا جَاءُوا له بإأربعة شْهَدَاء) ودل الإجماع على ذلك, وذلك لاد الشرع یتشوّف إلى 
الستر على الأعراض ومن أعظم ما خدش العرض هو الزنا - والعياذ بالله -. 
قال: (والافزار به؛ الا أَرْبَعةٌ) أي: لم يشاهد الشهود الزاني وهو يزني ونا سمعوه وهو يقول: 
زنيث بفلانة أو زنيث ول يحدد, فلو شهد أربعة عليه بأنَّه زنا يقام عليه حدٌّ الزنا, وسواء كان 
الزايي محصناً أو كان الزايي يكرا یجب آربعة شهود. 
قال: (وَيَكْفِي علی من أتى بَِيمَة: رَجْلَانِ) يعني: من وطيء ميم يكفي في تعزیره رجلان 
ولیس عليه الحد, وفاحشة الّواط من رأى من أهل العلم أنه يقتل آوجبوا فيه إثباته أربعة شهود, 
ومن رأوا أن عقوبته ليست القتل فيكفي فيه شاهدان. 
والقسم الثالث: لم يذكره المصيْفُ رحمه الله وهو ما يستوجب ثلاثة شهود من الرجال وهو فيما 
إذا اعى رجل غوئ أله آفتقر ويطلب الركاة؛ لقول اي صلى الله عليه وسلم: ((ورجل اه 
قَاقَةٌ ڪٿ يَقُومَ ثَلَانّة من دوي الججى من قومه: لَقَدْ أَصَابَتْ فلانا اة مَحَلَّتْ له الميشألكة) 
رواه مسلم. 
والقسم الثالث: ما يكفي فيه شاهدان من الرجال, والذي يكفي فيه شاهدان من الرجال ثلاثة 
أقسام: 
القسم الأول أَشَارَ المصيّفُ بقوله: (وَيُقَبَلُ في بَتيّة الْحَدُودِ) أي: يقبل في جميع الحدود سوى 
رن الذي سبقت الإشارة إليه بل فيها رجلان, كالخمر والسرقة, والقذف, وقطع الطريق 
فهذه يكفي فيها رجلان وهذا بالإجماع. 


القسم الثاني: ما يكفي فيه رجلان واا إليه بقوله: (ژالقصاص) آي: القصاص ی لس 
بان فلاناً قتل فلاناً, أو فيما دون النفس بأنَّ فلاناً قطع يد فلان أو فقأ عين فلان. 

والقسم الثالث مما يكفي فيه رجلان وَأَشَارَ إليه المصيّفُ بقوله: (وَمَا لیس بِعْقُوبَةِ ولا مَالِ 
ولا یفص به الال وَيَطلِعُ عَلَيْهِ رال غَالِباً) هذا هو القسم الثالث بشروطه السابقة. 

ولو أنَّ المصيّفَ رحمه الله قدّم العبارة فقال: ((وما یطلع عليه الرجال غالبار وهو ما لیس بعقوبة 
ولا مال, ولا يقصد به المال)) لكان أوضح لكن سار رحمه الله على ذلك كما سار عليه العلماء 
قبله. 

قوله: ((وَمَا لَيْسَ بِعْقُوب) أي: ليس كحدٍ الزنا ((وَلَا مَالِ)) لاد المال يكفي فيه رجل وامرأتان 
كما سيأقٍ, ((ولَا یفص به اْال)) أي: ما يؤول إلى المال كاليهن مغلا رویط عَلَيْهِ الرَجَالُ 
غالبا)) رج ما لا يطلع عليه الرجال غالباً, ومثّل لمن توفرت فيه هذه الشروط الأربعة. 

قال: (گنكاح) فهذا یکاح ليس عقوبة, وأيضاً ليس بمال, وأيضاً لا يؤول إلى المال, وأيضاً 
Ee‏ ,يكين ابا JEUNE‏ عم بوذا برس سيف 
رجل وامرأتين في النکاح يجوز للحاجة إلى ذلك كأنْ يكون الرء في سفر وخشي أن يختلي 
بامرأة ولا يوجد من الشهود سوى رجل وامرأتين يصح العقد للحاجة. 

قال: (وطلاق) يعني: إثبات الطلاق لا يصح لا بشهادة رجلين, فلو طلّق رجلك امرأته وكانت 
عنده امرأة تستمع لا يقبت الطلاق إذا أنكره, وذهب بعض أهل العلم أنه إذا لم يحلف الطلّق 
وحلفت زوجته أله طلق وشهدت امرأة يقع وإ فلا, وی هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. 
قال: (وَرَجْعَةِ) أي: إثبات أنَّ الرجل استرجع امرأته وهي في العدة, فلو أشهد امرأتين لا يصح 
على قول الصیّف رحمه الله بل لابدٌ من رجلين. 

ودهب ابن القيم رحمه الله وغيره إلى أنه يكفي في الرجعة امرأتان؛ لاد أمور الرجعة مما يطلع 
علیه النساء ا 

قال: (وخلع) هذا أيضاً مثال للقسم الثالث ((وَمَا لَيْسَ بعوّة) إلى آخره, فلو خالع رجل 
مراته ول یکن عنده سوى امرأتين وشهدا على الخلع وهو ينكره لا يثبت الخلع, فلا يثبت لا 
برجلين. 


قال: (وَنّسَب) أيضاً النّسب لا يقبت لا برجلين, والمراد بالتّسب أنَّ فلاناً هو ابن لفلان فلا 
مدخل للنساء في الشّهادة به. 

قال: (وَوَلآءِ) أي: إثبات أن ولاء فلان لفلان, أي: أنَّ فلاناً السيّد هو الذي أعتق عبده, 
والنّي صلی الله عليه وسلم يقول: رف الولاء لِمَنْ أعَقَ)) فلو أنَّ العبد لما عَتقَ مَلكَ مليون 
ريال ولیس له أحد يرثه فتنازع رجلان في ولائه؛ ليرثاه فإذا أحضر أحدهما امرأتين للشّهادة بان 
الولاء له لا تقبل شهادتمما. 

قال: (وَإِيِصَاءٍ إِلَيْه) أي: يقبل رجلان في الوصية إلى غير للال مثل: الوصية بان الذي يتو 
ولاية أولادي بعد مماتي فلاناً, وأما الإيصاء إلى المال فيكفي فيه رجل وامرأتان مثل: لو قال 
عند وصيته: فلان يطالبني بمليون ريال وشَهِدَ على ذلك رجل وامرأتان يصح. 

وما يقبل فيها رجلان فقط مثل: تركية الشهود فلا يصح للمرأة أن تركي الرجل وأيضاً لا تزكي 
المرأة, وتا الذي يرکي هو الرجل رجل يکي رجلاً أو رجلٌ يركي امرأة, وهذا من تفضيل الله 
للرجال على النساء. 

قال: (رَجلَانِ) أي: يقبل فيما تقدم من الأقسام الثالثة رجلان فقط, وسيأى - بإذن الله - 
بقية المشهود به.“ 

القسم الرابع مَنْ أقسام عدد الشهود قال: (ِوَيُقَبّلُ في الَال) أي: ويقبل في الشّهادات فيما 
بخص المال (وَمَا يُقَصَّدُ به) أي: وما يؤول إلى المال كما سيأ في التّمثيل. 

قال: (كَالبَيْع) هذا مال (وَالِأَجَلِ) أي: تأجيل دفع الثمن وهذا مثال لما يُقصد به المال, 
(وَاخخيَارٍ فیه) أي: والخيار في البيع وهذا مثال آخر لما يُتقصد به المال. 

قال: (وَنَحُوهِ) مثل: الإجارة, والّهن, والمساقاة, والزارعة وغير ذلك, وهذا القسم - أي: ما 
يؤول إليه المال - هو أكثر أنواع الشّهادات؛ لذلك نوّع الشرع فيها وخمّف البينات فيها؛ 
لكثرة معاملات الناس. 

قال: (رجُلان) أي: يقبل في إثبات ذلك رجلا كما قال سبحانه كما سيأق - رن شاء الله - 
أيضاً في آية الدين قال: (وَرَجُلٌ وَامْرَآنَانِ) كما قال سبحانه: بل وان من تضَون من 
الشهداء >. 


[ 


قال: (ورَجل وی المدّعي) كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ((أَنَّ رَسُولَ الله صلی 
الله عليه وسلم قَضَّى بیمین وَشَاهِدِ)) فلو أنَّ رجلاً باع سيارةً على آخر وليس عنده من البينات 
سوى رجل واحد, والمدّعى عليه منكر ثقبل شهادة الرجل مع ين المدّعي, ولو وَج امرأتان 
فقط مع مین المدّعي أيضاً يُقبل وهو قول الجمهور وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم رمهم 
الله . 

ثم بعد ذلك انتقل المصيّفُ رحمه الله إلى القسم الخامس من أقسام المشهود به فقال: (وَمَا لا 
یط عَلَيْهِ الرجال) يعني: ما لا يراه الرجال غالبا 

نم مثّل على ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ويطّلع عليه النساء فقال: (گعُيُوب النسَاء نت 
العَيّابِ) مثل: البرص إذا كان في الفخذين مثلاً فهذا عيبٌ في المرأة تحت ثيابما لا يطّلع عليه 
ق الغالب: الرجال: 

قال: (وَالبَكَارَة) أي: لو ادّعى رجك أنه امرأته لم تكن بكراً يأمر القاضي باطلاع امرأة على 
بکارتما ویکفی ذلك ق الها آو إذا شهدت امرة داعا قد زالت بكار غا بعد الوطء. 
قال: (وَالْيُوبَة) يكفي فیها أيضاً شهادة امرأة مثل: لو اشترط رجل أن ینکح ثيباً؛ لعقلها ثم 
تزوّج وادّعى أا بکر, فلو شهدت امرأة أا ثيب يكفي. 

قال: (وَاحیض) أي: كذلك الحيض يكفي فيه شهادة امرأة بانتهاء العدة مثلاً, أو تعليق 
الطلاق وغير ذلك. 

قال: (وَالولّادَة) يعني: لو شهدت امرأة بأنَّ فلانة ولدت لفلان ابناً يكفي شهادة تلك المرأة. 
قال: (وَالأَسْتَهْلالِ) أي: وبكاء الصبي بعد الولادة يكفي فيه شهادة امرأة, فالاستهلال علامة 
الحياة فلو شهدت امرأة بأد هذا الجنين استهل ثم مات يُقبل فيه شهادة امرأة, ولو شهدت 
امرأة با هذا الجنين لم يستهل بل خرج ميتاً تقبل شهادتما ويكون مثلاً في الميراث, وكذلك 
يكون أيضاً في التعليق بالطلاق وغير ذلك. 

قال: لب فيه شَهَادَةُ امرَآَةٍ عَدلِ) يعني: ما لا يطّلع عليه الرجال قال: (وَالرَجُلُ فيه كَارٍ) 
يعني: لو شهد رجلٌ فيما تقدم تقبل شهادته؛ لان شهادته أقوى من المرأة فهو يعدل امرأتين, 
فلو شَهِدَ رجل باه رای برصاً في فخذ امرأة وهي متكشفة نائمة تقبل شهادته, وكذلك في 
الاستهلال مثلاً والولادة وهكذا. 


والدليل على قبول شهادة امرأة واحدة ما جاء في الصحيحين: ((أنَّ عقبةً رضي الله عنه أنه 
تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيز, فأتته امرأة فقالت: ی قد أرضعت عقبة والتي تزوج, فقال ها 
عقبة: ما أعلم أَنّك أرضعتني ولا أخبرتني؟ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة ونکحت زوجاً 
غيره)) فقبل التي صلى الله عليه وسلم خبر المرأة الواحدة فيما يخص النساء وهو هو الرّضاع. * 

لما ذکر المصِيّفٌ رحه الله عدد الشهود في المشهود به بين بعد ذلك ما تتبكّض به البينات وما 
لا تتبكض, وذلك بذكر ثلاثة أمثلة: 
الال الأول قال: (وَمَنْ آتی بِرَجْلٍ وَاْرَِينِ أو شَاهِدٍ وَيِينِ فِيمَا يُوجبْ القَوَدَ) أي 
القصاص, وسبق أن بينة القصاص هي رجلان فإذا أتى با دون ذلك برجل وامرأتين أو شاهد 
ومين في القود. 
قال: (لَ یقت به قوذ أي: قصاص (وَلَا مال) أي: كذلك لا يثبت برجل وامرأتین أو شاهد 
ومين الدية في القصاص, وذلك لأنَّ الدية متفرع عن القصاص فإذا لم يثبت الأصل وهو 
القصاص لم تثبت الدية؛ لأنَّنا إذا أثبتنا الدية فمعنى ذلك ثبوت القصاص 
ثم بعد ذلك ذكر المثال 0 بقوله: (وَإِنْ آتی ِذَلِكَ) أي: بالبينة السابقة برجل وامرأتين أو 
شاهد ومين (في سَرقَة: تَبَتَ اطل) أي: برجل وامرأتين لو شاهدوا رجلاً يسرق, فنعيد الال 
لن شهدت له تلك ال في الال دون القطم) ) أي: السام برجل وامرأتين أو 
شاهد وعین؛ لأنَّ المال والسرقة جزءان منفصلان فالال حقْ من حقوق الأدميين والقطع يي 
السرقة حقٌّ من حقوق الله تعالى. 
ثم بعد ذلك ذکر مثالاً ثالث في الخلع فقال: (وَإِنْ أَنَى بدلك رجخل في خلع) يعني: وان أتى 
في البينة السابقة وهي رجل وامرأتان أو شاهد ومين (ِتَبَتَ لَه العوّضٌ) لأنّه مال, والمال يكفي 
فيه رجل وامرأتان أو شاهد ويمين. 
قال: (وَتَبَعَتِ البَيْنُوئَةُ) أي: الفراق جرد دَعْوَاهُ) أي: بمجرد إقراره فإذا قال: خالعث زوجتي 
على ألف ريال فبمجرد قال: خالعث ثبت الخلع, فإذا أنكر العوض أت بالبينة ولو رجل 
وامرأتان أو شاهد ويمين, فالمثال الثالث قبلت دعوا ببينة وحصل فسخ في اليُكاح بمجرد إقرار. 


ومثل ذلك أيضاً: لو قدف رجلٌ رجلاً وأعتدى عليه بجراح فشَّهِدَ رجل وامرأتان على ما حصل 
نبت له الجراح بالحكومة, ولا تُتبت حد القذف؛ لأنّه لابدٌ من حدّ القذف من رجلين. 
ومثل آیضا: لو شخمن شرب السکر م آتلف میا وه علی ذلك رجل فلا لقنم عليه 
الحد بمجرد شهادة رجل, ونضیّنه - أي: الشارب - قيمة ما أتلفه من السيارة بشهادة الرجل 
مع يمين مالك السیارة وهکذا. 


(فمْل) 

في هذا الفصل یذکر المصِيّفُ رحمه الله أحكام الشهادة على الشهادة, والمراد بالشّهادة على 
الشّهادة أن يشهد مَنْ قبل شهادته على شاهدٍ مع أو رأى ما وقع. 

والشّهادة على الشّهادة لا قبل في جميع الحقوق, فبيّن المصيّفُ رحه الله ما الذي ثقبل فيه 
الشّهادة على الشّهادة فقال: (وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةٌ عَلَى الشّهَادَةِ؛ لا في حَقَ) أي: في الحقوق 
بل فيه کتاب القاضي إلى القاضي) وسبق قول الصیّف رحمه الله: رل کثاب القاضي 
إل القاضي في کل حَقَ حى الق لا في خحُدُودٍ الله - کح الزّاء ونخوو -) فالشّهادة 
على الشهادة قبل في حقوق المخلوقين لا في حقوق الله سبحانه - أي: الحدود - وذلك لأنّ 
حقوق الخلق مبنيةٌ على المشاحّة, وأما حقٌ الله سبحانه فهو مبدكٌ على الستر والمسامحة في 
الحدود. 


ثم بين بعد ذلك متی تُقبل شهادة الفرع فقال: (إل أن تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأضْل) يعني: لو أنَّ 
رجلين رأيا رجلا يضرب طفلاً, فالشاهدان لم يذهبا إلى ا محكمة واحضرا شاهدين وقالا لهما: 
أشهدا فنحن رآینا هذا الرجل يضرب هذا الطفل, وليس # عذر في حضور للقاضي لا ثقبل 
شهادة الفرع. 

لذلك قال: ((إلاً أَنْ تَمَعَدَرَ شَهَادَةٌ الأَصْل)) والعذر تي عدم سماع شهادة الأصل في ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول قال: (بمَوْتِ) أي: بموت شاهد الأصل, فلو تحمّل الفرع الشّهادة من الأصل ثم 
مات الأصل يسمع القاضي الفرع؛ لتعدّر سماع شهادة الأصل. 

والأمر الثاني قال: راو مرض) يعني: تعذرت شهادة الأصل بسبب مرض بمنعه من الحضور 
عند القاضي. 

والأمر الثالث قال: (أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْر) يعني: إذا كان شاهد الأصل بعيداً عن مجلس 
القاضي مسافة قصر فصاعداً, فلو شهدا رجلان أنَّ فلاناً باع على فلان سيارة والشاهدان 
سافرا, ثم حضر الشاهدان وسمعا شهادة الأصل وأذَّياها عند القاضي تُقبل. 

ثم بعد ذلك بين المصيّفٌ رحمه الله كيف ثتلقى شهادة الفرع من شهادة الأصل وذلك في ثلاث 
حالاات: 


۲١ 


الحالة الأولى أَشَارَ إليها الصیّف رحمه الله بقوله: (وَلا یور لشاهد د الفزع ن يَشْهَدَ شه 
لحمل (الا أَنْ يَسْتَْعِيَهُ) يعني: الا أن يقول له (شَاهِدُ الأصْلٍ) أسمع شهاد. 
ومعنى: ((ِيَسْتَرْعِيَةُ) أي: من قوفم أرع سمعك لما أقول يعني: أرخى سمعك لي, 
كما قال المصيّفُ: (أَشْهذ عَلَى شَهَادَقَ بكذًا) أي: اشهد على شهادق أنَّ فلا 
فلان معة ألف ريال هذه الحالة الأول. 

والحالة الثانية أَشَارَ إليها المصيّفُ رحمه الله بقوله: (أَوْ يَسْمَعْهُ) أي: شاهد الفرع لیر بنا) أي: 
بالشهادة (عِنْدَ الحاكم) فإذا كان رجلٌ مرافقاً لرجل شاهد وذهب إلى القاضي وقال عند 
القاضي: أشهد بالله بأنَّ فلاناً أستأجر من فلان بيتاً بألف ريال في الشهر, فهنا يصح أَنْ 
يتحمّل الفرع شهادة الأصل؛ لاله سمعها عند القاضي, وأداء شاهد الأصل شهادته عند 
القاضي إذنٌ لغير القاضي بأنْ يتحمّلها؛ لأنّه أظهرها. 

والحالة الثالثة ار إليها المصيّفُ رحمه الله بقوله: (أَوْ يَعْرُوهَا إلى سَبّب) أي: أنْ يعزو ما هد 


لُ) له 


(فَيَقُو 
فلاناً أقترض من 


به إلى سبب. 

نم مثّل المصيِّفْ رحمه الله إلى الأسباب فقال: (من فَرْضٍ) يعني: لو ممع شاهد الفرع شاهد 
الأصل يقول: إِنَّ فلاناً في ذمته لفلانٍ عشرين ألف ريال قرضه حسنة يصح أن يتحمّلها شاهد 
الفرع, ولو قال: في ذمته لفلان مئة ألف ولم يقل: قرضه على قول الصیّف لا ثقبل شهادة 
والسبب في صحّة قبول شهادة الفرع على الأصل إذا ذكر السبب؛ لألّه معنى ذلك أنَّ شاهد 
الأصل متيقنٌ من شهادته فيجوز لشاهد الفرع أن يتحمّل ذلك اليقين. 

قال: (أَوْ بَیْع) مثل: لو كان شاهد الأصل في مجلس وقال: أشهد بالل بأنَّ فلاناً باع سيارته 
على زيد, م بعد ذلك مات شاهد الأصل يصح لشاهد الفرع أن يتحمّل تلك الشهادة؛ لاه 
ذكر السبب في ذلك وهو البيع. 

قال: (أَوْ نحوه) مثل: الاجارة, ومثل: اليّهن, ومثل: المزارعة والمساقة والّلم وغير ذلك إذا 
ذكر شین 

يَذكرٌ المصِيّفُ رحمه الله هنا فيما إذا رجع الشهود عن شهادتمم, والشّهادة لا تخلو: إما آن 
تكون في المال, وإما أن تكون في الحدود والقصاص, وإما أن تكون في غيرهما. 


۳۲ 


القسم الأول: فيما إذا كان في المال, والشهود إذا رجعوا في شهادتمم في المال ما أن يكون قبل 
الحكم فهذا لا ضمان على الشهود؛ لأنّه ۸ يحكم بشهادقم. 

القسم الثاني: إذا كان الشهود رجعوا آثناء الحكم, فهنا أيضاً لا يحكم القاضي بحكمهم ولا 
القسم الثالث: إذا رجعوا بعد الحكم وهو الذي أَشَارَ إليه المصيّفُ رحمه الله بقوله: (وَإِذَا رَجَعْ 
شُهُودُ الال) يعني: عن شهادتمم (بَعْدَ الحكم) أي: بعد أن استند القاضي على شهادتهم ( 
بُنْقَضْ) أي: لا یرجم القاضي في حكمه با يفضي ذلك من التّلاعب, ولاْعم إذا رجعوا دل 
على كذهم فقد يكذبون في الرة الأخيرة بعد زعمهم الكذب (وَيَلْرَمُهُمُ الضّمَانُ) بسبب 
رجوعهم عن الشّهادة بعد الحكم. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى من آخر طعاماً ثم شَهد الشهود بان فلاناً لم يبع الطعام 
وأكل ذلك الرجل الطعام, ثم رجعوا وقالوا: إِنَّ زيداً هو الذي اشترى الطعام فهنا الذي يدفع 
الثمن ليس زيداً ولا الشهود هم الذين يضمنون تمن ذلك الطعام وهكذا. 

قال: (ذُونَ مَنْ رَكَاهُمْ) يعني: دون من رَكّى الشهود فاعم لا يضمنون؛ لامم لم يشهدوا بالحقّ 
ونا شهدوا بعدالة ولك فيما ظهر لحم من استقامة. 

والنوع الثاتي: إذا رجع الشهود عن شهادتم في الدماء والقصاص, فالحكم في ذلك أنه لا يتمذ 
سواء قبل الحكم أو أثناء الحكم أو بعد الحكم؛ لأنَّ الدماء يحطاط فيها, وإذا شهدوا على رجل 
أنه هو الذي قتل ففتل بشهادتم بحكم الحاكم ثم بعد ذلك رجعوا عن شهادقم بعد إنفاذ 
الحكم يلزمهم الدية, وإذا قالوا: تعمدنا قتله بشهادتنا يقتلون. 

والقسم الثالث: فيما إذا كان الرجوع عن الشهادة في غير المال وي غير الحدود والقصاص فان 
كان طلاقاً ورجعوا فإِنّه يلزمهم نصف السمّی, وإذا كان بعد الدخول يلزمهم مهر المثل كاملاً, 
وإذا كان رجوعهم في العتق يلزمهم قيمة ذلك العبد وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكرٌ المصِيّفُ رحمه الله مسألة أخيرة فيما إذا كانت شهادة الشاهد في الظاهر هي 
نصف المبني على الحكم فقال: (وَإِنْ حکم بشاهد وَكِينِ) أي: ومين المدّعي فهنا إثبات البينة 


بشيئين: شاهد ومین الذعي . 


۳۳ 


قال: 9 رَحَعَ الشَّاهِدُ: غرم الل كله أي: إذا رجع عن شهادته بعد الحكم ولم يتنصّف الال 
في حقّه؛ لأنَّ أصل الحكم على شهادته واليمين آنت مُكمّلة للشّهادة, فلولا الشّهادة لم يحكم 
لمن ترجّحت الدعوة له باليمين فقط, فیعرّم الشاهد المال كله. 


٤ 


(باب الیّمین في الذَّعَاوَى) 
أي: باب متى تُشرع اليمين في الدعاوى, والدّعاوى تنقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: الدّعاوى في العبادات. 
القسم الثاني: الدّعاوى في حدود الله. 
القسم الثالث: الدّعاوى في حقوق المخلوقين 
القسم الرابع: ما هو متروّد بين أنْ يكون حمَّاً للمخلوق أو لا 
وقد بين الصیّف رحمه الله في هذا الباب مى تُشرع اليمين في الأقسام الأربعة, فقال عن القسم 
الأول: (لا يُسْتَحْلّفٌ في العبادات) أي: لو أن رجلاً لم يركي فتفع آمره إلى القاضي وليس 
هناك بينة لا يطلب القاضي من المدّعى عليه اليمين؛ لاد العبادات بينه وبين الله, وكذلك 
الأب لو سأل ابنه هل صليت؟ فقال: نعم, لا يستحلفه. 
والقسم الثاني أَشَارَ إليه بقوله: (وَلا في خُدُودٍ اللّه) مثل: شرب الخمر والسرقة والزنا وقطع 
الطريق, إذا لم يكن عندي المدّعي بينة على فلان a‏ ل اي 
المنكر ويخلي سبيله, وإذا كان هناك قرائن فإ للحاكم أَنْ یره بالقرائن لکن لا بُوجه إليه 
اليمين؛ لأنَّ الإسلام لا يتشرف لإقامة الحدود. 
والقسم الثالث أَشَارَ إليه بقوله: (وَيُسْعَحْلَفْ کر في كل خق لِآدَمِيَ) مثل: البيع والشراء 
والإجارة والقرض والزارعة والمساقاة وغير ذلك, مال ذلك: لو أذ رجلاً اشترى من آخر أرضاً 
وم يكن عند المدّعي بينةٌ على ذلك, فالقاضي يُوجّه اليمن للمنكر؛ لقول التي صلی الله عليه 
وسلم: (ابََنَهُ عَلَى المدّعِيء وَاليمِنُ على مَنْ ألْكرَ)). 
وكذلك لو أن شخصاً أقترض من فلان عشرين ألف ريال وأنكر ذلك أنه أ 
للمنكر وهكذا, وسیأتي - بإذن الله - القسم الرابع. 
استثنى المصيّفُ رحمه الله عشرة آمور لا يُستحلف فیها النکر وتعلیل هذه العشرة؛ لذ لا 
عوض ما وان بعضاً منها کالقذف یتجاذبه حو الوق للخلوقین. 
الأمر الأول ذكرة بقوله: (الا التكاح) هذا هو القسم الرابع مِنَ الذي لا ُستحلف, ومثال 
ذلك: كأنْ تقول الزوجة: إن هذا زوجي لع وليس ها بينة وینکر الزوج ذلك فهنا لا جلف 
الزوج؛ لا اليكاح لا ينعقد إلا بشهود فلابدٌ من حضورهم, وإذا ل e‏ حضورهم فلا 
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ينظر إلى دعوى المرأة, وكذلك الزوج لو عى أنَّ هذه زوجةٌ له وأنكرت أله زوجها فلا تلف 
وهكذا. 

والأمر الثاني كك بقوله: (والطلاق) فلو اكعت اة بان زوجها طلقها ولا ي ما فلا لف 
الزوج؛ لا الأصل بقاء عقد الزوجية. 

وذهب بعض أهل العلم إلى اد منكر الطلاق یلف؛ لما حلّف اللي صلى الله عليه وسلم أبا 
ركانة لما قال له: ((واله ما أََدْتُ نا وحن 

والأمر الثالث ذَكرَةُ بقوله: (وَالرّجْعَةَ) أي: الرجعة بعد الطلاق فلو طلّق الزوج زوجته في شهر 
رم , وني شهر رمضان ادّعت بأنّه راجعها في شهر صفر ولا بينة ها والزوج ينكر ذلك فلا 
جُلّف الزوج. 

والأمر الرابع که بقوله: (والایلاع) أي: وكذلك لا يُحلّف الزوج في الإيلاء فلو قالت المرأة: 
لد زوجي آلاء متي وهو أن يحلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر, فإذا اعت الإيلاء وهو 
أنكر ذلك فإنّه لا شلّف. 

والأمر الخامس ذَكرَهُ بقوله: (وَأَضْل الرّقّ) مثل: لو أن رجلاً أخذ لقيطاً واللّقيط كما هو 
معلوم حدٌ, فلو اغى هذا الرجل بعد أن كبر هذا الأقيط ادّعی بأنّه عبد عنده التقطه وهو 
عبد فلا يُحلّف اللّقيط بأنَّه ح؛ لاد الأصل فيه الحزية. 

والأمر السادس ذكرة بقوله: (وَالوَلَاءَ) وهذا متفرعٌ عن أصل الرّق فلو اذَّعى رجلٌ على عبدٍ 
بعد أن عتق بان الولاء له, فلا یف ذلك الرجل الذي كان عبداً بان الولاء له. 

والمصِئْفُ رحمه الله قال: (وَآَصْلَ الرَقِ)) وم يقل: ((والرّق)) لأ الق عل فیه؛ اانه مال آما 
أصل الرّق فلا. 

والأمر السابع دک بقوله: (وَالأسْتیلاة) بان تدّعي الأمة بأمًا حملت ووضعت من سيّدها 
ولا بينة ها؛ فالسیّد لا يحلّف. 

والأمر الثامن ذَكرَهُ بقوله: (وَالنَسَب) مثل: لو أنَّ رجلاً ای شاباً في الطريق وأخذه وقال: 
أنت ولدي ولا بينة له لا يحلّف ذلك الشاب. 

والأمر التاسع ذَكرَهُ بقوله: (وَالقَوَدَ) أي: القصاص فلو ادّعى أولياء مقتول على أنَّ زيداً قتل 
موزئهم و ا شم لا لق اغى علیه. 


۳۹ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلف في القصاص بل في كل دم؛ لقول التي صلى الله عليه 
وسلم في البخاري ومسلم: ((لَوْ يُعْطَى انس يِدَعْوَاهُمْ لادْعی تام دِمَاءَ رجا وَأَمْوَاكَمْ 
وک اليَمِينُ عَلَى المذّعى عَلَيْو)). 

والأمر العاشر ذكزة بقوله: (والقَلف) مثل: لو قذف رجاه آخر بالزنا = والعياة بالل - أو 
بالواط ولا بينة له فلا یف المدّعى علیه؛ لأنّه حق لله. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه جلف في القذف؛ لاه حقٌّ للمخلوق, والقصود في هذه 
العشرة لا سيما الطلاق والقصاص والقذف أن القاضي يتحرى العدل والصواب فيها, فان 
ظهر له كذب المرأة في دعواها في الطلاق لا یف الزوج, وكذلك في القود وكذلك القذف؛ 
هن امخلاف فيها قوي والذي يفصل في ذلك هو القاضي فقد يحتاج إلى يمين المنكر فيها وقد 
لا يحتاج؛ لما يظهر له من صدق المدّعي من كذبه وكذا المدّعى عليه, لا سيما الطلاق فكثير 
من النساء تدعي بأنَّ زوجها طلّقها وتذهب إلى القاضي ولا بينة ها. 

لما فرع المصيّفُ رحمه الله في الذي يُستحلف فيه وما لا يُستحلف شرع بعد ذلك في بیان 
كيف يحلف؟ 

قال: (وَاليَمِينُ الشْرُوعَةُ) فدل على أنَّ هناك مین لكنّها غير مشروعة وححئمة, ومنها يمين 
ليست محرّمة لكن لا يشرع با الحلف في الحقوق, فمن اليمين غير المشروعة كالحلف بغير 
لله؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْكَانَ حَالِفاً فلت با أو لِيَضْمُتْ) ومين 
ليست مرّمة لكنّها لا تشرع في الحقوق مثل: الحلف بالطلاق كقوله علي الطلاق بای ل 
آخذ مال فلان مثلاً, وكذا اليمين بالتحريم مثل: حرام على أنْ لا أدخل بيتي إن كان زيداً قد 
أقرضني. 

لذلك قال في اليمين المشروعة هي: (اليَمينْ بالله) واليمين باه يمينٌ عظيمة قال سبحانه عن 
وصفها: واف موا بال جَهْدَ أمَافِمْ4 [الأنعام: ]٠١١‏ فاليمين بالله جَهدٌ عظيمٌ في اليمين 
ومنزلةٌ عاليةٌ؛ لاد احلوف بما عظيم وكما قال سبحانه: لَيْفْسِمَانٍ باه لَسَهَادَئُنَا احق من 
شَهَادَتِمَا [لمائدة: ]٠٠‏ ولقول اللي صلى الله عليه وسلم: (((مَنْكَانَ حالِفاً یخن 
باللّه)). 


ويجوز الحلف بصفة من صفات الله كعرّة الله , وقدرة الله, وحيات الله , ووجه الله وهكذا, قال 


۳۷ 


سبحانه إخباراً عن إبليس: قال فريك هم أجعِنَ) [ص: ۷] هذا قسم بعّة الله. 
قال: (وَلَا تُعَلّظ) أي: اليمين (الا فیما لَهُ خَطَرٌ) أي: فيما له شان کبیژ عظيمٌ کمالي كبير 
في الدعوى مثلاً, وتغليظ اليمين يكون في عدَّة أحوال: 

القسم الأول: تغليظٌ في الصيغة كأنْ يقول: وال العظيم الغالب الطالب افالك امحي المیت 
وهكذا. 1 
والقسم الثاني: تغليظٌ في الزمان مثل: الحلف بعد الجمعة, وكذا الحلف بعد العصر قال 
سبحانه: لفَيْفْسِمَانٍ بال لَشَهَادَنَا أَحَقٌ من شَهَادَتهِمَا قيل: هذا بعد العصر. 

والقسم الثالث: تغلیظٌ في المكان مثل: الحلف ما بين الحجر الأسود والملتزم, ومثل: الحلف 
عند منبر الي صلی الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه أنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: 
(مَنْ لت پیمین اة عند منبري هذَاء یبا مه من الا ولو عَلَى سول أَخْضَرً)) - 
والعیاذ بالله -. 

والقسم الرابع: تفلیظٌ بالصفة مثل: أن يأمره القاضي بالوضوء قبل الحلف, أو وهو جالس 
يأمره بالوقوف وهكذا. 

والتغليظ بالصيغة له أصل ففي سنن أبي داود أنَّ اي صلی الله عليه وسلم في قصة اليهودي 
الذي زنا باليهودية: (َنشذکم باه الى أَنْرَلَ التوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ما تون في اور عَلّى 
تن زُق؟) فهذا تغليظ مین عليهم. 

ولكن إذا رضي المدّعى عليه باليمين لكنّه امتنع أنْ تخل عليه بأحد الصفات الأربعة فهل 
یمد ناكلا أم لا؟ عند الحنابلة أنه لا ید ناكلاً؛ لأنَّ التُغليظ أمرٌ زائدٌ على اليمين, وال 
سبحانه وصف اليمين به بايا غليظة ولا تحتاج إلى تغليظ وا باه جَهْدَ أمَائِغْ4. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا نكل عن التغليظ يُقضى عليه وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله. 

وكما سبق القاضي ينظر ويتحرى اي هل يُعْلَظه أم لا یغلّظه, وإذا نكل على تغليظ اليمين 
فالأمر للقاضي ما أن يحكم عليه بالنكول أو لا راجعٌ لاجتهاد القاضي. 

ون التعايظة يكيس لكل عل لتصحف ویعد من ا 4 ثرت عن كحي يم مالك 
رضي الله عنه أنه كان يُقبّل المصحف. 


و اسر 


۲۸ 


وأول من ابتدع تحليف الناس بالطلاق هو الحجاج بن يوس ف؛ لما كثر غدر الناس والولاة 
بالخليفة فأصبح مُحلّفهم بالطلاق وهذا ليس عشروع. 


۳۹ 
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(كِتَابٌ الافرار) 
هذا هو البابُ الأخير من أبواب هذا المتن وهو باب الإقرار, وان كان له في البيوع لكن 
جرة عادة بعض الفقهاء أَنْ يختم كتابه بالإقرار؛ إيماءً منهم بأنّه مَنْ کان مُقراً في آخر حياته 
بالشّهادة يدخل الجنة, وبعض أهل العلم يختم كتبه بباب العتق؛ إيماءً وخ ظنٌ بآن 
يعتقه الله مِنَ النار. 
والإقرار: هو اعتراف المرء على نفيه بمالٍ أو ذمةٍ آوحد أو غير ذلك, وهو أقوى البينات. 
وقد حكم به الي صل الله عليه وسلم في الدماء وهو أعظم العقوبات, ففي صحيح 
البخاري ومسلم أن الكى صل الله عليه وسلم قال: ((ََغذ يا اتش غل ار هذا ان 
اغترقث فَآزْجْمْهَا)) ورجم الي صل الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية والمرأة التي من 
جهينة؛ لاقرارهم وهو حُجَّة بالإجماع. 
ولأهمية الاقرار صدّر لصف رحمه الله هذا الباب بذكر شروط صحته فقال: لا (يَصِحٌ) 
لا (مِنْ مُكلّفِ) هذا الشرط الأول, وهذا الشرط يُخرج المجنون فلو أقرٌ جنون بأنَّ في ذمته 
لزيد مئة ألف ريال لا يؤخذ بإقراره؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((وَعَن المَجْنُونٍ 
كح خی يَعْقِلَ أؤيْفِيق)). 
ويخرج بذلك - أي: بشرط التکلیف أيضاً - غير البالغ فعلى قول الصّف رحمه الله لو 
اشترى شخص عصيراً بريال واحد وذهب إلى أبيه وقال: ان في ذمتي لصحاب هذا المحل 
ريال لا يؤخذ بإقراره. 
وفصّل بعض أهل العلم بأنَّ إقرار الصغير فيما تعارف عليه الناس بشرائه في الأمور 
اليسيرة یصح, وما كان من أمورٍ كبيرة لا يصح إقرار الصغير عليها, فمثلاً: لو قال صغير: 
في ذمتي لزيد مليون ريال فإقراره هنا لا يؤخذ؛ لا من شروط الاقرار التكليف. 
والشرط الغافي ار إليه بقوله: (مُخْتَارِ) أي: شرط الرضا كما قال سبحانه: لا آن تون 
كاز عن تراض منم [اننساء: 9] ولقول التبي صلی الله عليه وسلم: ((إِنَّ له وضع 
عن ام : القطاه وَالّمْيَانَه وما آسشکرهوا عَلَيُو)) فلو أن شخصاً أكره آخر بالاقرار بأنَّ 
هذه الأرض له لا يصح إقراره. 
والشرط العالث أَمَارَ ! إليه بقوله: (غَيْرِ جُور عَلَيّ) والحجر ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الحجر لحظ نفسه يعني: حُجِرَ عليه لمصلحته, وهم ثلاثة: المجنون والمعتوه 
والسّفيه, قلوأنٌّ رجلا فيه عته وقال: أنا الذي قتلت ؤيداً لا يفخذ باقراره, وکذا لو قال: 
مال زيد المسروق عندي - وهو مجنون - لا يؤخذ بإقراره. 

والقسم الخاني من أقسام الحجر: الحجر لحظ غيره يعني: مُنِعَ من الأصرف بماله؛ لا غيره 
يطالبه بمال أو غيره وهو المفلس, والمحجور عليه لحظ غيره لا يصح إقراره في مال لغيره 
ويصح فيما له لو قال: أنا أقرٌ بأنّ زيداً يطالبني بمليون ريال يصح؛ لأنَّ هذا حقٌّ لغیره, ولا 
يصح فيما عليه فلو قال: سيارتي هذه أقرٌ بأنّها لخالد هذا لا يؤخذ بإقراره؛ لألّه محجورٌ 
عليه في ماله فيمنع من الكّصرف في ماله, وأما في ذمته لغيره يؤخذ بإقراره. 

ثم بعد ذلك قال لصف (وَلَا يصح( الإقرار (مِنْ مُكْرَهِ) هذا مفهوم المخالفة من شرط 
الاختيار فمن أكره على شيءٍ لا يصح إقراره, وی تصرف تصرف فيه وادّعى الاکراه لا 
قبل ادَّعاه بالإكراه زا بالبينة, فمثلاً: لوأقرّ بأّه سارف ثم ادعی أنَّ من أخذ أقواله أكرهه 
على ذلك إِنْ أحضر بينة بما اذّعاه من إكراه؛ ولا يؤخذ بإقراره. 

ثم بعد ذلك کر لصف رحمه الله مسألة متعلّقة بالإكراه لكن تصرف مبني على إكراه 
فقال: (وَإِنْ أ کرة عل وَرْنِ مَالِ) المراد بوزن المال أي: المال وقال: ((وَرْنِ مَالِ)) لأنّ المال 
في السابق يكون بالعدّ والوزن وزنه ذهباً وبوزنه فضةً. 

(زوإن اک عل ورن مالی)) مثل: ارا کن فخ آخرعلی إفرازه بملیون ريال قال قرب 
في ذمتك لي مليون ريال وهو مکره فأقرّ, فطالبه المكره بهذا المليون (فَبَاعَ مِلْكهُ) يعني: 
الکره (لِدَيِكَ) من أجل سداد ما أكره عليه من المليون, قال: (صَعَ) آي: البيع. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً قيّد فلاناً وهدّده بالقتل وقال: أقّ بان في ذمتك لي خمس مئة 
ألف ريال فأقرٌ له بذلك ثم طالبه بخمس مئة ألف, فباع المكره أرضاً له لم يُكره عليها 
من أجل سداد الخمس مئة ألف صح, أي: ما خکم بيع المضطر للمال؟ هذه هي المسألة 
فهنا اضطر لمال فباع بيته. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز هذا البيع الذي هو بيع المضطر؛ لأنَّ الله یقول: (إلّا 
آن توق يَحَارَةَ عَنْ تراض مِنْكُمْ) مثل: لو أنَّ شخصاً أكره شخصاً على دفع مئة ألف 
فباع سيارته وهو مضطر لذلك بعض أهل العلم يرى التحريم وعدم صحَّة البيع. 


والقول الخاني: انه یکره له ذلك ولو باع صح بيعه. 

والقول الخالث: أنه يصح بیعه وإليه ذهب الصتّف رحمه الله؛ لأنَّ في عدم قبول بیعه 
مفسدةٌ عليه مثل: لوأنَّ شخصاً مَرِضَ واحتاج إلى مال فباع سيارته برخص وقلنا: هذا 
البيع باطل فسيتضرر هذا المريض؛ لأنَّنا حجرنا عليه في عدم البيع وهو محتاج للمال. 
ولكن لو باع المضطر عيناً بثمن مثلها هذا يصح باتفاق هل العلم وإِلّما اختلافهم في إذا 
بیع باقل من ثمن المثل, ومن رأى مضطرا فليشتري منه ما آراد بثمن المثل. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة إقرار الریض, والرض ينقسم إلى قسمين: قسمٌ: غير مخوف 
مثل: مرضه بالزكام وألمٌ في أظفره, فهذا إقراره كإقرار الصحيح سواءٌ بسواء فک ما يقر به 
ص 

القسم الغاني: إقرار المريض مرضا مخوفاً مثل: من ابتلى بالسرطان هو الذي ذكرّه الصّف 
ره الله هنا فقال: (وَمَنْ أَقَرّ في مره دَِيْء فگاقراره في صِخَّتِه) فمن مرضه مخوف 
إقراره كصحته قال: (إلآ في إِفْرَارِهِ بالمَالٍِ لوارث) مثل: لو عنده عشرة أبناء وفي مرضه 
المخوف قال: ابنى محمد في ذمتی له خمسون ألفاً (قلا يُقَْلُ) إقراره بذلك؛ لاله قد يقصد 
هبة الوارث بما زاد عل میراثه. 

ولکن إذا ظهر من هذا افر الریض مرضاً عرفا الصدق وان ق ذمته لفلان قبل إقراره. 
وأما إقراره بما في ذمته لغير وارث يصح مثل لو قال: في ذمتي لزید مئة آلف وفي ذمتي لخالد 
والأمر الغاني الذي لا يُقبل فيه إقرار الریض مرضاً مخوفاً ولم یذکره المصنّفُ: هو تبرعه 
بما زاد عن العلث - أي: ثلث الال -, فلو كان عنده مثلاً تسعة ملايين وقال: خمسة 
ملايين ريال الآن خذوها وورّعوها وأقسموها على الفقراء, فقي ذمتي هذا مبلغ سابق طم. 
هذا تبرع حتى ولولم يقل: في ذمتي لهم فهنا زاد عن الشلث, ولو قال: أقسموا على الفقراء 
من التسعة الملايين هذه مئة ألف یصح, والدليل على ذلك قصة سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: (الكُلْتُ, وَالكُلْتُ كَثِيرٌ)) فما زاد عن الكبرع لا يصح إقراره به, وستأقي - ان 
شاء الله - بقية مسائل الإقرار.* 


ذكرّ المصنّفُ رحمه الله خمسة مسائل من مسائل إقرارات المريض في مرضه المخوف 
وسبقت مسألة وهي: : فيما إذا أقيّ بالمال. 

والسالة العانية: إذا أقرٌ بزوجية امرأته فكم ثعطی من الصداق؟ قال: (وَإِنْ أَقَنّ) أي: 
المريض د مخوفاً (ل‌آمرآنه بالصداق) آي: بأنَّ في ذمته لامرأته الصداق الذي 5ق 
عله ازريم 

قال: (قَلَهَا مه المثْلٍ بالرَّوْجِيّةِ) أي: أنَّ او قاقر ا وی هس 
لزم منه الصداق؛ لذلك قال: ((قَلَهَا مَهْرُ المثل بالرَوْجِيّة)) وهو مقرٌ بِأَنّها زوجته (لَا 
بافراره) لأنَّ کل عِقِدٍ عْقِدَ في التكاح ولم یُذگر قدره فلها مهر المثل وهنا المريض مرضاً 
مخوفاً لم يذكر القدر فلها مهر الثل, وان د کر مقدار الصداق وصدّقته في ذلك تعطى المرأة 
ما أقرّبه من مقدار الصداق, وان ادَّعت مهراً أكثر مما ذكره مثل لو قال: مهرها في ذمتي 
ثلاثون ألفاً ريالاً فقالت: بل مئة ألف لم ثقبل دعواها إلا ببينة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الغالغة من إقرارات المريض وهي: إذا أقرّ المريض مرضاً مخوفاً 
له سبق ن طلّق زوجته قبل مرضه فميرائها لا بسقط. 

لذلك قال: (وَلَوْأَقَرَّ) أي: المريض مرضاً عفوفا (أَنَّهُ كان أَبَانَها) أي: أبان زوجته يعني: طلّقها 
ثلاثاً (في) حال (صِخَّتِهِ) يعني: قبل أن يمرض؛ لأنّه يعلم أنَّهِ في حال مرضه لا يؤخذ بإقراره 
ذلك قال: (لَّمْ بط إِرْتُهَا) لأنّه قد بکون مقصده في ذلك حرمانها من الميراث. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الرابعة من إقرارات المريض مرضاً مخوفاً فقال: (وَإِنْ أَقَرّ 
لَارثِ) مثل: لو أقدٌ لابن ابنه بان في ذمة ابن ابنه مثئة لف ريال (فَضَارٌ عِنْدَ الموّت 
أَجَْبيّ) مثل: زق هذا الریض بابن فحجب ابن الابن. 

قال: (لَمْ يََرَمْ قرارة) بما أقرّ به لابن الابن؛ لألّه في حال إقراره بذلك مهم في تمليك 
الوارث (لَا أله بَاطِل) يعني: إقراره لا يلزم وليس بباطل؛ لأنّه يصح إذا أجاز الورثة ذلك 
باعتبار كأنَّه وارث وموصى له. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الخامسة من إقرارات المريض مرضاً مخوفاً وهي: عکس 
الرابعة فقال: (وَإِن 1 أي: المريض مرضاً مخوفاً (لِعَيْرِ وَارثْ) مثل: أقرّ لأخيه بخمسين 


آلف ريال وهو ليس عنده أصول ولا ا ليس عنده من يرثه من الاباء أو من 
الاابناء, بل أ لأخيه وعنده اوقا ثم بعد ذلك مات الأبناء فورثه الأخ هنا قد 

والسألة الأخرى قال: (أَوْ أَعْطَاهُ) مثل: لو عنده عشرة أبناء وعنده أخ فهو في هذا المرض 
الخوف أخذ من خزنته كيلو ذهب وأعطاه لأخيه وهو غير وارث؛ لوجود ال بناء ثم بعد 
قال: (صَعَ) أي: إقراره واعطاژه لغیر الوارث لعدم التهمة فيه, (وَِنْ ار عِنْدَ المَوْتِ وارثا) 
بحيث أنَّ من تقدموا عليه من العصبة هلكوا. 

كال لخر ار أن کف اد بان واوا دی ر لر ریش یھ غود 
عنده ابن وعنده هذا ابن الابن, فابن الابن هنا غير وارث ثم من الغد مات الابن ثم مات 
هذا المريض مرضاً مخوفا, هنا إقراره أو إعطاؤه لابن الابن يصح؛ لاگه ما أ قر له لم يكن 
وارثاً فالتهمة في حقّه منتفية. 

وخلاصة ما تقدّم من السائل الغلاثة الأخيرة: أنَّ الموقرٌ له إذا كان الموقِرٌ متهماً في إقراره 
له لم يصح إقراره.* 

يَذكرٌ لصف رحمه الله هنا إقرار المرأة في التّكا ح قال: (وَإِنْ أَقَرَتِآمْرٌََ قل نَفْسِهًا بنکاج) 


0 


يعني: لو أنَّ امرا قکت بان گید زوجها فإقرارها صحيح وتصدّق في ذلك ما لم تدل 
القرائن على كذبها, : ومن القرائن لو أن امرأةٌ غرفت بإتيان المحرم وژجدت مع 
وقالت: اي زوجة هذا فلا تصدق لوجود القرينة على ذلك, 0 


0 


مع زوجها إلى بلد وعند قاضي قالت: هذا هو زوجي اليد 

قال: (وَلَمْ يَدّعِهِ آنْتان) يعني: ما لم يتنازع رجلان بأنْ يقول كلّ واحدٍ منهما أنا زوجها 
فإذا ادعى الزوجية أكثر من واحد ينظر للبينات, فإذا لم تكن هاك بينات ينظر للأسبق 
في العقد, فمن سبق هو زوجها والعقد الآخر باطل, فإذا لم يعلم التاريخ يسأل الولي فإذا لم 
يعلم الولي أو كان ميتاً نمنعها من هذا وذاك يعني: نمنعها من الرجلين الاثنين. 

ولا كر امول رحمه الله إقرار المرأة بالتکاح د کر بعد ذلك إقرار الولي بإنڪاحها, والولي 
القسم الأول: هو الأب, وعند الحنابلة لا يشترط إذن البكر إذا كان الولي هو الأب. 


والقسم الغاني: إذا كان الولي هو غير الأب مثل: آخیها, فهنا غير الأب لا يجبرها - أي: 
البكر - وإِنَّما يلزم أخذ أذنها. 

فقال الصتّف: (وَإِنْ أَقَرَ ولا المُجِيرُ بالتکاج) يعني: أقرٌ أبو البكر بان بنته فاطمة زوجةٌ 
لعمرو يصح إقراره؛ لاه إذا كان إفشاء العقد فله أيضاً الإقرار به, فإذا صم العقد دون 
إذنها فيصح إقراره إذاً بدون إذنها. 

قال: (أَو الَذِي انث لَهُ) يعني: من الأولياء إذا لم يكن لديها أب کان يڪون متوف, مثال 
ذلك: بنث عمرها عشرون عاماً بكر وولیها أخوها الشقيق فقالت لأخيها الشقيق: أذنت 
لك أنْ تزوجني من شئت فزوّجها بزيد, فلو بعد سنة وهذه البنت لا تعلم وعقد عليها 
أخوها الشقيق ثم تكلم في مجلس وقال: إِنَّ أختي عائشة زوجها زيد (صَمَّ) إقراره؛ لاه 
ما دام أذنت له في العقد فله الاقرار بذلك. 

ثم بعد ذلك انتقل الصّ رحمه الله إلى مسألة الاقرار بالّسب, والاقرار بالنسب بالنسبة 
للمنتسب إليه ینقسم إلى قسمین: إما أنْ يڪون هذا النتسب حیّا, واما أن یکون ميتاً. 
فان كان حیّا قال الصتّف: (وَإِنْ أَقَرّ) أي: مقر (بنسب صغیر أو ون تخْهُولٍ التسَب) 
مثل: لوأنَّ شخصاً خرج إلى السوق ووجد طفلاً صغيراً لا يُعرف آبوه ويُممكن إلحاق هذا 
الطفل بذلك الرجل كوجود فترة زمنيةٍ بينهما من العمر, فأخذ هذا الطفل وقال: إن هذا 
ابني يصح إقراره؛ لذلك قال: (أَنَهُ :بت کب مِنْهُ) للمقرّ بشرط الذي ذكره الصتّف 
وهو مجهول النّسب. 

والشرط الغاني: يمكن إلحاقه به. 

((أو تَجْنُونِ)) يعني: إذا رأى رجلٌ رجلاً مجنوناً في الطريق وبينهما في العمر قرابة ثلاثين 
عاماً فقال الرجل: هذا المجنون ابني خرج من بيت قبل خمسة سنوات, وهذا المجنون لا 
یعرف ذسبه قال المصنّقُ: ((ثّبتَ نَُسَبَهُ مِنْهُ)) يعني: لمن أقرَّ به. 

والقسم العاني: إذا كان هذا الصغير أو المجنون ميتاً فقال: (فَِنْ كان میت وَرَهُ) مغال ذلك: 
لوأنّ طفلاً لا يُعرف نسبنه لكن أتاه رجلٌ وأعطاه هب عمارة كتبه باسمه ثم مات ذلك 
الصغير مجهول النَّسب, وأق رجل وقال: إِنَّ هذا الطفل مجهول التسب هوابني يثبت نسبه 
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والرّاجح: إذا كان هذا الرجل الذي ادَّعاه عدل وليس له مطمعٌ في المال يُصدَّق, وإذا كان 
نابذاً له ولا آق مال طیع في ذلك فلا يُصدق؛ لظهور الكذب فيه. 

ثم بعد ذلك لما دکر المصنّفُ رحمه الله مسائل الاقرار أراد أَنْ یبن أنَّ الاقرار لا يلزم أنْ 
يكون بلفظ الإقرار وإنّما أي لفظ دل على الإقرار فله حكمه. 

فقال: (وَإذَا آدَعَى َل شخص بِنَيْءِ) يعني: لم يَذكر الاقرار وإِنَّما دعوی (فَصَدَّقَهُ) الآخر 
قال: نعم كلامك صحيح (صَعَ) أحكام الإقرار. 

وكذا لوقال: اعترف بِأنَّ هذا المال لك فهو أيضاً اقرار, وكذا لو قالت الزوجة لرجل: ألست 
زوجاً لي؟ فقال: نعم فهو إقرار وهكذا. 

لذلك الكبي صل الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: ((وَآغْدُ یا یش عل هر 
هَدَاء ان آغتَرَقَتْ)) ولم يقل: فان أقرّت, فكل لفظ يدل على الإقرار فهو بمعناه وتجري 
عليه أحکامد. 


(فضلْ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصنّف رحمه الله فیما إذا أقرّ بشيء ثم غير اقراره بما يغيره, وذکر 
رحمه الله هنا ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: فيما إذا أقرّ ثم رجع. 
والمسألة الشانية: فيما إذا أقرِّ بشیء ثم ادعى القضاء. 
والمسألة الغالعة: فيما إذا أقرّ ثم ادّعى العيبة فيها أو التأجيل. 
وسبب ذكر المصنّفُ رحمه الله في هذا الفصل الرجوع بعد الإقرار؛ لكون الإقرار دليلاً 
قويّاً في إثبات ما اعترف به القرٌ. 
وأَمَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله: دا وَصَلَّ يِقْرَارِه) أي: إذا أقرّ ولا انتهى 
من الاقرار زاد بعد هذا الإقرار (مَا يُسْقِظْهُ) أي: ما يسقط هذا الاقرار بما اعترف به. 
قال: (مثل أل یفُول) آي: امقر ) أي: مثلاً لزيد (ع ألْفّ) مثل: آل ریال هنا اعرف 
بان عليه ألف لزيد, ولم یذکر سبب ذلك الدين من قرض أو نحوه واتّما قال: ((ل ع 
لْف)). 
ثم غير اقراره وقال: (لَا يَلْرَمُني) فهنا الاقرار أقوى من الرجوع؛ لاه رجوعه يدل على کذبه 
فنأخذ بالاقوی وهو الاقرار, يعني: كأنّه قال: له عل آلف ثم قال: لا, لیس عل شيء, 
والقاعدة: أنَّ الرجوع في الإقرار في حقوق الخلوقین لا يُقبل, والرجوع في الاقرارفي حقٌّ 
الله يُقبل إجماعاً فلو اعترف أنَّه سرق ثم رجع لا تقطع يده وهکذا. 
قال: (وَنَحْوه) يعني: مثل قول: ((لا يَلرَمّي)) مثل: له عل آلف لکن ليست للسداد. أو له 
عع لف ريال لکن لا تقضی, أوله عل آلف ريال ثمن خنزیر أوثمن مر ونحو ذلك فهنا 
(لَِمَهُ الا لف) لأنّه اعترف بها. 
ثم بعد ذلك انتقل رحمه اللّه إلى المسألة الشانية وهي: فيما إذا أقرّ بشيء ثم اد أنَّه قضاه. 
وإذا أقرّ الرء على نفسه بشيء ثم ادعى القضاء - يعني: قضاء الدين - فهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 
القسم الأول: إذا أقرّ بدین ثم اذّعى القضاء وليس فيه بينة ولم يعترف بسبب الحق, وسيأقي 
کیت إن شام الل 


القسم الغاني: إذا اعترف بدین ثم ای القضاء وفيه بينة على عدم القضاء مثل: لواعترف 
وهو في مجلس بأنَّ في ذمته لزيد مئة ألف ريال وأنا إلى الآن ما قضیتها, فهنا في بينة 
پشهدون عليه باه لم يقضٍ فهنا حكمه كما سيأق. 

القسم الغالث: إذا اعترف بشيء ثم اذّعى القضاء وهو اعترف بسبب الحق, وسيأتي - إِنْ 
شاء اللّه -. 

مار الصتّف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: (وَإنْ قال: گن له عَلَ) مثل: ملیون ريال 
(وَقَضَيْتُُ) فعلى قول الصّف قال: (فَقَوْلهُ) أي: قول المقرٌ (مَعَ مینه) مثل: لو أنّ شخصاً 
اذَّعِى عليه بشيء فقال: أنا أطالبه بمليون ريال فقال المدّعى عليه: نعم في ذمتي له مليون 
ريال ولحكن قضيته, فعلى قول المصنّف قول المدّعى عليه مع يمينه؛ لاه (مَا لَمْ نَكُنْ 
بت أَوْ یعرف سیب الحقّ) والرّاجح: أله إذا اذّعى القضاء وليست لديه بينة على القضاء 
يحلف المدّعي بأنّه لم يقضه حقّه ویکم له, وهو قول الجمهور. 

مال ذلك: لو قال: أنا بيعته أرضاً بخمسة ملايين فقال المدّعى عليه: نعم لكن قضيته 
فعلى قول الصتّف يحلف ویبری, والقول الصحيح: إذا لم ثبت أنه سم له الغمن يحلف 
المدّعي وک له. 

والقسم الغاني: إذا ادعى عليه بشيء وهناك بينة فیحکم بالبينة, مثل: لوأنَّ شخصاً قال 
لآخر طالبه وقال: في ذمته لي خمسون ألف ريال فقال المدَّعى عليه: قضيته, فأحضر المدَّعي 
بينة باه لم يقضه محم بالبينة ولا نحتاج إلى يمين المدّعِى عليه, وكذا لا نحتاج يمين 
المدّع: 

القسم الغالث: لو ادّعى عليه بشيء واعترف بسبب الحق وادعی القضاء لا يؤخذ بإقراره 
بل وجه اليمين للمدّي, مثال ذلك: لو قال مدعي: في ذم لي عشرة ملايين قيمة شراء 
عمارة فقال المدّىى عليه: نعم اشتريت منه عمارة ولکن قضيته فهنا اعترف بسبب الحقٌّ 
عشرة ملايين بسبب شراء عمارة, فهنا إذا لم يُثبت القضاء يحلف المدَّع اليمين ونحكم 
لد 


وهذه المسألة لا سيما الأخيرة هي من أكثر ما يقع من خصومات بين الناس, يطالبه بمبلغ 
ويعترف به ولحكن يدعي السداد, مثل: لو شخص شريك مع آخر وطلب الأرباح قال: نعم 
له الأرباح لكن آعطیته, فهنا إذا لم يُثبت التّسليم يحلف المدّعي ويحكم له. 

ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المسألة الأخرى فقال: (وَإِنْ قَالَ: له عَكَ مِكَةُ) يعني: أقرَّ أن 
في ذمته لزيد مثلاً بمئة ألف ريال (ڈ نَمّ) هذا المقرٌ (سَكْتَ سکوتا يُنْكِنْهُ الكلامُ فیه) ثم 
بعد ذلك استدرك المقرٌ على نفیه فقال: نعم في ذمتي له مئة ألف ريال لكن (ثُمَّ قال: 
زُيُوقَا) يعني: ا مُوَجَّلَةَ) يعني: ليست الآن بعد سنة باتفاقه أنا وإياه. 

قال الصیّف: رم مَِةُّ) يعني: لزمته مئة ألف مثلاً جرام (جَيِّدَةٌ) ليست معيبة (حَالَةً) 
آي: أكه لما غير كلامه بعد إقراره وسكوته؛ ذل عل أن إقراره الأول أقوى من الاخر, 
والقاعدة: لا غُدْرَ لمن أقك.* 

لا وال المضتف» رحه الله بدك مسائل ما بعر الاقرار سبقت المسألة الأول إذا أن يما 
یناقض الاقرار بالكلية, والمسألة الغانية: إذا أقرّ ثم ادعى القضاء, والمسألة العالخة: إذا أقرّ 
ثم سكت سكوتاً طویلاً وادّعى العیب أو التأجیل. 

والسألة الرابعة: لذا أقر بدین ثم ادع القأجيل وأشَار إليها بقوله: (وَإنْ أف اي: مفة 
(بدَيْنِ) أي: عليه (مُوَجّلِ) أي: قال: نعم عيّ دين لكنّه لیس حالاً بل مؤجل. 

معال داك :ارا ی شخص عل الكريدين بأد آفرضه قرضه حستة مليوق ریال حالّة متی 
ما طالبه يدفعها المدَّى عليه, فأقبّ المدّى عليه قال: نعم عل ملیون ريال لكنّها تل بعد 
سنة. 

قال الصّف: (فَأَنْكَرَ المُقِّ ُ) يعني: صاحب امال الدّعي (الأَجَلَّ) يعني: قال: ما اتفقنا 
عل الكأجيل ونما يڪون حالاً, القاضي يحسكم قال: (فَقَوْلُ المُقِرّ) يعني: المدّعى عليه 
(مَعَ یمینه) آي: نُصدق المدّعى عليه في قوله وتا فيقول الدّعی عليه: واللّه ان الدين 
الذي عل مليون ريال اتفقا آنّه مؤجل بعد سنة وتوجّهت اليمين للمدّعى عليه؛ لاله صدق 
في اقراره فاقراره بالدین آقوی من الكأجيل, فلمّا صدق بالدین تُصدقه بالاجیل. 

والمسألة الخامسة وهي: إذا أقرٌ بالقبض ثم أنكره ا الها ك (وَإنْ أَقَرَ) أي: مقر 


مدو ير 


أنه وَب) لخي شيا (أؤ رعق وقبض) يعى: آهدی إليه سيارة وقال: خذ السیارة, ثم 


و 
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بعد ذلك أنكر أنَّه أقبض الموهوب له السيارة؛ لأنَّ المبة تلزم بالقبض فقال: نعم أنا وهبته 
لکن ما أقبضته, فاطبة غير لازمة أرجع فیها قال الصثّف ف آخر السأله: ((وسَال 
إِخْلآَفَ حَضْيهٍ: فل دَلكَ)) فيحلف الوهوب له بان قد قبض هذه الهبة وتنتهي الخصومة. 
قال صورة أخرى من الرجوع عن إقراره بالقبض: ((َو رَهَنَ وَأَفْبَضَ)) وكلمة ((وَأَفْبَضَ)) 
تعود على اطبة وعل الرهن, مثال ذلك: لو أن شخصاً استدان من آخر مليون ريال والمدين 
رهن بيته لصاحب الال, والرّهن عند الحنابلة يَلزم بالقبض فلو أن المرتهن أنكر أنه 
أقبضه بيته لما أرادوا أَنْ يبيعوا بيته لسداد دينه فقال: لا, أنا ما رهنت بيته لم أقبض بيي 
لصاحب المال, فهنا قول الخصم فصاحب الال الذي هو الدائن - وهو المرتهن - يحلف 
فیقول: واللهِ في قبضت هذا البيت الرهون, فإذا حلف وأراد سداد دينه له أن يبيع ما 
يفيء به بدينه. 

ثم بعد ذلك 5 کر الصتّ رحمه الله صورة ثالغة للإقرار بالقبض ثم الرجوع عنه فقال: (أَوْ 
كر قَبْضٍ تَمَنٍ) مثل: باع رجلٌ على آخر بيته وكتبا بينهما مبايعة وفي هذه المبايعة کتب 
فيها البائع: وقد قضبت العمن كاملاً خمسة ملايين ريال وهو لم يقم يقبض العمن وإنّما واثق 
بالمشتري, فلا طالب البائع الشتري بخمسة ملايين قال: لا, أنا دفعت إليك وهذا إقرارك. 
فهنا رجع عن إقراره ولم يجححد الإقرار فقال: أنا ما قبضت وصحيح أنا أقرّيت بذلك ثقة 
فيه لكني ما قبضت شيئاً قال الصتّف: ((وَسَأَلَ إِخْلآَفٌ خضیه: قَلَهُ ذَيِكَ)) فيحلف 
المشتري أنه شه الخمن وتنتهي الدعوة, وهذه السا تقع كثيراً 

ومثال آخر: لوأنَّ رجلاً اشترى من آخر سيارة بخمسين ألف ريال وكتب في المبايعة: اشترى 
فلان من فلان سيارة بخمسین ألف ريال وأنا البائع استلمت البلغ كاملاً وکتب ذلك 
تسهيلاً للإجراء فقط, ثم بعد أسبوع طالب البائع الخمن من الشتري فامتنم, فإذا أقي إليه 
قال: هذا إقراره قال المصتّفُ: نم أنْكَرٌ القَبْضَ) قال: نعم (وَلَمْ يجْحَدِ الافراز) قال: نعم 
نا سبقت أ أقريت لكن الآن أرجع ((وَسَأَلَ اخلاف حَضْيِه له دَِكَ)) يعني: صاحب 
السيارة يقول: أطلب من هذا المشتري با يحلف باه دفع لي حقّي فإذا حلف لا يدفع 
شيا وإذا لم يحلف معنی ذلك أنَّ الشتري كاذب ويحكم عليه بأنْ يدفع له مسين الف 
ريال. 


قال: (أَوْ غَيْو) أي: إذا أقرّ مثلاً بشن أجرة وليس بثمن مبيع ثم رجع عن إقراره ((وَسَاَلَ 
(خلاف خَصيهِ: قَلَهُ ذَيِكَ)) مثال ذلك: بعض الناس يحضر عنده سائق وأول ما يقدم إليه 
يُوفّعه على ورقة أنه استلم راتب سنة كاملة وهو لم يستلم شیثا, ولا راد أنْ يسافر هذا 
السائق بعد سنة قال: أنا أريد حتي فأخرج هذا الكفيل وقال: هذا إقراره بأنّهِ استلم جميع 
حقوقه, فهنا السائق ((أَنْكَرٌ القَبْضَ)) قال: ما استلمت ((وَلَمْ بح الإقْرَارَ)) قال: نعم 
آنا أقرّيت لكن الان ارجع. 

فالحكم: (وَسَأَلَ) أي: السائق (ٍخلاق خضیه) الكفيل له ذَلِكَ) فإذا حلف الكفيل 
أنه دفع له أجرة سنة كاملة لا يستحق السائق شیثا, وإذا لم يحلف الكفيل يُقضى عليه 
بالنكول فيدفع أجرة سنة كاملة. 

وأيضاً مثالٌ ثالث عند قوله: ((أَوْ غَيْه)) الرجوع عن الاقرار بقبض الصداق, مثل: لو 
كيب في العقد والمهر خمسون ألف ريال مُسلّمة والمرأة لم تستلم شيئاً, وبعد خمس سنوات 
طالبت المرأة بالهر فأخرج الزوج العقد قال: مكتوبٌ مُسلّمة فرجعت عن إقرارها ولم 
تجحد الاقرار قالت: نعم أنا قرّیت من قبل بذلك لکن لم استلم, قال المصنّفٌ : ((وَسَأَلَ 
إخلآفَ خَضصْيِهِ)) وهوالزوج ((فَلَهُ ذَلِكَ)) فإذا قال الزوج: والله أعطيتها حقها لا جڪم 
ها بشيء, وإذا نڪل الزوج بحکم عليه بالنكول ويدفع خمسين الف ريال, ويأتي - ان 
شاء الله - بقية المسائل في الرجوع فيما يغير الإقرار.* 

الصورة السادسة من صور مَنْ أقرّ ثم عدل عن إقراره وهي: إذا أقر أنّه باع شيئاً ونحوه ثم 
أقرّ أنّه لغيره قال: (وَِنْ) ره (بَاعَ سَيْنَا) مثل: لو باع سيارةً وهو يقول: أنّها لي وقبض 
الشمن ثم بعد أسبوع لا رأى مثلاً أنَّ قيمتها قليلة ذهب للمشتري وقال له: ان هذه السيارة 
لأخي وليست لي, فهنا يترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول أَمَارَإليه في آخر المسألة بقوله: ((لَمْ يُْبَلْ قَوْلُ)) يعني: في الرجوع إلا إذا 
ثبت ذلك ببينة فیکون من الكضرف الفضول. 

وا حکم الغاني یترتب علیه: ((وَلَمْ ینْیخ البَيَعْ)) أي: لا نطلب من الشتري أن يعيد 
السيارة بل البيع صحیح. 


والحسكم الخالث أَمَارَ إليه بقوله: ((وَلَزِمَنْهُ غَرَامَئُْ)) أي: أنَّ آخاه له أن يطالبه بالخمن 
الذي باعه به ولم يقبل إقراره؛ لأنَّ ما أقرّ به إقرارٌ عن غيره بِأنَّ السيارة ملك لأخيه مثلا 
فلا يُقبل, وهذه المسألة يكثر التّحايل فيها من بعض الناس. 

فال الخو ينض ای قو ع ن ان السيى قلي أ من العد اتسار 
وقال: إِنَّ هذه العمارة لصديقي وليست لي يترتب عليه الأحكام العلاثة: ((لَمْ یب قَولهُ)). 
(رََمْ ینقیخ البيْعُ)). ((وَلَِمَنْهُ غَرَامَهُ)) لو أق صديقه هذا ويدفع له الأجرة التي 
استلمها من المستأجر؛ الا إذا ثبت ما تقدم ببينة بأنْ حضر صديقه وقال: هذه العمارة لي 
وهذا تصرف فضولي فينفسخ العقد. 

ومكّل الصتّك رحمه الله بمثال ثان فقال: (أَوْ وَهَبَهُ) مثل: لو أن شخصاً وهب لآخر ساعة 
ثم ندم على هذه اطبة وقد قبضها الموهوب له, فبعض الناس يتحايل ويقول: أريد إعادة هذه 
اطبة؛ لأنَّها ليست لي واتّما لأبي هنا يترتب عليه الأحكام الغلاثة التي ذكرها المصتفُ: 
((لَمْ یب فَوْلهُ)) بأنّ الساعة لأبيه ((وَلَمْ يَنْفَسِخ)) عقد الهبة بأَنْ لا نعيدها إلى ذلك 
القر ((وَلَزِمَنهُ غَرَامَهُ)) لأبيه فلو كانت الساعة تساوي ألفاً هذا الواهب يدفع لأبيه ألف 
ريال. 

والمثال الشالث الذي مثّل به الصتّف: (أَوْ أَعْتَمَهُ) يعني: لو كان هناك عبد فأق رجلٌ وقال: 
أنا اشتريتك من سيدك أنت حر لوجه الله, ثم ندم على عتاقه فأنت إلى هذا العبد وقال له: 
أنا أخطأت وتبيّن لي أنّك ملك لعمي كما قال الصتّف: (لَمْ یب فَوْلهُ) بالرجوع (وَلَمْ 
يَنْمَسِخ البَيْعُ ولا غَيْرهُ) يعني: لم ينفسخ العتق بل يبقى حرا والمسألة العالعة: (وَلَرِمَنْه 
امن للم لهُ) فلوأق عمه وليس عندنا بينة وقال: هذا العبد لي نقول: ارجع على من 
أعتق ذلك العبد هو يدفع لك ثمنه.* 

الصورة السابعة والأخيرة فيما إذا رجع عن إقراره بما يُغيِّرهِ وهذه الصورة هي: إذا أقرّ أنه 
لم يكن مُلكه لما باع سلعة ثم مَلكها بعد ذلك. 

لذلك قال الولف: (وَإِنْ قال) وأقرَ أنه (لَمْ يَكُنْ ملک) هذا المبيع أو الهبة (نَمّ) أي: بعد 
أن باعها (مَلَكْنُهُ بَعْدُ) أي: من صاحبها الأول (وَأَقَامَ )با لم يملكها لا بعد أنْ 
باعها وقبل أنْ تدخل في حوزته (قُبلَتْ) بينته. 


مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً أخذ سيارةً وباعها على زيد بمتة ألف ريال ولا باعها قال: لم 
تكن ملكا لي ثم ذهب إلى مالكها الأصلي وقال: بيعني سيارتك بتسعين ألف ريال باعه 
بتسعين ألف ريال, هنا لما باعها البيع الأول باعها وهي ليست ملكا له وبعد أنْ باعها 
وهي ليست ملكا له عاد إلى مالكها الأول واشتراها منه, قال المصنّمُ: ((وَأقَام بَيََةَ)) أي: 
أنّه لما باعها لم يكن قد ملكها ((قبلث)) بينته بأنّهِ باع ما لا يملك, وإذا باع مالا يملك 
سكت عي 

والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة السادسة: أنَّ الصورة السادسة باع وقال: ليست 
لي, والصورة السابعة هذه باع وقال: هي ملك لي بعد البيع. 

ثم قال الصتّف: الا أَنْ يَكُونَ قد افر أنه مِلْكُهُ) يعني: لو رجع عن إقراره وقال: ی 
ملكتها مِنْ مالكها بعد أَنْ بيعتها وأقام بينةٌ تقبل كلامه؛ الا في حالعين. 

قال الصتّف: ((الا آن يَحُونَ قد ار أنه مِلْكْهُ)) أي: نسب حين البيع ملكية هذا المبيع 
له. 

مثال ذلك: لو قال عند المبيع: بيعتك هذه السيارة بمئة الف وادَّعى أنَّه لم يكن ملكها 
بعد يقبل, وإذا قال: بيعتك سيارتي يعني: أقرّ أنه ملکها, في الثال الأول قال: السيارة ولم 
ينسبها لفسه, أما إذا نسبها إلى نفسه وقال: بيعتك سيارتي بمئة ألف ريال لا نفسخ البيع 
برجوعه عن إقراره ولو أقام بينةً؛ لأنَّ إقراره وی حيث قال: سيارت. 

والحالة العانية: لا نقبل رجوعه قال: (أَوْ أله َبَضَ تَمَنَ ملکه) يعني: لما باعه قال: لقد 
قضبت ثمن ملكي كاملاً, هنا لو أقام بينةً بنّها ليست ملكه حين البيع ثم ملكها قال 
المصنّف: (لَمْ يُمْبَلَ) أي: لم يقبل رجوعه؛ لأنَّ الإقرار أقوى من البينة, فخلاصة الحالة 
الأخيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إذا باع ثم أقرّ بانّها ليست ملكه حين البيع ثم اشترها من مالكها الأصلي 
أي: ملكها وأقام بينة يُقبل كلامه, وإذا لم يقم بينة لا يقبل كلامه. 

القسم الخاني: إذا تلقّط حين العقد بان هذه السلعة ملكه لا يقبل رجوعه. 

القسم الثالث: إذا تلْظ حين قبض الغمن بأنَّ هذا الشمن قيمة مبيع ملكه لا يُقبل أيضاً 


يكور الصیّف رحه اللّه قد خد ذه ا 3 مساثا ذ N‏ 
ختم بهذه الصورة مسائل فیما لو اقر ثم رجع عن اقراره بما 


عار 


(قَضْلٌ) 
هذا هو الفصل الأخير من هذا المتن المبارك, وذكر فيه المصنّفُ سك مسائل للمقرٌ إذا أقرّ 
بشيءٍ مجمل, والمراد بالجمل أي: المبهم ضدّ المبيّن. 
المسألة الأولى قال: (إذَا قال: له عَكَ شَيْءٌ) ولم يبين ما هذا الشيء فقوله هذا إقرارٌ لکتّه 
جمل, (أَوْ كَذَا) يعني: لو قال: لزيد عل كذا ولم يبين ما مراده بڪذا, وا کم في ذلك 
نتّخذ معه أمرين اثنين: 


الأمر الأول ذَكرَهُ بقوله: (قیل لهُ: فَسََّهُ) یعنی: نطلب منه أنْ يبين ما هو هذا الشىء الذي 
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قر به. 
والأمر العاني ذكرَه بقوله: (قَإِنْ أتى) يعني: أنْ يفسّره (خبش خی يمسر حتى ولومكث 
ف السجن عدد سكين فاذا فشن وین هذا الجمل لا لي اما أن یکون الذي فسّره 
والقسم الاني: اَن يفسّره بشيء لا یتموّل. 

والقسم الأول وهو آن يفسّره ڊشيءِ صحيج مثّل له الصّف رحمه الله باربعة أمثلة: 

المثال الأول: إذا فسّره بما يؤول إلى المال فإنَّهِ يُقبل, ومثل لذلك بقوله: (فَإِنْ فَسَّرَهُ مق 
شفْعَةِ) يعني: لفلانٍ عليه حق شفعة فإنَّه يُقبل, مثال ذلك: لوأنَّ هناك أرضاً كبيرة ملك 
لالد وامرأة اسمها عائشة, فخالد باع نصيبه لعاجر اسمه مثلاً ناصر, فعائشة طا الحق أنْ 
تشفع؛ لأنّها شريكة فإذا قال التاجر لعائشة: عل حقٌ ثم سكت فقلنا له: فشر ما هذا 
الحق؟ فلو قال: ها عل حقّ الشفعة يصح؛ لأنَّ عائشة ها أن تشفع في حق التاجر وتشتري 
والمثال الغاني مل له المصنّمُ رحمه الله بما هو مال لذلك قال: (أَوْ ال مَالِ) يعني: لو فسّر 
بماله لزيد بأقلّ مال يصح مثل لو قال شخص: محمد يطالبني بشيء ثم ذهب محمد إلى 
القاضي وقال له: في ذمته لي شيء ورفض أن ینس هذا الشيء, فإذا قال: في ذمتي لحمد 
ريال (قبل) أو هللة فیق. 

القسم الخالث: لو فسره بمالٍ يباح الانتفاع به ويحرم بيعه يجوز. وأخَّر الصّف رحمه الله 
المثال الغالث والرابع لکن سنذکره؛ لأنّهِ أوضح. 


و هم و وم و مه و و 


ومتّل لهذا قال: (( بل بکلب با تَفْعَةُ)) والکلب الذي یباح نفعه کلب الصيد 
والحرث والاشية, ولو قال: له عن شيء فقيل له: فسّره, قال: کلب صيد نقول: يصح أعطه 
کلب الصید؛ لاله يباح نفعه وإِنْ كان لا يجوز بیعه, ولو قال: له عل شيء فقيل له: ما هو؟ 
قال: كلب أتباهى به عند الناس نقول: لا تعطه إياه؛ لأنَّ هذا لا يجوز نفعه. 

والمثال الرابع مثّل له الصتّف رحمه الله بما ليس بمالي ولا يؤول إلى المال ولا يباح بيعه 
وإنّما الانتفاع به فقال: ((أَوْ حَدٌ قَذْفِ)) فلو قال المقرُ: لزيد عا حقٌّ أوشيء أو كذا فقيل 
له: فسّره, فقال: أنا قذفته بألّه زان يُقبل ته تفسيره هذا, هذا هو القسم الأول: إذا فسّره ڊشيءِ 
وإذا فسّره بثيء لا يصح لا يُقبل ومثّل له المصنّف رحمه الله بقوله: (وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمیتَة) هذا 
مال غير مول و لا لصف بشيءٍ يستخبث وهو الميتة, فإذا فسّره بهذا الشيء لا قبل, 
وكذا لو فسّره بحشرة قبيحةٍ لا يُقبل. 

والمثال الشاني من القسم العاني وهو الذي لا يتموّل بسبب أنه حرّم قال: (أَوْممْرِ) فلو قال: 
زيد يطالبني بشيء فقيل له: فسّره, قال: يطالبني بلتر من مر لم يقبل لماذا؟ لأنّهِ محرّم. 

والمثال الغالث من الذي لا يتموّل لكونه شيثاً يسيراً ومثّل له بقوله: (أَوْ فش جَوْرَة) مثل 
لو قال: زيد يطالبني بشيء فقيل له: ما هو؟ قال: قشر جوزة الحند, أو مثل لو قال: يطالبني 
بقشرة موز, أو بقشر برتقالة, أو بورقة ممرقة وهکذاء مما لا یتموّل عادة لکونه تافها عند 
الناس قال: (لَّمْ يُمَبَل) هذه المسألة الأولى وتليها - بإذن الله - بقية المسائل.* 

الصورة الغانية من مسائل الإقرار بالمجمل قال: (وَإنْ قال: له 39 ألْف) ولم یبن ما هو 
تمییز هذا الاق فيرجع في تفسيره إلى القر؛ لذلك قال: ((فَإِنْ فَسَّرَهُ جنس)) أي: ففسّر 
المقرٌ ما أقرّ به بجنس مثل: نخلة, أو سيارة, أو ریال, قُبِلَ ونقبل تفسیره؛ لاه آقر بما هو 
آقوی من الجنس وهو العدد. 

لذلك قال: (رجع في تَفْسِيرٍ جنيو إِلَيِْ) فهو للمقرٌ الذي يُفسّر هذا الجنس, (فِْفسرَْ) 
آي: المقرٌ (جنس) يعني: واحد مثل آلف نخلة, رار أَجْتاس) أي: مختلفة مثل لو قال: له 
عل آلف منها خمس مئة ريال, ومنها خمس مئة ساعة بل فالذي يُفسّر جنس هو المقرٌ 
ولو زاد عن جني في تفسيرها یل أيضاً. 


3 


E 


والفرق بين هذه 0 والصورة الأولى: أنَّ الصورة الأولى لم يقر بعددٍ ولا جنس, أما 

الصورة الثانية فأقرٌ بعدد ولم يبين الجنس. 

ا ما بَيْنَ دزهم وَعَشَّرَة) هنا إجمال؛ لاک لم يبن هل 

الدرهم داخلٌ في الحقّ, ركذا لم يبن العشرة هل هي داخلة في الح أم لا؟ قال: (لَرِمَهُ 

تَعَاقية | فالعدد الأول راا غور لا یدخل في ات وما بینهما یلزمه. 

وکذا لو قال: آملك ما بين السجد إلى مزرعة زيد لا یدخل شيء من السجد ولا شيم 

من مزرعة زید في ملکه. 

الصورة الرابعة قال: (وَانْ قال: ما ب َيْنَ دزهم إلى عَشَّرَةِ) فهنا تلرمه تسعةء لأنَّ الغاية وهي 

العشرة لا تدخل في الغیا على قول الصّف رحمه الله فلو قال شخص: حدّي من هنا إلى 

السجد, السجد لا يدخل في الحدٌ ومن هنا یدخل في اد. 

ومثله أيضاً لو قال كما قال المصتّفُ: (أَوْ من دهم إل عَشَرَة) كذلك (لَزِمَهُ َسعَه) لأنَّ 

العدد الأخير لا يدخل في المغيا. 

والصورتان الأخيرتان مع المثال الشاني من الصورة الأخيرة ترجع إلى العرف, فلا يُرجع في 

تفسيرها إلى اللغة؛ لا العرف في هذا أقوى فقد جاء الشرع بدخول المغيا في الححكم كما 

قال سبحانه: #فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ یدیم إلى الْمَرَافِقِ4 [المائدة: ]١‏ فالمرفق داخل 

والذي أدخله الشرع, وإذا لم يدل دليل على الشرع يُرجع إلى العرف. 

فإذا كان في عرف أهل قرية أَنّهِ إذا قال: أملك من هنا إلى السارية تدخل السارية في عرفهم 

ينكل اقا ويقية صو ران تأق - إن هاء الله 

المسألة الخامسة من مسائل الاقرار بالجمل: وهو ذكر توفين شك فى آحدهما قال 

الصتّف: (وان قَالّ) أي: امقر (آه) أي للمقرّله (عَلّ دِرّْهَمٌ) والدرهم ما يڪون من الفضة 
من النقود ف السابق, (أَوْ دیتاژ) والدینار من الذهب (لَزِمَهُ انا أي: في ذمته أحد 

هذين الأمرين؛ لاه أقرّ بهما ويجب عليه أنْ يُعيّن آحدهما اما درهم أو دنانير. 

مثال آخر أيضاً: لو قال: له عل بعيرٌ أوبقرة ثبت في ذمتي هنا أحد الأمرين ويلزمه الجاكم 

أن يُعيّن آحدهما, وإذا لم يعين يؤخذ بالأحوط أي: بالأعلى ثمناً. 


والصورة السادسة الأخيرة وهي: فيما إذا أقرّ بشيء وجویه شيء فقال: (وَإِنْ قال: 2 ل 
َمْرٌ في جراب) الجراب الوعاء الذي بجعل فيه العمر قال في الجواب: ((فَهُوَ مر يالأوّلِ)) 
يعني: يلزمه التمر دون الجراب, ولو قال: الجراب والعمر يلزمه الاثنان. 

والمثال الغاني قال: کین في قراب) القراب وعاء من جلد تحفظ فيه السكين والسيف 
ونحوهما. فلو قال: له عل سكينٌ في قراب قال الصتّف: ((فَهُوَ مقر بالأَوّلِ)) أي: بالسكين. 
والثال العالت قال: (أَوْ فص في خَائَم). ((فَهُوَ مُقِرٌ بالأَوّلِ)) أي: مقر بالفص دون الخاتم. 
فإذا كان الفص من ألماس يلزمه هذه القطعة من الآلماس دون الخاتم. 

قال: (وَعوْ) يعني: نحو هذه الأمثلة الغلاثة مثل لو قال: له عنَ مئة ريال في حقيبة (فَهُوَ 
كو يالا كل ) لا تلزمه امقيبة راتما یلزمه الأول لأ 3 اا عرو له لا یلزم منه أن یکون 
ملصقاً له في الحكم. ومثل لو قال: له عن مصحف في صندوق من ذهب يلزمه المصحف 
دون الصندوق وهكذا. 

وال أعْلَمُ) وبهذه المسألة يكون المصنّفُ رحمه الله قد حَتَمَ هذا الكتاب العظيم الكّافع 
الجامع المختصر الحاوي لل مسائل الشّريعة في الفقه. 

والحمد الله الذي أطال أعمارنا وأعماركم حتى نظّلع على شريعة الله عز وجل وما فيها من 
خسن الأحكام ودقّتها وإتباع الدليل فيها مما يزيد في إيمان العبد ويقوي أمره باللّه سبحانه 
ال 

وما تعلّمه طالب العلم إِنْ لم يعمل به ويُعلّمه غيره فهو حجة عليه يسأل عنه يوم القيامة, 
بل قد يڪون وبالاً عليه كما قال سبحانه: ناسون ما نا مِنَ الْبَينَاتِ 
وَالْهُدَى) [البقرة: 155] ولقوله صل الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ((بَلَهُوا عَم رل 
آَيَه) فمَن شرب من معين هذا الفقه المبني على الكتاب والسّنَّة واجتهاد هذا العالم البحر 
المصنف له عليه أن يسقي غيره منه فهو محاسبٌ على ذلك. 

وممّا يبارك في العلم مع ذشره إخلاص النية لله عز وجل فلا علم ينفع بلا نية, ولا علم 
ينفع بدون مراقبة الله عز وجل, ومَنْ طلب العلم بنية فاسدة خَسِرٌ الدنيا والآخرة, فالعلم 
لا يوصل إلى دنيا بلا نية, ولا يُنجّيك من النار بلا نية, ولا يدخلك الجنة إلا بنية. 


فواجبٌ على طالب العلم خاصة أنْ یکثر دائماً من إخلاص النية لله عز وجل, وأنْ يرزقه 
العلم الافع والعمل الصالح, وأنْ يرزقنا جميعاً العمل به ون جعل ما عيِلَ فيه من باب 
الفة المؤمنين ومبتهم ونشم العلم بينهم جميعا, وهو سبحانه كريم من اجتمع لذكره جمعهم 
في الآخرة - واه أعلم -, وصلى اللّه وسلم على نبیّنا حمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲١ 


